


لحني 
الل ججحب 








© 
© 


)هه 4 *. ا لي ين 
الورك يدرنمسا 217 


عصّوهيئة الشّدريس بكي السريمَة بايا 
َامِسَة الإمام حسكدبن سود الإسلاميّة 


ْوَل 


١‏ أ 
كن 


م4 حصححححصبىززنت 
م84 لصتتحبوىززم 











جحي 





© حححتحتحنر || 








(1[08هجتت_بهن © 


[11ا1إمذححت._يبهجه 
اكت هج 


1 “سس رد نتن كه 
الملبحة الأو 0 
0 


© 


8 


دارو رتم0 
95 ل دا 
الرياض - ص.ب: 7١١177‏ الرمز البريدي: ١١485‏ 
هاتف: 45747١5‏ _ 457601517 فاكس: 491/1١.‏ 


11 :81 
المملكة العربية السعودية 


م4 هتبن ]|نن 


نجحححلححح”*٠معو‎ 


© 


أصل الكتاب رسالة علمية تقدم بها المؤلف إلى قسم أصول الفقه بكلية 
الشريعة بالرياض يجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» لنيل 
درجة الدكتوراه وقد تكونت لجنة المئناقشة من كل من: 

الأستاذ الدكتور فهد بن محمد السدحان (المشرف على الرسالة) مقررا 


الأستاذ الدكتور أحمد بن محمد العنقري عضوا 


ص 


اللأستاذ الدكتور محمد سعد بن أحمد اليوبي عضوا 


وقد نال الباحث درجة الدكتوراه في أصول الفقه بتقدير(ممتاز) مع 
مرتبة الشرف الأولى بتاريخ 4؟17/١١1/١471اه.‏ 





لححكت_ يبه 


وتشتمل على: 
ه أسباب اختيارٍ الموضوع. 


ه أهداف الموضوع . 
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المقدمة 4 





الضية: لله الذي أنقذنا بنور العلم مِنْ : ظلمات الجهالةً. وهدانا 
بالاستبصارٍ به عن الوقوع في عَمَابةٍ الصَّلالة ونصَبّ لنا مِنْ شريعة 
محمد كك أعلى عَلَمِ ؛ نا وكان ذلك أفضل ما منّ به مِن النعم 
الجزيلة» والمتح الجليلة ظ 


عيذ سيا نه :و المحدة تعمد فته مكنا ذ1ه بواشكر لقه بوالشة أن 
القناةة»: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكٌ له العلك: ال المُيين» 
خالق الخلتي أجمعين : وأشهد أن محهذا عيدة 10 تحب ة لدان 
المتادق الأمينٌ» والمبعوث يد ماين صلى الله عليه» وعلى آله 


بر 


وصحبه 3 تسليما كك ”27 ما بعد 


نَّ الاشتغال 7 0 أجل القربات؛ 6 الملاعنادك» ومن 


كبيرء ٠‏ وأثر بليغ؛ إذ هو تاغندة ال كاه الشرعيةء رمالا افر 
ال ا الأئمة» وملجأ المتكتيدين : يفول ابن دقيق العيل “عه 


.)1-17 /١( اقتبستٌ افتتاحيتي من مقدمة أبي إسحاق الشاطبي لكتابه : الموافقات‎ )١( 

(1) انظر: نهاية السول )5/١(‏ . 

() هو: محمد بن علي بن وهب بن مطيع المنفلوطي الصعيدي, أبو الفتح تقي الدين» ويعْرَف 
بابن دقيق العيدء وبالقشيري» ولد بينبع سنة 6ه وهو أحد كبار العلماءء اشتغل 
بالمذهبين: المالكي والشافعي؛. صاحب خبرة ثامة بعلوم الشريعة» وثناءٌ العلماء عليه 
مستفيض» كان متقناً للفقه والأصول والحديث» بصيراً بالمتقو ل والمسقر ل راهنا زعا 
ناسكاًء تولى قضاء الشافعية بالديار المصرية» من مؤلفاته: إحكام الأحكام شرح عمدة 
الأحكام» والإلمام بأحاديث الأحكام. والإمام في معرفة أحاديث الأحكامء والاقتراح في 
بيان الاصطلاح» توفي بالقاهرة سئة 7 ٠لاهم.‏ انظر ترجمته في : الوافي بالوفيات للصفدي (5/ 
١9‏ )). وتذكرة الحفاظ للذهبي (5/ ١م١),‏ والطالع السعيد للإدفوي (ص//2))051 وفوات 
الوفيات لابن شاكر (7/ 585)»: وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 2)7١1//9(‏ وطبقات 
الشافعية للإسنوي (7717/7)» والديباج المذهب لابن فرحون (18/7) والدرر الكامنة لابن 
حجر (5/ ١١7؟57).‏ 


ل التمذهب دراسة نظرية نقدية 





أصول الفقه يَقْضِيء ولا يُقْضَى عليه)7". 


ولقد اهتمٌ بعلم أصولٍ الفقه كثيرٌ مِن العلماء السابقين واللاحقين» 
وتوجَّهَتْ عناية كثير من الباحثين إلى الكتابةٍ في مسائلهء فكتبوا بحوثا 
عديدةً وحققوا مِنْ مصادره كتباً مهمة. 

وقد أكرمني الله تعالى فَتَمَضّل علي» جَعَلَنِى أحدّ السالكين طريق 
العلم الشرعي » ونْظمَيِي في سِلكِ أرباب المتعلمين لعلم أصولٍ الفقو» وبعد ‏ 
حصولي - بحمدٍ الله وتوفيقه- على درجة الماجستير في أصولٍ الفقهء 
سارعتٌ في الالتحاق ببرنامج الدكتوراه» وبعد إنهائي للفصل -_ 
للبرنامج. صرت أتأمل عدداً من الموضوعات الفى دكن أن أتقدمَ 
لتسجيلها. وكنتُ حريصاً على تلمّسِ بوصو ذي حيويةٍ وأصالةٍء وي 1 
وتأمّلٍ وَقَمَ اختياري على برصيو: (التمزهيب دراسة نظرية نقدية). ليكول 
ميداناً لبحثي في مرحلة الدكتوراه. فتمّت الموافقة بحمدٍ الله تعالى على 
تسجيله» ويسّر الله سبحانه وتعالى لي الكتابة فيه. 


أهمية الموضوع: 
كال أهمية الموضوع في أمورٍ. منها : 
أولاً: صلة موضوع التمذهب بأبواب الاجتهادٍ والتقليدٍ على وجه 


الخصوص ؛ ولا يخفى 7 0 الأبواب من كبير أهمية ة في مجال الدراسات 
الأصولية. 


ثانا * أن التكلسة بحل البذاعت التنيية الشوعة عونا امكداث 
علية ,ضرزة | لياق روا لايد المدهييق: فى ترون مسابطة .. 

ثالفاً : ١‏ ارتباظ التمذهب وصلتُّه الوثيقة بطريقةٍ التكوين 500 1 
الترقي في طلب العلم الشرعي؛ إذ تلقي الفقه وأصوله. وود 
على التأسيس في ضوءِ مذهبٍ فقهي معيّنٍ. 


)01( نقل كلام أبن دفيق العيد بدرٌ الدين الزركشى فى فاتحة كتابه: البحر المحيط .)8/١(‏ 


١١ المقدمة‎ 


0 0 الموضوع 2 والنيا ل ور تخريج حكيوا في إطارٍ 
فرره الأىة المجتهدون. 

خامساً : : وجود شيءٍ من بن الليس. والتداخحل في أذهان ؛ يعفى الناس ون 
اودب والتعصب المي بحيث ا كالشيء لواحن ويقعولن 


ماما : صل الموضوع الوثيقة بمسألةٍ: (الفتوى)», التي تلامسٌ واقعنا 
اليوم أَشِيدٌ ملامسةٌ» فتحرير اس م اس الأثر في الفتوى قدر 
كبير . 

الا أن في تأصيل موضوع التمذهب. وتكميل الحديثٍ عنه مِنْ 


كافة و الجوانب المهمة. إعانة لجن طرق التمذهبت برأي فيه شيء من 
التطم فِ». وعدم استيفاء للأدلة سواء 0 رانه منشيناة! للعوتهى: أم 


مناصراً له بأنْ يراجم نفسَهء ويتّهمَ م رأيه'''» ويعيدٌ النظرٌ في ضوء ما يظهر 
مِن الأدلة» ولاسيما إذا كان فى طَرْقٍ الموضوع مراعاة لما قاله الطرفان. 
أسباب اختيار الموضوع : 

يمك الخد أسباب اختيارٍ الموضوع في الآتي : 

أولاً : مأ تقدّم من نيال لأهمية مرا وقيمته العلمية؛ إد يضم 
كثيراً مِن المباحث الأصولية 3 المهمة. وعدداً مِنْ المسائل التي يحتاح إليها 
أغلبٌ المنتسبين إلى العلم الشرعي. 

ثانياً : عدم وجود دراسة علمية وافية - فى حدود اطلاعي- في 
موضوع التمذهب» بحب يكنم اللحديك عنه فى الجانب التأصيلي؛ 


0010( يقول ابن القيم في كتابه : زعم و اكات افر اوانهام الصيجابة 
لآرائهم كثيرٌ مشهورء وهم أبر بو الآفة قلويا : واعيقي| عله »: : وأشدهم اتهاماً لآرائهم». 


١‏ ظ التمذهب دراسة نظرية نقد 


ع 





0 علمنة متخضيه : إضافةً : إلى د 00 لشعات . 
ومسائله . 


ثالثاً : ار الموضوع؛ إذ :اا مسن موضوع التمذهب كافة أحوالٍ 
المتعلمين الذين سلكوا في طلبٍ العلم الشرعي طريق التفقه على مذهبٍ من 
المذاهب» ويلامس أيضاً: كل مرحلةٍ يسيرٌ فيها المتعلمُ في ضوءٍ الطبقة 
التي ينتمي إليها. 

ومِنْ جهةٍ أخرى: فإنّ موضوعَ التمذهب مِن الموضوعاتٍ التي شَعَلَْ 
أذهان كثير مِن العلماء والباحثين والمتعلمين» فلا يُحصى في المعاصرين 
الماتجون للتمذهب والحاثون عليهء ولا خضي أنضا الذامون له 
والجد روه 0 

رامعا تتطلب مادة موصو التمذهب ب الاطلاع والنظر فيما كتبه 
العلماء والمحققون في عِذَةٍ علوم؛ ويأتي على رأسٍ هذه العلوم: علم 


أصول الفقهء وعلم الفقه. وعلم القواعد الفقهية. ولا يخفى ما في هذا 
الأمر مِنْ أهمية وفائدة بالنسة للباحث. 


أهداف الموضوع: 
حاولتٌ في بحثي 00 (التمذهب) أن أحققَّ نّ الأهداف الآتية: 
الأول: الإسهام في معالجةٍ مسألةٍ مهمة مِنْ مسائل علم أصولٍ 
الفقه؛ وذلك بإيجادٍ دراسة علمية وافيةٍ عن موضوع التمذهب مكعيل: 
الجوانب؛ عه على الدراسة النظرية» والدراسة النقديةء 0 يسهم في 
خدمةٍ العلم الشرعي2. بجمع ما يتعلق بموضوع التمذهب عند الأصوليين 
والفقهاء. 


010( انظر : التمذهب دراسة تأصيلية واقعية للدكتور عبدالرحمن الجبرين. مجلة البحوث 
الإسلامية» العدد: 85 (ص/177). 


١ المقدمة‎ 

الثاني: إيضاحٌ حقيقة التمذهب, وإبرازٌ معناه الاصطلاحي . 

الثالث: إبرازٌ الفرق بين التمذهبء. وما قاربه مِن المصطلحات» 
وخاض: مصطلح : التقليد. ومصطلح : آله 

الرابع : تفجرير القولٍ 52 حكم التمذهب» مكف صدة التمذهب يأاحد 
المذاعب الفقينة الأرينة المشهورة  .‏ 

الخافسن: مسر القول قن عل الستهب ذا خالك هه ولياد من 
السية.: 

السادس: يان أن التمذهمب بمذهب معين لا , يعني الانغلاق 
والانحباسَ في دائرة ضيفَهةِ ) إذا م د اد فيه. 


الدراسات السايقة: 


لا أعلم - في حدود بحثي واطلاعي وجودٌ دراسةٍ علميةٍ بحثت 
الموضوع مِنْ جميع جوانيه ؛ وَإنّما هناك عدّة مؤلفاتٍ وبحوث علميةٍ تناولت 

بعض المسائل المتعلقة بالتمذهب» وهناك أيضاً سات علمية تطرقت إلى 
مسألة من مسائل الموضوع في بعض مباحيها؛ وعدا دفر أهمٌ المؤلفاتٍ التي 
تحدئت عن التمذهب» والبحوتٌ العلمية التي وقفت عليها : 


الأولى : الدرةٌ البهية في التقليد والمذهبية 0 شيخ الإسلا م 
أحمد بن عب لالحليم ابن ل 


أعدّها ل محمد د شاكر الشريكت: الناشر : مكتبة الصديق 
بمكة المكرمة. الطبعة الأولى. 4ه 


يقعٌ الكتابٌ في إحدى وستين صفحة» دون ورقات الفهارس» جَمَعَ 
القعن كلام تفي الدين ابن تيمية من كتاب : (مجموع فتارى شيبح الإسلام 


15 التمذهب دراسة نظرية نقدية 
الفصل الأول: في تعريفي التقليد. 
الفصل الثاني: في وام المذاهب. 
الفصل الثالث: في الضرورة والتزام المذاهب. 
الفصل الرابع: في آثارٍ التعصب المذهبي. 
الفصل الخامس: فيما يلزم مَنْ كان منتسباً لمذهب. 


وقد علّق معد الكتاب على الفصولٍ السابقةٍ» وتبلعٌ بعض التعليقاتٍ 
عدَّةَ صفحاتء وأغلبها منقولٌ مِن الكتب الآتية: (الإحكام في أصول 
الأحكام) لأبي محمد ابنٍ حزم: و(جامع بيان العلم وفضله) لأبي : عمر ابن 
عبدٍ البر”''» و(إعلام الموقعين عن رب العالمين) لأبي عبدٍ الله ابن القهٍ 
الجوزية» و(إيقاظ همم أولي الأبصار) لصالح الفلاني”" 5 و(إرشاد الفحول) 
الشوكات: 


)١(‏ هو: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبدالبر النمري الأسدي القرطبى الأندلسىي» أبو عمرء 
ولد 5 دوقيل عينة اه كان مو علحاء التمالكية الباركيو براحن الجفاط 
المعروفين» إمام عصرهء ووحيد دهره؛ ديئاً فقيهاً حافظاً. صاحب سنة واتباع» متبحراً في 
الفقه والقراءات والعربية والأخبار والأنساب» ولم يكن بالأندلس مثله في الحديث» وله 
تآليف نافعة» قد وفقه الله فيهاء منها: التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيدء 
والاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطارء وجامع بيان العلم وفضلهء 
والاستيعاب في معرفة الأصحاب, توفي سنة 571ه. انظر ترجمته في: جذوة المقتبس 
للحميدي (ص/ 055)» وترتيب المدارك للقاضى عياض »)١77/8(‏ والصلة لابن بشكوال 
(؟/ :»)54٠‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان (57/17)» وسير أعلام النبلاء »)١97/14(‏ وتاريخ 
الإسلام للذهبي 2))199/١٠١(‏ والديباج المذهب لابن فرحون (751//7): وشجرة النور 
الزكية لمخلوف .)١١9/١(‏ 

(؟) هو: صالح بن محمد بن نوح بن عبد الله بن عمر الفلاني» من نسل عمر بن الخطاب 45 بد ء 
ولد بالسودان سنة 57١1ه‏ نشأ في بلدهء وتلقى العلم فيهاء ثم رحل إلى عدة بلدان منها : 
تونس ومراكش ومصرء وأخذ عن جمع كبير من علماء عصره. ولك اشع بوخلن كير كان 
كا على العلمء» ومطالعة الكتب» وحصلت له شهرة بين علماء عصره. كان فاضلاً ديناً 
صالحاً كثير العبادة عرفت عئه محاربة التقليد المذهبي. من مؤلفاته: إيقاظ همم أولي - 


المقدمة ش ه6١‏ 





والكتات ضير على 00 كلام نشي الدين ابن 0 من (مجموع 
الفتاوى) فقطى وجمع الميعد للكلام م 55 ميل غ اليس > في 
الرسالةٍ سوى الجمع والترتيب. 

الثانية: الردّ على من اتَبِعَ غيرٌ المذاهب الأربعة .للحافظ زين الدَينٍ 


3 رجب ل : 0 عا” فريّانء 
54١ه.‏ 


تقعُ الرسالةٌ في خمسين صفحةٌ تقريباً من القطع الصغيرٍ؛ وقد تكلّم 
لمؤآث فيه عن أي املع في مالا الذرن, واستدل على على المنع مِنْ تقليدٍ 


وات عبارة عن 58 صعيرة فى 59 محددة . كما هو ظاهِر من 
عنوانها. 
الثالئة: هديةٌ السلطان إلى مسلمى بلادٍ اليابان”'' لمحمد سلطان 


- الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار» وتقويم الكفة فيما للعلماء من حديث الجبة 
والكفةء توفي بالمدينة النبوية سنة 4١1١ه.‏ انظر ترجمته في : أبجد العلوم للقنوجي (ص/ 
606») وفهرس الفهارس والآأثبات للكتاني 31 )٠‏ وهلية العارفين للبغدادي /١(‏ 
14» والأعلام للزركلي (/ :»)١640‏ ومقدمة محقق إيقاظ همم أولي الأبصار (ص/8) 
طُْ :دار الفتح . ظ 

)1١(‏ هو: : عبدالرحمن بن أحمد بن رجب» أبو الفرج البغدادي, ولد ببغداد سنة ”لالاه من أعيان 
مذهب الحنابلة» كان علامةً ثقةَ حجة. فقهياً حبراً عالما عاملا > محدثا تحافظ] غارفا يعلل 
الأحايث وطرقهاء لهذا ورعاء لهرت تقها من آمون التاين 6و لاترفة إلى ذو الولآيايتا» 
من مؤلفاته : تقرير القواعد وتحرير الفوائد» وفتح الباري شرح صحيح البخاري - ولم يتمه- 
وشرح جامع الترمذي» وجامع العلوم والحكم» والذيل على طبقات الحنابلة» توفي بدمشق 
سنة 96لاه. انظر ترجمته في : تاريخ ابن قاضي شهبة /١(‏ ج؟/ 588)» والدرر الكامنة لابن 
حجر (؟771/5)» وإنباه الغمر له (*/ 0/ا١)»‏ والمقصد الأرشد لابن مفلح (5757/7)» ووجيز 
الكلام للسخاوي 2)5١8/١(‏ والمنهج الأحمد للعليمي ))١14/5(‏ وشذرات الذهب لابن 
العماد (01/8/48)» والسحب الوابلة لابن حميد (7/ 5/ا8). 


(؟) أضاف الأستاذ محمد عيد عباسي إلى عنوان الكتاب : (هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين - 
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المعصومى الخجندي”' حقق الكتابٌ وقدَّم له: سليم بن عيد الهلالي. 
الناشر: دار ابن القيم بالدمام» ودار ابن عفان بالقاهرة» الطبعة الأولى. 
١ه‏ 





بقع الكتابُ في سبعين صفحةٌ تقريباً. وقد صدّرَ المؤلّ كتابه واد 
حقيقة حفيفة الوسادم والإيمان» ثم قَرّرَ رأيّه بأن مَن التزم مذهباً واحنا في كل 
00500 رمك ون تعلو حصن مره وبيّن أن الواجبَ هو 
الاقتداءً بالنبي ِل فقط. دون غيره مِن العلماءٍ وَذَكَرَ الأدلةة على هذا الأمر. 


م كك الؤلث دمن آار اذاهب حدوط الغرق وااختلا بين 
| 0 ئ َع عَا إلى العودة إل الكتاب 0 


والكتاب كما هو ظاهر مِنْ عنوانه في مسألةٍ واحدة». وقد تعددت 
مصادر المؤلّفٍ في كتابه. 


والإضافة التي قمتٌ بها في دراستي مما لم يتضمنه الكتابُ على 


من المذاهب الأربعة؟)؛ لتقريب موضوع الرسالة إلى القارئ» وقد طبعت الرسالة بعد ذلك 
بهذه الإضافة. انظر: مقدمة محقق رسالة: هدية السلطان إلى مسلمي بلادٍ اليابان (ص/17). 

)١(‏ هو: : محمد سلطان بن أبي عبد الله محمد أورون بن محمد مير سيد بن عبدالرحيم: فق 
عبدالكريم» المعروف بالمعصومي الحُْجَندي. ولد في بلده خجنده - من بلاد ما وارء النهر - 
سنة لا1781١ه‏ بدأ المعصومي بقراءة الكتب الفارسية» ثم شرع في قراءة الكتب العربية من 
النحو والصرف والبلاغة» ثم توغل في دراسة الفلسفة والمنطقء وبعد إكثاره من المطالعة 
رأى ضعف طريقة بني قومه المقلدين للمذاهب. 0 واشتد الجدال بينه وبينهم. 
وبعد هذا عزم على السفرء فسافر إلى الحجازء فقرأ على بعض علماء مكة» وتنقل بعدها إلى 
عدة بلدان» إلى أن عاد إلى موطنه الأصلي. فمكث فيه مدة. ثم سافر إلى مكة مرة أخرى». 
ودرّس فيها بدار الحديث» وبالمسجد الحرام في أ: شهر الحج. » من مؤلفاته: إرشاد الآأمة 
الإسلامية في التحذير من مدارس النصرانية»ء وهداية السلطان إلى قراءة القرآن». والقول 
السديد في تفسير سورة الحديد. وهداية السلطان إلى مسلمى بلاد اليابان» توفى سنة 
ه. انظر ترجمته في : بدعة التعصب المذهبى لمحمد عباسى (ص/ 774): ومقدمة 
محقق رسالة هداية السلطان إلى مسلمي اليابان (ص/ 4). ْ 


المقدمة 0 ظ ١1/‏ 
- الباب الأول: (الدراسة النظرية) فى أغلب مباحثه. 
- أغلب الباب الثاني: (الدراسة النقدية)؛ إذ لم يتعرض المؤْلّتُ إلا 


لأثر لبي واحدٍء وهو تفرقٌ الأمقّ» ولم يذكرٌ شيئاً مِن الآثارٍ الإيجابية 


الرابعة: اللامذهبيةٌ أخطرٌ بدعةٍ تُهدّدٌ الشريعة الإسلامية. للدكتور 

يقع الكتابُ في مائةٍ وإحدى وأربعين صفحةً تقريباً» وقد كان هم 
المؤلْفٍ في كتابه في بان الأدلةٍ الدّالةٍ على وجوب التمذهب بمذهب مِن 
المذاهب الفقهية» والردٌ على رسالةٍ محمد المعصومى: (هدية السلطان إلى 
مسلمي بلادٍ اليابان). 

خطص الدولت الستحاف ين ١ض‏ 817) إلى (صن/اة) اللرد على 
المانعين مِن التمذهب. ظ 

والصفحات مِنْ (ص/588) إلى (ص//9) للأدلةٍ الذالةٍ على مشروعية 
التمذهب. 


- 


ثم جَعَلَ المؤلّف الصفحاتٍ من (ص/48) إلى (ص/8١3)‏ في بيان 
المناقشة التي جَرَتٌ بينه» وبين أحدٍ المعارضين للتمذهب» وقد وَصَفَ 
المولك القير للع أزرة تنه التعائفة بقوله» الع بهذا المضرل تنوف قن 
الهم نات فصول هذه الرسالة !30 

وطن البيو لنت »فى كلونة"الكناب النانة المتحا كمع دض 131 
إلى نهاية الكتاب للردٌ على كتاب: (المذهبية المتعصّبة هى البدعة)» للأستاذ 


ويمكنٌ تلخيصٌ رأي المؤلنٍ بأنه يَرَى وجوبٌ تقليدٍ مذهب مِن 


)١(‏ اللامذهبية (ص/98). 
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المذاهب الأربعة: ما دام المسلم عاجزاً عن الاجتهاد في أدلة (الاجكام. 
ولا بحرا كه التعكيك ىقبيه وله إن شاء أن يلترم بمذهبه: وله أنْ لا 
بلعرة: 
ظ و في جمانة . يسنا فيا 0065 وهى د لد الفملهن)ء: 
- الباب الأول: (الدراسة النظرية) أكثرٌ مسائل الفصل الأولٍ لم ترذ 
فى كتاب : (اللامذهبية). والفصل الكالث لم يرد لَه تأصيل فون الكتاح: 
- الباب الثانى : (الدراسة النقدية) برمّته؛ إذ خلا كتات (اللامذهبية) 
يرن :الداراسة التقدية للتمذهب: ظ 
إضافة: إلى أن كتات 0 أبوطي لا يسير في مواضع مره 
الخامسة: ندا المكعصة هي البدعةٌ (أو: بدعة التعصّب المذهبي 
وآثارها | لخطيرة ة فى جمود الفكر وانحطاط | لمسلمين). ا 
عباسي» الناشر: المكتبة الإسلامية بالأردن» الطبعة الثانية» 5٠54١ه.‏ 
جاءً الكتابُ في مجِلَّدٍ واحدٍ في ثلاثمائة وخخمسير' 5-6 وقد جَعل 
بون را رع ريه ظ 
الباب الأول: وَآنقا في الاجتهاد والتقليدءع وموقفئًا من المذاهب 
| وأئمتها. 
الباب الثاني : لماذا لا يجور التزام مذهب معين؟ 
الباب الثالث: لماذا ندعو إلى العودةٍ إلى السنة؟ 
الباب الرابع: واقعٌ المذهبية المتعصبةء ومآخذنا عليها. 
الباب الخامس : اعتراضاتٌ والجوات عليها 


المقدمة احلا 





الباب السادس : حول مع البوطى فى : (لا مذهبيته). 
الباب السابع: كلمةٌ عن المناظرة بين الشيخ ناصر"'"» وبين البوطي. 
أنَا ملحقٌ الكتاب فقد خصّصه المؤلّفٌ للردٌ على كتاب: (اللامذهبية) 


مَعَ أن 57 قل عَقَدَ البات السادسن» والملحق للرد على كتاب : 
000 م بحا الوا إلا أن السّمَةَ الغالبةَ في كتابة المؤلّفٍ 


والكتات كما هو ظاهر من عنوانه يتحدث عن التعصب المذهبى 
واثانعة ومّعَ ذلك فقد تحدث عن الالتزام بالمذهب. 

وقد طَرَقَ المؤلفٌ عدداً مِن الآثار السلبية للتمذهب في الصفحات 
من : (ص/ )١176‏ إلى (ص/ 2)775 وكان حديثه عنها مِنْ 0 النقول جيف 
جيدٌء لكنئّه لم يخل مِن السخريةء والتندرٍ بالمذاهب في عدد مِن 


والدراسة التي قمتٌ بها 0007 58 0 


010 المقصرد بالشيخ ناصر هر الشيخ محمد الألباي: وهو: : محمد بن نوح نجاتي بن آدم 
الآلباني؛ أبو عبدالرحمن ناصر الدين» ولد في مدينة أشقودرة عاصمة ألبانيا سنة 1177١ه‏ 
هاجر إلى الشامء وتلق على أمهقينا من الننه الحنفي. لكنه لم يتمذهب بمذهب والده. 
وتوجه إلى علم الحديث» فيه أكان إماما فية ايل مجدداً له في العصر الحاضرء مع مشاركته 
القوية قي بقية العلوم الشرعية» اهتم بنشر العقيدة السلفية والدفاع عنها. وقد ألف كتباً كثيرة: 
منها: سلسلة الأحاديث الصحيحة» وسلسلة الأحاديث الضعيفة» وإرواء الغليل في تخريج 
أحاديث مثار السبيل» والتوسل أنواعه وأحكامهء وصفة الصلاة» توفي بدمشق سنة ١57١اه.‏ 
انظر ترجمته في : علماء ومفكرون عرفتهم لمحمد المجذوب ))75817//١(‏ وحياة الألباني 
وآثاره لمحمد الشيباني /١(‏ 55)) وعلماء دمشق للدكتور نزار أباظه (ص/ 20797 وجهود 
الشيخ الألباني في الحديث لعبدالرحمن العيزري (ص/ 077. 

(؟) انظر: المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد ,)١79 /١(‏ حاشية رقم .)١(‏ 
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عذالبات الأول: (الدراسة النظرية)» ليس لفصولٍ هذا الباب ومباحيه 
أي ذكر في كتاب الأستاذ محمد عباسيء ما عدا الحديية عن كه 
التولقينة: 1 


- الباب الثانى: (الدراسة النقدية)» الزيادةٌ عندي على ما ذكره 
الأستاذ محمد عباسي بذكر الآثارٍ الإيجابية للتمذهبء وأسباب الآثارٍ 
السلبية» وسبّل علاجها. ظ 

امه إلى أنَّ كتابّ الأستاذ محمد واو لا يسير في نات 7 
يوجهه من نقلٍ د للدكتور البوطي. 

السادسة: موقفٌ أهل الحديث مِن التعصّب المذهبى. للأستاذ محمد 
عيد عباسى» الناشر: المكتبة الإسلامية بالأردن» الطبعة الأولى.» ١٠5١ه.‏ 


والكناث عبار عن ونهالة صقي انكانيا اليو نتن ؟«كتايه :ندع 
التعصب المذهبى): فذَكرٌ فيها: البات الأول» ؤالبات:الغانى»: والبات 
الثالث. 2 ظ 


السابعة: تعريفٌُ الراغبٍ بحقيقةٍ المذهبيةٍ والمذاهب. للأستاذٍ محمد 

عيذ عباسى ‏ الناشر : المكتية الإسلامية بالأردن» الطبعة الأولى. 15١ه.‏ 
والكعاث غبار عن :رسالة ضفي انعليا المنولت يذ كتابه (ردى: 

التعصب المذهبي)؛ فذْكَرٌ فيها: البابٌ الرابع» والبابَ الخامس. ظ 


الثامنة: لزوم اتباع مذاهب الأئمة حسماً للفوضى الدينية. للشيخ 
حمل العاين"'" الداشر: سكم النان. ارون الطعة الثاننة: ْ 


)١(‏ هو: الشيخ محمد بن محمود الحامدء ولد بحماة سنة 1"78١ه‏ نشأ في أسرة فقيرة» لكن هذا 
الأمر لم يمنعه من تلقي التعليم. ولما أنهى دراسته في دار العلوم الشرعية بحماة سنة /17417١ه‏ 
قصد حلب» فالتحق بمدرسة خسرو الشرعية» فأخذ عن الشيخ أحمد الزرقاء وعدد من علماء 
الحنفية» ورحل بعد هذا إلى الأزهر؛ وحصل على الشهادة العالمية» وأتبعها بتخصص - 


المقدمة رد" 


الكتابُ عبارةٌ عن رسالةٍ صغيرة» تقعٌ في أربعين صفحة مِن الحجم 
الصمين 

بان ابر عبارةٌ عن إجابة عن رسالق َرَت إلى لموانه 
والدعوة لمن اجتهاد 5506 في الم الحاضر كما 6 الأئمٌ الناكون. 


وفل استفتح المَولك واسيالته 0 شروط الاجتهاد جديا ل + ووّصضصف 


المؤلف من يدّعي الاجتهاد فى زمانه دأنة ناقص العقل. ٠‏ قليل العلم , ند 
الدين 10 


نم تولّى الردٌ على مَنْ تمسّكَ ببعض العباراتٍ الصادرة عن الأئمةٍ التي 
تحضٌ على الاجتهادٍ والأخذٍ مِن الكتاب والسنةٍ مباشرة. 
ثم ذكَرَ المؤلّث طبقاتٍ الفقهاءء وبعد هذا عرَّجّ على التنويه بمكانة 
الإمام أبي حنيفةً رحمه الله تعالى؛ دفاعاً عنه ضدَّ مَنْ رماه بقلَةٍ الاعتناء 
ْ والرسالة عبارةٌ عن إجابةٍ عن سؤالٍ» ولا تسيرٌ مسير البحوث العلمية. 
التاسعة: حكم التقليدٍ والتمذهب - ور التعصب فيهما. لأحمدٌ بن 
حجر البنعلي”" الناشر: مكتبة منار السبيل للنشر والتوزيع بالقاهرة» الطبعة 
الثانية» 9٠5١ه.‏ 


ٍ- القضاءء ثم عاد بعد ذلك إلى حماة؛ فقام بخدمة العلم ونشره» وقد كان متأثراً بالصوفية في 
بدء حياته, شنا على دعاة اللامذهبية. كان إمام جامع السلطان بحماأة. عالماً فاضلاً» 
معكلما للش توفي في شهر صفر سنة 9/١1اه.‏ انظر ترجمته في : علماء ومفكرون عرفتهم 
لمحمد المجذوب (75/ 7777)» وتحفة الإخوان للشيخ ابن باز (ص/ /57): والعلامة المجاهد 
الشيخ محمد الحامد لطهماز (ص/ 7). 

.)15-١١/ص( انظر: لزوم اتباع مذاهب الأئمة حسما للفوضى الدينية‎ )١( 

(0) هو: : أحمد بن حجر بن محمد آل بو طامي البنعلي من بني سالم» ولد سنة 5 ١ه‏ تقريباً» 
دَرَنَ على علماء الأحساءء وتولى القضاء فى رأس الخيمة بالإمارات العربية المتحدة» 

ظ ل ل ا 
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تكلّم المؤلُّ عن مسألةٍ:(حكم التقليدِ)؛ ثم ذَكَرَ الأدلةً الموجبة 
للأخذٍ بالدليل والاجتهادٍ في الأحكام. وانتقل بعدها إلى الحديث عن 
مسألة : (حكم التمذهب). دون ذكر تعريف لهء فانتصر للقولٍ المانع منه 
ورد على القائلين 0 ظ 

م أردف المسألةً بذكرٍ عيوب التعصب لمذهب معيّنٍ وعقا شه 

والكتابٌ في جملته خالٍ من التوثيق العلمي. 

العاشرة: تحقيقٌ الاختلافب في مرتبةٍ الاتباع» مع مقدماتٍ ضروريةٍ في 
قضيةٍ الاجتهادٍ والتقليد. (لم يُكتب اسم مؤلف الكتاب)"'". 

بنى المؤلّف كتابّه على أربعةٍ مباحث: 

الممبحث الأول: مقدماتٌ وو وَذْكَرَ تحته تسع مقدمات ممهدة 
للموضوع. 

المبحث الثاني: في الاجتهادٍ: تعريفه وشروظهء ومشروعية التقليدٍ 
لمن حار الاحتياة ظ 

المبحث الثالث: ذكّر 5 العقلية: وريه ومشروعيته للعوام. 
والعامي لا يصح م له مذهتء. والتقليد المشروع عند أبن 6 والشوكاني. ثم 
التمذهب بين الغلاة» والجفاة. 
المبحث الرابع: الاتباع: تعريفه. إثباتّه» المذهبية المتعصبة, 
الغالية. ظ ظ 


في عقيدة أهل السنة المرضية» وجوهرة الفرائض» وسبيل الجنة فى التمسك فى القرآن 
والسنة» ونقض كلام المفترين على الحنابلة السلفيين» توفي بقطر سنة 477١ه.‏ انظر ترجمته 
في: سبيل الجنة بالتمسك بالقرآن والسنة للبنعلى (ص/5)» وتنزيه السنة والقران له (ص/ 5)» 
وذيل الأعلام لأحمد العلاونة .)71١/5(‏ 200 

(1): “كم بوعنت الكقا ب متشورا على الشيكة الفتكيوقية (الأنقر فك) متسويا إلى مؤلفه الدكتور 
صلاح بن محمد الصاوي . 


المقدمة ظ رف 

ويتمتع موْلّفُ الكتاب بالتوسط والاعتدالٍ حينما تحدتٌ عن مسألة: 
(حكم التمذهب). 

والدراسة التى قمتٌ بها تزيد على ما فى الكتاب على النحو الآأتى : 

- الباب الأول: (الدراسة النظرية) فى أكثر فصوله ومباحثه. 

- الباب الثانى : (الدراسة النقدية) بكامله. 

الحادية عشرة: التقليد وأحكامه. للدكتور سعد بن ناصر الشثري» 
التاشتوة قاو الوطق #الرياض»- زان القيت بالزياضة الطيعة الاولى: 
5 *آه 


عرض المؤلّفُ في أحدٍ مباحثٍ كتابه من (ص/ )١157‏ إلى (ص/ )١55‏ 
مسألةً التمذهب بشكل مقتضبء فذْكّرَ الأقوال دون نسبقّء والأدلة» ثم 


الترجيح. 
الثانية عسشرة: الاجتهاد والتقليد عند الإمام الشاطبي. للدكتور ولعلد يم 
فهد الودعان. ظ 


والدراسة رسالة ماجستير بقسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالرياض 
عبدالرحمن المشعل» العام الجامعيى: (١515١ه).‏ ظ 

تطرّق الباحتٌ إلى الحديثٍ عن مسألةٍ: (التمذهب عند الإمام 
الشاطبى) فى النقطتين الآتيتين : 

الأولى: تعريف التمذهب. 

الثانية: حكمه عند الشاطبى. 

الثالثة عشرة: الاجتهاد والتقليد والفتوى عند ابن تيمية - جمعاً وتوثيقاً 

والدراسة رسالة ماجستير بقسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالرياض 
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بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» بإشراف الدكتور سعد بن ناصر 
الشثري» العام الجامعي (575١ه).‏ 


تطرّقَت الباجدة إلى الحديث عن التمذهب عند ابن تيمية فى النقطتين 


الأولى: تعريف التمذهب. 
الثانية: .حكمة فتن ادن اننهة. 
ظ الرابعة عشرة : دراسةٌ تحليليةٌ مؤصلةٌ لتخريج الفروع على الأصولٍ عند 
الأصوليين والفقهاء. للباحث : جبريل بن المهدي بن على 0 

والفراسة وضالة دكتوراه بقسم الفقه وأصوله بجامعة أم القرى» كلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية» فرع الفقه وأصوله. بإشراف الأستاذ الدكتور 
شعبان محمد إسماعيل» العام الجامعي (١57١/477١ه).‏ 

تكلم الباحث عن التمذهب في الصفحات من (ص/ 75) إلى (ص/ 
في ضوءٍ النقطتين الآتيتين : 

ولم يخل حديثٌ الباحثِ في النقطة الثانية من ذكر أدلةٍ في المسألة. 
لكنْ دون ترئيب الكلام. بحيثث بيدا فيه بذكر الأقوال» - الأدلة. لم 
الترجيح. 

الخامسة عشرة: الانسلاح من المذاهب الفقهية: حقيقته وأسبابه, 
وآثاره في الفقه الإسلامي. للباحثة: مليكة صوالح. ظ 

والدواعة رسالةٌ ماجستير في الفقه وأصوله بة بقسم الشريعةء بكلية 
العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية بجامعة الحاج م جامعة الحاج 


لخضر بالجزائر» بإشراف الدكتور رضوان غربية» العام الجامعي : 85 /١‏ 
١ه‏ 


المقدمة ْ 2" 

وإن كان عتوان الدراسة في الانسلاخ فخ المذاهب» إلا د الباحفةً 
قل تعَرقيت عن التمذهب باعتباره من مِن المصطلحات المرتبطة بالا نسلاخ من 
المذاهب» 0 لفاس امي (ص/ وك .)٠١‏ ْ 
(ص/12). 0 

ثم داتع الباحنة عن سمال : كم ال التمذهب) في الصفحات من 
(صض/2085) إلى (ص/”27). . 

وق قاقر فى بورابنة الباععة عتاضر البببالة الخلافيةة<الأنوال» 
الأدلة» الاعتراضات» الترجيح) في عرضهاء وهذا ما لم يوجد في 
الدراسات السابقة 9" 

السادسة عشرة : : التمذهت - قراب تأصيليةٌ قار ع -- 
الطبعة ل 1ه 

الاو دي ا ين وخمس وتسعين صفحة مع الفهارس؛ وقل 
قدَّمّ للكتاب بعض أملٍ 0 ولبنسن: الكتات رسالة علمية. 

الفصل الأول: في الااجتهاد.ء من (ص//77) 5 (ص/ 2)97 

المبحث الأول: 07 المسديك اميك . 

المتحت القاق ادر انث ظير المستيل الستر. 

البحث الثالثك: خلو العصر من المجتهدٍ المستقل. 


)١(‏ وهم: الشيخ محمد بن إسماعيل العمراني» والدكتور حسن بن محمد مقبول الأهدل. 
والدكتور مصطفى سعيد الخن . 
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المبحث الرابع : هل يُوجَدُ في زماننا مجتهدون مستقلون؟ 

المبحث الخامس : هل باب الاجتهادٍ مغلق؟ 

الفصل الثاني: التمذهب والتقليدء» من (ص/95) إلى (ص/198١).‏ 
والمباحث التي ذكرها : 

المبحث الأول: الإجماع على مشروعيةٍ التمذهب والتقليدٍء ودليل 
ذلك. 20 
المبحث الثاني: اعتراضاتٌ المعترضين على التمذهب والتقليدِء 

والجواب عنها. 

المبحث الثالث: حكمٌ لزوم مذهب. 

المبحث الثالث: خروجح المرء عن مذهيه. 

الفصل الثالث: حكم الخروج عن المذاهب الأربعة» من (ص/94١)‏ 
إلى (ص/7١75)»‏ والمباحتٌ التي ذكرها : ظ 
ظ المبحث الأول: الإجماع على عدم الخروج إلى قولٍ لم يُسْبَقْ إليه. 

المبحث الثاني: حكاية الاتفاق ا عدم 0 الخروج. ظ 

المبحث الثالث : حكم الخروج عن المذاعب عند الحنفية. 

المبحث الرابع: حكم و عن المذاهب عند المالكية. 

المبحث الخامس: حكم اروب عن المذاهب عند الشافعية. 

المبحث السادس: حكم 56 عن المذاهب عند الحنابلة. 

المبحث السابع: شروط جواز الخروج عند مَنْ يجيزه» والتوفيق بين 
القولين. 

الفصل الرابع: هل مذهب الظاهرية معتبر؟ من (ص/ )15١7‏ إلى (ص/ 
27 والمباحث التي ذكرها : 

الميحف: الأول .حكانة الاتفاق على عدم الاعتبار. 


المقدمة ظ يف 

المبحث الثاني: مِنْ أقوالٍ الحنفية في ذلك. 

المبحث الثالث: مِنْ أقوالٍ المالكية في ذلك. 

المبحث الرابع: مِنْ أقوالٍ الشافعيةٍ في ذلك. 

المبحث الخامس: مِنْ أقوالٍ الحنابلة في ذلك. 

المبحث السادس: أسبابٌ عدم اعتبار مذهب الظاهرية. 

المبحث السابع: مِنْ أقوالٍ مَن لا ينتسب إلى المذاهب الأربعةٍ. 

الفصل الخامس: العمل بالحديثٍ الضعيف في الفضائل ونحوهاء من 
(ص/8١١)‏ إلى (ص/3507)»: والمباحث التي ذكرها تحته : 

المبحث الأول: بجكانة الاتفاق على العمل بالعزيف الضعيف في 
الفضائل. ْ 

المبحث الثاني: مِنْ أقوالٍ أهل الحديث في ذلك. 

المبحث الثالث: مِنْ أقوالٍ أهل الفقه في ذلك. 

المبحث الرابع: ثبوتٌ الاستحباب والكراهةٍ بالحديثٍ الضعيف. 

المبحث الرابع''': شروظ العمل بالحديثٍ الضعي. 

المبحث الخامس: مجالات العمل بالحديثٍ الضعيف. 


الفصل السادس : متفرقاتٌ ذاتٌ صلةٍ بالتمذهب» من (ص/157) إلى 
(ص/ 385).؛ والمباحث التى ذكرها تحته : 


المبحث الأول: بين الفقهِ والحديث. 
المبحث الثاني: فوضى علميةٍ لم يشهدٌ لها التاريحُ مثيل” '". 


(؟) الصواب أن يقول: «مثيلاً». 
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المبحث الثالث: كيف يصل إلى المعتمدٍ فى مذهب الشافعية؟ 


المبحث الرابع: سُلَمٌ تعليمي للمذهب الشافعي. 
وقد أورد المؤلتث نض بعض المباحث السابقة فروعاً. وبحت بعض 
المطالب 0 ظ 


د الكتات اول ملف يحمل - التمذهب» ومن أهم ارات 


الأولى: 52 00 اسم التمذهب. إلا ان المؤلفت لم 
يتكلم عن تعريفي التمذهب في اللغوّء والاصطلاح. 

الثانية : كان منهجٌ المؤلّفٍ في كتابته ا اعتماداً شبة تام على 
النقول» فمثلا: أورد تحت مسألة : (شروط المجتهد المستقل) نقولاً عدق 
فمثلاً يقول: «شروظ الاجتهاد عند الإمام الشافعي)'''2 ويذكر تحته نقلاً 
عن الخطيب البغدادي”'"'» ثم يورد بعده عنواناً جانبياً: اشروط الاجتهاد 
عند الإمام أحمد)”", وينقل عن شمس الدَّينِ ابن القيّم» وهكذا في غالب 
صفحاتٍ الكتاب» وحين تحدث عن الشروط التي وضعها 0 
اكتفى بالنقل المجرّدٍ؛ فتَقَلَ عن بدرٍ الدّين الزركشي نقلاا طويلاً في ثما 
صفحات» دون ل تعليق”*. 


)١(‏ التمذهب (ص/8"). 

(؟) هو: أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي أبوبكرء المشهور بالخطيب البغدادي» ولد 
سنة 6817 كان حافظا علامة ناهذا معدن فتقنا : وله عناية بالتاريخ؛ ومعرفة كبيرة بعلم 
الحديث والرجال» حتى قال عنه أبو إسحاق الشيرازي: ايُسَّبّه بالدارقطني ونظرائه في معرفة 
الحديث وحفظه؛»؛ وهو من أكابر علماء الشافعية» من مؤلفاته: الكفاية في علم الرواية, 
والفصل للوصل المدرج في النقلء وشرف أصحاب الحديث,ء والرحلة في طلب الحديث» 
وتاريخ مدينة السلام. توفي سلة 157ه. انظر ترجمته في : تبيية كلتف المفتري لانن عسا كر 
(ص/2)718 ووفيات الأعيان لابن خلكان(١/2))97‏ وسير ير أعلام النبلاء ,)717١ /1١48(‏ 
وتذكرة الحفاظ للذهبي (9/ ه"١1‏ )2 وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ( »2 
وطبقات الشافعية للإسنوي »)75١١/١(‏ وطبقات الشافعية لابن هداية الله (ص/1514١).‏ 


(9) التمذهب (ص/7"8). () انظر: المصدر السابق (ص/١58-4).‏ 


المقدمة 5 

وفي المبحث الأول: (الإجماع على مشروعية التمذهمب والتقليد 
ودليل ذلك)» من الفصل الثاني : (التمذهب والتقليد)؛ اكتفى المؤلّفٌ في 
غالب فروع المي التي ذكرها بالنقل المجردٍ عن علماءٍ المذاهمب 
ارم 

وقد طهَرَ هذا الأمرُ ‏ وهو اكتفاء المؤلّف بالنقل المجرّدٍ عن علماء 
المذاهمب الأربعة ‏ فيما أورده تحت بعض المباحث» وظهَرَ بصورة أكبر 
فيما أورده تحت الفروع والمسائل. 

الثالثة : تج عن اعتماد المؤلّفِ على النقل عدم وجودٍ تحرير للمسألةٍ: 
داز تحن غتدله عدوا ا : تحرير محل النزاع. أو الأقوال في المسألةء أو 
الموازنة والترجيح. . مع أن كثيراً مين المسائل التي تحدتٌ عنها هي محل 
خلا عند يي فيقاة + كر المولت :ميال 3 عزف الاب 7 
وخ أن العلماءة اختلفوا فيهاء ثم نقّل عن بدرٍ الدينٍ الزركقى تتليوية وهر 
عن أبي بكر الجصاص نقلا: ثم نقل عن سعدٍ الدين التفتازاني” " نقلاً في 
النوفيق. نين القولين: ظ 

وحيئما تكلّم المؤلتٌ عن مسألة: (حكم التمذهب)”' - وهي أهمٌُ 


. سار المؤلف في كتابه على وضع الفروع تحت المباحث‎ )١( 

(9) “انظرة المضيدر السابق لاضن/ 121 ة). 

(9) هو: مسعود ‏ وقيل: محمود - بن عمر بن عبد الله التفتازاني ؛ سعد الدين» ولد بتفتازان سنة 
لاه وقيل : سنة 77الاه كان إماماً علامةٌ أصولياً محققاً كبير القدرء برع في العلوم العقلية» 
وفي النحو والصرف واللغة والبلاغة والمنطق» اشتهر اسمهء وطار صيته» وانتمع الناس 
بمؤلفاتهء وقد انتهت إليه معرفة علوم البلاغة والمعقول» ا وقد 
اختلفوا فى مذهبه أشافعي» أم حنفي؟ يقول ابن العماد: «يغلب على ظني أنه كان شافعياً». 
من مؤلفاته: حاشية على تفسير الكشاف للزمخشري» والمقاصد في علم الكلام. والتلويح 
على التوضيح» وشرح الشمسية في المنطق» وشرح التصريف للغزي» توفي بسمرقند سنة 
5ه وقيل سنة ١3لاه.‏ انظر ترجمته فى: الدرر الكامنة لابن حجر (5/ 2076٠‏ وإنباء الغمر 
له (؟//الا): ووجيز الكلام للسخاوي /١(‏ 740): وبغية الوعاة للسيوطي (1/ 180): 
وشذرات الذهب لابن العماد (051//8)» واليدر الطالع للشوكاني (ص/١1١87).‏ 

(5) انظر: التمذهب (ص/ 5 وما بعدها). 
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مسألةٍ في موضوع التمذهب - لم يذكرها في ضوءٍ عناصر عَرض المسألةٍ 
وفي هذا خلل بيّنِء وضعفٌ ظاهرٌ في عرض المسائل الخلافية. 
الرابعة: ضعفٌ التوثيق العلمي للكتاب, فيما عدا النقول» فقد يحكي 
العو ات اها د بر زه ور نقد ل ورا كر الو للك عدر قا كن لمعا رضي 
للتمذهب” 3 0 دون توثية 0 


الف فمقلا : أورة المؤّث في فاتحز كتابه من (ص/ )1١‏ إلى (صس/؟"" 
أسانيده وطرقه لحديث ذَكره*" 0 ومن (ص/88) ال (ص/ 4١‏ ذَكَرَ أثراً عن 


عائشة ونا" رواه مسلسلا. 
وليس الكتابُ مناسباً لذكر مثل هذه الأمور. 


السادسة: في الكتاب بعض العبارات الإنشائية التي لا صلة لها 
بموضوع الكتاب”*". - 

والدراسة التي قمتٌ بها تزيدٌ على ما في الكتاب على النحو الآتي : 

- الباب الأول: (الدراسة النظرية) في كثير من فصوله ومباحثه. 
إضافة إلى اختلاي منهجية عرض المسائل التي تتحدث عنها المؤلث»: 


ووردتث عندي. 


(8)” انر المصدر العاف (من 52): 

(9) انظر: المصدر السابق (ص/ .)١100-1١١*‏ 

(9) الحديث: (لا تكونوا إمعة. تقولون: إنْ أحسن الناس أحسناء وإن ظلموا ظلمناء ولكن 
وطنوا أنفسكم, إن أحسن الناسٌ أن تحسنواء وإن أساؤوا فلا تظلموا). ‏ - 

(5) أثر عائشة رضي الله عنها : #يرحم الله لبيداً إذ يقول: 
ذهمب الذين يعاش في أكنانفهم وبقيتٌ في خلف كجلد الأجرب 
يتأكللون ملامةٌ ومذممسةً ويعاب قائلهم وإن لميشغغفب 
قالت عائشةً: (يرحم الله لبيداًء كيف لو أدرك زماننا هذا؟!). ظ 

(5) انظر مثلاً: التمذهب (ص/ 48٠١‏ 45 2315 7017). 


المقدمة أضن 

- الباب الثانى: (الدراسة النقدية) الفصل الأول فى غالب مباحثه: 
والفصول الثلاثة التالية له. ‏ 

الشتابعة عقدرة السدفت بدزاية تآأضيلة واقفة. اللذكتون عبد الرحمين 

والقواسة ماصضورة فى .(فخلة البتحوث: الآسلذسية)»: العاية للركاسة 

وقد خَرجَ البعية فى ستين ف : مهد له الدكتور بتعريي الاجتهاد. 
وبيانِ بعض أحكامه فى: ست صفحاتء وبالحديث عن تعريفي التقليدٍ» 
وبيانٍ حكمه في خمس عشرة صفحة ا 

ثم تحدَّتٌ الدكتور عن مسألةٍ: (التمذهب». فَذَكَرٌ تعريفّه» والواقمَ 
الذي نعيشه» والآراء في التمذهب, ثم ذَكَرَ أدلة الأقوال» والترجيح بينها. 

وبعد ذلك عَقَدَ الدكتورٌ عنواناً :(معالم رئيسة في حقيقة التمذهب). 
ذَكَرَ تحته بعض ع للقولٍ بجوازٍ التمذهب. 
مسألة : كم ا التدلاعب): ا وحه عيرم ف حيثث ا الفسالة؟ 
وَالعوازن في الترجيه والتوسط والاعتدال في طرقهاء وقل أفدت منه في 
عدررين المواصع. إلا أن في البحث شيئاً م بن الفصور فلا020 
الثاني م 5-7 الثالث» فالدراسةٌ 5 الي قَمت 0 اول د ما في بق 

- الباب ل النظرية) فى 5 وماتكةع هنذا السعة 
الثانى..فن المفضيل الثالث: 

+ النانن الاق (الدراسة النقدية) ‏ ركافله: 
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وبعدٌ استعراض ما سَبَّقَّ: يتضحٌ أن المؤلفاتٍ والدراساتٍ السابقة لم 
تستوعبُ موضوعَ التمذهب مِنْ كافةٍ جوانبه» ولم يسرُ كثيرٌ منها على 
المنهجيّةٍ العلميّةِ في عَرْضٍ الموضوع مِنْ حيث التوثيق» وعرض المسألةٍ 
الخلافية» ولذاء كان الموضوع بحاجةٍ إلى دراسةٍ علمية مستوفية الجوانب» 
تنتظم الجانبَ النظري. والجانبٌ النقدي. 
خطلة البهههم 2 

يتكوّن البحث من: مقدمة» وبابين» وخاتمة: 

المقدمة» وتشتمل على : 

© أهمية الموضوع. 

« أسباب اختيارٍ الموضوع. 
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الباب الأول: 
الدراسة النظرية للتمذهب 
وفيه ستة فصول : 
الفصل الأول: حقيقة التمذهب. وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول: تعريف التمذهب. وفيه مطلبان: 


المقدمة م 
المطلب الأول: تعريف التمذهب في اللغة 
المطلب الثاني: تعريف التمذهب في الاصطلاح 
المبحث الثاني: العلاقة بين التمذهب» والمصطلحات ذات الصلة. 
وفيه ثمانية مطالب : ظ 
المطلب الأول: العلاقة بين التمذهبء» والتقليد 
المطلب الثاني: العلاقة بين التمذهب», والاجتهاد 
المطلب الثالث: العلاقة بين التمذهب» والاتباع 
المطلب الرابع : العلاقة بين التمذهب» والتأسي 
المطلب الخامس: العلاقة بين التمذهب» والتعصب 
المطلب السادس : العلاقة بين التمذهب» والخلاف 
المطلب السابع: العلاقة بين التمذهب» والانتصار للمذهب 
المطلب الثامن: العلاقة بين التمذهبء, والصلابة في المذهب 
المبحث الثالث: أركان التمذهب .وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: إمام المذهب (صاحب المذهب). وفيه ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى: تعريف إمام المذهب 
المسألة الثانية: شروط إمام المذهب 
المسألة الثالثة: طرق إثبات أقوال إمام المذهب. وفيه ثمانية فروع : 
الفرع الأول: القول 
الفرع الثاني: مفهوم القول 
الفرع الثالث: الفعل 
الفرع الرابع : السكوت 


إن 
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الفرع الخامس: التوقف 

الفرع السادس: القياس على قول الإمام 

الفرع السابع: لازم قول الإمام 

الفرع الثامن: ثبوت الحديث 

المطلب الثاني : المتمذهب. وفيه ست مسائل : 

المسألة الأولى: تعريف المتمذهب 

المسألة الثانية: شروط المتمذهب 

المسألة الثالثة : العلاقة بين المتمذهب والمخرّج 

المسألة الرابعة: العلاقة بين المتمذهب والفروعي 

المسألة الخامسة: تمذهب المجتهد 

المسألة السادسة: مذهب العامي 

المطلب الثالث: المذهب (المتمذهب فيه) وفيه ست مسائل : 
المسألة الأولى : تعريف المذهب في: اللغة والاصطلاح 
المسألة الثانية: محل التمذهب 

المسألة الثالثة: شروط نقل المذهب 

المسألة الرابعة: صور الخطأ في نقل المذهب 

المسألة الخامسة: ألفاظ نقل المذهب. وفيه تسعة عشر فرعاً: 
الفرع الأول: الرواية 

الفرع الثاني : التنبيه 

الفرع الثالث: القول 

الفرع الرابع : الوجه 


المقدمة ظ ين 





الفرع الخامس: الاحتمال 

الفرع السادس: التخريج 

الفرع السابع: النقل والتخريج 

الفرع الثامن: الصحيح 

الفرع التاسع: المعروف 

الفرع العاشر: الراجح 

الفرع الحادي عشر: قياس المذهب ‏ 

الفرع الثاني عشر: المشهور من المذهب 

الفرع الثالث عشر: ظاهر المذهب 

الفرع الرابع عشر: الضعيف 

الفرع الخامس عشر: المنكر 

الفرع السادس عشر: الشاذ 

الفرع السابع عشر: الطرق 

الفرع الثامن عشر: الإجراء 

الفرع التاسع عشر: التوجيه 

المسألة السادسة: تفضيل مذهب من المذاهب 
المبحث الرابع: أقسام التمذهب 

الفصل الثاني: نشأة التمذهب وتاريخه. وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: نشأة التمذهب. وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: حالة الناس قبل نشوء المذاهب 
المطلب الثاني : نشأة المذاهب الفقهية 
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المطلب الثالث: أسباب نشوء المذاهب الفقهية 

المطلب الرابع: أسباب بقاء المذاهب الفقهية الأربعة ' 

المبحث الثاني : تاريخ التمذهب. وفيه أربعة مطالب: - 

المطلب الأول: التمذهب مِنْ نشأته إلى نهاية القرن الثالث الهجري 

المطلب الثاني: التمذهب مِنْ القرت الرابع الهجري إلى نهاية القرن 
السابع الهجري 0 ظ 

المطلب الثالث: التمذهب من القرن الثامن الهجري إلى منتصف 
القرن الرابع عشر الهجري 

المطلب الرابع: التمذهب مِنْ منتصف القرن الرابع عشر الهجري إلى 
العصر الحاضر 

الفصل الثالث : حكم التمذهب. وفيه: تمهيد. وثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: التمذهب بمذهب الصحابي والتابعي 0 

المبحث الثاني: التمذهب بأحد المذاهب الأربعة الفقهية المشهورة 

المبحث الثالث: التمذهب بغير المذاهب الأربعة 

الفصل الرابع : الأحكام المترتبة على التمذهب. وفيه أربعة مياحث : 

المبحث الأول: طبقات المتمذهبين. وفيه ثلائة مطالب : 

المطلب الأول: أبرز مناهج المتقدمين في تقسيم طبقات المتمذهبين. 
وفيه أربع مسائل : 

المسألة الأولى : تقسيم ابن الصلاح 

المسألة الثانية: تقسيم ابن حمدان 


المقدمة 0 ذا 
المسألة الثالثة: تقسيم ابن القيم 
المسألة الرابعة: تقسيم ابن كمال باشا 
المطلب الثاني : أبرز مناهج المتأخرين في تقسيم طبقات المتمذهبيبن. 
وفيه ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى: تقسيم شاه ولي الله الدهلري 
المسألة الثائية: تقسيم الشيخ محمد أبو زهرة 
المسألة الثالثة : تقسيم الدكتور محمد الفرفور 
المطلب الثالث: الموازنة بين التقسيمات 
المبحث الثاني : الانتقال عن المذهب. وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: الانتقال عن التمذهب إلى الاجتهاد. وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: الانتقال عن التمذهب إلى الاجتهاد المستقل 
المسألة الثانية: الانتقال عن التمذهب إلى الاجتهاد المنتسب 
المطلب الثاني: الانتقال عن العودقت تمذهيه معين إلى التمدذهفب 
بمذهب آخر ظ 
السك الثالث: الخروج عن المذهب في بعض المسائل 
المبحث الثالث: تتبع الرخص. وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف التتبع ظ 
المطلب الثاني: تعريف الرخصة في اللغة والاصطلاح 
المطلب الثالث: تعريف تتبع الرخص 
المطلب الرابع: الفرق بين الرخصة من العالم» وزلة العالم 
المطلب الخامس: حكم تتبع الرخص 
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المبحث الرابع: التلفيق بين المذاهب. وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف التلفيق في اللغة والاصطلاح. وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى : تعريف التلفيق في اللغة 

المسألة الثانية: تعريف التلفيق في الاصطلاح 

المطلب الثاني : صور التلفيق. وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: التلفيق بين قولين في مسألة وفروعها 
السبالة«الناية* التلنيى ينين اث القزك يوقول للخ انق بمسالة وتروعها 
المطلب الثالث: أقسام التلفيقء وحكم كل قسم. وفيه ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى: التلفيق في الاجتهاد ظ 

المسألة الثانية: التلفيق في التقليد 

المسألة الثالثة : التلفيق في التقنين 

المطلب الرابع: الفرق بين التلفيق وتتبع الرخص 

الفصل الخامس : أحكام المتمذهب. وق ثنانة ساحف: 

المبحث الأول: عمل المتمذهب إذا خالف مذهبه الدليل 

المبحث الثاني: عمل المتمذهب عند تعدد أقوال إمامه في مسألة 

واحدة. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: حكم تعدد أقوال إمام المذهب - 
المطلب الثاني: الترجيح بين أقوال إمام المذهب 

المبحث الثالث: أخذ المتمذهب قولاً رجع عنه إمامه 

المبحث الرابع: عمل المتمذهب فيما توقف فيه إمامه ' 

المبحث الخامس: الاعتداد بقول المتمذهب في الإجماع 


المقدمة لوس 


المبحث السادس : عمل المتمذهب إذا خالف أحد أتباع الإمام 


ظ 5-0 السابع: عمل المتمذهب عند اختلاف أصحابه في تعيين 
المذهب ظ 


المبحث الثامن : إفتاء المتمذهب. وفيه تمهيد ومطلبان: 

تمهيد: في تعريف الإفتاء في اللغة» والاصطلاح 

المطلب الأول: إفتاء 5 بمذهب إمامه 

المطلب الثاني : إفتاء المتمذهب بغير مذهب إمامه 

الفصل السادس: أثر التمذهب في التوصل إلى حكم النازلة. وفيه 
تمهيد ومبحثان : 

تمهيد: في تعريف النازلة في اللغة والاصطلاح 
المبحث الأول: التوصل إلى حكم النازلة بتخريجها على أصول 


المذهب 
المبحث الثاني: التوصل إلى حكم النازلة بتخريجها على فروع 
المذهب ظ 


الباب الثاني: 
الدراسة النقدية للتمذهب 
وفيه تمهيدء وأربعة فصول: 
تمهيد: في الحاجة إلى المذاهب الفقهية 
الفصل الأول: آثار التمذهب الإيجابية. وفيه سبعة مباحث : 
المبحث الأول: ظهور المناظرات الفقهية 
المبحث الثاني : ازدهار النشاط في محال التأليف 


ذلك 
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المبحث الثالث: تحنب الآراء الشاذة 


المبحث الرابع: الإلمام الشمولي بالمسائل الفقهية والأصولية 


المبحث الخامس: دعم سبيل الارتقاء إلى مقام الاجتهاد 

المبحث السادس: تجنب التناقض في الاختيار بين الأقوال 

المبحث السابع: بروز فن الفروق الفقهية» والأشباه والنظائر 

الفصل الثاني : آثار التمذهب السلبية. وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول: ظهور التعصب المذهبي. وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول: الإعراض عن الاستدلال بالكتاب والسنة الثابتة 
المطلب الثاني: رد دلالة الآيات والأحاديث الثابتة» والتكلف في 


المظللبالغالف + الأنتصار للمتاهب»«الأحادرت الراة 


الحديث نفسه في حكم آخر دل عليه لمخالفته المذهب 


المبحث الثاني: دعوى غلق باب الاجتهاد. ومحاربة من يدعيه 
المبحث الثالث: ظهور الحيل الفقهية 

المبحث الرابع: عدم الاطلاع على ما لدى المذاهب الأخرى 

الفصل الثالث: أسباب ظهور الآثار السلبية»؛ وطرق علاجها. وفيه 


المبحث الأول: أسباب ظهور الآثار السلبية 
المبحث الثاني : طرق علاج الآثار السلبية 


الفصل الرابع : مشروع تو حيد المذاهب الفقهية. وفيه مبحثان : 


المقدمة لك ش 


السبحث الأول: عرض المشروع 
المبحث الثانيى: نقد المشروع 





الخاتمة: وتتضمن أهمٌ نتائج البحث» والتوصيات. 
منهج البحث . 
ويتضمن ثلاثة أمور : 
الأمر الأول: منهج الكتابة في الموضوع ذاته؛ وكان على ضوءٍ النقاط 


١‏ الاستقراكءٌ التامّ لمصادر المسألة» ومراجعها المتقدمةٍ والمتأخرة. 
١‏ اعتمدثٌ عند الكتابة على المصادر الأصيلةٍ فى كل مسألةٍ بحسبها. 
مهدتٌ للمسألةٍ بما يوضحها إن احتاجٌ المقام لذلك. 

4- البَعتُ في دراسةٍ التعريفات المنهجٌ الآتي : 


أ التعريف اللغوي : 527 الجوانت الأنة: الجانب الصرفي» 
جانب الاشتقاق» جانب المعنى اللغوي للفظ. 


ب -التعريفٌ الاصطلاحى: ويتضمّن ذكرٌ أهم تعريفاتٍ العلماءء. 
والمزاؤثة متها وصولا إلى التعريفيه المكتار» وشح 
6 5 ذكر المناسية بين التعريفي اللغري. والتعريي الاصطلاحي. 
5 اتَبَعتُ في بحث المسائل الخلافية المنهجٌ الآتي : 
ب-ذكر الأقوالٍ فى المسألة. 
دقر آدلة الآنؤال. معد الأثعيا ء هرذ سرد الأقرال: 


5 
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- ترجيح ما يظهر رجحانه. وبيان سبب الترجيح. 

ز- ذكر سبب الخلافي فى المسألة» ما أمكن ذلك. 

العناية بضرب الأمثلةٍ التي تقتضيها مسائل البحث. 

كتابة المعلومات بأسلوبي ما لم يقتض المقامٌ نقل نصوص الآخرين. 

الاعتراف بالسبق لأهله في تقرير فكرةء أو نصبٍ دليل» أو مناقشته. 

أو ضرب مثال. أوترجيح رأي» ونحو ذلك. 

الأمر الثاني: منهج م التعليق والتهميش. وكان على ضوء النقاط الآتية : 

بيان أرقام الآياتٍ وعزوها لسورهاء فإِنْ كانت آية كاملة قلتٌ: الآية 

رقم:(. ( من سورة (كذا). وإن كانت جزءاً مِنْ آية قلتٌ: من الآية 

رقم : )ا هرا سورة (كذا). 

552 في تخريج الأحاديثٍ والآثارٍ المنهج الآتي : 

أ- بينت مَنْ أخرجَ الحديتٌ أو الأثرٌ بلفظه الواردٍ في البحثء فإِنْ لم 
أجد الحديث أو الأثرٌ بلفظه. خرّجته بنحو اللفظ الواردٍ في 
البحث» ٠‏ فإِنْ لم أجد الحديتٌ أو الأثرٌ بلفظه أو بنحرهء اروم 
وَرَدَ في معناه. 

ب -أحلتٌ على مصدر الحديثٍ بذكر الكتاب والباب» ثم بذكر الجزء 

' والصفحةٍ ورقم الحديثٍ أو الأثر إِنْ كان مذكوراً في المصدر. 

ج - إن كان الحديثٌ بلفظه في الصحيحين أو أحدهما اكتفيتٌ بتخريجه 

منهما. 


د - إِنْ لم يكن الحديث في أي مِن الصحيحين خرّجيُه من المصادر 
الأخرى المعتمدة» مع ذكر ما قاله أهلّ الحديث فيه. 


المقدمة 1 





“# اتَبَعتُ في عزو الأشعار إلى مصادرها المنهجٌ الآتي : 
5 إن كان لصاحب الشعر ديوان ونقت شعره مِنْ ديوانه. 


-إِنْ لم يكن له ديوانٌ» ونّقْت الشعرٌ مما تيسر مِن دواوينٍ الأدب 
واللقة. 


58 عزوت صوص العلماء وآرائعم لكتيهم مباشرة. ولا ألجأ للعزوٍ 


5 وثقتٌ نسبةً الأقوالٍ إلى المذاهب مِن الكتب المعتمدة في كل مذهب. 


5 وثقتٌ المعانى اللغوية مِنْ معجمات اللغةٍ المعتمدة» وتكون الإحالة 


و 


على معجمات اللغة بالمادة. والجزء والصفحة. 
ا وثقتٌ ا الاصطلاحياً 6 ١:‏ البحث من كتب المصطلحات 
بيت المعاني مباساه وداه غريبةٍ» والمعاني 
الاصطلاحية لما يَرِدُ فيه مِنْ مصطلحاتٍ تحتاجٌ إلى بيان. 
4 اتبَعتُ في ترجمةٍ الأعلام المنهجّ الآتي : 


ا 
8 


- ضمنتٌ الترجمة: 


اسم العلم» ونسبه؛ مع ضبط ما يشل من ذلك: 
تاريخ مولده. ومكانه 5 


شهرته. ككويه مكل ةا : أو فكييا : أ لغوياً. جسم المقهي 
00 


وفاته. 


مصادر ثر جمته. 


ب -اتسام الترجمة بالاختصارء واقتصرث في الترجمة على الأعلام 


غير المشهورين عند الأصوليين. 


2١٠ 
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أن تكون مصادرٌ الترجمةٍ في نوعِها متناسبة مع الجانب الذي بَرَرَ 
فيه العالمٌ؛ فإنْ كان فقيهاً فيكون الاعتمادٌ على كتبٍ تراجم 
الفقهاء.؛ مع مراعاةٍ طبقاتِ المذهب. وَإذ كان معنن أ فيكون 
الاعتماد على كتب المحدثين» وهكذا. ‏ 
لفت في التعريف بِالْفِرَقٍ المنهج الآتي : 
. دك لاني المشهور للفرقةٍ والأسماء المرادقة له. 
ه نشأةٌ الفرقة» وأشهرٌ رجالها. 
« أراؤها التي تميزهاء معتمداً في ذلك على كتب أصحابها ما أمكن 
ذلك» مقتصراً على التعريف بالفرق غير المشهورة. 


١-أحلت‏ إلى المصدر فى حالةٍ النقل منه بالنصٌ بذكر اسمه والجزء 


- 


آت 


2 
5 


0 


ا 


والصفحة؛ وفى حالة النقل بالمعنى بذكر ذلك مسبوقاً بكلمة: (انظر). 
الأمر الثالث: ما يتعلق بالناحية الشكلية والتنظيمية ولغة الكتابة : 
0 الآئة: 


- 


أو ا 56 سن 

الاعتناءٌ بصحةٍ المكتوب» وسلامته مِن الناحيةٍ اللغوية والإملائية؛ 
والنحوية» ومراعاة حسن تناسقٍ الكلام ورقي أسلويه. 

العناية بعلاماتٍ الترقيم » ووضعها في مواضعها الصحيحة فقط. 
الاعتناءٌ بانتقاء حرفي الطباعة في: العناوين» وفى صلب ب الموضوع. 
وفي الهوامش وبداياتٍ الأسطر. 

وضع ما يدل على انتهاء المطلب» أو المبحث ونحو ذلك. 


نبَعتَ في إثبات النصوص المنهج الآتي : 


المقدممة م ظ 5 
أ وضع الآيات القرآنية بين قوسين مميزين على هذا الشكل: 8 »* 
ب م الأحاديث والآثار بين قوسين مميزين على هذا الشكل: 0«( 
- وضع النتصوص التي أنقلها من الآخرين على هذا الشكل: " ». 


الصعويات الني واجهت ت الباحث: 


لما بدأتُ في جمع المادة سب لجر ميد عدد مِن 
الصعوباتٍء ويمكن إجمالها في الآني : 

الأولى: طول البحث وكثرةٌ مسائله» وطول الحديث في كثير منها. 

الثانية: أنَّ مظئَّةَ مادةٍ البحث متراميةٌ فى عددٍ من العلوم» فلا تق 
المادةٌ عند حدودٍ العلوم الشتوعية يز تتجاوزها :إلى مدرنات التاريخ 
والمؤلفات في طبقات علماء المذاهب» وتاريخ المذاهب» وقد 5 
ذلك مني في جمع مادةٍ البحثٍ العلمية أن أقرا ل 
0 الفقه وأصوله والقواعدٍ الفقهيةٍ والتراجمء واسعدع كذلك أنْ أقراً فى 

بعض العلماء والجحسين وقل اكد مدن هذا الأمرّ جهداً كيرا ووقتاً 
عي 

الثالثة: تَعَلْقُ البحثِ بعددٍ مِن العلومء فبعضٌ مسائله يتكلم عنها 
الأصوليون في مدوناتهم الأصولية» والفقياء في مؤلفاتهم الفقيهة. ٠‏ وفي 
بعض كتب الفتاوى» وفى هذا الأمر شىءٌ من تَشْتَت كتف الذهن لدى الباحث. 

الرابعة: عدم التنصيص على محل الخلافٍ وتحريره في بعض 
المسائل» مما يستدعي كثيراً مِن النظر والتأمّل لكلام الأصوليين؛ للوصولٍ 
اله بعضص ما يمكن اعتباره تخديدا لبخ الخلافي. 

الخامسة: أن ةما البحث ولا فنتها الباب الثانى غير محددة 
الأبوايان اول النقو مما ابخدض نتن قراءة حتت أصولة كثيرة كاملة: 
ُغْيَةَ الوقوفب على ما يمكن الإفادة منه مما وَرَدٌ في غير مظنته. 
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السادسة: أن أده البحث غير مقصورة على ما دونه متقدمو العلماء 
و اناه اس رقرب ون ]لسرن العام يو ان با اليد 
عن يعفيها ٠‏ ون ,صن اتختراد بعتم الجهرة اتحتست إلى كثير جن الرقت 
والجهد. 


الشكر والتقدير: 

وفي نهايةٍ المطافي أتوجّه إلى الله سبحانه وتعالى بالحمدٍ والثناء عليه. 
فمل أعانني على إتعام البحث» [السير رَ لي إنهاءه بهذه الصورة. فله الحمد في 
الأولى والآخرة. 


وأتقدّمُ في هذا المقام بجزيلٍ الشكرٍء وعظيم العرفانٍ إلى كل مِنْ : 


-١‏ والدي الكريمين على كريم رعايتهما لي. وححسن تربيتهماء وتسهيلهما 
لي سلوكٌ طريتٍ العلم؛ وأسأل الله تعالى أن تعيتى على يرهم 
والإحسان إليهماء والقيام بحقّهما على الوجهٍ الذي يرضيه سبحانه 
وتعالى. - ا 

-١‏ زوجتي الفاضلة» وانء' عير يو انيه فالزاءوز التغالى عتيم هده 
إعدادي للرسالةً. وهيؤوا لي الوسائل المعينةء فكانوا عونا لي في 
إتمامهاء فأسال الله لهم الهداية والصلاحٌ والتوفيقٌ والسدادٌ . 

*- جامعة الإمام محمد بِنِ سعودٍ الإسلامية ممثلةً بكلية الشريعة بالرياض» 
وقسم أضول الفقه. 

4- شيخي الفاضل», وأستاذي الكريم» الأستاذ الدكتور فهد بن محمد 
السدحان». المشرف على الرسالة» والأستاذ بقسم أصول الفقه بكلية 
ا بالرياض» فأفضاله على كثيرة فلقد أرشدني في ]؛ ثناء إعداد 

خطةٍ البحث» وادلنن على محاور تجعل الدراسةً دراسة متكاملة 
صل مشكوراً بالموافقة على قبولٍ الإشرافٍ على الرسالةٍ» ومنحني 
لكثير ين وقنا وججهده» ولم يبخل علي برأي ولا بمشورة» ولم يأل 


المقدصمصسة ىا 





جين 1 في إرشادي ونصحي » وقد استفدت مِنْ توجيهاته العلمية» 
وإرشاداته ايه وآرائه السديدة في أثناء إعدادٍ الرسالةٍ مما كان له 
أبلغ الآئرٍ في تقويم الرسالةء وإنجازها على هذا الوجهدء كل ذلك في 
أدب جم ولق رفيع » ولين جانب» ورحابة مدر 0 ضيق 
اف اه 5 وجزاه خيراً على ما بَذَلّهِ مِنْ نصح 
وتوجيهء وأسأل الله تعالى له التوفيقٌ والسدادّء وأسأله ال أن مار كاله 
في عليه ووقتِه ورزقِه وذريته: وأنْ يُجَْزِلَ له العطاءًء وأنْ يجزيّه عنّي خير 
هاف قرمفا بخن تلميدف: وأنْ يجعلَ ذلك في موازين أعمالهء إِنّه سميعٌ 


فكي : 


©»" هي 


عضوي لجنة المناقشة الأستاذ الدكتور أحمد بن محمد 57 


أصول الفقه بكلية الشريعة بالرياض- والأستاذ الدكتور محمد سعد بن 


أحمد اليوبي ‏ أستاذ أصول الفقه بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية- 
فقل استفدت من ملحوظاتهما واراكهيها ؛ فجزاهما الله خيراً: وجعل ما 
قلمأه 5 في موازين أعمالهما. 


وختاماً رن لأرجو الله أن أكون قل وُقْقْث في الكتابة في العوامير) 


وأن تتفعلة خالضا لوجهه الكريم» وما كتببّه هو ججهد المقلء» وحسبى أنَي 
بذلتُ فيه ما أمكنني مِنْ وسعء وأملي أن يكن صواه أكثر مِنْ خطيه؛ 
(والمنصفٌ من اغتفرَ قليل خطأ المرء في كثير صوايه)"'". 


وصَدَقٌ أبو إسحاقٌ الشاطبي؛ إذ يقولٌ: «فالإنسان ‏ وإِنْ زَعَمَّ في 


الأمر أنّه أدركه وقتله علماً- لا يأتي عليه الزمان إلا وقد عَقَلَ فيه ما لم 


يكن عَقَل» وأدركَ مِنْ علمه ما لم يكن أدرك قبل ذلك ذكل اعويناة 
ذلك مِنٌ نفسه عياناًء ولا يختص ذلك عنذده عار دون معلوم»'". ا 


(010 
(000 


تقرير القواعد لابن رجب .)5/١(‏ 


الاعتصام (/787). وانظر في المعنى نفسه: المنتقى شرح الموطأ للباجي )7/١(‏ ط/ 
السعادة بمصر. 
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«فيا أيّها القارئ له والناظر فيه؛ هذه بضاعة صاحبه المزجاةً مسوقةٌ 
إليك. وهذا فهمه 00 معروض عليك» لك غنمه وعلى 2-7 غرمه: ولك 
كمرنه ورعلية عا قد نه اد ا وشكرأء فلا يعدم منك مغفرةً 


عدر وإن أبيت إلا الملام فبابُه مفتوخ)”". 


وصلى الله وسلم على نبيا محمدٍء على آله رصحيه وك تبتليماً 
كثيراً: والحمد لله رب العالمين. 


خاد بن مساعد بن محمد الرويتع 
ظ 7 
للتواصل: جوال: 1/4١7971ه0.و.‏ 
البريدي الشبكي: 508(|.6050أه6099999©50 10211 





.)١١-1١ /١( طريق الهجرتين لابن القيم‎ )١( 





الباب الأآول: 
الدراسة النظرية للتمذهب 


وفيه ستة فصول: 

الفصل الأول: حقيقة التمذهب 

الفصل الثاني: نشأة التمذهب وتاريخه 

الفصل الثالث: حكم التمذهب ظ 

الفصل الرابع: الأحكام المترتبة على التمذهب 
الفصل الخامس: أحكام المتمذدهب 


الفصل السادس: أثر التمدذهب في التوصل إلى حكم النازلة 


الفصل الذرك: 


حقيقة التمذهب ‏ 


وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف التمذهب 

الميحث الثاني: العلاقة بين التمذهب والمصطلحات ذات الصلة 
المبيحث الثالث: أركان التمذهب 


المبحث الرابع: أقسام التمذدهب 








المبحث الأول: 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف التمذهب في اللغة 


المطلب الثاني: تعرديف التمدهب في الاصطلاح 





الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ظ هه 


المللت الذرك * 
تعريف التمذهب قي اللغة 


التمذهب : مصدر مِن الفعلٍ تله" 3 ولكون التمذهب ير نظا 52 
لفكلا ومعنى- بالمذهب» ا أولة تعريفت المذهمب في اللحف ثم أذكرٌ 
بعذه المعنى اللغوي للتمذهب. 
تعريف المذهب في اللغة: 

المَذْهبٌ : على وزن (مَفْعَل)ء وتأتى لفظةٌ :(مَذهب) مصدراء :واس 
مكان» واسم ا قال ذهب يزه دا وهاه وهنا مذهبهء 


أئ: موضع ذهايه ؛ وحان مذهيهء أ : زمان ذهابه '". 


والتنهة م ع د 


ولمادة (ذهب) معنيابٍ فى اللغة: 
المعنى الأزل الحسة و اننا :"7 مقرل اين فارس “715 الذال 


)7”١7؟ انظر: محيط المحيط للبستاني» مادة: (ذهب)؛ (ص/‎ )١( 

(0) انظر: تهذيب اللغة, مادة: (ذهب). (4)7519/7, والمحيط في اللغة لابن عباد؛ 
مادة: (ذهب)ء (6/ »)5,٠١‏ ولسان العربء مادة: (ذهب)؛ »)597/1١(‏ وشمس العلوم 
للحميري» مادة: (ذهب). ,)17١5/5(‏ والقوقيك على مهماف التعاريف لتسنارى (ص/ 
15)). ظ 

(9) انظر: المصادر السابقة . 

(4) انظر: لسان العرب» مادة : (ذهس)» (5/ 75106)» والقاموس المحيطء مادة: (ذهب). (ص/ 
.))١١‏ 

(6) انظر: تهذيب اللغة. مادة:(ذهب)., (257/5)». ومقايبس اللغة» مادة:(ذهب)» (077/5). 

(1) هو: أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب الرازي - نسبة للري - القزويني» - 


5ه التمذهف دراسنة تظرية ثقدية 
ِ ى ك 
والهاء والباء. أصيل ‏ يدل على حسن ونضارة)"١‏ 


اولا: الذكث» المعون الففية '". قال ذسوب بالكثشر:< الريتا : 
إذا رأى ذَمَباً فى المعدن. قَبَرَقٌ بصره مِنْ عِظَمِه فى عينه”". 


والمذافك: سؤر تموه بالذَّمَبِء وكل شيء موه بالذهمب. فهو 
مذهب» والفاعل مُذْهِبِ”*). 


والإذهابٌ» والتذهيبٌ واحدٌء وهو: التمويه بالذهب”* 
ا رفي لطر د وكين لمر السميف وليل 


- أبو الحسينء» ولد بقزوين سنة 79"ه من أعيان علماء اللغة المحققين». ؛ جمع بين إتقان 
العلماء. وطريالحكات والشعراء وملسةالي الغو علي طريفة يقة الكوفيين» كان رأساً في 
اللغة والأدب» مناظراً فقهياً محدثاً علامة. كريم النفس جواد اليدء كان أول أمره شافعي 
المذهب» ولما تحول إلى الري قال ١:‏ (أخذتني الحمية للإمام مالك أن يخلو مثل هذا البلد 
عن مذهبه»» فانتقل إلى التمذهب بالمذهب المالكي» من مؤلفاته : مقاييس اللغة؛ والمجمل 
في اللغة» وحلية الفقهاء. وغريب إعراب القرآن» توفي بالري سنة 40"'ه وقيل: سنة 
ه. انظر ترجمته فى: ترتيب المدارك للقاضى عاض (85/0). وإرشاد الأديب 
للحمرى (1/ 41): وإنياه الزواء للفنظى (197/1): ووفيات"الأعيان لابن خلكان (1/ 
6» وسير أعلام النبلاء (19/ 21١75‏ والوافي بالوفيات للصفدي (778/17)» والديباج 
المذهب لابن فرحول )١51/١1(‏ والبلغة للفيروزابادي (ص/ 5١‏ وبغية الوعاة للسيوطي 
(07/1"). 

.)7"79/19( مقاييس اللغة» مادة: (ذهب)»‎ )١( 

(0) انظر: المصدر السابق» والمحيط في اللغة لابن عباد» مادة: (ذهب)»(/158), 
والصحاح. مادة: (ذهب)» .)١1597/١(‏ 

(©) انظر: المصادر السابقة» وتهذيب اللغةء مادة: (ذهب)» (755157/5)» ولسان العربء. مادة: 
(ذهب)» ,)7346/1١(‏ وأساس البلاغة للزمخشريء مادة: (ذهب)» (ص/ .)35١١‏ 

(5) انظر: المصادر السابقة. 

(65) انظر: مقاييس اللغة. مادة: (ذهب).؛ (7"577/7)؛ ولسان العربء مادة: (ذهب).؛ /١(‏ 
26)). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ظ لاه 


القؤة”2» والعؤةة البطز الكدية9؟؛ لأن بالمطر تضر الأرضن: والياث: 


٠. .‏ ءا ىس ٠.‏ ل ؤ” + .(5 
وجمع ذهبة ذِهَاب7", قال ذو ال 1 


حدواة فترخناء اسراطنية وَكِقيث ينها الذعات وبخقاتينا يني 0 


2و 


وذهور 


(010 


فة 
ضيه 


425 


(0 


00 
4 


0 


يقول أنةفارس عه المع الأرل:انيذا " الباب)07) 
الفاتب 1 الحفية» أو السيرة أن المروة ".تقال ذفك يدعت ذقااء 


00 


و ا 9 1 وطن قراس حو 17 ل 1 ار حو 1 
وذهَبَ فعل لازم» ويتعدى بالحرفي» يقال : دهب فللا ن مذهيا حورن : 


انظر: المصدرين السابقين» وتهذيب اللغة» مادة: (ذهب)» (577/5)» والمحيط في اللغة 
لابن عبادء مادة: (ذهب). (*/2588). والقاموس المحيطء مادة: (ذهب)». (ص/ .)١١١‏ 
انظر: القاموس المحيطء مادة: (جود)ء (ص/ .)76١‏ 

انظر: مقاييس اللغة»ء مادة: (ذهب)», (777/7)» ولسان العربء مادة: (ذهب)» /١(‏ 
06*», والقاموس المحيط» مادة: (ذهب)؛ (ص/ .)١١١‏ 

هو: غيلان بن عقبة بن بهيس - وجاء في بعض المصادر: بهيش - بن مسعود بن حارثة 
المضريء أبو الحارث» المعروف بذي الرّمة -الرّمة: الحبل البالي» والرّمة: العظم البالي - 
أحد فحول الشعراءء له مدائح في الأمير بلال بن أبي بردة» وكان أحد عشاق العرب 
المشهورين بذلك؛» توفي بأصبهان كهلاً سنئة 117١ه.‏ انظر ترجمته في : طبقات فحول الشعراء 
للجمحي /١(‏ 514): والشعر والشعراء لابن قتيبة /١(‏ 4 2201 ووفيات الأعيان لابن خلكان 
».)١١/5(‏ وسير ير أعلام النبلاء (0/ /1571), وخزانة الأدب للبغدادي .)1١57/١(‏ 

ديوان ذي الرمة .)599/١(‏ وذكر البية: ابن فارس في : : مقاييس اللغة (؟5/؟2)3501 وابِنٌ 
منظور في : لسان العرب .)5957/١(‏ 

حا سر حي جات على ف ا نر ذي الرمة :)4::-7849/١(‏ 
(«والحوة: خضرة شديدة تضرب إلى السواد. فرحاء : فيها نَوْرء وزهر أبيضء كقرحة الفرس» 
وهو مَثَلء والقرحة: بياض في وجه الفرس . أشراطية ::مطرت بتوء الشرطينةء وكَْت: 
قطرتء والذهاب: الأمطار فيها ضعف. حفتها: أحاطت بهاء والبراعيم: أكمة الزهر قبل 
سق 

مقاييس اللغة» مادة: (ذهب). (7717/5). 

انظر: الصحاحء مادة: (ذهب)., »)١70/1١(‏ ومقاييس اللغةء مادة: لقي 2/0 
ولسان العربء مادة: (ذهب)»؛ .)3797/١(‏ 

انظر: المصادر السابقة. 
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وذْهَبَ عليّ كذاء أئ : لسيته ) وذُّمَبَ الرجل في العووه ا ضل» وفلان 
َدْعَب إلى قوال أبى ختيفة 4 أي :ريز و01 


والملفن: تددر الرجل ؛ 1 


تعريف التمدهب في اللغة: 
ذكرتٌ في صدر المطلب أن التمذهت مصدز من الفعل : (تمذهب): 


وده (تَمَفْعَل). وقل جاءً في لْعْة و العرب لدم أفغال على هلا الوزن» 
مثل: تمسكن وتمدرع وتطتدل واتعاطلة 9 


يقول سيبويه*' عن وزنٍ (تَمَفْعَل): «وقد جاء (تَمَفْعَل)؛ وهو قليل» 
قالوا: لمسكنة وتمَذْرَعَ)7". 
و يدل الوزن (تَمَفْمَل) على : الإظهار. والكعرةة 


.)35١١ انظر: أساس البلاغة للزمخشريء مادة: (ذهب), (ص/‎ )١( 

(؟) انظر: لسان العرب» مادة : (ذهب)» 2)795/١(‏ وشمس العلوم للحميري»؛ مادة: (ذهب)., (5/ 
2غ والقاموس المحيطء مادة: (ذهب). (ص/ ,)١١١‏ والكليات للكفوي (ص/858). 

(9) انظر: العين للخليل ,)5٠١/6(‏ والصحاحء مادة: (ندل)» (2)1878/6: والممتع في 
التصريف لابن عصفور »)787-714١/١(‏ وارتشاف الضرب لأبي حيان .)171/١(‏ 

(5) هو: عمرو بن عثمان بن قَْبّره أبو بشرء وأ, والحيين الفارسي ثم البضري» مولى بي الخارت 
بن كعب» 3 بسيبويه» طلب الفقه والحديث مدةً. ثم أثبل على العربية: أخذ النحو 
عن الخليل بن أحمدء ولازمه. وكان الخليل يقول لسيبويه إذا أقبل إليه العرهنا اكد لا 
يمل»» كان إمام البصريين» وأحد أعلام النحو البارعين» بل أعلم المتقدمين والمتأخرين به 
جرت بينه وبين عدد من النحاة مناظرات» كان في لسانه حبسة؛ وقلمه أبلغ من لسانه. 
وسيبويه لقب» قيل في معناه: رائحة التفاح» من مؤلفاته: الكتاب» وهو أشهرهاء - 
بشيراز سنة ٠14١ه‏ وقيل : بالبصرة سنة ١ه.‏ انظر ترجمته في : تاريخ مدينة السلام للخطيب 
.)44/1١5(‏ وإرشاد الأريب لياقوت (0/ ».)5١77‏ وإنباه الرواة للقفطي (؟71457/1), زوقيات 
الأعيان لابن خلكان (7/ 577): وسير أعلام النبلاء »)701١/4(‏ والبلغة للفيروزابادي (ص/ 

207)» وبغية الوعاة للسيوطي (779/7). 

(0) الكتاب (085/5). 2 

(5) انظر: المفراح في شرح مراح الأرواح لحسن باشا (ص/ 07)»؛ ومحيط المحيط للبستاني» 
مادة: (ذهب). (ص/ ؟7١7).‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 00 4 
تمعى تبعت كذ عه بواتسد و هذى . 
و مولت كتاى: سيط الفعيي )!2 أذ اعد ابجعمال. (تدتهبي) 
في الأديانء وقد تستعملٌ في غيرها مِنْ مطلت الآراء. 


وما ذكره محل نظرء ولو ادْعَىَ العكس لما كان بعيداً عن 
شيراب 


ودَّمَبَ جممٌ مِن العلماء مِنْ أهل اللغةٍ إلى أنَّ الوزن (تَمَفْعَل) شاذ” ". 


: ع 55 © . (2) 82 )00 
وهذا محل نظر؛ فقد صرح كل من ابن عصمور ؛ وأبى حيان” 
بهذا الوزنء ولم يشيرا إلى شذوؤهء وتقدمَ لنا كلام سيبويه قبل قليل. 


.)"١7/ص( انظر: محيط المحيط للبستاني» مادة: (ذهب)؛‎ )١( 

(؟) انظر: مادة: (ذهب)» (ص/؟7١7).‏ 

() انظر: سر صناعة الإعراب لابن جني »)477/١(‏ والمنصف له (١/89)؛:‏ والصحاح» 
مادة:(ندل)» (1878/0)» والأصول في النحو للسراج البغدادي (7/ 07717 ودقائق 
التصريف لأبي القاسم المؤدب (ص/707)» والمفصل في صنعة الإعراب للزمخشري (ص/ 
8" والإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب »)544/١(‏ والصفوة الصفية للنيلي 
(ج "لق ؟/ /الاه)ء وشرح سئن أبي داود للعيني (5/ .)77/١‏ 

(4) انظر: الممتع في التصريف (١/١51؟‏ -7517). وابن عصفور هو: علي بن مؤمن بن امتتيد 
بن علي بن أحمد الحضرمي الإشبيلي» أبو الحسنء المعروف بابن عصفور» ولد سنة 
7ه ترقى في دراسة العلم» فكان من علماء العربية» وحامل لوائها بالأندلس» وقد لزم 
الأستاذ أبا علي الشلوبين» واشتغل به عشر سنوات» وختم عليه كتاب سيبويه؛ وكان من 
أصبر الناس على المطالعة» لا يمل منهاء من مؤلفاته: الممتع في التصريف» والمقرب» 
وشرح الجمل. وشرح الحماسة» توفي سنة 6ه وقيل: سنة ”177ه. انظر ترجمته في: 
الوافى بالوفيات للصفدي (57/ 2)7516 وفوات الوفيات لابن شاكر (7/ 2.23١9‏ والبلغة 
للفيروزابادي (ص/ :»)١1٠١‏ وبغية الوعاة للسيوطي (1/ :)3١١‏ وشذرات الذهب لابن 
العماد (/ا/ 6/ا6). 

(6) انظر: و ا ع 0 محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن 
حيان الأندلسي الغرناطي» أثير الدين أبو حيان النفزي - نسبة إلى قبيلة من قبائل البربر - ولد 
بِمَطْحْشارَشَ مكدة مور عن أعيدا لق ناطت مد 4ف كان قرين عضرهة وشيخ زمانه؛ 
من أثمة اللغة والنحو والصرفء مفسراً لكتاب الله عارفاً بالقراءات والحديث والأدب 
والتاريخ» وشدا طرفاً صالحاً في الفقه الشافعي» وقيل: إنه ظاهري المذهب» وقد أقرأ النحوّ - 
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ويقول ابنُ جني''': «جاءً: (تمسْكنّ)؛ و(تمذرع): و(تمنطقٌ). 
و(تمندل). و( تمخرق). وكان د لقن فجيناء ثم 2 تمُسَلمء أئ: ضباق د 00 
اه ومرحبك الله ومسهلك. 


فتحملوا -:أئ: اجرب ناته 0 الات مع الأبال في نال 
الاشتقاق؛ كل ذلك توفية للمعنى» 4 وخر ادة له 0 عليه ؛ ألا تراهم إذ 
قالوا: تدرّعء وقسكن وان كانت أقوى اللغتين عند أصحاينا- فقد عرّضوا 
أنفسَهم لئلا يعرف غرضهم: أمِن الدرع والسكونء أم من المدرعة 
والمّسكنة؟ وكذلك بقية الباب. 


ففي هذا... حرمة الزائد في الكلمة عندهم حتى أقروه إقرارٌ 
5 )0 
الاصول») . 


- في حيأة شيوخه؛ لتقدمه فيه واشتهر أسمهء وطار صيته. وأخذ عنه أكابر عصره»ء كل 
على الطلبة الأذقيا يقول عنه الصفدي :الم أره قط إلا يسمع ء أو يشتغل». أو يكتب ؛ أو 
ينظر في كتاب», ألف كتباً كثيرةً» منها : البحر المحيط في التفسيرء رادل والتكيي إن 
شرح التسهيل» ومنهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك وازثكاف الصري تفن لننان 
العرب». والنافع في قراءة نافع. توفى سئة 50/اه. انظر ترجمته في : الوافي بالوفيات 
للصفدي (0ه//51؟) وفوات الوفيات لابن شاكر (5/ ا وطبقات الشافعية الكيرق لابن 
السبكي (7777/9)., وطبقات الشافعية للإسنوي (١//ا2)50‏ وبغية الوعاة للسيوطي /١(‏ ظ 
762 وطبققّات المفسرين للداودي (9؟//ام؟) وشذرات الذهب عنم العماد (4/١١56؟)‏ 
والبدر الطالع للشوكاني (ص/5١8).‏ 

ظ أئمة اللغة العربية» وأحد النحاة ا ومن أحذق أهل الأدب» وأعلمهم بالنحو 
والصرف, لزم أبا علي الفارسي دهرأً. وتبعه في أسفاره» واستوطن بغدادء ودرّس بها العلم 
إلى أن مات» تحرج به العلماء الكبار» من مؤلفاته : سر صناعة الإعراب» والخصائص»ء 
والمقصور والممدودء وإعراب الحماسة؛ توفي سنة 197ه. انظر ترجمته في: تاريخ مدينة 
السلام للخطيب »)75١0/١7(‏ ونزهة الألباء للأنباري (ص/ 7555)»: وإرشاد الأريب لياقوت 
(86/5ه١1)‏ وإنباه الرواة للقفطي (؟/ 8 77), ووفيات الأعيان لابن خلكان (”577/7؟)2 
وسير أعلام النبلاء »)١7/19(‏ والبلغة للفيروزابادي (ص/١5١).»‏ وبغية الوعاة للسيوطي 
.)١1"7/9(‏ 

ف الخصائص .)559/١(‏ وقارن بسر صناعة الإعراب لابن جني /١(‏ 1777). 
: وقد علَّق الدكتورٌ شوقي ضيف في كتابه : تيسيرات لغوية (ص/ )٠٠١-99‏ على كلام ابن جني - 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 5١‏ 


وأيضاً : يد لوزن: (تَمَفعل) : 2300 وأثد : 


ل الحديث : يو ا ل في كل تشهدٍ ركعتين: 


الا قائلاً ا ل : (تمفعل) فحسب» بل يضيف 
احتجاجا لها ذا شقين : أما الشق الأول :“أن الغرت ليعاث إلى هذه الضبيقة للتفرقة بين 
ل و 0 
من الميم. 
ويوضصج ابن جني ذلك في الفعلين : تمدرع وتمسكن». إن دلالة مجرّدهما من الميم : (تدرّع 
وتسككن) تغايرٌ دلالة المزيد؛ فتدرّع : لبس درع الحرب» وتمدرع: ا اا 
الصوف؛ وتسكن “شن السكون فب الشركة4 وتمسكو سر السكنة إن النتر»:: 
اوم (لمفعل) في الأثلة كلها تعر عن دلالة خاصة» بجانب دلالةالفعل قبل 
زيادة الميم. . 
كد و ا لي ا ير أساسها هذه الأفعال - وهي صيغة: 
(تمفعل) - فيقول : إن للحرف الزائد في الكلمة عند العرب؛ كحرف الميم في هذه الصيغة ما 
للحرف الأصلي من خُرمة الاشتقاق» وواضحٌ في الاحتجاج أن العرب تصنع ذلك حين تريد 
التعبير عن دلالات جديدة بجانب دلالة الكلمة مجردة»؛ مما يجعل الحرف الزائد في الألفاظ 
لي 
)١(‏ (تقنع يديك) أي : ترفعهما حال الدعاء. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 
(ص/ 207/4 وتحفة الأحوذي للمباركفوري 0»)581/١(‏ وفيض القدير للمناوي (5/ 577) . 
(؟) جاء الحديث من طريق: الليث بن سعد» حدثنا: عبدربه بن سعيد» عن عمران بن أبي أنس» 
عن عبد الله بن نافع ابن العمياءء عن ربيعة بن الحارث. عن الفضل بن العباس وكيا 
وأخرجه : البخاري في : التاريخ الكبير(/ 184) معلقاً. وقال بعده: «وهو حديث لايتابع 
عليه ولايعرف سماع هؤلاء بعضهم من بعض». والترمذي فيى: جامعه» كتاب: مواقيت 
ا باب : ما جاء في التخة في الصلاة (ص/ ؟ ٠‏ ) برقم (37865)!؛ والنسائي 
في: السئن الكبرى» كتاب: السهوء باب: في نقصان الصلاة ,))911//١(‏ برقم (114)) 
وفي: كنات انوات الوترة يات : كيف الرفم؟ (11/0/5): برقم (444١)؛‏ وأحمد في : 
المسند (/ ,)07١8‏ برقه(19/49), و(58/59) برقم (1/870١)؛‏ وأبو يعلى في: مسنده 
»))3١1/1(‏ برقم (77978)؛ وابن خزيمة في: صحيحه؛ كتاب: عار 0 
باب: ذكر الأخبار المنصوصة والدالة على خلاف قول من زعم أنْ تطوع النهار ازا لأمننى 
(؟/١5771)‏ برقم (511١)؛‏ والطحاوي في : : شرح مشكل الآثارء باب : بيان مشكل ما روي 
عن رسول الله في الصلاة التي سماها خداجاً ما هي؟ 6 5؟7١),‏ برقم ١95(‏ ل“ ١٠١9460‏ ), 
والعقيلي في : الضعفاء (”/ 7”85)؛ والطبراني في: المعجم الكبير ))590/١18(‏ برقم - 
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(760)؛ وفي: المعجم الأوسط (378/0؟))» برقم (8775)» وقال:«لم يجوّد إسناد هذا 
الحديث أحد ممن رواه عن عبد ربه بن سعيد إلا الليث» ورواه شعبة: عن عبد ربه بن سعيد» 
فاضطرب في إسناده». وفي: الدعاءء باب : : الأمر بالتضرع والتخشع والتمسكن في الدعاء 
(/28) برقم .)5١١(‏ وقال: «ضبط الليثُ إسنادً هذا الحديث» ورقم فيه شلعيةة 
والبيهقى فى: السئنن الكبرى» كتاب: الصلاة» باب: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى (؟7/ 
41 -188). 

وخالك شعية الليكابن سغد» قرواء عن عبد الاين الحارت» عن المتطسة بن رنعةعة 
النبي» وأخرج الحديث من طريق شعبة: أبو داود في : سننه» كتاب: الصلاة» باب: في 
صلاة النهار (ص/ ١‏ 6" برقم (2)؛ والنسائي في : 'السدنة الكبرىق) كثانه: السهو. 
باب : في نقصان الصلاة 2)9"3148/١(‏ برقم (2)56189 وفي : كعاب : أبواب الوتر» باب : 

كيف الرفع؟ (75/١/١)ء‏ برقم 2)١5155(‏ وقال:«ما على عدا روى هذا الحديث غير الليث 
وشعبة 0 اختلافهما فيه». وابن ماجه في: سننه» كتاب : إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: 

ماجاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى (ص/ 20775 برقم (170)؛ والطيالسي في : 
مسنده (؟7/1١2)7‏ برقم (577١)؛‏ وأحمد في المسند: »)57/١14(‏ برقم (17877)؛ وابن 
أبي عاصم في : الآحاد والمثاني 20701-707/١(‏ وقال: «هذا حديث فيه اختلاف». وابن 
خزيمة في: صحيحه؛ كتاب: جماع أبواب التطوع» باب: ذكر الأخبار المنصوصة والدالة 
على خلاف قول من زعم أنْ تطوع النهار أربعاً لامثنى (؟/ :)77١‏ برقم (515١)؛‏ 
والطحاوي في : شرح مشكل الآثار» باب: بيان مشكل ما روي عن رسول الله في الصلاة 
التي سماها خداجاً ما هي؟ (*"/ 5؟7١).‏ برقم (؟1 9١ل‏ *9١١)؛‏ والعقيلي في : الضعفاء 

(9/ 85"”). وقال عن إسناد رواية الليث». ورواية شعبة: «وفي الإسنادين جميعاً نظرً؛. 
والطبراني في: الدعاء؛ باب: الأمر بالتضرع والتخشع والتمسكن في الدعاء (؟/859), 
برقم (١١5)؛‏ والدارقطني في : سننهء كتاب : الصلاة» باب: صلاة النافلة في الليل والنهار 
(589/0)., برقم .)١16058(‏ 

وقد رجح جمعٌ من المحدثين رواية الليث» وأنَّ شعبة أخطأ في إسناده» قال الترمذي في : 
جامعه (ص/ 4 :)١١‏ #سمعت محمد بن إسماعيل يقول: روى شعبةً هذا الحديث عن عبدربه 
بن سعيدء فأخطأ في مواضع: فقال: «عن أنس بن أبي أنس»؛ وهو عمران ابن أبي أنس» 
وقال: «عن عبد الله بن الحارث؛», وإنما هو عبد الله بن نافع ابن العمياء. ريه به 
الحارث» وقال شعبة : «عن عبد الله بن الحارث» عن المطلب» عن النبي». وإنما هو عن 
ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب عن الفضل بن عباس عن النبي. قال محمد: وحديث الليث 


وقال البخاري في : التاريخ الكبير (0/ )7١7‏ عن الحديث : الم يصح حديثه). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب دنا 


وأما الأثرٌ: فما جاءَ عن عمر بن الخطاب 5 ديك ؛ قال في كتابه الذي 


أرسله إلى أبي عثمان النهدي'''2: (اخشوشنوا 5*0 


(010) 


.)١71/‏ ظ 
وقال أبو حاتم الرازي في: العلل (؟/ ١7؟)‏ عن الحديث : «حديث الليث أصح؛ لأنَّ أنس بن 
أبي أنس لايُعرف»؛ وقال في: المصدر السابق (1/ :)77١‏ «مايقول الليث أصح؛ لأنه قد تابع 


الليث عمرو بن الحارث؛ وابنٌ لهيبعة وعمر والليث كانا يكتبان» وشعبة صاحب حفظ؛). كم 


قال عن الحديث : احسن). 

وأخرج رواية ابن لهيعة: الطحاوي في: شرح مشكل الآثار» باب: بيان مشكل ما روي عن 
رسول الله في الصلاة التي سماها خداجاً ما هي؟ »)١1117/7(‏ برقم (97١1)؛‏ وأبو بكر 
الشافعي في : الغيلانيات :»)597/١(‏ برقم (419). 

قال عبد له بن الإمام أحمد في المسئد (34/19) بعد رواية الليث : هذا هو الصواب 
عندي21. 

وقال الخطابي في : معالم السئن (80/5) :اوأصحاب الحديث يُغْلُطون شعبة في رواية هذا 
الحديث). 

وقال ابن عبدالبر في : التمهيد (6/ 574) عن رواية الليث : (إسنادٌ مضطربٌ ضعيفٌ» لا يحتج 
بمثله ؛ رواه شعبة على خلاف ما رواه الليث». 

وقد ضعف الألبانيٌ الحديث في : تعليقه على السنن في المواضع السابقة. 

وحسّن الحديثٌ السيوطيٌ كما في: فيض القدير للمناوي (7577/5). لكن مدار الحديث 
على عبد الله بن نافع ابن العمياء. قال عنه ابن حجر في: تقريب التهذيب (ص/ 
06 : لمجهول1. 

هو: عبدالرحمن بن مل بتثليث الميم ‏ بن عمرو القضاعي بن عمرو بن عندي بن وهب بن 
ربيعة القضاعي»؛ ويُعْرَف بأبي عثمان النهدي؛ أصله من الكوفة: ولما قتل الحسين بن علي 
تحول إلى البصرة؛ وخر متصرم! إذ أدرك الجاهلية» وأسلم على عهد رسول الله عَِنْه ولم 
يلقهء كان إماماً حجةٌ ثقةّ صالحاً كثير العبادة: حسن القراءة» شيخ وقته؛ لزم سلمان الفارسي 
طفن ) فصحبه اثنتي عشرة سنة» وقد روى عن عدد من الصحابة َكِب ؛ ٠‏ منهم: عمربن 
الخطاب» انين كعية وجابر بن عبدالله. وابن عباس » وابن مسعود» وروى عنه : ثابت 


البناني» وأبوت السختياني» وحميد الطويل» توفي سنة 0ه وقيل: سنة ١٠٠ه‏ وهو ابن مائة 


وثلاثين سنة. انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى لابن سعد (91//7)» وتاريخ مدينة السلام 
للخطيب /١١(‏ 596)» وتهذيب الكمال للمزي »)574/١1(‏ وسير أعلام النبلاء (0/ 2)10/8 
وتهذديب التهذيب ل سد وتقريب مي اد وشذْرات الذهب 
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(010) 


(030 


0 
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0) 


وذَّهَبَ جمعٌ مِنْ بن أهل النكة إلى أن الوون اتمفكل ) ملعو" بالرياعن 


معنى : اتَمَعْدَّدوا»» أي : تشبهوا بعيش معد بن عدنان في تقشفهم وخشونة عيشهم» وكانوا أهل 

غلظ وقشف, أي: كونوا مثلهم» ودعوا التنعم. وقيل : معنى : اتمعدد»: الغلظ». يقال للغلام 

إذا شبٌّ وغلظ : قد تمعدد. انظر: لي ل را 0 8/ 

,)٠6‏ والنهاية في غريب الحديث لابن الأثيرء مادة: (معد). (ص/ 2)87/0 وفيض القدير 

للمناوي (7558/7). | 

أخرج أثر عمر بن الخطاب وه : أبو عوانة في: المستخرج ,)77١/0(‏ برقم (80154)), 

وصحح ابن مفلح في : الفروع (81/5)؛ ومحمد السفاريني في: غذاء الألباب (841/7) 

إسنادً رواية أبي عوانة؛ وأبو القاسم البغوي في: الجعديات /١(‏ 2007 برقم (١١١٠)؛‏ 

والطحاوي في: شرح مشكل الآثارء باب: بيان مشكل ماروي عن رسول الله َلِةِ من 

قوله : (أما أنا فلا آكل متكئاً) (5/ 789 ؛ وفي شرح معاني الآثار» كتاب: الكراهية» باب : 

اكيت قافما (5/ 0776؛ والبيهقي في: السئن الكبرى» كتاب: السبق» باب: التحريض على 

9 .)١14 /٠١( الرمي‎ 

وقال تقئٌ الدين ابن تيمية في : اقتضاء الصراط المستقيم (91/8/1) عن أثر عمر طلف ين : «هذا 

مشهور محفوظ عن عمر وَيه). 

وأخرج ابن أبي شيبة في : المصنف, كتاب : فضائل القرآن» باب 0 

(8/15)» برقم (709175) عن عمر بن زيد قال: كتب عمر إلى أبي موسى: (أما بعد: 

فتفقهوا في السنئن. .. وتمعددوا). 

وقداجاء اذيك عن النى كلق ولفظة : (تمعددوا واشوشتوا)» وعو ضعيف جدا؛ إذ عدار 

الحديث على عبد الله بن سعيد المقبري» وهو ضعيف جداً . انظر: تخريج إحياء علوم الدين 

للعراقي (7/ 517): ومجمع الزوائد للهيئمي »)١175/0(‏ وفيض القدير للمناري (7/ 7578), 

وكشف الخفاء للعجلوني »)778/١(‏ وسلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني (4777/17). 

وهنا أث ثر آخر عن أبي هريرة ويه قال:(دارٌ المؤمن في الجنة لؤلؤة فيها شجرةٌ تنبت بالحلل. 

نخد الرجل باصبميه حلةًمتمنطقة بلول والمرجان)» ولم أذكره في الصلب؟ لأنه ورد في 
بعض المصادر بلفظ : (منطقة). وأخرجه: ابن أبي الدنيا في : نالحد زوق : (1861١)؛‏ وابن 

المبارك في: الزهدء برقم (7017)؛ وابن وأ شسااان: المصنف. كتاب: صفة الجنة والنار, 

باب: ما ذكر في صفة الجنة وما فيها وما أعد لأهلها »)551/١(‏ برقم (714115). 

وانظر: حادي الأرواح لابن القيم /١(‏ 86). 

الإلحاق عند الصرفيين: جعل لفظ على مثال لفظ آخر ليعامل معاملته . 

وعرّفه العيني في: شرحه للمراح(ص/ 14) بقوله: «هو: جعل مثال على مثال أزيد منه 

ليعامل معاملته» قال: أي ليوازن موازنته. 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 58> 


الريك فيه حرو وا 


وتعقب هذا الشيخ محمد الاستراباذي”'"'. فقال: اوفي عد التحاة 
تمَذْرع) وَ(تمَندل) و(تمشْكن) من الملحق نظن ون وافقت تَدَحَرَجَ في 


ميم التصاريف؛ وذلك أن كناد الميم فيها سيت لمقصد الإلحاق» بل 
ص افزاتييل الدرهم والعلطب ا أن ميم منديل ومسكي ‏ وملرعة كاد 
الكلمةع كقاف فنديل ودال درهمء والقياس تدرع دك وتسكند. ٠.‏ فتَمَذْرع 
5 وإنْ كانتَ على تَمَمْعَل في الحقيقةٍ لِكن في توهم 


(00 


فر 


5 0 كنا 
ل 
)١(‏ انظر: المفصل في صنعة الإعراب للزمخشري (ص/ 0775-87/8, وشرح المفصل في صنعة 


الإعراب للخوارزمي (7757/1)» وارتشاف الضرب لأبي حيان :»)2171/١1(‏ والمفراح في 
شرح مراح الأرواح لحسن باشا (ص/ /07)» والمزهر في علوم اللغة للسيوطي ,)5١/5(‏ 
وتاج العروس» مادة: (سكن): (96/ .)3١7‏ 

هو: محمد بن الحسن الرضي الاستراباذي» نجم الدين» ونجم الأئمة» ولد سنة 114ه من 
علماء النحو والصرفء ومؤلفاته دالة على سعة علمه» منها: شرح كافية ابن الحاجب» 
وشرح شافية ابن الحاجب» يقول جلال الدين السيوطي عن شرح الرضى للكافية : «الذي لم 
يؤلف على الكافية - بل ولا في غالب كتب النحو مثلها جمعاً وتحقيقاً وحسن تعليل»؛ توفي 
سنة 5485ه أو: 5184ه. انظر ترجمته في: بغية الوعاة للسيوطي ))051/١1(‏ وخرانة ]لدت 
للبغدادي (758/1)» والأعلام للزركلي (85/5). 

شرح شافية ابن الحاجب .)58/١(‏ وانظر: الصحاحء مادة:(سكن):(1171/0). 

ولمرناداين التو فى ضيدة: لوقنل ) انكر ليربج لخوية الللاكتون ل ل ا 
7 ؛» وآراء ابن بري التصريفية للدكتور فراج الحمد (7”80-11/4/1). ظ ظ 
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المطلب الثاني: 
تعريف التمذهب في الاصطلاح 


كما بِيّنت المعنى اللغوي للمذهب حين عرضتٌ تعريف التمذهب في 
اللغّْء فإنّي - قبل سياق التعريف الاصطلاحي للتمذهب- سأوردُ التعريت 
الاصطلاحي للمذهبء وأنتقلٌ بعده إلى ذكرٍ التعريني الاصطلاحي 
للتمذهب. ّ 


تعزفف اذهب اضظللااجا : 

اهتم العلماءٌ ببيانٍ المعنى الاصطلاحي للمذهبء وتعدّدث عباراتهم 
ف تحذليذله ) فم تلك التعريفات: 

التعريف الأول: أن مذهب الإنسان هو. اعتقاده. 

دَمَبَ إلى هذا التعريي: أبو الحسين البصري”'"'» وأبو المظفر 
ايعاد 0 وغيرهما. 

يقول أبو الحسين البضصرى: «فمتى ظئنا اعتقادَ الإنسان» أو عرفتاة 


رار : أو بدليل مجمل» أو مفصّل : قلنا: إلهمدفة ف 
ذلك» ولم تعلئه” لم 8 نه 7 


ظ ويُشْكِل على هذا التعريي: انه تود ساس على يها اهم 
الأنسان: دون ما ل أو غَلَبَ على ظئّه والمجزوم به شمول مصطلح 
المذهب لما اعتقده الإنسانء ولما ظئه ولما عُلَبَ على ظئه. 


.)774 /5( انظر: المعتمد (؟/ 2)876 وشرح العمد‎ )١( 
.)88/6( (؟) انظر: قواطع الأدلة‎ 
.)856 المعتمد (؟/‎ )7( 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب /5 


وقد يَقَالَ ليس المرادٌ بالاعتقاد هنا 0 الجازم المرادفٌ لليقين» 
ل المراة مجرد د الإدراك؛ سواء أكان لما أم : ظناء أم شك أم تقليد)”2. ٠‏ 
التعريف الثانى : ما قاله المجتهد بدليل؛ ومات قائلا به. 
تك إلى نهنا التغريتن تقرف الوق انث الس 111 وا لبي ا 
وغيرهما. 00 
< وقد حوى التعريف قيداًء وهو عدم رجوع المجتهدٍ عن قولهء فلو 
رجع غعلة ) لما عُدَّ قائلاً به. 


التعريف الثالث: ما قاله المجتهدٌء أو دل عليه بما يجري مجرى 
القولٍء من تنبيه» أو غيره. ظ 


ذْمَبَ إل هذا التعريفي: افق الخطاب”؛ 0 وان مفلح”” . وابنْ 


00 
المرد 4 وغيرهم. 

كمد هذا التعريف بتوسيع دائرة المذهب» وشمل القول». وما جرى 
مجراه . 0 


,)5177/١( انظر: المحصول في أصول الفقه للرازي (١/87)؛ والحاصل من المحصول‎ )١( 
.)١191/1١( ونفائس الأصول‎ »)١7/١( والتحصيل من المحصول‎ 

(؟) انظر: المسودة (458/7). (*) انظر: التحبير (8/ 0789717 

(5:) انظر: التمهيد فى أصول الفقه (0754/5 (0) انظر: أصول الفقه (5/ .)١6٠9‏ 

() انظر: 00 وابن المبرد هو : يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن 
بن علي بن أحمد بن عبدالهادي القرشي العدوي الدمشقي. أبو المحاسن جمال الدينء 
المشهور بابن المِبْردء ولد بدمشق سئة ٠84ه‏ وقيل ١84ه‏ كان عالماً عاملاً محدثاً فقهياً 
أصولياً متقناًء مشاركاً في النحو والتصريف والبيان والتفسير» جليل القدرء حنبلي المذهب» 
أفنى عمره بين العلم والعبادة» له مؤلفات كثيرة» منها : إرشاد الحائر إلى علم الكبائرء 
والإغراب في أحكام الكلاب» وشرح غاية السول إلى علم الأصول» ومقبول المنقول من 
علمي الجدل والأصولء توفي بدمشق سنة 109ه. انظر ترجمته في: الضوء اللامع 
للسخاوي »)7"08/1٠١(‏ وشذرات الذهب لابن العماد »)57/٠١(‏ والنعت الأكمل للغزي ‏ 
(ص/77): والسحب الوابلة لابن حميد (/ »)١١76‏ وفهرس الفهارس والأثبات للكتاني 
.)١١51/(‏ 
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. التعريف الرابع: ما اعتقده المجتهدٌ - جزماًء أو ظنا - بدليل . 

ذكرَ هذا التعريت تقئٌ الدين ابن تيمية في: (المسودة)0". 

ويحتمل قوله : لجزماً: أو ظناً) أحدَ معنيين : 

المعنى الأول: أن الاعتقادٌ قد يكون اعتقاداً جازماً» وقد يكون 
اعتقاداً ظنياً. 

المعنى الثاني : أنّنا نجزمٌ. أو نظن أنَّ هذا اعتقادٌ المجتهدٍ. 

التعريف الخامس: 0 نصّ عليه الإمام. أواد ما اليقه ار اسه 
أصحابه» أو ما استنبطوه مِنْ قولهء أو تعليله . 

دك هذا الريك انا ع0 

وينفرد التعريفف الخامس عن التعريفاتٍ السابقةٍ بإدخاله ما خرّجه أتباع 

الغريف النادس؟ ذا ذقت إلنه الإباء من :الالتكام الالتهادة: 


وهذا تعريفث محمد العسطاى7: وإبرأاهيم النقات > وسحمد 


.)١١/ص( انظر: (958/7). (؟) انظر: صفة الفتوى‎ )1١( 

إفرة انظر : مواهب الجليل .)75/١(‏ ومحمد الحطاب هو : محمد بن محمد بن عبدالرحمن بن 
حسن الرعينى المغربي» أبو عبدالله» المعروف بالحطّاب» ولد بمكة سنة 7٠5ه‏ من أئمة 
المالكية المتأخرين» كان علامةً فقهياً حافظاً محققاً ثقةً نظاراً صالحاً ورعاً متقناً لعدة علوم: 
كالتفسير والحديث والأصول واللغة وغريبهاء متصرفاً في الفنون تصرفاً تاماًء له مؤلفات في 
كذفيثب الوالكة جيدة ونفسة 6 فنا : مواهب الجليل شرح مختصر خليل» وتحرير الكلام في 
مسائل الالتزام؛ وقرة العين بشرح ورقات إمام الحرمين» توفي سنة 5 90ه. انظر ترجمته في : 
نيل الابتهاج للتنبكتي (ص/ 05) وشسجرة ةالنور الزكية لمخلوف 2)77١/١(‏ والفكر السامي 
للحجوي (5/ 477١‏ والأعلام للزركلي (1/ 08). 

(5) انظر: منار أصول الفتوى (ص/١77).‏ وإبراهيم اللقاني هو 0 
علي بن علي اللقاني» برهان الدين أبو إسحاق - وفي بعض المصادر: أ بو الأمداد! ‏ كان 
مالكي المذهب. فقيهاً أصولياً. قوي النفس» اعقب إلبية و ملفا على ذلك وعلو شأنه؛ 
احد الأعلام المشار إليهم بسعة العلمء والتبحر فيه» وقد أخذ العلم عن جماعةٍ من غير - 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 59 
الل )١(‏ : 
سبوكى 60 وعبرد قم 
التعريف السابع: ما اختصٌ به الإمامُ مِن الأحكام الشرعيةٍ الفروعية 
الاجتهادية» وما اختص به من أسباب الأحكام. والخووط: والمواتع ) 
والحجاج المثيتة لها. 


ش و 9 05 5 ظ 5 ٠.‏ هعم 0-3 ٠‏ 2 سم ٠.‏ 1 
5 2 
وبريت 0ه 


زكرية عله تعرنث قود الحسورى "5 ]ذفان الماهة يانه بها 


- أرباب مذهبهء وتولى إفتاء الناس» من مؤلفاته : جوهرة التوحيد» وقضاء الوطر من نزهة النظر 
في توضيح نخبة الفكرء وحاشية على مختصر خليل» ومنار أصول الفتوى وقواعد الإفتاء 
بالأقوى» توفى سنة 4١‏ ١١ه.‏ انظر ترجمته فى: خلاصة الأثر للمحبى 2»)١7/١(‏ وفهرس 
الفهارس والأثبات للكتاني :)1١ /1١(‏ وتاريخ عجائب الآثار للجبرتي (1/ ))١١6‏ وهدية 
العارفين للبغدادي »)7١/0(‏ وشجرة النور الزكية لمخلوف »)35911/١(‏ والفكر السامي 
للحجوي (771//4), والأعلام للزركلي .)78/١(‏ 

)١(‏ انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .)١9/١(‏ ومحمد الدسوقي هو: محمد بن أحمد 
بن عرفة الدسوقي». أبو عبد الله شمس الدين» ولد بدسوق من قرى مصرء كان علامة فهامة 
محقق عصره» ووحيد دهره» اعد من كبار علماء المذهب المالكي» وقد أتقن علم الهيئة 
والهندسة والتوقيت» تصدر للإفتاء وللتدريس» وأتى بكل نفيسء. كان فريداً في تسهيل 
المعاني وتبيين المباني» يفك كل مشكلء, من مؤلفاته : الحدود الفقهية؛ وحاشية على مغني 
الننيت ١‏ توحاقعية على القترح لكين الدودين وضافية عزن مشعصي السسعده وستاشية على 
الرسالة الوضعية» توفي سنة ٠712١ه.‏ انظر ترجمته في: تاريخ عجائب الآثار للجبرتي (؟/ 
شخرة التون الذكية لمخلوف 51/1 والأعلام للزركلي ,)١77/5(‏ ومنجم 
المؤلفين لكحالة (/ 87). 

(0) انظر: الإحكام فى تمييز الفتاوى عن الأحكام (ص/ 148). 

(9) انظر: المصدر السابق (ص/35-197١5).‏ 

(4): نغرة | حينه بن سحين] انعسين التحموى الأضل ءابو العدانى شيوات الدين المتصيرى مره 
محققي الحنفية» ومدققيهمء كان فقيهاً أصولياًء تولى إفتاء الحنفية» والتدريس بالقاهرة» من 
مولفاته: غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر» والدر الفريد في بيان حكم التقليد. 
وكشف الرمز عن خبايا الكنزء وحكم الصلاة في السفينة؛ توفي سنة 94١١ه.‏ انظر ترجمته 
في: عجائب الآثار للجبرتي »)١١4/١(‏ والأعلام للزركلي »)7579/١(‏ ومعجم المؤلفين 
لكحالة .)5509/١(‏ 
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اختصّ به المجتهد مِن الأحكام الشرعية الاجتهادية» المستفادةٍ مِن الأدلة 
1 ظ 
الظنية 


ويتميز رُ التعريفان: السادسٌ والسابعٌ بنصّهما على أنَّ المذهبّ إِنْما 
يصدقٌ على الأحكام الاجنهاد» أمّا الأحكام القطعية - كوجوب الصلاة 
والزكاة ونحوهما - فلا يسممى القول بها مذهباًء فلا يُقالٌ مثلاً: مذهبٌُ 
أحمدٌ وجوبٌ الصلاة أو وجوبٌ الزكاة. ظ 

يقول شهابٌ الدين القرافئٌ: «ألا تَرَى أنَّه لو قالَ قائلٌ: وجوبٌ 
اللقمين مدر كاف كر هوم هو كله مالتة لتكااضنه البسم )ود نه 
الطبعٌ» وتُدْرِكُ بالضرورة فَرْقاً بين هذا القولٍء وبين قولنا: وجوب التدليكِ 
في الطهاراتٍ مذهبٌ مالكُء ووجوب الوتر مذهبٌ أبي حنيفة» ولا يتبادر 
إلى التعن إلا هنذا الذي وَنَمَ يه الاختصاص» «دون ما اشعرك فيه السلك 
والخلفُ» والمتقدمون والمتأخرون)”". 


التعريف الثامن: ما ذَمَبَ إليه الإمام» وأصحابه مِن الأحكام في 
المسانا: 


وهذا تعريفٌ الرملى الشافعى”) 


(0) غمز عيون البصائر .)557/١(‏ 

2( الإحكام في تميبز الفتاوى عن الأحكام (ضص/ »)١196- ١554‏ بتصرف يسير. 

(9) انظر: نهاية المحتاج .)17/١(‏ والرملي هو: محمد بن أحمد بن حمزة الرملي الأنصاري 
المصريء أبو العباس شمس الدين» ولد بالقاهرة سنة 319ه كان أحد الفقهاء المحققين» 
وعمدة المذهب الشافعى فى وقته» حتى لقب بالشافعى الصغيرء وبأستاذ الأستاذين» وكان 
أحد أساطين العلماء؛ جمع الله له بين الحفظ والفهم؛ ولي منصب إفتاء الشافعية» واشتهر 
اسمه بين علماء عصره؛ من مؤلفاته: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» وشرح البهجة 

الوردية» والغرر البهية في شرح المناسك النووية؛ وغاية البيان شرح زبدة الكلام» توفي 
بالقاهرة سنة 54١١٠ه.‏ انظر ترجمته في : خلاصة الأثر للمحبي (03778/7» والأعلام للزركلي 
(5/ 0 ومعجم المؤلفين لكحالة (51/7). 


الياب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ش ا 


ِتَمْقْ مَعّ ما عليه عمل أرباب المذاهب مِنْ إدخالهم أقوالَ أصحاب الإمام 
فى مسمّى المذهب. ظ 1 

ولق أمذل لفظ: «و» ب «أو» لكان أنسب؛ لثلا يفهم اعد أن العذهت 
لا يصدق إلا على ما قال به الإمامٌ وأصحابه معا 


التعريف التاسع : العسائل الت يقولٌ بها المجتهد؛ أو التي يستخرجها 
أتباعه مِنْ قواعده. 


وهذا تعريف لشي |. حي لاني" 
ذَكَرَ هذا التعريت 0 عبدٌ الله بن محمد بن عبدالوهاب”" 


)١(‏ انظر: نور البصر (ص/79١-170١)»‏ بواسطة محقق كتاب الطريقة المثلى في الإرشاد إلى 
ترك التقليك لأبي الخير القنوجي (ص/37). ظ 
وأحمد الهلالى هو: أحمد بن عبدالعزيز بن رشيد الهلالي السجلماسي. أبو العباس . ولد 
سنة 1175١1١ه‏ كان فقيهاً مالكياً نظاراً محدثاً متبحراً : في العلم. ؛ لغوياً متمكناً مشاركاً في عدة 
فنون» علامة المنقول والمعقول بالمغرب» عُرِفَ بالورع والزهدء وشدة التمسك بالسنة 
والدين» من مؤلفاته: شرح على مختصر خليل» وفتح القدوس في شرح خطبة القاموس, 
ونور البصر في شرح المختصر» ٠‏ وشرح منظومة القادي فى المنطق». والمراهم في الدراهم. 
توفي بمدغفرة تافيلالت سنة 6/ا١١اه.‏ انظر ترجمته في : طبقات الحضيكي ))١١5/١(‏ 
وفهرس الفهارس والأثبات للكتاني (7/ 49 .)٠‏ وشجرة النور الزكية لمخلوف /١(‏ 7”06), 
والفكر السامي للحجري (1/ ,)351٠‏ والأعلام للزركلي .)١6١/١(‏ 

(0) انظر: الدرر السنية .)١4/5(‏ وعبد الله بن محمد هو: عبد الله بن الشيخ المجدد محمد بن 
عبدالوهاب بن سليمان بن على بن محمد التميمي» ولد بالدرعية سنة 76١١ه‏ نشأ في بيت 
والده نشأةٌ دينية صالحة» وطلب العلم عليه» كان حنبلي المذهب». اشتغل بالبحث واستنباط 
المسائل ؛ ٠‏ فبرز في الفقه والأصول والتفسير والحديثء كان تقياً ورعاً ثبتاً مجاهداًء وصار 
مرجعاً للعلماء ء في وقته. ثم بعد وفاة والده حل محله في الزعامة الذينية» ولما خريت الدرعية 
نْقِلَ إلى مصرء واستقر بالقاهرة» من مؤلفاته: جواب أهل السنة النبوية في نقض كلام الشيعة 
والزيدية» ومنسك الحج. ومختصر في السيرة ة النبوية» وتوفي بمصر سنة ة 155١ه.انظر‏ 
ترجمته في: عنوان المجد لابن بشر »)١187/١(‏ والدرر السنية لابن قاسم (20707/17 
وعلماء نجد لابن بسام 2,)١597/١(‏ ومشاهير علماء نجد لآل الشيخ (ص/18). وروضة 
الناظرين للقاضي /١(‏ 0771 . 
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وَيُعْتَرضٌ على التعريفي بأن إيراد لفظة: (المذهب) فيه: تؤدى إلى 
5 10 
الذور”''. 

التعريف الحادي عشر: ما ترجّح عند المجتهدٍ في أي مسألةٍ بعد 
الاجتهاد. ظ 


وهذا تعريفُ الشيخ عبد الله بن محمد بن عبدالوهاب”") 
التعريف المختار: 


يمكنٌ القول بأ عد فول الإمام مذهبا محل اتفاق» ويبقى النظرٌ فيما 
بأتي» أتعير لبح 1 لا؟ 0 


أضول 55 


ثانياً: اعتبارٌ تخريجاتٍ أتباع إمام المذهب وأصحايه مِن المذهب. 
ثالثاً : ا المذهب 5 لفريع ‏ 


اكيم 10 الغلائة. وتعدّها من 0500 م 


و 2 .0 (4) . 5 0 ظ 
يقول الشيخ محمد أبو رهره فى بغر صن حدييه. عن نخريجات علماء 


)١(‏ الدَّوْرٌ: هو توقف كل واحدٍ من الشيئين على الآخر. انظر: لقطة العجلان وبلة الظمآن 
للزركشي (ص/ 85)» والتعريفات للجرجاني (ص/ 2177» والتوقيف على مهمات التعريف 
للمناوي (رص/ 22717 والكليات للكفري (ضص/ 7 :)2 والمعجم الي (ص/ 060 . 

(؟) انظر: الدرر السنية .)١8/5(‏ 

() انظر :: حاشية الدسوقي على الشرح الكبيز (14/1). 

(4) هو: محمد بن أحمد أبو زهرة المصريء ولد بمديئة المحلة الكبرى بمصر سنة 1115ه فقيه 
أصولي», من أجل علماء عصرهء قال عنه خير الدين الزركلي : «أكبر علماء الشريعة الإسلامية 
في عصره؛؛ كان محققاً في تآليفه» حنفي المذهب» أشعري المعتقد؛ عُرف بالشجاعة في قول 

ظ الحق والجرأة فيه» من مؤلفاته : أصول الفقهء وتاريخ الجدل» وتاريخ المذاهب الإسلامية. 
وأبو حنيفة حياته وعصره؛, ومالك حياته وعصره. توفي بالقاهرة سنة 5915١ه.‏ انظر ترجمته - 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب رف 


الشافعية: «آراء تُعَذَّ مِنْ مذهب الشافعىء وإِنّْ لم يُؤْثَرْ عن الشافعي نص 
فيهاء تلك الآراء التى تُعَدٌ مُخَرّجة على أصولٍ الشافعي» ولم تكن مخالفة 
لرأي لهء فإنَّ هذه تُعَدُ بن مذهب ا بلا ا ْ 
المسائل الشرعية الاجتهادية: وما جرى محرى قوله وقواعة الاستضباط 
التى سار عليها. وما خُرّجَ على قوله. أو على أصله . ظ 
المناسية بين اميد اللغوي للمذهب للدم 
وكما عدم بن أن المذهبٌ يأني 201 ب مكان: ا وحه 
الا بين المعنى المصدري للمذهب - بمعنى: الذهاب - 
والمعنى الاصطلاحي هي: حصول الذهاب مِن المجتهدٍ إلى الأحكام 
9 00 1 
الشرعية 
بالدناسا وين اندي 0-0 اسم مكان - والمعنى 
الاصطلاحي؛ هي : عرشايهه الأحكام للمكان؛ لأن الأحكاء مكان اعتباري 
لدردد الذّهن وتأمله0. ظ ظ 


تعريف التمذهب في الاصطلاح: 
سأتحدث عن المعنى الاصطلاحى للتمذهب فى ضوء الآتى : 


أولاً : لم يتعرض متقدمو الاصوبيدة - فيما ومقنفية إليه من 


في: الأعلام للزركلي (7590/5): ومعجم المؤلفين لكحالة (41/5)؛ ومحمد أبو زهرة 
للدكتور محمد شبير (ص/ 77) . 

.)77١/ص( حياته وعصره‎  يعفاشلا‎ )١( 

(0) انظر: تقريرات عليش على حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .)١9/١(‏ 

(9) انظر: المصدر السابق. 
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مصادر- إلى بيانٍ المعنى الاصطلاحي للتمذهبء وقُصّارى ما وقفثٌ عليه 
ورودث يصطدم التمذهب عَرَضآُ في 57 9 بعض الأصوليينَ» ‏ 
كأبي الوفاء أبن عقيل» حبك يفول اتوقيل؛ الوفوق ليس بمذهب». 
إنها هو جنوح عن التمذهب» 0 ويقول في 3 آخر : «قولهم : إن ما 
0 جه ها هنا يعود ذٌ بقولكم. ويفضي به إلى التمذهب الي أهل 
الوقف 


ويظهرٌ لي أن مرادً ابن عقيل مصعم عن المذهب. 


إلى عاقت ذلك عَرَضَ جمعٌ مِن الأصوليين مسألة: (التزام العامي 


ساس 


بمذهب معيّن)» بحيثث 0 بر خصه وعزائمه. متضلة بالتمذهب» فوَرَدَتَ 
عندهم : : هل يلزمُ العامي أن يتمذهت بمذهمب معين ) حي اد بر خصه 


وعزائيه؟ 


فممن أوردها فيذة الهيئة: دن الصلاح”', وابن حعيدان 0 وتقيٌ 
الدين ابن اتيمية”"": ابن القته*"::رواين مله" "4 بوابن الليحاء”* 3 


( ولعل الصواب: «الوقف»2 وليس‎ :)١/١( هكذا وردت في: الواضح في أصول الفقه‎ )١( 

«الوقوف). 
(؟) المصدر السابق. 

(9) فى المصدر السابق(7/5١١):‏ «مذهب», ولحل الحجيع عو الصراب 

(8) المصدر السابق. 

)0( انر أدب المنتن لظي ين 0131: 

.)8606 انظر: أدب الفتوى (ص/ 77). 0) انظر: المسودة (؟/‎ )١( 

(4) انظر: إعلام الموقعين (907/5). (9) انظر: أصول الفقه (5/ .)١951‏ 

)9١(‏ انظر: المختصر في أصول الفقه (ص/158). 0 علي بن محمد بن علي بن 
عباس بن فتيان البعلي الدمشقي» علاء الدين أ بو الحسن» المعرريف ان اللساة ولد بعد 
سنة ٠6لاه‏ كان فقيهاً حنبلياً بارعا رامدلا نتيا ؛ مشاركاً فى عدد من الفنون» درس 
وأفتى» ووعظ بالجامع الأموي في حلقة ابن رجبء انتهت إليه رئاسة المذهب الحنبلي في في 
زمنهء غرف بالتواضع والزهد., من مؤلفاته: القواعد الأصولية» والأخبار العلمية من 
الاختيارت الفقهية» وتجريد العناية في تحرير أحكام النهاية» توفي بالقاهرة سنة 7٠4ه.‏ - 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 2,, 


شار 3 


هذا السياق التحضن ‏ التمذهب في صورة العدالة حكيا سيأتي في بعض 


تعريفات المعاصرين بعد قليل - مع أن التمذهبّ اوسن دن صور المسالة: ظ 
وإن كاتفاهة» الصورة هن السائدة فى تطبيق ادهب فى عقن العضون . ظ 


يقولٌ تاج الدّين ابنُ السبكي : «المحمدون الأربعة: محمد بن نصر"", 
م26 - 
ومحمدل بن جرير 6 «اأفا. ا هاه .اعد ناوا ود قا .ا ها فا فا قا .د وا واه وا قاع .د .دا هد وا قارد اه .دا مد هد مام 


- انظر ترجمته في: إنباء الغمر لابن حجر :070١/5(‏ والمقصد الأرشد لابن مفلح (7/ 1717), 
والضوء اللامع للسخاوي (ه/ ,)0٠١‏ والجوهر المنضد اسن المبرد (ص/ .)8١‏ والدر 


)١(‏ انظر: التحبير (4:81-4:857/4). وقد ذكر جممٌ من الأصوليين هذه المسألة دون إيراد لفظ 
التمذهبء انظر على سبيل المثال: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (578/4): 
ومختصر منتهى السول لابين الحاجب (5/ ١1756‏ )). والبحر المحيط .)37١9/5(‏ 

(؟) هو: محمد بن نصر بن الحسين المروزيء أبو عبدالله؛ ولد ببغداد سنة 7١1ه‏ نشأ بنيسابورء 
ورحل إلى عدة أوطان في طلب العلم» واستوطن اسمرقند» تمذهب بالمذهب الشافعي» وبلغ 
رتبة الاجتهاد المطلق. كان فقهياً بارغا نا متمكناً ؛ عابداً ناسكا: وذاهدا وأوضاء من 
أعلم الناس باختلاف الصحابة ين ومّنْ بعدهم في الأحكام» ومن أجمع الناس للسنن» 
وأضبطهم لهاء من مؤلفاته : القسامة» وتعظيم قدر الصلاة» وقيام الليل» ورفع اليدين» توفي 
بسمرقند سنة795ه. انظر ترجمته في : تاريخ مدينة السلام للخطيب (5/ 605)), وطبقات 
الفقهاء للشيرازي (ص/ 5 »)١١‏ وتهذيب الأسماء واللغات للنووي :)97/١(‏ وطبقات علماء 
الحديث لابن عبدالهادي (7/ 2277١‏ وسير أعلام النبلاء »)7”/١5(‏ وطبقات الشافعية 
الكبرى لابن السبكي (0 ©؟؛» وطبقات الشافعية لابن هداية الله (ص/ 5 7). 


(5) هو: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري» أبو جعفرء من أهل طبرستان» ولد 
ال ا ل كان إماماً جليلاً مجتهداً أ عالماً فقيهاً أصولياً ؛ 
س المفسرين على الإطلاق. بصيراً بمعاني كتاب اللهء فقهياً في أحكامه. عاونا 
0 عالما بالآثار والسئن» علامة في اللغة والتاريخ وأيام الثاينء من أعيان عصره» 
كل ذلك مع الزهد والورع, له مصنفات بديعة» منها : جامع البيان في تة تفسير القرآن» وتاريخ 
الأمم والملوك» وتهذيب الآثار. والتبصير في أصول الدين» توفي سنة "ه. انظر ترجمته 
في: تاريخ مدينة السلام للخطيب (018/5). وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص/ 2))9١‏ 
ووفيات الأعيان لابن خلكان »)١9١/5(‏ وطيقات علماء الحديث لابن عبدالهادي - 


7 التمذهت فراسه تظرة فكد نقدية 


زان حخوينة 4 نوانق البذدر؟" مع أصييانفا :وقد 00 درجةً الاجتهاد 
المطلقي» ولم يخرججهم ذلك عن كونهم مِنْ أصحاب الشافعي» المخرّجين 
على أصولهء المتمذهبين بمذهبهء لوفاقٍ اجتهادهم اجتهاده. .. فإنهم وإِن 
حَرَجِوا عن رأ الإمام الأعظم في كثير من المسائل؛ ٠‏ فلم يَحرّجوا في 
الأغلب. فاغرف ذلك» واعلم نهم في أحزاب الشافعية معذدودول» وعلى 


ادكه دفي الاقتلين دومسحجريه وبطريقّه متهذبونء وبمذهبه 


1 ؟ 
متمذهبون776 . 


.)4١/5( -‏ وسير أعلام النبلاء »)5517/١15(‏ وتذكرة الحفاظ للذهبي (؟7/ :»)7٠١‏ والوافي 
بالوفيات للصفدي (75/ 7585)» وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكى (7/ »)١١١‏ وطبقات 
المفسرين للداودي (؟/7١١)»:‏ وطبقات المفسرين للأدنه وي (ص/58). 

)١(‏ هو: محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري» أبو 
بكرء الملقب بإمام الأئمة» ولد سنة 177ه أحد الحفاظ الأثبات» محدث فقيه حجة. 
شافعي المذهبء. جمع شتات العلوم» وارتفع مقدارهء كان إمام زمانه بخراسان» عديم 
النظيرء يضرب به المثل في سعة العلم والإتقان» قال عنه ابن سريج : «يستخرج النكت من 
حديث رسول الله يو بالمنقاش». له منزلة عظيمة في نفوس العلماءء من مؤلفاته: 
الصحيح» والتوحيدء توفي سنة ١١1ه.‏ انظر ترجمته في: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص/ 
»© وتهذيب الأسماء واللغات للنووي :)7/8/١(‏ وطبقات علماء الحديث لابن 
عبدالهادي (؟/541): وسير أعلام النبلاء /١5(‏ 40750 والوافي بالوفيات للصفدي (؟/ 
7؛ وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (7/ 22٠١9‏ وطبقات الشافعية لابن هداية الله 
(ص/58). [ 

(0) هو ال ا ل 0 نوكو ولد في حدود موت الإمام أحمد بن 
جل رت :141ه).ء كان أحد حد الأئمة الأعلام» وشيخ يخ الحرم ومفتيه. علامة فقيهاً محدثا 
حافظأًء زاهداً ورعاً ديناًء وعداده من فقهاء الشافعية» قال عنه محيي الدين النووي: اله من 
التحقيق فى كتبه ما لا يقاربه فيه أحد)ء من مؤلفاته: الإشراف فى معرفة الخلاف» والأوسط 
في السئن والإجماع والاختلاف» والإجماع, والإقناع» والتفسيرء توفي بمكة سنة:118ه. 
انظر ترجمته في : تهذيب الأسماء واللغات للنووي :»)١477/7(‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان 
(351/5).» وطبقات علماء الحديث سن عبدالهادي (؟/2)597 وتذكرة الحفاظ للذهبى ‏ 
(/ 0787 وسير أعلام النبلاء :)54٠ /١5(‏ وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (2/7 
»© وطبقات الشافعية للإسنوي (717/5/5). ولسان الميزان لابن حجر (5/ 2)587 
وطبقات الشافعية لابن هداية الله (ص/09). [ 

() طبقات الشافعية الكبرى (7/ .)2١-1١7‏ وانظر: طبقات الشافعية لابن الصلاح .)17//١(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب // 


الأمر الأول: أن كثيراً م مِن العلماء متمذهبون بمذاهب معحددة 2 بدليل : 
أي ال يد ا ل الا إلئن مذهبه: وورود أسمائهم في 
كتب طبقاتِ المذهب» 32 ابجوا وه العامة قطعاً ولم اك مم 
ب 0 )1١‏ 

يؤكدٌ ذلك: ما يَرِدُ في ترجمة بعض العلماء في كتب الطبقاتٍ مِنْ ذكرٍ 
آرائه التى انفردٌ بهاء ولو أخرجه ذلك عن التمذهب بمذهبه» لما ذكروا 

د الثاني : أن جماعةً مِنْ أهل العلم الخو شنا ىا كيرا فيه» ومع 
ذلك قهم يتسبوة إلى. مذاهب ان 

الأمر الثالك: الواقعُ العلمي لمؤلفاتٍ جمع غفيرٍ من العلباء: 
العالمٌ يُوَلْفْ كتاباً في مذهب إمامه في الأصولٍ أو الفروع, سكل 
لأقواله» وتجدٌ منه التصريح بقوله: مذهيناء إمامنا. 


شاع ( 


ثانياً: كان اهتمامُ المتأخرين بالحديثِ عن التمذهب أكثرٌ مِن اهتمام 
العلماء المتقدمين» وقد عَرّف جمع منهم مصطلح : (التمذهب). 

وأننة إل أن بعض التعريفات التي سأوودها تعد قليل قد وَرَدَت في 
سياقٍ معيّنء وليست بصريحةٍ في كونها تعريفاً للتمذهب. لكنْ يُنْكِنُ أخذ 
ار اه فاعتبرتها ري وتيت الى بهد فى موضعه. 


تعريف التمذهب عند المتأخرين: 
التعريف الأول: التزام غير المحتهد مذهياً ينا يعتقذه أرجح أو 
ناوا لقره 


)١(‏ انظر: الإمام أبو الحسن اللخمي للدكتور محمد المصلح ١0 /١(‏ ومابعدها). 
(9) انظر : البرهان (؟7/51//7), وقواطع الأدلة (60/ »)١0776‏ والمنخول (ص/ 596). 


,7 التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الجوا "على ساي أل مسا ست لم نعل على اله تهريت 


أ 


الزركشي ' د الدينٍ لسوتي 6 ف 55 ملي لمر يفا 


الم ون أن لأ ناخد المتمذهت فيما يقع له مِن أمور إلا 
)0 


ا الثاني : الالتزام لمذهب زعام معيين. 
وهذا التعريف ظاهر سياق كلام الشيخ حمد بن 0 


(1) انظر: (ص/ "20199 / (5) انظر: تشنيف المسامع (519/5). 

(©) انظر: الغيث الهامع (”/ 45085). ظ 

(5) انظر: لمع اللوامع» القسم 00 وابن رسلان هو: أحمد بن أمين الدين حسين 
ابن حسن بن علي بن يوسف بن علي بن أرسلان ويقال: ابن رسلان - أبو العباس» شهاب 
الدين ع ولد في الرملة سئة الالاه وقيل سنة هلالاه كان شافعي المذهب. كثير الاشتغال 
بالعلم. مشاركاً في كثير الفنون إلى أن صار إماماً عالماً في كل منها لكقرة مذاكرتة نينا 
يعرفه» وقصده الخير»ء ملازماً للمطالعة أشعري المشقد متضرفا : وكانناهقيما بالقدس ثارة: 
وبالرملة أخرى؛ كان في الزهد والورع والتقشفء. كلمة إجماع» من مؤلفاته: تصحيح 
الحاوي» وإعراب ألفية ابن مالك. وشرح سنن أبي داود. ولمع اللوامع في شرح جمع 
الجوامع. توفي بالقدس سنة 855ه. انظر ترجمته في : درر العقود الفريدة للمقريزي /١(‏ 
©؛ وبهجة الناظرين للعامري (ص/175١).,‏ والدليل الشافي لابن تغري بردي /١(‏ 45)) 
والضوء اللامع للسخاوي »)587/١(‏ ووجيز الكلام له (010/7): وشذرات الذهب لابن 
العماد (84/؟51”"). 

(5) انظر: حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع (؟/٠54).‏ 

(5): :انظن: الدون الستة (05/4): وابن معمسرهو: حمدين تاشر ب أعكها نا معمر التميمن 
النجدي» ولد في العيينة سنة 50١١ه‏ نشأ في مسقط رأسهء ثم انتقل إلى الدرعية؛ وتتلمذ للشيخ 
تحمداين عبدالوقات في عده من الفنونء وقد رُصِفٌ بالذكاء والنباهة وقوة الحفظ» كان عالما 
عدا جليلا هدتنا فكيها أضولا :وقد أخذ عنه العلم خلقٌ كثير» من مؤلفاته : الفواكه العذاب - 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمدذهب 4/ 
السود لشت وا ا 11 ا 0 


مخالفةً مذهبه ان 


وك 7 العية 00 معمر صورةً أخرى للتمذهبء فقالَ: «أمّا 
لزومٌ التمذهب بمذهب بعينه» بحيث لا يخرجٌ عنه وان الت نصّ الكتاب 
والسنة. 8 مذموم م غير ممدوح ”7 

ويدلٌُ ظاهرٌ السياق على أنَّ التمذهبَ يشمل لزومٌَ المذهب دون 
الخروج عنه» ولزومً المذهب والخروج عنه؛ إن خالفت الدليل. 

التعريف الثالث : تلنّي الأحكام مِنْ إمام معيّن ‏ واعتبار أقواله كأنّها 
مِن الشارع نصوصٌ نّ يلزم المقلّد ائباعها. 


وهذا تعريف الشيخ محمد الخضري وساقه على أله تعريك للغلد 
الواكم في القرنِ الخامس إل سقوط الدولة العباسيةٌ) وما ذكره يدن على 
شقة حقيقة التمذهب. 


00 أن ما ذكره الشيحٌ الخضري وصفٌ للأمر الواقع في تلك 
الحقبة الزمنية» لا أنه تعريث للتمذهب على وجه الاستقلال. 


ح- لا لمي والار هاب ورسالة في الاجتهاد والقليدء توفي بمكة سلة 
6ه . انظر ترجمته في: الدرر السنية لابن قاسم /١5(‏ 2145 وتراجم لمتأخري الحنابلة 
لابن حمدان (ص/ »)١5‏ والأعلام للزركلي ))577”/١1(‏ وروضة الناظرين للقاضي 2)87/١(‏ 
وعلماء نجد لابن بسام »)١1١/١(‏ ومشاهير علماء نجد لآل الشيخ (ص/ ؟1١3).‏ 

.) 820 انظر: الدرر السنية (69/5). 9< المهينة الشارة‎ )١( 

(6) انظر: تاريخ التشريع الإسلامي (ص/”777). ومحمد الخضري هو: محمد بن عفيفي 
الباجوري المصري» المعروف بالشيخ الخضري» ولد سنة 1784ه أحد علماء المذهب 
الشافعي؛» فقيه أصولي مؤرخ ؛ يخرج في مارسة دار العلوع ؛ وعين قاضياً شرغيا بالخرطوم؛ 
توامدرسا في مدرسة القضاء الشرعي بالقاهرة» ثم أستاذا أ للتاريخ الإسلامي في الجامعة 
المصرية» فوكيلاً لمدرسة القضاء الشرعي» فمفتشاً بوزارة المعارف» من مؤلفاته: أصول 
الفقهء وتاريخ التشريع الإسلامي. ومحاضرات في تاريخ الأمم. ومهذب كتاب الأغاني» 
توفي بالقاهرة سنة 1"56١1ه.‏ انظر ترجمته في : : الأعلاء الشرقية لزكي مجاهد (9/ 9137)) 
والأعلام للزركلي بكم ومعجم المؤلفين لكحالة (7/ 495). 


م التمذهب دراسة نظرية نقدية 


التعريف الرابع: السلوكُ في طريقٍ الاجتهاد مسلك إمام معيّن. 

ذكَرَ هذا التعريفت الشيحٌ عبد القادر ابن بدران”". وسياقٌ كلاه ليس 
بصريح في كونه تعريفاً للتمذهب؛ إِذْ يقول: «بل المرادٌ باختيار مذهيه - 
أي" اخثيان بعضن العلضاء لهي الإنام حم - إنما .هو السدرك على 
طريقةٍ أصوله في استنباط الأحكام. 


وإذ تافر« السلرة فى طرق الاعديا و اكه دور شميلك 
00 





غيره) 1 
وما ذكره يُعَذّ تعريفاً للاجتهادٍ المذهبى. 


التعريف الخامس: اتباع أَمٍَّ كبيرةٍ من المسلمين لإمام معيّنء في 
العبادات والمعامللات. 


وهذا تعريفُ الشيخ أحمدَ الوزير””. 





)01 انظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص/١١١).‏ والشيخ عبدالقادر بن بدران هو: 
عبدالقادر بن أحمد بن مصطفى بن عبدالرحيم بن محمد الدومي. المعروف بابن بدران» ولد 
بدومة بالقرب من دمشق سنة 17150١ه‏ وقيل: سنة /17717ه من أعيان الحنابلة فى وقتهء كان 
سلفي المعتقد» فقيهاً أصولياً مفسراًء بارعاً في معرفة الكتاب والسنة النبوية» مع معرفته 
بالتاريخ والأدب» اشتغل بالتدريس في الجامع الأموي. ثم انتقل إلى مدرسة عبد الله العظم. 
ودرس بها قرابة نصف قرن من الزمان» وقد أصيب بالفالج في آخر عمره؛ من مؤلفاته : 
جواهر الأفكار ومعادن الأسرار في التفسيرء والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» 
ونزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظرء ومنادمة الأطلال» وتهذيب تاريخ دمشق» توفي 
بلمتوونة 1ه. انظر ترجمته في: منتخبات التواريخ الدمشقية لمحمد أديب (؟/ 
7) وهدية العارفين للبغدادي 2))507/١(‏ والأعلام الشرقية لزكي مجاهد ,)7714/١(‏ 
والأعلام للزركلي (77//5)؛ ومعجم المؤلفين لكحالة :)185/١(‏ وملحق النعت الأكمل 
للغزي (ص/١١2)4‏ وتسهيل السابلة لابن عثيمين (/ 2»)178١‏ ومقدمة تحقيق المدخل إلى 
مذهب الإمام أحمد (ص/ 5؟7). ظ 

(0) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص/ .)١1١1-١١١‏ 


(9) انظر: المصفى في أصول الفقه (ص/ 554). وأحمد الوزير هو: أحمد بن محمد بن علي بن 
محمد الوزير الحسني اليماني, من أسرة الوزير المشهورة في اليمن. ولد باليمن بهجرة السر 
سنة 7737١ه‏ وقيل: قريبا من سنة 11770١ه‏ نشأ فى مدينة ذمار وتلقى العلم فيها على علماء - 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١م‏ 
5-008 على هذا التعريفي عدة أمورء منها : 
أولاً : العموم في قوله:٠آمة‏ كيرة من المسلعية):: إذ يشهل الغلماء 
والعواءء فيكون التعريفٌ تعريفا جاع 
انياً: قَصَرَّ الاتباعَ على العباداتٍ والمعاملات» وهذا غير صحيح ؛ 


التمذهت - كما يقع في العبادات والمعاملاات- يقع في الأنكحة 0 
وسائر أبواب الفقه. 


الفاً: لم يذكر التمذهبّ في الأصولء مع أن أحمدٌ الوزير نفسَه يُقِرْ 
1 0010 
بوجوده فى ال صولٍ . 


التعريف السادس: أنْ يقَلّدَ العامئُ» أو مَنْ لم يبلعْ رتبة الاجتهاد 
مذهب إبام مجه » سواء التزم واحداً بعيئة ) أو عاش يتحول من واحد إلى 
آخر. 


وهذا تعريف الدكتور محمد البوطي”'". 


ويؤخذ على تعريفه أمورء منها : 
أولا : أدخل العامى 62 التمذهرب- وهصى اه خلافية - وما ذكره 
بعده «من لم يبلغ رتبة الاجتهاد) يغنى عن قوله: «العامي». 


ثانياً: ما المقصودٌ بقوله:«أو عاش يتحول من واحد إلى آخر)؟ أيقصد 
أن العامي. أو مَنْ لم يبلعُ رتبة الاجتهادٍ يتحول مِنْ مذهبٍ مجتهدٍ إلى 


| - الزيدية» ثم انتقل إلى صنعاء؛ ودَرَسَ على علمائهاء ثم رجع إلى مسقط رأسه؛ فظل يدرس 
ماح يي ل ا ا 
يحقناء من مؤلفاته : المصفى فى أصول الفقهء ولم أقف على تاريخ وفاته وكان حيا فى سنة 
7 ١ه.‏ انظر ترجمته فى ؛ هجر العلم ومعائله في اليمن للاكوع (4114/1» والمسجدراة 
على هجر العلم له (دص/ 26»؛ ومقدمة المعتني بكتاب المصفى في أصول الفقه (ص/9). 

)١(‏ انظر: المصفى فى أصول الفقه (ص/55). 

(؟) انظر: اللامذهيية أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية (ص/ ١١)؛‏ حاشية رقم(١).‏ 


3م التمذهب دراسة نظرية نقدية 


مذهب مجتهل 0 فيقع في | التلفيق؟ 
ثالثاً: قوله في التعريي:«أو عاش يتحول من واحد إلى آخرا) مِنْ 
أحكام التمذهبء» وليس مِنْ حقيقته؛ وأحكام المعرّف لا تُذْكَرُ في التعريفٍ. 
التعريف السابع : تقليد طائفةٍ من الناس 0 معن في آرائه 
واجتهاداته.» وكذلك اجتهادات الفقهاء الذين أخذوا بمنهيج الإمام. في البحث 
الفقهى. 


وهذا 6 ار محمد الد موقي" 


ولم يَحَددُ درجة هذه الطائفة.. 
التعريف الثامن: التزام غير المجتهدٍ مذهبٌ مجتهدٍ واحدٍء لا يخرج عنه. 
وهذا التعربات هو ما 0 بن سياقي كرو بع الشئري ؛ إِذ بقول 
مرتبة الأحياد التزام مذهب مجتهل 5 لا يحرج ا 
وهذا التعريفث تعريف جيذ مِنْ جهة تحديله للمتمذهب». 000 عليه : 
أولاً : فيد للتيدفن بم الخروج عن المذهب» وهذا 5 وجهأ 
للتمذهب. في حين أن من التزم مدقا وخَرجٌ عله في العمن المسائل , نه 
متمذهبٌ» ؛ وغير خارج عن حقيقة التمذهب؛ بدلمل أن ير 0 المذاهب 


اماه يدافت ا 


() انظر: الاجتهاد والتقليد (ص/9١1؟).‏ (؟) التقليد وأحكامه (ص/ .)١57‏ 

فيه هناك أمثلة لعدد من علماء المذاهب الذين خالفوا إمامهم في بعض أقواله» ولم يخرجوا بذلك 
عن التمذهب بمذهبه. انظر: العواصم والقواصم لابن الوزير (/١17وما‏ بعدها). 
والاختلاف الفقهي في المذهب المالكي لعبدالعزيز الخليفي (ص/ ١57‏ وما بعدها). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب “الى 
ثانياً: لم يُبَيّن محل الأخذٍ بمذهب المجتهدء أهو في الفروع فقط. أم 
في الأصولٍ والفروع؟ ْ 
التعريف التاسع: التزامٌ العامي مذهباً معيّناً. يأخذ برخصه وعزائمه. 


وهذا تعريف الشيخ عبد الله آل خنين”'". 


وقد قَصَرٌ التمذهبَ على العامي فقطء وهذا محل نظر؛ لأمرين: 

الأمر الأول: عدم صحةٍ التمذهب مِن العامي - على خلاي في 
المسألة - إلا إذا أرادَ بالعامى مَنْ عدا المجتهد. 

الأمر الثاني: ما ذكره يُعَدذُ وجهاً للتمذهبء وليس التمذهبٌ مقتصراً 
عليه» كما تقد لقا ال د 1 
05 افق للم على انار الات معنا 
يديت الرغن هذا براه سوا أكان الصرات في ملعي الم غيره؛ 


لكنْ مع رد ذلك إلى الكتاب ا 


تسافا كلايهه أن التوتفت يطلق على ون النزة عذفيا معي :وم 
6 عنه )2 ياك وضوابطه - 


سَ 


التعريف الحادي عشر: اتخاد عالم مذهب محتهدل مذهياً له بشبعة 
ويلتزمه ني الأصول والفروع. دون غيرِه من مذاهب المحتهدين الآخرين. 
أو انتساباً فنقط. 


)١(‏ انظر: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية /١(‏ 22707 والفتوى في الشريعة الإسلامية 
.)"17/١(‏ 


(0) انظر: العلم (ص/68١-509).‏ 
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ويقولٌ مُوْضِحا تعريقه : اافواضح - مِنْ خلالٍ هذا الخعريفه.ت ان 
التمنعبٌ إنّما يصع ممّنْ هو قادرٌ على التعرف على مذهب إمايه من بين 
المذاهب الأخرى. وقادرٌ على الاستدلالٍ له والانتصار له فهو افتداء عن 


وَعي َعِلُم بمذهب إمامه: أصولاً وفروعاًء أو اقتداءٌ بمجرّدٍ الانتساب 
والانتماء»0). 


وهذا التعريف - مِنْ وجهةٍ نظري - مِنْ أجودٍ التعريفات وأسلمهاء 
وإنْ كان تعبيرٌه بلفظ : : «عالم» محل نظر؛ مِنْ جهة عدم تحديدٍ مرتبة العالم: 
أهو المجتهد. أم من عداه ممّنْ لم يبل رتبة الاجتهادٍ من «المتسييية إلى 
العلم؟ 

التعريف الثاني عشر : عشر: اتباع إمام اقتفى طريقةً معينةٌ في استنباط 
الأحكام الفرعيةٍ مِنْ أدلتها التفصيلية. 





وهذا تعريف الدكتور وليد الودعان”". 
ويَرِد على تعريفه أمور ثلاثة 
الأمر الأول: يمكنُ الاستغناءً عن قوله: «اقتفى طريقة معينة...) ‏ 


بقولنا : مجتهد مستقل ؛ أن المجتهدّ مستقل بأصوله في استنباط الأحكاء 
الفرعية مِنْ أدلتها التفصيلية. 


الأمر الثاني: لم يتضح المقصودٌ بقوله : «طريقة معينة». 
الأمر الخالة: لم يحدد محل اتباع الإمام. أهر ذ ني الخروع وحدهاء 
أم ف الفروع والأصولٍ؟ 


217 انظر: دراسة تحليلية مؤصلة لتخريج الفروع على الأصول (ص/ 0/4 . 
() انظر: الاجتهاد والتقليد عند الإمام الشاطبي (814/7). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب هم 

التعريف الثالث عشر : الانتسات لمذهب معيّن. دون غيره من 
المذاهب. 

وهذا التعريث هو ظاهرٌ سياقٍ الذكمون امه الجن الكردى؟ إذ 
يفول : ااوغعرفٌ الاتجاه الذي يضم الل لمذهب معين» دول غيره 
بالتمذهب»”". 

يقلن العسلت باعتبار السياق السابق تعريفاً للتمذهب» فإنّه لم يحدذ 
في في الأصول والفروع؟ 

6 0 التزام العامي. أو مَنْ لم يبلع درجة الاجتهاد 

وهذا تعريف الباحثةٌ مليكة صوالح”'". 

ويد على تعريفها أمورٌء منها : 

الأمر الأول: عدم صحة التمذهب من العامي») على خلا في في 
المنالق» :كما سان الصسدوة عنه فى بالة مكنا :. 

الأمر الثاني : فى التعريني تكراز؛ أن لونواناتن اياعر 
الاجتهادا يغني عن لني «العامي)؛ لأنّ العامي ممَّنْ لم يبلغْ درجة 
الاجتهاد. 


الأمر الثالث: لم تُحدد الباحثةٌ محل التمذهب. 
الآمر الرابع : قولّها:«ولا يخرج عنه إلا بفتوى مجتهد): لم تحدد ظ 
درجةً المجتهدٍ. أهو المجتهد المطلقٌ» أم المجتهد المقيّد؟ 


© بحوث وفتاوى فقهية معاصرة (ص/178). 
(؟) انظر: الانسلاخ من المذاهب الفقهية (ص/ .)7١‏ 
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يخرج م المتمذهتث عن مذهيه ؛ لنظره ه في ) الأدلة: إذا كان 1 76 
ا نا ا اك 5 ا 


وعزاكفة ولا يقلّد غيء أهله. 





وهذا تعريفٌ الدكتور عطية فياض"''"'. 

ويَرِدُ على التعريف عدةٌ أمور. منها : 

الأمر الأول: يدخل في عموم التعريف العاميُ الصرفٌ؛ ومِنْ وجهةٍ 
نظري لا 0 التمذهب ف العامي وإن اذعاه» وسيأتي الحديثٌ > مذهب 

الأمر الثاني أنه حَصّرَ التمذهت زد بمذهب فقهي معتبر» 
والواقع يصح تصور رَ التمذهب بمذهب فممي غير معتبر. 

الأمر الثالث: جَعَلَ مِنْ حقيقةٍ التمذهب أن المتمذهب لا يقلّدُ غير 
مذهبهء وهذا وإن كان مين ار التمذهب د فالا ولي عدم ذكره ني : 
اك إلا أنه قل ينارّعَ فيه» مِنْ جهة أن الحروة عن المذهب في بعض 
المسائل لا ينافي التمذهت: 

التعريف السادس عشر عشر: اتباع إمام من الأئمة المجتهانية. 

وهذا تعريفُ الدكتور عنالرعمن اقم اك 

ويرد على التعريف عدةٌ أمور. منها : 

الأمر الأول: لم يحدذ في التعريفٍ درجة الاتباع. أهي في كل 
لمكتل أم في في أغلبها؟ 


)١(‏ انظر: التمذهب الفقهي بين الغالين فيه والجافين عنه (ص/ ؟7). 
(0) انظر: التمذهب دراسة تأصيلية واقعية» مجلة البحوث الإسلامية» العدد 55500 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ظ /ام 


فالإتيان بلفظ : «الالتزاء » أدل اد المراد مِن الإنيان د ويه 

الأمر الثالث: لم يحذد في التعريف المكيعة أهو العامي» أم 
المجتهد. أم المتعلم الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد؟ 

الأمر الرابع: لم يحددُ في التعريف محل التمذهب. 
التعريف المختار. ظ 

مِنْ خلال تأمّل التعريفاتٍ المتقدمة أجدٌ أن أقربّها هو التعريف 
الحادي غشن: لحن مع بعض التعديل» فالتمذهب هو: التزام غير العامي 
مذهت محتهد معبّن في الأصولٍ والفروع. أو في أحدهما. أو انثَسَات 
مجتهلٍ إليه . ْ 
شرح التعريف . 

«التزام» الالتزام هو: التصميمٌ على التمسكِ بمذهب المجتهد”'”. 


أو لسن عن أذ لا باع ها ينم لمن أبون إلا يديعس يكبا" . 


ويأتى الالتزام على صورتين : 
الصورة الأولى: الالتزام بالمذهب» مع عدم الخروج عنه. 
الصورة الثانية: الالتزامُ بالمذهب - في الجملة - مع الخروج عنه؛ 
لمسوّغ . كما لو كان المذهبٌ على خلافي الدليل” ". ْ 
اغير العامي». قيدٌ خَرَحَ به العاميٌ؛ لأن العاميّ لا مذهبّ له؛ إذ 


عقيف التمذهمب إلها تكون لأهل العلمء الذين كرون دعا على الخر 
لأسباب عل : كقوة أصولٍ المذهب» أ قربه مِن الأثرء وهذا وأمثاله لا 


.)5٠١ انظر: حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع (؟/‎ )١( 
رةه عا زود ا اسرد ا يو لاوا‎ 
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يتحمق من العامي”'', وسيأتي التحديت عن تمذهب العامي في مسال 


ويدخل تحت :هلا" القيلكن: البروسعي: ٠‏ والعالم الذي 8 - 2 
الاجتهاد. والمتعلم الذي ارتفع عن مرتبة العامي. 


- امذهب محتهد) ( تقدم تعريفك ا فيما 0 


الل و الذي ابتك روك 0 0 وسيأتي في 


المج م 
- ١مجتهداء‏ قيدٌ خََرَجّ به مَنْ عداه؛ إذ لا مذهبَ له. 
- «معيّن)2. أي: دون غيره مِن المجتهدين. 


- «في الأصول»؛. أي: فى أصول الفقه9", وما يتبعها ين القواعدٍ 
لقيو بط للقي ا شارك اغيواة الفقهِ في التقعيدِء وصورةٌ التمذهب 
في الأصولٍ أن يلتزم 000 أ فيو ل إعافه وقواعده. ويسلك 0 
الاجتهادٍ عند النظر ة في الفروع'". 


- ١والفروع»,‏ | ىِ ي: المسائل الشرعية العملية التي لا يُعْلَمُ كونها من 
الدين بالضرورة 9 4 أو : يي المسائل الاجعيادة: من ل ش 


)١(‏ انظر: أدب المفتى والمستفتي (ص/١5١)»‏ وروضة الطالبين للنووي »)١١1/١١(‏ وصفة 
الفتوى (ص/١07),‏ وإعلام الموقعين (1/ 707): وكيف نتعامل مع التراث؟ للدكتور يوسف 
القرضاوي (ص/ 65م). ش 

() انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ».)١77/4(‏ والبحر المحيط (١/15؟).‏ 

(9) انظر : البرهان ,)7684-767/١(‏ (4:) انظر: المدخل لابن بدران (ص/١١1١).‏ 

(5) انظر: المحصول في علم أصول الفقه للرازي .)278/١(‏ 

(5) انظر: التقرير والتحبير (/ 007, والتفريق بين الأصول والفروع للدكتور سعد الشثري /١(‏ 
١ 1/‏ ). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 01 
-ثآو احجدهماة» أى: أن الميدهت يلعده امول المتعي درد 
فروعهء أو فروعّه دون أصولهء وبناءً على هذا القيدٍ يوجد عندنا ثلاث 
صور- 
الصورة الأولى : التزام المتمذهب أصول مذهب إمامهء وفروعه. 
الصورة الثانية : التزام المتمذهب أصول مذهب إمامه دون فروعه. 
الصورة الثالثة: التزامُ المتمذهب فروعَ مذهب إمامهء دون أصوله. 
وفل يون التزام المذهب 2 كل واحدة من الصور انفة الذكر مع عد 
الخروج عنهء أو مع الخروج عنه إِنْ ظهَرَ الدليل على خلافٍ المذهب. 
- «أو انتساب مجتهد إليه». هذا القيدٌ للعالم الذي َل رتبة الاجتهاد 


المطلق. 0 ل مذهب معن ١‏ دون التزام بأصيول المذهب وفروعه». 
فقون أن 2 هذه النسبٌ على آرائه مره تروص 


ا د 


ثانياً : أن محل التمذهب في الفقوء وأصوله. 


ثالفاً: أن التزامَ المذهبء والخروجٌ عنه - إِنْ وُجِدَ ما يقتضي 
الخروجح - لا ينافي حقيقة التمذهب» فيما ظَهّرَ لى» ٠‏ فالمهم ره 0 
التمذهب هو الالتزام م بالمذهب في الجملةٍ. فلو كان شخصٌُ ما يقل 
الو ا اعلمادى سوافاضسة فل غيرٌ متمذهبء وإِنْ كان الإطلاق 
اللغوري لا يمنع مِنْ وصفه بالتمذهب'' 


)١(‏ انظر: التمذهب دراسة تأصيلية واقعية للدكتور عبدالرحمن الجبرين» مجلة البحوث 
الإسلامية, العدد: كم (ص/ .)١16١‏ 
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رافعا : قد يصاحت الالتزام بالمذهب معرفة دنفي المساتر 
الأصولية والفروعية» وأدلة المذاهمب المخالفة - وقد تؤدي تلك المعرفة إلى 
مخالفة المذهب. أو نصرته - وقد لا يصاحت الالتزام بالمذهمب معرفة 
الأدلقء بل يقتصرٌ على المسائل مجرّدة عن أدلتها . 
العلاقة بين التعريف اللغوي للتمذهب والتعريف الااصطلا حي : 

تظهر العلاقة بين التعريفي اللغوي للتمذهب والتعري الاصطلاحي 
مِنْ جهةٍ دلالة الوزد الصرفي للتمذهب (تمفعل) على الأتغاذ والظهورء 
وهذا المعنى متحققٌ في المعنى الاصطلاحي للتمذهب؛ إذ التمذهت أخذ 
لمذهب المجتهدٍ وإظهار للالتزام 4 


م 





المبحث الثانى: 
العلاقة بين التمذهب؛ والمصطلحات ذات الصلة 


وفيه ثمانية مطالب: 

المطلب الأول: العلاقة بين التمذهب والتقليد 

المطلب الثاني: العلاقة بين التمذهب والاجتهاد 

المطلب الثالث: العلاقة بين التمذهب والاتباع 

المطلب الرابع: العلاقة بين التمذهب والتأسي 

المطلب الخامس: العلاقة بين التمذهب والتعصب 
المطلب السادس: العلاقة بين التمذهب والخلاف 
المطلب السابع: العلاقة بين التمذهب والانتصار للمذهب 


| المطلب الثامن: العللاقة بين التمذدهب والصلاية في المدهب 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 4 


بم 


 كديهمن‎ 


هناك عددٌ مِن المصطلحاتٍ والألفاظٍ ذات صلةٍ بمصطلح التمذهب». 
ومن المناسب لتحقيق معلى التمذهب الاصطلاحى بعال 57 الألفاظ. 
وإظهار العلاقة بينهاء وبين التمذهب. 


الطلب الذورل: 
العلاقة بين التمذهب والتقليد 
رهد العاؤة من مانس لاسب ر لشي 11 1ق عاذ 
معنى التقليدٍ في اللغوّء والاصطلاح؛ لأتمكنّ بعدها مِنْ بِيانٍ العلاقةٌ بينهما. 
تعريف التقليد في اللغة . 
لتقْلِيدُ: مصدرٌ مِن الفعل الثلائي: قَلَّدَ - بالتشديد - يُقال: قَلَدَ يُقَلَد 
00 بناء على القاعدة ة الصرفية في مصدر الثلاثي الفشيدة العينٍ إذا كان 
صحيحٌ اللام: ذإن قد م اللفي 7 
والملد امتلدة اننا 9ك تا تلذث العار: افلذه لد ا ”2 


ولمادة: (قلد) عدة معان في اللغة» منها : 


«القَافٌ 4 بلدا أصلانٍ د" دل أحدّمها ا تعليق شيءِ 


.)7178 /5( انظر: أوضح المسالك لابن هشام‎ )١( 
.)١8/8( انظر : مقاييس اللغة, مادة: (قلد).‎ )0( 
انظر : المصدر السايق.‎ )9( 
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على شيءء وليّه به)”" 


ومِنْ هذا المعنى: القِلادةٌ التي في العنق» وجمعُها قلائد”"“» يُقَالُ: 


لقن قاد قاذد :شوو ذا مجاه ين ست عليه نوغ برقال للدت 
المرأءً قلادةٌ» إذا جعلتّها في عنقها ''. 


المعنى الثاني : وير العم عن الما رفول 00 «والاصل 


الآخرٌ القَلْدٌ: الحظ مِن الماءء يُقَالُ: سقينا أرضّنا قِلْدَهاء أئ: سيا 
ومها السماة فلدا كذلكة أراى ست 


ويقول ابن منظور”' : «الْقَلْد : اعون اماه والقلد: سق السماءء 


وقد قَلَدَنْنا وسقتنا السماءٌ قِلْدا في كل أسبوع. أي : مر لوقع 


)010( 
فه 


0 
0 


(000 


4“ 
00 


المعنى الثالث: التفويض. وهذا الاستعمالٌ على سبيل المجاز”*, 


انظر: المصدر السابق. 

انظر: تهذيب اللغةء مادة: (قلد). (2)”5/9 والصحاح. مادة: (قلد). (0707/5), 
ومقاييس اللغة» مادة: (فلد). »)١9/0(‏ والقاموس المحيطء مادة: (قلد)» (ص/398). 
انظر: المصادر السابقة» وأساس البلاغة للزمخشريء مادة: (قلد)» (ص// 019). 

انظر: القاموس المحيط. مادة: (قلد)» (ص/299). 

مقاييس اللغة» مادة: (قلد). (80/ .)5١‏ ظ 

هو: محمد بن مكرّم بن علي - وقيل: ابن رضوان ‏ بن أحمد بن أبي القاسم بن منظور 
الأنصاري الإفريقي» أبو الفضل جمال الدين». ولد سنة ٠ه‏ كان من كبار علماء اللغة 
والنحوء فاضلا في الأدب» مليح الإنشاءء عارفاً بالتاريخ» كثير الحفظ» وقد ولي قضاء 
طرا اسن وقد كان مغرماً باختصار الكتب المطولة» لا يمل من ذلك» وفيه تشيع بلا رفض» 
من مؤلفاته: لسان العرب». ومختصر الأغاني» ومختصر تاريخ دمشق» توفي بمصر سنة ‏ 
١١لاه.‏ انظر ترجمته في : فوات الوفيات لابن شاكر (2))99/5 والوافي بالوفيات للصفدي 
(0/ 05)» والدرر الكامنة لابن حجر (54/ 2»)75077 وبغية الوعاة للسيوطي »)118/١(‏ وحسن 
المحاضرة له »)0٠577/1١(‏ وشذرات الذهب لابن العماد (58/4). 

لسان العربء مادة: (قلد). (510//9"). 

انظر: أساس البلاغة للزمخشريء مادة: (قلد)؛ (ص/019)»: وتاج العروسء مادة: (قلد). 
(60)). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١‏ 


اك : أعطيته قِلْدَ أمري. إذا فوضته البو 1 الأمرّ أ فوّضه؟؛ 59 
نكل الام فق" بود تقليد الؤلاة الأعما ل . 


وفة أي . قول الشاعر”' 


مجازي””'؛ ل : لَه الأمر أ د ا '» ومنه: حديتٌُ النبي يله 


(قَلْدُوا الخيلء ولا تُقَلّدُوها الأوتار)": أْ: اجعلوا طلبّ أعداءٍ الدّين 


.)1١١7/5( انظر: المصدرين السابقين. 2 () انظر: روضة الناظر‎ )١( 

(9) انظر: الصحاح. مادة: (قلد). 0/0 والقاموس المحيطء مادة: (قلد). (ص/ 799). 

(5) البيت للقيط بن يعمر “وبعضهم :يقول” ابن معمب الريادي. والبيت في : ديوانه (ص/ 47). 
وفد نسبه إلى لقيط بن يعمر : ابن قتيبة في : الشعر والشعراء ,)5١١/1١(‏ وأبوق العباس الميرد 

فى: الكامل (؟7/ 2)587 وأ بو هلال العسكري في : ديوان المعاني 2)١78/١(‏ وعلي البصري 
في : ا لو 
وقد ورد البيت في ؛ بعض المصادر : «وقلدوا». 

(5) انظر: تاج العروس» مادة: (قلد)ء (384/9). 

(0) انظر: لسان العربء مادة: (قلد)» (7370177/9) . 

(0) جاء الحديث بهذا اللفظ عن مكحولٍ عن النبي كَلِ مرسلاً. وأخرجه: سعيد بن منصور في : 
سننه» كتاب : الخيل» باب : الخ سيترد في براصيها الحير إلى ير القياية 11557077 برقم 
(4؟) ط/ الأعظمي» ولفظه : (كَلُدُوا الخيل» ٠‏ ولا تُمَلْدُوها بالأوتار)؛ وابن أبي شيبة في : 
المصنف,؛ كتاب: السيرء باب: في النهي عن تقليد الإبل الأوتار (18/ 2))197-١87‏ برقم 
9م1غ”, 6م01 ). 
وجاء الحديث بلفظ : (الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» وصاحبها معان 
عليها دوه ولانتلدوها الأزتار) راض جه : سعيد بن منصور في: سئنه» كتاب : 
الخيل؛ باب: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة (؟/ 4025٠١‏ برقم(14519) ط/ 
الأعظمي» للا را وأحمد في: المسند (17/ 5 22٠١‏ برقم (14741) موصولاً 
من حديث جابر بن عبد الله ميقن ؛ والطحاوي في : شرح مشكل الآثار باب : بيان مشكل 
اروي عن وسول الل من نهه عن تقليد الخيل الأرثار (6594/1. برقم (777) موصولاً 
من حديث جابر بن عبد الله وَيقه وف : شرح معاني الآثار» كتاب : السيره) باب: إنزال 
الحمير على الخيل (6/ 14) موضولاً من حديث جابر ين عبد ألله عه ثيل ؛ والطبراتي في : 
الأوسط (9/ »)١7‏ برقم (8487) من حديث جابر بن عبد الله طلإإه . 
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والدفا عن المسلمين لازماً لها في أعناقِها لزومٌ القلائدٍ للأعناقي”'". ظ 
تعريف التقليد في الااصطلاح . 

تعروت "تعريناث | لأصولتية اللتقليك» :لمن المقام ا مقاء استقصاء 


وبسط لها؛ لذا سأذكرٌ أبررٌ التعريفاتٍ مِنْ وجهة نظري؛ لأبيّنَ في ضويها 
العلاقة بي بين التمذهب». والتقليد. 


أشاد إمام 02 العجويتي"''» وندر الدين الزركشي ” أد 
تعريفات الأصوليين للتقليد سارت في أحد اتجاهين : 


الاتحاه الأول: بول قولٍ القائل ؛ كد مر مره 
الاتحاه الثاني : قبول القولٍ الذي ليس له حن 


ويترتب على هذين الاتجاهين: دخولٌ أخذٍ العامي قول العالم في 


- وجوّد المنذريّ في : الترغيب والترهيب (7/ 777) حديتٌ جابر. 
وقال الهيثمي في "مجم الروانة 195/90 ارواه الطبراني في: الأوسطء وفيه ابن لهيعة 
وفيه ضعف » و ره حسن» ورواه أحمد أتم منه» ورجاله ثقات». 
وحسن الالبانيٌ وكانة أحيية وووانة الطبراني في : صحيح الجامع الصغير /١(‏ 577). 
وأخرج الحديث بلفظه الثاني موقوفا على أبي أمامة ويه : ابن أبي شيبة في: المصنف. 
كتاب: السيرء باب : في النهي عن تقليد الإبل الأوتار (14/ »)١61"‏ برقم(3141485). 
وجاء الحديث بلفظ أطول» من حديث أبى وهب الجشمى ؤَينه» وفيه:(واربطوا الخيل. 
وامسيهوا نتواضيها واعحازها «وتلناوهاء ولانقلدوها الأوتار. ) التحديت و اأخرسه: 
أحمد في: المسند .)”1///٠(‏ برقم (19077)؛ والدولابي في: الكنى والأسماء /١(‏ 
/ا/ا لما ١)؛‏ والطبراني في : المعجم الكبير (757/ 741-758٠‏ برقم (4569)؛ والبيهقي 
في: السئن الكبرى» كتاب: قسم الفيء والغنيمة: باب #عائتس عنمن لقاين الشي الأوكاد 
4 ا ظ 
وفى سند الحديث : عقيل بن شَبيْب» قال عنه الذهبى فى: ميزان الاعتدال (؟/ 88): دلا 
تدرف هووولا الصساى إلا يهذا الحديك» تداديه مجمد يز مهاسو غنة بارال عله ابو جنات 
ظ في : العلل (5/ 3١7‏ : «مجهول. لا أعرفه). 
)١(‏ انظر: النهاية فى غريب الحديث والأثر لابن الأثيرء مادة: (قلد). (59/5)» ولسان العربا» 2 
> ساف فلن زعم ظ 
(؟) انظر: البرهان (57/ 884). () انظر: البحر المحيط (5/ .)77٠١‏ 


الياب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب /ا4 


2 


تعلى الاشعاء الأول تعد تتليدا ..وعتي الاتهاء الغاتى : لا يعد 

وقبلَ عرض التعريفاتء أبيّنُ أنّ هناك مسائل اختّلفت فى دخولها 
تحت حقيقة التقليذ» وعلى ايا العمل بقولٍ النبي يد هل يسمى 
تتلير""؟ والا حل فول المعيييية "65 والأغد يول الفييان "واد 


القاضي قو بي هل مسن عي شم ح لكلا © 
على القول المشهور -وهو وقول بوم وهو أن الأخل بما تق قد ذكده آنا 


من التعريفاتٍ التي سارث في الاتجاه الأول: 
التعريفٌ الأولٌ: قبولٌ قولٍ القائل» وأنتٌ لا تدري مِنْ أين قاله؟ 
وهذا تعريفٌ القفالٍ الشاشي'''»: وقد ذكره إمامٌ الحرمين الجويني في 


.)159 انظر: المصدر السابق» وسلاسل الذهب (ص//‎ )١( 

(؟) انظر: العدة (5/١7١)؛‏ والتمهيد فى أصول الفقه لأبى الخطاب (5/ 396). 

(6) انظر: التحبير (401/8). ْ ْ 

(4) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي .)51١/5(‏ 

() انظر : العدة :)١١١7/4(‏ وقواطع الأدلة (48-41//0)» والمنخول (ص/ 2517)» والتمهيد 
في أصول الفقه لأبي الخطاب (4/ 7906). والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (4/١؟51),‏ 
بومتتضر.متدين السنول لآين اللحاسب (58/9؟1): والبهر الميط:(1/1/5؟): وسلا سل 

الذهب (ص/5759). ومسلم الثبوت (؟5/7٠5).‏ 

)١(‏ انظر: البحر المحيط (5/ .)77١‏ والقفال الشاشي هو : عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزي 
الخراساني», أمق بكو المعروف بالقفال الشاشي. ولدعه دين كار عبهاء الشافعية» 
وشيخ الخراسانين وإمام طريقتهم». كان 00 #افقيا يجتتلاء ريما وزهداً. 7 
على المعاني الدقيقة» مان وأحد أئمة زمنه. له في مذهبه من الآثار ما ليس لغيره من 
أبناء عصره»؛ صار معتمد المذهبء. وكان قد بدأ بالتفقه وهو ابن ثلائين عاماًء اشتغل عليه 
خلقٌ كثير» وانتفعوا به. من مؤلفاته: شرح التلخيص» وشرح فروع أبي بكر ابن الحداد, 
والفتاوى» توفى سنة /1١4ه.‏ انظر ترجمته فى: وفيات الأعيان لابن خلكان (/”2))5 وسير 2 
أعلام النبلاء (19/ 400): وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (0/ 07): وطبقات - 
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كتابه : (البرهان)"''. 

التعريفك الثاني : أخدّ القولٍ مِنْ غير معرفةٍ دليله. 

وهذا تعريث تاج الدينٍ ابنٍ السبكي"". 

وجليٌ شمول التقليدٍ - في ضوءٍ هذينٍ التعريفين - لأخذٍ العامي قول 
المجتهدٍ. وأخذٍ العامي قولٌَ عامي مثله. وأخذٍ المجتهدٍ قول عامي. وأخذٍ 
المجتهدٍ قولّ مجتهدٍ مثله. ش ْ 

التعريك الثالثُ: أخدّ مذهب الغيرء بلا معرفةٍ دليله. 

وهذا تعريفُ المرداوي”", وابن النجارٍ الفتوحي 

ويدخل تحت التعري أخذ العامي قولٌ مجتهدٍ. 
مِن التعريفات التي سارت في الاتجاه الثاني: 

التعريفك الأولٌ: اتباع مَنْ لم يقمْ باتباعه حجةٌء ولم يستنذ إلى علم. 

وهذا تعريث القاضي أبي بكر الباقلاني0» ْ 

يقول القاضي أبو بكر الباقلاني علق على هذا السوين: اندم 
تختارة أن ذلك - أي : أخذ 5 قول المجتهد - ليس بتقليدٍ أصلاً ؛ فَإن 
قولّ العالم حجةٌ في حقٌ المستفتي؛ إذ الربُ - تعالى وجل - نَصَبَ قولٌ 
العالم عَلَّمَاً في حقٌّ العامي. وأَوَجَبَ عليه العمل به... ويتخرّجٌ لك مِنْ 
هذا الأصل أنه لا يُتَصوّر - على ما نرتضيه + نقذ ماح في الخريدر 0 


> الشافعية للإسنوي (؟2)598/75 طبقات الشافعية لابن هداية الله (ص/ »)١175‏ وشذرات الذهب 
لابن. العماد (0/ /81). 

.)4888/5( انظر:‎ )1١( 

(؟) انظر: جمع الجوامع (797/5) بشرح المحلي. 

«”*”) انظر: التحبير .)50١١/48(‏ 

(4) انظر: شرح الكوكب المنير (5/ 017:0-819). 

(0) انظر: التلخيص فى أصول الفقه للجوينى (/ 170). 

(1) المصدر السابق (/4707-475). 00 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١‏ ' 514 
التعريفٌ الثاني: قبولٌ قولٍ الغير مِنْ غير حجة. 
ذَكَرَ مام الحرمين الجويني هذا التعريف في كتابه: (البرهان)"''. 


وقريث منه تعريفٌ أبي حامد د الغزالي؛ إذ عرّفه ال «قبول قول. بلا 


حةَ)”". 


وقريك مهما ريات الكدى» إلا عت الققلية انهه «العمل يقول 
الغير مِنْ غير حجةٍ ملزمة»””"» وقالَ عقيبه: «وعلى هذاء فرجوعٌ العامي إلى 
قولٍ المفتي لا يكون تقليدا ؛ لعدم عرو عن الحجةٍ الملزمة)”*'. 

وأنبّه إلى أنَّ بعضّ مَنْ سار مع أصحاب الاتجاه الثاني - كالموفق 
35 قدامة؛ إذ عرّف التقليد بأنّه «قبولٌ قولٍ الغير مِنْ غير 0000 لم 
يقصدٌ ما أرادّه أصحات الاتجاه الثانى» بل أرادٌ المعنى الذي سار عليه 
اضيحات الأقهاو الأرل». وهو تمرك املد لأخز العام ترد المي م 


070 
ود ا ا 0 عرف حجته . 

وفل أكيار : تعدن: الأصوايية: كالأمدي 0 وابن 000 وَاسرة 
ال 07 يي ري و 2ط 
(1) انظر: (488/7). 0 0202020 (5) المستصفى (457/5). 


() الإحكام فى أصول الأحكام .)7571١/5(‏ (5) المصدر السابق» بتصرف. 

(6) روضة الناظر .)١١١1//7(‏ 

(5) انظر: المصدر السابق (//18١١)؛‏ وأصول الفقه للدكتورعياض السلمي (ص/ /41/7). 

(0) انظر : قواطع الأدلة (6/ 44-94). 

(4) انظر: الإحكام في أصول الأحكام .)77١/5(‏ 

(9) انظر: مختصر منتهى السول .)١178497/7(‏ 

)٠١(‏ انظر: نهاية الوصول (589/7). وابن الساعاتي هو: أحمد بن علي بن تغلب بن أبي الضياء 
البغدادي البعلبكي الأصلء» أبو الضياء مظفر الدين» وقيل : أبو العباس؛ المعروف بابن 
التباعاني: ولنابيعلبةنينة 183 من علماء الحلفية. كان إماماً علامةً كبيرأًحافظاً متقناً 
متفنداً عارفاً بالمتقول والمعقول: فصيحاً بليغاً قوي الذكاءء أقر له شيوخه بأنه فارس جواد 
في ميدانه» من مؤلفاته صا ا ع سور ور ومجمع البحرين 
في الفقه. وشرح مجمع البحرين» توفي سنة 1914ه. انظر ترجمته في : الجواهر المضية - 
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وابنٍ الهمام الحنفي”'' إلى أن الخلاف في دخولٍ أخذٍ العامي قول المجتهدٍ 
في حقيقةٍ التقليدٍء خلافٌ لفظن, لا أثرَ له 


وتعقب الشيحٌ عبدالرزاق عفيفي ذلك» فقالَ: «ليس هذا مجرّد اختلافٍ 
في العبارة والاصطلاح» بل الاختلافٌ بين حقائق مدلولاتٍ تلك العباراتٍ» 
يتبَعُه اختلافٌ في د أعييا زاتفاق على حك ا 
الأصوليين هم في مسألة : 2 التقليد): دون 0 0 في حقيقته. 


العلاقة بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي . 


أشار بعض الأصوليِينَ إلى العلاقة نين المعتى اللغوي» والمعنى 
الاصطلاحي» يقول القاضي مو يعلى : اواشتقان - أ التقليد- مِنْ 
القلادة؛ لأنها تكون في وقة الأتسنا و عافتى التقليد عفيا + أنه إذا قبل 
قوله فيما مالة» فقن كلد رقبته ذلك)7". 


للقرشي »)235١8/١(‏ وتاج التراجم لقطلوبغا (ص/ 40)؛ والطبقات السنية للغزي ))4٠٠ /١(‏ 
والفوائد البهية للكنوي (ص/ 7"0): والأعلام للزركلي .)17١ /١(‏ 

() انظر: التحرير (7/ )31٠‏ مع شرحه التقرير والتحبير. وابن الهمام هو: محمد بن عبد الواحد 
بن عبد الحميد بن مسعود السيواسي الأصل» ثم السكندري» كمال الدين ابن الهمام. ولد 
بالوسكندرية سنة 6ق لاله وقيل : سنة 48لاه كان علامةً إماماً نطاراً فارساً في البحث فقهياً 
أصولياً محققاً. محدثاً حافظاً» ومفسراً كبيراً؛ عالما بالكلام والمنطق والجدل والنحوء ومن 
مشاهير علماء المذهمب الحنفي . وقد تصدّى لنشر العلم وإقرائه» فدرّس الفقه. وانتفع به خلق 
كثير» وكان حسن اللقاء والسّمت» مع الوقار والهيبة: والتواضع والإنصاف,» من مؤلفاته : 
كع الحدير للعاجن الفعير - وصل فيه إلى باب الوكالة ‏ والتحرير في أصول الفقه. والمسايرة 

فى أصول الدين. وزاد الفقير مختصر مسائل الصلاة» توفي بالقاهرة سنة ١ه‏ وقيل سنة 2 

1 انظر ترجمته في : الدليل الشافي لابن تغري بردي (؟/ »١‏ والنجوم الزاهرة له 
(1/حش2) والضوء اللامع للسخاوي ,)١77/8(‏ وبغية ة الوعاة للسيوطي ))١55/١(‏ 
وشذرات الذهب لابن العماد (571//9)» الفوائد البهية للكنوي (ص/ 0 "737). 

(0) تعليق الشيخ عبدالرزاق عفيفي على الإحكام في أصول الأحكام للآمدي .)57١7/5(‏ 

(9) العدة .)١١5١5/5(‏ وانظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي »)351١/5(‏ وميزان اللأصول 
للسمرقندي (459/7).» والبحر المحيط (5/ .)77١‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ٠١١‏ 


وجي يفف الأصوليين النافية مو المعتيرة د ححهة أن الحقلك كانه 
: ق المجتهد إثمَّ ما غشّه به في دينه. وكَتّمَه عنه مِنْ علمهء إِنْ كان 
المجتهة أخيفا في قوله ؟ نا مِنْ قوله تعالى اول إذن رمه طثيره, في 
0 
وقد أشار أبو الخطاب إلى مناسبةٍ أخرى» فقالَ: «التقليدٌ مشتقٌ مِنْ 
تطويق العقلد للنقلن ما 00 بذلك الحكم 06 9 وه كتطويق القلادة. 
وق داك 1د القلادةً ألم الملابس لعنق الإنسان» ولهذا قال للشيء 
اللازم : هذا عُنْقُ فلانء أي : لزومه له كلزوم القلادة. .. وإِنّْما سُمَى بذلك؛ 


لأنّ المقلّد يَقْبَلُ قولَ المقلَّدِ بغير حجتّء َل اقل ما كان في ذلك اقول 


0 
مِنْ خير وشر 


العلاقة بين التمذهب والتقليدٍ : 
سَبَقَ وأنْ بيِّنتُ اختلاف الأصوليين في دخولٍ أخذٍ العامي قول 

المجتهلد في حقيقة التقليدٍ: وساهيد + عا على القرل القائل يانه وال في 
حقيقة التقليل؛ لأنه قولٌ معظم الأ مواد 7 

يقول بدرٌ الدين الزركشى : «مَنْ نَظْرَ كتبّ العلماء والخلافيين وَجَدها 
طافحة بجعل العرامٌ 0000 

يجتمعٌ التمذهبٌ والتقليدٌ في : أنَّ كلاً منهما أخد لقولٍ قائل. 

ويفترق التمذهبٌ والتقليدٌ في أمور. منها : 

الأونة الستفث اعد قر إمام مجتهدٍء ؛ أما التقليد» فهو أخدٌ لقولٍ 
0 سواءٌ أكان القائل مجتهداًء أم غير مجتهدٍ. 


)00 من الآية )١(‏ من سورة الإسراء. وانظر: رسالة فى أصول الفقه للعكبري (ص/8١1١):‏ 
وشرح مختصر الروضة (/101-781). ْ 

(؟) التمهيد في أصول الفقه (5/ 790). 

(") انظر: البحر المحيط (5/ 17/5؟)» والتحبير (50157/48). 

(5) البحر المحيط (5/ 77/5). 


٠0‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الثاني : التمذهبٌ أخذ خذ أقوالٍ إمام معيَّنِء أمّا التقليدٌ» فقد يكونُ الأخذ 
فيه - عند تعدد الوقائع - عن مجتَهِدٍ معيّنء وقد يكونُ عن عددٍ مِن 
المجتهدين. 


القالة# بكر العمتى متظرمة ممكاملة عن التقه نر أضيول الغته 
والقواعدٍ والضوابط الفقهيةء أمّا التقليدء فهو خالٍ عن هذه الأمور. 


الرابع: يتفرع عن الثالث: أنَّ التمذهبَ في كثير مِنْ صوره طريقٌ 
للتفقه» أمّا التقليدذ» فليس بطريق للتفقه 


يقول القاضي عبدالوهاب المالكي"'": «والتفقة مِن التفهم والتبيّن» 
ولا يكون ذلك إلا بالنظر في الأدلةٍ واستيفاء الحجةّء دون التقليكٍ؛ فإِنّه لا 
نْمِرُ عِلْمأُء ولا يُفْضِي إلى معر 20 . 

زيول أيقاا ت: افإن قِيل : أتراكم تعتقدون مذهبَّ مالك بن أنس 
- ؤأَنْهُ - وتختارونه دون غيره من مذاهب المخالفين, وتخبرونٌ عن 0 
ريه مبتدئىً التفقه بدرسه. فُحْبَرُونا عنْ موجب ذلك عندكم. أ 
تقليدكم له وأنّكم صرتم إليه؛ لأنّه قال؟ أو لأنَّ الدليلَ قامّ عندكم بحي 


)١(‏ هو: عبدالوهاب بن علي بن نصر بن أحمد بن الحسين بن هارون بن مالك التغلبي البغدادي, 
أبو محمد المعروف بالقاضي عبدالوهاب» ولد ببغداد سنة 757ه كان إمام المالكية بالعراق» 
علامة بارعا في الفقه وال مول حسن النظرء جيد العبارة» انتهت إليه رئاسة المذهب 
المالكي في زمانه. له شعر جميل» من مؤلفاته : التلقين» والمعونة على مذهب عالم المدينة. 
وعيون المجالس - وهو اختصار لعيون الأدلة لابن القصار ‏ والتلخيص فى أصول الفقهء 
والإفادة» والإشراف في مسائل الخلاف» والمعرفة فى شرح الرسالة؛ توفي سنة ؟4177ه. 
انظر ترجمته في : تاريخ مدينة السلام للخطيب (؟7١/‏ 1597)) وترتيب المدارك للقاضي عياض 
.)357١ //(‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان (9/7١75)؛‏ وسير أعلام النبلاء (479/11)) 
وفوات الوفيات لابن شاكر (519/7).» والديباج المذهب لابن فرحون (777/1)» والبداية 
والنهاية 2)579/١0(‏ والوفيات لابن قنفذ (ص/”777): وشذرات الذهب لابن العماد (0/ 
0 وكشرة التو الوكنة لبخلوف 01/1 

(؟) نقل جلالٌَ الدين السيوطي كلام القاضي عبدالوهاب في: الرد على من أخلد إلى الأرض 

(ص/ /ا١٠١).‏ وانظر منه: (ص/ .)١1١١‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب اللا 


٠‏ قبل لدة الم نْصِرٌ إلى قوله إلا وقد علمْنًا صحئه. وعرفنا صحة 
الأصولٍ التي بَنى عليها. واعتمد في اجتهاده على الرجوع إليها. فلمًا عرفنا 
ذلك مِنْ مذهبه اعتقدناه». وَحَكمُنًا بصوابه)”'". / 

فقول د المعاصرين : «وقد وجدنا لمَنْ يطلب الفقه 5 سرس 
في حلقاتٍ العلم - أن 5 طريقة؛ وأسرع لد 0 علد لى 
أنْ يتمذهت)70"). 

الخامس: لا يصمح التمذهب مِن العامي - على خلاف في ذلك؛ كما 
سيأتي الحديث عنه في مسألةٍ مستقلة- أُما التقليذ. فيصحٌ مِن العامي. 

السادس: التقليدٌ أسبقٌ في الوجود مِن التمذهب؛ إِدْ وَقَمَّ التقليد في 
عهدٍ الصحابة 5 اا بالمفن "المعيود. 
نوع هذه اد 57 7 معرفة لش لالت عر عي 
التمذهب. 


العدهى أو على أصيولة: أي التقليدٌ فليسَ نطريق بوم النازلة . ْ 
نخلصٌ مِنْ هذا إلى أنَّ مِنْ التمذهب ما هو تقليدٌء ومنه ما ليسّ 
بتقليدء فالأول هو التقليد المذهبي. والثاني هو الاجتهاد لدي والذي 
يُمْكنٌ أنْ يُسمّى بالاجتهادٍ المشوب بالتقليد. 
وإذا أردنا معرفة التسن بين التمذهب والتقليد» نجد : أنْهما يجتمعان في 
شخصير : 


(0:المعولة على متهي غات لش زر 2ه 


0005 التمذهب دراسة نظرية نقدية 

الأول: الشخصٌ غيرٌ العامي الذي لم يبلغْ كه الاتكواة: :ويقلك إضامة 
ومذهبّه» دون معرفته بدليله. 

الثاني : المجتهد المنتسبث إلى مذهب الذي د بقولٍ إمام لدعم 
دون معر فيّه بدليله. 

و ينفرة التمذهبٌ عن التقليدٍ في : الشخص غير العامي الذي لم يبلعٌ 
رتبة الاجتهادء واد بقولٍ إمامه. مع معرفته بدليله. 

. ونفرةٌ التقليدٌ عن التملعب في : العامي الذي د بقوي المجتهد: 

ونتاء 0 ما سبقّء فالنسبة بين التمذهب والتقليدٍ هي: العموم 
والخصوص الوجهي. 


1 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 6 


الطللب الغانى : 
العلاقة بين التمذهب والاجتهاد 


ل ينان العلا قز بين العتسيه والاسعياو» ساتة الممتن اللقوى 
والاصطلاحي للاجتهاد. ثم بعل ذلك أعرض العلاقة بيئهما. 
تعريف الاجتهاد في اللغة : 

الاجتهادٌ: مصدرٌ مِن الفعل اجْتَهَدَه يُقالٌ: اجْتَهَدَ يَجْتَهِدٌ اجْتهّاداً. 

والاجتهاد شن مِنْ الفعل: (جهد). ولمادة :(جهد) معابٍ في اللغةق. 
منها : 

المعنى الأولى: المشقة''". الجَهْدُ - بالفتح -: المشقة. يقولٌ ابن 
فارس:«الجيمُ والهاءٌ والدالٌ أصله: المشقةء ثم يُحملّ عليه ما يقاريُه. 
ُقَالَ: جَهَدْتُ نفسي. وَأجَهَدْت"" 

وقتال: جَهِد دابته وناك إذا حمل عليها في السير فوقٌ 

ظ و و ١ع‏ و 0 7 ٠‏ 9 
يقول 05500 فااعحيد الالسان عا موضي» أو امن كان فيو 


,))55+١/5( انظر: تهذيب اللغةء مادة: (جهد). (1//5ا7), والصحاح»ء مادة: (جهد)‎ )١( 
.)٠١7/ص( وأساس البلاغة للزمخشريء مادة: (جهد).‎ 
.)587/١( (؟) مقاييس اللغة» مادة: (جهد).‎ 
.)117/5( انظر: الصحاح. مادة: (جهد)ء (؟7/ 57)., ولسان العرب. مادة: (جهد).‎ )9( 
ع4 عو اللبيطا ين المطدر د وثيل + الليث بن رادم - بن نصر بن سيار الخرساني» كان رجلا‎ 
صالحاًء بارعا ا غَاوقاً بالقفر:والتسو والخرنشة من أكتت الناس في زمانه»‎ 
- فاخا للخليل. ين حمد الفراهيدي» يقول الليث عن نفسه: «ما تركتٌ شيئاً من فنون العلم‎ 


ةك التمذهب دراسة نظرية نقدية 


مهيال اسيل ممعت : المشقة. 0 فقطى فلا يأتي المفة 
العلا ولا" ايه تكرة ل لفظ : (الجَهْدِ)ء و(الجهْدِ) في 


د كثيراً وهر بالضم : لوذه والطاقة. وبالفت ' المقفة :نان في 
المشقةق ٠‏ فالفتح لا غير 0 


المعنى الثاني: الطاقة ولو الجهة - بالفم -: 
والوسع. قال اجهد جَهْدَك أ : طاقتك » وهذا جَهدِي , أي : 06 


0 1 دا ا ايا يي ااا 1ك ف “يم نه كود ١‏ وذ اواك اج و1 نوك يزب أو 6 


- إلا نظرتٌ فيهء إلا النجوم؛ لأني رأيثٌ العلماء يكرهونه»» وقيل: إِنَّ الليث انتحل كتاب العين 
للخليل؟ لينفق كتابه باسم الخليل. انظر ترجمته في: تهذيب اللغة »)١5 /١(‏ وإرشاد الأديب 
لياقورت (0/ 20277061 وإنباه الرواة للقفطي (7/ 57)» وبغية الوعاة للسيوطي (؟/ 0517١‏ . 

.)1737/7( نقل كلام الليث ابن منظور في : لسان العرب» مادة: (جهد).‎ )١( 

030( هو: المبارك بن محمد بن محمد بن عبدالكريم بن عبدالواحد الشيباني الجزري الموصلي»ء 
أبو السعادات مجد الدين» المعروف بابن الأثير» ولد بجزيرة ابن عمر - بلدة فوق الموصل - 
سنة 044ه وهو كاتب فاضلء وعالم بارع» له معرفة تامة بالأدب» ونظرْ حسن بالعلوم 
الشرعية؛ من أشهر العلماء ذكراًء وأكبر النبلاء قدراً» كان شافعي المذهبء من مؤلفاته : 
النهاية في غريب الحديث والأثر» وجامع الأصول في أحاديث الرسول كَل والبديع في 
النحوء والمختار في مناقب الأخيارء توفي بالموصل سنة 507ه. انظر ترجمته في: وفيات 
الأعيان لابن خلكان »)١5١/54(‏ وإرشاد الأريب لياقوت (77787/60)» وإنباه الرواه للقفطى 
(7017/5)» وبغية الوعاة للسيوطي (7/ 774): وشذرات الذهب لابن العماد (0/ 097 

(9) النهاية فى غريب الحديثء مادة: (جهد), ))770/١(‏ بتصرف يسير. 

(5) انظر: تهذيب اللغة؛ مادة: (جهد). (78/5), والصحاح. مادة: (جهد).؛ (؟/ ,)57١‏ 
وأساس البلاغة للزمخشريء مادة: (جهد). (ص/7١٠).‏ 

(6) انظر : المصادر السابقة. 

(1) هو: يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي الكوفي»؛ أبو زكريا المعروف بالفراء. مولى 

بن أسدء كان إمام العربية» من أعلم الكوفيين بالنحو واللغة والأدب» مع معرفته بأيام العرب 

ظ له فقيهاً عالماً بالخلاف» متديناً ورعاء على حُجب وتعاظم. محباً لعلم الكلام 
ويميل إلى الاعتزال» من بولفاتة: : معاني القرآن. والمقصور والممدود. والنوادر. توفي سنة 

اه وله سبعة وستون عاماً» وقيل: عمره ثلاثة وستون عاماً . انظر ترجمته في : تاريخ مديئة 

السلام للخطيب :»)77154/١7(‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان ))١97/5/5(‏ وإرشاد الأديب- 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب و١١‏ 


«الجَهْدُ - بالضم -: الطاقة"'". ويقول الجوهريٌ”'"': «الجَهْدُء والجَهْدٌ: 
و ْ 
الطاقة) '. 


ومنه . : قوله تعالى : «والييرت . يدون ل هده 7 


5 لا 5 الجَهْدَ بمعنى : الطاقة. 
القول الثانى: يأتى الجَهْدٌ بمعنى: الطاقة»ء فيكون فى الجهدٍ الذي 


بمعنى: الطاقة» لغتان: الضمٌء والفتخ”". 


(010) 


00 


به 


40 
(( 


ويتصلّ بهذا المعنى تفسيرٌ الجَهْدٍ - بالفتح - بالغاية» أو ببلوغ الغاية. 


لياقوت »)3581١7/5(‏ وإنباه الرواة للقفطى (7/5)» والبلغة للفيروزابادي (ص/2»)75178 وبغية 
الوعاة للسيوطي (؟/ 787). ْ 
نقل كلام الفراء الجوهري فيى: الصحاح., مادة: (جهد)؛ (5/ »)57١‏ وابنْ منظور في: لسان 
العرب. مادة: (جهد). (177/7). 

هو : إسماعيل بن حماد الجوهري. أبو نصرء أصله فاراب من بلاد الترك. لايعرف تاريخ 
ولادته؛ يقول ياقوت الحموي: اومن العجب أنى بحثتٌ عن مولده. توفاتة عقا شاف : 
وسألتٌ عنها الواردين من نيسابور» فلم أجد مخبراً»» وهو أحد أثمة اللغة والأدب؛ أديب 
فاضل» ومن فرسان علم الكلام» ومن أعاخيت الزمان 5ك وفطدة وعلما :ركان حسن 
الخط؛ يضرب المثل بحسنه» محا للسفر والتطواف والتغرب, من مؤلفاته: الصحاح» 
وعروض الورقة» واختلف فى وفاته» فقيل:797ه وقيل: فى حدود ٠٠1ه.‏ انظر ترجمته 
فى: نزهة الألباء للأنباري (ص/ 7057)» وإرشاد الأديب لياقوت (107/7)» وإنباه الرواه 
للقفطي (١/759)؛‏ وسير أعلام النبلاء (17/ 2281-8٠‏ والوافي بالوفيات للصفدي (4/ 
)»)١‏ والبلغة للفيروزابادي (ص/537)», وبغية الوعاة للسيوطي »)555/١(‏ وشذرات 
الذهب لابن العماد (493/54). ْ 
الصحاح» مادة: (جهد). (5/ *57). وانظر: مقاييس اللغة» مادة: (جهد). ))585/١(‏ 
ولسان العرب» مادة: (جهد)؛ (1717/7). 
من الآية (9/ا) من سورة (التوبة) . 
انظر: الصحاحء مادة: (جهد)»ء (5/ 570)» والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير» مادة: 
بو( ا يرلهاة الحرتة سادق عر 0 111 


6 ظ التمذهب دراسة نظرية نقدية 
قال ابن السكيك”' والفراء: وَالصَهدَ #الغابة*. 
ل هد جَهْدَك في هذا الأمرء أيْ: ابل فيه غايتك” ". 


تقول الفراء «الجَيْد - - بالفتح دين بويك اجهّد جهدك في هذا 
الأمرء أي: ابلغْ فيه غايتّك)©). ظ 


والجَهْدٌُ: بلوغ غايةٍ الأمر الذي لا تألو عن الجهدٍ فيه » تقول: 
جَهِدْتُ جَهْدِيء واجتهدتٌ برأبي وبنفسي حتى بلغت مجهودي"'''. 


واستعمالٌ الجَهْدٍ في هذا المعنى» بفتح الجيم "". 


وقل ذكر بعض الأصوليين ريا 066 للاجتهاد. فمنْ هذه 
التعريفاتٍء ما أوردّه الفخرٌ الرازي» إذ عرَّف الاجتهادٌ فى اللعْرّ بأنّه 
استفراغ الوسع في أيّ فعل كان””» يُقَالُ: استفرغٌ وسعّه في حمل الثقيل. 


)١(‏ هو: يعقوب بن إسحاق» أبو يوسف. المعروف بابن السكيت» والسكيت لقب أبيه؛ ولد سنة 
00000 النحو مغلم للصبيان؛ ولما تعلمه أصبح من أكابر علماء اللغة» كان من 
أهل الفضل والدينء عالماً بنحو الكوفيين» والقرآن واللغة والشعر والأدب؛ موثوقاً بروايته: 
وتولى تأديب أولاد الخليفة المتوكل» من مؤلفاته: إصلاح المنطق» والقلب والإبدال» 
والنوادر؛ والألفاظ. والأضداد. توفي سنة 55؟ه وقيل: سنة 51 1ه. انظر ترجمته في : 
نزهة الألباء للأنباري (ص/118)» وإرشاد الأديب لياقوت (5/ *5814)» وإنباه الرواة للقفطي 
(625/5)»). وفيات الأعيان لابن خلكان (5/ 7"46), وسير أعلام النبلاء »)١77/115(‏ والبلغة 
للفيروزابادي (ص/ 02757 وبغية ة الوعاة للسيوطي (7149/5). 

(؟) نقل كلام ابن السكيت والفراء: الأزهريُ في : تهذيب اللغة» مادة: (جهد)» (317/1), وابنُ 
منظور في : لسان العرس» مادة: (جهد). (#/ .)١7*‏ 

(”*) انظر: المصدرين السابقين» والقاموس المحيط» مادة: (جهد). (ص/اه). 

(4) نقل كلام الفراء: الجوهري في: الصحاحء مادة: (جهد (5/ 2)575 وأبنْ مكلو 
في : لسان العرب, مادة: (جهد). (17157/75). 

(5) انظر: المصدرين السابقين» والقاموس المحيط. مادة: (جهد)؛ (ص/١6").‏ 

() انظر : المصادر السابقة. ظ 

(0) انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثيرء مادة (جهد)» (670/1). 


(6) المحصول في علم أصول الفقه (57/5). 


الياب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب حل 
ولا يّقال: استفرغّ وسعّه في حمل النواو"''. 

وسببُ قصر الرازي العا ا معي ركد 
فحسب؟ أن مِنْ ضرورةٍ كون الاجتهادٍ استفراغاً للوسع أن لا يكون إلا فيما 
فيه مشقة لين 

وقد وافقٌ الفخرّ الرازيّ على هذا المعنى جمعٌ مِنْ الأصوليين» منهم 
ان سن" والآمزي*؟. والطوفة 0 وتاج الدين ابن الب 
تعريف الاجتهاد في الاصطلاح : 

تعندتث: تعريفات الأصَوليين للاجتهادٍ فى الاصطلاح» وهي - في 
الجملة ب 9 بيه عدداً منها : 
الدال 3 بالنظر مودق 0 

وهذا ريت ان المطتي ليهات 3 

التعريفٌ الثاني : بذلُ المجهودٍ في طلب العلم بأحكام الشريعة. 

وهذا تعريفُ أبي حامد الغزالي””". 


وقد و أبن قدامة مع اختلافٍ يسيرء فعرّفه بأنّه: بذلُ المجهودٍ في 


العلم بأحكام 0 


)١(‏ انظر: المصدر السابق. 

(؟) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (7/ 5877) . 

(0) انظر: روضة الناظر (”7/ 469). 

(4:) انظر: الإحكام في أصول الأحكام .)١77/5(‏ 

(0) انظر: شرح مختصر الروضة (”/ 01/8). 

() انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (3877/1). 

(0) انظر: قواطع الأدلة .)١/0(‏ (6) انظر: المستصفى (؟/ 0787 . 
(9) روضة الناظر (”7/ 469). 


0 التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الشرعية: د ا د أن 
وهذا تعريف الآمدي” 3 


وقد عرّفٌ ابن الحاجب الاجتهادً بتعريف قريب مِنْ تعريف الآمدي, 
فعرّفه بأنّه : استفراغ الفقيه اوس لتحصيل ظن بحكم شر ع 

التعريفٌ الرابع : استفراع الجهدٍ في دَرَكٌ الأحكام الشرعية. 

وعذ ا" تعريث تاج الدِينٍ 7 

واختاره: القاضي البيضاوي”” إلا أنه أبدل لفظة : (الحيند) 
(الوسع). ظ 

التعريفك الخامسٌ: استفراغ الفقيه وسعّه لدّركِ حكم شرعي. 

وهذا تعريفٌ ابن مفلح”""» والمرداوي"'"» وابنٍ السجار”؟. 


التعريفق الادس بذل الوبع فى جل حك شعي غعلي» يطريق 
الاستنباط. 


.)157/4( انظر: الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 

(؟) مختصر منتهى السول (؟7/ 85 .)١7١‏ 

(9) انظر: الحاصل من المحصول (؟/ .)٠٠٠١‏ وقائع لين الأ زمري نهو محمد بن الحسين بن 
عبد الله الأرموي. أبو الفضائل» من تلاميذ الفخر الرازي» كان علامةً متكلماً أصولياً بارعاً 
في العقليات», من فرسان المناظرات» له حشمة وثروة ووجاهة وتواضع» درق بالمدرية 
الشرفية» من مؤلفاته: الحاصل من المحصول. توفي ببغداد. واختلف في سنة وفاته فقيل : 
توفي سنة 100ه وهو ابن ثمانين عاماًء وقيل : توفي سنة “101ه وهو ابن نيف وثمانين عاماً. 
وقيل سنلة"0"ه. انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء (1؟/ ]ا وتاريخ الإسلام للذهبي 
/١4(‏ 2786» والوافي بالوفيات للصفدي (7/ 2))707 وطبقات الشافعية للإسنوي ))501١/١(‏ 
ومعجم المؤلفين لكحالة (/ 5097). 

(5) انظر: منهاج الوصول (8/ 7585717) مع شرحه الإبهاج . 

(6) انظر: أصول الفقه .)١5797/5(‏ 

(5) انظر: التحبير (8/ 7856) . 0 انظر: شرح الكوكب المنير (5/ 580/8). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١١١‏ 
ال ل 0 


وذَكُرَ الشوكانيٌ أنَّ بعضٌ الأصوليين زاد على تعريفٍ الزركشي» لفظة 
(الفقيه). فيكون التعريفٌ : بذل الفقيه الوسعٌ في نيل حكم شرعي عملي 
بطريق الاستنباط”'". 


اي نطلا حية أخرى للاجتهاد. و أورفما : أن لمكا 
باعي ل أو أكثرء 0 
وليس المقامٌ مقامّ عرضهاء كما ذكرتٌ آنفاً. 


وآنه إلى أن 'مقصية الأفونية جي.عزفوا الاجتهاد فى العندونات 
الأصولية» هو الاجتهاد في الفروع' *4 لذ هد العمال التعويب على 
قِيدِ: فروعي أو عملي ؛؟ لإخراج الأحكام الشرعية : الاعتقادية» والأصولية» 
على أن يعض الاصرليية أخرج الأحكامٌ الاعتقادية» والأصوليةٍ بقيدٍ: 
احكم شرعي) على اعتبار أن الحكم الشرعيّ هو خطات الله المتعلق بفعل 
المكلفٍ بالاقتضاءء أو التخييرء أو الوضع ب 


ويمكة القول بار التعييت 590 تعريفاتٍ الاجتهاد» وقد 
اشتمل على قيدٍ: البطريق الاستنباط). وهو قَيدٌ مهم - لم بذكن أفئ 
التعريفاتٍ قبله - وفائدته: إخراجٌ بذلٍ الوسع في نيل الأحكام مِن النصوصس 
الدالّةِ عليها صراحةء أو بحفظٍ المسائل مِنْ كتب ال 


.)١191//5( انظر: البحر المحيط‎ )١( 

(؟) انظر: إرشاد الفحول .)1١77/75(‏ 

(6) انظر: سلم الوصول لمحمد المطيعي (5/ 0709). 

(5) انظر: نهاية السول (0780/4): وسلم الوصول لمحمد المطيعي (055/5). وانظر تعريف 
الحكم الشرعي في : مختصر منتهى السول لابن الحاجب /١(‏ 1541-187). 

(0) انظر : البحر المحيط (5//ا9١).‏ 


حل التمذهب دراسة نظرية نقدية 
ا اللغوي والاصطلا حي . 
المجتهة يذل طاقك ووسته؛ للتوضل شل إلى حكم شرعي عملي" بده 
ممصن إلا أن المدتن كم سرون ذل الظاقة ين 
العلاقة بين التمذهب والاجتهاد : 

بعد بيال ب) معنى الاجتهادء 0 العلاقة بين التمذهب والاجتهاد في 
فنيو ]ان : 

يجتميع التمذهب واللاجتهاد فى : أن كل مضا فيه 15 الوسع؛ 

ويبرز الفرق بين التمذهب والاجتهاد في الآني : 

أولاً: ليس في الاجتهادٍ التزامٌ لمذهب أحدٍ مِنْ المجتهدين» بخلافٍ 
التمذهب» إد مبناه على 0 مذهب مجتهلٍ معين. 

ثانياً: في الاجتهاد تُوَخدٌ أحكامٌ الفروع مِن الأدلقٍء أمّا في التمذهبء 
فقدك تو ل أحكام الفروج من درو المذهب أو مِنْ و والاعفنا: ظ 
المذهبي اجتهادٌ مشوث ت بالتقليل. 

ظ ثالثاً : الاجتهاد سابثٌ ؛ في الوجود على التمذهب؛ إذ التمذهت التزام 

مذهب مجتهد . 0 يتصور التمذهتٌ إلا بعل وجود المجتهد. 

زامف]” قد يكون بلوغ رتبةٍ الاجتهادٍ ثمرةً التمذهب؛ إذ تَمَذْهِبِ 
الشخص» ؛ وترقيه في سُلْم العلم قد يوصله إلى رتبة الاجتهاد المطلق في 
الشريعة. 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١11‏ 


وإذا ارذل مخرفة الع بين التمذهب والاجتهاد . ا يجتمعان 

53 كر التمذهب امود يلتقياد في يا الأمر لآ لذكر “ 
بل رة رشة الاجتهاد. نسب نفسّه إلى مذهب فقهي : فحقيقة أمره م 7 

وينفرد التمذهب عن الاجتهاد فى: المتمذهب الذي لم يبلغْ رتبة 
الاجتهاد. ظ 

وينفرد الاجتهاد عن التمذهب في : السحفين. الذي ل تيس إلى 
مذهب معين. 

وفي ضوء ما سَبَّقّه يمكن القولٌ بأنَّ النسبةً بين التمذهب والاجتهاد 
هي : المباينة. 


تت 


ا 


١1‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 





الطلب التالثتٌ: 
العلاقة بين التمذهب والاتباع 


والاتباع. 
تعريف الاتباع في اللغة . 


الاتباع : مصدر من الفعل شم 0 الع وتَتَبَعتّه 


انباعا. يقول ييه اتشيته ]27 لكر يتك تبعت في معنى ا" 
وتَبعْتَ 0 ا ونافه - بالفعم - 5-5 إذا مشيت تَ خَلْمَهُِم أو مروا 
بكء فمضيت معهم 5 


والاتباع كالتّبع”*'. ونا ا روا 


ومعئنى مادة قبع الي والقفو. يقول أبن فارس : «الماء والباء 
والعين» اصل راحم لا يشل عنه من الباب شيء 2 وهو 0 والقفو. 


أ 


تقال :تبعت قلؤتا :إذا تلو نهدو لتعت يواسح إذا لحقّتّه. والأصل 


فاع : 


.)97/8( نقل ابنُ منظور كلام سيبويه في : لسان العربء مادة: (تبع)ء‎ )١( 

(0) انظر : المصدر السابق. ٠‏ 

() انظر: الصحاح.ء مادة: (تبع)؛ »)1١140/1١(‏ والقاموس المحيطء مادة: (تبع)؛ (ص/ 
.)968١١‏ 

(5) انظر: المصدرين السابقين. (0) انظر: المصدرين السابقين. 

(5) مقايبس اللغة» مادة: (تبع)» (837/1). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ظ ١١‏ 
سمي الا ب ا ا وو ا 00 


و 


ويُستعملٌ التبعٌ في الظل» فيُقالُ له: تُبْع؛ لألّه تابعٌ أبداً للشخص"'". 
ونَتَبّعتٌ الشيء تَنَبُعاًء أيْ: تَطَلْبيُه متتَبّعاً له" '". 
واستعمالٌ الاتباع موضع التتبع استعمالٌ مجازي” ". 
تعريف الاتباع في الاصطلاح : 
اختلف العلماءً في ا الاتباع 5 الاصطلاح» ا د ذلك إلى 
سؤالٍ» وهو: هل هناك فرق 55 الاتباع والتقليل؟ 


تن لم يق يتهماء عرف 0 التليد. 
مدل قله : نيان كثير من العلماء ءِ بلفظة :(الاتباع) عند تعريقهه 


قلي 

إضافةً: إلى عدم نص كثير مِن الأصوليين على التفريق بين الاتباع 
والتقليد. 

ل ل ا سينا انام ارك 


الباقلاني””'. وإِمَامُ الحرمين الجويني"''. وأبو بكر ايدفيات 


2)551/١( ومقاييس اللغة» مادة: (تبع)»‎ »)١١190/( انظر: الصحاح. مادة: (تبع)؛‎ )١( 
.)41١/ص( والقاموس المحيط مادة: (تبع)؛‎ 

(0) انظر: المصادر السابقة . 

(9) انظر: الصحاحء مادة: (تبع). » ("/ »)١190‏ ولسان العرب» مادة: (تبع)؛ 0/0 . 

(4) انظر: التقليد وأحكامه للدكتور سعد الشثري (ص/ 77) . 

(5) انظر: البحر المحيط (5/ 5/ا1). 

(0) انظر: التلخيص في أصول الفقه ("/ 576). 

(0) انظر: ميزان الأصول .)40٠/7(‏ وأبو بكر السمرقندي هو: محمد بن أحمد بن أبي أحمد 
السمرقندي» سو سيا سو وا الم كاك شنينا كينا 
فاضلاً جليل القدرء وقد تفقه على أبى اليسر البزدوئ» وتفقه عليه الكاساني» من مؤلفاته : 
تعن الننيانة. وميران لسر ل :لي ساح العقزل هر املاب قي لابوا اق ليس لهاب 
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والنسفيئ”''» واللامشيك”", وهو ظاهر كلام تقي الدين ابن تيمية” ". 

وبناءة على ا التفريق بين ال والتقليد: فإنٌ الثات عند هؤلاء: 
إمّا مقلدون» وإمًّا مجتهدون, ولا يُوجد بينهما واسطة. 

فَمَنْ لم يبلمْ درجةً الاجتهادٍ في الشريعدوّء فهو مقلّدٌء لا فرقٌ بين 
العالم الذي لم يبلغ وكية الجنياد والعامي الصرفي» في انطباقٍ وصاي 
التقليد عليهما. 


ويرى أخرون التفريقٌ بين الاتباع» والتقليد : 
فالاتّباعٌ هو: أخذّ قولٍ المجتهدٍ؛ مع معرفةٍ دليل قوله. 
والتقليد: أخدٌ القول؛ لأنَّ فلاناً قاله» دون علم ومعرفةٍ بدليل قوله. 


وقل ذُمَبَ إلى الضريق بين الاتباع, بم منهم . 
انوي 1 
بن حوير الم عو عاجوا كرون وا رصق ا ماقيو وزو أ موا ل ال ماي ل ا م ف لا اد ور ا ل 


انظر ترجمته في: الجواهر المضية للقرشي (9/ 2.514 87), وتاج التراجم لقطلوبغا (ص/ 
/ا؟), والفوائد البهية للكنوي (ص/ .)57١6‏ 

)١(‏ انظر: كشف الأسرار .)١7977/7(‏ والنسفي هو: عبد الله بن أحمد بن محمود النسفيء أ 
البركات حافظ الدين» أحد أئمة المذهب الحنفي؛ عديم النظير في زمانه» علامة 0 
ورأس في الفقه وأصوله. بارع في التفسير والحديث ومعانيه. زاهد ورع عامل». من مؤلفاته : 
التفسير»ء والمئار فى في أصول الفقهء والكافي شرح الوافي» وكشف الأسرار شرح المصنف 
على المنانة وكنز الدقائق, توفي سنة ١الاهء.‏ وقيل: ١٠لاه.‏ انظر ترجمته في : : الجواهر 
المضية للقرشي (7/ 195), والدرر الكامنة لابن حجر (7/ 20157 وتاج التراجم لقطلوبغا 
(ص/ »)١7,5‏ والطبقات السنية للغري ,.)١55/5(‏ والفوائد البهية للكنوي (ص/ .)١17١‏ 
والأعلام للزركلي (5/ .)١197‏ 

(0 انظر: كتاب في أصول الفقه (ص/ .)3٠١‏ واللامشي هو: محمود بن زيد اللامشيء أبو 
الثناءء من علماء المذهب الحنفي. كان غالما بالققهو الا ضول )مم مولناته : كتاب في 
أصول الفقهء وتوفي في أوائل القرن السادس الهجري. انظر ترجمته في : الجواهر المضية 
للقرشي (7/ 25707 و(5/ 00540 وتاج التراجم لقطلوبغا (ص/ .)39١‏ 

(9) انظر: مجموع الفتاوى .)15-١6 /5١(‏ 

(5) انظر: جامع بيان العلم وفضله (497/1). وابن خويز هو: محمد بن أحمد بن عبدالله ‏ 

ظ وقيل: ابن علي بن إسحاق - أبو بكر البصريء ويقال: أبو عبدالله؛ المعروف بابن خويز - 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١١7/‏ 
ل ل 2 ل كت سدضي 


وابنٌ عبدالبر"'؟. و بن القيه”"' واب أبي اندز لعفي كه .و الكيوكائي* 
وقد بت ابن الَف ل الومام | لحيل أله يفرّق بين التقليذ والاتباع 7 ؛ 
اذا مِنْ قولٍ الإمام 1 في رداية أفئ داود :«الاتباع : أن يتَبِعْ الرجل ما 


عن النبئٌ كله وعن أصحابه» ثم هو بعد في التابعين مخيرٌ»"''. 
واختارٌ التفريق بين التقليدِء والاتباع جمع مِن المعاصرين» منهم: 
الشيخٌ محمدٌ الأمين الشنقيطي”". والدكتورٌ محمد مدكور*» والدكتوز 
قياض الخلش "3 والدكتورٌ جبريل ميغا”''“.؛ والأستاذ محمد عيد 


- مندادء ويقال: ابن خواز منداد» من علماء المالكية» وأحد حد أعلام الأصوليين» له اختيارات 
في الفقه والأصول خالف فيها مذهبه؛ وقد وصفه القاضي عياض بأنه لم يكن جيدأً : فى النظرء 
ولا بالقوي في الفقهء كان يجانب علم الكلام» وينافر أهله, رمحكة طلبيع انيم ف أهل 
الأهواء» من مؤلفاته : كتاب كبير في مسائل الخلاف» وكتاب في أصول الفقه» وكتاب في 
أحكام القرآن» توفي سنة ٠14ه‏ تقريباً. انظر ترجمته في : ترتيب المدارك للقاضي عياض 
)0/0 لاو وتاريخ الإسلام للذهبي (4/ 548٠١‏ والوافي بالوفيات للصفدي (9/؟07), 
والديباج المذهب لابن فرحون (7579/7)؛ ولسان الميزان لابن حجر (/7/ 0704)» وطبقات 
المفسرين للداودي (؟/ 7/7)» وشجرة النور الزكية لمخلوف (١/؟1١1١).‏ 

)١(‏ انظر: جامع بيان العلم وفضله (؟//17/1). 

(؟) انظر: إعلام الموقعين (/ 515 وما بعدها). 

(©) انظر: الاتباع (ص/ 317) . وا بن أبي العز هو. على بن علي بن محمد بن محمد بن أ, بن الع 
الدمشقي الصالحي» ضنلن الديق أ بوالحسنء» ولد سنة ١‏ "لاه فقيه حنفي حافظ , مشارك في 
عدة فنون» وكان قاضي القضاة بالديار المصرية» ثم بدمشق» تولى التدريس والإفتاء» وكان 
على عقيد السلف الصالحء من مؤلفاته: 9 الهداية؛ وشرح العقيدة 
الطحاوية. والاتباع. توفي سلة 5ام. انظر ترجمته في : : إنباء الغمر لابن حجر (7/ ))6١‏ 
والدرر الكامنة له ("/ /81)» ووجيز الكلام للسخاوي /١(‏ 2))590 وشذرات الذهب لابن 
العماد (661//48). 

(5) انظر: القول المفيد (ص/ "١‏ ١وما‏ بعدها). 

(0) انظر: إعلام الموقعين (559/7). 

053( مسائل الإمام أحمد حمد رواية أبى داود (ص/778). 

0) انظر: أضواء البيان (0/ مه وما بعدها). 

(6) انظر: مناهج الاجتهاد في الإسلام (ص/ .)57١‏ 

(9) انظر: أصول الفقه (ص/578). 

. 02755 انظر : دراسة تحليلية مؤصلة لتخريج الفروع على الأصول (ص/‎ )٠١( 


1146 200 التَمَدَهَبَ هراسة نرية تقداية ْ 





6230 


يما 


يفول ابن خوير منداد : «التقليد معئاه ذ فى الشو” يه إلى قو لا 
3 حجة لقائله عليه وهذا ممنوع منه في الشريعة؛ والاتباع : مأ 26 بت عليه 
0 


وقول ابن عبدالبر : «التقليد عند العلماء ء غير الاتباع ؛ لأنَّ الاتباعَ هو 
1 سبع القائلٍ على ما بان لك من فضلٍ قوله») وصحة مذهيه)””". 


يفول ابن ابي :الع الحنفي :دون لدت اي كلل إناقهت نوما عبد 
له فيه مِن الدليل؛ مور 14 لدم فليس ذلك بتقليدٍ له بل يكون في ذلك 
متِّعاً للدليل» إلا أنْ ينوي تقليدَ الإمام دون متابعةٍ الدليل»””". 


وبناء على التفريت بين الاتباع : والتقليدٍ : فالناس : إِما مقلدون. وإمًا 
متبعول »2 وما مجتهدولن. 
الاصطلاح ؛ 1 العسالة ا ا 2 هذا ين جهة 

ومن جهةٍ أخرى : فالمضالة لا تَعْرُو أن تكون اضتطلا حا ولا 07 
في الاصطلاحء كما هو معلوة”"'. 


العالاقة بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلا حى 
العلاقة بين التعريفٍ اللغوي. والاصطلاحي للاتّباع: هي العموم 


.)77 انظر: بدعة التعصب المذهبي (ص/‎ )١( 

0( نقل كلام ابن خويز ابن عبد البر في: جامع بيان العلم وفضله (5/ 20991 

(0) المصدر السابق (؟//781). 

(5) هكذا في المطبوع من: الاتباع (ص/ 77)» ولعل الصواب «موافقاً». 

(6) المصدر السابق. ظ 

)09( انظر عبارة: (لا مشاحة في الاصطلاح) في: النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر /١(‏ 
06 ظ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١114‏ 
والخصوصٌ المطلقٌ؛ لأنَّ الاتباءَ في الاصطلاح اقتفاءُ قولٍ المجتهدٍ؛ لقَرَةٍ 
دليله. ويدخل المعنى الاصطلاحي للاتباع في المعتي اللغوي؟ لوجود 
الاقتفاء والتتبع. 
العلاقة بين التمذهب والاتباع : 

سَبَقَ قبل قليل أن قحك اعنادث النلجاء في التفريتي بين الاتباع 
الاير وناسزي يا البا وين الإسيي 0 الاتجاه 

يجتمعٌ التمذهبٌ والاتباع في الآتي : 

أولاً : كل 05 التمذهب يه أخذ لقولٍ مجتهد. 

نانياً : عدم تحقق وصنب التمذهب والاتباع في العام ؛ أن التمنهت 
لا يعت منه ولآن 0-0 إننيا يكو 8 ديه أل الدليل"'*, 

يرق الباق والاتبا فى الآتى ‏ 

أولاً: التمذمبٌ أخذٌ أقوالِ مجتهدٍ معيّر ٠‏ أمَا الاتباعُ» فالأخد قد 
يكون عن مجتهلٍ واحلء وقد يكونٌ عن أكثر مِنْ مجتهدء ٠‏ بشرط معرفةٍ دليلٍ 
قوله. 

ثانياً 065 الاتباع فر في الغالب المجائكل المنصوص على حكمها في 
الكتاب 0 ف أكافث فطع د أم ظنيةٌ 71 التمذمبٌ» انيتبمل 
الأصول والفروع والقواعدٍ والضوابط. 


. انظر: أصول الفقه للدكتور عياض السلمي (ص/878)‎ )١( 
.)081١/48( انظر: أضواء البيان‎ )( 


١‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


5 قد يكون التمنعبٌ ا لقولٍ إمام المذهب دود معرفة بدليله؛ 


- به. ظ 
فاإذا أرانا عرفة الضمة ون العوهني والأقاع» تيمل انيه يععييان 
| معر ب بين ب والاتباع ١‏ 
في الاتى : 


الأول: الشخصٌ غيرٌ العامي الذي لم يبلغْ رتبةَ الاجتهادء حينٌ يأخدٌ 
بقولٍ إمامه. كيدا ان 5-7 
مذهبه ) 0 معر فته بدليل قوله. 

وينفرد التمذهبٌ عن الع في الآتي : 

الأول: عد العامي الذي لم يبلغ رتبة الاجتهادء إذا أخز 0 إمامه. 
دون معرفة دليله. 
دون معرفة ذال ظ 

وينفرد ذ الاتباع عن التمذهب في: غير العامي الذي لا ينتسب إلى 
مذهب معين ) إذا أَخَذْ قول مجتهل . مع معرفة دليله . 

ونخلصٌ مِنْ هذا إلى أنَّ العلاقةً بين التمذهب» والاتباع هي التمرء 
والخصوص الوجهي. 


ا 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب قل 
اسمس الل ممعي 2ه[ [اااااممم 0 


الطلب الرابع : 
٠‏ العلدقه بين التمذهب والتأسي 


5 ظ | م 

قبل الدخولٍ في بيانٍ العلاقةٍ بين التمذهب والتأسي» أبِيْنُ المعنى 
اللغوي. والاصطلاحى للتأسي: ثم بعد ذلك أنتقل إل نيان العلاقة بين 
المصطلحين. 


تعريف التأسي في اللغة : 
الثأمتي : يصيدرٌ هن الفغل : ا ل ا الى 3 ينا 


- 0 


على القاعدةٍ الصرفية فيما كان على وزنٍ: 0 فمصدره : تر" 
ويجعلٌ بعضٌ أهل اللغةٍ أصلّ كلمةٍ التَأسّي مِنْ (أسو»' 2 في حين أن 
الو صن اعليانا 0 
ولمادةٍ (أسو) معانء» منها : 
المعنى الأول: المداوة والإصلاح. يقول ابن فارس الهمزة والسيد 

والؤائة أضا :رانيد يدل على المداوة والإصلاح””. | 
بلغال أننا ١‏ الجرع. ارما اذا واواوا .ده م 


.)74/١5( انظر: الصحاحء مادة : (أسا)ء (75758/5)» ولسان العرب مادة: (أسا)ء‎ )١( 

(6) انظر: شرح ابن :عقيل على ألفية ابن مالك (؟7/١؟7١)2‏ والتصريح بمقيمود التوضيج الازغري 
7/0 . 

(6) انظر: الصحاح». مادة: (أسا)ء (5178/5)» ولسان العرب مادة: (أسا)ء .)714/١5(‏ 

(4) انظر: مقاييس اللغة» مادة: (أسو)ء .)٠١8/١(‏ 

(0) المصدر السابق. 

)١(‏ انظر: المصدر السابقء؛ والصحاحء مادة: (أسا)ء (5559/5)) لجان العرية اد 
(أسا)ء :»)76/١5(‏ والقاموس المحيطء مادة: (أسا)ء (ص/1555١).‏ 


يف التمذهب دراسة نظرية نقدية 





والأسى ؟ الطبيك "2 يواسوه كتدت :الدواء”", واسات؟: بين القوم» إذا 
أصلحتٌ 7 
المعنى الثاني : القدوة: و الاسزةه والأسرة +" الفوو 0 قال الس 
ب أئ ققد بوانت ريعب أن اقتلديه زكر مكلةه بول ل 55 
لك بأسوقء أيْ: لا تقتدٍ بِمَنْ ليس لك بقدوؤا"©. ولي في فلات إسوةٌ: 
واسره ا قلوة اراق ظ 
ومِنْ هذا المعنى قولهم: اميت فلؤنا ناسيك إذ هانق وقول انه 
فارس ليما فلاناء إذا عَزِيته فنْ هذا - أيْ: القدوة- أي قلت له: 
يكن للك يقلوالة السو :نقد ايت بمثل يت به فرضي و 
' ولمادة: (أسي) معنى واحدٌء وهو: الحزن9©, 
قال 5 على مصيبته , أ اه أئ : حَرِنَ وقد ال لفلانٍ» 
أ حزنتٌ 2 3 


/ 00 
واسا 





() انظر: المصادر السابقة» وتهذيب اللغة» مادة: (أسى). .)189/1١7(‏ 

(؟) انظر: القاموس المحيط. مادة: (أسا). (ص/17757). 

(9) انظر: تهذيب اللغة» مادة: (أسى)؛ :)١179/1(‏ والصحاح.ء مادة: (أسا)ء (5519/5), 
ومقاييس اللغة» مادة: (أسو). ,)١١5/١(‏ والقاموس المحيط. مادة: (أسا). (ص/ 


5 ")). 
(5) انظر: المصادر السابقة» ولسان العرب. مادة: (أسا). .)*14/١5(‏ 
(0) انظر: المصادر السابقة. () انظر: المصادر السابقة. 


(0) انظر: الصحاح. مادة: (أسا)ء (0 ©©»© ولسان العرب»ء مادة: (أسا)ء 2)914/١4(‏ 
والقاموس المحيطء مادة: (أسا)ء (ص/15757١).‏ 
(8) مقاييس اللغة. مادة: (أسو)ء(١/ .)٠١6‏ 
0( انظر: المصدر السابق» مادة: (أسي). .)1١7/1١(‏ 
(١٠)انظر:‏ المصدر السابق» والصحاح.ء مادة: (أسا)ء (238/5» ولسان العرب» مادة: 
(أسا)ء :»0714/١4(‏ والقاموس المحيطء مادة: (أسا)» (ص/1575). 
(0 انظر : المصادر السايقة . 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١7‏ 
تعريف التأسي في الاصطلاح : < 
قبل إيرادٍ المعنى الاصطلاحي للتأسيء أَبَيّنُ أنَّ مصطلحٌ (التأسي) قد 
ارتبظط بأفعالٍ النبي كَلِ. ظ 

ولقد اهتم الأصوليون ببيانٍ أقسام أفعالٍ النبي َك وبيانٍ حكم كل 
0 على وجه 1 ٠‏ فهناك : 7 الجبلىٌ : والفعل الببانيٌ ء بوالقفل 


ا ب به عله والة المعداء اذا جرد الذي لا يد: ) تحت الأقسا 
د . 
السابقة 


ومحل وود مصطلح (التأسي) في الفمل المبتدأ. 

يقول الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور”' : ': «اصطلاح اعل الأضرل 
ا ا لد ا لان 
الأمة على وجه التشريع»”" 

وإليك تعريف التأسي : في اصطلاح الأصوليين : 


التعريفث الأولٌ: التأسي في الفعل : أن تفعل صورةً ما فَعَل النبئْ عَلِلا 
على الوجه الذي فعَل» لأجل أنه فَعَل؛ٍ وفي الترك : أن تخرك ها ترك 
البيئ يكل على الوجه الذي تَرَكَء لأجل أنه رك 


)0١(‏ انظر: المعتمد »)717/١(‏ والعدة (/ 775 وما بعدها)» والتبصرة (ص/ 157)»: وقواطع 
الأدلة (؟/١/11وما‏ بعدها)» والمستصفى (94/7١1وما‏ بعدها)» والتمهيد فى أصول الفقه لأبي 
الخطاب (1/ 17 "وما بعدها)؛ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (1/ 17 وما بعدها) . ْ 

(؟١)‏ هو: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشورء ولد في تونس سنة 1151ه من 
كبار العلماء المتأخرين» وأحد أعلام المالكية المعاصرين» كان علامةٌ فقهياً أصولياً 07 
ذا فصاحة منطق» وبراعة بيان» وقوة نظرء واسع الاطلاع» مهيب الجئاب » وقد عين شيخ 
الإساوم في الخترى على حتفت المالكي» من مؤلفاته : التحرير والتنوير في تفسير القرآن 
العظيم» وحاشية على شرح تنقيح يح الفصول للقرافي» ومقاصد الشريعة الإسلامية» وأصول 
النظام الاجتماعي» توفي سنة اي انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي (5/ 1074), 
ومعجم المؤلفين لكحالة (؟/ 20703177 ومقدمة تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور 
».)197/١(‏ وتراجم لتسعة من الأعلام للزركلي لمحمد الحمد (ص/ 2١191‏ . 


2 التمذهب دراسة نظرية نقدية‎ ١" 
و هلا تعريفٌ أبى الحسين البصرى”".‎ 


السمعائي”© 0 58 5-50 ا الخطاب”* ؛ 0 


والآمدي”'. وأبو عبدٍ الله الأصبهاني 


التعريف الثاني : لتأسي في الفعل: أن تفعلَ ما كَعَلَّ البيئ كلق لأجل 


- 


0 وفي الترك: أن تَنْرْكَ ما تَرَكَ لأجل أنه تَرَكَ . 
وهذا تعريف ابن مغل" 000 وابن النجار”"'» وغيرهم. 


.)114/5( انظر: قواطع الأدلة‎ 67 . . )*9/ /١( انظر: المعتمد‎ )١( 

(©) انظر: المستصفى (؟/ 777). (5) انظر: التمهيد في أصول الفقه (؟/ 0717 . 

() انظر: بذل النظر (ص/١0٠207-6).‏ والأسمندي هو: محمد بن عبدالحميد بن الحسين بن 
الحسن بن حمزة الأسمنديء أبو الفتح علاء الدين السمرقندي» ولد بسمرقند سنة 484ه كان 
فقهياً فاضلاً» مناظراً متقناًء أصولياً بارعاًء مفسراً لكتاب الله» من فحول المذهب الحنفي. 
له عبارات حسنة» وقد تدسك آخر حياته: من مؤلفاته: بذل النظر ة فى الأصول. وطريقة 
الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف». توفي ببخارى سنة 067ه وقيل : 0ه وقيل: 
07ه. انظر ترجمته في : الأنساب للسمعاني »)7847/١(‏ والوافي بالوفيات للصفدي (8/ 
6)؛ والجواهر المضية للقرشي (8/6*>© ولسان الميزان لابن حجر (1/ 2)775 وتاج 
التراجم لقطلوبغا (ص/7147؛ 556): وطبقات المفسرين للداودي (؟/ .)18٠‏ 

(0) انظر: الإحكام في أصول الإحكام .)177/١(‏ 

(0) انظر: الكاشف عن المحصول (95/ .)١00‏ وأبو عبد الله الأصبهاني هو : محمد بن محمود بن 
مجن بن غباد أبو عبد الله شمس الدين الأصبهاني. ولد بأصبهان سنة 15١1ه‏ كان شافعي 
المذهب إماماً في المنطق والكلام والأصول والجدل. عارفاً بالتحو والشعرء فارساً لا يشق 
لدغار» كديا ليا زوع كثير العبادة» مهيباً وقوراً» تولى القضاء والإفتاء» له اليد الطولى 

فى العربية والشعرء من مؤلفاته : الكاشف عن المحصول» وغاية المطلب. والقواعد. توفي 
بالقاهرة سنة 184ه. انظر ترجمته في : الوافي بالوفيات للصفدي (0/؟١),‏ وفوات الوفيات 
ان شاكر (؟/ 770): وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكى (8/ 2»)٠١١‏ وطبقات الشافعية 
للإسنوي (1/ 100١)؛‏ وحسن المحاضرة للسيوطي :)014/١(‏ وشذرات الذهب لابن العماد 
.)7٠١ /0(‏ 
(6) انظر: أصول الفقه /١(‏ 7*0) . (9) انظر: التحبير ("/ .)١580-١585‏ 
)١(‏ انظر: شرح الكوكب المنير .)١195/5(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١‏ 

والتعريك القائى مستفاةٌ من التعريك الأول» إلا أنه خذف قبدين؛ 
وهما: «على الوجهٍ الذى فَعَلَ), و«على الوجهٍ الذي تَرَكَ) . 

فالتأسي يتحققٌ بمجرّدٍ موافقةٍ الفعل» لأجل أن النبيّ كل فَعَلَُء دون 
اعتبار لغرض الفعل» وكذلك الترك . 

واختارٌ أبو شامةً المقدسيئ”''عدمَ اشتراط الموافقةٍ في النيةٍ لتحقيق 


1 030 
معنى التأسي ". 


العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي : 

مِنْ خلال تأمّل التعريفين الاصطلاحيين السابقينٍ للتأسي» يظهرٌ أن 
المعنى اللغويًّ المناسبّ للمعنى الاصطلاحي هو المعنى الثاني لمادةٍ: 
(أسو)ء. وهو: الاقتداء»ء والعلاقة نية. التعدى اللغوي. والاصطاد حي 
ظاهرة؛ فالتأسي الاصطلاحي اقتداء» لكنه مختصٌ بالنبيٌّ يكل فكل تأس 
مصطلح عليه داخل تحت معنى الاقتداء اللغري, دون العكس. 

وبناء على ما تقدم. فالعلاقة بين المعنى اللغوي» والاصطلاحي هي 
العمومٌ والخصوص المطلق. 
العلاقة بين التمذهب والتأسي : 


بعل أن نت المعنى اللغري والاصطلاحئ للتأسي» أستطيع بعله أن 


)1١(‏ هو: عبدالرحمن بن إسماعيل , بن إبراهيم بن عثمان المقدسي الدمشقي» شهاب الدين أبو 
القاسم» المشهور بأبي شامة؛ لشاءة كيرة فوق حاجبه الأيسر. ولد بدمشق سنة 015ه كان 
إماماً راسخاً في العلم» #:مققكا :وقزنا فقنها أضسدول] ميهدثا تكرياً مورها 6 راهذا ووعااشانسي 
المذهبء من مؤلفاته : المحقق من علم الأصول فيما يتصل بأفعال الرسول وك وكتاب 
الروضتين بأخبار الدولتين» والكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول» توفي سنة 576ه. انظر 
ترجمته في : : تذكرة الحفاظ للذهبي :»)١57٠0/54(‏ وفوات الوفيات لابن شاكر (514/5), 
وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (4/ :)١76‏ وطبقات الشافعية للإسنوي (؟18/5١)2‏ 
والبداية والنهاية (/11/ 2»)477 وبغية الوعاة للسيوطي (؟/ /ا/ا)2 وطبقات المفسرين للداودي 
(1"/1). 


(1) انظر: المحقق من علم الأصول (ص/ ٠١7‏ وما بعدها). 


هل التمذهب دراسة نظرية نقدية 
0 العلاقةً بين التمذهب والتأسي في ضوء الآتي : 

يرح اديج بالطاسي نر أن كلاً منهما اقتفاءٌ لشخص محددء 
ردكي عداو 

ويفترق التمذهب والتأسي في الآتي : 

أولاً. التمذهبٌ التزامٌ مذهب مجتهدء أمّا التأسي» فهو متابعةٌ 

ثانيا امسقم انان إنام الكمب: وما وإقراره.- علي 
خلافي في الأخيرين - أمّا التأسي» فمحلّه الفعلٌ الصادر من النبي كله والترك. 

ثالثاً : يصحٌ التأسي من العامي, أمّا التمذهب فلا يصحٌ مِن العامي 
على خلاف في ذلك. كما سيأتي الحديثٌ عنه في مسألةٍ مستقلة. 

تلك هي أبرز الفروقات التي ظهرت لي مِنْ تمل مدلولٍ مصطلحي : 
التمذهب» والتأسي. 

وإذا أردنا معرفة اليه بعر التمذهب» والتأسي» لخد أنينفا يجتمعان 

: المتمذهمب الذي يفعل مثل فعلٍ النبي كه لأجل أنه فْعَلُء أو يترك 
ل ترك البي كله ظ 

وينفرد التمذهب عن التأسي في: المتمذهب الذي يفعلٌ أمراً- أو 
كرك امات بناء على قولٍ إمامهء دون اقتداءٍ بالنبي كله. ظ 

وينفرد التأسي عن التمذهب في الآتي : 

الأول: المجتهد غير المنتسب الذي يفعل مث فعل النبي يك لأجل 
أنه فَعَلء أو يترلك لأجل ترك البي يكل 
الثاني: العاميّ الذي يفعلٌ مثل فعل النبي : لأجل أد نه فَعَلء أ 
يترك أجل ترك النبي كيل 

| وبناءً على ما تقدّمَّ» فالنسبة بين التمذهب والتأسي هي: العمومُ 

ا الوجهي. ظ 


تت 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب لاا 0 


العلاقه بين التمذهب والتحصب 


قبل الدخول فى بيان العلاقة بين التمذهب والتعصب» أمهد لذلك 
ببيانٍ المع اللغري, والاصطلاحي للتعصب. 
تعريف التعصب في اللغة . 

التَعضّبُّ: مصدرٌ مِن الفعل تَعَصّبَء يُقَالُ: تَعَصَّبَ يَتَعَصَّبٌ تَعَضّباً: 
بناءٌ على القاعدةٍ الصرفية»ء فيما كان على وزن: ١تَفْعّل)2»‏ فمصدره: 
(تفَعّل)”''. 

والتعصّبٌ 0007 مسن لعفي زالعضيد! 0 يدعو الرجل لون 

ا 

نصرة عصبيته ) والتألب معهم على مَنْ يناويهم. ظالمين أو مظلومين 


فالعضيدة والتوقث ميناهها:: لاما ة والهدافدة*":.والعضين : .ال 
يغضت لعصبته: ويحامي عنهم " تقول اند فارس 1العيزة والصاد 0 
أصل صحيح د يدل على ربط شيء بسيء ١‏ ا أو فمكدير 20 


)١(‏ انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك »)١71١/7(‏ والتصريح بمضمون التوضيح للأزهري 
37/65 . 

(0) انظر: تهذيب اللغة» مادة: لا (44/50). والصحاح» مادة: (عصب)» ))187/١(‏ 
وشمس العلوم للحميري»؛ مادة: (عصب). (/1/ 5085). لق مادة : (عصب)» 

ظ 00/10 ))., 

(*) انظر: النهاية فى غريب الحديث لابن الأثير» مادة: (عصب)» 2041/6 ولسان العرب» 
مادة: (عصب)» .)5057/1١(‏ 

(5) انظر: المصدرين السابقين. (0) انظر: المصدرين السابقين. 

(5) مقاييس اللغةء مادة: (عصب)» (775/54). 


5-7 1 التمذهب دراسة نظرية نقدية 
ومن هذا المعنى: العَصَبٌ'''. يُقالٌ: لحم عصيبٌ» أي: صُلْبٌ مكتندرٌ 
كثيرٌ العَصَبٍء وفلان معصوبٌ الحَلْقِء أيْ: شديد اكتناز اللحه”". 
والعَضبُ: الطي الشديد”". والمُعَصّبٌ: الفقيرٌ وال يقول 
أبو عبِيدٍ""' : «المُعَصَّبٌ : الذي يتعصبٌ مِن الجوع بالخرق206. 
والعضاءة 4 الى تحصت يه الران؟ "19 .تشالت الكال 8 بيتول 


3ظ 





أبن فارس : اوهو القيام ؛ أن الخيط يَعْصَتبُ به) 
والعْضْبةٌ مِن الرجالٍ: عشرةٌ إلى أربعين؛ وسُمَِيتْ عصبة؛ لأنّها قد 
عُصِبِتْ» أئ : كأنها ربط بعضها يبعض 007 ظ 
تعريف اللمصودف قات 
محل حديثي في هذا المبحث عن التعصب المذهبي. لا عن مطلق 
التعصبٍ للآراءٍ أو الفِرَقٍ. 





0010( انظر: المصدر السابق. وتهذيب اللغة. مادة (عصب)ء 04/5 والصحاحء مادة: 
(عصب).» .)187/١(‏ 


() انظر: المصادر السابقة. (”9) انظر: المصادر السابقة. ظ 
62 انظر : تهذيب اللغة. مادة : (عصب). (/45), والصحاح. مادة : (عصب)» .)١87/1١(‏ 
)0( هو: القاسم بن سلامء أبو عبيد, ولد بهراة سئة /61١ه‏ كان إماماً حافظاً فقيهاً محدثاً؛ لغوياً 


يكيورا +"ذينا عابذا ووه رام أحد العلماء المبرزين» ولي قضاء طرطوسء له 
مصنمات سارت بها الركبان. منها: الغريب المصنف في علم اللسان»؛ وكتاب الأموال». 
وفضائل القرآن» والطهور. توفي بمكة سنة 115ه وقيل: 117ه. انظر ترجمته في : الطبقات 
الكبرى لابن سعد (1/ 2000 وتاريخ مدينة السلام للخطيب /١5(‏ 207947 ونزهة الألباء 
للأنباري (ص/9١223.»‏ وإنباه الرواة للقفطى (7/؟7١)»‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان (4/ 
)ل وسير أعلام النبلاء »)440/٠١(‏ والبلغة للفيروزابادي (ص/177). 

03( نقل كلام أ بي عبيد ابن فارس فيى: مقاييس اللغة» مادة: (عصب). (7757/5). 

0 انظر: المصدر السابق» وتهذيب اللغة» مادة: (عصب).» (؟2)15/5 والصحاحء مادة: 
(عصب). ١ /١(‏ 48). 

(4) انظر: المصادر السابقة؛ وشمس العلوم للحميري» مادة: (عصب)» 000 

(9) مقاييس اللغة» مادة: (عصب).ء (788/4). 

() انظر: المصدر السابق» والصحاحء مادة: (عصب). :)1797/١(‏ وشمس العلوم للحميري» 
مادة: (عصب)ء (/7/ 50515). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ظ حل 
لقد كثر ورود لفظ : (التعصب) عند العلماء بمختلفي مذاهبهم وفنويهم2» 
ومع كثرةٍ وروده لم يهتم كثيرٌ مِن العلماءِ ‏ فيما رجعتٌ إليه من مصادر - 
بتعريف التعصضي بحل مغن ؟ ولعل ذلك عائد لون ظهور معناه عندهم. 
ظ وقل عرّف بعض العلماء مصطلح : (التعصب). فمن هذه التعريفات : 


التعريف الأول: عدم قبولٍ الحقٌ عند ظهور الدليل» بناء على ميل إلى 
5 ظ 


وهذا تعريف سعد الدين التفتازاني”ا؟» وابن أمير الحاج”''» وأمير باد 
2 / 

أخحتا ٠‏ 5 بعض || 1 5 ل الننا اه 

3 وه لصن » وبعص صرس 


التعريف الغاني” الينها. 0 الهوى؛ لأجل نصرة المذهب. ومعاملة 
الإمام الآخرء أو لي ا يعض منهم. 


. )41/6( انظر: التاويح على التوضيح‎ )١( 

(؟) انظر: التقرير والتحبير (477/1). وابن أمير الحاج هو: سين جيه عدن سن 
بن على الحلبي» أبو عبد الله شمس الدين» المعروف بابن أمير الحاج» وبابن الموقّت» ولد 
و ا د ب 00 وبع عن الحافظ ابن حمر ولزم 
ابن الهمام. كان فاضلاً ديناً قوى النفس» فقفا أصولياء من علماء المذهب الحنفي 
البارزين» وقد برع في فلون عدة. وتصدى للإقراء والإفتاء» من مؤلفاته: التقرير والتحبير 
شرح التحريرء وشرح منية المصلي» وذخرة العصر في تفسير سورة العصرء توفي سنة 
6ه انظر ترجمته في : الضوء اللامع للسخاوي (9/ :)5١١‏ ووجيز الكلام له (809/5): 
وشذرات الذهب لابن العماد (4/ »)54٠‏ والبدر الطالع للشوكاني (ص/ .)//١‏ والأعلام 

للزركلي (7/ 49). 

(9) انظر: تيسير التحرير (779/7). وأمير باد شاه هو: لدان ند يدن 
البخاري» المعروف بأمير باد شاه» ولد بخراسان» ونشأ ببخارى» واستقر بمكة» من علماء 
المذهب الحنفئ» فقيه وأصولي ومفسرء كان فيه شيء من التصوف. من مؤلفاته: تيسير 
التحريره وتفسير سورة الفتح. وشرح تائية ابن الفارض» توفى في حدود سنة 7/ا5اهء 
وقيل :فى حدود /941ه. انظر ترجمته فى: مقدمة تيسير التحرير /١(‏ ؟7)» وهدية العارفين 
للبغدادي (7/ 49؟): والأعلام للزركلي :)4١/5(‏ ومعجم المؤلفين لكحالة .)١48/7(‏ 

(4:) انظر: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي .)508/١(‏ 

(0) انظر: أثر العرف في تغير الفتوى لجمال كركار (ص/55١).‏ 


خرن التمذهب دراسة نظرية نقدية 


دمي ير ب 5 ,رتبكة حفن 
نا 
المعاصر 


التعريف الثالث: أن تجعل ما يصدرٌ عن إمام المذهب مِن الرأي. 
ويروي لك مِنْ الاجتهادٍ. حجةً عليك. وعلى سائر العباد. 


وهذا تعريفُ الإمام محمدٍ الشوكاني”" 
التعريف الرابع: الدفاع عن المذهبء والمحاماءٌ عنهء سواء أكان 
على خطلء أم على صوابء. مع اعتقادٍ فسادٍ غيره مِن المذاهب. 


وهذا تعريف الباحث محمد المامي 


وقد يُشكل علي التفررفن الرابع أن الدفا عن 550 إذا كان صواباً 
لا يتطرق إليه ذم إذا لم يتضمّن الحطّ مِنْ قدرٍ المذاهب الأخرى. والطعنّ 
فيها. 


ومهما يكن من أمر : قاد التعريفاتٍ السابقة بقةَ لمصطلح :(التعصب). 
وامعمالات العلماء آل التعصت: دفاعٌ عن المذهب, مع هوى 


ءٍِ 


2 أن المتمذهت ملاح عن مذهبهء بغض النظر أكان الصواب معهء 
أم لا- واعتقاد خطأ كل ما خالت المدهت: لمجرّدٍ المخالفة» دون اعتبار 


للنظر فى الأدليَ مع ما يَنْبَعٌ ذلك مِنْ رَدْ الصواب؛ وعدم قبولفء 


)١(‏ انظر: القول السديد (ص/ .)١١5‏ . ومحمد فروخ هو: محمد بن عبدالعظيم بن الملا فروخ 
الموروي» أبو عبدالله» ولد بمكة سنة 417ه كان أحد الحنفية المعروفين في زمنه» عارفاً 
بالفقه والأصولء والعقل والنقل. ٠‏ تولى إفتاء الناس بمكةء من مؤلفاته: القول السديد في 
بعض مسائل الاجتهاد والتقليدء ورسالة في صلاة التسابيح» وإعلام القاصي والداني 
بمشروعية تقبيل الركن اليماني؛ توفي سنة ١6١١ه‏ وقيل: ١51١٠ه.‏ انظر ترجمته في : إيضاح 
المكنون للبغدادي (؟49/1١)2‏ وهدية العارفين له (؟/ »)358٠‏ والأعلام للزركلي (5/ ,)75١١‏ 
ومقدمة تحقيق رسالة القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد (ص/ 1). 

(0) انظر: التعارض في الحديث للدكتور لطفى الزعير (ص/85). 

© انظر: أدب الطلت (ص/85). ْ 

(5:) انظر : المذهب المالكي - مدارسه ومؤلفاته (ص/ /ا١0).‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١١‏ 
واوععت بت ع سه رانو ووو عا لك ووو ا ا الا الال ا 1 00 


والاستعرار على القولٍ المرجوح. والاعتداء على المخالفين. والحط مِنْ 
قدرهمء ثم الوقوع في العري 


العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي  :‏ 

تقدّمَ لنا أنَّ مِنْ معاني التعصب في اللغة: المحاماةً والمدافعة» 3 
المعنى مناسبٌ للمعنى الاصطلاحي؛ إلا أن المعنى الاصطلاحئّ أخص 
أن المحاماءً والمدافعة مِنْ أُبَاع المذهب عن مذهبهم» فالعلاقة بينهما هي 
العموم والخصوص المطلق. 

وللتعصب صورٌ متعددة سيأتي الحديث عنها - إِنْ شاءً الله - في 
مبحث مستقل في الباب الثاني» وقد حذّر جمعٌ من العلماء داك التعصب 
المذهبي» ولنستمع إلى قولٍ تقيّ الدين ابن تيمية: «وبلاد المشرق مِنْ 
أسباب تسليط الله التترّ عليها: كثرةٌ التفرق والفتنٍ بينهم في المذاهب 
وغيرهاء حنى تجد المنتست إلى الشافعي يتعصبٌ لمذهبه على مذهب أبي 
جح سس يخرج عق الذين: والمنتسبٌ إلى أبي حنيفة يتعصبُ لمذهيه على 
مذهب الشافعي وغيره حتى يخرج عن الدَّينٍ؛ يله إلى مالك يتعصبٌ 
لمذهبه على هذا وهذا. 


وك هذا مِن التفرق والاختلافي الذي نهئ الله ورسولّه عنه”". 
العلاقة بين التمدهب والتعصب ٠‏ 


من خلال كم حفيقة كل ين التمذهب ' والتعصبء نجد 


لفريع ظ 
شرق التعدعة والتعصبٌ في الآتي : 


3 


م 


؛ أو في 


أولا ‏ العمدعث اسيد وود د 52 المذهبي : إذ ذ الذي لد 


.)194/57( مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 


شق التمذهب دراسة نظرية نقدية 





المقصد ا هو التمذهب». الل بر مِنْ آثار التمذهب؛ أن 
يفول أبو 0-6 الاي : الاعتياد الاستدلالٍ لمذهب واحل رثما 
كيت الطالت نقورا :وانكارا لمذهبٍ غيرٍ مذهيه)"'". 


ثانياً سيق السرهب إعراضٌ عن الأدلةٍ أو هدم لهاء متى ما 
اب يي بخلاب التعضّب» ٠‏ فإِنّه هادم للدليل؛ فتَجِدٌ المتعصبٌ يقفُ 2 
موقفت الهادم لدليل المخالف المذهيه؛ لمجرّد المخالفة» أو يقفُ موقفت 
الراد للدليل. 

فردٌ الدليل المخالف للمذهب. أو تأؤيله تأويلا نعندا؛ لمر مخالفته 
للمذهبٍ مِن التعصبء وليس مِنْ حقيقة التمذهب. 


ثالئاً : يؤدي التعصت إلى تفريق اليه وإحداث التراع والشقاق 
بينهم ١‏ أمّا التيذعن) فليس كذلك. 


زاتعا : قد يكون البقاءٌ على المذهب؛ لأجل قوة الدليل ] و لمكانة 
الإمام أو عدم الاطلاع على ما لدى المذاهمب الأخرى: اوقد يكوان لهوى 
المتمذهب؛ ل في التعصب فنضرة المذعب والبقاءٌ عليه؛ للهوى. دون 
اعتبارٍ للدليل. 


:تقول ابن القم :ما المتعصبون» تانيع 567 القضيةً: ونظروا في 
السة: 0 أقوالّهم منها مره .وما خالفها تحيّلوا في رده أ أو رد 
دلالته . 0 


وإذا أردنا معرفة النسبة بين التمذهب والتعصب» نجد د أنهما يصدقان 
على المتمذهب الذي يد يتعصت لمذهيه ولأقوالٍ إمامه . 





.)1"5-1١1/( الموافقات‎ )١( 
.)١57 (؟) إعلام الموقعين (؟/‎ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب تسن 
وينفرد التمذهبٌ عن التعصب فى الآتى : 


الأول: المجتهدٌ الذي ينتسبٌ إلى مذهب معيّن» دون تعصب لرأي 
أمامه. ظ 


الثاني : المتمذهبٌ الذي يخرج عن رأي إمامه؛ لمخالفيه الدليل. 
الثالث: المتمذهبٌ الذى يأخذ برأي إمامهء دون أنْ يظهرَ عليه أثرٌ 


5 التعصيية المذاهيهب هم تيرم فالتعصبٌ تمذهبث وؤنادة) 
وهذه الزيادة ليست مِنْ حقيقة ققة حقيقةٍ التمذهب'' 


ا 


)١(‏ فإن قال قائل : ينفرد التعصب عن التمذهب في الشخص الذي يتعصب لعالمه الذي لا ينتمي 
لمذهب معين» فالجواب: حقيقة صنيع | لمتعصب في هذه الحال أنه متمذهب . 





نارق ظ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


ظ الطللب السار سن 0 
العلاقة بين التمذهب والخلاف 


)0 : 58 . . الس ْ 

قبل البدء بذكر العلاقةٍ بين التمذهبء والخلافي أبيّنُ المعنى اللغوي. 
والاصطلاحيّ للخلافيء ثم أنتقل بعد ذلك إلى بيانٍ العلاقةٍ بين 
تعريف الخلاف في اللغة : 


الخِلافٌ: اسم مصدر من الفعل اله يُقال: خانلك اخالت 
مُحَالَمَةَ ه وخلاف”''. 


ولمادة: (خلف) ان في اللغة. منها : 


المعنى الأول: أن يجي يه ا '. ومِنْ هذا 
المعنى: الخلافةٌ؛ لأنَ الثاني يجيء بعد الأولٍء قائماً مقامه”". تقول: هو 


خَلِفُْ صدق مِنْ أبيه: وخلفٌ سوء من أبيه 0 


() انظر : لسان العربء مادة: (خلف). (84/ »)٠‏ والمصباح المئير للفيومي» مادة: (خلف). 
(ص/59). 

(؟) انظر: الصحاحء مادة: (خلف)» ك2 ومقاييس اللغة» مادة: (خلف)., (؟/ .)5١١‏ 

(*) انظر: مقاييس اللغةء مادة: (خلف).» (؟/ .)7١١‏ 

(4) انظر: المصدر السابق» والصحاح.ء مادة: (خلف).» .)١105/4(‏ ولسان العربء مادة: 
(خلف). (89/94). 
ويقول الأخفشلٌ - كما نقل كلامه الجوهري في : الصحاح.ء مادة: (خلف)»  )1*04/4(‏ 
عن قولنا : هو خلف صدق من أبيه. وخلف سوء من أبيه : امنهم من يحرك خلف صدق. 

وخلف سوء ع اياي لاض ومنهم من يقول: خلفة صيدق 

بالتحريك» ويسكن الآخر؛. ' 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ظ ااا 


المعنى الثاني: خلافٌ قدام"'". ومن هذا المعنى: قولهم: هذا 
ا رد وهذا || 8 8 ام 


المعنى الثالث : العخدة2», ومن ٠‏ هذا المعنى : قولهم : ات وو أي 
تَعْير*". ومنه - أيضاً - قول النبي 06 : (الخلوفث فم الصائم | أطيبٌ عند ال 
تعالى مِنْ ريح العسبق) "2 


تقول: حلت الرجلٌ عن خُلّق أبيفء إذا تعير9" 
يفكت الكللاقي: الميفادة":..واتيفالف :هيد الاتناق ".قال الله 


دعالى :طمرع انع يمَنْعدمْ لت رثول اهه0" أي: مخالفة 
000 


ويُقالُ: تَالَمْنُه وتخالف القومٌ» واختلفواء إذا ذَمَبَ كل واحدٍ إلى 
خلافي ما ذْهَبَ إليه الآخرٌ ايو 


,)51١ انظر: الصحاحء مادة: (خلف)., (107/4)» ومقاييس اللغة» مادة: (خلف)» (5؟/‎ )١( 
.)1١5؟ والقاموس المحيطء مادة: (خلف): (ص/‎ 

(0) انظر: مقاييس اللغة» مادة:(خلف)؛ (75/؟717)»: ولسان العربء مادة: (خلف)ء (9/ 87). 

(0) انظر : مقاييس اللغة». مادة: (خلف). (5/ .)5١١‏ 

(5) انظر: الصحاحء مادة: (خلف)» (103/5)» ومقاييس اللغة» مادة: (خلف)» (؟/١51))‏ 
ولسان العرب» مادة: (خلف)» (9/ 97). 

(0) انظر: مقاييس اللغة» مادة: (خلف)., »)7١77/7(‏ ولسان العرب» مادة: (خلف)» (9/؟9). 

(5) هذااللفظ قطعة من حديث 55 هريرة طبه ) وأخرجه: البخاري في : صحيحه» كتاب: 
الصومء باب: فضل الصوم (ص/ :»)7١‏ برقم (1845)؛ ومسلم في: صحيحهء كتاب: 
الصومء باب: فضل الصيام »)01١/١(‏ برقم .)١101(‏ 

00 انظر : مقاييس اللغة» مادة: (خلف)», »)75١17/7(‏ ولسان اموصام (خلف).؛ (97/9). 

(8) انظر: لسان العربء مادة: (خلف)» (40/9). 

(9) انظر: الصحاحء مادة: (خلف). ,)١1761//5(‏ والمصباح المنير للفيومي» مادة: (خلف)» 
(ص/ 56)» والقاموس المحيط» مادة: (خلف)» (ص/ .)3١50‏ 

)٠١(‏ من الآية (81) من سورة (التوبة). 

.)40 /4( انظر: لسأن العربء مادة: (خلف):‎ )١١( 

)١١(‏ انظر: المصباح المنير للفيومي» مادة: (خلف)؛ (ص/59). 


فرق التمذهب دراسة نظرية نقدية 


يقول ابن فارس :«أمَا قولّهم: اختلت النامن في كذاء والناس خلمة 
ائ: ميخعلتوة فون المبعنى الأول لآن كل واحدٍ منهم يُنَحَي قولٌ 
صاحبهء ويقيم نفسّه مقامٌ الذي نحاه)”''. 
تعريف الخلاف في الاصطلاح : 

تعددث تعريفاتٌ العلماءِ لعلم الخلاف» ومن تلك التعريفات: 

التعريف الأول: الجدلٌ اراق بين أصحاب المذاهب الفرعية. 

وهذا تعريك طاش كبري زاده"' 

وقريث منه تعريف سعدٍ الدين التفتازاني : إذ عرفه ب : علم ام 
الواقع تبن المسكودن 7" 

ويتميّرُ تعريفٌ التفتازاني بأنّه لم يقصر الخلافٌ على الخلافٍ في 
الفروع» بل عرّفه بما يشمل بعمومه الاختلاف في الأصول. 


التعريف الثاني : علمٌ يُعْرَفُ به كيفية إيرادٍ الحجج الشرعيةء ودفع 
الشبوء وقوادح الأدلة الخلافية» بإيرادٍ البراهين القطعية. ' 


وهذا تعريفٌ حاحٌ خليفة”*', 0100000 ا 1 


)١(‏ مقاييس اللغة» مادة: (خلف).» 2)7١/5(‏ بتصرف يسير. 

(0) انظر: مفتاح السعادة (؟6099/5). وطاش كبري زاده هو: محمد بن أحمد بن مصطفى بن 
خليل الرومي؛ عصام الدين أبو الخيرء المعروف بطاش كبري زاده» ولد في بروسة سنة 
١ه‏ وهو من العلماء الأعيان. أخذ عن أبيه الحديث والتفسيرء كان حنفي المذهب. 
فووا تولى القضاء بالقسطنطينية» ودرّس بعدة مدارس. من مؤلفاته : مفتاح السعادة 
ومصباح السيادة فى موضوعات العلوم. والمعالم في الكلامء والشقائق النعمانية في علماء 
الدولة العثمانية»؛ توفي سنة 474ه. انظر ترجمته في: كشف الظنون لحاج خليفة (؟/ 
5» وشذرات الذهب لابن العماد »)05١5/1٠١(‏ والبدر الطالع للشوكاني (ص/8؟1١).‏ 
والأعلام للزركلي »)551/1١(‏ ومعجم المؤلفين لكحالة .)7١8/١(‏ 

(*) نقل هذا التعريف ساجقلي زاده في: ترتيب العلوم (ص/ .)١57”‏ 


(5) انظر: كشف الظنون .077١/١(‏ وحاج خليفة هو: مسطاى رده 1 تتشي ار 
المعروف بين أهل الديوان بحاجي خليفة. أو حاج خليفة. والشهير بين العلماء بكاتب - 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب هن 





0 00 


ومرتضى الو وصديق القنوجى 4 وعبدالقادر اين بدران 


.2-4 
ومتحوك سي خا ك* 


- جلبىء ولد بالقسطنطيئية سئة /11١١ه‏ كان علامةً فقيهاً حنفياً: مؤرخاً بحاثةٌ» رئيساً لكتبة 
أسرار السلطان مراد الرابع العثماني» انقطع في السنوات الأخيرة من حياته إلى تدريس 
العلوم؛ من مؤلفاته: كشف الظئون عن أسامي الكتب والفنون» وتقويم التواريخ» وميزان 
الحق» وله مؤلفات باللغة التركية. توفي بالقسطنطينية سنة /51١١ه.‏ انظر ترجمته في : مقدمة 
كشف الظنون (١/ه)ء‏ والأعلام للزركلي (2»)777/1 ومعجم المؤلفين لكحالة (5/ 87١‏ . 

010( عم سجاوه ول ومرتضى الزبيدي هو : محمد بن محمد بن محمد 
بن عبدالرزاق الزبيدي» أبو الفيض وأبو الوقت. الشهير بمرتضى الحسيني» أصله من واصل 
بالعراق» ولد بالهند سنة 565١١ه‏ من كبار علماء اللغة والنحو والأدب» علامة نسابة فقيه 
وأصولى ومحدث؛» حنفى المذهبء وقد عده الشهاب المرجانى من المجددبين على رأس 
المائة الثانية عشرة» من مؤلفاته: إتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين» وتاج 
العروس شرح القاموسء وبلغة الغريب في مصطلح آثار الحبيب» وعقد الجواهر المنيفة في 
أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة» توفي بمصر سنة 0١7١ه.‏ انظر ترجمته في: تاريخ عجائب 
الآثار للجبرتي (؟/ »)٠ ٠7”‏ وفهرس الفهارس والأثبات للكتاني ))01570/١(‏ والأعلام 
207١ /0( 0‏ ومعجم المؤلفين لكحالة (7/ 3581). 

هه انظر: أ بجد العلوم (ص/ 797). وصديق القنوجي هو: مخرة ماي بحسو بن ماران 
لطف الله خحان الحسيني البخاري القنوجي ؛ ولد بقنوج بالهند سنة /75١ه‏ نشأ بمسقط رأسه» 

وأخذ العلم عن علماء بلده؛ كان علامة فقيهاً أصولياً. ٠‏ له معرفة بالحديث والتفسيرء وتقلد 
عدة مناصب في بهوبال» وتزوج من ملكة بهوبال» وقد ألّف كتباً كثيرة» وكان متأثراً بالإمام 

محمد الشوكاني» ويوافقه في موقفه من أرباب المذاهب» من مؤلفاته : فتح البيان في مقاصد 
القرآن» والدين الخالصء والتاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول؛ وحصول 
المأمول من علم الأصول. وعون الباري شرح مختصر. صحيح البخاري» توفي سنة /1701ه. 
انظر ترجمته في : التاج المكلل للقنوجي (ص/ »)04١‏ وأبجد العلوم له (ص/ 2)710» ونزهة 
الخواطر لعبدالحي الحسني (17/8؟١))2‏ والأعلام العرقية رك مجاهد /١(‏ 080 
والأعلام للزركلي (1717/5). 

(*) انظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص/ .)55٠‏ 

0 انظر : بلوغ السول (ص/ .)١١-١١‏ ومحمد مخلوف هو: محمد بن حسئين بن محمد 
مخلوف العدوي المصري الأزهري» شمس الدين» ولد في بلدة بني عدي بمصر سنة /111/7ه 
من علماء المذهب المالكي كان فقهياً أصولياً عارفاً بالتفسير والفلسفة وعلم الكلام»ء عف 
اللسان؛ كريم الأخلاقء مهاباً في مجلسهء شديد الصلابة في الحق» صريح المقال» صوفياً 
خلوتي الطريقة» وأول من بدأ ف فى إنشاء مكتبة الأزهر وتنظيمهاء من مؤلفاته : بلوغ السول في 
علم الأصول» والمدغل المتير فى عله الفضيرة والفصول الوفيات في أحكام المعاملات» - 


١74‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


يقولٌ حاجٌ خليفة بعد التعريفي:«وهو الجدلٌ الذي هو قسمٌ مِن 
المنطق. إلا أنه خصٌّ بالمقاصدٍ الدينية)”'". 

التعريف الثالث: علم ايف عن وجوه الاستنباطات المختلفة مِن 
الأدلةِ الإجمالية» أو التفصيلةء الذاهب إلى كل منها طائفة مِن العلماء. 

قل هذا العرياة ا ب القنوجي في كتابه: (أبجد العلوم)"'"'. 
الخلاف” أجة أن أقرئها هو التعريف الأول: عر كسد عل 
الخلاي في الفروع , بل توسيع دائرة التعريفب؛ ايندل الخللافٌ كت عر 
الأئمةِ في الأصولٍ» والغررم, 


العلاقة بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي . ١:‏ 
0 لنا أن من الي الخلافي في اللغة: المضادة 0 0 
3 كان الخلاف بالمعنى المتقدي فإن الخلافيّ سيتبع المنهح 


أولاء تقر .مذهنب: إكايه فى الممالة الخلواف: 
نايا 55:4 الميقالفق»- أو المقالقية ح لاوافه. 


توفي سنة 700١ه.‏ انظر ترجمته في: الأعلام الشرقية لزكي مجاهد ,)717/1١(‏ والأعلام 
للزركلي (977/5)» ومعجم المؤلفين لكحالة ("/ 55؟7). 

)1١(‏ كشف الظنون .)57١/١(‏ وانظر: علم أصول الفقه من التدوين ن إلى نهاية القرن الرابع الهجري 
للدكتور أحمد الضويحي (؟859/7). 

(0) انظر: (ص/ 85"). 

(9) الكتب المؤلفة في الخلاف في الفروع كثيرة» منها: اختلاف الفقهاء للطحاوي» وعيون الأدلة 
لابن القصارء وتأسيس النظر لأبي زيد الدبوسي. ومن الكتب المؤلفة في الخلاف في 
الأصول المسائل الخلاف فصول الفقة الأبى غيد الله الصيفري: 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ]1 


ثالثاً: الاستدلالٌ لقول إمامه بالأدلةٍ الشرعية» وبيان ما ورد د عليها من 
اعتراضات. والإجابة عنها. 


زايعا : ذكرٌ أدلةٍ المخالفين» والإجابة عنها”''. 


فائدة علم الخلاف: 


لعلم الخلافٍ فاكلة ) وهى : دع َم الشكوك التي تَرِدُ على المذهب. 
وتأبيذه بإيراد الحجج والأدلق واد القواعدٍ والأصولٍ التي اعْتَمِدَتْ في 
المذهب في الاجتهادٍ والاستنباط» وتضعيفُ المذهب الموقالت 3 


يقولٌ ابن خَلْدون(" متحدثاً عن نشأةٍ الخلافي:«فاعْلم أن هذا الفقة 
المستنبط مِن الأدلةٍ الشرعية كُثر فيه الخلافُ بين المجتهدين؛ باختلافٍ 
مداركهم. وانّسع ذلك في الملّق ثم انتهى ذلك إلى الأئمةٍ الأربعة» واقتصرَ 
الناسّ على تقليدِهم. وجرى الخلافٌ بين المتمسكينَ بهاء. والاخذين 
بأحكامها مجرى الخلافٍ في النصوص الشرعية 


)١(‏ انظر: مقدمة تحقيق الانتصار لأبى الخطاب (5؟5/١81-481)»,‏ وظاهرة الانتصار للمذهب» 
للدكتور محمد المصلح (0/ 077 ضمن بحوث ملتقى القاضي عبدالوهاب البغدادي. 

(؟) انظر: مفتاح السعادة لطاش زاده (؟4)044/1: وأبجد العلوم للقنوجي (ص/ 095: والإمام 
الجويني للدكتور محمد الزحيلي (ص/ 188). 

() هو: عبدالرحمن بن محمد بن محمد بن الحسن بن خَلدون الحضرمي المغربي» أبو زيد؛ ولد 
بتونس سنة ؟”الاه وقيل : سنة ”7”الاه مؤرخ عورد جم الفضائل» رفيع القدرء عالي 
الهمة» كثير الحفظ. من أرباب المذهب المالكي» ل قدفة تاريخه من التأليفات المهمة في 
علم الاجتماعء نشأ بتونس» ثم رحل إلى الأندلس في طلب العلمء ثم عاد إلى تونسء 
ورحل بعدها إلى القاهرة فاستقر بهاء وولي قضاء المالكية بهاء. كان بارعا في العلوم. باهرا 
في الأدب والكتابة» وكان كثيراً ما يرتاح فو فى النقول لمن أصول الفقه. خضوص) عن الكف : 
من مؤلفاته : العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر؛ وشرح البردة؛ 
وتلخيص المحصل للرازي» توفي سنة 8١8ه.‏ انظر ترجمته في : الإحاطة في أخبار غرناطة 
لابن الخطيب (7//ا59)» وإنباء الغمر لابن حجر (7751/0)»: والضوء اللامع للسخاوي 
42١56 /5(‏ ونيل الابتهاج للتنبكتي(ص/ :)7١5١‏ وشذرات الذهب لابن العماد (9/ ))١١5‏ 
والأعلام للزركلي #رذتتترير4! 


515 < ظ التمذهب دراسة نظرية نقدية 

وجرث بينهم المناظراتٌ. .. وأَجْريثْ في سائر أبواب الفقهو» وكان في 
هذه المناظرات: بان مأخذٍ هؤلاءٍ الأئمة» ومثاراتٌ اختلافهم» ومواقم 
اجتهادهم)”''. ظ 

وقول الدكتور محمد الرحيلي :23 'تجدة اللافة بين أتباع الأعمة 
والمذاهب. .. واندفعَ العلماءٌ في كل مذهب يؤيدون أقوالَ إمايهمء 
ويستدلون لهاء ويدعَمون مذهبّه بالأدلةٍ والحجج والبراهين» وينافحون عن 
المذهب وإمام المذهب» ويُدللون 1 منهجه في الاجتهاد. وقواعله في 
الاستنباط»20,- 
العلاقة بين التمذهب والخلاف : 

بعد أن كشفتٌ عن المعنى اللغوي والاصطلاحي للخلافي» أبين 
العلاقة بين التمذهبٍ والخلاف الواقع بين أتباع المذاهب» فأقول : 

يجتمع َم التمذهب والخلافٌ في : : أن كلا منهما أخل أقوال يام مذهب 
معن في الأصول» أو في الفروع .. 

ويفترق التمذهبت عن الخلاني فى الآتى : 

أولاً: التمذهبٌ سابقٌ في الوجودٍ على الخلاف الواقع بين أرباب 
المذاهب الفقهية؛ إذ الخلافٌ الواقع بين أرباب المذاهب الفقهية أثر مِنْ 
آثار التمذهب. وتقدم ل قبل قليلٍ كلام أبن خلدون. 

ثانياً لا 5 في الخلافي مِنْ معرفةٍ أدلة المذهب. وأقوال المخالفين»؛ 
وأدلتهم والجواب عنها . وهذا القدر غير مشترط في التمذهب. 

وإذا أردنا معرفةً النسبة بين التمذهبٍ والخلاف» نجدٌ أنّهما يجتمعان 
في: المتمذهب الخلافي»؛ فالشخص الذي يلتزم مذهيا معنا : ويستدلٌ لقولٍ 


)١(‏ مشقدمة ابن خلدون (”/ ٠55‏ ١-/ا7١٠)ء‏ بتصرف. 
000 الإمام الجويني للدكتور محمد الزحيلي(2ص/ 5) بتصرف. 


البابالأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١١‏ 
انامة»::ويدت عع ويدرك الأتوال المخالقة لمتسةه رادلفيا» والاعاءة 
عنهاء يصدق عليه وصفٌ التمذهب ووصفٌ الخلافي. ظ 
وينفرد التمذهبٌ عن الخلانفي فى: الشخص المتمذهب الذي لا 
كد لكر إعانه الحو رلا نك القرنا المكالت التتهيء 
وبناءة على ما تقدّمٌَ» فالنسبة بين التمذهب والخلافٍ هي العموم 
والخصوص المطلق. ظ 


ره 
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الملل السابع 0 
العلاقهة بين التمدهب والانتصار للمدهب 


لقد حَفِلَتْ كتبٌ متعددةٌ موْلّفَةٌ في المذاهب الفقهيةٍ المختلفةٍ بعنوان: 
(الانتصار للمذهب)» فما العلاقة ين مصطاحج (الانتصار للمذهب). 
والتمذهب؟ 

ا أولاً مِنْ بيانٍ التعريفي اللغوي. والاصطلاحي للانتصار 
للمذهب» ثم بعد ذلك 0 العلاقة بينه» وبين التمذهب. 


تعريف الانتصار في اللغة . 

الانتصارٌ: مصدرٌ مِن الفعل: | اضر "+ يقال انتضر يضر التصبارا. 

والانتبان:عائد إلى عادة: (نضر )4 .وليذه المادة عدَّةٌ معانٍ في اللغق 
يا ظ 

المعنى الأول: الإتيان. أو إتيان خير' لانن فارس : «النون 
والصادٌُ والرا» أصلّ صحيحٌ» يدل على إتيان اا 

يُقالُ: ا المتلميك 1 اناقو لظت على عدر 17 


ونَصَرّتٌ بلدَ كذاء إذا أمثٌ00) 


)١(‏ انظر: القاموس المحيط» مادة: (نصر)ء (ص/577). 

(؟) انظر: تهذيب اللغةء مادة: (نصر)ء ,)١59/١1(‏ والصحاح. مادة: (نصر)ء (2))8597/75 
وشمس العلوم للحميري» مادة: (نصر)» .)5578/1١١(‏ 

(9) مقاييس اللغة» مادة: (نصر)ء (5780/0). 

(5) انظر: المصدر السابق. وتهذيب اللغة. مادة: (نصر)؛ ,)١59 /١7(‏ ولسان العرب» مادة: 
(نصر)ء .)5١1١/60(‏ 

(6) انظر: المصادر السابقة. والصحاحء مادة: (نصر)ء (859/75). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمدذهب ١87‏ 


المعنى الثاني : العطاء. والاهاء” . ومن هذا المعنى: النصائرء 
وفى: العظانا"' وعنه :قرول العام 


إني وأسطار سطرْن سطرا لقائليا نصرٌتضراًتضصرا 


المعنى الثالث: العون”. يقالٌ: نَصَرَّه الله على عدؤه أيْ: 
أضان** + ونضة الفيث اتلك إذا أعانه على الخصب”". ومِنْ هذا المعنى : 


قوله تعالى : مأنصرٌ من أنه وفلم يك ي”" 0 ورم لبي 0 ا أخاك 
ظالماًء أو مظلوماً)””. 


() انظر: مقاييس اللغة. مادة: (نصر)ء (80/ 476), والصحاح. مادة: (نصر)ء (859/5)) 
وشمس العلوم للحميري» مادة: (نصر)ء .)5575١/١١(‏ 

(؟) انظر: لسان العربء مادة: (نصر)ء »)5١1١/0(‏ وتاج العروسء مادة: (نصر)ء /١4(‏ 
0# 00 

() هذا البيت لرؤبة بن العجاج» كما في : ديوانه (ص/ 174). 
وقدأورده سيبويه في: الكتاب (؟/ 186)), وابنُ جني في: الخصائص ))54١/١(‏ 
والجوهري في : الصحاح». مادة: (نصر)ء (59/5؟2))87 وان فارس في : مقاييس اللغة» مادة: 
(نصر)ء (875/0)» وابنُ منظور في: لسان العرب» مادة: (نصر)ء .)51١/0(‏ 
وبعضهم يورد الشطر الثاني : لقائل يا نصرٌ نَضْرٌ نضْرا 
ويقول الأستادٌ عبدالسلام هارون في تعليقه على: الكتاب لسيبويه (؟/ 180)» حاشية 
(): «سطرن: كتبن» ويعني بالأسطار: آيات الكتاب الكريم. 
ونصر هذا هو نصر بن سيار. .. وقال الجرمي : النصر: العطية» فيريد: اتعن سن 


عطية . ..2. 

(4) انظر: مفردات ألفاظ القرآن للأصبهانى» مادة: (نصر)ء (ص/835088)»: ولسان العرب» مادة: 
(نصر)ء (0/ .)51١‏ ْ 

(5) انظر: لسان العربء مادة: (نصر)ء (0/ »)5١١‏ وشمس العلوم للحميري» مادة: (نصر). 
.)5578/1١(‏ 

() انظر: المصدرين السابقين. 60 من الآية (17) من سورة (الصف). 


(0) أخرج الحديتٌ : البخاريُ في : ضصحيحهء كتاب: المظالم»؛ باب: أعن ناك ظالماً أو 
0 لل لاس حوف ال لال نين . 
0 1 م سبع جار وها ضيه ولفظة : (وليَنْصر 
الرجل أخاه ظالماً أو مظلوماً). 
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وهذا المعنى قري من المعنى الأولٍ. 
يقول أبو منصور الأزهريٌ”'': «النصرٌ: 9 المظلوم 5 


المعنى الرابع: الانتقام ". يُقالٌ: الْمَصَرٌ الرجل؛ إذا امتنعّ عن 
الو" . يقولٌ أبو منصور الأزهري البيكود الانتصارٌ مِن الظالم: 
الانتصاف والانتقام منه)””. 


وجعل ابن فارسٍ المعنى الرابع مِن المعنى الأول. 59 يِبِيّنْ وجه 
0 
ذلك 


وجَعَلَ الراغبٌ اعبار ك الانتصارٌ بمعنى طلب النصرة: وهي : 








)١(‏ هو: : محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة بن نوح الأزهري الهروي, أ وصور ونيد 
7ه كان علامة ثبتاً ثقةٌ ديناً ورعاً. رأضا في اللغة والفقه» شافعي المذهبء. عارفاً 
بالحديث؛ عالي الإسنادء مهتماً بالتفسير وعلل القراءات» من مؤلفاته: تهذيب اللغة. 
والتقريب في التفسيرء وتفسير ألفاظ المزني» وشرح ديوان أبي ي نمام توفي سنة ٠/الاه.‏ انظر 
ترجمته في : نزهة الألباء للأنباري (ص/ 777), وإرشاة الا زيب لياقوت »)777١/0(‏ وفيات 
الأعيان لابن خلكان (5/ 775)» والوافي بالوفيات للصفدي (1/ 40)» وسير أعلام النبلاء 
(2”"”©). وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (577/5). وطبقات الشافعية للإسنوي 
,)59/1١(‏ والبلغة للفيروزابادي (ص/185١)2‏ وبغية الوعاة للسيوطي .)١9/١(‏ 

(6') تهذيب اللغةء مادة: (نصر)» .)١5١/١7(‏ 

(©) انظر: الصحاح. مادة: (نصر)ء (879/7)». ومقاييس اللغة» مادة: (نصر)ء (2)470/0, 
ولسان العربء مادة: (نصر). .)5١١ /١7(‏ 

(:) انظر: تهذيب اللغة» مادة: (نصر)» .)159/١7(‏ 

(0) المصدر السابق. ظ 

(0) انظر: مقايبس اللغة. مادة: (نصر)ء (8760/0). 

4# هو: الحسين ‏ وقيل: محمدء وقيل: المفضل ‏ بن محمد بن المفضل الأصبهاني, أبو 
القاسم» الملقب بالراغب» عاش في أوائل القرن الخامس الهجري, وقيل: عاش في القرن 
الرابع» كان علامة ماهراً محققاً باهرا من أذكياء المتكلمين» ٠‏ يقول عنه شمس الدين الذهبي : 
«لم أظفر له بوفاقٍء ولا بترجمة». وقد ذكر جلال الدين السيوطي أن كثيراً من النامن يظتون 
الراغب معتزلياً: وتعقب ذلك» وبين مِّنّ أنه من أهل السنةء من مؤلفاته: مفردات ألفاظ القران» 
ومحاضرات الأدباء ومحاورات البلغاء» والذريعة إلى مكارم الشريعة» وأفانين البلاغة, 
اختلف في سنة وفاته : قيل: سنة 7٠0ه‏ وقيل: 7٠5ه.‏ انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء - 


البابالأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١‏ 


ال 
| 0 أن 57 001 000 
تعريف الانتصار للمذهب في الاصطلاح ٠.‏ 

وَرَدٌ لفظ: (الانتصار)ء أو (الانتصار للمذهب)» أو (نصرة المذهب) 
في تضاعيف مؤلفات العلماء ء في وفت مبكرء يَقوَل أبن 3 (ت: 5ه5ه): 
«ثمّ حالف جميع متأخريهم - أي : ارق التي فقالوا: عدم عتررع 
التحبيس - هذا الإجماع. وخرفوه» وابتدعوا ضلالةً لم يسبقّهم إليها ا 
قبلهمء 4 تفدارنا فرفتين. ..الأخرى جعلت شغلها في دينها البحث عما 


ينصرون به أقوالَ أبي حنيفةً»”*'. 


تقول افق الوفاء 5-025 ؟“اهوه) : افصل : فى نصرة ة كلامه - 
أي: الإمام الشافعي في تفسيره لان > ور الرة عل اعرف 


ويقولٌ الطوفى (ت: ١1/اه):‏ «وأدلةٌ الفور والتراخي مِن الطرفين متقاربة 
فى القوة» ولكل منها اتجاه. فإِنْ جار لنا نصرةً المذهب الظاهر - وهو 
الفور 5-2 أجينا عن أدلةَ أصحاب التراخي)”" 


ويظهرٌ أنَّ المراد بنصرة القولٍ في كلام العلماءٍ آنفٍِ الذكرٍ هو 


(18ا/ه٠‏ والوافي بالوفيات للصفدي (18/ 040 وبغية الوعاة للمسيوطي (149//1: 
وطبقات المفسرين للداوودي (07759/7» وأبجد العلوم للقنوجي (ص/567)» والأعلام 
للزركلي (؟/ 596؟) . 

.)م٠ انظر: مفردات ألفاظ القرآن» مادة : (لعببر): (مر/؟:‎ )١( 

(؟) من الآية )5١(‏ من سورة (الشورى). 

(*) الآية )١١(‏ من سورة (القمر). 

(8) الإعراب عن الحيرة والالتياس .)١1١95/(‏ 

0( الواضح في أصول الفقه .)١806 /١(‏ 

. 0781 /5( شرح مختصر الروضة‎ )١( 
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الاستدلال للمذعت: والردٌ على أدلةَ المذاهب الك 


وهناك كلام للشيخ عبدالقادر أبن بدران يمكن الإفادة منه في تعريفي 
الانتصار للمذهب. يفول لوقك سمن أدو الخطاب كتابه ب(الانتصار في 
المسائل الكبار) وكاكهما ان اكات اي الحطات» .وكتانه المشردات 
للقاضي أبي يعلى - يذكرانٍ أفرادً المسائل الكبارٍ مِن الخلافي بين الأثمق 
وينتصرانٍ لمذهب الإمام أحمدء مع ذكر ما استدلٌ به أصحابٌ كل إمام؛ 
لنصرة إمامه هاا )! 0 ْ 


فيمكنٌ تعريف الانتصار بناءً على ما قاله ابن بدران بأنّه: الاستدلالُ 
لقولٍ إمام المذهب في المسائل الخلافية, وذكر أقوالٍ المخالفين, وأدلتهم. 
والإجابة عنها 


وقد عرّف الدكتورٌ محمد أبو الأجفان الانتصارٌ للمذهب بأنّهِ: ترجيحٌ 
المذهمب الفقهي. والذبٌ عنه2) ودعمه بالأدلة الشرعية نا 


وبناءً على ما تقر رّ آنفاً : غلة ينيط للانتصار لماعب على الترجه 
الأمثل. إلا المتضلع في الأصول والفروع. لمعا لأصول مذهبه 
وفروعه » العارفٌ بأصول المذاهب الأخرى. روعي 


)١(‏ يؤكد ذلك أيضاً النظر في الكتب المؤلفة المعنونة ب«النصرة أو الانتصار»» ككتاب (الانتصار 
لأهل المدينة) لأ عد اثامحدة زح عمر أبن الفخار المالكي (ت: 519ه) وكتاب (تهذيب 
المسالك في نصرة مذهب مالك على منهج العدل والإنصاف في شرح مسائل الخلاف) 5 
الحجاج يو سف الفندلااوي المالكي (رت: ”57 6ه). 


(؟) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص/ 507). 

إفرة مناصرة المذهب وأثرها العلمي(ص/ ,)١5١‏ مطبوع ضمن مجلة جامعة الزيتونة. العدد 
الأول» السنة الأولى عام 11947م. وانظر: تاريخ الفقه الإسلامي لمحمد السايس (ص/ 
4). 


0( انظر: ظاهرة الانتصار للدكتور محمد المصلح (0/ م ضمن بحوث ملتقى القاضي 
عبدالوهاب البغدادي . 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب /1 ١‏ 
وللانتصار للمذهب صورء منها : 


الأولى : التالبف في و المذهب. مع الاستدلالٍ» ومتافشة آذلة 
على 58 غيره 02 المذاهبء أو با التأليفٌ في 5-0 0 وبيان م 
السنة. / 

الثالغة: عقدٌ المناظراتٍ مع المخالي؛ لنصرةٍ المذهب» بسوقي 

الرابعة: تفسيرٌ آياتٍ الأحكام» وشرح أحاديثٍ الأحكام» واستنباط 
أحكام الفروع المذهبية منهما0". ' ْ 

وقفدل جَعَل الدكتور ميحمد عق الأجفان مِنْ صور الانتصار للمذهب: 
الترجمة لأعلام المذهب”'". 


ويظهرٌ لي عدم دخولٍ هذه الصورة في الانتصارٍ للمذهب؛ لخلوها عن 
معنى الانتصارء وقصارى الأمر أن تكون مِنْ قبيل خدمةٍ المذهب. 


العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي . 
يمكنٌ إبرازٌ العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى اي للانتتصار 


)١(‏ انظر: مقدمة تحقيق انتصار الفقير السالك (ص/078- -9/ا)ع وازية التشريي لامي التسحمه 
الخضري 0 وتاريخ الفقه الإسلامي لمحمد السايس (ص/ 2)١78‏ وتاريخ الفقه 
الإسلامي لبدران أ بو العينين (ص/ 2)98 والمدرسة المالكية فى عهد سيادة القيروان للدكتور 
محمد أبو الأجفان /١(‏ 707) ضمن بحوث ملتقى القاضي عبدالوهاب البغدادي . 

(؟) انظر: مقدمة تحقيق انتصار الفقير السالك للراعي (ص/794-18): والمدرسة المالكية في 
عند سننادة القيوو اا للدكترر محمد ارو الأجفان (1/ 902 :فين بحوث لتقي القاضي 
عبد الو مات البقدا دي ١‏ 


م١‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 





للمذهب مِنْ جهةٍ: أن إقامةً أدلةٍ المذهبء والإجابة عن أدلةٍ المخالفين: 


وترجيح م المذهب على عير من المذاهب: يكون بها النصر للمذهب. 
والإعانة له على من فشا له 


العلاقة بين التمذهب والانتصار للمذهب . 

قبل بيانِ العلاقة بين مصطلحي : التمذهب». مه للمذهب.». ين 
أن هناك جاريا در لامر للمذهب والخلافي - المتقدم في المطلب 
السادس- فل على هذا: أن بعض المولقانت في الخلافي لا يوجد 58 
وبين المؤلفات في الانتصار للمذهمب ا 0 إلا أن ددن الانتصار 
ع تج واو 0 املعيويي السنار الخلافية. كما 

ويسكن القول: أن ل اي ولك لخادت أتجه 8 إلى - حكاية 
بالاتتصارء أتجه نه 17 إقامة : الدلائل على قوة مذهبه. وضعفب ما خالقه. 

وقد يكود 0 المذهبية ل على بعض 24 المذاهب في 

يجتمع التمذهبٌ الا : للمذهب في : : أنَّ كلاً منهما أخذّ ل 
الومام في الأضولغ أو في الفررع. 

ويفترق التمذهبت والانتصارٌ في الآتي : 

أولاً : العيدية سياد في الوجود على الانتصار 5-5-5 إذ 
الانتصار للمذهب نا وجل بعل 9 المذهب الذي يراد نصرهء فالانتصارٌ 
للمذهب أثْر مِنْ آثاز التمذهب. 


بقوال الشيخ لو الخضري : «لم يكن انتسات العلماء في هذا الدور 





() انظر: تاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري (ص/ 7878) . 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١64‏ 
ش 


- من أوائل القرن الرابع إلى سقوط الدولة العباسية - إلى أئمتهم واقفا بهم 
عند حدٌ التقلْيدٍ المحض» ا ل دن ويغلي 
كد ا الع ع وذلك 
يذكرون فيها المسائل التى اختّلف فيها)"''. 

انياً: في الانتصارٍ للمذهب ترجيحٌ لكفَةٍ المذهب - إِمّا بالدعوة 
التمذهب به» وإما نستان فود أضيولة وما بذكر مناقب السام 


ىى 


افيه فيتحقَقٌ دون وجود تربضيح لكفة المذهب. 


وجملة القولٍ: إن الانتصار للمذهب يُعَدٌ وجهاً مِنْ أوجه التمذهب» 
ورافداً قويا لاستمرار المذهب وبقائه. 


وإدا أردنا معرفة التسسة 4 بين التمذهب والانتصار للمذهب» ا اننا 
يجتمعان في : : المتمذهب الذي ينتصر املح بأى وجه من د الانتصار. 


وينفرد التمذهبٌ عن الانتصار في : المتمذهب الذي لا ينتصر لمذهيه. 
وبناء على ما : فالنسبة بين التمذهب والانتقبار هن العموم 
والخصوص المظطك؟ فكل منتصر لمذهبه متمذهت ) دون العكس. 


007 


(1) تاريخ التشريع الإسلامي (ص/2077077-1774 بتصرف يسير. 


١٠‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الطلب الئاسن 
العلاقة بين التمذهب والصلابة في المذهب 


ثم -- 0 العلاقة بين التمذهب والصلاية في المذهب. . 
تعريف الصلابة في اللغة . 

الصلابة : مصدر من الفعل: صَلبَء يُقال: ل وصَلِتَ» ل 
ويصل يَصْلِتَء لا وا 3 

وتعودٌ الصلابة إلى مادة: (صلب)»: ولهذه المادة معنيان : 

السغنن الأول الشةة والقوة*": وقول ابن فارس : «الصادٌ واللام 
والباءُ» أصلانء أحذهما يدن على الشَّدةَ والقوة)”". 

بالضلث: الشزية" 4 بوالظاذيا 4 الكدقه هد الب 0 ونال تُضَلت 
0 


لك فلانء أئ: نشنكة 
وو هذا المعتى * القلك: قتراف الكل كر والصالبٌ مِن الحُمّىء 





.)170 انظر: تهذيب اللغة؛ مادة: (صلب). والقاموس المحيط. مادة: (صلب)». (ص/‎ )١( 

(5) انظر: المصدرين السابقين» والصحاح, مادة: (صلب)» (177/1)» ولسان العربء مادة: 
(صلب). .)058/١(‏ 

() مقاييس اللغة» مادة: (صلب). (/3"01). 

(:) انظر: الصحاحء مادة: (صلب). ,)١57/١(‏ والقاموس المحيط» مادة: (صلب)». (ص/ 
6 ). 

(5) انظر : لسان العرب» مادة: (صلب). (١//ا07).‏ 

(5) انظر: تهذيب اللغة» مادة: (صلب)» .)199//1١7(‏ 

(0) انظر: الصحاح» مادة : (صلب)»).» .)١77/١(‏ ومقاييس اللغةء مادة: (صلب)ء 01 . 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١١‏ 
وهي السوير 157 و التضامب: وهو بلوغٌ الاطي التشن»: تقال صلب 
الرَطبِّء إذا بلمَ اك 

المعنى الثانى : الوَدّكُ”"» وعبّرَ بعض اللغويين ب: ودكِ العظم .ب يقول 
ابنُ فارس «الأصل الآخره بحن تون الود لف 

والصليتُ: الودك'» يُقالٌ: اصْطَلْبَ الرجل» إذا جْمَعَ العظامً» 
فاستخرجح وَدَكَهَا ؟ ليأتدم به2 وهو هو الاصطلا 0 


تعريف الصلابة في المذهب في الاصطلاح : 


لم يتعرضٌ أكثْرٌ العلماء - فيما وقفت عليه مِنْ مصادر - إلى تعريف 
الصلابة في المذهبء ولقد وقفتٌ على تعريفين لعالمين متأخرين : 

التعريف الأول: كحي ا 

وهذا تعريفٌ الشيخ محمد الملا فروخ”” ".قال عقيبه : «وذلك لا يتم 
آلآ" الدعية لبيك إ و لم عو يد أهل النظرٍ والترجيح ممّنْ أخذ ل بقوله»""". 

والظاهر أن مراده بالمجتهد في التعريبي الميحقيل الوطلى: والمديد 
الجزئيٌ ؛ والمجتهد في المذهب» إذا تحققت له أهليةٌ النظر في الدليل. 


.)191//١1( انظر: المصدرين السابقين» وتهذيب اللغة؛ مادة: (صلب)»‎ )١( 

(؟) انظر: المصادر السابقة» ولسان العرب» مادة: (صلب)» (0807/1). 

(9) انظر: تهذيب اللغة» مادة: (صلب)» (؟196/1١)ء‏ ولسان العربء مادة: (صلب). /١(‏ 
4)). 

(5) انظر: الصحاح» مادة: (صلب)» »)١557/١(‏ ومقاييس اللغة. ٠‏ مادة : (صلب)ء (9/ 13037). 

(0) مقاييس اللغة» مادة : (صلب)ء (301/9). 

5 انظ تيديت اللغةه شاذة : (ضلت)غ 186/117 

0) انظر: المصدر السابق مادة: (صلب)» ,»)195/1١75(‏ والصحاح» مادة: (صلب).؛ /١(‏ 
4») ومقاييس اللغة» مادة: (صلب)» (07/6”؛). ولسان العرب مادة: (صليب).؛ /١(‏ 
49أ). 

(4) انظر: القول السديد (ص/ .)١١5‏ 

(9) المصدر السابق. 


١‏ ظ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


وبناءً على ما سبق : فيعنى بالمذهب في التعريف السابق : (الصلابة في 
المذهب): القول. 


ويظهر لي أن الصلابةً في قولنا :(الصلابة فى المذهب). يعنّى بها : 
الشدة في التمسكِ بالمذهب. ويظهرٌ أثرّها في الثباتٍ عليه. 


التعريف الثاني: وجوبٌ الثباتٍ على الطريقةٍ الثابعة عن النبي ككل 
ااا ال ومن ماي بي أئمةٍ الدين والسلف الصالحين. » من 


هذا تعريف الشيخ محمد بخيت المطيسي ذكره في موضع'' )0 وفي 
و الى أشتار اليه فقال :ااومعنى وجوب الصلابةٍ في المذهب. هو 
وجوبٌ الثباتٍ على الطريقةٍ الثابتة عن النبي تكله والصحابة ب _- 
بعدّهم مِنْ أئمةٍ الدّينٍ والسلفٍ الصالحين» مِن اتباع”"" الكتاب 
والإجماع والقياس . لا التزام مذهب فقيه د به» والتعصب م مِنْ غير 
قيام دليلٍ ا 





)١(‏ انظر: إرشاد أهل الملة إلى إثبات الأهلة (ص/777). والشيخ محمد المطيعي هو: محمد 
بخيت بن حسين المطيعي ؛ ولد في المطيعة باسبواط ضر دن ١ه‏ دَرَنَ في الأزهر 
على أيدي كبار علماء ء عصرهء وتولى القضاء ء في عدد من المدن المصرية». كان من كبار 
العلماء المتأخرين» وشيخ فقهاء عصره» ومن أعيان المذهب الحنفي. #غلامة تحور فقبيا 
اضولا تاوما عمسا في عدة علوم: كالتفسير والفلسفة والمنطق» وقد تقلد منصب مفتي 
الديار المصرية. من مؤلفاته: البدر الساطع على جمع الجوامع» وإرشاد أهل الملة إلى 
إثبات الأهلة» وسلم الوصول على نهاية السول» وإرشاد الأمة إلى أحكام أهل الذمة» توفي 
سنة 614١1ه.‏ انظر ترجمته في: الفتح المبين للمراغي (7/ »)١8١‏ وأقوالنا وأفعالنا لمحمد 
كرد علي (ص/ 99 7), 00 السامي للحجوي (5754/5): والأعلام الشرقية لزكي مجاهد 
(1//5ةغ), والأعلام للزركلي (7/ »)05١‏ ومعجم المؤلفين لكحالة (/ .)١189‏ 

00 انظر: رسالة في بيان الكتب التي يعول عليها (ص/ 50). 

6) في المطبوع من: إرشاد أهل الملة إلى إثبات الأهلة (ص/7577):«أتباع»» ولعل المثبت هو 
العيوات» 
(5) المصدر السابق. 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ل 
ا ا ل ل ل ا ا يي 

وبتأمّل الكلام الآنف الذكر يظهر لي أن الشيح محمداً المطيعي أرادً 
معالجة التعصب والتشدد المذهبي ببِيانٍ 9 الصلابة في المذهب على الوجه 
الصحيح تعني الثبات على طريقة النبي وك وأصحابه ومَنْ َب سبيلهم ؛ إذ لا 
تداضية بين الصلابة في المذهب» والتعريفي الذي أوردة الشبخ المطيعي. 

ومهمايكن من نْ أمر : فإِنّي مايير في أنكاء عرض العلاقة بين 
0 والفييلابة الى المذفني في قود التعريي الأول تاركاً ما أورده 
العللاقة بين التعريف اللغخوي والتعريف الاصطلاحي ' 

جلي أنَّ المعنى الأول للصلابة - وهو: الشدة والقوة - أنسبٌ 
للمعنى الاصطلاحىء فالصلابةٌ فى المذهب هي الشدةٌ في التمسكِ به ومِنْ 
أثرها الثباتٌ على المذهب» وعدم التزحزح عنه. 
العلاقة بين التمذهب والصلابة في المذهب : 

بعد بيانِ معنى الصلابة في المذهبء أَبِيّن العلاقةً بين التمذهب 
والصلابة فى المذهب» فأقول: ظ 

يجتمعٌ التمذهبٌ والصلابةٌ في المذهب في: أن كلا منهما أخذ لقولٍ 

ويفترقٌ التمذهبٌ والصلابةٌ فى المذهب فى الآتى : 

أولاً: التمذهبٌ أخذْ لقولٍ إمام المذهب المجتهدء أمّا الصلابةٌ في 
المذهب» فالأخذ قل يكون لقولٍ إمام المذهب المجتهدلء. وقد يكون قول 
المجتهد نفسه. / 

ثانياً : بااسا د بمعرفة الدليل 0 به ثم 
المذهب» وبدونها. 


١ 


التمذهب دراسة نظرية نقدية 


ثالثاً د مِنْ أهليَةٍ النظر في الأدلةٍ للصلابة في المذهب؛ متحفوٌ 


لمناطر في الأدلة + ارود ال الحكمء ثم م القيات»غلية: نذا القدر غير 


0 أردنا معرفة النسبة بين التمذهب. والصلابة في المذهب. نجد 


20 يجتمعان في الال 


الأول: المجتهدٌ المطلقٌ المنتسبٌ إلى مذهب معيّن» الثابتٌ على 


رأيه 

الثاننى: المتمذهبٌ الذي اقتنعَ بقولٍ إمامه؛ لقوةٍ دليلهء ثم ثُبَتَ عليه. 

وينفرد التمذهب عن الصلابة فى المذهب فى الآتى : 

الأول السنتعت الذي اتَللمَ على دليل المذهب» ولم يورثّه ثباتاً 
5 ظ 

الثاني: المتمذهبٌ الذي لم يعرف دليلَ مذهيه. 

وتنفرد الصلابة في المذهب عن التمذهب في: المجتهدٍ غير المنتسب 
الذي بت على قوله. 


ويقاء على .ها سبق قإن النسية مين العددهب.والضيلانة: قن العافت 


هي : العموم والخصوص الوجهيٌ. 


الم لميبحث التالث.: 
ظ أركان التمدهب 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: إمام المذهب (صاحب المذهب) 
المطلب الثاني: المتمدهب 


المطلب الثالث: المذهب (المتمذهب فيه) 











الطلب الذر”ك . 
إمام المذهب (صاحب المذهب) 


وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: تعريف إمام المذهب 
المسأثة الثانية: شروط إمام المذهب 


المسألة الثالثة: طرق إثبات أقوال إمام المذهب 


البابالأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١64‏ 


توطته 


يعتبر ر إمام المذهمب الركيزة الأولى في التمذهب؛ إذ هو الشخص 

الذي تؤخل أقواله. 
المسألة الأولى: 
تعريف إمام المذهب ‏ 

المرادٌ بإمام المذهب: المجتهدٌ المستقل. الذي له أتباعٌ يسيرون على 
أصوله وفروعه. 

وتجمل الوك إلى تعريب المجتهد عند الأصوليين؛ ثم ]لاعتال بعذه 

وقل تقته لذ تعريف الاجتهاد فى الاصطلاح». ويمكنٌ أخذ تعريفب 
المجتهدٍ مِن تعريف الاجتهاد”''» ومع هذا فقد نصّ جمعٌ من الأصوليين 
على تعريف محددٍ للمجتهدٍ» فمِن تلك التعريفات : 

التعريف الأول: كل من اتصف بصفةٍ الاجتهاد. 


وهذا تعريف الأمف”. 


وتّبِعَ الآمديّ في تعريفه: عبدالعزيز البخاري”"» وتاخ الدين ابن 


.)078/5( انظر: نهاية السول‎ )١( 

(0) انظر: الإحكام في أصول الأحكام .)١51/5(‏ 

(0) انظر: كشف الأسرار (5/ .)١5‏ وعبدالعزيز البخاري هو: عبدالعزيز بن أحمد بن محمد 
البخاري» علاء الدين» كان من علماء ء الحنفية البارعين» بحراً في الفقه وأصوله» علامةً - 


ل التمذهب دراسة نظرية نقدية 


وساقٌ الطوفئيٌ تعريف الآمديء وأضاف فى آخخحره القيدَ 
الآتى : «وحصّل أهليته)”'". 


ويتوجّه الاعتراض إلى التعريفي مِنْ جهةٍ اشتماله على 
مصطلح : (الاجتهاد). الذي يحتاح إلى بيانٍ وإيضاح. 


التعريف الثاني : هو الذي 00-2 بإدراك الأحكام الكترعية مِن الأدلةٍ 
الشرعيةء مِنْ غير تقليدِء وتقيلٍ بمذهب أحدل. 

وهذا تعريفك أبن الصلاح”" 0 وابن ب 
التعريف الثالث: هو المستفرعٌ وسعه في دَرَكِ الأحكام الشرعية. 
وهذا تعريفك جمالٍ الدين الإسنوي”". 

وقد اعترض الشيحٌ محمد المطيعي على تعري الإسنوي بأنَّهِ إذا أريد 
إدراك كل الأحكام الشرعيقء والمستفرغ وسعه بالفعل. ٠‏ لم تقندف عرد 
على أحدٍ ممِّنْ حَصَلّ الإجماعٌ على وصفهم بالاجتهاد. ولا على مَنْ عنده 
ملكةٌ الاجتهادٍ. لكنه لم يجتهدٌ بالفعل”'". 


كم 0 :هو البالغ العاقل : ذو ملكةّ 0 بها على استنتاج 


ٍ- 77 من مؤلفاته: كشف الأسرار في شرح البزدوي؛ وشرح المنتخب للحسامي» وشرح 
الهداية للمرغيناني» وصل فيه إلى كتاب النكاح» كانت وفاته سنة ٠‏ "الاه. انظر ترجمته في : 
الجواهر المضية للقرشي (؟/578). وتاج التراجم لقطلوبغا (ص/ ».)١188‏ والطبقات السنية 
للغزي (5/ 0250. والفوائد البهية للكنوي (ص/١5١١).»‏ والفتح المبين للمراغي (؟/١5١),‏ 
والأعلام للزركلي (171//5). 

)١(‏ انظر: رفع الحاجب (0159/5). (؟) شرح مختصر الروضة (؟/ /ا/1ه). 

(9) انظر: أدب المفتي والمستفتي .)4817/١(‏ (4) انظر: صفة الفتوى (ص/7١).‏ 

(6) انظر: نهاية السول (059-6584/5). 

() انظر: سلم الوصول (058/5). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١5ا‏ 
وهنا تعونت يلاو لديف ال 037 
واعُترض على تعريفه بأنّه غيرٌ مانع؛ لإطلاقي لفظ :(الأحكام)؛ إذ لم 
يقيّدُها بالشرعيةء فيدخل في التعريف غيرٌ الأحكام الشرعيةء يناد 
العقلية والنحوية» 00 / ْ 
وإذا عَلِمنا أن الفقية عند الأصوليينٍ فى العضكية "7 افإن ما دقر 
)5( 
علماء أصول الفقه عند تعريفهم للفقيه. غنادق خلى. تعريقن المجتهد . 
ومِنْ خلالٍ ما سبقٌ: يُمكنٌ القول بأن التعريف الثاني هو أقربٌ 
التعريفاتٍ إلى الضواب» بولا"سيما أنه ينض على أن المجعيد لا يعنيد 
بمذهب أحدٍء وهو قيدٌ مهمٌ؛ لإخراج مَنْ عدا المجتهد المستقل. 
وأنبه إلى عدةٍ أمور : 
الأمر الأول: المراد بالمحتين هنا : المسديد المستقل بأصوله وفروعه. 
الأمر الثانى: قد يكون للمجتهدٍ أتباعٌ ينصرون مذهبّه في الأصولٍ وفي 
كب وقد لا مايا 
ولفظ 0 قال ص وجود من يسير ل ري اليه إِذ 7 3 


م اير دك 6 


آم 


مَنْ يؤتم به 


.)١199/5( انظر: البحر المحيط‎ )١( 

(؟) انظر: اجتهاد الخلفاء الراشدين للعبيدي (ص/79). 

(6) انظر: تشنيف المسامع (5/ 074)» والتحبير(4/ 2078737 والتقرير والتحبير(4/١79)»‏ وشرح 
الكوكب الساطع للسيوطي (5/ ,)١١8‏ ومنار أصول الفتوى للقاني (ص/197)» وإجابة 
السائل للصنعاني (ص/ 0787 . 

(5) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (2)7917/5 وصفة ة الفتوى (ص/5١)»‏ والتحبير 
(4/ 11م" ). 

(0) انظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم )588/١(‏ ط/ ابن حزم . 


قدل التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الأمر الرابع: جاء في: (الموسوعة الفقهية الكويتية)"'' :«فهو - أي: ‏ 
لفظ: الأئمة - يُطلق عند الفقهاءٍ على مجتهدي الشرع أصحاب المذاهب 
المتبوعة). ١‏ 

وبناء على ما تقدم : يمكِنٌ تعريف إمام المذهب أنه : مجتهد مستقل 
بأصولٍ وفروعء, وله أتباع يسيرون عليهما. 


2 


.)7ه/١(‎ )١١ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١٠”‏ 
المسألة الثانية: 
شروط إمام المذهب 
لقد أفاضّ الأصوليونَ فى ذكر شروط الاجتهادء فلا يكادٌ يخلو كتابٌ 
مؤلّتٌ في أصولٍ الفقه مِنْ ذكر شروط الاجتهاد. ظ 
وقد اختلفثُ مناهج الأصوليين في عرضهاء فلم تكن وجهتّهم متحدة؛ 
١:‏ فمنهم مَنْ عَرَضْها شروطا متعددة متوالية مفصّلة ‏ وهذا منهج أكثر الأصولبين. 
ومنهم مَنْ جعلها شرطين؛ ثم فرّع على كل شرط شروطاً فرعية» وقد 
َلك هذا المنهجح عدد من الأصوليين» منهم , ا حامل الغزالي”'"'. 
بالاقةي 1ن ايدان الشاظبي” ”. 
ويُمكنُ جعل شروط الاجتهادٍ على نوعين : ظ 
النوع الأول: الشروط المتعلقة بالحانب الشخصى للمحتهد. 
النوع الثانى : الشروظ المتعلقةٌ بالجانب العلمى للمجتهدٍ"*'. 
وسأعرضُ أهمّ الشروط المندرجةٍ تحت هذينٍ النوعين» مع ذكرٍ ما لا 
كخط ف نضٌّ الأصوليون على عدم اشتراطه . 
النوع الأول: الشروط المتعلقة بالجانب الشخصي للمجتهد : 
هناك شروظ للاجتهادٍ تتعلقٌ بالجانب الشخصي للمجتهدٍ سكين واهنيا: 
الشرط الأول: الا 
)١(‏ انظر: المستصفى (؟7/ 787). 
(؟) انظر: الإحكام في أصول الأحكام (5/ .)١57‏ 
(6) انظر: الموافقات .)4١/6(‏ 2 
(4) انظر: التخريج عند الفقهاء والأصوليين للدكتور يعقوب للباحسين (ص/ 27177 . 
)0( انظر في تفسير العقل : التقريب والإرشاد للباقلاني 2))١1906 /١(‏ والعدة /١(‏ 86). واليرهان 


(40/1)»: والبحر المحيط /١(‏ 86): وشرح المحلي على جمع الجوامع (1/ 787) بحاشية 
البنانئي» وشرح الكوكب الساطع للسيوطي .)١19/5(‏ 


١‏ ظ التقد هب وزاظة تقارية بقدايه 


أن 0 77 الإدراكه خاليا عنما شت عنييا فيه ال اله 
والسفه"''.فلا يَتَأنَى الاجتهادٌ مِنْ غير العاقل. 


الوميم الع ب دن نك 

صحيحٌ التمييزء جيدَ الفطنة» بعيداً عن السهو”". 

وداه قلي تراط العقل في المجتهدٍ أدلةٌء منها 

الدليل الأول: إجماعً العلماء على أن الجنونّ مانعٌ مِن الاجتهاد”". 

الدليل الثاني : أن غيرٌ العاقل لا يُذْرِكُ علماً ولا فقهاً ولا غيره 0 
ولااتعييز لد وعدي ايه العا قله عت رمي 0 

الشرط الثاني: البلوغ. 

لأ يد أن يحون المحتيد بالقنا 

ودليل اشتراط البلوغ: أن الصبيّ غيرٌ مكتمل العقل؛ فلا يصمٌ 
0 ظ < 1 ظ 2 _ 

وقد ذْهَبَ بعضٌ الأصوليين إلى تصوّرٍ الاجتهادٍ مِن الصبي. يقولٌ مام 
الحرمين الجويني : إن الصبيّ: ٠‏ وإنْ بَلْعَّ رتبة الاجتهاد. ليشن عليه كرك 
الأحكام. فلا ثقةَ بنظره وطلبهء فالبالعٌُ هو الذي يُعْتَمدُ قوله»9" . 





.)177 انظر: الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه للدكتور سيد الأفغاني (ص/‎ )1١( 

(؟) انظر: لمع اللوامع لابن رسلانء القسم الثاني (7/ 084-084). 

(9) انظر: المصدر السابق (؟/ 084)» والمفتى فى الشريعة الإسلامية للدكتور عبدالعزيز الربيعة 
0-00 00 

(5) انظر: البحرالمحيط »)١99/5(‏ والتحبير (4100/4"). 

(5) انظر: حاشية البناني على شرح جمع الجوامع (؟/ 0787 . 

030 انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع (؟/ 87 بحاشية البناني . 

(0) البرهان (؟859/5). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب هكا 

وجنّحَ بعضٌ الأصوليين إلى صحةٍ اجتهادٍ الصبي!”"". 

الشرط الثالث : الإسلام. 

يَعَدَ اشتراط الإسلام فى المجتهدٍ مِن الشروط المعلومة ذاه ؟:وقك 
2 08 0 030002" م عرس و 2107 
نص عليه طائفة مِن الاصوليين» في حين أغفل ذكره كثير منهم : 

يقولٌ أبو حامدٍ الغزالي :«الإسلامُ شر في المفتي لا محالة»” ". 

ويقولٌ الآمديٌ فى سياق حديثه عن شروط المجتهدٍ : «الشرظ الأول : 
أن يعلم وجود الربٌ تعالى, وما تحت له من الصفات» ويستحقه من 
الكمالاته وَأ واجت الوجود بذأته. 5 أن يكون ا بالرسول» وما 
جاء به الشرعٌ المنقول)””*". 

ويدلٌ على اشتراط الإسلام في الاجتهادٍ أدلةٌ» منها : 


الدليل الأول: إجماع العلماء على اشتراط الإسلام في المجتهد» 
حكاه ابنٌ حمدان» فقال عن المجتهد: «أمًا اشتراط إسلامه... 
فبالإجماع)””'. 





الدليل الثاني : أن الإسلام شرط لكل العبادات» والاجتهاد عبادةٌ 
فلا بُدَّ في صحته مِن الإسلام"". 


ومّعَ ظهورٍ اشتراط الإسلام في المجتهدء إلا أنَّ أبا إسحاق الشاطبيّ 


.)١917/ انظر: المسودة (7/ 847)» والرد على من أخلد إلى الأرض للسيوطي (ص/‎ )١( 

(؟) انظر: التخريج عند الفقهاء والأصوليين للدكتور يعقوب الياحسين (ص/ 0275 . 

(9) المستصفى (؟98577/7). 

(5) الإحكام في أصول الأحكام .)177-1١57/4(‏ واننظر؟ الرة هاتى نين أخله إلى الأرضن 
للسيوطي (ص/ 1917). 

(5) صفة الفتوى (ص// .)١1١‏ وانظر : امقس في اللدتريعةالإاضيية الاتكتوى عبةالعوين الزبين” 
(ص/ .)39١‏ 

(1) انظر: فواتح الرحموت (771/1): وسلم الوصول لمحمد المطيعي(4/ 2091 . 


كا التمذهب دراسة نظرية نقدية 
قرّرَ صحة اجتهادٍ الكافر في الشريعةٍ الإسلاميةء يقولُ:«وقد أجارٌ النظار 
وقوع الاجتهادٍ في الاير ص 0 المنكر لوعو الصانع والرسالة 
والشريعة؛ إذ كان الاجتهادٌ إِنْما ب يْبيِي على مقدماتٍ تَفْرَضٌ صحتها)7"' . 


وقد نُوقِشنَ رأي أبي إسحاق الفا مِنْ ثلاث أوجه: 


الوجه الأول: ما الثمرةٌ المرجوة لاجتهادٍ الكافر؟ فهل سيقَلَده 
المسلمون فيما ذَمَبَ إليه؟! وهل سيعمل بما أذّاه إليه اجتهاده؟!”". 

الوجه الثاتي: مِنْ شروط صحةٍ استنباط الحكم: اعتقادٌ صحيّه» أو 
ظنْهاء والكافرٌ لا يعتقدٌ صحةً مقدّماتٍ الكم - وهي: الكتابٌ والسنة وما 
يرجمٌ إليهما - التي بَتى عليها حكمه". 0 

الوجه الثالث: يلزم يه لاز برأي أبي إسحاق الشاطبي» القول 


بصحة آراء المستشر قير والمنكرين للوسلام . ولنبوة النبيٌ يِب وهذا باطل 
الا 
تطعا 


الشرط الرابع: الملكة”". 


يَشْتَر ط لبلوغ رتبةٍ الااجتهاد وجود د الملكة الفقهية في العالم. والتي 
0 57 فق النفس”"". 


.)59-58/60( الموافقات‎ )١( 

9) انظر: تعليق دراز على الموافقات (854/0). 

(9) انظر: المصدر السابق. 

(4) انظر: التخريج عند الفقهاء والأصوليين للدكتور يعقوب الباحسين (ص/774). 

(5) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/85)» وتقريب الوصول لابن جزي (ص/477)» والبحر 
المحيط .)١199/5(‏ 

(5) انظر: المنخول (ص/ 2.)5554 وشرح الكوكب الساطع للسيوطي .)١١1/54(‏ 

ولابن خلدون كلام جيد في توضيح المراد بالملكة» يقول في مقدمته (/ :)١١١9‏ اوذلك أنَّ 

الحذق في العلم والتفنن فيه والاستيلاء عليه إنما هو بحصول ملكة في الإحاطة بمبادئه 

وقواعده؛ والوقوف على مسائله. واستنباط فروعه من أصوله» وما لم تحصل هذه الملكة لم 

يكن الحذق في ذلك المتناول حاصلا. 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١1 ٠‏ 


يقولٌ إمامُ الحرمين الجويني متحدّثاً عن أهميةٍ الملكةّ الفقهية: ام 
بشقرط: فقه النفس؛ فهو راس قال المتحتيت: :ول يتان كسبّه؛ فإنْ جيل 
عل للف شيو اله وإلا فلا يَتأنَى تحصيلّه مِن الكتب00"©. 


والممراد ب(فقَهِ النفس) : أن يكون الفقه ا وَطيعاً في تين 
المجتهدٍ'''. فيكون شديدٌ الفهم بالطبع لبناضة الكلام * يوتكون له قدرة 
على استخراج أحكام الفقه مِنْ أدلتها2'. 

ودليلٌ اشتراط الملكةٍ في المجتهدٍ: الاشتقاقٌ على القاعدةٍ الصرفية؛ 
اا صار 
الفقه سجمة له”” 


وبقي أن اقول : إن ثم أوصافً متعلقةً بالجانب الشخصي الج 3 


تشترط فيه». وقد نصّ بعض الأصوليين على عدم اليه وهي : 
أولاً: العدالة. 
ثانياً : الذكورية. 
ثالثاً : الحرية. 


- وهذه الملكة غير الفهم والوعي؛ لأنا نجد فهم المسألة الواحدة من الفن الواحد ووعيها 
مشتركاً بين من شدا في ذلك الفن وبين من هر مبتدئئ فيه؛ وبين العامي الذي لم يحضل علما 
وبين العالم النحريرء والملكة إنما هي للعالم أ و الشادي في الفنون». دون من سواهماء فدل 
على أن هذه الملكة غير الفهم والوعي». وانظر : المصدر السابق (7/ ١785‏ وما بعدها). 

)١(‏ البرهان )817١/7(‏ بتصرف يسير. وانظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/85). 

(6) انظر: لمع اللوامع لابن رسلانء القسم الثاني (5/ 097). 

(*) انظر: التحبير (4/ »)7”837٠‏ وشرح الكوكب الساطع للسيوطي .)١١5/54(‏ 

(84) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/85)» وشرح المحلي على جمع الجوامع (1/ 085 
بحاشية البناني . 


(0) انظر: لمع اللوامع لابن رسلان» القسم الثاني (؟/ 097), والفرائد الجديدة للسيوطي (؟/ 
ه/م5). 200 


ل التمذهب دراسة نظر 
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أولاً: العدالة. 

عُرْفْتْ العدالة بتعريفاتٍ متعددقء ومِنْ أشهر التعريفاتء أنّها: ملكةٌ 
تحمل صاحبّها على ملازمةٍ التقوى والمروءة"". 

وقد كفت جههوة الأضولسن إلى أن العيدالة لمعس تت شروظ 
الاجتهادٍ في الشريعةء فقد يبل الفاسقٌ درجة الاجتهاد. 

درس سم اشتراط العدالة في الاجتهاد : أبو بكر الجصاص 
وإمامٌ الحرمين الجويني”". "أ وأبو المظفرٍ السمعاني ' ل ري 
العو ايل ا والطوفيئ”" » وتاج الدين ابن السبكي” ا 
الز كعياة 0000 2 بعد حدمو مسرو اير ك 


)١(‏ انظر: المحصول في علم أصول الفقه للرازي (749/54): والإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي 200 (”ظ وشرح تنقيح الفصول (ص/١7””5)؛:‏ وصفة الفتوى (ص/ ,.)١17‏ 
والبحر المحيط (”7/ 7377), والتحبير (1868/5). وشرح 0 المئير (؟/ 785). 

(؟) انظر: وا ا ا 

() انظر: الغيائي (ص/ 5 »)4١0‏ والبرهان (؟/ 871). 

(5) انظر: قواطع الأدلة (9/5). 

(5) انظر : المنخول (ص/ 557)؛: والمستصفى (؟/ 7"87) . 

(5) انظر: روضة الناظر (”/ 859). (0) انظر: شرح مختصر الروضة ("/ 08). 

(4) انظر: جمع الجوامع (ص/9١1١).‏ (9) انظر: تشنيف المسامع (5/ 0177). 

. 86١ /8( انظر: التحبير‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر: شرح الكوكب لا وجلال الده ار ا عرداا هن رب أت 
بكر بن محمد السيوطي أو الأسيوطي» أبو الفضل جلال الدين» اب 0 0 
المذهب الشافعي», وقد ادعى بلوغ رتبة الاجتهاد المطلق في الشريعة مع انتسابه إلى المذهمب 
الشافعي, كان مكثراً من التآليف . مشاركاً في كثير من العلوم؛ يقرل عن نفسه افرزتك اقيض 
في سبعة علوم: التفسيرء والحديث, والفقه. والنحوء والمعاني» والبيان» والبديع» على 
طريقة العرب البلغاء؛ لا على طريقة العجم وأهل الفلسفة»» وقد تفرغ بعد سن الأربعين 
للعبادة والتصنيف. من مؤلفاته: الرد على من أخلد إلى الأرضء» والأشباه والنظائر» وبغية 
الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» والدر المنثور في التفسير بالمأثور» وحسن المحاضرة في 
أخبار مصر والقاهرة» والكوكب الساطع في نظم جمع الجوامع في أصول الفقه. وشرح 
الكوكب الساطع» والجامع الصغير في أحاديث البشير النذير» والجامع الكبير» والإتقان في 
علوم القرآن؛ توفي سنة ١41ه.‏ انظر ترجمته في: الكواكب السائر للغزي (١/7575)؛‏ - 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب دلا 
غيل الشكو 17 

وقك اننا انو المظر السمعاتى إلن اد الذى يُمَكن مجه :ضح 
اجتهادٍ الفاسق» بقوله:«اعلمُ أنَّ الثقةَ والأمانةَ في أنْ لا يكونَ متساهلاً في 
أمر الدّين» لا بُدَّ منه؛ لأنّه إذا لم يكن كذلك لا يستقصي في النظر في 
الدلائل» ومَنْ لا يستقصي النظرٌ في الدلائل» لا يصل إلى المقصود. 

اما الذي ذكرة الأصحاتث أله له : لح العدالةء فيجوز أن يكون 
المراد ما وراء هذاء وأما هذا القدرُ فلا 7 , 50 


والدليل على عدم اشتراط العدالة: جوازٌ تحصيل الفاسق قوةٌ 
الاجتهاد؛ باجتماع شروط الاجتهاد الباقية فيه ". 
وقد ذَّهَبَ 5 العلماء إلى يا العدالةٍ في الاجتهاد"”". 


جلو وب 0 ورا ع يي للد 


- والضوء اللامع للسخاوي (16/4), وحسن المحاضرة للسيوطي 20٠١ /١(‏ وشذرات 
الذهب لابن العماد //١١(‏ 75)» والبدر الطالع للشوكاني ل وجامع كرامات 
الأولياء للنبهاني (؟7/ 57), والأعلام للزركلي .)7١1١/9(‏ 

)١(‏ انظر: : مسلم الثبوت (7/ 715) مع شرحه فواتح الرحموت. وابن عبدالشكور هو : محب الله 
اين عبدالشكور البهاري الهندي» يلقب بفاضل خانء ولد في كره ف فى الهند. أحد علماء 
المذهب الحنفي » فقيه وأصولي ومنطقي, اشتهر بالذكاء» وقد تولى القضاء في لكنهرء من 
مؤلفاته: مسلم الثبوت شرح فواتح الرحموت؛ وسلم العلوم في المنطق» ورسالة في إثبات 
مي ل ل اي توفي سنة 4١1١١اه.‏ انظر ترجمته في : 
مقدمة فواتح الرحموت 2)7//١(‏ وهدية العارفين للبغدادي (7/ 2)6 وأ بجد العلوم للقنوجي 
0 ونزهة الخواطر لعبدالحي الحسني (5/ 20779 والأعلام للزركلي (0/ '187), 
ومعجم المؤلفين لكحالة .)١7/9(‏ ظ 

00 قراطع الأدلة (5/ ))٠١‏ تضرف تسيو 

(6) انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع (؟/ 3806) بحاشية البناني» وغاية الوصول للأنصاري 
(ص/58١).‏ 

62 انظر: تقريب الوصول لابن جزي (ص/577)غ2 وجمع الجوامع لابن السبكي (ص/9١١).‏ 


ححن التمذهب دراسة نظرية نقدية 
|| 0 )2 


يدل على هذا: كلامٌ الأصوليين في الموطن الذي يوردونٌ فيه شروط 
الاجتهادٍ. وذلك بجعل الشروطٍ - ومنها: العدالة - شروطاً للمفتي» أو 
بذكر شروط الاجتهادٍ - ومنها: العدالة - وإردافها بأنْ مَن اجتمعتٌ فيه 
000 الاجتهادٌ والإفتاء. 


ويدلٌ على الاتفاقٍ على عدم اشتراط العدالةٍ في المجتهدٍ أمورٌء منها : 


الأمر الأول: لكا ساق بو المقار السمعاني شروط الاجتهاد. ذكَرَ 
منها العدالة ثم د أن العدالة إِنّما تَعتبرٌ في الحكم والفتوى» دون 
الاجتهاد”". 


ار الثاني لما ساق أبو حامدٍ الغزالى شروط الاجتهادء ذَكَرَ منها : 
العدالة» ثم أعقبّ ذلك ببيانٍ أن العدالة شرظ لجواز الاعتمادٍ على فتوى 
المجتهدء أمّا في اجتهاده؛ فليستُ بشرط”". 


والأمران السابقان يدلانٍ على أن مراد مَنْ نصّ على |: شتراط العدالة 
في الاجتهاد. ا* شتراطها في قبولٍ فتوى المجتهد. 


الأمر الثالث: نصّ جمعٌ مِن الأصوليين على عدم وجودٍ خلافٍ في 
المسالدع وان سراد قن قال ماقغراطل العدالةه شك فليا فى قبول فقوف 
الفاسق. 


ب 


)01 الذر على سيل لمكا : اللخيص في أصول الفقه للجويني (/450), وادب الينني 
في فى | حيزل: الفقه لأبي الخطاب (84/ 2597 . 
(؟) انظر: قواطع الأدلة (9/0). 


() انظر: المستصفى (7/ 0781-787. ويقول أبو حامد الغزالي في: المنخول (ص/ 557): 
دولا بذ من الورع ؛ فلا يصدق الفاسق.» ولا يجوز التعويل على قوله». 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١/1‏ 
يقولٌ الشيحٌُ زكريا الأنصاري”'': «يُعتبرٌ؛ ليُعتمد على قوله . 
4-7 نه لا تخالف بين القولين؛ إذ اعتبار العدالة؛ لاعتماد قوله. 


لا ينافي ام اعتبارها د إد القاهن يعمل باجتهاد نمفسه ) وإن لم 
للددوراء فاق . 


وكذنكتفى الكلاف: ولك اندي العرات *..بوجناول الدين 





)1١(‏ هو: : زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري المصريء ابو نع : ولد بسكديئة سنة 
7ه كان إماماً محققاً متكلماً فقهياً أصولياً منطقياً» بارعاً في المنقول والمعقول؛ متمذهباً 
بالمذهب الشافعي» عظيم الشأن عن الوالي» من مؤلفاته : ف الأ مول وغاية الوصول شرح 
لب الأصولء ومنهج الطالبين» وشرح ايساغوجي في المنطق» توفي بالقاهرة سنة 4551ه. 
انظر ترجمته في : الضوء اللامع للسخاوي (75/6)., وشذرات الذهب لابن العماد /٠١(‏ 
7>» والكواكب السائرة للغزي »)١98/١(‏ والبدر الطالع للشوكاني (ص/ .)5١114‏ 

(') غاية الوصول (ص/58١)»‏ والاتفاق المحكي عائد إلى عدم العمل بفتوى الفاسق . 

(9) انظر: الغيث الهامع (7/ 878). (4) انظر: شرح الكوكب الساطع (0778/5. 

(5) انظر: حاشية البناني على شرح المحلى على جمع الجوامع (؟/ 7"85). والبناني هو : 
عبدالرحمن بن جاد الله أبو زيد البناني المغربي»ٍ أحد علماء المذهب المالكي ومحققيه» كان 
غَلدْمَةٌ قهامة فقيهاً أضولا مدذققا محققا + ماهرا.: فى المنقول والمعقول» قدم مصرهء ودَرَسَ 
بالجامع الأزهرء ودرّس برواق المغاربة» وانتفع به الطلاب» وتولى مشيخة رواقهم. لم 
يتزوج حتى مات» من مؤلفاته: حاشية على شرح المحلي على جمع الجوامع . وخاشية على 
المقامة التصحيفية» توفي سنة 9/8١١اه.‏ انظر ترجمته في : عجائب الآثار للجبرتي /١(‏ 
06» وشجرة النور الزكية لمخلوف 2)7”577/١(‏ والأعلام للزركلي (؟/7١7)؛‏ ومعجم 
المؤلفين لكحالة (857/5). 

() انظر: نشر البنود .)77١7/7(‏ وعبد الله العلوي هو: ل لاه 
العلوي. أبو محمد الشنقيطي» ولد بعد منتصف القرن الثاني عشر بقرية تججكة بشنقيط» 
دَرَسَ على علماء قطره؛ ثم توجه إلى فاس ومراكش بالمغرب» فأقام بهما سنوات» تجرد 
أربعين سنة لطلب العلم في الصحاري والمدنء وكان مالكي المذهب» ومن علماء عصره 
البارزين» ومن الأصوليين المعروفين»: مشاركاً في الحديث واللغة» من مؤلفاته : مراقي 
السعود ‏ منظومة في أصول الفقه ‏ ونشر البنود شرح مراقي السعودء ونيل النجاح» ونؤر 
الأقاح - منظومة في علم البيان - وفيض الفتاح شرح نور الأقاح؛ توفي في حدود سنة 6ه 
عن عمر يناهز الثمانين عام . انظر ترجمته في : الوسيط في تراجم أدباء شنقيط 
للشنقيطي(ص/ /0”77, والأعلام للزركلي (5/ 54)»: ومعجم المؤلفين لكحالة (؟/ .)51١‏ 


١‏ ظ التمذهب دراسة نظرية نقدية 





ثانيا: الذكورية. 
ثالثاً: الحرية. ظ 

لا يشترط لبلوغ رتبةٍ الاجتهادٍ أن يكونّ المجتهدٌ ذكراًء ولا أنْ يكون 
حرًاً؛ فيصحٌ الاجتهادٌ مِن المرأقء ومن الرقيق". 

ويدلٌ على عدم اشتراط الذكورية والحرية في الاجتهاد: رجوعٌ 
الصحابةٍ وي إلى قولٍ عائشة بَ##نا وإلى قولٍ سائر أزواج النبي كله وقد 
أخذ التابعون بقولٍ نافع” ل ينا 
مولى عبد الله بن عباس وها قبل عتقهما””*'. 
النوع الثاني: الشروط المتعلقة بالجاتب العلمي للمجتهد: 

لكة شروظ يشغرطها الأصوليون لبلوغ رتبة الاجتهادٍ ذات اتصال 


)١(‏ انظر: قواطع الأدلة (0/ 8), والمنخول (ص/ 577)» والتحبير (4/ »)078/١‏ وشرح الكوكب 
الساطع للسيوطي (54/ .)١18‏ 

(؟) هو: نافع بن هرمز ‏ ويقال: ابن كاوس د انو غيداله مسقت مرلن عنعة الك دن عمد 
رضي الله عنهماء وأحد الرواة عنه» أصله من المغرب» وقيل: من نيسابور» تابعي جليل 
القدرء كان كثير الحديث» ثقة» ب ل لو 0 
الخليفة عمر بن عبدالعزيز إلى مصر؛ ليعلم أهلها السنةء توفي سنة /!١١ه‏ وقيل: ١١١ه.‏ 
انظر ترجمته في : “تهديت الاأشماء واللغات للنووي (؟/ ) ووفيات الأعيان لابن خلكان 
(275377/6» وتهذيب الكمال للمزي (598/59)»: وسير أعلام النبلاء (0/ 40)» وتذكرة 
الحفاظ للذهبي .)49/١(‏ 


(0) هو: اكز القردي ولاس المتاتوة اسلةامن الرير ين التخرنية أبو عبدالله» مولى عبد الله 
بن عباس رضي الله عنهماء كان علامةً حافظاً مفسراً. بحراً من بحور العلم» روى عن أبي 
هريرة وابن عباس وعائشة وَ#يرء يقول عكرمة: «طلبت العلم أربعين سنة»» وقال عنه قتادة : 
«أعلم الناس بالتفسير عكرمة»» ولما قيل لسعيد بن جبير: أتعلم أحداً أعلم منك؟ قال: 
انعم» عكرمة؛, توفي سنة 1 ١٠ه‏ وقيل : ٠١٠ه.‏ انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى لابن 
سعد (781//0)» وحلية الأولياء لأبي نعيم (777/7)» وتهذيب الأسماء واللغات للنووي 
»)75٠/١(‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان (7/ 7376)» وتهذيب الكمال للمزي ( الم 
وسير أعلام النبلاء (0/ 1١17‏ وطبقات المفسرين للداودي .)58٠9/١(‏ 

(4) انظر: الرد على من أخلد إلى الأرض للسيوطى (ص/58١)»‏ والاجتهاد ومدى حاجتنا إليه 

للدكتور سيد الأفغاني (ص/ 177). ْ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١‏ 
بالجانب العلمئ للمجتهدء وأهمّها: 
ع و ١‏ 
الشرط الاول: معرفة كتاب الله سبحانه وتعالى. 


مِنْ أهمٌّ شروط الاجتهاد: معرفة القرآنٍ الكريم 4177 أنه فل 
العا" 


والضياا قل يكون الفرع مردوداً ال القَرآنٍ الكريم: فَإِنْ لم يعرفه 
النععيد ققد كالث كه وتلضوض ]7 


ولا بد أنْ يكونّ المجتهدٌ عالماً بالقرآن الكريم: عامّه وخاصّهء مطلقه 
ومقيده» مجمله ومفصلهء منطوقه ومفهومهء ناسخه ومنسوخه. ومعاني 
5 6 
الايات 


وهنا عد مبنائل .متصلة تاغتراولة معرقة القراق الكريم: 


المسألة الأولى: هل تشتر طُّ معرفةٍ القرآنٍ الكريم كله؟ 

جاءً القرآنُ الكريمُ مشتملاً على ذكر أسماء الله تعالى وصفاتِهء 
وتضمّن الأحكام القرفية» والقضض والموافط» وفيزها» ذيل تتعرط 
معرفةٌ كلّ ما وَرَدَ في القرآنٍ الكريم؛ لبلوغ درجةٍ الاجتهاد؟ 


أولاً: اتفق الأصوليون على لزوم معرفةٍ المجتهدٍ لآياتٍ الأحكام. 


() انظر: العدة (8/ ,))١695‏ والإشارة فى معرفة الأصول للباجي (ص/ 20777 وشرح اللمع 
(20*/0» والبرهان 2»)487١/75(‏ وقواطع الأدلة (؟/757): والمستصفى (5؟/9387)) 
والمحصول في علم أصول الفقه للرازي (7/57)»؛ وشرح تنقيح الفصول (ص/1377). 
وشرح مختصر الروضة (/ /ا/ا0). والتحبير (4/ 081١‏ . 

(؟) انظر: البرهان (7/ .)81١‏ 

(6) انظر: العدة (0/ .)١0985‏ 

(5) انظر: المصدر السابق» وقواطع الأدلة (5/0)) والواضح في أصول الفقه (505/0). 


١ 7/4‏ الموتهت كراسنة نكلارنة فقدانة 
ثانياً : 1 الخلافي في اشتراط معرفة الآياتٍ التي وَرَدَتْ في غير 
- 59000ظ 
اختلف العلماءً في هذه المسألةٍ على قولين : 
القول الأول ل تشترط معرفة القرآنٍ الكريم كله 
وفك تنه هذا القول: إلى قار الشافعي”''. وهو ظاهرٌ كلام شهاب 

الذينٍ القرافي م وذُمَبَ إليه : الطوفي ل وكينال الدين لأستو 


القول الثاني : لا ار عرف القرآن الكريم كله ؛ فانم تشترظ ا 
بات السك 0 





ءِ 


الشيرازي 0 وأد عير داك وميد ع * ا 


.)058/5( انظر: نهاية السول‎ )١( 

(0) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص/477)» ورفع النقاب للشوشاوي(117-117/7). 

(9) انظر: شرح مختصر الروضة (7/ //81). 

(5) انظر: نهاية السول (018/15). (5) انظر: شرح اللمع (5/ 201١77‏ 

() هو: لمق ا ل ا ا اي الوبكر العرر تيا 
العربي . من أهل أ: شبيلية؛ ولد سنة 474ه من أعيان علماء المذهب المالكي في وقته. كان 
ايام حالما فثنها امرك : ٠‏ حافظاً متبحراً ذ في العلوم» متفنناً فيهاء ؛ أشعري المعتقد: وقد رحل 
إلى المشرق» وتفقه بأبى ي حامد الغزالي» ثم رجع إلى الأندلس» وقدم إشبيلية بعلم كثيرء لم 
عله اجن له سين كانك له وجل للم رق وقد صنف مؤلفات مفيدة» منها: عارضة 
الأحوذي في شرح جامع الترمذي. والمسالك في شرح موطأ الإمام مالك وأحكام القرآن. 
والمحصول في أصول الفقه؛ والعواصم من القواصم. وقانون التأويل» توفي بالعدوة سنة 
47 0ه ودفن بفاس. انظر ترجمته في : الغنية للقاضي عياض (ص/ 2)55 والصلة لابن 
بشكوال (2)068/7 ووقات] لأعان لابن خلكان (595/5)» وسير أعلام النبلاء (١؟/‏ 
:)151١‏ :زسلوة الأننفاس للكتاتى (4)74576 وشيجهرة الغو ر التقية لمخلرت 185/1 
والفكر السامي للحجوي (571/4). 

(0) انظر : البحر المحيط .)١198/5(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب و/اا 2 


حامق لق لو 7كد موصقك النيع الوفيى "12 بوتاخ الذيخ ابن السكى ”. 
أدلة أصحاب القول الأول: استدلٌ أصحات القول الأول بأدلة. 


الدليل الأول: أنَّ آياتٍ القرآن الكريم كلّها ااعاو جز كيه 
فمثلا : ما وَرَدْ في صفات الله تعالى. والثناء عليه» المقصود به الأمر 
بتعظيمه: والثناء عليه وما وَرَدْ في القرآنٍ مِنْ ذكر ذم فعل ماء 2 
( 
مقاصده تحريمٌ ذلك 0 


كذلك مس ين الأقاصيص والمواعظ 05065 فق أن 000007 
آيةّء إلا وَيُسْتَئبَط منها شية من الأحكام»". 


الدليل الثاني : أن تفي اناك الأحكام عن غيرها مِن القصص 
والمواعظ والأمثال. متوقفٌ على معرفة القرآن الكريم جميعه بالضرورة؛ إذ 
لا يسوعٌ للمجتهدٍ أنْ يقلّدَ غيرّه في حَضر آاتٍ الأحكام. فإذا أرادٌ 
حصرّهاء لَرِمّه النظرٌ في القرآن الكريم كله”". 

دليل أصحاب القول الثاني : أنَّ بيانَ الأحكام الشرعية» وبيان 0 
والحرام بالآياتِ اللوايدة في الأحكام ونا قدا اباتع الأحكام ا در 
موكيا عل ابهذ ؛ لأنّه لا تَعلّقَ لها بالأحكاه””". 





.)78511//8( انظر: المستصفى (؟/ 787). (0؟) انظر: نهاية الوصول‎ )١( 
.)181/ /1( انظر: الإبهاج في شرح المنهاج‎ )( 

(5) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص//”5)» ونفائس الأصول .)5١0١١/9(‏ 

)0( شرح مختصر الروضة ("/ لالاه-هلاة). 

(5) انظر : نهاية السول (059-058/5). 

0) انظر: شرح اللمع (؟77/5١2)1‏ وشرح مختصر الروضة (/8/ا2). 


ع0 التمذهب دراسة نظرية نقدية 


ه الموازنة والترجبح 

لإاشكننن أن معنا المسعييد القن انا الكريم كلّه أكمل وأرافج 
والذي يظهرٌ لي رجحانه في المسألةٍ هو القولٌ بلزوم معرفةٍ المجتهد لآيات 
الأحكام فقطء دون ا* شتراطٍ ما زادٌ عليها؛ لأنّ استمداد الأحكام الشرعيةٍ 
ابتداءً من الآياتٍ التي وَرَدَتْ في بيانِها. ٠‏ لكنّ معرفة القرآنٍ الكريم جميعه 
لدوم لتمييز آياتٍ الأحكام عن غيرها ؛ ضرورة د تقليل المجتهدٍ لغيره 
في حصر أياتٍ وا 


( 
لمانا 57 جميع القرآن بالنظر ف في 5 ا 


© سسب رت 


مِنْ خلالٍ النظرٍ في القولين» وما استدلا به يظهرٌ لي أن الحوف 
عائدٌ إلى لزوم معرفةٍ المجتهدٍ لما دل عليه القرآنُ من الأحكام مما لم يست 
الكلام لأجله. 

فإن قلنا: لا يلزه م المجتهد معرفة ما دلّ عليه القرآن مِن الأحكام مما 
لم يست الكلام لأجلهه لم تحب عليه معرفة القرآن كله: وهذاااما بار عليه 
أصحابٌ القولٍ الثاني. 


وإن قلنا : : يلزمُ المجتهد معرفة ما دل عليه القرآنُ ين الأحكام مما لم 
يسق الخارم لأجله. أوجبنا عليه معرفة القرانٍ 3 وهذا ما 0 عليه 
أصحاتث القول الأول. 
المسألة الثانية: عددٌ آيات الأحكام في القرآن الكريم. 


مِنْ القرآنٍ الكريم آياتٌ دالةٌ على الأحكام الشرعيةء فهلٌ عددٌ هذه 


الآيات © / 


.)18١/ص( انظر: الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه للدكتور سيد الأفغاني‎ )١( 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمدذتهب //ا ١‏ 
الا ل ا 0000000000 


اختلف العلماءً في عددٍ آياتٍ الأحكام في القرآن الكريم على أقوال» 


بيه : 


(010 


(00 


القول الأول: أنَّ مقدارٌ آياتٍ الأحكام ألف ومائة آية. 
ِب هذا القولٌ إلى القاضي. أبى. يوست”'". 
القول الثاني : أنَّ مقدارَ آياتٍ الأحكام تسعمائة آية. 
نسِبَ هذا القولٌ إلى عبدٍ الله بن المبارك”". 


انظر: إيقاظ الوسنان في العمل بالسنة والقرآن لمحمد الإدريسي (ص/77). والقاضي أبو 
بوسف هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خُنْيس بن سعد الأنصاري الكوفي» الشهير 
بالقاضى أبى يوسفء ولد سنة 17١١ه‏ من أشهر أصحاب أبي حنيفة» كان فقيهاً مجتهداً علامة 
حافظاً للحديث والمغازي وأيام العرب» ولي قضاء بغدادء وهو أول من دُعي بقاضي 
القضاةء كان أثبت أهل الرأي في الحديث» قال عنه الإمام أحمد: «كان أميل إلى المحدثين 
من أبي حنيفة ومحمد؛ء وهو أيضاً أول من وضع الكتب على مذهب أبي حنيفة» وأملى 
المسائل ونشرهاء وقد قيل : الولا أبو يوسف ما ذكر أبو حنيفة»»؛ وقد بلغ في العلم بما لا 
مزيد عليه؛ وكان الخليفة الرشيد يبالغ في إجلاله. من مؤلفاته: كتاب الخراجء والأمالي 
والنوادرء والجوامع. واختلاف الأمصارء توفي سنة 187ه وقيل: ١8١ه.‏ انظر ترجمته 
في : أخبار القضاة لوكيع (7564/6).» والتاريخ الكبير للبخاري (5991/8)؛ وتاريخ مدينة 
السلام للخطيب ))57097/١7(‏ والانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة لابن عبدالبر (ص/ 2117 
ووفيات الأعيان لابن خلكان (77/8/5): وسير أعلام النبلاء (8/ 2078 والجواهر المضية 
للقرشي (7/7١51).؛‏ وتاج التراجم لقطلوبغا (ص/ ,)”١5‏ وشذرات الذهب لابن العماد (؟/ 
و, والفوائد البهية للكنوي (ص/7ا19). 

انظر: الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه للدكتور سيد الأفغانيى (ص/ .)18١‏ وابن المبارك هو : 
غلا لديو انسار ل روواقم الجطاي ير لاع العزد لي أنو غيل الرتصو» ولك 211 
طلب العلم وهو ابن عشرين سنةء كان إماماً حافظأًء عالم زمانه» وأحد الأعلام العظام» 
فقهياً زاهداً سخياً مجاهداً شجاعاً. شديد الورع» وقد جمع بين الحديث والفقه والعربية وأيام 
الناس والشجاعة والسخاء والتجارة» من أقواله: «في صحيح الحديث شُغل عن سقيمه؛» من 
مؤلفاته : كتاب السئن» توفى بهيت - بلدة على نواحي الفرات قريبة من بغداد ‏ سنة ١18اه.‏ 
انظر ترجمته في: التاريخ الكبير للبخاري (0/ 717): وحلية الأولياء لأبي نعيم (117/8): 
وتاريخ مدينة السلام للخطيب (١11١388/1).؛‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان (7/ 2)77 وسير 
أعلام النبلاء (4/ 27/8 » والبداية والنهاية .)51١ /١7(‏ 
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ع2 


القول الثالث: أن مقدارَ آياتٍ الأحكام خمسمائة 
وهذا قول أبي حامدٍ الغزالي”''. وأبي بكر ا, 
الرار "0 والموفق ابن قدامة ". 


القول الرابع ش 000 00 ليا 


وهذا اقوك ابن دقيق لعي «اوسدر دين التو يي 5 
والشوكاني . وغ الله دا 
الأربعة الأولى؛ أن اولكوت القرايع والأنمان. وما يفتحه الله علي 8 
المجتهدينٌ مِنْ وجوه الاستنباط. دلت معها الاستنباط من الآيات» ولعل 
نظر القائلين بالتحديدٍ المذكورٍ في الأقوالٍ اتجه إلى الآياتٍ الدالة على 
الأحكام دلالة أؤلية» لا بطريق التضمّن والالتزاء2*"©. 


1١ 


امس 


ية. 


بن العربي 7" والفخر 


ا 


.)7857 انظر: المستصفى (؟/‎ )١( 

() انظر: المحصول في أصول الفقه (ص/ ,)١76‏ وقد ذكر قوله الزركشي في : البحر المحيط 
.))١199/5(‏ 

(9) انظر: المحصول في علم أصول الفقه (5/ 77). 

(:) انظر: روضة الناظر (”/ 859). 

(5) انظر: شرح الكوكب الساطع (؟ / 70). 


(5) انظر: البحر المحيط (198/5). ١‏ (0) انظر: المصدر السابق. 
(4) انظر: إرشاد الفحول (؟/ ٠‏ 0). (9) انظر: شرح مراقي السعود (1/ 147). 


00١١)‏ انظر: البحر المحيط .)١14/5(‏ ودلالة التضمن هي : دلالة اللفظ على جزء مسماه. انظر: 
الإحكام في أصول الأحكام للآمدي :)١15/١(‏ وشرح تنقيح الفصول (ص// 2275 والبحر 
المحيط (؟77/75)», ولقطة العجلان وبلة الظمآن للزركشي (ص/ 2)٠١5‏ وشرح الكوكب المنير 
(3536/1©». وآداب البحث والمناظرة للشنقيطي (ص/ .)3١‏ 
ودلالة الالتزام هي : دلالة اللفظ على خارج عن مسماءء لكنه لازم له لزوماً ذهنياً. انظر : 
المصادر السابقة. 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 4 
امور اش سوم ا ا 200111 
المسألة الثالثة: هل يُشتّرطُ حفظ القرآنٍ الكريم؛ لبلوغ رتبة الاجتهاد؟ 

لا ريب أن حفط القرآن الكريم أكمل» وهذا مما لا خلاف فيه بين 
العلماء» وإنَّما وَكَعَ خلائهم في اشتَراط حفظه لبلوغ رتبةٍ الاجتهادٍ على 
أقوال» أهمها : 1 


القول الأول: لا يُشترظ حفظ القرآن الكريم» ولا يُشترظ أيضاً حفظ 
آياتٍ الأحكامء وإنّما يُشْتَرظٌ العلمٌ بمواضع الآياتٍ عند طلبٍ الخكم. 


3 ذْمَّبَ إلى هذا الترل اج هن الا صرليين ميم ندرة أبق الولية 
الباجي"' » وأبو حامدٍ الغزالي"'"» والفخرٌ الرازي م, والعوق اند 
دام وأبي لمر الرالني وصفيٌ الدين الهندي”©2: والطوفك”", 
وتاج الدين ابن السبكي” “رو لو 


القول الثاني : اخذر كل سن القر ات الكريم جميعه. 
نسب هذا القولٌ إلى الإماء القاتني !"5 ونسية ابي السظير 


0685/5( انظر: إحكام الفصول (ص/ 2.0777 (5) انظر: المستصفى‎ )١( 

(0) انظر: المحصول في علم أصول الفقه (5/ 2517 . 

(84) انظر: روضة الناظر (951/7). 

(4) انظر: العزيز شرح الوجيز .)518/١1(‏ 0 : عبدالكريم بن محمد بن 
عبدالكريم بن الفضل الرافعي فعي القزويني» أبو القاسم؛ ولد سنة 500ه كان إماماً في الفقه 
والأصول» وعَلّماً من أعلام المذهب الشافعي»؛ متضلعاً مِنْ علوم الشريعة : كيرا وحديثاً 

واضيدلة هذا نوها اننا عبا لها وقد بلغ درجة الاجتهاد في مذهبهء من مؤلفاته: شرح 

مسند الشافعي» وشرح المحرر في الفقه» والعزيز شرح الوجيزء توفي سنة 715ه. انظر 
ترجمته في : “نيلي الأسماء واللعات للنووي (7/ 027784 وسير أعلام النبلاء (2)167/77 
وفوات الوفيات لابن شاكر (؟١//)»‏ وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (4/ 1581١‏ 
وطبقات الشافعية للإسنوي 2))01/١/١(‏ وشذرات الذهب لابن العماد (1/ 189). 

(؟) انظر: نهاية الوصول (7851//8). (0) انظر: شرح مختصر الروضة (8/ ملاة). 

(4) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (1/ 15894) . 

(9) انظر: التحبير (8/ 481/1 3). )٠١(‏ انظر: نهاية السول (059/5). 
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السمعاني”''» وأبو الوفاء ابن عقيل”": وأمير بادشاه”” إلى كثير مِنْ أهل 
العلم. 
52 00 60 

واختاره ابن 00 ٠‏ المااكي 

القول الثالث: يشترط 1 آيات الأحكامء دون الآيات الواردة فى 
غيرهاء كالقصص والأمثال وَالدواج 

و ا ابنُ عقيل هذا القولٌ إلى المحققي: 20 

وذْكَرَ بعضٌ الأصوليين هذا القولٌ دون نسبةٍ إلى أحدٍء منهم: أبو 
المظمر الشمعان ”* ا ومحمد ين 4 وأمير د 





.)77٠١ /١( انظر: قواطع الأدلة (3/6). (") انظر: الواضح في أصول الفقه‎ )١( 

(9) انظر: تيسير التحرير .)١181١/5(‏ 

(54) انظر: تقريب الوصول (ص/١47).‏ وابن جزي هو: محمد بن أحمد بن محمد بن جزي 
الكلبي. ٠‏ أبو القاسم الغرناطي. ولد سنة 197ه من علماء المذهب المالكي. فيه فقيه أصولي. 
حافظ متقن» عالم بالتفسير والقراءات والحديث واللغة» من ذوي الوجاهة والنباهة والعدالة 
عاكف على العلم؛ والاشتغال بالنظر والتقييد والتدوين» من مؤلفاته: التسهيل لعلوم التنزيل: 
والقوانين الفقهية» وتقريب الوصول إلى علم الأصول. ووسيلة المسلم في تهذيب صحيح 
مسلم. توفي سنة ١4/اه.‏ انظر ترجمته في : الإحاطة في أخبار غرناطة لابن الخطيب /١(‏ 
21)؛ والديباج المذهب لابن فرحون (7/ 7754)» والدرر الكامنة لابن حجر (/05"), 
ودرة الحجال لابن القاضي (7//ا١١)2‏ ونيل الابتهاج للتنبكتي (ص/2)598 ونفح الطيب 
للمقري (58/8)» وأزهار الرياض له ("/ »)١1885‏ وشجرة النور 5 لمخلوف .)7١77/١(‏ 

(5) انظر: الواضح في أصول الفقه .)77٠١ /١(‏ 

() انظر: قواطع الأدلة (3/6). 

0) انظر: ا ل ا ومحمد البابرتي هو: 0556 ظ 
محمود الرومي البابرتي» أبو عبد الله أكمل الدين. ولد سنة بضع عشرة وسبعمائة للهجرة» 
كان فقهياً أضوليا تابنا غللامة محققا وى أ : في المذهب الحنفي» وافر العقل» قوي النفس 
: برع وساد وأفتى ودرس وأفاد, من مؤلفاته : : التقرير لأصول فخر الإسلام البردوي. 
والعناية شرح الهداية. والنقود والردود في شرح مختصر ابن الحاجب» وحاشية على الكشاف 
للزرمخشري» توفي سنة 87/اه. انظر ترجمته في : إنباء الغمر لابن حجر (7/ 174)», والدرر 
الكامنة له (5/ ١٠6؟),‏ وتاج التراجم لقطلوبغا (ص/77), والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي 
٠7/1١(‏ 33). وححسن المحاضرة للسيوطي .)5157/١(‏ وبغية الوعاة له /١(‏ 779),. وشذرات 
الزذهب لابن العماد ٠  /8(‏ 6ه والفوائد البهية للكنري ل 7). 

(4) انظر: تيسير التحرير (5/ 1841). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١م‏ 


واختاره : بعض العا 


و 


ىه أدلة الأقوال: 


دليل أصحاب القولٍ الأولٍ: أنَّ المقصود اللي إثبات الحكم 


بدليله» وهذا المقصدٌ يحصل دونَ الحاجة إلى الحفظ» والذي يحققه العلم 


1 ل" 
بمو صعة 


0 


دلِيلُ أصحاب القولٍ الثاني: أن الحافظ للقرآنٍ الكريم أضبط لمعانيه 
ين الناظر في القرآنٍ”". 
ويمكن مناقشة الدليل: بأنّه لا تُسِلّمْ أنَّ الحافظ للقرآن أضبط لمعانية 
مِنْ غير الحافظ؛ بدليلٍ الواقع المشاهدٍ؛ فهناك مَنْ يحفظ القرآنّ دون أنْ 
يغوص في معانيه» وهناك مَنْ هو عالمٌ بمعاني القرآنِء وهو غير حافظ له. 
دليل أصحاب القول الثالث: لم أقف لأصحاب القولٍ الثالثِ على 
ليل ددليما ريت إلنه من مضاد ولدلييم جمعوا بين التولين» افقالرا 
باكر سظ بينهما ؛ فاشترطوا الحفظ لآيات الأحكام, دون الآيات الواردة في 
غيرها : 
ه الموازنة والترجيح 
بالنظر في الأقوال» وما استدلوا به يظهرٌ لي رجحانُ القولٍ الأولٍ 
القائل يعدم اشتراط حفظ القرآن؛ لأنَّ قصدّ ا أصالة ابكنباط الحكم 
مِن القرآن الكريم. ومعرفةٌ موضع الآية ين القرآن يُحققٌ لخر لوهذ الحتصتب 
دون أدنى خلل في اجتهاده. اد لون أن كثيراً من مجتهدي الصحابة ل 
كأبي بكر وعمر وغيرهماء لم يحفظوا القرآنَ الكريم”''. 


.)١1١5/ص( انظر: رسالة في أصول الفقه للعكبري‎ )١( 

(0) انظر: شرح مختصر الروضة (/ 01/8). 

(0) انظر: تقريب الوصول لابن جزي (ص/ :»)57١‏ وتيسير التحرير (5/ .)١8١‏ 

)0( انظر : معرفة القراء الكبار للذهبي ١//١(‏ )0 والبرهان في علوم القرآن للزركشي (١/5151)؛‏ 
[ والإتقان في علوم القرآن للسيوطي (7/ 515). 
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© سبب الخلاف : 
الخلا عائد إلى المقدارٍ الذي تتحقق معه معرفة القرآن. 
فأصحابٌ القولٍ الأولء قالوا: القدرٌ الذي تتحقق معه معرفةٌ القرآن. 
هو العلم بمواطن الآيات. 
وأصحاتٌ القول الثاني . 00 :+القدر الذي تتحقق معه معرفة القرآن. 
فو عمط. 
الشرط الثانى: معرفة السُنةٍ النبوية. 
تعد البيدة النبوية المصدر الثاني مِنْ مصادرٍ الشريعةٍ الإسلامية» وتأتي 
في المرتبة تب الثانية بعد القرآنٍ الكريم: 


والسنة عند الأصوليين : 5 اتن النبى كَل مِنْ قول» أو فعل» أو 
01 ظ ا64 0 
ري 


يقول إمام الحرمينٍ الجويني - في معرض حديثه عن اشتراط معرفةٍ 
السنةٍ للمجتهدٍ -:«فهي - أيْ: السنن - القاعدةٌ الكبرى؛ فإِنَّ معظم أصولٍ 
التجاليقي تلد ور أقوالٍ الرسول ِل وأفعاله. وفلون أحواله: ومعظم 
الكتاب لا يستقل دون بيانٍ الرسولي»”". 

ولمعرفة السنة النبوية جانبان: 

الأول: السند الذي يُروى به الحديتٌ النبوئ. 


6 


وتشعلق به لوت الحديث النبوي, السك معرفة السنة وان 
الثاني : لفظ الحديث النبوي. 
)0 8 الا ل ل ل لان 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 7م 
1 م م 
ويتعلقٌ به دلالة الحجديث النبوي على الحكمء ويسسمئ معرفة السئة 
دراية. 


فتُشترط معرفةٌ المسجدهد للسنة النبوية: :رواية» :ودراية. 








أولاً: معرفة السنة النبوية رواية. 
8 


مِن المعلوم أنَّ السنةً النبويةً متى ما كانت ثابتةٌ» فهي حجة''؛ ولذا 
فإنَّ المجتهدّ يحتاجٌ إلى التمييز بين السئن والأحاديف ضيحة وضعنا” . 


وحتى يُحقق المجتهدٌ هذه الوظيفة» لا بُدَّ له مِنْ معرفةٍ أحوالٍ الرواق 
فيعرف الرواة الذين تقبل روايتهم. والرواة الدين ترد روايتهم ؛ ليتمكنٌ من 
الحكم على الحديثِ صحة وضعفا ". ظ ظ 


ولا يُشْترظ أنْ يكونَ حافظاً لأحوالٍ الرواةٍ عنْ ظهر قلب» بل المعتبر 
أنْ يتمكنّ مِنْ معرفةٍ حال الراوي بالنظر في كتبٍ الرجالٍ» متى احتاج إلى 
تحقيق الحكم على أي 00 

ولا ترط أنقا : أنْ يبلغ فى معرفة الأسانيلء وأحوالٍ الرجال درجة 
أئمة الحديظم كابن معين0*) وحتيان القروى""؟ واليقارق وسيل وقير هن 


. انظر: المستصفى (؟//381)‎ )١( 

(؟) انظر: البرهان (7/ »2)41١‏ والمستصفى (781//5) . 

(6) انظر : إرشاد الفحول (7/ .)2٠١ ٠‏ (8) انظر: المصدر السابق. 

(0) هو: يحيى بن معين بن عون بن زياد» وقيل: ابن معين بن غياث» أبو زكريا البغدادي» ولد 

٠‏ سنة 194١ه‏ كان إماماً ربانياً عالماً حافظاً ثبتا متقناً جهبذاً» شيخ المحدثين» قال الإمام أحمد: 

«كل حديث لا يعرفه يحيى بن معين» فليس بحديث»» وقال علي بن المديني : «انتهى علم 
الناس إلى يحيى بن معين»» كانت وفاته سنة 11":9ه ودفن بالبقيع . انظر ترجمته في : تاريخ 
مدينة السلام للخطيب (57/15)» وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (؟/ »)01٠‏ ووفيات 
الأعيان لابن خلكان »)١189/5(‏ وتهذيب الكمال للمزي /8١(‏ 2047 وسير أعلام النبلاء 
»)971/1١(‏ وتهذيب التهذيب لابن حجر (589/4)» والمقصد الأرشد لابن مفلح (؟/ 
,)٠٠١‏ والمنهج الأحمد للعليمي 22١١/1 /١(‏ وشذرات الذهب لابن العماد (7/ .)١806‏ 

(5) هو: سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب الثوري» أبو عبد الله الكوفي» ولد بالكوفة سنة10ه- 


٠ 185‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 
إنما يكفيه أنْ يُعَوَّلَ على أهل هذا الشأن”"'. 


ولا يظهر لي مانم مِنْ أخذٍ المجتهدٍ الحكمّ على الحديث مِنْ أحدٍ 
الأئمة الذين يثقٌ بهم في صناعةٍ الحديث. 


ثانياً: معرفةٌ السنة النبوية دِرَايةٌ. 


كما تقدم القول فيما يحتاجة المجتهد في النظر في القرآن الكريم: 
عامه ل ا ل + كذلك القولٌ هنا : يحتاح 
المجتهد إلى النظر في السنة 3 المطهرق. عامها وخاصهاء مطلقها ومقيدهاء 
مجملها ومفصلهاء منطوقها وممهومهاء ناسخها وملسوخهاء ومعاني 
لاعن 87 

يقول أبو المظفرٍ السمعاني :(إذا عَرَفَ مِن الله ما يعلمُ به مرادً الله 
تعالى. ورسوله يله مِن الكتاب والسنةٍ في الخطاب الوارد فيهما فيهماء وعرفٌ 
موارد الخطاب. ومصادره بن الكتاب وَالسكة من الحقيقة ة والمجازء 
والأمر والنهي. والعام والخاصٌ» والمجمل والمفصل». والمنطوق 
والمفهوم. والمطلق م وعرّفٌ الناسخ والمنسوخ. وعرّفٌ أحكام 
0 فيذا القدرٌ كافى)7") 





- شيخ الإسلام» وأحد العلماء الحفاظء ٠‏ أجمع الناس على دينه وورعه وزهده وثقتهء كان رأساً 
في الحفظ. رأساً في معرفة الآثار, رأساً في الفقه» لايخاف في الله لومة لائم» ويلقب بأمير 
المؤمنين في الحديث» قال عنه النسائي : الهو أهل أن يقال فيه ثقة). من مؤلفاته : كتاب 
الجامع. توفي سنة ١١١اه.‏ انظر ترجمته في : التاريخ خ الكبير للبخاري (15/ 97), وحلية 
الأولياء لأبي نعييم (0 2“ ووفيات الأعيان لابن 5005 /241). وتهذيب الكمال 
للمزي :)١95/١١(‏ وسير أعلام النبلاء (9/ 779)» وتهذيب التهذيب لابن حجر (؟2)05/7 
وشذرات الذهب لابن العماد .)50٠١/١(‏ 

)١(‏ انظر: قواطع الأدلة (8/6)» والإحكام في أصول الأحكام للآمدي 2»)١77/54(‏ وتشنيف 
المسامع (5/ ؟الاة). 

(؟) انظر: العدة 2»)١1544/0(‏ وقواطع الأدلة (8/0).» والعزيز شرح الوجبو تارافس 15 
67) وتشنيف المسامع (5/ ١/ا0).‏ 

9) قواطع الأدلة (8/6). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ه14 
ويتصل باشتراط معرفةٍ السنةٍ النبوية عدّة مسائل» منها : 
المسألة الأولى: القدرٌ الواجبٌ معرفته من السنة النبوية. 
لا تش تششرط الإحاطة بالسنةٍ النبوية لبلوغ رتبة الاجتهادٍ في الشريعة 
الإسلامية؛ وإلا لو قيلَ باشتراط الإحاطةٍ بالسنةٍ لأدّى ذلك إلى عدم وجود 
)02 ! 1 
مجتهل ا : 
يقولٌ أبو بكر الجصاص:«ولو كان ذلك - أيْ: إحاطة المجتهد 
بالسنة - شرط جواز الاجتهادء لما جار لأحدٍ مِن القائسين بعد النبى كَلِل 
أنْ يجتهل ؛ ؟؛ لفقد علمه بالإحاطة لهذه الأصول . ظ 
ورأيضا : فقد 0 الها ة وِشْي في وقائمٌ متعددة» مع عدم إحاطتهم 
5 ج10 , 7 


ساد الثانية: اقتصارٌ المجتهد على معرفة أحاديثٍ الأحكام. 
اتفق الأصوليون على أن مِنْ شروط الاجتهادٍ معرفة أحاديثٍ 
الأحكام. واختلفوا في اشتراط معرفة الأحاديث الواردة فى غير الأحكام. 
كالقصص والمواعظء على قولين: ‏ - ْ 
القول 3 لا تُشترظ معرفة | الأحاديثِ الواردة في غير 0 


وأبى ام ا والفخر الرازي 3 وصفي 51 سوه 
مالي ضار وتاج الدين ابنٍ فكي 55 .وسجبال الدية 


.)7175/5( الفصول في الأصول‎ )0( .)5١١ /5( انظر: البحر المحيط‎ )١( 
.)50١/ص( ).انظ المعطيدن السابق» (4) انظر: الغيائى‎ 
| .)885 انظر: المستصفى (؟/‎ )0( 

(3) انظر: المحصول في علم أصول الفقه (5/ 317) . 

0 انظر: نهاية الوصول (07871/8. (8) انظر: كشف الأسرار (5/ .)١8‏ 
(9) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (1/ 5844): وجمع الجوامع (ص/8١١).‏ 


كما التمذهب دراسة نظرية نقد 


6 





ال الع 5 

القول الثاني : 3 تشترط شوق الأحاديث الواردة في الأحكام. 
والأحاديث الواردة في غيرها. ا 

وهذا القولٌ هو ظاهرٌ اختيارٍ شهاب الدين القرافي"؛ واختاره عددٌ 
من العلماءء “متهم : : الشوكانخ”*'؛ والشيحٌ محمد الخضر حسي: 0 . 

عو الموكاتة القدد المطلوت مد ين المتيل د في معرفةٍ السنة 

تقول ا أن المجنيد ل ند أن بكرن حالما 
بما اشتملث عليه مجاميع السنةٍ التي صنّفها أهل الفنّء كالأمهاتٍ الستٌء 
وما يلتحق بها؛ مشرفاً على ها اشعملث عليه المسنانيد والمستشرحات: 
والكقيع التن 0 بترا المي 

وما ذكرتّه تحث هساألة : (هل تشترط معرفة القرآن الكريم كله لبلوغ 
رتبة الاجتهاد؟) من أدلة ومناقشات» دك هنا. ظ 


المسألة الثالثة: اشتراطٌ حفظ الأحاديث النبوية . 
تكادٌ تتفقُ كلمةٌ الأصوليين على عدم اشتراط حفظ الأحاديث النبوية 


. "410١ /8( انظر: التحبير‎ )6( .)06٠/5( انظر: نهاية السول‎ )١( 

(9) انظر: نفائس الأصول .)40١5/9(‏ (4) انظر: إرشاد الفحول (9/ .)١٠١*٠‏ 

(5) انظر: رسائل الإصلاح .)١١7/75(‏ ومحمد الخضر هو: محمد الخضر بن الحسين بن علي 
بن عمر الحسني التونسي» جزائري الأصل» ولد بقفطة بتونس سنة 797١ه‏ وقيل: 795١ه‏ 
تخرج في جامع الزيتونة» ودرّس فيه» وأنشأ مجلة السعادة العظمى, وولي قضاء بنزرت» 
تنقل بين عدة بلدان» وعمل بالقاهرة مصححاً في دار الكتب خمس سنوات» وتقدم لامتحان 
العالمية الأزهرية»؛ فنال شهادتهاء ودرّس بالأزهرء كان أحد علماء العالم الإسلامي 
المالكيين» ومن أعضاء المجمعين العربيين بدمشق والقاهرة» وأحد أعضاء هيئة كبار العلماء 
بمصرهء وممن تولوا مشيخة الأزهر. من مؤلفاته: حياة اللغة العربية» والخيال في الشعر 
العربي, ومدارك الشريعة الإسلامية» والقياس في اللغة العربية» وتعليقات على الموافقات 
للشاطبي»؛ توفي بالقاهرة سنة /17/1١1١ه.‏ انظر ترجمته في : أعلام وعلماء لمحمد أبو زهرة 
(ص/ :)2 والأعلام للزركلي )١1*/5(‏ والفتح المعين للمراغي 1), اف 
المؤلفين لكحالة ("/ 7777) . 

(5) إرشاد الفحول (؟/ .)1١*٠‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب /ام ١‏ 
بألفاظهاء وإن كان عتطن أحسنّ وأتم. 
وممّنْ نصّ على عدم اشتر اشتراط الحفظ : أبو حامدٍ الغزالر 00 والفخرٌ 
الرازي” 0 ولب الخرير الخارى 0 وتاج الدنة ابن 2م بجيال 
الذيد الاعقيف 45 بالق 
يقول بدرُ الدّين الزركشي: «ظاهرٌ كلامهم - أيْ: كلام العلماء - 
لآ يشرط 1 السنن بلا خلافف)0" 
| 35 00 اشتراط حفظ السنة النبوية» صعوبتّه 3 
يُشترظ في هذا المقام : أن شمكة المجنهد ه ين استخراج الحديث مِنْ 
58 ول عند الحاجة ؟ ذللك ”3 . 


وقد ذَكُرَ انى عافن ال 1137 بوالقه اراي" عدوهها من 


7 
٠ 
رك‎ 
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. 0784 /7( انظر: المستصفى‎ )١( 

(؟) انظر: المحصول في علم أصول الفقه (5/ 717). 

(6) انظر: كشف الأسرار (5/ .)١8‏ 

(5) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (7/ 7898): وجمع الجوامع (ص/18١١).‏ 

(5) انظر: نهاية السول (5/ .)00٠‏ 030 00 

0) البحر المحيط .)7١0١/3(‏ وأنبه إلى أنَّ ابنَ جزي المالكي ذكر في كتابه: تقريب الوصول (ص/ 
؟ مع "8 ) اشتراط حفظ أحاديث رسول الله وحفظ أسانيدهاء ومعرفة الرجال الناقلين لها. 
ويظهر لي أنَّ قصدّ ابن جزي بحفظ الأحاديث الاطلاع عليهاء ومعرفة صحتها؛ بدليل: ما 
ذكره و فى آخر كلامه مِنْ أنَّ المجتهد لو لم يعرف الحديث» أفتى الناس بالقياس أو غيره؛ 
وكتالف النصى النبوي. 
ففى تعليله إشارة إلى أنَّ قصده بالحفظ معرفةٌ المجتهد للحديث؛ لثلا يفتي المجتهد بخلافه» ‏ 
والمعرفة تتحقق بالحفظ - وهو الأكمل - وبالتمكن من استخراج الحديث متى ما احتاج إليه 
المجتهد. والله أعلم. 

(4) انظر: البحر المحيط .)5١١7/5(‏ 

(9) انظر: نهاية الوصول للهندي (7871//8)» وإرشاد الفحول (؟/ .)1١7١‏ 

. 0385 انظر: المستصفى (؟7/‎ )٠5١( 

)1١(‏ انظر: المحصول في علم أصول الفقه (5/ 71). وقد مثل أبو القاسم الرافعي في: العزيز شرح 

. الوجيز (411/17) بالسئن لأبي داود. 


184 ظ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


عنده أصل ليده البنبن الأحاديث المتعلقة بالأحكام: كد الستن) الأبي 
داود. وكتاب (معرفة السئن والآثار) سن بكر الببهقي”", ويكفيه أن يعرفث 


موقع كل باب. فيراجعه وقتّ الحاجة. 

وقد انتقدَ بعض العلماء التمثيل < بسنن أبي داود؛ من وجهين : 

الوجه الأول: أنَّ كتابّ (السئن) لأبى داود لم يستوعب الأحاديتٌ 
القع ظ 


ع 





يقول محيي الدَّينِ النووي”"':«لا يصحٌ التمثيل بسنن أبي داودٌ؛ فإِنه 
معرفته ضرورية لمَنْ له أدنى اطلاع: وكم في : صبجع البخاري ومسلي ون 
حديتث بثِ كهِي ليس في سنن أبي داوة؟! وأمّا ما في كتابي : الترمذي 


أئمة اوليك كان علامةً عا فنا شيا أسرلي حافظاً ديناً 0 ا الشافعي. 


مقبلاً على الجمع والتأليف» خدم مذهبه بالاستدلال له والتصنيف فيه. حتى قيل عنه : «ما من 
شافعي إلا وللشافعي عليه منة. إلا أبا بكر البيهقي» فإن المنة له على الشافعي ؛ لتصانيفه في 
نصرة مذهبه»» وقد بورك له فى علمهء من مؤلفاته: السئن الكبرى» والسئن الصغرى» 
والأسماء والصفات؛ وشعب الإيمان» والخلافيات» توفي سنة 408ه. انظر ترجمته في : 
تبيين كذب المفتري لابن عساكر (ص/ 779)», ووفيات الأعيان لابن خلكان 2)76/١(‏ 
والوافي بالوفيات للصفدي (7/ 2.0705 وسير أعلام النبلاء 2»)١177/14(‏ وتذكرة الحفاظ 
للذهبي (5/ 77١1)؛‏ وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (8/4)»: وطبقات الشافعية 
للوسنوي .)١1987/١(‏ 

(؟) هو: يحيى بن شرف بن مري بن حسن النووي الدمشقي. أبو زكريا محيي الدين» ولد بنوى 
سنة771 ه أحد أعلام الدين» وأبرز علماء الشافعية ومحققيهع: أتقن علوماً كتير وصئف 

تصانيف جمة. كان ورعاً زاهداً مقبلاً على العلم والعبادة. امير بالمفرر تاها عن المنكر. 

من مولفاته : : شرح صحيح مسلم»ء ورياض الصالحين» ومنهاج الطالبين» وروضة الطالبين» 
توفي سنة 7177ه. انظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ للذهبي »)١57١/5(‏ وطبقات الشافعية 
الكبرى لابن السبكى (// 2606؛» وطبقات الشافعية للإسنوي (75877/7)» والبداية والنهاية 
(69/15)» والدليل الشافي لابن تغري بردي (7/ 0970: وطبقات الشافعية لابن هداية الله 
(ص/ .)75١0‏ ْ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 1/66 


والنسائي وغيرهما مِن الكتب المعتمدةء فكثرنّه وشهرثه غَِيَةَ عن التصريح 
ا 

الوجه الثاني : أن في (السنن) 5 داود من الأحاديث ما لا يحتح به 
في الأحكام الشرعية؛ لضعفه”'". 


5 الثالك: معرفة 8 والمسوج 
الكريم» والسنة ادي يد الع 

والمرادٌ بهذا الشرط : ٠‏ أنْ يعرف المجتهدٌ أنَّ هذا الحكمُ بعينه ناسح 
وهذا ا بعيئة منسوحٌ' لا معرفة حقيقة الس وأحكامه ؛ أن ذلك مِنْ 
علم أصولٍ الفقه'*'» وسيأتي اشتراظه بعد قليل. 

ولابنه كد ان حتف المكية الآنات والأعنافية المتسوحة ييل 
المشيرول: أَنْ يعلمَ المجتهدٌ متى ما استنبظ كما م مِنْ كتاب الله أو سنةٍ 
رسوله عد أن الآية والحدنف لنسا م مِنْ جملة المنسوخ 

والالباطة بالايانق والاحاديف المسو كع يمير . 

وشبرل مغرفة الناسخ والمنسوخ يعم الكتاب الكريم» والسنة النبوية. 

لكنْ قَصَرٌ الفخرٌ الرازي الشرط الثالتٌ على القرآنٍ الكريمء فقال: 
«فأمًا ا المتممانء فأحدهما: يتعلقٌ بالكتاب» وهو غلم الناسخ 
والمنسوخ» ". 


.)5١١/5( (؟) انظر: البحر المحيط‎ .)88 /١١( روضة الطالبين‎ )١( 

(0) انظر: المنخول (ص/ 555).: والإحكام في أصول الأحكام لالآمدي (117/5): وشرح 
الكوكب الساطع للسيوطي .)١57/54(‏ 

(5) انظر: نثر الورود للشنقيطي (؟/ 5415). 

(5) انظر: المستصفى (9817-787/1): وروضة الناظر :)47١/(‏ ونفائس الأصول (4/ 
١ 31*‏ 6). 

(5) انظر: شرح مختصر الروضة (7؟/ ٠‏ 8). (/) الحصول ان حك أضرل النقة(0041: 


لجل التمذهب دراسة نظرية نقدية 


وما ذكره متعقّبٌ؛ فليسّ فليسٌ النسحٌ مختصاً بالكتاب الكريم. بل يقع في 
الكتاب. وفي السنة النبوية ا 
دليل اشتر تراط معرفة 00 والمنسوخ : د اكه 0 لمنسوح بَطل 
العمل به بنسحه . وصارَ العمل بالناسخ. وقل نَمْضِي عدم معرفة [السحنيد 
إفهة 
بالناسخ من المنسوخ إلى العمل بالُكم المنسوخء وتركِ الناسخ”". 
الشرط الرابع : معرفةٌ سبب نزول الآيةِء وسبب ورودٍ الحديث. 
مِن الشروط المعتبرة ذ في المجتهدٍ: معرفةٌ سبب نزولٍ الآية واسببى 


0 





ورود 0006 


إذا نْظرٌ المجتهدٌ في أيةِ مِنْ آيات الأحكام. لزمه العلم بسبب نزولهاء 
إن كان لها سببٌ نزولٍ ''؛ لما في معرفة سببٍ النزول مِنْ أثر في معرفة 
الغر اف يا لا يدع وما يتعلق بها مِنْ تخصيص أو تعميه*. 
ويؤكُد أبو إسحاقّ الشاطبى على أهمية معرفة أسباب النزولٍ لمَنْ أرادٌ 
فهمَ القرآنٍ على الوجه الصحيح: فيقول: «الجهل سات التنزيل موق في 
الشبه والإشكالات» ومؤرد ذ للنصوص الظاهرة مَوْرِد ادا حتى يقع 
الاختللاف» وذلك مظنة وقوع التزاع»00. 


وإذا نظرَ المجتهدٌ في حديتت من أحاديث الأحكام. لزمه مقرل سببا 
وروذهء إن كان اله سس وو ؟ للعلةٍ ذاتها المذكورة في معرفةٍ سبب 
نزول الآية. 


. )7879/4( انظر: نفائس الأصول (4017/9).» ونهاية الوصول للهندي‎ )١( 

فه انظر: شرح مختصرالروضة (5/ ».)088٠‏ والإبهاج في شرح المنهاج ,)59٠60/7(‏ 
والبحرالمحيط (5/ »)75١7”‏ ونهاية السول (5/ 0807). 

(9) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (177/1)؛ وشرح الكوكب الساطع للسيوطي 
(5/؟؟1١).‏ 

(5) انظر: نهاية الوصول للهندي (78170/8) . 

(5) انظر : تشنيف المسامع (5/ »)01/١‏ والتحبير (4/ 41/0 3) . 

(0) الموافقات .)١557/5(‏ (0) انظر: التحبير (8/ 8137/6 3) . 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 0 ١و١‏ 
الشرط الشاميى * مغرفة المسائل المجمع عليها. 
ود اسوسساب اص فييهة به ادايعم حي 
هي 9 مِنْ نوازلٍ عصره؟ 0 
فإن عاق الفسال: محل د أهل العلمن ذُمَبَ و القولٍ 
جما ولم تكالفة: 


اج 


فَإن كانت مما ما وَقَعَ فيها الخلاف» أو كانت مِنْ نوازلٍ عصره» اجتهد 
)١ 0 5‏ | 3 
فيها . 


وفائدة معرفة المسائل المجمع عليها : أن لا يقول اللوحتيد قولاً 
كردن ننه إجماعا نا 2 


اا يعدي عوسي بد كيرا نيا 0 


وذَكَرَ تفي ا حي أن هذا الشرط شرط لإيقاع الاجتهاد 
بالفعل”*"» فالمجتهدٌ يُوصفُ بالاجتهاد قبل أنْ يعلم المسائل المجمع 
عليهاء وأمّا عند إيقاع الاجتهادٍ بالفعل» فب فيُشترط أنْ يعلمَ أن ما نظر فيه 
0 


.)9-8/6( انظر: قواطع الأدلة‎ )١( 

(؟) انظر: العدة »)١5554/0(‏ والإشارة في معرفة الأصول للباجي (ص/27228)» والمستصفى 
(84/0"). والمحصول في علم أصول الفقه للرازي (755/5)»: والفوائد شرح الزوائد 
للأبناسي (17731/7), وفواتح الرحموت (؟/757). 

(5) انظر: المستصفى (5/ 784)» وشرح مختصر الروضة (1/ 081)» والإبهاج في شرح المنهاج 
(2859/0). 

(5) انظر: جمع الجوامع (ص/8١١).‏ 

(05) انظر: حاشية البناني على شرح المحلي جمع الجوامع (؟/784)؛ وسلم الوصول لمحمد 
المطيعي (4/ :)06٠‏ ورسائل الإصلاح للخضر حسين .)١١1/17(‏ 


حل التمذهب دراسة نظرية نقدية 


وفك ذَكَرَ , بعض الأصوليين هذا الشرط على أساس اندي شروظ 
الاجتهادء ولعل مرادهم أنه شرظ في كونٍ المجتهدٍ مجتهداً اجتهاداً 
ين 

يقول الك + محمد المطيعي : «والخطبٌ في ذلك سهل)”" . 

ونقضيل بالشرط الخامس ا وهي: اشتراظ معرفةٍ المسائل 
الخلافية 1 

0 الشافعي : «ولا يكون لأحدٍ أن يفيس حتى يكون عالنايةا 
مضى قبله مِن السنن» وأقاويل السلف» وإجماع الناس» واختلافهم»””'. 

ناتسمد ذلك أن لا تعدث المعديد قولا الت أفوال 2ن 
سبقه؛ فيخرجٌ بذلك عن إجماعهم الضمني”” . 

وألفتٌ النظرّ إلى أن ِن الأصوليين مَنْ ذَكَرٌ عند اشتراط مان 
الجعانا الإجماعية : أن على المجتهد معرفة مَنْ ا به في الإجماع. وَمَنْ 
له 0 03 

ولم ا ره انه لأنّ هذه المسائل داخلة في شرطٍ معرفةٍ علم 
أصول الفقه. ظ 

الشرط السادس: معرفةٌ علم أصولٍ الفقه. 

لا يستريبٌ أحدٌ في مدى أهميةٍ أصولٍ الفقه للمجتهدٍ؛ إذ هو المعينٌ 
في استنباط الأحكام الشرعية مِن الأدلةٍ بالطريق الصحيح. 





.)06٠ /4( انظر: سلم الوصول لمحمد المطيغي‎ )١( 

(27.-العضندن السارو: 

(9) انظر: ل ع را للباجي (ص/ 008 وشرح اللمع (7/ 221١5‏ وقواطع 
الأدلة (0/ 8)» وشرح تنقيح الفصول (ص/ 577). 

(4) الرسالة (ص/ .)0٠١١‏ 

(0) انظر: الغيائي للجويني (ص/١١5).»‏ والبحر المحيط 2)5١١/5(‏ ورفع النقاب للشوشاوي 
.)١ /50(‏ 


(7) انظر على سبيل المثال: شرح اللمع (؟/ »)2٠١4‏ وقواطع الأدلة (4-8/0). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب *4 ١‏ 
يقولٌ إمام الحرمين الجويني : «علمٌ الأصولٍ أصل الباب؛ حتى لا يُقدّم 
مرا ولا يور مقدّما: ويستبين مراتبت ت الآدلة والجج»”. 
بل إن الفخرّ الرازيّ عدَّ هذا الشرط 9 العلوم انيد 


ويقول صمي ع الذين الهندي : «اعلم أن الأنسان علدا كان أكمل في 
معرفةٍ أصولٍ الفقه كانَ منصبّه أتمّ وأعلى في الاجتهاد»"”" 


ويشملٌ علمٌ أصولٍ الفقه على الآتي : 
أولاً: الحكمٌ الشرعي» وأقسامه. 
ثانياً :الأدلة» وما يندرج تحت كل دليل مِنْ مسائل . 
ناكا .لذلا لشي بوامينانها» .ونا ندر قحك كل كسم .ون مسائل: 
رابعاً : الاجتهادٌ والتقليدٌ . ْ 


اميا 0 الأدلق 00 الجمع منلها ) ودفعٌ م التعارض عنهاء» 
فأوعمه الترجيحات” 





وكن بن منهج بعضي الأصولين نهم يذكرون بعف ما تقد على أ 
فوط مستقلء فيذكرون مثلا : القياسَ» وما يتعيّن على المجتهد ميعر فته 
فيه*"2 أو التعارضّ والترجيح» وأهمية معرفة المجتهد له"": أو الإجماع: 


.)87١/7؟( البرهان‎ )١( 
ار المحصول في علم أصول الفقه (7/ 21 ونقل كلامٌ الرازي برهان الدين الأبناسي‎ (0 
.)1716 فى : الفوائد شرح الزوائد (؟/‎ 

(0) نهاية الوصول (8*1/4). وانظر: تشنيف المسامع (2»)0794/4 وشرح الكوكب الساطع 
للسيوطي .)١١87/15(‏ 

(5) انظر: الإشارة في معرفة الأصول للباجي (صن/ 71 778-7), وإحكام الفصول (ص/ 207١7‏ 
وشرح اللمع (؟/ 74 ,)1١8-1١‏ وقواطع الأدلة (9/6). والواضح في أصول الفقه (0/ 
1 -508).» ورفع النقاب للشوشاوي (5/ .)1١١‏ 

(5) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (17/ 4275899 والبحر المحيط .)5١١/5(‏ 

(5) انظر: شرح اللمع (؟/ 22٠١76‏ والواضح في أصول الفقه (0/ 408). 


5 000 القنة هب خراسة تخلرية تقد 
ه 2 مه َ 2230 ع 5 سات ( 27 
ومن يعتد به» ومن لا يعتد به ٠‏ أو أفعال النبى َي . 

ولعل في اشتراط معرفةٍ أصولٍ الفقه غنية عن هذا كله". 

وقد نازع أحمدٌ الكوراني”؟؟ في اشتراط مصرقة اصول الشق 
المععير "معنا لقزلة ان الإمام الشافعيّ مجتهدٌء ولم يكن علمُ أصولٍ 
الفقهِ في وقتّه مدو اا 

وما ذكره الكورانيٌ ضعيفٌ ا لوجهين : 


الوجه الأول: أن المراد بمعرفة أصولٍ الققة تغيرفة قواعده. سواءً 
أكانت مدونة أم لاء وقد رُكزت اسرد الأصولية في الإمام الشافعي - 
وفي عبرو امن المختهدين الذين بلغوا رتبة ة الاجتهادٍ قبل تدوينٍ علم أصولٍ 
الفقه - فهي معلومة يي 

الوجه الثاني: يلزمٌ من قولٍ الكوراني عدم اشتراطٍ معرفة اللغْةٍ 
العربيةٌ ؛ إن مجتهدي الصحابة ل كانوا فى أعلى مراتب الاجتهاد. ولم 


تكن اللغةٌ العودة في عصرهم وزميهم مدونة. 





.)9 /0( انظر: شرح اللمع (؟4/1*١٠), وقواطع الأدلة‎ )١( 

(؟) انظر: المستصفى (5/ 7”80-784), والمحصول في علم أصول الفقه للرازي (5/ 7؟), 
ونهاية الوصول للهندي (878/8”) . 

() انظر: رفع النقاب .)١11/5(‏ 

(54) هو: أحمد بن إسماعيل بن عثمان بن أحمد بن رشد الهمدانى الكورانى يقر الفاعري م برف 
الدين وشهاب الدين» ولد بقرية 4 كوران ننه ١ه‏ وقيل : 18هه كان إماما علامة بارعا في 
أصول الفقه وأصول الدين» ماهراً في النحو والبلاغة والمنطق» مشاركاً في الفقه والتفسير 
والحديث. كان أول أمره شافعي المذهب. ثم انتقل إلى المذهب الحنفي» من مؤلفاته : 
الدرر اللوامع شرح جمع الجوامع؛ وشرح صحيح البخاري» وكشف الأسيزار عن قراءة 

الأئمةالأخيارء توفي سنة 897ه. انظر ترجمته في: الضوء اللامع للسخاوي ,)51١1/١(‏ 
ووجيز الكلام له (6/ )٠١6١5‏ والبدر الطالع للشوكاني (ص/ 08). والتاج المكلل للقنورجي 
(ص/05). 

(0) انظر : الدرر اللوامع (ص/ 094). )١(‏ انظر: المصدر السايق . 

(0) انظر: الآيات البينات للعبادي (5/ /7”701), ونثر الورود للشنقيطي (؟/ 517). 

(8) انظر: الآيات البينات للعبادي (4/ /801”) . 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ظ حل 


ويتصلٌ باشتراط معرفةٍ أصولٍ الفقه مسألةٌ» وهي: هل القولُ بحجية 
القياس مِنْ شروط الاجتهاد؟ فأقول: 

اختلف العلماءٌ فى هذه المسألة على أقوال. أهمّها : 

القول الأول: ليس القول بحجبةٍ القياسٍ مِنْ شروط الاجتهاد. 


0 فبصيور البغدادي” "هذا القول ل الجمهور 9 . ونسبهة بدر 
الدّين الزركشي إلى القافي” 7 ظ ُ 


واختاره جمع مِن العلماءء منهم: القاضي عبدالوهاب المالكي”*'. 
و لسن الدين ابن 3 وَجنَلل الدينٍ اللسيوط 7 


القول الثاني: أن القول بحجيةٍ القياس وذ روط لاضياد قاذ تكد 
منكرو القياسٍ مِنْ السايم 


ذهتَ إلى هذا القول جمع من مدر منهم: القاضي أبو بكر 
الباقلاني”"', وإمام التحرمين ال وأضهد الكورائي"" 


(1)-عرة عبد التاغتيين لاقريين عحمده أبن متضون: البقد|ادى »كان علامة نينا إعاما بارعا من 
أئمة المذهب الشافعى» فقيهاً أصولياً متكلماً» ماهراً فى فنون كثيرة» كالنحو والأدب 
والشعر؛ درس تسعة عشر نوعاً من العلوم: وقد استفاد الناس منه» من مؤلفاته: الفرق بين 
الفرق» والتحصيل في أصول الفقه؛ والتفسير» وفضائح المعتزلة» توفي بمديئة إسفراين سنة 
8ه وقد شاخ. انظر ترجمته في : إنباه الرواة للقفطي (؟/ »)١86‏ ووفيات الأعيان لابن 
خلكان (5/ :27١*‏ وسير أعلام النبلاء (11/ 01/7)؛ وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 
»)١77/0(‏ وطبقات الشافعية للإسنوي »)2١95/١(‏ والبداية والنهاية 2)1177/١6(‏ وطبقات ‏ 

الشافعية لابن قاضى شهبة »)147/١(‏ وبغية الوعاة للسيوطي (7/ .)1١9‏ 

(6) انظر: البحر المحيط (47/4). 

(6) انظر: تشنيف المسامع (03151/5). 

(5) انظر : نشر البنود (7/ 837) . 

(0) انظر: إعلام الموقعين (0/ :)١١*‏ و(0/١1١).‏ 

(1) انظر: شرح الكوكب الساطع .)١17//4(‏ 

(0©) انظر: البرهان (7/ .)5١6‏ 

(6) انظر: المصدر السابق. (9) انظر: الدرر اللوامع (ص/ 095). 


١45‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


القول الثالث: أن القول بحجيةٍ القياس الجلي'" مِنْ و 
0 فإِن 5 القَياسّ الجليّ فليس من المجتهدين . وإن لم ينكره ه فهو 


5 ل هذا القولٍ م من الاضوليينة منهم 4 ابن لسلا 
وبدر الذين لوي 6 وتيجن الدين البرماو 5 
٠‏ أدلدٌ الأقوال: 


دليل أصحاب القولٍ الأول: أننا لو قلنا بأ متكي تياس اليس 
بمجتهد» للزمّ مِنْ ذلك أن مَنْ أنكرٌ حجية الخبرٍ المرسل؛ أو كون الأمر 
للوجوب. أو أن للعموم صيغة م ونحو ذلك كليس بمجتهد! ولا 
90 
يقول بهذا أحد 
دليل أصحاب القول الثاني : أن المقايسة هي طريقٌ الاجتهادٍ. فمنْ لم 
يعرفها له لا يصلحٌ للاجتهادٍ. فيكون كالعامي الذي لا معرفة 0 


)١(‏ القياس الجلي : هو القياس 0 بنفي الفارق بين الأصل والفرع» أو نص الشارع 
على علته؛ أو أجمع العلماء عليها. انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (4/ )2 
وشرح الكوكب المنير (5/ ٠8‏ 0 

(0) انظر: فتاوى ابن الصلاح .)7١1//١(‏ 

(9) انظر: تشنيف المسامع (051/5). 

(4) انظر: الفوائد السنية .)١١41//(‏ والبرماوي هو: محمد بن عبدالدايم بن موسى بن 
عبدالدايم بن فارس بن محمد النعيمي العسقلاني الأصل البرماوي. أبو عبد الله شمس 
الدين» ولد سنة لاه كان إماماً علامة فقيهاً أصولياء من علماء المذهب الشافعي» مواضوقاً 
بكثرة الحفظ. وقلة الكلام» له مشاركة في عددٍ من العلوم. تتلمذ لبدر الدين الزركشيء 
وسراج الدين البلقيني» من مؤلفاته: شرح صحيح البخاري» وألفية في أصول الفقه» والفوائد 
السنية في شرح الألفية» وشرح العمدة» توفي ببيت المقدس سنة ١41ه.‏ انظر ترجمته في : 
طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة »20١١/54(‏ وإنباء الغمر لابن حجر (171/4)» والضوء 
اللامع للسخاوي 218٠/0‏ ووجيز الكلام له (2))559/75 وحسن المحاضرة للسيوطي /١(‏ 
4 *), لخدا الذهب لابن العماد (705/68)» والبدر الطالع للشوكاني (ص//5917). 

(0) انظر: : شرح تنقيح تنقيح الفصول (ص/ ؟37157)» والبحر المحيط (5/ 517/7)» ونشر البنود (؟7/ 4817) . 

(0) انظر: برع تخ النصول (ص/ 717)), والبحر المحيط (5/ 7/ا5)» وإرشاد الفحول /١(‏ 
ليقلا 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب /اى ١‏ 


ويمكن أنْ يُستدل لأصحاب القولٍ الثالث: بأنَّ منكرٌ القياس الجلي 
يقعٌ في أقوالٍ 0 كالقولٍ بجواز التغوطٍ في الماء الراكدٍء دون التبولٍ 
فيه! وهذه أقوال يرذها الشرع» والعقل . ظ 
الل الموازنة والترجيح: 
بالنظر في المسألة بأفرالها:واذلتها يظي رسجحان القولٍ الأولٍ القائل 
أن القرل بحجيةٍ القياس ليس بشرط بلوع رتة الاجتهاد؛ وذلك للآتي : 
أولاً : هناك مسائل أصولية أنكرٌ بعض العلماء القول بها ولم يقل 


ا ا يف د القن فكذا 


ثانياً : عمل الفقهاء ا فلم يَرَلِ الفقهاءً ب يَعْتَدون برأي 
الظاهرية» فيذكرونه» ويذكرون أدلتهم» ويجيبون عنهاء ولو له يبلغوا درجة 
الاجتهادء لما كان لإيرادٍ أقوالهم مسوّغ. 

ثالعاً : ل القائل بعدم حجية القياس إلنا قاله عن اجتهاد. فكيفٌ 
نطالمه بمخالفة اجتهاده؟! / 
رابعاً: القولٌ بأنَّ المقايسة طريقٌ الاجتهادٍء هذا صحيحٌ» لكنّها ليستُ 
طريقه الوحيدٌ» فهناك مداركٌ أخرى للشرع توصل إلى أحكام الحوادث. 

0 نوع الخلاف : 

يبدو أن الخللات بين الأقوال غلك مسوى - كنا افبان إلى ذلك 
جلالٌ الدين السيوطي '“- ويظهرٌ أئرّه فى الاعتدادٍ بخلافي نفاةٍ القياس فى 
الاجماع' 

فم لم , يشترط القول بحجية القياس لبلوغ رتبة الاجتهاد» لم يخرج 
نفاة القياس م مِنْ زمْرةٍ ة المجتهدين , ولا ينعقد الإجماعٌ إلا بموافقتهم. 


.)١17//( انظر: شرح الكوكب الساطع‎ )١( 


ومَنْ اشترط القولٌ بالقياس» أخرجٌ نفاةً القياس مِنْ زُمرةٍ المجتهدين» 
وتعفد الإجماع عنده مع مخالفتهم. 

واستمع إلى ما يقوله إمام الحرمين الجويني عن داود الظاهري”) ظ 
(اوعندي أن الشافعيئّ لو عاصر داودٌ لما عذه مِن العلماء!»”". ويقولٌ أيضأ 
عنه وعن الظاهريةٍ: اليسوا معدودين مِنْ علماء الشريعة»0؟. ظ 

الشرط السابع: معرفةٌ مقاصدٍ الشريعةٍ الإسلامية©. 

نصٌّ أبو إسحاق الشاطبنٌ على اشتراط معرفة , مقاصدٍ الشريعة 


الإسلامية للمجتهد. فقالَ: (إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصففت 
بوصفين : أحدهما : فهم م مقاصد الشريعة على كمالها)0*. 


١5‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


)١(‏ هو: : داود بن علي بن < خلف الأصبهاني» أ بو ل ل 
ولد سنة ١٠١٠ه‏ وقيل : 7١7ه‏ كان رئيس أهل الظاهرء إماماً علامة عالماً ورعاً ناسكاً زاهداً. 
من أوعية العلم» بصيراً بمعاني القرآن» حافظاً للأئر». موصوفاً بالذكاء» انتهت إليه رئاسة 
العلم ببغداد؛ من مؤلفاته: الإيضاح, والأصولء والدعاوىء, والإجماعء وإبطال القياس» 
والعموم والخصوص» توفي سلة آاه. انظر ترجمته في : تاريخ مديئة السلام للخطيب (9/ 
"”). ووفيات الأعيان لابن خلكان (7/ 1558): وسير أعلام النبلاء (91//17)» وميزان 
الاعتدال للذهبيى(7/ .)١5‏ وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكى(7/ 785)» وطبقات 
المتعتوين لنداود 10/ 011017 ١‏ 
(5) نقل كلامَ إمام الحرمين الزركشيٌ في ااا و 
(**) البرهان (؟/ .)0١0‏ ظ 
(4:) ثمة تعريفات لمقاصد الشريعة الإسلامية» منها : 
« تعريف الطاهر ابن عاشور في كتابه: مقاصد الشريعة الإسلامية (7/ 50١):«المعاني‏ 
والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع» أو معظمها؛ بحيث لا تختص 
ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة». 

٠‏ تعريف علال الفاسي في كتابه : مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها (ص/7): «الغاية 
منهاء والأسراز الى وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها. 

« تعريف الدكتور يوسف العالم في كتابه: المقاصد العامة (ص/ 87): «الغاية التي ؛ يرمي إليها 
التشريع. ا الشارع الحكيم عند كل حكم من الأحكام؟. 

٠‏ تعريف الدكتور أحمد الريسوني في كتابه: : نظرية المقاصد عند الشاطبي (ص/7): 
«الغايات التي وضعت الشريعة؛ لأجل تحقيقها لمصلحة العباد . 

)0( اجراجات (ه6/ .)5١‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ٠‏ لحل 


ويقول تم قي الذي 00 0 أن كمال رتبةٍ ا و على 
الشريعةٍ»ء ما يكيبّه قوةً يفهم مراد و ون الله وما بناسيتى أن بتكو 
ُكماً له في ذلك المحل» وإِنْ لم يُصَرحٌ به”". ظ 

ونْقَلَ إمامٌ الحرمين الجويني عن الإمام الشافعي ما يقرر اعتبارٌ معرفةٍ 
المجتهدٍ لمقاصدٍ الشريعةء يقول إمامٌ الحرمين : «ذْكَرَ الشافعئٌ في: (الرسالة) 
ريا ا فقال: إدا وقعت افع فأخوجٌ المجتهد إلى طلب ب الحكم 
فيها ؛ فينظرَ أولاً في : نصوص الكتاب» فإِنْ وَجَدَ مَسْلكاً دالاً على الُكمء 

فهو المراد.. . فَإن عدم المطلوب في هذه الدرجات» لم يخضٌ في القياس 
بَعْدُء ولكنّه ينظرٌ في كلياتٍ الشرعء ومصالحها العامَةِ)"''. 


دليلٌ اعتبار معرفةٍ مقاصدٍ الشريعةٍ مِنْ شروط الاجتهاد: أنَّ الشريعة 
مبنية على اعتبارٍ المصالح» والمصالحٌ إِنّما اعتَبِرَتْ؛ لأنّ الشرعَ بين أنْها 
مصالح - وإدراكُ المكلّفٍ للمصالح يختلفُ باختلافي الأوقاتٍ والأحوالٍ - 
وإذا كانت المصالحٌ المعتبرةٌ هي المصالمٌ التي قرّرها الشارع» كان لزاما 
على المجتهدٍ أن يفهم عن الشارع قصدّه في كل مسألةٍ مِنْ مسائل الشرع؛ 
لتتحققٌ له فتغيوقة الحكم والغاياتٍ من لصوي فيضبط ٍ اجتهاده في 
لي 

وقد نَع أبا إسحاقٌ الشاطبيع في اعتبار معرفة مقاصدٍ الشريعة شرطاً 
لبلوغ درجة الاجتهاد جمع من المتأخرين» منهم: الشيحٌ الطاهرَ أبن 
عالبور ا والشيخ محمدٌ أبو زهرة”*©» والدكتورٌ الطيبُ خضري السيد”"'. 


.)18-1١1//؟( الإبهاج فى شرح المنهاج‎ )١( 

(؟) البرهان (؟1/ 8165-41/5)»: ولم أقف على كلام الإمام الشافعي في : (الرسالة)» ولعله في 
(الرسالة) القديمة. 

(6) انظر: الموافقات (0/ 47-8417). 

(5) انظر : مقاصد الشريعة (”/ .)5١-8٠‏ 

(5) انظر: أصول الفقه (ص/787). )١(‏ انظر: الاجتهاد فيما لا نص فيه .)758/١(‏ 


6" التمذهب دراسة نظرية نقدية 


وعبدالحي بن الصديق”''» والدكتورٌ زكريا البري”", بالارة تست 


الشرط الثامن: معرفة لسان العرب. 


يُشترظ لبلوغ رتة الاجتياد معرقة اللسان العرى » :ومعرفة اللغة العرسة 
في جانب : اللغق» والنحوء والصرفي». والنلةغةة. 


وقد نصّ أغلبٌ الأصوليين على هذا الشرطء وهو شرظ متفقٌ عليه. 


دليل اعتبار معرفة اللسان العربى من شروط الاجتهاد: أنَّ الشريعةً 
الأسلافية عرو لأنها ماخوده من الكتاب والسكة وفن ساد يليان 
العرب» قال الله تعالى ليان عر مُينِ'”'» وقال الله تعالى : «إوما أَرسَلنَ 
فى طول له لكان عيت اقيت ان 


وتراوام فيه الكنات والمدة د وتلد جام بلسانٍ العرب - فلا فلا ين له 
مِنْ معرفةٍ اللسانٍ العربي» وما لا يتم الواجبٌ 0 


يقول تقئٌ الدّين ابن تيمية: إن فهم الكتاب والسنةٍ فرضٌ» ولا يُمَهَم 
إلا بفهم اللغةٍ العربية ةنوما ا كد الوانكك لهي نهو بواجت لا 


1 الوم ادل 1 ض .0 /(4ة)2 
وللإعراب والتصريٍ أثرْ في تغيّرٍ المعنى» فاحتيجَ إلى معرفتهما" '. 


.)717/7 انظر: نظرية المقاصد عند الشاطبي (ص/‎ )١( 

(0) انظر: الاجتهاد فى الشريعة وبحوث أخرى (ص/ 7510). 

(6) انظر: المقاصد العامة للشريعة الإسلامية (ص/5١1).‏ 

(5) انظر:. العدة (0/ 221545 والإشارة في معرفة الأصول للباجي (ص/2778): وشرح اللمع 
(325575/5».» والبرهان (879/5).: وقواطع الأدلة (5/ 5)» والعزيز شرح الوجيز للرافعي 
»)8١77/1(‏ والموافقات (07/0). 

(6) من الآية )١1965(‏ من سورة الشعراء. (5) من الآية (4) من سورة إبراهيم. ‏ 

(0) انظر: البرهان (874/7)» وقواطع الأدلة (5/ 54)» والمحصول في علم أصول الفقه للرازي 
(755/5)» والعزيز شرح الوجيز للرافعي .)5177/١7(‏ 

(4) اقتضاء الصراط المستقيم .)971//١(‏ (4) انظر: نفائس الأصول (5:019/9). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب | الدل 


وأمّا معرفةٌ البلاغةٍ؛ فلأنَّ القرآنَ الكريمَ» والسنةً النبوية في الذّروة 
العليا مِن الإعجازء فلا بُدَّ مِنْ معرفةٍ البيانٍ وأسالييه؛ ليتمكن المجتهدٌ بين 
الاستنباط منهما على الوجه الأكمل”''. 

4 الإمامُ الشافعيئٌ : «القرآنُ نَرَلَ بلسانٍ العرب» دون غيره؛ لأنّه لا 
يَعْلم مِنْ : لح و ا حر مول لس ار 
وجوههء 7 معانيه تدر فيا ومَنْ عَلِمه انتفثٌ عئه الشبه التي دخلت 
على مَنْ جَهِلَ لساتها»"”'". 


ويقول الشوكانيٌ «الاستكارٌ مِنْ ممارسة ليان العرب» والتوسع في 
ا ا ل مما وريد ل قوةً فى البحث» وبَصَّرأً في . 
الاستخراج» وبصيرة في حصولٍ مطلويه»”" 

دلا 5 يشترط في هذا 000 مرا ا ال وهي : له 
0 

ويتصل باشتراط معرفةٍ اللسان العربى» مسألةء وهى: القدرٌ المشترظ 

يحتاج المجتهد من اللسان العربي قدراً يُثْمرٌ له فهم خطاب العرب» 
وعادتهم في الاستعمال إلى عد تقر عرد صريح الكلام وظاهره» ومجمله 
ومفصله. وحقيقته ومجازه. ويَعرفٌ أوضاعَ العرب في كلامهم ؛ 0 
العبارة الصحضييدة عن الفاسدةء والراجحة عن المرجوحة. يمير اسن : 
دلالاتٍ الألفاظٍ - مِن المطابقة"'' والتضمّن والالتزام - والمفرد والمركب» 


.)059/54( انظر: تشنيف المسامع‎ )١( 

(9) الرسالة (ص/ 650). (9) إرشاد الفحول .)1١1/75(‏ 

(4) انظر: البرهان (859/7).» والمنخول (ص/ 577)» والموافقات (017/5). 

(0) انظر : تعليق دراز على الموافقات (80/ 07). 

)١(‏ دلالة المطابقة: دلالة اللفظ على تمام مسماه. انظر: الإحكام في أضِوّل الأشكاء الامو 


ا التمذهب دراسة نظرية نقدية ١‏ 
والمترادفي والمتبايه”١‏ 
ولا يُشتّرط أنْ يلع درجة الف ل 0000 و الو 





د »219/1١(‏ وشرح تنقيح الفصول (ص/754). والبحر المحيط (؟/77): ولقطة العجلان 
للزركشي (ص/ 5 ١23؛‏ وشرح الكوكب المنير »)١77/١(‏ وآداب البحث والمناظرة للشنقيطي 
(ص/ .)3١‏ 

)١(‏ انظر: المستصفى (857/1): والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (177/4).: ونهاية 
الوصول للهندي(7879/8). 

(؟) هو: عبدالملك بن قريب بن عبدالملك بن علي بن أصمع الباهلي» 55 
البصري»؛ ولد سنة بضع وعشرين ومائة» أحد انع اللغة والعوو والأشهان.والاريث والاجاد: 
كان علامةً حافظاً حجة في الأدب» ولسان العرب» يتقي أن يفسر الحديث كما يتقي أن يفسر 
القرآن» قال عنه الإمام الشافعي اذما عر اج عن العرت بأحسن من عبارة الأصمعي»: من 
مؤلفاته: غريب القرآن». والنوادرء وخلق الإنسان» والأضداد. توفي سنة 7ه وقيل: 
6ه ولدثيانية وثمانؤن غانا . انظر ترجمته في: التاريخ الكبير للبخاري (2)478/0. 
وتاريخ مدينة السلام للخطيب (7١1//ا9١)2‏ وإنباه الرواء للقفطي (18/6), ووفيات الأعيان 
لابن خلكان (7/ »)2١7١‏ وسير أعلام النبلاء »)١75 /٠١(‏ والبلغة للفيروزابادي (ص/175١).‏ 
وبغية الوعاة للسيوطي (؟7/7١١).‏ 

() هو: الخليل بن أحمد بن عبدالرحمن الفراهيدي الأزدي البصري. 500 ولد سنة 
ا أئمة اللغة والنحو. وصاحب العربية؛ ومنشئ عللم العروض والقوافي» ومخترع 
حركات الإعراب؛ كان رأساً في العلم» ديئاً ورعاً زاهداً متقشفاً» كبير الشأن. من مؤلفاته : 
العين ‏ على خلاف في صحة نسبة الكتاب إليه - والعروضء والشواهدء والعوامل؛ والنغم: 
توفي سنة 10١ه‏ وقيل: سنة ١7١ه.‏ انظر ترجمته فى: نزهة الألباء للأنباري (ص/ 55). 
وإرشاد الأديب لياقوت (/ »)١377١‏ وإنباه الرواة للقفطى :)*175/١(‏ وتهذيب الأسماء 
واللغات للنووي »)107/١(‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان (7/ 44؟): وسير أعلام النبلاء 
(9/0) والبلغة للفيروزابادي (ص/ 494)؛ وشذرات الذهب لابن العماد (؟7/5١771)‏ . 

)5( هو: محمد بن يزيد بن عبد الأكبر بن عميرة بن حسان الأزدي, أبو العباس المبرد» ولد 
بالبصرة سنة ٠ه‏ كان عالماً بالنحو والأدب. إمام العربية ببغداد» فصيحاً بليغاً مفوهاء ثقةً 
إخبارياً علامة صاحب نوادر وظرافة» غزير الحفظ» ومن أمثال أهل المغرب التي تدل على 
علو شأن المبرد: «من لم يقرأ : (الكامل) فليس بكامل»» من مؤلفاته: المقتضبء. والكامل في 
اللغة والأدب» ومعاني القرآن» والمقصور والممدود. توفي ببغداد سنة 7580ه ودفن بمقابر 
الكوفة. انظر ترجمته في : تاريخ مدينة السلام للخطيب »)5١67/5(‏ وإرشاد الأديب لياقوت 
(2575178/5). وإنباه الرواة للقفطى (7/ »)751١‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان (9711/5), 

' وسير أعلام النبلاء (017/11)» والوافي بالوفيات للصفدي (517/0)» والبلغة للفيروزابادي 
(ص/7١73)»‏ وبغية الوعاة للسيوطي .)5059/١(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب | يوحي 


أن شعو : في النحو. ولا أنْ يعرفت جميع اللغةٍ العربية» بل المشترط القدر 
الذي 00 به فهم م الكتاج وال . 


وقد ذَمَبَ أبو إسحاقًٌ الشاطبئٌ إلى اشتراط أنْ يبلعّ المجتهد في 
العربية درجةً الاجتهاد كالأئمةٍ فيهاء كالخليل وسيبويه والأخفش"" 

وقد أبدى الشاطبئٌ أن ما قاله في القدر المشتوط: عير رَ مخالف لكلام 

00 

الأصوليين» بل هو موافق لهم 

تلك هي أهمٌ الشروط المتعلقةٍ بالجانب العلمي للمجتهدٍ. 

ومما يتصل بالجانب العلمي» ذكرٌ ثلائةٍ علوم وَقَعَ خلافُ الأصوليين 
في اشتراطها لبلوغ رتبةٍ الاجتهادٍء وهي 

أولاً : مرف علم الكلام”*'. 


, 


)١(‏ انظر: التلخيص في أصول الفقه للجويني (/ 2 »© والمستصفى (؟2)5857/5 والإحكام في 
أصول الأحكام للآمدي :»)١17/4(‏ والعزيز شرح الوجيز للرافعي »)515/١7(‏ ونهاية 
الوصول للهندي (7879/8): والإبهاج في شرح المنهاج »)246٠/8(‏ والفوائد شرح 
الزوائد للأبناسي (7/ 177). 

(؟) هو: سعيد بن مسعدة» أبو الحسن» المشهور بالأخفش» 57000 من أهل 
بلخ» قرأ النحو على سيبويه» وكان أسن منهء من مشاهير علماء النحو واللغة» وقد زاد في 
العروض بحر الخبب؛ كان من أعلم الناس بعلم الكلام, وأحذقهم بالجدل؛ معتزلي 
المعتقد؛ يقول بالقدرء من مؤلفاته: الأوسط في النحوء ومعاني القرآن» والمقاييس في 
النحوء والاشتقاق» توفي سنة 7١1ه‏ وقيل : سنة 6١١7ه‏ وقيل: ١؟1آاه.‏ القر ترجمه في" 
نزهة الألباء للأنباري (ص/7١23»‏ وإنباه الرواة للقفطى (؟757/7). ووفيات الأعيان لابن 
خلكان (؟/ ٠8)؛‏ والبلغة للفيروزابادي (ص/ 225١4‏ وبغية الوعاة للسيوطي ,)08٠ /١(‏ 
وشذرات الذهب لاين العماد (5/ 77) , ْ 

() انظر: الموافقات (5/ 017-47). وقارن برسائل الإصلاح للخضر حسين .)١١5-117/7(‏ 

ظ وانظر في قول أبي إسحاق الشاطبي : الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه للدكتور سيد الأفغاني 
(ص1717-170١)»‏ والاجتهاد والتقليد عند الإمام الشاطبي للدكتور وليد الودعان -14٠ /١(‏ 
06, والاجتهاد وضوابطه عند الإمام الشاطبي للدكتور عمار علوان (ص/ 81-194). 

)0( علم الكلام : هو العلم الذي يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج. ودفع الشبه. 
انظر: المواقف في علم الكلام للويجي (ص/ 01١‏ , وشرح العقائد النسفية للتفتازاني (ص/ ؟١).‏ 


م ظ التمذهب دراسة تظرية نقدية 
ثانياً : معرفة علم المنطق"''. 
ثالثاً : معرفةٌ الفرية الفقهية. 
أولا: معرفة علم الكلام. / 
لقد اختلف العلماءٌ في اشتراط معرفةٍ المجتهدٍ لعلم الكلام لبلوغ رتب 
الاجتهادٍ على أقوال. أشهرها: 00 
القول الأول: أنَّ معرفة علم الكلام» والتبحَرٌ فيه شرظ لبلوغ رتبة 
الاجتهاد. ئ 
وهذا قول القاضي أبي بكر الباقلاني”'': وهو مذهب القدرية”" 
القول الثاني: أن معرفة أصولٍ الاعتقادٍ شرظ مِنْ شروط الاجتهاد. 


ويك سس اق القاسم الرافعي هذا القولَ إلى بعض الشافعية”'» ونسبه 

)١(‏ تعددت تعريفات العلماء لعلم المنطق» ومن أشهرها: علم بقوانين تعصم مراعاتها الذهن عن 
الوقوع في الخطأ. انظر: لاسا رت 
65). 

(؟) انظر: التلخيص في أصول الفقه للجويني (”/ .)55١‏ 

(©) انظر: البحر المحيط .)25١5/75(‏ والقدرية: 97559 
قدرية» والمعتزلة إحدى الفرق المشهورة» وتسمى بالوعيدية؛ والعدلية؛ وبأصحاب العدل 
والتوحيد»ء وامسجوفاء ري إلى واصلين ملام حبني اعتزلة مجلس المي المصري 
فسمي أتباعه بالمعتزلة» وللمعتزلة طوائف كثيرة منها: الواصلية» والعمروية»ء والهذلية. 
والنظامية والبشرية» من أشهر رجال المعتزلة: عمرو بن عبيد» والهذيل بن محمدء والنظام. 
وبشر بن المعتمرء والجبائي وابنه أبو هاشم» والقاضي عبدالجبار» وأبو الحسين البصري. 
ومن أقوال المعتزلة: نفي صفات الله تعالى» والقول باستحالة رؤية الله تعالى في الآخرة. 
ونفي القدرء والقول: بأن العبد يخلق فعله»» وأن مرتكب الكبيرة في منزلة بين منزلة 
المؤمن ومنزلة الكافر. لا مؤمن ولا كافر. هذا في الدنيا ٠‏ أما في الآخرة فهو مخلد في ظ 
النار. انظر: مقالات الإسلاميين لأبي الحسية الأشغرى (4)518/1والغر وبين العرن 
للبغدادي (ص// ؟١١).؛‏ والفصل في الملل والأهواء لابن حزم (5/ »)١97‏ والملل والنحل 
للشهرستاني »)5١/١1(‏ وطبقات المعتزلة للمرتضى (ص//35)» ولوامع الأنوار البهية للسفاريني 
(»؛ ورسائل ودراسات في الأهواء للدكتور ناصر العقل (؟7/ 59”) . 

(5) انظر: العزيز في شرح الوجيز .)517/١17(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 3 
تاج الدّين ابن السبكي إلى الشافعية"''. 


وهناك قول لبعض العلماء ء تتفقٌ حقيقته مع القولٍ الثاني . وهو اشتر تراط 
صحةٍ الإسلام فقطى اما تفاريع الكلام, وَطَر قلغ والأدلة عليه فليست 
60 8 

٠‏ بشرط 


قاطلدة 7 ونيد الأمهاة ابد إسحاة©) إلى اكثر أضعات كتب يد 


والفقو”, ونسيه بدر الذينٍ الزر كفي * ( الم و إلى اين 


لل يلار 0060 : إمام الحرمين الجويني”” 4 وأيؤ 


خامل الهدا ند أبو الخطاب ا واس 'الوفات! 1 
وابو »وابو بن 


والآمديٌ”'''» وصفئٌ الذين الهندي” "'". وتاج الذين ابن الع الال 


.)591037 /17( انظر: الإبهاج في شرح المنهاج‎ )١( 

(0) انظر: المصدر السابق. 

(0) انظر: التلخيص في أصول الفقه (”/ .)551١‏ 

62 هو: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران. كن الدين الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني 
الخراساني» أحد أئمة المذهب الشافعي. كان إماماً فى علم الكلام والأصول والفقه 
والغويية: غارفا بالكقات والسنة» عابداً ورعاً زاهداً» اتفق الأئمة على تبجيله» وأقروا له 
بالتقدم والفضل » نيك لدفيد ريه مشهورة ة بنيسابور» من مؤلماته : الجامع في أصول الدين 
والرد على الملحدين» ومسائل الدورء وتعليقة في أصول الفقه. وأدب الجدل» توفي 
بنيسابور سنة 414ه. انظر ترجمته في : تبيين كذب المفتري لابن عساكر (ص/ 2)117 
وتهذيب الأسماء واللغات للنووي :»)١59/7(‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان 2))758/1١(‏ وسير 
أعلام النبلاء (19/ 01807 والوافي بالوفيات للصفدي (5/ 22١١4‏ وطبقات الشافعية الكبرى 
يق السبكي (530577/8)» وطبقات الشافعية للإسنوي (098/1).. 


(0) انظر: البحر المحيط (5/ ١.05١4‏ (8) أنظر: تشئيف المسامع (5/ /01). 
(0) انظر: التحبير (4/ 781/9) . (0) انظر: التلخيص في أصول الفقه (/ .))65٠ ٠‏ 
(9) انظر: المستصفى (؟1/ 0785 . )09١(‏ انظر: التمهيد في أصول الفقه (5/ 791١‏ . 


.)405 /0( انظر: الواضح في أصول الفقه‎ )١١( 
.)1517/54( انظر: الإحكام في أصول الأحكام‎ )١١( 
. 87*١٠ /8( انظر : نهاية الوصول‎ )١6( 
.)51101١/9( الإبهاج في شرح المنهاج‎ :رظنا)١5(‎ 


0001 التمذ هب دراينة تكلوفة 'تقدية 





در :أ عل الكلام لبس بشري في بلوغ رتة الأجنياء 
مطلقاً. 

2 القوك هو ظاء” اختيارٍ الفخر الرازي”؟ » وهو قولٌ عبدالعزيز 
البخاري”". وجلالٍ الدَينٍ ار م 

وقد حَمَلَ بدرٌ الذّينِ الزركشيٌ قولَ الرازي على القولٍ الثاني 
فقال : «وأطلق الرازيئ عدم استراط علم الكلام” وفصّل الآمدئ. فَشَرَط 
الضروريات؛ كالعلم بوجود الربٌ سيا نه وضفاتة: م وال غرلية 
بدقائق 38 ا لراذي عدر على هذا اسل 0 
رتبة الجا 17 

0 : أدلةٌ الأقوال‎ ٠. 

دلبل أصحاب القول الأول: لم أقف - فيما رجعت إليه مِنْ مصادر- 
على دليل للقائلين باشتراط معرفةٍ علم الكلام لبلوغ رتبةٍ الاجتهادء ويظهر 
لي بتأمّل الحالةٍ العلميةٍ للقرنٍ الرابع الذي كان فيه القاضي أبو بكر 
000 (رت:”7٠5ه)‏ مذدى الصراع الكلامي بين المعتزلة والأشاعرة. وابلى» 
امت أن بره زه إل المسائل الأضولة: فَظهَرَ الفكرٌ الكلامي على هيئة عدم 

مستقل مستقل» ولعل هذا هو ما دَفَعَ بأصحاب القول الأول إلى القو ل باشعراط 

معرفةٍ علم الكلام» والاعتدادٍ به لبلوغ مرتبة الاجتهاد””". 


.)687/54( انظر: نهاية السول‎ )١( 

(؟) انظر: المحصول في علم أصول الفقه (5/ 76). 

(”") انظر: كشف الأسرار .)١57/5(‏ 

(54) انظر: شرح الكوكب الساطع (54/ )0(.)١16‏ انظر: البحر المحيط (5/ .)3١5‏ 

(0) انظر: إحياء علوم الدين للغزالي :»)177*/١1(‏ ودرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (1/ ١560‏ 
. وما بعدها). 

(0) انظر: أدوات النظر الاجتهادي المنشود للدكتور قطب سانو (ص/ 40-/4). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١‏ ا 

أدلة أصحاب القولٍ الثانى : استدل أصحات القولٍ الثانى بأدلةَ 
متها : 

ويوكو منافقية اندلدن الأول مان ما تكرو وال شلى عله التقراط 
علم الكادم ل وليس فيه ا قدر منه للدخولٍ 5-2 الإسلام. 

الدليل الثاني : أن المجتهد 00 ينا ول أحكام الحوادث من الأدلة 
الشرعية مع جهله بعلم الكلام '". 

52 مناقشة الدليل الثانى: بما نوقش به الدليل الأول. 

دليل أصحاب القول الثالث: ما تقدم من أدلةَ لأصحاب القول الثاني 
صالح لأن سكدل به أصحات القولٍ العالاء 

© الموازنة والترجيح 


بعأمل المسألةٍ بأقوالها وأدلتهاء يظهرٌُ لي رجحان القولٍ الثالثِ ‏ 
القائل: إن معرفةً علم الكلام ليست بشرط مِنْ شروط الاجتهادٍء وذلك 
للأسباب الآتية : 


الأول: انتفاء الدليل المشترط معرفة علم الكلام لبلوغ رتبةٍ الاجتهاد. 


الثاني : أنَّ بعضّ الأئمةٍ المجتهدين المتفق على اجتهادهم» قد حذّروا 
يِنْ علم الكلام؛ ومِنْ ذلك: قولٌ الإمام الشافعي : «حكمّي في أهل الكلام 


)١(‏ انظر: التلخيص في أصول الفقه للجويني »)551١/9(‏ والمستصفى (؟15857/7). 

(0) انظر: المحصول في علم أصول الفقه للرازي (7/ 780)»: ونهاية الوصول للهندي (8/ 
28٠‏ والإبهاج في شرح المنهاج (/2901/0).» ونهاية السول (5/ .)0867٠‏ وشرح الكوكب 
الساطع للسيوطي (5/ .)١75‏ 


54 التمذهب دراسة نظرية نقدية ‏ - 


أن يَضَرَبوا بالجريدٍ والنعالٍ. ..2''. وقول الإمامُ أحمدّ:«لا يُمْلِحُ صاحبٌ 
كلام أبدأء ولا تكادٌ تَرَى أحداً تَطَرَ في الكلام: إلا وفي قلبه دَغَلُ”"”" . 


فكيف يُقَالُ: إن معرفة علم الكلام شرظ مِنْ شروط الاجتهاد؟! 
الثالث: أن الأئمة المجتهدين مِن العحاءة وي والتابعين وأئمة 
المذاهب المتبوعف متفقٌ على بلوغِهم رتبة الاجتهادٍ المطلقٍ في الشريعة 
مع عدم معر فْتِهم بعلم الكاوم ش 
الرابع أن فا :معدل به أصحابٌ القولٍ الثاني» لا يويد قولهم. 


ولحسن :الإكيارة كف 5 معرفة المجتهدٍ لمسائل الاعتقاد مِنْ ضرورة 
منصب الاجتهادٍ؛ لما يشتمل عليه القران الكريم مِنْ تقرير مسائل العقيدة”". 
٠‏ نوع الخلاف : 
در أن ار أصحاب 0 الثاني 0 الثالث خلافٌ 
د به عاد : الإسادء”*©؛ 2 إسلا م المجتهد مدن علي ين 
القولين» والقدرَ 1 


ويبقى النظر في نوع الخلا بين هؤلاء؛ وبين أصحاب القولٍ الأولٍ 


)010( ذكر قول الإمام الشافعي : البيهقيٌ في : مناقب الشافعي 2))١57/١(‏ رالبخدادي ني : شرف 
أصحاب الحديث (ص/158). 


(0) الدّعْل :الفساد. انظر: مجمل اللغةء جادةة ليل (/>», والقاموس المحيط. 
0 ساد 
تيمية في : ٠‏ دذرع ار 0 والنقل ” 

(54) قارن بالمستصفى (؟857/1”"). ظ 

(5) مع العلم أن قول سلف الأمة عدم اشتراط ما يذكره المتكلمون من أن أول واجب على 
المكلف أهو النظرء أم المعرفة؟ انظر: الاستقامة لابن تيمية :)١57 /١(‏ ودرء تعارض العقل 
والنقل له (/ا/ 67 وما بعدها). وفتح الباري لابن حجر .)7/١ /١(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب اال 


(المشترطين لعلم الكلام)» فأقول: د يصعبٌ الجزم بنوع الخلافي؛ لعدم 
وقوفي على أدلةٍ السختوطي:؟ معأ الظاهر أن الخلات نكهها خلا ف 
معلوي ؛؟ أن إمام الحرمين الجويني (ت:9/48ا5ه) لما عرض كلام أ بكر 
ع ملي اا بي يست 
للدليل - ظ 

© سبب الخلاف : 

اسار ابر ل ما يمكن اه ا للخلافي» فقال:«وقد 
اشترطوا مع هذا أنْ يكونّ عالماً بعلم الكلام. .. وهذا إِنّما يلم على رأي 
منْ يرى أن أولَ الواجبات النظر والاستدلال» وأمّا من لا يرى ذلك». 
نيكفيه الإيمانُ بمجرّدٍ الشرع» دون تَطرٍ العقلٍ»'". 

د إن أل واجب على المكلفٍ هو النظرٌء فكت علن 
المجتهد معرفة علم الكلام, 5 ما اتجه إليه أصحات القولٍ الثاني. 
ومَنْ قال: ليس أول واجب على المكلي النظر الها يقد أن اول 


واجب هو الشهادتان» لم يوجبٌ د على المكلّف معرفة علم الكلام» وهذأا مأ 
اتجه .إل أصحاب القولٍ الثالث. 





00 هو: محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد» أبو بو الوليد القرطبي؛ المعروف 
بابن رشد الحفيدء ولد سنة ١07ه‏ كان مالكي المذهبء علامة بارعا في الفقه والأصول 
والعربية والحكمة وعلوم الأوائل والطب؛ فيلسوفاًء متميزاً بالذكاء وصحة النظر وجودة 
التالقم معواضعاء خافضاً لجناحه» يفزع إلى قوله في الطب كما يفزع إليه في الفقه» وكان 
قاضي الجماعة بقرطبة» من مؤلفاته ل والضروري في أصول 
الفقه. والكليات في الطب» توفي بمراكش سنة 096ه. انظر ترجمته في : : الغنية للقاضي 
عياض (ص/ 5 2)0 ركة النلتمن للفني :زهو 91) والتكملة لوفيات النقلة للمنذري /١(‏ 
.)"1١‏ وسير أعلام النبلاء (7077/71)» والوافي بالوفيات للصفدي »2١١5/7(‏ والديباج 
المذهب لابن فرحون (؟٠//761)»‏ وشذرات الذهب لابن العماد (5/ 0717). 


”3 التمذهب دراسة نظرية نقدية 


أمّا المشترطون لعلم الكلام؛ فلعل ذلك مِنْ أثرٍ الحالةٍ العلمية في 
عصرهم؛ إذ بَلِعّ علم الكلام منزلةً رفيعةً َغَلَب النظر الكلامي بين 
المدارس العلمية وامتزج بالمسائل الأصولية» الأمر الذي أضفى على علم 
الكلام في ذلك الوقتٍ صبغة مرتبطة بتكوين المجتهدٍ. 
ثانياً: اشتراطٌ معرفة علم المنطق. 

ذْمَبَ بعضٌ الأصوليين إلى اشتراط معرفةٍ علم المنطق لبلوغ رتبةٍ 
أبينْ خلاف العلماء في حُكم تعلّم المنطقٍ ودراسيه: ‏ 000 

اختلف العلماءً فين حكم تعلم المنطق على أقوال أشهرها : ظ 

القول الأول: تحريم دراسةٍ المنطق. 

وهذا ول ام الصلاح”'', وجلالٍ الذين البيوطي . 

القول الثاني: جوارٌ دراسةٍ المنطق. وفق ضوابط معينة. 

وهذا قولٌ الأخضري”". ظ 

القول الثالث: الحثٌ على تعلّم المنطق. 

وهذا قولُ أبي حامدٍ الغزالي©». 


وبَدَحِئٌ أنْ لا يشترط أصحابٌ القولٍ الأولٍ معرفةً المنطق لبلوغ رتبة 








0010( انظر: فتاوى ابن الصلاح (ص/ 070 . 00( انظر: الحاوي للفتاوى .095887/1١(‏ 22 

() انظر: السلم المورونق بشرح الأخضري(ص/ 75). والأخضري هو: عبدالرحمن بن محمد 
بن محمد بن عامر الأخضري النطيوسي المغربي» من أهل بسكره بالجزائرء ولد سنة ١ه‏ 
من علماء المذهب المالكي؛ منطقي مشهورء وعالم مشارك في عدد من العلوم من مؤلفاته : 
السلم في علم المنطق» والجوهر المكنون في ثلاثة فنون. ومختصر في العبادات على مذهب 
مالك». والدرة البيضاءء توفي في الجزائر سنة 9/17ه. انظر ترجمته في: شجرة النور الزكية 
لمخلوف /١(‏ 2580 والأعلام للزركلي (7/١”77)؛‏ ومعجم المؤلفين لكحالة .)١115/5(‏ 

(54) انظر: المستصفى /١(‏ 40). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب "5١١‏ 


الاجتهادٍء فالخلافٌ في اشتراطه منحصرٌ بين أصحاب القولين: الثاني» 
والعالث. ' 

وسأنسبٌ حينَ عرض الأقوالٍ في اشتراط معرفةٍ علم المنطق القولّ 
لبعض القائلين بتحريم دراسيّه؛ لنضّهم على حكم مسألة: (اشتراط معرفة 
المنطق لبلوغ رتبة الاجتهاد) بعيلها. 

اختلفث أنظارٌ الأصوليين في هذه المسألةٍ على قولين : 

القول الأول: أنَّ معرفة علم المنطق ليست بشرط لبلوغ رتبةٍ الاجتهاد. 

هذا قول أكثر الأمويدة 0 أغلبّهم لم يذكر عر المنطق في 
شروط الاجتهاد. 

واختارٌ هذا القولَ ابن دقيق العيد”''» وتقيٌ الذَّينٍ 000 
والطوافة لين وجلالٌ الدين الو 

ومقتضى قولٍ ابنٍ القيم أنَّ علمّ المنطق ليس بشرط لرتبةٍ الاجتهاد؛ إذ 
ويحفة نان الله مهافت د 

وإن كان الطوفئٌ (ت:7الاه) لم يه يشترطه» إلا امح ابجيوسرتة 
خصوصاً في زمنه الذي اشتهر فيه علم 0 

ول نمي الدينٍ ابن بدي 1 قالل.من المع خرية : إن تعلّمٌ المنطق 
1 قرول الاحدياة؟ .دنه يدل على جهله بالشرع! وجهله بفائدة المنطق»0©. 

ويقولٌ جلال الدينٍ السيوطي في معرض حديثه عن شروط المجتهدٍ : 
«أمّا علم المنطق» فأقل وأذل عن أن ج00 


.)١97/9( انظر: مجموع الفتاوى‎ )0( .)5١7 /5( انظر: البحر المحيط‎ )١( 
0 انظر: شرح مختصر الروضة (8/ "288). (4) انظر: لا‎ 6 
ط/ دار ابن حزم.‎ )559 /١( انظر : مفتاح دار السعادة‎ )6( 

(0) انظر: شرح مختصر الروضة (#/ *60837). 

20 مجموع فتاوى شيخ الإسلام (177/4) بتصرف يسير. 

(0) تيسير الاجتهاد (ص/ .)5١‏ 


11" ْ ادي ‏ سص طح 
ظ 0 5 بعر المجتهة كيف النظر. ونْصضْبٌ الأدلق وشروطها 

وهذا 0 أبي حامدٍ الغالي". والفخر الرازي”". والقاضي 
البيضاوي”" م وشهاب الدين القرافى 5 وصميٌ الدينٍ الود" أ 1 
الدين ابن السبكي 0 وجمالٍ الدين الا و . 

وبين صفئٌ الدين الهندي القدرَ المطلوت مِن الي فيقول : اعِلَمُ 
كبرائط الخد والبرهان» والمتكفل ببيان ذلك هو المتطق؛ ولا يثء يشترّط في 
ذلثه أن يعون الغا إلى الغاءز القضوض: .. بل يكفي أنْ يكون في المرتبة 
الوسطى مِنْ ذلك)00©, 

ه أدلة القولين: 

أدلةٌ أصحاب القولٍ الأولٍِ: استدلٌ أصحابُ القولٍ الأول بأدلة 
منها : 

الدليل الأول: أن ل اليل بلغوا د الاجتهاد بالاتفاق» ولم 
يعرفوا علمَ المنطق. فضلاً عن أنْ يخوضوا فيه ويدرسوه'"' . 

الدليل الثاتي: أن أكمة المسلمين قد.خدروا من التنطق» وتاخروا 





.)386 انظر : المستصفى (؟/‎ )1١( 

(0) انظر: المحصول في علم أصول الفقه (5/ 5؟). 

(6) انظر: منهاج الوصول (5/ )1١10‏ مع شرحه السراج الوهاج . 

(5) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص///47). 

(5) انظر: نهاية الوصول (378782/8). 

(5) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (1/ 189). 

(0) انظر : نهاية السول .)061١/85(‏ (4) نهاية الوصول (78787/8). 

() انظر: شرح مختصر الروضة ("/ 087)» والبحر المحيط (5/ ؟ .)3٠‏ والفوائد شرح الزوائد 
للأبناسي (5/ *1773). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمدهب ١#“‏ 2 
البابٍ الأول الدراسة التظرية للتمذهب . اال العديت مصييت 
النامن عن تعلّمه وتعليمه؛ فكيف يُقَالُ باشتراطه لبلوغ رتبة الاجتهاد؟!"'". 

مناقشة الدليل الثاني : أنَّ المنطقّ الذي حذّر منه علماءً الإسلام» هو 
المنطنٌ المشوثٌُ بعقائدَ فاسدة؛ فيكون تعلّمّه مدعاةً للوقوع في تلك 
العقائد» أمَّا المنطقٌ السالم مِنْ هذه العقائدء فلا يقعٌ عليه تحذيرٌ علماء 
. المسلمين» إذا كان متعلمّه ذا إدراك جيّدء وعقيدةٍ راسخة”"'. 

الدليل الثالث : أنَّ علم أصولٍ الفقه يُغني عن علم المنطت ؛ نه ب 
بطرق الاستنباط مِن الأدلة» وسلامتها مما يقدخ بها 
والأدلة المتحة ع 000 

ولمزيدٍ البيان: فإِنَّ التصوراتِ”'' تُضبّط بالحدود» فْمَنْ علمٍ ضابط 


شيء ») هو سخخصي يه فأيّ محل صَدَقَ الضابظ عليه. فى يانه تلك 
الحقيقة. وما لا يصدقٌ عليه ذلك الضابط» قَضَى بأنه مغايرٌ لتلك الحقيقة 


ا خا اا ةا ا 
4 ل تين نال ينأ على لطيو اموي عادية 





.)5١ انظر : تيسير الاجتهاد (ص/‎ )١( 

(0) انظر: آداب البحث والمناظرة للشنقيطي (ص/5)؛ والتعليم والإرشاد لمحمد النعساني (ص/ 
.)4١‏ 

() انظر: تيسير الاجتهاد للسيوطي(ص/ .)5١‏ 

(4) التصورات: جمع تصورء والتصور عند المناطقة : بإدزاك الماهة و عبر حك عليها: أو هو: 
إدراك معنى المفرد (إدراك خالي عن الحكم). انظر : التذهيب للخبيصي (ص/759)) وتحرير 
عد طن لق اللين زيزعل لان« ز لفط المجلان وبل لمان لكي انين / 
51 والتعريفات للجرجاني (ص/ 17)؛ والتوقيف على مهمات التعريف للمناوي (ص/ 
)» وشرح الكوكب المنير /١(‏ 0/8)) وضوابط المعرفة لعبدالرحمن الميداني (ص/18١)):‏ 
وطرق الاستدلال ومقدماتها للدكتور يعقوب الباحسين (ص/ 113) . 


51 التمذهب دراسة نظرية نقدية 





المسطوه فتى اكلا شوطا مني تتدععلية القلر > وسو يكتد» عدي 407 

© الموازنة والترجيح : 

يظهر لي مِنْ خلال تأْمّلٍ القولين» وأدلتهم الا ظ 

أولاً : ار شتراط معرفةٍ علم المنطق للمجتهدٍ. أرعدم 

شتراط معرفته؛ بل الأمرٌ عائد إلى استغناء المجتهد عنه مِنْ عدمه : فإن كان 
ا ا 0 29 
تشترظ معرفةٌ المنطق في حمّه حينئلٍ؛ لاستغنائه عنه. ‏ 

أما إن لم يعرفٍ المجتهد كيفيةَ نصب الأدلقٍ ودلالتها على 
المطلوب. فتُشترط معرفة المنطق في حقّه حينئذٍ؛ لينضبط نظره. 

ثانياً: أن الأولى بالمجتهدٍ تعلم المنطقء وإِنْ لم يحتجٌ إليه؛ لما 
يحققه من فوائد متعددق» تعود على المجتهدٍء فضلاً عن عصمةٍ ذهيه عن 
الوقوع في الخطأ'". 

وأمّا ما ذْكِرَ مِنْ بلوغ أئمةٌ المسلمية رتة الاحتياة م معر فتهم 
بالمنطق» فيقال: إننائمة الميلت» وإنْ لم يتعلموا المنطقّ. ٠‏ فإِنّهم يعرفون 
ور التي 00 بها نصب الدليل» وتقرير مقدماته. ووجه إنتاجه 
المطالب» فهم امك عرز ماين 0 ؛ ولذا قررتٌ آنفاً أن مَن استغنى 
عنه من المجتهدين» لم يشتر يُشترظ في حقّه معرفتّه» ومَنْ لم يستخن عنه 
اشترطتٌ عليه معرفبّه. 


وقد يقال: إن أثمةٌ المسلمينَ كانوا عارفين بعلم المنطتي: دكين انهم ل 
يكرتو يعرفون العباراتٍ الخاصة والاصطلاحاتٍ الموجودة بعدهه © 





(١؟)‏ انظر: نفائس الأصول ,)5:7١-4:01١9/9(‏ وشرح مختصر الروضة ("/ 220817 ونهاية ‏ 
السول .)66١/5(‏ 

(0) انظر: آداب البحث والمناظرة للشنقيطي(ص/ 5-8). 

() انظر: شرح مختصر الروضة (7/ 0817). 

(4:) انظر: الفوائد شرح الزوائد للأبناسي (1773/7). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ظ ه11 
٠‏ نوع الخلاف : 


لم أقث - فيما رجعت إليه مِن مصادر - على مَنْ نص على نوع 
الخلافي في العيالة) والكتاف أن الخلافت خلافٌ معنوي» يظهر أثره فيمنْ - 


لم يستغن عن معرفة المنطقي : ظ 

فالقائلون بعدم اشترايظ معرفة المنطتي في المجتهدء ' 0 جياد» 
في بلوغ رتبة الاجتهاد. 

وعند المشترطين لمعرفة المنطق» لا تحصلّ له درجة الاجتهاد. 

ما من استغنى عن علم المنطق ٠‏ فيظهرٌ لي أن الخلاف لفظيٌ» أو 
كاذ أن كوك لنظا؛ لأنّ المشترطين لمعرفةٍ علم المنطق؛ لم ]2 شترطوه؛ 


لصحةٍ نظرٍ المجتهدٍ؛ وهي متحققةٌ له دون تَعَلَمِ لعلم المنطق» 4 قالخا مر 
الشرط متحققةٌ. فلا وجة لسلب وص الاجتهادٍ عنه في هذه الحالة. 


© سبب الخلاف : 
0 الخللافٌ عائد إلئ أحل 5-5 الاتيين: 
السبب الأول : حكمٌ تعلّم علم المنطتي؟ 
فَمَنْ حرَّمٌ تعلمّه ٠‏ لم يجعله شرطاً للاجتهاد. قلا با وك اليه 
أصحاث القولٍ الأول. 
5007 يحرّنْهء فقد اختلفث أقوالّهم في اعتباره شرطأ للاجتهاد. 
السبب الثانى: هل يمكنٌ أنْ تتحققٌّ الغاية مِنْ علم المنطق - وهي 
عصمةٌ الذهنِ عن الوقوع في الخطأ - دون تعلمه؟ ١‏ 
مَنْ قال بإمكان تحققِها دونَ تعلّم علم المنطقء لم يجبا ليا 
5-65 وهِد]' ها ذهت اند افحات القول الأول: ظ 
ومَنْ قال بعدم إمكانٍ تحققها في الغالبٍ إلا بدراسة علم المنطتيء 
اشترط معرفتّه» وهذاً ما ذهب إليه أصحابٌ القولٍ الثاني. ْ 


املف التمذهب دراسة نظرية نقدية 
ثالثاً: اشتراطٌ معرفة الفروع الفقهية. 

من شروط الالجتبار التي وَقَعَ فيها حلاف نمث الاضوايية: معرفة 
الفروع الفقهيةء فهل د يشترط في العالم لوصفه بالاجتهادٍ أنْ يتعلمٌ الفروعَ 
الفقهية؟ 


اختلف الأصوليون في اعتبار معرفة العروع الفقهية شرطا 2 رتبة 
0 


الاجتهاد. 

وهذا قولٌ جتمهوز الأضولسينة وَمَمن ذقت إليهة أبنو امتد 
العوالي"".والفيه اراي والموفقٌ ابن قدامة”"» وصفيٌ الدين 
الهعدي *". والطوفة'* + وغيزةالحزيق الب 0 وتاج الدين ابن 
السك ' 3 در الدين الرركطي 7 وجيال الدين : الاسقوى 0« زمههد 
الباوية “ارو لر وا 507 وان النجار”""2. 

القول الثاني : أنَّ معرفة الفروع الفقهية شرظ لبلوغ رتبة الاجتهاد. 


555 هذا القولٌ إلى الأستاذ 5 اها دن وأبي منصور 





)١(‏ انظر: المستصفى (؟388/7). 

(0؟) انظر: المحصول في علم أصول الفقه (5/ 76). 

6 انظر: روضة الناظر (/ 457). (5) انظر: نهاية الوصول (8/ 1١‏ 787) . 
(5) انظر: شرح مختصر الروضة (8/ 087). (8) انظر: كشف الأسرار (15/4). 

(0) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (1907/17). 

(4) انظر: البحر المحيط .)5١6/5(‏ (9) انظر: نهاية السول (0605/5). 

( انظر: التقرير لأصول فخر الإسلام (5/ 7577 . 

.)577/5( انظر: شرح الكوكب المنير‎ )١6( . )"810/82/8( انظر: التحبير‎ )١١( 


)2 انظر : الإبهاج في شرح المنهاج (0/ )2 والبحر المحيط (5/ 2)٠١0‏ والتحبير (// 
81/48 3) . 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ينض 
البغداوي”'؟. ونسبه ابن مفلح إلى بعض الحنابل» وبعض الشافعية '". 
وقد مال إليه: شهاب الدين القرافي” ' كربوارة مجهداة” 


وقل أَوْلَ تاح الدينٍ | بن ْ السبكي قول 5 إسحاق:» فقال: «العله أرادٌ 
مساو انقو 


ولم يرتض الزركشيٌ تأويل” تاج الدين ابن السبكي ؛ لصراحة قولٍ أبي 
إسحاقٌ في اشتراط معرفةٍ الفروع ال 

ه أدلة القولين : 

دليل أصحاب القول الأول: الفروعٌ الفقهية مِنْ نتاج الاجتهادٍء فهي 
مولّدة مِن المجتهدين بعد حيازتهم منصبَ الاجتهاد 00 شتَرطَتٌ معرفتها 
في الاجتهاد. للزم الذور؛ لتوقي الاجتهاد على فرعه الذي هو الفروعٌ 
ال 

دليل أصحاب القول الثاني : ةط فى أنَّ معرفةً أصولٍ الفقهِ شرظ 
لبلوغ رتبة الاجتهادء والفروعٌ الفقهية 5 إليها فى أصولٍ الفقهِ في 
أمرين : ظ 

الأول: تصورّها؛ لأنَّ أصولَ الفقه أدلةٌ مضافةٌ للفقهو» ومعرفة 
المضاففٍ فرعٌ معرفة المضاف إليه. 


)١(‏ انظر: البحر المحيط (5/ 6١5؟).‏ (0) انظر: اللو ام 

(5) انظر: نفائس الأصول .)55018-501١1//9(‏ 

(5) انظر: صفة الفتوى (ص/١١).‏ 

(5) الإبهاج في شرح المنهاج (8178/90). وانظر: لمع اللوامع لابن رسلانء القسم الثاني (؟/ 
000 

(9) انظر: البحر المحيط (5/ .)5١6‏ 

60 انظر: المستصفى (؟2)588/1 واليعتضرل فى عم أصول الفقه للرازي 407800 وروف» 
الناظر (9577/7)» وشرح مختصر الروضة (6/ 087).» والإبهاج في شرح المنهاج /١7(‏ 
7 ©؛© وكشف الأسرار للبخاري .)١77/5(‏ 


1" ظ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الثاني : التمثيل بالفروع» والاستشهادٌ بهاء والاحتجاجٌ لهاء والنقض 

فإذا 0 0 0 على 0 الفق 1 الفقه 
من الفرو 

ويمكن مناقشة الدليل : أن ما ذُكِرَ مسلّمْ به؛ لك لا يلزمٌ منه معرفة 
الفروع الفقهيةء بل يكفي لتحقيقه أمثلة م مِن الفروع على المسألةٍ الأصولية . 

© الموازنة والترجيح | 

يَظهرٌ لي رجحانٌ القولٍ الأولٍ القائل بأنّه لا تُشترظ معرفةٌ الفروع 
الفقهية ؛ ليلو رتبةٍ الاجتهادء» وذلك للآتي 

أولاً: كيف نجعل ثمرةً الاجتهادٍ. 0 : الفروع الفقهية شرطا لبلوع 

تبه الاجتهاد؟! فلا يكون مجتهداً حتى يعرفٌ افرع ولا تراد الفروع 
ا 

ثانياً : : تتاب أكثر الأصوليين على القولٍ بعدم اشتراط معرفةٍ الفروع 
الفقهية علوم درجةٍ الاجتهاد. ١‏ 

كف م القولٍ بعدم الاشتراط» إلا أن الواقعٌ العلمىٌ ندل علي أن العالمَ 
لا ان منص الاجتهاد إلا بالمدرج في الجدوء وممارسة الفقه ؛ ومطالعة ما 
لله المجتهدون مِنْ قبل» ومعرفة العريا ومآخذ أقرالهم. وهذا طريق 
تحصيل الذربةٍ فيه كما نبّه إلى ذلك أبو حامدٍ الغزالي”". 
يقول ابن حمدان: «وقيل : بو ل الفقه؛ 5 فرع 
الاجتهاد. وفيه بَعُدُ)”". ْ 





.)4018-14011//9( انظر: نفائس الأصول‎ )١( 
.)١7/ص( انظر: المستصفى (؟/ 88" , 9 صفة الفتوى‎ )0( 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 516 
موود شت > االو وو ع وو ا 1 1 00 

ولعلّ البعدّ الذي أشارَ إليه ابنُ حمدانء مِنْ جهةٍ ما يشهد به الواقع 
العلمئٌ مِنْ أنْ نيل رتبة الاجتهادٍ بالتدرج في الفقه. 

ويقول ا الخضر 0-0 أن م0 
خطوات رب ولا دراسةٌ الفقه 0 هذا لوس ا " 50 
يود كيرا » :ورنا طويلة” . 

: نوع الخلاف‎ ٠ 

يظهرٌ لي أن الخلاف ليس له أثرٌ في الواقع العلمي؛ إذ يبعدٌ أنْ يبلعَ 
العالم ره الاجتهاد. فون أن يَسبق ذلك عرلا بالفروع الفقهية. 

فالقائلون بعدم :١‏ شتراط معرفةٍ الفروع, كال يان مماوية الفقف أمر 
لذ دنه للوصول إلى رتبة الاجتهاد. 

© سبب الخلاف : 

يحتمل أنَّ سببّ الخلافٍ في مسألة:(اشتراط معرفة الفروع الفقهية 
لبلوغ رتبة الاجتهاد)» عائد إلى لزوم الدّور. ظ 

نتروا لزوم الدور م من القول باشتراط معرفة الفروع الفقهيةٌء ؛ مَنْعْ 
الاشتراط» وهذا ما ذهب إليه أصحات القولٍ الأول. 

ومّنْ لم ير لزوم الدور مِن القولٍ باشتراط معرفةٍ الفروع الفقهية. 
شغرط فيغر فتهاء وهذا ما ذَهَبَ إليه أصحابٌ القولٍ الثاني. 

وفي 0-7 0 ا و6 رد 
بابها ٠‏ يقوة 7 هذه الشرائط إلى ا اكناء: 

الأول: الادراكع وإليه 00 م البلوغ والعقل. 





.)١١9 رسائل الإصلاح (؟/‎ )١( 


عق التمذهب دراسة نظرية نقدية 

الثاني: العلمٌء وإليه يرجمٌ ما اشتّرط علمُه به ممّا يفيده ملكةً يَنهمُ بها 

مقصد الشارع مِنْ أقواله وتصرفاته. وذلك بعلم الشريعة والإحاطة بممظم 
كزاعزها: وما يعين على ذلك مِنْ علم اللغدٌ سواه كان ذلك كسان 
بممارسة كلام العرب واستعمالهم. أو سيار علوم العربية» أو كان له 
سجيةٌء كعلم مجتهدي الصحابة ومَنْ يليهم. 

التالت: الفهم. وهو أن يكون له فقه نفس بطريق الفهم والجدل» 
وملكةٌ بها يُدركُ العلومَ النظريةً سواء اكتسب ذلك بممارسةٍ علوم المنطق 
والجدل. أم كر ة فى سلامة ع وريّما كان التضلع في أساليب 
الاستعمال كافياً عن ذلك» كما كان يكفي مجتهدي الصحابة ومن يليهم. 


الرابع : الثقة في إخباره عمًا بَلْمَ إليه اجتهاذه. وإليه يرجم م شرط 
العدالةٍ على القول باشتراطهاء والجمهورٌ على عدمه»0". 


3 





اشتراط العدالة في المجتهد فيما سبق. 





المشألة الثالثك: 


طرق إثبات أقوال إمام المذهب 
وفيه ثمانية فروع: 
الفرع الأول: القول 
الفرع الثاني: مفهوم القول ‏ 
الفرع الثالث: الفعل 
الفرع الرابع: السكوت 


لفرع السادس: القياس على قول الإمام 
الفرع السابع: لازم قول الإامام 


الفرع الثامن: ذيبوت الحديث 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب رقف 


توطكه 


لقد اهتمّ أتباع الأئمةِ بما جاء عن أثئمتهم» ونظراً لانحصار ما جاءً 
عن الأئمةٍ مِنْ أقوال» ولكثرة النوازلٍ التي تحتاجٌ إلى بيان حكيها - مما لم 
يَرِدْ بشأنه نص عن الأئمةٍ - فقد اتجه كثيرٌ من الأتباع إلى استخراج أقوالٍ 
لاريم بطرق متمد لعي انراز رهم 

وقد تحصّل لدي مِنْ فعل أرباب المذاهب ثمانية طرق - وفي بعضها 
خلافٌ - لإثباتٍ قول الإمام» وهي: 

الطريقٌ الأول: القول. 

الطريقٌ الثاني : المفهوم. 

الطريقٌ الثالث: الفعل. 

الطريقٌ الرابع : السكوت. 

الطريقٌ الخامس: التوقف. 

الطريقٌ السادس : القياس على القول. 

الطريقٌ السابع : لازم القول. 

الطريقٌ الثامن: الحديث الصحيح. 

وسأعرضٌ الطرقٌ الثمانية في الفروع الآتية: 





ف التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الفرع الآول: 
القول 
تشحٌ كتاباث الأصوليين - عدا ما دوّنه علماءٌ الحنابلة - في الحديثِ 
عن هذا الفرع؛ ولعلَ ذلك عائدٌ إلى أنه لا يكادٌ يختلف أحدٌ في | إثباتِ 
مذهب ب الإمام . عَنْ طريق قوله» بل له الطريق الأصيل في نقلٍ أقوالٍ الإما مام. 
بقول أبن إسعفاق الشاطبي : «أمّا الفتوى بالكول, فهو الأمرٌ اليرت 


مه مي 


ولا كلام فيه)” "١‏ ويقول تقيُ الدين أبن ل : (لمذاهت الآأئمة ا مِنْ 


3 قوالهم)”". 

ولم يزل الناسٌ ينسبون إلى غيرهم أقوالهم الثابتةً عنهم. 

ره بالقولٍ هنا : قول ل إمام المذهب الذي كتبه» أو أملاه» أو تلفْظ 
به ونقِل عنه 7" 

والنظر إلى قولٍ الإمام من جهتين : 

الجهة الأولى: ثبوتٌ القولٍ عن إمام المذهب. 

.الجهة الثانية: دلالةٌ قولٍ إمام المذهب. 
الجهة الأولى: ثبوثٌ القول عن إمام المذهب. 

قبل النظر في دلالةٍ قولٍ الإمام» لا بُدّ أولا مِن النظر في ثبوتٍ القولٍ 


تصل أقوالٌ إمام المذهب إلينا مِنْ طريقين : 
الطريق الأول: مؤلفاتٌ إمام المذهب. 


.0197/19( الموافقات (508/0). 0( مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 
.)7717/١( إفره انظر: المسودة (448/5). والمدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد‎ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب "323 
' الطريق الثاني: ذكرٌ التلاميذٍ قولَ إمام مذهبهمء وتفسيرّهم له""". 
الطريق الأآول: مؤلفاتٌ إمام المذهب. 1 
#يقول أبن الحسين, الضيرف معنا عن ات لاون 
أيْ: المجتهد - في تصنيفهء لأنّ العلماء أجروا ما يُوْجَدٌ في التصنيفٍ 
مجرى ما يظهرٌ بالقولٍ في باب الإضافةٍ إلى صاحب ا 


ل هذا الطريق أفضل طريق لبوك براق نام المذهب"' 

وإذا لت إمام المذهب كتاباً فإ ما يذكره فيه مِنْ أقواله التي كيان 
تصحٌّ نسبثُها إليهء الإجماء' /! 

وإذا أورد إمام المذهب قولاً في مو ته فهنا أويعة أنواع : 

النوع الأول: إذا صرَّحَ إمامٌ المذهب باختيارٍ القولٍ»ء أو ترجيحهء أو 
تصحيحه ) فهذا قولة: 

النوع الثاني : إذا ساق إمامٌ المذهمب قولاً واحداً في المسألة؛ فما 
ذكره يِعَد قولا له. ظ 

النوع الغالك: إذا ساق إمام ال المذهب 0 وأددة أدلتها . يف 
الأعترار هن اقول اذى تيت ابد 

النوع الرابع : إذا نَقَلَ مام المذهب عن غيره مِن العلماء قولاء فهنا 
تفصيل. ويمكنٌ ذكرٌ ثلاث حالاتٍ تحت النوع الرابع : 


)١(‏ انظر: مالك - حياته وعصره لمحمد أبو زهرة (ص/ 187)» وتحرير المقال للدكتورعياض 
السلمي (ص/ »)١5‏ والتخريج عند الفقهاء والأصوليين للدكتور يعقوب الباحسين (ص/ 
ف٠-"#١1).,‏ 

(؟) شرح العمد (775/1) بتصرف يسير. 

() انظر: التخريج عند الفقهاء والأصوليين للدكتور يعقوب الباحسين (ص/ ))235١١‏ والمدخل 
المفصّل إلى فقه الإمام أحمد .)579/1١(‏ 

غ2 انظر : المصدرين السابقين. 


شف 5 التمذهب دراسة نظرية نقدية 





الحالة الأولى: أنْ ينقلهء ويختاره. فهو قولّهء وتصحٌ نسبئه إليه. 

الحالة الثانية: أَنْ ينقله» ويَّردّهء فليس المنقولٌ قوله. 

الحالة الثالثة: أنْ ينقلّه دونٍ تصريح باختيار ارده :فيكهة الضالة 
تحتمل صحةً نسبةٍ القولٍ إليه» وعدمها : 

فينظرٌ في مؤلفاتٍ الإمام الأخرىء أو فيما نقلّه عنه طلابّهء أو فيما 
حرره محققو مذهبه : 1 

فإنْ وُجِدَ فيها ما يدل على اختيارٍ القولٍء تُسب إليه. 

إن وُجَدَ فيها ما يدل على تضعيف القولء لم ينسبٌ إليه”". 

إن لم يُوجِدْ على ما يرجح أحد الاحتمالينء فإنَّه ينسبُ إليهء وهذا 


ل إطلاقي المرداوي؛ إذ بي : «وما دونه و ولم يَرَدّه ولم 


فق فخلا قم حيو ل 


ودَّهَبَ الدكتورٌ عياض السلمي إلى أنه مسكوتٌ عنه””. 

الطريق الثاني: ذكرٌ التلاميذٍ قولّ إماء مذهبهم. وتفسيرٌهم له. 

الطريق الثاني لثبوتٍ قولٍ الإمام: ما يذكرّه تلامذثه مِنْ أقواله التي 
قالها - إِمّا بنصّهاء وإمّا بحكايتها - أو إجاباته عن الأسئلةٍ التي سَيْلَ عنهاء 
أوتفسيرهم لأقواله . ظ 

وينقسم الطريق الثاني ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: نقل التلاميذٍ قولَ إمامهم. 

القسم الثاني: حكايةٌ التلاميذٍ قولّ إمايهم. 
)١(‏ انظر: تحرير المقال للدكتور عياض السلمي (ص/9١)»‏ والتخريج عند الفقهاء والأصوليين ظ 


للدكتور يعقوب الباحسين (ص/ .)3١1١-٠٠١‏ 
(0) الإنصاف .)93860/١9(‏ 2 (9) انظر: تحرير المقال (ص/19١).‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب يفف 
- 0010 
القسم الثالث: تفسير التلاميذٍ قول إمامهم 
القسم الأول: نقل التلامين قولٌَ إمامهم. ظ 
يُعَدُ نقلٌ التلاميذٍ قول إمامهم مِنْ أفضل الطرقيٍ بعدّ مؤلفاتٍ الإمام إِنْ 
7 يكن ا أن ارد ا ينه 0 ما صَدَرَ عنه من 


00 
ويندرجٌ تحت لقم الأولٍ حالتان : 
الحالة الأولى: أنْ يتفقّ تلاميذ الإمام على النقل عنه. 


الحالة الثانية: أن يختلت تلاميذ الإمام في النقل عنه. 





الحالةٌ الأولى: أنْ يتفق تلامين الإمام على النقلٍ عنه. 


إذا اتفق تلاميذ الام اي 0 عن إماميهم دون اختللافي بينهم ' 
فالمنقول قولٌ الإمام الذي تصِحٌ لين ؛ وذلك لعدم تَطرّق الشكُ إلى 


00 
تقلهم 

ولم أقف على مَنْ تكلم عنْ هذه المسألةٍ مِن المتقدمين - فيما رجعت 
إليه مِنْ مصادر- ولعلّ إغفالّهم الحديث عنها عائدٌ إلى صحةٍ نسبةٍ القول 
الفتقر لحمل 

وتحسسٌ الإشارةٌ اإلئ مسألق وهي : !ذا انفرد أحد تلاميذ ميل الإمام بنقل 
قولهء فهل ينسبٌ القولٌ إلى إمام المذهب؟ 


)١(‏ انظر: صفة الفتوى (ص/2))95 والإانصاف (؟1١/505)),‏ والتخريج عند الفقهاء وال صنولسة 
للدكتور يعقوب الباحسين (ص/ 5 »23١‏ والمدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد .)11١ /١(‏ 
00( ل 0 » والأصوليين للدكتور يعقوب الباحسين (ص/ ٠"‏ 0 
00 الباحسين 2207 والمشغل ا إلى فقه 50 
(5) انظر: المصادر السابقة. 


لويف التمذهب دراسة نظرية نقدية 


لالم ا ل ور ا اي 

القول إلى الإمام في هذه الحالقع إدا كان التلميذ عدلاً: ولانينا 7 ا 
المذهب الحنبلي - و قَصَبٌ السبتي في الحديثٍ عن مسألةٍ: (صحة نسبةٍ 
القول | إلى الإمام في ضوء ما نقله التلامي) - لم ؛ يشترطوا في التلميذٍ الناقل 
قول إمامهم أَنْ يوافتّه غيره في نقله. ظ 

ويمكنٌ أنْ يستدل على ذلك: أن قولَ النبي كي ينبت بنقل الواحدٍ إذا 
كان الناقل عدلاً وإذا 26 بت قول النبيّ دده وهو أجل قدراً مِنْ غيره؛ فمنْ 
باب أولى أن يثبتَ قول الإمام بنقل الواحدٍ عنه. ظ 

الحالة الثانية: أنْ يختلف تلاميذٌ الإمام في النقل عنه. 

إذا نَقَلَّ التلاميذ قولٌ إمايهم» ولم يتفقوا في نقلهم عنهء بل اختلفوا 
فيه» فالأمرٌ في هذه الحالةٍ لا يخلو مِنْ صورتين : 

الصورة الأولى : أن يختلفك التلاميدٌ في النقلٍ عن العام وليس 
أحذهم منفرداً با لاختلافي. 

الصورة الثانية: أن يختلف التلاميدٌ في النقلٍ عن رمام بانفراد 
أحدهم بالاختلافي. 





الصورة الأولى: أنْ يختلفٌ التالامين في النقلٍ عن الامام؛ وليس أحدّهم 
منفردا بالااختللاف. ظ ظ 

إذا نَقَلَ التلاميذٌ قولاً لإمامهم» واختلفوا فيهء دون أنْ ينفرد أحدّهم 
بالمخالفةٍ فمذهت الإمام لا يخرج عن نقلهم. 

ويبقى النظرٌ في الترجيح بين تلك الأقوالٍ؛ ليُنْسَبَ إلى الإمام راي 
0000 م مسألة : (الترجيح بيين أقوال الإمام) في مطلب مستقل. 


)١(‏ انظر: تحرير المقال للدكتور عياض السلمي (ص/ »23١‏ والتخريج عند الفقهاء والأصوليين 
للدكتور يعقوب الباحسين (ص/ 5 .)5١‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 14” 

الصورة الثانية: أنْ يختلفٌ التلاميذٌ فى النقل عن الإمام بانفراد 
أحدهم با لاختلافي. ْ 

إدا تقل التلاميذ قول العامة وانفرد أحذهم بنقل يخالف ميا -نثلة 
الباقون. فهل بت قول المنفرد إلى العام 

لقد تكلّم علماءٌ الحنابلةٍ عن هذه الصورة؛ والذي تحصّل لدي مِنْ 
خلال تأمّل كلايهم فيهاء أنَّ الأمرّ لا يخلو مِنْ حالتين: ‏ - 

الحالة الأولى: أنْ ينفرد التلميذٌ بقول عن الإمام. وليس للقولٍ دليل 
قوي. 

الحالة الثانية: أنْ ينفردً التلميذٌ بقولٍ عن الإمامء وللقولٍ دليل قوي. 
الحالة الأولى: أن ينفردٌ التلميث بقولٍ عن الإمام. وليس للقول دليل قوي. 


إذا انفرد اا تلاميل الإمام بنقل عنه» وليس للقول دليل قوي2 
فالظاهر في هذه الحالة عدم صحة نسبة 0 إلى الرمام. 


وهذا هو ظاهرٌ مذهب الحنابلة؛ لأن خلافهم -.فئ حال انفراد أحد 


لي اا ال 
)غ0 
قوي”''. 


ومفهرم هذا القيدٍ: أنْ لا يُنْسَبَ القولٌ إلى الإمام إذا لم يكن للقولٍ 
المنفرد دليل قوى. 


الحالة الثانية: أنْ ينفردّ التلميذٌ بقولٍ عن الإمام. وللقولٍ دليلٌ قوي. 
إذا تَقَلَ تلاميذُ الإمام قولاً عنْ إمايهم» وانفرد أحدُّهم بالمخالفة فتَقّلَ 


.)140//١5( والإنصاف‎ :)47/١( انظر: صفة الفتوى (ص/47)» والفروع لابن مفلح‎ )١( 
.)58/١( وتصحيح الفروع للمرداوي‎ 


كرف التمذهب دراسة نظرية نقدية 
قولاً يخالف بقيتهم . ٠‏ وللقول المنفردٍ دليل قويء فهل تصِح ا القول الذي 
انفردٌ به التلميذ إلى إمامه في هذه الحالة؟ 

اختلف العلماء في صحةٍ نسبةٍ القولٍ إلى الإمام في هذه الحالةٍ على 





قولين : 
القول الأول: ينْسٍَ فقت لقو إلى الإمام. 
وهذا القول وجة عند الحتابلة”''. واختاره: الحسن بن حابر 
فر" 0 
والمرداوي 5 


القول الثاني: لا يُنْسَبٌ القولٌ إلى الإمام. 
وَهِذا القول. وحة عنة العتايلة”"'..و نميه اذة عميدان إلى أكثر 
السنائلة"؟"..واعها وه الخلال ا ل 0000 


.)5ا//١( انظر: الفروع لابن مفلح‎ )١( 
انظر : صفة الفتوى (ص/45)؛ والإنصاف (7١/5557؟). 527200 الحسن بن‎ )0( 
حامد بن علي بن مروان البغدادي», أبو عبدالله» ويعرف بالوراق» كان إمام المذهب الحنبلي‎ 
في وقتهء وأحد أصولي مذهبه. تولى التدريس والإفتاء» وكان يكثر من حج بيت الله الحرام»‎ 
من مؤلفاته نيلي الأجرة: وأصول الفقهء والجامع في المذهب. وشرح مختصر الخرقي»‎ 
/8( 4ه. انظر ترجمته في : تاريخ مدينة السلام للخطيب‎ ١ توفي وهو راجع من مكة سنة‎ 
وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (309/7): ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي‎ »)49 
,)419/١١( (ص/589)؛: وسير أعلام النبلاء (707/1170)», والوافي بالوفيات للصفدي‎ 
والمنهج الأحمد للعليمي 000 والدر المنضد‎ ,)2719/١( والمقصد الأرشد لابن مفلح‎ 
.)18؟5/١١(هل‎ 
.)48/١( الفروع‎ 557 ))؟5١‎ /١5( انظر: الإنصاف‎ )*( 
انظر: صفة الفتوى (ص/97).‎ )0( .)2417/١( انظر: الفروع لابن مفلح‎ )4( 
.)58/١(يوادرملل انظر: المصدر السابق» والإنصاف (7١//817؟)2 وتصحيح الفروع‎ )0( 
والخلال هو: أحمد بن محمد بن هارونء أبو بكر البغدادي» المعروف بالخلال» ولد سئة‎ 
ل ل ع ل ل 0 ونقل عن‎ 
الإمام أحمد بن حنبل أقوالاً كثيرة: من أقوال الخلال: «ينبغي لأهل العلم أن يتخذوا للعلم‎ 
المعرفة لهء والمذاكرة به ومع ذلك كثرة السماعء وتعاهده. والنظراء من مؤلفاته : الجامع‎ 
- والسنة. والعلل» وأدب أحمدء توفي سنة ١11ه. انظر ترجمته في : تاريخ مدينة السلام‎ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمدذهب أغرفق 
22ر2 ا ال لس ل يتئم 


عو )١(‏ 
مده 5 


: أدلة القولين‎ ٠ 
أله أصحاب القولٍ الأولٍ: استدلٌ أصحابٌ القول الأول بأدلقٍ‎ 
: منها‎ 


الدليل الأول: أن لدى المنفردٍ بالنقل زيادةً علم على بقيةٍ الناقلين؛ 
والكناةة عن الععدل مقبولة في التحديث العبوي” ». وإذا قُبِلَت الزيادةٌ في 


الحديث النبوي» فقبولّها في غيره مِنْ باب أولى”". 


الدليل الثانى: أنَّ الراوي عن الإمام ثقةّء وخبيرٌ بما نَمَلّه» وهذا 
الرصفٌ كافي في صحة نسبةٍ ما نَقَلَه إلى الإمام ”". 


دليلٌ أصحاب القولٍ الثانى: أنَّ نسبةً الخطأ إلى الواحدٍ أولى مِنْ 


- للخطيب .)350١/5(‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص/ ,)15١‏ وطبقات الحنابلة لابن أب 
يعلى (7/ *2»)77 ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي (ص/518)» وسير أعلام النبلاء /١5(‏ 
1» والوافي بالوفيات للصفدي (44/8).: والمقصد الأرشد لابن مفلح ,)١51/١(‏ 
والمنهج الأحمد للعليمي (17/ 207١54‏ وشذرات الذهب لابن العماد (.571١/7(‏ 

.)48/١( وتصحيح الفروع للمرداوي‎ 2))718417/١7( انظر: صفة الفتوى (ص//97)» والإنصاف‎ )١( 
وغلام الخلال هو: عبدالعزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد بن معروف» أبو بكرء ويعرف‎ 
بغلام الخلال؛ لملازمته شيخه أحمد بن محمد الخلال» ولد سنة 1806ه برع في الفقه‎ 
والأصولء» كان ذا دين وورع؛ علامةً بارعا فى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» ؛ معظماً في‎ 
النفوس» مقدماً عند السلطان» من مؤلفاته: الشافي» والمقنع. وزاد المسافرء والخلاف مع‎ 
,)559/١5( الشافعي» توفي سنة 157ه. انظر ترجمته في: تاريخ مدينة السلام للخطيب‎ 
 بقانمو‎ 2)517 /7( وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى‎ »)١5١ وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص/‎ 
والوافي بالوفيات‎ ,»)١477/15( الإمام أحمد لابن الجوزي (ص/577)؛ وسير أعلام النبلاء‎ 
للصفدي (559/18): والمقصد الأرشد لابن مفلح (177/7), والعنيب الأحمن للعليمي‎ 
.)١1757/١( والدر المنضد له‎ »)77,4/9( 

(6) انظر: العدة (”/ ,)٠١١5‏ والتمهيد فو في أسولة المت لأبي الخطاب (7/ 2)191 والتحبير(0/ 
ا 000 

(0) انظر: صفة الفتوى (ص/45-/97): وتصحيح الفروع للمرداوي .)58/١(‏ 

(5) انظر: المصدرين السابقين. 


يفرفق التمذهب دراسة نظرية نقدية 
نسبته إلى الجماعةء والأصل فى نقل التلاميذٍ اتحادٌ المجلس0". 

مناقشةٌ دليل أصحاب القولٍ الثاني: قولّكم باتحاد المجلس مجرّدُ 
وفوى» لسن عليها ولبل: ٠‏ بل المقامٌ يحتمل اتحادٌ المجلس» وعدمّه. 


وانفراد العلكمل بالنقل يرجح تعدد المجلس. وعدم اتحاده. والأصل في 
الراوي الثعَةِ عدم ا 


ه الموازنة والترجبح : ظ 

بتأمّلِ القولين» وما استدلوا بهء يظهرٌ لي التفصيل الآتي : 

أولاً: إذا ظهرث قرينةٌ ترجحٌ تعددٌ المجلس» نُسِبٌ نقلّ التلميذٍ 
المنفردٍ إلى الإمام. 


اننا : إذا ظهرث قرينةٌ تدلّ على اتحادٍ المجلس» الك لاق نف 
التشميل المتفرو إلى الإمام؟ لترجح غفلته حينئل. ظ 


ثالثاً : إذا لم تظهر قرينة مُرجحةٌ لتعددٍ المجلس؛ و ناوث 
النقل إلى الإمام, أن الأصل في التلميذٍ أنْ يكونّ عارفاً بمعاني كلام إمامه. 


انعا ؛ إذا كان التلميذ اله بالنقل كثيرٌ الانفرادٍ في نقلِه عن إمامه. 
مخالفاً لما ينقلّه الباقون» فهنا يُتَوقك في نقلهء فلا يُقبل؛ لكثرة مفاريده 
الفكالة :لجا ينقله: الف » العرسية لزريي لى :ديل وسلرل. 


5 1 1 / 5 6 ا 
يقولٌ ابن القيمّ - في حديقه عنْ تفرد حنبل بالنقل عن الإمام 


)00 انظر: المصدرين السابقين. 

() انظر: تصحيح الفروع للمرداوي 2))58/١(‏ 27 

(9) هو: حنبل بن إسحاق بن حنبل الشيبانى» أبو على» ولد قبل المائتين» كان أحد الحفاظ 
والمخذلينء وهق اين عم الإمام أحمددين جل + وتلميذة: وأحد كبار أصحابه» وقد سمع 
المسند منه في بيته» قال عنه الخطيب البغدادي : ١كان‏ ثقةٌ ثبتاا وقال عنه الدارقطني : «كان 
نو 4 وقال عنه أبو بكر الخلال : ااجاء بمسائل أجاد فيها الرواية» وأغرب بشيء منها». 

من مؤلفاته : كتاب التاريخ, وكتاب الفتن» وكتاب المحنة. توفي سنة 1/7١ه‏ وقد قارب 
التماند عاها . انظر ترجمته في : تاريخ مدينة السلام للخطيب (1/9١5؟)غ:‏ وطبقات الفقهاء - 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب شرف 
أحملٌ -: إن حنبلاً تفرّدَ بها عنه - أئ: عن الإمام أحمدٌ - وهو كثير 
المتاريد: الميكا لذ للمجيتووي فدفيةه وإذا تنزذيها يخالث المشير : 
والتحقي أ نينا رواية: كتاذ كا لنة لات ماهية””. 
:ويقول أنفا «أضحاتث احيد إذا انقرة :راو عنه مروانة 'تكلمرا فيها: 
وقالوا؟ تفرد ننه :فلن .ولا ريكاوون يجعلؤتها وواية 4 الأ على إغماض» .ولا 
يجعلونها معارضةً لرواية الأكثرين عنهء وهذا موجودٌ في كتبهم!"'"'. 
وما الفولييان انفرادٌ التلميذٍ بالنقل 7 مِنْ قبيل الزيادةء فلا يظهر 
0 كد الاستدلال؛ أن التلميذ 0 يتفود بزمادق وإثما انفرد نل ما 


الإمام : 5 مباح: وهذه قال ولي 0 


© سسب الخلاف : 
يظهرٌ أنَّ الخلاف عائدٌ إلى احتمالٍ الخطأ في نقل التلميذٍ : 


فْمَنْ رجح احتمال الصواب فى الخيطا في النقل. صخ نسب القولٍ 
إلى 0 وعذااهة سان عله أصحات القرل: الأرل: 


اما كلة ا القولٍ ف / 


ويتصل بالقسم الأولٍ: (نقل التلاميز قولّ إمامهم) 57 هما + 
المسألة الأولى: إذا أجابٌ إمام المذهب بأيةٍ أو حديثٍ أو بقول 


- للشيرازي (ص/ 2.)١16١9‏ وطبقات الحتابلة لابن أبي يعلى /١(‏ 0787), وطبقات علماء الحديث 
لابن عبدالهادي (7/ 201٠٠١‏ وسير أعلام النبلاء (01/17)» والوافي بالوفيات للصفدي (5/ 
37» والمقصد الأرشد لابن مفلح /١(‏ 27750 والمنهج الأحمد للعليمي :))5١21/١(‏ 
والدر المنضد له /١(‏ 58). 

. بتصرف‎ )١770 /7( مختصر الصواعق المرسلة‎ )1١( 

() الفروسية المحمدية (ص/ 177؟). 


»9 التمذهب دراسة نظرية نقدية 

صحابيٌ» فهل يُنسب إليه ما أورده في جوابه؟ 

المسألة الثانية: إذا سَيِل إمام المذهب. فأجابت بقولٍ فقيهو.ء فهل 

ينسب إليه ما أورده في عراب 
المسألة الأولى: إذا أجاب إمامٌ المذهب بآية أو حديثٍ أو بقولٍ صحابيٌ؛ فهل 
ينسبٌ إليه ما أورده في جوابه؟ 

تنكل تقضرا الحديث في هذه المسألة 00 النحو الآتي : 

أرلة: إذا أجاب إمامٌ المذهب بِآبِ من القرآن الكريم. 

إذا سئل إمام المذهب عن مسألةٍ ماء فأجابَ عن السؤالٍ بتلاوة آيقٍ 
كان قولّه في المسألة هو ما دلّتْ عليه الآيةٌ. 

وهذا هو مذهبٌ الحنابلة9"©. 

الأدلة على اعتبارٍ قولٍ الإمام ما دلت عليه الآيةٌ: 


الدليل الأول: أن الإجابةً بالآية التريا وجعلها بعتراة القولٍ 
والبيانٍ» هو منهج النبي 1" وَوَشَهِدٌ لذلك عدَةٌ وفالعء منها : 


الأولى :ادن اتلس و "يالك جاء إلى النبي يَكلهِ الرجل يقذ 
زوجتّه فقالٌ له النبيئٌ يله : (البينة وإلا حدّ في ظهرك). فأنِدَّلَ ١‏ 53 
اللعانء فدعاه النبئ كَل كَقَرَاً عليه الآية”. 


الثانية : قصة المجادلة» لما جاءت المرأءٌ إلى النبى يكلة. تخبره أن 


)١(‏ انظر: تهذيب الأجوبة »)77017/١(‏ وصفة الفتوى (ص//91). 

(؟) انظر: تهذيب الأجوبة .)"9/8-8974/١(‏ ظ ظ 

[فره اللعان: شهادات مؤكدات بأيمان من الزوجين؛ مقرونة باللعن والغضب. قائمة مقام حد 
قذف في جانب الزوجء وحد زنا في جانب الزوجة. انظر: عقد الجواهر الثمينة لابن 
شاس(061/5), والمبدعٍ لابن مفلح (8/ /7)» والتوضيح للشويكي (7/ .)3٠١91‏ 

62 أخرج الحديث: البخاري في : صحيحه»ء كتاب : الشهادات» باب : إذا ادعى أو قذف (ص/ 
4 برقم (571/1) من حديث ابن عباسء وها . 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ظ لوف 


زوخنينا قد ظلاى “ا مفهاء فأنزل الله: قد سيم ألّهُ ول ألتى ملك في 
رَجِهَا'''. فدعاها النبيٌ يكل وزوجهاء قَقَرَأْ عليهما الآية”". 

الدليل الثاني: إذا سْيِلَ إمامٌ المذهب عن مسألةء فإنَ ارات متعيّنٌ 
عليه فإذا تلا الآية. كان جوابه بتلاوتها ا لحكم المسؤول عنه”؟ 

ثانياً : إذا أجابٌ إمامٌ المذهب بالحديث النبوي. . 


إذا أجاب إمامٌ المذهب بالحديث النبوي» كان قولّه في هذه الحالة 


)١(‏ الظهار: أن يشبه الرجل امرأته ‏ أو عضواً منها ‏ بظهر من تحرم عليه على التأبيد. انظر: عقد 
الجواهر الثمينة لابن شاس (7/ 014)؛ ومنهاج الطالبين للنووي(7/ //01)» والدر النقي لابن 
المبرد (584/5)» والتوضيح للشويكي (7/ .)21١81‏ 

(؟) من الآية رقم )١(‏ من سورة المجادلة . 

() جاء الحديث من طريق خويلة بنت مالك «'ها في حديث طويل» وأخرجه: أبو داود في : 
سننه؛ كتاب: الطلاق؛ باب: الظهار (ص/775). برقم(5514)؛ وابن الجارود في : 
المنتقى» باب: في الظهار (/ 50)» برقم (7457)؛ والطبراني في: المعجم الكبير /١(‏ 
26 برقم (15), والبيهقي في : السئن الكبرى» كتاب: الظهار» باب : من له الكفارة 
بالصيام (/2"864/0 . 
وصحح الحديث ابن حبان» كما نقله عنه ابن حجر في : فتح الباري /١11(‏ 7174). 
وجاء الحديث من حديث عائشة رضي الله عنهاء ولفظه:(الحمد لله الذي وسع سمعه 
الأضوات» لقد جاءت خولة إلى رسول الله يك تشكو زوجها ٠‏ فكان يخفى علي كلامها. 
تاضرلاشعد دوهي : لد سم ألَهُ قَولِ ألتى جلك في رَيْجهَا ) [من الآية )١(‏ مسن سورة 
المجادلة]. وأخرجه : البخاري معلقاً في : صحيحه» كتاب : التوحيد» باب : قول الله تعالى : 

. و5 ند ينا راف [من الآية ١4‏ من سورة الساء] ؛#والسائى :قن > الفجدى «كتات: 
الطلاق؛ باب: الظهار (ص/075): برقم (7470)؛ وابن ماجه في : سنئنه» كتاب : الطلاق» 
باب: الظهار (ص/705). برقم (71١7)؛‏ وأحمد في: المسند(4)558/40: برقم 
(58796)؛ وابن جرير في: جامع البيان (77/ 505)؛ والحاكم في: المستدرك؛» كتاب: 
التفسيرء تفسير سورة المجادلة ,)5١١7/5(‏ برقم(5091), وصححوههء ووافقه الذهبي ؛ 
والبيهقي في : معرفة السنن والآثار 2)١١8/١١(‏ برقم (5459١)؛‏ وفي: الأسماء والصفات 
(601/5)» برقم (041. 
وقال ابن حجر في: فتح الباري /١1(‏ 1/4”) عن حديث عائشة وا : «هذا أصح ما ورد في 
قصة المجادلة. وتسميتها)». 
وصحح الألبانيٌ في : إرواء الغليل (7/ 176) الحديثٌ بشواهده. 

(4) انظر: تهذيب الأجوبة .)7714/1١(‏ 


غرف التمذهب دراسة نظرية نقدية 
: و 


وهذا مذهبٌ الحنابلة'''. يقولٌ الحسنٌ بن حامدٍ:«هذا مذهبٌ 
أصحاينا كافةٌ لا أعلم بينهم فيه ا 


أمثلة للإجابة بالحديث النبوي : 


المثال ل الأول لال أبو ار قلت ابي عنل الله امد يه 


في عبدهء ولا فرسه ا و 
المثال الثاني: قال الأثرم”*": قلت ك للإمام 6 حمدّ: الرجل انقطعٌ 


(١؟)‏ انظر: المصدر السابق ,)7857/١(‏ والمسودة(١/9855):‏ وصفةالفتوى (ص//5), 

ظ والإنصاف (؟7١/١756).‏ 

(0) تهذيب الأجوبة .)"51/١(‏ 

() هو: أحمد بن محمد بن عبد الله الصائغ. أبو الحارث» من أصحاب الإمام أحمد بن حنبل» 
وكان الإمام أحمد يأنس به. ويكرمه ويقدلمه. وكان عنده بموضع جليل» وقد روى أبو 
الحارث مسائل كثيرة عن الإمام أحمد» وجودها. انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة لابن أبي 
يعلى (١//ا/١)2‏ ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي (ص/177١)»‏ والمقصد الأرشد لابن 
مفلح »)١77*/١(‏ والمنهج الأحمد للعليمي /١(‏ *77)» والدر المنضد له /١(‏ 27 . 

(5) انظر: تهذيب الأجوبة .)77*5/١(‏ وأخرج الحديتٌ بهذا اللفظ : مسلم في: صحيحه؛ كتاب: 
الزكاة» باب الوم راي وت كاري 
هريرة طَلأه. 

(5) هو: أحمد بن محمد بن هانئ الطائي - ويقال: الكلبي ‏ الأثرم الإسكافي» أبو بكر» ولد في 
خلافة هارون الرشيد» كان أحد الحفاظ فى وقته» إماماً فقيهاً» جليل القدرء كان عنده تيقظ 
عجيب » حتى إن يحيى بن معين قال عنه :إن أحد أبويه جني!4: وقد لزم الأثرم الإمام 
أحمد» وروى عنه» يقول الأثرم : «كنت أحفظ الفقه والاختلاف» فلما صحبت أحمد بن حنبل 
تركث ذلك كله»؛ من مؤلفاته: السئن» والتخريج والعلل» والناسخ والمنسوخ» توفي 
بإسكاف في حدود سنة 5ه وكان من المعمرين. انظر ترجمته في : تاريخ مدينة السلام 
للخطيب (5/ 2)7596 وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى »)١577/١(‏ وتهذيب الكمال للمزي 
.»275/١(‏ وسير أعلام النبلاء (577/17)» والمقصد الأرشد لابن مفلح ,)١51١/١(‏ 
والمنهج الأحمد للعليمي (540/1): والدر المنضد له .)5١ /١(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب خرف 


شسعُ”" نعلهء أيمشي في الأخرى؟ فقال: لا؛ حديث النبي كَلِهه: (إذا 
انقطعٌ شسع أحدكم فلا يمشٍ في الأخرى حتى يصلحها) '". 


الأدلة على اعتبارٍ قولٍ الإمام ما دلَّ عليه الحديثٌ النبوي : 





الدليل الأول: أنَّ الجوابّ بالحديث كالجواب بالآية؛ لأنّ كلاً منهما 
0 ايه يه القولٍ إلى إمام المذهب بناءً على إجابته بالآية - كما 
تقدم قبل قليل ب :كلك إخالله بالسقيف ال 


0 ع أنَّ مِنْ نهج الصحابة وين الإفتاة والجوابٌ بالحديثٍ 


أولاً : في حادثة قتال أنهي الزكاة الذين قاتلهم ا بكر الصديق ذه 
قال له عمر بن الخطاب م دونه وَيلبه كيف تقاتل» وفل قال عَكِد : (أمرثٌ أن أقاتا 


الناسَ حتى يقولوا: لا إله إلا الله)؟”. 


000 الشسع : أحد سيور النعال» وهو الذي يدخل ؛ بين الأصبعين » ويدحل طرفه في الثقب الذي في 
صدر النعل المشدود في الزمام» والزمام هو السير الذي يعقد فيه الشسع . . انظر : شرح صحيح 
مسلم للنووي :»)75/١5(‏ والصحاح.ء مادة:(شسع). (1177/15)» والقاموس المحيطء 
مادة : (شسع). (ص/457). 

(0) انظر: تهذيب الأجوبة /١(‏ "5-1 727). 
ولعل لفظة:(لا» الواردة في كلام الإمام أحمد من إضافة الناسخ لتهذيب الأجوبة؛ لأنه 
بإثباتها يصبح إيراد الحديث من باب الاستدلال» ونسبة الوهم إلى الناسخ أولى من نسبته إلى 
ابن حامد» لا سيما والكتاب مطبوع عن نسخة واحدة. 
وأخرج الحديث: مسلم في : سحيحة كتانب" اللباسس والزقة بابي إذا العغل فلبيدا 
باليمين» (75/ 2230١8‏ برقم )15١94(‏ من حديث أبي هريرة طلأيبه. 

(0) انظر: تهذيب الأجوبة .)7"51١7/١(‏ 

() انظر: المصدر السابق. 

(0) أخرج الحديث: البخاري في : صحيحه.ء كتاب : الإيمان» باب: فإن تابوا وأقاموا الصلاة 
(ص/758)»: برقم (10) من حديث ابن عمر و#ها؛ ومسلم في: صحيحه؛ كتاب: الإيمان» 
باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا:لا إله إلا الله »)731/١(‏ برقم (17) من حديث أبي 
هريرة ؤَلإبه 


كوف التمذهب دراسة نظرية نقدية 





ثانياً : لما اختلت الصحابة ويه في مسألةٍ: (إيجاب الغسل بالإيلاج 
دون إنزالٍِ)» وسألَ الصحابة من عائشة ا فقالث: على الخبير سقطت». 
قال كل: (إذا جَلْسَ بين شعيها الأربع. ومس الختان الختانَء فقد وَجَبَّ 
العْسلٌ)"'' . ظ < 

الذليل الغالف: أن إجاءة إمام المذهبٍ بالحديثٍ إعلام 0 
مدلول الحديث قوله . 0 كين له فدلول الحديف»: لنا اجات 


يبقى أن أقولٌ: 1 ابِنَ حامل (ك:*:4ه) أشارٌ إلى دول آخر فى 

المسالةة وهو عدم نسبةٍ القولٍ إل الإمام وقل وَصّفه 00 شذودُ مِنْ بعض 
المعأ 020 
رو 

ثالثاً: إذا أجابت إمام المذهب بقول صحابي. 


إذا أجاتت الإمام بقولٍ صحابي » فقوله كقولٍ الصحابي الذي ذكره في ١:‏ 
00 


المثال الأول: قال المتوؤة0©©: قلت لاومام جمد : يوذ وهو قاعدٌ؟ 


)01 أن اللعديف .ب ناسود مدل ذن معي كان ال ا 
الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين »)١717//١(‏ برقم (719). 

(0) انظر: تهذيب الأجوبة ١ .0"47/١(‏ (”) انظر: المصدر السابق. 

() انظر: المصدر السابق »)"00/١(‏ وصفة الفتوى (ص/9). والمسودة (؟/444), 
والإنصاف .)50١7/١75(‏ 

(6) هو: : أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبدالعزيز» المروذي أبو بكر كانت أمه مروذية؛ وأبوه 
وا ورا ا ايد أصحاب الإمام أحمدء 0 لورعه وفضلهء وكان الإمام 
أحمد يأنس به وينبسط إليه» وقد لزم الإمام أحمد إلى أنْ مات» وقد تولى إغماض عين 
الإمام أحمدء وغسله» وقد حمل الأثرم عنه علمأ كثيراً» وروى عنه مسائل كثيرة» وروى عنه 
كتاب الورع. توفي سنة 1/6آه. انظر ترجمته في : كا عبرو نين )ل 
وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص/09١).‏ والطبقات لابن أبي يعلى ,)11//١(‏ ومناقب الإمام 
أحمد لابن الجوزي (ص/١1١50).؛‏ والمقصد الأرشد لابن مفلح .)١57/١(‏ والمنهج الأحمد 
للعليمي ,»)2777/١(‏ والدر المنضد له (57/1). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب غرف 


قال: «قد روي عن رجل مِنْ أصحاب النبي ج32 . 


المثال الثاني: قال صالحٌ بو أاعية "اهلك لابى: صلاةٌ الجماعة؟ 


فقال: كتين أن تكوان ريض ولو ذُمَبَ الناسَ يجلسون عنها. » لتعطلت 
الماح : ويروى عن علي وابن مسعود» وابن عباس : (مَنْ سمع النداء 
فلم يجبٌ» فلا صلاة له)”". 


)١(‏ انظر: تهذيب الأجوبة .)”67/١(‏ وجاء أن أبا زيد ونه صاحب رسول الله و - وكانت 


(0 


0 


رجله أصيبت في سبيل الله يؤذن وهو قاعد. 0 : أبن سعد في : الطبقات الكبرى (// 
؛.؛ وابن أبي شيبة في : المصنف, كتاب : الأذان» باب: في الرجل يؤذن وهو جالس (1/ 
)0 برقم ٠(‏ 211). 
0 عن الحسن بن محمد قال: دخلت على أبي زيد الأنصاري» ادن وأقام» 
وهو جالسء وأخرجه: : البيهقيٌ في : السئن الكبرى» كتاب: الصلاة» باب : الآذان راكباً 
وجالساً .)"947/١(‏ 
وقال الألبانيُ في : إرواء الغليل /١(‏ 7847) عن إسناد البيهقي : هذا إسناذ حسنْ - إن شاء الله 
تعالى ل ا ل . .ارتفعت جهالة 
عينه» وذكره ابن حبان في : الثقات (9/1١)؛‏ وهو تابعي» وقد روى أمراً شاهده» فالنفس 
تطمئن إلى مثل هذه الرواية». 
هو: صالح بن الإمام أحمد بن حنبل» أ بو الفضل» ولد سنة ”7 ١ه‏ أكبر أبناء الإمام أحمدء 
وكان الإمام أحمد معتنياً بتنشئته؛ محباً له؛ ع ب رم 
سخى النفس» وقد تولى قضاء أصبهان». وسمع من أبيه مسائل كثيرة» من مؤلفاته: مسائل 
الإمام أحمدء توفي سنة 1757ه. انظر ترجمته في : تاريخ مدينة السلام للخطيب (١١/417)؛‏ 
وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى :)477/١(‏ وسير أعلام النبلاء »)0787/١7(‏ والمقصد 
الأرشد لابن مفلح /١(‏ 555)» والمنهج الأحمد للعليمي »)730١/١(‏ والدر المنضد له /١(‏ 
»١‏ وشذرات الذهب لابن العماد .)١59/5(‏ 
انظر : 00 أحمد رواية ابنه صالح (7/ 74)) رتهذيب الأجوية (04/1. 
وجاء أثر علي بن أبي طالب ونه بلفظ :امن سمع النداء فلم يأته لم تجاوز صلاته رأسه إلا 
0 بك : المصنفء؛ كتاب: الصلاة» باب: من سمع النداء /١(‏ 
/ا9ع). برقم (14154)؛ وسعيد بن منصور في فى : السئن» كما ذكره ابن القيم في كتابه : الصلاة 
(ص/777١)؛‏ وابن أبي شيبة في : المضعف» كنات الصلاةانات: هن قال إذا سمغ 
المنادي فلم يجب (”/ ,)١98‏ برقم (/07548)؛ وأحمد كما في: مسائل الإمام أحمد رواية 
ابنه صالح (1/ 2077-78 برقم (01/0)؛ وابن المنذر في: الأوسط 2)١7557/4(‏ برقم 
(09901). 
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الأدلة على اعتبار إجابةٍ إمام المذهبٍ بقولٍ الصحابي أنها قوله : 
الدليل الأول: أن مقامّ الجواب مام بياوء ولا يَسَعُ إمام | المذهب أن 
يجيبٌ إلا بقوله» ولا يفتي إلا بما يصحٌ له. زذا كك هذا »قن إجاية. َ 
الدلعبت بقولٍ ضعان ال منه للحكم. وظاهره نه موافق للصحابي الذ 
د ْ 


6 -_ 


- ل ا در م ل 
وجاء أثر علي وَل به بلفظ : (لاصلاة لجار المسجد إلا في المسجد)ء قيل له: ومن جار 
المسجد؟ قال 0 أسمعه المنادي)؛ وأخرجه: عبدالرزاق في: المصنف» الموضع السابق 
(1//ا9غ)., برقم (916١)؛‏ وابن أبي شيبة في : المصنف. الموضع السابق (7/ -١96‏ 
957) برقم(718/8)؛ وأحمد كما في : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح (؟/ 274 برقم 
(01/4)؛ وابن المنذر في : الأوسط (17//4): برقم (7 والسبيقى في الستن 
الكبرى» كتاب : الصلاة» باب: ما جاء فى التشديد فى ترك الجماعة من غير عذر ("/ /اة). 
زبات وجوت الفقنة ور ابا 00 ١‏ 
وصحح إسنادً هذا الأثر: ابن حزم - كما نقله الزيلعي في : تخريج أحاديث الكشاف /١(‏ 
9؛ وابِنُ حجر في : الكافي الشافي .)717٠ /١(‏ 
ولفظ أثر عبد الله بن مسعود ويه :(من سمع المنادي؛ ثم لم يجب من غير عذر. فلا صلاة 
له)؛ وأخرجه: ابن أبي شيبة في : المصنف. الموضع السابق (7/ ,)١95‏ برقم(7185)؛ 
وأحمد كما في : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح (75/5-/77). برقم (//ا0)؛ وابن 
المنذر في : الأوسط (175/4): برقم (5 .)١‏ 
وقال محقق كتاب مسائل الإمام أحمد لصالح (؟//71). حاشية (7): اوفي إسناده أبو موسى 
الهلالي. وهو مقبول» يعني : عند المتابعة» وهي لم توجد فيما أعلم». 
ولفظ أ* نر ابن عباس رضي الله عنهما. : (سمع المنادي, ثم لم يجب من غير عذرء فلا صلاة 
له) وقد روي عنه مرفوعاً. وموقوفا عليه وأخرج الموقوف: عبدالرزاق في : 9-8 
الموضع السابق »)591//١(‏ برقم (415١)؛‏ وابن ن أبي شيبة في : المصنف؛» الموضع السابق 
(/2194). برقم(74817)؛ وأحمد كما في : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه مالم 000/5 
برقم (01/9)؛ وابن المنذر فى: الأوسط »)١1557/5(‏ برقم (1849)؛ والطبراني في: المعجم 
الكير (15/ 16)» برقم (011044 والبيهقي فى : السئن الكبرى»: في : الموضعين السابقين؛ 
وصحح وقفه. 
وذكر السيوطيٌ في : الدر المنشور (17/ /10) أنَّ ابن مردوية أخرج أثر ابن عباس. 
وصحح عبدّالحق الإشبيلي في : الأحكام اولي 700؟1000ترابن عباس رضي الله عنهما. 
وانظر : المحلى لابن حزم (5/ 117/6). 

.)766 /١( انظر: تهذيب الأجوبة‎ )١( 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 55:١‏ 
الدليل الثاني : أن اراد بقولٍ الصحابي كالجواب بالآية والحديث؛ 


لأنّ كلا - حي ا ا لقولٍ إلى 0 بناءً على إجابته بالا 


اخ 


١١ 


المسألة الثانية: إذا سَيِلَ إمام المذهبء فأجاب بقول فقيه؛ فهل يُنسب إليه 
ما أورده في جوابه؟ 

© تحرير محل النزاع : 

أولاً : إذا 2 حّ إمام الجايهب في جوابه وق القول»: أو إذا اقترنت 
بجوابه قرينة دالة على موافقته له: ا ب القول إليه لم 

ثانياً: إذا صرَّحَ إمامُ المذهب في جوابه بردٌ القولٍء أو إذا اقترنت 
بجوابه 7 ذالة على «رذو' له 0 26 لد ا 
ردّهء وعن قريئة دالة ة على 20 ل بردة لما بحكاه: 09 5 0 

ه الأقوال فى المسألة : 

اختلفٌ العلماءٌ فى نسبة القولٍ إلى إمام المذهب على قولين : 

القول الأول: يُنْسَبّ القول إلى إمام المذهب. 

وعدا الشول وه مسد الحنابلة؟؟. والتعارة ابن ا 
الم 
| القول الثاني: لا يُنْسَبُ القولٌ إلى إمام المذهبء والما تيت الله اند 
ا خبير اعرذ غيره. 
)١(‏ انظر: المصدر السابق .)077/١(‏ < 
(0) انظر: صفة الفتوى (ص/١١203)»:‏ والمسودة (447/1).» والفروع لابن مفلح .)47/١(‏ 


وتصحيح الفروع للمرداوي (57/1). 
(9) انظر : تهذيب الأجوبة .)077/1١(‏ (4) انظر: 7 تصحيح الفروع للمرهاوي (11/1). 
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وهذا القول وجهٌ عند الحنابلة"". ونَسَبّه ابن امن إلى حفن 
الحا 7 واختاره: ابن ا 


« أدلة القولين: 

أدلة أصحاب القولٍ الأولٍ: استدلٌ أصحابٌ القولٍ الأول بأدلق 
منها : 

الدليل الأول: أنَّ السؤال يقتضي جواباً م مِن المسؤولٍء ومتى فا در 
جواتٌ مِن الإمام - سواءٌ أكان آية أم حديثاً أم قولافقية جح فإنه ايت إليهة 
[ذالو لم نميه القول اليةة لما عُدَّ مجيباً عن السائل؛ ولما اقتصر في 
الجواب فيه شاد 

الدليل الثاني : تواترٌ عن الإمام أحمدٌ نهب عن 05 عن يا 
ما جاء عنه في إجاباتّه بأقوالٍ الفقهاء على أنه أفتى بقولٍ الفقيهء ودَّكَرَ 
الإمام قولّه؛ لموافقته له"". 

الدليل الثالث: لا تخلو إلعانة إسام المذهب ور الفقيه مِنْ ثلاث 
جالايت: 


الحالة الأولى: أنْ يحكي إمامٌ المذهب الإجابةً» ويرى صحتها. 
الحالة الثانية: أنْ يحكي إمامٌ المذهب الإجابة» ويرى فسادها. 


الحالة الثالث : أنْ يحكي إمامٌ المذهب الإجابةً» ولا يعلم صحتهاء 
وَل فشاقها 


.)59/1( انظر: صفة الفتوى (ص/١١٠))2 والمسودة (94/5): والفروع لابن مفلح‎ )١( 
.)41//١( وتصحيح الفروع للمرداوي‎ 

(0) انظر: تهذيب الأجوبة .)676/١(‏ ف انان عقة الفوى صر رج 

(5) انظر: تهذيب الأجوبة »)078-0171//1١(‏ وصفة الفتوى (ص/١١٠).‏ 

(0) انظر أقوال الإمام أحمد في: مسائل أحمد رواية أبي داود (ص/ 777)» وإعلام الموقعين 
(459/6). - 

00 انظر: تصحيح الفروع للمرداوي .)81//١١(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ردق 
البات الأول" الاراسة التظرية للتقداهة يدت ددددررترترررتتته بجي 
فالحالة ا يحكي إمامٌ المذهب الإجابة» ويرى فسادها) 
الوجه الأول: أن المذهت الفاسند 1 000 جكابعة عن أحد» ولا 
إنشاوه ابتداء. 


الوجه الثانى : م الواجت على الحاكي» جين تع فناة النول أن لا 


والحالة الثالثة :(أن يحكي إمام المذهب الإجابة ولا يعلم 00 
ولا فسادها) باطلة افا ؛ أن الجوات اهنا كن عن فد ولا جور أن 
يجيب ب بشيءٍ لا يَعْلعٌ صحتّه ولا فساده. 

فإذا يَطلّت الحالتان: الثانية والثالثةء لم تبق إلا الحالةٌ الأولى: (أن 
يحكي إمام المذهب الإجابةً» ويرى صحتها)» وهذا هو المطلوبٌ"''. 

أدلةٌ أصحاب القولٍ الثانى: استدلَ أصحاتٌ القولٍ الثاني بأدلقٍ 
منها : 

الدليل الأول: قد يحكي إمام المذهب في بعض إجاباته قولٌ فقيو» ثم 
في و آخر يذهت الف غير القول الذي 1ن ١‏ وقفل وَقَعَ م هذا الأمرّ 
للإمام أحمدٌ بن حنبل؛ فمن ذلك: أن الإمامّ أحمدٌ سُيِلَ عمَّنْ نسي مسح 
رأسِه» أيجزئه بلل لحبته ؟ فقالَ:«قد قال بذلك قوم). 

ولبسن هذا مذهب الإمام أحمد ". 

مناقشة الدليل الأول: إِنَّ ما يذكره الإمامُ عن غيره منسوبٌ إليه» إلا 
إذا جاء موجبٌ ينقلنا عن جوابه بمقالة غيره. 


وأمّا ما ذكرتموه في دليلكم عن الإمام أحمد» 0 





)01 امار ل ع 71 -5(.)0194) انظر' عن الدرى امن .)٠١‏ 
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عن جوابه بقولٍ الفقيه. ونحن لا ننكر أن ما حكاه عن غيره قد ينتقل عنه 
إلى قولٍ آخرء فإذا وُحِدَت حكايةٌ خالّها قولٌء صرنا إلى القول0©. 

الدليل الثاني: إذا أجابٌ الإمام أن النامن لتاقو قن الالو قوة 

غير الممكن جعل الاختلاف قولهء فكذلك إذا أجابَ 00 فقيه, لا 4 
الجر - 2 

مناقفشة الدليل الثاني : هناك فرق بين 0 العام باختلافي الناسء 
وإجابته بقولٍ فقيه؛ لأنَّ في إجابته باختلافي الناس دليل" على توقفه ب 
جزمه راق محددء بخلافي إجابته بقولٍ فقيه واحل؛ إذ في اقتصاره عليه 


دليل على جزمه بالقولي””". 
ل الموازنة والترجيح 


من خلال تمل القولجنة: وما استد لا به يظهر لي 00 القول 
الأول القائل بنسبةٍ القولٍ إلى الإمام إذا أجابٌ بقولٍ فقيه» وذلك للآتي : 


أولا : الأصلن 1 الأقوال التي تصدر عن 0 المذهب إليه» وحينٌ 
يذكر الإمام رأي فقيه ) فالظاهرَ سا علذده. ْ 

تايا جاء كن انمه نهيهم عن التقليدِء والأخذٍ برأي الرجالٍء. فلو 
ل الإمام في إجابته بقولٍ الفقية علق عدم اختياره. لارتكت ما 

نهى النامسنَ عنه. نِكْعيَن تخمله عا أنه اختارٌ هذا القول. 

© سبب الخلاف: 

نظي أن الخلاف عائدٌ إلى ترجح احتمالٍ موافقة الإمام لقول الفقنة 
مِنْ عدمها: 





,)ةامم"-ها"٠/١( انظر: تهذيب الأجوبة‎ )١( 
.)071/-0757/١( (؟) انظر : المصدر السابق‎ 
,)077# /١( انظر : المصدر السابق‎ )9( 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 53> 
اسكو ب ل ا وزو ا ا ا ا ا 0 


فمَنْ رأى أنَّ إجابةً الإمام بقولٍ فقيوء واقتصاره عليه» قرينة ترجحٌ 
جانبٌ الموافقة» ذَّمَبَ إلى صححةٍ نسبةٍ القولٍ إلى الإمام؛ وهذا ما سار عليه 
أربابٌ القول الأول. 1 


ومن رأى أنَّ إجابةً الإمام بقولٍ فقيو» واقتصاره عليهء ليس بقرينق» لم 
يرجح جانبّ الموافقة» وقال بعدم صححة نسبةٍ قولٍ الفقيه إلى الإمام» وهذا 
ما سارٌ عليه أربابٌُ القولٍ الثاني. ' ْ 


القسم الثاني: حكاية التلاميدت رأي إمامهم. 


إذا أخبرٌ التلميذ برأي إمامه» وحكاه عنه لا بنصّهء ولكن بمعناه» فهل 
َعَذٌّ هذه الحكاية بمنزلةٍ قولٍ الإمام نفسه؟ 

اختلف العلماءٌ في هذه الفسالة على اقزالية: 

القول الأول: أنَّ حكايةً التلميذٍ مقبولة» وتكون كنصٌ الإمام» وينسبٌ 
القولٌ إليه. 


هذا القولٌ وجةٌ عند الحنابلة''". واختاره جمع مِنْ أهل العلم» منهم: 
ابن حامدٍ”" » وابنٌ مفلح”". ولو قاس فول الى التااقم ‏ الخرقي 7 , 


.)١555/١1( انظر: صفة الفتوى (ص/45). والإنصاف‎ )١( 

(؟) انظر: تهذيب الأجوبة .)507/1١(‏ (6) انظر: الفروع .)87/١(‏ 

(4) انظر: تهذيب الأجوبة »)508/١(‏ وصفة الفتوى (ص/45)» والإنصاف /1١7(‏ 5190). 
وأبو القاسم الخرقي هو: عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقي» أبو القاسمء ولد 
ببغداد» أحد أعيان الحنابلة في وقتهء كان بارعاً في الفقهء ذا دين وورع» صنف تصانيف 
عدة» واحترقت ما عدا مختصره الفقهي المشهورء وقد أخذ العلمّ عن أبي بكر المروذي» 
وحرب الكرماني» وصالح وعبد الله ابني الإمام أحمدء من مؤلفاته: المختصر في الفقه. 
توفى سنة 5 1ه بسبب أنه أنكر منكراً بدمشق» فضرب» فكان موته بذلك. انظر ترجمته في : 
تاريخ مديئة السلام للخطيب (115/ 817): وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص/١111)»‏ والأنساب 

للسمعاني (91//0)) ووفيات الأعيان لابن خلكان »)55١/7(‏ وسير أعلام النبلاء /١١(‏ 

7" وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى »)١51//(‏ والمقصد الأرشد لابن مفلح (؟/ 
» والمنهج الأحمد للعليمي (؟/55)., والدر المنضد له /١(‏ 6/ا١)»‏ وشذرات الذهب 
لابن العماد (؟1957/5) . 
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واختاره من المعاصرين: فضيلة الدكتور يعقوب لامي 0 
والدكتورٌ عياض في 
الإمام بناع 50 هذه الحكاية.. 


وهذا القولٌ وه عنك الوا واختاره جممٌ مِنْ ل أهل العلمء 
منهم : الول د يا 

ه أدلة 0 
أدلةٌ أصحاب القولٍ الأولٍ: استدلٌ أصحابٌ القولٍ الأول بأدلةٍ: 

الدليل الأول: أن ما ينقله الصحابةٌ وي عن النبي كله بغير لفظه. 
يِعرّى إليه كلد ويكون بمنزلة لفظهء وإذا تَبَتَ هذا في السنةٍ النبوية المطهرة 
- وهي المصدرٌ الثاني مِنْ مصادر التشريع- فما دونّها مِنْ باب أولى”" . 

الدليل الثاني: إذا كان التلميذٌ ظاهرٌ العدالة» فَإنَه لنْ ينسب إلى إمامه 
قولاً: إلا وهو جازم اه والتلميذ مِنْ أعرف الناس دخا تراه اجام 
ومِنْ قدت لمقاصدٍ كلامه'" 


يعدو 0 يكون ظاً يا لانكخور اذ يمتقة الإما؛ م 000 
التلم 00 


.)3١"/ص( انظر: التخريج عند الفقهاء والأصوليين‎ )١( 

(0) انظر: تحرير المقال (ص/١١).‏ 

(9) انظر: صفة الفتوى (ص/95)» والإنصاف .)70547/١7(‏ 

(4) انظر: تهذيب الأجوبة :»)5508-1491//١(‏ وصفة الفتوى (ص/95). 

(0) انظر : المصدرين السابقين. (5) انظر: تهذيب الأجوبة .)5:09-508/1١(‏ 
0 انظر : المصدر السابق .)5:9/١(‏ (6) انظر: صفة الفتوى (ص/”95). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب يذق 
ويمكن مناقشة دليل أصحاب القول الثاني: بأنَّ ما ذكروه مدفوع بما 
يُعرفُ عن التلميذٍ مِنْ حرص على ما يلقيه إمامه. مع ما يصاحب ذلك مِنْ 
"كونة التلميد - بسببٍ ملازميه لإمايه - أقدرٌ مِنْ غيره على فهم كلام إمام 
المذهب» قل 00-6 الخطأ والتخمين » ويترجح حَ جانت الاضاء:: 
« الموازنة والترجيح : 
نا عرف عن تلامذة لابن حرسي على نم وال اهم البلاتطيد 
يفلو" أن النقلة كت عاند إلى النسيق الأتنين» 
السب الأول: احتمالٌ الخط] أوالوهم فيما يحكيه التلميذٌ عن إمامه. 
فَمَنْ رجح احتمالَ الخطأ أوالوهمء لم يقبل حكاية التلميذء وهذا ما 
سارَ عليه أصحاب القولٍ الثاني. 
ومَنْ لم يرججخ جانبّ الخطأ أوالرهم. قَبلَ حكاية التلميذء وهذا ما 
نار غلنة أضحات القول الأول: 
السبب الثاني : صحةٌ قياس حال التلميذٍ مع إمامهء بحالٍ الصحابة ذ ' 
فَمَنْ صححٌ القياسَ» قبل حكاية التلميذٍ رأي إمامهء وهذا ما سار 
عليه أصحاتٌ القولٍ الأولٍ. 


ومَنْ لم يصحح القياسّ» لم يقبن حكايةً التلميذٍ رأي إمامهء وهذا ما 
مز عله اصحاث القول القاتى: ظ 
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القسم الثالث: تفسير التلامين مذهب إمامهم. 

إذا فسَّرٌَ التلميذ قولَ إمام المذهبء أ دك لماقداك أ معي ا 
فهل يُنسب ما فعلّه التلميذ إلى إمامه؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألةٍ على قولين : 

والخلااف في هذا ا كالخلافي 5 القسم الثاني : (حكاية التلاميذ 


رأي إمامهم)؛ إذ عرض جمع مِن العلماء الخلافٌ والأدلة في القسمين: 
الثاني والثالث في سياق واحد. 


يقول أبن حامل : «باب 5 البيان عن نسبة المذعب إليه مِنْ حيث تفسيرٌ 
أصحابه . وإخبارهم عن 00 9 ثم ساق الاختلافٌ سبافاً راخدا للفسمين. 


0 الواحدٍ مِنْ 0 ورواته في تفسير 
مذهبه. وإخبارهم عن رأيه. كنضّه في : أحدٍ الوجهين 

فما ار في 0 لاني من الأقوال والأدلة 3-8 يذكر هناأ. 
النظرَ في الجهة الثانية. وهي : دلالة قول إمام المذهب. 

ينقسم قول إمام المذهب باعتبارٍ دلالته ثلاثة أقسام : ظ 

القسم الأول: القول الصريح في مدلوله الذي لا يحتمل غير 

القسم الثاني : القول الظاهرَ في مدلوله الذي يحتمل غيره. 

القسم الثالث: القولٌ المحتملٌ لشيئين» أو أكثر على السواء. 


زيقول ابن حمدان:هو 





)01 انظر: تحرير المقال للدكتور عياض السلمي (ص/ 2,27١‏ والتخريج عند الفقهاء والأصوليين 
للدكتور يعقوب الباحسين (ص/ 5 13), 

(0*) تهذيب الأجوبة .)5٠7/١(‏ 

إفرة في صفة الفتوى (ص/45) : ااوصمة»؛ وهي تحريف, ولعل المثبت هو الصواب؛ 5007 
المرداوي في : الإنصاف (؟7١505/1؟).‏ 

(4) صفة الفتوى (ص// 45). 

(0) انظر: المصدر السابق (ص/ 8 85 ).؛ والتحبير (8/ 39577)؛ والإنصاف .)94/١(‏ و(؟7١/‏ 
)0 وشرح الكوكب المنبر (595/5). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 22ظ2> 
القسم الأول: القولٌ الصريحٌ في مدلوله الذي لا يحتمل غيرّه. 
إذا قال إمامُ المذهب قولاً صريحاًء ولا معارض لهء تسب إليه”'". 


مثال ذلك : ةلي اال عبن اقبي 0 قال 7 سيعت أ . 
سئل عن العبدٍ» كم يتزوم؟ قال )7 


ربط العا عن هذا القسم بقولهم: نصّ عليه؛ أو المنصوص 
62 3 ْ ظ' 


القسم الثاني: القول الظاهرٌ في مدلوله الح يننيد غيل 
إذا قال إمام المذهب قولاً ظاهراً في ملذكو في 1 ميث إلية إذا لم 


00 


يعارضه ما هو أقوى منه 0ن ويجور اويل بدليل أقوى منه” 


حنبل في رواية الجر وذى: «إذا اختلفت الصحابةٌ نكر إلى اقرب القوليد 


.)86 انظر: صفة الفتوى (ص/‎ )١( 

(0) هو: : عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبدالرحمن» ولد سنة 7١7ه‏ لم يكن أحد من 
الناس أروى عن أبيه منه. كان ملازما له وقد طلب الحديث في حداثة يكف كان كثهر 
الجاع عتانها فيا ثقة تنا فَهما شاقن مدنا عيذ نافد زوم عناابة المنبدك ب زرله 
عليه زيادات ‏ والزهد؛ وفضائل الصحابة» من مولفاته : ال 
والزوائد على كتاب الزهد للإمام أحمد. وكتاب السنة» ومسائل الإمام أحمد» توفي سنة 
هم . انظر ترجمته في : تاريخ مدينة السلام للخطيب 2»)١5/١١(‏ وطبقات الحنابلة لابن 
أن يعلى (؟/ 0)» ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي (ص/ 7"87): وطبقات علماء الحديث 
لابن عبدالهادي (17/ /الا”). وسير أعلام النبلاء (0177/11)» وتذكرة الحفاظ للذهبي (؟/ 
606» والمقصد الأرشد لابن مفلح (؟/ 0)) والمنهج الأحمد للعليمي :)271١1/١(‏ والدر 
المنضد له .)58/١(‏ 

(*) انظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله .)1١371/7(‏ 

(84) انظر: تهذيب الأجوبة »)519/١(‏ وصفة الفتوى (ص/ 80)» والإنصاف .)1/1١(‏ 

(0) انظر: العدة (١/7١51١)ء‏ وصفة الفتوى (ص/89).» والإنصاف .)75117/١7(‏ 


(0) انظر: صفة الفتوى (ص/869). 
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إلى الكتاب والسنة»”"". 


فظاهرٌ القولٍ أن الصحابة وق إذا اختلفوا على قولين. وأجمع 
التابعون على أحيهماء فإنَ الخلا لا يرتفغ؛ لأنه رَجَعَّ إلى موافقة 
الدليل» ولم يرجم إلى إجماع الا بعيج على أل القولي 97 

مثالٌ الظاهر الذي خالفه ما هو أقوى منه: قولٌ الإمام 6 بن حنبل 
في رواية المروذي: اكيت يجوز للرجل أن يقول: امي | ؟ إذا 


يقولون: أجمعواء فاتّهمهم. ؛ لو قال : ني لم أعلمْ لهم مخالفاً. جار" 
فظاهرٌ كلام الإمام الحمد أنه يمنمُ صحة انعقادٍ الإجماع. 
يقول القاضي أبو يعلى : «وليس ذلك على ظاهره» وإِنّما قال ذلك على 
طريق الورع ٠‏ نحو َ أنْ يكونَ هناك خلافٌ لم يبلمُهء أو قال هذا في حقٌ مَنْ 
لمن لذ مدر نة: يلاك ا نه الاق لكر بعد الجا تيربوا 
عبدالله. وأبي الحارث)(؟) 


القسم الثالث: القول المحتملٌ لشيئينء أو أكثر على السواء. 

إذا كان اللفظ الواردٌ في كلام إمام المذهب محتملاً لمعنيينٍ أو أكثرء 
ولا مُرجح لأحدٍ المعنيين» ٠‏ فلا ينسب مدلولٌ القولٍ إليه؛ لأنّ اللفظ مجمل. 
ل وتتوقلث) انسبة هدلول القول: على 
ورود البيان"") 

فلو قال إما المذهب مثلا : مد المطاقة د بالأقراء فإنّنا نثبتٌ له 
القول - وهو اعتداد المرأة ع ونتوقك في مراده بالقرء. 


)١(‏ نقل قول الإمام أحمد الحسنٌ بن حامد في: تهذيب الأجوبة :)440/١(‏ والقاضي أبويعلى 
في : : العدذة (5/ ه6٠‏ 11) 


(؟) انظر: العدة (5/84 5 

.)١٠١59 /5( نقل أبو يعلى قولّ الإمام أحمد في : المصدر السابق‎ (١ 

() المصدر السابق. (5) انظر: فتاوى البرزلي .)١١8/١(‏ 
69 انظر: صفة الفتورى (ص/ .)8١‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب اه" 


الفرع الثاني: 
مفهوم القول 


قبل الحديثٍ عن نسبةٍ القولٍ إلى إمام المذهب عن طريقٍ المفهوم. 


ا ل ” 
جسم المفهوم' فسمين ٠‏ 
القسم الأول: مفهوم الموافقة”''. 
القسم الثاني : مفهوم المخالفة ". 


وبناءً على تقسيم المفهوم؛ فإنه يندرج تحت الفرع الثاني قسما 
القسم الأول: مفهوم الموافقة. 


تحسنٌ الإشارةٌ إلى أنَّ مفهومَ الموافقةٍ حجةٌ عند جماهير العلماء؛ عدا 
للع ا ْ 
هرية . 


ىا 


(1) المفهوم هو: ما فهم من اللفظ في غير محل النطق. وقيل: ما دل عليه اللفظ في غير محل 
النطق. انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (577/7)» ومختصر منتهى السول لابن 
الحاجب (7/ 5 847). 

4 مفهوم الموافقة هو: فهم غير المنطوق به من المنطوق بدلالة سياق الكلام ومقصوده. وقيل : 
أن يكون المسكوت موافقاً للمنطوق في الحكم. انظر: المستصفى »)١10 /١(‏ ومختصر 
مننهى السول لابن الحاجب (؟/ 1775). 

4 مفهوم المخالفة هو: إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه. وقيل : ما يكون مدلول 
اللفظ في محل السكوت مخالفاً لمدلوله في محل النطق. انظر: الإحكام في أصول الأحكام 

(5) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (7/ 7)) والتمهيد في أصول الفقه لأبي 
الخطاب (75777/1)؛ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (77/7): وشرح الكوكب 
المنير(”/ 587). 


0" التمذهب دراسة نظرية نقدية 


ومن الأصوليين هن حكى الإجماع على حجية و مفهوم الموافقة"''؛ 
لضعفي خلافي الظاهرية. ظ 

ونظراً لقوة مفهوم الموافقةٍ؛ فالذي يظهرٌ صحةٌ نسبةٍ القولٍ إلى إمام 
المذهب بناءً 5 ف 6 كلامه 3 
عبد الله ا والدكتور يعقوت 0 والدكفوة م 
الا 5 

ولم أقف - فيما رجعتٌ إليه من مصادر 00 مَنَعَّ نسبة القولٍ 
إلى الإمامء بناءً على مفهوم الموافقة. ظ 
القسم الثاني: مفهوم المخالفة. 

قبل الدخولٍ في الحديث عن صحة نسبةٍ القولٍ إلى إمام المذهب بناءً 
على مدهو كلامه المتتالف: ا نان ن أقوالٍ الأصوليين في حجية مقهوم 
المخالفةٍ 3 في نصوص الشارع فأقول : 

اختلفت الأصوليون في حجبية #منهوم المخالفة في نصوص الشارع على 
قولين : 





.)١؟/5( والبحر المحيط‎ »)728/١( انظر: كشف الأسرار للبخاري‎ )١( 

(6) انظر: التحبير (8/ 2955). ا 

(9) انظر: المعيار المعرب (6777////5. وأبوعبد الله المقرى هو: محمد بن محمد بن أحمد بن 
أبي بكر بن عبدالرحمن القرشي التلمساني» أبو عبد الله الشهير بالمقّريء كان فقيهاً علامةً ' 
محققاً أصولياً حجةً نظاراً عابداً» من فحول المذهب المالكي. وقد تولى قضاء الجماعة 

بفاس وتلمسان؛ وحمدت سيرته فيهء من مؤلفاته: القواعد. وحاشية على مختصر ابن 
الحاجب الفروعي»؛ والحقائق والرقائق في التصوف». توفي سنة 05لاه. انظر ترجمته في : 
الإحاطة بأخبار غرناطة لابن الخطيب »2١91/5(‏ ونيل الابتهاج للتنبكتي (ص/ »)57١‏ ونفح 
الطيب للمقري (0/ ”7١75)؛‏ وشذرات الذهب لابن العماد (777/8)» وشجرة النور الزكية 
لمخلوف .)7377/١(‏ 
(:) انظر: التخريج عند الفقهاء والأصوليين (ص/١١5).‏ 
(5) انظر: تحرير المقال (ص/ 75). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ” 





القول الأول: أنَّ مفهومً المخالفة حجةً. وهذا مذهبٌ جمهورٍ 
000 
كينا 


القول الثانى: أنَّ مفهوم المخالفةٍ ليس بحجةٍ. وهذا مذهبٌ الحنفية''". 


ولستٌ بصددٍ عرض المسألةٍ مفصّلة» فهذا خارجٌ عن البحثء وَإِنّما 
القصدٌ معرفة الخلافٍ فى حجية مفهوم المخالفة. 


إذا جاءَ نصٌّ عن إمام المذهبء وكان له مفهومٌ مخالفة» فهل تصح 
نسبةٌ القولٍ إلى الإمام بناءَ على المفهوم؟ 

اختلف العلماءٌ فى هذه المسألة» وقبل ذكر أقوالهمء أوردٌ مثالاً لهذا 
القسم : 

جاء في: (مسائل الإمام أحمد بن حنبل) لابن هانى”" : أنَّ ابن هانئ 
سال الإمام عمد عن رجل اذّعى على رجلٍ مالا والمدّعى عليه ليس عنده 
شيءٌ» هل يسع م المدعي أن يقَدمه إلى الحاكم؟ فقال الإمام أحمد: (إِنْ كان 
يعلمٌ أنَّ عنده مالاً ماء يؤدي إليه حقّهء فأرجو أنْ لا يأثم)”'". 


ومفهومٌ كلام الإمام أحمد ِ حمد: أنه يأثمُ إذا لم يعلم أن عنده مالا””". 


)١(‏ انظر: العدة (؟458/1)» وإحكام الفصول (ص/ ».)0١5‏ والتبصرة (ص/ ,)77١‏ والإحكام في 
أصول الأحكام للآمدي (7/ »)٠١1‏ والتحبير (515057/5). 

(') انظر: أصول السرخسى١١/‏ 7506)»: وكشف الأسرار للبخاري (7/ 707)» وتيسير التحرير 

ْ .)٠١١/( 

(9) هو: : إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري» أبو يعقرب, ولد ببغداد سنة 8١١ه‏ من 
أصحاب الإمام أحمد» وقد نقل عنه مسائل كثيرة» كان فقيهاً ورعاً 0 العاملين» 
وقد خدم الإمام أحمد وهو ابن تسع سنين» من مؤلفاته: مسائل الإمام أحمدء توفي ببغداد 
سنة 71/0ه. انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى /١(‏ 585). وسير أعلام النبلاء 
(225/1». والمقصد الأرشد لابن مفلح »)514١/١(‏ والمنهج الأحمد للعليمي .)7/5/١(‏ 
والدر المنضد له .)519/١(‏ 

(4:) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ (7/ 170) بتصرف يسير. 

(0) انظر: تهذيب الأجوبة (؟/ 7 87). 


0ك ظ التمذهب دراسة نظرية نقدية 
» الأقوال في المسألة : 
شولك العلماة في نسبةٍ القولٍ إلى الإمام بناة على مفهوم المخالفة 
على قولين : 


القول الأول: صحة نسبةٍ القولٍ إلى إمام المذهب بناءً على مفهوم 
ال ' 


هد قول الحتقية” "4 وهو وجة عفد الحتابلة”"..ونسيه انث حامق إلن 
عامّةٍ الحنابلة”""'» وقال المرداويٌ عنه : انه الصحيحٌ مِن المذهب»” '. 


واختاره جمعٌ مِنْ أهل العلم» منهم: إبراهيم الحربي”” : وأبو القاسم 
الى 030 وابنٌ جاتر راحو الحسن اللكي 035 ا ا ا 


() انظر: شرح السير الكبير للسرخسي »)2١178/١(‏ وتبيين الحقائق للزيلعي »)517/١(‏ والتحرير 
لابن الهمام )١ ١/١(‏ مع شرحه تر تيسير التحريرء وشرح عقود رسم المفتي لابن عابدين (ص/ 
لا ). ورد المحتار على الدر المختار له (031//1) , 

(0) انظر: المسودة (447/7)» وصفة الفتوى (ص/7١23»:‏ وأصول الفقه لابن مفلح (5/ 
١6‏ ). 

() انظر: تهذيب الأجوبة (؟/ ”8). <١‏ (4) التحبير (78434/8). 

(5) انظر: صفة الفتوى (ص/7١23).‏ وإبراهيم الحربي هو: إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن 
بشير بن عبد الله بن ديسمء أبو إسحاق الحربي البغدادي. أصله من مروء ولد سنة 194١ه‏ كان 
غلافة بارعا إفنافا في العلمء رأهيا في الزهدء عارفاً بالفقه؛ بصيراً بالأحكامء حافظاً 
للحديثء مميزاً لعلله» فَيّما بالأدب» جماعةً للغةء من أصحاب الإمام أحمد بن حنبل. وقد 
نقل عنه مسائل كثيرة جد من مؤلفاته : غريب الحديثء» ودلائل التبوة: وسيحوه القران» وذم 
الغيبة؛ والمناسك» توفي سنة 1/6ه. انظر ترجمته في : تاريخ مدينة السلام للخطيب (5/ 
51©» وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص/ :)١٠١‏ وطبقات الحنابلة لابن أبى يعلى (١/8١75)غ:‏ 
وطبقات علماء الحديث لابن عبدالهادي (1841/7): وسير أعلام النبلاء (903/17): 
والمقصد الأرشد لابن مفلح ,)5١١/١(‏ والمنهج الأحمد للعليمي ,0:7/١(‏ والدر المتضد 
له (50//1). 

(5) انظر: تهذيب الأجوبة (7/ 5 487)»: وصفة الفتوى (ص/7١3).‏ 

(0) انظر: تهذيب الأجوبة (؟878/7). 

(6) انظر: القواعد للمقري ,)519/١(‏ وفتاوى البرزلي .)1١8/١(‏ وأبو الحسن اللخمي هو: - 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ظ ا 


0ك '» وابنٌ عرفة 0 وابنُ مفلح” "2 وابن القدرد” . 


و 


ولقائل أنْ يقول: لِمَّ احتجّ علماءٌ الحنفية بمفهوم المخالفة في نصوص 


الأئمةء ولم يحتجوا ره في نصوص الشارع؟ 


(010 
(0 


إفرة 
)2( 


اناق هن هذا ]ا عاةي* 033 #الآن التنصس على الختىء فن 


علي بن محمد الربعي أبو الحسن القيرواني» المعروف باللخمي» نزيل صفاقس» كان فقيهاً 


مالكياً فاضلاً ديناً متفنداً» ذا حظ من الأدب والحديث» جيد النظر والفهم. ٠‏ حسن الفقه. تفقه 
به جماعة من الطلاب من أهل صفاقس» وقد حاز رياسة الفقه في إفريقية ججملةَ في وقته؛ من 
مؤلفاته : التبصرة» وهو تعليق كبير على المدونة؛ توفي بصفاقس سنة 41/4ه. انظر ترجمته 
في : ترتيب المدارك للقاضي عياض (9/8١1)؛‏ والديباج المذهب لابن فرحون (1/ 5 ))1١‏ 
والوفيات لابن قنفذ (ص/708): وشجرة النور الزكية لمخلوف »)١١17/١(‏ والفكر السامي 
للحجري (5/ .)5١6‏ 
انظر: فتاوى البرزلي .)3١8/1١(‏ 
انظر: المصدر السابق. وابن عرفه هو : محمد بن محمد بن محمد بن عرفة الورغمي 
التونسى» أبو عبدالله؛ ولد بتونس سنة 17/اه كان علامةً إماماً فقهياً أصولياً انلكا وستير ا 
لكات الله ونوا عل المتركين» من أهل الرسوخ في العلم. ؛ عالما بالمنطق والبيان والعربية» 
مشتغلاً بالعلم» ع ل سا و ل ل و ا 
شيخ الإسلام بالمغرب»؛ من مؤلفاته : مختصر الفقهء والحدود الفقهية» توفي سنة ١‏ لمه. 
انظر ترجمته في: الديباج المذهب لابن فرحون (؟/1”)., وإنباء الغمر لابن حجر (5/ 
» والمعجم المؤسس له (570/7)» والضوء اللامع للسخاوي (9/ 22514٠‏ وبغية الوعاة 
للسيوطى :)7789/١(‏ وشذرات الذهب لابن العماد »)1١/9(‏ وشجرة النور الزكية لمخلوف 
(7717/1)» والبدر الطالع للشوكاني (ص/ 0777 . 
انظر: الفروع .)45/1١(‏ (5) انظر: شرح غاية السول (ص/ 470). 
هو: محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز الدمشقي» المعروف بابن عابدين» ل 
ال ا ع و اس ا ب مفتى الديار 
الشامية» كان فقيها أصوليا مقرئاء شيخ القراء في بلده؛ له اليد الطولى في العلوم النقلية 
والعقلية. ان رن ار شه على ننفت الها لد فلزم الشيخ شاكر العقاد. وألزمه 
0 المذهب الحنفي» من مؤلفاته: رد المحتار على الدر المختارء وشرح عقود 
سم المفتي»؛ والعقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية. ونسمات الأسحار على شرح 
0 ل 0 توفي في دمشق سنة 1107اه. . انظر ترجمته في : 
منتخبات التواريخ مشقية لمحمد أديب (؟7/ »)58٠‏ والأعلام للزركلي (2))57/5 ومعجم 
د 


0" التمذهب دراسة نظرية نقدية 





كلام الشارع لا يلزمٌ منه أن تكون فائدنّه النفي عمًا عداه؛ لأنّ كلامّه معدن 
البلاغة. فقد يكون مرادُه غيرٌ ذلك؛ وأمًا في كلام الناس : فهو خالٍ عن 
هذه المزيةق فيستدلٌ بكلايهم على المفهوم ؛ ؛ لأنه ارت ا 


القول الثاني: لا تصحٌ ل القولٍ إلى إمام المذهب بناءً على مفهوم 
المخالفة. 


وهذا القول وجة عند العا ؛ وهو قول بعص الشاة ا ونسبه 

9 واه المترف التى الممدققين 7. تازه : الخلال وأبو عبدالله 
ِ 

: أدلةٌ القولين‎ ٠ 

دليل أصحاب القولٍ الأولٍ: أنّ الأثمةً يعرفون اللغةً العربية» ويميّزون 
بين ألفاظهاء فتخصيصهم لشيءٍ بالذكرء لا بُدّ له مِنْ فائدوء وليس له فائدةٌ 
إلا اختصاص المنطوق بالحكم. وثفيه عن المسكوت» ولو لم نقل ذلك» 
لأدّى لفن أَنْ يكون تخصيف الأنية للشىءع بالذكز دون غيرة عينا ولغراء 
وهذا يعيد عن مقام الأئمةٍ 0 ظ 


و 


أدلة أصحاب القولٍ الثاني: استدلٌ أصحابٌ القولٍ الثانى بأدلقٍ 
منها : 


الدليل الأول: قد يكون المفهومٌ غير مرادٍ لإمام المذهب؛ إِمّا لمجيء 


010 شرح عقود رسم المفتي (ص/178) بتصرف يسير. 

(؟) انظر: المسودة (4457/75)». وصفة الفتوى (ص/7١٠).‏ وأصول الفقه وت يد 
2248)). 

(6) انظر: البحر المحيط (5/ »)١6‏ وإرشاد الفحول (؟57/9١).‏ 

١ .)"48/١( انظر: القواعد‎ )5( 

(5) انظر: تهذيب الأجوبة (؟/ 5 47)»: وصفة الفتوى (ص/ 223١7‏ والتحبير (4/ 0955 . 

(5) انظر: القواعد .)”58/1١(‏ ظ 

(0) انظر: تهذيب الأجوبة (؟7/ 9 )2 وصفة الفتوى (ص/ .23١”‏ وفتاوى البرزلي .)١١8/١(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب /لاه» 2 


الميون: ولباة ل وغيرها ل يكون اللتيوة طريقا الي 5 
القولٍ إلى الإمام ا 
الدليل الثاني : إن قَصَد الإمام مفهوم م كلامه فمي الغالب» 3 سيبيئه 
نضَأ في مقام آخرء فإذا لم يَرِدْ للمفهوم نص يقرره. لم نيه إليه1". 
© الموازنة والترجيح : 
ص ا 7 القولين» وما استدلوا به» يظهرٌ لي : 
احتفتٌ قرينة ل سان لسن المذكور ا 
0 عدم صحةٍ نسبةٍ القولٍ إل هام المذهب بناءً على مفهوم المخالفةء إذا 
خلا الكلام عن قرينةٍ دالةٍ على اختصاص المذكور بالحكم. 


ع سه 


وقد رجّحت ما سَبَقَ للآتي : 


0 


أولاً: أن الأخذّ بمفهوم المخالفة بإطلاق في نصوص إمام المذهب». 
رون مخاردر» وإترال ودام كوو مر 

ثانياً : أنّ القرينةً لها اعتبارٌ في الشرع وفي كلام الناسٍ» نذا اعترتها 
في الترجيح. 

: نوع الخلاف‎ ٠ 

يفلو" أن فلات من الو لمن لذت بجوي » وقد أشان ابو عبدالله 
المقري إلبهه .وين أله.يظهرٌ ائرّه: فى, المسالتيخ الآتيين : 


.)”58/1١( والقواعد للمقري‎ »23١” انظر: صفة الفتوى (ص/‎ )١( 

(؟) انظر: صفة الفتوى (ص/”7١٠).‏ 

() انظر: تحرير المقال للدكتور عياض السلمي (ص/757)» والتخريج عند الفقهاء والأصوليبن 
للدكتور يعقوب الباحسين (ص/18١١).‏ 


54 التمذهب دراسة نظرية نقدية 


المسألة الأولى : تقليذ 8 المذهب في قوله المأخوة من طريق ار 
الم 


لغير المجتهر تقليدّه فيه؛ لان 0 5 

المسألة الشانية : الاعتداة بالقولٍ سانا مِنْ مفهوم المخالفةٍ في 
الخلافٍ 3 ظ 

إن قلنا بصحةٍ نسبةٍ القولٍ إلى الإمام بناءة على مفهوم المخالفة» صارَ 
00 ولا له وينظر إليه كنض 17 فيذكر في الخلافي. 
المخالفة. 0 تعتل به ) رك يذكة في لاون 

98 سبب الخلاف : 

قد يظنٌ الناظبُ أن الخلاف عائدٌ إلى القولٍ بحجية مفهوم المخالفةٍ في 
نصوص الشرع ”. ترات عي بين البخاللقء نني الثرل بسي لي 
نصوص الأئمة. 

ومن قال بحجيته في نصوص ار اختلف قولّهم في اعتباره طريقاً 
لعي القول إلى الأقينة. ظ 

لكنْ يُعكرٌ على هذا موقفٌ علماء الحنفيةٍ القائلين بعدم حجيةٍ مفهوم 
المخالفةٍ في نصوص الشرع. وصحة نسبةٍ القولٍ إلى الإمام بناءٌ على مفهوم 
المخالفة. ْ ْ 


- 


)١(‏ انظر : القواعد .)7359-1"58/١(‏ () انظر : المصدر السابق. 
() انظر: فتاوى البرزلي .)1١8/1(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 26ظ»> 
ويتصل بنسبة القولٍ إلى الإمام بناء على مفهوم المقالقة مسال 
وهي : : على القولٍ بصحة نسبة القولٍ إلى الإمام بناءً على مفهوم المخالفة. 
إذا عارضَ المفهوم متطوق بوهام في موضع 95 فهل تبطل دلالة مفهوم 
المخالفة حينئل؟ 
حي عدياب العفالة عق القائلده بضبحة"نسية القول» إلى 
ملك أخاه. مل بع قَ؟ فقال اتإذا ملك لا 00 


فمفهوم هذه الرواية ل الرجل إذا ملك أخاه لا يعتق. 


وجاءت 00 اشرق عن الرمام ين تدلٌ على عتتي الأخ 
لعلف 


فمنطوقٌ الرواية الثانية يعارضٌ مفهومٌ الرواية الأولى. 

7 الأقوال في السالة: 

اختلف العلماءٌ في إبطالٍ دلالة مفهوم القالةة ذا عارفها متطرى 
على قولين : 

القول الأول: أن دلالة المفهوم تبطل حينئلٍ. ظ 

وهذا القول وجةهٌ عند الحنابلة”"". ومال إليه ابنُ حامدٍ - ولم يصرحٌ 
لقاع *كت و إضها واه نانع 1 


.)3١7” انظر: تهذيب الأجوبة (7/ 847)» وصفة الفتوى (ص/‎ )١( 

(0) انظر: المصدرين السابقين. 

() انظر: صفة الفتوى (ص/ :»223١”‏ والمسودة (445/7)»: وأصول الفقه لابن مفلح (1/ 
248). 

(:) انظر: تهذيب الأجوبة (؟7/ 8115). 

(5) انظر: شرح عقود رسم المفتي (ص/ 179). 


ين ظ التمذهب دراسة نظرية نقدية 

القول الثاني : لا تبطل دلالة المفهوم إن عارضها ينطق بل تقر كلتا 
ودين إن جعل أول قولي إماع المذهب في مسألة د مذهبا له 
كن وهام قولان: أحدهما بالمنطوق: والآاخر بالمفهوم. 

وهذا القول وجه عند الحنايلة7'). 

ه أدلة القولين: 

دليل أصحاب القول الأول: أن | المنطوقٌ أقوى مِن المفهوم؛ فإذا 
تعارضاً» َم المنطوق ؛ لي 

دليل أصحاب القول الثاني: أنَّ مفهومٌ المخالفةٍ كالنصٌ في إفاديِه 
الحكم. » لذأ ارام ع في صحة نسبة القولٍ إلى الإمام. فإذا عارض 
المفهومٌ منطوق» قلنا بتقريرهما ؛ أن كلا منهما 0 

مناقشة دليل أصحاب القول الثاني: إِنْ سلمنا لكم أن المفهوم ع 
فهو حجةً لكنْ بشرط عدم مخالفيّه للمنطوقٍ؛ وهذا هو المعمولٌ به في 
النصوص الشرعية 0 ظ ظ ! 

« الموازنة والترجيح : 

يظهر يي كفا ن القولٍ الأول القائل ببظطلانٍ دلالة مدهو المخالفة إن 

عارضها 5 وذلك م 

أنَّ الأقرى 0 

ثانياً : أن نص الإمام على خلافٍ مفهوم المخالفة 7اقرية دالة على عدم 
إرادته ما دلّ عليه المفهوم. 


)١(‏ انظر: صفة الفتوى (ص/ »)٠١”‏ والمسودة (4577/7)», والتحبير (8/ 39456)» والإنصاف 
(١64/1١؟).,‏ انظر: المصدر السابق. 


(؟) انظر: صفة الفتوى (ص/ .)٠١7”‏ (5) انظر: البحر المحيط  .)١8/5(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب < 5١‏ 
نوع الخلاف : 
الخلافٌ بين القولين خلاف معنوي » ويظهرَ أثره في المسالتين اللتين 
ذكرنُهما في أثر الخلافٍ في صحةٍ نسبةٍ القولٍ إلى الإمام بناءً على مفهوم 
الميفالقة: ْ | 
© سبيب الخلاف : 
شار ابن حامد إلى ما يمكنٌ اعتباره سبباً للخلا في المسألة: 
فقالَ: «فأصل هذه المسألةٍ - تعارض المفهوم والمنطوق - ونظائرهاء متعلق 
بتبنية 35 إمامنا بعضه على بعض»”''. 
خاصه. ومطلقه إلى ا ين المخالفة ذا عارض المنطوق. 


وعلى القول د البناء ءِ يعمل بكلتا الدلا لتين : دلالة المنطوق» ودلالة 
مقفهوم الميخالقة. 


0 


.)815 تهذيب الأجوبة (؟/‎ )١( 


كض التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الفرع الثالث: 
الفعل 


عفر أن إمام المذهمب تصدرٌ عنه أقوال» وتصدرٌ عنه انعا 
أقنا: فإدا اول عبان فهل سيت إليه القول بمشروعيتها, إما على سبيل 
الندب أو الوجوب؟”""» وإذا فَعَلَ 0 لبس .بعبادة: فيل ينست إلية القول 
رار 
أولا. إذا خَرَجّ الفعلٌ مخرجٌ البيانٍ للقولٍء فإِنّه يُنْسَبُ إلى إمام 
المذهب”'"'» كأن يُقالَ للإمام مثلا مثلاً: اشرخ لنا القدرَ المجزىً في الوظوعة 
فيغسلٌ وجهّه ؛ 3 تمضيض.. ول يستنلشق ») ويتم بقية الوضوءعء ففي هذه 
الحالةٍ تصحٌ نسبة القولٍ بعدم وجوب المضمضة والاستنشاقي إلى الإماء©؛ 


إذ مثل هذا لا يحتمل الخلاف. 

لا د الخلافٍ في نسبةٍ القولٍ إلى إمام المذهب بناءً على فعله. 
إذا لم يخرج الفعل مخرج لاوم 

ه الأقوال في المسألةٍ: 

اختلف العلماءٌ في صحةٍ نسبةٍ القولٍ إلى إمام المذهب بناءً على فعله 
على قولين : ظ 

القول الأول: صحةٌ نسبةٍ القولٍ إلى إمام المذهب بناءً على فعله. 
)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (19/ 197). 
(9) انظر: الموافقات (0/ 7884 557). 


(9) انظر: تحرير المقال للدكتور عياض السلمي (ص/717) . 
(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام /١9(‏ 1617). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب يلف 
فهد] القول وح عدن السسنات 7 - ابِنُ حامدٍ إلى عامّةَ 
الحنابلة"'". ووصفه المرداويٌ بأنّه الصحيحٌ مِن المذهب” ". 


واختاره جمع 07 العلماءعء 0 1 0 0 وابن ا 


وأبو إسحاقٌّ الشاطبي”''» وابنُ مفلح”"". وابنُ بن المرو0» 


ويقول صدر الذي ين السلمي”"؟:«لم 7 أرَ التصريح 3 - أئ: بنسبة القولٍ 
إلى الشافعي بناءً على فعله- لأصحايناء ولكنْ مقتضى ما قلنا في الفرع قبله 
- إذا نصّ على حكمء ونِْلَ عنه أنه عمل بخلافه - أنْ يُجعل ذلك مذهباً 
50 
له) 


2 ونه 


وظاهرٌ قولٍ تق الدين ابن تيمية أنه يرى صحة النسبةٍ عن طريتي الفعل 


/1١9( ومجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ ))١١7 انظر: المسودة (457/75)» وصفة الفتوى (ص/‎ )١( 
.)١15١97/5( وأصول الفقه لابن مفلح‎ .)») 

(0) انظر: تهذيب الأجوبة .)4١7/١(‏ (9) انظر: التحبير (4/ 0855. 

(4) انظر: تهذيب الأجوبة ١ .)4٠١ /١(‏ (08) انظر: صفة الفتوى (ص/١٠2).‏ 

 .)81/١( انظر: الموافقات (7/0؟١15). 0) انظر: الفروع‎ )١( 

(6) انظر: شرح غاية السول (ص/ 470). ظ 

(9) هو: ا ا 1 ل لي 1 صدر الدين 
انق المعالي ؛ ولد بمصر سنة 7ه أخذ العلم عن شيوخ بلذه» وكان شافعي المذهب» فقهياً 
اضوليا مهايا تويك درّس في عدد من المدارس» وولي الإفتاء بدار العدل» والقضاء 
بالديار المصرية» من مؤلفاته: كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح» وفرائد 
الفوائد وتعارض القولين لمجتهد واحدء توفي غريقاً في نهر الزاب بالقرب من الموصل» سنة 
8ه. انظر ترجمته في: إنباء الغمر لابن حجر (5/ 016 والدليل الشافي لابن تغري 
برذي (0/ لالاة)ء والضوء اللامع للسخاوي (228/5). وشذرات الذهب لابن العماد (/ا/ 
*) وحسن المحاضرة للسيوطي (؟/ .)١68‏ 

2)5١/ص( فرائد الفوائد (ص/ 50). تنبيه : جعل الدكتور عياض السلمي في: تحرير المقال‎ )١( 

ظ والدكتور يعقوب الباحسين في: التخريج عند الفقهاء والأصوليين (ص/ 5؟5) القولٌ الأول 
وجهاً للشافعية؛ أخذاً من كلام تقي الدين ابن تيمية في مجموع الفتاوى (197/19). 
وهذا محل نظر؛ لأنْ سياق المسألة عند تقي الدين ابن تيمية فيما إذا تعارض الفعل مع 
القول» فللشافعية في هذه الحالة وجهان. 


١ 25‏ ظ التمذهب دراسة نظرية نقدية ‏ 


إن عُلَبَ على إمام المذهب التقوى والورك*"" 
القول الثاني: عدم صحةٍ نسبةٍ القولٍ إلى إمام المذهب بناءً على فعله. 
وهذا القون وح اغعت الحفادلة! 7" .ونسية إن اسهد الى طائة ةع 
الحنابلة '". واختاره: شمسٌ الدّين ابن القيّه 2" 


ه أدلة القولين: 
أدلةٌ أصحاب القولٍ الأولٍ: استدلٌ أصحابٌ القولٍ الأول بأدلةٍ 
منها : 
الدليل الأول: قول النبي يَكلِِ: (إنَّ العلماء ورثةٌ الأنبياء) . 


/.)191-1657 /١19( انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 

(0) انظر: صفة الفتوى (ص/ :»23٠١”‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام (167/19)», وأصول الفقه 
لابن مفلح .)١6١9/5(‏ والتحبير (48/ 7975). 

(9) انظر: تهذيب الأجوبة .)5177/1١(‏ (5) انظر: إعلام الموقعين (5/ 84). 

)0( جاء هذا اللفظ قطعة من حديث أبي الدرداء 5 وَيفنهء وأول الحديث: (من سلك طريقاً يطلب فيه 

.)» وأخرجه : أبو داود في : سئئه» كتات : العلم. نات الحث على طلب العلم 

0 ؛ برقم (9141)؛ والترمذي في: : جامعه؛ كتاب: العلم عن رسول الله وَل 
باب : ما جاء فى فضل الفقه على العبادة (ص/ 25054 برقم (5185)؛ وابن ماجه في : سئنه )» 
في: المقدمة. باب: فضل العلماء والحث على طلب العلم (ص/65))» برقم(”777)؛ وأحمد 
في: المسند ))50١45/55(‏ برقم (5١1١5)؛‏ والدارمي في: السئن»؛ في: المقدمة» باب: 
فضل العلم والعالم .)757--75١/١(‏ برقم (705)؛ والفسوي في: المعرفة والتاريخ (/ 
٠‏ ؛ والطحاوي في : شرح مشكل الآثار: باب : بيان مشكل حديث النبي في تركه أخين 
ميراث مولاه الذي سقط من نخله فمات. ف 750 برقم(485)؛ وأ بن حبان في: 
صحيحه؛ كتاب: العلم. باب : ذكر وصف العلماء الذين لهم الفضل ,)589/١(‏ ب 
(84)» وقال : «في هذا الحديث بيان واضمٌّ أنَّ العلماء الذين لهم الفضل الذي ذكرنا : 
الاين يعلمرن علم التي دون غيره من سائر العلوم؛ . والبيهقي في : شعب الإيمان» 0 
في فضل العلم وشرف مقداره (7759-7557/5)., بالرقمين .,1١61/7(‏ 6175١)؛‏ وابن عبدالبر 
في: جامع بيان العلم وفضله .)١1,1-17٠ /١(‏ بالأرقام (174-179)؛ والخطيب البغدادي 
في: الرحلة في طلب الحديث (ص/ /87-1/7), بالأرقام (5-5)؛ والبغوي في: شرح السنة. 
باب : فضل العلم(١/6!؟),2‏ برقم (69 ) وقال:(هذا حديث غريب» لا يعرف إلا من 
حديث عاصم بن رجاء بن حيوة». 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 56 


ع2 


وححه الدلالة من الحديث : أن و نه الأنبياء تكون في : : العلم والتبليغ 
والولانة والاتباع؛ والوراثة تقتضي أنْ . #2 الإمام 0 لا دليل له عليه”". 


يقول ابن حامد “(عثامات العلماء بمثابة مقامات صاحب الشريعة ؛ إد 
لا يجورٌ لعالم أنْ يأتي في عمله كله شيثاً إلا مِنْ حيثٌ الدليل شقيق ففيق الفن 
ال 1 | 


ررك أبو إسحاق الشاطبي : «إذا ا أن ادق قائم أ النبي. 
نائث منابهء زم مِنْ ذلك 9 أفعاله 6 للاقتداء أنقيا؟ انه وارك: وقد 
كان المورّثُ قدوءةً بقوله وفعله. فكذلك الوارثٌ؛ وإلا لم يكن وارثاً على 
| م 


مناقشة الدليل الأول: ليس في الحديث دلالةً على نسبةٍ القولٍ إلى 
إمام المذهب أخذاً مِنْ فعلهء ولا على التسويةٍ بين أفعالٍ النبي كك وأفعالٍ 
الأتمة ليده : وغاية ما دلّ عليه الحديت أن العلماءَ ورثوا العلم عن 
الأنبياءء والوراثة تعنى بصيرتّهم بأحكام المع م 


- وذكر البخاري الحديثٌ في : صحيحه ) في كتاب : العلم؛ بعد يأب : العلم بل القو والعصل: 
ويقول أبن حجر في: فتح الباري )١ /١(‏ عن الحديث : «حسّئه حمزةٌ الكناني» وضعمفه 
غيرهم باضطراب في سنده. لكن له شواهد يتقوى بها ولم يفصخ المصنفٌ - أي : البخاري 


بكونه حديثاً ؛ لذا لا يُعَدّ في تعاليقهء لكن إيراده له في الترجمة يشعر بِأنَ له أصلاً 0 
وحسن الحديثٌ ابن القيم في : : مفتاح دار السعادة ١ /١(‏ والألبانئٌ في : م 
السئن في المواطن السابقة. 


وقال الألبانئُ فيى: صحيح الترغيب والترهيب :)١79/١(‏ حاشية )١(‏ 00 
داود بن جميل عن كثير بن قيس» وهما مجهولان؛ لكن أخرجه أبوداود من طريق أخرى عن 
أبي الدرداء بسندٍ حسن) . وقارن بالتوضيح لابن الملقن (؟5/ 1714-171). 

)١(‏ انظر: عفة التترى زد اناه .)٠١١5-٠‏ (7) تهذيب الأجوبة )5١5 /١(‏ بتصرف يسير. 

(*) الموافقات (5177/0) بتصرف . 

(4) انظر: تحرير المقال للدكتور عياض السلمي (ص/ ه202 والتخريج عند الفقهاء والأصوليين 
للدكتور يعقوب الباحسين (ص/8؟١75).‏ وانظر للاستزادة في معنى الحديث : مفتاح دار 
السعادة لابن القيم )١97 /١(‏ ط/ ابن حزم . 


٠ "55‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الدليل الثاني: لم يَرَل العلماءً ينسبون أقوال الصحابة وق إليهمء بناءً 
على الفعل الصاد رِ مهم" . 

مناقشة الدليل الثاني : ل يُسلَّم بأنّما ذكروه هو منهج العلماء ءِ في 
الفعلٍ الصادرٍ مِن الصحابة 5 وما ذكروه داخل في محل النزاع ؛ وهو 
دعوى تحتاج ادن 5" 

الدليل الثالث : ان في طبائع البشرٍ التأسيّ بفعل مَنْ يعظمونه: لا 
وار 0 وقد ظهَرَ هذا فى عهدٍ النبي ويد حين 
دعا قومه أن الإيمان. كان بعض 07 كَفْرَ قل تمسكٌ بالتأسي بالآباء: 0 
كال ساني «وَإدًا قبل لم أتَبعوأ مآ أ دل لل َه الوأ بل .يّمْ م وَيَدْا علد 

م فد 

4 ظ 

وكذلك الصا وو اقتدوا بفعله يل بل ربّما تَرَكَ الصحابة رك 
قوله لمعله. كما 5 هذا لما نهاهم عن الوضنل7: ٠‏ فلم ينتهواء واحتجوا 
بأنّه عل ينه يواصل””* 1 يبحثون عن أفعاله يكوه كما يبحثون عن أقواله . 

وإذا كانَ هذا شأن الفعل؛ فيستبعد على العالم أن ِقَدِمَ على فعل؛ 
ويرى لطر جوله يقتدون بفعله, ولا بكو قا موافقا ا 





2 .)4١5/١( انظر: تهذيب الأجوبة‎ )١( 

() انظر: تحرير المقال للدكتور عياض السلمي (ص/77): والتخريج عند الفقهاء والأصوليين 
للدكتور يعقوب الباحسين (ص/1794-778). 

(*) من الآية (١؟)‏ من سورة لقمان. 

(4) الوصال: أن لا يفطر الصائم بين اليومين. انظر : بدائع الصنائع للكاساني (؟/ 2074 والبحر 
الرائق لابن نجيم (؟778/1)»: وكشاف القناع للبهوتي (778/0). 

(0) أخرج حديث وصال النبي وَكِْةِ ونهيه للصحابة ين عنه: البخاري في: صحيحه. كتاب : 
الصوم؛ باب: بركة السحور من غير إيجاب (ص/255)», برقم (19477)؛ ومسلم في : 
صحيحه» كتاب: الصيامء باب: النهي عن الوصال في الصوم »)44٠ /١(‏ برقم(؟١١)‏ من 
حديث ابن عمر وَهُبا. 

() انظر: الموافقات (235590-5717/0)» والتخريج عند الفقهاء والأصوليين للدكتور يعقوب 
با د ونظرية التخريج للدكتور نوار بن الشلي (ص/ .)١17١‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب يذه 

مناقشة الدليل الثالث: أنَّ ما ذكروه لا يكفى لأنْ يكونٌ دليلاً شرعياً 
على شرعيةٍ التأسي بالمفتي» إذا لم يَقْصِد البيانَ بفعله'". 

وحكة اذ نضات وين أخرءفى' اللسناتقة» وهر انما زكرو د 
نوا يدل على أن العالم لا يَقَعٌ منه إلا ما يرى إباحته أو مشروعيته. 
أدلةٌ أصحاب القولٍ الثاني: استدلٌ أصحابٌُ القولٍ الثاني بأدلقٍ 
منها : ظ ش 

الدليل الأول: أن إمام المذهيا شير ) وهو غير معصوم. يجوز عليه 
الببهو والتسسان والجهلٌ والتهاون. فلعله فعل الشىءَ سانا ف ذهولاً أو 
كانَ غيرَ متأمّل ولا ناظر”" | 

مناقشة الدليل الأول: ما ذكرتموه مِن الاحتمالاتٍ في فعل إمام 
المافييه ١‏ ايها :فى قولس فينكو فيه انشنا والسييان والففلة 1 أن 
القائلَ ليس بمعصومء وإذا لم تَعْتَبِرُ هذه الاحتمالات في القولٍء لم تكنْ 

د و اله 9م ” ا ا ش 

الجواب عن المناقشة: هناك فرق بين القولٍ والفعل؛ وذلك من 
وجهين ٠.‏ ظ 

الوجه الأول: بالمشاهدة. فكثيرٌ من الوتتصعيزة: للفقنا يزنون أقوالهم 
ورا اناه مع أنَّ أفعالهم قد يكون فيها شيءٌ مِن مخالفةٍ ما يُفتون به 
الناسَ؛ ترخصاً لأنفسهم . ولاسيما فى باب المندوياتٍ والمكروهات”* . 


الوجه الفانى: أنَّ احتمالَ الخطأ فى الفعل أكثرٌ منه في القولٍ؛ لأن 


.)777 /0( انظر: تعليق دراز على الموافقات‎ )١( 

(؟) انظر: صفة الفتوى (ص/5١٠):‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام (9١/؟19)؛‏ وإعلام 
الموقعين (6/ 85). 

) انظر : الموافقات (0/ 556). (4) انظر: تعليق دراز على الموافقات (0/ 556). 


4 التمذهب دراسة نظرية نقدية 
الأثيان فك ساق إلى الفعل بطبعه دون انتباو إلى إباحةٍ أو عديها". 
وإذا * َبَتَ الفرقٌ بين القولٍ والفعلٍ. ساغ التفريقٌ بينهما في الحكم. 


الدليل الثاني : أن أفعال النبي عل لبي كلها على سبيلٍ الوجوب» 
بل لها أحكامٌ مختلفة المراتب؛ وهذا يدل على ضعنفي دلالةٍ الفعل”" . 


مناقشة الدليل الثاني: أن أفعال النبي يه وإن اختلفتٌ مراتبُها ؛ 
لكنها لا تخرج عن أنْ تكون دِيْناًء ونحن نري إثبات الجواز؛ وهذا يتحققٌ 
00 الفعل”" 0 

ه الموازنة والترجيح 

مِنْ خلالٍ النظر في القولين» وما استدلوا به» يظهرٌ لي أن الفعل إذا 
القرئة ينه قرينة وال لى انها فعله إمام المذهب هئ راردت تيت الول إلنة 
بناء على فعله؛ وإذا تجرّد الفعل عن القرينةٍ لم ينسبٌ إليه؛ وذلك لتطرّقٍ 
الاحتمالٍ إلى الفعل المجرّدٍ عن القرينة» إِذْ يحتملٌ أنَّ الإمام فعله نسياناً أو 
سهواً أو غفلة, ونحو ذلكء أمّا إذا احتَقّتُْ بالفعل قرينةٌ» فإنَّ هذه 
الاحتمالاتِ تعر احتمالاات مرجوحة. 


مثالٌ القرينة التي تحتف بالفعل: .تكررٌ الفعلٍ مِن الإمام المعروف 
بالتقوى والورع. إن تكرر الفعل من الإمام, وتقواه اراد دالتان على نسبة 
القول التديناة على عله" . 


ومثالٌ الفعل الذي لم تحتف به قرينة: إذا فُعَلَ الإمامُ أمراً مر 
واحدةء دون قريئٍء فلا ينسبٌ القولٌ إليه بناءٌ على فعله. 


060 انظرة» تعرين النبقال للدكرر عافن الائمن قن ة): 

(5) انظر: تهذيب الأجوبة »)517/١(‏ وتحرير المقال للدكتور عياض السلمي (ص/ 4 )2 
ونظرية التخريج للدكتور نوار بن الشلى (ص/ 157). 

(9) انظر : تهذيب الأجوبة .)51١6 /١1(‏ 

() انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (19/ 167). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ؤىي_ٍظ ‏ 
٠‏ نوع الخلاف : 
الخلافٌ بين القولين خلافٌ معنوي» ويظهرٌ أثره في المسألتين اللتين 
ذكرنّهما في أثرٍ الخلافٍ في صحةٍ نسبةٍ القولٍ إلى الإمام بناء على مفهوم 
المخالفة. 


1 


خف التمذهب دراسة نظرية نقدية 





الفرع الرابع: 
السكوت 


مِن الطرق الى افد تس بها القول إلى عام المذهب السكوت: 

وللسكوت برام ظ 

الصورة الأولى : أن يُفعل اه يد إمام املع ويسكت عن 
إنكاره فهل يُعَذّ سكوثه إقراراً منه على جواز الفعل؟”"". 

الصورة لاني اينف إنام السذعب يفكب ثم يعترض عليه 
معترض» فيسكت الإمام عن الجواب. : د كور رجوعا عن 
قوله؟”"'. 

ونظراً لتقارب أدلَةَ الصورتين» فإنْني سأ هوف الكلام فيهما في سياق 
وأحل. ظ 

: الأقوال في المسألة‎ ٠ 

اختلف العلماء ءُ في سكوتٍ إمام المذهبٍ عمًا يقع أمامّهء هل يُعَدَ 
إقراراً له ؟ وفي سكوته بعد الاعتراض على جوابه. هل بعد :وجوه ؟ علق 
قولين : 
القول الأول: لا يُعَذّ سكوثٌ إمام المذهب إقراراً للفعل: ولا رجوعاً 
عن القول. ظ 1 

هذا القول وجة عت الحنابلة””". ونسيه ابن حامد إلى أكثر الحنابلة©؟, 


.)516 /8( انظر: الموافقات‎ )١( 

(؟) انظر: تهذيب الأجوبة(١/177)»:‏ وصفة الفتوى (ص/ 40), والمسودة (5/ 140), 
والإنصاف .)56١7/١7(‏ 

)6 انظر: تهذيب الأجوبة »)477/١(‏ وصفة الفتوى (ص/ 46), والفرق لانن مقلع 145,010 

(5) انظر: تهذيب الأجوبة .)550/١(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ٠‏ 88 
1 : ُ م 
ونسبه ابن حمدان إلى بعضهب”''. واككا ره المرواوع ”وان الميرد 


القول الثاني: أنَّ سكوتٌ إمام المذهب إقرارٌ على الفعل»ء ورجوعٌ عن 
القولٍ في حالة ما إذا اعتّرضٌ عليه فسكت. 


صرّح بأنّه إقرارٌ على جوازٍ الفعل: أبو إسحاق 507 ““. وصرّح 


أنه رجوع عن القولٍ في حالةٍ ما إذا اعترضّ عليه فسكت: ابن حامد'”". 
وعدا اقول وجة أعدد السنائلة""::وقسية امن عافد 9 كدر 
انا 71 . 
ه أدلة القولين : 


و 


أدلةٌ أصحاب القولٍ الأولٍ: استدلٌ أصحابٌ القولٍ الأولٍ بأدلقٍى 
منها : 

الدليل الأول : قد يسكت إمام المذهب لعدَةٍ احتمالاات؛ فقد يكون 
في فرعا النظرء أو أله لم يتين له رأي؛ أو اله كر الكلامً في المسألة؛ 
لوجود شينهة : أو لخوف“فتتة تترتت: على إنكاره. أو أن قولّه مشتهرٌ فلا 
حاجة إلى إعادته» إلى غير تلك الاحعمالات التئ: لا ون معي السكوت 
أل على لقان و الموافقي» و اتيف هذاه ين السكر ف رين إلى 
إْناتِ قولٍ الإمام” . 

مناقشة الدليل الأول: ما ذكرتموه مِن . الاحتمالات ارد لكنّ 
الظاهرٌ والأرجح منها : أن التتكوت لأجل الوفيا وال 3 


.)00 /١( انظر: صفة الفتوى (ص/ 6). (؟) انظر: تصحيح الفروع‎ )١( 
. 0130 /0( انظر: شرح غاية السول (ص/ 476). (5) انظر: الموافقات‎ )*( 
وصفة الفتوى (ص/95).‎ »)576 /١( انظر: تهذيب الأجوبة‎ )0( 
.)59/١( انظر: صفة الفتوى (ص/ 40)) والفروع لابن مفلح‎ )5( 
.)5706 /١( انظر: تهذيب الأجوبة‎ 60 
وصفة الفتوى (ص/ 40)» ونظرية التخريج للدكتور‎ »)477-4706 /١( انظر: المصدر السابق‎ )8( 
.)١1717/ص( ظ نوار بن الشلى‎ 
.)471/-473/1١( انظر: تهذيب الأجوبة‎ )9( 


هف ش التمذهب دراسة نظرية نقدية 

ويمكن الحواب عن المناقشة: أن :نا ذكرتهوة عن أن الأرجمح مِن 
تلك الاحتمالاتٍ هو الرضاء اذْعاءٌ لا لوليا عله واسن للرضاها ميزه 
عن خيرو رين نحتما وات المذكورة ذ في الدليل» فلا تُسلّم لكم المناقشة 

الدليل الثاني : عمل الفقهاءٍ دالٌ على أنَّ السكوتٌ ليس برضاء فالفقية 
يرى غيرّه يأتي في صلاتّه مثلاً بما يخالفه ولا يرتضيهء ومع ذلك لا يرد 
عليه» ولا يخاصمه فى رأيه. وإذا تت 2 ليت شهدا فَإن السكوت ليس بطريق 
لإثباتٍ قولٍ الإمام'". 

مناقشة الدليل الثاني : ما ذكرتموه في الدليل يختلف القول فيه 5 
لمَنْ يتوه إليه الإنكار» والناسُ في هذا المقام ثلائةٌ أقسام : 


القسم الأول: العامة ولا يلزم الفقيه الإنكار عليهم» وله السكوتٌ». 
إذا أتوا مذهباً متبعاً. وإنْ بيّنَ لهم فهو أفضل. 

القسم لكان فقهاء على غير مذهبه. فهؤلاء لا يلزمه الإنكار عليهم. 
وله السكوث؛ لأنهم في الغالب لا يرجعون عن قولهه إلى قوله. 

القسم الثالث: فقهاء على مذهبه» فيلزمه الإنكارٌ عليهم» وليس له 
السكوثُء إلا على يقين مِنْ جواز فعلهم. 

وإذا تقرر هذاء كان السكوتٌ حينئذٍ طريقاً لإثباتٍ قولٍ 01 


- 


أدلةٌ أصحاب القول الثاني : استدل أصحاتٌ القول ا ني بأدلق 


"هسه 


منها : 
الدليل الأول : إذا سَكتَ النيي يك عن الشيء؛ دل سكوثه على إقراره 

ْ والرضا به. الهم ورة النبي ييخ كما قال عَلِلَدِ: (إن العلماء ورثة 

الأنبياء)”"» وإذا تَبَتَ أن السكوت دليل على الإقرارٍ في حقٌ النبي يكل 


.)478-847"87//١( انظر: المصدر السابق‎ )0( .)577/١( انظر: المصدر السابق‎ )١( 
تقدم تخريج الحديث في:(ص/7514).‎ )9( 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب نكف 


فا ل هه )١(‏ 
ونه وبسح فى حو ور ١‏ 


مناقشة الدليل الأول: وا و المذكورة فى 
الغلا ولا ب َقَرّ عليه بخلاف ٠‏ غيره. 

الدليل الثاني : دَأَْ الأئمة على إنكار المنكر إذا راو وعلى إنكار 
القول الفاسد إدا سمعوا به 6 وإذا ثبتت بت مبادرتهم بالإنكار. وجب أن يكون 
سكونّهم دليلاً على الموافقة لضا ظ 

مناقشة الدليل الثاني: قد يسكت الإمامٌ عمّا يراهء مع عدم الرّضا 
والموافقة. إِمّا أن سكوتّه لعارض افتضى السكوت» وإمّا أن غيره قل 
كفاه» وإمّا لأنّه لم يتبينْ ا قدا را ار معي 010 بسب خدن اله 
نطلعْ عليه فزلالة الحكوت: على الموافقة اعمال الس لندينا ور جح 

مِنْ خلال النظر في القولين» وما استدلوا به يظهرٌ لي رجحان القولٍ 
الأول القائل بأنْ السكوتٌ ليس بطريق لإثباتٍ قولٍ الإمام في الصورتين : 

الصورة الأولى : أن يفعل أمرْ عند إمام المذهب» فيكت عن 
إنكاره» فهل يُعَدُ سكوثه إقراراً منه على جواز الفعل؟ ‏ - 

والصورة ا أن يفتي إمامٌ المذهبٍ بحُكم؛ ثم يعترص علي 
معترض ٠‏ فيسكت الإمام عن الجواب» فهل يعد سكوث وجوعا عن قل" 

وذلك للأسباب الآدةة 


010( 00 ا الأجوبة »)571//١(‏ والموافقات (0/ 2»)5077-175760 ونظرية التخريج للدكتور 
00( 7 يي والموافقات (51577/60). 


فر انظر: التخريج عند الفقهاء والأصوليين للدكتور يعقوب الباحسين (ص/ 2510 بالمدخل 
المفصل 0 أحمد .)5094/١(‏ 


/ق" التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الأول: الاحتمالاتٌ المتعددةٌ للسكوت» والتي يصعبٌ معها الجزم 
بأرجحيةٍ احتمالٍ الرّضا والموافقة على بقية الاحتمالات. 
الثاني . أن ارد الععرد لا ذل على شيء ح) ومن القواعل المقررة 


د 


أنه ليا ينسب انبا كنف اي 





القالك: قل تكون الحسالة التى سَككتٌ إماء المذهب 5 ميال 
اجتهادية والمسائل الاجتهادية يَعذِر فيها إمام المذهب مخالفّه ؛ فلا كر 
عليه. 


بف 


© سسا الخلاف : 
صن خلالٍ تقر المسألة يظهرٌ لي أن الخلاف عائدٌ إلى أحدٍ السببين 


ماده قياس إغام المذهب على النبي ول في جعل سكوتا 
دليلاً على الموافقة 

َمَنْ امَنَمَ من القياس لم يجعل 'السكوت دالا على الموافقة» وهذا ما 
سارٌ عليه أصحابٌ القولٍ الأول. 

ومَنْ ألحقّ إمامّ المذهب بالنبي يكل جَعَلَ السكوتٌ دليلاً على 
الموافقة» وهذا ما سار عليه أصحابٌ القولٍ الثاني. 


السبب الثاني : : ترجيح احتمالٍ الموافقة عل ترون | العا ا 
حال سكوت إمام المذهب. ظ 


فَمنْ لم ير جح احتمال الموافقة على غيره من الاحتمالاات» لم يجعل 
السكوت دالا على ار وهذأ ما سار عليه أصحابث القول الأول. 


)١(‏ انظر قاعدة: (لاينسب لساكت قولٌ) في: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي 
(ص/ .)50١‏ والمنثور في القواعد للزركشي 5/9 والأشباه والنظائر للسيوطي /١(‏ 
أ 76 والأشباه والنظائر لابن نجيم (ص/ 2)١554‏ وشرح المجلة للاتاسي 18١ /١)‏ ). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب /7» 
ومَنْ رجح احتمالَ الموافقة على غيره مِن الاحتمالات؛ جَعَل 

السكوت دليلا على الموافقة» وهذا ما سار عليه أصحات القولٍ الثاني. 

: نوع الخلاف‎ ٠ 

الخلاك بين القولين خلات معنوي» ويظهد أده في المسألتين اللتين 


ذكرتهما في أثر الخلافٍ في صحةٍ نسبةٍ القولٍ إلى الإماء بناة على مفهوم 
الوكالفة. ظ ' ١‏ 


ا 
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التوقف 


إذا تودت 0 إمام المذهبٍ في مسألةٍ مِن المسائل» أفهل يعد كوقفة 
قولاء بحيث تصحٌ نسبتّه إليه؟ 


قبل ذكر الأقوالٍ؛ تتحسد الإشارة إلى طرق معرفة توقفي ام 
المذهب. 


طرق معرفة توقف إمام المذهب : 

يَعْرَفَ توقفٌ إمام المذهمب بطرق» منها 

الطريق الأول : 55 إمام المذهب نفسه بالتوقفي. 

فد يصرّح مام المذهب في مسآلةٍ ما أنه متوقك فيهاء ٠‏ فيُعلم توقفه 
في هذه الحالة بنصه الصريح. 


مثال ذلك : سيل الإمام اج جد ده بالتوعدٍ بغير 
ضرب؟ فقالَ:(لا أقولٌ فيها شيئاًء قد اختلف الناسسٌ فيها»”". 


الطريق الثاني: إجابةٌ إمام المذهب التي يُقهم منها التوّف” 
قد يُسألَ إمامُ المذهبء فيجيب بإجابة يُفْهُمُ منها أنه متوقفٌ في 
المسألةّء ويمهّم التوقف بأمورء منها : 


)01( اك تق انين إل بع في" : المسودة (448/5) التوقف بأنه: ترك الأخذ بالأول والثاني. 
والنفي والإثبات» إن لم يكن فيها قول؛ لتعارض الأدلة وتعادلها . وانظر تعريفات أخرى في : 
شرح مختصر الروضة :))2791/1١(‏ والحدود الأنيقة للأنصاري (ص/ 726)» والمدخل المفصّل 
إلى مذهب الإمام أحمد /١(‏ 1559). 

(6) انظر: تهذيب الأجوبة (١/ه8ه).‏ 

ف انظر: المدخل المفصّل إلى مذهب الإمام أحمد .)557/١(‏ وأنبه إلى أن بعض الألفاظ 
المذكورة - التي يفهم منها التوقف ‏ محل خلاف بين العلماء في إفادتها للتوقف. وسيأتي 
الخديكن بعضها. 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب يفف 


ع 


أولاً: جوات الإمام بلفظٍ مشعرٍ بالتوقّف؛ كقوله مثلا : : أُجبنْ عنهء 
أو لا أجرؤ عليه؛ أ ال له أت قا90). 

فهذه الألفاظ ونحوها وإِنْ لم تكن ضبريخة في توققفٍ الرمام؛ إلا انين 
مره به وهنا عدد مِن الأمثلة : 

المثال الأول: سألَ إسحاق بن منصورٍ '' الإمامٌ أحمدٌ بن حنبل: عن 


الرجل إذا قال : إن الخرية لان غير حدٌ؟ فقالَ : لني أجِبنْ عنه بعض 
الجبن». وان | نشاف ل راقو 77ران الجيل جيه . 





:)581 /5( انظر: تهذيب الأجوبة (780/7)» وصفة الفتوى (ص/57)» والإنصاف‎ )١( 
ومفاتيح الفقه‎ 2027١95 والمدخل إلى أصول الإمام أحمد للدكتور عبد الله التركي (ص/‎ 
. 02١ الحنبلي للدكتور سالم الثقفي (؟/‎ 

(؟) هو: إسحاق بن منصور بن بهرا والخربيجع أبو يعقوب المروزي» ولد عرة كان أحد 
الأعلام الثقات: فقيهاً حافظاً حجةٌ ثقةٌ مأموناً. روى عن الإمام أحمد عدداً من المسائل» 
وشاركه في الأخذ عن بعض شيوخه. توفي بنيسابور سنة ١0اه.‏ انظر ترجمته في : : تاريخ 
مديئة السلام للخطيب (7/ 0786 وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ١7 /١(‏ 3 وتهذيب 
الكمال للمزي (7/ 417/5)) وطبقات علماء الحديث لابن عبدالهادي 2)75١١/7(‏ وسير أعلام 
النبلاء (7558/17)» والوافي بالوفيات للصفدي (5751/4)» والمقصد الأرشد لابن مفلح 
,.)23267/١(‏ والمنهج الأحمد للعليمي (1/؟117): رالا اميد (١//اة)»‏ وشذرات 
الذهب لابن العماد (؟77/7١).‏ 

(9) هو: : إسحاق بن إبراهيم بن مخلد التميمي الحنظلي المروزي» أبو يعقوب المعروف بابن 
راهويهء ولد سنة ١17١ه‏ أحد الأئمة الكبارء وشيخ علماء المشرق» وسيد الحفاظ» جمع بين 
الفقه والحديث, اند زاهَل ثقة مامون» قال عن الفئشة :«ما سمعتٌ شبئاً إلا حفظته, ولا 
فلت فا قط فنسيته»). قال ايكيا : (أحفظ سبعين ألف حديث عن ظهر قلب»؛ وقال عنه 
الإمام أحمد الإسحاق عندنا إمامٌ»» من مؤلفاته: المسند» والتفسير» توفي بنيسابور سنة 
4 1ه. انظر ترجمته في : : التاريخ الكبير للبخاري /1١(‏ 207179 وعلنة ارلا لأبي نعيم (9/ 
4؛» وتاريخ مديئة السلام للخطيب (17/ 0857 ووفيات الأعيان لابن خلكان 2))١199/1(‏ 
وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ))75857/١(‏ وتهذيب الكمال للمزي (؟7/ 0777/7)» وطبقات 
علماء الحديث لابن عبدالهادي (؟/86)» وسير أعلام النبلاء »)7”64/١11١(‏ وتذكرة الحفاظ 
للذهبى(؟١/‏ ”2)1377 وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (؟/2)87 وطبقات المفسرين 
للداودي .)1١/1(‏ ْ ظ 

40 مسائل الإمام أحمد وإسحاق برواية إسحاق بن منصور (4185/4). 
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فقال: «ما أجترئٌ عليه ؛ ولا 31 بأكل السلحفاة 0 

ثاتياة حراتث الإمام بتعارض الأدلة» أو باختلافي الصحابة أو 
باختلافي الناس» دون بيانٍ مذهيهء فيُحكم بتوقّفِه في المسألة”". 

يقول بن حامدٍ: قد يتخرج في المسألةٍ - جواب الإمام باختلافٍ 
الصحابة - وجة آخرء وهو أل سي إليه في ذلك مذهث بحال)””". 

د - أيضا ا «المذهت عنديى فيما كان هذا طريقه 5 أى: 
جواب الإمام باختلافٍ العلماء- لم يقارن ذلك في مكانٍ مِنْ مذهبه تفسير 
مئه : يُكيسيّنا التوقت)240. 

أمثلة ذلك : 


المثال الأول: سألَ صالح الإماء أحمد بن حنبل عن رجل ماتتُ 


افر الل هل كور له أن ينظر إلى شيء من ديد فقال : «النان يختلفون 
في هذاء وقد رُويّ عن عمرّ أنه قال في امرأةٍ لمّا تُوفيث فقال*© لأوليائها : 


455 
(أنتم أحقٌّ به)” '"» ورُوي عن أبي بكرة" ال اتير اي د واد أ يوان قور اقل فز أ لا رد ب فز رسيي مه 





.)5-8 /١( مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله‎ )١( 

(؟) انظر: تهذيب الأجوبة ,2650٠ .444/١(‏ 085-0784), وصفة الفتوى (ص/ .)230٠١‏ 

(9) انظر: تهذيب الأجوبة .)444/١(‏ << (4) انظر: المصدر السابق (083/1). 

(6) هكذا ورد في المطبوع من مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح /١(‏ 20971 وقد ساق ابن 
حامد المسألة في تهذيب الأجوبة )479/١(‏ دون لفظة : «فقال». 

0 لفظ أثر عمر بن الخطاب ويك 000 : ماتت أمرأة لعمرء فقال: (أنا كنت أولى 
بها إذ كانت حية؛ أما الآن. انتم أولى بها». وأخر جه : : ابن أبي شيبة في : المصنف. كتاب : 
الجنائزء باب: في الزوج والأخ؛ أيهما يهما أحق بالصلاة؟ (7/ 574)» برقم (84 .)١7١‏ 
وأخرجه عبدالرزاق في : المصنف. كتاب: الجنائز»ء باب :من أحق بالصلاة على الفنت؟ 

(815/9)» برقم (717/5) بلفظ : (الوليى أحق بالصلاة عليها). 

(0) هو: نفيع بن الحارث - وفيل : ابن مسروق ‏ بن كلدة بن عمر بن علاج بن أبي سلمة» أبو 
بكرة؛ مشهور بكنيته» مولى رسول الله يك نزل ا فأسلم 
في غلمان من غلمان أهل الطائف. وأعلّمَ النبئ كله أ له غيل ) فأعتقه علد كان ابو بك ةك 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 1/4 
ا وي ا 0 
المعرافنى 37 [عقوة مر اند عت | مغليا ال 

المثال الثانى: سألّ صالح الإمامَ أحمدٌ بن حنبل: الرجل يُغْسّل 
امرأته؟ فقالَ : «فيه اختلاف»”" . 

المثال الثالث:سُئل الإمام أحمد بن حنبل عن شهادة العبد؟ 
قال لقني اخ ث7 

ثالثاً: إطلاقُ الإمام القولين في وقتٍ واحدٍ مِنْ غيرٍ ترجيح؛ كأن 
يقول: في المسألةٍ قولان”". ظ 





-- يقول:(أنا مولى رسول الله بَكلِ)؛ وقيل : إن رسول الله َل كناه بأبي بكرة؛ لأنه تعلق ببكرة من 
حصن الطائفء. فنزل إلى رسول الله يك روى عنه يلل جملة من الأحاديث» وكان من فقهاء 
الصحابة ون وفضلائهم» سكن البصرة» وكان أولاده أشرافاً بالولايات والعلم؛ وله عقب 
كتبي توفي وه بالبصرة سنة ١0ه‏ وقيل: سنة 07ه وقد أوصى أن يصلي عليه أبو برزة 
الأسلدى: انظر ترجمته فى: الطبقات الكبرى لابن سعد (7/ »)١6‏ والاستيعاب لابن عبدالبر 
(ص/ 0/87): وتهذيب الكمال للمزي (0/ 20 وسير أعلام النبلاء (5/ 0): والعقد الثمين 
للفاسى (1/ 517 ”). والإصابة لابن حجر (471//5). 

)١(‏ واثب: لهذ الكلمة عدة معان» أنسبها للمقام معنى: طالّبٍء أو بادر وسارع. انظر: شمس 
العلوم للحميري» مادة : (وثب):(١١51//1١/2)1‏ والمغرب في ترتيب المعرب للمطرزي»؛ 
مادة: (وثب)» (741/7)»: والمصباح المئير للفيومي» مادة: (وثب)؛ (ص/١017).‏ 

(؟) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح .)7371١/1١(‏ ظ < 
ولفظ أثر أبي بكرة َه : عن عبدالرحمن بن أبي بكرة قال: ماتت امرأة لأبي بكرة» فجاء 
إخوتها ينازعونه في الصلاة عليها. 
فقال أبو بكرة: (لولا أني أحق بالصلاة عليها ما نازعتكم في ذلك). 
قال: فتقدّمء فصلى عليهاء ثم دخل القبر. ..): وأخرجه: عبدالرزاق في: المصنف, كتاب : 
الجنائز» باب :من أحق بالصلاة على الميت؟ (”7/ 41/7): برقم (173175). 
وأخرجه ابن أبي شيبة في : المصنف. كتاب: الجنائز» باب : في الزوج والأخ. أيهما أحق 
بالصلاة؟ (0/ 4780)»: برقم )١11١91(‏ مقتصراً على قول أبي بكرة: (لولا أني أحقكم بالصلاة 


عليها ماصليت عليها). 
(0) انظر: تهذيب الأجوبة 2»)55١/١(‏ ولم أعثر على هذه المسألة في مسائل الإمام أحمد برواية 
ابنه صالح . 


(4) انظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح (1/ 02511 . 
(0) انظر: نهاية السول (579/5)» والإبهاج في شرح المنهاج .)73711١/10(‏ وسيأتي مزيد كلام 
عن مسألة : (إطلاق القولين) في مسألة: (عمل المتمذهب إذا تعددت أقوال إمامه) . 
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يقول تاج الدَينٍ ابن السبكي : «إذا نقِلَ عن مجتهدٍ واحدٍ في مسألة 
واحدةء قولان. ولم يعقبٌ بما يشعر بترجيح أحدهما : فيدلٌ على توقّفِه في 
المسالة) لعدم ترجيح دليل أحدٍ الحكمين في نظره)”"". 

مثال ذلك: قول الزمام الشافعي الافإن خنطلت ف أ الجممةد 
بأربعين» ثم كبّر بهم. ثم انفضوا مِنْ حوله: ففيها قولان. . للد 

زابيعا إعراض الإمام عن المسالة. بقولِه مثلاً: دعهاء أو:لا 
أعرفهاء أو: لا أدري, أو: ما سمعثٌ”": أو :لا أقولٌ فيها شيئاً©". 


يقول ابن حامدٍ تحت باب: لجان عن ذه إذا صَدَرَ منه الجوات 
بأن يَدَعَ عنه السؤال): «ظاهرٌ جوابه بهذا يُؤْذنَ أله متوقفٌ عن القطع في 
الحالغ*0. وقال أيضاً:«إذا صَدَرَ الجوابُ مِنْ أبي عبدٍ الله ب: ما سمعتُء 
ولا أعرف. ا ل ا ا ا 7 ٠‏ بل يقتضي ذلك 
الوقف لا غير) 0 

ويقول ابن عابدين :اتوقف فيه - أ : فيما لو حَلْفَ لا يكلمه دهراً 
هل هو للأبد؟- أبو حنيفة» وقال: لا أدرئ ما 1 


أمثلة ذلك : 
المثال الأول: سأل إسحاقٌ بن منصور الإمامّ أحمدّ بن حنبل عن 
الصبي إذا أمّ قبل أن يحتلم؟ فقالَ: «دغها»". 


)01( الإبهاج في شرح المنهاج (91706/1) بتصرف. 

.)8٠١0/5( الأم‎ )9( 

(©9) انظر: تهذيب الأجوبة (١/54٠ه‏ "*لاه), و(594:714/5. 2181706 وشرح العمدة 
لابن تيمية» كتاب الطهارة (ص/ "هة). والإنصاف (؟//ا/7ا١).‏ 

(4) انظر: المغني لابن قدامة .)088/١5(‏ 

(0) تهذيب الأجوبة .)681/5/١(‏ (5) المصدر السابق (؟/ 51/5) بتصرف يسير. 

0) ردالمحتار على الدر المختار(١١/015).‏ 

(4) مسائل الإمام أحمد وإسحاق برواية إسحاق بن منصور(١/‏ 5 .)7١‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 54١‏ 

المثال الثاني: سّيْلَ الإمامُ أحمدٌ بن حنبل عن السّلّمِ''* في الفاكهة؟ 
فقالَ: «ما أدري)”". ْ 

المثال الثالث: قولُ أبي حنيفة في الخنثى المشكل :٠لا‏ أدري ما أقول 
في ه001" ٠‏ 

الطريق الثالث : حكايةٌ تلاميذٍ الإمام أو أصحابه عنه أنه متوقفك”*". 

2 ينقل تلامذةٌ وأصحابٌ الإما الإمام أقواله وأفعالّه» فإنّهم أيضاً ينقلون 
توقفاته» ويُعَدٌ هذا طريقاً لمعرفة توق إمام المذهب. 

أمثلة ذلك : ا 

المثال الأول: يقولٌ ابن مفلح : اهل مل 4 أذن لصيلدنة 


أفضل ؟ أ اللحتمل انها و 17 أذن لسرا ٠‏ ذْكَرَ القاضي ١‏ 
أحمدّ توقّت)”'. 
المثال الثاني : يول المرداوي ا أدّاها - أي : الشهادة - بخطه : فقد 


قت الإمام أحمده 000 ار 


فإذا تونّف الإمامٌ في حكم مسألةٍء فهل يُعَدٌ توقفُه قولأء بحيث تصح 


نسبتّه إليه؟ 
© تحرير محل النزاع : 


أولاً: إذا توقّف الإمامٌء ثم تبيّنَ له رأئّ محددٌء فليس متوقفا”". 


/”( السَلَم : بيع شيءٍ موصوف في اللْمّة» ببدلٍ يعطى عاجلا . . انظر: نهاية المطلب للجويني‎ )١( 
وشرح المهذب‎ »)7١/7( والبيان للعمراني (0/ 944”*)»: ومنهاج الطالبين للنووي‎ »)0 
.)١757 زأستن المطالب للأنصاري (؟7/‎ :)45 /١7( للسبكى‎ 

(9) ::مسائل الإمام أحمد.بزواية ابئه صالح (54/9). 

(*) . البناية في شرح الهداية للعيني /١1(‏ 519). 

(4) انظر: المدخل المفصّل إلى مذهب الإمام أحمد .)1557/١(‏ 

(5) الفروع (؟/9). (5) الإنصاف .)797/١19(‏ 

(0) انظر : تهذيب الأجوبة /١(‏ 447 008): وصفة الفتوى (ص/ 4203١١‏ والإبهاج في شرح 
المنهاج (// 0717١6‏ . 
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ثانياً : إذا ثبت توقفٌ الإمام. ولم يأتِ ما يدل على قولهء فهذا محل 
التزاع. 0 

ه الأقوال فى المسألة : 

اختلف العلماءٌ فى هذه المسألةٍ على قولين : 

القول الأول: أن التوقفت قولء 0 د إلى إمام المذهب. 

وهذا قول 5 الوفاء ابن عقيل" 4 أعروالمودارق 0" وابِنٍ النجار 0 
وقال عنه المرداوي: اهو المعمولٌ به عند العلماء»”؟». 


القول:الثانى: أن التوقت ليس بقول». قلا نصح تبديته إلى إفياء 
المذهب. 


- 


وهذا قولٌ أبي حامدٍ الخزالي!*» وابن رشدٍ"''. والفخر الرازي”", 


ومحمل الد سوقي””". 


وذْكَرٌ القولّ الثاني: أبو الوفاء 37 عقيل" ابنُ مفلح”'''. ولم 
ينسياه إلى أحل. 

ه أدلة القولين : 

دليل أصحاب القولٍ الأول: أن المتويت نسي يفولة ودعو إليه 
ويقررهء ويناظرٌ مانن وما كان هذا شأنهء فإنّه فول. وإذا 0 
يحت ابرع الي الإمار ا 





, )837-181/١( انظر: الواضح في أصول الفقه‎ )١( 


(؟) انظر: التحبير (؟/ 817). (*) انظر: شرح الكوكب المنير /١(‏ 0754 
(5) انظر: التحبير (؟/817). (0) انظر: المستصفى (7/ 077 . 


(6) انظر: الضروري في أصول الفقه (ص/ .)١157‏ 

0 انظر: المحصول في علم أصول الفقه (6/ .)9"81١‏ 

(40) انظر : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (85/1). 

(9) انظر: الواضح في أصول الفقه )٠١( .)7١/1١(‏ انظر: أصول الفقه .)184/١(‏ 
() انظر: الواضح في أصول الفقه »)717/١(‏ والتحبير (؟/ 817). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ”> 


دليل أصحاب القولٍ الثاني : ان ححققة العرقن خروجٌ عن الأقوالٍ؛ 
وتعطيل لهاء وإذا كانت تلاك حقيقة التوقفٍ» عا 3 


ه الموازنة والترجيح 

مِنْ خلال النظر في القولين؛ وما استدلوا بهء يظهرٌ لي أن الراجح في 
النمالة هو التنضيل الاى: 

- إِنْ كان سببٌ التوقي تعارض الأدلة» مع عدم المرجّح» فالتوقفف 
حينئظٍ قول. ا ا 

- إِنْ كان سببٌ التوقفي عدم النظر في المسألةٍ ابتداءً» أو عدم 
استكماله» فلا يُعَدٌ التوقف حيئمذ قولاً. 

ه سبب الخلاف : 

كن عيذ الله العلوف أن القلوك :اق العيدالة عانة إلى الشافة 
00 5 

فإن قلنا: الشكُ حكمٌّء كان تفلك سوق قزل 4 وعدا ءاسا ليه 
أصحاتثٌ القول ا 

قلنا: الشكُ ليس بخكمء لم يكن التوقنك قف حينئذٍ قولاًء وهذا ما 

ايم اقول لقان م 

وهناك قولٌ ثالث في المسألةء وهو أن الشاك إن نَأ شككه عن 
تعارض الأدلق تيو جام بالترددء 27 شكّه ؛ لعدم النظرء لو عير 


0 وهذا يتفق مع ما 0 


.)7١/١( انظر: الواضح في أصول الفقه‎ )١( 

(0؟) انظر: نشر البنود (177/1). وتبع عبد الله العلوي في ذكر سبب الخلاف : : المرابط في : : مراقي 
السعود (ص/88)» ومحمد الأمين الشنقيطيى في : نثر الورود .2)548/١1(‏ 2 

8 اتظر الخضادر السابقة: 0 
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الفرع السادس: 
القياس على القول 
بن الطرق القن لتو برها الو خعرذة قولٍ د انان فياين”'" ها 
شكت عه عن .ها نعل خلس 
ويسمي بعضٌ أهل العلم القياسَ على القولٍ بالتخريج'"" 
وقبل الدخولٍ في تفاصيل مسألةٍ: (القياس على قولٍ إمام المذهب)؛ 
وَرِدٌ بعض الأمثلة عليها : 
المثال الأول: صحة وصايةٍ الصبي”". 
ذَمَبَ بعض علماءٍ الحنابلة إلى أن قولّ الإمام أحمد بن حنبل في 


مسألةٍ :(وصياية الصبي)؛ الصحةٌ؛ وطريقٌ ثبوتٍ القولٍ هو القياسٌ على قولٍ 
الإمام أحمدَ بِصحةٍ وكالةٍ الصبى» وجواز بيعه إذا كان مأذوناً له فيهو©). 


ا 


المثال الثانى: وجوب الزكاة فى الأشنان©', 000000000008ظ5 


)10( عرّف القاضي البيضاوي في : احنباع الوسر ل0145010نه رجه لبر ارا لوها ع القساية 
بأنه : : إثبات مثل حكم معلوم» في معلوم آخرء لاشتراكهما في علة الحكم. عند المثبت. 
وانظر تعريفات أخرى للقياس في : العدة 2)١/5 /١(‏ وإحكام الفصول (ص/2078). وشرح 
اللمع (؟/ 2750؛ والبرهان (1/ 4417)» وأصول السرخسي (7/ 20١57‏ والتمهيد في أصول 
الفقه لأبي الخطاب »)75/١(‏ وكشف الأسرار للبخاري (7/ 778). 

(؟) سأتحدث بصورة مفصلة عن التخريج في مسألة: (مصطلحات نقل المذهب). 

0 الوصاية عند الحنابلة: جعل التصرف لغيره بعد موته فيما كان له التصرف فيه. انظر: المغني 
لابن قدامة (5/ .)١57‏ ظ 

(5) انظر: الك لابن قدامة (01//5)» والقواعد لابن اللحام /١(‏ 77). 

(5) الأشنان بضم الهمزة» وكسرهاء وعند بعض أهل اللغة أن الضم أعلى - : لفظ فارسيٌّ 
ا الطعام 

وغسل الثياب. 
وجاء في: المعجم الوسيطء مادة: (أشن)ء. (ص/5١):«الأشنان:‏ شجر من الفصيلة 
الرقرافية «ينيت في الأرمن الرملية» يستعمل هوء أو رماده فى غسل الثياب والأيدي». 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ه21 
)0 
والكاذ”''. 


دَهَبَ بعضٌ علماءٍ الحنابلة إلى أن قولٌَ الإمام أحمدّ وجوبٌُ الزكاةٍ في 
الأشنانٍ والكلأء وطريقٌ ثبوتٍ القولٍ هو القياسُ على إبجات الإمام أحمد 
الزكاةً في العسل”'*. 

المثال الثالث: إبطالٌ الاعتكاف بلمس المرأة. 


را القاسم ' ان المعتكب إذا قبل أوالمي» انيد ذلك 
اعتكافه؟ فقال: نعم ٠‏ بلغني عن مالك في القبلة لقال : اينتتقض اعتكافهك. 


اليد لع ع ال 

ه تحرير محل النزاع: ظ 

أولاً : سوسوي ا 0 
عليه فحكمه مثل حكم ما نص عليه نحو : أنْ ينص على أن يدن 


-2 وانظر: تهذيب اللغة» مادة:(أشن)» (١١417/1).؛‏ والمصباح المنير للفيومي» مادة:(أشن). 
(ص/ 57)»؛ والمطلع على أبواب المقنع للبعلي (ص/ 76): والقاموس المحيط؛ مادة: 
(أشن)»؛ (ص/1517)؛ والدر النقي لابن المبرد(١/554):‏ وتاج العروس» 
مادة : (حرض) 417 ومادة: (أشن)» (95/ 180). 

)١(‏ الكلا: العُشْبٌ رطبه ويابسه. انظر : القاموس المحيطء مادة: (كلأً), (ص/54). 

(0) انظر: الإنصاف (48/7). 

(0) هو: عبدالرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العْتّقي مولاهم المصريء أبو عبدالله» ولد سنة 
5ه أحد أصحاب الإمام مالك والملازمين له» صحبه عشرين سنة» وكان عالم الديار 
المصرية ومفتيها ٠‏ فقيهاً عابداً زاهداً ورعاً. قال عنه الإمامٌ مالك : «مثله كمثل جراب مملوءٍ 
كا وقد روى عن الإمام مالك المدونة. توفي بمصر سنة ١اه.‏ انظر ترجمته في : 
طبقات الفقهاء للشيرازي (ص/١1١)»‏ وترتيب المدارك للقاضي عياض (7/ 2)745 وفيات 
الأعيان لابن خلكان (/ :»)١74‏ وتهذيب الكمال للمزي /1١7(‏ 2071414 وسير أعلام النبلاء 
»237١ /9(‏ والديباج المذهب لابن فرحون »)576/١(‏ والمقفى الكبير للمقريزي (58/5)غ؛ 
وحسن المحاضرة للسيوطي .)71/4/١(‏ 

(4) انظر: المدونة .)71177//١(‏ 

(5) الشفعة هي: استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه» من يد من انتقلت إليه. - 
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لجار الدكانء فيُعلم مِنْ نصّه أنَّ الشفعةً لجار الدار؛ لأنّه لا فرفٌ بين 
الدكاة :والدا ”2 ظ 

ثانياً: إِنْ كان القائسٌ الذي يريدٌ إلحاقٌ الفرع الذي سكت عنه إمام 
المذهب بما نصّ عليه 0 ل سعرفة لدعالقياسن وإ كاف معرفة دك : 
فلا يصحٌ قياسه '". 

ثالثاً: إِنْ كان هناك فرق مؤثّرٌ بين الفرع االمد كرت ععره وها دن 
عليه إمام المذهب» امتنع الالحاق؛ أن الفارق. 2 الفرع والأصل مؤثر في 
القياس في نصوص الشارع؛ وغيرها ملحقٌ بها ". 

رانف * 0 الخلافف إذا كان القائس ذا معرفةٍ بالقياس وأحكايه. 
ولم يجذ فرقا مؤثراً بين ما سكت عنه إمامّه» وما نصّ عليه» وليس ما 
لجسا سن باب علي ببررياية لسارت ب ا 

3” 

اختلفٌ العلماء فى نسبةٍ القولٍ ان م المذهب عن طريق القياس 
على أقوال : 
عليه وصحةً سبق كم الفوع و الإمام. 


- انظر: المغرب في ترتيب المعرب للمطرزي» مادة : (شفع)؛ » ):5:8/١(‏ والمطلع على أبواب 
المقنع للبعلي (ص/ .)7١078‏ 

() انظر: المعتمد (؟/ 856)» والتبصرة (ص/2017» والغيائي 0 (ص/ .)53١‏ 

(5) انظر: الغيائي للجويني (ص/ 575)»: والفروق للقرافي ,»)3١7/1(‏ والإحكام في تمييز 
الفتاوى عن الأحكام له (ص/ 17 5), وضوء النهار للحسن الجلال ,)١51/١(‏ ومراقي 
السعود للمرابط (ص/558). 

(6) انظر: الفروق للقرافي (؟/ ,»)75١7‏ والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام له (ص/ "17 1). 
وشرح مختصر الروضة »255١/(‏ ونهاية السول (5/ 2557» والبحر المحيط :))١751//5(‏ 
وسلم الوصول لمحمد المطيعي (5/ 547). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ذف 


وهذا قولٌ أكثر المالكية"''.. ونسبه أبو إسحاقٌ الشيرازي إلى بعض 
الشافعية”""» وقال عنه صدرٌ الدين السلمي : (إِنْهِ الأشبه بفعل الأصحاب 1 


وهو وجةٌ عند الحتابلة"؟'» وقال عنه ابن مفلح (إِنّه الأشهة)»؟. وقال 
عنه المرداوي: نه الصحيح مِن المذهب)"'. 

ودَّمَبَ إلى هذا الشرلة اند 0 ". والأثرة 8 وأيف القاسم 
الشرقي "".بولييت هذا القول إلى ابن جر" ولشكه رما الحرمين 
الجويى الن القاضي 57 كر 5 


١ 5‏ 1 3 
رقيي* "وان عبت الله م ا ل 000 


(1)- انظ نشيو الخوة 00/0 (؟) انظر: شرح اللمع (؟/85١1).‏ 
(6) فرائد الفوائد (ص/5١٠).‏ (84) انظر: أصول الفقه لابن مفلح .)١15١9/5(‏ 
(0) الفروع .)57/١(‏ (5) تصحيح الفروع .)51/١(‏ 


00 انظر: المدونة (577//1؟). 
(4) انظر: تهذيب الأجوبة /١(‏ 787): والمسودة (918/7): وصفة الفتوى (ص/88). 
(9) انظر : المصادر السابقة. ظ 
)١(‏ انظر : المسودة (2))9578/7 وصفة الفتوى (ص/88). وتصحيح الفروع للمرداوي .)57/١(‏ 
وسيأتي مزيد بيان فيما يتعلق بنسبة هذا القول إلى ابن حامد. 
)1١(‏ انظر: البرهان (؟/ 886). ظ 
(1) انظر: نشر البنود (7/ 07174. وأبو إسحاق التونسي هو: إبراهيم بن حسن بن يحبى 
المعافري» أبو إسحاق التونسي. كان ولك جليل القدر. صالحاً متبتلاً » مجاب الدعوة» 
أحد فقهاء المذهب المالكي.؛ عا غارفا بالحديث: :وال صول: ٠‏ لم ير مثله في فقهاء ء قطره وزمئله 
وقاراً وسمتاًء من مؤلفاته: تعاليق على المدونة» وتعاليق على كتاب ابن الموازء توفي 
بالقيروان سنة 87 8ه. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك للقاضي عياض (8/ 08)» والديباج 
المذهب لابن فرحون ))559/١(‏ والوفيات لابن قنفذ (ص/ 2))١55‏ وشجرة النور الزكية 
لمخلرف .)١١8/١(‏ 
)١17(‏ انظر: الغيائي (ص/ 470). )١5(‏ انظر: نشر البنود (7/ 775). 
(6١)انظر:‏ المصدر السابق. وأبو عبد الله المازري هو : مسار عا ل لع 
٠‏ التميمي» أبو عبد الله المازّري» ولد سنة “401ه أحد ل و ومن أكابر 
علماء زمانه» وأحد الموصوفين بالذكاء والتبحر في العلوم؛ كان فقيهاً أصولياً؛ سدراء- 
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رافق سي ' الي 0 وخليل العالكي"'":: وبندن ادن 
الزوكقي” ٠"‏ وابنٍ عرفة 0 وميحمل الع 0 


انار بهذا الثول بشرط نسبتِه إلى الإمام مقيّداً بقولنا: «قياسسُ قوله؛: 
تفخ :النين اين تيمية”" 4 واي قد 1 محمد الي" 


.هذا القول نويه عند ركنت ونشه ان جام إلى .كان فبوضين 





- بالحديث,. دقيق النظرء متبحراً في العلوم. 02 للمالكية في أقطار الأرض أفقه 
منه ولا أقوم لمذهبهم. وكان قلمه في العلم أبلغ من لسانه» من مؤلفاته : شرح التلقين. 
والمعلم بفوائد صحيح مسلم. وإيضاح المحصول من برهان الأصول. توفي سنة 071ه. 
انظر ترجمته في : الغنية للقاضي عياض (ص/ 56)»: ووفيات الأعيان لابن خلكان (4/ 
606)؛) وسير ير أعلام النبلاء »23١5/7(‏ والوافي بالوفيات للصفدي »)١5١/5(‏ والديباج 
المذهب لابن فرحون (؟/ »)50٠‏ ورياض الأزهار للمقري (6/ 118): وشجرة النور الزكية 
لمخلروف .)١77/١(‏ ظ 
() انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ /91). (0) انظر: شرح مختصر الروضة (5/ 2.055١‏ 
9 انظر: مختصر خليل (97/7) مع شرحه مواهب الجليل . وخليل هو: خليل بن إسحاق بن 
موسى بن شعيب » المعروف بالجندي. ضياء الدين» من أشهر علماء المذهب المالكي في 
عصره؛. اشتغل بالتدريس والإفتاء والتأليف. كان علامة نهامة صدراً في علماء القاهرة, 
مجمعاً على فضله وديانته » ثاقفب قب الذهن. أصيل البحث». ٠‏ مشاركاً في فنون العربية والحديث» ‏ 
من مؤلفاته: شرح مختصر ابن الحاجب الفروعي». والمختصر في الفقه. ومنسك للحج. 
وشرح على المدونة» لم يكتمل» توفي سنة ١لالاه‏ وقيل: سنة 7الاه وقيل : سنة 59/اه. 
! انظر ترجمته في : الديباج المذهب لابن فرحون »)761/١(‏ والدرر الكامنة لابن حجر (؟/ 
5 ودرة الحجال لابن القاضي 2)161//١(‏ ونيل الابتهاج للتنبكتي (ص/118١)2‏ وشجرة 
النون الزكية لمخلوف (8/15) 
(5) انظر: البحر المحيط (0/ 86). (5) انظر: مواهب الجليل (5/ 97). 
(0) انظر: أصول الفقه (ص/ 87/7). 
(0) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام (96/ 589). 
(0) انظر: شرح عقود رسم المفتي (ص/ 854). 
(5) انظر: سلم الوصول (5/ 551). )٠١(‏ انظر: أصول الفقه لابن مفلح (5/ .)١15:9‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب اف 


والدئ سائر من ا وإلمن الخلال» وغلامه. وأبي علي ابن ٠‏ 
الف وإبراهيم الحربي” ". 

واختاره جمع من العلماءء او ا اسان وس 
والحلوانئٌ ا واد بن العبرنى المالكنى” "كو اين وكمن ب وده علاعة 
وي عبرال ادن غيلما لعاف 31 و فخ تون ع فاط جع ركف 14 الا بو وه ة لول يق و1 اج و و 





.)787/١( انظر: تهذيب الأجوبة‎ )١( 

(0) هو: : محمد بن أحمد بن الحسن بن إسحاق بن إبراهيم بن عبد الله البغدادي أبو علي, 
ويعرف بابن الصوافء. ولد سئة ٠ه‏ كان إماماً محدثا | 0ك سينا امون مترجم له في 
طبقات الحنابلة» قال عنه الدارقطني : «ما رأت عيناي مثل أبي علي ابن الصواف»» توفي سنة 
64ه. انظر ترجمته في: تاريخ مدينة السلام للخطيب (؟9/1١١)»‏ وطبقات الحنابلة لابن 
أبي يعلى (7/ :)١١9‏ وسير أعلام النبلاء (15/ »)١85‏ وألوافي بالوفيات للصفدي (55/5)) 
والمقصد الأرشد لابن مفلح (774/5)؛ والمنهج الأحمد للعليمي (؟/708), وشذرات 
الذهب لابن العماد (”7/ 758). 

(*) انظر: تهذيب الأجوبة 2)787/١(‏ والمسودة (؟/ /810), وصفة الفتوى (ص/88). 

(5) انظر: شرح اللمع (؟/ .)1١84‏ 

(0) انظر: المسودة (978/75). والحلواني هو : محمد بن علي بن محمد بن عثمان بن المراق 
الحلواني» أبو الفتح» وللاسكة :فى انحل علماء الحنابلة» صحب القاضي أبا يعلى مدة 
يسيرة» وتفقه على القاضي أبي علي. والشريف أبي جعفرء تولى التدريس والإفتاء» كان 
فقيهاً زاهداً عابداً يورا بالورع والديانة» من مؤلفاته: كفاية المبتدي» ومختصر العبادات» 
وكتاب في أصول الفقه. توفي سنة 0٠0ه.‏ انظر ترجمته في : طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى 
(5/5/اغ). والوافي بالوفيات للصفدي ,)١59/5(‏ والذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب 
(١/55©»؛‏ والمقصد الأرشد لابن مفلح (7/ 477)» والمنهج الأحمداللعليمي (5/9:). 
وألذار المتضد له:(1/ :17؟): 

(5) انظر: أحكام القرآن (7/ .)١7١7‏ 

0») انظر: الضروري في أصول الفقه (ص/ .)١46‏ 

(8) انظر: كشف النقاب لابن فرحون (ص/7١٠).‏ ولعو وين معدالسلام نعو عبدالعزيز بن 
عبدالسلام بن القاسم بن الحسن بن محمد بن المهذب؛ أبو محمد السلمي الدمشقي 
المصريء ويُعرف بالعز ابن عبدالسلام» ويلقب بسلطان العلماء البعة علس لني 
/الاده وقيل : 4لاده كان علامة فقيهاً أصولياً قوياً في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ظ 
زاهداًء انتهت إليه رئاسة المذهب الشافعي» من مؤلفاته : قواعد الأحكام في مصالح الأنام؛ 
ومختصر قواعد الأحكامء والإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجازء والإمام في بيان 
أدلة الأحكام؛ والتفسيرء واختصار النهاية» توفي سنة ١55ه.‏ انظر ترجمته في: طبقات - 


' التمذهب دراسة نظرية نقدية 





وأبو عيد الله المثري”” 00 ١‏ الوزير” 
ا جو ياي ما سكت عنه مام المذهب على ما نل 

لاء | وتصحٌ نسي القول إ إليه؛ والمنعٌ ين الاين عن قولٍ الإمام: إن ل 
ذْمَبَ إلى هذا 53000 ابن ساعد ا 

الحسين البصري” "لوعي ا ل 00 ةبج هد :يو يوام يوا جو ا الات ا ور لا نواعتن 


3 ) 





الشافعية الكبرى لابن السبكي (9/8١35)؛‏ وطبقات الشافعية للإسنوي (؟/ 85)» والبداية 
والنهاية »)55١ /١1(‏ والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي (9/ 187): وطبقات الشافعية لابن 
قاضي شهبة 0)1١9/7(‏ وطبقات الشافعية لابن هداية الله (ص/777)» وشذرات الذهب 
لابن العماد (9/ 077). ظ ظ 

.)877 (؟) انظر: المصفى في أصول الفقه (ص/‎ .)"584/١( انظر: القواعد‎ )١( 

(9) انظر: المصدر السابق. والقاسم بن محمد هو: القاسم بن محمد بن علي بن محمد الرشيدء 
الإمام الأعظم المنصور بالله. ولد سنة 4717ه اشتغل بطلب العلم على شيوخ عصره؛ وبرع 
في فنون الشريعة». وكانت اليمن في سنة 5١١٠ه‏ تشتعل من الدولة التركية اشتعالاً فدعا 
النامنَ إلى مبايعته: وجرت بينه وبين الأتراك حروب وخطوب. وكانت العاقبة له كال بصو 
العبارة» سريع الاستحضار للأدلة, كثير الحلم» صابراً على المكاره؛ فارساً شجاعاً. 
وشاعراً مجيدا “من مؤلفاتة : كتاب الاعتصام ‏ كتاب في الحديث ‏ والأساس - كتاب في 
أصول الدين ‏ والإرشادء توفي سنة 79 ٠ه.‏ انظر ترجمته في : خلاصة الأثر للمحبي (؟/ 
مال والبدر الطالع للشوكاني (ص/0555). والأعلام للزركلي (0/ 87١)؛‏ ومعجم 
المؤلفين لكحالة (؟/ 167). 

(5:) انظر : تهذيب الأجوبة /١(‏ 786). 

(©) انظر: المعتمد (8577/17). وشرح العمد (775/7). 

(0) انظر: فرائد الفوائد (ص/5١١).‏ والبحر المحيط (0/ 86). 
ومحمد بن يحيى هو : محمد بن يحيى بن منصور النيسابوري. أبو 0 أو أبو سعد ولد 
بطريثيث من خراسان سنة 577ه كان إماماً علامة بارعاً في الفقه. زاهداً ورعاً واسع العلمء 
شافعي المذهب. انتهت إليه رئاسة المذهب بنيسابور» وقصله الفقهاء من النواحيء وبَعد 
صيته» من مؤلفاته : المحيط في شرح الوسيط» والانتصاف في مسائل الخلاف» توفي مقتولاً 
سنة 5 0ه. انظر ترجمته في : تهذيب الأسماء واللغات للنووي /١(‏ 40)» ووفيات الأعيان - 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 55١‏ 


بو المظفر اللمينعا "يوانو اليقطاتب "+ والموفن انث قلاف “اين 
0 والأميرٌ محمد الصنعاني ”* - وقَصَرٌَ الجوارٌ على ما إذا نصّ 
ا اي ير الشنقيطي” '. ظ 

فلو قال الإمام مثلا : النية واجبة في التيمم ؛ أنه طهارةٌ عن حَدَثِ كان 
كوه : أنَّ النيةَ تجبٌ في الوضوءٍ وعُسْل الجنابة والحيض ؛ أنه أعتقد وجوت 
النية ؛ لكونها طهارة عن حدث» 0 الى 

وفيما يتصل بقول ابن حامدٍ: فَمِنْ علماءٍ الحنابلة مَّنْ نْسَبَ إليه القول 
الأول » مع أن ظاهرٌ اختياره في المسألةٍ هو التفصيل. 

ولعل سببٌ الاختلافٍ في قوله عائد إلى النظر إلى ما اختاره» وإلى 
م“ يقد ل ين : 1ف إن انق افق الما عرظن القولين الأول والتات 4 اصرح .بها 
اعقاره قائلا اوالماغو: به أن تنما : فما كان مِنْ جواب له في أصلٍ 
يحتوي مسائل» جر رشنن يعني لحان ان سن ةيه 


مسائل ذلك الأصل مِنْ حيثٌ القياس»”"". 


0 


00 ظاهر في عدم إطلائي القولٍ بجواز القياس في نصوص الأئمةّء 
لكنّ ابنَ حامدٍ حينَ عَرَضَّ الأدلة» انساقٌ فى عرضها مع القائلين بالجواز. 

لعل تل الب إلى أب راع اليا بالسرام 0 ملق اتح تك ف الو م 
الأدلة التي سكن بها. 


- لابن خلكان (709/7))؛ وسير أعلام النبلاء (5/ 20715 والوافى بالوفيات للصفدي (5/ 
17؛». وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكى (1/ 70)»: وطبقات الشافعية للإسنوي (؟/ 
489ه), وطبقات الشافعية لان هدأية الله (ص/ .)3١60‏ 


.)755/5( انظر: قراطع الأدلة (0/ 89). (0) انظر: التمهيد في أصول الفقه‎ )1١( 
انظر: صفة الفتوى (ص/88).‎ )5( .)١١١77/7( انظر: روضة الناظر‎ )0( 
.)588 انظر: مذكرة أصول الفقه (ص/‎ )5( .)1٠١ انظر: إجابة السائل (ص/‎ )0( 


(0) انظر: المعتمد (8577/5)» والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (7717-7557/5) . 
69 انظر : المسودة 0 وصفة الفتورى (ص/2)88 وتصحيح الفروع للمرداوي .)5"/١(‏ 
(9) تهذيب الأجوبة .)7857-1786/١(‏ 


حك التمذهب دراسة نظرية نقدية 
وأنبّه إلى أن ابنَ حمدان اختارٌ القولَ الثالث» وبيّن أنَّ العلةَ إِنْ لم 

تكن منصوصة أو موما إليهاء لكنْ شهدث أقوالٌ الإمام وأفعاله. أو أحواله 

للعلةٍ المستنبطة با ماب 00 0 مد 

عليه إن كان الإمام ” ممنْ ور تخصيص العلق والمنع من لقان إن كان 

الإمام مم لا 10 تخصيص العلَةٍ . 


كذا ذكَرَ هذا القول: ابن حمدان”"»: والمرداويُ””"» ولم ينسباه إلى 


أحل. 


ولعل عكس قولهم هو الاتيي) للمقام؛ فإذا رأى الزعام د 
العلٍ لم يصمّ الإلحاق» وإِنْ لم ير تخصيصٌ العلةٍ ساعّ الإلحاق. 

ويرجح هذا الكتعقيية: مأ أورده المرداويٌ نفسّه في كتابه: 
(الإنصاف)*' - ومقتضاه عكس القول الذي ذكره: ابن 01 
والمرداوي في كتابيه: (التحبير)”"': و(تصحيح الفروع”"- بقوله : «وقيل : 


إن جار تخصيصٌ العلةء وإلا فهو مذهةه)00. 


٠‏ أدلةٌ الأقوال: 

أدلةٌ أصحاب القولٍ الأولٍ: استدلّ أصحابٌ القولٍ الأول بأدلق 
00 : 

الدليل الأول: أن القياسَ جائرٌ في نصوص الكتاب والسنةء وإذا ساعً 
القياسُ فيهما - بجعل ما سكت عنه القرآنُ والسنةُ ملحقاً بالمنصوص عليه - 


)١(‏ انظر: صفة الفتوى (ص/88). (90) انظر: المضدر*السابق: 
(9) انظر: التحبير (//951 ")2 وتصحيح الفروع .)54/١(‏ 
(؟) انظر: .)"55/١77(‏ (5) انظر: صفة الفتوى (ص/88). 
(5) انظر : (797177/8). 0) انظر: .)55/١(‏ 


.)584/1١75( الإنصاف‎ )4( 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب تذذا 


وهما أصل الدَّينء فجوارٌ القياس في غيرهما مِنْ باب أ 0 

يقول إمامُ الحرمين الجويني : «فالذي أحاط بقواعدٍ مذهب الشافعي 
بكلا وتدركة فى مقاييسة» يدل انس الإلحاق بمتعوضات العانين مزل . 
المجتهدٍ الذي يتمكنٌ بظرقٍ الظنونٍ إلحاق غيرٍ المنصوص عليه في الشرع 
بما هو منصوص عليه. ْ 

ولعلّ الفقية المستقل بمذهب إمام أقدرٌ على الإلحاق بأصولٍ المذهب 
الذي حواه» مِن المجتهدٍ في فخا رلك ا لاليعاق. بأ صيول الشريعة»0©. 

مناقشة الدليل الأول» نوقش الدليل من وجهين : 

الوجه الأول: أنَا قلنا بصحةٍ القياس على نصوص الكتاب والسنةٍ؛ 
لورودٍ البيانٍ من الشرع بالأمر بالقياس وإقراره؛ وقد تعبدنا الشارعٌ بذلك. 
بخلافي الأئمقء فلم يرد عنهم أمرٌ بالقياس على أقوالهم” ". 

الوجة القاتى + أن ها رتغضية القباسٌ .على القرآن :والسفة ».يقال له: 
في الله ودين وضوله كلق .وله قال قيدنة توك الله :ولا تون رسولة له 

ولا تصحٌ مثلّ هذه الإضافة إلى الأئمةّ»ء فلا يُقالَ في قياس قولٍ 
الشافعي أو مالكِ: دين الشافعي أو دين مالك”*". 

الدليل الثاني: اتفقّ العلماء على صححةٍ نسب القولٍ إلى الإمام بناءة على 
القياس ؛ وجَرى عملي على وفق هذا الاتفاق» فمِنْ ذلك : أَنْهِم ينقلون عن 

بعض الصحابة مَك اختلاف قولهم في الجد ني باب العواتين ) ويفرّعون 


را فى مسائل أخر ما جانسه ل وإذا ثب 10 الأشاقه لم يَعَوَّلَ 
على ما جاءًَ من الاختلاف؛ لتقدم الاتفاق عليه. 


,)1917-1"97/1١( انظر: تهذيب الأجوبة‎ )١( 

8 العاق ع 4106 ؟4) ضرفت سين 

(6) انظر: المعتمد (877/7)» والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (4/ 058 . 
(5) انظر: التبصرة (ص/0107)» وشرح اللمع (1/ .)1١84‏ 

(0) انظر: تهذيب الأجوبة 2»)797-1797/١(‏ وأصول الفقه للخضري (ص/ 577). 


23 التمذهب دراسة نظرية نقدية 





مناقشة الدليل الثاني : إِنَّ دعوى الاتفاق غيرٌ مسلَّمةٍء وخلافٌ العلماء 
في صحةٍ نسبةٍ القولٍ إلى الإمام بناء على القياس قادح في صحتها"'' . 

الدليل الثالث: أنه لا خلاف في صحة ا الدار على الدكان. 56 
إذا الت الإمام الشفعة لجار الدكان» وإذا م + القباين دون خلاف في هذه 
الصوروء فليصحٌ ما عدا ظ 


مناقشة الدليل الثالكث: هناك فرق بين الصورة التي هي 6 اتفاي. 
وغيرها م مِن الصور؛ لأن الفرع ا الأولق: فين :معنن 
المنصوص عليه؛ فلا فرق بين ما نص الإمام على حكيه. وما سَككتٌ عنهء 
0 


ا عن الأسكام الشرعية: وهذه فنمةة ‏ 520 بالأخر بالقياس 0 
أقوال الإمام”*". ش 


ويمكن مناقشة الدليل الرابع : نا لا نسم أن ترك القياس على أقوالٍ 
3 2 ا ا وك 


ده حبين اصحاب 7 
الإمام بشرط نسيته إليه مقيداً: بأدلقٍ منها : 


الدلبل الأول: أن في نسبةٍ القولٍ إلى الإمام مقيّداً تفريقاً بين قوله 
المنصوصء وقوله المخرّج؛ لثلا يحصل الليْس7". 000000 


.)017 انظر: تحرير المقال للدكتور عياض السلمي (ص/‎ )١( 
.)1١84/5( انظر: التبصرة (ص/017)» وشرح اللمع‎ )1( 
انظر: المصدرين السابقين.‎ )9( 
.)7"97/١( انظر: تهذيب الأجوية‎ )5( 
.)6*/5( انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (50/ 589), وسلم الوصول لمحمد المطيعي‎ )60( 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمدهب 56 


الدليل الثاني : لدو قول الزمام تون روه المقيس عليه في 
منزلةٍ واحدوٍء فاحتيج إلى التفريق بينهما بالتقييدٍ في نسبةٍ القولٍ المقيس"''. 
أدلة أصحاب القولٍ الثانى : استدل أصحات القولٍ الثانى بأدلق 
منها : 

الدليل الأول: قالَ الله تعالى : #ولا تَقفٌ ما لس لك بو عِلري”". 

وجحه الدلالة : أن نسبة القولٍ إل ام المذهب عن طريق القياس » من 
قبيل القولٍ بلا 0 وقد نهت عنه الآية الكريية ا 

مناقشة وجه الدلالة: لا نُسَلَُمُ شمولٌ النهي في الآيةٍ لحالةٍ القياس 
على قولٍ الإمامء إذا نصّ على العلةء أو أ ما إلهاة لأن الس عا العلة 
يجعلها كاللفظ العام. 

الدليل الثاني : أنَّ مذهبّ الإمام هو ما نصّ عليهء أو دل عليه بما 
يجري مجرى نصّه) وليسن القياس على قوله بنص » ولا دتري مجرأه. فَمِنْ 
نَسَبَ إلى إمام المذهب شيئاً بناءً على القياس » نا الت الى ساكف 

قن 1 

مناقشة الدليل الثاني نوقفشس الدليل من وجهين : 

الوحه الأول > أن البكوت على قري 

الضرب الأول: سكوتٌ فئ أصل الأشياءء كَمَنْ لا جوابَ لهء ولا 
فتوى عنه. 

الضرب الثاني : شكوات عن نطق. 
(؟) من الآية (75) من سورة الإسراء. 
() انظر: تهذيب الأجوبة »)7917/١(‏ والتخريج عند الفقهاء والأصوليين للدكتور يعقوب 


الباحسين (ص/ /ا0؟2)7 ونظرية التخريج للدكتور نوار بن الشلي (ص//١19١).‏ 
(5) انظر : تهذيب الأجوبة :»)791١/١(‏ والتبصرة (ص/017)»: وشرح اللمع (؟/ .)3١85‏ 


4 التمذهب دراسة نظرية نقدية 
فالضربٌ الأول: لا يُسبٌ إليه قولٌ بحالٍ مِن الأحوالٍ. 
والفيرف الكاتى > فتتس أن لتسدته اليه نا فى متناف سما بوافقه قن 
علته”2. ء' 
الوجه الثاني: أنَّ ما نض إمامٌ المذهبٍ على عليه ليس مِنْ قبيل 
المسكوتٍ عنه؛ بل هو جار مجرى النصّ ؛. لقوته”". ظ 
الدلين لفالف أن أقوان: الاقم هيار عنما ستقدوكيا وعد تون بها 
لا يصحٌ لنا القطعٌ بأنّ الأئمةَ متدينون بحُكم الفرع المقيس على أقوالهه”. 
ويمكن مناقشة الدليل الثالث: بأنَّ ما قالوه صادقٌ على حالٍ عدم نص 
الإمام على العلةّء أمّا إذا نصّ عليهاء فإِنْنا نظن أنّه يتدينٌ بما ثبت على 
قوله قياساً 
الاين الرابع : و بضيدة ننية القول إلى 4 المذهبٍ بناءً على 


أحمدة وهذا لا م . 


عيره من الأثمق . منى ما صصح القيارث على ٠١‏ 0 
أدلةٌ أصحاب القولٍ الثالث : 


الشق الأول: 00 القياس على 11 الإمام. إذا نص على العلدّ أو 
ما إلنهاء سواءعً قلنا بتخصيص العلة ة أم لد وأدلته : 


,.)"99/1١( انظر: تهذيب الأجوبة‎ )١( 

(؟) انظر: تحرير المقال للدكتور عياض السلمي (ص/ /ه -68)» والتخريج عند الفقهاء 
والأصوليين للدكتور يعقوب الباحسين (ص/١7017-751).‏ 

(9) انظر: تهذيب الأجوبة .)9949/١(‏ (4) انظر: المصدر السابق .)3”917/١(‏ 

(6) انظر: المصدر السابق .)5٠٠0/١1(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ينض 
ا ‏ ا ر 2 ل اشيم 


الدليل الأول: إذا نصّ الإمام على حكم. وبيّن علتّه 2 وُحِدَتْ 
مسائل توجد فيها تلك العلقٍ فقوله فيها كقوله في المنصوص؛ أن الحكم 


جع 4 العلة + فوجن حفيث وجدث”7. 


الدليل الثاني: إذا بين الإمامُ علة الحكمء ٠‏ كان كلامه حينئذٍ كاللفظ 


العام. يؤيد ذلك : أن ما نصّ الشارعٌ على عليه يجوز نسحُه والنسخ به ؟ 
إذ حكمّه في هذه الحالة أنه كاللفظ العام. ولو لم تَُذَكَرْ علته لما نَسَمَ 


ولما نْسِحّ لا 


الدليل الثاليث: إن فلنا بتتخصيص العلة؛ ىو م القيارث على قولٍ 
0 أن العلة المنصوصة كاللفظ العام. فلا تخصض إلا بدليل. فإدا لم 
يُوْجَدْ في كلام الإمام مُخَصّصٌء فإنَّ العلةَ باقية على عمويها ". 

الشق الثاني : عدم جواز القياس على قولٍ الإمام إذا لم ينص على 
العلة. ولم يومئ إليها. وأدلته : / 

الدليل الأول: لا يصح م إلحاق الفرع المسكوت عنه بما نص الإمام 
على حكمهء إذا لم تكن العلةٌ منصوصة ره إليها ؛ لأمرين : 

الأمر الأول: أنَّ القياسَ فى هذه الحالةٍ بغير جامع؛ والقياسٌ دون 
ا لا يصح. 

الأمر ف 1 يظهرٌ فارق 0 في الحُكمء فيما لو عُرضَ 

ا 1 
الااجل الثاني : ما تقدّم مِنْ أدلةٍ لأصحاب القولٍ الثاني» فإنها صالحة 


.)11782/5( وشرح مختصر الروضة‎ 42٠1١١7 /( انظر: روضة الناظر‎ )١( 

(0) انظر: التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (027717/54: وروضة الناظر (7/ .)٠ ٠١١‏ 

(9) انظر: التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (07717/5: والمسودة (958/5). 

(4) انظر: المعتمد (817/1)» وقواطع الأدلة (0/ »)4٠‏ والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب 
(/531”).» وروضة الناظر 2)٠١١7/7(‏ وشرح مختصر الروضة (510-9/9). 


ل ظ التمذهب دراسة نظرية نقدية 
لأنْ يَسْتَدِلَ بها أصحابٌ القولٍ الثالثِ في حالة عدم نصٌّ الإمام على العلة. 

دليل أصحاب القول الرابع : إِنْ كان الإمام يجوّرٌ تخصيصٌ العلةّء فلا 
يصحٌ قيامنُ ما سَّكَتَ عنه على ما نصّ عليه؛ لاحتمالٍ أنْ يكونّ ما سَكَتَ 
عنه مخصّصاً بكم يخالفٌ ما نصّ عليه. 

وإن كان لا يجوّرٌ تخصيصٌ العلةٍء فيصم القياسُ؛ لاطرادٍ العلةٍ عنده 
سس هذه الحالق وينتمى التمال اختصاص ها سكت عنه بكم آخرةاا 

مناقشة دليل أصحاب القول الرابع: إذا نصّ الإمامُ على العلةء فإنَّ 
ا وهو ات 0 لي 00-7 

إف4 0 

بتخصيص 0 : 

من خلال النظر في الأقوال» وأدلتهاء وما ورد عليها من مناقشات» 
يظهر لي الآتي : 

أولاً : صحةٌ القياسٍ على قولٍ إعام المذهب. إذا نصّ على علة 
الحكوء وضحة نمة القول إليه حينئل. 

ثانياً : صحةٌ القياسي على قول عر المي عا ا 
قوله كذاء مم ذكر الأضل فل لشي عل 

وقد رج جحت ما سبق للآنى : 


أو لا : أن للنصٌ على علةٍ الحكم م من القوة» ما يجعلها كاللفظ العامء 


)١(‏ انظر: التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (7517/4))» وتحرير المقال للدكتور عياض 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 59 
يؤيد هذا: إذا نصّ الشارعَ على علةٍ الحكمء فإنّه يُعامل معاملة اللفظ 
العام فينسحٌ ويُّنسخ بهء بخلافٍ الحكم الذي لم ينص على عليه" 

ثانياً : أنَّ نصّ إمام المذهب على العلةٍ قرينةٌ قويةٌ دالةٌ على أنْ قو 
الزعام هو ما تفن نه تللك العلة: 

العا : شيع أدلة الأقوالٍ الأخرى ؛ بما وَرَد د عليها من وقافطنات 

د ا 5 سم ع و لمم 
بشرطين : 

الشرط الأول: سد القولٍ المنسوب إلى هام المذهمب بقولنا مثلا : 
قيامنٌ قوله كلا ؟ ويفا بيله .© وبين قوله المنصوص. 

الشر* الثاني : ذكرُ الأصل المقيس عليه فيذكر قول الإما : 

9 نوع الخلاف : 

الخلافُ بين الأقوال خلافٌ معنويء ويظهرٌ أثره في المسألتين اللتين 
ذكرتهما في أثر الخلاافي في صحة نسبة ة القولٍ لون الرمام بناء على المفهوم . 
ويظهر أثرٌ ا في وصفبي القول المخرج : 

ا انر الور لاه لتر ا 

٠ 5‏ 00 .مير > رس و ايت (5 

وعلى قولٍ المانعين يكون القولٌ المخرَّجٌ وجها لمَنْ خرّجه”' 

)١(‏ انظر: شرح اللمع /١(‏ ١59)غ2‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (/2)35371 وروضة 


الناظر /١(‏ 777 , 
فو انظر : التحبير 220 وتصحيح الفروع /١(‏ 537). 


كن التمذهب دراسة نظرية نقدية 
المسألة الأولى: هل يصحٌ قياس الأؤلى على قولٍ إمام المذهب؟ 
المسألة الثانية : النقل والتخريجح. ظ 
المسألة الأولى: هل يصحٌ قياس الأؤلى على قولٍ إمام المذهب؟ 
إذا نص إمام المذهب على كيه وكان المسكوت عنه ا بلعم 
مِن المنصوص. فهل يصح القيان في هذه الحالة؟ 
مثال ذلك: سَيْلَ ابن القاسم هل كان مالك يكره للمخرمةء وغيرٍ 
ليحر لبس القَّبَّاء"''؟ فقال: نعم كان يكرّه لبس القَبَاءِ للجواري؛ لأنّه 
يصفٌ أعجازهن. 
فلمًا سَيْلَ: هل كان مالك يكرهه للنساءٍ الحرائر؟ قال: قد أخبرتّك 
بقولٍ مالكِ فى الإماءء فإذا كرهه مالك للإاماءء فهو للحرائر أشدّ كراهية 


5 


اق هله الميالة كم المسألة السابقة» وهي: (نسبةٌ القولٍ إلى إمام 
المذهب عن طريقٍ مفهوم الموافقةٍ)» وقد تقدم الحديث عنها فيما سَبَقَ. 
المسألة الثانية: النقلٌ والتخريجٌ. 0 

على القولٍ بجوازٍ القياسٍ على«قولٍ الإمام ع إن مظلقا بان 
بشرط” "- إذا نصّ الإمام على كم مسألق ونصٌ في مسألةٍ أخرى تشبه 


الى على خحكم مخالف للُكم الأول». فهل يتما جوات الرمام من 
العنالة الال إلى التيسالة القاقة ».رمن الميالة القالية : إلى المسسالة الأولى؛ 


)١(‏ القبّاء: ثوب ضيق الكمين والوسطء مشقوق من الخلف»ء يلبسه الرجال فوق الثياب» ويلبس 
عادة في السفر والحرب؛ لأنه أعون على الحركة. انظر : فتح الباري لابن حجر /٠١(‏ 
64)» وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير »)59/١(‏ والمعجم الوسيطء مادة: (قبا) (؟/ 
1ع 

(؟) انظر: المدونة (١/؟7؟؟).‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب .م 
ليكون له فى كلتا المسألتين قولان: أحدهما بالنصٌء» والثاني بالنقل 
1 )00 ظ ا 

والتخريج؟ '. 

ويحسنْ قبل عرض المسألةٍ ذكر بعض الأمثلة للنقل والتخريج : 

المثال الأول: نصّ الإمامُ الشافعي على أنَّ المتيممَ إذا وَجَدَ الماء 
أثناء صلاتِهء فإنّه يبني عليهاء وأنَّ المستحاضة إذا انقطع دمُها أثناء 
الصلاة. لم يجز لها البناء. 


اتجه بعضٌ الشافعيةٍ إلى النقلٍ والتخريج بين 528 فأصبح 00 
الشافعي ني كل ٠‏ مسألةٍ قولان: أحدهما باعش . والآخر بالنقل والتخرعع. | 


الثاني : عدم البناء فى الصلاة؛ بالنقل والتخريج. 2 
والقول الأول المشصوصضص في مسألة : «المستحاضة): عدم المتاعة 
6 الثاني : البناءٌ في الصلاة؛ بالنقل والتخريج. 


الجويني 0 «والفرقٌ بينهما : أن الحدت لذي تبممٌ له اتيم . 55 7 
تل 5 ا مستدام على صفته الأولى؛ ام السيتجافة فمك تجدد عليها 


)١(‏ انظر: المعتمد (7/ 877)» والتبصرة (ص/5١2)0»‏ والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب 
(/58")» وفرائد الفوائد للسلمي (ص/ .)3١9‏ 

إفة انظر: الجمع والفرق للجويني ,)١75/١(‏ والمجموع شرح المهذب للنووي (5/ 511 ظ 
49. 

ف هو: عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيويه الجويني الطائي» أبو 
محمدء كان شيخ الشافعية في وقته» فقيهاً مدققاً» إماماً في التفسير والأصول والنحو والعربية 
والأدب» زاهذا ذافنلا : تسلا الكمال الخييد:: محيدا في العبادة» صاحب جد ووقار 
وسكينةء تصدر للإفتاء والإفادة» من مؤلفاته: الجمع الفرق» وشرح الرسالة» والتذكرة» 
والمحيط» توفي سنة 477ه. انظر ترجمته في : تبن كذب المتترئ لابق عساكر (ض / 
/301). ووفيات الأعيان لابن خلكان (9/ 177). وسير أعلام النبلاء (5117/1). وطبقات 
الشافعية الكبرى لابن السبكي (0/ "7/ا)» وطبقات الشافعية لابن هداية الله (ص/ 58). 
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بعد الوضوء نك جا قرف - وهو الدم الذي سال يه - وهي لم تتطهرٌ 
006 الحادث؛ أن الطهارةً لا 0 الحدث. 2 تطهئرت للحدث 
السابق» والحدثٌ المقارن بحاله وهو الحو اللاحق. فإذا ايسفيه في 


حال الصلاة الشناة ين تدك السيل:» والعمكن من الظهارة 1 لني 
الاستعناث)20' , 


المثال الثاني : نص الإمام أحمدٌ بن حنبل على إعادة صلاةٍ مَنْ صلّى 
في ثوب نجس ن؛ لعدم وجودٍ غيره» ونصٌّ على عدم إعادة صلاةٍ مَنْ صلّى 
وبموضع انجسءلا يمكنه الخروج د 0 

جَعَل بعض الحنابلة للومام 6 قولين في كلتا المسألتين: قولا 
بالنصٌء والقول الآخر بالنقل والتخريج " 

فالقول الأول المنصوص في مسألة : (الصلاة في الغوب النجس) 
الإعادة, والقول الثاني : : عدم إعادة الصلاة؛ بالتقل والتخريج. 


والقول الأول المنصوص في مسألة (الصلاة و في 2785 النحس) 
عدم الإعادةق. والقول الثاني : إعادةٌ الصلاة؛ بالنقل والتخريج. 


فى حبق فاق بيعقل .اوناع التعدا كلة ريق العدالعيق ١‏ فين عي أن 
المصلي ا يقدر على مفارقة الشكانث «والخررج مندك ) بخلافي الثوب. 
فبإمكانه تركّه والصلاةٌ وا 


يي ار وي و 0 
فيها؟ قالّ: «إن كان عَرَفَ خطّه. وكان مشهورٌ الخط : نه ينفذ ما فبها2200. 





() الجمع والفرق )١170/١(‏ بتصرف يسير. (؟)6 انظر: الإنصاف .)550/١(‏ 
(9) انظر: المصدر السابق. 

(5) انظر: حاشية ابن قندس على الفروع (؟/١0).‏ 

(5) انظر: المغني لابن قدامة (8/ .)47١‏ ومطالب أولي النهى للرحيباني (5/ 440). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ظ يدان 


ونصّ فِيمَنْ كُتَبَ وصيتّه» وقال: اشهدوا علي بما فيهاء أنْهم لا 
يشهدول» إلا أنْ يسمعوهأ منه ) ا 2 عليه فيقرٌ با 


والمغرييا 


520 الحنابلة منْ فرّق بين المسألتين؛ يقول ثقن «الدين ابن 
تيمية- كما نقله عنه ابن القمٍ 0 : «الفرق : 9 إذا كتنت وضيته: وقال: 
اشهدوا عليّ بما فيها ٠‏ فإنّهم لا يشهدون؛ لجواز أن بردي الوم 
وينقص ويغيّرَء وأما إذا 3 وصيته. ثم مات» وعرفٌ خط نه يشهد 
به؛ لزوال هذا المحذور)"" 


المثال الرابع: نصّ الإمامٌ الشافعي على بيع مسكن المفلس وخادمه؛ 
وإن كان اها إلى مَنْ يخدمه؛ لكبره. أو لمنصبه. ونص في الكفارة 
المرتنة عل ا يتعدل إلى الصيام. ورذاكان له مك بوعاء: ولا يلزم 
صرنيها الى لاع و 


كك نف , علماء القافسة إلى أن للذقاء:القافى لفن كلما اليالت.»: 
5 بحصن - شاع 3 ١‏ لع فين 
ترليع: احدهها النم .والنانى القن ,وال 
وفرّق آخرون بين المسألتين من وجهين: ‏ 
الوجه الأول: أن الكقارة لها ندل بخلافي الي التي 
المفلين. 


. انظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (ص//73817)‎ )١( 
.)41 /8( والمغني لابن قدامة‎ :)717577/١( (؟) انظر: المحرر فى الفقه للمجد‎ 
.)049/7( الطرق الحكمية‎ )6( 


05( انظر: روضة الطالبين للنووي (5/ .)١58‏ و(8/ .)١56‏ 
(0) انظر: المصدر السابق» والقواعد للحصني (5/ 01385 . 
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ريا 


الوجه الثاني: أنَّ بِيعَ مسكن المفلس وخاديه؛ لتعلقه بحقٌ الآدمي» ‏ 
خلافت الكفارة””. 


» تحرير محل النزاع في مسألةٍ: (النقل والتخريج): 

أولاً: 0 خلال ار 00 والتخريج) 2 إذا 
والتخريم بين المسائيد إل خرقي الإجماع: ار مخالفة نش من الكتاب أو 
ال 

ثانا ؛ محل الخلا إذا لم يكن ثمةً مانعٌ مِن النقل والتخريج. 

« الأقوال في المسألة: . 

قبل عرض الأقوالِء أبن أن 06 عي على قولٍ الإمام في 
الإمامٌ على ما نصّ عليه له مغ يا ما نعل عليه على ما نل عله 
في حكم آخرء مِنْ باب أولى. 

ال الي يي 

ل عدم جوازٍ النقل والتخريج. 

وهذا القول وجةٌ عند الحنابلة"". ونَسَبَه صدرٌ الدّينَ السلمي إلى 

محققى الشافعية””'. ونسبه ابن - د إلى بعض الحنابلة””". وقال المرداويٌ 


عنه :"إن د من المذهب»" 


() انظر: القواعد للحصني (9/ 2785 . 

00( انظر: صفة الفتوى (ص/ 2.)86 وتصحيح الفروع للمرداوي .)57/١(‏ 

(9) انظر: صفة الفتوى (ص/88). (5) انظر: فرائد الفوائد (ص/ .)١٠١0‏ 
(0) انظر: تهذيب الأجوبة (؟/ ١/ال4م)‏ (5) الإنصاف (75١/556؟).‏ 





الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب و 
ونه سيد الذي السلمن إلنى القاضى أب كر الباق 3 


واختاره جمع من الات منهم. 955 ا وأبو التحسية 


التصيرى. وَأننق إيحاف الع ا انق الخطاب””', والمودن ابن 


قدامة”"» وتقيٌ الدين ابن تيمية”". 


وهذا القول وجة عند اللخفا 1 : ونسية افق إستحاق الشيرازي إلى 
عقن لشاف" أ بويهنانة اسن إلى يقن الجنابلة 65١"‏ :وليه المرواوى 
لمن كثير من متقدمي الحنايلة ومتأخريهب”''". 


واختاره جمعٌ مِنْ أهل العلم. منهم . ابنَ الحاجب 


(23 و 
د 


وابن سريج 


# 


20 
( 


.)81/7 انظر: تهذيب الأجوبة (؟/‎ )١( ١١ .)٠١ه انظر: فرائد الفوائد (ص/‎ )١( 

(9) انظر: المعتمد (؟7/ 8517). ظ 

(5) انظر: التبصرة (ص/015)» وشرح اللمع .)3١817”/1(‏ وقد ذكرت قول أبي إسحاق الشيرازي 
وإن كان من مانعي القياس على قول الإمام؛ لأنه نصّ على حكم المسألة بعينها . 

(0) انظر: التمهيد فى أصول الفقه (754/5). 

(9) انظر: روضة الناظر .)1١17/(‏ 

0) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام (15/ 08). 

(4) انظر: صفة الفتوى (ص/88)» والفروع لابن مفلح .)47/١(‏ 

(9) انظر: التبصرة (ص/5١0).‏ ظ 

.)45٠ والمسودة (؟/‎ »)81١ انظر: تهذيب الأجوبة (؟/‎ )٠١( 

.)551١/1١( انظر: الإنصاف‎ )١١( 

.)٠١5 انظر: كشف النقاب الحاجب لابن فرحون (ص/‎ )١١( 

(1) انظر: الجمع والفرق للجويني(١/ .)١75‏ وابن سريج هو: أحمد بن عمر بن سريج 
البغدادي» أبو العباسء لُقَّبِ بالباز الأشهب؛ لقوة حجته» ولد ببغداد سنة 149ه أحد فقهاء 
المذهب الشافعي»ء ومن البارعين فيه» والناصرين لهء انتهت إليه رئاسة مذهبهء كان زاهدا 
ورعاً» قال عنه أبو إسحاق الشيرازي : "كان يفضل على جميع أصحاب الإمام الشافعي حتى 
المزنى»» وولى القضاء بشيرازهء وَيُعَدُ من المكثرين من التأليف» ويقال: إنها بلغت أربعمائة 
مصنفء يقول تاج الدين ابن السبكي :«ولم نقف إلا على القليل منها»» وقد قام ابن سريج 
بنشر المذهب الشافعي في الآفاق» من مؤلفاته: الرد على ابن داود في إبطال القياس» والرد 
على داود في مسائل اعترض بها الشافعي»؛ والخصالء والودائع لمنصوص الشرائع» توفي - 


ك3 200 التمذهب دراسة نظرية نقدية 


والطوفي”'* - ونصٌّ على اشتراط البحثِ عن الفرقٍ والجدٌّ في طلبه- 
والمرداويي”''. وتبعَ الشيحٌ عبدالقادرٍ بنُ بدران الطوفئ في اختياره””". 
٠‏ «القولالقالكة التتصيل فى اللسالة» :قله يكلو الأد د عن سال : 

الحالة الأولى: أنْ يعلمَ تاريح قولٍ الإمام في المسألتين. ‏ 

الحالة الثانية: أنْ يجهل التاريح. 
الحالة الأولى: أنْ يعلم تاريعَ قول الإمام في المسألتين. 

إن علمَ تاريجَ قولٍ الإمام في المسألتين» فلا يخلو: إمّا أنْ يقرب 
الزمنُ بين قولي الإمام» أو أن يبعدَ: 

- فإن قرب الزمنٌ بين قوليهء لم يجز النقلٌ والتخريج. 

- ون بَعْدَ الزمنُ بين قولي الإمام: ثُقِلَ حكم الثانية إلى الأولى في 
الأقيس» ولا يُنقل حكم الأولى إلى الثانية» إلا أن نجعل أولَ قوليه في 
مسألةٍ واحدةٍ مذهباً لهء مع معرقةٍ التاريخ. 





الحالة الثانية: أن يجهل التاريخ. 

إن جهل تاريخ قولي الإمام في المسألتين: جارٌ نقل حكم أقرب 
المسألتين مِن الكتات أوالسنة أو الإجماع أو الأثر أو قواعد الإمام وأصوله 
ف الأقيين] دون العكس. إلا أن نجعل أولَ قوليه فى مسألةٍ والحدة مذهياً 
له مع معرفةٍ التاريخ» فتنقل حكم المرجوحة إلى الراجحة. 


ببغداد سنة 5٠"اه.‏ انظر ترجمته في: تاريخ مدينة السلام للخطيب »)81١/0(‏ وطبقات 
الفقهاء للشيرازي (ص/ ».23١5‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان »)57/١(‏ وسير أعلام النبلاء 
(501/15)» وطبقات المعتزلة للمرتضى (ص/9؟7١)»‏ وطبقات الشافعية الكبرى لابن 
السبكي .)75١/(‏ وطبقات الشافعية للإسنوي (؟/ .)5١‏ 
ظ () انظر: شرح مختصر الروضة (511/5). 
(؟) انظر: تصحيح الفروع /١(‏ 57). وأنبه إلى أن المرداوي ذكر في بعض المواضع تصحيح القول 
ظ الأول» ومراده الصحيح في المذهب؛ بدليل: أنه في موضع واحد صحح القول الأول» 
وصوّب القول الثاني. ظ 
(0) انظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص/ 587). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب يحاضن 
لدعي ا ع ويل الل وا 1 2 ا ا 30 ل 
2 ب ١ ٠ ٠.‏ 
ودّمَبَ إلى هذا التفصيل ابنُ حمدان"'". 


وقريبٌ مِن اختيارٍ ابن حمدان ما ذَهَبَ القس الدين البعلي”''؛ إذ 
اغيفار جوار النقل والتخريج بين المسألتينٍ ما لم يفرّق بينهماء أو يقرب 
0ك 
الزمن 


ه أدلة الأقوال: 
أدلةٌ أصحاب القولٍ الأولٍ: استدلٌ أصحابٌ القولٍ الأولٍ بأدلقٍ 
58 ظ 


الذلبل الأوق؟ أن معايرة الإغام بين الفسالتين في الحكي. 
تشابهتا في الظاهر» يدل على وجودٍ فرق بينهماء لم يتفطن له الناظرٌ فيهما. 


يؤيّد ذلك : وكير مق المسائل :التي ادْعِيَ فيها انتفاءً المارق المؤثر 
ووه | لمنسا تدرف وقيل فيهما بالنقلٍ باتخريج. وُجِدَّ بينهما فرق مَنَعّ التسوية 
3< 0 | 
بينهما في الحكم 

0 00 واس تب بمثابة إحداث جوابٍ مبتدأ ؛ 


)1١(‏ انظر: ا -84). ظ 

(؟) هو: محمد بن أبي الفتح بن أ بي الفضل بن مركان البعلي» * شمس الدين أبو عبد الله ولد 
نتاف مق 1143م ولكا بها كان إماما نقيها معنن نهر لقويا تعدا ضالها عترافيعا : 
على طريقة السلف. حسن الشمائل» حنبلي المذهب» وكانت له عناية بالمعاني والرجال. 
وقد قرأ العربية واللغة على ابن مالك :ولازمه+ وصتف كنا كدر 1 .منها منها : المطلع على أبواب 
المقنع» وشرح الجرجانية؛ وشرح ألفية ابن مالك» ومختصر روضة الناظر» توفي بالقاهرة 
سنة 95٠0/اه.‏ انظر في ترجمته: تذكرة الحفاظ للذهبي ,))١16١١/5(‏ والذيل على طبقات 
الحنابلة لابن رجب (5/ 1" والدرر الكامنة لابن حجر (5/ »)١5٠‏ والمقصد الأرشد 
لابن مفلح (7 / 580)» وبغية الوعاة للسيوطي ,)5١1/١(‏ والمنهج الأحمد للعليمي (4/ 
48"”). والدر المنضد له (7/ /561)» وشذرات الذهب لابن العماد (578/4) . 

(”) انظر: المطلع على أبواب المقنع (ص/ .)57١‏ 

(8) انظر: المعتمد (؟8577/7). 


008 التمذهب دراسة نظرية نقدية 
قول يخالفٌ القولٌَ المنقول”". 

الدليل الثالث: إذا لم نجعل قولَ الإمام فيما نصّ على حكيه قَولَّه 
نما شكك عع نوز راف أرلى أن لا فعله قرله قما نم عن كن 

الدليل الرابع: أنَّ مذهبٌ الإمام هو: ما قاله» أو دلّ عليه بما جَرَ 
تخرى الخول» فإذا لم يقل ولم يدل عليه بل نصّ على خلافه. و 
سسته لي 

الدليل الخامس : إذا نص الشارع على حكمين مختلفين في مسألتين 
متشابهتين: 7 يجرُ نقل إحداهما إلى الأخرى. 8 0 في أقوالٍ 
الأئمة» لا يجوز نقل حكم إحدى المسألتين إلى الأخرى” 

الدليل السادس: إذا نصّ الإمام على التفريق بين المسألتين» لم يجز 
قياس إحداهما على الأخرى. فكذلك إذا فرق بينهما في الحكم””. 

أدلة أصحاب القولٍ الثاني: استدلٌ أصحابٌ القولٍ الثانى بأدلق) 
منها : 

الدليل الأول: أن المسألتين اللتين اختلف جوابُ الإمام فيهماء مِنْ 
تين 0 فمعناهما متحة أء ا 5- يحب ' أن يكون 0 
0 





.)817/5 انظر: تهذيب الأجوبة (؟/‎ )١( 

إفة انظر: روضة الناظر »23٠١177/7(‏ ويستدل بهذا الدليل من لم يجوّز قياس ما سكت عنه على 
ما نص عليه . 

(9) انظر: التبصرة (ص/5١0),‏ وشرح اللمع (5/ 423١87‏ والتمهيد في أصول الفقه لأبي 
الخطاب (2758/15)» وروضة الناظر (”/ .)1١17*‏ 

(5) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (5/ ».)١96١9‏ والتحبير (951//8”) . 

(0) انظر :. صفة الفتوى (ص/88).» والتحبير (878/8”). 

() انظر: تهذيب الأجوبة (؟/ 481)» وصفة الفتوى (ص/88). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ا 
الو وب او اجو ا ا اا 111111 ا 00 


مناقشة الدايل الاوك َ تشابه المسألتين وتقاربَ معناهماء وكونهما 
مِنْ جنس واحدٍء لا يُوْحجَبُ أن يكون جوابٌ الإمام في إحذاعيا رايا له 
في الأخرى؛ إل ليس كل ما ليق تي مال ون عسائل الصلاة - رخن جر 
واحد- ينقل إلى بقيةٍ بقيةٍ مسائلهاء فلا يصحٌ نقلٌ جواب الإمام فيمَنْ صلى 
قاعداً مريضاً إلى مسألة: مَنْ صلى قاعداً قادراً صحيحاًء بالاتفاقي”"". 

الدليل الثاني: إذا اختلف جواب الإمام في مسألتين متشابهتين» قلنا 
بالنقل والتخريج بينهماء ٠‏ قياساً على نصوص الشارع؛ ألا تَيق أن الله “تعالى 
لما نصّ في كفارة القتل على إيمان الرقبةٍ المعبّقةٍء وأطلقها في كفارة 
الاو لماص ري وشرَطنًا الإيمان في كفارة عتق الرقبةٍ 
في الظهارء فكذلك في مسألتناء نقيسٌ كلاً من المسألتين على الأخرى”'". 


مناقشة الدليل الثاني : قياض تسالة مل والتخريج) على ما 
أوردتموه في دليلكم. قياس مع الفارق» وبيان ذلك : أن الله الى صرح 
بالإيمان في كفارة القتل» وممرضدي كنار الكيار: نقسنا نما سكت 
عنه على ما نص عليه. 

وفي مسأليّنا : صرّحَ الإمامٌ في كلتا المسألتين بقولٍ يخال قوله في 
الحسالة لخر فلا جود بع إحداهما على الأخرى. فنئل مالعا : 
الصياء في كمارة الظهار. وكفارة 0 ؛ فاعتبر الشارع تتابع الصيام في 
كفارة الظهار في قوله تعالى : هتيم عبر منتَِمَيج”"» واعتبرٌ التفريقّ في 
صيام كفارة البقم الى لو تجالين : #هصيام كَلَعَوَ أيأر في للح وَسَبْعةٍ إِذا 
د 1 ولم يج نقلٌ حكم كل منهما إلى الآخر 0 


)١(‏ انظر: تهذيب الأجوبة (؟/ 8/الم-81/5). 

(0) انظر: التبصرة (ص/ ؟١هة),‏ وشرح اللمع (؟/ ٠81‏ )ل والتمهيد في أصول الفقه لأبي 
الخطاب (95597/5). 

(6) من الآية (5) من سورة المجادلة. (4) من الآية )١1945(‏ من سورة البقرة. 

(5) انظر: التبصرة (ص/5١0)»:‏ وشرح اللمع (؟/ .»٠ ٠87‏ والتمهيد في أصول الفقه لأبي 
الخطاب (559/5). 


لفن التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الدليل الثالث : لو قال إمامٌ المذهب: الشفية لجار الدار» لوجبتٌُ 
لجان الدكان؟ لانوالا قرفن سديما» «وحفةة الأمرء نقل حكم مسألةٍ إلى 
نظيرتهاء ركاذك نينا إذا لبش الإمام على سكين مخداتين في مسالتين 
متشابهتين» فننقل حكمّ كل واحدةٍ منهما إلى الأخرى” ظ 

مناقشة الدليل الثالث. نوقش الدليل من وجهين : 

الوجه الأول: ليس قول الإمام: الشفعةٌ لجار الدار» نظيراً لمسألتنا؛ 
أن حكمٌ الدكانٍ مسكوتٌ عنهء ونظيرٌ مسألتنا أنّْ يقولَ الإمامُ: الشفعةٌ 
لجار الدار؛ ويقول في موطن آخر: لا شفعة لجار الدكان. 

وفي هذا المقام لا يُنقلّ قول الإمام فق كل تمسألة إلى الاخيرى”” 

الوجه الثاني : أننا الحقنا جارٌ الدكانٍ بجار الدار؛ انهم بمعنى 
واحدء» ويسوغ النقل والتخريح نيما كان هذا كانه ل المسائل ؛ أنه لا 
يكن النصر ا 

دليل أصحاب القول الثالث : أنَّنا نمنع النقل والتخريجٌ بين المسألتين 
المتشابهتينٍ اللتينٍ اختلف قول الإمام فيهما في حالةٍ قرب الزمن بينهما؛ 
لخ بالإمام أنّه ذاك” لقوله الأول حين أفتى في الجسالة الكانة وان 
لم يفرّقٌ بين المسألتين : في الحكم إلا لفرقٍ مؤثر ني" , 

وأمًا في حالةٍ البَعدٍ الزمني بين قولي الإمام في المسألتين: فمن 
المحتملٍ استواء المسألتينٍ عنده» ولذا ننقل حكم المسألةٍ الثانية إلى المسألة 
اولي دون العكس. إلا على القولٍ بجواز نسبةٍ قولين إلى الإمام في 


مسألة واحدة. مع معرفة التاريخ ". 





,)71١ /4( انظر: ا الفقه لأبي الخطاب‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق. (9) انظر: شرح اللمع (7/ .)1١87‏ 

(4) انظر: صفة الفتوى (ص/89-88). 

(6) انظر: المصدر السابق» وتحرير المقال للدكتور عياض السلمي (ص/55). والتخريج عند 
الفقهاء والأصوليين للدكتور يعقوب الباحسين (ص/ /70717). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ا" 


مناقشة دليل أصحاب القول الثالث: أنَّ مؤدى هذا القولٍ هو المنعٌ 

من النقلٍ 4 ا 0 0 والقرب ل اا 
ل أن حقيقةٌ النقل في هذه الحالة إلغاء قَولٍ الإماء المنصوص 
عليه في جوابه الأولٍء بالقياس على جوابه في الصيالة الثانية ولا فور 
الغا الس بلقاي 07 


© الموازنة والترجيح 


مِنْ خلال النظر والتأمّل في الأقوالٍ وأدلتهاء وما وَرَدَ على بعضها مِن 
متناقشات» 0 3 يجحاد 0 الأول 00 مِنْ لسية القولٍ إلين رمام 

0 اذ عملت خراب الإناء بين العسالفين» قريدة والة على 
وجودٍ فرق مؤثر بينهماء ا ا 
المارق المرر بين السناائين ل ا لوعي أن 
التفريقٌ بين المسألتين في الحكم أنسبٌ مِن التسوية بينهما. 

يقولٌ 56 الدينٍ السلمي 0 في عامة هذه المسائل - التي فيل 
فيها بالنقل والتخريج - الصحيح فيها تقرير النصين» والفذق70". 

الثالث: أنَّ في النقل والتخريج تقويلا للإمام بما يخالف نضصّه. 

الرابع : ليس لمن قال بنسبةٍ القولٍ إلى الإمام بناء على النقل والتخريج 
دليلٌ ينهضٌ به؛ إذ وَرَدَ على أدلتِهم واققنات تفعقيا: ظ 
)١(‏ انظر: تحرير المقال للدكتور عياض السلمي (ص/58). والتخريج عند النقهاء والأصوليين 


للدكتور يعقوب الياحسين (ص/ 71/9). 
(؟) فرائد الفوائد (ص/ .)٠١6‏ 


خض التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الخامس : فيما يتصل بالقولٍ الثالث» ٠‏ مما يشكل عليه في حالٍ النقل 
والتتريع عند الجول بالتاريخ - إضافة إلى عدم الدليل الذال ,على القول + 
أن نقل أقرب الجوابين إلى الكتاب ا رار قواعد الإمام وأصوله. إلى 
المسالة #الأحرف: دون العكس» ا لآن هذه الطريئة كال لأسس 
الترجييح وقواعده :عند العلماء”'. 

لكن إن كانت المسألنان اللتان اكت 0 الإمام فنهيها : يفعت 
واحدء بحيث لا يمكن الفصل بينهما بوجو: 

نإنْ عُلِم التاريح كان جوابُ الإمام العانى ويجوها غن الزن ني 
الظاهرٍ”''» وإِنْ جهِلَ التاريخ. بسحي رسام واحدةٍ اختلت 
قولٌ الإمام فيها0. 

« أثر الخلاف : 

الخلافٌ بين الأقوال خلافٌ معنويء. ويظهرٌ أثره فيما تقدمت الإشارة 
إليه في أثر الخلا في مسألةٍ: (نسبة القول إلى الإمام بناءً على المفهوم). 
وفي وصني القولٍ المنقولٍ إلى المسألة الأخرى : 

فعلى قولٍ المانعين مِن النقلٍ والتخريج - وهم أصحابٌ القولٍ الأول 
- يكون القولٌ المنقولٌ وجهاً لمن خرّجه. 

وعلى قولٍ المجيزين للنقل والتخريج - وهم أصحات القولٍ الثاني - 
يكورة القول المتقول نواه مح 


م 





.)779 انظر: التخريج عند الفقهاء والأصوليين للدكتور يعقوب الباحسين (ص/‎ )١( 
فة انظر: تحرير المقال للدكتور عياض السلمي (ص/58).‎ 

ف انظر: شرح اللمع (؟87/5١1).‏ 

(4) انظر: التحبير (7959/8): وتصحيح الفروع للمرداوي(١/57).‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب عام 


الفرع السابع: 
لازم القول 


: ا قبل بِيانٍ ا باللازم 9 0 نسبةٍ القولٍ الى 
فاللازم عند المناطقةٍ: ما يمتنمٌ انفكاكه عن الشيء''. 


أمّا عند علماءٍ الأصول» فمعنا ناه أوسع؛ إذ إِنْهُم يطلقون اللازم على 
اللازم العقلى الذي لا يمكنٌ تخلفه عن ملزومه - وهذا موافقٌ للازم عند 
المناطقة - وعلى اللازم الذي قد يتخلف عن ملزومه. 

يكذ الاسسوليرن نذا أنواع الملازمة - إضافة إلى العقلية - الملازمة 
القترضي و لقره الا 

لا يخر تحديذ اللازم في مقام نسبةٍ القولٍ إلى الإمام عمًا قرره 
الأضوليون. 

وقد وُجد مِنْ بعض العلماء المعاصرين مَنْ بين المراد بقول 
الأفيواية: لازم المذهب. هل كد يدف 


يقول الدكتورٌ عياض السلمي في بيانه للمسألةٍ :ما يلزم مِنْ بوت 
القولٍ بونّه عقلء أو شرعاًء أو لغةّء ولم يدك في الكلام» ". 


)١(‏ انظر: التعريفات للجرجانى (ص// 2277١‏ والتوقيف لمهمات التعاريف للمناوي (ص/ 
06) وطرق الاستدلال ومقدماتها للدكتور يعقوب الباحسين (ص/ .)١١‏ وراجع: درء 
تعارض العقل والنقل لابن تيمية .)١7١ /١٠١(‏ 

(0) انظر: التحبير »27178/١(‏ وشرح الكوكب المنير /١(‏ 20110 وتحرير المقال للدكتور عياض 
السلمي (ص/88)» والتخريج عند الفقهاء والأصوليين للدكتور يعقوب لامر 
*28). وطرق الاستدلال ومقدماتها له (ص/ 55). 

9) تحرير المقال (ص/88). 


1 التمذهب دراسة نظرية نقدية 


. وذَّكَرَ فضيلة الشيخ بكر أبو زيد صورةً المسألةء فقالَ:«إذا قَالَ 
المجتهدٌ قولاً في مسألةٍ خلافيةِ: فهل يلزمُه ما تولّدَ عن هذا الخلاف مِنْ 
لازم قوله, وثمرة و خلا فه ؟ فيكون لَه حكمان فى مسألتين : حكم قاله, وحكم 
يلزمه على أثر قوله. فيكون نذنا بش بها كاله" 


وبالنقلين المتقدمين تتضحٌ صورةٌ المسألة» ويمكنٌ القولٌ بأنَّ 1 
بالادرم هو فيما إذا قال إمام الا قولاء ولَرِم منه لازم عقلىٌء أ 
شرع ' أو عاديّ فهل تصحّ 0 القول باللدرم إلئ العامة 


وأيبا أن اشير إلى حيار الدينٍ الإسنوي قد نص على المراد 
درم قال :«إذا لم نعرف القول المتسوت إلى الشافعي ذ في القولين 
المطلقين. ؛ وعرفنا قوله في نظير تلك المسألة: فإِنْ كان بين المسألتين فرق 
يجورٌ أن يذهبّ إليه ذاهبٌ» لم نحكمْ بأنْ قولّه في المسألةٍ كقوله في 
نظيرها ؛ لجواز أنْ يكون قد ذَمَبَ إلى الفرق. 


وإِنْ لم يكنْ بينهما فرق البتفى فالظاهرٌ أن يكونً قولّه في إحدى 
ْ المسألتين قولاً له في الاخرى) وهذه المسألة هي المعروفة 08 لازم 
المذهب هل هو مذهبٌ أم لا)”". 


وما ذكره الإسنوي مشكل؛ ففرق عن الاس على كول امام ارم 
قوله» وقد أَوَّلَ الشيحٌ محمد المطيعي قولَ الإسنوي» فقالَ:«يريدُ الخلاف 
في هذه المسألةٍ مبني على الخلافٍ في تلك المسألةٍ» فمّنْ قالَ: إِنَّ لازم 
المذهمب ل بمذهب. قال: لا يكون قول الشافعي في إحدى المسالتية 
قولاً له في الأخرى . ومَنْ قال: إَ لازم المذهب مذهبٌ» قال: يكون 
قوله في إحدى المسألتيه قولاً له في الأخرى مطلقاً»””". 


)0 5 المفصل .)584/١(‏ (5) نهاية السول (557/5). 


(96) سلم الوصول (4454-4547/5). وانظر: نظرية التخريج للدكتور نوار الشلي (ص/71- 
ضرفةا 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمدذهب لقنا 


ويعلقٌ الدكتور عياض السلمي على كلام جمالٍ الدين الإسنوي 
قائلاً : «والواقمٌ أنَّ مسألة:(لازم المذهبء هل هو مذهبٌٍ؟) أعمٌ مما ذكره. 
وليسثُ مقصورةً عليه»"''. 

وسأذكرٌ بعضّ الأمثلةٍ للازم القولٍ قبل الشروع في المسألة: 

العشال: الأول ع يدركه المسيو فق عيبل التجماعة: اهو اخر 
صلاته, أم أولها؟ 

يترتب على القول 0 يدركه اليرت آخر صلاته لوازم : 

منها : أن يه في أول ركعة يقضيهاء والاستعاذة إذا قام إن 
القضاءء وإذا سبق ببعض تكبيرات الجنازةء تابع الإمام في الذكر الذي هو 
فيه » ا الفاتحة في أولٍ تكبيرة يقضيها. 

ويعزقية على القولك بان نا بيدرعه السييرق أزل انهه لزازم: 

تنما أن الاستفتاح والاستعاذة في أولٍ ركعةٍ يدركهاء وإذا سَبِقَ 
ببعض تكبيراتٍ الجنازة. وَأ الفاتحة في التكبيرة التي دَحَل فيها مع 

ا 
الم 

فإذا قال إمام المذهب: إذتا يدركه المسبوق آخر صلاته؛» فهل 
تتسس اليه لوازم قوله؟ ذا قال: نامكم كه المسيون أول صلاتهء فهل 
تنسب إليه لوازم قوله؟ 

ا ع الا لوا ل ال ا ١‏ 
المثال الثاني : الإقالة أهي فسخ ء أم بيع ؟ 


)0 تحرير المقال (ص/ 89). ابس لواقم ال اليا بالبرانيد الا ار : الطرق 
الحكمية .)5757/1١(‏ 

(؟) انظر - للمزيد من اللوازم -: تقرير القواعد لابن رجب (5/ 0915-117١‏ . 

(*) الإقالة هي: فسخ البيع من البائع والمشتري. انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي 
للأزهري (ص/7”78)» والمغني لابن قدامة (47/5)» وطلبة الطلبة للنسفي (ص/511). 
وقبيل: ترك المبيع لبائعه بثمنه. انظر : التاج والأكليل للمواق (470/5)» والشرح الصغير 
للدردير (5/ .)5١8‏ 


كن التمذهب دراسة نظرية نقدية 


القولٍ بأنَّ الإقالة فسمٌّ لوازم : 

منها : ا للإقالة شروظ البيعء وتصحٌ بلفظ: المصالحةء ولا 
يبت فيها خيارٌ المجلس. 0 

يترتب على القول بأنَّ الإقالة بيع لوازم : 

منها: يُشترَظ لها شرو البيع» ولا تصح بلفظ: المصالحة» ويثبثُ 
فيها خيارٌ المجلس ”© 

فإذا قال الإمامٌُ: الإقالة فسحٌ» فهل تُنْسبُ إليه لوازم قوله؟ 

وإذا قال الإمامٌ: الإقالةٌ بِيمٌ» فهل تنسبُ إليه لوازمُ قوله؟ 

المثال الثالث: نفقةٌ الحاملء أهي واجبةٌ لهاء أم لحملها؟ 

يترتبُ على القولٍ بأنَّ نفقة الحامل 000 

00 : وجوب النفقةٍ حال عسر الزوج» وسقوط النفقةٍ فيما لو 
يه وإذا مات الزوجٌ لم يلزم أقاربه نفقتهاء وإذا غاب عنها الزوج 
ثبتت نفقتها في ذمتهء فلا تسقط بمضي الزمان. 

ويترتبُ على القولٍ بأنَّ نفقة الحامل للحمل لوازم: 

منها: عدم وجوب النفقةٍ حال عُسر الزوج» وعدم سقوط نفقيها إذا 
نَشَرَتْء وإذا مات الزوحُ رم أقاربه النفقة» وإذا غاب عنها سقطت النفقةٌ 
بمضي الزمان” ". 


.)73775-1٠9 /7( للمزيد من اللوازم - : تقرير القواعد لابن رجب‎  رظنا‎ )١( 

(0) النشوز في أصله: كراهية كل واحد من الزوجين صاحبه؛ وسوء عشرته. انظر: الزاهر في 
قوين الناظا الشافعي للأزهري (ص/ والمطلع على أبواب المقنع للبعلي (ص/ 
46أ2». وأنيس الفقهاء للقونوي (ص/ .)١158‏ 
أما النشوز المسقط للنفقة» فهو معصية الزوجة زوجها فيما يجب عليها ‏ مما أوجبه الشرع 
بسبب النكاح - كما لو امتنعت من فراشه؛ أو من الانتقال معه إلى مسكن مثلهاء أو أبت . 
السفر معهء إن لم تشترط بلدها. انظر: الشرح الكبير لابن قدامة .)73717/51١(‏ 

() انظر ‏ للمزيد من اللوازم -: تقرير القواعد لابن رجب (/ 5:7-1944). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب نضا 

فإذأ قال الإمام : نفقةٌ الحامل ؛ لأجل الهراف: فهل 50 إليه لوازم 
قوله؟ ظ 

وإذا قالَ: نفقة الحامل؛ لأجل الحمل» فهل تنسبٌ إليه لوازمٌ قوله؟ 

» تحرير محل النزاع في المسألة : 

أولاً: إذا نصّ الإمامٌ على التزام لوازم قوله» صحَحتْ نسبتّها إليه 

ا إذا نص الإمامٌ على عدم التزام لوازم لول وا ا ال 

ثالثاً : إذا نص الإمامُ على حكم يخال لازم قولهء فلا ينسبٌ اللازم 
22 

افا ال النراع. إذا لَزم من قولٍ الزمام لانم 5 ينص على 
0 ولا على م التزامه. بل سَكَتٌ عنهة ) ولَم يصرخ م بخلافه. فهل 
ل 

« الأقوال فى المسألة : 

اختلف العلماءٌ في المسألة على أقوال : 

القول الأول: أن لازم المذهب ليس بمذهب. 

نَسَبَ أبو إسحاق الشاطبئٌ هذا القولٌَ إلى شيوخه مِن البجائين 
والمغاربة: وإلى المحققين”". ونسبه الآميرٌ الصنعاني إلى المحققين”*". 

واختاره جمعٌ مِن العلماءء منهم: ابنُ حزم ”» والعرٌ ابن 
عبدالسلاء""'»: وابنٌ القيه". نندر الديس الور كفي 1ب ةبوابو السواهين 
)١(‏ انظر: القواعد الكلية لابن تيمية (ص/ 500). 
(1) انظر: قواعد الأحكام »)707/١(‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام .)111//1١(‏ 
(9) انظر: الاعتصام (5/ 788). (5) انظر: إجابة السائل (ص/ 507). 
(0) انظر: الفِصّل والملل (”/ )١( .)56١‏ انظر: قواعد الأحكام .)7١7/١(‏ 


(0) انظر: إعلام الموقعين .)751٠/6(‏ 
(6) انظر: البحر المحيط (١/١791)؛‏ وسلاسل الذهب (ص// .)١17١‏ 


للقن التمذهب دراسة نظرية نقدية 


)001 
اليوسي ٠‏ 
000 1 
القولٍ ظ 
القول الثاني: أن لازم المذهب مذهبٌء فتصحٌ نسبة القولٍ إلى إمام 
المذهب بناءً عليه. 


وهو قولٌ بعض الحنابلة ". 

وذَكَرَ هذا القولٌ أبو إسحاقٌ الشاطبيئك”*'» وبدرٌ الدين الزركشث 2 
ولم ينسباه إلى أحدٍ. 

القول الثالث: أن لازم قولٍ الإنسانٍ نوعان:. 


النوع الأول: لازم قوله الحقّء فيجت عليه أن يلتزمه. وتصح سه 
إليه. 


النوع الثاني: لازمٌ قوله الذي ليس بحقٌء فلا يجبٌ عليه أنْ يلتزمّه 
ولا تصحم نسبتّه إليه. 


وهذا قول تقي الدين ابن تيمية”". 


)١(‏ انظر: البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع (*/0777. وأبو المواهب اليوسي هو: الحسن 
ل الوم في وقت موكرء ‏ كان فقيها أضو ليا لكوي 0 
0 0 ماك او وتتلشذوا ألهء ٠‏ اتتهت إليه / 
الغهارس 0 لكتاني (/10104 ر والنكر السام 1 0 

9 17 الوَصدر ا (5) انظر: الاعتصام (6/ 068 . 

(5) انظر: البحر المحيط :)7941/١1(‏ وسلاسل الذهب (ص/ .)17١‏ 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (57-41/19)» والقواعد النورانية له (ص/ 19) ط/ 
ابن الجوزي . 


البابالأول: الدراسة النظرية للتمذهب 214 


ه أدلة الأقوال: 


و 


أدلةٌ أصحاب القولي الأولٍ: استدلٌ أصحابٌُ القولٍ الأول بأدلةٍ 
الدليل الأول : لو أقلعا: إن لازء المذهب مذهت» لأدّى هذا إلى 
تكفير عددٍ مِن العلماء ٠‏ كتكفيرٍ مَنْ نفى استواء الله على العرش مثلاً ؛ أن 
لازم قوله. أَنْ لا يكون شي من أسماء الله أو صفاته حقيقة: وهذا القول 
يستلزمٌ قولَ الملاحدة المعطلين”''. 
الدليل الثاني : يحتمل أن لا يكنبه إمام المذهب إلى لازم قوله - وهذأ 
مِنْ طبيعة البشر- الا ل" 
دليل أصحاب القول الثاني : احا تقول بان لازم المذهب مذهبٌ؛ لثلا 
قم الإمامُ في التناقض ؛ إذ الأصلٌ في أقواله الاطرادٌء وعدم التناقض"" 
منافقشة دلبل أصحاب القول الثاني : أن الإمام غير ممضبوم ون 
التناقض» بل تت وقوع التناقض مِنْ بعض العلماء. ولم يعصم منه إلا 
الأنبياءً عليهم السلاه0*". ظ 
دليل أصحاب القول الثالث: أنَّ لازم القولٍ الحقٌّ حقٌء فتجورٌ نسبه 
إليه؛ لعدم ترتب ضرر على القائل . 


أنَا لازم القولٍ غير الحقٌء فلا تجورٌ نسبثه إليه؛ لأنَّ نسبتّه إليه قد 


)١(‏ انظر: المصدر السابق .)7117/7١(‏ والملاحدة: جمع ملحد. والملحد: هو الذي ينكرون 
وجود الله سبحانه وتعالى. انظر: المعجم الفلسفي (ص/ :)١197 21754 .7١‏ وصراع مع 
الملاحدة للميداني (ص/١5)»‏ والموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب (805/17). 

(؟) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (3588/75)» والقواعد النورانية له (ص/ ”19) ط/ ابن 
الجوزي» وإعلام الموقعين (0/ .)55٠‏ 

(6) انظر: مجموع الفتاوى شيخ الإسلام (2)"07/60 وتحرير المقال للدكتوز عياض السلمي 
(ص/ .)4١‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى شيخ الإسلام (19/ 47). 


رضن التمذهب دراسة نظرية نقدية 
تؤدي إل تكفير القاتا:”. 
ه الموازنة والترجيح 


مِنْ خلال تمل الأقوال م في الوسالة .وها اسعدلوا نه يظهر لي ضيق 
دائرة الخلافي بين الأقوال» إذا طبقنا |اللازم في مسائل الفقه؛ ذلك أن 
غالب مَنْ 0 يجعل لازم المذهب فتهيا نما أودة المنعّ عند حديثهم عن 
مسألة عي 7” أ اناير اعتمادهم على المحاذير التي يؤدي إليها القَول 
باللازم. وتتحقق تلك المحاذير في الأخذٍ باللازم في أصول الذين. 


أمّا في الفقه والخررع؛ فيظهر لي اختلافها عن أصولٍ لكين وذلك 
لعدم لحوقٍ المفاسدٍ الكبرى المترتبة على الأخطٍ باللازم. 


النوع الأول: اللازمٌ البعيدة الذي يغلت على الظنّ غفلة القائل عنه, 
وقد يظهر منه إنكاره, فهنا ١‏ سه إلى إمام اكيم ولاسيما أله قد 
ينازع المتكلم في له لازم نا 
النوع الثاني : اللازمٌ غيرٌ البعيدٍء الذي نظن عدم غفلةٍ قائله عنهء فهذا 
ينسبٌ إلى إمام المذهب مقيّداً» كقولنا: مقتضى قوله كذاء أو لازم قوله 
كذا؛ إذ ليس اللازم في منزلةٍ القولٍ المنصوصء. ولا في منزلةٍ ما ليس 
بلازم قولهء بل هو في منزلةٍ بينهما"”". 


. ط/ ابن الجوزي.‎ )١97 انظر: المصدر السابق» والقواعد النورانية لابن تيمية (ص/‎ )١( 

() انظر على سبيل المثال: الفِصّل والملل لابن حزم (”/ 24256٠١‏ وقواعد الأحكام للعز ابن 
عبدالسلام ))73١077/١(‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام (2077/6), و(3517/78)» والاعتصام ‏ 
للشاطبي (2788/7)؛ والبحر المحيط »)791/١(‏ وسلاسل الذهب (ص/ .)17١‏ 

(9) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (70/ 75848). 

62 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (76/ 7389)» ودرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية /٠١(‏ 
)١‏ وقارن بسلم الوصول لمحمد المطيعي (5/ 555). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ضن 
٠‏ نوع الخلاف : 
الخلافُ بين الأقوالٍِ خلافُ معنوي» ويظهر أثرٌه فى المسألتين اللتين ‏ 
ذكاتيها في أثر الخلا في صحة نسبةٍ القولٍ إلى الإمام ينا على المفهوم. 


فض التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الفرع الثامن: 
ذبوت الحديث 


لا شك في أن المصدرين الأساسين للاحكام الشرعية هما الكتابثُ 
الكريم. والسنة الشيوزرة: وقد حرص الأئمة على هوافتة اجتهاداتهم لما دل 
عليه الكتابٌ والسنة"''» بل أمروا بردٌ أقوالهم متى ما خالفت الحديتٌ 
الصحيحٌ؛ وجعل أقوالهم موافقةً لما دلت عليه السنةٌ الصحيحةٌ: 

ا أبي حنيفة أنه قال : («إذا صم الحديث فهو مذهبي) 
وقال أيضاً : «إذا قلت قولاً يخالف كتابّ اللهء» وخبرَ الرسول كلل فاتركوا 
قولى »29 . ظ 

وقال الإمامٌ مالك : (إِنّما أنا بشرٌ أخطئ وأصيبٌ فانظروا في رأيي؛ 
فكل ما وافق الكتابت والسنةء» فخذوا به؛ دكل ما لم يوافق الكتاب والسنةء 
فائركوه»9©؟. 


وقال امام الشافعي اكل حديث عن النبي كِيدٌ فهو قوايء, وَإذ لم 
تسمعوه مني )”” قال أحفيا : (إذا صح الحدنة: فهو مذهبي»" ".يقال 


30ظ 


() انظر.: جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر (؟/ )1١8٠‏ 

(0) ذكر قول الإمام أبي حنيفة: ابنُ عابدين في: رد اسار من زد المختار 2))757١/١(‏ 
وصالحٌ الفلاني في: إيقاظ همم أولن الأبصبار (ص/178) ط/ دار الفتح . 

(©) ذكر قولَ الإمام أبي حنيفة: : صالحٌ الفلاني في : إيقاظ همم أولي الأبصار (ص/178١)‏ ط/ 
دار الفتح . 

00 أخرج قولالإمام مالك: ابن عبد البر في: جامع بيان العلم وفضله ,)01/5/١(‏ 
برقم(5150١).‏ 
وانظر: معنى قول الإمام المطلبي لتقي الدين السبكي (ص/ »)١١5‏ وإيقاظ همم أولي 
الأبصار لصالح الفلاني (ص/95١)ط/‏ دار الفتح . 

(0) أخرج قول الإمام الشافعي: ابن أبي حاتم في: آداب الشافعي (ص/ 5). 
وانظر: مناقب الإمام الشافعي لابن كثير (ص/ .)١709‏ 

() ذكر قول الإمام الشافعي محبي الدين النوويّ في: المجموع شرح المهذب .)5/١(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ظ فض 
ودح ع و اا باتلا ا ا ا 01 


اي : «إذا وجدثم عن عن رسولٍ الله كلخ سنة خلاف قولي». فخذوا السنةء 
ودعوا خولي ‏ ني أقو د 
فإذا * بَتَ الحديثٌ عن النبي يله فهل يُنسبُ ما دلَّ عليه الحديث إلى 
لهذه المشالة أربع صول. 
الصورة الأولى : إذا روى الإمام الحديث» أو صححه .2 ولم يرد 
ولم ينقل عنه خلافٌ ما دلّ عليه الحَديث. 
الصورة الثانية : إذاار ددى الإمام الحديثٌ» وخالفه. 
الصورة الثالثة : إذا * 3 بل العديك بكر مربي انا وخالفه. 
الصورة الرابعة: إذا 5 3 ْبَتَ الحديثٌُ مِنْ غير مروي الإمام: ولم ينقل 
عنه قولٌ بخلافه. 
الصورة الأولى: : إذا روى الإمامُ الحديت؛ أو صححه: ولم يرُدّه ولم ينقل عنه 
خلاف ما دل عليه الحديث. 
إذا روى الإمام بسئده حديثا عن النبي عَلباد ولم رذق ولم يقل 
بنسخه» ولم يُنقل عنه قول خالت هنول عليه العديك» فها 'قكال تزواية 
الإمام للحديثٍ على قوله؟ ظ 
وزع هته السيالة: ما لو صبّح الإمامُ حديثاء ولم يُنقل عنه قول 
مخالفك لما دل عليه الحديث» فهل سبي اله دلول الحديث؟ 


أهتمٌ الحكائلة - على وجه الخصوص ان الصورةء واختلفوا فيها 
على قولين : 


ع0 أخرج قول الإمام الشافعي : : البيهقي في : مناقب الشافعي(١/‏ 877)؛ وفي: المدخل إلى 
السنن الكبرى (١/5؟١5؟)2‏ برقم(159١)؛‏ والبغدادي في : الفقيه والمتفقه :)584/1١(‏ برقم 
(505)؛ والسمعاني في : أدب الإملاء (7/ 47 5) برقم(7371). 


وانظوء لجز :والتحل الشوريكاتن 1021/7/1 


8 التمذهب دراسة نظرية نقدية 


وهذا القولٌ وياد ونسبه ابن حامدٍ إلى عامَة 
5 0 


دا ده 


0-0 0 من الحنابلة. 0 00 0 وصالح بن اب 
والمروذي””* بعد الله بن أحمد لاد م حامد "ا 

. القول الثانى: أنَّ روايةَ الإمام للحديثٍ لا تدلٌ على قوله. 

وهذا القول ونه عند الح 30 ونسبه أبن حامد إلى طائفة من 
العا 

واختاره المرداوي فى حالةٍ ما إذا 00 الإمام 0 مم يصححه. 
ولم ٍ ٠20‏ ا 

ه أدلة القولين: 

أدلة أضحات: القول الأولٍ؛: اسعدل اصحات القرل الأول باذلة: 
منها ' 

الدليل الأول: أن مِنْ أصولٍ الإمام أحمدَ بن حنبل الأخذ بالكتاب 
والسنةٌ. كما جاءً عنه : «إذا كان الكتات وَالبئئة: فهو الأمرٌ ' ا 





() انظر: صفة الفتوى (ص/ 97): والفروع لابن مفلح :)47/١(‏ وتصحيح الفروع للمرداري 
(4/1). 

(9) انظر: تهذيب الأجوبة (١//اه").‏ 

(9) انظر: المصدر السابق» رضن الفترى (صن 36 والإنصاف 2)350١7/1١7(‏ وتصحيح الفروع 


للمرداوي .)58/١(‏ 
(4) انظر: المصادر السابقة. (8): انقلد: المصادن النائقة” 
(5) انظرة المقيادو السابقة ." 0) انظر: تهذيب الأجوبة .)"05/1١(‏ 
(48) انظر: صفة الفتوى (ص97)» والفروع لابن مفلح »)47/١(‏ وتصحيح الفروع للمرداوي /١(‏ 
66). 


() انظر: تهذيب الأجوبة (1/ )٠١١( ١.0770‏ انظر: تصحيح الفروع .)49/١(‏ 
)١١(‏ انظر : تهذيب الأجوبة .)7657/١(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب كمض 





ناذا بورض مفلا > اقلا تكلم آله سكا ”7 


الدليل الثاني : لو مكل الإمام عن مسألةء تاحان بنص حديتث نبوي» 
52 إليه ا بمدلولٍ ةا - الحان فيما إذا روى الخدفةه نه 


ويمكن مناقشة الدليل الثاني : بأنَّ هناك فرقا ب بين مقام الإفتاءء 


ومقام الرواية؛ فمقامٌ الإفتاء مقامٌ بيانٍ الحكم للمستفتي ؛ ٠‏ ودلالة له على 
حكم الشرع» لذا كان جوابٌ الإمام بالجدية إيذاناً أله ولمع قات 
الرواية. ظ 

أدلهٌ أصحاب القولٍ الثاني: استدلٌ أصحابٌ القولٍ الثاني بأدلةٍ 
5 ظ 

الدليل الأول: لو صحََّتْ نسبةٌ القولٍ إلى إمام المذهب بناءً على رواية 
الحديث» للزم مِنْ ذلك نسبة مَنْ صئّف في الحديث أنه بالفقهو مختصٌ» 
وبمدلولٍ الحديث قائل» وهذا لا يصح”"" . 

الدليل الثاني : أنَّ الإمامّ حين روى الحديتٌ ساكتٌ عن مدلولهء ولا 
ينسبُ إلى ساكتٍ قول””” . 


مناقشة الدليل الثاني: أنَّ السكوت في معرض البيانٍ كالنطق» فسكوثه 
سال رواب الحية:: كاده دلول السررف 7 


اسه ليد لعل د صن ذلك : 37 لحديث 09 بن 


بر و 


)١(‏ انظر: المصدر السابق (755-7557"/1), وصفة الفتوى (ص/98). 
(0) انظر: تهذيب الأجوبة .)3557/١(‏ 

(5) انظر: المصدر السابق /١(‏ 755), وصفة الفتوى (ص/ 97). 

(4) انه يديت الأجرية وام 

(0) انظر: المصدر السابق )175109/-7557/1١(‏ . 


شقن التمذهب دراسة نظرية نقدية ‏ 


د في النكاح على آياتٍ من القرآن””. ٠‏ مع أن المذهب الحنبليٌ 0 
الصحة 0 وروى الإمام مالك حديث خيار ن المسلي 03 ٠‏ ولم يعمل به""ا 


مناقشة الازيل لقال : أنا لم نسب إلى الإمام القولّ بناءً على روايته 
للحديث في هذه المسألةٍ وأمثالها ؛ لمجيءٍ قولٍ عنه على خلافي ما دل عليه 


3 


0-14 


الحدية الذي رواه» فقابل هذا الحديث ماهو أقوى منه في بياب رأي 
الإمام”"". 


الدليل الرابع: قد يترك الإمامُ العمل بالحديث, وإِنْ رواه أو صححه؛ 





)١(‏ هو: سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة» الخزرجي الأنصاري الساعدي» أبو العباس» 
وكناه بعضهم بأبي يحيى » من مشاهير صحابة رسول الله كل كان اسمه حَزّناً» فغيّر الرسول 
ل اسمه إلى سهل » روى عنه يلخ عدةً أحاديث» وهو آخر من مات من الصحابة بالمدينة, 
وقد ناهز المائة» جاء عنه أنه قال :الو مب لم تسمعوا أحداً يقول: قال رسول الله و2 توفى 
بالمدينة سنة ١9ه‏ وقيل : سنة /8ه. انظر ترجمته في : المعرفة والتاريخ للفسوي (2)788/1 
والاستيعاب لابن عبدالبر (ص/208. وتهذيب الكمال للمزي »))188/١7(‏ وسير أعلام 
النبلاء (/ 477)», والإصابة لابن حجر (7/ 027١١‏ وتهذيب التهذيب له .)١74/7(‏ 

(0) أخرج الحديتٌ: أحمد في : المسند (759/ 508) برقم(5171794). 
والحديث أخرجه: البخاري في : صحيحه.» كتاب : الوكالة. باب : وكالة المرأة ة الإمام في 
النكاح (ص/ 577) برقم ( ؛ ومسلم في: صحيحيه؛ كتاب: النكاح. نات الضيدات 
وجواز كونه تعليم القرآن /١(‏ 147) برقم .)١4705(‏ ظ 

(0) انظر: تهذيب الأجوبة(١/851-‏ -77)؛ وصفة الفتوى (ص/48-97). وانظر - قول 
الحنابلة في مسألة جعل تعليم القرآن صداقاً - في : الكافي لابن قدامة (7/ 27794: والإنصاف 
(3737/0). 

(4) أخرجه مالك في الموطأ بلفظ : (المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم 
يتفرقا). في كتاب : البيوع . باب : وخ الخبان01171, برقم )١1968(‏ من حديث ابن عمر 
يا . 
وأخرجه بلفظ : : (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا) من حديث حكيم بن حزام ليه : البخاري في : 
صحيحه. كتاب: البيوع» باب: إذابين البيعان ولم يكتما (ص/798), برقم(1/9١7)؛‏ 
ومسلم في: صحيحه. كتاب : البيوع, باب: الصدق في البيع والبيان (؟/7١7),‏ 

برقم(1675). 
(0) انظر: الموطأ .)5١١/57(‏ 
)١(‏ انظر: تهذيب الأجوية (59/1*). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب /9 


لمعارض أقرى أو لتأويل صارفي له عن ظاهره أو ناسح له ومع هذه 
الاحتمالات: لا تسوغ هيد القوك إلى إمام المذهب الى 

ه الموازنة والترجيح : 

مِنْ خلال تأمّل القولين»؛ وما استدلوا به يظهرَ لى عدم صحوة نسبةٍ 
القولٍ إلى الإمام بناءً على مجردٍ روايته للحديث؛ وذلك للسبيين الآتيين : 

الأول: قل يروي الإمام الحديث» ويرى ترك العمل به ؟ إِمّا لمعارض 
أرجح وما لصارفب وما لناسخ . وحم هذه اععما لاه تحيوت انض القرل 
إلى 9 لم ال" 

لكن إن اقترنَ بروايةٍ الإمام للحديث قرينةٌ دالةة على أخذه - 
ساغ م بنسبة القول إليه؛ بناءً على روايته للحديث؛ لوجود القريد 4 
مغل : أن يبوت على الحديف تبويا دالا على اخثباره» أو شفل تلمده 0 
بناء 0 2 لقرينة فهم التلميذ مراد إمامه بروايته. أو يصححٌ السدنعي 
فيفهم منه العمل بمدلوله . 

وأيضاً: إذا روى الإمامُ الحديتٌء ولم يرق هنا يعازفه اعت تسمه 
القوك إله تمقتدا كلها توهذا قله تدرو العتدية 
الصورة الثانية: إذا روى الامام الحديث وخالفه. 

إذا روى الإمامٌ بسنده حديثاًء وخالفه. فهل تسوغ نسبةٌ القولٍ إليه بناء 
على روايته؟ 


من قال في الصورة الأولى يخم نسيية 3 القول إل و 3 على 
روايته للحديث» فمِنْ باب أولى أنْ يذهب إلى عدم نسبةٍ ما دل عليه 


با 


0 انظر: المصدر السابق /١(‏ 750)» وصفة الفتوى (ص/ 97). 


الشا التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الحديك إلى الإمام في الصورة الثانية؛ لأنه إذا لم يُنسبٌ إلى الإمام ما دلَّ 
عليه الخدت امع عدم وجودٍ قولٍ له فَمِنْ باب أولى أنْ لا ينسبّ إليه ما 
ول عليه العديث: مع وجود قول له. 


ا عند القاثلين بنسبق القولٍ إلى لاقام نا على زواية.» ل 
وجد عن الإماء في الحادثة التى فيها الخبرٌ 500 كاي 6 بعرت إلى 
7 

لاد مخالفة الحخديث». وترك العمل به تدلّ على 3 الإمام يطعر” في 


صححيه ١‏ أو يرى معارضته لذ هو أرجح منة ع أو يرى 0 


ولأن رواية الإمام للحديثِ - عند مِنْ يقول ينسبةٍ القول إلى الإمام 
بناءً عليها - مِنْ باب الدلالةٍ» وقد عارضها تصريحٌ» والقاعدة المقررة: لا 
عبرةً للدلالةٍ في مقابلة التصريح ". 

بقي أنْ أقول: إِنَّ محل مخالفةٍ الحديثِ في الصورة الثانية بعد 
الرواية. الاركرين 0 الرواة عن ران ارما ا فمن ا أن 
مغرف ئها التي استق 5 قو الماك 


الصورة الثالثة: إذا كَبَتّ الحديثُ مِنّْ غير مروي الإمام: وخالفه. 


إذا تْبَتَ حديث عن النبي ككل ودَّمَبَ الإمامُ إلى خلاف ما دلَّ عليه 


.)"ا/٠‎ /١( تهذيب الأجوبة‎ )١( 

(؟) انظر: صفة الفتوى (ص/98). 

(9) انظر قاعدة: (لا عبرةً للدلالةٍ في مقابلةٍ التصريح) في: شرح مجلة الأحكام للآتاسي(١/2)38‏ 
وشرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقا (ص/١4١)»:‏ والمدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا 
(؟/ 486 ). 

(4:) انظر: صفة الفتوى (ص/98). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 4 ظ2 
العلي نهل 0 إلقاة كولم وقبية انول عنه الحديث ليمع الأن 
أيعمل دعت 8 07 فاك أخرى» سيأتي ادي ع إن شاءً الله 

لقَد 57 علماء الشافعية على وجه الخصوصس بهذه المسألة) 5 
لشهرة مقولة الومام الشافعي : «إذا صح الع فهو مذهبي)) مع أن هذه 
العبارة وما في معتاها ؤناذة عن أئمة ة آخرين» كما تَقَدَمَ في صدر الفرع 

اختلفث العلماء في صحة نسسبة ة القولٍ إل مام المذهب فيما إدا 0 
الحديثٌ مِنْ غير مرويه» وخالفه. على قولين : 

وهذا قولٌ أبن دفيق 5 4 وابن بن الصلا" 5 ومحيي الدين 

. 60م 

النووي 

واختاره من المعاصرين: فقسا الدذكتوز يعموب الما حيسي 0 
والذكور عياضن انبل" وفضيلة الشيخ و 

القول الثانى: يُنستٌ ما دلّ عليه الحديثٌ إلى الإمام» ويُنفى قوله 
المخالف للحديث. / 


نَسَبَ ابن الصلاح هذا القولّ إلى كثيرٍ مِنْ آنه القنا ف . 


)١(‏ انظر: إحكام الأحكام (ص/80107-705). 

(0) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/١171١).‏ 

(0) انظر: المجموع شرح المهذب .)١15 /١(‏ 

0 انظر: التخريج عند الفقهاء والأصوليين (ص/١11).‏ 
(0) انظر : تحرير المقال (ص/ ؟37١٠).‏ 

(7) انظر: المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد /١(‏ 105). 
(0) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/8١١).‏ 


كزين التمذهب دراسة نظرية نقدية 





وهو 0 بي الوليد ' بن أبي الجارود""', وابن بّرهان”''» وأبي شامة 
المقدسي”" أ وابنٍ ا 0 وبدر الدين العرض 7 


وهو ظاهرٌ قولٍ أبي الحسن الماوردي"'؟!؛ إذ نَسَبَ للإمام الشافعي 
قولاء لشبوت الحديث البنوي, مع أن للشافعئ نفسه قولا بل 





)01( 0 المصدر السابق (ص/9١١).‏ وأبو الوليد ب لرالى تار بس لباك 

بو الوليد المكي. كان فقيهاً جليلاً: ثقَةَ صدوقاً: يفتي بمكة بمذهب الإمام الشافعي. ويرجع 

يووش بياب 0 روى عن سفيان بن عييئة ويحيى بن معين» وروى عن 

الشافعي كتبأء منها "كاب الأمالى .رابو الرلية من طيفة الإماء اتعمد يه عقا 

رت:١51١'م).‏ انظر ترجمته في : طبقات الفقهاء للشيرازي (ص/ 44), والثقات لابن حبان 

)90/ 17 وتهذيب الكمال للمزي :»)5١/79(‏ وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 0/ 
.)»١‏ وتهذيب التهذيب لابن حجر .)١77/5(‏ 

(0) انظر: الوصول إلى الأصول (؟608/7"). 

(©) انظر: خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول (ص/ .)١594‏ 

(5) انظر: إعلام الموقعين .)١171/5(‏ 

(6) انظر: الدر النضيد (ص/98١).‏ وبدر الدين الغزي هو : ا ا ا 
بن بدر بن عثمان بن جابر الغزي العامري القرشي . بدر الدين أ بو البركات» ولد سنة 45٠9ه‏ 
كان شافعي المذهب. إماماً في العلم. علامة مدققاً بحرا ذ في العلوم برع وأفتى في حياة 
شيوخهء من مؤلفاته: الدر النضيد في أدب المفيد والسعقيك: وأسباب النجاح في آداب 
النكاح» وفصل الخطاب في وصل الأصحاب, توفي بدمشق سنة 484ه. انظر ترجمته في : 
الكواكب السائرة للغزي (75/ »)7١‏ وشذرات الذهب لابن العماد »)097/١٠١(‏ ومنتخبات 
التواريخ الدمشقية لمحمد أديب (؟/ 088), والأعلام للزركلي (7/ 09). 

(5) هو: علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري» أبو الحسن» ولد بالبصرة سنة 54ه كان 
إماما علامةً عالم الشافعية في زمانه؛ حافظاً لمذهبه» فقيهاً أصولياً أديباً: عظيم القدرء 
حليها وتوا صالحاً. وقد ولي القضاء في بلدان كثيرة؛ ووصفه أبر إسحاق الشيرازي بأن 
أو قضى القضاة» وقد أخذ الفقه عن أبي القاسم الصيمري بالبصرة» وعن أ بى حامد الإسفرايينى 
ببغداد. من مؤلفاته : الحاوي الكبير» والنكت والعيونء والإقناع. بوالأختكاء اللطاتة. 
وأدب الدنيا والدين» ٠‏ توفي ببغداد سئة ٠460ه.‏ انظر ترجمته في : تاريخ مدينة السلام للخطيب 
(087/1).» وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص/ 70١).؛‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان ("/ 
7) وسير أعلام النبلاء (2»)14/14 وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (7717/0), 
وطبقات الشافعية للؤوسنوي (7817/7). والبداية والنهاية (؟١/‏ 2)80 وطبقات ابن هداية الله 
(ص/ .)١16١‏ 

(0) انظر: الحاوي (؟8/7). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب قرو 


وقل ذَكَرَ , بعض القائلين بالقولٍ الثاني ا د إل 
الاما هام ش 
الأول: أن يكون الناظرٌ مِنْ أهل الاجتهاد في المذهب. 
اثاني: أن يغلبَ على ظله أن إماه لم يطلغ على الحديث: أو لبه 
يعلم صحته .ع وَيتحققٌ هذأ الظَنٌّ بمطالعة كتب ب الإمام كلهاء وكتب أصحابه 


الاخذين 1 


فلو تبن أنَّ الإمامَ قد اطلمَ على الحديث. وخالفه؛ لاعتقادٍ نسخه 
مثلء فلا ينسبٌ إليه مدلولٌ الحديث”'". 

الثالث: انتفاءُ المعارض عن الحديث © 

« أدلة القولين : 

دليل أصحاب القول الأول: قد يصحٌ الحديثٌُ عند الإمام» ولا يعمل 
كن لكو نه عسوا : أو لمعارض أرجح. وقد وَقَمَ مثل ذلك - كما ذكره 
ابن الصلاح”*' 7 بن أبي الجارود إلى الإمام الشافعي 
القولّ بأنّ الحجامة تُفطرٌ الصائمَ؛ أخذاً مِنْ حديث: (أفطر الحاجم 
والمحجوم)” '. ظ 


010( انظر: اذب الع واللسضتي:(ض/0111. 

6 انظر: إعلام الموقعين (5/ 157). فر انظر: شرح تنقيح الفصول (ص/ .)49٠‏ 

(4) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/9١١).‏ 

(5) جاء حديث : (أفطر الحاجم والمحجوم) عن عدد من الصحابة وو ؛ فمن هذا : 
أولاً: طريق ثوبان ونا : وأخرج حديثه: أبو داود في : سلئه 6 كتات: الصومء. بابا: في 
الصائم يحتجم ») (ص/ لطر برقه(/5151)؛ والنسائي في : سلئله الكبرى» كتاب : الصيام» 
باب: الحجامة للصائم(7194-718/7), بالأرقام(7١7‏ - 7176)؛ وابن ماجه في: سننه» 
كتاب: الصيام» باب: ما جاء في الحجامة للصائم (ص/ 7594)» برقم(180١)؛‏ والطيالسي 
في: مسئدة 7 برقم (5م١٠)؛‏ وعبدالرزاق في: مصئمفه» ككات : الصيام. 
باب : الحجامة للصائم »)35١9/5(‏ برقم (78737)؛ وابن أبي شيبة في : مصنفه» كتاب : 
الصيام؛ نابم من كره أن يحتجم الصائم ,)5١94/5(‏ برقم (*989)؛ والدارمي في : مسئلذده ©» 
كتاب: الصوم. باب: الحجامة تفطر الصائم (9/ ١4١6ل‏ برقم (/7١)؛‏ وابن الجارود - 
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# «ا « # « له له ا« ©« اه ا #تا#« ا # © لون # # ##ا ‏ ا ### ا ‏ ## # ااا# ووه ااه اهلو له اه ا هاه 


في: المنتقى» كتاب الصيام (235/5)), برقم (2785)؛ والروياني في: مسنده »)517/١(‏ برقم 
؟ وابن خزيمة في: صحيحهء كتاب الصيام. بات: ذكرالياة أ احجان تفط (/ 
)0 ييه (؟959-1955 ١‏ )؛ 0 7 شرح بعاني الاثان كثاتت: 000 
اه باب با اضميداوا 0 0 والبيهقي في : 
السسن الكبرى. كتاك: الصيام. باب : الحديث الذي روي في الإفطار بالحجامة (506/5"))). 
وصحح حديتٌ ثوبان نه البخاريٌ ‏ كما نقله الحافظ ابنُ حجر في : التلخيص الحبير (؟/ 
0) والإمام أحمدء كما نقله عنه ابن أبى يعلى فى : طبقات الحنايلة (؟/6/). 
انا : طريق شداد بن أوس يه؛ وأخرجه: أبو داود في: سننه» كتاب: الصومء باب: في 
الصائم يحتجم (ص/ )ل برفقم(51919)؛ والنسات ف السئن الكبرى» كتاب: الصيام. 
باب: الحجامة للصائم (0719/7): برقم (7177)؛ وابن ماجه في: سننه» كتاب: الصيام 
5 برقم (1515)؛ والشافعي في: المسند »23١19/1(‏ برقم (841)؟ وعبدالرزاق في : 
مصنفهء كتاب: الصيام؛ باب : الحجامة للصائم ,)5١9/5(‏ بالأرقام _61١9(‏ ١531ه/),‏ 
واد بن أبي شيبة في : مصنئمقه » كتام: الصيام؛ باب : من كره أن يحتجم الصائم (8/57 6" 
بالأرقام ( -18967),؛ وأحمد في : المسند (78/ 776). برقم(7١171)؛‏ والدارمي 
فى : السنن» كتات : الصوم»ء 5 0 (؟/094و١٠١),‏ وسيم 
ا ل : هذا ل وهذا برل 
بأسائيد» .والبيهقي في : : السئن الكبرى»؛ كتاب: الصيام» باب: الحديث الذي روي في 
الإفطار بالحجامة (5/ 0956 ظ 


وممن صحح حديتٌ شداد م يبه : الإمام أحمد دكي كله قن إن ابي يغلي تر : طبقات 
الحنابلة (؟/ 07/6) ل ا تنقيح التحقيق لابن عبدالهادي (9/ 567) . 

الثا: طريق رافع بن خديج 5ك اج 00 باب: 
كراهية الحجامة للصائم (ص/ ,)١19١‏ برقم( /1/1) وقال: اوفي الباب : عن علي وسعد» 
وشداد بن أوس. وأسامة بن زيد. وعائشة؛. ومعقل بن سنان - ويقال: أبن يسار - وأبي 
هريرة؛ وابن عباس » وأبي موسى» وبلال» وحديث رافع بن خحديج حديثٌ حسنٌ صحيح ‏ 
وذكرغن اعد ين يل اندفال: أصح شيءٍ في الباب حديتٌ رافع بن خديج» ودُكر عن - 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب لفان 
ل ا ا ا يي ايت ا 


وردٌَ عليه علماءٌ الشافعية» بأنَّ الإمامّ الشافعي تَرَكَ الحديث مع 
صحته ؟ نه يرى ل 


دليل أصحاب القول الثاني: جاءَ عن بعض الأئمةٍ الأمر ان 
بالحديث النبوي» فإن خالفوا الحديث:ة فقولهم هو ما دل عليه ادن 


ه الموازنة والترجيح : 
لعل الأقربَ في المسألةٍ عدم نسبةٍ القولٍ إلى إمام المذهب» بناءً على 


علي بن عبدالله أنه قال : أصح شيءٍ في هذا الباب حديتٌ ثوبان وشداد بن أوس». 
وعبدالرزاق فى: المصنفء كتاب: الصيامء باب: الحجامة للصائم (4/ 2025١١‏ برقم 
7077 ؛ كو المسند :)١58/176(‏ برقم(9878١)؛‏ وابن خزيمة في: صحيحه. 
كتاب: الصيام»ء باب: ذكر البيان أن الحجامة تفطر(”/ /171؟) برقم(1974)) ونقل عن علي 

' بن المديني أنه قال:«لا أعلم في: (أفطر الحاجم والمحجوم) حديثا أ أصح من ذا». وابن حبان 
في : : صجيحه» كتاب: الصومء باب: حجامة الصائم )”١5/0(‏ برقم(7016)؛ والحاكم 
في : الموستدرك» كناب : الصوم ))051"/١(‏ برقم ,)١19051(‏ وقال:«الحديث صحيح على 
شرط الشيخين» ولم يخرجاءه». ونقل الحاكم في: المصدر السابق )011/1١(‏ عن عثمان 
الدارمي أنه قال:«قد صح عندي حديث : (أفطر الحاجم والمحجوم)؛ لحديث ثوبان» وشداد 

بن أوس» . وتعقب ابن عبدالهادي في : تنقيح التحقيق (7/ )10١‏ تصحيعٌ الحاكم للحديث 
على شرط الشيشينة وظاهر كلامه أنه صحيح على شرط مسلم. 
وأخرعة ايا : البيهقي في الست الكيزق كتاب: الصيام؛ باب : الحديث الذي روي في 
الإفطار بالحجامة (5/ 770)» ونقل البيهقي في : المفدق السات: (951//5) :نا لاسا دعن 
الإمام أحمد» علي المديني»؛ وغيرهما تصحيح حديث : (أفطر الحاجم والمحجوم). 
ونقل ابن عبدالهادي في : تنقيح التحقيق (7/ 190) : عن بعض الحفاظ قولهم عن الحديث: 
«الحديث في هذا متواترا» ثم قال: ا(وليس ما قاله ببعيد) . 
وصحح الألبانيٌ الحديثٌ في : إرواء الغليل (5/ 15). ظ 
وهناك من ضعف الحديثء وللاطلاع على مزيد في تخريج الحديث» انظر: تنقيح التحقيق 
لابن عبدالهادي (9/ :)771-76٠0‏ ونصب الراية للزيلعي (؟7/ 477-/811)»: والبدر المنير 
لابن الملقن (817-71/1/0): والتلخيص الحبير لابن حجر (7/ 21418-1414؛ وإرواء 
الغليل للألباني (4/ 200-76 وتحقيق الكلام في احتجام الصوام لفريح البهلال (ص/ 11 
وما بعدها). 
)١(‏ انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ .)١١١‏ 
(؟) انظر: خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول لأبي شامة (ص/59١).‏ 
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ثبوتٍ الحديثء مع مخالفيّه له؛ لأنَّ ثبوتَ الحديث فقط غيرٌ كاف للقولٍ 
بمدلوله» مِنْ جهة احتمالٍ الحديثِ للنسخ وللتخصيص وللتأويل وللمعارض 
الراجح 
د إلى إمام المذهب بناءً على الحديث إلغاءً لقوله 
المنصوص. ظ ظ 
وفيما يتعلقٌ بما وَرَدَ عن بعض الأئمة مِن أن قولّهم ما وافق السنً 
البزية ادر أن المقصدّ مِنْ هذه العبارااة بالباصك 0 هر 


اننا وإن ع الآمة. 


الصورة الرابعة 3: إذا ثُبَتَ الحديث مِنْ غير مروي الإمامء ولم ينقل عنه قول 
بخلافه . 

إذا نُبَتَ حديثٌ عن النبي عبد ولم ينقل عن الؤمام قول يخالف 
الحديث» فهل تسوغ ا ما د عليه الحديث ع الومام؛ لذن الحخديثٌ 


ىو 


تشعلف هذه الععورة : عرالدي ديفي عدم وجود فو 00 
المذهبء» فالخطبٌ فيها أيسرُ؛ إذ مَنْ نَسَبَ القولَ إلى إمامه بئاءَة على 
جوت لم يقع في إلغاء قول منصوص لإمامه. 

وقد توجه كلامٌ أغلب مَنْ تكلّمَ عنْ نسبةٍ القولٍ إلى الا مام بناءً على 
بوت الحديث الي الصورة الغالغة. أمَّا الصورة الرابعة. العلا فب - فيما 
رجعث إليه مِنْ مصادر - أقل» وممّنْ تكلم عنها من المتقدمين ابو شيامة 


000 200:0 5 
المقدسي 4 وتفيٌ الدمن السبكي 4 وقل نضا على نسبة القولٍ إ إمام 
"المدهية: 


* 
ل 





(؟) انظر: معنى قول الإمام المطلبي (ص/ 177). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب |4 رضنا 
١‏ ة ة ة ة ة 0 0 0 0 0 1 0 0 01 [ [ 1 1 1515ذ[ذ31313101[1أ1[1|[ز|1|1||أ[أ[أآأذأذأذأآأذ م ع 


يقولٌ أبو شامة المقدسي :ما صم مِنْ حديثه كَل ودلَ على حكم لا 
نص للشافعي على خلافه, فهر مذهئه؛ لا شك فيه؛ أخذاً مِنْ قوله. ا 


ا 
وقد قال الإمام الشافعي : "كل حديث عن النبي عبد فهو قولي , وإن 
15 00 
لم تسمعوه مني) 


ويمكن القولّ: كان ل الصرر: الكالثف: َأ قول ال 
افق "اليحدية»: فسيقولٌ في الصورة الرابعةٍ بنسبةٍ ما دلّ عليه الحديث لمن 
الإمام مِنْ باب أولى. 

أنَا المانعون فى الصورة الثالثة» فقد اختلت قولهم في الصورة الرابعةّ 
على قولين : 

القول الأول: لا يُنسب القولٌ إلى إمام المذهب بناءً على ثبوتٍ 
السدوة» ظ ْ 

صرّح بهذا القولٍ فضيلةٌ الدكتور يعقوب الباحسين 

القول الثاني: يُنسب القول إمام المذهب بناءً على الحديث. 

صرّح بهذا القولٍ فضيلةٌ الشيخ بكر أبو زيد “. 

أمّا المانعون في الصورة الثالثةٍ الذين لم يصرّحوا باختيارهم في 
الصورة الرابعة. فالظاهر لي أنهم يمنعون مِنْ نسبة القولٍ الف الإمام في 
الصورة الرابعة؛ لوجر الاحتمال؛ إذ قد يطعن ا ني سدلدك التحديت أو 


مكنه ) أو يرأه وحونا أو 0000 أو 00 فلا تست إليه القولٌ؛ لهذه 
الاحتمالاات. 


قرو 


.)١519//ص( انظر: خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول‎ )١( 
تقدم توثيقه في صدر الفرع . ظ‎ )5( 
انظر: التخريج عند الفقهاء والأصوليين (ص/5797).‎ )( 

(4:) انظر: المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد /١(‏ 107). 


فنا التمذهب دراسة نظرية نقدية 


ايع عندي أنه اذا لم يرد قول عن إمام المذهبٍ في المسألةٍ 
وقد الود العوية فيهاء ومن أصوله القول بالعدية» وأنّه مذهبه : فإنّه 
تصحٌ نسبة القولٍ إلى الإمام؛ مع توضيح ذلك» وتقييد النسبة. 


رم 





وفيه ست مسائل: 

المسألة الأولى: تعريف المتمذهب 

المسألة الثانية: شروط المتمذهب 

المسألة الثالثة: العلاقة بين المتمذهب والمخرج 
المسألة الرابعة: العلاقة بين المتمذهب والفروعي 
المسألة الخامسة: تمذهب المجتهد 


المسألة السادسة: مذهب العامي 
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الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب أ ف : 
ا ا د اح 001 


نفد البعولفة ركنا فى السدهمتب نالا اودر حتيق العدافت 

بدونه ؟ أن التمذهب التزام» ولا يوجد الترام دون ملتزم. ا 
المسألة الأولى: 
تعريف المتمذهب 

إذا أردنا تعريت المتمذهبء فيمكنٌ - أخذاً مِنْ تعريي التمذهب 
السابق في أول الكتاب - القول أن المتمذهبَ هو: مَنْ يلتزم مذهباً ا 
في الأصولٍ والفروع» أو في أحديهماء أو ينتسب إلى مذهب 0 

تقول فى اتعريفة : هو الشخص الذي خاصئه صَيْه التمذهب<ا 

وقد يبلعٌُ المتمذهبٌُ درجة الاجتهادٍ في المذهب, وقد يبلغُ درجة 
الاجتهاد المطلق ذ 0 0 هذه القيحة ريت متقيا إلى 
مذهب إمايهء دون أنْ تُؤئْرَ هذه النسبةٌ على آرائه واجتهاداته» فهو متمذهبٌ 
8 الع حي ” 

وبلة القول: إن المتمدهي عو :امن ينح حذفيأ'" .ما على 
سبيل 0 وإك على سيل 1 الاقنات: 


والأصحاب ©" 


(0) التحبير ,))5880١/4(‏ والشرح الكبير على الورقات للعبادي(؟/ 058). 
6 يقول الفيومي في : المصباح العحورهة مادة:(صحب)) (ص/ 777) عن لفظ صاحب: - 


90 التمذهب دراسة نظرية نقدية 





عد المتمدعة الركير؟ الفيقة فى التستعي» كما اقلفه اننا :لان 
المجتهدّ إذا لم يُوجد له أتباغ على مذهبهء يقومون بخدمة إمامهم في آرائه 
وأقوالهء ويحققون أصولهء ويخرّجون أحكام النوازل على أصوله وفروعه: 
المسألة الثانية: 
شروط المتمذهب 
هناك شتروظ لا بد مِنْ توافرها في الشخص لصحةٍ وصفه بالتمذهب. 
ويمكن تقسيمها إلى قسمين : 
القسم الأول: الشروط العامة. 
القسم الثاني: الشروط الخاصة. 
القسم الأول: الشروط العامة ١‏ 
هناك شروط للمتمذهب يتعيّنُ اتصافه بهاء لكنينا غير سخاصضة 
بالتمذهب» فقد تشترظ في أشخاص في مسائل أخرى. وهي : 
الشرط الأول: العقل. 


يتعينٌ أن يكون المتمذهتٌُ عاقلا سليم الإدراك. فغير العاقل لا يتصور 
فنها التذ هب وقد تقدَمَ ذكر شيل هذا الشرط في مسألةٍ: (شروط إمام 
المذهب). ظ 
< اندر الثاني: البلوغ. 
لحتني المتطفي !د ركروي لقا ادكو اثالع ع كيس 


العقل ؛ فلا يتهيأ للتمذهب. وقد تقدّم تقريرٌ دليل هذا الشرط في مسألة : 
خوط إمام المذهب). 


5 «يطلق مجازاً على مَنْ تمذهب بمذهب من مذاهب الأئمة» فيقال : أصحاب الشافعي» 
وأصحاب أبي حنيفة» . وانظر: المذهب الحنبلي للدكتور عبد الله التركي (177'/1). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب "4١‏ 
الشرط الثالث: الإسلام. 
لآ ند أكون المكمدفت بعساليا: لال سا تار 
وهذا الشرط بعلو بداهة» وقد تقدم تقريرٌ دليله في مسألةٍ: (شروط إمام 
المذهب). 


القسم الثاني: الشروط الخاصة. ( 

هناك شروظ نام بالمتمذهب» وقد خاولت رسمّها على الصورةٍ 
السليمة؛ لالس ماهير على دري واحدوّء بل هم طبقاتثٌ - كما 
سيأتي ١‏ اديت ا 0 ا هذه الطبقات وصف أربايها بالمديية 


المتمذهب 0 وجه الالسرض: ولذا اجتود في ل وتبين لي أن 
المت شرطين » وهما: 


ا الأول: أنْ يكونَ الشخصُ متهيئاً -أو متأهلاً - للتمذهب. 
يشترظ في الشخص لصححةٍ وصفه بالتمذهب التهيؤٌ - أو التأهل - 
للتمذهب؛ 00 أكان تمذهيه 4 في أصولٍ المذهب» أم في فروعه» أم فيهماء 
يعر يش الما عن التهيو بفق نفس . 4 كينا :ذكره إمام الحرمين 
الجويني"' 5 داب الصلاح' 5 ومحيي الدين التووى 000 واب كك 
وتمَئٌ الذين ابن 00 


.)٠١١ انظر: الغيائي (ص/7١5 وما بعدها). 030( انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/‎ )١( 


() انظر: المجموع شرح المهذب .)55/١(‏ 
(4) انظر: صفة الفتوى (ص/ 77). (0) انظر: المسودة (938/7). 


بخان التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الحفطاء ول يرجع ادل 5-8 وفقه د لان تصوير اتنا أولاً: < 
وإيراد صورها على وجوهها لا يقومُ بها إلا فقيدٌ»”"©. 
ويقولٌ ابن الصلاح :ان تصوير رَ المسائل على وجهها. ونقل أحكامها 
بعد استتمام تصويرها - جلياتها وخفياتها- لا يقومٌ به إلا فقيهٌ النفس»”". 
ويكون التهيؤٌ - أو فقه النفس - بجودة الحفظء وشِدَةٍ الفهم”". 
يقول ابنٌ القءً :«أمَا مَنْ لم يتأهل لذلك -أيْ: لمعرفة المذهب- 
البتة» بل قال: أنا شافعي . أو حنبلي . أو غير ذلك» لم يصر كذلك بمجرّد 


قوله.ء كما لو قال: أنا فقية أو نحوي أو كاتب» لم يصر كذلك بمجرد 
0 
قوله) 





فَمَنْ لم يكن متهيئاً للتمذهب. لا يصحٌ منه التمذهبٌء ولو أدّعاه. 

فإِنْ كان محل التمذهب في الأصولء فلا بد مِنْ أهلية إدراكِ أصو 3 
المذهب : عورا وتقريراً. وإن كان محل التمذهب في الفروع» فلا بذ مِنْ 
أهلية إدواك الفروج: تضوراً وتفرير ا 

الفيوط الثاني :أن يعرف مذهبٌ إمامه في الأصولٍ والفروع» أو في 
أحدهما. ْ 

ليا أن يعرف المتمذهت أصول مذهب إمامه. وفروعه. يوه هلا ظ 
الوط إلين ضشقة حقيقة التمذهب؛ ذ ل فحقيقةٌ التمذهب هي التزام مذهب مجتهل 
معين» فإذا 0 يعرف المتمذهب مذهت إمامهء 6 يمكنه التزامه؟ ! 


() الغياثئي (ص/7١5).‏ 0( أدب المفتي والمستفتي (ص/ .)3٠١‏ 
(2353/0). ومراقي السعود للمرابط (ص/١55).‏ 
(54) إعلام الموقعين (5/ .)5١7‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ردان 
والقدرٌ المشترظ في المعرفةٍ هو استحضارٌ أكثر المذهب. مع القدرة 
على مطالعةٍ بقيته قريباً. 
يقولٌ ابنُ الصلاح : اينبغي أن يُكتفى في حفظٍ المذهب. .. بأن يكون 
المعظم على ذهنه. ويكون؛ بريه دب" مِن الوقوفي على الباقي بالمطالعة 
- أو ما يلحق بها - على القّاب72١)‏ 

ظ ومحل الالترام بالمذهمب أصول المذهب وفروعُهء ولا يعتبرٌ الخروج 
عن المذهب فى بعض المسائل منافياً للتمذهب»ء إذا كان الخروخ لمسوّغ. 
كما تقدمّت الإشارةٌ إليه عند تعريفي التمذهب في الاصطلاح. ْ 

هذان هما شرطا الما اللذان لا بُدَّ من اجتماعهما؛ ليتحقق 
وصفت ت الشخص بالتمذهب» 25 أن أنبه هنا إلى ثلاثة ة أمور: 

الأمر 6 ردي" لا 57 في المجتهد لا يشرط في المتمذهب» 
فكما 0 يشرط في المجتهل: الذكووية والجور:: والعدالة: فكذا 
المتمذهب» لا تشترط فيه هذه الأوصاف. 

وتسحقى شرظ وإ 2 وهو. مجرلة الفروع, فإنه لا يكتخرط في 
المجتهدٍء وهو شرظ في المتمذهب إن كان تمذهبّه في الفروع. 

الأمر الثاني : هناك زرو تل خاضة ببعض المتمذهبين بالنظر إلى الطبقةٍ 
التي ينتميى إليها. سادق شروط كل طبقة 4 حين أذكرٌ طبقات المتمذهبين. 

الأمر الغالك: أن الشرظين السابقين هما للمتمذهب الذي لم يبلغ زاشة 
الاجتهاد. أ 0 الذي بَلَمَ رئة الاجتهاد. وابية الو مذهب ادم 
معين ) فهو ديل ةيه : وإِنْ سّمَىَ متمذهباً على سبيل المسامحة. 


0010( أدب المفتي والمستفتي (ص/ .)٠٠١‏ وانظر : صفة الفتوى (ص/ 2)77 والتحبير (// 5 ). 





”23> التمذهب دراسة نظرية نقدية 


المسألة الثالثة: 
العلاقة بيف المتمذهب والمخرّج 


يتعينٌ قبل ذكر العلاقةٍ بين المتمذهب والمخرّجء بيان المراد بهما 

تقدّمّ لنا في المسألةٍ الأولى أن المعمتهب: هوه الذى يلتزم مذهياً 
معيناً في الأصول والفروع , أوفي أحدهماء أو ينسب نفسه إن كان محتهداً 
إلى مذهب معين. 

أمَا معز مده مستفادٌ 3 تعريني التخريج ؛ ولذ يمكن القول 1 
ا بإلحاقها بما يشبهها , بن الفروع االمتطضيو صن قن زعا أو 
بتخريجها على أ صوله”''. 


ود 5-0 أ لمخرج بمجتهد المذهب” ". وبصاحب الوجوو والطرق”". 


يقول ابن اك لحري ارده كون عد نص معيّن لإمامه في مسألةٍ 
معيئنة ) ؤقارة ١‏ د نضا ونا يخرج منهة 6 فيخرّج على وفقي أصولهء أن 
يجد دليلا مِنْ جس مأ يحتحٌ به إمامهء وعلى شرطه. فيقتي ١‏ بموجبه)” 7 . 


ويقول البنانيٌ متحدثاً عن وظيفة المخرج : المعنى تخريج الوجوه على 
النصوص: استنباظها منهاء كأنْ يقيسّ ما سكت عنه على ما نصّ عليه؛ 


() انظر: العزيز شرح الوجيز للرافعي(7١/577)»‏ وأدب المفتي والمستفتي (ص/ 44)» وروضة 

الطالبين للنووي »203١١/١١(‏ والمجموع شرح المهذب له /١(‏ 57)» والبحر المحيط (5/ 
06, والتحبير (8/ 84١‏ ")2 وشرح الكوكب المئير (5/ 578)» وأبو حنيفة - حياته وعصره 
المحمد أبو زهرة (ص/ 2717 040, وتخريج الفروع على الأصول لعثمان شوشان (١///ا"‏ 
وما بعدلها). 0 

(5) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (5757/5). 

() انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ 40): وصفة الفتوى (ص/ ؟77): وسيأتي تعريف الوجوه 
والطرق في فروع خاصة. 

(4) أدب المفتي والمستفتي 50001 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 31> 
عنه مِنْ دخوله تحت عموم ذَكْرَه أو قاعدةٍ قررها. .. وقد يستنبط أصحات 
الوجوه مِنْ نصوص الشارع . و عدار الوا اا 
ظ طريق إمامهم في الاستدلالٍء ومراعاة قواعله وشروطه فيه)7١‏ 

ما عن بيانٍ العلاقة بين المتمذهب والمخرج. فأقول 3 لع إن كل ين . 
المتمذهب والمخرج يشتر ا بمذهب ب إمام معي في أصوله ؛ أو 
فروعه. 

لكنّ المخرّجَ يتصفٌ بأمور تجعله أخص. فالمخرجح متمذهت يهنا وهر 
وظيفة داري بان أي ا 00 
| مذهبه. 

فالمخرح داخل تحت طبقةٍ مِنْ طبقاتٍ المتمذهبين. 

ثم إِنّ المخرّج يُوصِفُ بالاجتهادٍ المقيّدٍ - الاجتهاد المذهبي - 
ااا اك ركة | لالجحقياق المذهى. 
05 وتدرت في 506 ردت في ا رو وسبيل تصر فاته : 1 
في الإلحاقي بمنصوصات الشافعي نتزلة المجتهد الذي يتمكنٌ بطرق الظنونٍ 
إلحاق غير المنصوص عليه فى الشرع بما هو منصوص ل 

ومجملةً القول: اح ب ممصي والنسمةٌ بينهما 


يقولٌ أحمدٌ الوزير : «مسألةٌ التخريج تولدث مِن التمذهب, لما استفحل 


.081- 808 حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع (؟/‎ )١( 
.)555- 475 الغيائي (ص/‎ )0( 


5ع" ظ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


شال وفرضث نفسّها على علم الأصول)”''. 


المسألة الرابعة. 


6 المراد بالفروعي قبل الدخولٍ في بيانٍ العلاقةٍ بينه وبين 
المتمذهب؛ 0 8 07 العلاقة 0 
بالأصول. 

وهذا تعريف الموفق ابن قدا اك والآمدي”". 

د البخاري» إذ عرّفه بأنّهِ مَنْ يحفظ أحكام 
الفروع . ولا معرفة له بأصول الفقه“. < 

وقريبٌ مِنْ هذين التعريفين تعريفٌ أبي علي الشوشاوي””'» إذ عرفه 
أنه : العالم بعرو ام دون الأصول"'. 

وهذه التعريفات جميغها تسير ذ فى اتجاه واحلء وتجعل للفروعي سمتين 

الأولى: حفط أحكام فروع العدم : ممعت الديتضرر اا 


ويعرفٌ حكمّها فقط. دون أنْ يعرفٌ دليل الفرع 0 


)0 1 (6) انظر: روضة الناظر (؟/ 405). 

(9) انظر: الإحكام في أصول الأحكام .)558/١(‏ 

() انظر: كشف الأسرار (7/ .)514١‏ 
التاسع» كان مالكي المذهب. أشعري العقيدة» صالحا تقياء مشهوراً بالعلم والدين واتباع 
السنة. من مؤلفاته: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب, والأنوار السواطع على الدرر اللوامع. 
ونوازل في الفقه المالكي. والفوائد الجميلة على الآيات الجليلة. توفي بتاردنت من سوس 
آخر القرن التاسع سنة 896ه. انظر ترجمته في : درة الحجال لابن القاضي (١/515؟)غ.‏ ونيل 
الابتهاج للتنبكتي (ص/ 2)١15”‏ وكشف الظنون لحاج خليفة ,))١5957/5(‏ وطبقات الحضيكي 
(27/1؛» ومقدمة تحقيق رفع النقاب .)1١79/١(‏ 

() انظر: رفع النقاب (551//54). (0) انظر: قواطع الأدلة (/ 2755 . 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب يخن 


< والتعريفات وإِنْ لم تنصّ على أنَّ الفروعَ التي يعرقها الفروعي داخلة 
تحث مذهب معين» إلا أن واة قعّ الفروعيين أنهم يقتصرون في معرفةٍ الفروع 
على مذهب إمام معيّن. 


الثانية : كد اه بكر 6 الفقهِ. 


أنو يخائين الغزالب 1١‏ والموفق 9 قدامة” والآمدي 0 


د جمع 0 من الأضوليية إطلاق لفظ : (الفقيه) على الفروعي»؛ 
ومِنْ هؤلاء: العبدري”''؛ والعرٌ ابن عبدالسلام””'» وابنُ الهمام ا 0 
وأمير بأد يي 

يقول العبتدوو وإ عات اق المسان الدودة فئ, كتيب الفقوت 
نتائج الفقه» والعارفٌ بها فروعيء» وإِنّما الفقيه هو: المجتهد الذي ينتج 
تلك الفروع عن أدلةَ صحيحة ) فيتلقاها منه الفروعى كيدا ويدونهاء 
9 20 


.)585 انظر: المنخول (ص/١١"). (0) انظر: روضة الناظر (؟/‎ )١( 

() انظر: الإحكام في أصول الأحكام .)١518/١(‏ 

(54) انظر: البحر المحيط(١/‏ 77). والعبدري هو : محمد بن محمد بن محمد العبدري الفارسي. 

٠‏ أبو عبدالله» المعروف يابن حاج المالكي» كان فقهياً عالماً (اغداء عتمكنا من 'معرفة مذعبه» 
اشتهر بالخير والصلاح» تفقه بالمغرب» ثم سمع الموطأ بالقاهرة» صحب جماعة من 
المتصوفةء وتخلق بأخلاقهمء وأخذ عنهم الطريقة الصوفية» من مؤلفاته: الأزهار الطيبة 
التكيرع وبلوغ القصد والمنى في خواص أسماء الله الحسنى» والفوائد المنتحلة وقد وصفه 
ابن فرحون بأنه كتاب حفيل. ٠‏ جمع فيه علماً غزيراً والمدخل إلى تنمية الأعمال بتحسين 
النيات والتنبيه على كثير من البدع المحدثة ثة» توفي سنة /ا”الاه وقد بلغ الثمانين عاماً أو 

تجاوزها. انظر ترجمته في : الديباج المذهب لابن فرحون (؟7/1١37),‏ والدرر الكامنة لابن 

حجر (71*///5)» وشجرة النور الزكية لمخلوف »)35١18/١(‏ والأعلام للزركلي (7/ 76). 

(0) انظر: البحر المحيط(١/‏ 77). 

(5) انظر: التحرير )١79/5(‏ مع شرحه تيسير التحرير . 

(0) انظر: تيسير التحرير (5/ 9/ا١).‏ 

(4) نقل كلامً العبدري الزركشئ في: البحرالمحيط /١(‏ 97). 


14 ' ش التمذهب دراسة نظرية نقدية 
ويظهر لي أنَّ الأقربَ عدم إطلاقي لفظٍ : (الفقيه) على الفروعي؛ ولعل 
مَنْ أطلق عليه لفظ :(الفقيه) اتجه نظرّه إلى حفظٍ الفروعى للمسائل الفقهية 
تاتتدية هذه الحية تستعه بالكقه«لحفظلة: للققة» و اليالة > كنا فى 
ظاهرة - لفظيةٌ اصطلاحيةٌ» ولا. مشاحةً في الاصطلاح . 
ويمكنٌ القول في بيان العلاقة بين المتمذهب والفروعي: إِنَّ المتمذهبّ 
والفروعي يجتمعان في أن كلا منهما يلتزمٌ أقوالٌ إمام معيّن في الفروع . 
والفرق بينهما يظهر في أنْ الفروعي يمثلّ طبقة مِنْ طبقاتٍ المتمذهبين 
- وهي الطبقة الدّنيا - إذ المتمذهبون طبقاتٌ» وأدنى هذه الطبقات مَن 
اكتفى بحفظ فروع مذهبه مجردة عن أدلتهاء دون معرفةٍ بأصولٍ الفقه. 
وبناءء على ما تقدم الفا فكل فروعي متمذهب» دون العكس » والنسية 
بينهما هي العموم والخصوص المطلق. 
المسألة الخامسة: 
تمذهب المجتهد - 
مِن المعلوم أن رتبةً الاجتهادٍ أعلى من التمذهب» والمجتهدٌ أعلى 
قنبراً مِن مِن المتمذهب. لكن إذا بَلَمَ العالم رة ند الاجتهاد المطلق ذ في الشرعء 


فهل له أن يتمذهبٌ بمذهب معيّن؟ 


يمكن القول أن لتمذهب المجتهدٍ ثلاث حالات : 
الحالة الأولى : 0 ينتببت المجتهد إلى مذهب معين» دون أنْ يكون ‏ 
لهذه السسةٍ أن ثر فى اجتهاده. 
ظ الحالة الثانية : أن ينتسب المحتهد إلى مذهب معين ويأخذ بقولٍ 
0 إمامه في بعض بعض المسائلٍ على سبيلٍ الاتباع. 
الحالة الثالثة: أن ينتسبٌّ المجتهدٌ إلى مذهب معينء ويأخذ بقولٍ 
إمامه في بعض المسائل على سبيل التقليدٍ. 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 214 


الحالة الأولى: أنْ ينتست المجتهد إلى مدهب معين؛ دون أن يكونٌ لهده 
النسية أثرٌ في اجتهاده. 

قد يبلغ العالُ رتبة الاجتهاد في الشريعة» ومع بلوغه هذه يم 
إلا أنه ينتسب لين مذهب م معن » دول أنْ يكون لهذه اليه ل 
اجتهاده» فهو متمذهت ام نقطء دون الحقيقة» ولهذه 0 
صورتان: ‏ 

الصورة الأولى: أن ينتسبٌ المجتهدٌ إلى مذهب معيّنء دون أن يكون 
لهذه النسبة أثرٌ فى اجتهاده. ولا يذكر أقوال إمامه فيما يختاره مِن المسائل. 

الصورة الثاني : أنْ ينتسبٌ المجتهدٌ إلى مذهب معيّنء دون أن يكون 
لهذه النسبةٍ أثرٌ فى اجتهاده. ويذكر أقوالَ إمامه فيما يختاره مِن المسائل. 
الصورة الآولى: أنْ ينتكتست المجتهد إلى مذهب معيّن؛ دون أنْ يكون لهذده 
النسية أثرٌ ذ في اجتهاده؛ ولا يذكر أقوال إنافة اقيما يختاره مِن المسائل. 

الذي يظهرٌ لي في حكم التمذهبٍ في هذه الصورة. 4ل مخدرور 
فبه ؛؟ لانتفاء تأثيره في الاجتهاد. 

يقن النظر فى البيتحيات اكياية ميدي عو ا 
عذلمه ) عائداً إلى ما يحققه الانتسابٌ مِنْ أثر | يجابي للمجتهدٍ نفسه» فقد 
5 المجتهدٌ بين أناس اعتادوا النسبةٌ المذهية: ولا يُؤثر عندهم إغفالهاء 
بل قد يكونٌ إغفالُ المجتهدٍ لها سبباً في عدم قبولٍ الناسٍ منه؛ فالأفضل 
للمجتهد فوج هذه الحالة الانتسات إلى المذهى:ة لعلا يرد د النامن ما يأتى به 
من أقوال» والعكس بالعكس. 

بقول تقرف الذيض أن تنة الفانا الأنفسات الذى تنرق بين العسامية: 
وفيه خروجٌ عن الجماعةٍ والائتلاف إلى الفرقة» فهذا مما يُنْهَى عنه»"''. 


69 مجموع فتاوى شيخ الإسلام .)0١57/١1١(‏ 


:كن ظ التمذهب دراسة نظرية نقدية 2 
الصورة الثاني: أنْ ينتسبٌ المجتهد إلى مذهب معين؛ دون أنْ يكونَ لهذه 
النسبة أثرٌ في اجتهاده: ويذكر أقوال إمامه فيما يختارُه مِن المسائل. 

إذا لع العالم رتبة ؛ الاجتهادٍ في الشريعةٍ» وانتسبٌ إلى مذهب معن ) 
واجتهد في ماله من المسائل » وتوصّل فيها إلى رأي وافقّ فيه 41 إمامه. 
ومع ذلك فإنّه للسي] قوله إلى إمامهء كأن يقول مثل : هذا قول إمامي . أو 
هذا مذهب الأصحاب» مع أنه لم يذهب إليه إلا بعد اجتهاد ونظرء وكذلك 
لو أَخَدَ بأصولٍ مذهبه وقواعده بعد قناعيّه بها : فالذي يظهرٌ لي في حكم 
هذه الصورة أنَّه لا محذورٌ فيها؛ لأنّه لا أ: رَ لجعل ما يختارٌه المجتهدٌ قول 
إمامه أو مذهب أصحابه؛ وذلك لتحقق الاجتهاد منه. ولاه لم يذكر قولاً 
يخالف ما تقرر عنله. 

يقول أبو إسحاقٌ الإسفراييني: «الصحيحٌ الذي ذَمَبَ إليه المحققون. 
ما ذَمَبَ إليه أصحابناء وهو أنهم - أيْ: أصحاب الشافعي- صاروا إلى 
مذهب الشافعي أنه لا على جهة التقليدٍ له ولكنْ لما وجدوا طريقه في 
الاجتهادٍ والفتاوى أسدَّ الطرق وأولاهاء ولم يكن لهم بد مِن الاجتهاد. 
سلكوا طريقه في الاجتهاد. وطلبوا معرفة 5 بالطريق الذي طلبها 
الشاففة ييع”". 


الحالة الثانية: أن ينتسبٌ المجته: إلى مذهب معيّنء ويأخن بقولٍ إمام 
المذهب في بعضٍ المسائل على سبيل الاتباع. 

قد يطلعٌ المجتهدٌ المنتسبٌ إلى مذهب معيَّنٍ على دليلٍ قولٍ إمايه؛ 
ا ا اق فيقول فيها بقول 
إمامه ؛ للدليلٍ الدالٌ عليه. 

والذي يظهر لي في حكم هذه الحالة جوازٌ التمذهب؛ لانتفاء 
المحذورء وهو القولٌ بلا دليل» »لك الأنض للمحنية اسكمان النظر فى 
المسألة فيما لو أرادٌ العمل» أو الإفتاء. 000 


.)97 نقل كلام أبي إسحاق ابن الصلاح في: أدب المفتي والمستفتي (ص/‎ )١( 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١ه"‏ 


الحالة الثالثة: أن ينتسبّ المجتهد إلى مذهب معيّن؛ ويأخد بقول إمامدكي 
بعضٍ المسائل على سبيل التقليدٍ. 
قد يبلع العالم ركه الاجتهادٍ في الشريعة. ومع بلوغه تلك المنزلة 
العلمية» إلا أنه ينسبٌ نفسّه إلى مذهيه - الذي تخرّج فيه - ومع بلوغه رتبة 


الاجتهاد. قل يأخذ بقولٍ إمامه في بعخض المسائل على سبيلٍ التقليذ. اع 
أن المجتهد في هذه الحالة أَخَذَ بالقول؛ لان إمامه قال به فما حكم 
التمذهب في هله الحالة؟ 


ل الك في هذم الحا على ما حدر الأ سول في مسال 

(تقليد المجتهدٍ لغيره مِن المجتهدين)؛ ولذا سأعرض هذه المسألة» ثم أَبِينْ 
القول ماح فيهاء والذي ينطبق على الحالةٍ الثالثة. 
0 أنبّه إلى أ أن الأقوال فيها 08 ا رفو 6 
أهمّها مما له علاقة مباشرةٌ بمسألتناء أمّا الأقوال التي لا تؤثر فى مسالتنا + 
كالقولٍ بجواز تقليدٍ الصحابةٍ فقط» أو جواز تقليدٍ الصحابة والتابعين- فلن 
أعرض لها ؛ لعدم تأثيرها في مسألينا. 


ى صورة المسألة: 
معرفة دليل قوله؟ ظ 


٠‏ تحرير محل النزاع: 

يمكنٌ تحريرٌ محل النزاع في ضوءٍ الآتي : 

أولأ انقق العلماء على أن المجعيد إذا قوضا إلى نراق مسد قن 
مسآلة من التسائل + قلا يجوز له أنْ يعلد قيها ‏ منتهدا آخر. 

حكى الاتفاقٌ جممٌ من المحققين» منهم: أبو المظفر السمعاني""' 


.)178//6( انظر: قواطع الأدلة‎ )١( 


م ظ الكهنن شن :درا دنه تطترمة تقدىة 


وأبو حامدٍ الغزالي'''»: والفخرٌ الرازي”"'»: والموفقٌ ابن قدامة'", 
والآمدي”*'. وابنٌّ الحاجب”*, وسراجٌ الدين الأرمورى'". .وشهاب: الدين 
القرافيت” 39 وصفيٌ #اللدية الوفوى""") والنظ ف “أو جوم النديية 
للد 0 ابن الهماء”"©, 0 مفلح 297 وا ا ل أن 
وعبدٌالعلي اوبات وستكمد الأهية 5000 |! 


)١(‏ انظر: المستصفى (؟/ /ا50). 

(0) انظر: المحصول في علم أصول الفقه (5/ 87). 

(9) انظر: روضة الناظر .)٠١١8/7(‏ 

(4) انظر: الإحكام فى أصول الأحكام .)7١54/4(‏ 

(0) انظر: مختصر منتهى السول (7/ ه1778). 

(1) انظر: التحصيل من المحصول (1/ 705). وسراج الدين الأرموي هو: محمود بن أبي بكر 
ابن أحمد بن حامد الأرموي» سراج الدين أبو الثناء الأذربيجاني الدمشقي» ولد في مدينة 
أرمية سئة 548ه كان قاضي القضاة في زمانه. وذ برح ف عدة فوص وخار تصيي البين في 
المعقول والمنقول» فكان منطقياً حكيماً مفسراً جدلياً أصولياً فقيهاً ؛ متكلماً؛ء شاعراً. من 
مصنفاته : : التحصيل من المحصولء, ومطالع الأنوار» ومقاصد العقول من معاقد المحصولء. 
توفي بمدينة قونية سنة 1457ه. انظر ترجمته في : : طبقات الشافعية لابن السبكي (8/ 207337١‏ 
وطبقات الشافعية للأسنوي 2)١680 /١(‏ وهدية العارفين للبغدادي 5/50 غ), والأعلام 
للزركلي (/777/17١)؛‏ ومقدمة محقق كتاب التحصيل من المحصول .)١8/١(‏ 

(0) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص/ 457). 

(4) انظر: الفائق في أصول الفقه .)١١77/0(‏ 

(9) انظر: شرح مختصر الروضة (579/7). 

(١١)انظر:‏ البحر المحيط (5/ 580). 

)١١(‏ انظر: التحرير (7717/5) مع شرحه تيسير التحرير. 

.)١6١16 /5( انظر: أصول الفقه‎ )١6( 

(1) انظر: مسلم الثبوت (7/ 797) مع شرحه فواتح الرحموت. 

)١5(‏ انظر: فواتح الرحموت (؟797/7). وعبداللي الأتصاري هو ابعبنا لمن مسد ب تطاء انين 
للك لهاك اللكنوي الهنديء أبو العياش» ولد بمدينة لكنوء ونشأ بهاء كان 
علامة عالماً فقهياً أصولياً منطقياً؛ حنفي المذهب, معدوم النظير في زمانه» اشتغل بالتدريس 
والإفادة» من مؤلفاته : فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت» وتنوير المنار شرح منار الأنوارء 
توفي بمِدْراس سنة 17175١ه.‏ انظر ترجمته في: هدية العارفين للبغدادي »)087/١(‏ ونزهة 
الخواطر لعبدالحي الحسني (17/ »)٠1١ 7١‏ ومعجم المؤلفين لكحالة (579/7). 

(16) انظر : أضواء البيان (9/ .)07١‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ظ اتذنانا 





الأدلة على عدم جواز التقليد في هذه الحالة» ما يأتي : 


الدليل الأول : لز السيه لأيساري الظنّ المستفاد مِنْ غيره. 
والعمل بأقوى الظنين واجبٌ 

اذك الشية عمد مليف الستلين لإنّما حرم ذلك - أي : تقليد 
المجتهد لغيره - ووّجَبَ عليه العمل بظنّه؛ لأنَّ ظنّه الحاصل له باجتهاده 
أقوى؛ لعلمه بكيفية استنتاجهء وأمّا غيره فيحتمل أنَّ في كيفيةٍ استنتاجه 
خللا عنده لو اطلع عليه؛ وكيفت حور التقليدٌ مِنْ بعدٍ الاجتهادٍ. وحصولٍ 
الظنّ؟ ! وكل مجتهل يعتقد أي امقدل بنه وأ به الحكمٌ دليل: 0 حل 
به مخالفه شبهةٌ دليل» فكيفت يجورٌ أنْ يتركَ ما يقتضيه الدليل إلى ما تقتضيه 
لل( 

الدليل الثاني: أ جا شاك لين اناده فو ماين كا لله 
فلا يتركه لقولٍ اح 


تفع را ضلى تعاب الانقاف التسابق أعرانت» 


الأمر الأول: ما ذكره أبو بكرٍ السماهن .وا عبدالك الصيترف * 
عن الومام أبي حنيفة من كك المجتهد إذا اجتهد. وتوصّل إلى رأي»: فله 
أن باد تيا د وله أن يعلد غيره إذا كان أعلمَ منه. 


يقولٌ أبو بكر الجصاص:«وقد اختلف أصحاينا فيمَنْ كان مِنْ أهل 


.)088- 081/4( سلمالوصول‎ )5( ١ .)780 /5( انظر: البحر المحيط‎ )١( 

() انظر: فواتح الرحموت (397/7). ظ 

(2)5 هيه ١‏ الس بن على ون مط و1132 التتيجري» كان علدا قزرا رايا دري 
وافر العقل. حسن المعشر» غاوفاً عتقوق العلماء» تحب العنارةة جيد النظرء من كبار علماء 
الحنفية» ومن كبار الفقهاء المناظرين» ولي قضاء المدائن» من مؤلفاته: مسائل الخلاف» 
توفي سنة 577ه وله إحدى وثمانون سنة. انظر ترجمته في : تاريخ مدينة السلام للخطيب 
(7575/0). والأنساب للسمعاني ))١58/8(‏ وسير أعلام النبلاء /١11(‏ 242110 والبداية 
والنهاية »)7597/١60(‏ والجواهر المضية للقرشي (2316/5»). والفوائد البهية للكنوي (ص/ 
/31) . 


00> التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الاجتهادٍء هل يجوز له تقليدٌ مَنْ هو أعلمٌ منه؟. . إوذكر أن اليو" أنه 
قول أبي حنيفة : إن له تقليدّه وأ لله أن يعمل نر أ 7 





ويقول أبو عبد الله الصيمري : «عند أبى خدزفة + أن للعالم أن يفلد غيرَه 
مِن العلماء. ودع قول نفسيه ) وإن عمل على رأيه جار 1م 
وأمامنا تجاه ما جاءً عن الإمام أبي حنيفة أمور : 


الأول: أن 0 دٌّ الاتفاق المحكيّ في المسألة؛ لوجودٍ الخلافي الميقول 


وفي هلا الأمر 5 لتتايع محققي الأصوليين 8 ومنهم علماء من 
المذهب بعلي - على حكايةٍ الاتفاق» دون أدنى إشارة إلى ما وَرَدَ عن 


١‏ الثاني : أن نضعًف ثبوتٌ ما وَرَدَ عن الإمام أبي حنيفة» فنجعل القولَ 
المذكورٌ غير ثابتٍ عنه. ْ 


الثالث : أن نؤول كلام الإمام أبي ختيفة تحملة على ما إذا كان رأي 
اللوروكام لقولٍ صحابي» فحينئلٍ يحبر 290. ظ 


)1١(‏ المقصود أبي الحسن هوا بو الحسن الكرخي» وهو: : عبيد الله بن الحسين بن دلال البغدادي 
الكرخى» أبو الحسن» ولد سنة ١5١ه‏ كان إماماً فقيهاً أصول) كبر القدن زاهداً قانعاً. 
متعففاً عابداً» ديناً خيّراً فاضلاً» انتهت إليه رئاسة المذهب الحنفي واشتهر أسمه. ويَعُد 
صيته» رماه أ بو الحسن بن الفرات بالاعتزال» ونعته شمس الدين الذهبي بأنه رأس في 
الاعتزال. من مؤلفاته: الجامع الكبيرء والجامع الصغيرء والأشربة» توفي سنة ٠714ه.‏ انظر 
ترجمته في: تاريخ مدينة السلام للخطيب »)74/١7(‏ وسير أعلام النبلاء 2))5717/1١6(‏ 
والبداية والنهاية »)235١9/١15(‏ والجواهر المضية للقرشي (7/ 497)» وتاج التراجم لقطلوبغا 
(ص/ ١٠3).؛‏ ولسان الميزان لابن حجر ,»)77١7/0(‏ والفوائد البهية للكنوي (ص/9١1١).‏ 

(0) الفصول في الأصول (4/ 7587). 

(©) مسائل الخلاف في أصول الفقه (ص/7178). 

(5) قارن بالمسودة (857/5). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب وه 


الرابع : أن نؤول كلام الإماء أبي حنيفة بحمله على أن للمجتهدٍ أذ 
وأخيد بقولٍ نفسه ) وله أن يقلن ره إدا وَجَدَ في رأي غيره قوة. 


فيدل على الرابع: ما ذكره أبو بكر الجصاص. وأبو عبدالله 
الصيمري عند استدلالهم لقولٍ الومام ا خحنيفة ٠‏ تقول آأبو بكر 
حك : «فلم يخل في تقليدِه -أيْ : المجتهد- إياه -أي : المجتهد المقلّد- 
مِنْ أن يكون متا لضرب عن الم يوجت عنده كاد قولٍ من 
تلّده على ل 


ويقول أبو عبدا لله الصيمري : «إدا واف اجتهاد غيره أقوى من اجتهاده. 
كان ذلك 50 من الاجتهاد. فلما جار أن بأد بمأ يؤدي إليه اجتهاده» 


جارٌ له أنْ يأخذ بقولٍ غيره)” '. 


5 8 م و 0 شيء يُمكن أن يُقَال في شأن ما وَرَدَ عن 

الأمر الثاني : ساق مق الخطاب حين عَرَضَ الأقوال في المسألة قولاً 
مفاذه أنَّ للمجتهد إِنْ لم يجتهذ أنْ يقلّد غيرّه مِن المجتهدين على الإطلاق» 
وإن اجتهدء فلا 0 


الإطلاق» سواء أكان قبل ا المجديق: 3 بعل 0100 


وقد أجات عن هذا الإشكالٍ 2 نَقَئُ الدين ابن تيمية ) بقوله : «وهذا الذي 


ذكره أبو الخطاب ندل على أن المجيزين على الإطلاق جوّزوا التقليد بعد 
الاجتهادء» حيث جَعَل التفصيل ل ثم ذكَرَ أبو الخطاب في أثناء 


.)3854/5( الفصول في الأصول‎ )١( 

(0) مسائل الخلاف في أصول الفقه (ص/0778. 
(0) انظر: التمهيد فى أصول الفقه (5/ .)5٠9‏ 
(4) انظر: المسودة (857/5). 


ان التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الميالة ان لمكي إى عقوت 1ا كاد الحنناة: إلى خلافي ا مَنْ هو أعلم 
مية ) لم يعجر ترك زآنة والأخذ نوا ذلك الغير» فُوَجَبَ أن لا يجورً. وإِن 
لم يجتهذ. اه ين ل احتيد .أن يؤديه اجتهاذه إلى خلافي ذلك 
00 فقد جَعَلَ المنع مِنْ تقليده بعد الاجتهادٍ محل وفاق)”". 
اتفقّ الأصوليون على أن للمجتهدٍ إذا اجتهدّ» وتوصّلَ إلى رأي 
محذدد» وخيم الأعلم. ظ 
يقول أبو حامل والخراني : «وله - أي : لمحتي إذا توصّل إلى رأي - 
أن ياخد شل نفسة وفاقاء .8 بلرقة قار أي 0 لكونه أعلم ‏ 


ا 


وقد حكى اب بن مغل وأمير باد شاه”" الاتفاق على هذا الأمر. 
ثالثاً ا 0 يعترر السجتيل. أن تلد 
م الغزالي : «وقد اتفة 1000”ظ 
3-0 ا يها إلى الحكم با لاتجدها د والعن 7 
ويقول الشيخ محمد بخيت المطيعي : «وكل ما حُكي مِنْ هذه الأقوالٍ 
- وغيرها ممًّا لم يحكَ هنا - إِنْما هو عند تمكّن المجتهدٍ مِن الاجتهادٍ: 
وأمًّا إذا لم يتمكن بأنْ مَنَعَه مانمٌ. أو خاف فوت الحادثةَ. فلا خلاف فى 


)١(‏ في: 000000 : ليأس)2 وصححتها من التمهيد في أصول الفقه لأبي 
الخطاب .)5١7/5(‏ 

(0) انظر: التمهيد في أصول الفقه (5/ .)4١7‏ 

(9) المسودة (؟/857). (4:) المستصفى (5517/7). 

(6) التمهيد في أصول الفقه (5/؟7١4).‏ وانظر: المسودة (857/17). 

(5) انظر: أصول الفقه (1811//5). 61 انظر: تيسير التحرير (578/5). 

(6) المنخول (ص/ /7ا/ا2). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب لاه" 


جواز تقليده مجتهداً آخر)”"' 

وما حكاه الغزالئُ» والمطيعئُ محل نظر؛ لوجودٍ المخالفٍ في تقليدٍ 
المجتهدٍ لغيره م مِن المجتهدين حتى عند ضيق الوقتٍ؛ يقولٌ أبو إسحاق 
الشيرازي :«فأمًا العالم فلا يجوز له تقليدٌ غيره في شيءٍ م فر الشرعناتة 
سواء حَشِيَ فواتٌ الوقتء أو لم يخشّ الفوات»”". 

ثم إن أبا حامد الغزاليٌ لم يحكِ هذا الاتفاق في كتابه: (المستصفى) 
حين تكلّمَ عن المسألة"". 

ويمكنٌ حمل ما حكاه الغزالئُ والمطيعئٌ على أنَّ الأؤلى أنْ لا يقمٌ 
في هذه الحالةٍ خلافٌ» فيُحمل كلامهما على الأولوية» وقد صرح بها ابن 
الهماء الع 0 

أو يُحملُ كلامُهما على بعضٍ الصور الجزئية التي يترتبُ على 
الاسعيا د الها تنود مهلسة كيوق كما لق فلك المحتية فى القبلة بوكان 
مِنْ أهل الاعدياء هيا -.مجتير) عر نا مان الرفته عاد نوات 
الصلاةٍ فيما لو اشتغل بالاجتهاد©©. 

زابعا : محل الخلافٍ في المجتهدٍ قبل أنْ يتوصل إلى رأي محدهٍ - 
سواء اجتهد فلم يتوصل إلى شيء؛ أو لم يجتهدْ أصلاً - هل له أن يقل 
مجتهدا آخر؟ 

ه الأقوال في المسألة : 

اختلف العلماءٌ فى هذه المسألة على أقوال كثيرة» أهمّها : 


القول الأول: 0 , المجتهدين مطلقا 
سواءٌ مع ضيتٍ الوفتٍ أو مع سعته وسواء أكان المقلد أعلمَ أم لا 


.)٠١١77/5( سلم الوصول (60975/5). (5) شرح اللمع‎ )1١( 
.)551-5801//7( انظر: المستصفى‎ )6( 

(54) انظر : التحرير (73718/15) مع شرحه تيسير التحرير. 

(6) انظر : البرهان (817/5/7). 


كن التمذهب دراسة نظرية نقدية 





هذا القول هو إحدى الووايتسن عن الإمام ا اا 


الحسن الكرخي إلى أبي يوسفت». ومحمد . الحسن”"» ونَسَبّه أبو عبدالله 
ال و إلى أبي يوسف أيضاً”". وتَسَبَّه ابن القصار”؟ إلى الإمام مالك 
وجماعة مِن الفقهاء”'» وجعل أبو ركنن 7 هذا القولٌ هو الآضيه يفول 
الإمام مالك”*. 


وهذا القول هو ظاهرٌ قولٍ الإمام الشافعي 0 وَنسّيّه بو الوفاء انث 
عقيل إلى إسحاق بن راهويه 0 كيف م مون عر رن يو مواك تدك يوي جي "وي 1:17 187 ل كب قاتاط اوقا عرق اانه 


. ونْسَبّهِ أبو 


< .)457 انظر: المعتمد (؟7/‎ )١( 

(1) انظر: الفصول في الأصول للجصاص (15/ 787). ومحمد بن الحسن هو: محمد بن الحسن 
بن فرقد الشيباني مولاهم الكوفي» أبو عبدالله. ولد بواسط بالعراق سنة 77١ه‏ وقيل: سنة 
١“اهانشا‏ بالكوفة» كان محدةا فقهيا خالماً ضدوقاً وأحد أئمة المذهب الحنفي» وأشهر 
أصحاب الإمام أبي حنيفة» الى بن راي بوكر كب ون الإ بال مرا وقد 
انتيت إليه رئاسة الفقه في العراق بعد أ بي يوسف» ولي القضاء للرشيد» وكان يُضرب بذكائه 
المثل» من مؤلفاته: الأصل: والجامع الصغيرء والجامع الكبير» والزيادات» والسير 
الصغير» والسير الكبيرء توفي بالري سنة 184ه وقال الرشيد: «دفنت الفقه بالري». انظر 
ترجمته في : تاريخ مدينة السلام للخطيب (7/ 011)» والانتقاء في فضائل الأئمة لابن عبدالبر 
(ص/777), وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص/718١)»‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان (5/ 
1؛» وسير أعلام النبلاء (4/ 2»)١74‏ والجواهر المضية للقرشي (”/ :»)١17‏ وتاج التراجم 
لقطلوبغا (ص/777) . 

(9) انظر: مسائل الخلاف في أصول الفقه (ص/778), والعدة .)١770/5(‏ 

(5) هو: علي بن عمر بن أحمد البغدادي؛ أبو الحسن» المعروف بابن القصارء من كبار تلامذة 
الفافتى ابن كر الأتهورى» كان فقها أعرول] نظارا ملحي تقل من كار علماء المزهعن 
الغالكية فن رفوه قليل الحديث؛» ولى قضاء بغداد. قال عنه أبو ذر الهروي :«هو أفقه من 
رأيت من المالكيين»» من مؤلفاته: المقدمة في أصول الفقهء وعيون الأدلة في مسائل 
الخلاف بين فقهاء الأمصارء توفي سنة 98.ه وقيل: 1917ه. انظر ترجمته في : تاريخ مدينة 
السلام للخطيب (17١/7957)؛‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص/07١)»‏ وترتيب المدارك 
للقاضي عياض (7/ 2)7١‏ وسير أعلام النبلاء »27١7//11(‏ والديباج المذهب لابن فرحون 
(؟/١٠23).»‏ وشجرة النور الزكية لمخلوف .)7/١(‏ 

(5) انظر: مقدمة في أصول الفقه (ص/ .)١5١- ١4٠١‏ 

(3) انظر: إحكام الفصول (ص/ 2.077١‏ (97) انظر: البحر المحيط (5/ 88 . 

(6) انظر: الواضح في أصول الفقه (5/ 755). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ش كن 
وهو ظاهر م الومام أحمد بن ا 


ومكنة اس التحييمين البصري ". والآمدئ”". وتاج الدين ابن 
السبكي * إلى أكثر الفقهاء. ونَسَبّه الباجئٌ إلى أكثر المالكية البغداديين” ". 
ونَسَبّه الفخرٌ الرازي إلى أكثر القاف:"". رمه قبات النين القرافى في 
وابنُ جزي المالكي”* إلى أكثر أهل السنة. 


واختاره جمع من محققي الأصو لبيك منهم: القاضي أو بكر 
الباقلاني”"©2» وأبو إسحاقٌ الإسفراييني”"'2» والقاضي أبو يعلى'''". وأ 
الؤلية الناعى ""7 > روابق إتبحاق السيراي ”17 روايو اللشطات” "رامق 


الوفاء انو عقي 077 واتقشة الترازى” "مود الوا 
الحاجب'*"', ومحيبي الدين قرو والقاضي 0 


)١(‏ انظر: العدة »)١759/84(‏ والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (2508/4» والواضح في 
أصول الفقه (0/ .)7١55‏ 

(0) انظر: المعتمد (؟447/1). 

() انظر : الإحكام في أصول الأحكام .)3١54/5(‏ 

(5) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (7/ 1961). 

() انظر: إحكام الفصول (ص/١77).‏ 

.)87” /5( انظر: المحصول في علم أصول الفقه‎ )١( 

(0) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص/ "55)» 

(48) انظر: تقريب الوصول (ص/ 505). 

(9) انظر: إحكام الفصول (ص/١77)»‏ والمنخول (ص/477): الإحكا في أصول لاحك 


للآمدي (5/ 5 .)35١‏ 
| 6 انظر: شرح اللمع (؟7/5١١2)1‏ والمنخول (ص/ "/57). 
(١١)انظر:‏ العدة .)١779/5(‏ 237 انظر: إحكام الفصول (ص/ 077١‏ . 


.)1١١7/1؟( انظر: التبصرة (ص/ ”40)؛ وشرح اللمع‎ )١1( 

.)11414 /0( انظر: الواضح في أصول الفقه‎ )١0( .)408/5( انظر: التمهيد في أصول الفقه‎ )١5( 
.)84 /5( انظر: المحصول في علم أصول الفقه‎ )1 

(10) انظر: الإحكام في أصول الأحكام (54/ 5 .)3١‏ 

.)٠٠١ /١1١( انظر: روضة الطالبين‎ )١9( .)١7777/7( انظر: مختصر منتهى السول‎ )١18( 
. مع شرحه السراج الوهاج‎ )1١417/7( انظر: منهاج الوصول‎ )3١( 


اا التمذهب دراسة نظر 


والطوف 97) 

القول الثاني: يجوز للمجتهدٍ أنْ يُقَلّدَ مجتهداً آخر مطلقاً» سواء مع 
ضيقٍ الوقتٍ أو سعته. وسواءٌ أكان أعلمَ منه أم لا. 

سمه أن فيك ألله 8 هذا القول إلى الإمام أبي حنيفة» ومحمد 
ابن الحسن”"» ونسَبّه أبو الوليدٍ الباجي إلى باس أوبباب الإمام أبي 
ره َسَبّه الباجي”* أنشاء نوا بق إسحاق الشيرازى "يوانو جامد 
لغزالى 9 والفخرٌ الرازي”"؛ والآمدي0, وتاج الدين ابن السبكي”"' إلى 
الإمام أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وسفيان الثوري. 

5 لم77 بون العا وو 


وقد تعقَّبَ مانية محققي الحنابلة نسبة القولٍ بالجواز مطلقاً الى 


ئ8, 
د 
اح 





.)579/5( انظر: شرح مختصر الروضة‎ )١( 

(؟) انظر: مسائل الحلانهفي اعيول الفقه (ص/778). وتبع الصيمريّ في نسبة القول بعض 
الحنفية. انظر: تيسير التحرير (5/ 20718 وفواتح الرحموت (؟1/ 0791 . ظ 

(©) انظر: إحكام الفصول (ص/١5١/1).‏ 

(5) انظر: المصدر السابق. 

(0) انظر: التبصرة (ص/ 2)5٠"‏ وشرح اللمع (18/5 00 

(0) انظر: المستصفى (؟7/ 50/8). 

(0) انظر: المحصول في علم أصول الفقه ١د‏ سم 

(4) انظر: الإحكام في أصول الأحكام .)7١5/5(‏ 

(9) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (7/ 1967). 

)1١(‏ هو: إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمروء أبو إبراهيم يم المزني المصري» ولد سسئة 1ه 
كان أحد أئمة مذهب الإمام الشافعي وام يد 0 أضرليا زاهداً ورعاً متقللاً من 
الدنيا حافظاً صدوقاً جبلا في العلم؛ مناظراً محجاجاً قال الإمامُ الشافعي في وصفه: الو 
ناظر الشيطان لغلبه»» وكان قليل الرواية» لكنه رأس في الفقه. من مؤلفاته : الجامع الكبيرء 
والجامع الصغيرء والمختصرء والمنثور» والترغيب في العلم» توفي بمصر سنة 7754ه. انظر 
ترجمته في: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص/ !9)» ووفيات الأعيان لابن خلكان 2)١977/١(‏ 
وسير أعلام النبلاء (؟15١/597)»‏ وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (؟/ 97)» وطبقات 

.)١58/؟( وشذرات الذهب لابن العماد‎ :»)7١ الشافعية لابن هداية الله (ص/‎ ٠ 

.)558 /5( انظر: التلخيص في أصول الفقه للجويني‎ )١١( 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب مض 
الإمام احد يول ابو النخطات#دوحكن ابو إسيحان الشيراتى: أن تاها : 
جوازٌ تقليدٍ العالم للعالم. 

وهذا لا نعرفه عن أصحابنا! وقد بينًا كلام صاحب مقالينا»”''. 

ومقالةٌ الإمام أحمدّ هي :١لا‏ تقَلّدْ دينك الرجال؛ فإنّهم لن يسلموا أن . 
55 فى 1 

ويقول الطوني :اما حكاه - - أي 0 7 أحمد مِنْ جنوال انق تقليدِ 


الصحابي» لآ تقليداً له 1 نوع 0 


ويقول تقئٌ الدين ابن تيمية انان باشهر علا - ان جواز تقليد 
العالم للعالم - عن أحمدّء كما ذكره أبو إسحافٌ في : : (اللمع). ظ 

وهو غلظ على أحمدّ؛ فإنَّ أحمدّ إِنّما يقول هذا في أصحابه”*' فقط 
- على اختلافي عنه في ذلك - وأمّا مِمْل مالكِ والشافعي وسفيان» ومثل 
إسحاقٌ بن راهويه وأبي عبيد. فقد نص في غير موضع على أله لا يجورٌ 
للعالم القادر على الاستدلالٍ أنْ يقلّدَهه»". 


ونسبٌ بعضٌ الأصوليين القولٌ الثاني إلى جماعةٍ مِن الظاهريين! 


وقد نَسَبَ الطوفئٌ في كتابه:(مختصر الروضة”" القولَ الثاني إلى 


002 


.)4٠١ 509 /5( التمهيد في أصول الفقه‎ )١( 

(؟) نقل كلام الإمام أحمد أبو يعلى في: العدة (5/ ١7:59‏ 201170 وأبو الخطاب في: التمهيد 
فى أصول الفقه (458/5). 

(9) شرح مختصر الروضة (111/175). 

(85) هكذا في المطبوع من مجموع فتاوى شيخ الإسلام (١5؟/‏ 570): «لأصحابه»» ولعل الصواب 
«الصحاية) . 

() المصدر السابق /7١(‏ 5180 -75755). وانظر: منهاج السنة النبوية (؟/ 1415؟). 

(5) انظر: السراج الوهاج للجاربردي (؟88/1١1).‏ 

7) انظر: (159/75) مع شرحه. 


فض الكمذفت كزامنة كظرية تقدية”' '. 
الظاهرية» ثم قال في شرحه :«قلتَ هذا عن الظاهرية» لا أعلم الآن مِنْ أين 
نقلته في المختصر؟ ولم أرَه في : (الروضة). ولا أ حسبه إلا وهما ممَنْ نقلته 
عنه» أو في النسخةٍ التي كان منها الاختصارٌ؛ فإن الظاهرية شد الناس في 
منع التقليدٍ لغيرٍ ظواهرٍ الشرع»"'. 

القول الثالث : يجورٌ للمجتهدٍ أنْ يقلّد مَنْ هو أعلمٌ منه مطلقاً: ولا 

جَعَلَ أبو الحسين ا هذا القول إحدى الروايتين عن الإمام 5 

عي" ونسبه أبو لصي ' “اليم ميان ذاين الراعة 

وقد قيْدَ أبو الحسين البصري "© والآمديُ”"'' قولَ ابن سريج لجوازٍ 
تقليدٍ الأعلم بتعذر الاجتهادٍ على المجتهدٍ. 

واكئان هذا القولة أبن المي ال كي وار ل 

القول الرابع : يجورٌ للمجتهدٍ أنْ يقلّدَ مجتهداً آخرء إذا خاف فوات 
وقت الحادثة. ‏ 


ميث ابو الونيئن الناسى هنذا اقول إلى القافبى عودالومات 


.)447 شرح مختصر الروضة (/ 570). (؟) انظر: المعتمد (؟7/‎ )١( 
.)17 /5( انظر : المضدر السابق. (5) انظر: الفصول في الأصول‎ 00 


(0) انظر: إحكام الفصول (ص/١77).‏ 

() انظر: التبصرة (ص/ »)1٠7‏ وشرح اللمع (؟/ .)1١11”‏ 

(0) انظر: التمهيد في أصول الفقه »)5٠4/5(‏ والتحبير (8/ .)7"949٠‏ 

(6) انظر: المعتمد (؟4547/7). 

(9) انظر: الإحكام في أصول الأحكام .)7١5/5(‏ 

. 277” ٠ /7( انظر: الفصول في الأصول للجصاص (5/ 427581 والتقرير والتحبير‎ )9١( 
.)١55 انظر: الضروري في أصول الفقه (ص/‎ )١١( 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ساب 


الال 7 


انمق 100 أ عر ركد 5 0 إسحاقً ا 
وأبو الخطاب”*, 5 الوفاء ابن تبك والنكة الزارق'” .رمحي 
الدين قري ودر النين اق 0م 


وقيد الرازي والنووي 0 ىّ ابن سريج أله يجوز للمجتهدٍ 


القول الخامس: جود للمجتهد أذ يد غيره فيما يخطه ليعمل به. 
دور للمجتهدٍ في إفتائه أن يقلّد غيره. 


تكرهدا القول انو اسان ليرا وال ال 3037 
5 0 ى -6391503: 0 : 
وشهاب الدين القرافي2 ' ولم ينسبوه إلى احدٍ. 

يككاد ا الناد "يجي سو مجم ووه معد 5157 


.)١1؟١/5(ةدعلا انظر: إحكام الفصول (ص/١97). (5) انظر:‎ )١( 

(6) انظر: إحكام الفصول (ص/١77).‏ ظ 

(5) انظر: التبصرة (ص/7١5)»‏ وشرح اللمع .)1١١7/17(‏ 

(0) انظر: التمهيد في أصول الفقه .)5١9/5(‏ 

(5) انظر: الواضح في أصول الفقه (6/ 555). 

4# انظر: المحصول في علم أصول الفقه (84/5): 

(6) انظر: روضة الطالبين .)٠٠١ /١١(‏ (4) انظر: البحر المحيط (7581//5). 

.)1١١7/؟5( انظر: شرح اللمع‎ )09١( 

.)85 /5( انظر: المحصول في علم أصول الفقه‎ )١١( 

0 انظر:‎ )١0( 

)١1١(‏ هو: : أحمد بن أبي حمد الطبري ثم البغدادي» أبو العباس» كان إمام الشافعية في وقتهء فقيهاً 
أصولياًء زاهداً 0 تتلمذ لأبي العباس بن سريج» وقد أخذ أهل طبرستان الفقه عنه. من 
مؤلفاته: أدب القاضي» والتلخيص في الفقه. والمفتاح». ودلائل القبلة» توفي خرائط] 
بطرسوس سنئة 20اه. انظر ترجمته في : طبقات الفقهاء للشيرازي (ص/ .)٠١ ١٠/‏ ووفيات 
الأعيان لابن خلكان 2)85/١(‏ وسير ير أعلام النبلاء »)737/١7/16(‏ والوافي بالوفيات للصفدي - 


ف التمذهب دراسة نظرية نقدية 


عن ابنٍ سريج"'". ونْسَبّه الآمدي ".0 والطوفئُ”". وجمال الدّينٍ الإسنوي”' 


إلى عضن اهل العراق» :وتنية أمير ,باد قناة إلى اهل القراق1”. 
القول السادس: جور للمجتهد أن ل ينيدا آخرء إذا عجر عن 
الاجتهاد. 


وهذا قول تقيّ الدين ابن تيمية'"''» ومثّْل للعجزٍ عن ان بتكافؤ 
الأدلة» وضيتٍ الوقتٍ عن الاجتهادٍ. وعدم ظهورٍ دليل للمجتهد”". 

ه أدلة الأقوال: 

أدلةٌ أصحاب القولٍ الأولٍ: استدلٌ أصحابٌ القولٍ الأولٍ (القائلون 
بمنع المجتهد من تقليد غيره مطلقاً) بأدلقٍ» منها : 

الدليل الأول: عموم الأدلةٍ الدالةٍ على المنع مِن التقليدٍ في أصله. 
وعمومٌ الأدل الموجبة للنظر في الأدلقل0 والمجتهدٌ داخل تحت عمويها 
دخولاً أوليا 

الدليل الثاني: قال الله تعالى : اَن كَتَرَعُمٌ في كيو مَردُوهُ إل ألو وَارَسُول 
إن كم تُؤْمبُونَ بالل وَاليوْو الآحر”". ظ 


وجه الدلالة: أنَّ الله تعالى أَمَرَ بردٌ المتنارّع فيه إليه وإلى رسوله يله 


- (777/6)» وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكى ("/ 2»)09 وطبقات الشافعية للإسنوي 
(؟/7917): وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة .)1١7/1(‏ 

.)18417- 787/5( انظر: البحر المحيط‎ )١( 

(؟) انظر: الإحكام في أصول الأحكام .)7١5/5(‏ 

() انظر: شرح مختصر الروضة (9/ 051٠‏ . 

(5) انظر: نهاية السول (0897/5). 

(08- انظر؟ اتنسير التحرير (4:/1؟؟): 

() انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام .)5١4/5١(‏ 

(7) انظر: المصدر السابق. 

(6) انظر: التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (5/ .)5٠١‏ 

(9) من الآية (04) من سورة النساء. 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ان 
اولوت ونب لشو ل ات لالدو وجرا ا 1 ا 0 


ويكون الردٌ بالرجوع إلى الكتاب والسنوٍء وأخد المجتهدٍ قول مجتهدٍ آخر 
فللا لهلسى واعحد ا نا دك فى ال 

مناقشة وجه الدلالة : البيتهة إذا كلد مي “بن فق ندر 9 
7 يفتي إلا 6 الله عي 

الجواب عن المناقشة: أنَّ المجتهدّ مأمورٌ باتباع الكتاب والسنةء 


وبالرد إليهماء. فإذا تَرَكُ ذلك. 00 محعين ا آخرء ققد 7 يهنا أهن كيه 
اتباع الكتاب والسنء وعَمِل بغيرهما" ". 


الدليل الثالث : قال الله تعالى : تعبَيرُوا يول الْأْبْصَدر 1 . 


رجه الدلالة* أن الميجدية مامز بالاعسان: كإذا فلك يزه لهريات 
بالاعتبار المأمور به في الآية» فيكون تاركاً للمأمور” 

مناقشة وجه الدلالة: يلزم مِن استااككم بالآية الكريمةٍ أمرٌ العامي 
بالاجتهادٍ» ومنعّْه مِن التقليدِء وأنتم و 


0 3 المناقشة :حرج ع العامي مِنْ 0 الأمر في الآية؛ لعجزه 
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)١(‏ انظر: مقدمة في أصول الفقه لابن القصار (ص/ :.)١57‏ والعدة (5/ 242١5123١‏ والتبصرة ة (ص/ 
85 وشرح اللمع (1/ ٠ ١5‏ والتبصرة (5/ :»)5٠١‏ والواضح في أصول الفقه (0/ 
6 ). 

(؟) انظر: التبصرة (ص/ 505)؛ وشرح اللمع (؟/ »٠ ٠١9‏ والتمهيد في أصول الفقه لابي 
الخطاب (5/ »)5٠١‏ والواضح في أصول الفقه (0/ 110). 

(9) انظر : المصادر السابقة. 

(54) من الآية (9) من سورة الحشر. 

(0) انظر: المحصول في علم أصول الفقه للرازي (5/ 85)»: والإبهاج في شرح المنهاج (// 
0). 

(6) انظر: المصدرين السابقين. 

0) انظر: المصدرين السابقين. 


<ظ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الدليل الرابع: قال الله تعالى:ظإوَمَا حدم فيه ين شَْء مَحَكُمْهُه إل 
مي . 

رسه الدلألة: آنا الل 21 ةنا ااختراسه قم النه سي قا ول ا 
على أن المجتهد لا يقلّدُ غيرّه م بن المجتهدين؛ لأنّ في التقليدٍ في هذه 
الحالةٍ ترك لحكم الله تعالى0". . 


الدليل الخامس : قال الله تعالى : #ولًا تَقَفُ ما ليس لك به علر”". 
وحة' الذلالة: أن المسفيد قل غيرّه فقد أَحَذََ بما لا علمٌ له به 
وهذا ما نهى الله عنه في الآيةٍ الكريمة ا ظ ظ 


الدليل السادس: حديث معاذ”" وله حين بعثه النبيئ كله إلى اليمن» 
فقال له ييه: (كيف تقضي إذا عَرَضَ لك قضاء؟). فقال: أقضي بما في 
كتاب الله. قال كلِ: (فإن لم يكن في كتاب الله؟). قال: فبسنةٌ رسول الله 
علد : (فإن لم يكن في سنةٍ رسولٍ الله؟). قال: أجتهد رأيي» ولا لعن 


: من سورة الشورى.‎ )١١( من الآية‎ )١( 

(؟) انظر: العدة »)١١717/5(‏ والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (4/ ,)4٠‏ والإحكام في 
أصول الأحكام للآمدي .)5١9/4(‏ 

).فرج الذية )تمن شور 3 لاسرا 

(5) انظر: التبصرة (ص/ 54 2)5٠١٠‏ لمر »)3٠‏ والتمهيد في اصول الفقه لاب 
الخطاب (5/ ,)5٠١‏ والواضح في أصول الفقه (5/ 110). 

(6) هو: معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجيء أبو عبد الرحمن المدني» شهد 
00 وما بعدها من المشاهدء كان من أعلم الصحابة بالحلال والحرام» وأحد السبعين 
الذين شهدوا بيعة بيعة العقبة» بعثه النبي يك إلى اليمن قاضياً ومعلماً. ولم يرجع إلا في خلافة 
الى بكو فقي تا لنعكة تمر بن الخطاب ويه : (من أراد الفقه فليأتٍ معاذ بن جبل)» توفي 
صَيبه بالشام سنة ١ه‏ وقيل: سنة ١١ه.‏ انظر ترجمته في: الاستيعاب لابن عبدالبر (ص/ - 
».)0١‏ وتهذيب الكمال للمزي »)23١5 /7١8(‏ وسير أعلام النبلاء /١(‏ 57 2»)4 وتذكرة الحفاظ 
للذهبي(١9/1١)»‏ والإصابة لابن حجر (577/7). 

(1) معنى قوله :١لا‏ آلو؛ أي : لا أقصّر في الاجتهاد. ولا أترك بلوغ الوسع فيه. انظر: معالم السئن 
للخطابي (5/ 225١7‏ والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (85/5-/0) . 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب نض 
لماص ونع اع لو شه 1و و2111 


فقال كل :(الحمدٌ لله الذي وفْقّ رسولَ رسولٍ الله لما يرضي رسول الله)"'". 


)١(‏ جاء هذا الحديث من طريق الحارث بن عمرو عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ عن 
معاذ ونه وأخرجه: أبو داود فى: سننه» كتاب: الأقضية» باب: اجتهاد الرأي في القضاء 
(ص/ 044): برقم (099)؛ والترمذي في : جامعه؛ كتاب: الأحكام عن رسول الله كلو؛ 
باب : ما جاء في القاضي كيف يقضي؟ (ص/ :07١14‏ برقم (1518)؛ وقال: «وليس إسناده 
عندي بمتصل) . وعلّق ابن حجر في : النتكت الظراف 45١/8(‏ -؟57) على قول الترمذي» 
فقال: «أراد بنفي الاتصال المشي على اصطلاح من يرى أن الإسناد إذا كان فيه مهم - لم يسم 
- يكون منقطعاً» وإلا فالجمهور على أنه متصل» في سنده مبهم). 
وأخرجه أيضاً: عبد بن حميد في: المنتخب »)١9١/١(‏ برقم (14١)؛‏ والطيالسي في : 
المسند »)505/١(‏ برقم ( ؛ وابن سعد في: طبقات الكبرى (5'51//5)؛ وأحمد في : 
المسند (85/ ”)2 برقم (55001), و(517/5)» برقم (١٠551)؛‏ والدارمي في: 
سئنهء في: المقدمة» باب: الفتيا وما فيه من الشرط )5717/١1(‏ برقم (170)؛ والعقيلي في : 
الضعفاء /١(‏ 005)؛ والطبراني في: المعجم الكبير (١5؟/ 2)١7١‏ برقم (5315)؛ وابن حزم 

في : الإحكام في أصول الأحكام (51/5, ه*) و(79/١١١)»‏ وقال في: (19/؟١١):‏ «هذا 
0 والبيهقي في : السنن الكبرى» كتاب: آداب القاضيء» باب: مايقضي به 
القافىي ورنتيبية المنني ١ (١‏ 2)).؛ وفي: : معرفة الستن :والآثازة باب: الاجتهاد /١(‏ 
*/١)ء‏ برقم (591)؛ والخطيب البغدادي في : الفقيه والمتفقه )791//١(‏ برقم (417)؟ وابن 
عبدالبر فى : جامع بيان العلم (؟/ 81405) برقم (097١)؛‏ وابن الجوزي في : العلل المتناهية» 
ككات: : الأحكاء والقضاياء باب : حديث في كيفية الحكم والقضاء (5؟/ ؟/17؟), برقم 
(14؟١)»‏ وقال في:(7/1؟): «هذا حديث لايصحء وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في 
كتبهم» ويعتمدون عليه؛ ولعمري إن كان معناه صحيحاً وإنما ثبوته لايعرف؛ لذن الحاررك 
بن عمروء مجهولٌ؛ وأصحاب معاذ من أهل حمص لايعرفون» وما هذا طريقه» فلاوجه 
له».والمزي في: تهذيب الكمال (5117/0). 
وجاء الحديث مرسلاً عن أصحاب معاذ ونه عن النبى كلد وأخرجه: أبو داود في : سننه» 
كتاب: الأقضية؛ باب: اجتهاد الرأي في القضاء (ص/044)» برقم (7081)! والترمذي 
في : جامعهء كتاب: الأحكام عن رسول الله يق باب: ما جاء في القاضي كيف يقضي؟ 
واي برقم (17*11)؛ وأحمد في: المسند (75/ 20987 برقم (55011)؛ والعقيلي 
في: الضعفاء .)0057/1١(‏ 
واختلف العلماء فى تصحيح الحديث وتضعيفه : 
فأكثر المحدثين على تضعيفه» وممن ضعفه: البخاري في: التاريخ الكبير (؟/ //ا1), 
والترمذي - كما تقدم ‏ والدارقطني في : العلل (7/ 89)» وعبدالحق الإشبيلي في : الأحكام 
الوسطى (6/ 2057 وابن الملقن في : : البدر المنير (9/ 675) ط: هجرء وابن حجر في : 
التلخيص الحبير (7/ 007177 والألباني في : سلسلة الأحاديث الضعيفة (؟/ 7/7؟). 


,"ان ١‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 
55 الدلالة: أنَّ النبيّ يل لم يذكرٌ لمعاذٍ وك تقليدٌ غيره مِن 
المجتهديه”2, 
ايمكن أن يناقش الدليل السادس: بأنّ في الحديثِ ضعفاًء فلا تقوم به 
الح ظ 
الدليل السابع : قول النبي وله : (اجتهدوا. فكل ميسرٌ لما خُْلِقَ له)7" . 
وجه الدلالة: أن قوله كك : (اجتهدوا) أمرٌّء والأمرٌ للوجوبء ويلزم 





- ويقول الجوزقاني في: اا ا ٠‏ «اعلم أنني تفحصت عن هذا الحديث 
في: المسانيد الكبار والصغارء وسألتٌ مَنْ لقيته من أهل العلم بالنقل عنهء فلم أجد له طريقاً 
غير هذاء والحارث بن عمرو هذا مجهول, رافضات معاذ من أهل حمص لايعرفون» وبمثل 
هذا الإسناد لايعتمد عليه في أصل من أصول الشريعة». 
وانظر: التلخيص الحبير لابن حجر (5/ 8311314). 
وقال ابن الملقن في: البدر المنير (4/ 5 07): اهذا الحديث كثيراً ما يتكرر في كتب الفقهاء 
والأصول والمحدثين؛ ويعتمدون عليه وهو حديث ضعيف بإجماع أهل النقل؛ ٠‏ فيما أعلم». 
وذهب بعض العلماء ء إلى تصحيح الحديث أو تحسينه. منهم: : ابن العربي في : عارضة 
الأحوذي ( 09-07 والذهبي في: سير أعلام النبلاء (16/ 47)» وابن كثير في : 
تفسيره /١(‏ 07: وابن القيم في: إعلام الموقعين (؟/ 044: والشوكاني في : فتح القدير (5/ 
.)١1/‏ 
يقول الخطيب البغدادي في : الفقيه والمتفقه /١(‏ 87/7):«فإن اعترض المخالف بأنّْ قال: 
لايصح هذا الخبر؛ لاله برو عن انان سن اهل ححص ل سمراة قرس مجاه : 
فالجواتهة أن قول الحارتك ين عشرو : اعن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ» يدل 
على شهرة الحديث؛ وكثرة رواته؛ وقد عرف فضل معاذ وزهده. والظاهر من حال أصحابه 


الدينٌ والثقة والزهدٌ والصلاح». 

ويقول ابن عبدالبر في : جاع بان العام وزعيله 656/50) د ا ا ا 
رواه الأئمة العدول)». 

ويقول تقي الدين ابن تيمية في : : مجموع الفتاوى )7””1/١(‏ :«وهذا الحديث في المسانيد 
والسنن بإسناد جيد». 

ونقل الروجعه في: المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج (ص/514-55) كلام بعض العلماء 


.)786 /5( انظر: الفصول في الأصول للجصاص‎ )١( 
لم أقف على هذا الحديث بهذا اللفظ. والذي وجدته:‎ (0) 
- أولاً : حديث علي بن أبي طالب نه » ولفظه :(اعملوا فكل ميسر لما خلق له). وأخرجه:‎ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب دم 


مِنْ تقليدٍ المجتهدٍ لمجتهدٍ آخر ترك الاجتهادٍ المأمور به في الحديث”' 
مناقشة الدليل السابع : نوفش الدليل من وجهين : ظ 
الوجه الأول: عدم ثبوتٍ الحديث بلفظ :(اجتهدوا فكل ميسر. ..). 


الوجه الثاني : لو صحتٌ زا (اجتهدوا). لما صصح حيننا على 
خصوص الاجتهادٍ في استنباط الأحكام من الأدلةٍ؛ إن اصطلاحٌ حادتثٌ”'"'. 


الدليل الثامن : لو جارٌ للمجتهد تقليد غيره م من المجتهدين». لجار 
للصحابة ووب تقليدٌُ بعضهم بعضاء ولو جاز ذلك لما كان ات د قا كل 


ولم يُنقلْ عن أحدٍ منهم أنه قلّدَ غيرّه» وهذا إجماغٌ منهه'" 
مناقشة الدليل الثامن: نوقش الدليل من ثلاثة أوجه: 


الوجه الأول: أن سينا ت مناظرة الصحابة 0 بعضهم لبعض ؛ كون 
العمل على الاجتهاد أولى مِن التقليلٍ. ولأ للاطلاع على الماخل بسبب 
المناظرة تقوية للظنٌ بالحكم ". 


- البخاري في: صحيحه. كتاب: التفسيرء باب: فسئيسره للعسرى (ص/١98))‏ برقم 
(5949)؛ ومسلم في : صحيحه. كتاب: القدرء باب: كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه. 
وكتابة رزقه وأجله . )2 او 
ثانياً : حديث عمران بن حصين 5 ويه » ولفظه :كل يعمل لما خلق له): وأخرجه: : البخاري 
في : صحيحه ». كتاب : القدرء باب: جف القلم على علم الله (ص/١51١),‏ وا 
واللفظ له؛ ا صحيحه » كتاب : القدرء باب : كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه 
ومتابة رزقه وأجله. .. (؟/777١)»,‏ برقم (5159). 

)١(‏ انظر: التبصرة (ص/؛ 45)» وشرح اللمع (؟/7١‏ 16 اميد قن أصول الفقه لأبي 
الخطاب (5/ »)5٠١‏ والواضح في أصول الفقه (0/ 71460)» والمحصول في علم أصول الفقه 
للرازي (7/ 74): والإحكام في أصول الأحكام للآمدي .)5١9/54(‏ 

(؟). انظر: تعليق الشيخ عبدالرزاق عفيفي على : الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (4/4 )2 

(0) انظر: المعتمد(457/5), وقواطع الأدلة (5/ 5 :»25١‏ والتمهيد في أصول الفقه لأبي 
الخطاب (4/١١51)؛‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (2305/4)» ونهاية الوصول 
للهندي (5917/8) . | 

(4) انظر: المعتمد (5/ 447)» والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب »)5١١/4(‏ ونهاية 
الوصول للهندي(8/ 3941) . 


ين التمذهب دراسة نظرية نقد 


الحوب عن الوجه الأول: أن الدليل الذي دل على ١‏ أن إلا الاجتهاد أولى 
مِن التقليدٍء هو الذي مَنَمَّ مِن التقليد"". 
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الوجه الثاني: أن الوثوقٌ باجتهادٍ الصحابي؛ لمشاهدته الوحي 
رامسلا 0 تاريل 0 7 أحوالٍ النبي د 00 


3 الصحابي 50 0 غير الصحابي لغير الصحابي. 


الوجه الثالث: ع الل 5 والزبيرٍ بن 
العوام 5 وعبدالرحمن دن عوفي0* ١‏ وهم مِنْ أهل الشورىئه نظر فى 


.)5١١/5( انظر: التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب‎ )١( 

(؟) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (5/ .)5١5- 7١6‏ 

() هو: طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة القرشي التيمي» 
أبو محمد» أحد العشرة المشهود لواحا لو ال ا واحعرة سي 
الذين اسلهوا علو يد أن بكر ضيِبْهء وقد أوذي في الله وصبرء ولما قدم المديئة آخى 
رسول الله تكو بيئه وبين كعب , بن مالك. لم يشهد طلحة غزوة بدر؛ لأنه كان بالشام في 
تجارة» وقد أسهم له رسول الله وك بسهم. وشهد أحداً وما بعدهاء وقد أبلى في غزوة أحدٍ 
بلاءَ #خدا رول رسو له 16 يتسا رانئن الكل ريد حتين قلات يده وهو أحنا لبن 
الذين جعل عمر بن الخطاب فيهم الشورىء» قتل م 0 ابن اثنتين 
وستين سنة» يوم الجمل سنة 5"اه. انظر ترجمته في : : الجرح والتعديل لابن أ بي حاتم (1/ 
)»١‏ وحلية الأولياء لأبي نعيم (1/ /ا4) والاستيعاب لابن عبدالبر (ص/ ؤةه؟). وتهذيب 
الكمال للمزي 2»)117/١17(‏ وسير 0 النبلاء 2)77/١(‏ والإصابة الح 


0000 ل مد 0 المخونة لوم الحم اح رواب 
ا شهد بدرأ والمشاهد مع رسول اله يد ا و 
الأولياء ب 4 217 لابن عبدالبر (ص/ 251١‏ ووفيات الأعيان لابن 
خلكان ("/ 7056). وتهذيب الكمال للمزي (9/ ")2 وسير أعلام النبلاء ,))51١/١(‏ 


(9) هو: عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف, أبو محمد القرشي الزهري وه ولد بعد عام - 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب غئنن 
سا ع ال و ا ا 0 


الأككان مع ظهورٍ الخلاي» والظاهرٌ أنْهم أخذوا بقولٍ غيرهم تقليداًء فلا 


تستقيم ا دعوى الإجماء””. 

الجواب عن الوجه الثالث: أن ترك بعض الصحابة وير للفتياء بسبب 
اكتفائهم بغيرهم في الفتوى؛ أمّا عملهم في حقٌ أنفيهم فكان على سبيل 
الا , 

الدليل التاسع: أن المجتهدّ متمكنٌ مِن الاجتهادٍ؛ لتكامل الألةٍ له 
فلم يجز مع تمكنه من العمل باجتهاده أن يصير إلى قولٍ غيره تقليدأً؛ كما كما 
لم يجز له أنّْ يصيرٌ إلى قولٍ غيره في العقلياتٍ؛ لتمكنه من النظرٍ 
والابخد لال" 


مناقشة الدليل التاسع: نوقش الدليل من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أنا لا تُسلّمُ إلحاقّ المسائل الاجتهادية بالعقليات؛ لأن 
المطلوبٌ في العقلياتٍ العلم؛ والعلمٌ لا يحصلّ بالتقليدٍء والمطلوبٌ في 
المسائل الاجتهادية العمل التابعٌ للظنْ؛ وقد يحصل اسك امسر 


2 ل ده فيا ترسوك أله ل ومن السابقين إلى الإسلام» وأحد العشرة 
المبشرين بالتعئة :واخد السثة أهل الشورى» هاجر الوفجرتين» وشهد درا وضلى النبك ك2 
وراءه في سفره. كان أاسمه عبد عمرو فغيره النبي كَل إلى عبدالرحمن» توفي وله سنة 7ه 
ودفن بالبقيع ا ب. انظر ترجمته في : التاريخ الكبير للبخاري 
42514٠ /(‏ والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 0 والاستيعاب لابن عبدالبر (ص/ 
7 ؛ وتهذيب الأسماء واللغات للروق .)٠ / ١‏ وتهذيب الكمال للمزي /١١(‏ 2075714 
وسير أعلام النبلاء /١(‏ 4078 والإصابة لابن حجر (747/0). 

.)١٠١١١/7( انظر: المستصفى (7/ 2)579» وروضة الناظر‎ )١( 

(0) انظر: المصدرين السابقين. 

(©*) انظر: المعتمد (؟/ 447 - 445).: والعدة (4/ ,)١77‏ والتبصرة (ص/ 4 :»)5٠‏ وشرح اللمع 
(2517/5))» وقواطع الأدلة (0/ ,)١158‏ والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (5/١١5)؛‏ 
والمحصول في علم أصول الفقه للرازي (5/ 86): والإحكام في أصول الأحكام للآمدي 
.)3١5/5(‏ 

(4:) انظر: المعتمد (7/ 455)» والعدة »)١17/54(‏ والتبصرة (ص/ 4 55)؛ وشرح اللمع (؟/ 
315 »؛ والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب »)51١/4(‏ والمحصول في علم أصول 
اله للرازي (860/5). 


فض التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الجواب عن الوجه الأول: أنا أوجبنا على المكلّفٍ تحصيل العلم في 
العقليات؛ نه :قادر عليه والدليل حاض”؛ وهذا المعنى حاصل في 
مسألتنا؛ لأنّْ المجتهد قادرٌء والدليل المعيِّنٌ للظنّ حاصلء فَوَ 
0 


الوجه الثاني : را ام منقوضٌ بقضاء القاضي على 
المجتهد. ؛٠‏ فإنَّهِ لا يجوز خلاف ما قضى به القاضيء وإِنْ كان المجتهدٌ قد 


07 


الجواب عن الوجه الثاني : أن قبول المجتهدٍ لحكم الحاكم 3 إن 
كان يرى خلا ما قضّى به - ليس بتقليدٍ؛ فإنَ التقليدٌ ما يلزمٌ قبوله 
واعتقاده؛ ولا يجب على المجتهدٍ أنْ يقبلَ ما حَكَمَّ به الحاكمء ولا أنْ 
يعتقد صحتّه. والمنا تلزمه اكه فيما ألزمه 0 وذلك ليس 
بتقليد ” . 


ا الكاليت أن ما كرتموه في ميو منقوض بِمَن + دنا من 


أنه 0 1 سال د عه 0 الله ا 
الحواب عن الوجه الثالث» أجيب عنه من وجهين: 


الوجه الأول : لا شل جواز الاكتفاء ء بسؤالٍ غير النبي كله عند القدرة 
على سؤاله له00. 


الوجه الثانى: على فرض التسلم لكم. فَإنَ ما ذكرتموه عدولٌ عن 


() انظر: المحصول في علم أصول الفقه للرازي (5/ 88). 

() انظر: التبصرة (ص/ 505)»: والمحصول في علم أصول الفقه للرازي (5/ 86). 
ف انظر: المصدرين السابقين» وشرح اللمع .)1١1577/5(‏ 

(5) انظر : المصادر السابقة . 

(5) انظر: المحصول في علم أصول الفقه للرازي (87/57). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب الفذنا 


طريق إلى طريق» وذلك جائدٌ؛ لأنَّ في الحالين جميعا أخذاً لحكم 
النبي يله ونظيرٌه في مسألتنا : أنْ يقت المجتهدٌُ على دليل يقتضي حكماء 
ثم يظهرٌ له طريقٌ آخر يقتضي الحكمٌ نفِسَه فيجورٌ والحألٌ هذه أن يعدلَ 
عق الأول إلى الثانى؛ لأن الحكمَ في الجانيى واعل: رونم عدت 
الطريقان؛ بخلافي مسألتّناء فإِنّ المقتضي للحكم هو اجتهادٌ المجتهدٍ» وقد 
ترَكَه إلى اجتهادٍ يقتضي حكماً آخرء ونظيرٌه - من مناقشتكم - أنْ يترك 
المجتهدٌ نصّاً عن رسول الله تكله إلى حكم يخالقه”". 

الدليل العاشر: لو أدّى اجتهادٌ المجتهدٍ إلى خلاففٍ قولٍ مَنْ هو أعلم 
منهء لما جار للمجتهدٍ ترك رأيه؛ والأخذ بقولٍ الأعلم. وت 0لا يحور 
له الأخذ بقولٍ غيره مِن المجتهدين» وإِنْ لم يجتهدٌ الأند يناسن أن لو 
أجتهد أنْ يؤديه اجتهاده إلى .خلا ذلك القول”". 

مناقشة الدليل العاشر: نوقش الدليل من ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول: أنه لا يمتنمٌ أن تون تصلحة المحتيل إذا ديد 
العمل على ما يؤديه إليه اجتهادٌه» وتكون مصلحة المجتهدٍ إِنْ لم يجتهذ 
الأكد هنا يتاه عض أفاويل السلك” 7 

الوجه الثاني : أنَّ ئمة فرقاً بين حالٍ ما إذا اجتهد المجتهدء ثم توضل 
"الى رأي محددء وحالٍ ما إذا لم ينظ في المسألة أصلاً ؛ لأنّ وثوق 
المجتهدٍ برأيه واجتهاده أت مِنْ وثوقه بما يقلدٌ فيه غيره؛ ؛ لأنّه مع مساواة 
اجتهاده لاجتهاد غيره) يحتمل أن لا يكون غدرة ادن فيما أخبرَ به عن 
اجتهاده. والمحيد لا يكانر نفسّه فيما أذّى إليه اجتهاذه» وقبل أن ”تجدين 
لم يحصل له الوثوقٌ بحكم ماء فلا يلزمٌ مِن امتناع التقليدٍ مع الاجتهاد 


.)1١١1//5؟( وشرح اللمع‎ »)4٠00 انظر: التبصرة (ص/‎ )١( 

(؟) انظر: المعتمد (7/ 444).» والعدة »)١777/4(‏ وقواطع الأدلة »)١18/0(‏ والتمهيد في 
أصول الفقه لأبي الخطاب ))5١7/4(‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي .)5١9/4(‏ 

(9) انظر: المعتمد (؟7/ 455). 


نان التمذهب دراسة نظرية نقدية 


امتناعه مم ع 7 . 


يقول صفئٌ الدين الهندي : «الفرق ظاهِرْ - أئ: بين الحال التي توصّل 
المجتهدٌ فيها إلى رأي» والحالٍ التي لم يجتهذ فيها - وهو: أن بعد 
الاجتهادٍ حَصَل له الظنّ القوي بالحكمء فلا يجورٌ له العدولٌ عنه إلى الظنّ 
الضعيفء بخلافي ما قبل الاجتهادٍ؛ فإِنّه لم يحصل له هذا الظنٌء وإِنْ 
كاليفه القور ا كله سا0 


الوجه الثالث: يلزم مِنْ دليلكم عدم جواز التقليدٍ للعامي؛ فإنَّه لا 
يأمن لو تفقّه أنْ يؤديه اجتهاذه إلى خلافي ما أفتاه به العالم» مع أن العاميّ 
يجوز له التقليدٌ فى هذه الحالة””". 


الجواب عن الوجه الثالث: أن ثمة فرقاً بين المجتهدٍ والعامي؛ 
فالعامئٌ ليس معه آله الاجتهادٍ أصلاً. ولو أراد 3 يتعلمٌ علومً الاجتهاد 
لخَرّجّ وق الحادثة؛ وانقطع عن مصالح دنياهء ثم بعد ذلك رَيّما وصل إلى 
رتبةٍ الاجتهادء ورُبّما لم يصلء بخلافي المجتهد©". 

ار لساري عشر: لا يجوز المكهر بعد اجتهاده وتوصّله إلى رأي 
محدد أن يفلد أحداً. فكذلك لا وود له التقليد قبل الاجتهاد؛ لوجود 
الجامع سخ الحالين» .وهو الاتضاف بالا سيا . 


مناقشة الدليل الحادي عشر: نوقش الدليل بالوجه الثاني في مناقشة 
الدليل العاشر. 


الذلبل الثاتى هقير أن السععية فل القدلة لا ردان عفن تتعلننها: 


.)405 /4( انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ )١( 

(0) نهاية الوصول (941/8"). 

() انظر: المعتمد (5/ 444)» والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب .)4١7/4(‏ 
(4) انظر: التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (517/4). 

(6) انظر: تيسير التحرير (5/ 774)» وفواتح الرحموت (7/ 287 . 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب لض 
امعد بو و ا اا 1 2 ا ا 000 


لأنّه عالمٌ بأدلتقهاء فكذلك المجتهدٌ في الشرع لآ يجَورٌ له التقليذ فئ 
الفروع ؛ ؛ لأنّه عالمٌ بأدليها"''. . 

الدليل الغالث عشر: أن المجتهدّ يتمكنٌ مِن الوقوفٍ على الحكم 
باجتهاده» فلم يج له العدول عن الوقوفٍ ا باجتهاده إلن عا قو 
أنقص منهء كما لا يجوز للمتمكنٍ مِن العلم ريا 

مناقشة الدليل الثالكث عشر: نوقش هذا الدليل من وجهين : 

الوجه الأول ل: أنَّ العقلَ لا يمنعُ مِنْ أنْ تكونَ مصلحة المتمكُنٍ من 
العلم العمل على ظَنّه فالأصل في قياسِكم غيرٌ مسلم'". | 

ويمكن الجواب عن الوجه الأول يأن الممعت ١‏ في العقل أن اتباعَ 
الإنسانٍ الطرد بن الموترف به أرجح مما هو أقل وثوفا: 

الوجه الثاني: يلزمٌ مِنْ دليلكم عدم جوازٍ التقليدٍ للعامي إذا تمكنّ مِن 
الفق 29 , ظ 

ويجاب عن الوجه الثاني: بالجواب المتقدم عن المناقشة الثالئة في 
الدليل العاشر. 

الدليل الرابع عشر: أنَّ المجتهدٌ متعيَّدٌ باجتهاده وبعمله بما توصّل 
إليه؛ لأنّه بذلك يكون مطيعاً لله و لأنّ الله تعالى أرادَ مِن المجتهدين 
أن يجتهدوا في أدلةٍ الشرع ؛ وليس بعضُ المجتهدين أولى بذلك مِنْ بعض» 
ولا يصحٌ ات بَدَلٍ 5 أرادّه الله من المجتهدين إلا لدلالة سمعية أو 
فقانة كول ونال علييا :توت لا 


/4( والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب‎ ,)148/١( انظر: أدب القاضي للماوردي‎ )١( 


.)]١* 
.)4١1 /5( (؟) انظر: المعتمد (؟/ 440)» والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب‎ 
. انظر: المعتمد (؟/ 546). (4) انظر: المصدر السابق‎ )6( 


(5) انظر: المعتمد (445/7)» وقواطع الأدلة (19/7١).؛‏ والتمهيد في أصول الفقه 5 
الخطاب .)5١7/5(‏ 


ف التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الدليل الشايس بعد : لو جار للمجتهدٍ تقليدٌ غيره م مِن المجتهدين. 
لوَجَتَ أن لا يجورٌ له العمل على اجتهاده؛ لأنّ الحادثةً إذا:اشعنيت 
008ظ5 وكان شبهها بأحدٍ الأصلين أقوى. لم يجز ردّها إلى الأصل 

0 
الآخر 


بل له مِنْ دليل؛ والأصل” ء عدمٌ ذلك الاير ٠‏ فَمَن ا و احياة ال 


مناقشة الدليل السادس عشر: يُعارض دليلكم بأنَ عدم جواز تقليدٍ 
المجتهدٍ حكمٌ شرعئء فلا 3 له من دليل» 9 عدمه” "". 


دليل 0 بخلافي ابوج فلا كفي فيه فيه انتفام نام ليلق 8 


كالوضوءٍ في الطهارةء ا بدل عن الاجتهادء. كالتيمم عن الوضوءء 
ولا يُصارٌ للبدلٍ مع إمكانٍ المبدلٍء فلا يختارٌ المجتهدٌ التقليدٌ إلا عند تعذّرِ 
الاجتهاد220. 

منافشة الدليل السابع عشر: نوقش الدليل من وجهين : 

ا الآولة لإ سل أن الققلية زه نا كر من الاجتهاو والتقليلٍ 


. )”87 انظر: مسائل الخلاف في أصول الفقه للصيمري (ص/‎ )١( 

(؟) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي »)7١7/54(‏ ومختصر منتهى السول لابن الحاجب 
(2350/5)» ونهاية الوصول للهندي »)29١5/8(‏ وتيسير التحرير (778/5 -73794). 

(9) انظر: بيان المختصر للأصبهاني (/ 0772١‏ ورفع الحاجب (0514/5), وتيسير التحرير (5/ 
9)). 

0 انظر : المصادر السابقة . 

(0) انظر: تيسير التحرير (5/ 7579)» وفواتح الرحموت (997/7). 

)00 انظر : المصدرين السابقين . 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب فض 


الوجه الثاني : على فرض التسليم بما ذكرثّم في دليلكم: كانه يذل 
على جواز التقليدٍ للمجتهدٍ عند تعذَّرٍ الاجتهادٍ, وأنتم لا تقولون به. 


أدلة أصحاب القول الثاني : استدل أصحات القول الثاني (القائكلون 
سوا نقلي المخنيد لغيره من المجتهدين مطلقاً) بأدلقَ منها : 


م الأول: قال لله مهم : #مشلوا أَهْلَ اَلرْمكر 2 


وجه الدلالة: أنَّ المجتهدً قبل اجتهاده لا يعلمٌ هذا الحكمٌّ 
بخصوصه. فيتناوله عمومٌ الآية» فجازّ له التقليدٌ» كالعامي”"'". 


مناقشة وجه الدلالة : نوقشس وجه الدلالة من ثلانة أوجه : 


الوجه الأول: ليس في الآيةِ ما يدل على قولكم» بل هي دالةٌ على 

خلا فه ؛ لأنّها شر ل طَتْ أن لا يعلم. والمجيي عالم بطر بطر 0 في الاجتهادٍء وبطرق 
3*5 
الادلة . 


الوجة لفان :+ أن الآية واودة فى العام + .والخطاتفيها مترحه إليهة 
فيدل غلية أمران: 


الأمر الأول: أن الله تعالى أله السؤالَ -كما في الآية- والمجتهد 
لا يجب عليه السؤال» فتغعين أن يكون الخطاتٌ فيها للعامي ؛ نه هو الذي 


)01( وردت الآية في موضعين في القرآن: الأول: من الآية (547) من سورة النحل. والثاني: من 
الآية (/ا) من سورة الأنبياء . 

(7؟) انظر: التبصرة (ص/505)» وشرح اللمع (؟1//1١١1)):‏ وقواطع الأدلة (0/ »23١7‏ والتمهيد 
في أصول الفقه لأبي الخطاب (517/5)» والواضح في أصول الفقه (5148/5): والمحصول 
في علم أصول الفقه للرازي (85/5)» والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ,)5١5/54(‏ 
ونهاية الوصول للهندي (5/8١194)؛‏ وشرح مختصر الروضة (7/ 537)./ ا 0 

(9) انظر: التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب .)5١17/5(‏ 


1 اكتمذهتدراسة تظركة نقدية 
حت عليه لوال . 
الأمر الثاني :أن قولّه تعالى : تَسَمَوَا هل ألذِّدٌ إن كُترٌ لا مَل 0 
يقتضي أن يكون المخاطبٌ ليس مِنْ أهل الذكر؛ 53 ا جعل الناسَ 
فريقين -كما في الآية- 9 أكون احدهما غيد 7 
فإِن تقديه السؤال فى حقّه : 000 ل 7 ا عن الدليل ؛ 
لتحصيل العله9». ١‏ 1 
0 الثاني : قال الله تعالى : ياي لذن َي مثا أيليشرا ) لَه وَأَطِيعوأ سول 
ع تي , 
وجه الدلالة: أن المراد بأولي اريف اس اكوا الى قد 
أ الله بطاعتهم . وذلك بتقليدِهم فيما يخبرون به عن الشرع. مد 
عام للمؤمنين» ويتناول المجتهد و 


() انظر: التبصرة (ص/405)؛ وشرح اللمع »)1١١17/1(‏ وقواطع الأدلة (6/ »23١6‏ والتمهيد 
ل الفقه لأبي الخطاب (51/5), والواضح في أصول الفقه (0/ 2)» وشرح 
مختصر الروضة (5/ 575). 
(؟) وردت الآية في موضعين في القرآن: الأول: من الآبة (57) من سورة النحل. والنائي. : من 
لاسن مور الات 
(6) انظر: التبصرة (ص/505)؛ وشرح اللمع (؟7/7١‏ اب و يي »)٠١‏ والتمهيد 
في أصيول المت لأبي الخطاب (417/54)» والواضح في أصول الفقه (0/ 0) وشرح 
مختصر الروضة ("/ 575). 
629 انظر: المستصفى (؟8569/7). )0( من الآية (9) من سورة النشاء: 
(5) انظر أقوال المفسرين في تفسير أولي الأمر في: جامع البيان للطبري ,)1814-1١1/5/19(‏ 
ظ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (457-8478/5)»: وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (5/ 
,.)١1709--55‏ والدر المنثور للسيوطي (5/:5٠ه-5١ه).‏ 
(0) انظر: التبصرة (ص/407)» وشرح اللمع »223١1١9/7(‏ والتمهيد في أصول الفقه لأبي 
الخطاب (5/ »)51١5‏ والمحصول في علم أصول الفقه للرازي (857/57)»: والإحكام في أصول 
الأحكام للآمدي (7/5” )0 ونهاية الوصول للهندي (8/ 2)591١6‏ وشرح متختصر الروضة 
سنفي 7" والوبهاج في شرح المنهاج (/ /7961) . ظ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمدذهب ةذنا 
مناقشة وجه الدلالة: نوقش وجه الدلالة من وجهين: 


الوجة الأول أن الجواة نازتى الأمن فى اانه الأغزاء والولا؛ لان 
الل تعالى أوجبّ طاعتّهم ؛ مس على لمتكي اتباع المجتهدٍء وإذا 
كانَ أولو الأمر هم الأمراكء. فطاعتُهم في أمور الدنيا مِنْ تدبير الممالك 
وتجهيز العساكر وغيرهماء ويدلٌ على ذلك : أن الطاعة 0 في أمرٍ 
السلاطين» فأمًا في فتوى ددا فلا يُقال لها: طاعة”"'. 


المافور ا هم العوام. لا الم أن عاق المجتهد على 
المجتهدٍ غيرٌ واجبةء فلا تكون مرادةً مِن الآية"'". 

الدليل الثالث: قال الله تعالى :ظوَلوٌ رَدُوهُ إِلَّ أَليَسُولٍ وَإِلَت ولي الْأمَر 
عرء ب (9) 
مجم 0. 

وجه الدلالة: أنَّ المرادَ بأولى الأمر في الآيةِ هم المجتهدون» ويكون 
الردٌ إليهم مِنْ قِبَل العامة والمجتهدين؛ إذ الآيهُ عامّة» ولم تفصل. 

مناقشة وجه الدلالة: أن الخطاب في الآية متوجه إلى العامة» لا إلى 
المجتهدين؛ بدليل قول الله تغانى :طلعَلمَه لذن تابط رك عت م4240 لأن 
المجتهدّ مِنْ أهل الانقتباط» نَظهْرٌ أن الخطابٌ مويه إلى العامة ف 0 :إلى 
أهل الاستنباط”*2. 


لسر مسر 


الدليل الرابع : قال الله تعالى: #2مَرْلَا نَفَرَ من كل و فو م م طايفّة 
لِسَتَتَقَهُوا في أدبن وَلسَذووا مَوَمَهُرْ إدَا يَجَموَا لت لَعَلْهُم يدر 0 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة» والمستصفى (؟509/7). 

(0) انظر: المستصفى (؟5:/ 459 - 5550)» ونهاية الورصول للهندي (8/ 594١6‏ -915), وشرح 
مختصر الروضة (7/ 575). 

(*) من الآية (487) من سورة النساء. (8) من الآية (47) من سورة النساء. 

(5) انظر: العدة (85/ .)١777‏ (5) من الآية )١77(‏ من سورة التوبة. 


كن ٠‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


وه الدلالة ؟ أن الك تعالن اوصيه قيول ها يدلاو .نه الققيهاة إذ1 يعوا 
الل أهلهم . ولم فرق بين أن يكون أهلهم من العامة أو من مجتهاي. 17 


الوجه الأول: لا 228 05 المجتهد تحت 5 ٠‏ بل الآ متوجههة 
إلى العوام”'". ظ 


الوجه الثاني: أنَّ المرادَ مِن الآية قيولٌ ما سمعه المجتهدٌ مِنْ أخبار 
المح لك سيد تكن الآ يشريه إلى روا نه دور اللقي ار 

الدليل الخامس: انْعَقَدَ إجماع الصحابة ري على جواز تقليد المجتهد 
لغيره من المكيدة ريدن على هذا الإجماع مأ يأتي: 

أولاً: قولٌ عبدالرحمن بن عوف َيه لعثمانَ بن عفان #5 : (أبايعك 
على كتاب الله. وسنةٍ رسول الله. وسيرة الشيخين)؛ فبايعه عثمان* . 


فحينٌّ قبل عثمانُ بن عفان يه ذلك. مع أنّه مِنْ أهل الاجتهاد. 


)١(‏ انظر: التبصرة (ص/ /40)؛ وشرح اللمع (7/ 425١194‏ والمحصول في علم أصول الفقه 
للرازي (87/57)» ونهاية الوصول للهندي (8/ 9416”). 

(؟) انظر: المصادر السابقة؛ وقواطع الأدلة (0/ .)1٠١6‏ 

(©) انظر: المصادر السابقة . 

(54) انظر: الفصول في الأصول للجصاص (787/14)» والمعتمد (447/7)»: ومسائل الخلاف 
للصيمري (ص/ 2.07/8 والعدة(177”/5١١)4؛‏ والتبصرة (ص/ / ١‏ :)2 وشرح اللمع )0/ 
© والمحصول في علم أصول الفقه للرازي (87/57)» والإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي »)75١1/54(‏ ونهاية الوصول للهندي (391577/8), والإبهاج في شرح المنهاج (7/ 
/61 2 ). 

(0) أخرج قصة البيعة بهذا اللفظ: أحمد في : المسند ,©2٠ ٠ /١(‏ برقم (/001). وسندها ضعيف» 
انظر: تعليق محققي المسند. 
وأخرج الحادثة: البخاري في : صحيحه. كتاب: الأحكام» باب : ا الناس؟ 
(ص/ 177/6), برقم )7/7١1(‏ بسياق طويل» وفيها قول عبدالرحمن بن عوف ذَيْه : (أبايعك 

على سنة الله؛ ورسولهء والخليفتين من بعده). 
. وانظر: فتح الباري لابن حجر .)١198/17(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب حكن 


وكان ذلك بمحضر الصحابةٍ و » ولم يُنكرٌ عليه أحدٌء دل على انعقادٍ 
م 1 000 
الإجماع على جواز تقليدٍ المجتهد لغيره مِن المجتهدين " . 
ثانياً: قولُ عمر بن الخطاب ذه : (إنْى كنتٌ رأيتٌ في الجدّ رأياً. 
فإنْ رأيتم أنْ تتبعوه» فاتبعوه). فقال له عثمان بن عفان: (إنْ نتبع رأيّك» 
فرأي رُشْدِء وإنْ نتبغ رأي الشيخ فَنِهُمَ ذو الرأي كان)” ''. 
وجه الدلالة: أن عشير هرد الخطاب ويك دعا الناس - وفيهم: 
المجتهدون» والعوام - إلى اتباع انف وتقليدله فيه» وأقره عبان بن 
عفان لله على ذلك”". ْ 


ثالثاً: أن عمرَ بن الخطاب َيه أرسل إلى امرأة مُعَيبَةّه كان يُدخل 
عليهاء فقيل لها: أجيبي عمر. فقالت: يا ويلهاء مالها ولعمرٌ. فَبَيْنَا هي في 
الطريق» فَزِعَتْء فضربها الطُلْقُ. فدخلث دارأء فألقث ولدّهاء فصا 
الصبي صيحتين». ثم مات. 
فاستشار عمرٌ الصحابةً وبر فقال عثمان بن عفان وعبدالرحمن بن 
عوف:(إِنْما أنتَ مؤدبٌ» ولا شيء عليك)» وعلىئٌ ساكتٌ. فقالٌ له عمر:(ما 


/1( انظر: المصادر المذكورة في توثيق صدر الدليل الخامس» وفتح الباري لابن حجر‎ )١( 
.)١114 

(؟) أخرج أثر عمر بن الخطاب وَيِه : عبدالرزاق في : المصنف, كتاب: الفرائض» باب: فرض 
الجد (١١/777)؛‏ بالرقمين !)١110807-١9001١(‏ والدارمى فى: السئن» فى: المقدمة؛ 
باب: اختلاف الفقهاء .)59٠/١(‏ برقم (566")؛, وفى: كتاب: الفرائض» باب : قول عمر 
في الجد ,.)١917/5(‏ برقم (1469)؛ والحاكم في: المستدرك؛ كتاب: الفرائض (5/ 
)غ2 برقم فرن 6" وقال: لهذا حديث صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاءهكء. 
ووافقه الذهيى؛ وابن حزم في: المحلى 2)737979/١١(‏ وقال عن إسناده في:(١٠١/‏ 
4 : «أصح إسناد».والبيهقي في: السئن الكبرى؛ كتاب: الفرائفض» باب: من لم يورث 
الإخوة مع الجد (11577/5). 
وإسناد أثر عمر بن الخطاب ويه صحيح. انظر : التحجيل لعبدالعزيز الطريفي .)517/١(‏ 

(*) انظر: التبصرة (ص/ /507)» والواضح في أصول الفقه (518/6). 


بذكن ا التمذهب دراسة نظرية نقدية 


تقول يا أيا الحسن؟). فقال : (إن كانوا قالوا برأيهم. فقد أخطاً رأيهم. وإن 
كان قالوا في هواك, فلم ينصحوا لك أرى أن ديته عليك» فَإِنّك 
أفزعتها . ..). سعد مس مااي 0 


علياً 7 طلنه” ".0 ولم كر 1 أحدٌّء فكان ل 


رامعا ما جاء يز أن عم ين اللخظطات نه سال عبد انه بن 
عر نه عن معان ب الهر دا اجات ابيا اك بن فقال 
عمر :(لكني أكرهه). فقال ابن مسعود: (قد كرهئه إذ كرهته)”". 


وححه الدلالة : انعد الوق عورد د ولك يبه وهو مِنْ أهل الاجتهادٍ. 
تَرَكُ قوله لنددا ليه وطليي 7 '. 


مناقشة الدليل لصي لا يدا انعقاد إجماع ١‏ الصحابة ووم على 


)١(‏ العقل: الدية. انظر: القاموس المحيطء مادة:(عقل)؛ (ص/1775). 

(؟) جاء أثر عمر بن الخطاب وه من طريق الحسن» وأخرجه: عبدالرزاق في: المصنف». 
كتاب : العقول» باب : من أفزعه السلطان (401//9), برقم !)1801١(‏ والبيهقئُ في: السنن 
الكبرى» كتاب : الإجارة» باب: الإمام يضمن والمعلم يغرم .)١51/5(‏ 
والأثر منقطع, قول ابن الملقن في : البدر المئير (8/ 5945) : «هذا منقطع ؛ الحسن لم يدرك 
عمرا. 
وانظر : التلخيص الحبير 00000000 
وذكر البيهقي في : السنن الكبرى كتاب : الأشربة والحد فيهاء باب: عن 
على الأربعين (8/ 77) أن الإمام العاف بلناعن عور بن الحظات 52 وبين » فذكر الأثر. 

9 انظر: العدة .)١775/5(‏ ظ 

(54) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي .)3١17//5(‏ 

(0) ذكر أثر عبد الله بن مسعود وه عدد من الأصوليين - كما سيأتي توثيقه فى حاشية وجه 
الدلالة منه - ولم أقف عليه مسنداً و أل مسو لسر 
غير كتب أصول الفقه» ويغني في الاستدلال عنه قول ابن مسعود مَلِي : (إنّ عمر كره الصلاة 

بعد العصرء وإني أكره ما كره عمر) . وسيأتي تخريج هذا الأثر. 

090 انظر : الفصول في الأصول للجصاص (5/ 25814)؛ والتمهيد في للف 

. )7”957/5( والمحصول في علم أصول الفقه للرازي‎ .)5١6/5( 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب م 


جواز تقليدٍ المجتهدٍ لغيره ه من المجتهدين . وما ذكرتموه م مِن الوقائع. لكل 
منها مناقشة : 


أولاً: مناقشة ما جاء عن عبدالرحمن بن عوف» نوقش من أربعة أوجه: 
الوجه الأول: أنَّ علياً وَل خالفت عثمانَ بن عفان ينه ولم يقبل 
ما قاله عبدٌالرحمن بن عوف و" فلا تصحٌ دعوى الإجماءع”" 


الجواب عن الوجه الأول: كونٌ علي بن أبي طالب نه لم يقبل 
قول: إِنّه غيرٌ واجب القبولٍ» بل هو جائرٌ القبول'" . 


الوجه الثاني: المرادٌ بسيرة الشيخين: أبي بكر وعمر وَههّاء سيرتهما 
فى حراسةٍ - والذت عنه وحمايته؛ والدعوة إليه» وسياسة الرعيَة 
والعدلٍ بينهم» لا أقوالهما الفقهية؛ يدلٌ عليه: أنَّ سيرةً الشيخين : في النوازلٍ 
والسر ونث مكل الكراحن مدينا انراد تخالفٌ الآخرء ده 
على ما 0 


الوجه الثالث: المرادٌ بسيرة الشيخين طريقتُهما في الاجتهادء والبحثٍ 
عن الدليل» أن فى سيرةٍ أبي بكر وعمر 3 الاجتهاد وطلت الدليل» 
والحكمّ بما يقتضيه الاجتهادُء لا تقليدهما في أعيانٍ المسائل””'. ظ 


(1) فقال علي 5 وه لما عرض عليه عبدالرحمن بن عوف ويه البيعة: (فيما استطعت). وتقدم 
فىى: (ص/ )7”8٠١‏ تخريج الحادية . 

ف انظر : العدة (5/ »)١775‏ والتبصرة (ص/8١‏ ه) وشرح اللمع (11/7: )ل والمحصول في 
علم أصول الفقه للرازي (81//5) . 

() انظر: المحصول في علم أصول الفقه للرازي (87/5)» ونهاية الوصول للهندي (// 
/21) وفتح الباري لابن حجر .)198/١7(‏ 

(5) انظر: أدب القاضي للماوردي :)158/١(‏ والعدة (5/ :»)١775‏ والتبصرة (ص/8٠‏ 4 
وشرح اللمع (7/ ٠‏ *©»؛» والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (4/ 6١5)؛‏ والواضح في 
أصول الفقه (0/ .)756٠١‏ ظ 

(0) انظر : المصادر السايقة . 
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وا ءوده 


الوجه الرابع: يحتمل أن عثمان بن عفان ذَلله أجابٌ عبدالرحمن بن 
عوف في قوله» اذا مِنْ قوله كَكِْة: (اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر 
0000 فاقاا ها .د قفاوا .ا قاقد قد عا فادها فادها ةد هد قاقد قد .د .د قاقد عافد قد قد .د مد قاقد .اعد .ا .اند .اماه 


0 جاء الحديث عن حذيفة بن اليمان وَيكيْه بهذا اللفظ . وتلفظ‎ )١( 
فاقتدوا باللذين من بعدي). وأشار إلى أبي بكر وعمر ركبا وأخرجه : الترمذي في : جامعه.‎ 
كتاب : المناقب عن رسول الله يليه باب : مناقب أبي بكر وعمر با كليهما (ص/ 877), برقم‎ 
وقال: احديث حسن».وابن ماجه في : سئنه» في : المقدمة؛ باب: فضائل أصحاب‎ .)"55( 
0 رسول الله يَكِ (ص/ 75)» برقم (1)؛ والحميدي في‎ 
: سعد فى : الطبقات الكبرى (5؟/ 5””)؛ وابن أبى شيبة فى : المصنف»ء كتاب : الفضائل» باب‎ 
/5/( ما ذكر في أبي بكر الصديق وَْظْيه (10/ 070 برقم (77700)؛ وأحمد في: المسند‎ 
2)172785( برقم (2)1750. و(88/ 203709 برقم (5751/5), و(2)799/98 برقم‎ .)4 
/١(و برقم(194).‎ »)558/١( برقم (775194)؛ وفي: فضائل الصحابة‎ ».)418/( 
7؛» برقم (418)؛ وابن أبي عاصم في : السنة» باب: في ذكر خلافة الراشدين المهديين‎ 
: برقم (1187١)؛ والفسوي في : المعرفة والتاريخ خ (580/1)؛ وابن أبي عاصم في‎ )774/1( 
: بالرقمين (54١١54-1١١)؛ والبزار فى‎ ,.)07١ السنة» باب : فى ذكر خلافة الراشدين (ص/‎ 
01١7 /5( مسنده (781-1148/1)» بالأرقام (5854-1411)؛ والروياني في: مسنده‎ 
المستدرك من النصوص الساقطة برقم (078؛ والخلال في: السنة» باب: جامع أمر الخلافة‎ 
برقم (73727-7770)؛ والطحاوي في : شرح مشكل الآثار.‎ )31/0-11/4 /١( بعد رسول الله يق‎ 
-107/7( باب : بيان مشكل ما روي عن رسول الله يِه فى أمره للناس بالاقتداء بأبي بكر وعمر‎ 
: بالأرقام (5؟11١ -177)؛ والعقيلي في: الضعفاء (00947/7)؛ وابن حبان في‎ 49 
صحيحه » كتاب : مناقب الصحابة وكين : » باب : ذكر أ مر المصطفى المسلمين بالاقتداء بأبي بكر‎ 
وعمر بعذه 0/1 برقم (15٠11)؛ والطبراني في : الأرسط (2)”55/0 برقم (مموهة)؛‎ 
وأبو بكر الآجري في : الشريعة (4/١/ا41١-181/1)» بالأرقام (١41*١-1747)؛ والحاكم‎ 

في : المستدرك» كتاب : معرفة الصحابة (/ »)9١‏ وصححه؛ وأبو نعيم في: حلية الأولياء 
00 5 والسهفي ني : السئن الكبرى» كتاب : قتال أهل البغي ؛ باب : ما جاء في تنبيه 
الإمام على من يراه أهلاً للخلافة بعده (8/ 67١)؛‏ وابن عبدالبر في : جامع بيان العلم باب: 
الحض على لزوم السنة والاقتصار عليها (1/ )١171-١176‏ بالأرقام (57017 -7309)., وقال 
عنه في :(5/ 170١):احديتٌُ‏ حذيفة حديثٌ حسنٌ». والخطيب البغدادي في : تاريخ مدينة 
السلام (079/6)» و(477/117)؛ والبغوي في: شرح السنة» باب: في فضل أبي بكر وعمر 
ويا (5 3٠١١/1‏ بالرقمين (786-178945). 
وقال العقيلي عن الحديث في : الضعفاء (0/ 7١6-1١5‏ : ايروى عن حذيفة عن النبي بإسنادٍ 


حد ثانست». 
اث ٠*٠‏ 2 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب نا 


لان الي 

ثانياً : مناقشة الاستد لال بقول عمر بن الخطاب طلفه فى الحدٌ: 

المراد بقوله : «فاتبعونى»: اتباغه فى الدليل» وذلك كما يدعو العلماءً 
غيرّهم إلى ما يرونه مِن الأقوالٍء بالدليل» دون التقليد"'". 

والمراد مقول عشهان 3 عفان وه «رأي رشد)ء أيْ: في هذا 
الدليل» ورأي أبي بكر ويه في دليله ذ نعم الرأي”" . 

يقول أبو الخطاب ان هذا أئْ: ما جاء عن الصحابة مقي يدل 
على :التقليل: ؛ لكنْ يدل على أنَّ بعضهم تنبّه على الدليلٍ بقولٍ البعض؛ » وهذا 
كما يتردد الإنسانَ بين رأيين في الحرب - لم يصمّمْ على أحدهما - فيقول 


له قاكل : ليبس هذا بصوات”: بل الصوات كذا وكذاء فيقول له: صدقت» 
فيعلم الحاضرون لذلك إِنَّما ميدق يني" على وجهٍ الرأي والمصلحة؛ 


0 0 قول ذلك عنذهة أصوب من 0 


- وقال الخليلي في : الإرشاد (77//1) عن الحديث : اوالحديث صحيح معلول»؛ ولعله يقصد 
أن الحديث أعل بعلةٍ غير قادحة. 
وقال ابن الملقن في : البدر المنير (9/ 01/8) عن الحديث : «هذا الحديث حسن». 
وصحح الألباننُ الحديثٌ في : تخريجه كتاب السنة لابن أبي عاصم (ص/ .)017١‏ 
وذهب ابن حزم في: الإحكام في أصول الأحكام (5/ )8١‏ إلى عدم صحة الحديث؛ لأن 
الحديث مروي عن مولى لربعي» وهو مجهول. وعن المفضل الضبي» وليس بحجة. ٍ 
وقد أجاب ابنٌ الملقن في : البدر المنير (9/ 20١‏ عما أورده ابن حزم بأن للحديث طريقا 
أخرى يثبت بها ليس فيها مولى رِبْعِيء ولايعلم أن المفضل الضبي ورد في طرق الحديث . 

.)١7؟75/5( انظر: العدة‎ )١( 

(؟) انظر: التبصرة (ص/407)» وشرح اللمع »25١77(‏ والتمهيد في عر الفقه لأبي الخطاب 
(515/4).» والواضح في أصول الفقه (5/ .)101١‏ 

فيه 8 العدة (5/ »)١770‏ والتمهيد فى أصول الفقه لأبي الخطاب (515/5). 


)0 في المطبوع في : التمهيد في اول الفقه (5177/5)» ولعل الصواب : «للتنبيه) . 


(0) هكذا 0 : المصدر السابق «لأن»» ولعل السرات دلا أن 
(5) التمهيد في أصول الفقه (5/ .)5١15- 4١8‏ 
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ثالث : مناقشة الاستدلال بقصة قضاء عمر بن الخطاب 0-7 في المرأة 
المغيبة: ' 

أن اضرع طبه قول علي ونه ؛ لأنّ اجتهاده أدَّى إلى صحةٍ ما 
قاله علي ضيه فى المسألةٍء فكان ذلك عم بالدليل» لا بالتقليد"''. 

وَائَعا : مناقشة الاستد لال بقول عيل الله بن مسعود في الصرف. نوفشس 
من وجهين : 

الوجه الأول: نا قاله ابن مسعود وَيينه محمول على اجتهاده: 
أيْ: أنه إذ وي ونه بانَ لى وجةه الكراهةء فكرهتٌ ذلك”". 


الوجه الثاني : .يحتمل أن أخذ ابن مسعود وه قول عمر ويه ؛ لقولٍ 
النبي يل : (اقتدوا بِاللَذّيْن من بعدي أبي بكر وعمر) ", ادق ل 
عموم الأقوالٍ. 

الدليل الناففية آن المعتية يعور له أن يفلد الوسول كلك :وان بنقلد 
الصحابيّ» ويتركٌ اجتهاده؛ فكذلك يجورٌ له أنْ يُقَلّدَ مجتهداً آخ”». 

مناقشة الدليل السادس : أن أخد المجتهدٍ بقول النبي وياد وبقولٍ 
الصحابي لا يُسمّى تقليداً. بل هو أخذٌ بالحجة -هذا على القولٍ بأنَّ قول 
الصحابي حم : وأما على القولٍ بعدم حبجيته : فلا يجوز تقليذه- تقال الى 
الفرقٍ بين الأخذٍ بقولٍ النبي يه وقول الصحابي» ,ولخد بقولٍ المجتهدٍ: 
أنه يجبٌ على المجتهد ترك اجتهاده» والأخذ بقولٍ الرسولٍ كه وبقولٍ 
الصحابي» ولا يجبٌ عليه ترك اجتهاده» وتقليدٌ غيره» قَظَهَرَ الفرق'”. 


)١(‏ انظر: العدة (5/ 22١775‏ والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (517/5)» والإحكام في 
أصول الأحكام للآمدي .)25١8/54(‏ 

(0) انظر: التمهيد في أصول الفقه دض الخطاب (5157/5). 

(9) تقدم تخريج الحديث في :(ص/ 784). 

(4) انظر: التبصرة (ص/509)» والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب .)5١7/4(‏ 

(6) انظر: المصدرين السابقين. ظ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب هاا 


الدليل السابع: إذا جار للمجتهدٍ تقليدٌ المجمعين فيما أفتوا به 
وأجمعوا عليه وإِنْ لم يعلم الطريقٌ الذي أفتوا عنه»ء جار له تقليد آحاد 
العلماء» وإِنْ لم يعلم الطريقٌ الذي أفتى عنه العاله”'". 

مناقشة الدليل السابع: جوارٌ الأخذٍ بقولٍ المجمعين - وإن لم يُعلم 
طريق اجتهادهم - للأدلةٍ الدال على عصمةّ إجماع الأمّق فالإجماع 0 

في اضر ولنا لأ دور المحديد العمل علو اجتهاده. 000 الجعام” 

والواحدٌ مِن العلماء بحر عله البخما ريمن قوله > حجةً» فلم يج للمجتهدٍ 
وله وترك اجتهاد ل 

الدليل الثامن : ار ال لسر تن مِن المجتهدين غيرٌ جائز ؛ 
لجواز الخطأ ١‏ على مَنْ شلدف لجار أن يُمنمّ مِنْ قبولٍ خبر الواحد؛ لجوازٍ 
الخطأ على ناقله. ولّما بَطلّ هذا في قبولٍ الأخبارء بَطلَّ في تقليدٍ المجتهدٍ 
7 لي 5 

مناقشة الدليل الثامن: نوقش الدليل من وجهين : 

الوجه الأول: أن ما ذكرتموه في دليلكم غيرٌ لازم إن لخي الوا كد 
طهر مِنْ غير نكير» فهو بمنزلةٍ قولٍ الواحدٍ من الصحابة إذا انتشرّ مِنْ غير 
خلاي» وفي فاليا اختلف العلماءً ولد أقوالّهم . ؛ فقيامنٌ مسألتنا مما 
1 أن يروى خبرانٍ متعارضانء» فلا 00 المصيرٌ إلى واحدٍ منهما نبل 
النظر والاجتهاد”"". 

الوجه الثاني : أنا لو أوجبنا على المجتهدٍ البحتٌّ عن الرواة» والنظر 
في جميع أحوالٍ الإسناد حتى يساوي الراوي في طريقه» لأدّى إلى مشْقَةٍ 


.)7519/05( والواضح في أصول الفقه‎ »23١75 /1( انظر: التبصرة (ص/ 05١4)؛ وشرح اللمع‎ )١( 

(0) انظر : المصادر السابقة . 

(9) انظر: المصادر السابقة» والتمهيد فى أصول الفقه لابى الخطاب »)5١7/5(‏ ونهاية الوصول 
للهندي (918/8). ١‏ 1 ظ 

05 انظر: التبصرة (ص/ 109 »)5٠١‏ وشرح اللمع »223١75/17(‏ والواضح في أصول الفقه 
(35617/6). 
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عظيمةء وربّما تعذّرٌَ عليه ذلك بتعدَّرٍ الطريق بينه وبين المروي عنه» أو 
بموته» فَسَقَط عنه ذلك» كما سَقَط الاجتهادٌ عن العامى». بخلافي مسألتناء 
فإنّه لا مشقةَ على المجتهدٍ في إدراك الحكم باجتهاده0". 


الدليل التاسع : أن قول المجتهد صواتٌ؛ لأن 5 مين عضي 
وكل قول وصفت بالصواب ور الأخذ به 0 ار 


مناقشة الدليل التاسع : لا نُسِلَّمُ لكم أنَّ كلّ مجتهدٍ مصيبٌ» بل الصوابٌ 
أن الحقٌّ واحدٌ””"» وبناءً عليه لا يصحٌ لكم الاستدلالُ بهذه القاعدة؟. 


الدليل العاشر: أنَّ الحَكُمَ الذي يقلّدُ المجتهدُ فيه غيره» حُكُمٌ يسوعٌ 
فيه الاجتهادٌ. فجارٌ لمَنْ لم يكن عالماً به تقليدٌ مَنْ علمّهء كالعامي. 
والجامعٌ حصول الظنّ بقولٍ المفتي”". 

مناقشة الدليل العاشر: نوقش الدليل من وجهين : 

الوسيه الأول أن كمة فرقاً بين المجتهدٍ والعامى ؛ فالعامنٌ ليس معه 
آل يتوصّلُ بها إلى معرفة الحكم» فكانّ فرضّه التقليدء بخلاف المجتهد؛ إذ 
عنده الآلهٌ التي يتوصل بها إلى معرفةٍ حكم الحادثةٍء لذا لا يجورٌ له 
ث0 2 5 


.)5١17/5( انظر: المصادر السابقة» والتمهيد فى أصول الفقه لأبى الخطاب‎ )١( 

(0) انظر: المعتمد (؟457//1)غ, وقواطع الأدلة (/ 10/5): وقواعد الأحكام للعز ابن عبدالسلام 
(25)). 

() انظر مسألة : (تصويب المجتهدين وتخطئتهم) في : الفصول في الأصول للجصاص (5/ 776 
وما بعدها)ء والعدة (0/ 5 وما بعدها). وشرح اللمع(؟/ ٠١57”‏ وما بعدها). والبرهان 
(؟/804). وقواطع الأدلة ١١/65(‏ وما بعدها)؛ والمنخول (ص/ »)55١‏ والتمهيد في أصول 

الفقه لأبي الخطاب (4/ 7٠١1‏ وما بعدها)ء وشرح تنقيح الفصول (ص/478). 

(5) انظر: المعتمد (57/7)» وقواطع الأدلة (0/ 1097). 

(6) انظر: التبصرة (ص/8٠5).‏ وشرح اللمع (50/؟؟١٠)‏ والتمهيد في أصول الفقه 25 
الخطاب (5/14١5)؛‏ والمحصول في علم أصول الفقه للرازي (41//5 -88)» ونهاية 
الوصول للهندي (739117/8). 

() انظر: المصادر السابقة. 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب كان 


0 


الوجه الثانى: أنه يجب التقليدٌ على العاميت» ولو كان المجتهد مثله 
لوَحَِبَ عليه العم ولمًا قلثّم: لا يجبٌ على المجتهدٍ التقليد» بل هو 
بالخيار» دلّ ذلك على بطلانٍ دليلكه”'". 


الدليل الحادي عشر: أنَّ مطلوبٌ المجتهدٍ في اجتهاده حصول الظنٌّ 
اد المجتهد فيما ذْمَبَ إليه مفيد الللن. والظنٌ فعيول به في الشريعة». 
فكان تقليذه جائذا”'. 


مناقشة الدليل الحادي عشر: أنَّ ظنّ المجتهدٍ حين يقَلّدُ غيرّه مِن 
سان أضعفٌ مِنْ ظنْه بالحكم حين يجتهدٌ؛ » وهذا أمرٌ معلوم. 9 
يجورٌ العمل بالظن الضعيفٍ مع القدرةٍ على الظنٌ القوي””". 

الدليل الثاني عشر: أنَّ الاجتهاد مِنْ فروض الكفايات» كالجهادء 
ويجوز فى فى الجهاد الاتكال ممنْ له آله الجهاد واجتمعث فيه شروطه. على 
قا أخخرين يه فكذا الاجعهاة بجر( دلمجفيق :الاتكال على ,عيرم تن 
]0 

مناقشة الدليل الثاني عشر: لا نُسَلّم أنَّ الاجتهاد فرضٌ كفايةٍ لمَنْ 
حصلت " أهلية الاجتهاد. ونزلت به اذلف ولم يكن حكمها اوها 
عندهء بل الاجتهاد في هذه الحالةٍ فرض عين على المجتهدٍء ونظيره في 


الجهاد. أن يحضر “العدرة ويقرت ص موضعه » فيكون الجهاد حينئد ل فرضَ 
580 


- 
و 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

(؟) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي »)73١7//5(‏ ونهاية الوصول للهندي ,)79١1//8(‏ 
وتيسير التحرير (5/ 2)917١‏ وفواتح الرحمورت (؟7595/5). 

(9) انظر: المصادر السابقة» ما عدا الإحكام في أصول الأحكام للآمدي . 

(4) انظر: التبصرة (ص/ »)5٠١‏ وشرح اللمع »)2٠١777/1(‏ وقواطع الأدلة (6/ 7 ,3٠١‏ /ا١٠),‏ 
والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (518/5)» والواضح في أصول الفقه (519/6؟., 
*017؟) , ٠‏ 

(65) انظر: المصادر السابقة. 


لحان التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الدليل الثالث عشر: أنَّ الأصلَ جوارٌ التقليدٍ؛ لامتناع حصولٍ شروط 
الاجتهادٍ في كل أحدٍ عادةً» ترك هذا الأصل فيمّن اجتهدَء وظنَّ الحكمّ؛ 
لظهور الصواب له بالفعل. مق نم هذاه عل الأصل» وهو وار 
0000 / 1 
التقلمك - 


مناقشة الدليل الثالث عشر: رام : «الأصل جواز التقليد)». غير 
مسلّم؛ لأنَّ التقليد أخدٌ بغيرٍ ليل - 


وقولكم :(لامتناع حصول شروط الاجتهاد في كل أحد عادة». لا 
يجيرُ التقليدَ للمجتهدٍ. ثم الكلامٌ فيمّن اجتمعث فيه شروظ الاجتهاد'". 

أدلةَ أصحاب القول الثالث: استدلٌ أصحابٌ القول الثالث (القائلون 
بحواز تقليد المحتهد للأعلم فقطء. دون المساوي والأدون) بأدلةٍ منها : 


الدليل الأول: قال الله تعالى: طمََنا أَمْلَ ألزّْدٌ إن كُيْرَ ل 
امون 6 27 


وجه الدلالة: أن المجتهد قبل اجتهاده لا يعلم الحكمء ومَنْ لا يعلم 
الحكمّ سال أها الذكرء وهم المجتهدون, ولا يسأل مَنْ يساويه في 
العلم. فضلاً عمَّنْ هو دونه؛ لأ لأقورة اللمساوض عليه بل يسأل مَنْ هو 
أعلم منه ؛ لزيادة علمه 

مناقشة وجه الدلالة: تقدمثٌ مناقشة الاستدلالٍ بهذه الآية الكريمة في 
أدلةٍ أصحاب القول الثاني. 


الدليل الثاني : كل عبدالرحمن من عوف لعثمان بن عفان وها : 


. )5777 /7( انظر: شرح مختصر الروضة‎ )١( 

(0) انظر : المصدر السابق. 

(*) وردت الآية فى موضعين في القرآن: الأول :من الآية (47) من سورة النحل. والثاني: ومن 
الآية (/1) من سورة الا نبياء . 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب اوم 


(أبايعك كتاب الله وسنة رسول الله وعلى سيرة و الشيخين). فبايعه 


عثمان» 2 يفعل علي بن أبي طالب ونء وقال: (أقضيٍ بالكتاب 
والسنة. وأجتهدٌ ا 


الا اد اه مي ورغيدايا أنه مساو لهنا 
51 إفة 
في العلم : 


مناقشة الدليل الثاني: تقدمت مناقشة الاستدلالٍ بما جاءًَ عن 
عبدِالر حمن بن عوف وعثمان بن عفان و في أدلةٌ أصحاب القول الثاني. 


ويضاف هنا وجه آخرء وهو: مِنْ أينَ لكم أنَّ امتناع علي مَل عن 
المبايعةٍ على سيرة الشيخين؛ لأنّه اعتقدّ أنّه مثلهما في العلم؟! إذ يحتمل أنه 
َ ا ل ا ل مي ف 6 
امتنع» وهو يرى أنه دونهما في العلم؛ لأنه يمنعٌ المجتهدّ مِن تقليدٍ غيره' ". 
الدليل الغالة: ها خا ان مي اتخطات: هه سال عيذ اللهين 
مسعود َيه عن مسألةٍ في الصرفي؟ فأجابّ فيها بأنّه لا بأسَ به. فقال 
عمر . (لكني ارق فقال ابن مسعود: (قد كرهته إذ كرهه)17'. 
وجه الدلالة : أن عية الةنوة هود ولقل ترك براية تقليدا العم أنه 
لا يمكن أنْ يكون قد اجتهدٌ في انتقاله عن قوله الأول؛ إذ لم يكن بين 
القولين فد كه معها النظرَ الا . 


)١(‏ لم أقف على من أخرج قول علي بن أبي طالب به بهذا اللفظ» وقد أورده بعض الأصوليين 
باللفظ المذكور ا - وقد تقدم تخريج حادثة البيعة في : (ص/ 
8". 
(0) انظر: الفصول في الأصول للجصاص (1/ 7817 3584)» ومسائل الخلاف للصيمري (ص/ 
4 وقواطع الأدلة »)2٠١/6(‏ والواضح في أصول الفقه (0/ 5017). 
(9) انظر: شرح اللمع .)1١719/5(‏ 
(4) تقدم بيان حال الأثر في: (ص/ 0787). 
(5) انظر: الفصول في الأصول للجصاص (5/ 785). 


بان التمذهب دراسة نظرية نقدية 


مناقشة الدليل الثالث: تقدمثُ مناقشةً الاستدلالٍ بقولٍ ابن مسعودٍ َي 
في أدلةٍ أصحاب القولٍ الثاني. 


الدليل الرابع : لأعطلية المصون نسل غو البلا من سر بن 
الاجتهاد في تقويةٍ رأي الأعلم. ٠»‏ فإذا كان للمجتهد أن يحكم في الحادثة 
باجتهاده» كان له أَنْ يقلّدَ مَنْ هو أعلمُ منه؛لأنَّ اجتهادَ الأعلم أوثُقُ عنده 
مِن اجتهادٍ نفسه"") ْ 

مناقشة الدليل الرابع : نوقش الدليل من وجهين : 

الوجه الأول: لو جوّزنا للمجتهدٍ تقليدٌ الأعلم ؛ ؛ لأن اجتهادً الأعلم 
أقوى. للزم منه أن لا يعمل المجتهدٌ باجتهاده» ولا يترك تقليدَ الأعلم في 

جميع الحوادث» ولا احدييتول بين 


الوجه الثاني : لا تصحٌ تسميتكم تقليد المجتهدٍ للأعلم ضرباً من 
الاجتهاد؛ أن هذا الضرب مِن الاجتهاد هو اجتهاد فيمَنْ ادك لا اجتهاد 
يعتمدٌ على النظر في الأدلة”". 

ثم إِنْ قلّم: إِنّه لا يخلو عن اجتهادٍ في مأخذٍ قولٍ المجتهدٍ حَرَجْتُم 
عن محل الخلافٍ؛ ولم نسم فعلَ المجتهدٍ حيتدٍ تقليداً. 

الدليل الخامس: إذا كان المجتهدٌ أعلم مِنْ غيره فله مزيةٌ» وهي كثرةٌ 
علوهء وحسنٌ بصيرته بطرقٍ الاجتهادء وأمّا اجتهادٌ الإنسان نفيهء فله مزية 
مِنْ وجهٍ آخرء وهي أنه على ثقةٍ مِن اجتهاده» ومِنْ إحاطته بالدليل» وليس 
المجتهدٌ على تقو وإحاطةٍ مِن اجتهادٍ الأعلم» فإذا اجتمعا - أي: الأعلم 
ا لبا 0" 


.)١71"8 /5( انظر: المصدر السابق» ومسائل الخلاف للصيمري (ص/277/8)؛ والعدة‎ )١( 
.)١7ه‎ /4( (؟) انظر: العدة‎ 
.)١7757/5( انظر: المصدر السابق‎ )*”«( 
والتمهيد‎ »)٠١7 /6( وشرح اللمع )2 وقواطع الأدلة‎ ))5٠١ انظر: التبصرة (ص/‎ )( 
.)7161 /0( في أصول الفقه لأبي الخطاب (118/54)» والواضح في أصول الفقه‎ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمدهب لجان 
مناقشة الدليل الخامس: نوقش الدليل من وجهين : 
الوجه الأول: يبطلّ دليلكم بالأمرين الآتيين : 
ظ الآمر الأول: مَنْ طالث صحيته مِن الصحابة وي للنبي كَل مع مَنْ لم 
تطل صحبته ؛ إذ لمَنْ طالت صحبئه مزية بطولٍ الصحبةء وكثرة السماع مِن 
النبي كك ومع ذلك لا يجوز لمَنْ لم تطل صحبتّه تقليد مَنْ طالتْ صحيئه 
إدا تساويا في العلم. ولا يقال: إن لهافوية نلو ل الصحة وكثرة و السماع, 


ولاجتهادٍ مَنْ لم تطلّ صحبئّه مزية بالثقةٍ فيه وَيَتَ أن يتخيرٌ من لم تطل 
صحبئّه بينهما! فكذلك في مسألينا”'". 


الأمر الثاني: التابعنٌ مع الصحابي إذا تساويا في العلم, فإِن 
للصحابي مزية الصحبة» والمشاهدة للنبي كيلو والسماع منه كلد وهذه 
الصفاتٌ غيرٌ موجودةٍ في التابعي» ثم لا يجورٌ القول بأنّ للتابعي تقليدَ 
الصحابي لهذه المزيةء» فكذلك في مسألينا"'". 

الوجه الثاني: لا تصحٌ التسويةٌ بين اجتهادٍ المجتهدٍء وتقليدٍ الأعلم؛ 
لأنَّ المجتهدّ إذا عمل باجتهادٍ نفسِه» كان عالماً بما يعمل به د 
كان جاهلاًء ولا يتساوى حال العلم مع الجهل» ومن المعلوم | أنَّ التقليدَ 
مِنْ عمل الجَهَالِء والاجتهادً مِنْ عمل العلماءء ولا يجورٌ أنْ يُقال 
للمجتهدٍ: لك أنْ تتركَ عمل العلماء إلى عمل المجهالي". 


ثمّ إِنّ الإحاطةً في حالٍ اجتهادٍ المجتهدٍ؛ ٠‏ لا يوازيها زيادة علم 
المجتهدٍ الآخر؛ لأنّ المجتهد على يقينٍ مِنْ اجتهادٍ نفيه. وشكٌ مِنْ اجتهاد 
الأعلم؛ هل اجتهدّ على الوجه الصحيح؟ والشكُ لا يساوي العل>©. 


)١(‏ انظر: 26 - »)51١‏ وشرح اللمع 2203١0 - ٠١79/7(‏ والتمهيد في أصول 
الفقه لأبي الخطاب ,»)١١8/5(‏ والواضح في أصول الفقه (0/ 1801). 

(0) انظر: المصادر السابقة. 

() انظر: التبصرة (ص/ »)5١١‏ وشرح اللمع (1/ 22١٠١70‏ وقواطع الأدلة (0/ .)1١8‏ 

(5) انظر: التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (519/4). 


ان ظ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الدليل السادس : ما تقدم مِن أدلة أصحاب القول الثاني الدالة على 
جواز تقليدٍ المجتهدٍ لغيره - ممّا لم يُذكرْ في الأدلةٍ الآنفة الذكر - إلا أن 
أصحاتت القولٍ الثالث يخصونها ا 0 المساوي والأدون؛ أن 
الظاهر أن اجتهاد الأعلم أقربٌ إلى الصواب”) 


وقد تقدمت مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني. 


أدلةٌ أصحاب القول الرابع: استدلٌ أصحابٌ القولٍ الرابع (القائلون 
بجواز التقليد للمجتهد عند ضيق الوقت) بأدلة» منها : 


مسرم م 


الدليل الأول: قال الله تعالى: سوا أَهْلّ الرّحكَرٍ إن كُشْرٌ لا 


0 نا 


وجه الدلالة: إذا ضاق الوقتٌ على المجتهدء فإنّه - والحالة هذه - 
غيرٌ عالم» وإذا كان غيرٌ عالم جار له سؤالٌ غيره مِن العلماء ". 

مناقشة وجه الدلالة: تقدمث مناقشة الاستدلالٍ بهذه الآيةٍ فى أدلةٍ 
أصحاب القولٍ الثانى. 


الدليل الثاني: إذا ضاقٌ الوقتُ على المجتهدٍ فإه لنْ يتمكنٌ من 
التوضل إلى معرفة لكر عن طريقي الاجنياد كان اله القايد» قناسا على 
العامي 


)١(‏ انظر: شرح تنقيح الفصول (ص/ 545)»: وشرح مختصر الروضة (/575 -/517"87), وق 
النقاب للشوشاوي .)١77/5(‏ 

»)2 وردت الآية في موضعين في القرآن: الأول: من الآية (41) من سورة النحل. والثاني: من 
الآية “4 من سورة الأنبياء 1 
والواضح في أصول الفقه (0/ 1660). 

(5) انظر: العدة »)١777//5(‏ وشرح اللمع (7/ »23١١5‏ والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب 
,.)550١- 4 4/5(‏ والواضح في أصول الفقه (0/ 508). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمدهب مة؟ 


مناقشة الدليل الثاني: هناك فرق واضحٌ بين المجتهدٍ والعامي؛ إذ 
العامى عاجدٌ عن الاجتهاد؛ لفقده آلتهء بخلافي المجتهدء فإنّه متمكنٌ مِن 
الأععيا ون مويتاة عله له يصحٌ إلحاقٌ المجتهدٍ بالعامي» ونظيرّهما مَنْ لم 
بات لا يُلْحَقُ به مَنْ يقدرٌ على الماءِ والسترقء لكنة يفا 

الوتك لمن امتعملين””. ظ 

| وبوخ صن المسديد 01 يحمكن بن الوصو إلى الحكم؛؛ غير 

مسلم ؛ 1 للمجتهد دوه على الاجتهاد. وهذه القلروة 0-6 إلى تحصيلٍ 

04 
الحكم 

الدليل الثالث: أنَّ المجتهدّ فى حالٍ ضيق الوقت مضطرٌ إلى التقليدٍ؛ 
فإنّه لو اجتهدّ فاتته العبادةٌ» وأخرّها عن وقتهاء وهذا لا يجوز؛ فسا له 
الي ظ 

مناقشة الدليل الثالث: إذا كانت العبادةٌ مِن العبادات التى يجورٌ 
تأخيرّها لعذرء صار عدم اجتهاد المجتهد دوا له فق التأخير: إن كانت 
العبادة مِن العباداتٍ التي يجوز تأخيرها عن وقتهاء أذّاها على حسب حاله. 
لم يعيدّها إذا اجتهدّء فلا توجدٌ ضرورةٌ إلى التقليد"”". 


يقول أبو الوفاء ابن عقيل : «أمًا دعواهم " -أي #المجتهن- مضطر إلى 
التقليكة فغير صحيح ؛ لأنه إدا نَظْرَ وصدق الاجتهاد. هجَم به على الحكمء 
فلا ضرورة إلى ينها تي لشم ضيق الوقت. 


والوقتٌ ظرفء والاجتهادٌ شرظ» فلا يسقط الشرط؛ لضيق الظرفي» 


() انظر: المصادر السابقة . 

(؟) انظر: الواضح في أصول الفقه (507/8). 

(*) انظر: التبصرة (ص/ 7١5)؛‏ وشرح اللمع (7/ 423١١5‏ وقواطع الأدلة »23١9/6(‏ والتمهيد 

ظ في أصول الفقه لأبي الخطاب (4/ »)57١‏ وشرح تنقيح الفصول (ص/ 2)555» ورفع النقاب 
(5/5). 


ظ () انظر: المصادر السابقة. 
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كسائر العباداتٍ المؤقتة» لا يجوز ترك شروطها؛ لخو فواتهاء ولأن 
يُجعل الإشكالٌ فى الدليل عذراً مبيحاً للتأخيرء أولى مِنْ أن يُجِعلَ عذراً 
لإسقاط الاجتهادٍ» والرجوع إلى التقليدِ»”''. 


وأجيب عن تجويزهم أداء العبادة ة في وقتها مع عدم التقليد: ذجانة له 

ب أداءٌ العبادة و مع الجهل» © مع إمكانية حصول أدنى طُ بيحكمهاء فإذا 

أدّى المجتهد العبادةً بتقليد غيره» فقد حصّل أدنى ظَنّ بحكيهاء وهذا ر 
مِنْ أدائها مع الجهل” '". 


الدليل الرايع : في تقليد المجتهد لغيره من المجتهدين مع ضيق 
إخلاء الوقتِ عن وظيفته ؛ لتوقّع ظهور الحكم بالاجتهاد ". 

أدلة أصحاب القول الخامس: استدلٌ أصحابٌ القولٍ الخامس 
(القائلون بحواز تقليد المحتهد لغيره من المجتهدين فيما يخصه. دون ما 
يفتى فيه) بأدلةٍ» منها : 


الدليل الأول: يجورٌ للمجتهدٍ التقليدٌُ في الأمورٍ التي تخصّه؛ لأنَه 
محتاحٌ إلى التقليدٍ؛ ليعمل» أمّا في الفتوى» فهو غير محتاج إلى التقليد» 
فلا تجورٌ له الفتوى بناءً على التقليدِء لأنَّ له أنْ يحيلَ على غيره©». 


مناقشة الدليل الأول: لا نُسلَّمٌ لكم أن المجتهدّ محتاجٌ إلى التقليدٍ 
فيما إذا عمل ؛ بل هو محتاحٌ إلى معرفة الحكم الشرعي » راغصل عبرا 
الحكم بالاجتهادء لا بالتقليد ".. 


.)1905/6( الواضح في أصول الفقه‎ )١( 

(0) انظر: أصول الفقه عند القاضي عبدالوهاب للدكتور عبدالمحسن الريس (ص/ 087). 

(9) انظر: شرح مختصر الروضة (575/7) . 

(54) انظر: شرح اللمع (؟/ »)٠١7‏ وشرح تنقيح الفصول (ص/ 555)؛ ورفع النقاب (177”/5). 
(6) انظر: شرح اللمع (؟/ .)1١7١‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ا ؟ 


نفسه ) لا رك غيره) وما دام السدة ا 0 المسألة #2 
له أنْ يفتي فيها برأي غيره؛ لعدم السؤال عت 
أمّا فى خاصة نفسهء فله اينات قاف لوئوقه 5 


ويمكن مناقشة الدليل الثاني : بأله لااقرف. مين الجالين : نا 
المجتهدء وإفتائه؛ لأن 

القولّ إِنْ كان راتعها كور الأخذ به للعمل , وللإفتاءء وإنْ كان 
مرجوحاً لم يجز العمل بهء ولا الإفتاغ '". 

أدلةٌ أصحاب القولٍ السادس: استدلٌ أصحابٌ القولٍ السادس 
(القائلون بحواز تقليد المجتهد لغيره من المجتهدين عند تعذر الاجتهاد) 
بأدلق» منها : 

الدليل الأول: أنَّ الواجب في الشرع يسقظ بالعجز عنهء وهنا 
المستيل عات عن الأجعياد: فيتتقل إل مدلهة .وهو التقليكه.ويكون ال 
المجتهدٍ كحالٍ مَنْ عَدِم الماة تتفل إلى العيه”. ظ 

الدليل الثاني : أن المجتهدّ في حالٍ عجزه عن الاجتهادٍ -لأي سبب- 
بمنزلةٍ العامي» فيجورٌ له التقليل””". 


« الموازنة والترجيح: 
بعد عرض أهمٌ الأقوالٍ في المسألة وأدلتهاء وما وَرَدَ عليها مِنْ 
مناقشات» يظهرَ لي جا القولٍ السادسن) وهو منع المجتهدٍ مِنْ تقليدِ 


)١(‏ انظر: نزهة المشتاق شرح اللمع (ص/ 07817» بواسطة: التقليد في الشريعة لعبد الله الشنقيطي 
(ص/7١١).‏ 

(؟) انظر: التقليد في الشريعة لعبد الله الشنقيطي (ص/7١١).‏ 

() انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام .)5١4/1١(‏ 

(4) انظر: أصول الفقه للدكتور عياض السلمي (ص/ 586). 
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غيره من المجتهدين له إذااسعدر عليه الاجعياة ترلرا يقفا الك سيب 
كانء إذا ظنّ أنه لنْ يتوصل إلى رأي راجح فى المسالة» لكن: لا بد 3 
لطم تقش إلى «القول الذي قلَدَ فيه المجتهد الخ 

وقد رجحت ما سبق للآتي : 

أولاً : : عموم م الأدلة الدالة على ا مِن التقليد. 5 مَنْ ا إليه 
تلك الأدلة هو المجتهذء واه بنش ون هذا العموم المجتهد إذا تدا و قله 
الاجتهاد. 

ثانا أنّ أهمّ ما يتميز به المجتهدُ عن غيره من العلماء الذين لم 
يبلغوا رتبة الاجتهادء والعوامٌ. هو: إمكانية التوصل إلى الحكم الشرعي 
بطريق ا فإذا تَرَكُ ا في الشرعء ورَكَنَ إلى التقليد» فقد تََكُ 
أهمّ خصلةٍ تميزه عن غيره. 

ثالقاً: أن المجتهدّ عالمٌ بالحكم الشرعيء وإِنْ لم يجتهذ في المسألةٍ؛ 
وذلكَ بالقوةٍ القريبةٍ مِن الفعل؛ لاجتماع شروط الاجتهادٍ وأدواته فيه" 
وبناءً عليه؛ فعلى المجتهدٍ الاجتهادء ما لم يتعذر عليه 

ايها :أن الاحنياة كنال والتققة نقع. والاراق بالسعتيق: الاحد 
بالكمال ما وت وترك ما فيه نقص. 

خامساً: في منع المجتهدٍ مِن التقليدٍ إئراة للشريعةٍ الإسلامية؛ بتعدد 
الاجتهاداتٍ في ا ة الواحدةء الأمر الذي يؤدي إلى تعددٍ 
الاستدلاللات. والجواب عن الأدلةٍ الضعيفةء كر ذلك يؤذي إلى نماء 
المقه وازدهاره. 

عادما ‏ إن درم نَ المجتهدٍ الاجتهاد. والفرضٌ م عنه: 
وعدم القدرةٍ عليه”"؛ يقول الله تبارك وتعالى :دوا لَه ما أستطحي 27 





() انظر: شرح مختصر الروضة (7/ 510) . 
(6) من الآية )١(‏ من سورة التغاين. 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 584 
و00 » سم ار 5 0 ع 04 زه 0 2 5 ١‏ 
فهذه الآية تدلٌ على أنْ كلّ واجب عَجرَ عنه المكلّف» فإنه يسقظ عنه”") 


الفا القيّم : إن 0000 
القدرة؛ لأنها الخال التي لم فييايت وأمّا في حالٍ 0 ٠‏ فغير مقدور 


7 د 


وبناءً على ما تقدم آنفاً» فإنَّ العالم إذا بلع رتبة الاستهانه نقيت 

مسااي مذهب أحد الأئمق) ولم يقلّذ مذهبه. إلا | 0 الأ بقول 
إمامه - فى الججلة - فيما إذا تعذر عليه الاجتهاد: إن تمذهبه في هذه 
الحالة جائرٌ. 

© سببا الخلاف : 

بتأمّل المسألة بأقوالها وأدلتها. يظهرَ أن للخلافي عدة أسباقب: 

السبب الأول: تعارض مرا اد الشركة فقد 0 فى 
د جاءت أل على 5 

فَمَنْ نَظْرَ إلى عمومات الأدلةٍ المانعةّ» قال بمنع المجتهدٍ مِن تقليدٍ 
ومَنْ نَظرَ إلى عموماتٍ الأدلةٍ المبيحة للتقليدٍ قال بإباحةٍ التقليدٍ 

ومن .فض فى المشالة» اخد هينات الآدلة الماتحة أق الميحة: 
وفصّل». أو استثنى ؛ لأدلةّ خاصة. 
203 السبب الثانى: الترددٌ فى إلحاقٍ المجتهدٍ الذي لم ينظرُ في المسألة 
أصلا: أو لم يتوصل فيها إلى رأي محدد» بالمجتهدين , أذ بالعوام : 


)010( انظر: تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي .)185١/5(‏ 
125 تيذين العتن: 01152315911 
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فْمَنْ نْظرٌ إلى اجتماع شروط الاجتهادٍ في المجتهدء وتوافر آلةٍ 
الاجتهادٍ فيهء ألحقه بالمجتهدين» وألزمه بالاجتهاد» ومنعه مِن التقليد. 


ومن نظرَ إلى 0 علم المجتهد بحكم المسألةء ألحقه بالعوامٌء وأ 
له التقليد. ولم بمنعه مية . 


يقول الطوفيٌ : ١المسألة‏ المتنارّع فيها واسطةً بين طرفين؛ فتجاذباهاء 
وذلك؟ أن العاميّ لد باتفاي, والسجتهة إدا ظّ الحكم باجتهاد لا لك 
باتفاي. 


نا المجتهدٌ الذي لم يجتهذ في الحكمء كد يليك لذن فهو مترددٌ بين 
الطرفين : 


أن فيه د الي ري قادرٌ على معرفة الحكم بقوته القريبة 
الفعل - يُلحقٌ بالمجتهدٍ الذي ظنَّ الحكم. في عدم جواز التقليدِ)”"". 
السبب الثالث : هل كل مجتهدٍ مصيبٌ؟ 
جد يالا (التضيونب والتخطئة) إحدى المسائل الأصوليةٍ التي طال 
الحديثث والخلافٌ فيهاء ولها أثرٌ 0 عدد 0 00 الأصوليةء ويمكن 


رد "لخدي في ساد هل للمجتهد أن غيرّه من المجتهدين؟ إليها. 
فمن قال: الجن واس وليس كل مجتهدٍ مصيباًء مَنْعٌ مِنْ تقليدٍ 
المجتهدٍ لغيره مِن المجتهدين. 


غيره مِن المجتهدين ؛ لأن المجتهدين جميعهم مصيبون. 


.)510 /7( شرح مختصر الروضة‎ )١( 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ظ ١ه‏ 
1 ا سن نوجو ةلت ا 1 ا ا 1 


0 بدر 0 0 : في جوار 7 تقليد 0 لمجتهد 2 
ال 
1 
08 57 لايديا . حالة حاجة 1 ور لك غيره. 

فْمَنْ لم يعتبرُ حالةً المجتهدٍ إذا فيناق عليه اتوقت» أل عدن عليه 
الاجتهادٌ حالة حاجةٍ أو ضرورة» مَنَعَ المجتهدّ مِنْ تقليدٍ غيره. 

5 امع سان المسعين [ذإاهنا تتضلعه لوقف أن كعدو فلية 
الاجتهادٌ حالة حاجة أو ضرورة» أباح للمجتهدٍ تقليد غيره. 

المسألة السادسة: 

المرادٌ بالمسألةٍ: هل للعامي مذهب؟ بحيث يصحٌ تمذهبه به. 

والعزاة بالكانى نتن منالننا + النامرة العداته الذي لى يحضل كينا 
من العلوم المعتبرة لبلوغ رتبةٍ الاجتهادٍ"''» ويخرجٌ بذلك: 

د ا 
العدوم ل ولم 0 ره 000 وهو على 58 8 0 

0 الأقوال فى المسألة : 

إذا تقرر ما تقدم» فإِنَّ العلماءَ قد اختلفوا في العامي هل له مذهب؟ 
على قولين : 
)١(‏ سلاسل الذهب (ص/557). 


(؟) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (7/ 74417)» والبحر المحيط (5/ 187 - 584). 
(5) انظر: المصدرين السابقين» والعزيز شرح الوجيز للرافعي /١7(‏ 577). 
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القول الأول: أنَّ العاميّ لا مذهبّ له. 
وهذا القول وجهٌ عند م فعية''» وعند الحنابلة"". ونقل أبو القاسم 
الرافعي أن أبا الفتح الهروي”" ' نسبه إلى عامةٍ الشافعية”". 


واجاره بعد جزل أذ[ العلم» متهم : 0 وجلال الدينٍ 


السيوطي”"'. وشاه ولي لساري" وضاك الفلكن 77و بوابن عا يدبن ؛ 


يي الباني 0 راج بو امام 34 11 وقد بج ناديد و بيطي فل لق يهن اا اق بل 3خ ابا فوا ا يه 6 





.)117/11( انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ 00111 وروضة الطاليين للنووي‎ )١( 

(؟) انظر: المسودة (؟/ 800). 

() هو: نصر بن سيار بن صاعد بن سيارء أبو الفنعم شرف اللبين الكناني الهروي» ولد بهراة سنة 
0ه كان مسند خراسان., فقهياً حنفياً» مناظراً متديئاً متواضعاً فاضلاً حسن السيرة» تاركاً 
للتكلف» ٠‏ سليم الجانب» تولى منصب القضاء. توفي بهراة سنة 7/ا0ه. انظر ترجمته في : 
المنتخب من معجم الشيوخ للسمعاني (7/ 2))1789 وسير أعلام النبلاء /7١(‏ 040)» والعبر 
فى خبر من غبر للذهبى 2)75١5/5(‏ والجواهر المضية للقرشى (”7/ 2)55١‏ وشذرات الذهب 
لابن العماد (5/ 4 40). ْ 

(54) انظر: العزيز شرح الوجيز للرافعي(7١/577)»‏ والبحر المحيط (5/١؟07).‏ 

(9) انظر: إعلام الموقعين )١( .)7١7/5(‏ انظر: جزيل المواهب (ص/ 57). 

(0) انظر: حجة الله البالغة 2))585/١(‏ وعقد الجيد (ص/ 3 وشاه ولي الله الدهلوي هو : 
أحمد بن عبدالرحيم الفاروقي الدهلوي» أبو عبدالعزيز شاه ولي الله ولد سنة ١١١١ه‏ فقيه 
حنفي» ومحدّث مسيدء ومن المهتمين بالجمع بين الحديث النبوي والفقه» وبالحديث عن 
حِكُم الشرع وأسراره. قال الكتاني عنه : «أحيا الله به ويأولاده وأولاد بنته وتلاميذهم الحديث 
والسنة بالهئد بعد مواتهما»» اشتغل بالتدريس تنحواً من ائنتي عشرة سنة؛ من مؤلفاته: حجة الله 
البالغة. والفوز الكبير في أصول التفسيوة والإنصاف في بيان أسباب الاختلاف» | توفي سنة 
7آه. انظر ترجمته في : أبجد العلوم للقنوجي (ص/ / /م) وفهرس الفهارس والأثبات 
للكتاني (1/» و(119/5١١).»‏ وإيضاح المكنون للبغدادي /١(‏ 56), والأعلام للزركلي 
( ©؛ ومعجم المؤلفين لكحالة .)١178/1١(‏ 

(6) انظر: إيقاظ همم أولي الأبصار (ص/ 75). 

(9) انظر: حاشية ابن عابدين .)1351/١1(‏ 

)١(‏ انظر : عمدة التحقيق (ص/ 77). . ومحمد الباني هو : محمد سعيد بن عبدالرحمن بن محمد 
الباني الدمشقي». ولد بدمشق سنة 595١ه‏ من العاملين للاستقلال في العهد العتماني ‏ تفقه 
على علماء بلده. ودرّس بالمدرسة الأميرية, واتصل بالشيخ طاهر الجزائري» كان إضافة إلى 
طلبه للعلم الشرعي عارفاً باللغة والأدب؛ وقد تولى منصب الإفتاء في دمشقء وتنقل في - 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب د 


ومحمد بحيت المطيعي”' واعفهد بن الصديق الغياة 7 وميحمد 

إفرة 60 : 0( 
السنهوري '» والدكتور محمد مدكور 5 والدكتور وهبة الزحيلي”” ( 
والدكتور يوسف القرضاوي"'. والدكتور سليمان ال 


والقرل الأول هو ناض انوك ابس القتعم السهرستاتق 3 





ِ بعض الأعمال الحكومية؛ ثم اعتزل العمل الحكومي إلى أن توفي؛ قال عنه الشيحٌ علي 
الطنطاوي: «هو عالم لم يعرف الناس قدره» وكثير منهم نسي أسمه»ء مع أني أكاد أفضله في 
مصنفاته على علماء عصره» حتى الشيخ جمال الدين القاسمي؛؛ من مؤلفاته : عمدة التحقيق 
في التقليد والتلفيق» والكوكب الدري المنير في أحكام الفضة والذهب والحرير» وتنوير 
البصائر بسيرة الشيخ طاهر» توفي بدمشق سنة ١0ه.‏ انظر ترجمته في : منتخبات التواريخ 
الدمشقية لمحمد أديب (7/ 8584)» والأعلام للزركلي (5/ :»)١57‏ ومعجم المؤلفين لكحالة 
19/5" وذكريات علي الطنطاوي ,)57١/7(‏ وتاريخ علماء دمشق لمحمد مطيع /١(‏ 
06). ظ 

.)650 انظر: سلم الوصول (5/ 22078 ورسالة في بيان الكتب التي يعول عليها (ص/‎ )١( 

(0) انظر: درة الغمام الرقيق لعبد الله التليدي (ص/7””5). وأحمد الغماري هو: أحمد بن محمد 
ابن الصديق بن أحمد الحسنيى الغماري الأزهري» أبو الفيض, ولد بالمغرب بقرية بني سعيد 
دة :١ه‏ كان أحد كار النحدتين » :ومن العلماء البارزين» مككرا من التاليفة له اطلاعٌ 
واسع. وذكاء مفرطء وحافظة قوية» وقوة حجة؛ كان أول أمره مالكي المذهب, ثم انتقل إلى 
المذهب الشافعي» ثم ترك المذاهب بالكلية» وقد تُرف عنه التصوف», وله أقوال تناقض 
توحيد العبادة» وله كلام يدل على قوله بوحدة الوجودء من مؤلفاته: المداوي لعلل المناوي»؛ 
وحصول التفريج بأصول العزو والتخريج» والإسهاب في المستخرج على مسند الشهاب» 
وتخريج أحاديث الشفاء والهداية في تخريج أحاديث البداية؛ توفي بالقاهرة سنة ١٠18١ه.‏ 
انظر ترجمته في : مقدمة الهداية في تخريج أحاديث البداية /١(‏ /ا4)» والأعلام للزركلي /١(‏ 
730)» ودر الغمام لعبد الله التليدي (ص/7)» وتزيين الألفاظ لمحمود سعيد (ص/ 22٠١١‏ 
وصحيفة سوابق لمحمد بو خبزة (ص/05٠. »)١59‏ وصديقون للمختار التمسماني (ص/ 
4 < < 1 

(6) انظر: التلفيق بين أحكام المذاهبء. مجلة البحوث الإسلامية بالأزهر /١(‏ 076 . 

(5) انظر: مناهج الاجتهاد في الإسلام (ص/478)» والمدخل للفقه الإسلامي (ص/9١2).‏ 

() انظر: أصول الفقه الإسلامي )١118/7(‏ حاشية رقم .)١(‏ 

(5) انظر: كيف نتعامل مع التراث؟ (ص/ 87). 

60 انظر: المدخل إلى دراسة المذاهب (ص/09١).‏ 

(8) انظر: الملل والنحل /١(‏ 817). وأبو الفتح الشهرستاني هو : محمد بن عبدالكريم بن أحمد 
الشهرستاني», ولد بشهرستان سنة /5571ه كان شافعي المذهب إماما مبرزاء فقيها بارعاء - 
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القول الثاني: أن للعامي مذهياً. 

وهذا القول وجة عند الشافعية"''), وعدن الس 07 

واختاره: القفال العرورة القاقي "واس القاسم الرافعي 
وفحين الدين التووى 7 وان لذن الع 

« أدلة القولين : 

أدلة أ أصحاب القول الأول: استدلٌ أصحابُ القول الأول بأدلقٌ 
منها : ٠‏ 

الطليل الأول أن الملهت نما كر مَنْ يعرف الأدلة» ويكونٌ له 
نوع نظر واستدلالٍ» وبصر بالمذهب. أو لمن قَرَأ كتاباً في فروع المذهب. 
وعَرَفَ فتاوى إمامه» ومَنْ لم تك لها لهل وقال: أنا على مذهب د 


مثلا لم يصر كذلك بمجرد 0 
الدليل الثاني : لو قال العاميٌ : أن لحوي » أو فقية» أو أصولي. لم 


يصر كذلك بمجرد قولهء فكذا الأمرٌ فيما إذا قال: أنا حنبلي مثلاء لم يصر 
كذلك بمجرد نا 





متكلما على مذهبأ بي الحسن الأشعري. وواعظاً يستمع له الناس» وقد اتهم بميله إلى أهل 
الزيغ , وتخبطه في الاعتقاد. من مؤلفاته : الملل والنحل» ونهاية الإقدام في علم الكلام» توفي 
بشهرستان سنئة /05ه. انظر ترجمته في : وفيات الأعيان لابن خلكان (777/5)» والوافى 
بالوفيات للصفدي (/ 03778 وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (5/ 22178 وطبقات 
الشافعية للإسنوي (؟7/"٠ »)٠١‏ وطبقات الفقهاء ء الشافعية لابن قاضي شهبة (1/ 71١‏ . 

.)117//11( انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ 171)؛ وروضة الطالبين للنووي‎ )١( 

(؟) انظر: المسودة (؟7/ 8060). 

(9) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ .)1١١‏ 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز (؟١/‏ 477). (0) انظر: روضة الطالبين .)1١1/11(‏ 

انظر: 00 القسم الثاني (؟/ ,)37١‏ 

(0) انظر: ل ا 
الفتوى (ص/ 27١‏ وإعلام الموقعين ».)73١7/7(‏ والدر الفريد لأحمد الحموي (ص/7١1١).‏ 

(8) انظر: إعلام الموقعين (5/ 070). 


5 الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 6 
دليلٌ أصحاب القول الثاني: أنَّ العاميّ اعتقدَ أن المذهبّ الذي 
انيت لدو النحن .وريه على قير نصح ثبوثٌ المذهب له وعليه 
الوفائٌ بموجب اعتقاده '' | 
مناقشة دليل أصحاب القول الثاني: لا قيمةً لاعتقادٍ العامي أن مذهبه 
هو الحقّ؛ إذا لم تكن لديه أهليةٌ معرفةٍ المذهبٍ الذي نَسَبَ نفسّه إليه. 


ثم يلزم مِنْ قولكم لوازم فاسدة» منها : : تحريم م استفتاء العامي علماء 
0 الذي انتسب إليه. وتحريم م أخذه بقول أرجح مرخ مذهب 


إمامه" 
ه الموازنة والترجيح : 


مِنْ خلال تأمّل القولين» وما استدلوا به» يظهرٌ لي رجحان القولٍ 
الأول 1 إن 0 لا مذهبّ له؛ وذلك ني 


4 


له ولس لهأ ثرا شان كنا ل قال ل إلا إذ 


انياً 5007 العامي : أنا خنبلي أو شافعي: زعم م أنّه متبعٌ 
لذلك الرمام, يالك طريقه» وهذا لم يصحٌ. إذا خَلك فدما في العلم 
والفقه والاستدلالٍ» فأمّا مع جهلهء وبعذه عن العلم» ٠‏ فلا تصحٌ له دعوى 
الأنقينات إلى المذهب" 

: نوع الخلاف‎ ٠ 

0 الخللافٌ بين القولين عدف معنوى » ويظهرٌ أثره في مسآألة 





)١(‏ انظر: أدب المفتي والمستفتي(ص/ ,)١5١‏ وصفة الفتوى (ص/١7)»‏ والتقرير والتحبير (؟/ 
«3"6). 

(؟) انظر: إعلام الموقعين (5/ .)75١7‏ 

(0) انظر : المصدر السابق (5/ .)5١5- 7١7‏ 
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أصولية وهي: إن انتسب العاميٌ إلى مذهب». فهل له أنْ يقلّد غير الملجي 
ادق اقبمت الو 

على اقول نتن #16 إن عابر لا مذهبّ له. له أنْ يقلّدَء ويستفتي غيرَ 
المذهب الذي انتسب إليه. 

وعلى قولٍ من قال: للعامي مذهبٌء ليس له أنْ يقلّدَّه ولا يستفتي 
غير مذهبه الذي انتسب إليه ؛ 5 يعتمله أرجح مِنْ غيره) فعليه الوفاءً 

0 

ا كا ٠.‏ 


يه قل ذهب إلى أن العامي ليس له أَنْ اد بغير 00 
انتست إليه ؛ خروها من تخبط العامى فى الأحكام وخلطه ب 





)010( ل مسألة : (إن انتسب العامرئ إلى مذ مذهب. فهل له أن يقلّد غيرٌ المذهمب الذي انتسب إليه؟) 
فى: الوصول إلى الأصول لابن برهان (7/ 0١ ١9‏ والملل لحل للشهرستاني /١(‏ 
3 -241» والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (778/5)» والبحر المحيط (5/ 79"). 
(0) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ )»20١‏ والمسودة (؟”/ 866), وروضة الطالبين للنووي 
1/110 وصفة الفتوى (ص/١7)؛‏ وإعلام الموقعين :)7١5/5(‏ وسلاسل الذهب 
(ص/ 105). 
(9) انظر: الملل والنحل (417/7/1-/7). 


المللبت الثالتٌ 0 
المذهب (المتمذهب فيه) 


وفيه ست مسائل: 

المسالة الأولى: تعريف المذهب في اللغة والاصطلاح 
المسألة الثانية: محل التمذهب 

المسألة الثالثة: شروط نقل المذهب 

المسألة الرابعة: صور الخطأ في تقل المذهب ‏ 
المسألة الخامسة: ألفاظ نقل المذهب 


المسألة السادسة: تفضيل مذهب من المذاهب 





الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 011 
ل لا 


المسألة الأولى: 
تعريف المذهب في اللغة والاصمطلاح 
تقدّمٌ لنا في أوائل البحثِ الحديثٌ عن تعريفٍ المذهب في: اللغقء 
والاصطلاح» فأغنى عن إعادته. 
المسألة الثانية: 
محل التمذهب 
المرادٌ بمحل التمذهب د أو يمال التمنب: خة المسائل الت يفكن 
الأخذ بها على سبيل التمذهبء يور إلى مذهب إمام معين. 
مِنْ خلال تأمّلٍ حة نيد السياتقيه يقر كي أل سياه هر المسائل 
الأصوليةٌ والفقهيةٌ مما يصِحٌ فيه الاجتهاد. 
وذللف أن العسدفيت فرع عن الاجتهادء فإذا لم يُوجد اجتهاد لم 


يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطى : «المذهب : ا يصح فيه الاجتهاد 
3 
خاصة» 


ومِن المسائل الشرعيةٍ العلميةٍ والعمليةٍ ما هو مقطوع بهاء ومنها ما 
٠. 2 1‏ عِِ عِ عِِ 
هو مظنون» ومحل التمذهب - سواء اكان في الاأصول» ام في الفروع - 
الأحكامٌ الملر ة: 
00 ذكر المسائل التي 0 - فى ضوء ما فرره 
الأصوليون في مجالٍ الاجتهادٍ - أَحِب أنْ أ اال أن العلماءَ قد اختلفواء 
هل في أصولٍ الفقه ما هو ظني؟”'". 


.)01١1//8/( أضواء البيان‎ )1١( 


(؟) انظر مسألة ازهل فى اصول الفقدما عو تلت 1 لي : التلخيص في الوك لفق للجويس 1 
5 » والبرهان 2)94/١(‏ والإحكام : في أصول الإحكام للآمدي (4/ «ة)» والمحصول - 
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ون أتعرض إلى الخلافي في المسألق لكي سأسيرٌ في ضوءٍ الاتجاه 
القائل إِنَّ مِنْ أصولٍ الفقه ما هو ظني؛ لأنّ هذا هو ما يتفقُ وواقمٌ 


المؤلفات الاضولة حين نَّ ننظر في الخللاف المذكررٍ في بعضص المسائل» 
بير أصول الفقه قطعية. 


المجتهّدٍ فيه يقول نكر له الي «المجتّهّد فيه : مه 
عملي أو علمي -يقصد به العلم- ل ليس فيه دليل قطعي . . 

والمراد بالعلمي : مالإضطاة من سرامن اونا التي 
العمل إلنها 774 , 

ويقولٌ الطوفيٌ: «أحكامٌ الشريعة. ..أقسامٌ. . .منها: أنْ يستندَ إلى دليل 
ظني - يحتمل النقيض احتمالاً فوا - فهو اجتهادي. كأحكام الفروع 
الفقهية 1 أصول الفقه)”' . 


من الأدلة؛ إد كا إلى إثبات د الأحسكاء أقربء ١‏ وعن اه اللديق 
0 





أبعد) 

وحين عرض جع من الااضوليية مسألة : : (المحتهّد فيه). ٠‏ أغفار شل 
(عملية)؛ بحيث تدخل المسانا العلمة - كأصولٍ الفقه _- التى ثبت ثبتث بدليل 
غير قاطع في المجتَهّدٍ فيهء ومن هؤلاءٍ: أبو حامدٍ الغزالي©): لا 


في علم أصول الفقه للرازي »)8١ /١(‏ ونفائس الأصول »)47/١(‏ ونهاية الوصول للهندي 
220 ومنهاج السنة النبوية لابن تيمية (0/ 2)94١‏ ومجموع فتارى شيخ الإسلام /1١9(‏ 
؛ وشرح مختصر الروضة (5177/7)» والموافقات .)١7/١(‏ 

)١(‏ البحر المحيط (7//5ا؟7). 

() شرح مختصر الروضة (517/7). 

(9) الواضح في أصول الفقه (371/60). وانظر منه: (5/ .)١87‏ 


(4:) انظر: المستصفى (؟/ 9490”), 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ظ ظ 4١١‏ 
اوساو لي كت وز ا ا 0 


فهة 


الرازي” ْ والآمدئ” وصفيٌ الدين اليقوف 1 


كت 


وقد يَقَالٌ: إِنَّ بعضّ هؤلاء صرح في موطن آخر بأ 


ربع هذا قرول مجر التمدهين هر أضول الفقهوالفقة”*'#عمما لم 
يقم عليه دليل قاطع. وهذأ 0 أقورا: 
أولاً: مسائلٌ أصولٍ الفقه التي لم يقم عليها دليلٌ قاطع””'. 


مما هو محل للاجتهادٍ مسائلٌ أصول الفقه التي لم يقمْ عليها دليل 
قاط وبناء عليه فهي محل للتمذهب. 


وهذا التقريرٌ آنفُ الذكر بناء على أنَّ مِنْ أصولٍ الفقو ما هو ظني» 
كحجيةٍ القراءة الشاذةٍ وعمل أهل المدينة نوأ ومفهوم المخالفةٍ وحجية 


)0 ل مر 01 

(؟) انظر: الإحكام في أصول الإحكام (5/ .)١115‏ 

(*) انظر : نهاية الوصول (3741//8) . 

(5) لم أدخل مسائل أصول الدين التي ثبتت بدليل ظني ؛ لأنها خارجة عن مجال بحثي. 

(5) انظر: الاجتهاد والتقليد للدكتور محمد الدسوقي (ص/85)» والاجتهاد في الشريعة 
الإسلامية للدكتور محمد فوزي (ص/ ٠‏ 320 وأبحاث معاصرة في الفقه الإسلامي وأصوله 
للدكتور محمد منصور (ص/ .)5١‏ 

(7) أوضح الدكتور عبدالرحمن الشعلان في كتابه : : أصول الإمام مالك (64/7 ٠‏ أن متقدمي 
أهل العلم لم يعرّفوا مصطلح عمل أهل المدينة. 
وقد ذكر عددٌ من الباحثين تعريفات لعمل أهل المدينة» منها : 
التعريف الأول : ما نقله أهل المدينة من سنن نقلاً مستمراً عن زمن النبي كك أونها كانارايا 
وابخولالا لب وهذا تعريف الذكتوى أعنمد لوو سفاني كتاية: : عمل أهل المدينة (ص/ 

7 55-4 5). 
التعريف الثاني : عمل أهل المدينة عبارة عن أقاويل أهل العلم بالمديئة؛ بعضه أجيع عليا 
عندهم؛ وبعضه عمل به بعض الولاة والقضاة حتى اشتهرء وكله سمي إجماع أهل المدينة» 
وأنّ منه ما كان أصله سنة عن النبي كو ومنه ماكان سنة خلفائه الراشدين وَيّر» ومنه ما كان 
. اجتهاداً ممن بعدهم. وهذا تعريف الدكتور حسان فلمبان في كتابه: خبر الواحد إذا خالف 

عمل أهل المدينة (ص/949-١60٠).‏ 
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الافتس 0 


ويُلحِقٌ بالأصولٍ القواعدٌ والضوابظ الفقهيةٌ التي لم يقَمْ عليها دليلٌ 
ف كقاعدة : (الغالتٌ لبان الا 
الأمرّ لوسرب 8 ونحوه؛ فد قائا” 6 لا 14 به. بل يترجح 


عنده70, 





َ التعريف الثالث : ما اتفق عليه أهل المدينة من الصحابة والتابعين, وعملوا به؛. سواءٌ كان 
تون اران واستدلالاً لهم. وهذا تعريف الباحث موسى إسماعيل في كتابه: عمل أهل 
المديئنة (ص/378). 
التعريف الرابع 0 ء بالمدينة كلهم. أو أكثرهم. في ز 
مخصوصء سواء أكان سئده نقلاً, أ م اجتهاداً. وهذا تعريف الدكتور عبدالرحمن الشعلان في 
كتابه : أصول الإمام مالك (ص/ 01:45 

(؟) عرّف الاستحسان بعدة تعريفات» منها : ظ 
التعريف الأول: 00 ؛ تعسر عبارته عنه. ذكر هذا التعريف عددٌ من 
الأصزلير متسنيا إلى بعض الحنفية» منهم : أبو حامد الغزالي في: المستصفى ,)117/١(‏ 
والآمدي في : الإحكام في أصول الأحكام (161/4): والزركشي في: البحر المحيط (5/ 
9). والمرداوي في: التحبير (8/ 85 787). 
التعريف الثاني : : تخصيص القياس بأقوى منه. ذكر هذا التعريف الأسمنديُ في : بذل النظر 
(ص//514). والآمدي في : الإحكام في أصول الأحكام .)١68/8(‏ 
التعريف الثالث : العدول في مسألة عن مثل ما حُكم به في نظائرها إلى خلافه؛ لوجِه هو 
أقرى. . وهذا تعريف أبي الحسن الكرخيء؛ كما نسبه إليه جممٌ من الأصوليين» : منهم: أبو 
إسحاق الشيرازي في : شرح اللمع (4594/7)» وأبو حامد الغزالي في : موي 
415), والأسمدى فى بذل النظر (ص/2547, والآمدي في: الإحكام في أصول الأحكام 
.)١168/5(‏ ظ 
وللتوسع في تعريفات الاستحسان» وما ورد عليها من مناقشات انظر: نظرية الاستحسان في 
التشريع للدكتور محمد الفرفور (ص/ »)55-5١‏ ونظرية الاستحسان لأسامة الحموي (ص/ 
لض الي ج74 ورأي الأصوليين في المصالح المرسلة والاستحسان للدكتور 
زين العابدين محمد النور »)١1717-١7/7(‏ والاستحسان للدكتور يعقوب الباحسين (ص/ 
11-4)»: والمصلحة المرسلة والاستحسان للدكتور عبداللطيف العلمي (ص/511-175١).‏ 

(0) شرح مختصر الروضة .)١1174 /١(‏ وقد وصف الآمدي عدداً من المسائل الأصولية بأنها ظنية» 
انظر على سبيل المثال: الإحكام في أصول الأحكام (١558/1)؛‏ و(5/ 48٠‏ و7١١)‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ظ *1* 


مقو اي ا يي 5 نرهم 
دونوا ة فى أصولٍ الفقه ابرلا تراك يدن قيف المخالف عند جريه على 
كاذك حتتفي ان قها فعلدا في أصول الدّينء بن لم نجد القواطعٌ إلا 
نادرة! - ذكر الكليات الضرورية... وما عدا ذلك فمعظم أصول الفقه 
ظ دول الدكتورٌ محمد الدسوقي : لمن المعروف أنَّ لبعض المذاهب 
اتير م فقهية: 8 عليها فى استنباط له : فالأحناف مم 
القواعدٍ التي يقوم 0 مذهبهع تعد أهل المدينة فضلاً عن 9 الفقهاء 
يختلفون حول طرق الاجتهاد: كالقياس والاستحسان. .. فمثل هذه القضايا 
الأصولية ظنيةٌ» وليست قطعيةً» ومِنْ ثم اختلفث حولها الآراء» وكانت 
فال للا جني 9" 

ثائياً : المسائل الفتهية التي ثبتت ثبتث بدليل نقلي ظني, وهي على ثلا 
أنواع : 

النوع الأول: المسائلٌ الفقهيةٌ التي ثبتتُ بدليل ظني الثبوتٍ» ظني 
الدلالق"". ظ ظ 

إذا ثبت تَ حكم مسألةٍ فقهية؛ بدليل ظني ظني الثبوت. كخبر الواحدٍ الذي 
لم تحتفٌ به قرائن» وظني الدلالةَ عضا فإِنَ الحكم العسةفاد هن 


)١(‏ مقاصد الشريعة الإسلامية .)١8/*(‏ وانظر: الاجتهاد فى الشريعة الإسلامية للدكتور يوسف 
القرضاوي (ص/ 017١‏ والاجتهاد والتقليد للدكتور محمد الدسوقي (ص/88). 

(0) الاجتهاد والتقليد (ص/ 5. وانظر : الاجتهاد فى الشريعة الإسلامية للدكتور محمد فوزي 
(ص/١).‏ ْ 

(0) انظر: الفصول فى الأصول للجصاص »)١17/4(‏ والبحر المحيط (5/ »)751٠‏ وأصول الفقه 
لعبدالوهاب خلاف (ص/711-715)» والاجتهاد فيما لا نص فيه للدكتور الطيب خضري 
(22321). وأصول التشريع الإسلامي للشيخ علي حسب الله (ص/87)» وأصول الفقه 
للدكتور محمد مدكور (ص/ 547 7)؛ ومناهج الاجتهاد في الإسلام له (ص/ 5140)؛ والمدخل 
للفقه الإسلامي له (ص/ 7544): وأصول الفقه للدكتور زكي الدين شعبان (ص/ 22774 - 


15 ظ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


لايل يعتبرٌ محلا للاجتهادٍ في جانبي : الثبوت والدلالة وبناءً عليه يون 


ولك أن قولٍ النبي 55 للا صلاةٌ لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب)” ا فالحديثٌ من جههة لبوتّه ظني ؛ نه خبر واحدء وكذلك الأمر 


مِنْ جهة دلالته على إيجاب فراءة الفاتحة تحةَ على المصلي. 


النوع الثاني : المسائل الفقهية التى ثبة ثبعث بدليلٍ ظني الثبوت. قطعي 
الدلالة9". 


تكون الا الفقهية الثابتة بدليل ظني الثبوت. قطعي الدلالقٍ» محلاً 
0 في جانب الشوثت فحسبء د الحكم المستفاد من الدليل 


مثال ذلك: قو النبي كلةِ:(ليس فيما دون خمس و0" صدقةٌ) 29 


والاجتهاد ومقتضيات العصر لمحمد الأيوبى (ص/55).» والوجيز فى أصول الفقه للدكتور 
محمد الزحيلي (ص/ 14)»: والاجتهاد والتقليد للدكتور محمد الدسوقى (ص/88): 
ودراسات في الاجتهاد للدكتورعبد المجيد السوسوة (ص/ .)5٠‏ ْ 

)١(‏ جاء الحديث عن عبادة بن الصامت ويه؛ وأخرجه: البخاري في: صحيحه., كتاب : الأذان» 
باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم (ص/ »)١901‏ برقم (07)؛ ومسلم في: صحيحهء 
كتاب: الصلاة» باب: وجوب القراءة في كل ركعة »)١84 /١(‏ برقم (95). 

() انظر: البحر المحيط (5/ :)51٠‏ وأصول الفقه لعبدالوهات خلاف (ص/5١75-/17١2)75‏ 
والاجتهاد فيما لا نص فيه للدكتور الطيب خضري 2)١7/١(‏ وأصول التشريع الإسلامي 
للشيخ على حسب الله (ص/ 87)» وأصول الفقه للدكتور محمد مدكور (ص/ ”57 ")2 
والمدخل للفقه الإسلامى له (ص/ 2)795 وأصول الفقه للدكتور زكى الدين شعبان (ص/ 
0 والاجتهاد ومقتضيات العصر لمحمد الأيوبي (ص/45)»: والاجتهاد في الشريعة 
الإسلامية للدكتور محمد فوزي (ص/288).» والوجيز في أصول الفقه للدكتور محمد الزحيلي 
(ص/ 0714 . 

(9) الذؤد: : من الإبل مابين الثنتين إلى العسع» وقيل : ما بين الغلاث إلى العشرء واللفظة مؤنثة. 
انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير» مادة: (ذود). (ص/ 0777 والمصباح المئير 
للفيومي ١‏ مادة: (ذود). (ص/ /الا١),‏ والقاموس المحيط. مادة:(ذود). (ص/37609). 

(5) هذا الحديث قطعة من حديث أبي سعيد الخدري ويك » وأخرجه: البخاريّ في : صحيحه؛ - 


البابالأول: الدراسة النظرية للتمذهب ظ لكك 


فالحديث مِنْ جهة ثبوته ظني ؛ لأنّه غيرٌ متواترء لكنه قطعي في دلاليه. أن 


لفظ العددٍ مِن ألفاظ النصّ على الحكم . كن الحكم مكالا للاجتهادٍ في 
ويه فقط» دون دلا لته. 


النوع الثالث: المسائلٌ الفقهية العى “كك تبث بدليل تطعي الثبوت» كر 
الدلالة''*. 





0 في 5 الدلالة 0 كه اسك | المستفاة مِن ن الدليل محلا 
للتمدشب: 


أمثلة ذلك : 
المثال ل عدّةٌ المطلقةّء أهي بالحيض»ء أم بالطهر؟ 07 


الحادتت إلى اك تفسيرٍ القرء ءِ فى قول الله تعالى:*#, لت 
20 عا ١‏ 


ريصت بأَنفْسهن 


عه درس متنا ا 0 لكر 6 9 ري 
إل التاق وامفسحوا مويك اس إلّ الكعبين»” ". 


- كتاب: الزكاة» باب: ما أدي زكاته فليس بكنز (ص/ 714): برقم (500١)؛‏ ومسلم في : 
صحيحهء كتاب : الزكاة /١(‏ 20750 برقم (91/4). 

))5117-15١5/ص( انظر: البحر المحيط (510/5)»: وأصول الفقه لعبدالوهاب خلاف‎ )١( 
وأصول التشريع الإسلامي‎ »)١7/١( والاجتهاد فيما لا نص فيه للدكتور الطيب خضري‎ 
20717” للشيخ علي حسب الله (ص/ 417). وأصول الفقه للدكتور محمد مدكور (ص/‎ 
والمدخل للفقه الإسلامي له (ص/ 7514): وأصول الفقه للدكتور زكي الدين شعبان (ص/‎ 
والاجتهاد ونقتضيات السغير المحمية الا بود (ص/ 55)» والاجتهاد في الشريعة‎ . 5 
الإسلامية للدكتور محمد فوزي (ص/18١).» والوجيز في أصول الفقه للدكتور محمد الزحيلي‎ 
ظ‎ .)7١54/ص(‎ 

(؟) من الآية (714) من سورة البقرة. 

(9) “من الآية (5) من سورة المائدة. 


علثك التمذهب دراسة نظرية نقدية 
الثاً: المسائل التي لم يَرِدْ فيها دليلٌ نقلي أصلاً (2. 
مِن النوازلٍ ما لم يرد تازه دليل مِنْ الكتاس» ولا مِن الستةة: ولا من 
الإجماع؛ فيطلبٌ حكمها مِن الأدلةٍ الأخرىء. كالقياس والاستحسان 
حرفي فكو الحكم المستفاد فيضا ل للاجتهاد. وبناءً عليه يكون مداه 
للتمذهب. 


٠ 
#0 





المسائل التي ليست مجالاً للتمذهب: 
هناك عدد من المسائل لست بدالا للتمذهب» وهي : 


أولاً: القواعدٌ والأصولٌ التي ثبت بالدليل القاطع”". 


ما كان مِن الأصولٍ والقواعدٍ ثابتاً بدليل قطعيء. فليس محلا 
للاجتهادٍء وذلك مثل: حجيةٍ القرآنٍ الكريم في بات الأحكام الشرعيةء 
وقاعدةٍ: (الأمور بمقاصدها)., وبناءً عليه ليستٌ الأصول والقواعد القطعية 
محلا للتمذهب. فلا يصح م أَنْ يقال مثلا : مذهت مالك أن القرآن لنن 


وأنئه ا أن القاعدة الأصوليةء والقاعدة الفقهية قل تكونانٍ قاطعتين 
لس كي 12 فى شون بداندلينا نا قو د 


0 01107 انظر: أصول الفقه لعنيةا توهات خللاف (ص/716-‎ )١( 
وأصول التشريع‎ ,)17/١( (ص 9. ؟١)., والاجتهاد فيما لا نص فيه للدكتور الطيب خضري‎ 
الإسلامي للشيخ على حسب الله (ص/ /ا8). وأصول الفقه للدكتور محمد مدكور (ص/‎ 
؛ والمدخل للفقه الإسلامي للدكتور له (ص/ 275554» وأصول الفقه للدكتور زكي الدين‎ 4 
شعبان (ص/ 0776 والاجتهاد لمحمد الأيوبي (ص/87). والاجتهاد في الشريعة الإسلامية‎ 
للدكتورمحمد فوزي (ص/ 01 والوجيز في أصول الفقه للدكتور محمد الزحيلي (ص/‎ 
.))206 

(0) انظر: الموافقات »)١8/١(‏ والبحر المحيط (5/ »)51٠‏ والاجتهاد فى الشريعة الإسلامية 
للذكتوومهيد قوزئ (ض/8١)4‏ وأبحات معاضرة “قن القه الابلافن واصوله [لدكور معد 
متشو ناض 48 ١ ١‏ ظ 

(0) انظر: البحر المحيط (3/ .)84٠‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 57 


يقولٌ الدكتورٌ محمد الدسوقي: «القواعدٌ الكلية التي كدت يعون , الشريعة 
بنصٌ صريح.» أو استنبظث مِنْ نصوص الكتاب والسنئةٍ بطريقٍ استقراء 
الأحكام الواردةٍ فيهماء أو استنبظت مِنْ عموم العلةٍ التي ربط بها بعض 
الأحكام. ويمثل للأولى بقاعدة: (لا ضرر ولا ا وقاعلة: 


: اختلف العلماء فى المقصود بالضررء زالقيوان مك أقوال» أشهرها‎ )١( 
القول الأول: أن الغ ما تضر به غيرك, وتنتفع به والضرار: ما تضر به غيرك, دون أنْ‎ 
تنتمع به.‎ 
القول الثاني: أن الضرر: إيقاع ضرر بشخص لم يضركء والضرار: إيقاع الضرر بمن أضرك‎ 
على غير وجه جائز.‎ 
ضمن موسوعة شروح الموطأ  وجامع العلوم‎  )515/14( انظر : التمهيد لابن عبدالبر‎ 
والقواعد للحصني‎ (١ والحكم لابن رجب (2)519/5, 5 المذهب للعلائي‎ 
.)”8/1( 

(0) أصل مساح 0 وقد جاء ال و ل اده ومن أشهر من 
جنا 
أولاً : حديث أبي سعيد الخدري وينم وأخرجه: الدينوري في : المجالسة (1/ 205909 برقم 
(1)؛ والدارقطني في : السنن» كتاب: الأقضية والأحكام» باب: الشفعة ))5١8/0(‏ 
برقم (5651)؟ والحاكم في : الشسخدرك كتاب:. البيوع (؟/ م/ا-/م) برقم (57560), 
وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم. ولم يخرجاه»». ووافقه الذهبي» وقال 
00 تنقيح التحقيق (58/0) عن تصحيح الحاكم : اوفي قوله نظرا. 
وأخرجه أيضا : البيهقي في : السئن الكبرى» كتاب : الصلح. باب : لا ضرر ولا ضرار (5/ 
48-م7). 
وقال النووي: «وهو حديث حسن» الأربعين ين النووية (518:/5) مع جامع العلوم. 
وأخرج الحديث هرسلا عن يحيى المازنى: مالك في : الموطأء كتاب: الأقضيةء باب: 
القضاء في المرفق (؟/ »)59٠‏ برقم (1/1١75)؟‏ والبيهقي في: السئن الكبرى» كتاب: أداب 
القاضي . ا 1/١‏ ). 
ثانياً : حديث عبادة بن الصامت وكه. وأخرجه: ابن ماجه في: سننه» كتاب: الأحكام» 
باب: من بنى في حقه ما يضر بجاره (ص/ »2)5٠١‏ برقم (57140)؛ والبيهقي في: السنن 
الكبرى» كتاب : آداب القاضىء باب: ما لا يحتمل القسمة .)177/١١(‏ 
كان اق عب قسن هذه الرواية : لوأاظن إنبهاق كم شرك دوه نقاله الرركسي :لي 
المعتبرفي تخريج أحاديث المنهاج (ص/ 7570). 
ثالثاً: حديث عبد الله بن عباس ا وأخرجه: ابن ماجه في : بتنكة. كثات: الأحكام. 
باب: من بنى في حقه ما يضر بجاره (ص/ .)5٠٠‏ برقم(١1741١)؛‏ وأخمد في:2ت 
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(البينة على من ادعى» واليمين على من أنكر)”' . ٠٠‏ ويمثل للنوع الثاني ع 


المسند(ه/65ه) برقم (5875)؛ وأبو يعلى في: المسند (5/ 07937 برقم (5070)؛ والطبراني 
في: المعجم الكبير ,»)51٠ /١١(‏ برقم (8057١١)؛‏ وفي: المعجم الأوسط ».)١55/4(‏ برقم 
(0, والدارقطني في: السنن» كتاب: الأقضية والأحكامء باب: الشفعة (408/0)) 
برقم ( ؛ وابن عبدالبر في الاستذكار (؟7؟/ 84-117؟77), برقم .)556١4(‏ 
رابعاً : حديث عائشة وَؤّنَاء وأخرجه: الطبراني في : المعجم الأوسط »)40/١(‏ برقم 
(5514). و(١1//‏ “)2 برقهم(5 )١١‏ بإسنادين ضعيفين» كما قاله ابن رجب في: جامع العلوم 
والحكم (7/ 5١5)؛‏ والدارقطني في : السنن» كتاب: الأقضية والأحكام» باب: الشفعة (0/ 
7 برقم (40124) وفي إسناده الواقدق: قال ابن رجب في: جامع العتوم والحكم (؟/ 
6 «وهو متروك). 
خافينا : حديث أبي هريرة 5 وَيدنْه » وأخرجه : الدارقطني في : السنة 4 كتاض: الأقضية 
والأحكام. باب : الشفعة ,)5٠8/0(‏ برقم (؟1047). وقال الزركشي في : المعتبر في تخريج 
أحاديث المنهاج (ص/777): «في إسناده: ابن عياش» وهو مختلف فيه»» وضعفه ابن 
رجب في : جامع العلوم والحكم .)5١17/5(‏ 
وقد قوّى الحديث بشواهد وطرقه: ابنُ الصلاح ‏ كما نقله عنه ابنُ رجب في: جامع العلوم 
والحكم (؟18/7١5)‏ - والعلائيٌ ‏ كما نقله عنه المناوي في: فيض القدير (577/5) - وابنٌّ 
رجب في : جامع العلوم والحكم (؟//711), وصححه الألباني في : إرواء الغليل .)5١8/7(‏ 
ويقول ابن عبدالبر فى : التمهيد (417/18) - ضمن موسوعة شروح الموطأ - ار 
الحديث فصحيح في الأصول». 

)١(‏ أصل هذه القاعدة حديث نبوي» وقد جاء فيها حديئان: 
أولاً: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» ولفظه:(البينة على المدعي» واليمين على 
المدعى عليه)؛ وأخرجه : الترمذي في : جامعه؛ كتاب: الأحكام عن رسول الله يللي ياب : 
ما جاء في أنَّ البينة على المدعي» واليمين على المدعى عليه (ص/7١07),‏ برقم (1751)) 
وقال :«هذا حديث فى إسناده مقال» ومحمد بن عبيد الله العزرمى يضعف فى الحديث من قبل 
حفظه؛ ضعفه ابن المبارك» وغيره». وعبدالرزاق في : المصنف» باب: البيعان يختلفان (8/ 
١‏ برقم 2.)١9184(‏ ولفظه : (المدعى عليه أولى باليمين إذا لم تكن بينة)؛ والدارقطني 

في: السنن» كتاب: الحدود والديات »)١١4/54(‏ برقم (2)7141 وفي :كنات الأقفية: 

د باب: إحياء الموات (5/ 207389 برقم (5008).؛ وزاد فيه: (إلا في القسامة)؛ 
والبيهقي في: السئن الكبرى» كتاب: القسامة» باب: أصل القسامة والبداية فيها مع اللوث 
بأيمان المدعي (2111/8)» باللفظ الذي أخرجه الدارقطني؛ وفي: السئن الكبرى» كتاب : 
الدعوى والبينات» باب: المتداعيين يتداعيان شيئاً في يد أحدهما ( باللفظ الذي 
العربه عبدالرراقة واين عبد البو فى : التمهيد /7١(‏ 1/7) - ضمن موسوعة شروح الموطأ - 
باللفظ الذي أخرجه الدارقطني» وقال:«هذا الحديث وإن كان في إسناده لين فإنَ الآثارع 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 6 
ار 225252 م 


القواعدٍ التي استُّنبت من النصوص بقاعدة: (المشقة تجلب التيسير)؛ كما 
يُمثل للنوع الغالسموو القتواعيد ب التي استنبطت من عموم العلة بقاعدة: 
(اليقين لا يدول بالشك). 


فهله الأنواع الغلاثة من الأحكام ة قطعية » ولسية كال للاجتهاد)(1) 
ثانياً : ما عَلِمَ مِن الذِينٍ بالضرورة" 


الأحكام الشرعية المعلومة من الدينٍ بالضرورةء كرجوب الصلاةٌ 
والصيام؛ وتحريم الربا والخمرء ونحوهاء ليست محلاً للاجتهادء وبناءً 


2 سن الباب تعضده». 
وبيّن ابن عبدالهادي في : تنقيح التحقيق (75/0) فدتن التعديتك» :و أن زيافة الانشفيناء 
منكرة. ظ 
وضعف ابن حجر في : التلخيص الحبير (5/ 517 1"7) حديث عبد الله بن عمرو. 
ئانياً: حديث عبد الله بن عباس وقهاء وأصله في الصحيحين بلفظ : (لو يعطى الناس بدعواهم. 
لادّعى ناس دماءً رجال وأموالهم. ولكن اليمين على المدعى عليه). وأخرجه : 0 
صحيحه» كتاب: التفسيرء باب «إذ الَدِنَّ يَنْيدنَ بعَهْدِ لَه وَأَبَمنَ كَمَنَا ميلا اهيلت كي لا لق 
لهم » [من الآية لالا من سورة آل عمران]ء (ص/١2)85‏ برقم (50015)؛ ومسلم في : 
صحيحه. كتاب : الأقضية» باب: اليمين على المدعى عليه (818/5)» برقم .)171١(‏ 
وفي رواية :(لو يعطى الناس. ..ولكن البينة على المدعيء واليمين على من أنكر)؛ 
وأخرجها: البيهقي في: السئن الكبرى» كتاب: الدعوى والبينات» باب: البينة على 
المدعي» واليمين على المدعى عليه /٠١(‏ 191). 
وقال الترمذي في : : جامعه (ص/7”15): «اوالعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي 
يك وغيرهم أن البينة على المدعي» واليمين على المدعى عليه». 
وأشار ابنُ رجب في : جامع العلوم والحكم (711/1) إلى أن الإمام أحمد وأبا عبيد قد 
استدلا بلفظ رواية البيهقي» وهذا يدل على صحتها عندهما. 
وحسّن ابن الصلاح روايةً البيهقي ‏ كما نقله عنه ابِنُ رجب في: المصدر السابق (511/1) - 
وقال النووي في : شرح صحيح مسلم (11/”) عنها : لوجاء في رواية البيهقي وغيره بإسنادٍ 
حسن أو صحيح). 
وحسَّنها ابن رجب في: جامع العلوم والحكم (5977/15), وصححها ابن حجر في : بلوغ 
المرام (ص/0805). 

.)85-8١/ص( الاجتهاد والتقليد‎ )١( 

(؟) انظر: المستصفى (5/ 2)394٠‏ والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (73”8/5) - 


خ التمذهب دراسة نظرية نقدية 
عليه ليست مجالا للتمذهب"" 


ولا د في هذه ور اليد الجدفيية فلا يقال مثلا : مذهت 


يقد شهات الدين القرافى : «لو قال 58 وجوت الخمس الصلوات 
في كل يومء هو مذهبٌ مالك لَنََا عنه السمغ؛ 0 ونذرك 
بالضرورة فرقاً بين هذا القول. وبين قولنا: وجوله ب التدليكِ في الطهاراتٍ 


مذهت مالك ووجوت الوتن مذهت إلى حنيفةً)” ''. 


ويقول الشيخ 00 الحجوي©. (رلا يقال في نحو وجوب 





ح والمحصول في علم أصول الْممّه للرازي (2)707/5 والإحكام في أصول الإحكام للآمدي 
(/255». وكشف الأسرار للبخاري 2))١5/5(‏ وتقريب الوصول لابن جزي (ص/57"9). 
00 الفقه ب لي والبحر المحيط (/ 287 والتعبير 51/81 5). 
: كو عاك تأصول الفقه للدكتور زكي الدين شعبان 0 والاجتهاد في الشريعة 
للدكتور وهبة الزحيلي (ص/185), والاجتهاد في الشريعة الإسلامية للدكتور محمد فوزي 
(ص/17١)»‏ والوجيز في أصول الفقه للدكتور محمدالزحيلي (ص/؟7١7).‏ 

)0( انظر : المعتمد ,)45١/75(‏ وتقريب الوصول لابن جري د والبعقه التحيط )5/ 
). 

0( الإحكام في تمبيز الفتاوى عن الأحكام (ص/ .)196-١95‏ 


(9) هو: : محمد بن الحسن بن العربي بن محمد الحجوي الثعالبي الفاسي, ولد بفاس سئة 
لاعس رجاك العلم والخح , ومن فقهاء المالكية المتأخرين. ٠‏ يتمتع بحصافة عقل ونباهة 
فكر ممتازة. درس بالقيروان وفاس والرباط ومراكش» قال عن نفسه : «إنَّ عقيدته سلفية؛. 
أسندت إليه سفارة المغرب في الجزائرء وتقلب في عدة مناصب في عهد الحماية الفرنسية: 
فنفر عنه كبار مواطنيهء وابتعدوا عل من مؤلفاته : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي. 
والتعاضد المتين بين العقل والعلم والدين, والنظام في الإسلام» والعروة الوثقى» 
والمحاضرة الرباطية في إصلاح تعليه الفتيات في الديار المغربية» توفي بالرباط سنة 1177/5١ه‏ 
ودفن بفاس . انظر ترجمته في : الفكر السامي للحجوي (7177/5), والأعلام للزركلي (7”/ 
5) ومعجم المؤلفين لكحالة ,)5١57/(‏ وتراجم ستة من فقهاء العالم الإسلامي 
لعبدالفتاح 0 غدة (ص/ 42١737‏ والفكر الإصلاحي في المغرب للدكتور سعيد العلوي (ص/ 
10). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١‏ 041 
الزكاة. ..: إِنَّه مذهبُ مالكِ والشافعي مثلاً» فالسمعٌ يمح ذلك...0" 

ثالثاً : : المسائل التي ثبتث بالإجماع القاطع'"". 

الأحكامٌ الشرعيةٌ الثابتةٌ بإجماع قاطع ليست محلا للاجتهادء وبناءً 
عليه لا تكونُ مجالاً للتمذهب؛ لأنَّ الحكمّ المستفادٌ مِن الدليل حكمٌ 
0 


بالكافر 


انعا ؛ المسائل الفقهيٌ التى ثبت؟ لبعث بدليل قطعي الثبوتٍ» قطعي 
الدلالة0*'. 


من الأحكام الفقهيةٍ أحكامٌ 0 يبال قلس بهد فطلي أن 
دلالته. فهذه 0م وت محل للاجتهادء وبناء عليه لا كو محل 
للتمذهب. 


٠ 
##ر‎ 


)01( الفكر السامي (515/5). 

(0) انظر: المعتمد (2))988/7 وشرح اللمع (؟/47١1)غ‏ والمستصفى (7/ :)74٠‏ والمحصول 
في علم أصول الفقه للرازي (71/5)» وكشف الأسرار للبخاري(5/ »)١5‏ وتقريب الوصول 
لابن جزي (ص/ 44)) ومصادر التشريع الإسلامي لعبدالوهاب خلاف (ص/ 9. -١١‏ 

017 ومناهج الاجتهاد للذكترن محمد مدكور (ين/ 40946 والميدخل للفقة الإسلامي له 
(ص/ 747)» وأصول الفقه للدكتور زكي الدين شعبان (ص/ 077”5؛, والاجتهاد ومقتضيات 

. العصر لمحمد الأيوبي (ص/575)» والوجيز في أصول الفقه للدكتور محمد الزحيلي (ص/‎ ٠ 
ٌ 00 اا‎ ْ 1 

() انظر: الإجماع لابن المنذر (ص/ 40)» والمغني لابن قدامة (4/ 2250 والإقناع في مسائل 
الإجماع لابن القطان .)١57١/7(‏ 

(54) انظر: المغني لابن قدامة (9/ //ا17)» والمعونة للقاضي عبدالوهاب (081/5). 

(0) انظر: الفصول فى الأصول للجصاص »)١/5(‏ وأصول الفقه لعبدالوهاب خلاف (ص/ 
5[ ومصادر التشتريم الاسلاني له (ض/4: ١‏ وأصول الفقه للدكتور بدران أبو 
العينين (ص/ 570)»: والمدخل للفقه الإسلامي للدكتور محمد مدكور (ص/ *79417): وأصول 
الفقه للدكتور زكي الدين شعبان (ص/ 03775: والاجتهاد في الشريعة للدكتور وهبة الزحيلي 
(ص/187)»: والوجيز في أصول الفقه للدكتور محمد الزحيلي (ص/ 27١١‏ . 


ف | التمذهب دراسة نظرية نقدية 


100 


مغال ذلك : 0 الله تعالى : ودين , ترمون التسمتاف 2 2 َك أو اربع شهلا 


لد وهر مان مني جر ج17 » دلت الآية الكريفة على بقطى به» وهو 
الجلد ثمانين جلدةً لمَنْ يرمي المحصنات”". 


المسألة الخالثة: 
حَوّت المذاهت الفقهية علدا كبيراً م فق الوؤلنات المحتوية على كم 


هائلٍ من المسائل المنسوبةٍ إلى المذهبء, وإذا أراد الناظرٌ معرفة المذهب 
ونقله» فلهذا طرق ولكل طريقٍ منها شرو تخضّهء وإليكٌ بيانها : 

الطريق الأول: ما صئّفه إمام المذهب. 

الطريق الثاني: ما نقله تلاميدٌ إمام المذهب» ومعاصروه. 

الطريق الثالث: ما دونه أرباب المذهب في م الأصولية 
والفقهية. 
الطريق الأول: ما صفه إمام المذهب. 

تقدّم لنا الحديث عمًا صئّفه إمامُ المذهب 5 حد الطرق الدالة 
على قوله» وعن أحوالٍ ما يذكره إمامٌ المذهب باعتبارٍ دلالته على قوله. 

يقول ابن الهمام الحنفي:«طريقٌ نقله - أْ: المفتي - عن المجتهدٍ 

أجد أهرين !نا ان يكونل له فيه معت إليه» أو يأخذه مِنْ كتاب 
معروفب70". ش 


كتايه. . 


٠. 
و‎ 


)غ2 من الآية (5) فخ سوروة النوو: 
(؟) انظر: دراسات في الاجتهاد للدكتور عبدالمجيد السوسوة (ص/ /ا”) . 
فر فتح القدير (5/ 55" ). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذدهب رف 
وُه لا اجو ع لوو و ا 20 


فى أن تكو اميه القول إلى يام المذهب دقيقة ؛ هنا كرتس ل ظ 
ونا مِنْ آثار شرعيةٌ في الأخذ بالقولٍ» عداو به في القلة 3 


ويشترظ لنسبةٍ القولٍ إلى إمام المذهب اع .ما أله الشروظ 


الشرط الأول: ثبوثٌ نسبةٍ الكتاب إلى إمام المذهب”"" 


شت طرلهن أرادَ أَنْ يأخذ أقوال إمام المذهب مِن 50 3 أن نقيت 

نسبة المؤلّفٍ إليه» أمّا إذا لم تصح 0 الكتاب 3 فلا يسوع أخل هنا 

فيه» ونسيته إل إمام المذهب؛ أنه لا يصحٌ 0 ننست بت أقوالاً بناءء على 
كتاب منحول النسبة. 


وتأتي أهميةٌ هذا الشرط؛ نظراً لوجودٍ مؤلفات منسوبةٍ إلى بعض 
الأئمةٍ لا تصحٌ نسبتها إليهم. 
أمثلة للكتب المنحولة النسة: 


المفال الأول رسال عمد ين سغفر الامطهرى " المتسوبة الى 
الإمام اي ا 


ضعفٌ جمع من المحققين نسبة هذه الرسالة إلى الإمام أحمدء منهم : 


130 انظر: منهج البحث في الفقه للد ووس لراك اوس ل‎ )١( 

(؟) انظر: المحصول في علم أصول الفقه للرازي (5/ 77)» وأدب المفتي والمستفتي(ص/ 
06)) والتحصيل من المحصول :)70١/7(‏ ونهاية السول (5/ »)08٠‏ والإبهاج في شرح 
المنهاج (7/ 74546)» ورسالة في بيان الكتب التي يعول عليها لمحمد المطيعي (ص/37)؛ 
والإمام زيد-حياته وعصره لمحمد أبو زهرة (ص/١51).‏ 

() هو: أحمد بن جعفر بن يعقوب بن عبدالله» أبو العباس الفارسي الاصطخري» روى عن الإمام 
أحمد بن حنبل أشياء» منها : الرسالة المشهورة» والمعلومات المذكورة في مصادر الترجمة 
شحيحة. انظر ترجمته في : طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى /١(‏ 04): والمقصد الأرشد لابن ظ 
مفلح (١/85)؛‏ والمنهج الأحمد للعليمي (؟57/7)» والدر المنضد له .)١1١8/1١(‏ 

(5) انظر: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى /١(‏ 4 15-0). 


نه التمذهب دراسة نظرية نقد 





شمسٌ الدين الذهبي'''. وابنٌ الوزير”"» فلا تصح نسبةٌ قولٍ إلى الإمام 
أحمد بناءً على ما جاءً فى هذه الرسالة. 
المثال الثاني: رسالة الصلاةٍ المنسوبة إلى الإمام أحمدٌ بن حنبل”. 


ع 
سه 


ضعًفَ نسبة رسالةٍ الصلاةٍ إلى الإمام أحمد جممٌ مِن د اين 


- 


منهم: شمس الدين الذهبي”*'» والشيحٌ محمد ناصر الدين الألبائي0 





)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء .)707/١1(‏ والذهبي هو: محبد ع اعم بن عتكانا بن مايداز 
التركماني. أبو عبد الله شمس الدين الذهبي. ولد بدمشق ق سنة 517/7ه كان من كبار محدثي 
عصره. حافظأ لا يجارئ: ولافظاً لا يبارى أعرف أهل زمانه بعلم الحديث وعلله: 
وبالتاريخ والسيرء لايدانيه أحدٌ في معرفته برجال الحديث وعلوم الجرح والتعديل» يقول عنه 
تاج الدين ابن السبكي : اكأنّما جمِعَت الأمة في صعيد واحدء فنظرهاء ثم أخذ يخبرعنها 
إخبار من حضرها». تفقه على المذهب الشافعي؛ وكان جيد الفهم. ثاقب الذهن., له مؤلفات 
مشهورة؛ منها: سير أعلام النبلاء؛ وتاريخ الإسلام» وميزان الاعتدال» توفي بدمشق سنة 
67م. انظر ترجمته في : الوافي بالوفيات للصفدي ,»)١77/75(‏ وفوات الوفيات لابن شاكر 
(/ 16 وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (4/ :2٠٠١‏ وطبقات الشافعية للإسنوي 
»)008/١(‏ والدرر الكامنة لابن حجر (775/7): وشذرات الذهب لابن العماد (514/4)) 
والبدر الطالع للشوكاني (ص/5755). ظ 

0( انظر: العواصم والقواصم (/ .)7١17‏ وابن الوزير هو: محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى 
ابن المفضل بن المنصور اليماني» المعروف بابن الوزير» ولد بهجرة الظهراوين باليمن سنة 
6م كان أحد كبار العلماء في وقته؛ وقد قرأ على أكابر المشايخ في بلده وفي مكة. وتبحر في 

جميع العلوم. وفاق الأقران» واشتهر صيته» وبَعْد ذكره. وطار علمه في الأقطار» كان من 

لاعن إلى نذا ليه [المذحيي الى عان حلية أرباب تططره» رمق الناض رن للاجتهاد المطلق» 
جرت بينه وبين علماء بلده من الزيدية عدوات ومحن؛ وكان يصاولهم ويجاولهم بالحجة؛ وبعد 
ذلك آثر العزلة» وأقبل على العبادة» من مؤلفاته : العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي 
القاسم؛ والروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم كَل وإيثار الحق على الخلق» وتنقيح 
الأنظار في علوم الآثارء والبرهان القاطع في معرفة الصانع. توفي سنة ٠814ه.‏ انظر ترجمته 

في: الضوء اللامع للسخاوي (2»)777/5 وترجمة ابن الوزير لمحمد الهادي الوزير /١(‏ 77) 
مطبوعة في مقدمة تحقيق الروض الباسمء والبدر الطالع للشوكاني (ص/ 599)» وأبجد العلوم 
للقنوجي (ص//5177) , والأعلام للزركلي (0/ 07٠١‏ . 

(*) انظر: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (؟/ /41/0-47). 

(4:) انظر: سير أعلام النبلاء .)141//11١(‏ 

(5) انظر: صفة صلاة النبي كه (ص/ ”23237 . 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 0 
وليس المقامٌ مقامٌ تحقيق نسبةٍ هاتين الرسالتين» بل المقصودٌ التمثيل 
56 


/ 


وإذا ثبتث صحةٌ نسبةٍ الكتاب إلى إمام المذهبء اد 
ولا يشترط للنقل عن كتب الأئمةٍ وجودٌ إسناد إليها. 


يقول أبو بكر الحجصاص : «أمَا ما يُوْجَدٌ مِنْ كلام رجل ومذهبه في 
ماريب قد تناولته النسخ؛ ٠‏ فإنّه جائرٌ لمن تَطرَ فيه أنْ يقول: قال 
فلان كذاء ومذهت فلانٍ كذاء وإنْ لم يسمغه مِنْ أحدٍ. . ٠‏ لأن جردت 
على هذا الوصفي بمنزلةٍ خبر التواتر والاستفاضةء لا يحتاح مثله إلى 
إسنادٍ. .. ولو لم يكن هذا هكذاء لما جار لأحد أنْ يقولّ لموطأ مالك» أو 


كتاب أبي 5-05 : هذا كنات فلانٍ» وهذا كقات فلانء إدا لم يكن فل 
١‏ 


خل أقواله منه 


سمعه بإسناد) 


ويقول جلال 0 ص اضر في جزم له اعاسر 
امعان ولا م: شترط اتصاٌ 2 إلى مصنفيها 

وذلك شامل لكتب الحديث» والفقه)”'' . 

الشرط الثاني: سلامةٌ الكتاب من التحريف الس 0 

لذ بذ أن كون الكنات عاننا مو التحرتن: والتضحين؟ ليام الناظز 
فيه مِن الوقوع في الخطأ؛ نيه السوة النسخةٍ التي وَقَتَ عليها. 

الشرط الثالث: أنْ يدل كلام إمام المذهب على المسألة. 


.)١197 /7”( الفصول في الأصول‎ )١( 
.)512١ /١( الأشباه والنظائر (؟0148/5). وانظر: تدريب الراوي للسيوطي‎ )( 
»))5١١١/4( انظر: المحصول في علم أصول الفقه للرازي 7/7/5 ونفائس الأصول‎ )9( 


وسلم الوصول لمحمد المطيعي(5/4١5))‏ والمدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد /١(‏ 
.)١7*‏ 


5م 20 التسنافت تراية تارديه بعلاية 


وهذا اقرط د 1 بين الظهور ؛ وقد تقدّم لنا الحديث عنْ أحوالٍ ما يُورده 
الإمام في مؤلفاته مِنْ حي دلا لمه على قوله واختياره. 


الشرط الرابع : معرفة اصطلاح الإمام. ومراتب ألفاظه'". 

قد يَرِدُ في كلام إمام المذهب مصطلحٌ يدل على معنى معيّنٍء 0 
في وقتهء ويخالفه الوخاحوون في معئأه» ويأتي الخطأ من حمل معني 
المصطلح الواردٍ في كلام الإمام على ما اصطلمٌ عليه المتاخرون: دون 
انتبأه وإلى اختلافٍ الاصطلاح. 

وذلك مثل مصطلح : (الكراهة)”"2. فإنَه يطلقٌ في اصطلاح المتقدمين 
على المكروه ييا وعلى المتحرم ء فمنْ لم يعرف اصطلاحهم وهم في 
نسبة القولٍ إلى الأئمة. 

الشرط الخامس : عدم رجوع إمام المذهب عن قوله. 

مما هو معلومٌ أنَّ إمامّ المذهب قد يُجددُ اجتهادّه في بعض المسائل؛ 
وقد ينشأ عنه رجوغه عن قوله الأولٍء وانتقاله إلى قولٍ آخر. 

فإذا وَقَفتَ الناظرٌ على قولٍ لأحدٍ الأئمةٍ مدوَّنٍ في مَؤْلّفِهء واحتمل 
رجوعٌ الإمام عن قولهء فلا بُدَّ مِنْ أنْ يتأكدّ مِنْ بقايِه على القولٍء وعدم 
رجوعه عنه؛ إذ لو رَجَمَ عن القولٍ لما صحَتٌْ نسبئّه إليه””"» وهذا التقريرٌ 
بئاء على أنَّ القولّ المرجوعَ عنه لا يُنسبٌ إلى قائلهء وسيأتي الحديتٌ: عن 
هذه المسألةٍ في مطلب مستقل. 

ويتصل بهذا القتوط: ما إدا كان وام المذهب أكثرٌ مِنْ مو لف فنا 
يتأكد في هذه الحالةٍ النظرٌ في بق مولفاتة؟ اا عدم رجوع إمامه عن 
قوله. 


)١(‏ انظر: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (1/ 757)» وبلوغ السول لمحمد مخلوف (ص/ 
45). 


(0) انظر: إعلام الموقعين (؟/ .)1١0‏ (9) انظر: الواضح في أصول الفقه (؟/ 75؟). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 577 | 

الطريق الثانى : ما نقله تلاميذ إمام المذهب. ومعاصروه. 

تقدم الحديثٌُ عن أحوالٍ ما ينقله تلاميذ إمام المذهب وما يحكونه 
عنهء وعن حكم تفسيرهم لأقواله مِنْ حيثُ صحةٌ نسبتها إليه 

والحديتثٌ هنا عن الشروط الواجب اجتماعها في الناقل عن إمام 
المذهمب - سواء أكان تلهيذا له أو فعا صدرا - وفي فى المنقول؟ تكست كه 
القولٍ إلى إمام المذهب . 
3 الناقلٍ عن إمام المذهب: ظ ظ 

يشترط في ناقلٍ قولٍ إمام المذهبٍ ما يُشترظ في الراوي لأحاديث 

النبي 0 لأنّ المقصدّ في شروط الراوي لأحاديث النبي يَلهِ أن يكون 


صدقهء وضبطه راجيا على كذبه ولغاي "0 
فد المقصدٌ مراعى هنا؛ إذ المقصدٌ من شروط الناقلٍ عن | لإمام أن 
يكونَ صدق الناقلء وضبظه راجحا على كذبه» وخطيه ". 


يقول تة نقيٌ الدينٍ أبن تعهية : إن الناس في نقَل مذاهب الأئمة قد 


يكونون جد تمه في نقلٍ الشريعة... وقد تختلف الووادة في النقل عن 
الأتمة» كما يختلف بعض أهل الحديث فى النقل عن النبى عله . 


الشرط الأول 6 ل: الإسلام. 
ترط في ناقل قولٍ الإمام أن يكون مسلما”". فلا يثبتُ القولٌ بنقل 


)١(‏ انظر: نهاية الوصول للهندي (27578/8)» ونهاية السول (01/8/5)» والإبهاج في شرح 
المنهاج (/1/ 5455)» وتيسير التحرير (5149/5). 

(؟) انظر: المحصول في علم أصول الفقه للرازي (5/ 40397 والإبهاج في شرح المنهاج (0/ 

.) ١866١ 

() انظر: المسحصول في علم أصول الفقه للرازي (7/ 77): والحاصل من المحصول ("/ 
»© والتحصيل من المحصول (؟7/١١7)»:‏ ونفائس الأصول .)4١١١/9(‏ 

(8) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (118/5). وانظر: الإحكام في تمييز الفتارى عن الأحكام 
للقرافي (ص/ 715414): وسلم الوصول لمحمد المطيعي (1117/4) . 

(0) انظر: أصول السرخسي ,)7147/١(‏ والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (7/ ))1١6‏ - 


3 ظ التمذهب دراسة نظرية نقدية 
الكافر؛ 5 0 


أولاً: أ ا سي يو انيد برزاعيا» رادي بيدا 
الب 
ينقله 


ثانياً: إذا لم يُقبل نقلٌ الفاسق اتفاقاً. فالكافك من باب ررم 
7 الثاني : العقل. 
يشترظ في الناقل عن الإمام أنْ يكونَ عاقلا" فلا يصحٌ الاعتماةٌ 

فلن بنا ينقله غير العاقل : عرو عي اي ولتمكن الخلل 
في نقله؛ إذ العقل أصل الضبط ”*. 

يقولٌ 1007 اشتراظ العقل؛ فلأنَّ الخبرٌ الذي يرويه 
كا اوتطر 2ه معت معلوم ؛ ولا بُدَّ مِن اشتراط العقل في المتكلم مِن 
العبادِ؛ ليكون قوله كلاماً معتبراً» فالكلام. المعتبر را : ما يكون عن تمبيز 
وبيانٍ» لا عن تلقينٍ وهليانٍ, ألا ترى أن من العطيور مَن يُسمعٌ منه حروفث 


- والمحصول في علم أصول الفقه للرازي (5/ 7"946). و الناظر /١(‏ 072817 والإحكام 
فى أصول 0 (87/0)؛ وشرح تنقيح الفصول (ص/7”094): وكشف الأسرار 
للبخاري (؟/ 997), وأصول الفقه لابن مفلح (018/5), والإبهاج في شرح المنهاج (5/ 
48© والبحر المحيط (5/ 777): وفتح المغيث للسخاوي (158/7)., وتوضيح الأفكار 
للصنعاني (؟7/ .)١١0‏ 

,)1١7/7( والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب‎ :»)257/١( انظر: أصول السرخسي‎ )١( 
.)177 /1( والإحكام في أصول الإحكام للآمدي‎ :)787 /١( وروضة الناظر‎ 

(؟) انظر: الإحكام في أصول الإحكام للآمدي (؟7/ "109). 

(9) انظر: العدة (474/7)., وأصول السرخسي :)750/١(‏ والتمهيد في أصول الفقه لأبي 
الخطاب 2))١١5/(‏ والمحصول في أصول الفقه للرازي(5/ 205797 وروضة الناظر /١(‏ 
06,» والإحكام في أصول الإحكام للآمدي (7/١)؛‏ وشرح تنقيح الفصول (ص/09”), 
وشرح مختصر الروضة (؟57/1١)»‏ وأصول الفقه لابن مفلح (؟2617/1» .والإبهاج في شرح 
المنهاج ,.)١841١/6(‏ واختصار علوم الحديث لابن كثير )718٠/١(‏ مع شرحه .الباعث 
الحثيث» وفتح المغيث للسخاوي (؟/158١),‏ وتوضيح الأفكار للصنعاني (؟/ .)١1١6‏ 

(4) انظر: شرح اللمع (؟7/ ,)77١0‏ والإحكام في أصول الإحكام للآمدي (؟7/١/1)»‏ وشرح تنقيح 
الفصول (ص/2609)؛ والإبهاج في شرح المنهاج (6/ .)1891١‏ ظ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ف 


متطوفة: ويُسمّى ذلك لحناء لا كلاماً وكذلك إذا سمِعَّ مِنْ إنسان صوه 
بحروفي منظومةء لا يدل على معنى معلوم» لا يُسمّى ذلك كلاماء فعرفنا أن 
معنى الكلام في الشاهد: ما يكون مميّزأ بين أسماء الأعلام» فما لا يكون 
قله الضقة كرة علدنا ميور: لا مسن .. فكانٌ العقلّ شرطاً في المخبر ؛ 
لأنّ خبرّه أحدٌ أنواع الكلامء فلا يكون معتبراً إلا باعتبار عقله»"'". 00 


الشرط الثالك : البلوغ. ظ ظ 
رط في الناقلٍ عن الإمام أن 1 بالغ" ؛ وذلك للآتي:. 
أولاً: أن غير البالغ الخد الايد 


ثانياً : 7 نعَقَدَ الإجماع على عدم قبولٍ رواية الفاسق ؛ لاحتمالٍ كذّبه؛ 
بع اندي يخافٌ الله ؟؛ 0-00 واعتماك الكذب ين الصبي مع أله ل 


فكان نقلء غير البالغ أولئ 30 


وهذا الشرط معتبر في ذا ء النقل دون تحمله. دك للا 1 أَنْ يكون 
الراوي دارا وقت التحسّل”*. 


)010( أصول السرخسي /١(‏ 0740. 
ههه ال العدة (2)449/5, وشرح اللمع نالتر63” وأصول السرخسي (000/1: والتمهيد 
فى أصول الفقه لأبي الخطاب (7/ 221١8‏ والمحصول في علم أصول الفقه للرازي (4/ 

4): والإحكام في أصول الإحكام للآمدي (1/١/7)؛‏ وشرح تنقيح الفصول (ص/0709, 
وشرح مختصر الروضة ,.)1١5*/9(‏ واختصار علوم الحديث لابن كثير /١(‏ ١٠58؟)‏ مع شرحه 
الباعث الحثيث» والتحبير (5/ ١/6‏ وفتح المغيث للسخاوي (5؟/ 2)١11١‏ وتوضيح 
الأفكار للصنعاني (75/ .)١١5‏ 

(6) انظر: العدة (/ 449)» والتمهيد فى أصول الفقه لأبي الخطاب (0/ 0 476 

(5) انظر: الإحكام في أصول الإحكام للآمدي (5/ 277-10١‏ . 


(5) انظر: العدة (449/7)» وشرح اللمع (770/7)». وأصول السرخسي »0757/١(‏ والتمهيد 
في أصول الفقه لأبي الخطاب ))1١7/54(‏ والمحصول في علم أصول الفقه للرازي (54/ 
206 . 


ع التمذهب دراسة نظرية نقدية 





الشرط الرابع : العدالة. 

نت عل ف تافل قول الإمام أن يكون 0 وذلك للا : 

أولاً: يقولٌ الله تعالى :«يكأيا ادن اموأ إن جاء5ٌ دَايِقّ يبا نبوا أن 
ل ا 0 0 16 7" . 


وه 555 الله تغالى أمَرَنا بالتقدّت من خب الفاسق ”2 4 لأن 
الغالبَ فيه عدم مطابقته للواقع 

ثانياً: أن الفاستَ لا و عليه الكذبٌُ» والتساهل في نقل ما ليس له 
سا 


وضابط العدالة: أن 0 مَنْ لا يؤْمَنْ منه الجرأة على الكذب. فليس 
بعدل. ومن 5 منهة الجرأة على الكذب. فهو 71 


يقول شهابٌ الدين القراة في :"الأصلٌ أن لا تجوة الفتيا إلا بما يرويه 
العدل عن العدل عن المجتهدٍ الذي يقلدُه المستفتي. ؛ حتى يصمح ذلك عند 
اله 2602 
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(١؟)‏ انظر: المعتمد (؟17/7١2,)51‏ والعدة (6/6؟9) وإحكام الفصول (ص/ ؟2)75 وشرح اللمع 
(35717/0). وأصول السرخسي (١/0540؛:‏ والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب /١(‏ 
5"“) والمحصول في علم أصول الفقه للرازي (798/15), والإحكام في أصول الإحكام 
للآمدي (737/5).» وأصول الفقه لابن مفلح (؟019/5), والإبهاج في شرح المنهاج (ه/ 
7 ؛») واختصار علوم الحديث لابن كثير )78٠١ /١(‏ مع شرحه الباعث الحثيث. والتحبير 
(1861/5)ء وفتح المغيث للسخاوي (؟98/1١)»‏ وتوضيح الأفكار تاي 2011157 
ورسالة في الكتب التي يعول عليها امحمد المطيعي (ص/ .)7١5‏ 

(؟) من الآية )١(‏ من سورة الحجرات. 

(9) انظر: التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب :)٠١8/7(‏ وشرح مختصر الروضة (5/ .)١57‏ 

(5:) انظر : المعتمد (؟2))5151/7 والعدة (؟/ 970), وإحكام الفصول (ص/7"757), وشرح اللمع 
(73751/5). وأصول السرخسي /١(‏ 257-744 . 

(5) انظر: المحصول في علم أصول الفقه للرازي(4/ 79494): والإبهاج في شرح المنهاج (0/ 
.)١9915‏ ظ 

03 الإحكام في تمييز الفتارى عن الأحكام (ص/ .)١515‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب فرق 





الشرط الخامس: الضبط. 

ظ بتر في ناقل قول الإمام أن يكونّ ضابطاً لما ينقله؛ ٠‏ متقناً له"'؛ 
لأنّ مَنْ لم يكن حال سماعه ضابطاً؛ ؛ ليؤدي ما يسمعه على الوجهٍ 
الصحيح؛ ل تحص الكنة يقوله». وييحير أن يدن اللنظابوالمو "7 

وفائل القسيط: أنْ يكون ضبط الراوي وإتقائه لما يسمعٌه أرجح مِنْ 


عدم ضبطه وإتقانه . وذكره لها نشويعة أرجح مِنْ سبهوهة ا 


تلك هي الشروظ التي لا بُدَّ مِنْ اجتماعها في ناقل قولٍ الإمامء 
والغالت أن نقلة قال الاكمة مذ ير وغالبُهم قو قات ولنيا” 
أثباتٌ» وحفاظ مؤتمنون» ولا يقدحٌ فيهم ما يََعَ مِنْ بعضهم مِنْ إغراب في 
ل 

ويشترظ في القولٍ المنقولٍ عن إمام المذهب- إقيافة إلى هاه عط 
في الناقل عنه - شرطان» وهما: ١‏ 

الشرط الأول: انتفاءٌ الشذوذ عن القولٍ المنقولٍ. 

الشرط الثاني : انتفاءُ العلةٍ عن القولٍ المنقول. 
الشرط الأول: انتفاءٌ الشذوذ عن القولٍ المنقول. 

ترط في القولٍ المنقولٍ عن 0 المذهب؛ ليُنسبّ إليه: خلوٌه عن 
الشذوذء. فإذا كان في النقلٍ عنه 0 لم نسغْ تسشتة إلية: 


)١(‏ انظر: : العدة (/448): وأصول السرخسي :»2755/١(‏ والتمهيد في أصول الفقه لأبي 
الخطاب 2)٠١57/7(‏ والتحضرل فى عله اصيول الفقه للرزازي »)51١7/5(‏ وروضة الناظر 
»)87/1١(‏ وشرح مختصر الروضة (؟/ ))١554‏ وكشف الأسرار للبخاري (7/ 69)» وأصول 
الفقه لابن مفلح (5//ا2)07 والإبهاج في شرح المنهاج ,.)١977/65(‏ واختصار علوم 
الحديث لابن كثير )78٠ /١(‏ مع شرحه الباعث الحثيثء» والتحبير ))١14805/5(‏ وفتح 
المغيث للسخاوي (؟165/7١)2‏ وتوضيح الأفكار للصنعاني ))١١5/5(‏ وفواتح الرحموت 
.)١57/(‏ 

(؟) انظر: روضة الناظر »)741//1١(‏ وأصول الفقه لابن مفلح (؟//9171). 

() انظر: الإحكام في أصول الإحكام للآمدي (؟/ 076 . 

(5) انظر: المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد (؟/ 507). 


ضة التمذهب دراسة نظرية نقدية 


ويحصل الشذوذ في النقل بأمورء منها 
أولاً: انفرادُ أحدٍ الرواة عن الإمام بنقل يخالفُ فيه ما نقله غيرُه. 





وفل مسد عن تفرد الراوي بعل عن الإمام. 


يقول الشيخ بعد الى فى عرض بد يثِهِ عن الرواياتٍ الغريبة في 
المذاهب :«وأمًا الرواياتٌ الغريبة التي يتفرد بنقلها أحاد المصنفين مِنْ أهل 
القرون المتأخرة: فلا يُعتدٌ بهاء ولا يعتمدٌ عليهاء ولا بصاحبهاء لامها 
إذا خالف فيما قاله الأصولٌء وباينَ المنقولٌ والمعقولَ)0©. 


أمثلة ذلك : 


انبا عا ٠‏ وعن أي رواب بوجوب فضاء 0 0 ٠‏ ال 
عليها في رواية خيل؛ وضعّفها محققو أصحايه)”'". 


المثال الثاني : كر شمس الدينٍ ابن العم دعكا المترتبةة على 
ملاعنة الزوج لزوجهء دك أن الْفرْقَة بين المتلاعنين تون لكرنينا مؤبداً 
نم قال : لوعن أحمد روايةٌ أخرى: أنه - أي ارج إن اكوسو نيه 
حلت لهء» وعاد فراشه بحاله. وهي واه شاذة !سل بها حنبل عنه. 


قال أبو بكر”": لا نعلم أحداً وا 0 


المثال الثالث : يِقَولٌ الخانظا ابن رجب :(روى الخضر بنْ أحمد 
ل ل لع قال: إذا كان عليه - 


.)77 رسالة في الكتب التي يعول عليها (ص/‎ .)١( 

(؟) البحر المحيط ,)30:-749/١(‏ وانظر : العدة /١(‏ 210, والقواعد لابن اللحام .)47/١(‏ 

(9) المقصود أبو بكر الخلال. (5) زاد المعاد (91/0). 

(0) هكذا جاء اسمه في : (فتح الباري) لابن رجب» والذي في كتب الحنابلة: الخضر بن مثنى 
الكندي. ولعله المقصود؛ لأنه ممن نقل عن عبد الله بن الإمام أحمدء وقصارى ما وقفت- 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب نفد 
8 ّ 22310 0 
قال ”0 جعفر : لم يروها غيره. 


: الخضر هذا غير مشهور» وهو يروي عن أحمد الهنا كيرد التي 
تالت :ووانات: النقات عدة". 


ثانياً : أنْ يخالف القولٌ المنقولٌ عن الإمام أقوالّه المعروفة. 

قد يقل عن إمام المذهب قولٌء لكنْ يَرِدُ الشذوذ إليه مِنْ جهة مخالفته 
لما عْرفَ واشتهر عن الإمام يذ أقوال تجالث ما تقر خنده بولذا فاه عت 
ذلك القولٌ المنقولٌ إلى الإمام؛ لشذوذه. 

أمثلة ذلك : 


المثال الأول: قال عبد الله بن أحمد بن حنبل : ااسألتٌ أبي عمَنْ 0 


للدهرة؟ قال: لا يعجبني أكله. قلت لأبي: أحراءٌ أكله؟ قال: لا أقول: 


حرام) ولكنْ ليا 00001 


قال الشيخٍ عبدالعزيز او 000 على هذه الرواية الل افيف خا 
الرواية نظ ؛ دن الذبح للكواكب - وغيرها من المخلوقات - شرك بلا 
ريب ) فلا يلد بالإمام أحمد كانه أن يتوقفت فى 1 . 


د هلين اخبارة الفروى عو عد ايو أخمد أشباء» مفيا: كنات الزهغلى الجهمية للإماء 
أحمد» وقد تكلم فيه ابنُ رجب كما في: الصلب. ونقل ابن م القيم عن بعض العلماء أنه 
وصف الخضر بالجهالة» ورد ابن القيم هذا الورصف؛ لأنَّ الخلالَ عرفه؛ وروى عنه. انظر 
ترجمته في : طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (/87)» واجتماع الجيوش الإسلامية لابن 
القيم (ص/ ٠١ ٠5‏ والمقصد الأرشد لابن مفلح :)*17/١(‏ والمنهج الأحمد للعليمي (؟/ 
8 »© والدر المنضد له .)١9/1 /١(‏ 

)١(‏ هو: عبدالعزيز بن جعفرء أبو بكر غلام الخلال. 

(؟) فتح الباري لابن رجب (94/ 77) . 

(') مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (؟/ "4-107 817) . 

5( نقل كلام سماحة الشيخ ابن باز زهير الشاويش في : تعليقه على مسائل الإمام أحمد رواية ابنه 
عبد الله ا طبعة المكتب الإسلامي» بواسطة: الملتقط في دفع ما ذكر عن الإمام 
أحمد لعلي أ والعا رري و00 
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عسي عوسي ب م ا 
ع عل الأسام لا كن 


المثال الثالث : يقول أبو غيد آله المازري 3 الشافعئ من التيسم م 
لم يخفٍ التلفق. وروي ذلك عن مالك رواية شاذةٌ. ..)0", 


الشرط الثاني: انتفاءً اع ا المنقول. 
القول ا فإِن كان خالياً م من الفلك تست القر 1ه ران 7 4 15 
نيا بالوايلت 00 عالق 

ولإعلالٍ النقل صورٌ متعددةٌ؛ منها : 
أولاً : 0 النقل بأنّ إمامّ المذهب قد رَجَمّ عن القولٍ المنقول. 

ينبت قول عن إمام المذهب. لكنّه يرجمٌ عن قوله. دول أن يَعْلم 

0 إليه ا يناه علو على النقل الي وي نيعل 8 
إلى قائله. 

مغال ذلك : يفول الكافكا ابن رجب : لامر كان عليه صلاة فائتة: وقد 
ضاق وقثٌ الصلاة الحاضرة عن فعل الصلاتين: فأكثر العلماءِ على أنه يبدأ 


)01( كتاب أهل الملل والردة من الجامع للخلال (؟4457/1). ظ 
() شرح التلقين .)778/١(‏ وللاستزادة من الأمثلة انظر: رياض الأفهام للفاكهاني .)75١١/١(‏ 
(9) انظر: رسالة في بيان الكتب التي يعول عليها لمحمد المطيعي (ص/ 0276 . 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ان 
بالحاضرة فيما بقي مِنْ وقتهاء ثم يقضي الفائتة بعدها. 

وقالث طافنة :جز" بيذ بالفافة: ولا وسقكة الفرقيك ذلك 
روايةٌ عن أحمدء اختارها: الخلال. .. وأنكرٌ ثبوتها القاضي أبو يعلى؛ 
وَذْكَرَ أن أحمذ رَ جم عنها» ''. 0 

ثانياً: أنْ يُعلَّ النقل بأنَّ ناقلَ كلام إمام المذهب قد حلط بين كلام 
الرمامء وكلام غيره مِن مِنْ ٠‏ الأئمة. 

قد ينقل أحدٌ قولَ الإمام في واقعةٍ معيو لكنّه يخلظ ؛ بين كلام إمامه» 
وكلام غيره» فَيْعلٌ نقله مِنْ هذه الجهةء وكذلك الأمرٌ فيما لو فهمَ أذ قلا 
بناءً على خلطه بين الكلامين. 

ولا يخفى أن إعلالَ النقل بخلط الناقل بين الكلامين درتقى يك 
لا يقوله إلا من حبر كلام إمامه» أو وَقَفتَ على نص الرواية الك تست 
القول فيها إلى الإمام بناءً عليها. ؛ فَظهَرَ له خلط الكلامين. 

مثال ذلك: جاء في: (مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق بن 
منصور): اقلت رجل باع ثوبأء فجاءَ رجل» فأقا البيحة أنه اشتتراة بمانة: 
وأقامَ الآخرٌ البينة أنّه اشتراه بمائتين» والبائعٌ يقول: بعنّه بمائتين» وَالقوت 
فى يل البائع بعد؟ قالَ: المتبايعانٍ بالخيارء إن فا" اعحدعيا أخز النضت 
بمائة. والاحة النصف بخمسين » وإنْ شاءا رداه. فال اعد ليس قولٌ 
ده بشيء » يَشَرَّعَ بينهماء فَمِنْ أصابته القرعة فهو له بالذي ادُعى 5 
كر سي ظ 

قلت : فإِنْ كان الثوبٌُ فى يدٍ أحدهماء ولا يُدري أيّهما اشتراه أول؟ 
قال: لا ينفعه ما في 0000 كان مقراً له اشتراه مِنْ فلان» يقَرَّعَ 
ب 


.)1590-١75/0( فتح الباري لابن رجب‎ )١( 
. )5915-55157/5( (؟) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه برواية إسحاق بن منصور‎ 
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كول التحافظ ابنُ رجب : والعجبٌ أن القاضي 0 في : (المجرد) حكى 
هذا النص عن أحمدء وذْكرَ أنه أجاب بقسمة الثوب بينهما نصفين» ثم 
تأوّله على أنّه كان في أيديهماء نما أجابٌ أحمد فيه بالقرعةٍ ب كها دذكرنا 
5000 المجيبٌ بالقسمةٍ سفيانٌ الثوري؛ فإنَّ إسحاقًّ بن منصور يذكرُ 
لأحمد آولا العمالة»:وعوات سفيان فيها. فيجيبه أحمد عنها بعد ذلك 
بالموافقة» أو بالمخالفة» فريما يشتبه جوات أحمد حرا سفيان. 0 وَقَمَ 
ذلك للقاضي كثيراً! تبه لذلك)9'"'. 





ثالثاً : 2 النقل بعدم فهم الناقل لمصطلحاتٍ إمام المذهب. 


قل يكون دعام المذهب ب اصطلاحٌ في بعض الألفاظ يخالفه فيه غيره) 
وهذا أمرٌ لا إشكال فيه ؛ لأنّه لا مشاحةً في الاصطلاح» لكنْ يرد الخطأ إلى 


مَنْ ينقل عن إمامه قولاً مُنْرِلا ألفاظ إمايه على اصطلاح مَنْ بعده. 


يقول شمس الذي بن القيم :اوقد علِط كثيرٌ مِن المتأخرين مِنْ أتباع 
الأئمة غلى أئمة تمتهم بسببٍ ذلك - أيْ: : عدم معرفةٍ مرادهم بالألفاظ التي 
بممخدمره ا حيث تررم الألنة ع (طلاق افظ : المخرم وأطلقوا لفظ : 
الكراهة» افنفى المتأخرون التحريمَ عمًّا أطلقَ عليه الأئمة الكراهة, لم اهل 
عليهم لفظ : الكراهة. وخفث مؤنته عليهم. فَحَمله بعضهم على التنزيه. . 
فحصل بسببه غلظ عظيم على الشريعة» وعلى الأثمة»”". 


مثال ذلك: جاء في: (مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق بن 
منصور) : : اقلت : الجمع بين الأختين المملوكتين, تقول : نه حرام؟ قال: 3 
أقول: نه حرام. ولكنْ ينْهَى عنه) 247 


)١(‏ هو: القاضي أبو يعلى. 

(0) تقرير القواعد وتحرير الفوائد (/ 765-/7861) . 

(9) إعلام الموقعين (؟/ 78). 

(4) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية برواية إسحاق بن منصور (54/ ,)15601-١68٠9‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب إيفية 
000085 إسحاق - أله لا يحرة الجمعء وما تكرة 


قال أبو العباس”': الإمامٌ أحمد لم يقل © لبن هذا جخراما :و لما 
قال لذ اقول هو حرام. وكانوا يكرهون فيما لم يَرِدْ فيه نص تحريم أن 
يَقَالَ : هو حرامء ويقولون: ينهى عنه. ... وهذا الآادت: في الفتوى فألور عد 
جماعةٍ مِن السلني؛ وذلك إمّا لتوقفي في التحريم. أو تهيب لهذه 
الكل دري وان أن تشقن عن أعمد أله لا حروو ل تكردة نهدا علط 
عليه؛ ومأخذه: الغفلهٌ عن دلالةٍ الألفاظ»ء ومراتب الكلام» "". 
رابعاً: أنْ تُعلَّ نسبةٌ القولٍ إلى إمام المذهب بالاشتباه في المرادٍ 
بأللقظ: 00 


أ 


اسسوباس 0 بناء على ما ِل عنه. 
لما 5-7 0 على ا سد ومراذ الإماء به الي 
في أيام العيك. 


مثال ذلك : قال الإمام 10 اليُروى عن أبن عمر وكيا أنه كان لا 
يكَثّر إذا ا : ل إلى أنْ 1 وما التطوع فله)9" , 


حَمَلَ الحافظ ابن عبدالبر ما جاءَ عن الإمام أحمدَ على التكبيرٍ في 
الصلاة - عدا تكبيرة الإحرام - فلا تفسدٌ الصلاةٌ بتركٍ التكبيرٍ؛ لِأَيّه سدق 


(1): اهوةانقن الدين انق مية. 

(؟) الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية (ص/5١"3).‏ 

(9) مسائل الإمام أحمد رواية إسحاق بن منصور (4807/9-/5801). أما قول عبد الله بن عمر 
يا : فجاء عنه ما يدل على عدم التكبير إذا صلى وحده في أ لرين: 
الأول: أنَّ ابنَ عمر كان إذا صلى وحده في أيام التشريق لم يكبر دبر الصلاة» وأخرجه: 
الطبراني في : المعجم الكبير (؟5١/8١5)),‏ برقم (2)1101/5 وإسناده صحيح. انظر : التحجيل 
لعبدالعزيز الطريفي .)1١1//١(‏ ظ 
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ونسَبٌ إلى الإمام أحمدٌ القول باستحباب تكبيراتٍ الانتقالٍ؛ بناءً على النقل 
ال 3 


يقولٌ تقئٌ الدين ابن تيمية معلقاً على صنيع ابن عبدالبر : «وغلط ابن 
عبدالبر فيما فْهِمَ مِنْ كلام أحمد؛ فإنْ كلامّه إِنْما كان فى التكبير ديرَ الصلاةٍ 
أيام العيدٍ الأكبرء لم يكن”" التكبير في الصلاقّء ولهذا فرّق أحمدٌ بين 
الفرض والنفل . .. ولم يكن أحمد ولا غيره يفرقون في تكبير الصلاة بين 
الفرضء والنفل)”". ظ ظ 
خامساً: أنْ يُعَلّ النقلّ عن إمام المذهب بتغلط الناقل عنهء أو بتوهيمه 


ويتطرق الخطأ حينئذٍ إلى النقل بغلط الناقل. أو بتوهمه - ولا يَخْل 
الغلط والوهم في ضبط الناقل» إذا كان يسيراً - وكما قلت مِنْ قبل: إن 


إعلال النقل يحتاج إلى طولٍ خبرقء ومزيدٍ بَصَرٍ من المُعلّ بنصوص إمام 
المذهب. 


٠ 
ب‎ 


أمثلة ذلك : 
المثال الأول: نأ ذكره ابن رجب » بقوله : «نقل صالح بن جيك عن 


- الثاني: أنَّ ابن عمر كان في أيام التشريق إذا لم يصل في الجماعة لم يكبر أيام التشريق 
وأخرجه: ابن المنذر في: الأوسط ,)7"٠5/54(‏ برقم )51١1(‏ بسند فيه: الإمام أحمد بن 
حنبل؛ والخطيب البغدادي في : تاريخ مدينة السلام (//186). 
وانظر قول ابن عمر ويا في : مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح (/ 2)005 ومسائل الإمام 
أحمد رواية ابنه 
عبد الله (؟/ 0744 ومسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (ص/ 86)» والمغني لابن قدامة 
(95/١591؟)‏ وفتح الباري لابن رجب (39//9؟). 

. ضمن موسوعة شروح الموطأ‎ )١144-١91/4( انظر: التمهيد‎ )١( 

() هكذا في المطبوع من مجموع فتاوى شيخ الإسلام (77/ 589). ولعل الصواب إضافة 
لفظة : «في» بعد قوله : لايكن) . 

() المصدر السابق. 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 2 ظ ةف 
أبيه فى المستحاضة: لا تطوف بالبيت» إلا أنْ تطولّ بها الاستحاضة”''. 

قال أبو حفص العكبري”": لعلّها غلظ مِن الراوي؛ فإِنَّ الصحيحَ عن 
أشي أن المستحافة نمكذلة الطاهن) تطوث البق فال في.رواية 
الميمونى": المستحاضةٌ أحكامّها أحكامُ الطاهرة في عِذَّتهاء وصلاتِها. 
وحجهاء وجميع أمرها. ش 

ونْقَلَ عنه ابن منصور: تطوك بالبيت”*". 

وأمّا ما وَقَعَ في رواية صالح: «أنها لا تطوفء إلا أن تطولَ بها؛». 
فلعله اشتبه على الراوي الطوافٌ بالوطء؛ فإنَ ابنَ منصور نَقَلَ عن أحمد 


ذلك في الوطءِ* : وصالحٌ وابنُ منصور متفقانٍ في المسائل عن أحمدٌ في 
القالت 1" . 





)01 لم أقف على هذه المسألة في مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح»؛ بعد البحث عنها في 
مظانها. 

(؟) هو: عمر بن إبراهيم بن عبدالله» أبو حفص العكبري» المعروف بابن المسلم» فقيه أصولي» 
ومعرفته بمذهب الحنابلة معرفة قوية» سمع من أبي علي بن الصواف». وأبي بكر النجاد. 
وغيرهماء وأكثر من ملازمة ابن بطة. ولأبي حفص اختيارات في بعض المسائل المشكلات. 

من مؤلفاته: المقنع» وشرح الخرقي؛ والخلاف بين أحمد ومالك» توفي سنة 41ه. انظر 

ترجمته في : طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ,)591١/7(‏ ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي 
(ص/ 556). والوافي بالوفيات للصفدي (77/ :»)5٠١‏ والمقصد الأرشد لابن مفلح (؟/ 
)59١‏ والمنهج الأحمد للعليمي (؟/ ,)0٠١‏ والدر المتضتاله: 1/1 

() هو: عبدالملك بن عبدالحميد بن عبدالحميد بن مهران الميموني الرقي» أبو الحسن» أحد 
كبار تلاميذ الإمام أحمدء كان عالم الرقة ومفتيها في زمانه. جليل القدرء ثقدٌ حافظاً فقيهاً. 
وكان الإمام أحمد يكرمه» ويفعل معه ما لا يفعله مع غيره» وكان الميموني كثير الأسئلة 
للإمام أحمد» توفي سنة 4ه وعمره دون المائة. انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة لابن 
أبى يعلى (؟/ 5 ). وتهذيب الكمال للمزي 2)"5/1١4(‏ وطبقات علماء الحديث لابن 
عبدالهادي (07/1): وسير أعلام النبلاء (89/117)): والمقصد الأرشد لابن مفلح (؟/ 
)١7‏ والمنهج الأحمد .)5197/١(‏ 

(4) مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية برواية إسحاق بن منصور (7/ 1104 
36 ). ظ 

(0) انظر: المصدر السابق. (5) فتح الباري لابن رجب (5/ .)81-8٠‏ 
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المثال الثاني: جاءَ عن الإمام أحمد بن حنبل في رواية مهنا" أن 
المراة لأ تنقض شعرها إذا فسنت ين التعقابة » أن الغراة تقض ]ذا 
اغتسلتُ مِن الحيض؛ لحديثٍ أسماء بنتٍ أبي بكر الصديق ق ونا" عن 
النبي كك أنّه قال: (تنقضه)”" . 


العراة لفسطيا عن اعون اياك اسم لهذا لعل وهم ين مناه أو م 
روق عله ؛ ولا يعرف لأسيماء: يدت أبى بكر فى هذا النام عخديف: بالكل 








)001( هو: مهنا بن ؛ يحيى السلميء أبو عبد الله الشامي» من أكبر 0 وأكثرهم 
ملازمة له وقد لارهالإماء جمد إلى واقائدة قال عن نفسه :الزميت أبا عبد الله ثلاثاً وأربعين 
سنةاع وقد رحل معه إلى عبدالرزاق الصنعاني» وكان يلح على الإمام أحمد في أسئلته حتى 
يضجره 2 ويستجرئ عليه ما لم يستجرئ عليه أحد غيره؛ وكان الإمام أحمد يحتمله. يقول 
2 : ااصحبتٌ ل عبدالله» فتعلمت منه - والأدبسكء ع مسائل 0 
0/ )0 ومناقب 6 لابن الجريه (ص/57١).‏ والمقصد الأرشد 7 
00 ؛ والمتيج ا 
لا ثيمية» كنات المطوارةة. 0 وفتح البازى الا رجحب 98/0 01 ا 
الإمام أحمد بن حنبل الفقهية رواية مهنا لإسماعيل مرحبا .)1١9-١1١8/1١(‏ 
وأسماء بنت أبي بكر هي : : أسماء بنت أبي بكر الصديق» ا ا ش 
ثم المدنية» كانت أسن من عائشة ونا ببضع عشرة سنة: وهي زوج الزبير بن العوام. وأم ظ 
عبد الله ابن الزبير» أسلمت في بدء أمر الإسلام» وكانت التوريدات التطايين: توفيت 
رضحي 0 آخر الع لجرا اونا , ال ير 0007 
والاستيعاب لابه عبدالير ١‏ الام ). اسك الغاية لابن الأثير(3/ 9 , وسير أعلا 08 

م( لح ل ل ا ابن رجب - في كلامه 
الآتي في الصلب- : أنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي كَل فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من 
دم الحيضة». كيف تصنع به؟ قال : (تحته ثم تقرصه بالماء. ثم تنضحه. ثم تصلي فيه). 
وأخرجه : البخاري في : صحيحه . كتاب : الوضوءء باب: غسل الدم (ص/52), برقم 
(0؛ ومسلم في : صحيحه 2 كتاب : الطهارة. نانب : : نجاسة الدم وكيفية غسله 2)١57//١(‏ 
برقم (191). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 45١‏ 


لجنا حدرنييا في عسل دم الحيض مِن الثوب»"" < 
المثال الثالف: تقول أبن رجب : اوقد الجحيعنيفة ايه على صحة 

الصف المستطيل مع البُعْدٍ عن الكعبةَء وكلما كَثْرَ الْبَعْدُ قل الْتقوسٌ 

أخطأء وقال عليه ما لم يقلهء بل لو سمعه لبادرٌ إلى إنكاره)”" 


ننادسا : أن عل النقا: عن إمام المذهب بغرابته» أو بُعْدِ ثبوته. 

قد ينقل ناقل عنام الاي قولاً ولا يتطرن القدح لين الناقل , 
لكن يَبْعْدَ أَنْ يقولَ الإمام سيت ذا وذلك ِمَا لغرابة القولٍ المنقولٍء 
وإمّا لغيره مِن الأسباب التي يَبْعْدٌ معها نسبة النقل إلى إمام المذهب. 

مثال ذلك : 


0 0 يقول بن , روحت : إن 5 المسلي " قل ابد 0 قبل 


9 م0 
يقطعها . .. 0 6 أحمدٌ - حكاها ا ام 


0غ( فتح الباري لابن رجب ١ ١1/7(‏ وهنا فائدة: وي : أن تق الدين ابن تيمية في : شرح 
العمدةع كتاب الطهارة (ص/ 04 وحه الاسعدلال بحديثث أسماء بلثك أبي بكر وَيّنَا على 
نقض الشعر بأنه وَرَدَ في حديث أسماء ذكرٌ السدرء والسدر إنما يستعمل مع نقض الشعر. 
ولفظ حديث أسماء: عن عائشة وهنا أن أسماء سألت النبي كَلهِ عن غسل المحيض؟ 
فقال: (تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها. فتطهّرء فتحسن الطهور. ثم تصب على رأسها. نتدلكه 
دلكاً شديداً حتى تبلغ شؤون رأسهاء ثم تصب عليها الماء. ..) الحديث» وأخرجه: مسلم 
هود ا لحان اج لكاب لمجو ل لوو بن لسري ران 
رافل العنيف ل ل ا الفقىء نات :ولك الهرأ 5-000 
من الحيض (ص/ 2)87 برقم (595185), ولم يذكر فيه بدء الحديث» ولا اسم السائله . 

00 ا اود وانظر مثالاً آخر في تغليط الناقل في : طرق الححبية لابن 

4 ال 00 
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المثال الثاني: يقول ابن رجب - أيضاً- : «فأمًا الصلاة ة في غيرٍ موضع 
صلاة العيدٍء كالصلاة وى الست ازاتى المسحر: ]ليت العية فى 
المصلى: فقال أكثرّهم: لا ثكره الصلاةٌ فيه قبلها ولا بعدها. .. وقالتُ 
طائفة: لا صلاةً يوم العيدٍ حتى تزولَ الشمسٌ. .. واختار هذا القول أبو بكر 
الآجري”'"'» وأنّه تُكره الصلاةٌ يوم العيدٍ حتى تزول الشمسٌ» وحكاه عن 


أحمدّء وحكايئه عن أحمد غريبة»”". 


سابعاً : أنْ يُعلّ النقل بأن إمامٌ المذهبٍ قد صرّح بعدم الأخلنة. 
قل د لتسسنت قول ما إلى إفنام المذهب. ويكون ذلك أثناء حياته» ثم 


06 ا نقيلة أنه لم يذهت الوه فحينئل لا سس ب القول إليه ؛ 


مثال ذلك : أل مالع الإمام أحمد بن حنبل عن الرجل يأتي امرأته 
فيما دون ل هل يجب ت عليه العْسْل؟ قال: لا إلا أن لت فإذدأ التقى 
الختانان وعت الخينه ذا توارك: الحفقة “قلق ركنت تدهعت إلى أن 
الماء من الماء؟ قال: لا مَنْ 5 يكت علي في هلا كر هن : لل . 


)١(‏ هو: محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي» أبو بكر الْآجُرّيء ولد ببغداد كان إماماً محدثاً 
فقيهاً قدوةً ثقةَ صدوقاً خيراً عابداً: صاحب سّنة واتّباع» وكان شيخ الحرم الشريف» كانت 
بينه وبين ابن بطة مكاتبات» وقد اختلف في مذهبه الفقهي : فقال تقي الدين أبن تيمية : إنه 
مالكي المذهب. وقال العليمي الحنبلي عنه امن أكابر الأصعاتب» وندذكر ابن خلكات أنه 


جاتن العاقية وذكره تاج الدين السبكي» وجمال الدين الإسنوي في طبقات ٠‏ 


الشافعية. وقد صنّف في الفقه والحديث كثيراء من مؤلفاته : الشريعة» وأخلاق العلماءء 
والرؤية؛ وصفة الغرباء من المؤمنين» والأربعين حديثاء توفي بمكة سنة ١ه‏ وكان عمره 
ثمانين سنة .انظر ترجمته في: وفيات الأعيان لابن خلكان (7597/5)؛ وسير أعلام النبلاء 
(233715». وتذكرة الحفاظ للذهبى (*/9757): وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى (7/ 
4») وطبقات الشافعية للأسنوي (079/1): والمقصد الأرشد لابن مفلح (89/1), 
والمنهج الأحمد للعليمي ,)73776١/0(‏ وشذرات الذهب لابن العماد (315/5). 

ففهة فتح الباري لابن رجب (5-91/94). 

() تصحفت في المطبوع من: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح )١17١ /١(‏ إلى : #تهذب؟ . 

(5) المصدر السابق .)181-10/١(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب * 5 

الطريق الثالث: ما دوّنه أربابٌ المذهب في مؤلفاتِهم الأصولية 
والفقهية. ظ ظ 
اهتمّ أتباعٌ المذاهب بالتأليفٍ في فقهٍ إماميهم وأصوله؛ وكثرثُ 
مؤلفاتهم في هذا الباب» فتجدٌ في كل مذهب العددً الكبيرٌ مِن المؤلفاتٍ 
الأصوليةٍ والفقهية» وتجذ التفاوت فيما بينها فى حسن العرضء والاهتمام 
بالدليل» وتحرير القول. ا64 0 ْ 

لكنْ هل يُنسب كل ما في هذه المدوّناتٍ إلى إمام المذهب؟ وهل كل 
ما فيها تصحٌ نسبنّه إلى المذهب؟ 

يقول شمسٌ الدين ابن القيّم متحدثاً عن واقع كتب المذاهب 
الفقهيةٍ : «والمتأخرون يتصرّفون في نصوص الأئمة» ويَبنْونَها على ما لم يكن 
المساها يان وذ لد أبواى ناا موا مساج عن مني 
يلزمهم مِنْ طرده لوازمٌ لا يقولٌ بها الأتمةء فونْهم مَنْ يطردهاء ويلتزم القولٌ 
بهاء ريصيف ذلك إلى الأثموٍء وهم لا يقولون به! فيروج بين الناس؟ بجاه 
الأئمة» ويفتّى بهء ويحكم به والإمام ل يقله قطء. بل يكون نص على 
خلا فه !)230 , 

نيقول أيضيا :ولا حل أن يَنْسبَ إليه - أيْ: إلى إمامه- القول. 
ويطلقٌ عليه أنه قولُ بمجرّدٍ ما يراه في بعض الكتب التي حَفِظها أو طالعها 
مِنْ كتب المنتسبين إليه» فإِنه قد اختلطتٌ أقوالٌ الأئمةٍ وفتاويهم بأقوالٍ 
المتسية إليهم واختياراتهم. فلبين كل ما في كتبهم متضراضا عن لانم 
بل كثير منه يخالف نصوصهم! . .. فلا يحل لأحد أَنْ يقول: هذا قولٌ فلانٍ 
ومذهبّه؛ إلا أنْ يعلمَ شان انه رلك و . 

وقبل بيانٍ أحوالٍ ما يورده أربابٌ المذاهب في مؤلفاتهم. أَحِبُ أنْ 
أبيَنَ أن للتأليف في المذهب أساليبٌ متعددة» مِنْ ذلك: 


.)504-508/5( الطرق الحكمية‎ )١( 
.)٠١١/5( (؟) إعلام الموقعين (5/ ”/2)5-1 وانظر منه:‎ 
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أولاً: مؤلفاتٌ كُتبثْ على قولٍ واحدٍ - في الجملة - دون إشارةٍ إلى 
بقيةِ الأقوالٍ في المسألة» وقد يستدلٌ مصنفو هذه الكتب لمذهبهم» وقد 
يغفلون ذكرّ الدليل. ظ 

ثانياً: مؤلفاتٌ تعرضٌ أقوالاً متعددةً في المسألةٍ الواحدقء إِنْ كانت 
محل خلاب» وهي على نوعين : ظ 

النوع الأول: مؤلفاتٌ تَعْرِضٌ الخلاف في ضوءٍ المذهب فحسب» ‏ 
دون ذكرٍ المخالفين مِن أرباب المذاهب الأخرى. 

النوع الثاني : مؤلفاتٌ تَعِررض خلافٌ المذهب ب مع غيره مِن ن المذاهب» 
والغالبٌ في هذا النوع عرض السيالء 3 مقرونة يا لني : 

ويمكن تقسيم م ما يورده أرباتٌ المذاهب مِن الأقوالٍ لمر إلى 
المذهب إلى خمسة أقسام : ظ 

القسم الأول: ما تصح نسبئه إلى إمام المذهب. 

القسم الثاني: ما لا تصحٌ نسبتّه إلى إمام المذهب» وقد نفيت النسبة 


القسم الثالث: ما لا تصحٌ نسبنّه إلى إمام المذهبء وقد نسِبٌ إليه. 
القسم الرابع: ما خرّجه أتباع المذهب على فروع إمامهم» أو أصوله. 
القسم الخامس: ما زاده أتباعٌ المذهب على 5207 ب إمايهم فقها 
منهم؛ وهذا القسم على نوعين : ظ 
النوع الأول: أنْ تتفقّ الزيادةٌ مع أصولٍ المذهب وقواعده. وهذا 


النوع على صورتين : 
الصورة الأولى: أنْ يَنْسِبَ القولَ الذي زاده أتباع المذهب إلى إمام 


| الصورة | الثانية : أن لا ينس ت القوؤل الذي زأده تب المذهف ل إمام 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 6 
النوع الثاني: أنْ لا تتفقّ الزيادةٌ مع أصولٍ المذهب وقواعده”"' 
ومحل الإشكال من 0 السابقةٍ: القسمُ الثالث» والنوع الثاني مِن 

القسم الخامس. ظ 

فإذاأ أراد اعد أن 015 مذهت نا مِن الآأكمة اعتماداً على الكتب 
المؤلفةٍ في مذهيه » فما الذي 1 في هذا 0 


الحالة الأولى : أن ينقلّ قولّ م المذهب اعتماداً على الكتب 
المؤلفة في المذهب. 


الحالة الثانية : أن ينقل المذهبت اعتماداً 5 الكتب المؤلّفة في 
المذهب. 


الحالة الأولى: أن ينقلّ قولّ إمام المذهب اعتماداً على الكتب المؤلفة في 
المذهب. ظ ظ 
إذا أرادَ شخصٌ ما أنْ ينقلَ قولَ إمام المذهب اعتماداً على الكتب 
المؤلفة مِنْ قِبَل أرباب المذهبء فيشترط الآتي : 

الشرط الأول: صحةٌ نسبةٍ الكتاب إلى مؤلّقه”". 

يتعيّنُ على مَنْ أرادَ الأخذّ مِنْ كتابٍ معيّنٍ أن يكونٌ الكتابُ صحيح 
النسبة إلى مؤلفه ؛ 0 يأخذ قيعا مكنذا علق ها لدو لقة عن مكانة 4.زالجال 
أن الكتات لينين 3 
يوسف. ال بينه ه علماء الحنفية أن الكتات 000 لا 0 ده 


41 انظر؟ المفسل المفضل إلى 'فقه الإناء امد 076/10 
(؟) انظر: أدب المفتي والمستفتي(ص/ :)١١60‏ وصفة الفتوى (ص/235» والاختلاف الفقهي في 
المذهب المالكي لعبدالعزيز الخليفي (ص/ ١؟51).‏ 


255 التمذهب دراسة نظرية نقدية 


بنسبته إلى مؤلفهء بل المقصوةٌ أن ينه 0 د عاب إلى له إن 
كان ثمة إشكال فى صحة النسبقء أئ الكتب المشهورةٌ» فلا تحتاحٌ إلى 
تأكْدٍ وتثيّتٍ؛ لاستفاضة نسبتها إلى مؤلفيها. 

| يقول الع ابن لمعي يي الاعتمادٌُ على كتب الفقهٍ الصحيحة 
ولا ساد إليها ؛ ا | العقَد ا 00 00 ولذلك 
اعتمد الناسَ على الكتب المشهورة في النحو واللغةَ والطبٌ وسائر العلوم ؛ 
لحصول الثقَةَ بهاء وبعلٍ لعي 

ولا يحتاجٌ الناقل مِنْ كتاب أنْ يكون متصل الإسنادٍ إلى مؤلفهء كما 
تقدم. 

وقد تقدّمتْ حكايةٌ الأستاذ أبي إسحاقً الإسفراييني الإجماعَ على 
جواز النقل مِن الكتب» وأنه لا يشترظ اتصالُ السندٍ إلى مؤلفيها. 

5 لاني - لص سينا ييسوية 
الوقوع في الخطآ النسخةٌ التى يكثث فيها التحريفك نسم 
في نسبةٍ القولٍء وعدم فهم المرادٍ على الوجه الصحيح» ويمكنٌ التأكد 
سلامةٍ الكتاب + بالرورم إلى الكتب الأخرى في المذهب. ولا سيما 0 


. انظر: أصول الإفتاء للعثماني (ص/ ١17؟) مع شرحه المصباح في رسم المفتي‎ )١( 

(). نقل كلام العز ابن عبدالسلام ابن فرحون في: تبصرة الحكام 2)8١/١(‏ والسيوطي في: 
الأشباه والنظائر (؟/ 0884)»: والونشريسيٌ في : المعيار المعرب .)47/١١(‏ 

(9) انظر: نفائس الأصول »)5١١١/94(‏ وسلم الوصول لمحمد المطيعي (55/5)» والمدخل 
المفصل إلى فقه الإمام أحمد .)١77 /١(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب /ا 5 


مثال ذلك: يقولٌ تق يي اين 3 في لاني أن يرميّها - أيْ: جمرة 

ع رط ار قدا هو الددف:: الحعروت المتصضرط ... 
وقال سكرت”"': سمالت اعمد: قلث: فإن ومى الحمرة عن فوقها؟ قال لاه 
ولك يا مِنْ بطن الوادي. .. وذْكرَ القاضي عن حرب عن أحمدٌ: لا 
يرمي الجمرة مِنْ بطن الوادي» ولا يرمي مِنْ فوت الجمرة. . 

وهذا غلظط على المذهب؛ منشأه الخلا في نقل الرواية. .. ولعل سببه 
أن النسخةً التي نكل ها بروابة حرب كان فيها غلط. ني نقلتٌ رواية 
حرب مِنْ أصل متقنٍ قديم م مِنْ أصحٌ الأصولي”". 

الشرط الثالث: معرفةٌ اصطلاح المؤلّفٍ في كتابه. إن كنان له 
اصطلاح. 

مِن المؤلفين مَنْ له اصطلاحٌ خاصٌ به - والغالب أنه سيوضحه في 
مقدمةٍ كتابه - قد يغايرٌ فيه غيرَه مِن المؤلفين» وإذا كان الأمرْ كذلكء» فلا 
َك مِنْ معرفةٍ اصطلاح المولت:ة ليأمنَ الناظر فيه من الوقوع في الغلط في 
سيق القول: وليتحققٌ له فهمُ مراد المؤلّفٍ على الوجه الصحيح. 

الشرط الرابع : معرفة اصطلاحات المذهب في نقل مذهبهم. 

تختلفٌ اصطلاحات المذاهب فى تحديدٍ المرادٍ فى بعضص 
المصطلحات. ولذا كان مِن اللازم على الناظر في كتب المذهبء إِنْ أراة 


)١(‏ هو: : حرب بن إسماعيل بن < خلف الحنظلي الكرماني؛ أبو محمد وقيل: أبو عبدالله؛ كان 
رجلة جليل القدر. فقيهاً حافظاً» غلامةٌ ابتدأ حياته سالكاً مسلك المتزهدين في عصره» 
ولذا تأخر في لقاء الإمام أحمدء فلم يلقه إلا في سن متقدمةء وقد نقل حربٌ عن الإمام أحمد 
فقهاً كثيراً» من مؤلفاته : كتاب مسائل الإمام أحمدء قال عنه شمس الدين الذهبي: «من أنفس 
كتب الحنابلة» وهو كبير في مجلدين»» توفي سنة ٠18ه‏ وقد عَمَر وقارب التسعين. انظر 
ترجمته في: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى /١(‏ 0788 وطبقات علماء الحديث لابن 
عبدالهادي (؟717/7), وسير أعلام النبلاء (17/ 755): والمقصد الأرشد لابن مفلح /١(‏ 
1”,» والمنهج الأحمد للعليمي (؟/ 46). 

(؟) شرح العمدة» كتاب الحج (؟/ .)071-801"٠‏ 


16 التمذهب دراسة نظرية نقدية 


أنْ ينسبّ قولاً إلى إمام المذهب أنْ يعرف اصطلاحهم؛ ليأمنَ الوقوع في 
الخطأ. [ ظ 
وبمعرفةٍ اصطلاح المذهب يحصل للناظر في الكتب المذهبية التفريق 
دو مااي كت اليدهب مروياً عن الإمامء, وما كاك يغرحا ين لال أرياب 
الولاهب على و أو أصلهء وما كان فقهاً لأرباب المدعيو ون ار 
بقواعادٍ المذهب'' ا فإذا قال المؤلفث مثلا : هذا القول اله ع 7 
وحجة ار حال ولم يكن للناظر بَصَرٌ بالاصطلاح : عَْلِطَء ونْسَّبَ ما نفاه 
المؤلف بالاصطلاح إلى 0 المذهب. ظ 
الشرط الخامس : الأخذّ مِن الكتب المعتمدةٍ في المذهبء وترك 
الكتب المنَفّدةٍ والغريبة وغير المحررة. 
تتفاوتثٌ الكتبُ المؤلفة في المذاهب مِنْ حيثٌ الاعتمادٌ عليها. فهناك 
ك سعندد: ؛ الأن الغالبَ فيها اتح وهناك كتبٌ مُْتَقَدَة؛ أن عالت 
فيها مجافاةً الصواب» ثم هناك كتبٌ غريبة: غيرٌ معروفةٍ عند علماء 
المذهب, فعلى الناظر في كتب المذهب الاتجاه صَوْبٍ الكتب المعتمدق 
ورك الكتب ل وال 0 ظ 
يقولٌ شهابُ الدينٍ القرافيُ:«ينبغي أنْ يُحذَّرَ مما وَفَعَ في زمازنا مْنٍ 
تشاهل بعض الفقهاء بالفتوى مِن الكتب الغريبة التي ليس فيها رواية المفتي 
عن المجتهدٍ بالسندٍ الصحيح, ولا قامّ مقام ذلك شهرةٌ عظيمةٌ تمنعٌ مِن 
التصحيف والتحريفي؛ بسبب سيب الت 


وقد مثّْلَّ القرافيٌ للكتب التي لا يوق بها بكتب الحواشي 


.)١١8/١( انظر: المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد‎ )١( 

(؟) انظر: شرح عقود رسم المفتي لابن عابدين (ص/ 55-40)» ورسالة في بيان الكتب التي 
جرع ليحو المطلني امن 7 وأصول الإفتاء للعثماني (ص/ 7017 وما بعدها) مع 

9 نفائس الأصول .)4١١١/9(‏ ل المعيار المعرب للونشريسي (؟5/ 417/9). 

(5) انظر: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (ص/ 510-175454). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذدهب 1 


عاد القاضي ابنُ فرحون” '' على هذا قائلا : ااومراده - أي : القرافيى - 
إِنْ كانت الحواشي غريبة النقل. وأما ا سيراي ياب 
رمي ا سك ا 0 20 " فرق بينها. و 
الأئمة الموثوقي بعلمهمء المعروفة مسي اام عار 
ويكولٌ النقلّ غريباً» فلا شك فيما قاله القرافِئ» رحمه الله تعالى)”". 

وإذا كان الكتابٌ المذهبئٌ يُورِدُ الرواياتٍ والأقوالَ الضعيفة» ولا يمير 
بينهاء وبين الأقوالٍ المعتمدوّء فلا يجوز الاعتمادٌ على نقلهء إذا لم تكن 
لدى الناظر فيه أهلية معرفةٍ القولٍ الضعيي”““. 

والتعويل في معرفةٍ الكتبٍ المعتمدة مِنْ غيرها على ما قاله محققر 
المدقية فيه + 

افورظ لاسي :1ن لأا ريجا لف القوة المذفر فى الكعاب تعيومن 
الإمامء وأخنوله: 





)1١(‏ هو: ١‏ اهم بوعان بو معد بن الي لظام بوسحهد بن افرصضوة التصدري الكاتي» :ار 
الوفاء برهان الدين» ولد يالفدينة ‏ نوكا نبا كاك إماما نقها مالقا أضوليا مخفا > وتصوا 
اوها نا فيا للفضائل » فريد وقتهء واسع العلم. فصيح القلمء ذا معرفة بالوثائق والرجال 
وطبقاتهم» تولى القضاء بالمدينة؛ وأظهر مذهب الإمام مالك بعد خموله» من مؤلفاته : تبصرة 
الحكام في الأقضية ومناهج الأحكام» والديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» 
وكشف النقاب الحاجب عن مصطلح ابن الحاجب» توفي سنة 96/اه وعمره نحو من سبعين 
عاماً. انظر ترجمته فى: الدرر الكامنة لابن حجر (١/58)»؛‏ وإنباء الغمر له (7/ 20778 
وكتلزات لتحت لانن العماد 0 1قا دودر الحينال لكب الغالينى 14710 )4 ويل 
الابتهاج للتنبكتي (ص/ 7)؛ وشجرة النور الزكية لمخلوف .0177/١(‏ - 

(؟) في المطبوع من تبصرة الحكام /١(‏ 87): «فلان»» وهو تحريف ظاهر. 

(0) المصدر السابق. وانظر : الفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر الهيتمي (؟/١9).‏ 

(5) انظر: شرح عقود رسم المفتي لابن عابدين (ص/55)»: والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد 
لابن بدران (ص/557))» وأصول الإفتاء للعثماني (ص/ ”7 وما بعدها) مع شرحه المصباح 
في ريم المي 

(5) انظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران (ص/555). 
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قد يوجل في بعض الكتب المذهبيةٍ- ولاسيما الكتب المذهبية 
المتأخرة- أقوال 211 إلى إمام المذهب. ويقف تار على نص للومام 
يخالفٌ هذه النسبةً» أو يعرف الناظرٌ أنَّ 00 الإمام ترد القول العسيرت 


إليه. 
لا يخلو ما شهدة الناظر في كتب المذهب مخالفاً اودر الرمام 
مِنْ ثلاث حاللات : 
الحالة الأولى: أنْ يكونّ القولٌ المسوؤبُ إلى الإمام لتضواضا عن 1 ' 
وليس مخرّجاً. 


الحديثث عن هذه العبالة: 


الحالة الثانية: أنْ يكونّ القولٌ المنسوبٌ إلى الإمام قولاً مخرّجاً على 


بالتسري 7 ما نص عليه» ويبقى النظر في الود 0 أخرج 

ا 
عليه» كأنْ يكونَ في معنى ما نصّ عليه. أو دل عليه بمفهوم الموافقة : دقع 
التعارض بين قولي الومامء وسيأتي في مطلب مستقل 55 هذه الكناًاة. 


وإ كان التخريجٌ بطريق غيرٍ صحيح؛ ع عي 0 
المام. رد ل ينه الحالة على ما نص عليه. 

الحالة العالثة : ايكون القول المنسوب إلى الإمام غير محدد 
المصدرء كأنّ يقولٌ: وعن الإمام: كذاء أو: في رواية عنه» ونحو ذلك من 
الألفاظ. / 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب اه 


في هذه الحالة لا تح نسبة القولٍ إلى إمام المذهب اعتماداً على ما 
في الكتاب» وعلى الناظر أن يحققٌّ قول الإمام نج اميه مؤلفاته وما يُقرره 
محققو مذهيه. 

يقولٌ الشيخٌ محمدٌ أبو زهرة حين تحدّتٌ عن التخريج في المذهب 
الشافعي : «الآراء التي تعدبا ره عن المذهب - وهي التي يكون المخرج 
قد خالفت فيها نضّاً للشافعي حَكُمَ به في واقعةٍ ِن الوقائع؛ أو خالت فيها 
قاعدةً مِن القواعدٍ الأصولية- فإن هذه لا تحتسب مِنْ مذهب الشافعي؛ 
لمخالفتها رأيه» أو لمنافاتّها في الاجتهاد و 00 لأضلةة !د 2 ينس إلى 
امن الثااقي عاركرة له ران ولا يُعدٌ مِنْ مذهبه ما جَرَى على غير 
أصولهء وخُحرّجَّ على غير قواعده» '". 

أمثلة ذلك : 

المثال الأول: يقولٌ تقئٌ الدين ابن تيمية:(إنَّ المتأخرين أحدثوا حِيّلا 
لم بصحٌ القول بها عن أحلد ين الأئمة, تسوه إلى مذهف الشاتيي 
وغيره» وهم مخطئون في نسبتها إليه - على الوجه الذي يدّعونه - خطأ 
بيّنا؛ يَعْرِفْه مَنْ عَرَفَ لصوصن كلام الشافعي... بل هو يكرههاء وينهى 
عنها. .. وكثيرٌ مِن الحيل» أو أكثر الحيل المضافة إلى مذهيه مِنْ تصرفاتٍ 

بعض المتأخرين صْ ل أصحابهة9© . 


المثال الثاني : 10 المرداوية :دلا تستحت مس بقبره | عليه 


أفضل الصلاةٍ والسلام - على الصحيح من المذهب . 
قال في: :(المستوعب)”': بل يُكْرَه؛ قال الإمامٌ أحمد أهل العلم 
كانوا لا 1-0 


از الملا امار ده 1 مس يدا 1 سات الاج 


.)77١/ص( لعل الأقرب حذف الواو. (؟) الشافعي  حياته وعصره‎ )١( 
بيان الدليل (ص/١15١). (4) انظر: (7/5/5؟).‎ )*( 
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010 


وعنه: يتمسح به!) 
لحان الثالث : سيل تق تقىٌ الدين ابن ثيمية عن الدعاء عقفيب الصلاقء 
ار 0 0 لك؟ فأجابت :«الحمد لله 0 يكن نبي رار 


للك فقد غلط 5 وَلفْكله الموجرة : في كتبه ينافي ك2 


الشرط السابع: التتبّتُ مِنْ صحةٍ التخريج إِنْ كان القول المنسوبٌُ إلى 
الرمام قولاً فيك جا إن أمكنّ ذللة: 


يوج مدوّناتٍ المذاهب 2 1 يوطي وفي بعنييها 
إمكانة 5 مِنْ صحةٍ التخريج: ومن صحة حق طريقه. 


فإن لم يتمكنْ مِنْ ذلك سيت القول الى الإناء اننا في 317 ني 
الكتاب»: مسيلاً عليه4' ليبرا مق الفهلة: 


الشرط الثامن : خلوٌ القولٍ المنسوب إلى ا المذهب مِنْ العلة 
القادحة. 

ل لعلماء ار جهرداً في : ديق اقوار 02 
بيه قول ال عام النلعبه اه ب إلى 
الرمام. 


مغثال ذلك : ول تق تقَىّ الدين ابن تيمية : هذه الحيل التي هي محرّمة 
في نمسهاء لا يجوز اع ا 00 
إمامته. وذلك قدح في الأمة؛ حنث أثئ- تنتموأ بمنْ ٠‏ لا يصلح للإمامقء وفي 





.)67/5( الإنصاف‎ )١١( 
.)017/77( مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )0( 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب “مع 
ذلك نسبةٌ لبعض الأئمةٍ إلى تكفير أو تفسيقٍ! وهذا غيرٌ جائزء ولو فُرِض أنه 
حُكِيَ عن واحدٍ منهم الأمر ببعض هذه الحيل المجمع على تحريوها: 

فإِمًا أنْ تكونَ هذه الحكاية باطلةَ» أو يكون الحاكي لم يضبط الأمرء 
فاشتبه عليه إنفادُها بإباحيها... وإِنْ لم يُحُمل الأمرٌ على ذلكء لَرِمَ: إِمّا 
الخروجٌ عن إجماع الأمةّء أو القول بفسقٍ بعض الأئمة أو كفرهء وكلا 
هذين غيرٌ جائز»"" . ظ 

الحالة الثانية: أنّْ ينقلَ المذهبٌ اعتماداً على الكتب المؤلفةٍ في 
المذهب. ظ 

إذا كان الناظرٌ فى كتب المذهب سينسب القول إلى المذهبء لا إلى 
إمامه» فيُشترط فيه ف[ كاده آنفا بن اشرو مما يصح 5 ذا المقام. 
وهي . 

الشرط الأول: صحَة نسب الكتاب إلى مَؤْلْقِه. 

الشرط الثاني : سلامةٌ الكتاب من التحريف والتصحي. 

الشرط الثالث: معرفةٌ اصطلاح المؤلّفٍء إِنْ كان له اصطلاح. 

الشرط الرابع : مدرنة الجا سات المذهب. 

الشرط الخامس: الأخدٌّمِن الكتب المعتمدة في المذهبء وترك 
الكتب المنتقدةٍ والغريبة» وغيرٍ المحررة. 

الشرط السادس: أنْ لا يخالف القولٌ المنسوبٌ إلى المذهبٍ أصولٌ 
المذهب وقواعذه. 

فقد يُوجِدٌ في بعض المؤلفاتٍ المذهبيةٍ أقوال مخرّجة مِنْ أرباب 
الناضعة .وت :يعقها ببعالنة الأضرل المدقي» وععر له تم تنقيا إلى 
المذهب؛ ليخالتقيا لأهولة وتراعن". 


69 بيأن الدليل (ص// ؟157١).‏ وانظر : إعلام الموفعين (484-88/6). 
(0) انظر: الشافعي ‏ حياته وعصره لمحمد أبو زهرة (ص/١71).‏ 


140 ظ الكمدهت ذزاشة اقكلرئة تقكية 





أمثلة ذلك : 


المثال الأول : يقولٌ تقيٌ الدوة ابر قبنة المَنْ قال مِن الفقهاءٍ ‏ ءِ مِنْ 
أصحابنا وغيرهم: : إن الهدنة لا تصح إلا مؤقتة» فقوله مع أنّه مخالفٌ 
اولي" يرذه القرآنء رقرله سدة وسول إلله 108 في أخغر 
المعاهدين 


المثال الثاني: يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي : «فهذا الكلام - 
أي: قول بعض المالكية- يقتضي قبح صوم يوم المولدء وجعله كيوم العيدٍ 
مِنْ غير استنادٍ إلى كتاب الله ولا سنةٍ رسوله كلِهِ. . . الذي أدخله بعض 
المتأخرين في مذهب مالكء ومالك برئئٌ منه براءة الشمس هن اللمسء ولم 
يجرُ على أصولٍ مذهبه)”". 


المثال الثالث: يقولَ الشيحٌ بكر أبو زيد: اتقريرٌ بعض الأصحاب 
مشروعية شد الرحالٍ إلى ة جر التي 25 في أراخر كاب الحجٌّء فلا رواية 
في هذا عن الإمام ا" يَخرّجٌ على مذهيه. وَإِنّما هو تفقه الصاحب» 
وهو غلط . .. ومنه قولّهم في كتاب : الوقفي بنفوذ الوقفٍِ على بعض الأمورٍ 
المبتدعةٍ» مثل: الوقف على بناءٍ القباب» وتشييدٍ المشاهدٍ عليهاء وهذا لا 
رواية فيه عن أحمد» ولا يخرج على 7 مِنْ مذهيه)” " . 


يع للأقوال مضو مدرّناتهم المذهبية. رتعز ما كان منها معان 
لأصولٍ المذهب. 


الشرط السابع : أنْ يكونٌ القولٌ المنسوبٌ إلى المذهب مِن الأقوالٍ 
المعتمدة. 1 


010( مجموع فتاوى شيخ الإسلام (79/ .)١5٠*‏ 
(؟) أضواء البيان (لا/ 511). 
(9) المدخل المفصل إلى مذهب الإمام أحمد .)015-0١/١(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب هه 
لا شك أنَّ فى الكتب المؤلفة فى المذاهب الفقهيةٍ المتبوعة أقوالاً 
غير معتملة عند أصحاب المذهب أنفيهم. ومثل هذه الأقوالٍ لا تجور 
نسبتها إلى المذهب. إلا مع الإشارة إلى ضعفها فيه. 
وتمكن معرفةٌ الأقوالٍ التي لا يُعتمد عليها في المذهب بالاصطلاحاتٍ 
الدارجة ل المذهب» والتئن يُعرفٌ مِنْ خلالها القولٌ ال غيره 0 
وبالرجوع إلى الكتب المعتمدة في المذهب. 
المسألة الرابعة: 
اأعوسان وود 
الأشة تصحٌ نسيثه إليهماء ومو و ا ناه 
صوز عديدةٌ لنقل المذهب يُعتريهاأ الخطأ؛ ؛ لعدم اكتمال شروط النقل. 
وسأعرضٌ قو هذه العسالة أهم صور الخطأ وأبرزها. مردفاً كل 
الصورة الأولى: أنْ يُنسبَ قولٌ إلى إمام المذهبء أو إلى مذهبه. 
والحال 0 القول: ْ 
وتكون ها هذه ال سيق ظ 
وتُعذ هذه الصورة مِن الصور الشائعةٍ في الخطأ في نقل المذهب» 
واللاجه تعد العلماء بكر يفندون النشة الخاطئة فون 0 فيها 


5514 انظر: شرح عقود رسم المفتي لابن عابدين (ص/ 2)54 وأصول الإفتاء للعثماني (ص/‎ )1١( 


5 التمذهب دراسة نظرية نقدية 
المعروفين مِنْ أصحابه بالعلم)”'". 


وقد تقدم فى المسألةٍ الثالثة التمثيل بخطأ الحافظ ابن عبدالبر حين 
نسَبَ إلى الإمام أحمدّ القولّ باستحباب تكبيراتٍ الانتقالٍ. 





ا الثانية : نسبةٌ قولٍ إلى إمام المذهب لم يقلهء وحقيقئُه أنه قول 


اجر أرباب مذهبه. 


ذٌ قولاً م و صواب 
أنه قولٌ لأحد أتباعه©. 


يقولٌ امن أن الع الحنفئٌ : «كثيراً ما يكون ذلك النصٌّ - أي: نص 
الإمام - مِنْ 00 بعض الأصحاب في المتاوى . ولم يكن لذلك الإمام فى 
تللم العا له اقول 05009 ا 


مسائل الخلافي 2 أ مالكاً 000 0 انفضُوا عنه 06 انفض 
المأمومون عن إمام الجمعة نيا الى رك ع | 


ولم أقف لمالكِ على هذاء ولعل هذا الحاكي وََفَ على مذهب اممااة 


(1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام .)1814/7١(‏ 

(0) انظر: المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد .)١777/١(‏ 

2 الاتباع (ص/١"7)‏ . 

(5) هو: أشهب - ويقال: اسمه مسكين» ولقبه أشهب - بن عبدالعزيز بن داود بن إبراهيم القيسي 
العامري الجعدي المصريء أبو عمروء يعرف بأشهب» ولد سنة ٠*5١ه‏ وقيل: ٠6١هانتهت‏ 
مسيم ا او ا لا ل ا 1 
القدرء حسن الرأي والحجة؛ من محققي المالكية» قال عنه الإمام الشافعي :١ما‏ أخرجت 
مصر أفقه من أشهب». من مؤلفاته : كتاب في الفقه. رواه عنه سعيد بن حسان» توفي بمصر 
سنة 4١5ه.‏ انظر ترجمته في : ترتيب المدارك للقاضي عياض (5/ 177), ووفيات الأعيان 
لابن خلكان »)778/١(‏ وتهذيب الكمال للمزي (797/7): وسير أعلام النبلاء (9/ 000), 
والديباج المذهب لابن فرحون 2)701//١(‏ وقدرات النعك ذبن الحباد (5890): وشجرة 
النور الزكية لمخلوف .)09/١(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب لاه ع 


مر 


فظن أنه مدهت مالك لكون أشهت هن أصحابه)”"' . 


الصورة الغالغة: نسبة اقول لين أحل أتباع م المذهب لم يقله؛ 
وحقيقته أله قول إقام المذهب” '". 


الصورة لرابعة: أن يقول إمام المذهب قولاً فيزاد عليه أو يجعل 
كلذية خاما أو مظلقا » ولس الأمر كذلك9, أو يضاف إلى كلامه قيدٌ لم 


يذكره» ثم ينسب جميعه إليه"”". 


الصورة الخامسة: : عدم التفريق بين قولٍ مام المذهب المنصوص 
عله ) وقوله المخرج. 


لا شك في أن القول المخرَّجَ أقلّ درجةً مِن القولٍ المنصوص في 
الجملة» ولذا فإِنْ نسبة القولٍ المخرّج بإطلاق» دون إشارةٍ إلى كونه 
مخرجاء يوقع في اللبس» أهو منصوص » أم مخرّج؟ وكم مِنْ قول نسب 
إلى إعام المذهب بإطلاقء وكان 6 


يقول شاه ولي الله الدَمُلوي:١منها‏ - أيْ: مِن المسائل التي ينبّه 
عليها-: 9 وجدتٌ بعضّهم يزعمٌ أن جميعٌ ما يوجدُ في هذه الصروع 
الطويلة. وكتب الفتاوئ الضخمة هو قول أبي حنيفةة وصاحبيه» ولا يفرْق 
بين القول المخرّج ‏ وبين ما هو قول في الحقيقة رد على ترم 
ع تخريج الكرخي كذاء وعلى تخريج الطحاوي" ؟ كدان رولا جمد تدة 


.)456 /7( شرح التلقين‎ )١( 

(') انظر: المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد /١(‏ 17؟7١).‏ 

(9) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام /7١(‏ 186). 

(4) انظر: المصدر السابق (175/ »)23١5‏ والمدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد (١/7؟١).‏ 

(0) انظر: شرح عقود رسم المفتي لابن عابدين (ص/ 85) . 

(5) هو: أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي المضريء أبو جعفر الطحاوي» ولد سئة بطحا بصعيد 
مصر 7ه وقيل: سنة 78١7ه‏ كان أحد الأئمة الكبار» ومحدث الديار المصرية» وفقيههاء 
إماماً ثقةٌ ثبتاً ديئاً» عالماً بالخلاف» جليل القدرء كان أول أمره على المذهب الشافعي» - 


1404 ظ التمذهب دراسة نظرية نقدية 
ال ا 
الصورة السادسة : الاعتماد في نسبةٍ القولٍ لعن 4 ال ره 


اس ساس ين 


رجع مه 
لا ريب في ا أقوال الإمام قد تتغيرُ مِنْ وقت لآخر؛ نتيجةً تجديد 
اجتهاده. وهذا هر لا إشكال فيه ) ويرد ذُ الخطأ أن من نْ يجعل القول الذي 


رَجَعَ عنه الإمام هو قوله المعتمدء ويُعْفِل ذكرٌ رجوعه عن القول» وسيأتي 
الحذيكف هن هذه الشالة ينها . 


الصورة السابعة: إبداءٌ مأخذٍ بعيدٍ لقولٍ إمام المذهب. 


قد يرد عن إمام المذهب أقوالٌ مجرّدة» لم يُشِرْ إلى عللهاء فيأتي 
أتباعه» فيجتهدون فى البحث عما يمكن أن يكون ماخلا لقول إمامهم. 

ويأتي الخطأ إلى مَنْ يبدي مأخذاً لقولٍ إمامه فيه بُعدّ عن الصواب. 
0 


ويترئب ليون هذا الأمر عدم فهم كلام اا ادي وجهه 4 
والالحاف عن كول عاء على الماخن العيفه تست إلى الإمام ما لم 


يرِذه. 


0 ثم انتقل إلى التمذهب بالمذهب الحنفي» وانتهت ت إليه رئاسة المذهب الحنفى بمصر. برز في 
علم الحديث والفقه» من مؤلفاته: أحكام القرآن. واختلاف العلماء؛ وشرح معاني الآثار, 
وشرح مشكل الآثارء والعقيدة المشهورة بالعقيد الطحاوية» توفي سنة ١7"اه.‏ انظر ترجمته 
في: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص/ 177)» ووفيات الأعيان لابن خلكان 2)1١/١(‏ وسير 
أعلام النبلاء 2)77/١6(‏ وتذكرة الحفاظ للذهبي (808/5).» والوافي بالوفيات للصفدي ‏ 
0 »2 والجواهر المضية للقرشي 2057١ /١(‏ وتاج التراجم لقطلوبغا (ص/١5)»‏ والفوائد 
البهية للكنوي (ص/ ١‏ 5). 

.)85 وانظر: شرح عقود رسم المفتي لابن عابدين (ص/‎ .)588 /١( حجة الله البالغة‎ )1١( 

(؟) انظر: البحر المحيط »)١787/5(‏ والمدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد .)١777/١(‏ 

(6) انظر: الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة لابن رجب (ص/ 57). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ظ ةف 


المذهبء ممَّنْ لهم مزيدٌ عنايةٍ وبّصّر بأقوالٍ إمامهم. ومعرفة مآخذها وعللها 
المنصوصة:, الأمر الذي يساعدهم في معرفةٍ المآخذٍ المسكوتٍ عنها 

يقول أبن رجب ٠‏ : اام تأمّلَ كلامّه - أي :كلام الإمام أحمد - في 
الفقهء وفهم ماده يمك فيه » عل . ه مه ) واستنباطه. 


ولدقّة كلاه في ذلكء رُبّما صَعْبٍ صَعْبٍ فهمه على كثير مِنْ أ؛ لمةٍ أهل 
التصنيف ممَنْ هو على مذهبه. فِيَعْدِلونَ عن ماخذه الدقيقة ة إلى فاحل أخر 


ضعيفة ) يتلقونها عن غير أهل مذهيبه. ويَمّعُ بسببٍ ذلك خلل كثيرٌ في فهم 
كلاه وحمله على غير محامله20. 

الصورة الثامنة: بناءٌ فرع مذهبي على غير قاعدته. 

يوجد في مدوّناتٍ المذاهب الفقهية فروعٌ فقهيةٌ لم تُحدذ اعدها 
رك التي يمكن إدراجها 0 وفل يجتهد بعض أرباب المذهب في 
رَدُ الفروع إلى قواعدها الأصولية» ويأتي الخطأ في نقلٍ المذهب إلى مَنْ 
اي الفرع المذهبيّ إلى غير قاعديته» فليس الخطأ في حكم الفرع؛ أن 
حكمّه معلوم. بل الخطأ في بنائه على غير أصله. 

مثال ذلك : 


المثال الأول: ذَكْرَ ابن اللحام 0 فقهية مخرّجة على مسألةٍ ا 
الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟): فقال:١منها:‏ المرتد إذا أسلمَّء فهل 
يلزمُه قضاءٌ ما تَرَكَ مِنْ العباداتٍ زَّمَنَ الردة؟ على روايتين: المذهب: 8 
اللزوم. بناهما ابنُ الصيرفي”"©. والطوفئٌ على القاعدةٍء وليس بناءً جيداً مِنْ 
وجهين . 


. المصدر السابق‎ )١( 


0 مر 0 59 0 وذ يي إلى دمشق 54 


ا" اقثفة فب كراسة تكفرئة تقددة 

أحدهما: أن المذهبّ عدم لزوم القضاءء والمذهب: تكليفُ الكفارٍ 
بالفرو]: 1 ظ 

كاتني أن الوزاكين إنها هما في المرتدء وأمّا الأصلي فلا يلزمه 

لكن قد يتخ لزومٌ القضاء ءِ على قولٍ مَنْ يقول: المرقة مكلت 
اعرد دول الأضلي”. 

المثال الثاني : ما ذكره ابن اللحام دأيض] حتت مسالة: زحل. الواق 
العاطفة تفيد الترتيب؟). فقال:«ومنها: ا كاله بعضهم : : إن وجوت الترتيب 
في الوضوءء والبّداءةٍ بالصفاء بناءً على أنَّ الواوّ للترتيب. 

رليس ينا جيدا؟ لآ المدعة "لصحيه أنيا لبسيت للعاتينة 
والمذهبٌ الصحيحٌ: وجوبٌ الترتيب» والبُداءةٌ بالصفاء وإِنّما ثبت هذا بأدلةَ 
غير الواوٍ اننا 

ويلتحق بهذه الصورة: الاستدلال للمذهب بأدلةٍ مأخوذةٍ مِن المذاهب 
الأخرى؛ نظرأ لاتفاق المذهبين في الوائة دون مراعأة لاختلافي عدرل 
المذهبين. فما يستقيم م الاستدلال به لمذهب مِن المذاهب قد لا يستقيم 


الاستدلال به عند غيرهم. وإن اثهة تفقوا على الحكم؛ و تالت إلى 
اختلافي أصولٍ المذهبين. 


الصورة التاسعة: نسبة القولٍ إلى إمام المذهب بناءً على ما مثّلَّ ب 


بغداد وسمع من علمائهماء كان من الشيوخ والفقهاء ء المتعبدين والمعتبرين في المذهب 
الحنبلي» كثير الديانة والتعبد وقيام الليل» قوياً في الأمر بالمعزوف والتهي عن المنكر؛ وقد 
انتفع الناس به» وتخرج به الأصحاب» اخدعيه تقي الدين ابن تيمية» من مؤلفاته: نوادر 
المذهبء. وانتهاز الفرص فيمن أفتى بالرخصء وعقوبات الجرائم» وجزء في آداب الدعاء. 
توفي سنة /57ه. انظر ترجمته في : معجم الشيوخ للذهبي (57378/17), والذيل على طبقات 
الحنابلة لابن رجب :»)١59/5(‏ والمقصد الأرشد لابن مفلح (7/ 87)» والمنهج الأحمد 
للعليمي »)7١١/5(‏ والدر المنضد له »)57١ /١(‏ وشذرات الذهب لابن العماد (0/ 51") . 

.)55١/١( (؟) المصدر السابق‎ .)١75 - ١اله/١2(دعاوقلا‎ )١( 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 5١‏ 


أو على ما ساقه في غير مساقِه الأصلي"'": أو على فتواه دون مراعاة 
خصوصيتها. 

قد يورة نام التلعب في تضاعيف حديفه عن مسسالق ما حكمٌ فرع 
فقهيّ ساقه مساق التنظيرٍ والتمثيل فحسبء أو في سياتي الإلزام للمخالفٍء 
فلم يُرِدْ تقريرٌ حكيه- وإنّما َصَّدَ التمثيلَ أو الإلزامَ ونحوهما - لذا فنسبة 
القولٍ إليه اعتماداً على ما مثّلّ به غيرٌ جيّدة. 


يؤكَدٌ ما سَبَقَ : أنَّ بعضٌ المصنفين ينص على عدم : تحقيقٍ الكلام على 
أمثلةٍ المسألء لأنَّ المقامٌ مقامٌ تمثيل» وليس مقام تحقيق”". 





ظ وكذلك إذا أفتى بفتيا قد يكون فيها مراعاة لحالٍ السائل » وخصوصية 
للحالةٍ الواقعةء فينبغى التثْبّتٌ فى مثل هذا الأمر. 


يقولٌ تقئٌ الدين السبكي : انَجِدٌ في فتاوى بعض المتقدمين ما ينبغي 
التوقفف اش الاك با ل ليه ليس لقصور ذلك المفتي - معاذ الله- بل 
أنه قد يكون في الواقعة التي سيل عنها ما يقتضى ذلك وام الخاص» 
ا في جميع بور د 


الصورة العاشرة: عل للضي في مسالو يفريه عن 
الا ل ا 


)١(‏ انظر: جزء في كيفية النهرض في الصلاة كرود ري اليه 
الحديثية . 

(') انظر: المصفى في أصول الفقه (ص/ 0377 . 

4 قارى نتي الدين النيكي 0151/0 

(14) عرف العرف بعدة تعريفات» منها: التعريف الأول : ل الع 
وتلقته الطباع السليمة بالقبول. وهذا تعريف حافظ الدين النسفي - كما نقله عنه الدكتور أحمد 
أبو سنة في كتابه: العرف والعادة (ص/ )58‏ والكفوي في : الكليات (ص/ .)1١17‏ 
وقريب منه: - تعريف علي الجرجاني في كتابه: التعريفات (ص/ 3556)» وتعريف زكريا 
الأنصاري فى: رسالته: الحدود الأنيقة (ص/ /71)؛ إذ عرفا العرف بأنه: ما استقرت عليه 
النفوس بشهادة العقول» وتلقته الطباع بالقبول. 


2ك التمذهب دراسة نظرية نقدية 





مع عدم مراعاةٍ اختلافي الأعرافي'١)‏ 

يُؤْجَد في مدوّنات المذاهب الفقهية أحكامٌ مبنية على العرفي» والعُرفُ 
- كما هو معلومٌ- يتغيّرٌ ويتبدلُ» ويأتي الخطأ إلى مَنْ ينقلُ المذهبٌ دون 
انتباو إلى بناء و الحكم ف فيه على العرفيء الأمر الذي يجعل المذهت تنا 
لتغيّر العرفي. 

يقول شهابت الدينٍ القرافى : «إيّاكَ أن تقول : أن 0# 
من قول القائل: أنتِ على حرام - إلا الطلاقّ؛ لأنَّ مالكاً كله قالهء أو 
لأنّه مسطورٌ في كتب الفقه؛ لأنَّ ذلك غَلّطء بل لا بد ومست 
حاصلا لك مِنْ جهةٍ الاستعمالٍ والعادةء كما يحصل لسائر العوام - 
في لفظ : الدابةٍ والبحر والروايةٍ - فالفقيه والعامي في هذه الألفاظ 0 في 
الفهم سيق إلى انها إلا الععاني المتقر ا ايها هذا حر السابطاء 
لا فهم ذلك مِنْ كتب الفقه. .. بل المسظّرٌ في الكتب تابعٌ لاستعمالٍ 
الناس ء فافهم ذلك)0” . 


2 -وتعريف الشيخ أحمد المنقور في كتابه: الفواكه العديدة /١(‏ 168)؛ إذ عرف العرف بأنه : 
ما استقر من الأمور في العقول» وتلقته الطباع السليمة بالقبول. 
التعريف الثاني : ما تعارفه الناسُ» وساروا عليه من قولٍ. أوفعل, أو ترك. وهذا تعريف 
الأستاذ عبدالوهاب خلاف في كتابه: علم أصول الفقه (ص/894)» واختاره الدكتور عمر 
الأشقر في كتابه: الأعراف البشرية (ص/ .)١6‏ 
التعريف الثالث : عادة جمهور قوم في قولٍء أو فعل. وهذا تعريف الأستاذ مصطفى الزرقا في 
كتابه : المدخل الفقهي العام .)١5١ /١(‏ 
التعريف الرابع: ما غلب على الناس من قولٍء أو فعل , أو ترك. وهذا تعريث ا 
الطاهر بن عاشور في كتابه : التوضيح والتصحيح (ص/ *7) -ونقله عنه الدكتورٌ السيد 
عوض في كتابه : أثر العرف في التشريع (ص/ 1794) وأحمدّ الرجراجي في كتابه “قار 
السالك (ص/ 59). والباحث عادل فوته في كتابه : العرف .)48/١(‏ 
وراجع الحاشية رقم (1) من المصدر السابق» فقد ذكر الباحث عادل قوته عدداً من العلماء 
الذين ذكروا هذا التعريف. 

)١(‏ انظر: ار لتر 010 باريد امير 0 ).» وشرح عقود رسم المفتي 
لابن عابدين (ص/ 85). 

(6) الفروق ».)١18/١(‏ وانظر منه: .)١51/1(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب رذ 


ويقولٌ - أيضاً -:«قد عَمَلَ كثيرٌ مِن الفقهاء» ووَجَدوا الأئمة الأول 
:قد أفتوا بفتاوى بناءً على عوائد لهمء وسطروها في كتبهم؛ بناءَ على 
عرائيسم: ثم م المتأخرون وَجَدُوا تلك الفتاوى» فأفتوا بهاء وقد اا 
العوائدٌ» فكانوا مخطئين خارقين للإجماع؛ فَإِلَ الفتيا بالحكم المبني على 
مَذَرَكُّه بعد زوال مذرَكه خلافٌ الإجماع. ومِنْ ذاه الكل" الحرام 
والخلية . .. مسطورٌ لمالك أنه يُلزِمُ به الطلاق الثلاث ؛ بناء على عادةٍ كانت 
في زمانهء فأكثر المالكيةٍ اليوم يفتي بلزوم الطلاق الثلاث؛ بناءً على 
المنقولٍ في الكتب عن مالك» وتلك العوائذ قد زالث200. 


ولذا نبّه جمع من المحققين إلى ضرورة مراعاة غرف المتكلم في 
ألفاظه في الأيمان والأقارير ونحوهما؛ لعلا يقفع الخطأً في فهم راق 
نتيجة اختلاف عُرٍْ بليه"" 


ويلحق بهذه الصورة: ما في المذهب مِنْ أقوال مبنيٍّ على مصلحة أو 
ضرورة» اما دودر فتغيرت العا وانتفت الضرورة؛ 
لعل اراك السكرا في المذهبٍ لا تبقى حينئلٍ. نا فير الجعر 
02 
كان 
الصورة الحادية عشرة: تخريج قاعدةٍ أصوليةٍ للمذهب بناءً على 


اتجه 6 علماء المذاهمب 2 0 00 00 00 بناء 


-17١١8/ص( المصدر السابق ("7187/7). وانظر : الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام‎ )١( 
.)17٠١ /5( وتعليق ابن القيم على كلام القرافي في : إعلام الموقعين‎ )5 

(؟) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ »)١١5‏ وصفة الفتوى (ص/71). 

() انظر: إغاثة اللهفان لابن القيم (١/771)؛‏ وشرح عقود رسم المفتي لابن عابدين (ص/ 47 
وما بعدها)ء والفقه المالكي بين التدليل والتجديد لمحمود الغرياني (478/5) مطبوع ضمن 
بحوث القاضي عبدالوهابس» وتوصيف الأقضية لعبد الله الخنين 578/١(‏ -555). 
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قاعدةٌ أصولية لمذهيه بناء على فروج فقهية قليلةَ. أو على و فقهي واحدل! 
دون استقراء لبقية وكرت المذهب”". 


وللوقوع في الصور السابقة أسباتٌ. منها : 
انيب الآول: نسبة اقول إلى إمام المذهب بناءً على نقلٍ لا يصح. 


وردت أقواك عن بعض الأئمة بنقل الناقلين» وقد يوجد في اساقد 
بعضها ما يجعل النقلّ غيرٌ ثابتٍء كنقل غير الثقةٍ مثلاًء أو عدم اتصالٍ 
الع 

وكذلك الحالٌ فيما يتصل بنسبةٍ القولٍ إلى إمام المذهب اعتماداً على 
كتاب لا تصح نسبئه إليه»ء وقد تقدم تقرير هذا الأمر في المسألةٍ الثالثة. 

السبب الثاني : نقل قولٍ إمام المذهب بناءً على ما انفردٌ به أحد الرواةٍ 
ع : 

وقد تقدم الحديث عن هذا . 

السبت الثالث: نسبة قولٍ إلى إمام المذهمب مخالف لأقواله. أو 
ل 


المذهب. ظ 


٠ 
بر‎ 


المذهبية. وكما هو معلوم. إن ه من هذه ذه الفروع م ما نص إما المذهب على 


.)55- 55 انظر: التخريج عند الفقهاء والأصوليين للدكتور يعقوب الباحسين (ص/‎ )١( 

(0) انظر: صفة الفتوى (ص/5١23.,‏ والإنصاف .)77/17/١17(‏ ظ 

(©) انظر: صفة الفتوى (ص/9”5 -/91)» والمسودة (7/ 457). 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (9؟5/١٠),‏ وشرح العمدة لابن تيمية» كتاب الحج (1/ 
)»0١‏ وأضواء البيان (9/ .)5١١‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ه56 


حكمه: ونه اجا تزع متي قزل أ على اليلد ومنها: ما هو تفقّه مِنّ 


وحين لا يَعْلمٌ الناظرٌ في كتاب مِنْ كتبٍ المذهب قولَ الإمام على 

وجه التعيير" »2 فل له إن ني ف اليف رناء ما ف كت المذهبف» : 
التعير به إليه» ١‏ في كتب َ 

له أنْ ينسبٌ الحكمٌ إلى المذهب في ضوءٍ الشروط المبيّئةٍ في المسألةٍ 
الثالثة. ظ 


وقد تقدم لنا كلامٌ ابن القت فى النسيتالة: الدال قن .ينانا محا ل نانةن 
المدوتاف السدية ىا حعية اشتهانهنا على أقوال مخالفةٍ لأقوالٍ 0 
المذهب. 


106 ابنُ حجر الهيتمي''": دلا يجوز أن يقال في حكم: هذا مذهت 
الشافعيء إلا إِنَْ عَلِمَ كونه لع علق :لك بمخضوفية» أو كرته:مدرجا من 
نصوصه. علي اااي ني لسر اللو المخرّج اليم . 


تام للفرق بين أقوال الإمام لني قالها ا وتيا 2 ب بعذه ا راع 
مذهبه» وما زاده العا رون وقتا بعل وفت. .. فنسبة جميع ذلك للؤمام مِن من 


)١(‏ هو: أحمد بن محمد بن محمد بن على بن حجر الهيتمي الأنصاري المكي» وهات الدين ايو 
العباس». ولد بمحلة ا و كان اكافسي المدهكا” ومن 
كا رعلياله الميكلي نيد بل كان من أعظم علماء عصره فقهاً. بكرا زاكخر ا زاهداً متقللاً» 
ارا بالمعروف» ناهياً عن المنكرء أذن له العدروين: والاقاء:وهو دون العشرين» برع في علوم 
كثيرة» واستقر بمكة. لذا فأهل مكة يقدّمون قوله على قول غيره من متأخري الشافعية؛ وفي 
سلوكه تصوف» وله أقوال شنيعة في تقي الدين ابن تيمية» من مؤلفاته: تحفة المحتاج في 
شرح المنهاج». والفتاوى الكبرى الفقهية»؛ والفتاوى الفقهية والحديثية. توفي بمكة سنة 
*/اوه. انظر ترجمته في : شذرات الذهب لابن العماد ))641/١١(‏ والبدر الطالع للشوكاني 
(ص/ ,.)١١5‏ وأبجد العلوم للقنوجي (ص/١571)»‏ وجلاء العيئين للألوسي (ص/ 2))1١‏ 
وفهرس الفهاس والأثبات للكتاني ,)7””1//١(‏ والأعلام للزركلي (١/574)؛‏ ومعجم 
المؤلفين لكحالة .)597/1١(‏ 
(6) الفتاوى الكبرى الفقهية (5/ .)3٠١‏ 
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الباطل الواضح»'" 

السبب الخامس: تنزيل أقوالٍ إمام المذهبٍ واصطلاحاته على 
اصطلاح المتا شر 7 

وقد تقدم العديت فن هذا 

السبب السادس: عدم معرفةٍ مصطلحاتٍ المذهب. 

وقد تقدم الحديث عن ضرورة معرفة مصطلحات المذهب. 

السبب السابع: تخريحٌ قولٍ لإمام المذهب عن طريقٍ غيرٍ صحيح. 

وقد تقدمً لنا الحديث عن طرق تخريج أقوالٍ ام المذهبء ومنها ما 
لا يصحٌ التخريج عن طريقه. 

السبب الثامن: تخريجٌ قولٍ لإمام المذهبٍ عن طريق صحيح. دون 
استكمالٍ شروط التخريج. 

قد يخرجح أحدٌ أتباع المذهبٍ قولاً (ماودين مر اصحع) اكه 
يَغْتَور تخريججه خطأ مِنْ جهةٍ عدم استكمالٍ شروطه. فمن الخطأ نسبةٌ القولٍ 
إل الومام بناءً على هذا التخريج. 

السبب التاسع: نقلٌ المذهب مِن الكتب لمذهبية غير المعتمدة أو 
الغريبة أو غيرٍ المحررة. 

وقد تقدم الحديث عن هذا. 

الحم العائص: اعد أقوالٍ المذهب الفقيية ون غير كتيه الفقهية. 
وأخدذ أقوال المذهب الأصوليةٍ مِنْ غير كتبه الأصولية. 

لا شلك في أنّ محل تحرير أحكام المذهب في الفروع الفقهية هو 
كتب الفقهٍ المذهبيةٍ» ومحل تحرير المسائل الأصولية هو كتب المذهب 


.)70 (؟) انظر: إعلام الموقعين (؟/‎ .)51١١ أضواء البيان (ا/‎ )١( 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 1ع 
الناب الأول التاراضة التساودة للكة مإ ارا رسيي 
الأصوليةء ومن الخطأ في نقل المذهب الاعتمادٌ على غير كتبه الفقهية 
والأصوليةٍ 

واقك بسي يعن الكاس إلى .مدهي الحية مذلا قوزلا اغتماذا على 2" 
أورةه أحد علمائهم في كعاتن ألْفْه في الحديثء أو في القواعد الفقهية. 
وافدرهدا :رسن يدا ١‏ رعو 

الوجه الأول: وجودٌ الكتب المعتمدةٍ في الفقهِ وأصولهء وهي تغني 
عن غيرها. 

الوجه الثاني : وجودٌ الخطأ في نسبةٍ المذهب في بعض الكتب التي 
لم تُولّف في الفقه والأصول”'"'. ظ 

السبب الحادي عشر: نسبةٌ قولٍ إلى المذهب اعتماداً على كتب 
المذاهب الأخرى. 

الأصل في نقل المذاهب أنْ تؤخدٌ مِنْ مؤلفاتٍ أتباعهاء فلكل مذهب 
مصادره ومدوّناته المعتمدة. 

يقول محيي الدين النووي :دلا تأخد مذهينا عن المخالفين)”''. 

ونقل المذهب مِنْ غير مؤلفاتٍ أربابه خطأ ؛ لو جتهية : 

الوجه الأول: وجود كتب المذهب المعتمدة وتوافرهاء فليس هينا لك 
عائغة إلى الاعتمادٍ على كتب غيرهم. 

الوجه الثاني : وجودٌ الخطأ في ذكر أقوالٍ المذهمب فى مؤلفاتٍ 
المذاهب الأخرى» ولاسيما أن بعض متعصبة المذاهب أعناف التعصب» 
586 إلى تحريفي آراء مخالفيهمء فقوّلوهم ما 3 يقولوهء فجاءثٌ 
حكايتُهم لآراء غيرهم نا 


)000 انظر: أصول الإفتاء للعثماني (ص/ مع المصباح في رسم المفتي . 
030( -0 شرح سر 
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يقول أبو شامة المقدسي :(إذا كان الخلل قد وَقَمَ منهم - أي: مِنْ 
أرباب المذهب - في نقل نصوص إمامهمء فما الظنُ بما ينقلونه مِنْ 
نصوص باقي المذاهب؟! فترى في كتبهم أشياءً ينكرها أصحابٌ تلك 
المذاهب)"''. 


2 


.)١١9 خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول (ص//‎ )١( 


المسألة الخامسة: 
ألفاظ نقل المذهب 


وفيه تسعة عشر فرعا: 

الفرع الأول: الرواية 

الفرع الثاني: التنبيه 

الفرع الثالث: القول 

الفرع الرابع: الوجه 

الفرع الخامس: الاحتمال 

الفرع السادس: التخريج 

الفرع السابع: النقل والتخريج 

الفرع الثامن: الصحيح 

الفرع التاسع: المعروف 

الفرع العاشر: الراجح 

الفرع الحادي عشر: قياس المذهب 

الفرع الثاني عشر: المشهور من المذهب 

الفرع الثالث عشر: ظاهر المذهب 

الفرع الرابع عشر: الضعيف 

الفرع الخامس عشر: المنكر. 
الفرع السادس عشر: الشاذ 

الفرع السابع عشر: الطرق 

الفرع الثامن عشر: الإجراء 

الفرع التاسع عشر: التوجيه 


از |#أخخأ حر 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 22 


توطئة 


لقد اهتمّ أتباع المذاهب بما جاءَ في مدوناتٍ مذهبهم مِنْ مسائل» 
فأجروا اصطلاحات خاصة لتمييز المسائل المذكورة فيها. ظ 

وقبل إيرادٍ مصطلحات المذاهب» 9 الآتى: 

الأول: لا ضيرٌ في اختلافٍ الاصطلاح في نقل المذهب؛ لأنّه لا 
وكاحة في الاصطلاح». فمن السائغ أنْ يصطلح علماءً الشافعية 9 معنى 
خاص للف مميّنء في حين يصطلح علماء المالكية على معنى آخر لذلك 
اللفظء فلا يَوجِد فى هذا المقام ترجيح بين اصطلاحاتٍ المذاهب» وإنما 
المقامٌ مقامٌ بيانها. 

يَقَول شمس ن الدين البعلي : اكل ذلك- أي : في ألفاظ نقل 
المذاهت- اصطلاح» لا حجر على الناس فيه )” 0 

الثاني : قد يختلف علماءً المذهب الواحلٍ في تحديدٍ معنى المصطلح. 

الثالث : أغفلث بعض المذاهب تعريفت بعض المصطلحات؛ وذلك 
إِمّا لعدم ورودها في كتبهمء وإما لأنهم لم حرجو وعدم لها عن 
معناها لقو 

الرابع : - وهو متمّم للئالثِ - وردث بعض المصطلحاتٍ في مذهبٍ 
أو في عددٍ من المذاهب». في حين أنّها لم تَرِدْ عند مذهب آخر. 

الخامس : سأورد تعريفات المذاهب الفقهية الأربعة» مبتدثاً بالمذهب 
الحنفي» فالمالكي: فالشافعي». فالحتبلي. جره االو انك لداعي على 
اصطلاح ؛ فإني أُغفْلٌ ذكرّه - مُتْبِعاً اصطلاح كل مذهب بأمثلةٍ من كتبه. 


.)55١ المطلع على أبواب المقنع (ص/‎ )١( 
.)5517 (؟) قارن بالموسوعة الفقهية الكويتية (9؟/‎ 
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كو وفيغنا ؛ ومدى إككان لآلا كماد عله 0107 أهمية معرقةٍ مغاني 
المصطلحات عند المذاهمب الفقهية المتبوعة؛ عاك يقع م الخطأ فى نمل 
أقوالهم. ظ 
السابع : قد يتصل بالمصطلح الواحدٍ مصطلح مرتبط به كمصطلح : 
(الأصحٌ) ب المساةه و(الأشهر) مع (المشهور)ء وحيئئذٍ سأذكر 
المصطلح. وما يتصل به. 





الفرع الأول: 
الرواية 


أولا: التعريف اللغوي للرواية: 

الرواية : مسر لخر رَوَى » قال روف فلان المعلفة يرويه 
روَاية فهو راو"") 

وتطلق الرقاية باعتبارها عرد ويراد بها اسم المفعول. ليزوا 


-(؟9) 
بمعنى مروية 5 


يقولٌ 00 فارس :«الراءٌ والواو والياءً أصل وحن ثم يشتق منهء 
فالأصل : ما كان خلاف العطش» ا 20 الحم سايوري 
منه . 

فالأصل رَوَيْتٌ مِن الماء ريَا. .نم شه به الذي يأتى القومٌ بعلم أو 
خبر» فيرويه» كأنه أتاهم بريهم مِنْ ذلك)00" . 0 


() انظر: تهذيب اللغةء مادة: (روي). ,2)51/١6(‏ والصحاحء مادة:(روي)»؛ (2)57955/5 
والمصباح المنير للفيومي ء مادة : (روي)؛ (ص/ »23١5‏ والقاموس المحيط. مادة:(روي)؛ 
(ص/ 1556). 

(0) انظر: المطلع على أبواب المقنع للبعلى (ص/ .)55١‏ 


() مقاييس اللغة مادة: (روي)» (7/ 401). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب فقث 
كذ ا يي كت 


وى راس بير ل الى ء و - ٠. َ ١‏ 5 

يقال: رويكه الشعر تروية. اي : حملتة على روات" 6 وروق فللان 

75 ب هه ْ د د 

فلانا شعراء إذا رواه له حتى حفظه ؛ ليرويه ا ويقال: فالان راوية 
للحديث أ الشعو ةراف والهاء الال 3 


والدّاويةٌ: المزادةٌ فيها الماء» ويُسمّى البعيرٌ والبغل والحمارٌ الذي 
تمققى: عليه يواوه ”7+ والراوية : الرعدل لعي لعل" . 
ثانياً: التعريف الاصطلاحي للرواية: 

يأتي مصطلح :(الرواية) في وصف المذهب مطلقاء ومقيّداً بقولهم: 
روان عد عد وسوف أبيّن معناهما في الآتي : 
أولاً: الروايةٌ المطلقةٌ غيرُ المقيدة: 

وَرَدَ مصطلح: (الرواية) مطلقاً غير مقيّدٍ عند الفقهاء» واستعملوه 
مفرداًء ومثنىء ومجموعا"''» وإليك بيان معناه عندهم : 

اؤلاة الرواية عند العنةه 2 


لم أقف على تعريف محدّدٍ لمصطلح :(الرواية) عند الحنفية - فيما 
رجعتٌ إليه مِنْ مصادرهم - وقد وَرَدَت (الرواية) في تضاعيف مؤلفاتهم. 
ويظهرٌ أنَّ معناها عندهم: القولٌ المنقولٌ عن أئمتهم”". 


.)5754/5( انظر: الصحاحء مادة: (روي)»‎ )١( 

(0) انظر: تهذيب اللغةء مادة: (روي)؛ /1١(‏ *1*- 1 والصحاح» مادة: (روي)؛ 50/ 
6*,© والقاموس المحيطء مادة: (روي)؛ (ص/ 21556 

(*) انظر: تهذيب اللغة» مادة: (روي)؛ 2)7١7/١60(‏ والصحاح. مادة: (روي)؛ (5/ ”ال 

ٌْ وشمس العلوم للحميري»؛ مادة : (روي)؛ (5/ 7517/6)., والقاموس المحيط» مأدة: (روي)؛: 
(ص/ 1556). 

(5) انظر: الصحاح» مادة: (روي)» (75755/5)» والقاموس المحيطء مادة: (روي)؛ (ص/ 
7606) وتاج العروسء مادة: (روي)». (197/78). 

(5) انظر: الصحاحء مادة: (روي)ء (2)7517554/5 وتاج العروسء مادة: (روي): 158/74 

.)51١ انظر: المطلع على أبواب المقنع للبعلي (ص/‎ )١( 

0) انظر: الطبقات السنية للغزي :)75-754/١(‏ وشرح عقود رسم المفتي لابن عابدين - 
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ويوكٌدُ هذا الأمر: ما ذكره شمسٌ الدين البعلي. بقوله: اوهي -أءٍ 
الرواية- الحكم المروي عن الإمام أخيد:.:: وكذا هي في اصطلاح 
أصحاب أبي حنيفة ومالك. 

والشافعي '' يعبّرون عن ذلك بالقولٍ. فيقولون: فيها قولٌء وقولا ل 
وأقوال للشافعي) 0 

ويصطلحٌ علماءً الحنفية على أن قولّهم : «وعنه» يدل على الرواية؟ . 
أمثلة الرواية عند الحنفية: 

المثال الأول: يقولٌ أبو بكر السرخسي الو نَذْوَ صلاة بغير قراءوٍء لا 
يلزمه شي 22 إلا في رواية عن أبي يوسف». 2 ظ 

المثال الثاني: يقولٌ أبو .0 السرخسي نا 0 
أيْ: قنوت الوتر- وهو راكمٌ: ففيه روايتان: في إحداهما: يعودٌ...وفي 
الرواية الأخرى: لا يعود للقنوت00. | 

المثال الثالث : يقول ابن عابدين لما كر مَنْ يجبٌ عليه العُْسّل: «أو 
وَلْرَثْ ولم نر دمأء هذا قول ا وبه أَخَذ يم المشايخ. وغل أبي 
يوسفت. وهو ردالة عن محمدل: لا غُسل عليها)”"'. 

ثانياً: الرواية عند المالكية : 

جاءَ مصطلح:(الرواية) عند المالكيةٍ في مدوناتهم المذهبية» وقد أبانوا 

عن معناهء والغالبٌ في إطلاقٍ الرواية عندهم. أنّها دراه الطليا من 
الإمام مالك نفسِه. 


اخ (ص/50-"0#)/, ورد المحتار على الدر المختار له /١(‏ 2776 وأصول الإفتاء للعثماني 
(ص/ )١159-7144‏ مع المصباح في رسم المفتي. 

.)55١ المطلع على أبواب المقنع (ص/‎ )٠( لعل الصواب: «والشافعية».‎ )١( 

(9) انظر : عمدة الرعاية للكنوي (ص/7١).‏ (4) المبسوط .)187/١(‏ 

(6) المصدر السابق .)575/١(‏ () ردالمحتار على الدر المختار /١(‏ 069). 


الباب الآأول: الدراسة النظرية للتمذهب ظ و 
يقولُ القاضي ابن فرحون: «الرواياتٌ: أقوالٌ مالكِء ه”"' 
وا تقره القافى اذ ترضرة هق الأغلة عند المالكية» إذ قن تطلن 
مضطاح#(الرواية) على أتوال حير الإماء 'قالك مكن بعس على ,نهيف بولذا 


عبّرّ الحطابٌ حينَ عرف مصطلح :(الرواية) بالأغلبية» فقالَ:«الروايات 
غالبا : أقوال مالك 


أمثلة الرواية عند المالكية: 
المثال الأول: يقولٌ ابن شاس”":«الجلدٌ المدبوغ طاهرٌ ظاهراً 
وباطناء وجائرٌ بِيعُه على إحدى الروايتين. .. والأخرى - وهي المشهورة 


من المذهب -: أنه طاهر طهارة مخصوصة. جور نينا استعماله في 


50 وفى الماء وحذده. . . ولا يجور وي . 


المثال الثاني: يقولٌ ابن الحاجب: «النفاسُ: الدمٌ الخارج للولادة. 


دض تحديدٍ أكثره بستين». أو بالعادةء وإليه رَجَمّ -أيْ: الإمام مالك-: 
روايتان»”” 


المثال الثالث: يقول ابن شاس ت تحت مسألةٍ:(موان نع الحج): 


)01 اح لكان السام ان 

(؟) مواهب الجليل .)5٠ /١(‏ وانظر : منار أصول الفتوى للقانيى (ص/ 0757 . 

() هو: عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار بن عشائر الجذامي السعدي». جلال الدين أبو محمد» ‏ 
أحد أعيان مذهب المالكية وشيوخه بمصرء أقبل على تعلم السنة النبوية والاشتغال بهاء كان 
علامةً فقهياً فاضلاً عارفاً بمذهبه وبقواعده. غايةً في الورع والتحري» تولى منصب الإفتاء 
والتدريس بمدرسة المالكية. وتخرج به عدد من علماء المالكية» له عدة مؤلفات» منها: عقد 
الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة. توفي مرابطأً بئغر دمياط سنة 117ه وقيل : ٠اه.‏ 
انظر ترجمته في : : التكملة لوفيات النقلة للمنذري (578/7)»: ووفيات الأعيان لابن خلكان 
(8/١51)ء‏ وسير أعلام النبلاء (؟48/7) والديباج المذهب لان فرحون(١/557).غ‏ 
والوفيات لابن قنفذ (ص/7”:5): وشذرات الذهب لابن العماد (// 77١)؛‏ وشجرة النور 
الزكية لمخلوف »)١16 /١(‏ والفكر السامي للحجوي .)57١/5(‏ 

(4) عقد الجواهر الثمينة .)7”1١/١(‏ 

(5) جامع الأمهات (ض/07/4. 
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«الخامس : الأو فللاأبوين منع م الوللٍ م ون العطوع بالحج. ومن تعجيل 
الفرض على إحدى الروايتين)»”''. 

الث : الرواية عند الشافعية : 

لم أقنث على تعريفٍ محدّدٍ للرواية عند الشافعية - فيما رجعتٌ إليه 
نْ ماد رهم - زنثل استعمالُهم في نقلٍ المذهب لهذا المصطلح؛ ولعل مردٌ 
هذا الأمر عائدٌ إلى استغنائهم عنه عطس (القول القديم)» و(القول 
الجديد) في نقل أقوال إمامهم» وقد تقدمَ كلام شمس الدين البعلي قبل 


رابعاً : الرواية عند الحنايلة : 


جاءَ مصطلح:(الرواية) كثيراً في مؤلفاتٍ علماءٍ الحنابلة» وقد سيقو 
غيرّهم مّن المذاهبٍ في كثرة استعمالهم له. ولعل مردٌّ هذا الأمر عائدٌ إلى 
طبيعةٍ المذهب الحنبلي؛ أنه مذهبٌ قائمٌ على ما نُقلَ عن الإمام أحمدّ مِنْ 
روايات» فالعمدة هُ في المذهب الحنبلي على ما جاءً عن إمايهم مِنْ رواياتٍ 
منقولة. 

والرواية عند الحنابلة هي: نص الإمام اجمة المنتزل عي 

يقول تقيٌ الدين ابن تيمية:«قال ابن حمدان: الرواياتٌ المطلقةٌ: 


نصوصن للإماء أحمة»0. 


اليو علماءً الحنابلة على أن قولهم : الوعنه» يدل على الرواية 


نقول تعتسل الدين العلى #لقوله عا :انق قذامةك ند ذكر المسالة : 


.)455/7( (؟) انظر: المسودة‎ .)555/١( عقد الجواهر الثمينة‎ )١( 

() المصدر السابق. ولم أقف على قول ابن حمدان في (صفة الفتوى)» وانظر: ابن حنبل - 
حياته وعصره لمحمد أبو زهرة (ص/7*5”) . 

(:) انظر: المسودة (4577/1). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ظ باع 


(وعنه) عبارة عن روايةٍ عن الإمام. والضمير فيه له برا فيد 
لكونه معلوماًء فهو كقوله تعالى : «إإِنَ أَنرَلْتَهُ4"'': والضميرٌ للقرآنء مَعَ 
ذكره انلا ف(عنه) ا ميجرو تلن بمحذوفي» أئ : نَقَلَ ا عنه ) 


000 


َقَلَّ أصحابه عنهء وفَعَل ذلك المتأخرون اختصاراًء وإلا فالأصل أن يُقَالَ: 
َقَلَّ عبد الله عن الإمام 00 
أمثلة الرواية عند الحنابلة: 


المثال الأول: يقول الموفقٌ ابن قدامة فى صفةٍ الصلاةٍ: «ثمّ يقول: 


أعودْ بالله مِن الشيطانٍ الرجيم» ثم م يقرأ: بسم الله الرحمنٍ الرحيمء ولسية 
من الفاتيدة + .وغنة: أنه عب . 

المثال الثاني : 00 النجار: «وعن أحمدّ - رحمه الله تعالى - 
روايةٌ أخرى: أنَّ الفرض آكدُ»”؟'. أيْ: آكدٌ مِن الواجب. 

المثال الثالث: يقولٌ المرداوي: «شهادةٌ العبدٍ لا تخلو: إمّا أن تكون 
في الحدودٍ والقصاصء أو في غيرهما: فإن كانت في غيرهما : قيلت على 
الصحيح فخ لمعي 00000 ا 0 

ونَقَلَ أبو الخطاب رواية: يُشترظ في الكنينا فط لسر - 
ثانياً: الرواية المخرّجة: 

وَرَدَ مصطلح :(الرواية المخرّجة) عند علماءٍ المالكيةٍ والحنابلة» ولم 
أقث على استعمال هذا المصطلح عند علماء الحنفيةٍ والشافعية» فيما 
رجعتٌ إليه مِنْ مصادر. 

أولاً: الرواية المخرّجة عند المالكية: 


يقل استعمالٌ علماء المالكية لمصطلح: «الرواية المخرّجة)» ولم أقف 
)١(‏ من الآية رقم )١(‏ من سورة القدر. (؟) المطلع على أبواب المقنع (ص/ .)55١‏ 


(6) المقنع (/577-478) مع الإنصاف والشرح الكبير. 
62 شرح الكوكب المنير /١(‏ 0507 . (60) الإنصاف .)5١ /١7(‏ 
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لهم على تعريفٍ محددٍ لهاء فيما رجعت إليه مِنْ مصادرهم. 


ومن خلال تأَمّلٍ العومع الذي ورد فيه مصطلح : (الرواية المخرجة). 
ظهَرَ لي أنَّ معناها عندهم أنها : الرواية المقيسة على ما نصٌّ عليه الإمام 
مالك. 


مثال الرواية المخرّجة عند المالكية: 
يقول الحلات" و 1 اعتكاف يوم بعينه. فمَرضهء فإنّها تتخر 
على روايتين : [ / 
إحداهما : أن عليه القضاءً .والأخرى: أنه ليس عليه القضاءٌء وهذه 
مدا عدة على الصيام» إذا نَذْرَ صومٌ يوم بعينه فمَرِضَّه أو حاضت المرأة. . 
لا قضاء عليه َ 


ثانيا: الرواية المخرّجةٌ عند الحنايلة: 


اسن 3 علماء 5 :(الرواية ا وعرفث ايا 
الإماء لم0 ' 


يتول المرداوئٌ : (وإن كان - أي : 00 بعض أصحاب ب الإمام أ سوك ب 
تأخوذا ون صوص ا 56 - رضي الله كاك عند و ها منهاء 
فهي رواياتٌ مخرّجةٌ له» ومنقولةٌ مِنْ نصوصه إلى ما يشبهها مِن المسائل» 


)١(‏ هو: أبو القاسم ابن الجلاب» وقد اختلف في اسمه. فقيل: عبيد الله بن الحسين بن الحسن» 
وفيل : عبيد الله بن الحسين» وقيل : الحسين بن الحسن» تفقه بأبي بكر الأبهري المالكي». 
كان من شيوخ المذهب المالكي في بغداد» علامة فقيهاً أصولياً حافظاًء من مؤلفاته: كتاب 
في مسائل الخلاف» والتفريع» توفي كهلاً وهو راجع من الحج سنة 8/ااه. انظر ترجمته 

| في : طبقات الفقهاء للشيرازي (ص/ /ا6١).‏ وتثرتئيب المدارك للقاضي عياض (/0/ 5 
وسير أعلام النبلاء (07817/15» والديباج المذهب لابن فرحون »)505/١(‏ وشجرة النور 
الزكية لمخلوف .)97/١(‏ 

() التفريع .)9١1/١(‏ (5) انظر: المسودة (؟/4457). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 4 
١ ١ 00 2‏ 
إن قلنا: ما قيس على كلامه مذهت ا 


ويتفقٌ معنى الروايةٍ المخرّجةٍ عند علماء المالكية والحنابلةٍ مَءَ مع القولٍ 
المخرج عند الشافعية» كما سيأتي 7" 


وغالبُ الرواياتٍ المخرّجةٍ في مذهب الحنابلةٍ لا تُذكرٌ معها الرواية 
"المخصوفة عن الإمام جمد العى هن الأضل في القتياس» يقيول 
المرداوي : لإطلاق الرواية بةِ المخرّجة مِنْ غر غير ذكر التخريج م في كلام 
الأصعا 1 

ب06. 


أمثلة الرواية المخرّجة عند الحنابلة: 
المثال الأول: يَقول المرداوي : «ظاهر كلام المصئف -أي : 
قلامة- جوازٌ الاستجمار بالمغصوب وبحوه. .. وهو ا 6 


المثال الثاني: يقول ابنُ مفلح : «وتَّحِبٌ - أي: زكاة الفطر - على كل 
في ره .ومكاتت:.:... وقيل: لا تجبُ على غيرٍ مخاطب بالصوم. وعية 
ؤقأية ها تجبٌ على 0 


الفرع الثاني: 
التنبيه 
أولاً: التعريف اللغوي للتنبيه: 
التنبيه : مصدرٌ من الفعل نبّه تقال : لله يله تلببهاء بناءً على القاعدةٍ 
الصرفية فيما إذا كان الفعل على وزل: (فَعَل). وكان يميا : فمصذره 


على وزل: : (تفعيل)20. 


.)9//7( المصدر السابق‎ )0( .)505/١7( الإنصاف‎ )١( 
.)5١١- 5١١ /5( الفروع‎ )4( .)1١9/1١( الإنصاف‎ )©( 


(5) انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك »)١١9/57(‏ والتصريح بمضمون الواسي ل لخالد 
الأزهري (7/ “73737) . 
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لال مادة :(نبه) على ارتفاع وسمرٌء كما بيّنه ابن فارس "© 

يُقالَ: رجل نَبِيهٌ» ونّبهٌ - مثلثة الباء -: إذا كان معروفاً شريف”", 
ويقال: نه للأمر نَبّها - من باب: تَعِب - فهو نبْه. 

ويتعدّى الفعل (نبه) بالهمزء والتضعيي"”". 

والتّبه: القيامُء والانتباه مِن النوم. ا ا يه مِن النومء 


ف وانْتَبه 6 


يقول ابن منظور : (انتبه من نوم : استيقظ والتنسة م 


وَقال: تَبهتٌ للأمرِء إدا فطنت»: وهو 0 تسا م 0 1 0 
ونبّهَه مِن الغفلةء فانتّبَه» وتتبّه : أَيْقَظه". ونَبَهْنُه على الشيءٍ: أوقفته عليه 
آم 0 
فتنيه عليه . 


ثانياً: التعريف الاصطلا حي للتنبيه: 

وَرَدَ مصطلحٌ: (التنبيه) في نقل المذهب عند علماءٍ الحنابلة على وجه 
الخضوف ان فلم أقفث له على ذكر عند غيرهم مِن المذاهب» فيما رجعت 
إليه من مصادر. 


والمرادٌ بالتنبيه عند الحنابلة: قولٌ الإمام أحمدّ الذي لم يُنْسبْ إليه 


.)"84/0( انظر: مقاييس اللغة» مادة: (نبه)»‎ )١( 

(؟) انظر: تهذيب اللغة» مادة: (نبه)» (77//5 )2 ومقاييس اللغةء مادة: (نبه) (0/ 20784 2 
ولسان العرب, مادة: (نبه). ,»)0517//١17(‏ والقاموس المحيط. مادة: (نبه)» (ص//1519). 

(9) انظر: المصباح المنير للفيومي» مادة: (نبه)» (ص/ 587). ظ 

(5) انظر : تهذيب اللغة» مادة: (نبه)» (7707/5)», ولسان العربء مادة: (نبه)ء (17//ا05). 

(6) لسان العربء مادة: (نبه)ء .)20557/١7(‏ وانظر: تهذيب اللغةء مادة:(نبه). (7717//5), 
والصحاح». مادة: (نبه) (71701717/5). ظ 

(5) انظر : المصادر السابقة. (0) انظر: المصادر السابقة . 

69 انظر : المصادر السابقة. 

(9) انظر: التخريج عند الفقهاء والأصوليين للدكتور يعقوب الباحسين (ص/ 07517 . 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١م‏ 


بعبارة صريحة دالة عليه بل يُمَهُم منه 5 قولف ا 52 إليه القيارة 
تاذل عليه العناد 1 


وعرفه الدكتور ناصر الميمان أنه قول الإما لذي لم ينسب يتسب: اليه 
بعبارة صريحة دالةٍ عليه» بل يفهم فهمأ مما توحي اوتا 00 
١ 00‏ 
الها ف 


9 عام ساق 0 حديثاً 3 على كي ماء يسوثه مي 
خا إليم أ دل 2 98 58 توقف فيه» ونحو ان 
يقول الشيح محمد أبو زهرة : ااوهي- : التسوفاقك في حكم 


المنصوص عليه وإنْ لم يكن منصوصاً عليه بصريح اللفظ ؛ أو بدلالةّ 
العبارق» بل بلازم النصص» أو بالوإشا و 


أمثلة للمراد بالتنبيه عند الحنايلة: 

المثال الأول: يقولٌ الموفقٌ ابن قدامة:«وإِنْ كثر ذلك - أئْ: سكوت 
الوضاتى أثقاء:قراء؟ القاتحة ع اشعانة قر ادتياة: إلا ان يكون السكوت 
اهتورا به كالمأموم يشرع فون فراءة الفاتحةء ثم يَسْمعْ قراءة الإمام. 
فينصتٌ لهء فإذا سَكت الإمامٌُ أتمَّ قراءتهاء وأجزأته. أومأ إليه أحمد)"''. 
المثال الثاني : يقولٌ المرداويٌ: «قولٌ التابعي: أمرناء أو : تهيناء أ 
مِن السنةّء كقولٍ الصحابي ذلك عند أصحابناء وفيا إليه أحمدٌ في : «من 
السنة»» لكنّه لمر سل700”. 


١ 


. انظر: المصدر السابق» وابن حنبل  حياته وعصره لمحمد أبو زهرة (ص/”77)‎ )١( 
.)١1١7/١( انظر: مقدمة تحقيق التوضيح للشويكي‎ )0( 

() انظر: ابن حنبل ‏ حياته وعصره لمحمد أبو زهرة (ص/3775) . 

(5) انظر: المسودة (4577/7)»؛ والإنصاف .)1517/١7(‏ 

(6) ابن حنبل ‏ حياته وعصره (ص/77”77) . 

(5) المغني (105/5). 00 التحبير .)7١717//6(‏ 


143 التمذهب دراسة نظرية نقدية 


المثال الثالث : ترد المرداوي - أيضاً -:«قال ٠‏ ابن عقيل : إن نسيها 
للسهو: قال فى : (الفتون): ‏ وقد أشاد إليه 0000 


الفرع الثالث: 
القول 

أولا: التعريف اللغوي للقول: < 

اقول مضندر من الفعل قال يقال قال: ذل فول هوقلا » بونؤلة: 
محا لة ‏ و /0, 

وذَّمَبَ بعض اللغويين إلى أنَّ القِيْلَ والقال اسمانء وليسا مصدريت©. 

ويجمع القول على أقوال» وجمعٌ الجمع: أقاويل”*". 

ومعنى القولٍ: الكلامٌ والنطقٌ"» أو كل لفظ مَذَلَ 9 به اللسانٌ 
رين 


خج-- 


.)1177/5( الإنصاف‎ )١( 

() انظر: جمهرة اللغة لابن دريدء مادة: (قول). (9157/7)» ولسان العربء مادة: (قول)» 
».)077/1١(‏ والمصباح المنير للفيومي» مادة: (قول). (ص/575)» والقاموس المحيط». 
مادة: (قول). (ص/17608١).‏ 

(0) انظر: المصباح المنير للفيومي» مادة: (قول). (ص/ 5714). 

() انظر: جمهرة اللغة لابن دريد» مادة: (قول)» (91/57/7)» ولسان العرسء. مادة: (قول)» 
.)67/1١(‏ والمصباح المنير للفيومي» مادة: (قول), (ص/ 5755).» والقاموس المحيط». 
مادة: (قول)» (ص/1768). 

(6) انظر: تهذيب اللغة» مادة: (قول). .»)70١/9(‏ ولسان العرب. مادة: (قول). /١١(‏ *الاة), 
والقاموس المحيط». مادة: (قول). (ص/ مه .)١17‏ وتاج العروس» مادة: (قول). ث8/ 
)١597‏ . 

() المذل: الإفشاء. انظر: القاموس المحيطء مادة: (مذل). (ص/1755). 

(0) انظر: لسان العربء مادة:(قول)., »)01/7/١١(‏ والقاموس المحيط. مادة: (قول)»؛ (ص/ 2 
4ه ١1١‏ ). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمدذهب ظ ممع 
القال والقيل والقالة» ففي الشر”''. 
وقد ردت التفرقةٌ بمجيء القيل والقال في الخي ر"''» قال تعالى : ظوَمَنَ 





مدق مم | لله قبلا قيلاج” ”2 وقال تعالى:##وقَيلِهء يرب إن هتؤلء قوم َ 
57 - 00 
توصولن . 


ويُستعملٌ القولٌ على أوجوء حكاها الراغبٌ الأصفهاني» منها : 
الأول: المركبٌ مِن الحروف المبْرّز بالنطق» مفرداً أو جملة. 
فالمف 5 كقوللك: . ؤيك»: والجيلة + كقولف ريد منطلق: 


' الثاني: للمتصرَّرٍ في النفس قبل الإبراز باللفظء تقول: في نفسي قول 
لم أظهرًه. 
الثالث : الاعتقاء نحو قولك: فلانٌ يقول بقولٍ أبي حنيفة”". 


ثانيا: التعريف الاصطلا حي للقول: 
وَرَدَ مصطلح: (القول) عند بعض المذاهب الفقيهة المتبوعة 1 
أولاً : القول عند المالكية: 


جاءَة مصطلح : (القول) و(الأقوال) عند علماء المالكية» وأرادوا به. 
370( 


2 


أقوال بيات الإمام مالكِ وآرائهم» ومَنْ بعدهم مِن المتأخرين 


60 انظر : تهذيب اللغة.» مادة: (قول). (9/ 07*٠5‏ ولسان العرب» مادة : (قول). (١١/*"#/اه).‏ 
والقاموس المحيط». مادة: (قول). (ص/8مه؟١)2‏ وتاج العروس» مادة : (قول). 8/ 


؟191). 

(0) انظر: تاج العروسء مادة: (قول)» (7841/80). ولم أقف على شاهد لكلمة «القال» في 
الخير. 

ع لاءة (11090) سن سوزة السياءا: (8) من الآية (84) من سورة الزخرف. 


(0) انظر: مفردات ألفاظ القرآن, مادة:(قول)». (ص/5888). 

000 استعمال القول عند المذاهب التي لم تنص على معنى محددٍ له هو بمعناه اللغوي. انظر : 
الموسوعة الفقهية الكويتية (99/ 187). 

() انظر: كشف النقاب الحاجب لابن فرحون (ص/18١)»:‏ ومواهب الجليل للحطاب /١(‏ 
)8٠«‏ ومثار أصول الفتوى للقاني (ص// 17 ”7). 
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وقد مثْلّ الحطابٌُ"١‏ وإبراهيم اللقا ني" للمتأخرين بابنٍ رشلٍء وأبي 


عبد الله المازري. 

وإطلاقٌ القولٍ على أقوالٍ أتباع الإمام مالكِ هو الإطلاقٌ الغالبُ عند 
المالكية» وإلا فقد يُسمي المالكيةٌ ما جاءَ عن الإمام مالك قولاً9”. 

يقول القاضى اب فرحون:7أما١تنيية‏ القوليع :إلى الأ ميحابه الهو 
الغالث)27, 


افر الور القول- نعراكح تر ,الشركة أو بالأقوال له لم يطلة 
في في الفرع على أرجحية منصوصة عند علماء البنانت 0 


الفرق بين الرواية» والقولٍ عند المالكية: 

مِنْ خلال ما سبق مِنْ ا :(الرواية). ومصطلح : (القولٍ) 
عند المالكيقء يمكنٌ يان الفرق بينهما #اننان الغالبَ في اصطلاح (الرواية) 
إطلاقه على ما روي عن الزمام مالك خاصة. أما مصطلح :(القول): 
فالغالبُ إطلائٌه على ما جاءً عنْ أصحاب الإمام مالكٍِء وقد يطلقُ على ما 
جاء عن الإمام مالك''2: ولذا فكل 00 قولٌء دون العكس. 


أمثلة القول عند المالكية: 


المثال الأول : يَقَولَ 28 الحاجب : «والجمع سنهما - أي : بين الماء 
والحجارة في إزالة الخارج مِن الإنسانٍ - أَؤْلىء فإِنْ انتشرّء فالماءٌ باتفاق» 


.)4١ /١( انظر: مواهب الجليل‎ )١( 

(0) انظر: منار أصول الفتوى (ص/ 47" . 

(©) انظر: كشف النقاب الحاجب لابن فرحون (ص/794١)»:‏ ومنار أصول الفتوى للقاني (ص/ 
17" . 

() كشف النقاب الحاجب (ص/ .)١70‏ (0) انظر: مختصر خليل (ص/8). 

(5) انظر: البحث الفقهي للدكتور إسماعيل عبد العال (ص/ .)١19٠‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب هخ 
5 وى 3 0 م لاعس يا 000 


المثال الثانى: يقولٌ خليل المالكى : «هل الأفضل كثرةً السجودء أو 
طول القيام؟ قولان)”'"'. 

المثال الغالث: يقولٌ ابن شاس:«وإِنْ أفطرٌ فى القضاء متعمّداء فهل 
يجب عليه قضاءٌ الأصل فقطء أو قضاؤه وقضاء القضاء؟ قولان)”". 

ثانياً : القول عند الشافعية : 

انتشر فى مدوّنات الشافعية مصطلح :(القول). ويختلف اصطلاحهم 
في استعماله عن اصطلاح المالكية» فالمرادٌ بالقولٍ أو بالأقوالٍ عند 
الشافعية هو : آراءٌ الإمام الشافعي فقط”*“. 

نشول المرتضى الدبيدى:<أاما القولء فما كان ضر ا به مِنْ 
الإمام»”” . 


أقسام مصطلح: (القول) عند الشافعية: 
يُقسم علماغٌ الشافعية مصطلح : (القول) إلى قسمين : 
القسم الأول: القولٌ القديم.. 
القسم الثاني: القولٌ الجديد. 


القسم الأول: القولٌ القديمُ. 
جاءَ في مدوّناتٍ المذهب الشافعي مصطلحٌُ :(القول القديم)» ويعنون 


.)75 جامع الأمهات (ص/ 07). (؟) مختصر خليل (ص/‎ )١( 

(5) عقد الجواهر الثمينة .)"51//1١(‏ 

(4) انظر: المجموع شرح المهذب للنووي /١(‏ 2)56 والابتهاج في اصطلاح المنهاج للعلوي 

)11١/١( مطبوع مع النجم الوهاج للدميري» وسلم المتعلم المحتاج للأهدل‎ )45/1١( 
مطبوع مع التجم الوهاج للدميري::‎ 

(6) إتحاف السادة المتقين /١(‏ 786). 
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به: ما قاله الإمامٌ الشافعي بالعراق» أو قبل انتقاله إلى مصر 
والغالبٌ رجوع الإمام الشافعي عن أقواله القدد 0 


ات زواة -- الشري ى 0 الشافعي: الإمام أحمد بن حنبل» 
هه 


)١(‏ انظر: المجموع شرح المهذب للنووي »)228/١(‏ والاستغناء في الفرق والاستثناء للبكري 
/١(‏ 274)» وفرائد الفوائد للسلمي (ص/ 0؟١)»‏ ونهاية المحتاج للرملي /١(‏ 57)» وتحفة 
المحتاج للهيتي ,))05/١(‏ ومختصر الفوائد المكية للسقاف (ص/ ,)١١١‏ والابتهاج في 
اصطلاح المنهاج للعلوي /١(‏ 87) مطبوع مع النجم الوهاج للدميري», وسلم المتعلم المحتاج 
للأهدل ٠ /١(‏ الامو الجر الرماع الدميري» ظ 

(0) انظر: المصادر السابقة. 

ف هو: الحسن بن محمد بن الصبّاح الزعفراني البغدادي؛ أبو علي: ولد سنة بضع وسبعين 
ومائة» كان علامة إمامأ فقيهاً محدثاً : لقة ثبتاً جليلاً عالي الرواية: قفضيحا بلبغا .وو عرد 
الإمام الشافعي مذهبه القديمء وهو أثبت من رواه عنه » توفي بغداد سنة اه وهو في عشر 
التسعين. انظر ترجمته في : تاريخ مدينة السلام للخطيب »)575١/8(‏ وطبقات الفقهاء 
للشيرازي (ص/ 44). ووفيات الأعيان لابن خلكان (؟/ /1)» وتهذيب الأسماء واللغات 
للنووي »)١1٠١ /١(‏ وتهذيب الكمال للمزي (5/ 2075٠١‏ وسير ير أعلام النبلاء (2)177/11 
وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي .)1١4/1(‏ 

05 هو: الحسين بن علي بن يزيد الكرابيسي البغدادي» أبو علي» كان إماماً فقهياً أصولياً علامةً 
متكلماً جليلاً: عامما نين الخد يفير الزقةة ذكياً قطنا قضييخا : من بحور العلم. تفقه أولاً على 
مذهب أهل الرأي. ثم تفقه للإمام الشافعي» وهو أحد رواة مذهب الإمام الشافعي القديم» 
من مؤلفاته ااشهناء المدلسين» وكتاب الإمامة. وكتاب الشهادات» وكتاب في المقاللات. 
توفي سنة 5/8 7ه وقيل : : 560 اه. انظر ترجمته في : تاريخ مدينة السلام للخطيب )2)61١/8(‏ 
وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص/ ١١223.؛‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان (؟777/7١)2‏ وسير 
أعلام النبلاء (؟1١9/4/1),‏ وميزان الاعتدال للذهبي :»)055/١(‏ وطبقات الشافعية الكبرى ْ 
لابن السبكي )1١١7/(‏ وطبقات الشافعية لابن هداية الله (ص/١5).‏ 


(5) انظر: المجموع شرح المهذب للنووي »238/١(‏ والاستغناء في الفرق والاستثناء للبكري 
(1/ 5 »© ونهاية المحتاج للرملي /١(‏ 2)47 وتحفة ة المحتاج للهيتمي ,))05/١(‏ ومختصر 
الفوائد المكية للسقاف (ص/١١1١).‏ 
وأبو ثورء هو هو: إبراهيم بن خالد ب فون امي اليمان الكلبي البغدادي, أبو ثور وأبو عبدالله, ولد 
في حدود سنة ٠/ااه‏ ممن لازم الإمام الشافعي. وروى عنه قوله القديم. كان فقهياً جليلا 
حافظاً ورعاً فاضلاً 0 ثقه ماهونا: أحد شافعية بغداد» قال عنه الإمام أحمد : «أعرفه بالسّنة - 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ند 
وقد يعبّرٌ بعض علماء الشافعية بالقديمء ومرادّهم به القولٌ القديم 5 
أمثلة القول القديم عند الشافعية: 


المثال الأول: يقولُ محيي الدين النوويٌ: «القول القديم : إن مسح 
أسفل الخفٌ ا 0 فيه ٠‏ مع أنه 
نجس عَفِيَ عنه70. 

المثال الثاني : يقول أبو اللحسية العهراتى”'" :لإذا: أضابت) الارض 
نجاسةً ذائبة» فطلعتُ عليها الشمسء وهبَّتُ عليها الريح» حتى ذَمَّبَ لونها 
وأثرُها وريحُحهاء ففيه قولان: قال في القديم: تطهر. ..6 '. 

المثال الثالث: تقول محيي الدين النووي :«ويبقى - أ وفت 
المغرس- حتى يغيبت الشفقٌ الأحمرٌ فى القديه)””' 
القسم الثاني: القول الجديد: 

جاء ف مدونات المذهب الشافعى مصطلح : (القول الجديد)ء ويعنولن 


-<)- منذْ خمسين سئة» هو عندي في مسلاخ سفيان الثوري»؛ توفي سنة ٠5آه.‏ انظر ترجمته في : 
تاريخ مدينة السلام للخطيب (5/ 571©» وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص/89)»؛ ووفيات 
الأعيان لابن خلكان :)757/١(‏ وسير أعلام النبلاء (؟١/7/ا)»‏ وطبقات الشافعية الكبرى 
لابن السبكي (7/ 0175 . 

)١(‏ انظر: منهاج الطالبين للنووي :077/١(‏ وسلم المتعلم المحتاج للأهدل )11١ /١(‏ مطبوع مع 
النجم الوهاج للدميري. 

0( 0 المهذب .)91//١(‏ 
() هو: يحيى بن أبي الخير بن سالم بن سعيد بن عبد الله بن محمد بن موسى بن عمران العمراني 
اليماني» ولد سنة 584ه كان شيخ الشافعية باليمن» إماماً زاهداً ورصاً غير مشهون الاسم ؛ 
بعيد الصيت,ء عارفاً بالفقه والأصول والخلاف والكلام والنحوء وكان يحفظ مهذب 
الشيرازي» رحل إليه الطلاب للدراسة عليه؛ من مؤلفاته : البيان - شرح فيه المهذب للشيرازي 
وغرائب الوسيط» ومقاصد اللمع» ومناقب الإمام الشافعي» توفي سنة /00ه. انظر ترجمته 
في: طبقات فقهاء اليمن للجعدي (ص/ ))١174‏ وتيلسبالأسماء واللغات للنووي (”/ 
4» وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (7777/17): وطبقات الشافعية للإسنوي /١(‏ 

7؟؛ وطبقات الشافعية لابن هداية الله (ص/ .)5١١‏ 
(5) البيان في مذهب الإمام الشافعي .)457/١(‏ (02) منهاج الطالبين .)١51/1(‏ 
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به: ما قاله الإمامٌ الشافعي بمصرء تصنيفاً أو إفتاء"". 


اام القولٍ الجديدٍ عن الإمام الشافعي : البويطي ". 4و الم » 
قرو 


وقد 71 بعض علماء الشافعية بالجديدء ومراذهم به القول 
20 
الجديد 


() انظر: الاستغناء في الفرق والاستثناء للبكري :»)3514/١(‏ ونهاية المحتاج للرملي /١(‏ 50)) 
ومغني المحتاج للشربيني /١(‏ 2017 ومختصر الفوائد المكية للسقاف (ص/١١١)»‏ وسلم 
المتعلم المحتاج للأهدل /١(‏ 11) مطبوع مع النجم الوهاج للدميري. 20 

030( و : يوسف بن يحيى البويطي. أبو يعقوب المصري» مز اضحات الإيام القائي» لازمه 
مدمٌ وتخرج به. زفاق الأفراة: وقد حبس في فتنة خلق القرآن ولم يُجَبٌّء كان من أهل 
الدين والعلم والفهم والعمل» علامة زاهداً عابداً» إماماً ربانياً. يَرِدٌ على أهل البدع؛ حسن 
النظر» قال عنه الإمام الشافعي : اليس في أصحابي أحدٌ أعلم من البويطي». رن 
المختصر الكبير» والمختصر الصغير»ء والفرائض»ء توفى بالعراق سنة ١7اه.‏ انظر ترجمته 
في: تاريخ مدينة السلام للخطيب (474/17): وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص/ 97): 
ووفيات الأعيان لابن خلكان (7/ :»)5١‏ وتهذيب الكمال للمزي (0307/4).: وسير أعلام 
النبلاء (؟08/1)» وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (777/7١)؛‏ وشذرات الذهب لابن 


العماد (0/ 004 
(©) انظر: الاستغناء في الفرق والاستثناء ا ونهاية المحتاج للرملي ,)65١ /١(‏ 
ومغني المحتاج للشربيني :»)١7/١(‏ ومختصر الفوائد المكية للسقاف (ص/١١١).‏ 


والربيع المرادي» هو: الربيع بن سليمان بن عبدالجبار بن كامل المرادي مولاهم. أبو 
محمد» ولد سئة 4ه صاحب الإمام الشافعي. وراوي كتبهء كان إفاها 008 فقيهاً كيرا 
سليم الصدرء ثقة ثبتاًء وقال عنه الشافعي :9إنه أحفظ أصحابي»» وقال أيضاً : «الربيع 
راويتي». كان مؤذن المسجد الجامع بفسطاط مصرء طال عمرهء وازدحم عنذه أصحاب 
الحديث» فيل عنه: إنه بطيء الفهم. توفي بمصر سنة ١/١اه.‏ انظر ترجمته في : طبقات 
الفقهاء للشيرازي (ص/ /ا9)» ووفيات الأعيان لابن خلكان (7/ 07)» وتهذيب الكمال 
ظ للمزي (9//ا8)» وسير أعلام النبلاء 2»)0/81//١7(‏ وتذكرة العوقاطا للذهبي ,.)١28/50(‏ 
وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (177/7)» وطبقات الشافعية للإسنوي ,)74/١(‏ 
وطبقات الشافعية لابن هداية الله (ص/ .)7١5‏ 


() انظر: منهاج الطالبين للنووي 2)77/١(‏ وسلم المتعلم المحتاج للأهدل )١11١/١(‏ مطبوع مع 
النجم الوهاج للدميري. 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 1 
أمثلة القول الجديد عند الشافعية: 


المثال الأول: يقولٌ محيي الدين النوويٌ:«مَنْ لم يجذّ ماءً ولا تراباً 
لزمه فى الجديدٍ: أنْ يصلى الفرضء ويعيد)”'. 

المثال الثاني : يقولُ إمامُ الحرمين الجويني : اوممًا نذكرٌه. .. أن الرجل 
إذا انفردَ بنفسِه في الصلاوٍء وكان ذلك في موضع لم ينْنَه إليه صوتٌ مؤذنٍ» 
فظاهرٌ المذهب: أنه يُوْذْنُ ويقيمُ» وهو المنصوص عليه في الجديدٍ)”". 

المثال الثالثك: يقول أبو القاسم الرافعى: «لو اعتكفت المرأة في 
مسجد ستهاء وهو المعْتَدّل العها للصلاق فل يي فيه قولان: الجديد - 
ننه" قال عاك وا حب 1 


تالكا : القول عند الحنايلة : 
ا ان ما قاله علماءً المذهب اللحتلن متسونا 
إلى الإمام أ 0 


0 المرداويٌ : «القولٌ يشمل: الوجة» والاحتمال» والتخريجَ» وقد 
يشمل الرواية - وهو كثير في كلام المتددمين:: كان بكر وابنٍ ابي 
000 2 وغيرهما ب والمصطلح الآن على اا 1 


.)50 /7( نهاية المطلب‎ )0( .)170 /١( منهاج الطالبين‎ )١( 

(*) العزيز في شرح الوجيز (/ 577). 

(5) انظر: مقدمة تحقيق شرح الزركشي على مختصر الخرقي /١(‏ 2057 ومقدمة تحقيق الانتصار 
في المسائل الكبار(١/ »)١87‏ والاصطلاحات الفقهية عند الحنابلة للدكتور عبد الكريم 
اللاحم (ص/١2)17‏ اا ل 

(6) هو: : محمد بن أحمد بن أبي موسى, أبو علي الهاشمي» ولد سنة 48لاه من أعيان المذهمب 
الحنبلي» كان سامي الذكرء عالي القدر, محدثاً فقهياً أصولياً. كانت له حلقة بجامع 
المنصور يفتي بهاء وقد تولى منصب القضاءء من مؤلفاته: الإرشاد إلى سبيل الرشادء توفي 
سنة 474ه. انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (5/ 22778 ومناقب الإمام 
أحمد لابن الجوزي (ص/541)» والمقصد الأرشد لابن مفلح (7/ 27147» والمنهج الأحمد 
للعليمي (57/0””)., والدر المنضد له »)١977/1١(‏ وشذرات الذهب لابن العماد (6/ .)١78‏ 

(5) الإنصاف 5/١(‏ -07). وانظر: مقدمة تحقيق التوضيح للشويكي )١1١8/١1(‏ 


8 ظ الوذه حزائمة تكلوية لوقه 


ويتبين مِنْ كلام المرداوي» أنَّ ما يطلقُ عليه مصطلح:(القول) عند 
متقدمي الحنابلةٍ أوسمٌ مما يطلقُ عليه في اصطلاح منْ بعدهم؛ إذ يشمل 
(القولٌ) عند متقدمي الحنابلة: ما قاله الإمامُء وأصحابهء أمّا ما استقرٌ 
عليه اصطلاحٌ متأخري الحنابلة» فالقول: ما قاله و دون ما قاله 
الإمام. 


0 كما ذكره أبن كر غبية العزير في (زاد 
العا أو نصّ على أحدهما وأويهاً إلى الآخرء وقل يكون مع أحديهما: 
وضحة أو تحريج أو كمال بخلافه)17 , 


ويحتمل أن ما ذكره تق تقَيُ الدين اصطلاح خاصٌ ب(القولين)»؛ ويحتمل 
000 على اصطلاح متقدمي علماء الحنايلة. 


أمثلة القول عند الحنايلة: 


المثال الأول: يقول المرداوي أثناء حديئه عن أذانٍ الجنب : (إنْ كان 


أذانه فى مسجدٍ: إن كانَ مع جواز اللبّثِ. . . صحٌء ومع نحريم اللبثث» 


فهو كالأذانٍ والزكاة في مكان غُْضْبٍي وفي ذلك : _ 0 . 


عنها؟ على ا 


وما سيأتي مِنْ أمثلةٌ : للوجد. والاحتمالٍ» 0-0 ادق على 
مصطلح : (القولٍ) عند الحنابلة. 


000 المسودة (؟881//5). 
(7) الإنصاف (418/1). 
() الفروع (0747/9. 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 5 


الفرع الرايع: 
الوجه 

أولاً: التعريف اللغوي للوجه: 

الوجهٌ: في أصله: الجارحةٌ المعروفة”''» ويطلقٌ على مستقبل كل 
شيء”"؛ إِذْ لما كان الوجةه أولَّ ما يُستقبل» وأشرف ما في ظاهر البدنء 
استعمل في مستقبل كل شيء» وأشرفه ". 

يُقال: أَتَيّْه وَجْه النهارء أيْ: في أوله”*'» ووَجهَ الرجل» أيْ: صارَ 

ا 


' 0 
د جاه وقذر”, ووجوه البلك: 0 


شرل أبن فارس : «الواو والجيم والهاء أصل وأجل: يدل علن قال 
الشيءء والوجه: مستقبل لكل شى د 


ويجمع وجه على : أوجي , ووجوءه 


شرافه 


00 


ومن معاني الوجه: 


أولاً: نفسٌ الشىءء: وذاته”"ء. فيُعبّر عن الذات بالوجهء: تقول : وجهي 


2)5564/5( والصحاح. مادة: (وجه).‎ ,)30١/5( انظر: تهذيب اللغةء مادة: (وجه)ء‎ )١( 
.)800 ومفردات ألفاظ القرآن للأصبهاني» مادة: (وجه)» (ص/‎ 

(0) انظر : تهذيب اللغة. مادة: (وجه)ء 2)70١/5(‏ ومقاييس اللغة» مادة: (وجه). (88/5)غ 

2 ولسان العرب. مادة: (وجه). /١(‏ 0086). 

(8) انظر: المصادر السابقة» والقاموس المحيط» مادة: (وجه). (ص/ .)١157١‏ 

(4) انظر : تهذيب اللغة؛ هادة: (وجه)ء (5/ #68 , 

(0) انظر: الصحاحء ناقة ريلوةه ا 

(5) انظر: لسان العربء. مادة: (وجه)ء .)0057/١1(‏ 

68 مقاييس اللغة» مادة : (وجه)ء (848/5) 

(6) انظر: الصحاحء مادة: (وجه)ء (2)7706/5 والقاموس المحيط. مادة: (وجه). (ص/ 
.)03٠‏ 

(9) انظر: القاموس المحيط. مادة: (وجه). (ص/ ,.)157١‏ وتاج العروسء مادة: (وجه). 

(85/ 35 ة). 
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اظيا 

نايا + القلن من امار "ل 

والوجة والجهة بمعنى واحدٍء والهاءٌ عوض مِن الوا" 





كاتيا: التعريف الاصطلاحي للوجه: 
ذُكَرَ علماء الشافعية. وعلماء الحنابلة : تعريفث بصع : (الوجه). 
وسأعرضٌ اصطلاحهما بدءاً بالمذهمب الشافعي. 


أولاً: الوجه علد الشافعية: 


استعمل الشافعيةٌ مصطلحَ : (الوجه) مفرداً» ومثتى» ومجموعاً . 

ومنْ أوائل مَنْ بيّنَ اصطلاح الشافعية في :(الوجه) ابن الصلاح”*' فيما 
ظهّرَ لى - فيما رجعتٌ إليه من مصادر الشافعية- وحاصل قوله أن الوجة: 
تخريج حكم المسألةٍ التي لا نص فيها عن الإمام الشافعي. ببنائها على 
أصولٍ الإمام , الشافعي. 


ويمكنٌْ تعريفث مصطلح “(الورضة) أو (الأرعة )رانين 0 أصحاب 
الإمام الشافعي المخرحة غلن أضولة6 والمنشتبطة هذ فلا002 


يقول الدكتور علي القره داغي : «الوجوه: وهي الآراءٌ التى استنبطها 
أصحابٌ الإمام الشافعي المنتسبون إليه» مِن الأصولٍ العامة للمذهب. 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغةء مادة: (وجه). (2)88/5 والمصباح المنير للفيومي» مادة: (وجه)ء 
(ص/ ؟087). 

() انظر : المصدرين السابقين . 

() انظر: الصحاحء مادة: (وجه)ء (1/ 704؟): ولسان العرب» مادة: (وجه)ء (007/17). 

(4) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ /7). 

(08 “انظر # المصيدن السابق. 

(5) انظر: المصدر السابق» والمجموع شرح المهذب للنووي »)560/١(‏ والبحر المحيط (5/ 

4) وفرائد الفوائد للسلمي (ص/ 223١5‏ وإتحاف السادة المتقين للزبيدي /١(‏ 2)7586 

والابتهاج في اصطلاح المنهاج للعلوي /١(‏ 87) مطبوع مع النجم الوهاج للدميري. 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب وذ 
بتخريجها على ضوء القواعدٍ التي رَسَّمها لهم الإمام الشافعيُ. 

وبعبارةٍ أخرى : ما أدّى إليه اجتهادُهم على ضوءٍ قواعدٍ المذهبء ولا 
يخرحٌ عن نطاق المذهب»”'". 

وإن اتفق تخريجٌ أصحاب المذهب الشافعي على حُكم الفرع» عبّروا 
عنه بالوجهء وإن اختلفوا في كيه على قولين» عبّروا عنهما بالوجهين ؛ 
وإن اختلفوا في كيه على أكثر مِنْ قولين» عبّروا عنها بالأوجه'" 
الفرق بين مصطلح: (القول)» ومصطلح: (الوجه) عند الشافعية: 

فرّقَّ الشافعيةٌ بين مصطلحي :(القول)» و(الوجه): مِنْ جهةٍ أن (القول) 
هو رأي الإمام الشافعي في حكم الفرع الفقهي» أمَا (المجم: فللفرع الذي 
لم يَردْ عن الإمام الشافعي بان حكيه» لكنٌّ أصحاب الإمام بنوا الحكمٌ فيه 
على قواعدٍ إمايهم عل 

يقول الشيخ ويد اند زهرة : هناك آراء تعد من مذهب الشافعي» وإن 
لم لزثت ف الشافصى نص نيهاء تلك الآراء التي تُعَدَ مخرّجةٌ على أصولٍ 
الشافعي» ولم تكن مخالفةً لرأي له» فإنَّ هذه تُعدُ مِنْ مذهب الشافعي بلا 
لاق ونلانة فى اعون لأاايتول العلفافة إن أقوالٌ للشافعي» ولكن 
نقولون» إنها أرجه فى .متميه لأنه لم يقلها» وإن رجت على أصولة 
وفنا وك سان زر اموه 

وقد ذَكَرَ تقئُ الدينٍ السبكي اتفاقٌ الشافعيةٍ على عدم جوازٍ نسبةٍ 
(الوجه) إلى الإمام. الشافعي» ولجنا تقال تمن قرول الإمام الشافعي. أو : 


مِنْ مذهبه ) بمعنى : 1 أهل مذهيه" 58 


10" عترم ععنيق الرسسيظ قن حلفي للقزالقي 1/1 

(0) انظر: المجموع شرج الحؤنقك للتراوي (11 )ب ررق نهذ لزان اللاي (ضن 118:4 
(9) انظر : إتحاف السادة المتقين للزييدي /١(‏ 586). 

(84) الشافعى ‏ حياته وعصره (ص/١؟57).‏ 

'(6: اتظر+ قضاء الأرت اق أنملة سلب ل(من/ 4-417 41). 
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والجر محيي الدين النووي اجتهاداتٍ الشافعية التي لم تُوْخَذٌ 
أصولٍ الإمام الشافعي بمصطلح: (الوجه)» يقولٌ مقرراً هذا : «الأوجه: 
لأصحابه - أيْ: لأصحاب الإمام الشافعي- المنتسبين إلى مذهبهء يخْرّجونها 
على أصوله: ويستنبطونها مِنْ قواعدٍه.ء ويجتهدون في بعضِهاء وإِن لم 
يأخذوه و أصله)(©. 


ولم يرتض تاج الدينٍ ابن السبكي إطلاقٌ النووي» وفصّل في الأمر 

- مأ ا علماء المذهب الشافعي. ولم يأخذوا 
بأصله» فإنّه لا يعد مِن المذهب الشافعي إذا نافى قواعدٌ المذهب. 

- وإذا لم يناف قواعل المذهب. وناسيها فإنه عد ل 

- وإذا لم ينافي قواعد المذهب. ولم يناسبها فة ففي إلحاقِه بالمذهب 
تَرَددْ 50 

وتفصيل تاج الدين ابن السبكي تفصيلٌ جيَّدٌ. 

وقد نص تقئٌ الدين الينكن عن أن رأي اموي سيان الؤمام 
الشافعي إذا قاله لدليل م عنذهء وم ينتهض على قواعد المذهب 
الشافعي» قله ينيقي أن لا لعد وجي ونبّه إلى أن هذا قل أنْ يَمَم 
لأصحابه. 0لا يرك لوقو يننا 
أمثلة الوجه عند الشافعية: 

المثال الأول: ذْكَرَ محيي الدين النووي شروط خطبةٍ الجمعق 
فقال:«السادس: رفع الصوت. 5 . والشرط ولحي ايا 
الكمالٍ» فلو رَفْعَّ صوتّه قدرّ ما يَبْلعُ» ولكنْ كانوا كلّهم. ٠‏ أو بعضهم صما : 
(1) المجموع شرح المهذب .)50/١(‏ 


() انظر: طبقات الشافعية الكبرى (7/ 5 .)٠١‏ 
(9) انظر: قضاء الأرب في أسئلة حلب (ص/ .)75٠١‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب هه 
فوجهاة' 
ود 1 58 الور ثم رَدَّه ابعل 200 0 
أظهرهما . أنه لا يبطل صو 1 اا 

المثال الثالث: يقولٌ ابنُ الصلاح :«في جواز تقليدٍ الميتِ: وجهان: 
أحدهما : لايجوز. 4 والذي عليه ال الجواز. : 2 

انا : ا 
وَرَد 0 - ومينى » ا 
لبعض أصحاب الام ل ا فيه ممن عزاةة فَمَنْ بعدهم»ء جاداً ا 

25 

مدا اط اننيد ابن تيمية الأوجهء 50 : أقراكٌ الأصحاب 
وتخريجاتهم.ء إِنْ كانت مأخوذة مِنْ قواعدٍ الإمام أحمدء أو إيمائه: أو 
ولتلت: أو اتعليله» أ سباق كلاتنة وقويي””. 


وقريبٌ مِنْ تعريف تقي الدين ما ذكره محمدٌ السفارينئ"' 
)١(‏ روضة الطالبين (08/5. 6 العررة شرح الرتجير (لارجرة 1 


(6) أدب المفتي والمستفتي (ص/ .)١5١‏ (4) 00 6 2)6). 
(0) المسودة (4557/7). وانظر: الإنصاف .)5057/١7(‏ 
050 هو: محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني» شمس الدين أبو العون ‏ وقال بعضهم : 
0 للك نارين من قري تابتين ين 1(انا اه نلا دن مسقط رأضفة: ى تقد 
مشق» وطلب العلم فيها مشمراً عن ساق الجد والاجتهاد؛ فكان أحد حد أعيان المذهب 
الحداي في رتاه فقبهاً معدي حالطا :بسر : في العلم عالماً عاملاً علامة متفوقاً جليلاً 
عو ضحي نعف رونا وروقها ذه يورا على زوع الظلالمية: ؛ مكثراً من التأليفات» وقد 
انتفع به خلقٌ كثير من النجديين والشاميين» من مؤلفاته: شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمدء 
وكشف اللثام في شرح عمدة الأحكامء ونتائج الأفكار في شرح حديث سيد الاستغفار. 


5و4 < تاهب دراسة نظرية نقدية 
بقوله : «الوجه: استنباط الحكم ص مفهوم كلام الإمام. أو نحو ذلك)20" , 
ويظهر لي أن السفارينيٌ أرادٌ تقريبَ معنى مصطلح:(الوجه). لا 


تغرينة تغويفا معدو ؟ بدليل العبارة الواردةٍ فى آخر كلامه: «أو نحو ذلك». 





وتعريفت شمس الدين البعلى أن دائرة مِنْ تعريف تقىّ الدّينٍ ابن 
بي د ويب الوجة على الف المخرّج على قراس المذهبء أمّا 
ا 06 ولشخزيج المرع من غ إيماء و الإمام: أ تليل أو سياف 
ا روك إلى ا مو 0 د إليه؟ 
كلامه 0 إليهه لسك ا حاو قرا ا 

ومَنْ قال: لا ينسبٌ ما قِيسّ على كلام الإمام إليه؛ 20006 
على كلامه وجهاً لمن خرّجّه. فو شم دائرة الوسةة لبشهل ما قيس 3 
كلام الإمام. وما ما بنيّ على قواعده وأصوله. 

يقول المرداويٌ: «إِنْ قلنا: لا - أيْ: لا ينسب ما أخذ من نصوص 
الإمام إلى ما يشبهها إليه - فهي أوجه لمَنْ قاسها وخرجها»9' . 

ويلحقٌ بالوجه عند الحنابلة: ما إذا خرن أحد علماء المذهف م 
الفرع على خلافي قواعل الومام أحمد. لكنْ عَضَدَ لا ظ 





- والتحقيق في بطلان التلفيق. توفي بنابلس سنة 89١١اه.‏ انظر ترجمته في : سلك الدرر 
للمرادي (79/5). والنعت الأكمل للغزي (ص/١0).‏ والسحب الوابلة لابن حميد (؟/ 
89؛ وفهرس الفهارس والأئبات للكتاني (5/ 38٠١7‏ 2., والأعلام للزركلي ,)١5/5(‏ 
وتسهيل السابلة لابن عثيمين (/ .)١1519‏ 

.)98/١( غذاء الألباب‎ )1١( 

(0) الإنصاف .)565/١5(‏ وانظر: نشر البنود (077/5. وقارن بالتخريج عند الفقهاء 
والأصضوليين للذكتوز يعقوت ا (ص/ 58 ؟) حاشية (07. 


إفرة انظر : المطلع على أبواب المقنع للبعلي (ص/ 5565), وشرح منتهى الإرادات للبهوتي 0/ 
16). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ا 
وجَعَلَ شمسٌ الدين البعليُ مِنْ أحكام الوجدء أنه مجزومٌ ا 0 
ولم يرتض المرداوي هلأ الإطلاق» وأعقبه بقوله : لمن حيثث ف التكيلة : 
ومطااداي: كلام البعلي - على إطلاقه فيه نظ”)”'"' . 
وبين المرداوى إِنَّ الإشكالَ الواردَ على كلام البعلي» ون جيذ صخرم 
الفتوى والحكم بالوجه من غير نظر في رك بالإجماع ". 
أمثلة الوجه عند الحنابلة: 
المثال الأول: يقول الموفق ابن قدامة: «إذا اجتممٌ ماءٌ مستعمل إلى 
قلتين غير مستعمل » #هنان الكل طهورا. اد وإن انق امستعيل إلى ممتعفل» 
1 الي ادا اد كديا فشيه ونه 
لمسة قي . 7 الميتة والعدرة ةِ والعجوز والمشرم: 0 / 
الفثال الغالث: تقول المرداوي : (وأمًا إذا كان الماء مع عبذله 2 5 
ال 0 
وقيل: هو كنسيا 
قال في : (الفائق 0 5-5 إذا جهل الماءَ ة في أصحٌ الوجهين» 
المثال الرابع : نشول أبن رحس (قاعلة : هن سومح في مقدار سيره 


فزاد عليه ؛ فهل تنتمي المساييية في الزيادة وحدهاء أوافق الجميع؟ فيه 
وجهان)””" 
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.)55١/ص( انظر: المطلع على أبواب المقنع‎ )١( 

(0) الإنصاف .)1/1١(‏ (*) انظر: المصدر السابق .)١7/9/1١١(‏ 
(4) المغني .)75/١(‏ (0) الفروع .)570/١(‏ 
(5) الإنصاف .)11/1/١(‏ 0 تقرير القواعد .)75١١ /١(‏ 


20 ظ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


اللاحتمال 





أولا: التعريف اللغوي للا حتمال: 

الاحتمال: امفتدر ون الفعل احُتَمّل تَمَلْء يقال: اخْثَمَل يَحْتَمِلٌ اخْتِمّالاً؛ 
لذن مصدر ما أوله همزة وصل من الفعل الناضي مسي أن مر 
الله» وياد قبل آخره ألن(". 

واحتمله. أئ : 0 0 وحَمّلّه على الأمرء فَانْحَمَل : 0 أ 
قال 51 علي . نَحَمَلْتُ إدلاله واحتملت إدلاله بمعنى راض" 


9 


ويقالٌ: احتمل فلانٌ فلاناًء ل أغضى ةع واحتمل الصنعة: 
تفلدها بوشك 20 


يقول ابن فارس : (الحاء والميم واللام أصل واد ندل على | قلالٍ 
الشيء فوا | 


ومن معاني الاحتمالٍ: الغضبٌ» قال .احتمل . إذا ع يا 


واحتمل الكلامٌ معنى كذاء إذا ساعً 0 القاوي 3 





() انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ,)١71/5(‏ والتصريح بمضمون التوضيح لخالد 
الأزهري (/16). ظ 

(؟) انظر: شمس العلوم للحميري» مادة: (حمل)» (/ 1589). 

ف4 انظر: القاموس المحيط. مادة: (حمل). (ص/1775). 

(5:) انظر: الصحاح. مادة: (حمل)»؛ »)١777//5(‏ ومقايبس اللغة» مادة: (حمل)» .)1١5/7(‏ 

(5) انظر: شمس العلوم للحميري» مادة: (حمل)» .)١1589/7(‏ 

() انظر: القاموس المحيط. مادة:(حمل). (ص/1775). 

(0) مقايبس اللغة» مادة: (حمل)» .)1١7/7(‏ 

(4) انظر: المصدر السابق» وشمس العلوم للحميري» مادة: (حمل)» (/1589). 

(5) انظر: شمس العلوم للحميريء مادة: (حمل). (/1089). 


الات الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ظ 0 5544 
ثانياً: التعريف الاصطلاحي للاحتمال: 

شاعَ استعمال مصطلح:(الاحتمال) في نقل المذهبٍ عند فقهاء 
. الحنابلةٍ على وجهٍ الخصوصء وكثْرٌ استخدامُهم له في مدوّناتهم المذهبيقء 
الا سروس سي ال فينا وجعت: إلبة هق 
]7 
تعريف الاحتمال عند الحنابلة: 

الاحتمالٌ: قابلية المسألة لأنْ يُقَالَ فيها بحكم غير الحكمالذي قِيل 
فيها؛ لدليل مرجوح بالنسبةٍ إلى دليل الحكم الأولٍء أو مساو له''". 

فإذا قيل ف خحكم الفرع : افيه اه فيكون المعنى: أن هذا 
الحكم قابلٌ ومتهيىعٌ لأنْ يقال فيه بخلافٍ الحكم المذكور””. 


يقول المرداوئ : «الاحتمال الذي للأصحاب. فل يكون لدليل مر جوج 
بالنسبةٍ إلى ما خالفهء أو لدليل مساو له ”". 


و41 وود ليت الإشارة إلى هذا - فالاحتمال تبيينٌ أن ذلك بينام 


صالح أن يكون ةا » فإذا اختار خض علماء المذهب الحنبلي 
الأحتمال عنار :وجي لمن ا ا 0 


)00( يقول الفيومئٌ في : : المصباح المنيرء مادة: (حمل)؛ ٠(ص/؟17١)‏ "الاحتمال في اصطلاح 
الفقهاء والمتكلمين» اا والجوازء فيكون لوما: وبمعنى الافتضاء 
والتضمن» فيكون متعدياً: مثل : احتمل أن يكون كذاء واحتمل الحال حر كثيرةً). 

(0) انظر: الاصطلاحات الفقهية عند الحنابلة للدكتور عبدالكريم اللاحم (ص/ ”227777 ومقدمة ‏ 
تحقيق التوضيح للشويكي (١/؟7١١).‏ 

(6) انظر: المطلع على 0 

(:) الإنصاف .)707/١7(‏ وانظر: معونة أولي النهى لابن النجار (9/ 084). 

(6) انظر: المطلع على أبواب ام (ص/ ,.)55١‏ والإنصاف ))5/١(‏ وشرح منتهى الإرادات 
للبهوتي .)١8 /١(‏ 

(5) انظر: المصادر السابقة. 

(0) انظر: الإنصاف (75١//ا50).‏ 
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ولا كو الاحتمال في الحكم إلا إذا فهم المغنى”". 
أمثلة الاحتمال عند الحنايلة: 

لم أجذ فيما ذكره الحنابلة في مدوناتِهم المذهبية - فيما رجعتٌ إليه 
من اعصاوريم انا لدرجة الاحتمالء أهو الخكيال لدليل مساوء أم 
مرجوح2 و] فالها يذكرون الاحتمال دون بيانٍ درجته. 

المثال الأول: حامر ابن قدامة : الوفى ي رطوية فرج الهرأء 
اسحمالان: أحدهما : أنه لجس .والثاني : طيارت. 

المثال ار يقول المرداويي: إن كانت 0 مِنْ أحرير أو 
ا .والاحتمال الفائى :د ميات 

المثال الثالث: يقولُ ابن مفلح:«تلزمٌ - أيْ: الصلاة - مَنْ زالَ عقلَه 
بمحرم . وو اقلق جن متصلا ففي زمن جنويه : احتمالان70'. 
أولا: ونيد اللغوي اللتخريج. 

١ 5‏ ع برخم وو 200 
على اله رما فيه كان ل ورزك: (فكل). : فمصدره: قو 

نل مادة : (خرج) على معنيين : 





.)441/5( انظر: المصدر السابق (5/1). (5) المغني‎ )١( 

(6) الإنصاف (1990/1), (؛) الفروع (404/1). 

)2( انظر: لسان العرب». مادة : (خرج). 0/ ل 6 7 والقاموس المحيط. مادة : (خرج)» (ص/ 
/33) . 


(0) انظر: : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (115/5), والتصريح بمضمون التوضيح لخالد 
الأزهري ("/ 07377). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمدهب مهم 
لاسي اه 3 و او 0ك 
عِ و 
المعنى الأو اللناد عن القر 3 


مَنْ هذا 0 قولنا : حرج يحرج 000 '. والْحَرْج والحْرَاج : 
5 لأنّه فال يُحْرِجه المعطي» ٠‏ ويَجَمَعْ على أخرَاجء وأْخَارِيْجء 


ا 00 
واخرجر : 


والخارجئٌ : الذي يخرجٌ ويَشْرّفُ بنفسه. مِنْ غير أنْ يكون له قديم 


شرفي» كان 00 نفيمه 7" 


ويقالٌ: فلان خِريحٌ فلانء إذا كان يتعلَمُ منهء كأنّه هو الذي ارم 
مِنْ حل ذٌ الجهل” “» ويُقال: حََرَجَ فلان في العلم والففاعة خا زعاء: اذا 
نْبَعٌ وهذا على سبيل المجاز 5 ال اا حَرَّجَه في الأدب» 


2 ورين 
فتخر- 


المعنى الثانى: اختلاف لوئيه ”ها 
تقال أده اتن ذات الونين» كرون الفيات فى مكان» دون 


.)1076/5( انظر: مقايبس اللغة» مادة:(خرج)ء‎ )١( 

(9)- انظرج الحصكر انارق 

() انظر: المصدر السابق» والصحاحء مادة: (خرج)»؛ :)0709/١(‏ والقاموس المحيطء مادة: 
(خرج). (ص/7377) . 

(5:) انظر: المصادر السابقة» وتهذيب اللغة» مادة: (خرج). (0/ »)6٠8‏ ولسان العرب» مادة: 
(خرج)ء .)156١/١(‏ 

(5) انظر: تهذيب اللغة»ء مادة: (خرج).ء (1/ 05), والصحاحء مادة: (خرج)» ,)5١9/١(‏ 
ومقاييس اللغة.ء مادة: (خرج). (5/ 376 ). ولسان العرب» مادة: (خرج)؛ ٠/1‏ 6) 
والقاموس المحيطء مادة: (خرج): (ص/ 577). 

(1) انظر: أساس البلاغة للزمخشري» مادة: (خرج)» (ص/ ا9١).‏ 

0) انظر: تهذيب اللغة.ء مادة: (خرج)ء (0/ 65). والصحاح. مادة: (خرج)» 2)05١9/١(‏ 
ومقاييس اللغة» مادة: (خرج)ء (5/ 76ا١)ء‏ ولسان العرب» مادة: (خرج). 506٠/١‏ 
والقاموس المحيط» مادة: (خرج). (ص/١177).‏ 

(8) انظر: مقاييس اللغة» مادة: (خرج)»؛ (177/1). 
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3 . والحرج : لونانٍ مِنْ بياض 00 "ول عا الشاةٌ رن 
555 إلى خا ل 0" 
ثانياً: التعريف الاصطلاحي للتخريج: 
شاع التعيال مصطلح : (التخريج) بين المذاهمب الفقهية 0 
وعرّفتٌ غالت المذاهب مصطلح : (التخريج). ومنهم منْ أغفل تعريفه. ظ 
[ والذي يظهر لي تقارت معنى : (التخريج) عند المذاهب الفمهية. ويظهر 
مِن استعمالٍ مّنْ لم يعرفه موافقتّه للمعنى المصطلح عليه عند غيره . 
أولاً : التخريج عند علماء الحنفية : ظ ظ 
لم أقفف - فيما رجعتٌُ إليه مِنْ مصادر المذهبٍ الحنفي - على مَنْ 
عرف مصطلح: المحرهم أو بين المراد منه » مع وروذه في مدوناتهم 
وقبل بيانٍ معناه عندهم أشيرٌ إلى أنَّ علماءً الحنفية لا يلجؤون إلى 
التخريج إلا حين لا لخادو قولاً لإمايهم . ولا لأحل أصحابه المشهورين. 
11 هد الحموي : ١خرّج‏ أربيات التخريج ؛ لعدم وجدانهم الرواية 
عن الإمام. وأضحا 7 
ل 2-6 علد م من المواضع » الي ار و ظ 
الأمر الأول: إلحاق فرع 59 ينص لإا على حكوه؛ بفرع نص على 


0 





)000( انظر: المصدر السابق» وتهذيب اللغة» مادة: (خرج)؛ (01/7)» ومفردات ألفاظ القرآن 
للأصبهاني, مادة : (خرج)ء (ص/ 771/95). وأساس البلاغة للزمخشري» مادة: (خرج). 
(ص//اهة١).‏ 
() انظر: المصادر السابقة. (9) انظر: المصادر السابقة. 
(54) غمز عيون البصائر (7/ .)١51/‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب د 
الأمر الثاني : إدراح 0 لم ينص الإمام على حكمه تحت قاعلة ةو مِنْ 

قواعلٍ البذعي. 

أمثلة التخريج عند الحنفية: 


أولاً : مثال النوع الأول : (الحاق فرع لم ينص الإمام على حكمه. 
بفرع نص على حكويه) : ْ 


يقولٌ ابن نجيه”":«أمّا الوقفُ إذا سَكّنَه أحدّهما - أيْ: أحد 
الشريكين د دوق آذ كير و - ال" ستغلا ستغلالٍ : 


1 


داره بالا أجر ‏ ليبس لهما ذلك ولا عليه" 
0 الحمويُ تعليقاً لبعض الحنفية على الفرع المذكورء وهو 
قوله: : الد ::. أن يكون: 0 م وجوب الأجر - كما نقله المصنّفُ في 
المسألةٍ المستثناة - مخرّجة على القولٍ بعدم وجوب الأجر بسكنى دارٍ 
الي 1 


انياً: أمثلة النوع الثاني: (إدراجٌ فرع لم ينص الإمامٌ على حكمه 
تحت قاعدة مِنْ قواعد المذهب): 


د . 
5 مع زوجها في 


المثال الأول: يقولٌ ابن نجيم:«هنا مسألتان لم أرَهما الآن يمكنٌ 


.)80 انظر: شرح عقود رسم المفتي لابن عابدين (ص/‎ )١( 

(6) هو: زين الدين , بن إبراهيم بن محمد بن محمدء المعروف بابن نجيم» ولد سنة 455ه كان 
من محققي المذهب الحنفي ء علامة بحرا قياف بارغا في الفقه والأصول» مِدَئتا في عدة 
علوم؛ ليس له نظير في زمنه: اشتغل بالإفتاء والتدريس والتصنيف» من مؤلفاته : : الأشباه 
والنظائرء والبحر الرائق شرح كنز الدقائق» وفتح الغفار في شرح المنار» توفي سنة ٠51ه.‏ 
انظر ترجمته في : الطبقات السنية للغزي (7/ 2)717/6 وشذرات الذهب لابن العماد /١٠١(‏ 
*07)؛ والكواكب السائرة للغزي (/ »)١554‏ ومعجم المؤلفين لكحالة .074٠ /١(‏ 

٠ 4‏ الأشباه والنظائر (ص/ 080). (84) غمز عيون البصائر (7/ .)50٠‏ 
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منها لو جَرَتَ عاد المقترض برد ريما اقترض» هل يحرم 
إقراضه ؛ تنزيلا لعادتّه بمنزلة الشرط؟ 


ومنها: لو باررٌ كافرٌ مسلماًء واطردت العادةٌ بالأمانٍ للكافر» هل 
يكون بمنزلةٍ اشتراط الأمانٍ له, فيّحْرُمُ على المسلمين إعانةٌ المسلم 





المثال الثاني : ذَكَرَ الحموي عدةً فروع» منها : 
- إذا اختلظ موتى المسلمين بالكفارء يجبٌ غسل الجميع» والصلاةٌ 


- إذا اختلظ الشهداءٌ بغيرهم» يجب غسل الجميع. والصلاة عليهم. 

- المفظ. يجن عليه أكل المكد و بوإن كانكه حر اها " 

- الهجرة على المرأةٍ مِنْ بلادٍ الكفار واجبةٌ» وإِنّْ كان سفرُها وحدها 
عر اها 

ثم قال بعد هذه الفروع : اوخرّج أئمثنا هذه المسائل على قاعدة : (ما 
إذا تعارض المانع والمقتضي))”". 

وَرَد مصطلح : (التخريج) فى مدوّنات المذهب المالكي» وبيئوأ معئأه. 

فعرّفه القاضي ابن فرحون بأنّه: عبارةٌ عمًا تدلّ أصولٌ المذهب على 
وجوده» ولم ي: / ينصوا عليه ". 

وعرفه عبدٌ الله العلوى بأنه: عبارةٌ عن إلحاقٍ ما سكت عنه الإمام 

4ك 

.)70١/١( الأشباه والنظائر (ص/8١٠). (9) غمز عيون البصائر‎ )١( 


فو ار 


الياب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 606 

وقد وافقّ عبد الله العلوي في تعريفه: فودل: الاين الع كر 
وميد الاين ال 
ظ وعرّف لس ال الع 
0 0 ضوابط التخريج من علق وغبرها”". 

ومع كون التعريت الذي أورده الدكتوزٌ محمد رياض قاصر على صورة 
واحدة للتخريج, إلا أله عفيرة 51 أنواعَ المتريجع دك “فتها” أن يستخرجٌ 
حكم المسكوت عنة مِنْ دخوله تحت عموم ذَكَرَه إمام المذهب. أو دخوله 
تحت قاعدة قررها” “. 

وما ذكره غير داخل في تعريفه! 

وقد بين القاضي ابنُ فرحون أنواعٌ التخريج .عند المالكية كَذكَرٌ ثلاثة 

لنوء الو أن 5 المسألة حكمٌ منصوص عن إمام المذهب, 
فيُخْرّج فيها مِنْ مسألةٍ أخرى قول له بخلافه. 


)١(‏ انظر: مراقي السعود إلى مراقي السعود (ص/ .)5٠١‏ ومحمد الأمين الجكني هو : محمد 
الأمين بن أحمد زيدان بن محمد بن المختار الجكني الشنقيطي؛ ولد ببادية موريتانيا سنة 
4ه تقريباًء طلب العلم في قطرهٍ وبلغ فيه مبلغاً كبيرًء وطار ذكره في بلاده وأقبل إليه 
ا ؛ كان علامةً فقهياً أصولياً زاهداً ورعاً مجتهداً في العبادة: من مؤلفاته : منظومة 

في آداب التلاوة» والمنهج إلى المنهج إلى أصول المذهب المبرج» ومراقي السعود إلى 
مراقي السعود: ورسالة في النكاح. توفي سنة 11706ه. انظر ترجمته في : 0 
مراقي السعود إلى مراقي السعود (ص/١١):‏ ومقدمة محقق المنهج إلى المنهج إلى أصو 
المذهب المبرج (ص/7). 

(0) انظر: نثر الورود (ص/ 095). 

(9) أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي (ص/ /01) . 

انظرة المهنلن الصابق: 
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النوع الثالث: أن يُوجِدَ النصٌ في مسألةٍ على حكمء ويُوجد نص في 
مثلها على ضدٌّ ذلك الحكم. زلا ترد فارى نكما بنقلوة القض يد 
إحدى المسالفية: ويخرّجونه في الأخرى؛ فيكون لزنام المذهمب في كل 
واحدةٍ منهما قول منصوص » وقول مخدخ”'". 





ووافقٌ إبراهيم اللقاني ابنَ فرحون في الأنواع الثلاثةٍ التي ذَكْرَها”". 
ومِنْ خلال تأمّل الأنواع الثلاثةٍ يتبيّن الآتي : 


4م 


أولاً: أن تعريف ابنٍ فرحون غيرٌ متلائم مع الأنواع التي ذَكرّها؛ إذ 
ارث متمرة على ار لذ لم يل على حكي. بتخريجه على أصولٍ 
انياً: أن تعريفت عبدٍ الله العلوي - ومَنْ تبعه- وتعريف الدكتور محمد 
رياض» غير جامعين لأنواع التخريج في المذهب المالكي. 
ثالثاً : سعةٌ مصطلح: (التخريج) عن المالكية. 
أمثلة التخريج عند المالكية: 


أولا: ابفلة النوع الأول : (استخراح حكم مسألةٍ ليس فيها حكم 
منصوص عن عام المذهب من مسألة 3[ منصوصة). 


المثال الأول: يقول الحطابٌ في مسألة:(حكم السجود على 
اليدين) :إن في وجوب السجود دِ على اليدين قولين مخرجين على قولين 
ذكرّهما بعضٌ المالكيةٍ في بطلانٍ صلاةٍ مَنْ لم يرفعٌ رأسَّه ويديه مِن 
السجدتين» فعلى القولٍ بالبطلانٍ يكون السجوةٌ عليهما واجباً؛ وإلا فلا»". 
)0030( انظر: كشف النقاب الحاجب (ص/ .)١٠١6 ٠١5‏ 


(0) انظر: منار أصول الفتوى (ص/ .)78١‏ 
(*) مواهب الجليل »)01١/١(‏ بتصرفي يسير. 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب اده 

المثال الثاني: قول الجلابٌ المتقدّم في الفرع الأول. 

ثانياً: أمثلة النوع الثاني :(أنْ يكونّ في المسألةٍ حكمٌ منصوصٌ عن 
إمام المذهب. فيُخرّج فيها مِنْ مسألةٍ أخرى قولٌ له بخلافه). ظ 

المثال الأول: يقولٌ ابنُ الحاجب: «الجسد في النضح كالئوب على 
0 وفيها أي : في المدونة- :ولا يُعسنْل ألكبية من المذي. إلا أن 

يخشى إصابتهما»» فَأَخَلٌ منه الغسل7". 

قال خليل في شرح :«أى: أن الأصحّ في التعمية انه كالثوب. . 
ومقابل الأصح : أن الجسد يُعْسَل ؛ لعدم فساده» واستّقرئ مِن (المدونق)؛» 
مِنْ قوله:«ولا نسل الكمية من المذي. إلا أن يخشى إصابتهما). فإِنَ 
ظاهره: أنه إذا خشِى» 00د 

المثال الثاني : حاء في : (المدونة) التدن في الييوع الفاسدة على مع 

جمع الرّجُلين سلعتيهما في البيع ". قل ابن فرحون: لويتخرّخ من 
د ومِنْ كتاب التجارة إلى أرض 0 الجواز 7 
وج نل في ملها على د ذلك الحتكم؛ و ولا يوجد فارقٌ بينهماء 9 
النصٌُ مِنْ إحدى المسألتين» ويخرّج في الأخرى) : 

يقول ابن الحاجب : !ويستتر تر العريان - أي: فى الصلاة - بالنجس 
وبالحريرء ونص أبن 3 وأشهب ف في الحرير : 00 

فإن اجتمعا: فالمشهور لابن القاسم: بالحرير» وأصبغ”” 1 بالنجس. 


.)١155- ١58/ص( جامع الأمهات (ص/07”9). (؟) التوضيح‎ )١( 
.)1١0 انظر: المدونة (/189). (:) كشف النقاب الحاجب (ص/‎ )0"( 
هو: أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع المصري. أبو عبدالله؛ ولد بعد ١6١ه من موالي‎ (0 


عبدالعزيز بن مروان» كان إماماً ثقةً فقيهاً أصولياً محدثاً. من أعيان المالكية» ومفتي الديار 
المصرية» طلب العلم وهو شابء ففاته الأخذ عن مالك والليث» وقد رحل إلى الملينة؛؟ . 
ليسمع من الإمام مالك» فدخلها يوم مات» فأخذ عن: ابن وهب وابن القاسم وأشهبء كان - 


604 التمذهب دراسة نظرية نقدية 


فخرّج - في الجميع -: قولان)7) 
ثالثاً: التخريجٌ عند الشافعية : 


وَرَدَ مصطلح ١لالتخريج)‏ عند علماء الشافعية. بقرل كه تقى الدذين 
السبكي : «قد يؤخذ -أي: الحكم- مِنْ نص معيّن في مسألةٍ معينة» فيخرّجٌ 

منها إلى مثلها المساوية لها مِنْ غير فرق» ولا نصّ يعارضهء وهذا أقوى ما 
يكون من التخريج' ا ظ 

وقد بيّنَ بدرٌ الدين الزركشيٌ المرادٌ بالقولٍ المخرّج . أنه إذا لم يُعرفْ 
للمجتهدٍ قولٌ في المسألقٍء لكن له قولٌ في نظيرهاء ولم يُلمْ بينهما فرق 
فهر قوله المخرّجُ فيها(. 


وعرَّفَ علوي السقاف©) التخريجٌ ب: أنْ ينقلَ فقهاءٌ المذهب ا 





- عارفاً بأقوال مالك. من مؤلفاته: كتاب في الأصولء وتفسير غريب الموطأء وآداب القضاءء 
0015 انظر ترجمته في : المعرفة والتاريخ للفسوي //١(‏ )ل والجرح 
والتعديل لابن أبي حاتم (؟/ 2077١‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان 2»)7117/١(‏ وترتيب 
المدارك للقاضي عياض (2)17/4 وتهذيب الكمال للمزي (7/ :07١85‏ وسير أعلام النبلاء 
( 969 والمقفى الكبير للمقريزي :»)75١4/7(‏ والديباج المذهب لابن فرحون /١(‏ 
48» وشجرة النور الزكية لمخلوف .)55/١(‏ 

)01( جامع الأمهات (ص/ .)4١ ٠‏ وقد نقل الونشريسي في : المعيار المعرب /١(‏ 1417) عن بعض 
المالكة توقييها لهذه المسألة» فذكر ما ملخصه: العريان إذا لم يجد إلا ثوباً نجساً استتر به 
للصلاة. هذا هو المنصوص. ومقابله قولٌ مخرّج يصلي عريانا أخذاً من القول: إِنْ وجد 
العريان ثوب الحرير خاصة يصلي عرياناً. 
وإذا وجد العريان ثوب الحرير خاصة؛ فالمنصوص: يصلي عرياناًء ومقابله أنه يصلي 
بالحرير» وهو مخرج من التي قبلها. 

() قضاء الأرب في أسئلة حلب (ص/ .)5١١‏ 

(*) البحر المحيط .)١717//5(‏ 

(5) هو: علوي بن أحمد بن عبدالرحمن السقاف» ولد بمكة سنة 760١ه‏ من أعيان علماء 
الشافعية في وقتهء كان فقيهاً وأديباًء ولي نقاية العلويين بمكة» سافر إلى لحج سنة ١111١ه‏ 
وانتفع به الطلاب هناكء وأقام بها إلى سنة 17717١ه‏ ثم رجع إلى مكةء وبقي بها إلى أن 
توفي» من مؤلفاته : الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية» ومختصر الفوائد المكية» وفتح - 


الياب الآول: الدراسة النظرية للتمذهب 6 


0-5 
مِنْ نص إمامهم في صوروةء إلى صورة مشابهة ' 


وظاهرٌ مِنْ كلامهما أنَّ التخريجٌ بمعنى القياس على الفرع المنصوص» 
فهما متفقان فى الحقيقة. 


ف أبن الصادج وهو متقدم على الزركشي والسقاف 3 فَجَعَل 
التخريج على صورتين : 


الصورة الأولى: أنْ يُنقلَ حكمٌ الفرع الذي نص عليه إمامٌ المذهب. 
: 58 2 إف4 6 
إلى فرع مشابهِ له لم ينص على حكوه '". 


ويتفق الزركشيٌ والسقافٌ مع أبن الصلاح في هذه الصورة. 


الصورة الثانية : أنْ يُخرّجّ في فرع نص إمامٌ المذهب على حكجه قول 
بخلافه» مِنْ : نصٌّ آخرٌ له في فرع مشايه انا 


الدين التووى 3 وابنُ حجر الوعبو ”1 والخطيت اريم 


- العلام بأحكام السلام» والقول الجامع النجيح في أحكام صلاة ا 
ه. انظر ترجمته في : الأعلام للزركلي :)7١49/4(‏ ومعجم المؤلفين لكحالة (؟/ 
26. 

.)97 الفوائد المكية (ص/ 17 -57). (0) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/‎ )١( 

(9) انظر: المصدر السابق. 

(5) انظر: المجموع شرح المهذب /١(‏ 57 454). 

() انظر: تحفة المحتاج /١(‏ 07). 

)03 0 ا والخطيب الشربيني هو: محمد بن أحمد الشربيني» الخطيب 

شمس الدين» من أهل القاهرة» وأحد فقهاء المذهب الشافعي» ومن المعروفين بتفسير كتاب 

الله؛ كان علامةً فقيهاً إماماً في 0 زاهداً ورعاً» كثير العبادة» درّس وأفتى في حياة 
أشياخه» وانتفع به خلق كثيرون» واتفق أهل مصر على صلاحهء من مؤلفاته : مغني المحتاج 
في شرح المنهاج. والسراج المنير» والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع؛ توفي سنة /81/7ه. 
انظر ترجمته في : الكواكب السائرة للغزي (7/ 9): وشذرات الذهب لابن العماد /١٠١(‏ 
»,©١‏ والأعلام للزركلي (7/57)»: ومعجم المؤلفين لكحالة (59/59). 
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واصطلح بعض العلماء - ومنهم بعض الشافعية كما سيأتي بعد قليل- 
على تسبية اليرة النائيا التي ككينا أبن الصاو رقن بت بالادزن 


الفرقٌ بين مصطاح:(الوجه). رمعيدان (القول المخرّج) عند الشافعية: 

ذْكَرَ بدر الدين الزركشيٌ الفرقٌ سس سد اران ومصطلح: 
(القول السدر اه مِنْ جهةٍ: أن الوجة مخرّجٌ مِن قواعد عامةٍ في المذهب. 
أمّا القول المخرّح» فإنه مخرَّحٌ مِنْ صورةٍ خاصة”". 


أمثلة التخريج عند الشافعية: 


لنْ أذكرٌ أمثلة للصورة الثانية الذي ذكرها ابن الصلاح للتخريج (النقل 
والتخريج)؛ لأنني سأتحدث عنه في فرع مستقل؛ وسأكتفي بالتمثيل للصورة 
الأولن: / 

المثال الأول: يقولٌ ابنُ القاصّ : «كذلك لو أُمَرَ رجلاً فيممه -أيْ: لا 


20 
يعدم نيممه - -قلحه لحرية” 


يقول محيي الدين النووي فعانا على قولٍ ابن القاصْ : «وهذه الْمْسَألةٌ 
خرّجها مِن التي بعدهاء وهي مسألة : : الريح د 


المثال الثاني: نَقَلَ محيي الدين انوي عن بعض الشافعية قولّه : «إذا 
أن عليه اي :على اللمعتكبي: د في الامتعاف :نان لم يكو من 
المسجدء فأفاقٌ: فاعتكافه باقٍ لا يبطلُ. .. والمذهبُ أنَّ زمانَ الإغماء 
محعوت من الاستكاف: د وليه وس اله الى بيت انلف الومان كده 


.)١178/5( انظر: البحر المحيط‎ )١( 

69 التلخيص (ص/5١1).‏ 

(9) المجموع شرح المهذب (776/5). وذكر ابن القاص في : التلخيص (ص/56١٠)‏ مسألة 
الريح» فقال: «وكذلك لو وقف على وجه الريح حتى سفت على وجههه التراب» ات د 
على وجهه لم يجز. ..قاله نصاً». 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ااه 
الاعتكافي؛ المريه من خ قولنا في ام إذا أَغْوِيَ عليه : 1 


مِنْ هؤلاء: ظ 


التعريف الأول: عرّفت شمس الدين البعليٌ 557 (التخريج) 
بقوله :"إذا أفتى المجتهدٌ في مسألتينٍ متشابهتينٍ بحكمينٍ مختلفينٍ» في 
وقتين» نَقِلَ حُكمُ كر واعتد د عنها إل لاخر . 

وتَبِعَ البعليّ في تعريفه: وصور البهوت ”7 '» لكنه جعَلَ التخريج مِنْ 
إحدى المسألتين فقطء فقالَ:«التخريج؛ نقلّ حُكم إحدى المسألتين 
المتشابهتين إلى الأخرى, ما لم يُقرّقء أو يقرب الزمنُ»”*2. 

واصطلح بعضٌ علماء الحنابلة على تسمية ما ذكره : عنمن الذون البعلي 
بالنقل والتخريج» وسيأتي في الفرع القادم 8 


التعريف الثاني : نقل حكم مسألق إلى ما يشبهها. 5005 


وهذا تعريف تفىٌ 2 تقىّ الدين ابن ا 


.)51١ المطلع على أبواب المقنع (ص/‎ )5( .)9١!//5( المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(9) هو: : منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن البهوتي المصري»؛ أبو السعادات» ولد سنة 
ظ ١ه‏ من أعيان الحنابلة المتأخرين؛ وشيخ الحنابلة بمصرء كان علامةً عالماً فقيهاً أصولياً 
عاملاً ورعاًء متبحراً في العلوم: صارفاً أوقاته في تحرير المسائل الفقهية» وقد انتهت إليه 
رئاسة الإفتاء والتدريس» ورحل الناس إليه من الآفاق لأخذ مذهب الإمام أحمد عنه» قال 
عنه ابن حميد : وبالجملة» فهو مؤيد المذهب ومحرره؛ وموطد قواعده ومقرره؛ والمعول 
عليه» والمتكفل بإيضاح خافيه» جزاه الله أحسن الجزاء؛» من مؤلفاته: كشاف القناع عن 
الإقناع» والروض المربع شرح زاد المستنع» وشرح منتهى الإرادات» وعمدة الطالب لنيل 
المآرب» توفي بصر سنة ٠0١‏ ه. انظر ترجمته في: خلاصة الأثر للمحبي (415/54)) 
والنعت الأكمل للغزي (ص/ »)35١١‏ وعنوان المجد لابن بشر (7/ 7715)» والسحب الوابلة 
لابن حميد (/ 22١11‏ والأعلام للزركلي (17/ 27١1‏ . 

(4:) شرح منتهى الإرادات .)١9 /١(‏ (0) انظر: المسودة (؟958/7). 


5ه التمذهب دراسة نظرية نقدية 


وتَبِعٌ تقىّ الدين جممٌ من الحنابلةٍء منهم: المرداوي"''. وابنٌ 
النتيا 7 تتح المبقا ريق 7 

بشمل التنريك سيرة الشرع الذي الم قرة يشال تل عن إها 1 
ةر 0 بما 0 وصورة المرع 0 نص إمام المذهب على 

التعريف الثالث : 9 حكم الفرع بإدراجه تحت القواعدٍ الكلية للإماء 
المذهب» أو الشرع. أو العقل. ظ 

وهذا تعريفُ الطوفي”*'. 9 .م مويسم 7 
فى وفتٍ و منة ©» ا لي بخروج الوقت) لساري 
عه 4 ويتخرح ذلك كله بناء على أن اليد يرفع و العحدية» وهو قاعدة 
مِنْ قواعد التيمه"''. 

وما ذكره مُتعمّبٌ؛ فما وَرَدَ فى عباراتٍ علماءٍ الحنابلةٍ المتقدمة آنفاً 
وما أوردوه في مصنفاتهم تخدش ما قرره الطوفي. 
أمثلة التخريج عند الحنايلة: 

لن 0 أمثلة التخريج اي الذي 0 م البعلي [النقل 
الذي ذكره َم تق الدَينٍ أبن لد والبهوتك : 

امال الأول يقول الحا فل ابنْ رجب تحت قاعدة الت هليه قرقة: 
هل له أنْ يَتَتَغْلَ قبل أدائِه بجنسه؟):(إذا تصرَّف بها - أي: التصرفات 


.)080 /4( (؟1) انظر: معونة أولي النهى‎ .)291/1١5(و‎ .26/1١( انظر: الإنصاف‎ )١( 
.)5414 /9( انظر: شرح مختصر الروضة‎ ):4( .)"94/١( انظر: غذاء الألباب‎ )9( 
. وقع في المطبوع من المصدر السابق : ليحدث؛ , وهو تصحيف‎ (00 

() انظر: المصدر السابق. 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب اه 


المالية» كالعتق والوقف والصدقة - وعليه دَيْنُء ولم يكن حجر عليه: 
فالمذهب: فد تصرّفه ) وإن استغرق ماله في ذلك. 





واخختار الشيحٌ تقيٌ الدين كأث أنَّه لا ينفذ شي مِنْ ذلك مع مطالبةٍ 
ماود 

ويمكنُ تخريججه في المذهب مِنْ أصلين: 

أحدهما : ما نصّ عليه أحمدٌ كله في روايةٍ حنبل. فِيمَنْ تبرع بماله 
بوقف أو صدقةء وأبواه محتاجان : أن لهنهًا رده 
والثانى : نه نصٌ في رواية أخرى على أنَّ مَنْ أوصى لأجانبء وله 
! 50007 


0 2 + ره 27 ّ ّ عِ 
ا أن من تبرعء وعليه نفقة واجبة لوارث» أ قيث لسن 
لوقام 70 


2 
1-5 
1 
١ 
3 


5 0 


المثال الثاني : ول أبن مفلح :'مَن نتم بمقيم. .. ويتوجه 


تخريج مِنْ صلاة الخوفب: يقصرٌ مطلقاً»”". 

المثال الثالث: يقولٌ بن مفلح -أيضاً- : «لو أرادَ وطأها -أئْ: وطء 
زوجته- فاذ قت يفا : وأمكن : قبل نص عليه . .. ويتوجّه تخريح مِن 
الطلاق» 2 


58 5 ف من 0 0 . اد 


.)4٠ /5( الفروع‎ )0( .)7١- "597/١( تقرير القواعد‎ )١( 

(0) المصدر السابق .)73657/١(‏ 

(5) هو: أبو بكر بن إبراهيم بن يوسف البعلي: ثم الدمشقي الصالحي» تقي الدين أبو الصدق» 
المعرر ابن قدسة ولد يعات قينا فد معدا 6ه ونشأ بهاء كان شيخ الحنابلة في 
زمانه» وإمامهم. وممتيهم» وقد لزم الإقبال على العلوم حتى تفنن وصار متبحراً في الفقه 
وأصولهء والتفسير والحديث, والعربية» والمنطق» والمعاني والبيان» مع الذكاء المفرط» 
واستقامة الفهمء وقوة الحفظ. والفصاحة والطلاقة» والزهد» من مؤلفاته: حاشية على كتاب 
الفروع لابن مفلح» وحاشية على المحرر للمجد ابن تيمية» توفي بدمشق سنة 851 هء وقيل: - 
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طلاقها على حيضهاء وقالت: حِضْتٌء فيه روايةٌ: لا يقبلٌ قولهاء فخجها 
المضكفت م7 . 


وهذا لكان يمام التمكيل نه به للتخريج على ما ذكره تق الدين ابن 


تيمية -ومن تبعه- ومنصور البهوتي. 


النقل والتخريج 
(النقل الي وقل تقدّم 1 الك عن 535 في مسألة : (طرق إثبات 
قول الإمام).ء وسأبِينٌ حديث أرباب المذاهب التي تكلمتُ عنه. 


أولا: النقل ب عند المالكية : 


0 ا دون لفظه: وجعلوه املا بجت بمسلان. التخريج): 
كما في كلام القاضي ابن فرحون المتقدم حين جَعَلَ التخريج ثلاث ة أنواع» 


- عه © 


فحقيقةٌ النوع الئالثِ الذي أورده تتفقُ مع ما قرره الشافعيةٌ والحنابلةٌ في 
مصطلح: (النقل والتخريج). 

يقولٌ عبد الله العلوي : «إنَّ المجتهدّ قد ينص في المسألةٍ على شيى»ء 
وفي نظيرهاء أي: ما يشابههاء على ما يعارضهء أي : وعالف فم ختار 
الفرق بينهما: فَمِنْ أهل المذهب مَنْ يُقرر النصين في محلّهماء ويفرّق ‏ 








> سنة 815 ه. انظر ترجمته في: المقصد الأرشد لابن مفلح (5/ ,)١554‏ والضوء اللامع 
للسخاوي :»)١4/7(‏ والمنهج الأحمد للعليمي (523177/6).» والدر المنضد له (؟ 2)56١/‏ 
وشذرات الذهب لابن العماد (9/ ,)54٠‏ والسحب الوابلة لابن حميد /١(‏ 2)75906 وتسهيل 
السابلة لابن عثيمين (”7/ )١751/‏ 


.)701//١( حاشية ابن قندس على الفروع‎ )١( 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب هاه 
بينهماء ومنهم مَنْ يُخْرُجُ نص كل في الأخرى؛ فيحكي في كل قولين: 
00 

وتبع عبد الله العلوي بعض المالكية» ٠‏ ملهم: محمد الأمين 
العم ا 1" 5 

ثانياً : النقل والتخريج عند الشافعية: 

وَرَدَ مصطلحخ :(النقل والتخريج) في كتب الشافعية» وقد كَشّف أبو 
القاسم الرافعي عن معناه بقوله:(إذا ورد ا عن صاحب المذهمب 
مختلفان» في صورتينٍ متشابهتين., رام رظي بيقيما ها تيلخ قارفا : 
فالأصحابٌ يخرّجونَ نضّه في كل واحدةٍ مِن الصورتين في الصورة 
الأخرى؛ لاشتراكهما في المعنى» فيحصل في كل واحدةٍ مِن الصورتين 
قولان: منصوصٌء ومخرّجٌء المنصوص في هذه هو المخرّجٌ في تلك؛ 
والمنصوصٌ في تلك هو المخرَّحٌ في هذه فيقولون: فيهما قولات: بالنقل 


والتخريج 20 
اك أبا القأسم الرافعيّ في تقرير. حقيةة 29 : (النقل والتخريج) 
عددٌ مِنْ علماة الكانئعية مني قن اللدين السك" اوبكر الدمن 


الررعس 3 وصدرٌ الدينِ لجال 3 00 الملقن”*". 





)1١(‏ نشر البنود (؟//77,8). 

(؟) انظر: مراقى السعود على مراقي السعود (ص/ .)5١١‏ 

(9) انظر: نثر الورود (؟/ 095). (54) العزيز شرح الوجيز .)3١١/١(‏ 

(0) انظر: قضاء الأرب فى أسئلة حلب (ص/ .)5١١‏ 

(3) انظر: خبايا الزوايا (ص/ 5:5 -205). (7) انظر: فرائد الفوائد (ص/ .)1١5‏ 

(4) انظر: الأشباه والنظائر /١(‏ 7195). وابن الملقن هو: عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن 
عبد الله الأنصاري المصري» سراج الدين أبو حفصء المعروف بابن الملقن» وابن بن النحوي» 
ولد بالقاهرة سنة "الالاه أصل أبيه من الأندلس» كان ابن الملقن عالماً عاملاً حافظاً متقناًء 
عمدة المحدثين في وقته» فقيهاً مناظراًء شافعي المذهب؛ أشعري المعتقد. تولى الإفتاء 
. دهراًء ودرّس في عدد من المدارس» من مؤلفاته : الأشباه والنظائر» والإعلام بفوائد عمدة 
الأحكامء وإنجاز الوعد الوفي في شرح جامع الترمذي» والبدر المنير في تخريج أحاديث - 


كلاه التمذهب دراسة نظرية نقدية 


ال الح لات ار مب ري 4 ومحيبي 
الدين النووي”''» وتقيّ الدين الحصني©. " ظ 


ويحتملٌ قولهم ب(النقل) في مصطلح :(النقل والتخريج) معتيين : 
الع ارا يقر بسي لال السك التصيوصي عله و1 8[ 
اد الثاني أن 500006 ويكون 2-6 فى كل 


واحدٍ مِن الفرعين فول دترم أئ : مروي عن إمام المذهب. وقول 
.> (ع) 5 5 ٠‏ 
ل ظ 
أمثلة النقل والتخريج عند الشافعية: 

ذكرتٌ عدداً مِن أمثلة النقل والتخريج عند علماءٍ الشافعية في مسألةٍ: 
(طرق إثبات قول الإمام). فأغنى عن ذكر أمثلةٍ هنا. 





الشرح الكبيرء ا ل مه. اشر دان : درر 
العقود الفريدة للمقريزي (519/4)» وإنباء الغمر لابن حجر 2»)7١77/7(‏ وطبقات الشافعية 
لابن قاضي شهبة .)4١/60(‏ والضوء اللامع للسخاوي ))٠٠١/5(‏ ووجيز الكلام له /١(‏ 
5). وشذرات الذهب لابن العماد (9/ ١‏ والبدر الطالع الشركاني (ص/609). 

.)174/١( انظر: الجمع والفرق‎ )١( 

() انظر: المجموع شرح المهذب .)71١/5(‏ 

9) انظر: القواعد (/85"). وتقي الدين الحصني هو : أبو بكر بن محمد بن عبدالمؤمن بن 
خريز بن معلى الدمشقي» تقي الدين الحصني» من نسل علي بن أبي طالب ضيه ؛ ولد عام 
65اه من أعيان المذهب الشافعي» وشيخ الشافعية بدمشقء: كان فقيهاً بارعاً عالماً زاهدا 
متقشفاً انموي المعة: ٠‏ كثير الحط على تقي الدين ابن تيمية» بل كان يجهر بتكفيره! من 
مؤلفاته: شرح أسماء الله الحسنى؛ وشرح صحيح مسلمء والقواعد. وتلخيص 2 
توفي عام 59/ه. انظر ترجمته في : درر العقود الفريدة للمقريزي »)١57/١(‏ وإنباء الغمر 
لابن حجر (8/ »)١١١‏ والضوء اللامع للسخاوي »)8/1١١(‏ وشذرات الذهب لابن العماد 
(4/ 203177 والبدر الطالع للشوكاني (ص/ .)١187‏ 

() انظر: العزيز شرح الوجيز للرافعي(١/ .)5١١-7١١‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب /ااه 

الثاً: النقل والتخريج عند الحنابلة : 

لا يختلف معئنى مصطلح :(النقل 95 عند الحنابلة عمًا فرره 
علماة العناقية” . 

يقولٌ الطوفئُ: «لو نصّ المجتهدٌ في مسألتين متشابهتين على حكمين 
مختلفين» لم يجز أن يجعل فيهما روايتان: بالنقل والتخريج» 5 

ويقول في موضع الرارد وَكَمَ النقل والتخريح في مهنا 
أمثلة النقل ا الحئايلة: ظ 
(طرق إثبات قول 00 تاف . عن 0 أمثلة هئأ. 

الصحيح 

استعملّ فقهاءٌ المذاهب مصطلحي: (الصحيح)» و(الأصح)»؛ وكان 
لكلّ مذهب - في الجملةٍ - اصطلاحٌه الخاص» بل كان للعالم الواحدٍ في 
بعض المذاهمب اصطلاحٌه الخاص به الذي يخالفٌ فيه غيرّه مِنْ علماء 
مذهيه. ظ ظ 
أولا : التعريف اللغوي للصحيح : 

الصحيح : على وزك (فَعِيل)) ارده من الصحة» يقال : صَحْ يَصِحّ 
ع فهو صحيهه” *'. 


/4( انظر: تهذيب الأجوبة (1/ 8717 وما بعدها)ء والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب‎ )١( 
.)00٠ /5( والمسودة (441//7)» والتحبير (1"41//8): وشرح الكوكب المنير‎ »“24 

(") شرح مختصر الروضة (5/ .)15١‏ (6) المصدر السابق (/511). 

(5) انظر: تهذيب اللغة» مادة: (صح)» (8/ 504): ولسان العربء مادة: (صح)» (5/ 001), 
والقاموس المحيط»ء مادة: (صح)» (ص/١1911).‏ 


1ه ظ التمذهب دراسة نظرية نقدية 

وللصحة عدة معان في اللغةّ» منها: 

المعنى الأول: ذهابٌ المرض والسقم”"". 

المعنى الثاني : البراءة مِنْ كل عَيْبِ 0 

المعنى الثالث: الاستواء» ومئه: الصَخِصَحٌء والصَخصَاحء 
والصَحْصَحَانء وهو ما استوى من الأرض””" 

يقول ابن فارس : «الصادٌ والحاءٌ أصل يدل على : البراءة من المرض 
والعيب» وعلى الاستواء)9؟. 

المعنى الرابع: الاشتدادٌء ومنه: صَحَاحٌ الطريق ؛ وهر ما اشتدٌء ولم 
عدا 2 

ومِن الاستعمالاتٍ المجازية للصحةء قولهم : : صَحَْ عند القاضي 55 
فكت كيادتة ومذهت فلانٍ هو المذهت الصحيخ”''. 

يقول أبو بكر السمرقندي عن استعمالٍ الصحيح ة ف اللجد سيمل 
اعد في الجماداتء» فيما استوى تركيبه الخاصٌ»2 وفيه صلابة وكيد 
قال ا .. هذا كُوْزُ صحيحٌ» وكُوْزٌ منكسر إذا كان فيه نوع نقصان . 


معدل في الحيوانات فيما اعتدلت طبيعيّه » واستكمل قوته؛ مع 
انتفاء أسباب الهلاكِ والنقصانٍ عن المعاني الباطنة» يقال : رجل فح 
ومص حاع»0". 





.)381/١( انظر: المصادر السابقة» والصحاح». مادة: (صح)ء‎ )١( 

(0) انظر : مقاييس اللغة» مادة : (صح)ء .)581١/9(‏ 

فر انظر: المصدر السابقء وتهذيب اللغة» مادة: ال 5/ غ ,)1٠١‏ 507 الححسطل 
مادة : (صح)ء (ص/ .)59١‏ 

(4:) مقاييس اللغة. مادة : (صح)ء .)381١/95(‏ 

):( انظر : تهذيب اللغة» مادة : (صح)ء (5/ 5 ,2)5٠١‏ والصحاح. مادة: (صح). 81/1" 
والقاموس المحيطء مادة: : (صح)ء. ٠(ص/١9١).‏ 

(5) انظر: أساس البلاغة للزمخشريء» مادة: : (صح)ء ؛ (ص/71:8). 

(0) ميزان الأصول .)١188/١(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ظ 6ه 
ثانياً: التعريف الاصطلاحي للصحيح: 
أولاً: الصحيح عند الحنفية. 

لم يهنم علماءٌ م الحنفيةٍ كثيراً بتحد ل اسيم ا لما 
و(الأصح) في مذهبهمء وإِنّما اكتفوا ببيانٍ ما يقابل كل واحدٍ من اللفظين» 
وبكون مصطلح : (الأصح) مِنْ ألفاظٍ الترجيح في مذهيهو”''. 

يقابل ما حَكُمَ عليه علماءٌ الحنفيةٍ بالصحةّ: ريق ده 
ويقابلٌ ما حَكَمّ عليه علماؤهم بالأصحٌ: الصحيخٌ”'". 

يقولٌ داماد أفندي”" : «مقابل الفاسدء والأصحٌ: مقابل الصحيح»”'. 


وما ري قا يي عر تت 
الحنفية» وإلا فُقَدُ يقابل - ع ود : كالشاد يد 


اختلف علماءٌ الحنفية في أيّهما يُقَدّمُ الصحيح. أم الأصح؟ وقبل ذكر 
خلافهم : أَبيّمُ أنَّ الحنفية اتفقوا على حالتين : 


)١(‏ انظر: شرح عقود رسم المفتي لابن عابدين (ص/ ١٠١٠١)؛‏ وأصول الإفتاء للعثماني (ص/ 
0 مع المصباح في رسم 
المفتي. 

(7؟) انظر: الفتاوى الخيرية للرملى (؟/ 2)717١‏ ورد المحتار على الدر المختار لابن عابدين /١(‏ 
8؛ وشرح عقود رسم المفتي له (ص/ .)171-117١‏ ظ 

(9) هو: عبدالرحمن بن محمد بن سليمان» المعروف بشيخ زاده» وبدامادء من أهل كليبولي 
بتركياء أحد فقهاء المذهب الحنفي»؛ وأحد المفسرين لكتاب الله؛ ولي قضاء الجيش بالروم 
إيلي ‏ من مؤلفاته: حاشية على تفسير البيضاوي»؛ ومجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر» 
والكواكب الدرية في مدح خير البرية؛ 0 هدية العارفين 
للبغدادي »)059/١(‏ والأعلام للزركلي (/787), ومعجم المؤلفين لكحالة .)١١1١/5(‏ 

62 مجمع الأنهر 7/١(‏ -4). 

(0) انظر: شرح عقود رسم المفتي لابن عابدين (ص/١؟١))‏ ورد المحتار على الدر المختار له 
»)74/١(‏ وأصول الإفتاء للعثماني (ص/ 40) مع المصباح في رسم المفتي. 


ا التمذهب دراسة نظرية نقدية 





الحالة الأولى: إذا كانَ واصفُ القولٍ بأنّه صحيحٌ» وأصحٌّ شخصٌ 
واحدء المع أدلى بلي باتفاق الحنفية”'". 


فالأصح مقدٌ م باتفاق الحنفية”) 


واختلف علماءٌ الحنفية فيما عدا هاتين الحالتين على قولين : 

القول الأول: يقَدّم الأصحٌ على الصحيح. 

وهذا قول بعض الحنفية"'". ونْسِبَ إلى جمهور الحنفية». واختاره: 
خيرٌ الدّينٍ الرملي”". 

نوجيه القول الأول : أن فخا (الأصحٌ) تمل على زيادة في معرلى 
الصحة؛ أنه 0 بيو ل 

وهذا قول بعض الحنفية". ..2.... 22*00 





,)1١؟5 وشرح عقود رسم المفتي لابن عابدين (ص/‎ ,)8/١( انظر: مجمع الأنهر لداماد‎ )١( 
. مع المصباح في رسم المفتي‎ 27١09 وأصول الإفتاء للعثماني (ص/‎ 

(9) انظر : المصادر السابقة. 

(9) انظر: أصول الإفتاء للعثماني (ص/ 4 *؟) مع المصباح في رسم المفتي. 

(5) انظر: : شرح عقود رسم المفتي لابن عابدين (ص/ 177). 

)0( انظر: الفتاوى الخيرية (؟7/١77).‏ وخير الدين الرملي هو: خير الدين بن أحمد بن نور الدين 
علي بن زين الدين بن عبدالوهاب الأيوبي العليمي الفاروقي الرملي: ولد بالرملة سنة 41م 
ونشأ بهاء من أعيان مذهب الحنفية في زمنه» كان إماماً فقيهاً مفسراً محدثاً مسنداً » لغوياً صرفياً 
عرو نيا من مؤلفاته : : حاشية على منح الغفارء وحاشية على الأشباه والنظائر لابن نجيم 
وحاشية على كنز الدقائق» والفوز والغنم في مسألة الشرف من الأم. والفتاوى الخيرية لنفع 
البرية» توفي بالرملة سنة ١م‏ ٠ه.‏ انظر ترجمته في : مقدمة الفتاوى الخيرية /١(‏ 7)» وخلالاصة 
الأ لليهي 10 )»)١‏ وهدية العارفين للبغدادي (؟/ 3"04), وفهرس الفهارس والأثبات 
د سد بو ا جم المؤلفين لكحالة /١(‏ 545). 

(6) انظر: أصول الإفتاء للعثماني (ص/ 4 )"٠‏ مع المصباح في رسم المفتي. 

(0) انظر: : مجمع الأنهر لداماد »)8/١(‏ وشرح عقود رسم المفتي لابن عابدين (ص/ 177), 
وأصول الإفتاء للعثماني (ص/ 4 ٠؟)‏ مع المصباح في رسم المفتي . 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١ه‏ 


000 


واختاره: داماد أفندي ©» ومحمد تقي ي الثماني "١‏ 


0 لأصح) . صحيح ) وما كان مقابله فاسداً أو معنا كسما مان مقابله 


/زهرة 


أمثلة: الصحيح؛ والأصح عند الحنفية: 

المثال الأول: يقول داماد أفندي». تحت باب (مصرف الركاة) : 
«(ومنقطع الغزاة» الذين عجزوا عن اللحوقٍ بجيش الإسلام؛ 0 
فَتَحِل لهم الصدقة: وإن كانوا كاسبين؛ إذ الكست يَفُعِذْهم عن الجهاد.. 
(عند أبي يوسف). وفي فى رواية عن محملء وهو الصحيح: وهو المراد في 
سبيل الله»(* . 


المثال الثاني : يِل خيرٌ الدين الرملي الحنفي عن مسألةٍ: الإخفاء 
والجهر بالقراءةٍ في الصلاوٍء واختلافيٍ الأقوالٍ فيها؟ وما هو الأرجخ؟ 
فأجابّ:«اختلفوا في حدٌّ الجهر والإخفاء.. .الجهر: أنْ يسمِعٌ غيره. 
والمخافتة: أن يَسْمِعَ نفسّه. وقالَ الكَرّخي: الجهر: أن يَسْمِعّ نفسَهء 
والمخافتةٌ: تصحيحٌ الحروفي. .. والأول أصح)''. 

انياً: الصحيح عند المالكية. 


جاءَ في كتب العنالفة مصطلحا : (الصحيح)»؛ وللمو” وقد أبان 
علماءٌ المالكية عن معناهما 0 يقايلهما. 


.)8/١( انظر: مجمع الأنهر‎ )١( 

(') انظر: أصول الإفتاء للعثماني (ص/9١")‏ مع المصباح في رسم المفتي . 

(9) انظر: شرح عقود رسم المفتي لابن عابدين (ص/177١)»:‏ وأصول الإفتاء للعثماني (ص/ 
8 مع المصباح في رسم المفتي . 

(5) هكذا في: مجمع الأنهر (؟1/١757)»‏ ولعل الصواب: الفقرهم» . 

(6) المصدر السابق. 

(6) الفتاوى الخيرية .)١77/1١(‏ 


538 التفذ هي دواسة نقلوية تقتدية 

يقابل الصحيح عند المالكية: الفاسدٌ 

وهذا ما سار عليه ابن الحاجب 06 (مختصره الفقهي) 5 
الحا “كس - ولم يطرذ عنذه» فمكل 0 الصحيح : الشاذ» فيكون الصحيٌ 
بناءً على هذا المعنى مرادفاً للمشهورء على ما سيأتي بياله. 0 

وقد يقابل الصحيح: ما هو مشهورٌ في المذهب”" 

وإذا كانت الأفضلية في: (الأصحٌ) راجعة إلى قرَّةٍ الدليل”", 
ومقابل: (الأصح) هو المع -كما سيأتي قريباً- فيمكن القول بأنّ 
الصحيح عند المالكية شق !-القول الذي قوي دليله. < 

يقولٌ القاضي أبن فرحون: «الغالب أنه - أي: الصحيع . 
مجرى المشهور)” '. 

اد المالكي اصطلاحه الخاص» فيما يتصل بلفظ : (صْحْمَ) ه 

لكا لمكيل 5 ومراذه به أن أحداً من ٠‏ علماء المالكية عدا اللخمي. وأبن 
يوس 0 وابن رشد» والمازري قل صَحَح القول”” . 

أما لفظ:(الأصحٌ). فعند بعض المالكيةٍ أن الصحةً في:(الأصح) 





.)46 95 انظر: كشف النقاب الحاجب لابن فرحون (ص/‎ )١( 

(0) انظر: المصدر السابق. < 

(9) انظر: المصدر السابق (ص/ ,)4٠‏ زمقدنة اتتحتيق سانا الا يعدو تيا بالتعون على تهت 
الإمام مالك (ص/ .)١5‏ ظ 

6 كشف الئقاب الحاجب (ص/ 96). 

(5) هو: محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي» أبوبكرء ويقال: عبدالله؛ المعروف بابن 
يونسء أحد أئمة المذهب المالكي» واك اريت الذين اعتمدهم خليل المالكي في 
مختصره» كان فقيهاً فرضياً حاسباً مجاهداً » من مؤلفاته : الجامع لمسائل المدونة والأمهات» 
وكتاب في الفرائض» توفي سنة 0١4ه.‏ انظر ترجمته في: ترتيب المدارك للقاضي عياض 
.)»)2١5/4(‏ والديباج المذهب لابن فرحون »)714٠/7(‏ وشجرة النور الزكية لمخلوف /١(‏ 
,)١1١‏ والفكر السامي للحجوي (4/ )5١٠‏ وجمهرة تراجم الفقهاء ء المالكية للدكتور قاسم 
سعد (١/”؟١١).‏ 


(1) انظر: مختصر خليل /١(‏ 5) مع شرحه جواهر الإكليل. 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 7ن 


راجعة إلى قَرَةٍ وَةِ الدليل '“. فإذا جيء 6 بالأصح. فالمعنى «يكون كل واحدٍ من 
القولين فحنا راطا كل واحومتيها ثري إلا أن الأصحّ مرجَحٌ على 
الآخر ا الترجيح» ' 4 '» فيكون المقابل للأصح هو الصحيح؛ إِد 
التعبيرٌ بالأصحٌ م مشعرٌ بصحة مقابله ؛ لأنّه على وزنٍ:(أفعل) التفضيل”" . 

دلسن كرد مقابل الأصحٌ صحيحاً بقاعدةٍ مطردة عند المالكية؛ فقد 
يقابله الشاذ -فينرلُ الأصحٌ منزلة المشهورا»- وقد يقابلّه إجراءٌ - وسيأتي 
بِيانُ معناه- أو اختيارٌ لبعض المتأخرين 2. وقد يقابله قولٌ مخدخ"". 


أمثلة: الصحيح؛ والأصح عند المالكية: 


المثال الأول: يقولٌ الحطَابٌ:١لا‏ يؤكلٌ الحَشّاش”'' على الصحيح مِن 
المذهبء إلا بذكاة)'" . 


المثال الثانى: يقولُ ابن الحاجب: «المؤلفةٌ كفارٌ يعطونٌ؛ ترغيباً في 
الإسلام. .. والصحيحٌ: بقاءٌ حكوهم؛ إن احتيجٌ إليهم»”"'. 


المثال الثالث: يقولٌ خليل:«سَنَّ لعيدِ...: خروحٌ بعد الشمس» 
وتكبيرٌ فيه حينئذٍء لا قبله» وصحححَ خلاقه»””'". 


() انظر: كشف النقاب الحاجب لابن فرحون (ص/ ))4١‏ ومقدمة تحقيق مسائل لا يعذر فيها 
بالجهل على مذهب الإمام مالك (ص/ .)١5‏ 

(6) كشف النقاب الحاجب لابن فرحون (ص/ .)9١‏ 

(6) انظر : مقدمة تحقيق مسائل لا يعذر فيها بالجهل على مذهب الإمام مالك (ص/ .)١5‏ 

(:) انظر: كشف النقاب الحاجب لابن فرحون (ص// .)١‏ 

(5) انظر: المصدر السابق (ص/ "9). 

(5) انظر: المصدر السابق (ص/ 97). 

0) الخشاش : دواب الأرض من الحشرات والهوام. أو هو: ما لا دماغ له من دواب الأرض. 
انظر: المصباح المئير للفيومي: مادة: (خشش).» (ص/ »)١50‏ والقاموس المحيطء مادة: 
(خشش): (ص/ 1755). 

(8) مواهب الجليل (١//ا8).‏ 

(9) جامع الأمهات (ص/ ١55‏ -119). 

)١(‏ مختصر خليل )١١7”/١(‏ مع شرحه جواهر الإكليل. 


001 التمذهب دراسة نظرية نقدية ١‏ 
المثال الرابع: يقولٌ الدردير”"': (إِنْ أَذِنَ السيدٌ لرقيقه في الإحرام - 
أيْ: الإحرام بالحجٌ - فأفسدّهء لم يلزمه إذنٌ انٍ للقضاءء على الأصحٌ)”". 


المثال الخامس : يقول ابنَ شاس : (وهو دي المسح على الخفين- 
مشروع. رخصته للرجالٍ والنساءء في السفر وفي الحضر. . . قال القاضي 
أبو 00-7 ٠:‏ وهو -أي : إجازة المسح في السفر بحصي صح 06 


ثالثاً : الصحيح عند الشافعية: 
مضظلننا : (الصحيح). و(الأصح) في مدونات الجذه الشافعي: 
5 خلا بين علمائهم في بيان المرادٍ بهما 


مصطلاح: (الصحيح) عند الشافعية: 


استعمل محققو المذهب الشافعي مصطلح : (الصحيح). وظهَرَ اتجاهابٍ 
في تحديدٍ معئاأه : 


0 2 الصحيح هو: القول | أو الوجه الراجح مِن 
الأقوالٍ. أو الوجوه. ظ 


وهذا ما سار عليه : أبو حامدٍ الغزالي. 


)١(‏ هو: ا ا اي حامد العدوي الأزهري الخلوتي: الشهير بالدردير» أبو 
البركات6 ولد ببني عدي سنة 1177١1١ه‏ درس في الجامع الأزهر» واكم بعلهانة وأصبح أحد 
أعلام المذهب المالكي» وكبار محققيه في عصره؛ كان علامة فهامة: وحيد عصرهء وشيخ 
علماء مذهبه. معروفاً بالتصوف: وقد تولى منصب الإفتاء» من مؤلفاته: أقرب المسالك 
لمذهب الإمام مالك؛. وشرح أقرب المسالك المسمى بالشرح الصغيرء والشرح الكبير على 
مختصر خليل» توفي سنة ١١1١ه.‏ انظر ترجمته في: تاريخ عجائب الآثار للجبرتي (؟/ 
”7 وفهرس الفهارس والأثبات للكتاني (1/ 787): وجامع كرامات الأولياء للنبهاني /١(‏ 
575)» وشجر الئور الزكية لمخلورف ,2)7”09/١(‏ والأعلام للزركلي ,)515/١(‏ ومعجم | 
المؤلفين لكحالة .)7517/١(‏ 

(0) الشرح الكبير (؟/ 88). (*) هو القاضي عبدالوهاب المالكي . 

(4) عقد الجواهر الثميئة /١(‏ 87). 

(5) انظر : مقدمة تحقيق الوسيط في المذهب للغزالي .)7579/١(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 0_3 
ية2ة2ة2ة 2 2 2020202 120121202020202 10101 1 1 1[ 1[ز1ز1ز3[1|ز[|[|[|[|[|أ[أ[أ[ذآأأ[أأذ تتم 


ويقابل الصحيح : رأي ضعيفء أو فاسدٌ”''. 

الاتجاه الثاني : أن الصحيح : هو الراجحٌ مِن الوجهين» أو الوجوه. 

وهذا ما سار عليه محيي الدين النووي في كتابه:(منهاج الطالبين). 
يقول في نمع #اخيث 0 الأصحٌ أو الصحيح» فمت الوتشهيق أل 
الأوجهء فإِنْ قوي الخلافٌ» قلت 006 وإلا فالصحيخ)”'"'. 


00 ب أحمدٌُ العلوي الشافعي"' ' معنى كلام الفووض: أله نه حينّ يُعبر 
بالأصح, أ ببالصحع” » فأحدهما كائن م فك الوحهه + ا الاين 

ويظهر لي أن تعبيرٌ النووي بالصحيح » أو بالأصح يدل على أن الآراء 
أو الرأيين من الأوجهء أو الوجهين. 

ومقابل الصحيح عند محبي الدين النووي: افع الا 


وحين يُعبرٌ عن قولٍ بأنّه صحيحٌ أشعر هذا أن الشذت حسيت ران 
فقا دلهة: فسن 20 


: (الصحيح في أقوال لاما لشائمي ؛ و من : أن يصفت قولّه 
الآخر اليا 


.)75/1١( انظر: المصدر السابق. (؟) منهاج الطالبين‎ )١( 

(') هو: أحمد بن أبي بكر ابن سميط العلوي الحضرمي» ولد سنة /717/17١ه‏ من فقهاء الشافعية 
بحضرموتء» وأحد المتصوفة» من مؤلفاته: الابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج» ومنهل 
الوراد فى فيض الإمدادء توفي سنة 11437ه. انظر ترجمته في : معجم المؤلفين لكحالة /١(‏ 
)١‏ ومقدمة تحقيق النجم الوهاج للدميري /١(‏ 07/7 . 

(5) انظر: الابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج /١(‏ 80) مطبوع مع النجم الوهاج للدميري . 

(5) انظر: مغني المحتاج للشربيني ))١1/١(‏ ونهاية المحتاج للرملي .)54/١(‏ 

(5) انظر: الابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج للعلوي )89/١(‏ مطبوع مع النجم الوهاج 
للدميري . 

(0) انظر: النجم الوهاج للدميري :)708/١(‏ ومغني المحتاج للشربيني (١/17)»؛‏ ونهاية 
المحتاج للرملي ))54/١(‏ والابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج للعلوي )89/١(‏ مطبوع مع 
النجم الوهاج للدميري. 


00 التمذهب دراسة نظرية نقدية 

ويستفاد مِنْ تعبير علماء المذهب الشافعي عن حكم بِأنه الصحيح 
أمورء وهي : 

أولها: أن المسألةً خلافةٌ. - 

انيها: أن في المسألةٍ قولاً راجحاً وقولاً مرجوحاً. 

ثالثها : فسادٌ المقابل. 

رابعها:'كون الخلاف وميا لعلماء عي » وهذا حينَ يستعمل 
النوويئ مصطلح : (الصحيح) فحسب. دون أبي حامدٍ الغزالي. 
مصطلح: (الأصح) عند الشافعية: 

ظهّرَ اتجاهان لدى علماء الشافعيةٌ فى تحديدٍ المقصودٍ د بمصطلح: 
(الأصح) : 

الاتجاه الأول: أن | أن الأصمّ هو القولٌ المختارٌء سواءٌ أكان مِن أقوالٍ 
الإمام الشافعي. أم مِنْ أوجه علماء مذهيه. 


وهذا ما سار عليه: أبو حامدٍ الخزالي 29 والقاضي البيضاوي”". 
0 





ومتقدمو الشافعية 
يقول القاضي البيضاوي في مقدمةٍ كتابه:(الغاية القصوى”'' : (أنبّه 
على القولٍ المختار أن الأصمّ كذا». 
الاتجاه الثاني : أن الأصمّ هو الأرجح مِن الوجهين أو الوجوه فقط 


وهذا ما سار عليه: ٠‏ محيي الدين النووي في كتابه :ل(منهاج 
الطالبين"'» كما تقدم في كلامه السابق. 


. مطبوع مع النجم الوهاج‎ )١118/١( انظر: سلم المتعلم المحتاج للأهدل‎ )١( 
مع شرحه العزيز.‎ )"١/١( انظر: الوجيز في المذهب‎ )0( 

(9) انظر: الغاية القصوى .)175/١(‏ 

(54) انظر: مقدمة تحقيق الوجيز للغزالى (١/88؟).‏ 

ْ .)١0/4/١١ )0( 

(5) انظر: منهاج الطالبين »077/١(‏ وروضة الطالبين (5/1). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 0010 


وعلى كلا الاتجاهين» فمقابل الأصحٌ : صحيكه” ''. 


ويقررٌ الشافعيةٌ أنَّ الأصحّ أقوى مِن الصحيح”". 

بسعناة من تعير غلؤاء المذهب الشافعي عن حكم بأنّه الأصحٌ 
أمورء وهي ٠.‏ ظ ظ 1 

أوليا: أن الممالة لف 

انيها: أن في المسالة اثلا زجحا ,وقول مرحوسا : 

الثها: صحةٌ المقابل؛ لقوة الخلاف بقوة دليل المقابل . 

رابعها: كونٌ الخلافٍ وجهاً لأصحاب الإمام الشافعي» وهذا حين 
يستعملٌ النووي مصطلحٌ: (الأصح) فحسبء دون أبي حامدٍ الغزالي ومَنْ 
1 ش ْ 


زهنا سؤال» .وهو .ها العمل إذا تعارض تعبيرٌ الغزالي أو النووي في 
وصفب حكم مسألةٍ بقوله عه يا «اصحيح) في موضعء وبأنه: «أصح؟» في 
موضع آخر؟ 
أجابّ عن هذا السؤالٍ الفقيهُ أحمدٌ الأهدل الشافعي”*' بقوله : (ويوجد 
منه -أي: النووي- التعسرا في : (الروضة) : بالأصحء وفي: (المنهاج): 
0 في عم واحد؛ وهذا كرا اختلااف الاجتهاد في الأرجحية؛ 
فعند التعارض يُرجَعٌ إلى تأمّل امور 


(1) انظر: مغني المحتاج للشربيني (17/1) ونهاية المحتاج للرملي :»)58/١(‏ ومقدمة تحقيق 
الغاية القصوى .)١7/5 /١(‏ 

() انظر: المصادر السابقة. 

(6) انظر: سلم المتعلم للأهدل )١1١8/١(‏ مطبوع مع النجم الوهاج للدميري . 

(5) هو: أحمد ميقري شميلة الأهدل» من علماء المذهب الشافعي المتأخرين» من مؤلفاته: سلم 
تحقيق النجم الوهاج للدميري .)917//١(‏ | 

(5) سلم المتعلم المحتاج )١77 /١(‏ مطبوع مع النجم الوهاج للدميري . 


4ه التمذهب دراسة نظرية نقدية 


ويكون العمدة هُ في وص حكم | لمسألةٍ بأنّه الصحيح أو الأصح على 
ما قاله فى مُصَئّفْه المتأخر . ظ 


أمثلة: (الصحيح).؛ و(الأصح) 58 الشافعية: 

المثال الأول: يول أبق حامل الغزالي : (ثم هذا كله - أ نقض 
الوافدوة بمسٌ الذكر- في المسٌ بالكفٌ. فإِنْ كان ' برأس ي الأصابع 
فوجهان. ..وإن كان بما بين الأصابع : فالصحيح أنه لا ينتقضش)7". 

المثال الثاني : يقولٌ القاضي البيضاوي: «نَقَلَ البخاريث”؟ أن لكلا عدّ: 


(بسم الله الرحمن الرحيم) أيه امتها :- أى + من .سورة الفاتحة - والأصحٌ أنه 
أية مِنْ سائر السور 0 وإلا لي اتكيك: كامين 0 


المثال الثالث: يقولٌ متقيى ‏ الديو التووى؟ (لق القضو ناء اطاف بعد 


/ )00 
1 ( 


المثال الرابع : يقول محيي الدين الشووى -أيضا- : ايَحْرمُ على 
المكدت جميع ابراع الصيلدة: .. ويَحُرمُ مس الجلدٍ على الصحيح؛ 
والغلاف زالستدرى والتخريطة إذا كان فيهنَ المصحفٌ على بت ولو 
را عو حَرّم على الأصحٌ)”. 


رابغا : الصحيح عند الحنابلة : 


لم تخل بددنات المذهب الحنبلي مِنْ ورود مصطلحي المعو 
و(الأصح). وقل سََ علماؤهم ييه بهما 


010( الوسيط في المذهم ,)5١7 /١(‏ تحقيق الدكتور علي القره داغي . 

00 انظر تعقب البيضاوي في أن البخاري روى أنه عليه الصلاة والسلام عدّ: (بسم الله الرحمن 
الرحيم) آية من الفاتحة في : كلام محقق الغاية القصوى (١/957؟))2‏ حاشية رقم(1). 

لقره الغاية القصوى .)995/١(‏ 62 منهاج الطالبين /١(‏ 87). 

(0) روضة ة الطالبين .)7/8/١(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 0 
إذا جا مصطلح : (الصحيح) عند الحنابلة» فمرادهم به: إِمّا الصحيح 
عن الومام مل وإما الصحيح عن بعص أصحايه” ''. 


وكذلكٌ القولٌ فيما يتصلّ بالأصح”"" ٠‏ يُستعمل للأرجح لما وَرَدَ عن 
الإمام أحمدة أو عن أصحابه. ظ 


وقد تكرنُ الأفضلية في الأصمحٌ راجعة إلى شهرةٍ القولٍء أو إلى قوةٍ 
النقلء أو إلى الدليل. 

وقد يكونُ الأصحٌ عند القائل» بمعنى أنه اختار القول” ". 

وقد سار الموفقٌ ابن قدامة على التعبير بأصمٌ الروايتين» وأصح 
الوجهين» تقول العسرذاوي عن هذا الاستعمال:«لا تكاد تخد ذلك إلا 
المذهبء, وقد يكونٌ المذهبُ خلاقّه؛ ويكون الأصمّ عند المصنْفٍ. 


دا 


وذَّمَبَ بعضٌ الحنابلة في مؤلفاتهم المذهبية إلى التفرقة بين قولهم: 
(على الأصحٌ). وقولهم: (في الأصح) : 

فإذا قالوا: (على الأصحٌ)ء فالمقصود: على أصح الروايتين» وإذا 
قالوا: (في الأصحٌ)»ء فالمقصود: في أصمحٌ الوجهين. 

وقد سار على هذه التفرقةٍ: ابن مفلح في كتابه : (الفروع)””'. وأبو بكر 


الا 0 اناه عا و ااي الوه لف ها ل الوك د له هام بقرا هارو كته زو موا مدهي الوا هارا ما ارقا تقد لق لقاو ادا 3 7 7 0 000 
)١(‏ انظر: صفة الفتوى (ص/ »)١١5 - ١١7”‏ والإنصاف .)15155/١5(‏ 

(؟) انظر: المصدرين السابقين. (9) انظر: المصدرين السابقين. 

(4) الإنصاف (١/لا‏ -8). (0) انظر: (5/1). 


(5) هو: أبو بكر بن زيد بن أبي بكر بن زيد بن عمر الحسني» تقي الدين المُجراعي الصالحيء ولد 
بجراع من اعمال ابلس عينة م كه قري ؛ تلقى العلم عن عدد من العلماء؛ كان علامةً فقيهاً 

و عن ليا ل الم رين ردن أهل الدين» وممن انتفع به: ابن قندس؛ إذ لازمه وتخرج 

به» وقرأ عليه في الفقه وأصوله» والفرائض والعربية والبلاغة» ولزم الجراعيٌ الاشتغال 
بالعلم حتى برع . ولي قضاء دمشق». وألف عدداً من الكتب المفيدة» منها : غاية المطلب في - 


لانم [ التمذهب دراسة نظرية نقدية 
فى كتابه: (غاية المطلب)'''» كما نضًا عليه فى مقدمة كتابهما. 
وهذا اصطلاحٌ منهماء ولا مشاحةً فيه» كما هو معلوم. 


يقولٌ المرداوي عن (الأصح) عند ابن مفلح:اذْكْرُه -أي: ابن مفلح- 
للخلا بهذه الصيغة - ومنها:الأصح- يقتضي قوتّه مِن الجانبين» وإِنْ كان 
المذهتك» اق المشهوز احذهئ 1 


أمثلة الصحيح والأصح عند الحنايلة: 
المثال الأول: يقولٌ المرداويٌ: «إذا وقعتُ نجاسة فيه-أي: فى الماء- 
وشكٌ هل هو قلتان» أو دونهما؟ فمى نجاسته وجهان.. .أحدهما : هو 


ا" 4 ه]ء+-" . نذا 
سجس ») وهو الصحيح . . . والوجه الثاني : هو طاهر) 


1 د ا ا ل ل . »(58) 0220 ؛ (ه) ى (5) 
المثال الثاني: يقول ابن مفلح : (يحرم نمص ووشر أ ووشم 


معرفة المذهب, وتحفة الراكع والساجد. وحلية الطراز في مسائل الألغازء توفي بدمشق 
87ه. انظر ترجمته في: الضوء : اللاجع للسخاوي 0061/11 والحنوه الأجيك لعي 
(5/ 387)» والدر المنضد له (574/5), وشذرات الذهب لابن العماد(7"1//0), 
والسحب الوابلة لابن حميد 0١4 /١(‏ والأعلام للزركلي (؟/517). 

.)٠١-9/١( انظر: (ص/59١). (؟) تصحيح الفروع‎ )١( 

© المصدر السابق .)41/١(‏ 

(5): التحضن+ نتف التعر من الوجه. وقيل : نتف شعر الحاجبين خاصة. انظر : الفائق في غريب 
الحديث للرمخشريء. مادة: (نمص).» (2)58/5 والنهاية فى غريب الحديث لابن الأثيرء 
مادة: (نمص).؛ (ص/447), والقاموس المحيط. مادة:(نمص). (ص/7١2.)8‏ وشرح 

منتهى الإرادات للبهوتي (١/84)؛‏ وكشاف القناع له »)١1487 /١(‏ والموسوعة الفقهية الكويتية 
.)86١/1١8(‏ 

(0) الوشر: 55 الايتاة لله تنام همي انظر : الفائق في غريب الحديث للزمخشري» 
مادة : (نمص), »© والنهاية في غريب الحديث لابن الأثيرء مادة (وشر)ء (ص/ 91/7), 
والمصباح المئير للفيومي» مادة:(وشر)ء (ص/ 017)» والقاموس المحيطء. مادة:(وشر)ء 
(ص/”577), وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (84/1): وكشاف القناع له .)١187 /١(‏ 

(5) الوشم: غرز الجلد بإبرة» ثم حشوه كحلاء ليزرق أثرٌه أو يخضر. انظر: الفائق في غريب 
الحديث للزمخشري. مادة:(نمص). ,))١18/5(‏ والنهاية فى غريب الحديث لابن الأثيرة 
مادة : (وشم)ء (ص/ 90/4). والمصباح المنير للفيومي» مادة : (وشم). ٠‏ (ص/2)047-547 - 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب الام 
في الأصح)”'' . 

المثال الثالث: يقول ابنُ مفلح -أيضاً- : ليجب على الأصحٌّ (ه) 
1 عَسْل | للحية. ومسْتّرسلها)”'". / 

المثال الرابع : يقول المرداوي: «صلاة العيدٍ فرض على الكفاية» هذا 
المذهت. 


9 


قال ابن تميه”": فرضٌ كفاية على الأصح»”' . 
المثال الخامس: يقولٌ أبو بكر الجراعي : «يحرمٌ على ولي الصبي 
إلباسّه حريراً» أو ذهباً على الأصح»"”'. ظ 
الفرع التاسع: 
المعروف 
جاءَ مصطلحٌ : (المعروف) عند بعض المذاهب الفقهية» وسأذكرٌ تعريفه 
اللغري, ثم أذكرٌ تعريفه عند من استعمله. 
أولاً: التعريف اللغوي للمعروف: 
المغرُوفُ: اسم مفعولٍ من الفعل عُرِفَء وهو مأخوذ من العْرْفٍ. 
والمعروفٌ: 1 المنكر. والعرّفٌ : 0 النكر» تقال أولاة عُرفاً: 


- والقاموس المحيط» مادة : (وشم)ء (ص/5١15١),‏ وشرح منتهى الإرادات للبهوتي /١١(‏ 
89 وكشاف القناع له (1/ 187). 

.)١ا/ال/١( الفروع (0198/1). 2 (؟) المصدر السابق‎ )١( 

(6) هو: محمد بن تميم الحراني» أبو عبد اللهء الفقيه» قال ابن رجب : ابلغني أن ابن حمدان 
ذكر عنه أنه سافر أظنه إلى ناصر الدين البيضاوي؛ ليشتغل عليه» فأدركه أجله هناك شاباء ولم 
أقف على تاريخ وفاته»» من مؤلفاته: كتاب المختصر في الفقه» وصل فيه إلى الزكاة» وذكر 
ابن مفلح أن وفاته كانت سنة 110ه تقريباً .انظر ترجمته في : الذيل على طبقات الحنابلة لابن 
رجب ,)١71/5(‏ والمقصد الأرشد لابن مفلح (2))5857/5 والمنهج الأحمد للعليمي (54/ 
5) والدر المنضد له 2)5١1!//1١(‏ وتسهيل السابلة لاي عثيمين(7/ 850). 

(5) الإنصاف .)57١/7(‏ (6) غاية المطلب (ص/274). 


فد التمذهب دراسة نظرية نقدية 


أي : كس ظ 

والعرْفٌء والعِرْفٌ: المبر.. لمر والمعروف : الجو91. 

وتدل مادةٌ:(عرف) على معنيين 

المعنى الأول: تتابع الشيء زعا بن ير '*. ومن هذا المعنى : 
عَرْفٌ الفرس » سمي يددت لتتابع الشعر عليه 000 وجمعها عَرَفٌ 
وهي أرض منقادة مرتفعة تفعةٌ بين مرحلتين» تَنْبْت كأنّها عُرفُ فرس 3 

الممان الثاني : السكون والعليمانة". ومن المعنى الثاني : المَعْرِكَة 
والعرفان» : تقول : عرف فلان فلات عِرُقانا ومَعْرفَة وهذا اهز فعروفك: وهذا 
يدل على كوه إليه؟ لأن من انكر كينا تركدة: هه ونا عنه7**' 2 فتسمية 
المعرو معروفاً؛ لسكون النفوس 80 قال انعا 250 
أبى الله إلا عكدلية ووفياءة ظ فلا النكر معروف ولا العُرف ضائع 
ثانيا: : المعروف في الاصطلاح: 

جاءًَ مصطلح ١‏ البعرريا ل اناك المذهب المالكي على وجِهٍ 

اللسيس ولم أقف على اصطلاح محددٍ له عند غيرهم - قبما ورجعت 
إليه من مصادر - ومعناه 0 ١‏ الرراة الثارتة عن الإمام مالك. أو القول 
الثابتٌ عن أحدٍ علماءٍ المذهب 





,)1501/4( انظر: تهذيب اللغة» مادة: (عرف)»؛ (75/ 0748 والصحاح. مادة: (عرف).»‎ )١( 
ولسان العربء مادة: (عرف), عاد‎ ,.)3581١/15( ومقاييس اللغة. مادة: (عرف).‎ 

(5) انظر: لسان العربء مادة: (عرف)» (7784/9). 

") انظر: المصدر السابق. 

(؟) انظر: مقاييس اللغة. مادة: (عرف). .)١581/5(‏ ظ 

(9) انظر: المصدر السابق» والقاموس المحيط. مادة: (عرف)»؛ (ص/ .)٠١8٠١‏ 

(1) انظر: مقاييس اللغة؛ مادة: (عرف)»؛ (541/5). 

(0) انظر: المصدر السابق» والقاموس المحيطء مادة: (عرف). (ص/ .)٠١8١‏ 

(6) انظر: المصدرين السابقين. 

(9) هذا البيت من شعر النابغة الذبياني» انظر : ديوان النابغة (ص/ 94”) . 

/١( وحاشية المدنى على كنون‎ :)١١١ انظر: كشف النقاب الحاجب لابن فرحون (ص/‎ )1١( 
ْ .)0١١/ص( بواسطة: المذهب المالكي لمحمد المامي‎ )١ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب "اه 
ومقابل المعروف عندهم : المنكر وسيأتي اد مصطلح : (المنكر) إن 
شاءً الله تعالى. 
أمثلة القول المعروف عند المالكية: 
المثال الأول: يقول ابن ج00 تركى لتحول: الأضل على 
المعروف» كالنتاج » لا كالفوائي»"'' 
المثال الثاني : يقول الع عند قولٍ ل : ااودمعه وعَرَقّه) : هذا 
هو المعروف 0 0 قال في : (المدونة) : وَعَرَقَ الدواتٌ»؛ وما يخرج 
مِنْ أنوفها طاهرٌ"" 
المثال الثالث: يقولٌ ابن شاس في مسألة : (أسباب جمع الصلاة) : 


«الأول: السفرٌء فيجورٌ الجمعٌ بين الصلاتين المشتركتي الوقت على 
الععروق من العتقب). 


الفرع العاشر: 
الراجح 
أولا: التعريف اللغوي للراجح: 
الراحج: اسم 0 مِن الفعل رَجَمَء يقال: رَجَحَ يَرْجِح - مثلثة 
الجيم- ا وو ا . 


وترجع اد 00 إلى عت واحدء يشير إل ابن فارس 
. بقوله : «الراء والجيم والحاء أصل واتحد ندل على رَرَانَةٍ ا 


.)4١/١( مواهب الجليل‎ )0( .)١42 جامع الأمهات (ص/‎ )١( 

(9) عقد الجواهر الثمينة .)75١1//١(‏ 

62 انظر: الصحاح. مادة : (رجح). 5/1 والقاموس المحيط. مادة : (رجح).ء (ص/ 
3/9). 

(0) مقاييس اللغةء مادة: (رحج)ء (؟184/7). 
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ويطلق احجان على : الحِلّمء ومنله . الرخاعةة 7 يقال : قوم رجح 
وراي 5 ْ أع” ٠‏ 00د 
ررح ٠‏ ربراتبح ) زومر احم 6 آي ع ا. 

والحِلّمُ الراجحٌ: الذي يَزِنُ بصاحبه» فلا يُخِفْه شي" . 

ويطلقٌ الرجحان -أيضاً- على: المَيْلِء قال زعت الميوات: إذا 
م الكت الميزان» أ : أثقلته حتى مال” 9 ٠‏ وتَرَجحَت الأرجوحة 
بالغلام» أيْ: مالت به"'"» والميلٌ نتيجةً الثقل والقوة. 
ثانياً: التعريف الاصطلاحي للراجح 

لوك اناا اراس ماتمير] حال عن ون ارو لقا ع 
مذهب مِن المذاهب. فد استعمل العلماء مصطلح ؛(الراجح» في عدوم 
1 وأرادوا به القولّ القوي. أو الذي له أدلة قويدٌء إلا أن المذهبّ 


المالكي قد نصّ على معنى مصطلح :(الراجح)» وسوف أعرض ما قالوه. 
ثم أورد أمثلة مِنْ بقية المذاهب النفية: 





الراجح عند المالكية: 


تميرّ مذهت المالكية بذكر, معنى مصطلح ات في مذهبهم . وجاءَ 
فيه مصطلحا: (الراجح) و(الأرجح). 


مصطلح: (الراجح) عند المالكية: 
اختلف علماءٌ المالكيةٍ في معنى : (الراجح) في مذهبهم على قولين : 


(0) انظر : لسان العرب» مادة: (رجح). (455/0). 

() انظر: تهذيب اللغة» مادة:(رجح)» :)١47/5(‏ والصحاح. مادة لوجع 5/1 
ولسان العرب. مادة : (رجح). 0 658). 

0 انظر: لسان العربء مادة: (رجح)؛ (5554/7). 

(5) انظر: الصحاجء مادة: (رجح). ,)554/١(‏ والقاموس المحيط. مادة:(رجح)؛ (ص/ 
2)24. 

)0( انظر: تهذيب اللغة؛ مادة: (رجح)؛ :.)١57/5(‏ ولسان العربء مادة: (رجح)» (7/ 155). 

(5) انظر: الصحاحء مادة: (رجح)؛ (١/754)؛‏ والقاموس المحيط. مادة: (رجح)؛ (ص/ 
9 ., 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب وملام 

القول الأول: أنه القولُ الذي قوي دليله. 

دَكَرَ هذا القولٌ محمد الدسوقئ”©2» وأحمد الصاوي”". واختاره:.أبو 
عبد الله الغاببى 7 

القول الثاني : أنَّه ما كَثْر قائله. 

كه بهد القول: أن غيل الله لاسي 5 

وجح جمع مِنْ علماءٍ المالكيةٍ القولَ الأول؛ وذلك للأسباب الامدة 

أولاً: أنَّ الدسوقئ والصاوي وهما مالكيان اقتصرا على ذكر المعنى 
الأول التحبينيةة ولو ر يذ كرا لمعن الثاني 0 


.)1١ /1( انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ )١( 

(0) انظر: بلغة السالك .)77/١(‏ والصاوي هو: أحمد بن محمد بن محمد الخلوتي» الشهير 
بالصاوي» ولد سنة 10١١ه‏ تلقى الفقه عن الدرديرء ومحمد الدسوقي» وأصبح أحد فقهاء 
المالكية المبرزين» والمفسرين لكتاب اللهء كان شيخ الطريقة الخلوتية الصوفية» من مؤلفاته : 
حاشية على تفسير الجلالين» وحاشية على أنوار التنزيل للبيضاويء؛ وبلغة السالك لأقرب 
المسالك إلى مذهب الإمام مالك» توفي بالمدينة» وقيل: توفي بمصر سنة ١114١ه.‏ انظر 
ترجمته في : شجرة النور الزكية لمخلوف /١(‏ 7585)» وجامع كرامات الأولياء للنبهاني /١(‏ 
11» والأعلام للزركلي (١/557)؛‏ ومعجم المؤلفين لكحالة »)714/١(‏ والموسوعة 
الميسرة في ترجم أئمة التفسير  .0781//١(‏ 

فر انظر : رفع العتاب والملام (ص/9١).‏ وأبو عبد الله الفاسي هو : محمد بن قاسم بن محمد 
بن عبدالحفيظ بن هاشم القادري الحسني الفاسي» من نسل الشيخ عبدالقادر الجيلاني»؛ ولد 
سئة 17846١ه‏ كان فقيهاً مالكياً أصولياً علامةً مشاركاً فى عدد من الفنون» من أعيان علماء 
فاس» أقبل إليه التلاميذ» درس لهم الفقه والأصول والحديث والكلام والنحو وكان كثير 
التنزل معهم» لا يستنكف من مراجعتهم له وبحثهم معه؛ قال عنه محمد الحجوي : «الإمام 
النحرير النقاد» والعلم الذي تتضاءل له الأطوادء الفقيه الأصولي المعقولي المشارك في 
العلوم. وقد تسنم منها الذرى الذي تقصر عنه الفهوم». من مؤلفاته: رفع العتاب والملام 
عمن قال العمل بالضعيف اختياراً حرام» وتأليف في إيمان المقلد» وحاشية على شرح الشيخ 
الطيب بن كيران على توحيد المرشد المعين» وحاشية على شرح الشيخ جسوس على 

' الشمائل» توفي فاجأة بفاس سنة ١1١ه.‏ انظر ترجمته في : فهرس الفهارس والأثبات 
للكتاني /١(‏ 91*8)»: والفكر السامي للحجري (717/1), والأعلام للزركلي (9/1)؛ 
ومعجم المؤلفين لكحالة (/091). 
(5) انظر: رفع العتاب والملام (ص/19١).‏ 
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أقفك - فيما رجعتٌ عليه مِنْ مصادر- على اختيار لأحدٍ من المالكيةٍ للقول 
الغالى. 

ثالقاً: أن القول الأول هو قولٌ أكثر المالكية”". 

ويشمل مصطلحٌ: (الراجح) عند المالكية بحسب القول الأول: 
الأصحّء والصحيحء والظاهرًء والمفتى بهء وما عليه العمل9©. 20 

ويقابل الراجح: المرجوح, وهو الفبعف* على ما سيأتي بيانه . 
مصطلح: (الأرجح) عند المالكية: 


يقتضل مصطلح : (الأرجح) معد م :(الراجح) عند المالكية وقد بنوا 
معنأه » قفالاأر- جح عندهم هو: 2 الأقرى دلماة0, 


ويقابل الأرجح : الراجيم'" 
أمثلة الراجح والأرجح عند المالكية: 

المثال الأول: يفول الدردير : «النفاس : ٠‏ هو الدم الخارج من 
0 عند و 0 أو بعدّها. 


اذا 
يوما' 


ثانياً : أن أيا عيدل الله الفاسى قد اختار القول الأول و0 ولم 


0_0 
لش 


قل 





)١(‏ انظر : المصدر السابق. 

(؟) انظر: منار السالك إلى مذهب الإمام مالك للرجراجي (ص/ 5 5)؛: ونظرية الأخذ بما جرى به 
العمل في المغرب لعبدالسلام العسري (ص/8”)» وأصول الفتوى والقضاء في المذهب 
المالكي للدكتور محمد رياض(ص/ 575)؛ والمذهب المالكي لمحمد المامي (ص/008). 

(6) انظر: نظرية الأخذ بما جرى به العمل في المغرب لعبدالسلام العسري (ص/7”8)»: وأصول 
الفتوى والقضاء في المذهب المالكي للدكتور محمد رياض (ص/ 2»)475 والاختلاف الفقهي 

في المذهب المالكي لعبدالعزيز الخليفي (ص/ 191). 

42 انظر : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير /١(‏ ١235؛‏ ورفع العتاب والملام للفاسي (ص/ .)3١‏ 

(0) انظر: بلغة السالك (١/؟57).‏ 

() انظر: المصدر السابق .)75١7/١(‏ (0) الشرح الصغير )١107/١(‏ مع بلغة السالك. 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ا ْ فد 

الجالاكاتي” يقولٌ الحطَابٌ : اهل الإعادة -أي : إعادة الصلاة 0 
فى بطل جا - في الوقتٍ واجبةٌ؛ أو مفسعفة؟ ف ه كلاف والراجح 
على وجه الاستحباب» فلو لم يُعِدْ حتى حرج الوقتُ» فلا إعادة»”") 

المثال الثالث: يقولٌ الدردير: (كره. اقلتبيك أصابع في الضاةة 
فقطء وقَرْقَمَنُها فيهاء لا في غيرهاء ولو في المسجدء على الأرجح)”" 

المثال الرابع: يقولٌ الحطَابٌ:«أمَّا الوطءٌ: فيحرم لاني 

والصحاري مِنْ غيرٍ ساترء ويجوزٌ فى المنزلٍ إذا كان ساترٌء ويختلف فيه في 
السطوح مِنْ غيرٍ ساترء وفي الفيافي بساتر» والجوازٌ أرجخ» " . 
أمثلة الراجح عند بقية المذاهب: 

أولاً : المذهب الحنفي : 

العتان اول حورل محمد و على المت ليج عن الوا 
المستعمل: «ليس بطهورٍ لحدثء بل لحبّثِ على الراجح العتيد” . 

المثال الثاني : يقول ابن : نجيم : «الراجح في المذهمب وجوت صلاة 
الي 01 ' 

ثانياً : المذهب الشافعي : 


يقول محيي الدين النووي : (قال بعضهم -أي: , بعض الخراسانيين- : 
)1١(‏ مواهب الجليل .)١5٠ /١(‏ (6) الشرح الكبير /١(‏ 2767 1905). 


(9) مواهب الجليل .)58١17/١(‏ 
(85) هو: : محمد بن علي بن محمد بن علي الدمشقي . عد الدرن المتصكين: اول بويشق ينه 
6ه من فقهاء المذهب الحنفي ٠‏ كان فقيهاً أصولياً وكيا كذثا تتجريا :كير الحفظ» 
فصيح العبارة» جيد التقرير والتحريرء فاضلاً عالي الهمة» تولى التدريس» ومنصب إفتاء 
الحنفية بدمشق» من مؤلفاته: الدر المختار في شرح تنوير الأبصار» والدر المنتقى شرح 
ملتقى الأبحرء وإفاضة الأنوار في شرح المنار» وتعليق على صحيح البخاري» وتعليق على 
تفسير البيضاوي» توفي بدمشق سنة 84١1١ه.‏ انظر ترجمته في: خلاصة الأثر للمحبي (5/ 
5 والأعلام للزركلي (5/ 7954), ومعجم المؤلفين لكحالة ("/ 017) . 
(4) الدر المحتار )558/١(‏ مع رد المحتار. (5) البحر الرائق (؟//07. 
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هل تَنْبْت النجاسةٌ بغلبةٍ الظن؟ قولان» الراجحٌُ المختارٌ في هذا كلّه طريقةٌ 
العراقيين: وهي القطمٌ بطهارة كل هذا)”''. 

ثالثاً : المذهب الحنبلي : 

المثال الأول: يقول ابنُ مفلح :"لا يسقظ دم المجاوزة -أيْ: مجاوزة 
الميقات- سيا 5 على الراجح 


في مذهب الإمام أحمة أن النظر إلى وجد الأجنبية ون غير حاجة لا 


4 6 
يجورا 


الفرع الحادي عشر: ‏ 
قياس المذهب: 
جاء مصطلح : (قياس المذهب) عند بعض المذاهب» وقبل بيانٍ معناه 
5 سأذكر التعريف اللغوي. 
أولاً: التعريف اللغوي للقياس: 
القياسُ: مصدرّء إمّا مِن الفعلٍ قا 6 نقال: 0 نا 
وقابا”*حوقال عقن اللتريين :ناس درون قزسا لق افبي"" دون تصدر 
مِن الفعل قَايَسَء يُقالٌ: فَايَسَ يُقَايِسٌ قياس" ؛ بناءً على القاعدة الصرفية 
فيما كان على وزن: (قاعَل)» فمصدره: (الفِعَال)0. 


.)5١17/١( المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(؟) هكذا في الفروع (087/65). ولعل الصواب: ابرجوعه». 

(9) المصدر السابق. (5) الإنصاف .)١59/8(‏ 

(5) انظر: تهذيب اللغة» مادة: (قوس). (9/ 775), والصحاح.ء مادة: (قوس). (9377/9)), 
ومقاييس اللغة» مادة: (قوس), (0/ »)5٠‏ ولسان العربء. مادة: (قوس). (1877/5). 

(0) انظر : المصادر السابقة. 

(0) انظر: الصحاحء مادة: (قوس).؛ (9717/7), ولسان العرب» مادة: (قوس)». .)١817/5(‏ 

() انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (؟/ .)١77‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 4ن 
وامعتى فاةة : ( قري )48 العقور 7" يقال - ص 0 أصبع ؛ أ 

قدر أصبع » وبينهم ‏ قيس وت أيْ: قدر رمح" '» وقاسسنَ الطبيبُ قعرّ 

الجرح. أي : ا 

ومنه: المقياسُ» وهو المقدار”*'» والقَوْسُ: الذراع؛ سُمْيتْ بذلك؛ 


ع و و 


لآنه يقَدر بها المذروع”". 


يَقول ابن فارسٍ : «(المَافٌ والواو والشين أصل واد يدل على تفدير 
شيءٍ بشيء» ثم يصرّف» فتقلب واوه ياءً» والمعنى في جميعه واحدٌ)"''. 

وقد ذْكَرَ الأصوليون عدهً معان لغويةٍ للقياس”"». منها: المساواةٌ 
يُقالُ: قِسْتٌ الثوب بالثوب» إذا ساويئه به”*. 


ثانيا: التعريف الاصطلاحي لقياس المذهب: 

كَثْرَ استعمال مصطلح : (قياس المذهب) في مدوّناتٍ الفقه الحنبلي؛ 
ولعل مردّ هذا الأمر عائدٌ إلى طبيعة تكوين المذهب الحنبلي القائم على 
مروياتٍ الإمام أحمدّء والقياس عليها؛ يؤيد ذلك: أن الأثرم يور نخد 
أصحاب الإمام اعد ييا نا الإمام أحمد عمًا دوّنه عنه مِنْ مسائل» 
فقَال الإمامُ أضين” «إي» هذا مِن كلامي». وهذا ليس مِنْ كلامي! سل 
للأثرم؟ فقا ناما اه عل ليو 


3غ( انظر : تهذيب اللغة» مادة* (قوس). (84/ 6؟؟2)7 والصحاحء مادة: (قوس)) (6/ )ل 
ومقاييس اللغة؛ مادة: (قوس). (0/ »)*٠‏ ولسان العرب» مادة: (قوس)» (25/5). 
32( انظر : المصادر السايقة. والقاموس المحيط. مأدة : (قوس). (ص/ ”7/ا). 


هر انظر : المصادر السابقة. )2( انظر : المصادر السايقة. 
(5) انظر: مقاييس اللغة» مادة: (قوس)» (0/ .)5١‏ 
() المصدر السابق. 


(0) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج لتقي الدين السبكي (؟/ .)١6‏ 

(6) انظر: البحر المحيط (7/60)» وتيسير التحرير (7/ 7577)» ونبراس العقول لعيسى منون (ص/ 
4 وما بعدها). 

(9) انظر: تهذيب الأجوبة ”854/١(‏ - 86"). 
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وهذا يدل على ظهور القياس على قول الإمام في أوائل نشأةٍ المذهب 
الحيلى. ْ 

0 ولا يعني مأ بدن عدم وجود مصطلح :(قياس المذهب) فى كتب | 
المذاهب الأخرى. كلاء هو موجودء ولكن ليس بالكثرة التي فى مذهب 
الحنابلة. 0 


قياس المذهب عند الحنايلة: ٠‏ 

لم أقف على تعريفٍ مصطلح:(قياس المذهب) عند متقدمي الحنابلة: 
وقل عرّفه بعض المعاصرين» فمن هذه التعريفات» أرّ أنه : :ا تخريح لوخي 
م حل ا سي ا 

وهذا تعريف الشيخ بكر أبو زيل'''. 
المتقدّم قرزن معاد ْ 

وما ذكره الشيحٌُ بكرٌ أبو زيد صحيحٌ؛ ويوبّدُ ما قاله : : تَتَبّع عددٍ مِن 
المواطن التي وَرَدَ فيها مصطلحٌ :(قياس المذهب). 

لكنْ لا يظهرٌ لي أنَّ مَنْ عبّر بقياسٍ المذهب التزم أن يكونَ حكمْ 
اليس ايد نويا علية ون قل لزنام ل يعي جاه يكية منسرم 
عدوا المدس 

ولا يظهٌ لي أيضاً ما يمن نْ إطلاق مصطلح:(قياس المذهب) على 
ما رج ين الفروع النقينة على الشرانظ التذهيف -والاسيناة تالف التوابط 
ابي تدمل على ملو اليطكم في الملاعيه 


ويظهر لي أيضاً عدم اختلاف بقية المذاهب في معنى مصطلح اه 
المذهب). 


.)7516 /١( المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد‎ )١( 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ظ 00١‏ 
أمثلة قياس المذهب عند المذاهب: 

أولاً : المذهب الحنفي : 

المثال الأول: يقولٌ الكاسانيئ"'' فى مسألة: (المخصّر الذي يدر على 
إدراك الحج. ولا يقدر على إدراك الهدي) : «قِياسُ مذهب أبي حنيفة في هذا 
الفحخة انهه را قه: المفيى :بول مجر اله العجلر 5 

المثال الشاني: يقولُ ابن الهمام:«لو قال:«عليَ عهذ الله وأمانته 
وسكا قدلا ولا نبة له فهو يمينٌ عندنا ) ومالك واخمك: 7 5 عن مالك 
يجب عليه بكلّ لفظٍ كفارةٌ. .. وهو قياسنٌ مذهبنا إذا كرر الواوٌّء كما في: 
و الله والرحمن والرحيم ...6" ". 
ثانيا : المذهب المالكي : 


المثال الأول: ثَمَلَ أبو الوليد الباجي عن بعض المالكية قوله : «مثل 
التعلب - في جزاء الصيد - على قياس المنسي 10 


المثال الثاني : نقَلَ الحظابٌ عن بعض المالكية قوله : «لو أتى بأسبوع 
-أي : طوافتكرل المبيةه تالف ار رابع . فَإِنّه يأتي لكل أسبوع بركعتين » 
ويجزله . وقياس المذهب أن :الك طزل برل سنة ود إصلاح الأولٍء 
ويوجب عليه الات 


)١(‏ هو: أبو بكر بن مسعود بن أحمدء علاء الدين الكاساني» يلقب بملك العلماء» من كبار 
علماء المذهب الحنفي» كان له وجاهة وشجاعة وكرم» تفقه على عدد من أجلة الحنفية؛ 
منهم : علاء الدين السمرقندي» من مؤلفاته : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ والسلطان 
المبين في أصول الدين»؛ توفي عام /017ه. انظر ترجمته في : : الجواهر المضية للقرشي (1/ 
0) وتاج التراجم لقطلوبغا (ص/7”707)» والفوائد البهية للكنوي (ص/709). والأعلام 
للزركلى (75/7). 

(؟) بدائع الصنائع (؟/ 181). 

(9) فتح القدير(7717-751/4). 

(5) المنتقى (؟7/ 505). 

(0) مواهب الجليل (”7/ .)١١5‏ 


"4ه التمذهب دراسة نظرية نقدية ظ 
ثالقاً : المذهب الشافعى : 


المثال الأول: يقولٌ محيي الدين النوويٌ:«فرعٌ: قال الرويان©: لو 
ركان زقبلي بوصو ماده (ا كوا أن نوى بوضوئه في رجب صلا 
ظ العيد. قال: قال فالؤى":. فيا سس المذهب : ل وضوثئه . ويصلي به كل 
الصلوات؛ لأنّه نوى ما لا ا 00 

المنال لكام : يقولٌ الخطيبُ الشربيني في مسأل : (سقوط فرضيةٍ صلاة 


الحنازة إذا صلى عليها النساءً. وهناك رجالٌ) "ون 57 2 أي : الخنثى 5 
سَقَط الفرضٌ عنه وعن النساءء وإذا 00 ة سَقَط الفرض عن النساءء 


6 


وأمّا عن الخنثى: فقياسُ المذهب يأبى ذلك)7*“. 
زأئعا : المذهب الحنبلى : 
المثال الأول: يقولٌ ابن قدامة في مسألةٍ: (جواز المسح على الخفٌ 


)1١(‏ هو: : عبدالواحد بن إسماعيل بن أحمد الرويّاني. أبو المحاسن الطبريء الملقب بفخر 
الإسلام» ولد سنة 41ه كان إماماً في المذهب الشافعي. وشيخ الشافعية في عصره. علامة 
نناظرا غالما بالخلاف:والفقة واللفة واليناة+ ايها : بين العلم بالحديث والعلم بالفقه. ذا 
جاو عريض» وحشمةٍ وافرة» وقبول تام. من مؤلفاته : البحر في المذهب. والكافيء. 
ومناصيص الشافعي» وحقيقة القولين. والفروق» توفى سنة ١١5ه‏ وقيل:7٠0ه.‏ انظر 
ترجمته في : تهذيب الأسماء واللغات للنووي (717//7): ووفيات الأعيان لابن خلكان (؟/ 
4)»). وسير أعلام النبلاء (19/ :)75٠‏ وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (7/ :)١97‏ 
وطبقات الشافعية للإسنوي /١(‏ /ا/ا7). 

(0) هو: : إسماعيل بن أحمد أبي العباس بن محمد بن أحمد الرويّاني» له تصانيف في الفقه. 
ويحكي فخر الإسلام في كتاب: (البحر في المذهب) عن والده إمسساعيل كثيراء يقول عنه 
جمال الدين الإسنوي :«لم أقف له على وفاة»؛ ويقول ابن قاضي شهبة وقد جعله من طبقة 
الذين كانوا في العشرين الرابعة من الماثة الخامسة- : «الظاهر أنه أسن من الشيخ أبي 
إسحاق». وقد ولق الشيرازئ بين :4 6ف وكوف سينة :21/3 .و المعلومات المذكرزة عن والد 
الروياني - فيما رجعت إليه من مصادر - غير وافية. انظر ترجمته في: طبقات الفقهاء 
الشافعية لابن الصلاح 2))5258/١(‏ وطبقات الشافعية للإسنوي /١(‏ 2)0569 وطبقات الشافعية 
لابن كثير (؟7/ /591). وطبقات الفقهاء الشافعية لاسن قاضى شهبة (١/7؟7):‏ وطبقات 2 
الشافعية لابن هداية الله (ص/188). 1 

© المجموع شرح المهذب .)079/١(‏ (4) مغني المحتاج /١(‏ 948). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 017 
إِنْ كان خشباً أو حديداً): «قال القاضي : قياس المذهب وا المسخ 
عليهما ؛ دنه خف ساتر يمكنْ المشى فيه » أَسبة لجل 030 


المثال الثاني : نقَل ابن ماج عن بعض ا قولّه : (إِنْ نَدْرَ صلاةً 
يطل أو في وقتٍ فاتّء فقياسَ المذهب: يجوز نا وقتّ النهي ؛ أن 
أحمدٌ أجارٌ صومٌ النذر في أيام التشريق في إحدى الروايتين» مع 0 
الصيام... فقد أجازّ صومّها مع النذرء فكذا يجب في الصلاة)”"'. 


- 


المثال الثالث : يقول ابنُ رجب :«لو كان له - أي الشخص ما - 
ابنتان. اسمهما واس فُوَهَبَ 00 شيعا أو أقَرٌ لهاء لم 58 ولم 


ورد 
يبن 3 


فقال القاضي - في بعض تعاليقه -: قياسُ المذهب: إخراح 
المَسْكَكَقَة :متهما بالقرغة» كهنا لو أقر أنه زْوّجٍ إحدى بناته» ثمّ مات. ولم 
ا 
الفرع الثاني عشر: 
المشهور من المذهب 
أولا: التعريف اللغوي للمشهور: 
العقهونل: اسم مفعوك من الفعل شه تقال قهرت الام أشيره 
شير ا فاشتهر أ : وض ١‏ وشهّره؛ وَاسْتَهَرَه 3 لدي 


والشيرا واحدٌ الشهور” ".رشني شور الا لشوريةويانه' الروالسا” 


() المغني .)777/١(‏ (؟) الفروع (5157/5). 
(9) تقرير القواعد (؟/ .)57١‏ 

(4) انظر: الصحاحء مادة: (شهر). (5/ .07١6‏ 

(0) انظر: القاموس المحيطء مادة: (شهر)ء (ص/ .)2045٠‏ 

() انظر: الصحاح» مادة: (شهز)ء .)7١6/75(‏ 

(0) انظر: تهذيب اللغة» مادة: (شهر)ء (7/8/5). 


045 الثمة هت دزاسة تظرية ديه 
ا 0007 

يفول أبن فارس لصي والهاء والراء أصل صحيحٌ؛ يدل على وضوج 
فى الأمرء 000 


ويطلقٌ المشهورٌ والشهيرٌ على: المعروفي المكانء والمذكورء 
م 
والنبيه . 


والشهْرَةُ: وضوحٌ الأمر”“» يُقال: شَّهَرَ سيقّه يشْهَرُه شَهْرأَء إذا سلّه 
وانْتّضاه مِنْ غِمْدِهء فيرفعه على الناس”") 

00 1 من و ل او ا 20 َ 

وقال بعض اللغويين : الشورة 4 ليور لقره في شُنْعَةٍ حتى يشهْره 
اناي 7 


كانياً: : التعريف اللاصطلاحي تهون سر غ المذهب: 
وَرَدَ مصطلح : (المشهور مِن المذهب) عند المذاهب الفقهيةٍ الأربعة. 
وإليك بيانها : 


أولاً : المشهور عند الحنفية : 


وَرَد:ْ (المشهور من المذهب)» و(الأشهر) فى كتب المذهب الحنفى» ‏ 
فاضا جلف عنهما مبتدثاً بالمشهور مِن المذهب. 


.)17"١7/5( انظر: لسان العربء مادة: (شهر)ء‎ )١( 

0909 عتابيس لقنت عاش قي 80 

2 انظر : لسان العرب» مادة: (شهر)ء 2/5 والقاموس المحيطء. مادة: (شهر). (ص/ 
.))5٠‏ 

(5) انظر: الصحاحء مادة: (شهر)ء (5/ ,)07١5‏ ومقاييس اللغة» مادة: (شهر). (7717/9). 

(6) انظر : تهذيب اللغة» مادة: (شهر)ء. (2,)7/4/5 والصحاح» مادة: (شهر)ء (5؟/ .)7١6‏ 

(1) الشنْعَة: الأمر القبيح. انظر: مقاييس اللغة» مادة: (شنع)» »)7١14/5(‏ والمصباح المنير 
للفيومي ء مادة : (شنع). (ص/5١75).‏ 

(0) انظر: تهذيب اللغةء مادة: (شهر)ء (8/5/)» ولسان العرب. مادة: (شهر)ء 2)47١/54(‏ 
والقاموس المحيط. مادة: (شهر)ء (ص/ .)01١‏ ظ 


النان الأول :ا للرواسة السترية للكةةعن 2 
مصطلح: (المشهور) عند الحنفية: 

لم أقف على تعريفب محددٍ لمصطلح : (المشهور) عند علماء الحنفية - 
فيما رجعتٌ إليه مِنْ مصادر- مع أنَّ لهم اهتماماً بمصطلح :(المشهور) في 
علم مصطلح الحديثء إلا أنه لم يظهرُ لهم اصطلاحٌ خاصٌُ للمشهورٍ في 
المذهب. / 

ومن خلال تمل عددٍ مِن المواضع التي ورد فيها مصطلح: | 
ملعب في نب البقييه انار ا 
أمثلة ا لمشهور عند ١‏ لحنفيك: 

المثال الأول: يقولٌ أبو بكر السرخسي :«المشهورٌ عن محمد 15 أنه 
لما شيل غنق هيدا ؟ أئ: تقدير: الماء الكفى ققال: إن كان امكل مسصدي 
هذاء» فهو كبير. 

فلمًا قاءّ» مسحوا مسجدهء فرُوِي أنَّه كان ثمانياً في ثمانٍء وروي 


|). 5 لكا 
لحو سير 


المثال الثاني: يقولٌ فخرٌ الدي ين ازيل 9" : (إذا ام له على 
أحدهما بجمع الخروق المتفرقةٍ امتنع المسحٌ على الآخر؛ لما عُرِفَء 
حتى يَلْبّس مكان المتخرقٍ ما يجورُ المسحٌ عليه وهذا الحكمُ المذكور هو 
الي لمعب آ 





.)97١/١( المبسوط‎ )١( 
(؟) هو: عثمان بن علي بن محجن بن يونس الزيلعي. وتخوالنين ابر فيد وفي بعض‎ 
المصادر: أبو عمرو  من أعيان المذهب الحنفي ؛ كان علامةً مشهوراً بمعرفة الفقه والنحو‎ 
والفرائض» قدم القاهرة سنة 0٠/ه ودرّس بها وأفتى وصنف ونشر الفقه. وانتفع الناس بهء‎ 
من مؤلفاته: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» وشرح الجامع الكبيرء توفي بالقرافة سنة‎ 
/اه. انظر ترجمته في : الجواهر المضية للقرشي (؟019/5)) وتاج التراجم لقطلوبغا‎ 57 

(ص/ ؟ ٠‏ 1 وحسن المحاضرة للسيوطي ))55٠ /١(‏ ل لق ليا ١٠6٠‏ ). 
(*) كنز الدقائق )١180 /١(‏ مع البحر الرائق. 


ك651 < ظ التمذهب دراسة نظرية نقدية 
مصطلح: (الأشهر) عند الحنفية: 
لم تن على اصطلاحٍ محده للأشهرٍ عند الحنفية- فيما رجعت إليه 
م 0 والظاهرٌ إرادةٌ المعنى اللغوي المتبادر مِنْ كونٍ القولٍ أكثرَ 
الو 
والظاهرٌ مِن إطلاتٍ الحنفيةٍ للأشهر أنَّ مقابلّه عندهم قولٌ أقلّ منه 





أمثلة الأشهر عند الحنفية:' 

المثال الأول: يقولٌ الكاسانيٌ : «اختلفت المشايخٌ فيه -أي: فيما / 
أوصى بقميص» ؛ ثم نقضهء فجعله قَبَاءَء هل يُعدٌّ رجوعاً؟- والأشهرٌ: أ 
ليس برجوع ؛ أن اع بذ لضي قائمةً تصلخ لما كانت تصلع لك قبل 
النققض)”23. 

المثال الثاني : يفول شرهات الدينٍ المرغيناني”" ': الغيرٍ لمر 
الأقارب ولاب النرديي جنا آبي. عجنيقة. يا ات لي 


ا 


و 


ثانا : المقون علد للقي 
كَثْرَ عند علماء المالكية ةِ وصفٌ بعض الأقوالٍ في مذهبهم بان 


)١(‏ بدائع الصنائع (1/ 73179 . ظ 

(؟) هو: علي بن أبي بكر بن عبدالجليل الفرغاني» أبو الحسن برهان الدين المرغيناني» ولد سنة 
٠ه‏ من مشاهير علماء المذهب الحنفي» ومن المحققين فيه؛ كان من أوعية العلم» وشيخ 
علماء ما وراء النهر في وقتهء علامة محققاً. أقر له أهل عصره بالتقدم والفضل» وقد نشر 
المذهب الحنفي, وتفقه عليه الجم الغفير» من مؤلفاته: بداية المبتدي». والهداية في شرح 
بداية المبتدي» والجامع الصغير» وكفاية المنتهي» ومناسك الحج.» توفي سنة 097ه. انظر 
ترجمته في: الجواهر المضية للقرشي (571/5): وسير أعلام النبلاء (751/ 27737), وتاج 
التراجم لقطلوبغا (ص/ ؟57)): والأعلام للزركلي (0/ 077 . 

(©) الهداية شرح بداية المبتدي (/ )1871-١148١‏ مع فتح القدير. 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 1 /657 
المشهورٌ مِن المذهب» ولم يكن تمييرٌ المشهور في مذهب المالكية واضحاً 
عبويا ل ني غيل الله 00 رت للدي إذ كان اددج ع ليه 
1 جاء المازرياة ا بيبا ا ا مما انغ هال 





اا ظ 
وقد اختلفت متأخرو المالكيةٍ فى تحديدٍ مصطلح:(المشهور) 
مذهبهم على أقوال: ْ 


القول الأول: أنه مأ قفوي للك 


حَكَى هذا القول: أبن يشير : ٠‏ واب خوير 0001 والدسو 0 
واختاره: ابن خوير 00508 أ ابن كن : وأبو || الول 


)١(‏ انظر: مقدمة تحقيق فتاوي قاضي الجماعة الأندلسي (ص/١ 5‏ ؟55). 

(0) انظر: ا د وابن بشير هى: إبراهيم بن عبدالصمد 
انو يقير التتوخي | بو طاهرء ويعرف بابن بشيرء كان فقيهاً مالكياً متقنأء وعالماً فاضلاً 
خليلاً . وأصوليا بارزاً نبيلاً» له معرفة بالعربية والحديث» تفقه بأبي الحسن اللخمي وابن رشد 
الحفيدء وتعقبه في كثير من مسائله في كتابه : (التبصرة)؛ وقد اعتبره ابن فرحون ممن ترفع عن 
درجة التقليد إلى رتبة الاختيار والترجيح». من مؤلفاته : التنبيه» والتذهيب على التهذيب» 
وكتاب المختصرء والأنوار البديعة إلى أسرار الشريعة» وقد قتله قطاع طريق» ولم أقف على 
سنة وفاته» إلا أنه كان حياً سنة 07ه. انظر ترجمته في: الديباج المذهب لابن فرحون /١(‏ 
6. وشجرة التور الزكية لمتقلوفق (175/1). ظ 

() انظر : كشف النقاب الحاجب لابن فرحون (ص/ ؟57). 

(54) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .)5١ /١(‏ 

(0) انظر: كشف النقاب الحاجب لابن فرحون (ص/57)» والتحفة في شرح البهجة للتسولي 
».)75١1/١(‏ وفتح العلي المالك لعليش /١(‏ 817). 

(5) انظر: تبصرة الحكام لابن فرحون .)78/١(‏ 

0) انظر: البهجة في شرح التحفة .)75١/١(‏ وأبو الحسن التسولي هو: علي بن عبدالسلام 
التسولي» أبو الحسن» من أهل فاس بالمغرب» فقيه مالكي؛ حامل لواء المذهب» والمطلع 
على أسراره» والمتبحر فيه» كان علامةٌ محققاً. ومتفنناً متقناًء وقد عُرف بالصلاح والزهد 
والورع» وقد تولى منصب القضاء بفاس وتطوان» من مؤلفاته: البهجة في شرح التحفة. 
وشرح كتاب الشامل لبهرام؛ وحاشية على شرح الشيخ التاودي على لامية الزقاق» توفي سنة - 


18 التمذهب فراسة تظرية تقدئة 
ووصف محمد عليش المالكي”" هذا القول بأله القول المشهور 5 
َ لأ ج: ١١‏ : 0 
وعلى هذا القولٍ لا فرق بين المشهور» والراجح 


ا راشد القتفصي”" هذا القول ل يع علي أنَّ الأشياحً 
نهنا قالوا عن قول: ا المشهور. ويقولون عن القولٍ الآخر :| نه الصحيح ؛ 
فإذا كان القولٌ المشهورٌ ما قوي دليلّه حيت يكور القول ا الآخرٌ فى 
العا محا ١‏ 


وقد أجاتّ القاضي ابن فرحون عمًا قاله القفصي». بقوله : األيمس في 
هذا إشكال؛ لأن المشهورٌ هو مذهبٌ المدونة» وقد يَعْضِدَ القولَ الآخر 








1108١ه.‏ انظر ترجمته في: شجرة النور الزكية لمخلوف /١(‏ 207917 والفكر السامي 
للحجري ,)١599/5(‏ والأعلام للزركلي (4/ 7599)؛ ومعجم المؤلفين لكحالة (7/ 508). 

)١(‏ هو: : محمد بن أحمد بن محمد عليش المصري, أبو عبدالله ولد سنة /1711ه عالم أزهري 
مالكي المذهب؛ كان إماما كبيرأ» وعَلّمأ منيرً» جامعاً بين العلم والعمل؛ شيخ المالكية 
ومفتيهم في قطره؛ درّس عليه في الأزهر جمعٌ غفير» من مؤلفاته: منح الجليل شرح مختصر 
حلسل) ونع العلي الجالك فى النعرى على لاقت السام مالك :وان الى لزي 
المسالك» توفي بمصر سنة 799١ه.‏ انظر ترجمته في: شجرة النور الزكية لمخلوف /١(‏ 
06,؛ والفكر السامي للحجوي ,)70١/7(‏ ملام الرركي كم ومعجم المؤلفين 
لكحالة (”7/ 4 .)١١‏ 2002002 

0( انظر: فتح العلي المالك /١(‏ 87). ش 

() هو: محمد بن عبد الله بن راشد البكري القفصيء أبو عبدالله» ولد بقفص» ونزل تونس» 
يعرف بابن راشد» من أعيان المذهب المالكي», كان فقهياً فاضلاً. وأصولياً متمكناً ؛ له معرفة 
بالعربية والأدب والحساب وتعبير الرؤى» أخذ العلم عن علماء تونس» ورحل إلى الإسكندية 
والقاهرة واستفاد من علمائهماء وقد ولي قضاء قفصة». من مؤلفاته : تلخيص المحصول في 
علم الأصولء. واللباب في الفقه. والفائق في معرفة الأحكام والوثائق. والمذهب في ضبط. 
مسائل المذهب؛ ونخبة الواصل في شرح الحاصل في أصول الفقه. توفي بتونس سنة 
1 الاه. انظر ترجمته في : : الديباج المذهب سن فرحون (؟/2)778, والوفيات لابن قنفذ 
(ص/745), ونيل الابتهاج للتنبكتي (ص/ 797), وشجرة النور الزكية لمخلوف (١//ا١7).‏ 

00 انظر: تبصرة الحكام لابن فرحون /١(‏ 20170 وكشف النقاب الحاجب له (ص/ 57)» والتحفة 
في شرح البهجة للتسولي .)1١/١(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب حك 
3 اه رشع بور الا و ا ا 00 


0 الع والصحيح كذا؛ لقيام الدليل, وصحة 
الحديث)7١‏ 


القول الثاني : أنه ما كَثر قائله. 


حكن | القرق: انث فى ”كو وار وي موا "واو السمن 
ال اي ومحمدل عليش العالك 7 واختاره: ايد الهلالى 9 
عبدٍ الله الفاسي”". وجعله الدسوقيٌ القولّ المعتمد”". ظ 


واختار القول الثانى عدد من المعاصرين» منهم. عبدالعزيز 
الخليفي”"', وعبدالسلام الع ع 0م ومحمد الحافو ”7 . 


وذَّكَرَ القاضي ابن فرحون أنَّه بناءة على القولٍ الثاني لا بد أن يزيد 
النقلة عن 5ل5ة250, 


لإشاكرا أن ضراة أبن فرحو أن يزيد القائلون عن 0 
وتعمَّبَ ابن راشد القفصي هذا اقول يال لكر زايد أن بعضٌ المسائل 


.)1/06 /١( تبصرة الحكام‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق» وكشف النقاب الحاجب لابن فرحون (ص/ ؟27). 

(9) انظر: كشف التقاب الحاجب لابن فرحون (ص/ ؟287). 

(5) انظر: البهجة في شرح التحفة .)1١/١(‏ 

(0) انظر: فتح العلي المالك /١(‏ 87). 

(1) انظر: نور البصر (ملزمة ».٠١‏ ص/” )7‏ بواسطة : : الاختلاف الفقهي في المذهب المالكي 
لعبدالعزيز ز الخليفي (ص/ )١75‏ والبحث الفقي للدكتور إسماعيل عبد العال (ص/7١5).‏ 

(0) انظر: رفع العتاب والملام (ص/7١).‏ 

(8) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .)5١ /١(‏ 

(9) انظر: الاختلاف الفقهي في المذهب المالكي (ص/ 180). 

. انظر: نظرية الأخذ بما جرى به العمل في المغرب (ص/79)‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر: المذهب المالكي (ص/6094). 

)١١(‏ انظر: كشف النقاب الحاجب (ص/ 57 - 2007 وفتح الا ع 
العتاب والملام للفاسي (ص/97١).‏ 

(1) انظر: رفع العتاب والملام للفاسي (ص/7١)‏ 


.هه التمذهب دراسة نظرية نقدية 


القول المشهورٌ فيها: المنعٌ» وعمل المتأخرين على الجواز”". 

رد اجات القاهى أبن السو عن لغب التقديه بقوله : (إنّ لشيوخ 
المذهب المتأخرين» كأبي عبد الله بن عنَّاب”'"'. وأُ, بي الوليد بن رشدٍ. . 
وأبي 5 بن العربي اختياراتٍ» وتصحيه” انع الزوانات والأقوالن» 
عَدَلوا فيها عن المشهور. وجَرَى باختيارهم عَمَلَ الحكام والفتيا؛ - 
اقتضتّه المصلحة وجَرَى به العرفٌ» والأحكام تجري مع العف والعادة)0؟) 





الفرق بين (الراجح))؛ و(المشهور) عند أصحاب القول الثاني: 

الفرق بين ا و[المشهو) علد أصحاب القول الثاني . هو أن 
الراجح نَمَأتَ توابين الالبل خاودم من غير نش إل قائله. أمّا المشهون 
38 قوته مِنْ كثرة القائلين 3 

القول الثالث: أنه قول ابن القاسم في : (المدوّنة). 


حَكى هذا القول محمدٌ الدسوقيئ”"', وأبو عبدٍ الله الفاسي ". وهو 


ظاهر اختيار القاضي أبن فرحون في كتابه : (تبصرة الحكام)” 0 3 أنه لم 
يذكر القول الثالك أصل في كتابه :(كشف النقاب الحاجب). 


.)178 /١( انظر: كشف النقاب الحاجب 1 فرحون (ص/ 50). وتبصرة الحكام له‎ )١( 

(0) هو: : محمد بن عبد الله بن عتاب القرطبي؛ أبو عبدالله يعرف بابن المقري» ولد سنة 87"اه 
كان فقيهاً حافظاً محدثاً عالماً زاهداً ثقة مأموناًء من خيار فقهاء المذهب المالكي. وقد تتلمذ 

لابن الفخار» وانتفع به أهل الأندلس» وقد أوذي من بني عبيدء واجف| دي لتمسكه 

بالسنةء توفي سنة 477ه. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك للقاضي عياض (/ ))4١‏ 
وشجرة النور الزكية لمخلوف .)١١9/١(‏ 

() هكذا في: كشف النقاب الحاجب (ص/57): ولعل الصواب: #تصحيحات». 

00 المصدر السابق (ص/ 56 -55). 

(6) انظر: نور البصر (ملزمة »١٠١‏ ص/ ") بواسطة: الاختلاف الفقهي في المذهب المالكي 
لعبدالعزيز الخليفي (ص/1756). [ 

(5) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .)7١ /١(‏ 

(0) انظر: رفع العتاب والملام (ص/7١).‏ 

.)7/6/١( انظر:‎ )4( 


الياب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب أوه 
شوو ا واي اا ااا اا ا 0 


يقولٌ ابن فرحون:«فتقرر - بما ذكرناه - أنَّ قولَ ابي القاسم هو 
المشهورٌ في المذهب إذا كان في (المدونة):20. 


واققه أحيد الهلالئٌ القولَ الغالتٌ بأنْه قاصة؛ لأن من مقتضاهء أنه 
إذا لم يكن الحكم مذكووا في رركا وكان مذكورا في غيرها» وقال 
فيه الإمام وأصحابه قرل ,برشل بعضهم. نال .عقائله فقولا اخن: أن لا 
يُسمّى القولٌ الأول مشهوراًء ولا يُطَنَ أن أحداً ينفى عنه اسم المشهر 7 

ويعتذرٌ أحمد الهلالىٌ لأرباب القَول الغالث» بقوله: «لعلّ قائله قَصَدَ 
التعريفت بالأخصٌ على مذهب مَنْ جوّزه. وكان على وجه التمثيلٍ للمشهور. 
لم يقصذ قرا ل" 


وقد 5 بعضٌ من اختار القولَ الثاني أسباباً لترجيحه” 
أولاً : أن تفسير مصطلح :(المشهور) الذي ذكره أصحابٌ القولٍ الثاني 


.076 /١( تبصرة الحكام‎ )١( 
ص/ 7)» بواسطة: الاختلاف الفقهي في المذهب المالكي‎ ٠١ (؟) انظر: نور البصر (ملزمة‎ 
1 0 .)184 لعبدالعزيز الخليفي (ص/‎ 

(0) نور البصر (ملزمة »١٠١‏ ص/ ”7)»: بواسطة: الاختلاف )5-5-5 المالكي لعبدالعزيز 
الخليفي (ص/ 184). 

(5) انظر: منار السالك إلى مذهب الإمام مالك للرجراجي (ص/ 54)»: وأصول الفتوى والقضاء 
في المذهب المالكي للدكتور محمد رياض (ص/ 440). 

(0) أول من ذكر هذه المرجحات - في ضوء ما رجعت إليه من مصادر ‏ هو أحمد الهلالي» وقد 
نقلها عنه أبو عبد الله الفاسي في: رفع العتاب والملام (ص/ 2018-17 ْ ظ 

(5) انظر: المصدر السابق» ومنار السالك إلى مذهب الإمام مالك للرجراجي (ص/ ؛4): 
وأصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي للدكتور محمد رياض (ص/ 2)0١07‏ ونظرية 
الأخذ بما جرى به العمل في المغرب لعبدالسلام العسري (ص/79): والملهب المالكي 
لمحمد المامي (ص/ 059). 


"ده التمذهب دراسة نظرية نقدية 

انياً: أنَّ مذهبّ جمع من العلماءٍ تقديمُ الراجح على المشهور عند 
تعارضهماء فلو كان المشهورٌ والراجحٌ مترادفين» لما قيلَ بتقديم أحدهما 
على الآخرء ولمًا وَقَمَ التعارض بينهما”'". 

ثالثاً: لو كان المشهورٌ: ما قوي دليلّه» لم يتأت في القولٍ الواحدٍ أنْ 
يكون متسهورا ور ايحا ل ا ل ل 
بالشهرة والرجحانٍء. وذلك مثل : لحرت الاستجا إلى آلاتِ اللهو. فَإنّه محرم 
على المشهور؛ لكثرة مَنْ قال بتحريوهء وحرامٌ على الراجح؛ لقوةٍ دليله2. 
ويقابلٌ المشهور عند المالكية: الشادً"" وسيأتي الكلام عليه في فرع 
أمثلة المشهور عند المالكية: 

المثال الأول: يقول ابن الحاجب:«يتيمّمٌ المسافرٌ. . .وكذلك الحاضرٌ 
الصحيحٌ. يخشى فواتَ الوقتٍ على المشهورء ولا يُعِيدُ)”*". 

المثال الثاني : يقول أبن شاس : ١نم‏ الوتر ركعة واد 4 اونفد وقتّها 
الضروري إلى أنْ يصلي الصبح على المشهورٍ مِن المذهب)0 

المثال الثالث: سُئْل أبو القاسم بن سراج الأندلسي”” عن بكر 





(1):'انظرة المضادر السارقة. (9): انظرة المضادر السابقة. 
9) انظر : التوضيح على جامع الأمهات لخليل (ص/088)؛ وكشف النقاب الحاجب لابن فرحون ' 
(ص/ 2)75 والبهجة في شرح التحفة للتسولي .))252١/(‏ والنوازل الصغرى للوزاني 0/ 
06). 
(5) جامع الأمهات (ص/ 50). (5) عقد الجواهر الثمنية /١(‏ 180). 
(5) هو: : محمد بن محمد بن سراج الأندلسي الغرناطي » أبو القاسم؛ كان فقيهاً مالكي المذهب. 
حاملا لواء مذهبه» عَاوهة عا نفلا ٠‏ فهامة جليل القدرء انعا للفنون» بط للعلوم. وقد 
أخذ العلم عن شيوخ بلده» وتصدى للقضاء والإفتاء والتدريس بغرناطة» وقد انتفع بعلمه 
طائفة من طلبة الأندلس» من مؤلفاته: شرح كبير على مختصر خليل المالكي» ومجموعة من 
الفنتاوى. توفي في غرناطة سنة /815ه. . انظر ترجمته في : الضوء ء اللامع للسخاوي (7/ 
2)١558‏ ودرة الحجال لابن القاضي 0/ 47») ونيل الابتهاج للتنبكتي (ص/075), وشجرة 
النور الزكية لمخلوف »)518/١(‏ والفكر السامي للحجوي (7017/5). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب وه 
تزوجت» ثم أتث بولل لشهرين مِنْ تاريخ العقّد» ولبت ذلك» وفْسِح التكاح 
بغير طلاق» ثم أرادَ تزوجهاء ورَدَّها لملكه؟ فأجابٌ:«المشهور: أ 
تَحِل لزوجها أبداً؛ لأنه تزوجها في استبراءٍ الزناء فهي بمنزلةٍ مَنْ تزوجت 
شْ )00 

فى العدة) . 


مصطلح: (الأشهر) عند المالكية: 

استعمل علماءٌ المالكية مصطلح : (الأشهر)» والخلافٌ بينهم في بان 
المرادٍ منه كالخلاف في مصطلح المشهور. 

فعلن قزل كل يقول 1:'الجسيوز: بن قوق دليلة» قا لأشهر : :نا كانت 
أفضليئُه راجعةً إلى زيادةٍ قوةٍ اشتهار دليله"'". 

وعلى قرل نرقو المشهون: نا كثر قائلة. «الأشهر» ما كانت 
أفضليتُه راجعة إلى زيادةٍ اشتهارٍ القائلين به وكثرتهم”" 

كاد الأشهرٍ عند المالكية: مشهورٌ دونه في الشّهْرة؛ لدلالةٍ صيغةٍ: 
الب ا 


6 
لمشهرةٌ نفنه؛ و لها ستعمل عار الأشهرة لرشاقيها وحور 


أبن الحاجب نفسه هو ل وَصَف القول 2 


.)١179/ص( فتاوى قاضي الجماعة الأندلسي‎ )١( 

(0) انظر: كشف النقاب الحاجب لابن فرحون (ص/ .)8١‏ 

(9) انظر : المصدر السابق. 

(5) انظر: التوضيح على جامع الأمهات لخليل (ص/08)» وكشف النقاب الحاجب لابن فرحون 
(ص/88).؛ والتحفة في شرح البهجة للتسولي »)35١/١(‏ والنوازل اوري 
06 . 

(0) انظر: كشف النقاب الحاجب لابن فرحون (ص/88). 

() انظر: المصدر السابق. 


5هه التمذهب دراسة نظرية نقدية 
ورد ابنُ فرحون القولين كليهما بقوله:«وكلاهما بعيدٌ؛ لأنّه - أي : 

ابن الخاجي «الو قَصَدَ هذه العبازة حائ : الأشيرد لرشافكينا وفلة 

خرونها! لافتفر علهها: ولم يذكر المشهورًء أو كان يأتي بها خالياء 
والمحداا الثاني بعد أيقا ) أن المؤلّق كان من َع الناس » ولم 

تَجْرٍ عادثه بالباخور في عُهْدَةٍ التشهير» وإنَّما هو ناقلٌ عن غيره)”"©. 

مثال الأشهر عند المالكية: 


العام الأول: يقول ابن الحاجب 2000 التَجسسُ يَعْسَل على 
الأشهر) '". 
المثال الثاني: يقولٌ ابن الحاجب - أيضاً- فى باب: (صلاة 





ع 


الخوف): «صلاةٌ الخوفي نوعان: . ..الثاني: عند الخوفي مِنْ مَعَرَّيِه0" -أي : 
العدو- لوصلوا بأجمعهم. كالسفرء والحضر على الأشهر)””'. 
الفرق بين (الأصح).؛ و(الأشهر) عند المالكية: 

فرَّقَ بعضٌ علماء المالكية بِينَ (الأصح)» و(الأشهر) بأنَّ الأفضلية 
فى :(الأصح) راجعة الى زياد قرة الداملر, وأمًا: (الأشهر)ء. فأفضليته 
راجعة إلى زيادةٍ قوةٍ اشتهارٍ دليلهء أو إلى زيادةٍ اشتهار القائلين به» على 
الخلافٍ في معنى المتري 0 

ثالثاً: المشهور عند الشافعية : 

استعمل عددٌ مِنْ علماءٍ الشافعية مصطلمٌ: (المشهور)» وأبانوا عن 
معناه. وظهَر في ذلك اتجاهان: 


.)86 المصدر السابق (ص//‎ )1١( 

(؟) جامع الأمهات (ص//ا -78). 

() المعرة: الإصابة. انظر: المصباح المنير للفيومي» مادة: (عرا)» (ص/ .)77"١‏ 
(5) جامع الأمهات (ص/175١).‏ 

(6) انظر: كشف النقاب الحاجب لابن فرحون (ص/ .)4٠‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ههه 

الاتجاه الأول: أنّه القولٌ أو الوجه الذي اشْتّهره بحيث يكون ما 
يقابله رأياً غزيباً. ظ 

وهذا ما سار عليه أبو حامدٍ الغزالي”''. 

الاتجاه الثاني : أله :القول الذى اش هر بحيثٌ يكو ما يقابك رأيا 
غريباًء أو ضعيفاً. 

وهذا ما سارٌ عليه محبي الدين النووي في كتابه: (منهاج الطالبين) '". 

رقف ركون القولانٍ جديدين» أو قديمين» أو أحذهما جديداً والآخرٌ 
تدكا : وقد يقولهما الإمام الشافعي في وقتين» أوفي وقت واحد”"ا 

ويستفادٌُ من تعبير علماءٍ الشافعية حك (المشهور) مور 

أولها: أن المسألةٌ خلافية. 

انيها: أنَّ في المسألةٍ قولاً راجحاً» وقولاً مرجوحا. 

الثها: ضعف المقابل وغرابته. 

رابعينا: مون الخلاق قولياء. ا سن قولى أو أقوال:ت 
الشافعي, لا مِنْ أوجه أصحابه” '. 

والرابع يصدقٌ على ا النووي الذي قَصَرٌ التعبيرٌ بالمشهورٍ على 
أقوالٍ الإمام الشافعي» دون اصطلاح وي الذي لم يقصره على أقرال 
الإمام الشافعي. ظ ظ 


ومقابل المشهور عند الغزالي: قول أو وجة غريبٌ أو ضعيفٌ؛ 


"0 


.)51٠/١( انظر: مقدمة تحقيق الوسيط في المذهب‎ )1١( 

(0) انظر: منهاج الطالبين ,)951/١(‏ ونهابة المجما للرماتي (471ره ومغني المحتاج 
للشربيني(١1/؟1١)2‏ ومقدمة تحقيق الغاية القصوى »)١١9/١(‏ والمدخل إلى مذهب الإمام 
الشافعي للدكتور أكرم القواسمي (ص/007). 

(*') انظر: نهاية المحتاج للرملي .)58/١(‏ 

(54) انظر: سلم المتعلم المحتاج للأهدل 2)١١17/١(‏ مطبوع مع النجم الوهاج للدميري. 
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لضعفيٍ مدركه"'', ومقابله عند النووي: قول عونت أو ضعيفك؛ لضعفٍ 
00 ظ 
مدرد : 





أمثلة المشهور عند الشافعية: 
المثال الأول: يقولٌ أبو حامل الغزالي : «المُحَدِثْ إذا أدخل يده فى 
الإناء بعل عسل الوجهء وكان قل و رَفعَ م الحدث» مار الماء مستعمال 4 
انفصلت اليد مِن الماء. ظ 
شه أن يقصدّ الاغتراف والتنحية؛ حتى لا عي" ؛ فَإِن 
غْمْلَ عن : نيه رفع الحدث. وعن قصد الاغترافي: فالمشهور انمي 
ا : 
ال ا وان انق ل اتعاقن مقي بين 
الإعادق»”*'. أيْ: إعادة الصلاة. 
ظ المثال الثالث: يقولٌ محيي الدين النوويٌ: ايُسْتَْنَى ميتةٌ لا دم لها 
سائل» فلا تُنَجَسٌ مائعاً على البشيونة. 
مصطلح: (الأشهر) عند الشافعية: 
جاءَ مصطلح: (الأشهر) في كتب المذهب الشافعي» ويعنون به: 
القول الذي زادث ا ايا 
الشافعيق: نل اللمراة به تراد" 


() انظر: مقدمة تحقيق الوسيط في المذهب .)55٠/١(‏ 

(0) انظر: نهاية المحتاج للرملي (١/58)؛‏ ومغني المحتاج للشربيني(1١/7١).‏ 
(9) الوسيط في المذهب .)١77/١(‏ 

(5) العزيز شرح الوجيز /١(‏ 756). 

(0) منهاج الطالبين .)81/١1(‏ 

(5) انظر: مقدمة تحقيق الغاية القتصوى .)١١9/١(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب /اوة 
وَيَعْوْدُ التفضيلٌ في الشهرة إلى شهرة ناقله» أو مكانته عند المنقولٍ 
'عنهء أو اتفاق الجميع على أله منقولٌ عنه'". 0 
وكما تدم لنا الحدنة عن نوسيع دائرةٍ مصطلح المشهور عند 
الشافعية» فمي ضوئه يظهر الاتجاهانٍ في توسيع بعللم! الآفيب ليشتمل 
أقوال الإمام الشافعي وأوجة علماء مذهبهء أو , يُقصرٌ على الترجيح بين 
أقوال المع الشافمي فحسب. 
وج عن بع 0 أقدُ شهر 7 لدلالة صيغةٍ التفضيل عل هذاء ” 
قولٌ للإمام الشافعي أقل شهرة”"؛ لدلالةٍ صيغةٍ التفضيل على هذا. 
أمثلة د الشافعية: 


المشمس ا القول الرابع ' ى المسألة- 0 ه في البلاد الحارة 
في في الأواني المنطبعة. وهي المطرقة. ولا ب* يشترظ القصذء زلا اققطية الأناءة 


هذا عو ١الاشهزة‏ عد النكرافنائي 7 

المثال ير يقولُ شمسُ الدِينٍ الرملي بعد ذكرٍ شروط 
التمتع : «ومعلومٌ أنْ هذه الشروط المذكورة معتبرة لوجوب للدم" والأشهر : 
أنّها غيرٌ معتبرة في تسميته تمتعاً»””". 

ايها : المشهور عند الحنابلة : 


ذهت او بكر الجراعى ال اصطلاح خاصل به في كتابه : (غاية 


.)١١9/١( انظر: المصدر السابق‎ )١( 

(؟) انظر: مقدمة تحقيق الوسيط في المذهب .)51٠/١(‏ 

(9) انظر: منهاج الطالبين /١(‏ 201/7 وتحفة المحتاج للهيتمي(١/ .)0١‏ 

(4) المجموع شرح المهذب .)88/١(‏ (0) نهاية المحتاج (7117//7). 
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المطلب)؛ إذ قَصَرَ مصطلح :(المشهور) على ما اختاره ابنُ حمدان على 
وه العو 1 

ويظهر لي مِنْ خلال تأمّل عددٍ مِن المواضع التي ورد فيها (المشهور) 
في مدوّناتٍ المذهب الحنبلي - عدا ما ورد في كتاب:(غاية المطلب) 
للجراعي- أن استعمالّهم للمشهور بمعناه اللغري» يويّد ذلك : 209 
علمائهم على معنى خاصٌُ له؛ وقصارى ما وجدثّه هو أنَّ المشهورٌ إما 
يكون عن الإمام أحمدّء وإمّا أن يكونَ عن بعض أصحايه '". 


وقد 8 الدكتور ناصر 0 0 


أمثلة المشهور عند الحنابلة: 
العفال الأول يفول السرفة ان قداعة«اليفمفة والاسسفان 


واجبانٍ في الطهارتينٍ جميعاً: العُْسل والوضوءء فإنَّ عَسْلَ الوجه واجبٌ 
فيهماء هذا المشهورٌ في المذهب»””'. 


المثال الثاني: يقول الزركنية الاك "عند قولٍ الخرقي: افَإِنْ تيمم 
في أولٍ الوقت» وصلن: أجزأه. دان أ أصات الماءَ ذ في الوقت» : هذا هو 
الدذفيت لم 7 


.)١١5 - ١١7” انظر: صفة الفتوى (ص/‎ )0( .)"١ انظر: غاية المطلب (ص/‎ )١( 

0 انظر : مقدمة تحقيق التوضيح للشويكي .)١1١8/١(‏ 

(5) المغني .)١١7/١(‏ ظ ظ 

(6) هو: : محمد بن عبد الله بن محمد الزركشي المصري» شمس الدين أبو عبدالله» كان علامة 
محققاً عالماً فقيهاً حنبلياً متقناً من مؤلفاته : شرح مختصر الخرقي - وهو أشهر كتبه - وشرح 
قطعة من المحررء وشرح قطعة من الوجيزء توفي بمصر سنة ١/الاه.‏ انظر ترجمته في : 
المتصد الأرقيد لابن مفلح (؟/5757)» والمنهج الأعمة العليى ,.)١,7/5(‏ والدر المنضد 
له (559/5), وشذرات الذهب لابن العماد (8/ 854)» والسحب الوابلة لابن حميد ("/ 
57» والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران (ص/519). ظ 

(0) شرح الزركشي على مختصر الخرقي /١(‏ 774). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ظ 0 

المثال الثالث: يقول أبو بكر الجراعي : هل ور لمَنْ عليه صوم 
فرضس أن يتطوع ‏ أم لح 

روايتان» الأقوى: عدم الجوازء وهو المشهورٌ»"''. 
مصطلح: (الأشهر) عند الحثايلة: 

يرادٌُ ب(الأشهر) عند الحنابلة: ما كان أكثرٌ شهرة عن الإمام أحمذء 
أو عن بعض أصحابه''". ْ 

وبناءً عليه فمقايلٌ الأشهر عند الحنابلة: قولٌ إِمّا عن الإمام أحمدٌ أو 
عن بعض أصحابه أقل شهرة. 1 

يقول المرداوي عن صنيع ابنٍ مفلح في كتابه : (الفروع) : «لكنّ ذكره 
للخلاف بهذه الصيغة + ومتا: ١‏ صيغة: ١‏ |[ الور قدي قوتّه من 
الجانبين نا 

5959 الأشهر أقوى مِنْ مقابل المشهور. 

وَذَُهَبَ أبو بكر الجراعي الون لامع خاص به اح ا لي 
كتابه :(غاية المطلب)» إذ جَعَلَ المرادٌ بمصطلح :(الأشهر) مختلفاً بحسب 
تجرده أو اقترانه بحرفي الجر : 
ذ«الأشهر» هو القولُ الذي رجح الأكئرُء أو جماعةً مِن الحنابلة”*' . 
و«على الأشهر» للرواية التي اختارها تقئٌ الدين ابن تيمية”". 


- و«في الأشهر» للوجهٍ الذي اختاره تق الدين ابن 52 ا 


تعد ًَّ)) 


- و«في أشهر) لاختيارٍ تقيّ الدين ابن تيمية 


.)١١5- ١١” انظر: صفة الفتوى (ص/‎ )6( .)١78 غاية المطلب (ص//‎ )١( 
.)"١ انظر: غاية الطلب (ص/‎ )4( .)1٠١ 9/١( تصحيح الفروع‎ )( 

(6) انظر : المصدر السابق. )١(‏ انظر: المصدر السابق. 

(0) انظر: المصدر السابق. 
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أمثلة الأشهر عند الحنابلة: 
المئال الأول: يقولٌ ابن قدامة:«فأمًا ما يمكن نَرْحُهء إذا بلعّ قلتين» 


وعد إن 


فله يَتَنْجس بشيء من النجاسات» إلا يبول الآدميين» أو عذرتهم المائعة. 
فِإن فيه روايتين عن احينل: أشيرهها : أله جيل بذلك70'* . 


المثال الثاني : يقول المرداوي : اايكره الندذاء بالصلاةٍ بعد الأذان 


والأشهرٌ في المذهب: كراهة نداء الأمراء بعد الأذانء وهو قله : «الصلا 
00 


ل 
يأ أميرٌ المؤمنين»), ونحوه) 


المثال الثالك: يقول 0 بكر الجراعيئ : اتباح دأئ: الضبّة- مِنْ 
فضةء إن ا لحاجقٌء وإ كثْرثُ أو قلت لغيرها: فوجهال: الأشهد في 
الأؤلى : التحريم» وهو الأول في الغانية)7" 


المثال الرابع: يقول أبو بكر الجراعي :المسٌ أنثى مطلقاً -أي: لا 
ينقض الطهارة- على الأشهر »2 . 
الفرع الثالث عشر: 
كاهر تمدهت 


أولا: التعريف اللغوي للظاهر: ‏ 


76 الود ع لسري يقال : 02100000 


٠‏ 0 3 او ليذ 
وظهُوْر * وظهر الرجل يَظهَرٌ ظَهّرأً 
)١(‏ المغني .)051/١(‏ 002020200 (5) الإنصاف(١/414).‏ 


(9) غاية الطلب (ص/17”). ظ ْ 

(5:) المصدر السابق (ص/ .)4١‏ وانظر مثال قوله : «في الأشهر) في : المصدر السابق (ص/ 57), 
ومثال قوله : افي أشهرا في: المصدر السابق (ص/77١).‏ ظ 

(60) انظر: لسان العربء» مادة: (ظهر)ء (0717/5). 

(50) انظر : مقاييس اللغة» مادة: (ظهر)ء (9/ .)51/١‏ 

(0) انظر: الصحاحء مادة: (ظهر)ء (777/7). 


الياب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب اده 


وتدلٌ مادة:(ظهر) على القوَّةٍ والبروز. يقولٌ ابن فارس : «الظاءٌ والهاء 
والراءٌ أصل صحيحٌ واحدٌ يدل على قرَّةٍ وبروز» مِنْ ذلك: اق 
ظهُؤْراًء فهر ظَاهِرٌ إذا انكشف وبَررَ 0 


0 0 المعنى : د وفت الظَهْرٍ وَالظَهِيْرَة؛ نه أظهرٌ الأوقاتٍ 
وأضوؤها”''» ويقالل: هذا أمرٌ ظاهرٌ عنك عارهء أئ: زائل. كأنّه إذا زالَ 
ققد هنا وواة بوك7 

وَالْطوور: دق الشيء الْحَفِي ‏ والظمْر بالشيء» والاطلاع عله 

والتلائ” > لدف 0 وظَهّرٌ الشي+ ظهوراًء آأئ: تين 
ولزن هال ربعي اتن ل أو رو كل بترن البيت ]د ايت 

وظهْرٌ الإنسانٍ: خلافُ بطيه؛ لأنَّه يجمع البروزٌ والقوة”. 
عن لي ل 6 1 ع اا فا 1 1) 
قولهم: لا تجعل حاجتي بظهرء أي: لا تنْسَها''". 





)١(‏ مقاييس اللغة» مادة: (ظهر). .)41/١/7(‏ وانظر : المغرب في ترقيب المعرب للمطرزي؛ 
مادة: (ظهر)ء (؟7077/9). 

(؟) انظر: مقاييس اللغة» مادة: (ظهر)ء .)41١/(‏ 

(9) انظر: المصدر السابق. ظ 

(؟) انظر : تهذيب اللغة» مادة: (ظهر)ء. (75054/5)» ومقاييس اللغة» مادة: (ظهر). 2))41/١/(‏ 
والمغرب في ترتيب المعرب للمطرزيء مادة: (ظهر)» (317/5). 

(0) انظر: الصحاحء مادة:(ظهر)ء (؟7/١/),‏ ولسان العربء مادة: (ظهر)ء ))05١/5(‏ 
والقاموس المفصط» مادة :-(ظير)؛ (صن/ لأقاة): 

(5) انظر: الصحاح.ء مادة: (ظهر)ء (710/5)؛ ولسان العربء مادة: (ظهر)ء (015/4), 
والقاموس المحيط. مادة: (ظهر). (ص/ /ا006). ْ 

(0) انظر: تهذيب اللغة» مادة: (ظهر)ء (5/ 150): والصحاحء مادة: (ظهر)ء (9/ 070 
ومقاييس اللغة» مادة: (ظهر). (/57/1)» ولسان العربء مادة: (ظهر)ء (0557/5). 

(4) انظر: تهذيب اللغةء مادة: (ظهر). (01//5؟7): والصحاحء مادة: (ظهر)ء (070/5), 
ولسان العربء مادة: (ظهر)ء (0757/5). 

(9) انظر: مقاييس اللغة» مادة: (ظهر)ء (/811). 

0/0 انظر: تهذيب اللغةء مادة: (ظهر)ء (555/5)», والصحاح.ء مادة: (ظهر)ء‎ )٠١( 
.)05١02657؟/5( ومقايبس اللغة» مادة: (ظهر). (/ 41/1)» ولسان العربء مادة: (ظهر).‎ 


0 < التمذهب دراسة نظرية نقدية 
ثانياً: التعريف الاصطلاحي لظاهر المذهب: 

وَرَدْ مصطلح ا(طاهر المذهب) في كتب المذاهب الفقهيةٌ ٠‏ وقد ذُكَرَتْ 
بعض المذاهب تخرينا لق ويتصل بمصطلح : (الظاهر) مصطلح : (الأظهر). 
وسأعرضٌ ال عند المذاهب الفقهية : 

أولاً : ظاهر المذهب عند الحنفية : 

جاءَ في مدوّناتٍ المذهمب الحنفى مصطلحا:(ظاهر المذهب). 
و(الأظهر)؛ وسأبيّنُ معناهما مبتدثاً بمصطلح : (ظاهر المذهب) : 
مصطلح: (ظاهر المذهب) عند الحنفية: ْ 

استعمل علماءٌ الحنفية مصطلح : (ظاهر المذهب)». وهو بمعنى ظاهر 
الوواية!”. 

وظاهرٌ الرواية عند الحنفيةٍ هي: المسائلٌ المنقولةٌ عن الإمام أبي 
حنيفة» وأبي يوسفت؛ ومحمد بن الحسن”". ْ 

وقد يكون مِنْ معاني الظاهر عند الحنفية الحكم المتوافقٌ مّعّ ما عرف 
من فراع المذهب وأصوله. 
أمثلة ظاهر المذهب عند الحنفية: 

المثال الأول : يقول ابن عابدين : «قوله -أي : الحصكفي- الا ره 
قنوتٍ -أئ: لا تكره للجنب- اي اي وعن فين انه 
0 


المثال الثاني : يقولٌ 50 :«ظاهرٌ المذهب في بيانٍ حدٌ 
المضر ا أن مولن لطا أن قاض لإقامة الحدود. وتتفيك 


الأحكام)”*) 
)010( انظر : عمذدة الرعاية للكنوي (ص/17١)2‏ وناظورة الحق للمرجاني (ص/ 59). والمذهب 
ظ ش الحنفي ال 0011 


1 49 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب اده 
الا ا ا 0 
المثال الثالث: يقول الكاسانى:«لو كان مريضاً لا يَضْرَّه استعمال 
الماع لكنّه عاجر عن الاستعمال بنقفيسه ) ولبتمن له خادم » ولا مال يشا جر 
لان ب د اه التيمم. . . وهو ظاهر المذهب»''. 
مصطلح: (الأظهر) عند 
لم أققث - فيما رجعت إلي من مصادر المذهب الحنفي- على تعريفي 
مب اع ومِنْ خلالٍ تأمّل عددٍ مِن المواضع 0 
: الأظهرء ظهَرَ لي اتفال إرادتهم به الأظهر في المذهب» و إولددين 
9 : 


أمثلة: (الأظهر) عند الحنفية: 


المثال الأول: يقولٌ أبو بكر السرخسي : «اختلفت الروايات في : 
الضيافة» هل تكون عذراً؟ - أئ: فى الفطر- فرُوي عن محمد أنه عدر 


سس عن 


ببح للقظر .. وعن أبي حنيفة أنه لا يكون عذراً. .. وعن أبي حنيفة أنه 
يكون عدر + وهو الأظهر. . . لما روي أن وسول الله وو قال : (إذا دعاك 
أخوك فأفطر. واقض يوما 000 


000( بدائع الصنائع .)548/١(‏ 

(0) المبسوط (#”/ »)/١‏ بتصرف يسير. ولم اد ار الي 
وأقرب ما وجدته حديث أبي سعيد الخدري ض؛ ينه قال: صنع رجلّ طعاماً ودعا رسول الله كك 
واقيعانت فقال رجل : إني صائم ء قال لال لد : (أخوك صنع طعاما ودعاكء أفطرء 
وَاقَضْن يؤها مكانه), وأخرج الحديث: الطيالسي في : المسند (”/ 2)5806 برقم (77"190),؛ 
وأحمد بن منيع كما في : المطالب العالية لابن حجرء كتاب: الأطعمة والأشربة» باب: 
الفطر للصائم المتطوع إذا دعي ( )0 برقم (5175)؛ والطبراني في : : المعجم 
اللأوسط ("/ > ٠‏ برقم (01740. ولفظه : (دعاكم أخوكم. وتكلف لكم.ء ثم تقول: إني 
صائم؟! أفطرء ثم صم يوماً مكانه إن شئت»؛ وقال الايُروبى هذا الحديث عن أبي سعيد إلا 
بهذا الإسنادء تفرد به: : حمادٌ بن أبي حميد» . والدارقطني في #الشدي كتانت : الصيام؛ باب : 
ماجاء في صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه (9/ ,)١5١‏ برقم (9؟151١)غ,‏ وقال:«هذا 
مرسل». وقال البيهقيّ في : مختصر الخلافيات (”/ )٠١١‏ عن إسناد رواية الدارقطني : «هذأ 
إسنادٌ مظلمٌ؛ ومحمد بن أبي حميد ضعيف الحديث» قال يحيى بن معين : ليس بشيء» وقال 
البخاري : متك ر التحديث». وأخرجه ايضا : البيهقي في : السنن الكبرى» كتاب: الصيام» - 
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المثال الثاني: يقولٌ الكاسانيٌ :«لو قال: عُمُراً -أيئْ: حلف لا يكلمه 
عُمْراً-: فعن أبي يوسف روايتان: في رواية: يقعٌ على يوم وفي رواية: 
يقع على ستةٍ أشهر : كالحين : وهو الأضلي”)0. ا" 

ثانا : ظاهر المذهب عند المالكية : 

وَرَدَ في مدوّنات الفقهٍ المالكى مصطلحا:(ظاهر المذهب). 
و(الأظهر)ء وسأبيّن معنى المصطلحين مبتدثاً بمصطلح : (ظاهر المذهب) : 
ظاهر المذهب عند المالكية: 

المراد بظاهرٍ المذهبٍ عند المالكيةٍ: المسألةٌ التي ليس فيها نصٌّ عن 





باب: التخيير في القضاء إن كان صومه تطوعاً (5/ 20774 وفي: كتاب: الصداق» باب: من 
امب النط إن كان صومه غير واجب (7/ 42714 وقال: ورواه ابن أبي فديك عن ابن أبي 
جمدل وزاد فيه :(إن أحببت)» يعني : القضاءء وابن أبي حميد يقال له: محمد - ويقال له: 
حماد ‏ وهو ضعيف)». 
وذكر ابن الملقن في: البدر المنير (78/4)؛ وابن حجر في: التلخيص الحبير (0/ 40 5) أنَّ 
ابن السكن صحح حديث أبي سعيد الخدري» وتعقباه فيما قال. 
وقال ابن حجر في: فتح الباري (48/9)) عن الحديث برواية الطيالسي والطبراني: «في 
إسناده راو ضعيف» لكنه توبع». ظ 
وحسن الحديثٌ: ابن حجر في : فتح الباري (5/ :»)51١‏ والألبانيُ في : إرواء الغليل (9/ .)1١‏ 
وجاء حديث آخر في المعنى نفسه عن جابر بن عبد الله ويه قال : صنع رجلّ من أصحاب 
النبي كه طعاماًء فدعا النبي يله وأصحاباً له فلما أتى بالطعام تنحى أحدهم, فقال له النبي 
كه : (مالك؟) فقال: إني صائم» فقال له النبي كخ: (تكلف لك أخوك. وصنعء ثم تقول: 
إني صائم ! كُلُ؛ وصم يوماً مكانه)؛ وأخرجه: الدارقطني في: السئن؛ كتاب: الصيامء 
باب : ماجاء في صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه (/ .)١5٠‏ برقم (51؟51). 
وقال ابن حجر في : التلخيص الحبير (0/ 5 )7١14٠‏ عن حديث جابر وليه : الرواه ابن عدي 
وابن حبان في: الضعفاء. .. وفيه عمرو بن خليف» وهو وضاع». وانظر: البدر المئير لابن 
الملقن 08//0). 2 ظ 
وقال البيهقي في : مختصر الخلافيات (/ )٠١١‏ عن الحديث: اوروي أي : حديث أبي 
سعيد الخدري ؤَِي - بإسنادٍ أوهى من هذاء رواه عمرو بن خليف بن إسحاق. .. وعمرو بن 
خليف كان يضع الحديث)». ‏ 

.)07 /( بدائع الصنائع‎ )١( 


الياب الأول: البواسة النظرية للتمدذدهب وكه 
الإمام» ويُبْتى حكمُها على قواعدٍ المذهب''' 

أمَا إذا وردث عبارةٌ: الظاهر فقط» فتحتمل أحد أمرين : 

المعنى الأول: أنْها الظاهرٌ مِن المذهب. 

المعنى الثانى : أنّها الظاهرٌ مِن الدليل”'". 
أمثلة ظاهر المذهب عند المالكية: 

المثال الأول: يقولٌ ابنُ شاس بعد ذكرٍ أحكام إزالَةٌ الم عن 
الثوب : - الجَسَدٍ في في ادح الثوب في 0 المذهب»”' 
الجماعة- وهو في السني فالظا هر لز 0 
مصطلح: (الأظهر) عند المالكية: 

اختلف علماءٌ المالكية فى المراد بالأظهر على قولين : 

القول الأول: أنه ما انَضْحَ دليله وظهَنَ 559585 لم بدن فيه ع 
كظهور الشمس وقتّ الظهيرة. 

القول الثانى : أنه ما انّضحَ دليله وهر واشتهرٌ بين الأصحاب. 

هذا اقول عفن المالكة. 

فعلى القولٍ الأول هناك فرقٌ بين (الأظهر)». و(الأشهر)؛ وعلى القولٍ 
الثاني لا فرق ار 
() انظر: كشف النقاب الحاجب لسن فرحولن (ص/95). 
(؟) انظر: المصدر السابق. (9) عقد الجواهر الثمينة /١(‏ 75). 
(4) جامع الأمهات (ص/7١3).‏ 


(ة) انظر: كشف النقاب الحاجب لابن فرحون (ص/ /9). 
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ويقابل الأظهر - في الغالب 0" نول دونه في الظهور”'". 
أمثلة الأظهر عند المالكية: 
المثال الأول: يقول ابن الحاجب في: باب (صلاة العيدين): 
«المسبوق بالتكبير قبل الركوع - ب أي : 0 ك0 6 7 / إذ 
ع أى: :تكييرات: د على قير 
وقال الناج. : 559 الأبائحة 4 لخديف 0 





ثالثاً: ظاهر المذهب عند الشافعية 


الشافعية» وقد اختلف اصطلاح علمائهم فيهما : 


.)١١18/ص( انظر: المصدر السابق. (؟) جامع الأمهات‎ )١( 

(9) لفظ الحديث: عن عائشة ئشة ونا قالت : دخلت هند بنت عتبة - امرأة أبي سفيان ‏ على 
رسول الله َي فقالت: باوسول الله إن أيا سفيان رجل شحيحٌ. لايعطيني من النفقة ما يكفيني 
ويكفي بنيئّ» إلا ما أخذت من ماله بغير علمه. ٠‏ فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله 
عد : (خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك)» وأخرجه : البخاري في : صحيحه ١‏ 
كتاب: النفقات» باب: إذا لم ينفق الرجل (ص//:؟57 )0 برقم (07154)؛ ومسلم في: 
صحيحه » كتاب : الأقضية» باب : قضية هند (2)819/5 برقم (5١1/1ا١)),‏ واللفظ له. 
وهند هي : اي ا ل لي ل وي عن إحدى الصحابيات» 
وهي أم معاوية زه #نهء شهدت أحداً وهي كافرة مع زوجها أبي سفيان بن حرب» كانت تُوْلَب 
على المسلمية: و ار نان وأقرهما رسول الله يك 
على لكلعيما” ريت في خلاة عدرين التيلاب مز ل البوم الذي نر فيه وال أبي بكر 
الصديق أبو قحافة وَيّنء وقيل: : إنها توفيت في خلافة عثمان بن عفان وَيِن وَْبْه . انظر ترجمتها 
في: الاستيعاب لابن عبدالبر (ص/ 447)» وأسد الغابة لابن الأثير (5/ 97؟7)», والإصابة 
لابين حجر (8/ .)١50‏ 

0( جامع الأمهات (ص/505). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ظ ىه 


مصطلح: (ظاهر المذهب) .عند الشافعية: 


جاءة مصطلخ : (ظاهر المذهب) عند علماءٍ الشافعية» وظَهّرَت عدة 


اتجاهات فى تحديدٍ معناه الااصطلاحيى : 


الاتحاه الأول: أنه القول أو الوجه الراجح 


. وهذا ما سار عليه أبو حامدٍ الفوالي 3 


الاتجاه الثانى: أنه القولٌ الراجحٌ 
ود انعا سار هليه أبن ابحاق لشرازي 0 ومحيي الدين النووي 


الاتجاه الثالثش: أنه الوجهُ الراجحٌ 


0 


وهد| مااناء علة القاضى اليشاوى ‏ 


5 الظاهر : - أو 0ض على د الذكرٍ في 


علماء المذعب 0 


أمثلة الظاهر عند الشافعية: 


010( 
0( 
مه 
0 


(0) 


00 


في د الرجة فئي ا خلافٌ: واه اتيب أنه 55 


انظر: مقدمة تحقيق الوسيط في المذهب .)51٠/١(‏ 

انظر : مقدمة تحقيق المهذب في فقه الإمام الشافعي (١1/١"؟).‏ 

يفهم هذا مما قرره النووي في تعريف الأظهرء كما سيأتي بعد قليل. 

ل لل ان لتنا . وانظر: مقدمة تحقيق 
الغاية القصوى .)١١8/١(‏ 

انظر: المصدر السابق» ومقدمة تحقيق الوسيط في المذهب .)599/١(‏ 

التحذيف: الشعر الداخل فى الوجه ما بين انتهاء العذار والنزعة. انظر: المغني لابن قدامة 
.))»225/1١(‏ وروضة اللا لبي للنوؤي »)5١/١(‏ والمصباح المنير للفيومي؛ مادة:(حذف).» 
(ص/ 776). 
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الوا" 
المنال الغاني : يقول أبو بسكا ب د أن يصلي على 
000 الثاني : ' و مر و ظاهة ال 


57 (الأظهر) عند الشافعية: 

كما اختلفت اتجاهاتٌ الشافعية في تحديدٍ اسان :(الظاهر)» فإنَّ 
الجاداتهم السابقة قد ظَهَرَ أثرها في تحديد مصطلح :(الأظهر). فهو كالظاهر 
مِنْ جهةٍ شموله للقولٍ والوجه. أو قصره على أحرهما : 

الاتجاه الأول: أنه الأرجحٌ مِن الأقوالٍ أو الوجوه. 

وهذا ما سار عيه أبو حامدٍ الغزالي””". 


الاتحاه الثاني : أنه القول الذي 17 ظهوراً على القولٍ الآخر مِنْ 
0 , أقوالٍ 8 الشافعي, وبعبارة أخخرض : هو الأرجح هم مِنْ أقوالٍ 


وهذا ما سار عليه أبو إسحاق الشيرازي”” . ومحيي الدين النووي”". 
يقول النوويٌ في مقدمةٍ كتابه:(منهاج الطالبين”"': «حيتٌ أقول: في 


- والعذار: الشعر الذي على العظم الناتئ الذي هو سمت صماخ الأذنيين (الشعر النازل على 
اللحية). انظر : المغني لابن قدامة 2))١77 /1١(‏ والمصباح العكيق للفيومية مادة:(حذف). 
(ص/ 3"76). 
والنزعة: ما انحسر عنه الشعر من الرأس متصاعداً في جانبي الرأس. انظر: المغني لابن 
قدامة »)١37”7/١(‏ وروضة ة الطالبين للنووي 2)0١/١(‏ والمصباح المنير للفيومي. مادة : 
(نزع). ٠(ص/١96:).‏ 

:)159//1( المهذب في فقه الإمام الشاقعي‎ (0 .)508/١( الوسيط في المذهب‎ )١( 

(9©) انظر: مقدمة تحقيق الوسيط في المذهب .)578/١(‏ 

(4) انظر: المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي للدكتور أكرم القواسمي (ص/007). 

(5) انظر: مقدمة تحقيق المهذب للشيرازي .)71/١(‏ 

(0) انظر: منهاج الطالبين للنووي .)777/١(‏ ومقدمة تحقيق الغاية القصوى اوري 

.)الث/١١‎ )0( 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ظ 058 
الأظهنر. .“فين القولين > أو الأقزال:-فإن قري الغلاث» قلنث: 
الأظهرً). 
الاتجاه الثالث: أنه الوجه المرجّحٌ المنقاس. 
وهذا ما سارٌ عليه القاضى البيضاوي"'''؛ يقولٌ فى مقدمة كتابه : (الغاية 
القصوى”"' : «وأنبّه. .. على الوجه المرجّح المنقاس» بِأنّْ الأظهرٌ ذا». 
ومقابل الأظهر: قولٌ أو وه ددها. بن الخلاف" السنانوبة يشاركه 
في الظهورء لكنّ الأظهرٌ أشْدٌّ منه ظهور”". 
يقولٌ أحمدٌ العلوي الشافعي : «فالحاصل أن -أيْ: النووي- إِنْ عبر 
بالأظهرء عُلمَ أنَّ مقابله قولٌ قويّ - أو أقوالٌ قوية - للإمام؛ إلا أن العمل 
على الراجح الذي وَصَمَّه بالأظهرية»”*'. 
57 من تعبير ام بالأظهر أمورة منها: 
الثها : أن مقاب ظاهرٌ في نفيه. 
راعنهاة أن الخلاف بين أقوالٍ الإمام الشافعي””*'» وهذا على 
اصطلاح الشيرازى والتووع» أو بيه أوحجه أصحابه وهذا على اصطلاح 


القاضي البيضاوي» أما على اصطلاح الغزالي, فالأظيث يشمل أثوال الإمام 
الشافعي ا أصحايه . 


_ 


1 أنظر + مقذية تتعقق الغا لضو 11717 

.)١75/١( )9( 

(9) انظر : مقدمة تحقيق الغاية القصوى للبيضاوي .)١١8/١(‏ 

(:) الابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج /١(‏ 41) مطبوع مع النجم الوهاج للدميري. 
(0) انظر: سلم المتعلم المحتاج للأهدل )١117/١(‏ مطبوع مع النجم الوهاج للدميري. 
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أمثلة الأظهر عند الشافعية: 

المثال الأول: يقولٌ أبو حامدٍ الغزالي:(إذا مرّه الإناء 0557 ا 

1 

بل يل ف وده اخ : اله يعر 0 
ا 0 الوخصة بالمضاى جماعة يوسجدن بعك جاذى 
بالمطر في طريقه)”". ش 

المثال الثالث: يقول القاضي البيضاوي : «الثاني - من أركان الصلاة- 
التكبير: الله أكبر. .. لو زاد ما لم يُغيّر المعنى». مثل: الله الأكبرء جار 
وكذا: الله الجليل أكبرء على الأظهر)””". 

رابعاً : ظاهر المذهب عند الحنابلة  :‏ 
وسأبِينٌ معناهما مبتدثاً بظاهر المذهب: 


مضطاح:(ظاهر المذهب) عند الحتابلة: 
هد الشتائلة ظاهر المذهي يانه المشهود من العدفين”"' » سيواة 
أكان ا عن الإمام أحمد» أو 5-55 لأحد علماء مذهبه ) أو وي 


7 


3 يك العبارة إلا و خادتم إِما عن الإمام أحمدء وإمّا في 


المذهب 
7 شمسٌ الدّين البعلي :«الظاهرءٌ البائنُ الذي ليس يخفى أنه 
)١(‏ الوسيط في المذهب .)581/١(‏ (؟) منهاج الطالبين .)577/١(‏ 


©) الغاية القصوى (١/97؟7).‏ 
(5) انظر: الإنصاف 2.)1//١(‏ والمطلع على أبواب المقنع للبعلي (ص/ 411). 
(5) انظر: المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد .)١795/١(‏ 


(0) انظر: الإنصاف :»)7/١(‏ والمطلع على أبواب المقنع للبعلي (ص/ :)55١‏ وقلع اتن 
الانتصار في المسائل الكبار لأبي الخطاب /١(‏ 80). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب الاه 
المشهورٌ في المذهب؛ كنقض الوضوءٍ بأكل لحم الجزورء ولمس الذكرء 
وعدم صحةٍ الصلاةٍ في الدارٍ المغصوبة. 

ولا يكاد يُطَلَقُ إلا على ما فيه خلافٌ عن الإمام أحمدٌ)”''. 


وهنا أمر: وهو أنه يكثرٌ في مدوّناتٍ الفقه و الحنبلي قولهم : ظاهد كلام 
الومام جين كذاء فهل هناك فرق بين هذه الجواريم وقولهم: ظاهةً 
المذهب؟ 


يظهر لي أن نْظْرَ العلماء ة فى العبارة الأولى : (ظاهر كلام الإمام 05 


اتجه إل دلالة 21م الؤمام ا على الحكمء » لا إلى شهرة الرأي الذي 
0 به ظاهر المذهب. 


أمثلة الظاهر عند الحنابلة: 


المقال الأولة يفول العوقق :ابن قدافة دوك المبعةرو لقعي 
نجس في ظاهر المذهب» ". 


المثال الثاني : يقول م منصور البهوتيٌ : «والمَغْل والجفار نجسان في 
ظاهر المذفبة”؟. 


مصطلح: و عند الحنايلةه: 


الظاهر -: اا في المذعب: " 


. )45١ المطلع على أبواب المقنع للبعلي (ص/‎ )١( 

(0) الإلْمّحة ‏ وتشدد الحاء -: شيء يستخرج من بطن الجدي الرضيع» أصفرء فيعصر في صوفةٍ 
في اللبن» فيغلظ كالجبن . انظر : المغرب في ترتيب المعرب للمطرزيء مادة: (نفح). 0,/ 
5*»؛ والمطلع على أبواب المقنع للبعلي (ص/ »)١١-٠١١‏ والمصباح المنير للفيومي» 

. مادة: (نفح). (ص/ 5 ».)6١‏ والقاموس المحيط» مادة: (نفح). (ص/ 037١5‏ . 

() المقنع )١76/١(‏ مع الشرح الكبير والإنصاف. 

(4) كشاف القناع (771"/7). 
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ومقابل الأشهر: قولٌ دونه في الشّهْرة. ظ 

ولاب بكر الجراعي اصطلاحه الخاص في كتابه : (غاية المطلب). 
وخلا صته : 
-د يقول: «على الأظهراء أو:«على أظهرها). للترجيج بين الرواياتِ 
9 ويقول : افي الأظهر). أو : «في 555 الو ب سب 
5 ويقول : «الأظهر). لما صححه الموفقٌ ابن كام أو ا 
أمثلة الأظهر عند الحنايلة: 

المثال الأول: يقول ابن مفلح :(وعئه: لا ينقض -أ : الوضوء- 
بمسٌ الدبرء اختاره جماعة؛: وهي أظهر(". 

المثال الثانى : يقول المرداوي : «لو اقتصّرَ - أيْ: الخطيب في خطبة 
الجمعةٍ - على قوله: أطيعوا الله. واجتئبوا معاصيه: فالأظه”: لا 
يكفى70". 

المثال الثالث : يقول بو بكر الجرا عي ل - في الأذان - كلام 
الاير 60" 

المثال الرابع: يقولُ 0500099 لكوة لنكه قوق بسنا دن 
أي : عند قضاء الحاجة- أم يحرم؟ فيه: روايتانء الأظهر الأشهرٌ: 


الكراهة)( 


(1) انظر: غاية المطلب (ص/79 -00). (؟) الفروع (775/1). 
() الإنصاف (2888/9). (4:) غاية المطلب (ص/ .)7١‏ 
(5) المصدر السابق (ص/ 586). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ٠‏ بان 


الفرع الرايع عشر: 
الضعدف 


أولا: التعريف اللغوي للضعيف: 

الضعيئّف: على ورزبٍ: (فَعِيّل): وهو مِنْ أوزانٍ لجال ل يقال: 
ضعف يَضعَفٌ ضَعْمًاً على لغة قريش» من باب: لي ا ويثال: 
ضعفَ يَضعَفٌ 0 وى 0 مِنْ باب : قت قنل20. 


وفرّق بعض اللغويينة عن الضم 00 نار الضّعت في ار 
والرأي» والضّعف في الجسلا”". يقولٌ أبو منصور الأزهريٌ متعمّبا 
التفريق : «قلتٌ: هما عند جماعة أهل البِصَرِ باللغةء لغتان جيدتانٍ مستعملتانٍ 
في ضعفي البدن والرأي)”*'. 
ولمادة (ضعف) معنيانٍ» وهما: 
المعنى الأول: خلافٌ القوة. الضَعْفٌ والضْعْفٌُ: خلاف الق 0 
كال قلا عيونت ")نوكيل هنا بمعى فاعل ("ا+ قوم قات وشننان: 


0 
وصعقفة 5 


.)٠١1//7( انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك‎ )١( 

(0) انظر: المصباح المنير للفيومي» مادة: (ضعف)؛, (ص/ 7590). 

() انظر: تهذيب اللغة» مادة: (ضعف)., ,.)587/١(‏ والمصباح المنير للفيومي» مادة: 
(ضعف)؛ (ص/ 5960)., والقاموس المحيط» مادة: (ضعف)» (ص/ 7/ا١٠١).‏ 

(4) تهذيب اللغةء مادة: (ضعف). .)487/١(‏ انظر: المصباح المنير للفيومي» مادة: (ضعف)» 
(ص/ .)١596‏ 

(0) انظر: تهذيب اللغة. مادة: (ضعف). ))587/١(‏ والصحاحء مادة: (ضعف). (5/ 
٠‏ )؛») ومقاييس اللغة؛ مادة: (ضعف). (7/9 20757 والمصباح الهتين للفيومي؛ مادة: 
(ضعف). (ص/ 590)» والقاموس المحيط. مادة: (ضعف). (ص/ 7/ا١٠١).‏ 

(5) انظر: الصحاح. مادة: (ضعف)., (5/ .)١794٠‏ ومقاييس اللغة». مادة: (ضعف).؛ ("”/ 
27 . 

00 انظر: المصباح المنير للفيومي» مادة: (ضعف)» (ص/ 190). 

(4) انظر: الصحاح. مادة: (ضعف).» (5/ »© ومقاييس اللغة» مادة: (ضعف). (9/ 7517). 
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المعنى الثاني : الجتروهوى 017 ثقال: هذفنت هذا أى: 
مثله”"» وأَضْعَفتٌ الشيء إِضْعافاً وَصَعَفتُه تَضْعِيمًا ". 


ثانياً: التعريف الاصطلاحي للضعيف: 
تقدّم لنا أن ايت مقاب للراجح ؛ وإذا كان الراجحٌ هو القول”) 
الذى قوي لله إن الضعيف هو القول الذي لم يمو 0159 


وفك ورد مصطاح :(الضعيفة 5 كه المذاهب -كما سيأتي 31 


وسأذكة امطلاخيى: ثم أتْبعْه ار أمثلة الضعيفٍ علل د بقية المذاهب. 


الضعيف عند المالكية: 
قَسَم م علماءً المالكية الضعيف إلى قسمين : 


القسم الأول: الضعيف النسبي. 
القسم الثاني : ضعيف المدرك. 


القسم الأول: الضعيف النسبي. 
المراد بالضعيف الس : ما عارضه ما هو أقوى منه 6 فيكون ضعيفاً 
بالنسبة لما هو أقوى منه"''. 


.)357/9( انظر: مقاييس اللغة؛ مادة:(ضعف).‎ )١( 

(0) انظر: تهذيب اللغة» مادة: (ضعف)., »)48٠/١(‏ والصحاح. مادة: (ضعف). )/ 
"٠‏ » والقاموس المحيطء مادة: (ضعف), (ص/ .)١1١97‏ 

(20) انظر : مقاييس اللغة» مادة: (ضعف), (7/ 377). 

(4) ليس المراد بالقول هنا القول المصطلح عليه» بل المراد به الرأي. 

(0) انظر: رفع العتاب والملام للفاسي (ص/ 223١‏ ونظرية الأخذ بما جرى به العمل في المغرب 
لعبدالسللام العسري (ص/ 14 5)» ومصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الطفيري (ص/5١3).‏ 

() انظر: رفع العتاب والملام للفاسي (ص/ .)235١‏ ومنار السالك إلى مذهب الإمام مالك 

للرجراجي (ص/ 550).: والاختلاف الفقهي في المذهب المالكي لعبدالعزيز الخليفي (ص/ 

)2 ونظرية الأخدديها شركية العمل في العخرب لمبدالجلام العسري (ص/44): 
ومصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الظفيري (ص/ 23١5‏ . 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب : هلاه 
القسم الثاني: ضعيف المدرك. 

المراد بضعيفي المدرك: ما خالف الإجماع, أو النصّ» أو القواعد. 
أو القياسَ الجلي» فيكون ضعيفاً في نفسه”'". 

وهنا سؤالٌء وهو: هل يدخل في مصطلح :(الضعيف) القولٌ الذي 
ليس له دليل؟ 

لم أقف على جوابٍ لهذا السؤالٍ -فيما رجعت إليه من مصادر- 
والأمرٌ حتفا أنه إذا كان عد القولٍ الذي لم يقوّ دليله ضعيفاً» فَمِنْ باب 
أذلى القول:الذىئ لبن لهتبدليل .. 

وحين نستقرئٌ عدداً مِن الأقوالٍ الفقهية التي رُصِفت بالضعفٍ» نجدٌ 
أنّ مِن العلماء مّنْ يُبِينُ وجة ضعف القولٍء ومنهم مَنْ يقتصرٌ على 
التضعيفي» دون بيانٍ وجهٍ الضعفي. 
أمثلة الضعيف عند المالكية: 

المثال الأول: يقولٌ محمدٌ الدسوقيُ في مسألةٍ: (العفو عن النجاسة 
وأثرها): «قوله -أي : الدردير- :٠لا‏ ما فوق الدرهم ولو أئَرّه أي: خلافاً 
للباجي» القائل : إَ الأثرَ معفرٌ عنه مطلقاًء ولو قَوْقَ درهم». فهو قول 


5 8 )0 
صسفصا . 


المثال الثاني: يقولٌ الدرديرٌ:«قولٌ الرسالةٍ: وقليل الماء ينجَسّه قليل 
النجاسوّء وإِن لم تَغيْرّه» ضعيفٌ» وإِنْ كان هو قول ابن القاسم)”" 
أمثلة الضعيف عند بقيةٍ المذاهب الفقهية: ظ 

أولا: أمثلة الضعيف عند الحنفية : 

المثال الأول: يقولٌ أبو بكر السرخسي : اليقول أبو يوسفت: إذا تقطم 
)١(‏ انظر: المصادر السايقة. 


(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير /١(‏ 07 . 
() الشرح الصغير )8/١(‏ مع بلغة السالك. 
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0 3 والسمك والسرطان - في الماء. أفسدة؛ إنناء على قوله: 


1 0010# 0 
ودر هيك يأ لز جز فى اسلف للا عر علا كني 
المثال الثاني : يقول أبو بكر السرخسي در ارو عن حمل + 
رحيه الاتنانىة إن انرا إذا تذكّرت الاحتلامَ والتلذذ» ولم تر شيئاء 


فعليها العْسْل؛ لأنّ منيّها يتدفق في رحيهاء فلا يظهرٌ. وهو | 

المثال الثالث: يقولٌ ابن عابدين : «قوله -أي : الحمتكفي-: ةونبيةٌ 
ركه أي : اعلى القول الضعيف بجوار الوضوء به ؟ فهو كالتيمم ؛ نه ندل 
ع لبا 


ثانياً : أمثلة الضعيف عند الشافعية : 


المثال الأول: يقول محيي الدين العووي : (إذا اشتبه لبن بقر ولبنْ 
أتان» وقلنا بالمذهب: اله فحس + ا إتحد ع وحيد بالكل الي 


الجميع : عم لاعن د ونه قَطَمَ العراقيون. وللخراسانيين واه ضعيفٌ نه 
جنهل20. 


المثال الغاتي: يقولٌ المخربي يبي بيت 41 عمل 


)١(‏ الآجن: الماء المتقير الطب ولوق الظري القاعرس المفصط عاذة: اسه ىت 
.)١1١5‏ 

(؟) المبسوط (١//9ه).‏ ظ (0) المصدر السابق .)07١/١(‏ 

(4:) ردالمحتار على الدر المختار /١(‏ لاه") . 

(5) المجموع شرح المهذب .0198/1١(‏ 2 

)03 كوا حملي عدا رن قي ماين العمل لهات الذي اللعررت لتر اشير 
لامو او لي ولم أقف على تاريخ مولده» كان فقيهاً شافعياً محرراً 
نقاداً متفنناً فاضلاً شاعراًء ذا فصاحة وبراعة في العلوم النقلية والعقلية» ؛ أقرٌ له علماء بلده بفضله 
وعلمه» وصار شيخ الشافعية في رشيد. وقد تولى التدريس وإفادة الطلاب» من مؤلفاته : حاشية 

على نهاية المحتاج للرملي» ومنظومة تيجان العنوان» وحسن الصفا والابتهاج بذكر من ولي 
إمارة الحاج» توفي برشيد سنة 97١١ه.‏ انظر ترجمته في : خلاصة الأثر للمحبي /١(‏ 75194), 
والأعلام للزركلي »)١50 /١(‏ ومعجم المؤلفين لكحالة (119//1). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب /الاه 
الجمعة <- واحت: ...فجات المسافيعة قن :نقضان العذة فى الملا على. 
القولٍ الضعيفي)"'' . 

ثالثاً: أمثلة الضعيف عند الحنابلة : 

المثال الأول: يقولٌ المرداويُ فيما إذا عَلِمَ المصلّي بالنجاسةٍ في 
أثناء صلاته : «أمّا إدا لم تَزْل -أي : النجاسة- إلا بعمل كثير أو في رمن 
طويل : فالمذهت: تبطل الصلاةً.وقيل : يزيلهاء ويبني .قلت * وهو 
0 20 ظ 
صعيف)) 


المغال: الناتى: يقولُ المرداوئ -ايضا-:«المذعت أن ترك الدواء 


أنفل .+ ووعوث العداواة كول ضيفت 
المنكر 


أولا: التفقريف اللغوي للمنكر: 

المُنكر: اسم مفعولٍ من الفعل أَنْكرَء يُقال: ألْكرَ يُنْكرٌ نكرأء فهو 
ملكر 4 :وأهر ملك . 

والفدن ف المعرفقة ‏ يقول ابن فارس 0 ولا -0 
| الشىءَ. وأتكرة , : لم يقبله 58 ولم يعترف به 7 06 
الك والتكارة والنة 4 الذهاة والفطة 7 وان : الفكرة ولام 


(0) الإنصاف .)878/١(‏ (*) المصدر السابق .)5١١/9(‏ ظ 
0( انظر : لسان العرب. مادة : (نكر). (0/ 077 والقاأموس المحيط. مادة : (نكر). (ص/ 
/1). ظ 


(0) مقاييس اللغة» مادة: (نكر)» (405/0). 
69 انظر: المصدر السانةقة وتهذيب اللغة» مادة : (نكر)» ,)١! 9١/٠ ٠(‏ سكا مادة : 
(نكر). (؟//8717). 
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الغدين”'؟:.والانكاذ + لات لامع 7 


ثانياً: التعريف الاصطلاحي للمنكر: 
تقدم لنا في الفرع التاسع أنَّ مقابلَ المعروف: منكرٌء وقد جاءً 
مصطلحٌ : (المنكر) في مدوناتٍ المذهب المالكي على وجه الخصوصء ولم 
أقث على هذا المصطلح عند غير المالكيةٍ -فيما رجعت إليه مِنْ مصادر- 
باكر عدلاهن : الرواية التي لم تثبتُ تثبث عن الإمام مالكِ» أو القولٌ الذي لم 
يثبثْ عن أحدٍ علماء المذهب الوالك ” ظ 


وليس المرادٌ بوصفب القولٍ بأنّه منكرٌ عدم وجوده في المذهبء بل 
إنكارٌ نسبته إلى الإمام؛ أو إلى أحدٍ علماءِ المذهب” '. 


أمثلة القول المنكر عند المالكية: 
المثال الأول: نَقَلَ ابنُ الحاجب عن بعض المالكيةٍ قوله :لا اشتراك 


-أي : بين آخر وفت صلاة الظهر وأدلبوقت صلاة العصر- وأنكره ابن أبي 
كيوك أئن 1 انكر أن يكون القول: الاشتراك قولا لهالك»: أو لاجد 


)0غ( انظر : المصادر السابقة. والقاموس المحيط» مادة: (نكر). (ص/555). 

() انظر: المصادر السابقة. ظ 

96 انظر: : كشف النقاب الحاجب لابن فرحون (ص/ ٠‏ وما بعدها). 

(1)4 "انظرة"الحصيس السابق: 

(0) هو: عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن القيرواني النّفْزِيَ أبو محمد» ولد سئة ١٠"اه‏ سكن 
القيروان» كان إمام المالكية في وقته» وجامع مذهب الإمام مالك؛ وشارح أقواله؛ حتى سمي 
بمالك الصغيرء كان واسع العلم. ؛ كثير الحفظ والرواية» ورعاً صالحاً» كثير البذل للفقراء 
والغرباء وطلبة العلمء من مؤلفاته: الرسالة, والنوادر والزيادات على ما في من غيرها من 
الأمهات. والنهي عن الجدل. والنهي عن الشذوذ عن العلماء»؛ توفي في القيروان سنة 1"85ه 
وقيل: 789ه. انظر ترجمته في : طبقات الفقهاء للشيرازي (ص/ ١2)3060.؛‏ وترتيب المدارك 
للقاضي عياض (0/ »)75١0‏ وسير أعلام النبلاء »)23١ ٠0‏ وتذكرة الحفاظ للذهبي (؟/ 
١‏ »؛ والديباج المذهب لابن فرحون »)5717/١(‏ والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي (14/ 
»٠‏ وشذرات الذهب لابن العماد (5/ /ا/541)» وشجرة النور الزكية لمخلوف .)957/١(‏ 

.)8١ جامع الأمهات (ص/‎ )١( 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 8/اه 


الان 7 1 


- 


المثال الثانى: ذَكَرَ ابن الحاجب فى باب: الحيض مسألة :(المرأة 
المعتادة إذا تمادى بها الدم خمسة عشر يوماً)» وذَكرَ في المسألةٍ أقوالاً 


لبعض المالكية» منها :«استظهار”" ثلاثة أيام» وأنكره سحنون400)0, أي : 
أنكر نسبته إلى الإمام مالكِء ولم ينكر كونه قولا لبعض المالكية"». 
لكا الثالث: يقول ابنُ الحاجب -أيضاً- في: باب القصر : «قال ابن 


2 


الناجاوة ‏ لي برااي عا اجر والكر و أيه اليد 
ا | 


.)١1١7/ص( انظر: كشف النقاب الحاجب لابن فرحون‎ )١( 

(؟) الاستظهار: تحري الشيءء والأخذ بالاحتياط. انظر: المصباح المنير للفيومي» مادة: 
(ظهر).» (ص/5١3).‏ 

(©) هو: عبدالسلام بن سعيد بن حبيب التنوخي القيرواني؛ أبو سعيد؛ المعروف بسحنون» 
ولد سنة ١١١ه‏ أحد أشهر علماء المذهب المالكي» كان رأس الفقهاء. 39 بين العلم 
والفقه والورع والزهد والقوة في الحق» والشدة على أهل البدع» وقد سلم له أهل عصره 
بإمامتهء وإليه يرجع الفضل في إخراج المدونة بصورتها الأخيرة» من مؤلفاته: المختلطة» 
ومختصر ل توفي سنة ٠14اه.‏ انظر ترجمته في: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص/ 
11).» ورياض النفوس لابن العربي /١(‏ 2071405 وترتيب المدارك للقاضي عياض (14/ 
05 ووفيات الأعيان لابن خلكان (/ ,.)١18٠‏ وسير أعلام النبلاء (77/175)» والوافي 
بالوفيات للصفدي /1١8(‏ 6؟4), والديباج المذهب لابن فرحون (0؟/ ٠‏ ٠)ء‏ وشجرة النور 
الزكية لمخلوف .)5/١(‏ 

(4) جامع الأمهات (ص/77). وانظر: التوضيح على جامع الأمهات لخليل (ص/14509-١41).‏ 

(0) انظر: كشف التقاب الحاجب لابن فرحون (ص/7١١).‏ 

(9)) عرو: : عبدالعزيز بن عبد الله بن أبي سلمة ميمون الماجشون؛ أبوعبد الله المدني؛ كان أحد 
عَلمَاء الأثات: إماما عالما ثق لذ درن كن الريق: فقيهاً ورعاً متابعاً لمذاهب أهل 
الحرمين. ذاباً عنهمء. قدم بغداد ونزلهاء يقول 7 وهب: احجيكت سدة 4ه وصائح 
يصيح : : لا يفتي الناس إلا مالك» وعبدالعزيز بن أ بى سلمة». توفي ببغداد سنة 115١ه.‏ انظر 
ترجمته في : ل 0 وتاريخ مدينة السلام للخطيب (؟١/‏ 
14>» وتهذيب الكمال للمزي »)١97/18(‏ وسير أعلام النبلاء (7/ 2704 . 

00( جامع الأمهات (ص/7١١).‏ 

() انظر: كشف النقاب الحاجب لابن فرحون (ص/؟7١١).‏ 
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الفرع السادس عشر: 
الشاذ 

أولا: التعريف اللغوي للشاذ: 

الشاد ذ: اسم فاعلٍ من الفعل شد يُقال: قم وود هنا 
227 0 فهو كاد 

ولعتى ل نَدَرَ عن الجمهور"''. وانفردٌ عن غيره 

ول ابن فارس : «الشينُ والذال يلغا الانقرا دوا لون 

تقال أشد كلؤن راكد ]ذا معام بقول :قاذ" وشداذ العاس: 
الذيق لسبوا فى الى ولا اراي 
ثانياً: التعريف الاصطلاحي للشاذ: 

وَرَدَ مصطلح :(الشاد) في عددٍ مِن العلوم. يداك الشاء معد 
المحدثين» وَالشاذْ عند علماء الفرام ا وَالشاذ عند النقياء: 


0 


ومرادي بالشادٌ هناء الشادٌ الذي يوصفٌ به ما فى المذهب مِنْ الآراء. 


عرَّف المالكيةٌ مصطلحَ :(الشاذ)» وعرَّف الشافعيةٌ مصطلمٌ: (الوجه 
الشاذ): في حين أغفلتٌ بقيةٌ المذاهب تعريف المصطلحء مع استعمالهم له 


)١(‏ انظر: الصيعامة مادة: (شذذ)ء (0506/7), يه المئير للفيومي؛ مادة: (شذذ). 

فى /937) دو القافوسس المشطة» حاف تدخا مين 01510 

(0) انظر: لسان العربء مادة:(شذذ)؛, ("/ 545).» والقاموس المحيط. مادة: (شذذ). (ص/ 
/11). 

(9) انظر: تهذيب اللغق» مادة: (شذٌ). ,)771/١١(‏ والمصباح المنير للفيومي» ' مادة: (شلذ). 
(ص/ ؟36). 

(5) مقاييس اللغة» مادة: (شذّ)» ("/ .)18٠‏ 

(0) انظر: تهذيب اللغة» مادة: (شذَّ), (١71/11؟)»‏ ولسان العربء مادة: (شذذ)ء (9/ 2)514 
والقاموس المحيط». مادة: (شذذ). (ص/,577). 

(0) انظر : تهذيب اللغة» هادة: (كين) (22020). والصحاحء مادة: (شذذ). (5؟7/ 050). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب امه 
ويظيرٌ لى: أن سغي الكناذ تعفد البحشة والقافقية و التحتابلة: هنو يننا 
ينفردٌ به أحدٌ أتباع المذهب عن بقية علماء مذهيه» مع مخالفيه لهه20. 
افلا يِذ راف ومن المخالفةٍ؛ ليوصف القول بالشذوؤ. 


وقد يكون وصفُ القولٍ بأنَّه شاذّ في مذهب» بز بس يباتي 


مذهب آخر . 

أولاً : الشاذ عند المالكية : ظ 

القاذ هك النالكة نهر القرن الذى يقاب المضي 0 

ويُعرّفُ الشاذ - بناءً على الخلا في تعريب المشهور- بأنَّه: ما 
لس 1 ٠‏ 
صعما د . 

و القول الذي لم يصدر عن جماعة 0 

أو: القول الذي الم كد تانلو 1 

وقد فرّق بعضٌ المالكيةٍ بين مصطلحي: (الضعيف). و(الشاذ). أن 
الضعيفت يُعتيرٌ مرجوحاً حين موازنةٍ الأدلقٍ أمّا الشاذ فقد يكون دليلّه قوياً: 
إلا أن صفة التفرد هو تقو أمامَ مقابله» وهو اليديور. 
أمثلة الشاذ عند المالكية: 

المثال الأول: يقولٌ الدسوقي : ايكرّه لشخص أنْ يؤجرٌ نفسّه في عمل 
طاعة 4 من الطاعات» سواء كان عند أو حير ..والقول الشادٌ: واد 

ذا ٠‏ 
ذلك») 


() انظر: المغرب في ترتيب المعرب للمطرزي. مادة: (شذذ)» (ص/2)555 والمصباح المثتر 
للفيومي . مادة: (شذذ). (ص/ ؟507). 

(؟) انظر: التوضيح على جامع الأمهات لخليل (ص/ 58)» ورفع العتاب والملام للفاسي (ص/ .)١١‏ 

(©) انظر : كشف الئقاب الحاجب (ص/ ع0 

(5) انظر: رفع العتاب والملام للفاسي (ص/ 2)5١‏ والتهجة في ترح الشعنة التسولي (1/* 06 

(6) انظر : أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي للدكتور محمد رياض (ص/ ”57 0). 

() انظر: المصدر السابق. 600 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (5/ 18). 
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المثال الثاني: يقولٌ الحطَابٌ: «في كلام. .. ابنٍ بشيرٍ ما يقتضي أن 
مَنْ 1ك الأذان غا ملأ : لا إعادة عليه في الوقت» ولا بعله - وهو كذلك- 
إلا ما وفع في 0 ابن عبدالسلام من ٠‏ حكاية ة القول الشَاد بالإعادة في 
الوقت)7'. 

المثال الثالث: يقولٌ الصاوي:'لا خلاف عندنا أنَّ الصومً لا يجزئ 
إلا إذا تقدمت النية على سائر أجزائه. إن 6 الفجرٌ. دم 0 0 يزه 
الكالارل: وَالشاةٌ ا يوم الورك بصحة الصوم ا 

ثانياً : الشاذ عند الشافعية : 

لم أقف على تعريي محددٍ للشاذُ عند الشافعية - فيما رجعتٌ إليه مِنْ 
مصادرهم - والذي وجدته في مدوناتهم مصطلح:(الوجه الشاذ)» ويطلقونه 
على الوجهٍ الذي خرّجّه أحد الأصحابء, واستنبظه باجتهاده على غير قواعلٍ 


الإمام لوط 


أمثلة الشاذ عند الشافعية: 

المثال الأول: يقولٌ محيي الدين النووي:«أمّا الكثير -أي : الماء 
الكثير - فينجس بالتغير بالنجاسة ؛ ا .. سواءٌ كانت يا الملاقية 
ا أم مجاورة. وفي المجاورة وه شاد : أنبا لا نيه 0 


المثال الثاني : يقولٌ النوويٌ-أيضاً- : احكى الرافعي قولاً شاذاً أن 
ايت بكرن يعد هذه التكبيرات)” 0 لكبيراي الركعة الأولى 
من صلاة العد. 


.)557/١( مواهب الجليل‎ )١( 

(0) بلغة السالك لأقرب المسالك :.)07١7/١(‏ 

(9) انظر: منهج البحث في الفقه الإسلامي للدكتور عبد الوهاب أبو سليمان (ص/ ١"‏ 5 حاشية 
.)١(‏ 


(4) روضة الطالبين .)7١ /١(‏ (5) المجموع شرح المهذب )١7/0(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب امه 


أمثلة الشاذ عند الحنفية: 


المثال الأول: يقول أبو بكر السرخسي: : الثم حاصل المذهب أن الدم 
إذا سال بقوةٍ نفسِه حتى انحدرًء التقضى به الوضوء؛ إن لم ينحدز ولكنّه 
علا فصار أكثر من رامن الجرّح» لم تنتقض به الطهارة. إلا في روايةٍ شاذةٍ 
ا 


المثال الثاني : يقول أبو بكر السرخسي - ايشا الى ها َي 
بد ” ار 0 0 لوعن 


أمثلة الشاذ عند الحنايلة: 


المثال الأول: نَقَلَ ابنُ مفلح عن بعض الحنابلة قوله :«ولا الإشهاد 
على أذنها - أيْ: لا يُشترظ في النكاح الإشهاد على إذن المرأة -... وفي 
اهن غياؤاة: قاد + لقف كل الافهاة على ني : 


المثال الثاني : يقولٌ المرداوي في الأحكام المترتبة عن لعان 
الزوجين : «الغاللث : التحريم المؤيك».: ٠‏ وعنه : إن أكُزّبَ - أي : الزوج- نفسه 
اخلك الف . قال المصتفٌ والخارع ' هي روايةٌ شاذةٌ مذ بها بحم :عن 
أصحابه)”* 


المثال الثالث : يقول أبن اللحام : (إِنْ تنقيا ولم يَنْوء فإنه لا يصحٌ 
الأأعلن وص قاذ اندلا يدر لطينارة ادو 51 , 


.)ا/ا//١( المبسوط‎ )١( 
.)١851//5؟( (؟) المصدر السابق‎ 
ه"51).‎  575/8( الفروع‎ )” 

(4) الإنصاف (9/؟56). 

.)١1757/1١( القواعد‎ )6( 
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الفرع السابع عشر 
00 الطرق 

أولة. التعريف اللفوي للطرق: 

الطْرّقٌ: جمعٌ مفردُه طريقٌء وجمعٌ الجمعٌ: ظُرُقَاثٌ”"2. يُقالُ: طَرَقَ 
يَظرّق طْرّقاء مِنْ باب: قَتَلَ قثلة”". 

ولمادة: (طرق) معان في اللغةّء منها : 

المعنى الأول: الإتيان مساء”". ومنه : الطَرُؤْقٌ» قيل في معناه: إِنّه إتيان 
المنزلٍ ليلا" "'» ويُقال رجل ظَرَقَة» إذا كان يسري حتى يأتي أهلّه ليله" . 


الفشق الناتن 2 العزت "05 أو الضير كا الحم" لقال عرق يرق 
طرْقًء أيْ: ضَربَء والشيء مِظَرَقٌ ومظرَقةٌ”"؛ لأنّه يَظرِقٌ بها”". 


المغتن القالك: استرخاء القوو"''. وين هذا المعتى: المظرى: 


)١(‏ انظر: المصباح المنير للفيومي» مادة: (طرق)؛, (ص/ ”0707, والقاموس المحيط. مادة: 
(طرق)» (ص/55١1١).‏ 

() انظر: المصدرين السايقين. | 

() انظر: الصحاحء مادة: (طرق)» راس الل ان : (طرق)» (/2)559, 
ولسان العرب. مادة : (طرق). »)3518/1١(‏ والقامومن المحيطء مادة ا (ص/ 
35 ). 

(4) :انظ امقابيسن اللئة عاذة ؛ (طرق) (/559). 

(0) انظر: الصحاحء مادة: (طرق)» (4/ ».)١1918‏ ومقاييس اللغة» مادة: (طرق)» (/449). 

(1) انظر: مقاييس اللغة» مادة: (طرق)» (”7/ 559). 

(0) انظر: تهذيب اللغة؛ مادة: (طرق)» (17/ 774)» والصحاحء مادة: (طرق)» ,)151١6/4(‏ 
ولسان العرب, مادة: (طرق)» »)75١6/١١(‏ والقاموس المحيط. مادة: (طرق). (ص/ 
235))). 

(م)2 انظر : مقاييس اللغة» مادة: (طرق)» ("/ .)56٠‏ 

(9) انظر: تهذيب اللغة» مادة: (طرق)»؛ (7575/17): والمصباح المنير للفيومي»؛ مادة: (طرق)» 
(ص/ 07١7‏ . 

(١)انظر:‏ تهذيب اللغة» مادة: (طرق)» (5١/”:57)ء2‏ ومقاييس اللغة» مادة: (طرق).» ("/ 
49©»؛ والقاموس المحيط. مادة: (طرق)؛ (ص/177١1١).‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب همه 


المسترخي العين'''. ويقولٌ إسماعيل الجوهريٌ: «المُظرق: المسترخي العين 
و 20 
خِلْقَةً) 


٠. 1 71 / 5 ان‎ ٠. 05 ل لي‎ ٠ 
والطاقء وهو - الوه ده‎ ٠؛‎ ١ نَعْل لاق 7 ستصردة‎ 
بذلك؟ لأنّه كانه خصفت به) كال : ما به م أئ : كين مه‎ 


الطريقٌ» وهو السبيل. 
يقول أبن فارس “اليس ببعيل أن بكون من ٠:‏ هذا القياس الطريق؛ 
وذلك أنه شيع ءٌ يعلو ملك الأرض» انها قل طورقتٌ ب ره وخخصفتٌ د 


ثانيا: : التعريف الاصطلاحي للطرق: 
جاءَ في مدوّناتٍ بعض المذاهب الفقهية 00 مصطلح (الطرق) 
في نقل المذهب. فلقك | متعمله :هلم 2 "المالكية والتنافسة .والتجا يلول 
أقفث على استعماله في مذهب الحنفية» فيما رجعتٌ إليه مِن مصادرهم. 
أولاً: الطرق عند المالكية : 


استعمل المالكية مصطلح: (الطرق) في نقل مذهيهمء وعرفوها بأنّها : 
اختلاف الشيوخ أو الأصحاب في حكاية المذهب'"' 


.)501١/5( انظر: مقاييس اللغة». مادة: (طرق)»‎ )١( 

6 الصحاحء مادة: (طرق). .)10١57/5(‏ 

(9) انظر: المصدر السابق» ومقاييس اللغة». مادة: (طرق), ("/ 559)» ولسان العربء مادة: 
(طرق)» »)5١19/1٠١(‏ والمصباح المئير للفيومي» مادة: (طرق). (ص/ 07١7‏ . 

(4) انظر: الصحاح. مادة: (طرق)» »)١917/4(‏ ومقاييس اللغة» مادة: ا (6/ 407) 
والمصباح المنير للفيومي» مادة: (طرق)؛ (ص/ 0707 . 

(6) انظر: تهذيب اللغة. مادة: (طرق)» 2)770/١5(‏ والصحاح. مادة: (طرق)» ,)١6١5/5(‏ 
ولسان العربء. مادة: (طرق)», »)5١60/١١(‏ والقاموس المحيطء مادة: (طرق)» (ص/ 
١5‏ ). 

(6) انظر: مقاييس اللغة» مادة: (طرق)» (/507). 

090 المصدر السابق. 

(4) انظر : التوضيح على جامع الأمهات لخليل (ص/ 97)»: وكشف النقاب الحاجب لابن فرحون - 
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تقول خليل الجالحي : «اعلم أن الطريق ل غيارة عن : 3 شيو 
بيذ المذهت كلد على فا “تقلوو. فالطر ف غيارة غه :خودت الشيوخ 
كيفيةٍ نقل المذهب»" ''. 


فحين يختلفٌ علماءً لشم أ عنالل ا أهي على قولٍ واحدٍء أم 
على قولين» أم على أكثر؟ يوصفٌ الاختلاف بالطرق 0 
وعنة الجالكية أن :أذ السنينة ضف عرق هنا 1501 بالط ريقة آله 
» كا ص - ِ 
فيها زيادةٌ راجحةٌ على غيرها؛ لأنَّ الجميعَ ثقاتٌ. وحاصل دعوى النافي 
1 (#) 1 ظ ظ ١‏ 
شهادة على نفي 


وي 0 وهو: هل يجوز أنْ يقال في طريقٍ من ا هذا 


2 7 غرقة المالكى تراه السوالدهنا خاصلة» أن كن له مفحردة” 


بقواعدٍ المذهب». ومشهور قوله والترجيح والقياس: يجوز له ذلك» بشرط : 
أنْ يبذل وسعه في تذكّر محفوظه مِنْ قواعدٍ المذهب؛ ومَنْ لم يكن كذلك» 
لا يجورٌ له ذلك إلا أن يَعْرُوَه إلى مَنْ قاله قله ). 
أمثلة الوق .هلك السالغنة: 
المثال الأول: يقولٌ ابنُ الحاجب :«في إزالةٍ النجاسةٍ ثلاث طرق : 
الأولى: لابن القصارء والتلقين» والرسالة: واجبةٌ ه وطلتا: 
الثانية: للجلاب» وشرح الرسالةٍ: سنة. . 
- (ص/47١)»‏ ومنار أصول الفتوى للقاني (ص/7587)»: ومواهب الجليل للحطاب .)28/١(‏ 
ومقدمة مسائل لا يعذر فيها بالجهل على مذهب الإمام مالك (ص/ .)١17‏ 
)١(‏ التوضيح على جامع الأمهات (ص/ 97). 
(7) انظر: المصدر السابق» وكشف التقاب الحاجب لابن فرحون (ضص/ /ا4١).‏ 


() انظر : المصدرين السابقين . 
(4) انظر: جامع مسائل الأحكام للبرزلي »)1١7/١(‏ ومواهب الجليل للحطاب  58/١(‏ 79) . 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ْ /امهة 


الثالثة: للخمي وغيره: ثلاثة أقوال في :(المدونة): واجبة مع الذكر 


والقدرة. . 
١‏ 5 1 )0( 0 ف 
المثال الثاني : يقول خليل :«أمّا الدم... غير المسفوح» كالجاري في 


العروق : نَقْلُ المصنك - أي: ابن الحاجب -: فيه طريقتان : 

الأولن؟ الطاض رن عون ف 

الثانية: أن فيه قولان”". أيْ: قول بالطهارة» وقول بالنجاسوةّء وهذه 
طريقة أبن ا ظ 

ثانياً: الطرق عند الشافعية : 

لا يختلك اصطلاحٌ علماءٍ الشافعية عن اصطلاح علماءٍ المالكية في 


معنى مصطلح : (الطرق). 

يقولٌ محبي الدين النوويٌ:«أمَّا الطرقٌ» فهي: اختلافُ الأصحاب في 
حكاية المذهب» 0 بعضهم مثلا : : في المسألةٍ قولان» أو وجهار. 
ويقولٌ الآخرٌ: أ 10 قولاً واعداء أو نا واحيدا 4 أو يقول أحدٌ 


)١(‏ هو: عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي الفهري بالولاء» أبو محمد المصري» ولد بمصر سنة 
6ه كان أول أمره مشتغلاً بالعيادة ثم طلب العلم؛ فكان يصل الليل بالنهار في طلبه» مع 
الزهد والورع» كان من أوعية العلم» إماما فقيها حافظأ عالما عاملاء وقد لقي بعض صغار 
التابعين , وروى عن أربعمائة عالم, وهو من أصحاب الإمام مالك الآخذين عنه» قال عنه 
الإمام مالك:«ابن وهب إمام عالم»؛ وقال عنه الإمام أحمد:«ما أصح حديثه؛ وأعرفه 
بالأسامي»» وقال أيضاً:«ابن وهب عالم صالحٌ؛ كثير العلم»؛ من مؤلفاته: الجامع في 
الحديثء» والمغازي» وتفسير غريب الموطأء توفى بمصر سنة /91١ه‏ وقيل: سنة 195اه. 
انظر ترجمته في : المعرفة والتاريخ للفسوي (؟/ 4)187: والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 
»)2١894/5(‏ وترتيب المدارك للقاضى عياض /١(‏ ١57)»؛‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان (7/ 
5» وتهذيب الكمال للمزي (77/7//17): وسير أعلام النلاء (9/ 777)» وميزان الاعتدال 
للذهبي ,)071١7/(‏ والديباج المذهب لابن فرحون .)51١7/١(‏ 

(؟) جامع الأمهات (ص/7”5). 

(9) هكذا في: التوضيح على جامع الأمهات» والجادة: «قولين». 

(5). المضندو السارق: 


هده 00 ظ التمذ شت دزاسة تظوفة تعدية 
في المسألةٍ تفصيل» ويقول الآخر: فيها خلافٌ مطلقٌ)”'' . 


ويُطلق الشافعية الظرقٌ على اختلافي علماء مذهيهم في مراد ُ 
الشافعي بكلامه يقول صدر الدين السلمي : إن كان الاختلاف - أى : 


الأصحاب - في المسألة؛ لاختالاف الأصحاب في مراذٍ الشافعي 0 
فالتعبير عن هذا النوع بالطريقين هو الأظهرء 0 25 لكنّ 
ةا 

0 
النووي 

وقد تطلى : (الطرق). ويراد بها بها ؛ : الوجوه. وكذلك العكس» ولاسيما 
عند متقدمي الشافعية. كاب إسحاقٌ الب 

ولعل مردٌ التساهل في الإطلاقٍ هو اشتر ال ارق والوجوه في كونهما 
مِنْ كلام أتباع المذهب”". 
أمثلة الطرق عند الشافعية: 

المثال الأول: يقول أبو إسحاقٌّ الشيرازي: «فإِنْ كانت النجاسة -أي 
التي فى الماء- مما لا يدركها الطرّفٌ: ففيه ثلاث طرق: ‏ 

مِن أصحابنا مَنْ قال: لا حكمٌ لها... ومنهم مَنْ قال: حكمُها حكمٌ 
سائر النجاساتٍ. .. ومنهم مَنْ قال: فيه قولان: أحدهما: لا حكم لهاء 


.)٠١0 (؟) فرائد الفوائد (ص/‎ .)55/١( المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(9؟) انظر: تحفة المحتاج للهيتمي /١(‏ 50).» والابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج للعلوي /١(‏ 
؟) مطبوع مع النجم الوهاج للدميري» والبحث الفقهي للدكتور إسماعيل عبد العال (ص/ 
5؛ ومقدمة تحقيق الوسيط في المذهب للغزالي 2»)719/١(‏ ومقدمة تحقيق الغاية 
القتصوى لليضاري 0011/10 والمدخل إلى مذهب الإمام الشافعي للدكتور أكرم القواسمى 
(ص/8 ١ه‏ -8069ه). 

(:) انظر: البممرع قرح ابرلاب للتروي 330/1 ومقدمة تحقيق الغاية القصوى للبيضاوي 
.)١ ١07/1‏ ظ 

(0) انظر: المصدرين السابقين. 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 1غ 
والثانى : لها حكة)”''. 

المثال الثاني: يقولٌ محيي الدين النوويٌ: «الرابعة -أي: من ان 
الوضوء-: المضمضةً والاستنشاق... وفي الأفضل طريقان: الصحيح: أ 
فيه قولين : أظهرهما : الفصل بين المضمضة والاستنشاق أفضل . وألائقة 
الجمعٌ بينهما أفضل .والطريق الثاني: المَصْلَّ أفضل قطعاً»"". 

الثاً: الطرق عند الحنابلة : 


وَرَدَ مصطلح :(الطرق) فى عددٍ من المواطن في يدرنات المذهب 
دحي رد اسان سد عوافا متي د ما ل 
مصادر- ويظهرٌ لي أنَّ معناه عندهم في ضوء استعمالهم له لا يخرجُ عن 
اماع علماء المالكية والشافعية المتقدم تقريره آنفاً: وهو اختلاف علماء 
المذهب في حكاية المذهب. 


أمثلة الطرق عند الحنايلة: 


المثال الأول: يقولٌ المرداوي : «قوله -أي : ابن قدامه- : «وهل يستفتح 
5-0 فيما يحهر فيه الإمام؟ على روايتين». .. اعلم أن لالأصحاب ب في 
محل الخلافي ظرقاً : أحدها : أن محل الخلافي: فى حال سكوتٍ الإمامء 
فأمّا في حالٍ قراءته» فلا يستفتح م ولا يستعيذٌ: رواية واحدة»؛ وهي طريقة 
المصنفٍ في : (المغني)» والشارح . . 


الطريق الثاني: أنَّ محل الروايتين: يختصٌ حال جهر الإمام وسماع 
المأموم له دون حالة سكتاته. وهى طريقة القاضي في: (المحرد). 
و(الخلاف). . 

الطريق الثالث: أنَّ الخلاف جار في حالٍ جهر الإمام وسكوته» وهو 
ظاهر كلام المصنف هنا -أيْ: في :(المقنع)- وأبي الخطاب. ..) ". 


.)08/١( روضة الطالبين‎ )0( .)50/١( المهذب‎ )١( 
, 78# _ الإنصاف (7/ 7م37‎ )9( 





٠و‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


المثال الثانى: تَقَلَ المرداويٌ عن تقى الدين ابن تيمية قوله : «تحرر 
لأصحابنا في تزويج الأمةِ على الحرةٍ ثلاثُ طرق:أحدها: المنع» رواية 
واحدةً.. .الطريق الثاني: إذا لم تُعِمّه ففيه روايتان.. .الطريق الثالث: في 
5-5 507" الى ( 
الإإجراء 
أولا: التعريف اللغوي تابد جراء: 


الإجراء: مصدر مِن الفعل أو قال حرق يجري إجراءً. بناء 
على القاعدة اصرح ا فلي و (أَفْمَل) فمصدره على وزن: 
(إفعَال)7". 


ويقال: جَرى الماء بَجرِي جرية قحرياء ور انا وأنا 0 


ومعلى مادة : (جري) : انسياح الشيء. يفول ابن فارس : «الجيم والراء 
والياء أصل واتخله وهو انسياح الك 


لقال خرى العناتك إذا سبالم والكرى : الوكين ؛ لأنه بجر 
مَجْرَى موكله"2» والجرَايةٌ: الجاري مِن الوظائفي””" 2 وجَرّت الشمس: 


.)١55/8( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك .)١717/7(‏ 

(9) انظر: الصحاحء مادة: (جري). »©2"0١/5(‏ ومقاييس اللغة. مادة: (جري)» ))558/١(‏ 
ولسان العربء. مادة: (جرا)ء 42١50 /١5(‏ والمصباح المنير للفيومي» مادة: (جري). 
(ص/ 89)» والقاموس المحيطء. مادة: (جري). (ص/ .)١157"8‏ 

(5) مقايبس اللغة» مادة: (جري)» .)558/١(‏ 

(6) انظر: المصباح المنير للفيومي. مادة: (جري). (ص/ 86). 

(5) انظر: الصحاحء مادة: (جري)» (7707/5)» ومقاييس اللغة» مادة: (جري)» :)458/١(‏ 
ولسان العرب. مادة: (جرا)» »)١57/١5(‏ والقاموس المحيط. مادة: (جري). (ص/ 
). 

(0) انظر: الصحاحء مادة: (جري). (77*01/5), ولسان العرب. مادة: (جرا)ء .)١57/١5(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١ه‏ 
سارت مخ المشر ف إلى 00 ولذا كان الشسن بالكارية” : 

يقول الفيوميٌ 0 جَرَيتَ إلى كذا 8 وجراءً. أي: قصدت 
وأسرعيت: 552 جرى في الخلافيٍ كذاء بكر ابصيداة على هذا 
الع 0 | 
ثانياً: التعريف الاصطلاحي للاجراء: 


انفرد علماءٌ المالكيةٍ باستعمالٍ مصطلح:(الإجراء)» فلم أقف على 
استخدام له عند غيرهم مِن المذاهب» فيما رجعتٌ إليه مِنْ مصادر. 


مصطلح: (الاجراء) عند المالكية: 
الإجراءً عند المالكيةٍ مِنْ باب القياس””: ومرادهم به: أنَّ القواعد 
تقتضي أن يُجْرَى في المسألةٍ مثلّ الحكم المذكورٍ في مسألةٍ أخرى"' 
وحقيقةُ الإجراء موحوادة عند 5 الأخري لكن بغير لفظ 
الإجراء». وإِنّما بمعناه؛ ولعلٌ استغناءهم عنه بغيره من المضطلحاتٍ هو 
السبب في عدم حاجتهم إلى استعماله. 


000( انظر : لسان العرب» مادة : (جرا). ,)١5٠١/1١85(‏ والقاموس المحيط. مادة : (جري). «(ص/ 
٠ .)]48‏ 

030( انظر: الصحاح»ء مادة: (جري). 2 ومقاييس اللغة. مادة: (جري). ,)558/1١(‏ 
ولسان العرب» مادة : (جرا). .)١5٠١/1١85(‏ 

(9) هو: أحمد بن محمد الفيومي» ثم الحموي» شهاب الدين أبو العباس» ويعرف بابن ظهير» كان 
شافعي المذهب» وقد نشأ بالفيوم بمصرء واشتغل بتحصيل العربية حتى مهر وتميز» واجتمع 
بأبي حيان النحوي» وارتحل إلى حماة واستوطنها » وخطب في جامع الدهشة سنة لا الاه؛ من 
لابن قاضي شهبة (7/ 6”7"8. والدرر الكامنة لابن حجر (1/ 07١54‏ والضوء اللامع للسخاوي 
»© وبغية الوعاة للسيوطي (١/789)؛:‏ والأعلام للزركلي .)715/١(‏ 

(5) المصباح المنيرء مادة: (جري)». (ص/85). 

(5) انظر: كشف النقاب الحاجب لابن فرحون (ص/8١223»‏ ومنار أصول الفتوى للقاني (ص/ 
3817). 

(0) انظر: كشف النقاب الحاجب لابن فرحون (ص/9١٠3).‏ 








وه التمذهب دراسة نظرية نقدية 
أمثلة الإجراء عند المالكية: 


المثال الأول: قود ابِنُ الحاجب:«لو قال -أيْ: الزوج-: إِنْ 
خالعتك فأنتٍ طالقٌ ثلاثاً» م خالعها : فالستضوص: : ذنها اده واخراة 
اللخْمي على الشاذ في : إن يسك فانك 0 

المثال الثانى : نقل البَرْزُلك”'' عن أبى عبد الله المازري قوله : «اختلت 
المذهبٌ في المرتدٌ إذا باع واشترى أو وَهَبَ قبل التحجير عليه : 

فرة 

فقيل ع0 عليه بنفس الرذقء 
وهذا إن قُيِلَ على ردّتّه . . هذه كمسألة : (مستغرقي الذَّمةِ). والجامع : أن ما 
بأيديهما العلا فيه للإياي والدهان الله تعالى لا زرف عن اح متهم 
انطو ليا ا يا وصدقّه» أم 


لا؟ قلت - أي: البرْزْلي -: هذا الإجراءً أشارَ إليه التونسي”0)4'. 
التوجيه 


أولا: التعريف اللغوي للتوجيهكه: 
التوجيه : مصدر من الفعل و جه غال* وه يو جه تَؤْجِيهاً ؛ على 
القاعدة الصرفية فيما إذا كان الفعل على وزدك: (فعّل). وكان يي 


.)759١/ص( جامع الأمهات‎ )١( 

() هو: : أبو القاسم , بن أحمد بن محمد المعتل البلوي القيرواني» ثم التونسيء المعروف 
البرزلِي» ولد بالقيروان فى حدود ٠ه‏ كان فقيهاً مالكياً حافظا لمذهيف علامة بارعا 
نظاراًء ذا مكانة عالية عند الناس» وقد تولى منصب الإفتاء» ومشيخة المدرسة الشماعية 
بتونس» قام بعدة رحلات للمشرق العربي» من مؤلفاته: جامع مسائتل الأحكام لما نزل من 
القضايا بالمفتين والحكام» توفي بتونس سنة ١85ه‏ وقيل: 555ه وقيل: 847ه. انظر 
ترجمته في: الضوء اللامع للسخاوي »)١١7/١١(‏ ونيل الابتهاج للتنبكتي (ص/2)058 
وشجرة النور الزكية لمخلوف .)756/١(‏ 

(*) هكذا في: جامع مسائتل الأحكام ,)١178/0(‏ ولعل الصواب: «هل». 

(5) هو: أبو إسحاق إبراهيم التونسي. ‏ (0) جامع مسائل الأحكام .)١7"4/0(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب وه 


فمصدره على وزن : (تَفْعِيْل)7". 
ظ وقد تقدم ذكر المعنى اللغوي لمادة ا لمصطلح 
الوجه. < 
كانيا: التعريف الاصطلا حي للتوجيه: 

يَردْ التوجيه لمعانٍ متعددةء كما لو قالَ قائل: توجيه القولٍ كذاء 
وليس هذا هو المراد هناء بل المرادٌ معنى أخصٌّ في نقل المذاهب» وقد 
انفرد المذهت الحنبلى بإيراد بعضص علمائه مصطلح : (التوجيه). ولم أجذه 
عند غيرهم مِن المذاهب الفقهية» فيما رجعت إليه مِنْ مصادر. 


مصطلح: (التوجيه) عند الحثايلة: 

استعمل ابن مفلح مصطلح : وير لمر الحنبليى في 
كتابه : (الفروع), بقوله : «ويتوجه كذا)”" 

يقول المرداوي : «زاد في 99 التوجية)0" 

فالتوجيه عند ابن مفلج. هو. استنباط ابن مفلح نفييه حك مسأل 
م يوذ عي نص عن إمام المذهب وأصحابه. مِنْ مسألة تشبهها ؛ لجامع 

وفي ضوء ما 0 سبق يكون التوجيه ه معنن : التخريج من نصوضن الومام. 
ويتمق مُعْ يعاري الفط عات المتقدمة ممصطلح : (الإجراء). 

وحقدة التوجيه موجودة عند بقية المذاهب الأخرى» لحن بغير لفظه. 
جا سك را اسم عه بلي ين" المع طلحات عن السنا قن 


)١(‏ انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك »)١١9/7(‏ والتصريح بمضمون التوضيح لخالد 
الأزهري (7/ 777) . 

(0) انظر: الفروع .)6/١(‏ (9) الإنصاف .)5057/١5(‏ 

(ص/ 0307 . 


3 التمذهب دراسة نظرية نقدية 
أمثلة التوجيه عند الحنايلة: 

المثال الأول: يقولٌ ابِنُ مفلح: :'إنْ قدّمّ الوصئٌ غيرّه - أئ: في 
الصلاةٍ على الميت -: فوجهانء ومَنْ قدّمه ولىٌّ بمنزلته. 

قال أ والمناي ” فإِنْ غاب الأقربٌ بمكان تفوتٌ الصلاةٌ بحضوره. 
تحوّلث للأبعدء فله منمُ مَنْ قُدُمَ بوكالةٍ ورسالة. | 
كذا قال. .. ويتوجه: لا؛ كنكاح؛ ويتوجّه فيه تخريجٌ مِنْ هنا)”'". 

المثال الثاني: يقولٌ ابن مفلح:(إِنْ قَصَدَ في طوافه بالبيتِ غريماًء 
وقَصَدَ معه طوافا بنيّة حقيقيةٍ» لا حكمية» توجّه: الإجزاء في قياس قولهم. 
ويتوجه احتمالٌ؛ كعاطس قَصَّد مله قراءة7. 


2 ا 


المثال الثالث: يقولٌ المرداويٌ : «ظاهرٌ كلام ابن أقدافة إله كيدا 


أنَّ المصلي يُكبّرُ التكبيرٌ المقيّد- إذا لم يُحْدِثْء ولم يخرجٌ مِن المسجدء 
ولو طالَ الفصل» وهو ظاهرٌ كلام جماعةٍ مِن الأصحاب؛ قاله في 


(الفروع). وجعَل القول به توجيه احتمالٍ» وتخريج من 1 
وم 


)01( ا ل هئ 1 اجيلك ديل المت بو يورك كردق النوما العترسن المعريء ثم 
م 1 بو المعالي وجيه الدين» ولد سنة 018ه تفقه ببغداد على مذهب الإمام احم 
مدق وبرع فيه كان شيخاً جليلاً علامةً شاعراً» له المعرفة التامة» وحدّث بدمشق» وقد ولي 
قضاء حران في دولة الملك نور الدين» من مؤلفاته: الخلاصة في الفقه. والعمدة» والنهاية 
في شرح الهداية؛ توفي سنة 7١5ه‏ ودفن بسفح قاسيون. انظر ترجمته في: التكملة لوفيات 
النقلة للمنذري (؟/77١)؛‏ وسير أعلام النبلاء (5777/751)» والذيل على طبقات الحنابلة 
لابن رجب (”7/ 98)» والمقصد الأرشد لابن مفلح :)709/١(‏ والمنهج الأحمد للعليمي 
.)8١/5(‏ والدر المنضد له .)778/١(‏ ظ 

(؟) الفروع (7701/7) . (0©) المصدر السابق (08/5.. 

(5:) الإنصاف (؟57"9/7). 
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الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب مقه 
المسألة السادسة: 
تفضيل مذهب من المذاهب 


سأطورّق مسألة : (تفضيل مذهب من المذاهب) في ضوءٍ الفقرتين 


الفقرة الأولى: هل يجورٌ تفضيل مذهب على غيره؟ 
الفقرة الثانية: نماذح مِنْ أقوالٍ بعض العلماء في تفضيل مذهبهم على 
غيره. ٠‏ 


الفقرة الأولى: هل يجوز تفضيل مذهب على غيره؟ 

لا شك في أن الاختلاف الأصولي والفقهي واقع بين المذاهب 
المتبوعة. تمعد اتقاى أقوالٍ مذهب ب مع مذهب آخر في جميع المسائل أو 
غالبهاء ولذا فالمذاهبٌ تختلفُ بحسب واقريها أو بُعدِها مِن الصواب في 
المسائل, ؛٠‏ لكنْ هلْ يجورٌ تفضيلٌ مذهب على غيره؟ 

تعددث أقوال العلماء في الحديث عن تفضيلٍ مذهيهم على مذهب 
غيرهم» ويظهر لي أنّ الأؤلى عدم الخوض في تفضيل مذهب بعينه ؛ أن 
الحديتٌ عن تفضيل المذهب قد يكون طريقاً إلى الحطّ مِنْ قدر أثمةٍ المذاهب 
وعلمائهاء وطريقاً إلى التعصّب لهاء والتمسكِ بهاء ون خالفت الصواب. 

وسأبِينُ حكمٌ تفضيل مذهب على مذهب في ضوءٍ الآتي : 

أولاً: إِنْ كان الباعث على الحديثٍ عن فضل المذهب ومزيته» 
التعصّب لهء وإيجابّ التزايه في جميع المسائلٍ وتحريم الخروج عنه» حتى 
ولو كالك الدلل وحتإنه لا بكرن 


ثانياً : ِنْ كانَ للحديثِ عن تفضيل مذهب على غيره مدخل في 
التعصب والتفرق والاختلافي: 0000 


.)1977/75١( انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 


كل التمذهب دراسة نظرية نقدية 


بول ابن أ بى العة الحنفي : (ومِنْ مثلٍ هذا الاستدلال - أي : 
الاستدلال على تفضيل المذهب 5-5 الافتراق في امتقو" . 


ويقول نضا : «أمًّا تفضيل شخص على سحخصن ون العلماء » فليس 


متضووضاً عليه» ولا بدييا عليه بعالت العائقين نه ها يتكلمون بهوى 


انين 
وتعصب 


المذاهب الأخرىء أو ذكر ا والطعن فيهم : فإ ل 520 

مع أنّنا نجدٌ أنَّ مَنْ يَحْطٌ مِنْ قدرٍ علماءٍ المذاهب التي تخالقُه بيت 
أقوالهم في المسائل الخلافية» وينظر في أدلتهم. 

والعجبٌ أن يقعٌ في هذا المزلق الخطير بعض العلماءٍ الذين لهم قدم 
راسخة في العلم. ظ 
الحقيقة وبع الأشكواك َي الرص الذي وان فيه. . فاك كانَ كذلك» 
ذلك الرصف لمن 228 006 من أهلة: والائمة المذكورون بَرَءاءٌ مِنْ مِنْ 
زلك22. 

وقك أفاة الغاطية جين اموي علدت ل ذقى السليناتك لد 3ه 
على ترجيح مذهب بالطعن في المذاهب الأخرى””. 

رابعاً: إِنْ كان الحديث عن تفضيل المذهب بذكر خصائص المذهب 
)١(‏ الاتباع (ص/38). (1) المصدر السابق. 


(*) انظر: الموافقات (585/6). (4) المصدر السابق. 
(65) انظر: المصدر السابق (5951-174857/60). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمدذهب الوه 


ومزاياه ه فى أصوله» وموافقته للدليل»؛ وذكر مناقب إمامه ومناقب أصحابه 
ونحو هذاء مع الخلو مِنْ شائبةٍ التعصب: فلا يظهرٌ لي مانم منه؛ لأنّه أشبه 
لتلة بشرط: أن لا يتضمَنَ حديثه سلب مزايا غيره من 
المذاهب"" 


تدك أبو إسحاقٌ الشاطبي: (إذا وَقَعَ الترجيخ بذكرٍ الفضائل والخواصٌ 
والمزايا الظاهرة التي يشهدٌ بها الكافة : فلا خرج فيه بل هو مما ك ل مية 
في هذه المواطن» أعني : عند الحاجة إليه)”'" . 


ثم ساق الشاطبئٌ عدداً مِن الأدلةٍ الدالةٍ ةِ بعمومها على التفضيل بذكر 
المزايا والخواصٌ”". كما في قوله تعالى + «وَلدَدٌ صلا بس التن عل بثنت 


موي17 


خامساً: : لا يتأتى الحديث عنْ تفضيل مذهب ما إلا مِنْ عالم ضليع 
في علوم الشريعة الإساة” لأنّه هو القادر على معرفةٍ خصائص المذاهب 

يقولٌ تقئُ الدين ابنُ تيمية:«ولا يَعْرِفُ هذا التفاضل إلا مَنْ خاض في 
تفاصيل العلم»"”. 1 

سادساً : لو قيل: إن الأفضلّ لمَنْ يريدٌ التفقه بدراسةٍ مذهب إمام 

معيّنٍ أن يتمذهت بالمذهب لمر في 0 57 لأنه أذعى إلى ا 


المتفقّه : لما كان 000 ظ 


.)١7//١( انظر: المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد‎ )١( 

(6) الموافقات .)59١/6(‏ (5) انظر: المصدر السابق .)198-1791١/6(‏ 

(4) من الآية (00) من سورة الإسراء. 

)6( انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام (191/50). 

)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء .)97-941١/4(‏ وجاء في : المسودة (7/ 4094): «أن فقيهاً قصد القاضي 
أبا يعلى؛ ليقرأ عليه مذهب أحمدء فسأله عن بلده؟ فأخبره» فقال له : إن أهل بلدك 


4وه التمذهب دراسة نظرية نقدية 





سابع : لا يُوجدٌ مذهبٌ مِن المذاهب الفقهية العبر قاين ني 
الصواب ا اين ل أي ندعب يفاني ب ا 0 
بطلذعة رين البياب: 
الفقرة الثانية: نماذجٌ مِنْ أقوالٍ بعضٍ العلماءٍ في تفضيل مذهبهم على 
غيره. 

سَادكر لماج لبمدن اهار الذين تحدثوا عن تفصيل مذه 

يقول القاضي عبدالوهاب المالكي : (وأم ما ترجيحنا إِيّاه ب ي: مذ 
الإمام مالك - على غيره من المذاهب؛ فلقوله #(يوشك أن يضرت 0 
أكباد الإبلٍ في طلبٍ العلم: فلا يجدون عالماً ع١‏ ينق”", 
1 لي عا يل موتكين 


ا 


- كلهم يقرؤون مذهب الشافعيء فلماذا عدلت أنت عنه إلى مذهبنا؟ فقال له : إنما عدلت عن 
الفذاهت رعية فيك أنت. فقال له: إن هذا لا يصلح؛ فإنك إذا كنت في بلدك على مذهمب 
أحمد» وباقي أهل البلدة على مذهب الشافعي؛ لم تجد أحداً يعيد معك ولا يدارسك. وكنث 
ل ل ل يد 
مذهبه أولى» ودلّه على الشيخ أبي إسحاق» وذهب إليها. 

/1( وي الكوكب المنير‎ 2))5١58/4( انظر: شرح مختصر الروضة (6/ 585" والتحبير‎ )١( 
< 204 

(؟) جاء الحديث من طريق أ بي هريرة 5 ضيه وأخترجنه : الترمذي في : جامعه. كتاب: العلم عن 
رسول الله يله باب اماحاءاقي عام المديقة (من/ )ل برقم ( )٠‏ وقال: (هذا 
حديث حسن». والنسائي في: السئنن الكبرى» كتاب: المناسك. باب: فضل عالم أهل 
المدية (4/ 2)75 برقم (//451)؛ والحميدي في: مسنده (؟/75817)», برقم (81١١)؛‏ 
وأحمد في : العيتد - وجاء فيه عن أبي هريرة إن شاء الله عن النبي يله -(20508/15 برقم 
(٠19/48)؛‏ والطحاوي في : شرح مشكل الآثار باب : بيان مشكل ما روي عن رسول الله يِل 
من قوله :((يوشك أن يضرب الئاس. ) (١1485/1-هدا»‏ بالأرقام (4018-4015)؛ وابن 
أبي حاتم في : الجرح والتعديل (١/١1-1١)؛‏ وابن حبان في: صحيحه. كتاب: الحج. 
باب : فضل المدينة (9/ 207 برقم (77/77)؛ والحاكم في : المستدركء, كتاب: العلم /١(‏ 
)2 برقم "٠ ١(‏ وقال:«هذا حديث صحيح على شرط مسلم. ولم يخرجاه؟. ووافقه 
الذهبي ؛ والبيهقي في : السئن الكبرى». كتاب: الصلاة» باب: مايستدل به على ترجيح قول 
أهل الحجاز وعلمهم (1١/781)؛‏ وفي : معرفة السئن والآثئارء باب: من توقى رواية أهل - 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 09 


أحدهما : إخباره بأنَّ مَنْ ينطبق عليه هذا الاسم أعلمٌ أهل وقيِهء ولم 


نجذ هذا فى غيره؛ ولا بواضيونا يه سوأه... والثانى : تأويل الأئمة ذلك 2 
: ار 3ر2 200 0 : 


(010) 


(030 


العراق ,»)١554 /١(‏ برقم (15١35)؛‏ والخطيب البغدادي في : تاريخ مدينة السلام (7/ 2))551 


و(7/ 505)؟ والذهبي في : سير اعلا النبلاء (8/ 66)» وقال : «هذا حديث نظيف الإسناد. 
غريب المتن». 

وقد أشار الإمام أحمد ‏ كما في: المنتخب من العلل لابن قدامة (ص/5١1١)‏ - إلى إعلال 
الحديث بالوقف على أبي هريرة ضَلبه. 

وضعف الحديتٌ ابن حزم في : الإحكام في أصول الأحكام (5/ 176) بدليس أبي الزبير» 
والألبانيك فى: سلسلة الأحاديث الضعيفة (١/ق١/”0787:‏ وأعله بعنعة ابن جريج» وأبي 
يعاود اا 6 ل 0 حاب 
المدينة)» وأخرجه: ابن عدي في : الكامل في الضعفاء .)84/١(‏ وفي سنده انقطاع» انظر : 
تحقيق مؤسسة الرسالة لمسند الإمام أحمد (17/ )”5٠0‏ 

هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جُرَيجٍ الأمري مولاهم. أبو خالد وأبو الوليد المكي» ولد 
سنة ٠ه‏ أصله رومئٌ» كان إماماً حافظأً علامة» من أوعية العلم» صاحب تعبد وتهجدء وما 
زال يطلب العلم حتى كبر وشاخ, وهو أول من دون العلم بمكة» وكان شيخ الحرم المكي». 
وفيل عنه : سيد شباب أهل الحجازء سمع من عطاء بن أبي رباح» ونافع. توفي سنة 149١ه‏ 
وفيل : سنة *6١ه‏ وقيل : سنئة ١6١اه.‏ انظر ترجمته في : الجرح والتعديل للرازي (0"65/65, 
وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص/57). وناك الاعنان لابن خلكان (”/ 177)» وتهذيب 
الكمال للمزي (77”8/14)؛ وسير أعلام النبلاء (5/ 0776 وتذكرة الحفاظ للذهبي /١(‏ 
954 ” كه له (7/ 2)569 وطبقات 00 للداودي .)7568/١(‏ 

8 ولد سنة ٠١17‏ ه كان إماماً كبيرا 00 و رقد طلب الحديث 
وهو ححَدّث» ولقي الكبارء وحمل عنهم علماً جما وأتققن وجود. وجمع وصئئفء وانتهى 
إليه علو الإسنادء ورحل إليه من البلاد؛ قال الإمام الشافعي : «لولا مالك وسميان بن عيينة 
لذهب علم الحجاز؛ء وقال عبد الله بن وهب: «لا أعلم أحداً أعلم بتفسير القرآن من ابن 
عيينة»» روى عن أبي إسحاق السبيعي» والأسود بن قيسء» والزهريء من مؤلفاته: جوابات 
القرآن. توفي سنة /9اه. انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى لابن سعد (4917//0)) ووفيات 
الأعيان لابن خلكان »)741/١(‏ وتذكرة الحفاظ للذهبي :))577/1١(‏ وسير أعلام النبلاء (// 
66 وتهذيب التهذيب لابن حجر 2)١١5/5(‏ وطبناث العنسوين للداودي :)١1957/1(‏ 
وشذرات الذهب لابن العماد (4757/75). 


6 التنذفت:دواسة تظرية تقدية 
ذلك)7*, 


ويقول 0 الحرمين الجويني :«فإذا نَظرَ الناظر إلى منصب 
الشافعي عَرَفَ أنه أ أعلم الأئمةِ بكتاب الله تعالىء فإنه عربنٌ مبينٌ: ل 
وات يمينا ريا ول ساي 0 -- لسر 
الاتباع. 


َي الست من هوم نه فلا عله ل الى 
بقولٍ النبي نيك : (الأئمة م مِنْ قريشس 6 


ع 


ف 


)١(‏ المعونة على مذهب عالم المدينة» مطبوع ما يتعلق بأصول الفقه مع المقدمة لابن القصار 
(ص/5:١1-:16).‏ وانظر تعليق ابن حزم على استدلال المالكية بحديث : (يوشك أن 
يضرب..) في : الإحكام في أصول الأحكام (1157-1777/5). وانظر في تفضيل مذهب 
الإمام مالك: الذخيرة للقرافي ,»)275/١(‏ والقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص/ 2)١‏ 
والموافقات (0/ ”577). والديباج المذهب لابن فرحون »)81-601//١(‏ وانتصار الفقير 
السالك للراعي (ص/ ١17‏ وما بعدهاء و1984 ومابعدها)» ومناهج التحصيل للرجراجي /١(‏ 
0977-1 ونشر البنود (07514-757/1» ومراقي السعود إلى مراقي السعود (ص/ 07. 
57» وثثر الورود للشنقيطي(؟/ 7175-510)» وتطور المذهب امالك : في الغرب 
الإسلامي لمحمد شرحبيلى (ص/ ,.)١100-١١6‏ والمذهب المالكى مذهب المغاربة المفضل 
للأستاذ محمد الناصري 7/١(‏ وما بعدها)؛ مطبوع ضمن ندوة الإمام مالك والانتصار 
لمذهب مالك للدكتور عبد الكبير المدغري ١19١/7(‏ وما بعدها)؛ مطبوع ضمن ندوة الإمام 
مالك. وأصول الفتوى والقضاء للدكتور محمد رياض(ص/ »)2٠١8-١١5‏ وسيأتي بعد قليل 
كلام القاضي عياض في تفضيل مذهب الإمام مالك. 

(؟) البرهان (؟/ 7/55-1/56). 

(6) البرهان (؟//47/), أما عن حديث :(الأئمة من قريش)» فقد جاء عن عدد كبير من الصحابة 

ظ ننه » يبلغون الأربعين كما قاله ابنُ حجر في : التلخيص الحبير (5/ 755948), ومن أبرز من 
ورد عنهم: ظ 
أولاً: حديث أنس بن مالك ونه وأخرج حديثه: البخاري في : التاريخ الكبير (؟/ 
5 ») و(44/1). ولفظه:(الأمراء من قريش)؛ والنسائي في: السئن الكبرى. 
كتاب: القضاءء باب :(دون ترجمة) (6/ ,)56٠‏ برقم (0409)؛ والطيالسي في: المسند 

(096/9)» برقم (75741)؛ وابن أبي شيبة في: المصنفء كتاب: الفضائل » باب : ماذكر 
سن برقم مم0 وأحمد في : المسند 2)71١8/١9(‏ برقم - 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب "١‏ 





م يقولٌ عن الإمام أبي حنيفة بعدما وصفه بأنْه مِن الموالي!:«أمّا أبو 
حنيفة : فاك ير انَقَادَ فطنته. وجودة فريحتّه فى درك عرفي المعاملات 


- (1770797)؛ وابن أبي عاصم في: السنة (ص/017)»: برقم (170١)؛‏ والبزار في: مسنده 
(4)351/10: برقم (5181)»: وقال:١لا‏ نعلم أسند سعد عن أنس إلا هذا الحديث»» وقال 
وابن الملقن في : البدر المئير (4/ 977) عن إسناد البزار : رجاله رجال الصحيح». وأبو يعلى 

فى: المسند ,)77١/5(‏ برقم (775415)؛ والطبراني في: المعجم الكبير /١(‏ 20507 برقم 

0 وفي: المعجم الأوسط (5/ا70). برقم ٠(‏ تلكو وقال:«لم يرو هذا 0 
فضيل بن عياض إلا أحمدٌ ابن يونس». وفي: الدعاء (7/ »)١19:0-١749‏ بالأرقام (151- 
)4 والحاكم في : المتتدرك: كتات: الفتن والملاحم ))00١/5(‏ وقال: لاأصحيح 
على شرط الشيخين» ولم يخرجاء». وأبونعيم في : حلية الأولياء (7/ :)١١‏ وقال:«هذا 
حديث مشهور ثابت من. حديث أنس» والبيهقى فى: الستن الكبرى: كتاب: قتال أهل البغى؛ 
باب : الأئمة من قريش (8/ ١ 0000 .)١55-١57‏ 
وصحح الألبانيٌ الحديث في: إرواء الغليل (؟/ 5948). 
ثانياً: حديث أبي برزة الأسلمي وَنهء وأخرج حديثه: الطيالسي في: المسند (؟/ ))51٠‏ 
برقم (474)؛ وأحمد في: المسند (97/ .»)5١‏ برقم (//ا/2»)191 وقال الهيثمي في: مجمع 
الزوائد (0/ *77١1):«رجال‏ أحمد رجال الصحيح» خلا سكين» وهو ثقة». وابن أبي عاصم 
فى: السنة (ص/18١2»)0‏ برقم (115١١)؛‏ والبزار في: المسند (908/9), برقم (/2)58061 
ولفظه: (الأمراء من قريش)» وقال:«هذا الحديث لانعلمه يروى إلا عن أبي برزة بهذا 
الإسناد» وسكين رجل مشهور من أهل البصرة». وأبو يعلى في: المسند (5/ 207377 برقم 
(556”"): ولفظه:(الأمراء من قريش)؛ والرويانى فى: المسند (75/ 4071-70 بالرقمين 
58لا 38/). ا( 
وحسّن ابن حجر في: التلخيص الحبير (1198/1) إسنادً رواية ابن أبي عاصم» وحسّن 
الألبانيُ الحديتٌ في : تعليقه على السنة لابن أبي عاصم (ص/ 019). 
وللاستزادة فى روايات الحديث وطرقه؛ء انظر: البدر المنير لابن الملقن (8/ 017:5547)), 
والتلخيص الحبير لابن حجر (5749-77917/5): وإرواء الغليل للألباني (801-194/5). 
يقول ابن الملقن في : البدر المئير (4/ 070): «ويعضد هذه الطرق أحاديث في الصحيح دا 
غلى أن الأئقة هن قريشن؛ 
ومن الأحاديث التي تشهد لحديث 110 : (لا يزال 
هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان). وأخرجه: البخاري فى: صحيحه؛ كتاب: 
المناقب» باب: مناقب قريش (ص/ ”2)51/7 برقم (١1٠0١)؛‏ ومسلم في : صحيحه» كتاب: 
الإمارةء باب: الناس تبع لقريش والخلافة في قريش (؟/ 887)؛ برقم (187). 
وانظر تعليق أبي العباس القرطبي على استدلال الشافعية بالحديث على تفضيل مذهب الإمام 
الشافعي في : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (07/54. 
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ومراتب الحكومات.. ع عم الشريعة. وهي في حقّه 
منقسمة إلى أصل جهله! أو أ تلم و نهل عنمو وى الخر تعمك درن 
راعاه!. .. وأمّا الإمامُ مالك فلا يُسَّقّ غباره في ضبط ما يصحٌ مِن الأخبار 
والآثارٍ والأقضية ووقائع الصحابة. .. لكنّه يَنْحَلُ بعض الانحلالٍ في الأمور 
الكلية!. .. وأمًا الاي فإنّه أعرفٌ خلق الله بأصولٍ الشريعةء وأضبطهم 
لهاء وأشتّهم كبا انا في مآعؤي وتنزيلها منازلها . يا 


فضلهء لم يسلمٌُ مِن الحط مِن شأنٍ أئمةٍ المذاهب المخالفة لمذهبه. 


ويقول أبو بكر السرخسي :«أما الشافعي كه حينَ لم يجوّز العمل 
بالمراسيل» فقد تَرَكَ كثيراً ه من السنن» وحين لم يقبل رواية المجهول. فقد ‏ 
عكذل يعض الشتة أيقيا : .. ثم جرَّرٌ العمل بقياس الشبه. ران 
أصحايّنا هم القدوة في أحكام ل أضولها وفروعهنا يوان بفتواهم 
انْصح الطريق للناس... اننا 1 


(1) المصدر السابق (5؟//ا5/ا-7/59). وانظر في تفضيل مذهب الإمام الشافعي : معرفة السئن 
والآثار للبيهقي 2)117/١1(‏ وقواطع الأدلة (5/ ١/5‏ وما بعدها). والمحصول في علم أصول 
الفقه للرازي (6/ 97" ومابعدها)ء وإرشاد الطالبين إلى المنهج القويم له (ص/ 5١5‏ 
ومابعدها)؛ وأدب المفتي والمستفتي (ص/ 111-177)» ومنع الموانع لابن السبكي (ص/ 
447).» والإبهاج في شرح المنهاج (1/ 71١0‏ وما بعدها)» وفرائد الفوائد للسلمي (ص/ 
)٠‏ والعقد الخريك سمرت لعن 1501 والدر النضيد في أدب المفيد للغزي (ص/ 
)١7‏ ومقدمة تحقيق الرسالة لأحمد شاكر (ص/ 0). 
وقد أَكْثَرَ أبو حامد الغزالي في: المنخول (ص/ 440 ومابعدها) من الحط من قدر الإمام 
أبي حنيفة كله واتهمه بكثرة الخبط والتخليط والوقوع في المناقضات» وقلب ظهر 
الشريعة! 
وهذه زلة من أبي حامد ل والظاهر لي أنَّ أبا حامد قد رجع عن قوله في الإمام أبي حنيفة ؛ ١‏ 
لأنّه أثنى عليه في علمه ودينه في كتابه : إحياء علوم الدين /١(‏ /48-81) 

0( أصول السرخسي (5/ .)١15‏ وانظر في تفضيل مذهب الإمام أبي حنيفة: أصول البزدوي /١(‏ 
18-06) مع شرحه كشف الأسرار»ء وكشف الأسرار للبخاري(1/ »)١8-١6‏ والطبقات 
السنية للغزي ١١5 /١(‏ وما بعدها)» وفواتح الرحموت (75/ :»)١155‏ ورد المحتار على الدر 
المختار(١/ ١/5‏ وما بعدها)ء والرفع تر (ص/ 59)؛ وفقه أهل العراق - 


الياب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 5 
وقد عَقَدَ القاضي عياض المالكي"'' باب في ترجيح مذهب الإمام 
مالك. والحجة في وجوب تقليدِه وتقديمه على غيره من , الأئمق وقال 
فيه اوها نحن بد اأنسالى -رحمه الله تعالى- هو ذاك - أي: أولى . 
الأئمة بالاتباع والتقليد- لجمعه أدواتٍ الإمامة» وتحصيله درجة الاجتهاد. 
وكولة أعلم القوم. بل أهل اساي . 


'واستهع إليه وهو يتحدث عن أئمة المذاهب الأخرىء» فيقول: «أمَا أبو 

حنيفة ة والشافعي». فَيُسَلَم لهما حسن الاعتبارء وتدقيق النظر والقياسٍ» 
بحر اله رجاف الس قري بس الوذ إبان ل الستيق ارد مر 
ولا استقلال بعلمه...وقد ضعفهما ذ فيه أهل الصنعة!»”". ويقولٌ أيضاً : «أما 
أحمد وداود. نيا سلكا اتباعَ الآثارٍ. 2 عن طريق الاعتبارٍء لكنّ 
داود غلا في ذلك» 0 القياسَ ل 00 ٠‏ ثم تبناق أدلة من النقل» 
ومن 00 والنظر تؤيد 0 التمذهب بمذهب الإمام مالك على غيره من 
المذاهب””" 


 -‏ للكوثري (ص/55 وما بعدها)ء وتأنيب الخطيب له (ص/ ١5‏ وما بعدها)؛ ومقدمة إعلاء 
السئن - أبو حنيفة وأصحابه ‏ للتهانوي ١١/١(‏ وما بعدها). 

)١(‏ هو: عياض بن موسى بن عياض اليحصبي الأندلسي» أبو بو الفضل» ولد بسبتة سنة 1ه من 
أعيان مذهب المالكية» كان عالم أهل المغرب» فقيهاً أصولياً علامة فاضلاً. وأحد أئمة 
اللفسير والحليث في و زاهداً ورعاء عارفاً باللغة وكلام العرب وأنسابهم. شاعراً 
تحيد! : وقل ولي القضاء مدةٌع من مؤلفاته : الشفا بتعريف حقوق المصطفى., وإكمال المعلم 
في شرح صحيح مسلم؛ وترتيب المدارك وتقريب المسالك» توفي بمراكش سنة 55 0ه. انظر 
ترجمته في: الصلة لابن بشكوال (579/7)» وإنباه الرواة للقفطي (5/ 20717 ووفيات 
الأعيان لابن خلكان (/ 587): وسير أعلام النبلاء »)75١17/7(‏ والديباح المذهب لابن 
فرحولن ابتار وشجرة النور الزكية لمخلوف 2)١5٠ /١(‏ والفكر السامي للحجوي 50/ 
رففة ' 

(0) ترتيب المدارك (١09/1ه-587).‏ 

(9») المصدر السابق /١(‏ 80). 

(5) المصدر السابق .)8١/١(‏ 

(0) انظر: المصدر السابق .)23١5-54/1١(‏ وانظر تعليق الذهبي على كلام القاضي عياض في : 
سير أعلام النبلاء (8/ 45 وما بعدها). 


5.5 التمذهب دراسة نظرية تقدية 

ويقول ابن حمدان: «لمّا كان مِن اللازم الالتزامٌ بأهل الدينٍ وعلماء 
الشريعةٍ المبرزين» وأكابر الأئمةٍ المتبوعين... وكان ا العالم السالك 
الكابيك الكامل أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل وَيِكِبه قد تأخر عن 
أئمةٍِ المذاهب المشهورةء ونَظَرٌ في مذاهبهم ومذاهب مَنْ قبلهم» وأقاويلهم 
وسَّبَرَها وحَبَرَها وانْتَقَدَهاء واختار أرجحّها وأصحّحهاء ووَجَدَ مَنْ قبله قد 
كفاه مؤنة التصويرٍ والتأصيل والتفصيل» ٠‏ فتفرع للاختيارٍ والترجيح» والتنقيح 
والتكميل . . ثم لم يُوجِدُ بَعْدَهِ مَنْ بَلَعَ محلّه في ذلكء. كان مذهبّه أولى مِنْ 
غيره اي والتقليدٍء وهذا طريقٌ الإنصافٍ والسلامةٍ مِن القدح في بعضٍ 
الأكمة 230 


ولاجان عن يعدن العلمار جين لاه برضن الى ريا ار 
يسَرِفُ في الحديث عن تفضيل مذهبه. يول تفي الديد ابن تيمية:«أَمَّا 
ترجيح بعض الائمةٍ والمشايخ على بعضء مثل : مَنْ يرجح إمامّه الذي تفقه 
على مذهبه. أو يُرجَحُ شيحّه الذي اقتدى به على غيره. .. فهذا أكثر الناس 
يتكلمون فيه بالظنٌّ» وما تهوى الأنفسّ؛ فإِنْهم لا يعلمون حقيقةً مراتب 
الأئمةٍ والمشايخ: ولا يقضدون اتباعَ الحقٌ المطلق! بل كل إنسان تهوى 
نفسّه أن يرجّحَ متبوعّهء فيرجّحه بظنٌ ظنّى وإِنْ لم يكنْ معه برهان على 
ذلك» وقد يفضي إلى تحاجهم وقتالهم وتفرقهم. وهذا مما حرم الله 
شير له .. وأمًّا مَنْ ترجح عنده فضل إمام على إمام؛ أو شيخ على شيخ 

بحسب اجتهاده. كما تنازع المسلمون أيّهِما أفضل الترجيعٌ في الأذان» أو 
تركه لد امت ساود و حي ا وا 
مالك... ولا أحد في الإسلام يجيب يجيب المسلمين كلهم بجواب عام: | 
فلاناً أفضل مِنْ فلان» ل ا الجواب؛ أنه من المعلوم 5 


/1( صفة الفتوى (ص/ 074). وانظر في تفضيل مذهب الإمام أحمد : طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى‎ )1١( 
وما بعدها). ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي (ص/ -6118). ومجموع فتاوى شيخ‎ 4 
:)54-74 والرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة لابن رجب (ص//‎ .)7594/7١( الإسلام‎ 
.)١11-١١ والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران (ص/‎ »)5١6٠١ /8( والتحبير‎ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 56> 
طائفةٍ تَرَجحٌ متبوعّهاء ٠‏ فلا تقبل جوابّ مَنْ يجيبٌ بما يخالفها فيه... وما 

ِنْ إمام إلا له مسائل يترجح فيها قوله على قول غيره.. 5 

ويصفُ ابن القيّم الحالة النفسيةً لمئ يفضّل مذهبّه على غيره مِن 
المذاهب» فيقول "إن كثيراً ممّنْ يتكلمٌ في التفضيل يُستشعرٌ يسبئه وتَعلق 
بمَنْ يُفضْله؛ ولو على بُعِْء ثم يأخذ في تقريظه وتفضيله. وتكون تلك 
النمية والتفلنق 0 مهّيجة له على التفضيل والمبالغةٍ فيه» واستقصاء محاسن 
المفضّل . .. ويكون نظلثه : في المفضّل عليه بالعكس» ون تاكل كلاه الاثر 
الناس في هذا الناضه :راق غالبّه غير سالم مِنْ هذا وهذا منافبي لطريقة 
العلم والعدلٍ التي لا يقبل الله سواهاء ولا يرضي غيرّهاء ومِنْ هذا تفضيل 
كنبو من أصحاب المذاهمب والطرائق والشيوخ ؛ كل نيب لمذهيه أو طريقته 
أو ليه فإذ كان الرجلٌ مم لا يك في عليه وورعه» خيفت عليه مِنْ 
حو خرف وهو انه تذواد رهد ونئعه اعطاق يعلاك النعية» ونيب عن 
نفع غيره بسواها ؛ لأنّ نفعّه مشَاهدٌ له أقربٌ مِنْ عليه بنفع غيره» فيُفضل ما 


كان لقغة وعدكاه مِنْ جهته ) باعتبار شهوذه ذلك)0''. 


ويقولٌ أبو إسحاقٌّ الشاطبي:«ورُبّما انتهت الغفلة -أو التغافل- قوم 
ممّنْ يُشَارُ إليهم في العلم أن صيّروا الترجيحٌ بالتنقيص «تعريسا ار 
تعريضاً- تأبهمء وَعَمَروا بذلك دواوينهم. وسوّدوا به قراطيسّهم. » حتى صار 
هذا النوعٌ ترجمة مِنْ تراجم الكتب المصنّفةٍ في أصولٍ الفقه. ..» ". 


ويقول ني موضع آخر عن الأئمة الأربعة:«وعَينَ الإنصافي تر أن 


55 د و ادي( . 


(1) مجموع الفتاوى (2.)547-141/90 (1) بدائع الفرائد .)١١١6/6(‏ 
د”) الموافقات (598/80). (4) الاعتصام (5/ .)077١‏ 


|[ 
مها 
كب 


رابع 


التمدهب دراسة نظرية نقدية 


المبحث الرايع: 
ظ أقسام التمذدهب 


يمكنْ تقسيم التمذهب عذةً أقسام» وذلك باعتباراتٍ مختلفة : 


: ينقسم التمذهبٌ باعتبارٍ محلّه إلى ثلاثةٍ أقسام : 


القسم الأول: التمذهبٌ في الأصول. 
القسم الثاني: التمذهبٌ في الفروع. 


: ينقسم التمذهبٌ باعتبار درجة الالخرام بالمذهب إلى قسمين: 


القسم الأول: التمذهبٌ في جميع المسائل» أو أغلبها. 
القسم الثاني: التمذهبٌ في كثير مِن المسائل» أو بعضها. 


: ينقسم التمذهبٌ باعتبار صفةٍ التمذهب إلى قسمين : 


القسم الأول: التمذهتُ الحقيقيٌ. 

القسم الثاني : التمذهبٌ الاسمئٌ. 

ينقسم التمذهبٌ باعتبارٍ معرفةٍ الدليل إلى قسمين : 
القسم الأول: التمذهبٌ مع معرفةٍ الدليل. 

القسم الثاني : التمذهبٌ مع عدم معرفةٍ الدليل. 


أولا: أُقسامُ التمدذدهب باعتبار نيحل : 


ينقسم التمذهبٌ باعتبار محله إلى ثلاثةٍ أقسام : 


ص 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب | 5 
القسم الأول: التمذهبٌ في الأصولٍ. 
المرادُ بالأصولٍ هنا: أصولٌ الفقهوء وما يتبعها مِن القواعدٍ والضوابط 
الفقهية مما يصدقٌ عليه أنه ظبّى -إذ ما كان قاطعاً مِنْ أصولٍ الفقه والقواعدٍ 
والضوابط الفقهية» فليس محل للتمذهب؛ أنه ليس محلا للاجتهاد- وقد 
تقد الحديثُ عنْ صحةٍ التمذهبٍ في أصولٍ الفقه» و أنْ التمذهبّ يتبع 
الاجتهادّء فما كان محلا له فهو محل للتمذهب. 


ويُعنى بالتمذهبُ فى الأصول: التزامٌ المتمذهب مذهبّ إمامه في 


المسائل الأصوليةٍ والقواعدٍ والضوابط الفقهية الاجتهادية» دون تقيّدٍ بفروع 
ف زود 2 - 

المذهبت . 
يكون الالترام التزاماً .في الحيلة 

وكوك القند هة» فى" الأضول» نظريا + .وتطيقيا. 

- فالتمذهبٌ النظري في الأصولٍ يكون بالتأليفِ في أصولٍ المذهبء 
وقواعله وضوابطه الفقهيةٌء يتفوير المذهب» والاستدلالٍ له.» ومناقشة 

- والتمذهبٌُ التطبيقي في الأصولٍ يكون ببيانٍ حكم النازلةٍ وفقَ 
راقن الدزهت الاصولة. ْ 

والمتمذهبٌ في الأصولٍ هو: مَن يلتزمٌ مذهبَ إمامه في أصولٍ الفقهء 
والقواعدٍ والضوابط الفقهية. 

وبدخل تحت هذا العم : نتقة المحنيدية المتبينة إلى اللي 
- وسيأتي التعريث بها - ممَّنْ ساروا على قواعدٍ إمامهم. دون التزام أقواله 


.)5٠ انظر: المصفى في أصول الفقه لأحمد بن الوزير (ص/‎ )١( 
.)11737 انظر: أصول الفقه للدكتور زكي شعبان (ص/‎ )0( 
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: )20 
في الفروج 
ويمكنٌ أنْ يُمَثْلَ لهذا القسم - على خلافي في بعفيهم - بأبي د وسان 
802223-02 5ه 060 00 
ومحمد بن الحسن » وزفر 0 © وأ بن القاسم ٠‏ والمزني” وابن 


ريج وأبي على ابن أن ا" ١‏ والقاضي ل 0 ا 

القسم الثاني : التمذهب في الفروع. 

يعد التمذهبٌ في الفروع قسماً مه مِنْ أقسام التمذهب. فقد يكون الشخص 
ملتزماً مذهت إمامه في الفروع دون 0 0 9 لاشتغاله بعلم أصولٍ 


الفقه وعدم تقَيّدِه بمذهب أحوفيت دل يتحقق المسنائل الأصولية في ضوء 
الأدلة؛ قاما لتركه الاشتغالَ بعلم أصولٍ الفقه بالكلية. وجهله به أصلاء 
وعدم درايته به. 





)١(‏ انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ :)9١‏ وصفة الفتوى ا وشرح الكوكب المثير 
(8/5)). 

() انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ ”45-97). وصفة ة الفتوى (ص/7١- ,)١18-‏ وإعلام 
الموقعين .)١55/5(‏ 

(9) انظر: المصادر السابقة. 

(54) انظر: ب 0 وزتر هوه زفرين الهذيل بن قبس بن ليم بن مكمل 
التميمي العنبري البصري» أبو الهذيل» ولد سنة ١ه‏ من كبار أصحاب الإمام أبي حنيفة؛ 
وكان أبو حنيفة يفضله. ويقول: الهو أقيس أصحابي؛: كان فقيهاً حافكلا : ذا عقل ودين وفهم 
وورع؛ لق اهو ذا من بحور العلم؛ وأذكياء الوقت» جمع بين العلم والعبادة؛ ولي قضاء 
البصرة. توفي بالبصرة سنة /6١ه.‏ انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى لابن سعد (5/ 2)117١١‏ 
والانتقاء في فضائل الأئمة لابن عبدالبر (ص/ 770): وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص/ 
264» ووفيات الأعيان لابن خلكان (؟/2)3"11 وسير أعلام النبلاء (8/ 75)» وميزان 
الاعتدال للذهبي (؟7/7١72)»‏ والبداية والنهاية (17/ 81/6)» والجواهر المضية للقرشي /١(‏ 
) وتاج التراجم لقطلوبغا (ص/159), والطبقات السنية للغزي (7/ 4)705 والفوائد 
البهية للكنوي (ص/ 64). 

(0) انظر: إعلام الموقيين (07/5. (5) انظرة المضيدن السارق: 

(0) انظر: أدب المفتي والمستفتى (ص/ 45). (8) انظر: المصدر السابق. 

(9) انظر: صفة الفتوى (ص/17)» وإعلام الموقعين .)١73/5(‏ 

(١٠)انظر:‏ المصدرين السابقين. 


البياب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 56 
٠‏ والعجبٌ أنْ يحققّ العالم درجة عالية في الأصول» ويكتفي في الفروع 

بأدنى درجاتٍ التمذهب. 1 

وكما قلتُ في القسم الأولك: إِنَّ التمذهبَ في الأصولٍ لا يعني عدم 
ارو عنْ المذهب مطلقاًء بل 3 خروجٌ المتمذهب عن مذهب إمامه في 
بعض المسائل لمشت فى الدليل لا ينافي اديه نكن الترل في شأنٍ 

التمذهب في الفروع. 

وَيَمكن أن يَمَثْل لهذا القسم بأبي إسحاق الشاطبي ؛ فإنَ أبا إسحاقٌ 
على جلالةٍ قدره في الأصول» وسعةٍ عليه فيه» وإبداعه في عرض مسائله , 
إلا أنه في الفروع لا يقتي النامسَ إلا بالمشهور مِنْ مذهبٍ الإمام ا 

القسم الثالث: التمذهب في الأصول والفروع. 

قد يكون التمذهبٌ في الأصولٍ والفروع فعا .الاق يان يكرن 
المقيذ هت ترما بمذهب إمامه في أصولِه وفروعه. 

ويمكنٌُ أنْ يمثل لهذا القسم بأرباب التخريج الذين يقومون بقياسٍ ما 
لم ينصّ عليه إمامُهم بما نصّ عليه ؛ نهم في الجملة متمذهبون في الأصول 
والفروع. 
ثانيا: أقسام التمذهب باعتبار درجة الالتزام بالمذهب: 

ينقسمُ التمذهبٌ باعتبارٍ درجةٍ الالتزام بالنذهب: إلى سمين : 

القسم الأول: التمذهبت في جميع المسائل» أو أغلبها. 

يرتبط التمذهبٌ بالالتزام بالمذهب اوشناطا رقنا إذ به ككدى تيف 
التمذهب» ولذا فَإن التمذعت قد 00 نالا لهذا م بالمذهب فى جميع 


: - )519/9( يقول أبو إسحاقٌ الشاطبيٌ كما نقل الونشريسيئٌ كلامّه في: المعيار المعرب‎ )١( 
«وأنا لا أستحل إِنْ شاء الله - في دين الله وأمانته أنْ أجد قولين في المذهب. فأفتي‎ 
0 بأحدهما على التخيير؛ اموا اليو لد‎ 
أذكره للمستفتي» ولا أتعرض له إلى القول الآخرء فإِنْ أشكل على المشهورء ولم أرَ‎ 
من الشيوخ في أحد القولين ترجيحاً توقفت"».‎ 
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المسائل» أو أغلبهاء فنجدٌ المتمذهبٌ لا يخرحُ عن مذهبه متى ما عَرَقه إلا 
على سبيل القِلَةٍ والتدرة - سواءٌ أكانَ تمذهبه في الأصولء أم في الفروع, 
أم فيهما - ويكونُ سبيل المتمذهب في هذه الحالةٍ هو السعي إلى معرفة 
مذهب إمامه والراجح فيه» وقد يسع م ذلك مرق دليله. 

يقول ابن القيّم:«إذا وَجَدَ - أي: المجتهد في مذهبه- نص إمايه لم 
يَعِْل عنه إلى غيره البتة» وهذا شأن أكثر المصنفين في مذاهب أئمتِهم. 
وهو حال أكثر علماء الطوائف» وكثيرٌ منهم يظنُ أنّه لا حاجةً به إلى معرفةٍ 
الكتاب والسنةٍ والعربية؛ لكونه مجتزياً بنصوص إمامهء فهي عنده كنصوص 
الشارع: قد اكتفى بها مِنْ كُلْمَةٍ التعب والمشقوّء وقد كفاه الإمام استنباط 
الأحكام, ومؤنة استخراجها م مِن النصوص» وقد يرى 0 ذَكَرَ حكما 


- 


بدليله. فيكتفي هو بذلك الدليلٍ مِنْ غير بحكٍ عن معارض»"'' 

ويمكن أن يعثل لهذا القسم ب ب:ابن عرفة والدردير المالكيين» وان 
عابدين الحنفي» ومتصور البهوتي ومحمل الخترى 0 الحنبليين. وغيرهم 
خلق كثير. [ 


القسم الثاني: التمذهب في كثير مِن المسائل» أو بعضها. 


قد يكون التزام المتمذهب بمذهيه في كثير مِنْ أقواله. أو بعضهاء مع 
انتساب المتمذهب إليه ا السبب في تركه مذهبّه أحد أمرين : 


.)١75/5( إعلام الموقعين‎ )١( 
إفة هو. : محمد بن أحمد بن علي البهوتي المصري. الفيينن عرض : ولد بمصر. كان انه‎ 
علماء الحنابلة المحققين». إماماً في المعقول والمنقول» درس الفقه والعلوم العقلية على‎ 
ولازم خاله منصور البهوتي» وانتفع به واختص بالنور الشبراملسي الشافعي؛‎ ٠ علماء ع مضصر‎ 
فلازم دروسه. كان سديد البحث» مديد التقريرء أكيد التحريرء بديع التدقيق والتحقيق»‎ 
والإفتاء. من مؤلفاته : حاشية على منتهى الإرادات» وحاشية على الإقناع. توفي بمصر سنئة‎ 
4ه. انظر ترجمته في: خلاصة الأثر للمحبي (0775/7. والنعت الأكمل للغزي (ص/‎ 
؛) والسحب الوابلة لابن حميد (859/1)» والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن‎ 

بدران (ص/١44)»‏ وتسهيل السابلة لابن عثيمين (7/ 242١01٠‏ والأعلام للزركلي (5/؟7١).‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ظ "1١‏ 
الأمر الأول: بلوغُه رتبة الاجتهادٍ فى الشريعة الإسلاميةء وتقليده 

ش لإمامه في بعض المسائل. 
ظ الأمر الثاني: بلوعٌ المتمذهب رتبةً الاجتهادٍ في بعض المسائل - بناء . 
على القول بتجرؤق الاجتهاد- فيخرجح عن مذهبه ؟ لما ون 17 يجان غيره. 
ثالثاً: أقسام التمذهب باعتبار صفة التمذهب: 

ينقسمٌ التذهب باعتبارٍ صفةٍ التمذهب إلى قسمين : 

القسم الأول: التمذهبٌ الحقيقي. 

كما تقدم لنا في تعريي التمذهب أنه التزامٌ» فإذا وُحِدَتْ في المنتسب 
إلى المذقي سق 0-7 وهي ارا بالمذهمب كوه أكانت في 

ودغل تحت هذا القسى حي السمتهيين الذين ل 539 و 
الاجتهادٍ فى الشريعة الإسلامية. 

القسم الثاني: التمذهب الاسمي. 0 

المرادٌ بالتمذهمب الاسمي هو: انتسابٌ المجتهدٍ المطلقٍ إلى مذهب 
معين - دون ل تور هذه النسية ف آرائه واختياراته - فهو تمدهت بالاسم 
فقطء دون الحقيقة؛ إِذ 000 التمذهب - وهي الالتزام بالمذهب - غير 
موجودة» لكنّ المجتهد يَؤيْرَ بقَاء انتسابه إلى مذهبه. 


يقولٌ أبو الفرج ابن الجوزي''':«فأمًَا المجتهد مِنْ أصحابه - أيْ: 


)١(‏ هو: عبدالرحمن بن علي بن محمد بن علي الجوزي القرشي التيمي البكريء أبو الفرج جمال 
الدين» ولد سنة 08١5ه‏ وقيل :هه كان شيخ وقته» فقيهاً حنبلياً أصولياً مفسراً علامة 
حافظاً؛ أحد أئمة العلمء » اشتهر بالوعظ والتذكيرء والزهد والورع» من مؤلفاته: زاد المسير 
إلى علم التفسيرء وتلبيس إبليس» والتحقيق لأحاديث التعليق» ومناقب الإمام أحمد بن 
حنبل» توفى سنة /ا09ه. انظر ترجمته فى: وفيات الأعيان لابن خلكان (7/ ))١5٠‏ وسير 
أعلام النبلاء (11/ 0778 والبداية والنهاية (0707/17» والذيل على طبقات الحنابلة لابن - 
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أصحاب الإمام أحمد - فإنّه يتَعُ دليله مِنْ غيرٍ تقليدٍ له ولهذا يميل إلى 
2 الي عنه دون اليه وريما ات ا في المذهب أصلا ؛ 
أة اله . 

فو < 


ب 


وجلالٍ الدّينِ ا 


رابعاً: أقسام التمذهب باعتبار معرفة الدليل: 
ينقسم التمذهب باعتبارٍ معرفةٍ الدليل إلى قسمين : 
9 0 لد 2 معرفة الدليل. 


العقدد هين نز هتني وه بمذهيه - في أصوله ' 500 ارق اميد 
ومعرفةٌ بأدلقه في جميع المسائل» أو بعضها”” '» ولا شك في أنَّ رتبة مَنْ 


ا 0 


عرف مذهبه بدليله اعلى فر عرقة دق 2 ده وجَهَلَ دليله. 

وقد تؤدي عرف المتمذهب بالدليل إلى مزيدٍ تمسكه بمذهبه؛ لقوة 
دليله وقل تؤدي إلى ترك المذهب ومخالفته؛ لضعف دليله أمام أدلةَ ةَ مَنْ 
خالقهء وقد لا 7 وير المغرفة قن اسريعة المتمذهب عن قولٍ ا 


- رجب (508/5)), اكد ان لابن مفلح (؟/ 917), والمنيج الأحمد للعليمي (6/ 
١١كلي‏ وطبقات المفسرين للداودي .)776/١(‏ 
)010( مناقب الإمام أحمد (ص/515). 
() سيأتي في : المبحث الخامس من الباب الثاني :(دعم سبيل الارتقاء إلى مقام الاجتهاد) 
التمثيل بعدد من المتمذهبين الذين بلغوا درجة الاجتهاد المطلق في الشريعة. 
(9) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ 48), وصفة الفتوى (ص/ ؟757). 
(5) انظر: إعلام الموقعين (1717-175/5). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب * 51 
ليم ل ا ا ا تي ا م 
ويمكنٌ أنْ يُمثِلَ لهذا القسم بالعلماء الذين ألفوا في فقهِ مذهبهم 
وأصولهء مع استدلا لهم له. ' 
دن من 520 تَحَفو التمذهب أَنْ يعرف الجيدهت دليل مذهبه ؛ إِد 
التمدذهب التزام الملعن: 006 راف دليلٍ المذهب عه شترط الالتزام 


به . 

وقد ون 0 عدم معرفة دليل المذهب إل التدرج العلمي الذي 
بعمر عليه المتيلاهفي درج : في العلم ويرتفي فيه ) وأو درجات التعلم 
والتفقه خرف المذهب مجرّداً عن دليله. 

وقد يكون مردٌ ا معرفة دليلٍ المذهب إلى قناعة المتمذهب بصواب 
رأي إمامه» فإذا كان رأى إمامه 0100 فمأ الجا إلى معرفة دليله؟ ! 

يقول ابن القيم واصفاً حال بعض المتفقهةٍ: «طائفة تفقهثْ في مذاهب 
مَن انتسبث إليهء وحَفِظتٌ فتاويه وفروعّه» وأقرّتْ على أنفسها بالتقليدٍ 
المحض مِنْ جميمع الوجووء فإنْ ذكروا الكتات اليد م ما في مسألق 
فعلى وجه التبرك والفضيلة)”''. 





.)١77//5( المصدر السابق‎ )١( 





المفصل المانى : 


نشأة التمذهبء وتاريخه 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: نشأة التمذهب 


الميحث الثاني: تاريخ التمذهب. 





المبحث الأول: 
نشأة التمذهب 


وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: حالة الناس قبل نشوء المذاهب 
المطلب الثاني: نشأة المذاهب الفقهية 
المطلب الثالث: أسياب نشوء المذاهب الفقهية 


المطلب الرابع: أسباب بقاء المذاهب الفقهية الأربعة 





البابالأول: الدراسة النظرية للتمدذدهب 516 


المطللب الأذر”ك : 
حالة الناس قبل نشوء المذاهب 


ا 0 ال م قبل نشوء المذاهب القتيية المفتورعة ون ابد 


ولمَنْ أرادٌ 0 عنْ حال 55 قبل وجودٍ المذاهب المتبوعةً» 
ومعرفةً ذلك أنْ ينظرٌ فيهم زمنّ النبئ كل وزمنَ الصحابة وين وزمنّ 
التابعين؛ إذ إِنْها الأزمنةٌ الرئيسة لمّنْ أرادَ أَنْ يُلمّ بأحوالٍ الناس قبل 
المذاهب. 


والحديف في هلأ المطلب جدفه قابل للبسط ولاويجاز» وسأخاول 
أن يكون حديئي 00000 مع وفائه بالمقصد والعْرض. 


9-0 فقل كان كك بجيث النامت عن ا مأ 4 557 ا أن الأحكاء 
عن طريق الوحي”". وقل تتحدرف الأصوليون عن مسألةٍ متصلة بهذا المقام. 


2018 والإنصاف في بيان سبب الخلاف له (ص/‎ »)478/١( انظر: حجة الله البالغة للدهلوي‎ )١( 

(0) انظر: مقدذة أبن خرن 11090 مووي اعد ال يويد مايا 

9 5 إعلام الموقعين (1/ 201 00000 
والفكر السامي لمحمد الحجوي ))١119/١(‏ و ا 0 
(رص/9؟2)15 وتمهيد لتاريخ الفلسفة لمصطفى عبدالرازق (ص/ 2)١6١‏ والرأي وأثره في 
مدرسة المدينة للدكتور إسماعيل ميقا (ص/ ؟0). والرأي وأثره في الفقه للدكتور إدريس بشير 
(ص/88). وتاريخ الفقه الإسلامي لإثباهن دردور 457/١(‏ وما بعدها) . 
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وهي : هل كان النبي ِل أن يحتهد في الشريعة؟), وأفاضوا في الحديث 
00 
عنها 


وسواء أقلنا ان لد سن أم لم نقل ذلك» فإنّه يلهِ هو 
المرجمٌ للناس. 

وقد كان بعض الصحابة ون يُفتى مَنْ سأله مِن الناس في حياة 
النبي كَل وقد كان كله يرْسِل بعضٌّ أصحابه إلى بعض الأقطار؛ لتعليم 
ل 6 / : 1 
الناس وإرشادهم 


)١(‏ انظر مسألة: (اجتهاد النبي كَلِمَ في الشريعة) في: المعتمد 2)77١/17(‏ وشرح العمد (؟/ 
4”» والعدة )١1587/5(‏ والتبصرة (ص/١017)»,‏ والبرهان (1/ /841)» وأصول السرخسي 
»)4١/5(‏ والمنخول (ص/5758)»: والمستصفى (77/5)» والواضح في أصول الفقه (5/ 
/91").؛ وروضة الناظر (7/ 2)4569 ومختصر ابن الحاجب (75/ ١91؟)‏ بشرح العضد» وشرح 
تنقيح الفصول (ص/2))575 وتقريب الوصول لابن جري (ص/ ”2.)577 وأصول الفقه لابن 
مفلح (1/ /ع61٠١),‏ ورفع الحاجب (5/ 677), ونهاية السول (07579/5).؛ والبحر المحيط 
»)35١15/5(‏ والتحبير (8/ 27889 وشرح الكوكب المنير (54/ 2041/5 وتيسير التحرير (4/ 
7). وفواتح الرحموت (2777/7), والرأي وأثره في الفقه للدكتور إدريس بشير (ص/ 49 
0 واجتهاد الرسول يك وصحابته الكرام لأمل جار (ص/ ١50‏ وما بعدها). 
واجتهادات الصحابة لمحمد الخن (ص/ 54" ا 

(؟) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (؟/ 7”75). وخطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول 
لأبي شامة (ص/57)» والفكر السامي لمحمد الحجوي :4)17١/١(‏ ومناهج الاجتهاد في 
الإسلام للدكتور محمد مدكور (ص/ 57).» والاجتهاد ومدى حاجتنا إليه للدكتور سيد 
الأفغاني (ص/259).» والرأي وأثره في مدرسة المدينة للدكتور إسماعيل ميقا (ص/08): 
والرأي وآثره في الفقه للدكتور إدريس بشير (ص// ١١7‏ ومابعدها)., والاجتهاد ومقتضيات 
العصر لمحيد الأمونن (ص/ 7), والاجتهاد في الفقه الإسلامي لعبدالسلام السليماني 
(ص/ »23١7”‏ واجتهادات الصحابة لمحمد الخن (ص/ 55 ومابعدها)» والمذاهب الفقهية 
للدكتور محمد فيض الله (ص/ 2)١5‏ والفقه الإسلامي للدكتور سليمان العطوي /١(‏ 58)) 
وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور أحمد حسين (ص/ 2)6١‏ والمدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
للدكتور رمضان الشرنباصي (ص/05). 
ويقول القاسم بن محمد: «كان أبو بكرء وعمرء وعثمان» رعق بنكزن اننا لا عي 
رسول الله كله وأخرج قوله: ابن سعد في: الطبقات الكبرى /1١(‏ 770)؛ وابن عساكر في : 
تاريخ دمشق (59/ ) وفي الإسناد: محمد بن عمر الواقدي» وهو متروك الحديث» 
انظر : تقريب التهذيب لابن حجر (ص/ .)20881١‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمدهب 51١‏ 
ايو ري ل لي يت 


الأحكام. ولم يُعتّقهم) 


يقولٌ ابن القيم:«وقد اجتهدّ الصحابة في زمن النبي يَلْهُ في كثيرٍ مِن 
200 


ولما انتقل النبئُ كله إلى جوايٍ به تولى علماءً الصحابة وي تعليمَ 


الناس وإفتاءهم في جميع شؤونهم ' وبرزت أسماءٌ بعض بعض الصحابة 70 
في هذا المقام ". ش | 


في 
)0 
0( 


ف 


0 


وممًا لاشكٌ فيه أن علماءَ الصحابة وق سلكوا في أقوالهم وإفتائهم 


النوازلٍ والحوادثٍ طريقٌ الاجتهادٍ وفقّ أصولٍ مركوزة في نفوسهو” 


إعلام الموقعين (7/ 7006). وانظر: تاريخ الفقه الإسلامي لإلياس دردور .)48/١(‏ 

دردور .)١١57/1١(‏ ئ 

ساق ابن حزم في: الإجكام بي أصول الأحكام (ه/ 95-917) وابِنْ القيم في : إعلام 
الموقعين (7/ ١8‏ -717) طائفة من أسماء المفتين من الصحابة 530 

انظر : شفاء الغليل للغزالي (ص/ .)١19١‏ وإعلام الموقعين (5/ 65" وتاريخ المذاهب 
الإسلامية لمحمد أبو زهرة (ص/ 2)755 وتاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري (ص/ 
615» وأصول الفقه لعبدالوهاب خلاف (ص/0١)»‏ وتعليل الأحكام لمحمد شلبي (ص/ 


")., والاجتهاد ومدى حاجتنا إليه للدكتور سيد الأفغاني (ص/١7)»‏ والاجتهاد في الشريعة 


الإسلامية لعلى الخفيف (ص/١77)‏ ضمن بحوث الاجتهاد في الشريعة» والمناهج الأصولية 
للدكتور فتحي الدريني (ص/ 9)؛ وأسباب اختلاف الفقهاء للدكتور مصطفى الزلمي (ص/ 
00 والذكر الأصولي للدكتور عبدالوهاب أبو سليمان (ص/ 2»23١‏ والشريعة 
الإسلامية ‏ تاريخها للدكتور بدران أبو العينين (ص/7١3)»‏ وتاريخ الفقه الإسلامي له (ص/ 
5) وتمهيد لتاريخ الفلسفة لمصطفى عبدالرازق (ص/608١‏ ومابعدها)؛ والمدخل إلى علم 
أصول الفقه لمحمد الدواليبي (ص/ »)١4‏ وفقه إمام الحرمين للدكتور عبدالعظيم الديب 
(ص/2)77 والإمام محمد بن الحسن للدكتور محمد الدسوقي (ص/ 355), والاجتهاد 
والتقليد له (ص/155١)2‏ والاجتهاد الجماعي للدكتور شعبان إسماعيل (ص/ ”87 وما بعدها)» ‏ 


'ودراسة تحليلية مؤصلة لتخريج الفروع على الأصول لجبريل ميغا (ص/ 7١7‏ وما بعدها)) 


والمذاهب الفقهية للدكتور محمد فيض الله (ص/١١)»‏ والفقه الإسلامي للدكتور سليمان 
العطوي 0017١ /١(‏ ومفهوم الفقه الإسلامي لنظام الدين عبدالحميد (ص//2»)517 وابن عابدين 
وأثره في الفقه للدكتور محمد الفرفور »)١١77/١(‏ وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور عبدالودود 
السريتي (ص/05). وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور أحمد حسين (ص/ هل وتأريخ 
التشريع للدكتور عبد الله الطريقي (ص/ 460)»: والمدخل للتشريع الإسلامي للدكتور محمد 
النبهان (ص/17١11-11١)؛‏ والمدخل لدراسة الفقه الإسلامي للدكتور رمضان الشرنباصي - 


ف التمذهب دراسة نظرية نقدية 


- ولم تكن الأصول مدونة آنذاك» كما هو معلوه”"' ‏ وقد كان اجتهادُهم 
لمعرفةٍ م النوازل هو الطابع 5 عا 
اجتهادات”". 

يقول ابن القه كا بطري يقةً الصحابة وق في دراسة لم 
«فالصحابة رين مكلوا الوقائعٌ بنظائرهاء وشبّهوها بأمثالهاء وردُوا بعضها إلى 
لعن في أحكامهاء وفتحوا للعلماء بات لاد ونهجوا طريقه. ونوا 
ا ظ 

وكان مِن اجتهادهم ما يصحٌ جعله النواةً الأولى للاجتهادٍ الجماعي 
الذي وُجد في عصرنا الحاضر”. 

يقولٌ ابن حزم :الما مات النبيٌ كَل ووَلِيَ أبو بكر ييه » فَمِنْ حينئلٍ 
تقرف الضحارة للجهاد. اك الشام والعراق» ون سقو بالمتياز م 





- (ص/09).؛ والمدخل لدراسة الفقه الإسلامي لمحمد المحبوبي (ص// 78): والمدخل 
لدراسة الفقه الإسلامي للدكتور إبراهيم إبراهيم (ص/357)» وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور 
ناصر الطريفي (ص/ 2)04» وتاريخ الفقه الإسلامي لإلياس دردور .)1717/١(‏ 

() انظر: مناهج الاجتهاد في الإسلام للدكتور محمد مدكور (ص/75)»: والاجتهاد ومدى 
حاجتنا إليه للدكتور سيد الأفغانيى (ص/ 7”7). والاجتهاد والتقليد للدكتور محمد الدسوقى 
(ص/ ؟16١).‏ ظ ١ ١‏ 

(؟) انظر: مقدمة ابن َلدون 2)٠١55/*(‏ والرأي وأثره فى مدرسة المدينة للدكتور إسماعيل ميقا 
(ص/ 59 ومابعدها)؛ والمدخل لدراسة الفقه الإسلامي للدكتور شوقي ضيف (ص/ .)44‏ - 

(6) انظر: الروض الباسم لابن الوزير »)577/١(‏ وابن عابدين وأثره في الفقه للدكتور محمد 
الفرفور .)١١7/١(‏ 

(4) إعلام الموقعين .)7817/١(‏ وانظر : مقدمة ابن تَلدون »)1١777/(‏ وأسباب اختلاف الفقهاء 
لعلي الخفيف (ص/ 58 2)١‏ وأصول التشريع الإسلامي للشيخ على حسب الله (ص/ /ال17). 

(6) انظر: تاريخ المذاهب الإسلامية لمحمد أبو زهرة (ص/ 3507).: والاجتهاد الجماعي للدكتور 
عبدالمجيد السوسوة (ص// 48 وما بعدها)ء وأسباب اختلاف الفقهاء للدكتور مصطفى الزلمي 
(ص/ 257,؛ والاجتهاد في الفقه الإسلامي لعبدالسلام السليمانيى (ص/ ١١١‏ وما بعدها). 
والاجتهاد الجماعي للدكتور شعبان إسماعيل (ص/ 7م وما بعدها). والاجتهاد الجماعي 
للدكتور قطب سانو (ص/87 وما بعدها)» وتأريخ التشريع للدكتور عبد الله الطريقي (ص/ 
مق ١١١‏ ). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب يفن 
ا ا ار ري يت ا لت ل تصيت 


أبي بكر ويد فكان إذا جَاءَت القضيةٌ ليس عنده فيها عن النبي كَكِ أمرء 
بال مسر فت اميد لكا فإِنْ وَجَدَ عندهم 53 م إليه» وإلا 
اجتهد في الحكمء “لسن عليه غير ذلك 


فلمًا ولي عمر 2 وليه ) فتِححَت الأمصازرء 007 َمَرّقُ الصحابةٍ في 


الأقطارء فكانت الحكومة تنْزِلَ في المدينة أو في غيرها بن البلادء فإنْ كان 
غدة الصكانة البجافرين لبا 'ثي ذلك عن الى كلل انر حَكُمّ بهء وإلا 
اجتهدَ أميرُ تلك المدينةٍ في ذلك» وقد يكون في تلك القضيةٍ كم عن 
النبي و موجوة عند صاحب أخخر في بلك آخرء وح الب ا 

يخضّر المصريٌ» وحَضّرٌ المصري ما لم يحضر الشاميٌ» وحَضْرٌ الشاميٌ ما 
حفر الع ا 


واستمرٌ الأمر على حال قريبة يبه مِنْ هذه رَمَنَ 52 فقد تفقه التابعون 
على الصحابة ب و" كل في قظره وبلذه. وكان ل 0 
كثير مِنْ أحوالهم فتاوى الصحابة و" ليت المدكظة كتير مر 


)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام .)1117-1١557/5(‏ وانظر: صحة أصول مذهب أهل المدينة لابن 
تيمية )711-711/7١(‏ ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام» والصواعق المرسلة لابن القيم 
(78/60ه-:0), وحجة الله البالغة للدهلوي 2))55095-5:8/١(‏ والفكر السامي لمحمد 
الحجوي »)71١/7(‏ والتشريع الإسلامي للدكتور محفوظ فرج (ص/ 817). | 

(0) انظر: إعلام الموقعين (؟2)9/7 وعنة الله البالقة للنسترى (14/1): والإنصاف في بيان 
سبب الخلاف له (ص/8)) وتاريخ المذاهب الانتلاسة لمحيد ابو زهرة 00 
وتعليل الأحكام لمحمد شلبي (ص/ 077: والفكر الأصولي للدكتور عبدالوهاب أ نو سافان 
(ص/ .)5٠١‏ والرأي وأثره في مدرسة المدينة للدكتور إسماعيل ميقا (ص/2))88 والرأي وأثره 
في الفقه للدكتور إدريس بشير (ص/ 587)» وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور محمد موسى 
00 والاجتهاد في الشريعة الإسلامية لعلي الخفيف (ص// ؟١١7)‏ ضمن بحوث الاجتهاد 

فى الشريعة» والاجتهاد ومدى حاجتنا إليه للدكتور سيد الأفغاني (ص/ :)4١‏ وتخريج الفروع 
عن الأضول لنقيان شوشان 2)١59/١(‏ والفقه الإسلامي للدكتور سليمان العطوي /١(‏ 
”8) والمدخل للتشريع الإسلامي للدكتور محمد النبهان (ص/ 2)١75‏ ومقدمة في دراسة 
الفقه للدكتور محمد الدسوقي (ص/ .)١5٠‏ ظ 
(*) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (171//7). 


"51 0 التمذهب دراسة نظرية نقدية 


فتاوى عبدٍ الله بن عمرّ وها وأَحَدَ أتباع أهل الكوفة كثيراً مِنْ فتاوى 
عبد الله بن مسعود صَقه. وأَحَذَ أتباعٌ أهل مكةً كثيراً مِنْ فتاوى عبدٍ الله بن 


عبا ا 


وحكى ابن حرم حال السلفٍ في هذه 0 فقال : (كان أهل هله 
الغرود الماضلة اميه دةِ يطلبون حديثكٌ النبي عَكَدِبدِ ‏ والفقة في القرآن. 


لد 2 ذلك ال البلاد فإن وجدوا حديثا عنهة 0 عَمِلُوا به 
00 





واعتقدوه. ولا يلد أحد منهم أخذا البتة) 


وإن كان ابن حزم يقصد بكلامه علماءَ السلف ومجتهديهمء فمسل : 
وإلا فقد وجد 0 لعلماء الصحابة اد 


ا 


ونبع مر حزم أبن القيم ؛ إد تقل كلا مه بحذافيره في كتابه : (الصواعق 
المرضلة)”*' مَعْرُوَاً إلية: 


وما ذكره ابن حزم يحتاح إلى ما سفككهة يل يمك القول: إن أخذ 
التابعين عن الصحابة مان يُعدٌ اللبنةَ الأولى في طريقٍ بناء المدارس الفقهية 
- التي استقرث إلى المذاهب الفقهيةٍ المتبوعةٍ ‏ واللبنة الأولى أيضاً في 
وجودٍ شيءٍِ من التمذهب لبعض أعيان الصحابة رَوين. 


ويشهد لما قلبّه آنفاً : ما قاله أبو الحسن علي ابن المديني”"' : «لم يكن 


() انظر: المصدر السابق »)١178/5(‏ والصواعق المرسلة لابن القيم (1/ 074)» ونظرة تاريخية 
في حدوث المذاهب لأحمد تيمور (ص/ 18). 

030 الإحكام في أصول الأحكام .)١17/5(‏ وانظر : نهاية الوصول للهندي (/7/ ©7587). وإعلام 
الموقعين (*/ 485 480): وحجة الله البالغة للدهلوي .)451-145٠0/١(‏ 

() انظر: الإحكام في أصول الأحكام (1717/5). 

() انظر: (5/ 4)05. والاجتهاد والتقليد للدكتور محمد الدسوقي (ص/ .)١1660‏ ظ 

(6) هو: علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي مولاهم, أبو الحسن» المعروف بابن - 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب هع" 


9 ءِ سمالي سد هق 7م ٠ ٠‏ 6 
فى اصحاب رسول الله 25 من له احبحد 0 مذلهبه ) ٠‏ ويفكون بفتواه. 
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ابن عباس. 


فأصحابث عبد الله 3 0 الذين يُمَتونَ بمتواه. ويقرأون بقراءته : 


علقمة بن قيس" ولاس بن يزيد”"0*“. إلى أنْ قالَ: «وأصحابٌ ابن 


000) 


(0 


00 
0 


المديتق» ولنه«الضيرة يق 1ه كان إماماً حجٌ فى الحديث وعلله: يلقب بأمير المؤمين في 
الحديث» أخذ العلمّ عن جماعة» منهم: سفيان بن عبيئة» ويحبى بن سعيد القطان» وتتلمذ له 
جمع منهم: البخاري» وأبو حاتم الرازي» قال عنه الإمام أحمد: اأعلمنا بالعلل علي ابن 
المديني»؛ وقال عنه أبو حاتم الرازي : ١كان‏ علي بن المديني عَلَّمأْ في الناس في معرفة 
الحديث والعلل»» من مؤلفاته : كتاب علل الحديث ومعرفة الرجال والتاريخ؛ والأسماء 
والكنى» والثقات» توفي ا 5ه . انظر ترجمته في : التاريخ الكبير للبخاري (7/ 
)2 والجرح والتعديل لابن أ بي حاتم (2))591/5 والمعرقة والتاريخ للفسوي ٠ /١(‏ ٠5؟),‏ 
وتهذيب الكمال للمزي (11/ 0)؛ وسير أعلام النبلاء (41/11): وطبقات الشافعية الكبرى 
لابن السبكي (5؟/ .)١50‏ 
هو: زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي., أبو سعيد. وقيل: أبو خارجة» استصغر 
يوم بدرء واختلف في شهوده أحداًء وشهد ما بعد غزوة أحدء وقد تعلم لغة اليهود بأمر النبي 
كذ ركاذااتحد كي لوحي برضن لما الصحاءة وان رتهائيي :وقول تررق عند ازناقت 
المدينة» فوجدتٌ زيد بن ثابت من الراسخين ذ في العلم»؛ وهو أحد الذين جمعوا القرآن 
الكريم في خلافة أبي بكر ضَلإنه وقد اشعغلت عموين الغطات زيدا على البيدينة ثللات 
مرات» توفي سنة 406ه وقيل : 7 ه عن ست وخمسين سنة» وقيل : عمره خمس وخمسون 
سنة. انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى لابن سعد (5/ 4027177 والتاريخ الكبير للبخاري (؟/ 
والأاحاد والمثاني لابن أبي عاصم (5/ 80)» والاستيعاب لابن عبدالبر (ص/ 510), 
شير أعلام النبلاء (؟5757/5)» والإصابة لابن حجر (؟7/ 097). 
هو: علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك النخعي الكوفي» أبو شبل» ولد في حياة النبي كَل 
وهو معدود من المخضرمين» فاجر فى طلب العلم والجهاد؛ ولزم عبد الله بن مسعود وفك 
كان علقمة فقيه الكوفة وعالمها و مشريها 4 إناها تذافظا جردا محديذا عبرا توفي سنة ١ه‏ 
وفيل: ١1ه‏ وعمره تسعون سنة. انظر ترجمته في : : الطبقات الكبرى لابن سعد (85/5)) 
والتاريخ الكبير للبخاري (1/ »)4١‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص/77)»: وسير أعلام 
النبلاء (5/ ”2»)07 وتذكرة الحفاظ للذهبى /١(‏ 50). 
العلل (ص/١٠ ١ .)1١8-‏ 

هو: الأسود بن يزيد بن قب قيس النخعي الكوفي» أبو عمروء أدرك الجاهلية والإسلام» كان ين 
كبار التابعين ثقة من أهل الم إماماً قدوة» قال عنه الشعبي :١كان‏ صواماً قواماً حجاجاً»» - 


فث 


التمدهب دراسة نظرية نقدية 


عناين الذون يفون منشنة؛ :نلك ون ردقه أ عيظ 72 روط وو 7 


وتجاهدذ"":... واضحات زنو ددن ثايت الددة كاثرا ع عنهع 53 


بمتوأه...: سعيد بن الي ا ل ا 


(010) 


هه 


0 


(0 


وقال عنه شمس الدين الذهبي : اهو نظير مسروق في الجلالة والعلم والثقة والسن. يضرت 
المثل بعبادتهما»ا. توفي بالكوفة سنة 0ه وقيل: سنة 5لاه. انظر ترجمته في: الطبقات 
الكبرى لابن سعد (5/ »)7١‏ والتاريخ الكبير للبخاري »)559/١(‏ والمعرفة والتاريخ للفسوي 
(/209)). وتهذيب الكمال للمزي (7/ ”777). وسير أعلام النبلاء (5/ »)0١‏ والبداية 
والئهاية /١7(‏ 008؟)2 وتهذيب التهذيب لابن حجر .)1797/١(‏ 

هو : الا ار ار - وقيل: سالم ‏ بن صفوان القرشي مولاهم؛ أبو محمدء ولد 
0000 نهء ونشأ بمكة؛ كان أحد أئمة المسلمين الأعلام» فقهياً عالماً 
كثير الحديث؛ من أعلم الناس بالمناسك؛. انتهت إليه الفتوى في مكة؛ أدرك مائتين من 
صحابة رسول الله كَل توفى سنة 6١١ه‏ وقيل:54١١ه‏ وعمره ثمان وثمانون سنة. انظر 
ترجمته في : الطبقات الكبرى لابن سعد (78/8): وحلية الأولياء لأبي نعيم (6/ 001١‏ 
ووفيات الأعيان لابن خلكان (7571/7)» وتهذيب الكمال للمزي :)59/7١(‏ وسير أعلام 
النبلاء (6/ 8/)» وتذكرة الحفاظ للذهبي .)98/1١(‏ 

هو: : طاووس بن كيسان الخولاني الهمداني بالولاء»؛ أبو عبدالرحمن الفارسي», كان قف 
فقيهاً قدوةٌ» إماماً حافظاً» جليل القدرء نبيل الذكر عالمَ أهل اليمن» وأحد علماء 
التابعين؛ أدرك خمسين من أصحاب النبي كَل ولزم عبد الله بن عباس وَّاء وكان من 
كبراء أصحابه» قال عنه ابن عباس : «أني لأظن طاووساً من أهل الجنة»» توفي بمكة سنة 
7ه. انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى لابن سعد (91//8): وحلية الأولياء لأبي نعيم 


(5/"). ووفيات الأعيان لابن خلكان (02094/7)» وتهذيب الأسماء واللغات للنووي /١(‏ 


ا الكمال للمري /١19(‏ لاه وسير أعلام النيلاء ا وتذكرة الحفاظ 
للذهبي .)9١0/١(‏ 
هو: : مجاهد بن ج جبر المكي. ألو لجا »:رلل سنن اننا كان قرخ القزاة ليزي ن» واسع 


العدوم مدنا فنيناً ونه كثير الصدية: روى عن ابن عباس ينا وأكثر عنهء 7 | 


اعرضتٌ القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة»» وقال سفيان الثوري : «خذوا التفسير عن أربعة : 
مجاهد. ..؛؛ كان كثير الأسفارء وقد سكن الكوفة بآخرة» توفي سنة 7١٠١ه‏ وقيل: سنة 
4ه وهو ساجد. انظر ترجمته فى : الطبقات الكبرى لابن سعد :»)١9/5(‏ وحلية الأولياء 


لأبي نعيم (/ 778)»: وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص/ 14)» وتهذيب الأسماء واللغات 


للنووي 87/1 وتهذيب الكمال للمزي 0278/70 وسير أعلام النبلاء (559/5). 
وطبقات المفسرين للداودي (؟7/ .)3١6‏ 

هى. : سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذء أبو محمد القرشي 
المخزومي»؛ ولد بالمدينة لسنتين مضتا من خلافة عمر ويه كان عالم المدينة» إماماً ل 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب /57 


1 برخ الؤييز 00ظ2 

وكلامٌ عليٌ بنِ المديني محمول فيما ظَهَرَ لي على أولٍ أحوالٍ هؤلاء . 
التابعين في الهلم. وعلى معرفتّهم الدقيقةٍ بأقوالٍ الصحابي» ثم بعد أن 
حصّلوا درجة الأحفياد: اجتهدوا في المسائل " فما أفتوا فيه بقول 
الصحابي فمِنْ باب : موافقَة العالم لمجاام , لمن باب : التقليل. 


مرا شاه ولي الله ا :اصارً لكل عالم مِنْ علماء 
0 3 


ويقولٌ الإمامٌ ابنُ جرير الطبري:«وقد قِيلَ: إِنَّ ابنَ عمر وجماعة ممَّنْ 


- 0 حد الفقهاء السبعة؛ من العلماء د و 
وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وَقنء قال عنه قتادة:«ما رأيت أعلم من سعيد بن 
الفْسيت») المشفه ان الفديضن : اهو عندي أجل التابعين», ابوك انظر ترجمته 
فى * الطبقات الكبرى لابن سعد +)١14/6(‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص/١01)»‏ ووفياث 
الأغيان الاين ختلكان (0/9/)..وكيذيت: الأسماء واللقات للتوزي (915:/1)»:وسير أعلدم 
النبلاء (271177/5» وتذكرة الحفاظ للذهبي .)01/١(‏ 

)1١(‏ هو: عروة بن ا 0 أبو عبد الله القرشي الأسدي المدني»؛ ولد سنة: 
1ه وقيل: 79ه أحد الفقهاء السبعة» 5000 كان فتنها هالها مامرنا »كذ كثير 
الحديث» قال عنه عمر بن عبدالعزيز : «ما أحد أعلم من عروة بن الزبير'ء توفي سنة “7ه 
وقيل: 45ه وقيل: سنة 99ه. 2 فى: الطبقات الكبرى لابن سعد ))١78/6(‏ 
والتاريخ الكبير للبخاري (071/19: وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص/ 01): ووفيات الأعيان 
لابن خلكان (7/ 2705» وتهذيب الكمال للمزي »))١١/7١(‏ وسير أعلام النبلاء ))57١/5(‏ 
وتذكرة الحفاظ للذهبي »)08/١(‏ وتهذيب التهذيب لابن حجر (7/ 17). 

(0) العلل (ص/ .)١77-١١١‏ وانظر في الموضوع ذاته: المصدر السابق (ص/ ,)116-١7١‏ 
والمعرفة والتاريخ للفسوي »)751/١(‏ والمدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي -١59/١(‏ 
7». وخطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول لأبي شامة (ص/77-74)؛ وإعلام 
الموقعين ,»)7”8/١(‏ وحجة الله البالغة للدهلوي .)5١٠9/١(‏ 

(*) انظر: خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول لأبي شامة (ص/44). وحجة الله البالغة 
للدهلوي .)567/١(‏ 

(4) حجة الله البالغة »)5547/١(‏ والإنصاف في بيان سبب الخلاف (ص/4). وانظر: مناهج 
الاجتهاد في الإسلام للدكتور محمد مدكور (ص/ ه/اه), وتاريخ الفقه الإسلامي لكل كشو 
أحمد الحصري (ص/9١١).‏ 


5-4 التمذهب دراسة نظرية نقدية 
عاشَ بعده بالمدينةٍ مِنْ أصحاب رسول الله كَل نما كانوا يُفْثُونَ بمذاهمب 
زيدٍ بن ثابت» وما كانوا أخذوا عنه مما لم يكونوا حفظوا فيه عن 
رسول الله يكل قولاً»""". 


وما قاله ابِنُ جرير محمول مِنْ وجهةٍ نظري على ما طهَرَ لي مِنْ كلام 
علي بن المديني. 


م جاء بعد التابعين أتباعهم . جروا على الطريق التى سار عليها 
التابعون» فَأَحََدَ كل واحدٍ منهم ما عند التابعينَ الذين في بلده مِنْ علم”"”. 
وقد وحدني اتاج التابعين عددٌ مِن المجتهدين الذين تكوّنتُ لهم فيما بعد 
د 
مذاهب فقهية قائمة 

يقول أبو شامة المقدسيٌ:«ثمٌ كَثْرَت الوقائمٌ والنوازل» وأفتى فيها 
مجتهدو الصحابة والتابعين وأتباعهم. وحَفِظتٌ فتاويهم. وسطرّتٌ ودونتثٌ» 
ووصلتٌ إلى مَنْ بعدهم من الفقهاءٍ الأئمةِ)""'. 

ولم تكنْ أصولٌ الفقه في هذه الحقبةٍ مدوّنة تدويناً كاملا وإِنْ كان 
العلماءٌ يسيرون على أصولٍ مركوزة في طرائقّهم الاجتهادية. 


ويحكى شاه وَل الله الدهلوري ال أتباع التابعين مع التابعينة 
فيقول:«فأظمأ اللهُ أكباداً إلى علومهم ‏ أي: علوم التابعين- فَرَغْبُوا فيهاء 


() نقل كلام ابن جرير ابن القيم في: إعلام الموقعين .)8/١(‏ وانظر تعليق الشيخ محمد أبو 
زهرة على كلام ابن جرير في : الإمام الصادق ‏ حياته وعصره (ص/755١).‏ 

(') انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم »)١178/7(‏ وإعلام الموقعين (؟4/1)), 
والصواعق المرسلة لابن القيم (؟/ 077-074), والإنصاف في بيان سبب الخلاف للدهلوي 
(ص/ )٠‏ والاجتهاد ومدى حاجتنا إليه للدكتوز سيد الأقغاني (ص/ 55-44). والاجتهاد 
في الشريعة الإسلامية لعلي الخفيف (ص/ 575) ضمن بحوث الاجتهاد في الشريعة؛ والجدل 
عند الأصوليين للدكتور مسعود فلوسي (ص/ 56). وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور ناصر 
الطريفي (ص//5). 

() انظر: الحياة العلمية في إفريقية للدكتور يوسف حواله .)757/١(‏ 

(5) خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول (ص/ 44). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب طن 
وأخدوا عنهم الحديثٌ وفتاوى الصحابة وأقاويلهم. ومذاهب هؤّلاء العلماء 
وتحقيقاتهم مِنْ عند أنفيهم. 5 ودارت بيهم المساتل : ورفعتٌ إل 


ع و 


الأقضية. ..0000. 
قد بيّنَ الدهلوي صنيعٌ أتباع التابعين إذا اختلفتُ عليهم مذاهبٌ 
الصحابةٍ والتابعين فى مسألةٍ ماء فالمختارٌ عند كل عالم منهم مذهبٌ أهل 
بلده وشيوخه؛ لأنّه أعرفٌ بصحيح أقوالهم مِنْ سقيوهاء وأدرى بأصولهاء 
ثم إن قلبّه أميل إلى أقوالهم؛ لفضلهم وتبحرهم ". 
1 ولقد كان مِنْ أهمٌ أحوالٍ السلف الصالح - رحمهم الله تعالى ‏ 
أنهم كانوا «متفقينَ على الأخذٍ بحديث النبي كه إذا بَلْعَهمء وصح 
طريقه) 0 اويفتي الواحدٌ منهم بما ظَلهَرَ له أنّه الصوابٌ في مسائل 
وجملةٌ القول : نه لم يُوْجَد قبل نشأة المذاهب المقهية تمذهتث بمعناه 
ال ولا نسبةٌ مذهبيةٌ إلى أحدٍ مِن المجتهدين بعينه ونشاوظينا 
امج وري عي ا ان 
وقد وَحِدَتٌ بدايات اي لفقهية في هذه الأزمنة: وان مقتنا 
أقوال الصحابة ين وأقوال التاسين 0 ل 0 


)١(‏ حجةالله البالغة »)557/١(‏ والإنصاف فى بيان سبب الخلاف (ص/ 9). وانظر: حجة الله 

ْ .)555-8456 /١( البالغة‎ 

(7) انظر: المصدر السابق »)5417//١1(‏ والإنصاف فى بيان سبب الخلاف (ص/١١)»‏ وأصول 
الإخاء لمجمد الكماتى (ضن/ 14) مع شرح : المضاح في رسي الفنتن:. 

() الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم .)١١7//1(‏ وانظر: رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
لابن تيمية (ص/ 5). 

(5) انظر: الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة لابن رجب (ص/518). 

(6) انظر: حجة الله البالغة للدهلري 2)558/١(‏ والإنصاف في بيان سبب الخلاف له (ص/ 
28). 

() انظر: مناهج الاجتهاد في الإسلام للدكتور محمد مدكور (ص/”5). 


ا 


التمذهب دراسة نظر 


ع« 
33 
ا 





وس ضاه 5 .8 010 
فظهرّت مدرستان مشهورتان 3 


0) 


هه 


المدرسة الأؤلى: تُعنى بالأثر. 


المدرسة الثانية : تعنى بالرأي 


وكان هناك مدارسن أخرء جمعت بين ادن والرافق”. 


لا يتقصد بالمدرسة البناء الذي يتدارس فيه العلم» وإنما يُقُصَّدُ بها: الطرقٌ أو الاتجاهاتٌ التي 
سلكها الفقهاءٌ في استنباط الأحكام مِن الاعتماد على السّنَةٍ أوالرأي قلة وكثرةٌ عروالتي 
أَحََتْ تنضح رويداً زويذا لدف دفتياء الأمضان. انظر: المدخل للفقه الإسلامي للدكتور 
محمد مدكور (ص/6١23)»‏ والرأي وأثره في الفقه للدكتور إدريس بشير (ص/١58):‏ 
ومدرسة الإمام الحافظ أبي عمر ابن عبدالين لمحن بن يعيش 186/1١‏ ) والمدخل للتشريع 
الإسلامي للدكتور محمد النبهان (ص/ »)١10‏ والمدخل لدراسة الفقه الإسلامي للدكتور 
رمضان الشرنباصي (ص/771): والمدخل لدراسة الفقه الإسلامي للدكتور شوقي الساهي 
(ص/255؛ والمدخل إلى دراسة المذاهب للدكتور عمر الأشقر (ص/١١)»‏ والجديد في 
تاريخ الفقه للدكتور محمد إمبابي (ص/ 07١‏ . 


انظر: المصفى في أصول الفقه لأحمد الوزير (ص/ 77)» وتاريخ التشريع الإسلامي لمحمد 
الخضري (ص/١5١-55١)2‏ والفكر السامي لمحمد الحجوي 0/5 )ل ومناهج الاجتهاد 
في الإسلام للدكتور محمد مدكور (ص/ ٠٠١‏ وما بعدها)» والمدخل الفقهي العام لمصطفى 
الزرقا »1١85 .١7,8/١(‏ 197 وما بعدها)., والاجتهاد ومدى حاجتنا إليه للدكتور سيد 
الأفغاني (ص/ 57-147)»: وفقه إمام الحرمين للدكتور عبدالعظيم الديب (ص/ 77), 
والاجتهاد ومقتضيات العصر لمحمد الأيوبي (ص/ 85).» وأمالي الدلالات لابن بيه (ص/ 
357©» والرأي وأثره في الفقه للدكتور إدريس بشير (ص/ 0505)» وابن عابدين وأثره فى الفقه 
للدكتون محم التر قرو 1م وما بعدها)» والفقه الإسلامى بين الأصالة والتجديد للدكتور 
فيد الله الجتووي (ضن17541)» والمتاهب النقهية للذكتور عمد فقن اله (عن :3 
وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور أحمد الحصري (ص/ »2١375-١760‏ وتاريخ الفقه الإسلامي 
للدكتور عمر الأشقر (ص/ 2)85» وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور عبدالودود السريتي (ص/ 
5 وما بعدها)., والجديد في تاريخ الفقه للدكتور محمد إمبابي (ص/ 5/ وما بعدها). 
وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور أحمد حسين (ص/ ١١٠١‏ وما بعدها), والفقه الإسلامي 
للدكتور سليمان العطوي /١(‏ 87)» والمدخل لدراسة الفقه للدكتور محمد يوسف (ص/ 2)57 
والمدخل لدراسة الفقه الإسلامى للدكتور رمضان الشرنباصى (ص/ 7/ وما بعدها)»؛ 
والسدخل لدراسة النقالإسلذس الدكتور سوق فيك (صن 51 ونا بعذها): والمدسل 
نذرانة الفقه السلا التجمد منحجربي (غر/ 8): وضسي الإبلام لأحيد انين :(8/ 
»2١‏ والمدخل إلى دراسة الفقه لعبدالمجيد الديباني (ص/18١)»‏ والمنهج الفقهي العام 
لعلماء الحنابلة للدكتور عبدالملك بن دهيش (ص/7١).‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمدذدهب فض 

وسيأتي حديثٌ جز في المطلب ب القادم عن المدرستين الأؤليين: 

واكناوة إلى أن الأئمة المجتهدين قل تخرجوا قنها: 

يقولٌ شاه ولي الله الدهلوي : (وبعد المائتين ظهَرَ فيهم عق في 
العلماء ‏ التمذهبٌ للمجتهدينَ بأعيانهم» وقل مَنْ كان لا يَعْتَمدٌ على مذهب 
مجتهد بعينه» وكانَّ هذا هو الواجب فى ذلك الزمان)7'., 

فذة تميحة توبدرة لما كان عليه النان قبل تقاء العذاهب الفقى! 
المتبوعة. 


1 


(1) الإنصاف في بيان سبب الخلاف (ص// 59). وانظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 
.)١55/5(‏ 


شذد التمذهب دراسة نظرية نقدية 


المللب الذالى : 
نشأة المذاهب الفقهية 


لم تكن نشأة المذاهب الفقهية دسواااها حي متها ىنا لني - في 
وقتِ واحدء وإنّما نش أكثرُها في وقتٍ متقارب0"©, ٠‏ وقبلَ الحديثِ في هذا 
المطلب» اير إلى أثني لا أتحدثٌ عن نشأةٍ مذهب بعينه؛ ولا أكتبُ 
ناويا لهو واننا الحديثُ عن نشأةٍ المذاهبٍ الفقهية على جهةٍ العموم. 


يصحٌ لي في البدء أن أقولَ : إن نشأةً المذاهب الفقهيةٍ كانت نابعةً مِن 
العدارس الموجودة في تلك العصور”"': نأعلامٌ المذاهب وأئمتها تخرجوا 
ا 4 انورا المدارس الفقهية أنذاك لانطتكا 

المدرسة الأولى : ملروسة الاثر. 

المدرسة الثانية: مدرسة الرأي40) 

كول الحافظ: ابن ريه لاتدضيت بسكن الله سيحاتة أن فيط الدية 
وحفظه. أن نَصَبَ للناس أئمة - مجتمعاً على عليهم ودرايتهم وبلوغهم 
الغاية المقصوددةً في مرتبةٍ العلم بالأحكام والفتوى - مِنْ أهل الرأي 


.)١7١/ص( انظر: الاجتهاد والتقليد للدكتور محمد الدسوقي‎ )١( 

(6) انظر: المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا »)١187/١(‏ والمذاهب الفقهية للدكتور فوزي 
فيض الله (ص/١75).‏ 

() انظر: المدخل إلى دارسة المذاهب للدكتور عمر الأشقر (ص/55). 

(5) انظر: المصادر التي ذكرتها في المطلب الأول (ص/7508)»: حاشية رقم (07: ومعالم السئن 

للخطابي /١(‏ 0)» والملل والنحل للشهرستاني :»)877/١(‏ وتمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية 
لمصطفى عبدالرازق (ص/ 9١3).؛‏ والاجتهاد في الفقه الإسلامي لعبدالسلام السليماني (ص/ 
48). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب اننا 
لسري 

ويقول الشيخ محمد أبو زهرة: «اختلفت الآراءٌ الفقهية» وتكوّنتٌ مِنْ 
هذا الاختلافٍ مدارس فقهية» ثم تَبَلْوَرَت المدارسُ» فصارث مذاهبٌ 
فقهية70 . 

وسأتحدتٌُ في هذا المطلب ع هاتينٍ المدرستينٍ بحديثٍ موجزٍ - 
تاركاً بعضّ الأمور ال ا كر د ل القن اموه إل 
مدرينة اززاء 297 ان المةاهعت القنوي ببوالمعبرعة متهن على وه 
الخصوص- قد نَسَّأْتْ عن هاتينٍ المدرستين. ظ 

وكما أسلفتٌ في المطلب السابقء فإن متبع المدرستين الفقهيتين 
ونواتهما كانت مِنْ أقوالٍ عدار وي » ومِنْ منهجهم في معالجة النوازلٍ» 
ومِنْ أقوالٍ تلامذتّهم ومنهجهم في دراسةٍ ار الاي إذ الصحابة مي 
تفرقوا في الأمصارء فاشتغلتٌ طائفةٌ منهم بالعلم ونَشرِهء فكان لها طلابٌ 
نوا تأقرالى "7 كما سيقت الإشارة اليه في كلام علي ابنٍ النديين الى 
المطلب السابق نولو الإفتاء بعدهم" 5 ونتح عن هذا تعددٌ اتجاهات 
العلماء 0 0000 بوادر اتجاهين : 

الاتجاه الأول: الوقوفٌ مع النصٌ الشرعي في حدوده المبينة» دون 
التوغل في عليه وبواعثه. 


)١(‏ الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة (ص/18). 

030( تاريخ المذاهب الإسلامية (ص/١١3).‏ 

(0) انظر على سبيل المثال: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (ص/ ١7١‏ وما بعدها). 

(4) انظر: الفقه الإسلامى ومدارسه لمصطفى الزرقا (ص/ ”07)» ودراسة تاريخية للفقه وأصوله 
للذكتون مصطنى الكن:(ضن/ 48/9 :والمتشعل لدراسة النقه الابتلافى لدعو ركضان 
القرياضي (ضن/ 017 

(0) انظر: أصول الفقه لمحمد أبو زهرة (ص/ »)١١‏ ومناهج الاجتهاد في الإسلام للدكتور محمد 

. مدكور (ص// 2.076 والمذاهب الفقهية الإسلامية لمحمد تاجا (ص/55)» والمدخل لدراسة 

ظ الفقه الإسلامي للدكتور إبراهيم إبراهيم (ص/ 85). 

.)١١ انظر: أصول الفقه لمحمد أبو زهرة (ص/‎ )١( 
انظر: الاجتهاد والتقليد للدكتور محمد الدسوقي (ص/177).‎ 0 


رثن التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الاتجاه الثاني: الوقوفٌ مع النصٌّ الشرعي» مع البح والنظر في 
علته وغرض الشارع منه'" 





ومّعّ استمرارٍ الزمن, أخد الشاوف مي بين لماعي وَاتسشعت 
شن الخلاف المنهجي ب بين الفريقين» حتى ظهرَتْ إثرٌ ذلك : مدرسة الأثرء 
وعلادفة الرأى. فكان لكا” واحدةٍ منهما مميزات وخصائص» وطريقة في 
النظر في الأدلةٍ والاستدلالٍ منهاء ظَهَرَ أثْر رها فى أصولٍ المذاهب الفقهية 
التي نشأث و ظ 0 ا 


يقولٌ الشيخح محمدٌ أبو زهرةً:«كلمًا احُْتَلَّمَت المدارسُ الفقهيةٌ كان 
الاختلاف سبباً في أنْ تتميّرٌ مناهجٌ الاستنباطٍ في كل مدرسة»””". 


أولا: مدرسة الأثر: 


كان هقز مدرسة الأثز فى الحجار» وق دين التن عه على وحه 
ب ويرجع 0 هذه المدرسة العن عدد من الصحابة ل ومِنْ 


() انظر: الإمام الصادق ‏ حياته وعصره لمحمد أبو زهرة (ص/175١)»‏ وتاريخ التشريع 
الإسلامي لمحمد الخضري (ص/ :)١57‏ والمدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا /١(‏ 
7»؛ والفقه الإسلامي ومدارسه له (ص/ 04)» والشريعة الإسلامية تاريخها للدكتور بدران 
د العينين (ص/ .»)١15‏ وتاريخ الفقه الإسلامي له (ص/77)», والاجتهاد ومقتضيات العصر 
لمحمد الأيوبي (ص/89)» وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور محمد موسى :»20٠0 /١(‏ والجديد 
في تاريخ الفقه للدكتور محمد إمبابي (ص/ 97). والمدخل لدراسة الفقه الإسلامي للدكتور 
إيراهيم إبراهيم (ص/ كق). 

() انظر: الملل والنحل للشهرستاني (١/519).؛‏ والإمام الصادق ‏ حياته وعصره لمحمد أبو 
زهرة (ص/77١)»‏ وتاريخ المذاهب الإسلامية له (ص/5094)» ودراسة تاريخية للفقه 
وأصوله للدكتور مصطفى الخن (ص/ 076 . 

(9) أصول الفقه (ص/؟١).‏ وانظر: أسباب اختلاف وجهات النظر الفقهية للدكتور وهبة الزحيلي 
(10) ضمن موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر. 

() انظر: الملل والنحل للشهرستاني »)475/١(‏ والمدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا /١(‏ 
15» ودراسة تاريخية للفقه وأصوله للدكتور مصطفى الخن (ص/ 077 ومناهج الاجتهاد 
في الإسلام للدكتور محمد مدكور (ص/ .23٠١‏ والاجتهاد والتقليد للدكتور محمد الدسوقي 
(ص/ ”157)؛ ومقدمة في دراسة الفقه له (ص/ »)١97‏ والرأي وأثره في مدرسة المدينة - 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهفب ه">” 


أشهرهم : عبد الله بن عمرء وعبد الله بنُ عباس» وعائشة: وقد ين 


ثابت 


لطر 010 
را 


وفل 1 شتهر في هله المدرسة عدد فر فقهاء التابعين وأتباعهم : كسعيك 
030 


ابن المسيب» وعروة , بن الزبير» ومحمدٍ بن شهاب الزهري 6م .ام ماه 


(010) 


00 


للدكتور إسماعيل ميقا (ص/١15).»‏ والرأي وأثره في الفقه للدكتور إدريس بشير (ص/ 
0؛» وأسباب اختلاف الفقهاء لمصطفى الزلمى (ص/ 74 »)50١‏ والاجتهاد في الفقه 
الإسلامي لعبدالسلام السليماني (ص/1894)» والشريعة الإسلامية ‏ تاريخها للدكتور بدران 
أبو العينين (ص/ »)١١0‏ وتاريخ الفقه الإسلامي له (ص/١2)7‏ وتمهيد لتاريخ الفلسفة 
لمصطفى عبدالرازق (ص/ »235١5‏ والمدخل إلى علم أصول الفقه لمحمد الدواليبي (ص/ 
5؛» وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور أحمد الحصري (ص/ 2255)» وتاريخ الفقه الإسلامي 
للدكتور محمد موسى 2)5757/١(‏ و(؟/ ,)١17‏ والمدخل لدراسة الفقه له (ص/ 07) وتاريخ 
الفقه الإسلامي للدكتور عمر الأشقر (ص/ 84)» وتاريخ الفقه الإسلامي لمحمد السايس 
(ص/ ,)1١١6‏ والجديد في تاريخ المقه للدكتور محمد إمبابي (فن اغا وتاريخ الفقه 
الإسلامى للدكتور أحمد حسين (ص/ ».)١٠١١‏ والفقه الإسلامى للدكتور سليمان العطوي /١(‏ 
واليذافن الفتيية الأملاضة لبجعد اجا (صض/:31)+ رتاريخ النقة الإسلامي للذكتور 
عبدالودود السريتي (ص/ 97)»: والمدخل للتشريع الإسلامي للدكتور محمد النبهان (ص/ 
» والمدخل إلى دارسة المذاهب للدكتور عمر الأشقر (ص/ »)١7‏ والمدخل الفقهي 
للدكتور خليفة با بكر وزميليه (ص/7147)» والمدخل لدراسة الفقه الإسلامي للدكتور رمضان 
الشرنياضي (ص/ 7). والمدخل لدراسة الفقه الإسلامي للدكتور إبراهيم إبراهيم (ص/ 
7. وقارن بالمدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا »)١198-١977/١(‏ والفقه الإسلامي 
ومدارسه له (ص// 69). 

انظر: الإمام الصادق ‏ حياته وعصره لمحمد أبو زهرة (ص/179), وناهج الاجتهاد ني 
الإسلام للدكتور محمد مدكور (ص/ 2))١١54‏ والشريعة الإسلامية تاويضيا للذكتون ران افق 

العينين (ص/ »)١١5‏ والرأي وأثره فى مدرسة المدينة للدكتور إسماعيل ميقا (ص/ 2)١67‏ 
وأسباب اختلاف الفقهاء لمصطفى الزلمي (ص/ 54)» والاجتهاد الجماعي للدكتور شعيان 


إسماعيل (ص/ »)3١١-٠٠١‏ ودراسة تاريخية للفقه وأصوله للدكتور مصطفى الخن (ص/ 


57,»؛ وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور أحمد الحصري (ص/ »)١١١‏ والجديد في تاريخ الفقه 
للدكتور محمد إمبابي (ص/ .)8١‏ و(ص/8١١‏ ومابعدها). وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور 
عبدالودود السريتي (ص/ 95)., والمدخل لدراسة الفقه الإسلامي للدكتور شوفي الساهي 
(ص/57). 

هو: سين ونام برويعية انون شود الاين عنهات الزهرى المدان» أبق يكن ار 
ده وهو أحد كبار التابعين وأئمتهم. روى عن بعض الصحابة 1 » كان حافظ عصرهء» 


شن 


وعيرهم 


(010 


ف 


صم 


التمذهب دراسة نظرية نقدية 


)0010 
وكان شه أرباب هذه المدرسة. ولعنان فقهائها سعيل ١‏ بنَ || 5 
ويتحدثٌ الشيخ محمد شلبي عن علماء مدرسة الآثر وملهجهمء 


ومن أحسن الغا سياناً لمتون الأخبارء قال عنه الإمام أحمد: «الزهري أحسن الناس 
حديئاً: وأجود الناس إسناداً): وقال الزهري عن نفسه : اما استودعتٌ قلبي شيئاً قط فنسيته4؛. 
وقد بلغ في العلم مبلغاً كبيراً حتى قيل عنه : إنه أعلم الناس» توفي سنة 175١ه.‏ انظر ترجمته 
في : التاريخ الكبير للبخاري :»)77١ /١(‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان »)١177//5(‏ وتهذيب 
الكمال للمزي (519/77): وسير أعلام النبلاء (2777/6)» وتذكرة الحفاظ للذهبي /١(‏ 
.)١4‏ 

انظر: أصول الفقه لمحمد أبو زهرة (ص/١١)»:‏ ومناهج الاجتهاد في الإسلام للدكتور محمد 
مدكور (ص/١١23.»‏ والرأي وأثره فى مدرسة المدينة للدكتور إسماعيل ميقا (ص/ 2)١1514‏ 
والرأي وأثره في الفقه للدكتور إدريس بشير (ص/ 480 ومابعدها)» والاجتهاد في الفقه 
الإسلامي لعبدالسلام السليماني (ص/ ”197١)؛‏ والاجتهاد ومقتضيات العصر لمحمد الأيوبي 
(ص/ .)9١‏ والاجتهاد الجماعي للدكتور شعبان إسماعيل (ص/ )»)3١١‏ والشريعة الإسلامية - 
تاريخها للدكتور بدران أبو العينين (ص/ »)١1750‏ ودراسة تاريخية للفقه وأصوله للدكتور 
مصطفى الخن (ص//7). وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور جمد الحصري (ص/ 5١؟١١).2‏ 
وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور محمد موسى .)5٠ /١(‏ و(75/ 2))١8‏ وتاريخ الفقه الإسلامي 
للدكتور عبدالودود السريتي (ص/ 9/:940)» وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور عمر الأشقر 
(ص/ 2)86 والمدخل للتشريع الإسلامي للدكتور محمد النبهان (ص/ »)١15١‏ والمدخل 
الفقهي للدكتور خليفة با بكر وزميليه (ص/7518)»: والمدخل لدراسة الفقه الإسلامي للدكتور 
شوفي الساهي (ص/87"). 

انظر : حجة الله البالغة للدهلوي 2)54/١(‏ والإنصاف في بيان سبب الخلاف له (ص/ 2))٠١‏ 

وأصول الفقه لمحمد أبو زهرة (ص/ 2)١١‏ وتاريخ المذاهب الإسلامية له (ص/ 2))75١27‏ 
ومناهج الاجتهاد في الإسلام للدكتور محمد مدكور (ص/١١23»‏ وأسباب اختلاف الفقهاء 

لمصطفى الزلمي (ص/ 55)؛: والاجتهاد في الفقه الإسلامي لعبدالسلام السليماني (ص/ 
8) والاجتهاد الجماعي للدكتور شعبان إسماعيل (ص/ ”*١23.؛‏ والشريعة الإسلامية - 


وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور محمد موسى 2)8/١(‏ و(؟7/ :)١7‏ وتاريخ الفقه الإسلامي 
للدكتور أحمد حسين (ص/١71١)»‏ والمذاهب الفقهية الإسلامية لمحمد تاجا (ص/١2)5‏ 
والمدخل للتشريع الإسلامي للدكتور محمد النبهان (ص/١5١)»‏ والمدخل لدراسة الفقه 
الإسلامي للدكتور إبراهيم إبراهيم (ص/85)» والمدخل إلى دراسة الفقه لعبدالمجيد الديباني 
(ص/19١1١).‏ والمذهب الحنبلي للدكتور عبد الله التركي .)17/١(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ظ ينث 
سسسب سل ب ب يي ب ب ب ب ب ب شل يم ل 


فيقول: «رَأَى هؤلاء مدينتّهم أغنى البلدانٍ بالحديث» مهبط الوحي. ومجمع 
الصحابة. .. وفيها أقام الخلناة وختمهرة الضحانة اكوا وكضيوا»: وخفظ 
الناس قضاياهم وفتياهمء فإذا ضممنا إلى ذلك. .. بَِعْدَ البلادٍ عن الحقار 
و ادها المتجددة: كينا بكفاية هذه الأجكا للك البلاد إلا إذا جد 
0 و 
جديدٌ - وهو قليلٌ - فيمكنٌ أَحْذٌ حكيه بقياس أو بغيره»”''. 

ويتجلى الطابع العام لهذه المدرسة في أمرين : 


الأمر الأول: الوقوف مع نصوص اليه ة النبوية على وجه الخصوص ؛ 
لوفرةٍ الأحاديث التي وقفوا عليها. مع عنايتهم بتحصيلها. فَلقِلة القوارك 
التي تحتاج إلى أحكام غيرٍ منصوص ا 7 


الأفر النائ :قله اتفال علماء عدوسة: الآثر للراي ا 


)١(‏ تعليل الأحكام (ص/ 77). وانظر : دراسة تاريخية للفقه وأصوله للدكتور مصطفى الخن (ص/ 
)2 والاجتهاد في الفقه الإسلامي لعبدالسلام السليماني (ص/ ,)١9١٠‏ وتاريخ المقه 
الإسلامي للدكتور أحمد الحصري (ص/ »25١١‏ وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور أحمد حسين 
(ص/ ,.)١5١‏ والمذاهب الفقهية الإسلامية لمحمد تاجا (ص/١")2‏ وتاريخ الفقه الإسلامي 
للدكتور عبدالودود السريتيى (ص/ 97؛ 40). 

(؟) انظر: المصادر السابقة» والملل والنحل للشهرستاني »)5777/١(‏ وتاريخ المذاهب الإسلامية 
لمحمد أبو زهرة (ص/١1١75)»‏ وابن حزم حياته وعصره له (ص/ ,)184٠‏ 0 
في الإسلام للدكتور محمد مدكور (ص// 2)89 والشريعة الإسلامية تاريخها للدكتور بدران أبو 
العينين (ص/ »)١١0‏ وتاريخ الفقه الإسلامي له (ص/ //ا-78): وتمهيد لتاريخ له 
الإاسلامية لمصطفى عبدالرازق (ص/7١75)»‏ والرأي وأثره في الفقه للدكتور إدريس بشير 
(ص/017)» والمدخل إلى علم أصول الفقه لمحمد الدواليبي (ص/258)», والتقليد للدكتور 
محمد الدسوقي (ص/ 55١)؛‏ وأسباب اختلاف الفقهاء لمصطفى الزلمي (ص/ 7٠5)؛‏ 
ودراسة تاريخية للفقه وأصوله للدكتور مصطفى الخن (ص/ 5/-/ا07)» وتاريخ الفقه الإسلامي 
لمحمد السايس (ص/ »)١١0‏ والفقه الإسلامى للدكتور سليمان العطوي »)87/١(‏ والمدخل 
الفقهي للدكتور خليفة با بكر وزميليه (ص/ 7554): والمدخل لدراسة الفقه الإسلامي للدكتور 
رمضان الشرنباصي (ص/ ”7/ا-7/5). والمدخل لدراسة الفقه الإسلامي للدكتور إبراهيم 
إبراهيم (ص//87)» والمدخل لدراسة الفقه الإسلامي للدكتور شوفي الساهي (ص/ /ا5- 
6» والمنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة للدكتور عبدالملك بن دهيش (ص/9١).‏ 

(*) انظر: المصادر السابقة. 


بذ ظ التمذهب دراسة نظرية نقدية. 
ولا يعني هذا نهم لا يعتجدون على الرأي ولا يستعملونه. ونا 
يستعملونه في المسائل التي لم يَرِدْ فيها دليلُ نقلي”". 
ومِنْ ل المذاهب الفقهيةٍ الذين تخرّجوا في مدرسة الأثر: 
الإمامم مالك بن أنس”" ٠‏ والإمام الشافعي - مع درايته وتأثره بمدرسة ا 
الرأي- 00 أحمد ابن حنبل” '". وأئمة أهل الظاهي”". 





ثانيا: مدرسة الرأي: 


كان مقر مدرسةٍ الرأي في العراق» وفي الكوفة على وجه 


(1): أنظر: الملن والنحل للشهرستاني (١/877)؛‏ وابن حزم حياته وعصره لمحمد أبو زهرة 
(ص/١18)»‏ ومناهج الاجتهاد في الإسلام للدكتور محمد مدكور (ص/١7١):‏ وأسباب 
اختلاف الفقهاء لمصطفى الزلمي (ص/ ”40)»: والمدخل للتشريع الإسلامي للدكتور محمد 
النبهان (ص/ .)١1٠‏ والمدخل الفقهي للدكتور خليفة با بكر وزميليه (ص/ 597). 

(5) انظر: الملل والنحل للشهرستاني :)4177/١(‏ والمصفى فى أصول الفقه لأحمد الوزير (ص/ 
5 وتاريخ المذاهب الإسلامية لمحمد أب و زغيرة (ض/:40553:وتمهنيد الغازيخ الفلسفة 
الإسلامية لمصطفى عبدالرازق (ص/7١75),‏ والمدخل إلى علم أصول الفقه لمحمد الدواليبي 
(ص/ 2075777 والرأي وأثره فى مدرسة المدينة للدكتور إسماعيل ميقا (ص/ 57 7)؛ ودراسة 
تاريخية للفقه وأصوله للدكتور مصطفى الخن (ص/76): والمذاهب الفقهية الإسلامية لمحمد 
تاجا (ص/ »)5١‏ وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور عمر الأشقر (ص/85)» والمدخل لدراسة 
الفقه الإسلامي للدكتور إبراهيم إبراهيم (ص/85). والمدخل لدراسة الفقه للدكتور محمد 
يوسف (ص/ 07). 
وقارن بآفاق فقه مالك لمحمد صالح (/ )”٠١‏ ضمن ندوة الإمام مالك. 

(9) انظر: الملل والنحل للشهرستاني :)515/١(‏ وحجة الله البالغة للدهلوي :)450/١(‏ 
20 والمصفى في أصول الفقه لأحمد الوزير (ص/ 275 وتمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية 
لمعا لودل (ص/9١2).‏ والرأي وأثره في الفقه للدكتور إدريس بشير (ص/ 077), 
والمتخل لدراسة الفقه للدكتور محمد يوسنك (غر :96 والمدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
للدكتور إبراهيم إبراهيم (ص/85)» والمدخل لدراسة الفقه للدكتور محمد يوسف (ص/ 
207)؛ وتأريخ التشريع للدكتور عبد الله الطريقي (ص/ 20777 ونشأة الفقه الإسلامي للدكتور . 
ظ وائل حلاق (ص/ /ا/ا١).‏ 

(4) انظر: الملل والنحل للشهرستاني ,)415/١(‏ وتأريخ التشريع للدكتور عبد الله الطريقي (ص/ 
3"7). والمدخل إلى دراسة الفقه لعبدالمجيد الديباني (ص/77١)»‏ ونشأة الفقه الإسلامي 
للدكتور وائل حلاق (ص/ /ا17) . 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 1 
٠.‏ 0)010 ابم ه ٠‏ 2 7 5 

الخصوص » وورنت هذه المدرسة عِلِمْ عددٍ من الصحابة ل وعلى 

رأسهم : عر بن الخطاب» وعبد الله بن مسعود ») وعليٌ بن نف طالب ل 

ف فنا أ 0 050 ٠‏ 

فى نا وهم والصبيريم. ٠‏ 





/١( والمدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا‎ ))478/١( انظر: الملل والنحل للشهرستاني‎ )١( 
5؛ والاجتهاد والتقليد للدكتور محمد الدسوقى (ص/؟157١)) والاجتهاد الجماعى‎ 
والاجتهاد في الفقه الإسلامي لعبد ااا الساتماني‎ ))23١١ للدكتور شعبان إسماعيل (ص/‎ 
2))١55 21١١57 (ص/184)» والشريعة الإسلامية  تاريخها للدكتور بدران أبو العينين (ص/‎ 
0 وتاريخ الفقه الإسلامي له (ص/ 2078 ل ا ا‎ 
ل 0 والرأي‎ .)١ة68/ص(‎ 
وأثره في الفقه للدكتوز إدريس: بشيز (ضص/2)1917 والمدخحل إلى علم أصول القته نيعي‎ 
الدواليبي (ص/ 3586). وتاريخ الفقه الإسلا مى للدكتور أحمد الحصري (ص/١١1١))2 وتاريخ‎ 
,)57” الفقه الإسلامي الؤككون سو عرس 1 11 والمدخل لدراسة الفقه له (ص/‎ 
وتاريخ الققه:الإساكني لمن السايين (صن/111): وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور أحمد‎ 
حسين (ص/١57١)» وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور عمر الأشقر (ص/85)» والفقه‎ 
والمذاهب الفقهية الإسلامية لمحمد تاجا‎ »)87/١( الإسلامي للدكتور سليمان العطوي‎ 
(ص/ 5060), وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور عبدالودود السريتي (ص/”98:97)., والمدخل‎ 
للتشريع الإسلامي للدكتور محمد النبهان (ص/ ؟57١)» والمدخل الفقهي للدكتور خليفة با‎ 
والمدخل لدراسة الفقه الإسلامي للدكتور رمضان الشرنباصي‎ ,»)50١ بكر وزميليه (ص/‎ 
(ص/ 75)» والمدخل لدراسة الفقه الإسلامي للدكتور إبراهيم إبراهيم (ص//87)»: والمدخل‎ 
لدراسة الفقه الإاسلامى للدكتور شوقى الساهى (ص/54)» والمدخل إلى دراسة الفقه‎ 
13/10 لبد المسيد القيباتق (/171)» والمذحت التختبلى للدكتون عند الله التركي‎ 
سودي رسريوة‎ .)١94- ١97/1( وقارن بالمدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا‎ 

| .(ص/2089). 

(؟) انظر: الإمام الصادق ‏ حياته وعصره واللمعمة نو تعر لمر 01164 برطاريث انانب 
الإسلامية له (ص/ 265 والمدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا (1/ ولاق لامال 
والمدخل إلى علم أصول الفقه لمحمد الدواليبي (ص/ 774)» ومناهج الاجتهاد في الإسلام 

للدكتور محمد مدكور (ص/ 2)١١5‏ وأسباب اختلاف الفقهاء لمصطفى الزلمي (ص/ 590), 

والاجتهاد الجماعي للدكتور شعبان إسماعيل (ص// »20٠١75-١١7‏ وتاريخ الفقه الإسلامي 

للدكتور بدران أبو العينين (ص/ 78)» ودراسة تاريخية للفقه وأصوله للدكتور مصطفى الخن 

(ص/ 1/5-5. »)8١8‏ وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور أحمد الحصري (ص/ »23١2١‏ وتاريخ 

الفقه الإسلامي لمحمد السايس (ص/١7)»‏ والجديد في تاريخ الفقه للدكتور محمد إمبابي 

(ص/948 وما بعدها). وتاريخ الفقه الإسلامي للد كتوور أحمد حسين (ص/ ؟١5١))2‏ وتاريخ 

الفقه الإسلامي للدكتور عمر الأشقر (ص/85)» والمذاهب الفقهية الإسلامية لمحمد تاجا - 
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وقل اشتهر في هذه المدرسة عدد من فقهاء التابعين ود 


علقمةٌ بن قيس والأسود بن يزيدٌء وإبراهيم يم االشيى "1 و غير 7 


وكما كان سعيد بن المسيب أشهرَ رجالاات مدرسة الأثرى فا فإن إبراهيم 


النخعي كان حامل لواء مدرسة الرأي0”. 





(010 


إفه 


به 


(ص/ 6 وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور عبدالودود السريتي (ص/98). والمدخل 
للتشريع الإسلامي للدكتور محمد النبهان (ص/ »)١167-١57‏ والمدخل الفقهي للدكتور خليفة 
بابكر وزميليه (ص/ 2)56١‏ والمدخل لدراسة الفقه الإسلامي للدكتور شوقي الساهي (ص/ 
4 ا إلى در دراسة الفقه لعبدالمجيد د الدبياني (ص/ )2 

208 ورحاد قاين وفقيهاً متوقياً: قليل التكلف . ل 0 ا 
المجتهدين , ؛ بصيراً بفقه عبد الله بن مسعود ويه كبير الشأنء» كثير المحاسن» ٠‏ توفي سنة 
5ه وقيل : سنة90ه وهو ابن نيف وخمسين سئة. انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى لابن 
سعد (7”88/8). وحلية الأولياء لأبي نعيم .)21١9/5(‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص/ 
4غ ووفيات الأعيان بر خلكان ,)560/1١(‏ وتهذيب الكمال للمزي ف فور 6" و سير 
0 3 )ل وتهذيب التهذيب ده 

مل المح بنع اس ع لشي لس لس اشرو مر 
الخن (ص/ 76). ب" 001 20 
الإسلامي لمحمد السايس (ص/7١١)2‏ والجديد في تاريخ الفقه للدكتور محمد إمبابي (ص/ 


٠ .:4 |‏ وما بعذها). وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور عبدالودود السريتي (ص/44), والكددر 


للتشريع الإسلامي للدكتور محمد النبهان (ص/ ,.)١56- ١55‏ والمدخل الفقهي للدكتور خليفة 

با بكر وزميليه (ص/ » والمدخل لدراسة الفقه الإسلامي للدكتور شوقي الساهي (ص/38). 
انظر: أصول الفقه لمحمد أبو زهرة (ص/١١)»‏ وتاريخ المذاهب الإسلامية له (ص/ 5077), 
وتمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية لمصطفى عبدالرازق (ص/158١).‏ والاجتهاد في الفقه 
الإسلامي لعبدالسلام السليماني (ص/ ».)١89‏ والاجتهاد 2 للدكتور شعبان إسماعيل 
(ص/ »)١ ١.”‏ والشريعة الإسلامية - تاريخها للدكتور بدران أ بو العينين (ص/75١).:‏ ودراسة 
تاريخية للفقه وأصوله للدكتور مصطفى الخن (ص/ »)86١‏ وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور 
أحمد حسين (ص/؟77١)2‏ وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور عبدالودود السريتي (ص/44)» . 
والمدخل للتشريع الإسلامي للدكتور محمد النبهان (ص/ 2)١160‏ والمدحل لدراسة الفقه - 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 54١‏ 


وكجلدة الشيح محمد شلبي عن مدرسة الرائ وشيوخهاء فيقول: 
(ذهبوا لون أن الشريعة جاءت لجكم ومَقَاصِدء وتيك على أسباب وعلل» 
واي معقولة المع وليس شي منها قُصِدَ به التعَبَدَ إلا اليسير اد 
العبادات 0 ا العامة رياو 0 0 م وضعوها 3 00 
ما غير الات ا د.. لك 

وتظهر السمة البارزة لمدرسةٍ الرأي في أمرين : 

الأفر الأول« كررة تيال علماء المدرسة تاراي”. 


يقولٌ أبو الفتح التورستاتي «توالنا دوا أسبناب الراى؟ لاد 


ع 


أكثرٌ 


ح- الإسلامي للدكتور إبراهيم إبراهيم (ص/87)» والمذهب الحنبلي للدكتور عبد الله التركي 
.)١7/1١(‏ 

.)159 /5( المهيع: الطريق الواضح. انظر : مقاييس اللغة» مادة:(هيع)»‎ )١( 

030( تعليل الأحكام (ص/ 7/7) . وانظر: الملل والئحل للشهرستاني ))4178/١(‏ وأصول الفقه 
لمحمد أب و زهرة (ص/١7١):‏ وأسبات اختلاف الفقهاء لمصطنى الزلمي (ص/ 5:7): 
والاجتهاد في الفقه الإسلامي لعبدالسلام السليماني (ص/ »)١11١0‏ وتاريخ الفقه الإسلامي 
للدكتور أحمد الحصري (ص/١57017١)»‏ والجديد في تاريخ الفقه للدكتور محمد إمبابي 
(ص/ ”8, 86)»: وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور أحمد حسين (ص/ ؟717١)»‏ وتاريخ الفقه 
الإسلامي للدكتور عبدالودود السريتي (ص/ 97. 19). ظ 

() انظر: المصادر السابقة» وتاريخ المذاهب الإسلامية لمحمد أبو زهرة (ص/١1١35)»‏ وابن 
حزم حياته وعصره له (ص/١18١)2‏ ومناهج الاجتهاد في الإسلام للدكتور محمد مدكور 
(ص/ 89). والاجتهاد 00 للدكتور محمد الدسوقي (ص/57١)»‏ والشريعة الإسلامية - 
تاريخها للدكتور بدران أبو العينين (ص/55١)»‏ وتاريخ الفقه الإسلامي له (ص/ 20179 
ودراسة ارماك للق اسوك الكتوو معنطتن لطن عن ابراه والرأي وأثره في الفقه 
للذكتون ادرسن: شيو (ضن//6117): والمدخل إلى علم أصول الفقه لمحمد الدواليبي (ص/ 
1 207357-50 وتاريخ الفقه الإسلامي لمحمد السايس (ص/17١١)»‏ والفقه الإسلامي 
للدكتور سليمان العطوي »)8/١(‏ والمدخل إلى دراسة الفقه لعبدالمجيد الديباني (ص/ 
18-5)., والمدخل لدراسة الفقه الإسلامي للدكتور رمضان الشرنباصي (ص/ ؟/1, 17/8) ) 
والمدخل لدراسة الفقه الإسلامي للدكتور إبراهيم إبراهيم (ص/88)» والمذهب الحنبلي 
للدكتور عبد الله التركي »)١7//١(‏ والمنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة للدكتور عبدالملك بن 
دهيش (ص/18). 


5 [ التمذهب دراسة نظرية نقدية 
عنايتهم بتحصيلٍ وجة القياس» والمعنى المشستقط من الأحكام. وبناء 
الحوادث عليها»(/. 

الآمن. الثاني .قله انعدلا ل علماة المدرسة ا لأحاديف التيزية» :ققد 
تشددوا في قبولها؛ لكثرةٍ الوضاعين في وقتهم. 2 عن المصدر 
المكاني للسَنْةٍ النبوية» إضافة إلى كثرة النوازلٍ التي لم ب قل بكي 

ومِنْ أشهر أئمةٍ المذاهب الفقهيةٍ الذين تخرّجوا في مدرسةٍ الرأي : 
الإمامٌ أبو حنيفة النعمان(”. 

يعولل ابن خلدون متحدثأ عن مدرستي : الحديث» والرأي : (انقسم 
الفقه إلى طريقتين: 





.)81/8/١( الملل والنحل‎ )١( 
وابن حزم حياته وعصره له‎ »)75١1١ إفة انظر : تاريخ المذاهب الإسلامية لمحمد أبو زهرة (ص/‎ 
ومناهج الاجتهاد في الإسلام للدكتور محمد مدكور (ص/ 48). والاجتهاد‎ .)1١8١/ص(‎ 
للدكتور محمد الدسوقي (ص/”77١). والشريعة الإسلامية تاريخها للدكتور بدران‎ 0 
بو العينين (ص/5١١2» وتاريخ الفقه الإسلامي له (ص/734)». ودراسة تاريخية للفقه‎ 

0-0 للدكتور مصطفى الخن (ص/١8).‏ والمدخل إلى علم أصول الفقه لمحمد 
الدواليبي (ص/ 7717 077-756: وأسباب اختلاف الفقهاء لمصطفى الزلمي (ص/ 
» وتاريخ الفقه الإسلامي لمحمد السايس (ص/5١1١)»‏ والمدخل للتشريع الإسلامي 
للد كوو وكيد النبهان (ص/ .)١51-1١55‏ والمنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة لكر 
عبدالملك بن دهيش (ص/17١).‏ 

(9) انظر: الملل والنحل للشهرستاني :»)578/١(‏ وتمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية لمصطفى 
عبدالرازق (ص/158١)؛‏ والمدخل إلى علم أصول الفقه لمحمد الدواليبي (ص/2)757 
والرأي وأثره في مدرسة المدينة للدكتور إسماعيل ميقا (ص/ ”7577). والمذاهب الفقهية 
الإسلامية لمحمد تاجا (ص/ 2)56 وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور عبدالودود السريتي (ص/ 
489) وتأريخ التشريع للدكتور عبد الله الطريقي (ص/777)». والمدخل لدراسة الفقه للدكتور 
محمد يوسف (ص/ 07). 
وقد أسرف شاه ولي الله الدهلوي في: حجة الله البالغة /١(‏ 0 فذكر أن الإمام أبا حنيفة 
كان ألزم الناس بمذهب إبراهيم النخعي وأقرانه. لا يتجاوزه إلا في مسائل قليلة! وانظر: 
الإمام محمد بن الحسن للدكتور محمد الدسوقي (ص/ 2.)17١‏ والمصباح في في رسم المفتي 
لمحمد الراشدي (ص/ 187 ومابعدها). 


الياب الأول: الدراسة النظرية للتمدذهب 5 


طريقة أهل الرأي والقياس» وهم أهل عراف وطريقة أهل الحديث» 
وهم أهل الحجاز. 


' وكان الحديثٌ قليلاً في أهل العراقي... فاستكثرٌ الناسٌ مِن القياس 
ومَهَرُوا فيه» فلذلك قيل: أهل الرأي» ومقدم جماعتهم الذي استقرَ المذهبت 
وإمام أهل الحجاز: مالك بن أنس» والشافعي مِنْ بعدهه"'". 
ولقد ظهَرّت المناهجٌ الأصولية بصورة أوضح في عصور الأئمة 

الع ل يقول الشيخ محمد أبو ذه اذا تجاوزنا عَفين التاتعيق 
ووَصَلنا إلى عصر الأئمةّ المجتهدين»ء نجد المناهجح تتميْرٌ بشكل أوضح) 
ومع بين امنا 0 قوانين الاستتياط؛ وتظه يفا لمهان وتطي على 


السينة الأئمة في عبارات صريحة واضحه دقيقة)”" . 


ويقولٌ الدكتور مححمك و كو نكا وباك منوا قن للذحتها وافن. اذهان 
الصحابة والتابعين» أَحَذّْتْ نَنَضِحْ شيعا فشيئاً حت وضحت تناضفة فى 
عَضْرٍ الأئمق وبَدَأُ الشافعئٌ في إبرازهاء وتدوينها» ”'. 


لقد انتشر في الأمصار الإسلامية فى القرنين: الأول والثاني الهجريين 
فقهاءً مجتهدونء كانت لهم آراء وأقوال» ومنهم مَنْ بقي مذهبه إلى وقتناء 


ويكا تحب الإثثارا إلبه 006 المعيدية: الذيق يارت لهم مداه 
طقل سيو ا اتيك إلى 301 ٠‏ أم فنيت - لم يجعلوا ِنْ آرايهم وأقوالهم 


.)1١41/-١١45/( مقدمة ابن خَلدون‎ )١( 

(؟) انظر: أصول الفقه لمحمد أبو زهرة (ص/ ؟١١).‏ 

(0) أصول الفقه (ص/ ؟١).‏ 

(5) مناهج الاجتهاد في الإسلام (ص/517). 

(5) انظر: أسباب اختلاف الفقهاء لعلي الخفيف (ص/ 107). 
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مذاهب ؛ ليعتنقها لزملايي أو َم م طريق سلوكهم ؛ در دعوة 
عب )١9‏ هه 

عُضَ عليهم: أو عَرَضُوا له ين المسائل في مؤلفاتهم ان 


اجتهاداتهم فِقَه؛ ومِنْهَاحٌ سار عليه مَنْ تلاهم مِنْ تلامذتهو”"» فرسموا 
مذهباً قائما لأئمتهم ظ 





ولم يلْرّم الناس في هذه العصورٍ بمذهب مجتهدٍ واحدٍ. عيت ١‏ 
يأخذون بأقوال غيره من المجتهدين» بل كان للناس ‏ العامي منهم. 
والمتعلم الذي لم يبلغْ درجة الاجتهاد- أنْ يستفتوا مَنْ شاءوا مِن 
المي 7 ظ 

وقد وفق الله تعالى الائمة الأربعة بوجود طلاب قاموا باليذل لقيام 
مذهب ب إمامهم, وَألنوا في مذاهبهم أصولا وفروعاً. وجو أحكام التوازل 
فى ضوءٍ مذاهب أئمتّهم. فَنَهَجُوا نَهْجَهم في الاستنباط: واستشهدوا 
بأقوالهم وآرائهم ؛ وتحمّسٌ آخرون منهم» فقاموا بنشر مذهب إمامهم والذبٌ 

0 إلن أن تتابعت هذه الجهود وأنجبتٌ عبر السدين. مذاهفت قائمة 
بأصولها وفروعها. 


3" هؤلاء و على فر كبير من ل أمّا ما اله 0 


رن دول أنْ ل بها إمام من الأئمة اموي دا 


)01( انظر : المصدر السابق (ص/؟١. ,)55١‏ والإمام محمد بن الحسن للدكتور محمد الدسوقي 
(ص/ 595). 

(0) انظر: تقديم محمد أبو زهرة لنظرة تاريخية في حدوث المذاهب لأحمد تيمور (ص/17١).‏ 

(9) انظر: إعلام الموقعين ("؟/ 5854)»: وأسباب اختلاف الفقهاء لعلي الخفيف (ص/ .)35١‏ 
وسيأتي مزيد توثيق للاستدلال بحال الناس في مسألة: (حكم التمذهب بأحد المذاهمب 

ظ الأربعة). ظ 

(5) التمذهب - دراسة تأصيليلة واقعية للدكتور عبدالرحمن الجبرين؛ مجلة البحوث الإسلامية» 
العدد : "8م (ص/ .)١67‏ 

(0) انظر: القول المفيد (ص/ .)١77‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 5 
فلا يُسلَّمِ له أنّهم مِنْ عوامٌ المقلّدة» لأنَّ عوامً المقلدةً ليس عندهم 
قدرةٌ على إنشاء مذهب. فضلاً عن السير عليه. 
ما أن الأئمة لم يأذنواء فَمُسَلمٌ على أساس نهم لم يدعوا أحداً إلى 
قولهمء ولم يلزموا الناسَ به. ظ 


2 


: 


أ 
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المللب الثالتٌ 0 


أسباب نشوء المذاهب الفقهية 


ا ل التي م 00 المذاهب 
د انها أسنات لوديا 


السبب الأول: اختلافٌ الأصولٍ والمناهج التي سار عليها 
المودتيدزد. 


فالأدلة المستَدّلٌ بهاء وظرُّقٌ الاستنباط منهاء والمنهجٌ المتبعٌ عند 
تعارضِهاء أمورٌ تختلفٌ مِنْ مجتهدٍ إلى آخرء ومِنْ مدرسةٍ فقهيةٍ إلى 
أخرى''' - وإِنْ كان هناك نوعٌ تقارب بين بعض المجتهدين- الأمر الذي 
يدعو إلى تمايز وتاج المجيدينء ولَفْتِ عر الامدزي إليه . وهو 0 إلى 
استقلالٍ المجتهد بمذهب» له أصوله وفروعه المستقلة. 


فمثلاً : إدا كان المحوتيد يحتح بالحديث ان وفقّ شروط معينة 


)١(‏ انظر: تأريخ التشريع للدكتور عبد الله الطريقي (ص/ 775). والجديد في تاريخ الفقه للدكتور 
محمد إمبابي (ص/ .)١5١‏ 

(؟) المرسل عند الأصوليين: أنْ يقول غيرٌ الصحابي قال: رسول الله يلِِ كذا. انظر: الحدود 
للباجي (ص/ 2377 وتقريب الوصول لابن جزي (ص/ 205: وشرح الكوكب المنير (؟/ 
© وفوا تح الرحموت (/117), ونشر البنود (7/ 59). 
ا : ما سقط منه من منتهاه ذكر الصحابي»؛ كأنْ يقول التابعي : قال.رسول الله كله 
كذا. انظر: : الاقتراح في بيان الاصطلاح لابن دقيق العيد (ص/8١2.)35‏ والمعيار في 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة لتاج الدين التبريزي ,.)١8/1١(‏ ونزهة النظر لابن حجر (ص/ 
.)١١١0-48‏ وفتح المغيث للسخاوي ,))1578/١(‏ وتوضيح الأفكار للصنعاني )787/١(‏ . 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 51 
- ومجتهّدٌ آخر لا يرى الاحتجاجٌ عد نار و قا نه كلدت أن ينا 
عنه مذاهبٌ عدذّةٌ؛ نظراً لاختلاف أصولٍ الاستنباطء وطرائق الاجتهاد. 
فإذا كانت مناهجٌ الاستنباط متمايزة» فَأمْرٌ طبَّعي أنْ تتكوّنَ مذاهبٌ 
مشغلد 2 ؛ ؛ لاحتلافي أنظار دس 
؛اتلي في كثير من باكر الفرعية 33 ومِنْ أهمٌ ا ولاسيما 
اختلافٌ 505 في الأصولٍ والمناهج المعتمدةٍ في الاستنباط. 
فلا يخفى على أحدٍ مِنْ أهل العلم أن مِنْ أهمّ أسباب الاختلاف بين 
المجتهدين هو اختلافهم في أصولٍ الفقه كطرّقٍ الاستدلالٍ» والاستنباط 
من النصوص. 
الإدر وم 
: لدم الأمصار التى يعيشٌ فيها المسلمونء مِنْ حيث أنماظ حياةٍ 
يناج ف الس عا وى اسع مو عاد جنا 
؟- )| (5) 
الأقطار”*. 
5 عدم الاطلاع على الحديث. 


فتدوينٌ السنة لم يكتمل» فقد يُفتى المجتهد بخلافي ما جاءث به 


(1) انظر: المذاهب الاجتهادية لمحمود بزال (ص/ .)0١‏ 

(؟) انظر: الفتوى ‏ نشأتها وتطورها للدكتور حسين الفلاح (ص/ .)7١5‏ 
(9) انظر: أسباب اختلاف الفقهاء لعلي الخفيف (ص/11/8). 

22 انظر: الجديد في تاريخ الفقه للدكتور محمد إمبابي (ص/ .)١5١‏ 
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اسه ؛ لعدم معر فته بهاء أو لعدم تبوتها 0 

ومِنْ شأنٍ الاختلافي أنْ تنشأ عنه اختلافاتٌ علميةٌ» وثروةٌ فقهيةٌ مؤديةٌ 
إلى تعدو اقول المجتهدين»ء وتدعو إلى جمع ما تنائر عن الواحدٍ منهم في 
مذهب مستقل. 

السبب الثالث : اتّباعٌ التلاميذٍ لشيوخهم : وجمعُهم ها تقار عدن در 
مِنْ مجتهدي عصرممء وكلوتةع والعتارة به ؟ بحيثُ يتكوّن مِنْ صنيعهم 
مذهتٌ بيط 3 

وهنا دَفُمَ م بالتلاميذ إلى العناية ايم الأئمةء واكتفائهم بهاء وعدم 
الرغبة في تجاوزها : : إعجات التلاميذ شيو خهم. 

السبب الرابع : ضعت الهمَّةِ عندٌ بعض تلاميذٍ الأئمق فإذا ضعفت 
الفنة فَعَدت بصاحبها عن تَطلْب درجة الاجتهاد في الشريعةٌء 0 
البقاة على ما عَرَفَه وعَلِمّه مِنْ علوم شيوخهء دون رغبةٍ في الوصولٍ إلى رتبةٍ 


)١(‏ انظر: رفع الملام عن الأئمة الأعلام لابن تيمية (ص/ :»)١9:5‏ والمدخل إلى دراسة الفقه 
لعبدالمجيد الديباني (ص/87١)»‏ واجتهادات الصحابة لمحمد الخن (ص/ ١8‏ ومابعدها). 
() انظر: تاريخ المذاهب الإسلامية لمحمد أبو زهرة (ص/707)» ومقدمة في دراسة الفقه 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 3 544 
ار را يي ا لت وشيتي 


الطلب الرابع : 


أسباب بقاء المذاهب الفقهية الأريعة 


5 تخلُ الأمصارٌ الإسلاميةٌ في القرون الأولى مِنْ وجودٍ العلماء 
المجتهدين» فقد كان هناك مذاهبٌ قائمةً لبعض المجتهدين» في حين أن 
عدداً ليس بالقليل فخ عله العذاهب' لم .ركنت لها" البقاة»بويات: الأمر على 
وجود المذاهب الفقهيةٍ الأربعة المشهورة المذهب الحنفي, والمذهب 
المالكي» والقدهت الشافعي» والمذهب لحر 6 


يفول الشيخ محمد أبو زهرة عن المذاهمب الأربعة:«وهذه كما بعر 
الفقهاءُ: (مذاهب الأمصار). أي: أنها التى انتشرث في الأمصار الإسلامية 
ولا يخلو مِضْرٌ منهاء فلا يمكنٌ أنْ يوجد مِضصْرٌ إسلاميٌ خالٍ منهاء وقد 
٠‏ : 4 5 00 
يخلو مِنْ بعضهاء ولا يخلو مِنْ كلها»""". 


وسوف أعرض في هذا المطلب عددا مِن الأسباب التي توافرت لهذه 
المذاهب» فأسهمثٌ فى بقايها عقوداً» بل قروناً متطاولة إلى وقتنا الحاضر. 


رس بيكاتو أن الآنييات ال سأذكرُها يسنا لمذهب 
واحدٍء وفد يتوافرٌ بعضها لمذهب آخر. 


)١(‏ انظر: محاضرات في تاريخ المذهب المالكي للدكتور عمر الجيدي (ص//9). 

0( تقدو ني اودر لطر ة تاريخية في حدوث المذاهب لأحمد تيمور (ص/ 51-171). 
وانظر: مقدمة ابن خلدون (؟7/ )٠١6‏ والفوائد البهية للكنوي (ص/4)غ. والفكر السامي 
لمحمد الحجري (2520/6). والفقه الإسلامي ومدارسه لمصطفى الزرقا (ص/ ”177), 
والاجتهاد ومدئ حَاجِتنا إليه للدكتور سيد الأفغاني (ص//0)» والمدخل لدراسة الفقه 
الإسلامي لمحمد محجوبي (ص//١١-118).‏ 


0 [ ظ التمدهب دراسة نظرية نقدية 
وتجدرٌ الإشارةٌ قبل الشروع في ذكر الأسباب إلى أمرين : 
الأمر الأول: أن من الأسباب التي سأذكرها ما يكون سبباً في بقاء 
المذهب. وهو أيقا في 5 ذاه يسن فى شيوعه وانتشاره. 


الأربعة» ولن أتحدذكفٌ عن بيات فناء الوذافت. الكر ا ذكرٌ شيء 


منهاء فعلى سبيل التتمي م لأسباب بقاءِ المذاهب اكد 


أسبابٌ بقاء المذاهب 55 


السبب الأول: التلاميذ النجباء”'. 


لقد كان لبعض الأئمةٍ المجتهدين تلاميذٌ نجباء» أعجبوا بهم. وتأّروا 
بمنهجهمء فحملوا علمَهم؛ وأسّسوا لهم مذهباً وأخذوا أقوالهم وآراءهم 
0 ودونوهاء وبثوها في مؤلفاتهم. وساروا على طريقتّهم في الفقه 
وأص 5 ٠‏ بل كان الأمرٌ عند بعض التلاميذٍ في مؤلفاتِهم ومناظراتهم 
ولقاءاتهم المختلفة أن عارضوا أقوالَ الأئمةٍ المجتهدين بقولٍ إمايهه””. 


وقد أَذْرَكَ الأئمةٌ المجتهدون أنفسّهم قيمةً وجود التلاميذ لهم في بقاء 


)١(‏ انظر: تاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري (ص/777)» والفقه الإسلامي ومدارسه 
لمصطفى الزرقا (ص/ 2077-17 وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور بدران أبو العينين (ص/ 
5) والتقليد والافتاء لعبدالعزيز الراجحى (ص/ ")2 والسدوسة البغدادية للمذهمب 
المالكي للدكتور محمد العلمي (ص/ 17)» والمدخل للفقه الإسلامى للدكتور عبد الله 
الدرعان (ص/175). ْ ْ 


(5) انظر: : تاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري (ص/42757: وأسباب اختلاف الفقهاء لعلي 


الخفيف (ص/ /517») والتقليد والإفتاء لعبدالعزيز الراجحي (ص/ 5 والفقه الإسلامي 
للدكتوو سليمان العطوي »)١١١/١(‏ والإمام الأوزاعي لعبدالستار الشيخ (ص/ 557), 
وَالعَذافن الفقهية المحقد حنان (ص/ ىع ضمن كتاب : الاجتهاد الفقهي. والمدخل لدراسة 
الفقه للدكتور حسين حسان (ص/ 86). 

(9) انظر: المدرسة المالكية بالأندلس لمصطفى الهروس 5-2-7 والإماء الشافعي للدكتور 
وهبة الزحيلي )7١/7(‏ ضمن موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١ه"‏ 
عليهم بعد موتهمء فقد قال الشعبئ”'' لإبراهيم هيم النخعي : «أمَا إن أفقه منك 
ب وأنت أفقه مني مَيْتَا ؛ وذاك أن لك ا يلزمونك. فيححَيون 

ره انا 
وممًا يشهد لأهمية وجودٍ التلاميذٍ فى حفظ أقوالٍ المجتهدٍ والعناية 





بها: 
وذ الك إل أن رصي ين 


- وما قالة أحد محا ضدرئ تلامذة الاماء الأوزاعي” ““:«مالكم لا 


)١(‏ هو: عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار الهمداني» أبو عمر الشعبي» ولد سنة ١٠ه‏ وقيل 
لصت بر توي ا رص الي و : سعد بن أبي وقاص؛ وأبو هريرة» 
وجابر بن عبدالله وعبد الله بن عمر وكين ؛ كان من أفقه قه أهل زمانه. عَادَمَة جيم قال ابن 
سيرين لأبي بكر الهذلي : «الزم الشعبي؟ فلقد رأيته يُستفتى وأصحاب النبي يل بالكوفة'؛ 
توفى سنة 4١١ه‏ وقيل: /ا١٠اه.‏ انظر ترجمته فى: الطبقات الكبرى لابن سعد (8/ 75769)غ: 
وأخبار القضاة لوكيع (417/1)» وتاريخ مدينة السلام للخطيب 2)١47/1١4(‏ وطبقات 
الفقهاء للشيرازي (ص/28)» وسير أعلام النبلاء (5/ 595). 

(؟) نقل كلام الشعبي شمسٌ الدين الذهبئٌ في: سير أعلام النبلاء (017/5). 

(6) “هو » اللي بو سعة بن عدالرحمن» أبو العازية المصترى .ول بقلتشقدة ميبة ؤى ويل : 
4ه كان فقيه النفسء إمامٌ أهل مصرء ثقة ثبتأ كثير الحديث» يحفظ الشعرء وقد اشتغل 
بالفتوى في مصرء وهو من الكرماء الأجواد النبلاء» توفي سنة 110١ه.‏ انظر ترجمته في : 
تاريخ مدينة السلام للخطيب /١4(‏ 014)» ووفيات الأعيان لابن خلكان 2)١77/5(‏ وتهذيب / 
الكمال للمزي (75/ 7556)؛ والكاشف للذهبي 6)١5"/5(‏ ومنيو أعلام النبلاء (2)175/4 
والجواهر المضية للقرشي (1/ 07٠١‏ وحسن المحاضرة للسيوطي .)3078/١1(‏ 

(5) نقل قولَ الإمام الشافعي: ابن خلكان في: وفيات الأعيان »)١717/4(‏ وشمس الدين الذهبيُ 
في : سير أعلام النبلاء »)١97/4(‏ وتقئٌ الدين ابن تيمية في عد لساري 0" 
0 : تاريخ التشريع (ص/7158) مُوْضِحاً كلام الإمام 
الشافعي رمعت عدم اياميم ل أنْهم لم يُعنوا بتدوين آرائه. وبثها في الجمهورء كما قاموا 
هم أنفسهم بتدوين آراء مالك» . وانظر: مقدمة محمد أبو زهرة لنظرة تاريخية فى حدوث ( 
المذاهب لأحمد تيمور (ص/ »23١‏ والتقليد والإفتاء لعبدالعزيز الراجحي (ص/ 97): 
والفتوى - نشأتها وتطورها للدكتور حسين الملاح (ص/119). ْ 

(5) القائل: سعيد بن عبدالعزيز. والأوزاعي هو: عبدالرحمن بن عمرو بن يحمد الشامي 
الأوزاعي» أبو عمروء ولد ببعليك سنة 84ه وقيل : 97ه كان إمام أهل الشام في زمانه في - 


17" التمذهب دراسة نظرية نقدية 
تجتمعون؟! ما لكم لا تتذاكرون؟7)1''. ظ 
ويقول ل محمد الخضري: اوقد وق فيدلاء الأقية المتهووون 
الذين بقيتُ مذاهبّهم إلى أنْ يكو لهم أرقم التلاميذ شأناء أيهم سجمدء 
وأعلاهم كعبأ في نظرٍ شعوبهم وملوكهم» فدونوا ما تلقوه عن إمامهم مِن 
الأحكام. وأَحَذَها عنهم العدد الكثيرٌ مِنْ تلاميذهمء فبثوها بين الناس الذين 

انّبعرها؛ ثقةٌ منهم بِمَنْ يفتيهم . ..00". 

وقد أدرك بعض الأثمةٍ ما لتلامذتهم مِنْ جهدٍ في إظهار أقوالِهم. 
هو الإمامُ الشافعيٌ يقول عن تلميذه المزني : «المزنئٌ ناصرٌ 00 

ومِن الأهميةٍ بمكانٍ أنْ يكونّ التلاميذ نجباء؛ إذ إِنَّ التلميدٌ غير 
النجيب» وغيرَ القوي في العلم غير كاف في نشرٍ المذهب والسعي في 
بقائه. 

يقولٌ الشيحٌ محمد أبو زهرة عن سبب عدم بقاء مذاهب بعض 
المجتهدين : «إنه ّ يكن له تلاميذ أقوياء ينشرون في الأقاليم آراعف 240 
ويخدمونها بالتدوين أو الفحص بالجييع والرواية...»”” 


ووجود العلماء المحققين المتمذهبين الذين لهم إسهامٌ وبرورٌ في الفقه 


- الحديث والفقه» وجمع بين العلم والعبادة والتواضع» حتى قيل عنه : عالم الأمة. قال عنه 
عبدالرحمن بن مهدي : اما كان أحد بالشام أعلم بالسنة من الأوزاعي», توفي ببيروت سئة 
6ه مرابطاً . انظر ترجمته في: التاريخ الكبير للبخاري (0557/0, وطبقات الفقهاء 
للشيرازي (ص/١7)»‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان :)١77/(‏ وسير أعلام النبلاء (1/ 
»> وتهذيب التهذيب لابن حجر (7/ /ا"اة). 

. 2751 /1( تاريخ أبي زُرعة الرازي‎ )١( 

(؟) تاريخ التشريع الإسلامي (ص/777). 

(©) نقل قول الإمام الشافعي شمس الدين الذهبي في: العبر في خبر من غبر /١(‏ 2071/4 وتاج 
الدين ابن السبكي في : طبقات الشافعية الكبرى (45/50), وابنْ كثير في : : طبقات الشافعية 
.)١3 3١ /1١(‏ 

0 لعل الصواب : «آراءه» . 


(0) تقديم محمد أبو زهرة لنظرة تاريخية فى حذوث المذاهب لأحمد تيمور (ص/ .)7١‏ 


البابالأول: الدراسة النظرية للتمذهب م5 





وأصولهء ف يُعزْزٌ بقَاءَ المذهب. ويدعو إلى 0 اندثاره"" 
وَتَعدى الأمرّ عند بعض تلامذة الأئمة وأرباب مذاهبهم خدمة المذهب 


والعناية به فأضحى كثيرٌ منهم يسعى في نشرٍ مذهب إمايه في الأقطارٍ 


والأمضار الت يذهب إليها. ويستمر 7 
وإليك بعض الأمثلةٍ لبعض العلماء الذين قاموا بنشر مذهب إمامهم : 
- يحيى 0 00 كلمن الإمام مالك جاء فو ترجمته ا 7 
الناشرين لمذهب الإمام مالكِ” ". 


سه 


5 عبدان ب نجوه دعس كن جاءَ فى بعض الكتب التى ترجمت 


)١(‏ انظر: الإمام الصادق ‏ حياته وعصره لمحمد أبو زهرة (ص/178). 

(7) انظر: مالك حياته وعصره لمحمد أبو زهرة (ص/ 47 7), والشافعي حياته وعصره له (ص/ 
7» والإمام زيد حياته وعصره له (ص/١59)»‏ وتاريخ المذاهب الإسلامية له (ص/ 
ه). والاختلااف الفقهي لعبدالعزيز الخليفى (ص/”*١٠)2‏ والمدخل لدراسة الفقه للدكتور 
محمذ موسى (ص/ ١ .)١177”‏ 

(9) هو: : يحيى بن يحيى بن كثير الليثي البربري الأندلسي المالكي» أ بو محمد» ويعرف يابن أبي 
عيسى » ولد سنة 1ه كان إماماً ببددنا فقها بسيو ال أى غالها زاهداً وف كاده 
أصحاب الإمام مالك» وراوي موطئه؛ وناشر مذهبه في الأندلس» وكان الإمام مالك يسميه 
بعاقل الأندلس» وقد قدم يحيى إلى الأندلس بعلم كثير» فدارت الفتيا عليه بعد عيسى بن 
دينار» وانتهت إليه رئاسة الفقه بالأندلس» ولم يكن له بصر بالحديث» وكان يشبه في سمته 
بسمت الإمام مالك بن أنس» توفي سنة 775ه وقيل: سنة 7777ه. انظر ترجمته في : الانتقاء 
في فضائل الأئمة لابن عبدالبر (ص/ »)٠ ٠0‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص/ 2)١17‏ وجذوة 
المقتبس للحميدي (ص/05757)» وترتيب المدارك للقاضي عياض (7/ 20714 ووفيات / 
الأعيان لابن خلكان (5/ ,)١57‏ وسير أعلام النبلاء ))019/1١(‏ ايك الإسلدم للذهبي 
(ه/ ١/ا9)‏ والديباج المذهب لابن فرحون (؟7/ 507). 

(8) انظر: جذوة المقتبس للحميدي (ص//077): وترتيب المدارك للقاضي عياض (5/ ,)58١‏ 
ونفح الطيب للمقري (؟/ »23١‏ والمدخل لدراسة الفقه للدكتور محمد موسى (ص/ 02١14‏ | 

(8) هو هيل ال رمعم رق عسن:» ابر فقة المرورق الجوسردئ: المعروف بعبدان» ولد 
يه 0 السمعاني : الاسمه عبدالله» ولقبه: عبدان»؛ كان دان كقة تحافطا فالها 
زاهداً» وأحد الذين أظهروا مذهب الشافعية بخراسان؛ مرجوعاً إليه في الفتوى والمعضلات 
بنذ ] عمد ون سيار وإماء يعات الحنيك فى عصينه تمر وه موصونا بابراعة قن مدعي 2 
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له : أنه 6 مذهت كم الشافعي في ا 
اد الفرج عبد الواحدٍ بن محمد المقدسي"' جاء في ترجمته أنه : 

«قَدِم الشامء َسَكُنَ بيت ت المقدس» م مذهت ام ايد فيما حوله. ثم 
أقامَ فشن فر المذهت)” ا وقال عنه بعض الحنابلة : «كان أت الفرج 
ناضيرا لمذهيناء متجردأ ١‏ شرا 

- القاضي أبو زُرعة الثقفى”': جاءَ فى ترجمته : «أنّه الذى أدخل مذهبّ 
القناقعى :الى دميقن ودر أنه كان تي لهذ رحد ميختض ا لعزت ها ناويا 0 


- وبالحفظ وبالزهد» قال عنه بعض العلماء : «اجتمع في عبدان أربعة أنواع من المناقب: الفقه: 
والإسناد. والورعء والاجتهاد؛, وكان يضرب المثل بسمه في الحفظ والزهد. من مؤلفاته : 
الموطأء توفي سنة “791ه. انظر ترجمته في: تاريخ مدينة السلام للخطيب (7١//ا54):‏ 
وتذكرة الحفاظ للذهبي (؟7/1١771)؛‏ وسير أعلام النبلاء »)2١5 /١5(‏ وطبقات الشافعية الكبرى 
لابن السبكي (2)191//5 وطبقات الشافعية للإسنوي .)239١7/0(‏ وطبقات الشافعية لابن كثير 
.)١7977/١(‏ 

)١(‏ انظر: طبقات الشافعية لابن كثير (1/ 19/7 -“ا/11), 

(؟) هو: : عبدالواحد بن محمد بن علي بن أ حمد الشيرازي الأصلء أبو 5555-7 
بحران» كان إماها سيولا نتيا من أغنان الخايلة: وشيخ علماء الشام في وقتهء ومن كبار 
أئمة الإسلام» تخرج به الأصحاب» واشتهر أمره؛ وحصل له القبول التام» كل ذلك مع الزهد 
والورع والعبادة» وكان ناصراً لمذهب السلف» وجرت بينه وبين الأشاعرة وقعات في مجلس 
السلاطين» ظهر عليهم بالحجة» من مؤلفاته : المبهج» والإيضاح» والتبصرة في أصول الدين» 
ومختصر في أصول الفقهء توفي سئة 4487ه. انظر ترجمته في : طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى 
(/451). ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي (ص/598): وسير أعلام النبلاء (19/ 0001 - 
والذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب »)1517/١(‏ والمقصد الأرشد لابن مفلح ))١/9/7(‏ 
والمنهج الأحمد للعليمي (”/ 77)» والدر المنضد له (١/7١؟)‏ 

() الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب .)161/-1957/١(‏ 

(4:) المنهج الأحمد للعليمي (9/7). ظ 

(6) هو: محمد بن عثمان بن إبراهيم بن زرعة الثقفي مولاهم» أبو زرعة الدمشقي. تولى القضاء 
فى امسق ومصرء وهو أول من حكم بالمذهب الشافعي بالشام. كان رجلا 2 كير 
عدلاً ثقةٌ عفيفاً شديد التوقف في إنفاذ الأحكام» توفي بدمشق سنة 7٠“اه.‏ انظر ترجمته 
في: سير أعلام النبلاء (33231/15). والوافي بالوفيات للصفدي (87/5)» وطبقات الشافعية 
الكبرى لين السبكي (295/0)». والبداية والنهاية .)7/8٠ /١5(‏ 

)03( طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي .)1١91/5(‏ وانظر: طبقات الشافعية للإسنوي - 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمدهب 5106 


د القاقين ناز تزحواة المالكن» عناة فى اترحيكه ١‏ آنه اتولى القضاء 
بالعدكةى. سان :قنها سير ةب وال ”علقت اناف نيا بعد 
بر 


ويتصلٌ بالسبب الأول: (التلاميذ النجباء) ما يقومُ به أربابٌ المذاهب 
ورجاله مِنْ خدمةٍ مذهبهم بأمرين مهمّين لهما الأثرٌ البالغ في بقاء المذهب: 
الأمر الأول: التدوين. 
الأمر الثانى: التخريج الفقهي. 
الأمرالأول: التدوين. 


الندوين بين قبل إماء المدهب: ام من قبل تلامنق راتاعة 2-0 ومسهم 


في حفق المتصر وبقائه وانتشاره' '"'. ومقرّب له عند عموم الناير *. 


,.)01١94/5(  -‏ والفكر السامى ي لمحمد الحجوي »20١557/5(‏ والشافعي حياته وعصره لمحمد 
أبو زهرة (ص/ 77”5) . 

6 نيل الابتهاج للتنبكتي (ص/ 0337 . 

(1) انظر: حجة الله البالغة للدهلوي :»)557/١(‏ والمدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا /١(‏ 
26 والفقه الإسلامي ومدارسه له (ص/ 2)77١‏ والإمام محمد بن الحسن للدكتور محمد 
الدسوقي (ص/ 205757 والإمام الشافعي للدكتور وهبة الزحيلي )5١/1(‏ ضمن موسوعة المقه 
الإسلامي المعاصرء. والمذهب الحنبلي للدكتور عبد الله التركي ,)517/١(‏ وابن رشد وعلوم 
الشريعة للدكتور حمادي العبيدي (ص/19١)»‏ والمدرسة الفقهية المالكية للذكتور عبدالمنعم 
التمسماني 4١١/١(‏ وما بعدها) ضمن بحوث الملتقى الأول للقاضي عبدالوهاب؛ والمدرسة 
المالكية العراقية للدكتور عبدالفتاح الزنيفي /١(‏ 000) ضمن بحوث الملتقى الأول للقاضي 
عبدالوهاب؛ والمدخل للفقه الإسلامي للدكتور عبد الله الدرعان (ص/ 5؟١).‏ 

(6) انظر: تقديم محمد أبو زهرة لنظرة ة تاريخية في حدوث المذاهب لأحمد تيمور (ص/ ,)5١‏ 
وتاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري (ص/277595)» والتقليد والإفتاء لعبدالعزيز 
الراجحي (ص/ /ا؟). والاجتهاد في الفقه الإسلامي لعبدالسلام السليماني (ص/ قفر ”7 
والفقه الإسلامي للدكتور سليمان العطوي :)١١١/١(‏ والمذهب الحنفي يد سي 
.)١1١١‏ 
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وغير خافي على أحل جه التدوين» إد وجود الثروة المذهبية مؤذن 
بوجودٍ حلولٍ لأكثر المسائل ''» وكم مِنْ مذهب اندثرء ولا يُعْلّم ما له مِنْ 
مدونات. 


مما هو معلومٌ أن النوازل والحوادتٌ لا تنتهي. ولا يمكنْ لأحدٍ مِن 
الأئمة أنْ يقرّرَ أحكاماً لكل الحوادث التي ستقعٌ”". فإذا كان في المذهب 
]عي عكار الوا ل حور ماني ماري ا ين ير 
على أصوله: نما المذهبٌ» ونمره يكفل بقاءه واستمراره' “6 


يقول الشيحخ محمد أبو زهرة : «إذا كان الاجتهاد بالتخريج: ٠.‏ لا يتقطع 
أبداً ؛ أن الفتوى لا تنقطع - وهو شرطها - فإ المذهت الذي يقرر فقهاؤه 
ذلك في نماء السدمرل؟ واتصال بالحيأة و داتم)””". 


وممّا له صل بالتخربج الفقهي : أنْ يكونَ في التخريج سهولة ومرونة 
بحي لا يلقى المتمذهبٌ عَننا و مشقة أثناء قيامه بتخريج أحكام النوازلٍ في 

وكذلك تخريح أصولٍ المذهب مِنْ فروعه. ومس 
النجباء والتتخريج لمعم من المروع الفقهية المنقولة عن أثمدّ 
المذهب. لور أصول للمذهب أثر بالٌّ في بقائه واستمراره. 


. 0707 انظر: تاريخ المذاهب الإسلامية لمحمد أبو زهرة (ص/‎ )١( 

030 انظر: أبو حنيفة حياته وعصره لمحمد أبو زهرة (ص/ /اه "). وتخريج الفروع على الأصول 
لعثمان شوشان /١(‏ » وابن عابدين وأثره في الفقه للدكتور محمد الفرفور /١(‏ 7/ا١))‏ 
والمذهب الحنبلي للدكتور عبد الله التركي .)771/١(‏ 

() انظر: الشافعي ‏ حياته وعصره لمحمد أبو زهرة (ص/ .)7*7١‏ 

(54) انظر: أبو حنيفة ‏ حياته وعصره لمحمد أبو زهرة (ص/ 84 وما بعدها)» ومالك حياته 

وعصرهله(ص/٠١760).‏ ظ 
(5) مالك - حياته وعصره لمحمد أبو زهرة (ص/ /7”01). وانظر: الموافقات .)١7/5(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب لاه 0 
السبب الثانى: تمذهبٌ الدولة بالمذهب"!'. 


لقد اهتمث دولٌ كثيرةٌ في الماضي والحاضر ببيانٍ المذهب الفقهي 
الذي تنتمي إليهء فكان لكثير منها مذهبٌ رسمي مِنْ أحدٍ المذاهب الفقهية 
ال 2 ظ 
وقد تَبِعَ هذا الأمر عند كثير مِن الدولٍ العنايةٌ بالمذهب, والقيام 
برعايته ونشرهء وتحاكم رعيتها إليه' ". بل تعدّى الأمرٌ عند بعض الولاةٍ في 
عسائقة الل عا ورة الواذاعي الاخرف:. ولاسسها الفدافيت: الق .لها 
)2 
ا 


يقولٌ ابنُ حزم في هذا الصددٍ: «مذهبانٍ انتشرا في بدء أمرهما بالرياسة 


)١(‏ انظر: المعيار المعرب للونشريسي ,07377-17”78179/١(‏ ومالك حياته وعصره لمحمد 
أبو زهرة (ص/7”7577)؛, وابن حنبل ‏ حياته وعصره له (ص/7١”7.‏ 7200)), ومدارك الشريعة 
الإسلامية لمحمد الخضر حسين (ص/74): وأسباب اختلاف الفقهاء لعلى الخفيف (ص/ 
1» وأسباب اختلاف الفقهاء للدكتور مصطفى الزلمي (ص/ »)27١0‏ والإمام الأوزاعي 
لعبدالستار الشيخ (ص/75725)» ومقدمة في دراسة الفقه للدكتور محمد الدسوقي (ص/ 
221 والمدرسة المالكية الأندلسية لمصطفى الهروس (ص/ .5٠‏ 86 وما بعدها)» ونشأة 
المدرسة المالكية بالمغرب للدكتور إبراهيم القادري /١(‏ 144) ضمن بحوث الملتقى الأول 
للقاضي عبدالوهاب» والمدخل الفقهي للدكتور خليفة با بكر وزميليه (ص/١276)؛‏ والمدخل 
للفقه الإسلامى للدكتور عبد الله الدرعان (ص/177١)»‏ وبدعة التعصب المذهبي لمحمد 
عباسي (ص/ 7١7‏ وما بعدها). 

(؟) انظر: المصقول في علم الأصول لمحمد زاده (ص/59١)؛‏ وابن حزم حياته وعصره 
لمحمد أبو زهرة (ص/ .)7١‏ 

() انظر: المصقول في علم الأصول لمحمد زاده (ص/ »)١1١-1١59‏ والشافعي ‏ حياته وعصره 
لمحمد أبو زهرة (ص/778): والفتوى ‏ نشأتها وتطورها للدكتور حسين الملاح (ص/ 
» وتطور المذهب المالكي في الغرب الإسلامي لمحمد شرحبيلي (ص/ ,)١910/-١66‏ 
وابن رشد وعلوم الشريعة للدكتور حمادي العبيدي (ص/ /ا/ا١),‏ وسوس الجكرتة الا تف 
فى الفقه المالكى للدكتور مصطفى أحمد )771/١(‏ ضمن بحوث الملتقى الأول للقاضي 

| فبذا وهات ْ 

(4) انظر: ابن حزم حياته وعصره لمحمد أبو زهرة (ص/158-4545): وصمود المذهب 
المالكي للدكتور عبدالعزيز فارح (401//1) ضمن بحوث الملتقى الأول للقاضي 
عبدالوهاب . 
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١ .5 1 ٠ <6 ٠ .‏ 
والسلطان: مذهبٌ أبي حنيفة. .. ومذهبٌ مالكِ عندنا اللاي 0 


وللسبب الثاني : (تمذه الدولة بالمذهب) وار في علة فيادين: مِنْ 
أهمها ميدا نان : 


2 


الميدان الأول: : تعيين : القضاة من مذهب فقهى معين 


الميدان الثانى : تولية منصب الإفتاء من فقهاء مذهب فقهى معين. 


الميدان الأول: : تعيينُ القضاة ة من مدهب فقهي معيّن فك 7 


للقضاءٍ المكانة الكبرى عند الناس» فهو 59 العدلِء وقد كان 
0 عهدٍ الصحابة وين وعهلٍ التابعين غير متقيّدين بمذهب أحدٍء بل 
يقضي الواحدٌ منهم نهنا أ5اه اليف اي 2 


)001( ل جذوة المقتبس (ص/077)»: وأحمدٌ المقري في : 
نفح الطيب (7/ .)١٠١‏ وانظر: العبر في خبر من غبر للذهبي /7١(‏ 707)» وجامع مسائل الأحكام 
للبرزلى (7/ 7370-77/5)» ونتمة شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف (7/ »)١179‏ ومالك حياته 
وغضيره لمتحم أزو: تعرز ةارض /941) العا فى انه رقص لمن 8 )برو المذا قن 
الثقهية للدكوو قوري قيض الله (ضن/ /6)31 ومدرسة المنرت الأقضق فن الققة المالكن الداكور 
مصطفى أحمد )97/7/١(‏ ضمن بحوث الملتقى الأول للقاضي عبدالوهاب. ْ 
وقارن بمحاضرات في تاريخ المذهب المالكي للدكتور عمر الجيدي ال 
والمدرسة المالكية بالأندلس لمصطفى الهرس (ضص//87 وما بعدها) 

(5) انظر: تاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري (ص/07717)» وأسباب اختلاف الفقهاء لعلي 
الخفيف (ص/5057). والمدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا 425١5 /١(‏ والتقليد والإفتاء 
لعبدالعزيز الراجحي (ص/45). والاجتهاد في الفقه الإسلامي لعبدالسلام السليماني (ص/ 
.,”0١‏ والإمام الشافعي للدكتور وهبة الزحيلي )7١/17(‏ ضمن موسوعة الفقه الإسلامي 
المعاصرء ومقدمة فى دراسة الفقه للدكتور محمد الدسوقى (ص// ,»)١97‏ والمدرسة المالكية 
الأندلسية لمصطفى الهروس (ص/ :)7١5‏ ومدرسة الإمام الحافظ أبي غمر ابن عبدالبر 
لمحمد بن يعيش (7917/1)» والمدخل لدراسة الفقه للدكتور رمضان الشرنباصي (ص/ .)5١‏ 

(*) انظر: تاريخ المذاهب الإسلامية لمحمد أبو زهرة (ص/707)» وتاريخ التشريع الإسلامي 
لمحمد الخضري (ص/ 2.2777 والاجتهاد في الفقه الإسلامي لعبدالسلام السليماني (ص/ 
©2١‏ والفقه الإسلامي للدكتور سليمان العطوي »)١١١/١(‏ والمدخل لدراسة الفقه 
للدكتور رمضان الشرنباصي (ص/ .)4٠‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 59 
وقل دن ير من الخلفاء القضاءً عدداً من علماء المذاهب» الأمر 

الذي عرّز مِنٍْ نّْ بقاء المذهب في المضر الذي يتوله اربابه القضاء و 

فكان فيه عون عظيم اله فى بقاء مذهبهي"" ؛؛ وترسيخ جذوره. 


وتوسيع قاعدته” ". 


وقل كان لبعنض المتمذهبين نكاد عند الولاق فكانوا تشيرون عليهم 
باختيار قضأة من أرباب مذهبهو” ”". 


يقول الشيح محمد الخضري : (إدا هئ لمذهب من المذاهب مَلِكْ أو 
بولطان اقلدفة ويَقَصِرٌ تولية القضاء على متبعيه : كان ذلك سبباً عظيماً في 
انتشاره. وأزدياد العلماء الذين يقومول به وبنسره؟ 0 
ومِنْ أشهر الأمثلةٍ لهذا السبب : 


)١(‏ انظر: طبقات الشافعية لابن كثير »)3510/١(‏ ونفح الطيب للمقري (؟1/١3)»‏ وتاريخ 
المذاهب الإسلامية لمحمد أبو زهرة (ص/ 20707 والفقه الإسلامي للدكتور سليمان العطوي 
.)١١١4/١(‏ والفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد للدكتور عبد الله الجبوري (ص/ )2 
المالكية العراقية للدكتور عبدالفتاح الزنيفي )007/١(‏ ضمن بحوث الملتقى الأول للقاضي 

عبدالوهاب. 0 

(؟) انظر: الفكر السامي لمحمد الحجوي (1794/5١)؛:‏ ومالك حياته وعصره لمحمد أبو زهرة 
(ص/2)37576, وابن حنبل ‏ حياته وعصره له (ص/5١2)7‏ وابن حزم حياته وعصره له (ص/ 
؛ ومراحل تأسيس المدرسة الفقهية للدكتور مختار نصيرة (7/ )١7‏ ضمن بحوث الملتقى 
الأول للقاضي عبدالوهاب . 

(6) انظر: الاختلاف الفقهي لعبدالعزيز الخليفي (ص/ 4 .)٠١‏ 

(5) انظر: نفح الطيب للمقري (؟/ ل لاس رار اي ا 
.)١١‏ 

9 تاريخ التشريع (ص/78١7).‏ وانظر: التقليد والإفتاء لعبدالعزيز الراجحي (ص/917) . 

() يقول ابن عبدالبر في : الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثئة (ص/ 771 : «كان أبو يوسف قاضي - 
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الشرق إلى الغرب» فلا يُعَيّنْ قاض إلا بمشورته وموافقته» وكان يعَيّن 
القضاةً مِنْ أرباب المذهب الحنفي”' . 


- يحيى بن يحيى - تلميذ الإمام مالك- يقول ابن حزم عنه: «كان 
كينا عند السلطان» مقبولَ القولٍ في القضاةَء وكان لا يلي قاض في أقطارٍ 
بلادٍ الأندلس إلا بمشورته واختياره» ولا يشيرٌ إلا بأصحابه ومَنْ كان على 
مذهبه. .. على أن يحيى لم يل القضاء قط)”''. 
الميدان الثاني: توليةٌ منصب الإفتاء مِنْ فقهاء مذهب فقهي معيّن ". 

من الميادين المهمّةٍ التي غززث مِنْ بقاءِ المذاهب» وكان لها 5 
الكبير في استمراره إسناد منصب الإفتاء إلى أرباب مذهب فقهي معين ؟؛ إد 


إما 


حيق نتن أحد علماء المذهب منصبٌ الإفتاء في قطره ورمضرة» يم 
بمذهب إمامه. وفي الغالب سيسعى فى 9 أصحابه منصب الإفتاء . فيشيع 


الجتعت بين الناس» وتقوى حياته”*). 


- القضاة»ء قضى لثلاثة من الخلفاء: ولي القضاء في بعض أيام المهدي. ثم الهادي. ثم 
الرشيد» وكان الرشيد يكرمه ويُجلهء وكان عنده حظياً مكيناً». 

 يعفاشلاو‎ :)517/7( والجواهر المضية للقرشي‎ 42٠١ انظر: نفح الطيب لابن المقري (؟/‎ )١( 
:)1١8/1( حياته وعصره هلمحمد أبو زهرة (ص/ 777705). والمذهب الحنفي لأحمد نقيب‎ 
والفقه الإسلامي ومدارسه لمصطفى الزرقا (ص/7).‎ 

(9) نقل كلام ابن حزم أبو عبد الله الحميدي في : جذوة المقتبس ((ض/ /858): وأحمد المقري في : 

نفح الطيب .23١ /١(‏ وقارن بالمدرسة المالكية الأندلسية لمصطفى الهروس (ص/88-:4). 

() انظر : تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي (7/ 777)» والانتقاء في فضائل الأثمة الثلاثة لابن 
عبدالبر (ص/5١23.,‏ ومدارك الشريعة الإسلامية لمحمد الخضر حسين (ص/79)» وأسباب 
اختلاف الفقهاء لعلى الخفيف (ص/ .)7١01/‏ والمدرسة المالكية بالأندلس لمصطفى الهرس 
(ص/ 260 والإمام الشافعي للدكتور وهبة الزحيلي )1١/7(‏ ضمن موسوعة الفقه الإسلامي 
المعاصرء والمدرسة المالكية الأندلسية لمصطفى الهروس (ص/ 757): ومدرسة الإمام 
الحافظ أبى عمر ابن عبدالبر لمحمد بن يعيش 2)5٠1١/7(‏ ونشأة المدرسة المالكية بالمغرب 
للدكتور إبراهيم القادري (1/ 140) ضمن بحوث الملتقى الأول للقاضي عبدالوهاب. 

(54) انظر: المعيار المعرب للونشريسي »)355/١7(‏ ونفح الطيب للمقري (١/١23.؛‏ والإمام 
الأرزاعي لعبدالستار الشيخ (ص/ 556). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 551 


وممّا يدلٌ على أثر القضاءِ وغيره من المناصب في بقاءِ المذهب: ما 
قاله أبو الوفاء ابن عقيل عن علماء المذهب الحنبلي : (هذا اميت 5 
تلت اضيهاكه1 اد اضحات أبى .خفن بوالخافسى إذا بَِعَ واحدّ منهم في 
العلم «كرزلى التقاء وغية بين الولايات »+ تكانت الولا د .سبيا لخدرسه 
واشتعاليه بالعلم؛ فأمَا أصحابٌ أحمذ» فإنّه قلّ فيهم مَنْ تعلق بطرّفٍ مِن 
العلم إلا ويحُرِجُه ذلك إلى التعبّدٍ والِتزمّدِ؛ لعْلَبَةٍ الخيرٍ على القوم» - 
فيتقطعون عن التشاغل الا ظ 


ويقول شاه ولي الله الدهلوري الأي مذهب كان أصحابه مخهورين؟ 
0 يد القضاءٌ والإفتاء» واشتهرت تعبا ليه في الناس » ودرسوا وفيا 
ظاهراً: نتشرّ في أقطارٍ الأرض» ولم يزل ينتشر كل حين» وأيّ مذهب كان 
أصحابه خاملين» ٠‏ ولم ل القضاءً والإفتاءً. ولم يرغب فيهم الثامث : 
أندرس مذهبهم بعد حين)”"". 


رق كان يعض الناس يرفة :فى النتهب الذي افد إلى آريانة 
نلعي الأقاء ا ظيها في أمثالٍ هَل المناصب»ء ل الشيحٌ عبد القادر ابن 
بدران إعراضّ بعض المتمذهبين عن المذهب الذي لا توجد له مواردٌ مالية: 
#الجفي: ا حفن فى رقع فقون عات هذا الجد عنما اساي 0 
مِنْ تشتتٍ كتبه ختن الث إلى الاندراس» وأكتّ الناسسّ على الدنياء فنظروا 
فيهاء فإذا هو - أي : اليذه السدان حيتي م وفقة صحيحٌ» لا 
مورد مال؛. فهجره كثيرٌ ممّنْ كان متبعاً له؛ رجاءً قضاءٍ أو وظيفة...". 


ونقول الشيخ 006 الحجوي : ١كم‏ 2 عالم في الشام وغيرها أريد 


: وابن بدران في‎ :»)5154 /١( نقل كلامٌ ابن عقيل ابن رجب في : الذيل على طبقات الحنابلة‎ )١( 
وانظر: المدخل لدراسة الفقه الإسلامي‎ .)23١١ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص/‎ 
لمحمد محجوبي (ص/ ؟7١75), والمدخل إلى دراسة المذاهب للدكتور عمر الأشقر (ص/‎ 
.)2)215 


(؟1) حجة الله البالغة (551//1). () المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص/ 50). 
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توظيفُه في بلدٍ أهلّها حنابلةً في الفتوى مثلآء فيلزم أنْ يَثء ) من مذهبه 
الأصلي. كالشافعي»؛ ويصير حنبلياً؛ كي يكون مفتيا» مع أن هذا سهل لا 


١ 3 بسن‎ 


التمذهب؛ ا المذهب : فحسب » : في انتقالٍ لماه 
المذاهب الأخْرّى إليه. 


السبب الثالث : يا المذهية. 


على رأسِها ل - في مدارس مستقلق. جي 30 
الققياة والعلماة 


ون كان ورد فده المدارس أنْ تطيل عمرّ المذهبء وأنْ يستمرٌَ 
وجوذه ما دامت احدكامة الأصولية والفقهية درفت 


وليس بخافي على أحدٍ ما للمدارس مِنْ دور كبير في الحفاظٍ على 
المذهب». والإبقاء عليه على مر العصور. 


يقول العرٍ ابن عبدالسلام:«علومٌ المدارس: المذهبٌ, والجدل. 
لدم وأصول 0 - اكلام وأؤلاها: : المذهبُ وأصولهء ثم 


ويبدو أن بعض المدارس كانت ل بإمام مذهبها أو بأحد علماء 


مذهه 


٠ 
- 


المتميزين» يقول الوزيرٌ ابن هبيرة ":«أمَّا تعيينُ المدارس بأسماء 


(1) الفكر السامي (448/4). (؟) القواعد الكبرى (17*0/9). 
ف 0 لل مه اا لد ب ل عر ا 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ذف 


فقياء متشو :فاه لز أوق به باس" . 


وفل أسهمّ بعض الخلفاء ءِ في بناء المدارس المذهبيةٌ. ومن أمثلة هذا : 


ما فعله صلاح الدين الأيويي ا فى مصرء إد أنشاً فيها مدرستين ٠.‏ ريه 
للها لك دزا لاخر الل 1 


السبب الرابع: الأوقافٌ على أرباب المذهب. 


0 


عني بعض الموسرين بإقامة الأوقافٍ على أرباب مذهب معين » بعية 


الأجر من الله تعالى , وما م مِنْ شك في أنَّ الوقت معان المي د 
أهم الأسباب المعينةٍ على بقاءِ المتمذهبين متمسكين بمذهبهم.ء الأمر الذي 
يكفلٌ بقاة المذهب على مر العصور”©». 


)0010( 
ف 


(0 
0) 


من كبار علماء الحنابلة في وقته إماماً عالماً عادلاً دينياً خيّراً متعبّدأء عاقلاً وقوراً متواضعاً 
جزل الرأيء باراً بالعلماء» كبير الشأن» متشدداً ذ في اتباع السئة» وسِيّر السلف. وقد اشتغل 
بالوزارة» من مؤلفاته: الإفصاح عن معاني الصخا ومختصر إصلاح المنطق لابن 
السكيت؛ء والعبادات الخمس.» توفي سنة ١07ه.‏ انظر ترجمته في: وفيات الأعيان لابن 
خلكان (5/ ))77١‏ وسير ير أعلام النبلاء ( 6 22 والذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب 
.)23١7/5(‏ والمقصد الأرشد لابن مفلح :.23١5 /٠(‏ والمنهج الأحمد للعليمي (/ /ا/ا١).‏ 
وشذرات الذهب لابن العماد .)"١9/5(‏ ْ 
نقل كلام ابن هبيرة تقئٌ الدين ابن تيمية في : المسودة (؟/ 409). 
هو: يوسف بن الأمير نجم الدين أيوب بن شاذي بن مروان بن يعقوب الدويني» ثم التكريتي» 
أبو المظفر صلاح الدين الأيوبي» السلطان الكبيرء والملك العادل» فاتح الفتوح» ولد بتكريت 
سنة 0157ه تلقى العلم على أبي طاهر السّلفي» والفقيه علي ابن بنت أبي سعد» قال عنه تاج 
الدين ابن السبكي : اكان فقهيأء يقال: إنه كان يحفظ القرآن» و(التنبيه) في الفقهء و(الحماسة) 
فى الشعر»» قام الاستيلاء ء على القاهرة» فدانت له العساكر. ومحا دولة نبي عبيد؛ ثم قام 
بتوسيع دائرة دولته» كان رجلاً مهيباً شجاعاً حازماً؛ مجاهداً كثير الغزوء عالي الهمة؛ ٠‏ يملا 
العنون زوضة) والقلوب محبة: كانت دولته نيفاً وعشرين سنة» يقول عنه شمس الدين 
الذهبي : «محاسن صلاح الدين جمة» لاسيما الجهاد. فله فيه اليد البيضاء ببذل الأموال والخيل 
المثمنة لجنده؛ وله عقل جيدء وفهمٌُ وحزم وعزم» توفي بقلعة دمشق سنة 0814ه. انظر ترجمته 
فى: التكملة لوفيات النقلة للمنذري »)١187 /١(‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان (2))179/5 
وسير أعلام النبلاء :)7178/7١(‏ وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (7/ 27109 . 
انظر : طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي (17/ 23057 . 
انظر: فقه السنة لسيد سابق .)١7/١(‏ 


4 ظ قنك هب حراسنة كفلرية تند 
ويدلٌ على هذا السبب: ما حكاه الحافظ ابن رجب عن بعض 
الي م يظهرون الا 5 مذهب معين في الظاهر. 0 شي 


الأموال المدوة اسان ذلك الإمام م ين الأوقافي ا 





وإنْ كان ابن رجب لم ينص على أن الأوقات سببٌ مِنْ أسباب بقاء 
المذهب». الأ أن فيا جكاء ما هر أشن نهو الاننق ل إلى المذهب؛ أو 
إظهار التمذمب به بِعْيّة ريع الأوقافي» وفي هذا الأمر ما يدعو إلى بقاء 
المذهب. وعدم فنايّه. 

السبب الخامس : تفرقٌ المذهب في الأقاليه”. 

من الأسباب المعينةٍ على بقاء المذهب على مر العصور والدهور 
الكشاد المذهب وتفرق أربابه ني عدةّ اللي ؛» فلو فض اندثاره في |5 
فاه إن وخوة د أربابه في أقاليم ار يكفل بقاءَ المذهب واستمراره. 


(00- .انر كرد على فين انيع غير االجذائمي الأريدة (فين 88-71 .والنكر لاض لمهي 
الحجري (118/5). 
(5) انظر: الإمام الصادق ‏ حياته وعصره لمحمد أبو زهرة (ص/577). 


المبحث الثاني: 
تاريخ ا لتمدذهب 


وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: التمذهب من نشأته إلى نهاية القرن الثالث الهجري 
المطلب الثاني: التمذهب من القرن الرابع الهجري إلى نهاية القرن السابع 
الهجري ظ 

المطلب الثالث: التمدذهب من القرن الثامن الهمجري إلى منتصف القرن 
الرابع عشر الهجري 


المطلب الرايع: التمذهب من منتصف القرن الرايع عشرالهجري إلى 
العص رالحاضر. 





ا التوة في تراس اتكرئة تقدانة 


يها 


لمهيد 


تاعارن فى هذا اله رمي تار الجالة المدعة عد القررد 
السابقةٍ إلى وقتنا الحاضرء وتجدرٌ الإشارةٌ إلى عَذَّةٍ أمور : 

الأر الأول ساذكة فى المبحنف الث الرقيية للعصر أن للشقة 
الَرّمِنِيةِ التي أتحدث عنها, ا الغورص في تفاصيل أحوالٍ اعرد 

الأمر الثاني: قد أَذْكُرٌ مَعَ تاريخ التمذهب شيئاً مِن الأحوالٍ 
الاجتهادية» وذكري لها على سبيل التتميم للحديث عن تاريخ التمذهب. 
والتكميل له. 

الأمر الثالث: لا أقومٌ في هذا المبحث بكتابة تاريخ للمذاهب 
الأربعة, ولا لمذهب منهاء ولا أقصد كتابة تاريخ عن الحالةٍ الماسدة 
لإقليم أو قُظرء وما قد يَرِهُ في تضاعيف حديثي مِنْ ذكرٍ تاريخ بعضٍ 
المذاهب فعلى سيبل سيل التعميم خاريح التمذهب. 

الأمر الرابع : أغفلت ذكر الأمور السياسيةٍ التي كان لها أ: رٌ على 
الجاة الغلية؛ ؛ حرصاً مني على تركيزٍ الحديثٍ على التمذهب, يها لتيل 
به؛ ولئلا يطول الحديث في المبحث؛ ويتشعت. 

الأمر الخامس: ذكرتٌ ني أكثر مطالبٍ المبحث الثاني عددا مِن 
علماءٍ المذاهبٍ البارزين» ولم أستقص . 4 العم ذكرَ كل المتميزين: 
وذكرتٌ أنفياً 057 مِن العلماء الدين عُرِفُوا بمهاجمة التمذهمب أو التقليد 
المذهبي. ولم أذكرُ مَنْ له مشاركةٌ في محاربة التعصب ددهي لكثرتهم . 
ولأنَّ حديثي عن التمذهب لا عن التعصب. 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ظ يذ 


الطللب الورك : 
التمذهب من نشأته إلى نهاية القرن الثالث الهجري 


سيق وَأنْ بينتُ فى المبحث السابق أنَّ اللبنات الأولى للتمذهب كانت 
موجودة في زمن تلامذة الصحابة ل 1 [ ْ 

وقد بدأث نشأة التمذهب مع تلامذةٍ الأئمة» إِذ هم الذين أسسوا 
المذاهبّ» وأقاموا أصولها وفروعّها. 

ويمكنٌ القول بأنَّ التمذهبّ كان موجوداً في عصور الأئمةٍ؛ فبعض 
متمذهبي المالكية"'' قد التقى بالإمام الشافعي 55 وتحضالة متهما 
م 1 ١‏ 


واللافتُ للنظر وقوعٌ التعصب لبعض الأئمةٍ في أوائل القرنٍ الثالثِ 
البيد 0 ظ 1 

يقول ابن حزم بعد استنكاره لأحوالٍ المتمذهبين:«وليَعلمُ مَنْ قَرَأ 
كتابّنا أنَّ هذه البدعةً العظيمةً» نعني : التقليد» إِنْما حدئث في الناس» 
وابتّدِئ بها بعد الأربعين ومائة مِنْ تاريخ الهجرةء وبعد أزيد مِنْ مائةٍ عام 
كنت هاما بعلم واقاة رسو اللي 


ولن أقف مع كلام ابن حزم فيما يتصل بحكم التمذهب - الذي يسميه 


. هو: فتيان بن أبي السمح المالكي‎ )١( 

(0) انظر: ترتيب المدارك للقاضي عياض (7/ 779) . 

(0) انظر: المصدر السابق (7/ .)78٠‏ 

62 الإحكام في أصول الأحكام .)١55/5(‏ وقارن بملخص إبطال القياس والرأي لابن حزم 
(ص/ ه. ؟6). 


8 ظ التمذهب دراسة نظرية نقدية 
بالتقليدٍ - - فللحديثٍ عنه مسألةٌ مستقلةٌ» وهي: (حكمٌُ التمذهب بأحدٍ 





ا عر الى ل رد ومخي الذي 
١ 60‏ 7 

يقطنونه ظ 
يقول شاه ولي الله الدهلوي:«وبعد المائتين ظهّرَ فيهم ‏ أي: في 


العلماء- التمذهبٌ للمجتهدين بأعيانهم» وقل مَنْ كان لا يعتمدُ على مذهب 


ذل اق رك ب 0550-6 في أواخر القرن الثاني الوسجرى »يدل 
على ذلك مور منها : 


عه اذك اذاعد أمراء الانزكر ا" اخدحمية الفاس بالرابيت 
بمذهب الإمام مالك». وصير , القضاءً والفتيا عليه وكان ذلك في شر 


اد ا من ال 0 حال حيأة 3 مالك» ٠‏ وقريبا من 
الإمام الأوزاعي!”*". 


() انظر: العبر في خبر من غبر للذهبي .)7194/١(‏ وسير أعلام النبلاء :»)7١١/١85(‏ وطبقات 2 
الشافعية لابن كثير /١(‏ 07705 وطبقات الفقهاء الشافعية لابن قاضي شهبة .)50//١(‏ 

() الإنصاف في بيان سبب الاختلاف (ص/759). وانظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 
0 ). 

(©) هو: هشام بن عبدالرحمن بن معاوية. 

(4) انظر: المعيار المعرب للونشريسي (02767/57: ونيل الابتهاج للتنبكي (ص/ 744): ومالك - 
حياته وعصره لمحمد أبو زهرة (ص/257)؛ والمدرسة المالكية الأندلسية لمصطفى الهروس 
(ص/ 0 ومابعدها), والمدرسة الظاهرية للدكتور توفيق الإدريسي (ص/ 460). 
ويقول محمدالحميدي فى: جذوة المقتبس (ص/ )7١5‏ عن زياد بن عبدالرحمن 
(ت: 157ه): «وهو أول مَنْ أدخل الأندلس فقه مالك بن أنسء وكانوا قبل ذلك على مذهب 
الأوزاعي». وانظر: الحياة العلمية فى عصر الخلافة في الأندلس للدكتور سعد البشري (ص/ 
1" ومابعدها). ْ ١‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ب 





- وما جاء في ترجمةٍ شعيب بن إسحاق (ت:186ه)'': أنه (روى 
عن. .. أبى حنيفة» وتمذهبّ له70". 


فهذانٍ الأمرانٍ يدلانِ على وجود التمذهب قبل تصروعٍ القرنٍ الثاني 
الهجري. 

وقد بَرَرّ في هذه الحقبةٍ الزمنية - إضافة إلى أسماء 0 المجتهدين 
- عددٌ مِن العلماء البارزين مِنْ تلاميذ الأئمة وأتباعهم مه ممنْ ساروا على 


طريقتهم» منهم على سبيلٍ المثالٍ: عبدالر حمن بن القاسم (ت:اقام)ء 
كتهت رت 00 وعبذالملك , بن الماجشون رت:7١1ه)2»‏ وعيسى بن أبان 


(ت:7797ه0©): ويوسفُ البويطى (ت:١7ه)»‏ وسحئون (ت:140ه)ء 
وإسماعيل المزني (ت:154ه)2 وأبو بكر الأثرم (ت:١6١ه)»‏ وأبو العباسٍ ابن 
سريجج رت *دأم)ل وأبق بكر الخلال (ت:١ا"ام).‏ 


- ويقول محمد مخلوف في: شجرة النور الزكية (ص/ 559) عن مذهب الإمام مالك 00 
ا 0 0 ثم انتشر في حياته؛ وبعد وفاته في أقاليم كثيرة» وأقطار متعددة. . 

() انظر: نفح الطيب 0 والفكر السامي لمحمد الحجوي (؟/ 18): 5-9 
الأوزاعي عا (ص/ 7١٠١‏ وما بعدها). ظ 

)١(‏ هو: شعيب بن إسحاق بن عبدالرحمن بن عبد الله بن راشد الدمشقي الأموي» أبو محمد 
مولى رملة بنت عثمان» أصله من البصرة» ولنسية 1 اش روف عه أبيك: وعن أبي حنيفة» 
والأوزاعي. وروى عنه : داود بن رشيدء والحكم بن موسى». وإسحاق بن راهويه» قال عنه 
الإمام أحمد الاثقة ما أصح حديثه», وكان الأوزاعي يقربه ويدنيه؛ قال عنه المزي: «كان 
يذهب مذهب أبي حنيفة», توفي سنة 185ه. انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى لابن سعد 
(51/7/0)» وتهذيب الكمال للمزي (65:01/17)) اكه ».)3١*/9(‏ وتهذيب 
التهذيب لابن حجر (؟7/١7١).‏ | 

(0) تهذيب التهذيب لابن حجر .)17١/7(‏ وانظر: الديباج المذهب لابن فرحون .)57/١(‏ 

(90) هو: : عيسى بن أبان بن صدقة بن موسى البصريء أبو موسىء أحد كبار علماء ء المذهب 
الحنفي ؛ كان فقيهاً أصولياً» ذا معرفة بالحديث» موصوفاً بالذكاء المفرط» والسخاء الزائد» 
وسعة العلم؛ ولي قضاء البصرة» من مؤلفاته: كتاب خبر الواحدء والجامع» والحجة, 

وإثبات القياس. واجتهاد الرأي» توفي بالبصرة سنة ١ه.‏ انظر ترجمته في : تاريخ مديئة 
السلام للخطيب »)419/١7(‏ وسير ير أعلام النبلاء ١ ١(‏ © والجواهر المضية للقرشي 
(/2078)» وتاج التراجم لقطلوبغا (ص/35775)» والفوائد البهية للكنوي (ص/195١).‏ 


ا التمذهب دراسة نظرية نقدية 
وقد وَجِدَّ في القرنٍ الثالثِ الهجري شية مِن التعصّب المذهبي 
فل جَرى على الإمام بقفي 7 مخلد رت 0010 حين دَخَل لانن شيع 
مِن التعصب. إذ قجره: يض المالكية رهضموا جائي7© 
ويظهرٌ لي أن بد انتشارٍ التمذهب بمذهب معيّن في صفوف العلماء 
والمنتمسي: إلى العلم : والميل ع إمام المذهب وأصحابه بصورة أوضح. 
كان مع نهايةٍ القرنٍ الثاني الهجري. وأوائل القن القالك الهمد ع 
فحدل على هذا: ما ل أقلام المترجمين لعلماء المذاهمب من 
٠ 0-0 5000 5 :‏ 
التراجم لعلماء مِنْ هذين الفرنيخ 


وممًا ذكرٌ فى هذا المقام : أن أ حل البارعين فى مذهب لمن 





.)758٠ /7( انظر: ترتيب المدارك للقاضي عياض‎ )1١( 

(؟) هو: : بقي بن مخلد بن يزيد القرطبي الأندلسي» أبو عبدالرحمن. ولد سنة ١‏ ٠ه‏ كان إماماً 
مجتهداً صالحاً ربانياً صادقاً رأساً في العلم والعمل عديم النظيرء ورعاً فاضلاً زاهداً» من 
حفاظ الحديث. وأئمة الدين» ومن المجاهدين في سبيل الله رحل إلى المشرق في طلب 
العلم ٠‏ فلقي جماعةً من المحدثين» وكبار المسندين» ثم رجع إلى الأندلس» فملأها عِلماً 
جماًء كان يفتي بالأثرء على خلاف علماء الأندلس الذين يفتون بما جاء عن مالك» من 
مؤلفاته تفسير القران »:والسس):: الصف توفي سنة 1/ا1ه وقيل : سنة 71/7ه. انظر 
ترجمته في : تاريخ علماء الأتدلس لابن النرقني (845/1))وجندرة المقدين للحبيدي 
(ص/ ,)١٠6١‏ وطبقات الحنابلة م أبي يعلى /١(‏ حضو وإرشاد الأريب لياقوت (؟/ 
1)؛» وسير أعلام النبلاء /١(‏ 386)» وتاريخ الإسلام للذهبي /١7(‏ 421580 والوافي 
بالوفيات للصفدي »)١81/١١(‏ والمنهج الأحمد للعليمي »)3508/١(‏ ونفح الطيب للمقري 
(6/ 3077 ). 

م( انظر: الاعتصام للشاطبي (7/ .)0777١‏ وابن حزم حياته وعصره لمحمد أبو زهرة (ص/ 3577) . 

(4) انظر: ترتيب المدارك للقاضي عياض .»)750/١(‏ ومقدمة المحقق محمد بن طاهر للإشراف 
للقاضي عبدالرهاب ))317-117/١(‏ والمناظرة في أصول التشريع لمصطفى الوضيفي (ص/ 
0) والحياة العلمية في صقلية للدكتور علي الزهراني (ص/ ١1١19‏ وما بعدها)ء والحياة 
العلمية في إفريقية للدكتور يوسف حواله (١/51؟):‏ ودرو اتتهاءتي الحياء الحيابية الدكرر 
خليل الكبيسي (ص/ .)7١‏ 

(5) انظر: الفكر السامي لمحمد الحجوي .)١4١/7(‏ 

(1) هو: سعيد بن محمد بن صبيح.ء أبو عثمان الإفريقي (ت: 7٠"٠م).‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمدهب 034 


لعا مال إلى مذهب الساو” وافعيقت بمذهبه) هجره علماء المذهب 
المالكي» وكانك هذه العادة َه في نهاية القرنٍ الثالث الومعوي ري . 


وهذ| يعظى صورة لما كان عليه تضباعة من الناس .فى :تلك العصور. 


وقول شاه ولي الله الدهلوي: «اعلم أنَّ الناسَ 2 قبل المائةٍ الرابعة 
ف بحسي على التقليق الخالصض لمتاخب نفييها' 1 ونوله أنها :غير 93 
أهلّ المائة الزابعة لم يكرتوا مجعيشين: على التتلية الخالصٍ على مذهب 
واحدء والتفقه له» والحكاية لقوله؛ 55 يظهر بالتتبع)”" : إن كان متضد 
بقوله التقليد المذهبى الذي انتشرَ ور فى" القرون الخالئة ليده العضصوي» تمد ؛ 
وإلا فقد وجد التمذهب بمذاهب الأثمق والدعوة إليهاء والقيام بنشرها في 
نهاية القرنٍ الثاني» وأوائل القرن الثالث الهجريين. 


وَيؤْكدٌ ها ذكرثه آنفا : أن الدهلويً نفسَّه قرر في كتابه:(الإنصاف في 
بيان سبب الاختلاف”؟' أنَّ الناسَ في المائةٍ الأولى والعنانة القانجة عرد 
مجمعين على التقليدٍ لمذهب واحلٍ بعينه. 


ويقولٌ الشيخٌ محمدٌ الحجوي واصفاً الحالة العلمية في القرنٍ الثالثِ 
الهجري : (إذا داكا النظرٌَ في تراجم هؤلاء الرجالٍ» عَلِمْتَ صدق ما قلناه 
مِنْ دخولٍ الفقهِ مدةً القرنين: الثالث والرابع في طور الكهولة»”". 

وقد بَرَرَ في القرنين: الثاني والثالثِ الهجريين أمورء مِنْ أهمها: 

الأمر الأول: نشأةٌ المذاهب الفقهية بعد متتصفي القرن الثاني الهجري 
)0( انظر : العبر في خبر من غبر للذهبي /١(‏ 533 5)) و(؟9/ى7, قل 5 . 
(؟) حجة الله البالغة (538/1). 
(9) المصدر السابق. 


(4) انظر: (ص/58). 
(0) الفكر السامي .)١541١/5(‏ 


> التمذهب دراسة نظرية نقدية 


را وقد اندرسَ بعضهاء ٠‏ فلم يكتب لها البقاءًء وبقي منها المذاهت 
الفقهية الأرويعة التشريهور 0 

الأمر الثاني : شيوع التمذهب بالمذاهب الفقهية الأربعة المشهورة فى 
أصولها وفروعها في القرنٍ الغالث الجر واضمحلالٌ ا لمعلا 
شيئاً فشيعا(" '. وشيوعٌ ظهورٍ بعض صور التعصب للمذاهب 


وتبع ذلك 7 تمرك يعض النذاهب القانهية في عدو ليس بالفليل في 
الأقطار والأقاليم الإسلامية©). 


)١(‏ انظر: المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا »)١494 /١(‏ والاجتهاد والتقليد للدكتور محمد 
الدسوقي (ص/ .)2١17١‏ والشريعة الإسلامية ‏ تاريخها للدكتور بدران أبو العينين (ص/ 2)١47‏ 
وأسباب اختلاف الفقهاء لمصطفى الزلمي (ص/18).: والاجتهاد الجماعي للدكتور شعبان 
إسماعيل (ص/ »)١١١‏ والإمام محمد بن الحسن للدكتور محمد الدسوقي (ص/ 597)» وابن 
عابدين وأثره في الفقه للدكتور محمد الفرفور ,)١0/١(‏ والجدل عند الأصوليية للدكتور 
مسعود فلوسي (ص/ 275 والمدخل للفقه الإسلامي للدكتور محمد مدكور (ص/ 47), 
والمدخل لدراسة الفقه الإسلامي لمحمد محجوبي (ص/ 47).» وتاريخ الفقه الإسلامي 
للذككور مخف رسن 155 وتاريخ الفقه الإسلامي لمحمد السايس (ص/9١١)2‏ 
وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور أحمد الحصري (ص/ 2)١١5‏ وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور 
عبدالودود السريتي (ص/ ».23١5‏ والمدخل الفقهى للدكتور خليفة با بكر وزميليه (ص/7894. 
ا والمدخل في التعريف بالفقه للدكتور عبدالمجيد مطلوب (ص/ »)1١١‏ والمدخل 
لدراسة الفقه الإسلامي للدكتور شوفي الساهي (ص/ .)9١‏ والمدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
للدكتور إبراهيم إبراهيم (ص/ ه )» والمدخل لدراسة الفقه للدكتور حسين حسان 0 
4)» والمدخل لدراسة الفقه للدكتور محمد يوسف (ص/ 209)» والمنهج الفقهي العام لعلما 
الحنابلة للدكتور عبدالملك بن دهيش (ص/ .)3١‏ ونشأة الفقه الإسلامي للدكتور وائل حلاق 
(ص/ ,)772١‏ والسلطة المذهبية له (ص/74). 2 ظ 

(؟) انظر: الفكر السامي لمحمد الحجوي :»)١5١/7(‏ وظهر الإسلام لأحمد أمين (؟/ 55), 
والاجتهاد ومدى حاجتنا إليه للدكتور سيد الأفغاني (ص/ .)9١‏ والاجتهاد في الشريعة 
الإسلامية لعلي الخفيف (ص/77) ضمن بحوث الاجتهاد في الشريعة»؛ وأسباب اختلاف 
الفقهاء لمصطفى الزلمي (ص/ .22١‏ والمدخل للتشريع الإسلامي للدكتور محمد النبهان 
(ص/ 2)177 والمدخل للفقه الإسلامي للدكتور محمد مدكور (ص/ 2)97 ومقدمة في دراسة 
الفقه للدكتور محمد الدسوقي (ص/ 0 

انظر: تاريخ الفقه الإسلامي للدكتور بدران أبو العينين (ص/ 896). 

(5) انظر: الفكر السامي لمحمد الحجوي (55/7): والمدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا - 


الياب الأول: الدراسة النظرية للتمدذهب ْ تفن 


الأمر الثالك: بدءٌ التدوين فى أصولٍ الفقهء وكان ذلك على يد الإما 
الشافعي 6 ١ه)‏ في كتابه (الرسالة)20, ثم تَبعٌ ذلك بدء التدوين في 
الفقف :و الأول :تدوينا علها مدهي 

الأمر الرابع: ظهورٌ المصطلحاتٍ الأصوليةٍ والفقهية ذاتٍ الدلالةٍ على 
معان محددة؛ نتيجةً لظهور النشاط الفقهي في المذهب» وظهور الخلافٍ 
دن ل 7 1 
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1١-0 


»)50/1١( -‏ وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور محمد موسى »)١18/7(‏ والاجتهاد في الفقه 
لعبدالسلام السليماني رص/ 007 

)١(‏ انظر: تاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري (ص/ :»)75١‏ والمدخل الفقهي العام 
لمصطفى الزرقا »)75١7-50١/١(‏ والاجتهاد والتقليد للدكتور محمد الدسوقي (ص//91ا١),‏ 
والشريعة الإسلامية ‏ تاريخها للدكتور بدران أبو العينين (ص/١5١)»‏ وتمهيد لتاريخ الفلسفة 
الإسلامية لمصطفى عبدالرازق (ص/ 22777 وفقه إمام الحرمين للدكتور عبدالعظيم الديب 
(ص/2"5)» وابن عابدين وأثره في الفقه للدكتور محمد الفرفور »)١51//١(‏ وتاريخ الفقه 
الإسلامي للدكتور أحمد الحصري (ص/ »)75١5‏ وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور أحمد حسين 
(ص// :»)١19‏ والمدخل للتشريع الإسلامي للدكتور محمد النبهان (ص/ ,)5١117 ١184‏ 
والمدخل الفقهى للدكتور خليفة با بكر وزميليه (ص/1917)» والمدخل لدراسة الفقه 
الأساون لعشم شوو (ين/ 20031 رالموحل لدرانية الكثه الدععور سيديزة محسان 
(ص/817) . ١‏ 

(0) انظر: المدخل الفقهي العام لمصطنى الزرقا »2501/١(‏ والاجتهاد والتقليد للدكتور محمد 
الدسوقى (ص/١7١)4,‏ وأسباب اختلاف الفقهاء لمصطفى الزلمي (ص/58. 0235١‏ 
والاجتهاد في الفقه لعبدالسلام السليماني (ص/77): والاجتهاد الجماعي للدكتور شعبان 
إسماعيل (ص/١١١)»‏ والجدل عند الأصوليين للدكتور مسعود فلوسي (ص/74). 
والاخنلدت النتيى لعدالعي التخليش (غر//ا1)».والمدوسة التتالكية بعيتلية لمعه حي 
)15/١(‏ ضمن بحوث الملتقى الأول للقاضى عبدالوهاب» والمذاهب الفقهية للدكتور 
مجن قبن الله (ض/ :4078 :وتاريخ الققه«الاسلافى 'للتاكتون حبنت حمسن (ض//111). 
وتأريخ التشريع للدكتور عبد الله الطريقي (ص/ 7١5‏ ومابعدها)»؛ والمدخل في التعريف بالفقه 
للدكتور عبدالمجيد مطلوب (ص/9١3).‏ 

(0) انظر: تاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري (ص/ 2577 والمدخل الفقهي العام 
لمصطفى الزرقا :»)35١7/١(‏ وفقه إمام الحرمين للدكتور عبدالعظيم الديب (ص/25), 
والمذاهب الفقهية للدكتور محمد فيض الله (ص/ ”2777. والفقه الإسلامي للدكتور سليمان 
العطوي :.)98/١(‏ والمدخل في التعريف بالفقه للدكتور عبدالمجيد مطلوب (ص/١١١).‏ 


اللا 0 افتمة هج كراسة :تككرئة تقددنة 





الأمر الخامس: كثرة المناظراتٍ والجدلٍ بين العلماءء ثم انتشارهما 
بعد استقرار المذاهب الفقهيةٍ بين أرباب المذاهب؛ يعي بيانٍ أدلة المذهب. 


0 
نصردة . 


وسيأتي في البابٍ الثاني إِنْ شاءً الله مزيدٌ حديثٍ عن المناظراتٍ 
والجدل. 


م 





)١(‏ انظر: الفكر السامي لمحمد الحجري (”/ 2)١47/01١560‏ والاجتهاد في الفقه لعبدالسلام 
السليماني (ص/ 2077١‏ وتاريخ الفقه الإسلامي لمحمد السايس (ص/77١)»‏ وتاريخ الفقه 
الإسلامي للدكتور أحمد الحصري (ص/7١25).‏ والجديد في تاريخ الفقه للدكتور محمد 
إمبابي (ص/8؟2)77 وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور عبدالودود السريتي (ص/ 1١١١‏ وتاريخ 
الفقه الإسلامي للدكتور أحمد حسين (ص/١175١2»:‏ والمدخل في التعريف بالفقه للدكتور 
عبدالمجيد مطلوب (ص/ :)1١9‏ والمدخل لدراسة الفقه للدكتور رمضان الشرنباصي (ص/ ‏ - 
08 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب واب 


الطلب الكا 


التمذهب من القرن الرابع الهجري 
إلى نهاية القرن السابع الهجري 


لقد ظَهّرَ التمذهبٌ للأئمة في المَرنٍ الرابع الهجري» وَفينما بعذه من 
القرون بصورةٍ أوضح مما كانت عليه مِنْ قبل. وبمكك القولٌ: إِنَّ التمذهبَ 
قد حل مكان الاجتهادٍ الذي كان كود 5 في القرون السابقة. 

لقد سرث في نهايةٍ القرنٍ الرابع الهجري وفيما بعده مِن القرونٍ روح 
التمذهب للآائمة» وظهّرَ في قوت العلماء الانعبات إليهم»: والأخذ 
باعي 7 

يكرك ال بحن التشرق انعد أن كان شرية الدها يقفعن را 
بدراسة الكتاب» ورواية السّنّة - اللذين هما أساسُ الاستنباط ‏ صار في هذا 
الدور يتلقّى ع مام معن ) ويدرس طريقته التي استنبط بها ما دونه مِن 
الأحكام: فإذا أتمّ اللشدصار عت العلما ف الفقيا 0 


و با ساود ووو وي لس اميا 
لمختصر- َانسَم التأليث بالتنظيم ار والتحفيق 5 0 


دى 3" 


)غ0 انظر : الفكر السامي لمحمد الحجوي ("/ 5 2)5 وتاريخ الفقه الإسلامي لولياس دردور /١(‏ 
29 

(؟) تاريخ التشريع الإسلامي (ص/ 07754-777. وانظر: تاريخ الفقه الإسلامي للدكتور بدران أبو 
العينين (ص/ 2)5 وتاريخ الفقه الإسلامي لمحمد السايس (ص/ .)١175‏ 

() انظر: تاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري (ص/774): وأسباب اختلاف الفقهاء - 


كو" التمذهب دراسة نظرية نقدية 


يقول الشيحٌ مصطفى الزرقا”'' عن علماءٍ هذه القرون:«تخرّج في كل 
مذهب فقهاءٌ عظام تناولوا المذهبّ بالتدوين والتنقيح والترتيب»”''. 

وقد نبغ في هذه الحقبةٍ الزمنية علماءً محققون في مختلف المذاهب 
الفقهية”"» مِنْ هؤلاء: أبو جعفر الطحاوي (ت:١7م)ء‏ وأبو القاسم 
الخرقي رت 0 وأبو الحسن الكرخي(ت ه)ل وأبو بكر القفال الكبير 


رت )17 0 وأمو كر الجصاص رت: ٠/الاه)‏ 2 حر د الأبهري 





- للدكتور مصطفى الزلمي (ص/ 207١‏ وتاريخ الفقه الإسلامي لمحمد السايس (ص/7١).‏ 
والاجتهاد والتقليد للدكتور محمد الدسوقي (ص/184-187)» وتخريج الفروع على 
الأصول لعثمان شوشان »)150/١(‏ وتأريخ التشريع للدكتور عبد الله الطريقي (ص/ )ل 
والفقه الإسلامي للدكتور سليمان العطوي »)١١5/١(‏ ومقدمة المحقق الدكتور عبدالعزيز 
القاندي لتهذيب الأخوبة (14/1)::والفته الاسلذمن بين الأصضالة والتجدين للدكتور عبد ارد 
الجبوري (ص/ 55)» والمدخل لدراسة الفقه الإسلامى للدكتور شوقى الساهى (ص/ ه١٠):‏ 
وتاريخ المقه الإسلامي لإلياس دردور (07857/5). 1 ْ ْ 

() هو: مصطفى بن أحمد بن محمد الزرقاء ولد في حلب سنة 1776ه (الموافق ١17‏ م) حفظ 
القرآن في الكتاب. والتحق بالمدرسة الفرنسية» ثم التحق بالمدرسة الخسروية الشرعية» تفقه 
على والده - وكان كثير النقاش معه في المسائل الفقهية ‏ وعلى الشيخ محمد أبو زهرة. 
والشيخ محمد الخضر حسين» طالع كتب الأدب» وعَني بحل المشكلات اللغوية» كان من 
كبار الفقهاء ء المعاصرين» علامة فقيهاً 10 شاعراً لقا في اللغة والأدب. من مؤلفاته : 
المدخل الفقهي العام. وشرح القانون المدني السوري» وديوان قوس قزح. وقد جمعت 
فتاواهء توفي سنة ١57١ه.‏ انظر ترجمته في: مقدمة فتاوى الزرقا (ص/ »)75١‏ وعلماء 
ومفكرون عرفتهم للمجذوب /1١(‏ 41 7), وذيل الأعلام لأحمد العلاونة (7/ »)١9٠‏ وعلماء 
دمشق للدكتور أباظة (ص//7٠5).‏ 

(0) المدخل الفقهي العام .)3١77/١(‏ وانظر: لام الإسلامي للدكتور محمد مدكور 
(ص/ 97). 

() انظر: تاريخ التشريع لمحمد الخضري (ص/717)» وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور بدران 
أبو العينين (ص/45). والمدخل للفقه الإسلامي للدكتور محمد مدكور ند وتأريخ 

التشريع للدكتور عبد الله الطريقي (ص/١77)‏ . 

(4) هو: : محمد بن علي بن إسماعيل» أبو بكر القفال الشاشي الكبيرء ولد سنة ١ه‏ كان علامة 
إمام عصره بلا مدافع» فقهياً أصولياً مفسراً محدثاً لغوياً شاعراء متمكتاً من العلوم» من كبار 
علماء المذهب الشافعي؛ وهو أول من صنف في الجدل الحسنٍ من الفقهاءء قال عنه 
الحاكم كان أعله اهل ها ورت الخير بالأضرل, والموريعاة بوتي السو 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب يف 


(ت: هلمم 2. وابن بطة الحنبلى (ت:/هءم”"'» وأبو سليمان الخطابي 
(ت ع وأبو الحسين ابن القصار (ت:7”98ه)» والحسن ابن حامد 
الحنبلى (ت:”7٠1ه)ء‏ وأبو زيد الدبوسى (ت:١17ه)ء.‏ وَأمؤ عبد الله الصيمري 


- من مؤلفاته: محاسن الشريعة؛ وشرح الرسالة للإمام الشافعي» وكتاب في أصول الفقه 
والتقريب» ودلائل النبوة» توفي بالشاش سنة : 0ه وقيل : سنة 775ه. انظر ترجمته في : 
طبقات الفقهاء للشيرازي (ص/ )٠ ١8‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان (5/ :)23٠١‏ وسير أعلام 
النبلاء (15/ 427817 والوافي بالوفيات للصفدي »)١١7/7(‏ وطبقات الشافعية للإسنوي (؟/ 
5). وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة »)١58/1(‏ وطبقات الشافعية لابن هداية الله (ص/ 
8). 

)١(‏ هو: محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح الأبهري التميمي. أبو بكرء ولد قبل سنة 149ه 
من علماء المذهب المالكي» وقد انتهت إليه رئاسة مذهبه فى بغداد. كان عالماً فقهياً مقرئاً 
غارفا بوكو القر ا ءالع نو التحوية : سيكدنا ثقة عقون الها بحرا ورها عاقلا تيل ليا 
عند سائر علماء وقته» من مؤلفاته : الرد على المزني»؛ وإثبات حكم القافة؛ والأصول. 
وإجماع أهل المدينة. توفي ببغداد سنة 101/0ه. انظر ترجمته في : تاريخ مدينة السلام 
للخطيب (”/ 597)» وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص/151١)»:‏ وترتيب المدارك للقاضي 
عياض (5/ 1487)» وسير أعلام النبلاء (17/ 777), والوافي بالوفيات للصفدي (358/7), 
والمقفى الكبير للمقريزي (5//ا١1)غ‏ والديباج المذهب لابن فرحون ,)3١5/5(‏ وشجرة 
النور الزكية لمخلوف .)9317/١(‏ 

(0) هو: و ا ا ل لح ل اي 0 ولد 
سلة ٠5‏ ٠لاه‏ كان من أعيان الحنابلة فى عصره» إماما كدو مدنا فتنها اصولا شيا فبالها 
ل أمَارا أ بالمعروف» لكنه مع فضله له أوهام وأغلاط في الحديث؛ يقول 

شمس الدين الذهبي : «ومع قلة إتقان ابن بطة في الرواية. كان إماماً في السنة. إماما في 
الفقه)ا». من مؤلفاته: الإبانة الكبرى» والإبانة الصغرى» وإبطال الحيل» توفي بعكبرا سئة 
07 انظر ترجمته في : تاريخ مدينة السلام للخطيب 221١١ /١15(‏ وطبقات الحنابلة لابن 
أبي يعلى (555/5), وسير أعلام النبلاء (15/ 079).» وميزان الاعتدال للذهبي (7/ 2)١5‏ 
والوافي بالوفيات للصفدي »)5١١/١19(‏ ولسان الميزان لابن حجر (0/ 20717 والمنهج 
الأحمد للعليمي (؟/91؟): والدر المنضد له .)١9/8 /١(‏ 

(0) هو: حمّد ‏ وفي بعض المصادر: أحمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي» أبو 

سليمان الخطابي؛ يرجع نسبه إلى زيد بن الخطاب» ولد سنة 018 تققه على مهب الإماء 
الشافعي» وعد عن أبي بكر القفال الشاشي» وأصبح من كبار العلماء في وقته» إماماً علامة 
ظ حم حاتت معدن قيدوناء ولغونان وأحد الزهاد والورعين» من مؤلفاته : معالم السئن» 
وأعلام الحديث» وشأن الدعاءء والعزلة» توفي ببست سنة 188ه. انظر ترجمته في: إرشاد 
الأريب لياقوت (؟5857/7)» وإنباه الرواة للقفطي (6/1؟2)1 ووفيات الأعيان لابن خلكان - 
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الحنفي («ت:5 1ه والقاضي أ بو الحسن الماوردي (ت:150ه)ء والقاضي ‏ 2 
أبو يعلى الفراء (ت:458ه)» وأبو الوليد الباجي (ت:474هم)» 57 إفيحاق 
الشيرارئ (ت:477ه)ء وإمام الحرمين الجويني (ت:478ه)» وأبو المظفر 
السمعاني (ت:144ه)» وأبو بكر السرخسي (ت:440ه)» وأبو حامد الغزالي 
(ت:500ه)ء وأبو الخطاب الكتوذاتن 55-5 وأبو محمدٍ البغوي 
(ت:15 م0 وأبو بكر ابن العربي (ت:047ه)ء وأبو القاسم الرافعي 
(ت:514ه)ء وابن الصلاح (ت:147ه). وابن الحاجب (ت:557ه)؛ ومجد 





الدحن 0 البركات أبن ثيمية (ت اماك ومحيئى الدذين النووي 
(ت : الاكم)ء وشهاب الدين القرافى (رت:585ه). 





4)5١14/5(‏ وسير أعلام النبلاء (77/11)» وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (؟/ 
7)»؛ وطبقات الشافعية للإسنوي .)4779/١(‏ ظ 

000 هو: الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغري» أبو محمد محيى السنة وركن الدين» ولد فى 
حدود سنة 4777ه ببغشورء وقيل : بمدينة بغ» كان أحد العلماء الربانيين» وأحد أئمة الحديث 
والفقه والتفسيرء ذا قدرٍ عالٍ في الدين والعلم : ٠‏ متسع الدائرة نقلاً وتحقيقاًء بحرا : في العلوم» 
إماماً علامةً حافظا : زاهذا قانعا ءوالسسين زوع شافعي المذهب» رق القبول في مصنفاته» من 
مؤلفاته : شرح السنة» والتهذيب في الفقه. ومعالم التنزيل» ومصابيح السنة» توفي بمرو الروذ 
دمديقة من عدن اسان -سنة 0157ه. انظر ترجمته في : : وفيات الأعيان لابن خلكان (؟/ 
2 وسير أعلام النبلاء ء 2)4759/1١9(‏ وتذكرة الحفاظ للذهبي (5//ا9١١)),‏ وطبقات 
الشافعية الكبرى لابن السبكي (/ا/ 207070 وطبقات الشافعية للإسنوي /١(‏ ه خم ” 

(؟) هو: : عبدالسلام بن عبد الله بن الخضر بن تيمية» مجد الدين أ بو البركات الحراني» ولد بحران - 
سنة ١09ه‏ تقريباً» كان أحد حد أعلام المذهب الحنبلي» فقيهاً أصولياً مفسراً مقرثاً محدثاً حافظاً 
كوبا عديم النظير في زمانه. وقد اشتهر اسمهء وبعد صيته» وانبهر منه علماء بغداد لذكائه 
وفضائله. قال عنه ابن مالك :"ألين للشيخ المجد الفقه كما ألين لدواد الحديد؛. وفال عنه 
حفيده تقئُ الدين : «كان جدنا عجبأ في حفظ الأحاديث وسردها بلا كلفة.» وحفظ مذاهمب 
الناس»» من مؤلفاته: المحرر في الفقهء والمنتقى في الحديث» والمسودة - التى جمعها 
وبيضها أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد بن عبدالغني - توفي سنة 5017ه. انظر ترجمته 
في : : سير أعلام النبلاء (737/ 2)١591‏ وفوات الوفيات لايخ شاكر(؟/777), والوافى 
بالوفيات للصفدي 2,)178/١1١8(‏ والذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب (5/ ١)غ2‏ والمتفيد 
الأوقيد لابن مفلح (؟/157١),‏ والمنهج الأحمد للعليمي (556/8). والدر المنضد له /١(‏ 
)2 ومقدمة محيي الدين عبدالحميد للمسودة (ص/ 7 ). 
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ومِن الأمورٍ المهمّةٍ التي برزث في هذه الحقبةٍ الزمنية: نضوج 
الاتجاهين الرئيسين فى الكتابة فى أصولٍ الفقهء والاتجاهان هما: 


الاتجاه الأول: الكتابةٌ الأصوليةً الخالصة التي لم تخالظ أكثر مسائلها 
الفروع الفقهية. ظ ظ 

واشتهرت هذه الطريقة باسم: طريقة المتكلمين» أو طريقة الشافعية''". 
الاتجاه الثانى: الكتابةٌ الأصوليةٌ المتأثرة فى أكثر مسائلها بالفروع 

واشتهرت هذه الطريقة باسم: طريقة الحنفية '". 

وقد ظهَرَتْ فى هذه القرون بعض الأعمالٍ العلميةٍ المذهبيةٍ التي قام 
بها كثيرٌ مِنْ متمذهبي المذاهبء ومِنْ أهمُها: 


أولاً: القيام ببيانٍ عِلْلٍ الأحكام التي استنبطها إمام المذهب 
: © 1 
وإظهارها . 


)١(‏ انظر: مقدمة ابن خَلدون ("/ »)3١75-1١58‏ والشافعى ‏ حياته وعصره لمحمد أبو زهرة 
(ص/ 01٠١:0970‏ وتخريج الفروع على الأصول لعثمان شوشان :)171/١(‏ 
والمدخل إلى أصول الفقه لموسى الإبراهيم (ص/ 11-1717). 

(9) انظر: المصادر السابقة. 

(9) انظر: تاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري (ص/ :27 وتاريخ الفقه الإسلامي 
للدكتور بدران أبو العينين (ص/917)» وتاريخ الفقه الإسلامي لمحمد السايس (ص///ا١),‏ 
والمدخل للفقه الإسلامي للدكتور محمد مدكور (ص/45)؛ والتخريج عند الفقهاء 
والأفتولوية للدكتور يعقوب الباحسين (ص//57)» والاجتهاد والتقليد للدكتور محمد 
الدسوقي (ص/ 187)» والاجتهاد ومقتضيات العصر لمحمد الأيوبي (ص/ 0217 وتأريخ 
التشريع للدكتور عبد الله الطريقي (ص/ :)"١7‏ ومقدمة المحقق محمد بن طاهر للؤشراف 
للقاضى عبدالوهاب »)1١/١(‏ ومقدمة المحقق الدكتور عبدالعزيز القايدي لتهذيب الأجوبة 
:»)48/١(‏ وبلوغ الأماني للدكتور الحسن العلمي (ص/178)» وتاريخ الفقه الإسلامي 
للدكتور أحمد الحصري (ص/18١35)»‏ والمنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة للدكتور 
عبدالملك بن دهيش (رص/ 2)137 وتاريخ الفقه الإسلامي لإلياس دردور .)5857/١(‏ 
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لم يكن التمذهبٌ عائقاً أمامّ الاستزادة مِن العلم» بل كان دافعاً إلى 
النظرٍ والتنقيب» ولاسيما في تراث إمام المذهبء وقد عُني كثيرٌ مِن 
المتمذهبين بالنظر فيما أطلقّ إمامُ المذهب ب الحكمّ فيه» فأظهروا عللٌ 
المسائل التي كُشف إمامهم عن أحكامها؛ بَعْيَةَ إلحاق الفروع المشابهة لها 
نها نفل عن سكي 


وبيان العلل ية يفت أمامً المتمذهبين باب الفتيا فيما ليس فيه نص عن 
لل ا اليم وقد سمي مَنْ يعمل ذلك 
بالمخرج» أو , سجتهل الخريج 


اي لاختلافهم في الفرء العاتر 57 وفي ا وَهرذا مؤذن 
باتساع دائرةٍ الأقوالٍ في املع 


وكذلك اهتمٌ ١‏ عق المعددشي ولاسيما من نْ أرباب المذهب الحنفي 


ببيان أصولٍ مدكيهم من خلال الفووع المروية عن أكهة المذهب. وتمحيص 
النظر فيها؛ طلباً م الدق ساروا عليه””. 


() انظر: تاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري (ص/ :)77”:٠‏ والمدخل الفقهي العام 
لمصطفى الزرقا .7١7/١(‏ 22500)., والمدخل في الفقه الإسلامي للدكتور محمد شلبي (ص/ 
89), 0 للدكتور عبدالوهاب أبو سليمان (ص/١١223»‏ وتاريخ الفقه 
الإسلامي للدكتور بدران أبو العينين (ص/ 97)» وتأريخ التشريع للدكتور عبد الله الطريقي 
(ص/ ,»2217١‏ وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور عبدالودود السريتي (ص/ ,)174-١177‏ وثارية 
الفقه الإسلامي للدكتور أحمد حسين (ص/ 22١47‏ وتاريخ التشريع للدكتور محمود عثمان 
(ص/ 4270717 والفقه الإسلامي للدكتور سليمان العطوي ,»)١17*-1١7/١(‏ والمدخل لدراسة 

ظ الفقه الإسلامي للدكتور شوفي , الساهي (ص//ا١٠).‏ 

() انظر : المصادر السابقة. 

(9) انظر: المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا .)7١9/١(‏ 

(5) انظر: المصدر السابق. 

(0) انظر : : تاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري (ص/ لش" والمدخل في الفقه الإسلامي 
للذكتون محمد كلب عن 016 وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور بدران أبو العينين (ص/ 
/51). وتاريخ الفقه الإسلامي لمحمد السايس (ص/ ,»)2178-1١1/‏ والمدخل للفقه الإسلامي - 
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يي ةي ةي 212120202020202 12120202ز12 1 1 10130303030330ز[|[زذز ز [[#[[ذ 2 


لو ال سم المع ع ا 0 : «كان 
ظ الأصول التي ع علها الأئمة لى الك اليم بساك العلماق. في 
تخريج هله العلل . ا و بأصولٍ الفقه؟؛ الحديادا 
منهم أنَّ هذه أصولٌ أئمتهم التي بنوا عليها استنباظهم»”'*. 

ثانيًا : القيام ادن بين الآراءٍ المختلفةٍ في المذهب”" 

اهفتمست ظائفة صن أرباب المذهمب مرجي عير الأقوالٍ داخل 
المذهب» فكائث: لها عناية بهذا الأمرء وقل و5 قَعّ الترجيحٌ على نوعين : 

النوع الأول : الترجيح مِنْ جهةٍ الرواية. 

النوع الثاني : الترجيحٌ مِنْ جهة الدراية” ". 


- للدكتور محمد مدكور (ص/45)» وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور عبدالودود السريتي (ص/ 
1564© والمنهج الفقهي العام لعلماء الختابلة للذكتور عبدالملك بن :دهعيش (صن/ .)1١1١'‏ 

. 077٠ تاريخ التشريع الإسلامي (ص/‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق (ص/١78):‏ -- الفقهي العام لمصطفى الزرقا ,)5١6/١(‏ 
وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور بدران أبو العينين (ص/ 97)» وتاريخ الفقه الإسلامي لمحمد 
السايس (ص/178١)».‏ والمدخل للفقه الإسلامي للدكتور محمد مدكور (ص/ 2)95 والفكر 
الأصولي للدكتور عبدالوهاب أبو سليمان (ص/5١223.»‏ والتخريج عند الفقهاء والأصوليين 
للدكتور يعقوب الباحسين (ص/57)» والاجتهاد والتقليد للدكتور محمد الدسوقي (ص/ 
147). والاجتهاد ومقتضيات العصر لمحمد الأيوبي (ص/77١),‏ وتخريج الفروع على 
الأصول لعثمان شوشان »)١00/١(‏ وتأريخ التشريع للدكتور عبد الله الطريقي (ص/ 07١6‏ 
وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور عبدالودود السريتي (ص/ ,)١١5‏ وتاريخ التشريع للدكتور 
محمود عثمان (ص/7078)» وبلوغ الأماني للدكتور الحسن العلمي (ص/18١)»:‏ وتاريخ 
الفقه الإسلامى للدكتور أحمد الحصري (ص/18١25)»,‏ والمدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
للدكتور شوقي الساهي (ص/7١20»‏ وتاريخ الفقه الإسلامي لإلياس دردور .)155/١(‏ 

(*) انظر: تاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري (ص/٠”7)»‏ وتاريخ الفقه الإسلامي 
للدكتور بدران أبو العينين (ص/ 2)917 وتاديخ الفقه الإسلامي لمحمد السايس (ص/ 181), 
والفكر الأصولي للدكتور عبدالوهاب أبو سليمان (ص/6١23»‏ والاجتهاد ومقتضيات العصر 
لوده ابر (ص//17). رتارية الشريع للدكتور عبد الله الطريقي (ص/1715-/11 207 
ومقدمة المحقق الدكتور عبدالعزيز القايدي لتهذيب الأجوبة »)58/١(‏ وتاريخ الفقه الإسلامي - 
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النوع الأول: الترجيحٌ مِنْ جهة الرواية 

قد يختلف النقل في بعض المسائل عن أئمة المذاهب؛ إذ الناقلون 
عن الأئمة كُثْرٌ وقد يحصل الاختلافٌ بينهم- إن سيت كتجدلد 
الاجتهاد. وخطأ الناقل» ‏ ونحو ذلك- فكان من نْ عمل بعخضص علماء المذهب 
قيامهم بالترجيح بين الرواياتٍ المختلفةٍ عن إمامهم. ترحعوا بها اطليانك 
أنفسّهم إليه. كأنْ يُرَجّح ما نَقَلّه واحدٌ بعينه مِنْ علماءٍ المذهب على غيره 
مِنْ أرباب مذهبه؛ لمزيّةٍ فيه» أو يرَجّح ما تَقَله الراوي الأكثر ثقة لقة على سائر 
الرواة شما لو حالفو 


النوع الثاني: الترجيح مِنْ جهة الدراية. 


مما هو واقمٌّ في أغلب المذاهب 0 أن يُنْقَلَ 
عن إنام المذهب في مسألةٍ واحدةٍ أكثر مِنْ قول. أو أن يختلت قول الإمام 
مع قولٍ بعض أرباب مذهبه. ففي مثل هذه الأحوالٍ تقوم طائفة مِنْ علماء 
المذهمب العارفين بأصوله. وطرق الا فيه» بالترجيم بين هذه 
الاختلافاتِ في ضوءٍ ما يتفق وأصولّ مذهيهب”' 


وقد ظَهَرَ نتيجة للترجيح بين الأقوالٍ رواياتٌ وأقوال وأوجة ضعيفةً 


3 للدكتور عبدالودود السريتي (ص/1؟7١-60؟١)‏ والفقه الإسلامي للدكتور سليمان العطوي 
.)١١"/5(‏ 
)0 0 اسان السابقة» ومعالم ادن للخطابي (8:/1). ارا ار 


)١8‏ وتاريخ اريم للدكتور محمود عثمان (ص/ 0078 زالكي النقوي الغاء عله 
الحنابلة للدكتور عبدالملك بن دهيش (ص/77). 


(6) انظر: تاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري (ص/0777. والمدخل الفقهي العام 
لمصطفى الزرقا »)252097/1١(‏ وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور بدران أبو العينين (ص/48), 
وتاريخ الفقه الإسلامي لمحمد السايس (ص/2))174 وتأريخ التشريع للدكتور عبد الله 
الطريقي (ص/ 207١١7‏ وتاريخ التشريع للدكتور محمود عثمان (ص/ 2)779 والفقه الإسلامي 
للدكتور سليمان العطوي .)١١5/١(‏ 


البابالأول: الدراسة النظرية للتمذهب زنك 
٠ 5‏ لظ روس 23 
وأخرى قوية يعتمد عليها . < 
ومن المتوقع أن يحصل الاختلااف بين المرجحين في القولٍ الذي 
يققق وأصول العافي 3 وكان في هذا نلعن 5 إن تشعب الآراء فين 
المذهب» واتساع وريه 


الثاً: القيامٌ بالانتصار للمذهب. 


حَرَصّ جمعٌ مِن المتمذهبين على الانتصار لمذهبهم» وبيانٍ أدلته 
وفوة أصوله ‏ وكان ذلك على صورتين : 
1 و ٠‏ ا لس 
الصورة الآولى : الالتعار للمذهب ونصرته جَمُْلة؛ وذلك ببيانٍ مناقب 
إمام المذهب. ولاسنيمنا يه ا واتباعه للكتاب والسنةً» وجودة 
استشاطه. ومزيد ورعه وزهده» والحثٌ على التمذهب ملعي 5 


قا ورقل يب المسناعيين ليعيميت بقعي ويقدح في فى أئمةّ 


01 /١1( انظر: المدخل الفقهى العام لمصطفى الزرقا‎ )١( 

(0) انظر: تاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري (ص/ 2.0777 وتاريخ الفقه الإسلامي 
للدكتور بدران أبو العينين (ص/ 48)» وتاريخ الفقه الإسلامي لمحمد السايس (ص/794١),‏ 
وتأريخ التشريع للدكتور عبد الله الطريقي (ص/ 717 . 

(6) انظر: المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا .)5١9/١(‏ 

(:) انظر: تاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري (ص/ ”077): والفكر السامي لمحمد 
الحجوي 2)١178/1(‏ والمدخحل في الفقه الإسلامي للدكتور محمد شلبي (ص/2)1756 
وتاريخ الفقه الإسلامي للدكون بدرات أبنو الفيمه لاض /ة): وتاريخ الفقه الإسلامي لمحمد 
السايس (ص/8/١)»,‏ والفكر الأصولي للدكتور عبدالوهاب أبو سليمان (ص/6١3))‏ 
والتخريج عند الفقهاء والأصوليين للدكتور يعقوب الباحسين (ص/257): وفقه إمام الحرمين . 
للدكتور عبدالعظيم الديب (ص/ 0377 وتخريج الفروع على الأصول لعثمان شوشان /١(‏ 
60» وتأريخ التشريع للدكتور عبد الله الطريقي (ص/022:8» وتاريخ الفقه الإسلامي 
للدكتور عبدالودود السريتي (ص/١١1١)»‏ وتاريخ التشريع للدكتور محمود عثمان (ص/ 
؛ وبلوغ الأماني للدكتور الحسن العلمي (ص/159١)»‏ وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور 
أحمد الحصري (ص/ .)35٠١‏ والفقه الإسلامي للدكتور سليمان العطوي ,)١١4/١(‏ 
والمدخل لدراسة الفقه الإسلامي للدكتور شوقي الساهي (ص/9١1)»‏ وتاريخ الفقه 
الإسلامي لإلياس دردور .)518/١(‏ 
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المذاهب الأخرى» ويحط مِنْ شَأْنِهِ 0 

الصورة الثانية: الانتصار للمذهب على سبيل التفصيل» وذلك بذِكرٍ 
خحججج الإمام وأصحابه في المسائل الشلان: بين الأئموّء وتفنيدٍ أدلةَ 
بعارانية: وقد صئفت. المتمذهبون في ذلك كُتباً عُرِفْت يكتتي 
الخلااف 


انم عطق يقل جل الالاسارااة بي ينض الستارسائك السلبيق 
كالتكلف في الاستدلالٍ للمذهبء. وفي المناقشةٍ لأدلةٍ المخالفين””"» وكترك 
أدلةَ المخالفين القويَة وإغفال ذكرها. 

لقد اتسمثُ تلك القرون وخاصة القرن السادس والقرن السابع بكثرة 
العلم » فقد كانت المعلوماتٌ كثيرةً جدَّاًء وقد اهتمٌ بها الدارسونء فعكفوا 
عليهاء لكنّ هذه الكثرةً لم يأتٍ ما يناسبها من جودة النقدٍ والترجيح لدى 


طائفة كبيرة من المتمذهبين ؛ لإصرارهم على الالتزام بالمذهب» وتعصبهم 
050 1 1 1 
له . 


وقمًا بَرَرْ في القرون: الرابع الهجري وما بعده إلى القرن السابع 
الهجري : ْ 
الأمر الأول: التشار ظاهرة التمذهب 0 عي صحفت هي 


)١(‏ انظر: :تاريخ التشريع الإسلامي المحمد الخضري (ص/ 0671 وتاريخ الفقه الإسلاسي 

| للدكتور تدران | بو العينين (ص/98). 

(0) انظر: المصدرين السابقين» والإنسات قر اوسني الاععروق الوق من 0 
والاجتهاد والتقليد للدكتور محمد الدسوقي (ص/ 87١)»؛‏ وتاريخ الفقه الإسلامي لمحمد 
السايس (ص/ ,))١18١‏ وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتوور عبدالودود السريتي (ص/5١11١)2‏ 
وتاريخ التشريع للدكتور محمود عثمان (ص/ »)258٠١‏ وبلوغ الأماني للدكتور الحسن العلمي 
(ص/ 22١9‏ وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور أحمد الحصري (ص/ »)57١‏ والفقه الإسلامي 
للدكتور سليمان العطوي 2)١١5/١(‏ وتاريخ الفقه الإسلامي لإلياس دردور .)558/١(‏ 

(9) انظر: او ع ا ا وتاريخ الفقه الإسلامي 
للدكتور بدران أ بو العينين (ص/88), وتاريخ الفقه الإسلامي لمحمد السايس (ص/ .)18١‏ 

(5) انظر: ابن حزم حياته وعصره لمحمد أبو زهرة (ص/77١).‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 1 


الي انان للها لل 


وتضاعث الأمرّ عند بعض المتمذهبين؛ فقرروا المنع من الخروج من 
المذهب؛ لثلا يقعَ الناسٌ في تتبّع الرخص” '". 


وحلّ الاجتهادُ المذهبي محل الاجتهادٍ المطلق”"» فكان كثيرٌ مِنْ 
محققي المذاهبٍ في تلك القرونٍ يقومون ببيانٍ حكم النوازلٍ عن طريقٍ 
الاجتهادٍ المذهبي المقيّدا". | 


يفول الشيح ا الحجوي : «لم نين في جل الرابع مجتهد متطلن ... 
وإنْ اذَّعاه أحد أنكرَ عليه: ونوزع 0 


)١(‏ انظر: إعلام الموقعين »)١١/7(‏ والفكر السامي لمحمد الحجوي (58/9)» و(178/5), 
والاجتهاد ومدى حاجتنا إليه للدكتور سيد الأفغانى (ص/ )»2 وأسباب اختلاف الفقهاء 
للدكتور مصطفى الزلمي (ص/ :)7١‏ وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور بدران أبو العينين (ص/ 
14 وتاريخ الفقه الإسلامي لمحمد السايس (ص/ 20١74‏ والفقه الإسلامي للدكتور سليمان 
العطوي »20١94/١(‏ والمدخل للفقه الإسلامي للدكتور محمد مدكور (ص/ 40)» وتأريخ 
التشريع للدكتور عبد الله الطريقيى (ص/7598)؛ وبلوغ الأماني للدكتور الحسن العلمي (ص/ 
185» والمدخل لدراسة الفقه الإسلامي للدكتور شوقي الساهي (ص/7١٠))‏ وعلم أصول 
الفقه من التدوين إلى نهاية القرن الرابع الهجري للدكتور أحمد الضويحي (198/7). 

(؟) انظر: جامع مسائل الأحكام للبُرزلي (87/1). 

(6) انظر: إمام الكلام للكنوي (ص/77)» والمدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا ,)5١8/١(‏ 
ومضات فكر لمحمد الفاضل ابن عاشور (ص/ »)١55‏ ومناهج الاجتهاد في الإسلام للدكتور 
محمد مدكور (ص/ »)5١5‏ والاجتهاد فى الشريعة الإسلامية للدكتور وهبة الزحيلي (ص/ 
1 فون بكرت الأهياد فى الشريقة؛ وقد المحقق محمد بن طاهر للإشراف للقاضي 
عبدالوهاب »)7١/1(‏ والفقه الإسلامى بين الأصالة والتجديد للدكتور عبد الله الجبوري 
(ص/ 55): ومعالم تجديد المنهج الفقهي لحليمة بوكروشة (ص/71). 

(5) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ 40)» والمجموع شرح المهذب للنووي (١/47)؛‏ 
والشافعي ‏ حياته وعصره لمحمد أبو زهرة (ص/73794-178), والمدخل الفقهي العام 
لمصطفى الزرقا .)5١9/1١(‏ آ 

(0) الفكر السامى .)١5١/7(‏ وانظر: الاجتهاد فى الشريعة الإسلامية لعلي الخفيف (ص/1١؟)‏ 

فمن رت الاجكياة تن الخريعة. ْ 
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بصورة ابه 09 لق 001 


- وجودٌ المدارس التي تَعْنى بالعلم الشرعي ». وكان منها: : المدارس 
المذهبية التي تقوم على نَشْرٍ علوم المذهب وق 0 ” 


يقول مدن الدينٍ الذهبي (ت:48لاهم) بعدما ذَكَرَ عدداً مِنْ مجتهدي 
أوائل القرن الرابع:«ثمٌ بعد هذا التَمّطٍ تَنَاقَصٌ الاجتهادٌ؛ ووٌّضِعَتْ 
المختصراتٌ» وأخلد 0 إلى التقليدِء مِنْ غيرٍ نظر في الأعلم: بل 
بحسب الاتفاق والتشهي والتعظيم والعادة والبلد»”" . 


0 ل ا 0 ال ل 
5 ايان احج دي و وقاضا عي الأزيه 4405 . 

وكانتٌ جهود كثير من الفقهاء في هذه القرون محصورة في دائرة 
مذهب ب إمامهم. ل درن يحيدون عنه7 1 


الأمر الثاني: القولٌ بإقفالٍ باب الاجتهادٍ المطلق في الشريعة 


 يمالسإلا والمدخل لدراسة الفقه‎ »)3١/١( انظر: المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا‎ )١( 

ا للدكتور شوقي الساهي (ص/ ه .)١١‏ 
وقد نقل تاج الدين السبكي (ت: ١لالاه)‏ في : طبقات الشافعية الكبرى (8/ كلاماً غير 
علمي في هذا الصدد. لكنه يدل على ظاهرةٍ تمركز المذاهب». فيقول : «قال أهل التجربة : إن 
هذه الأقاليم : المصرية والشامية والحجازية؛ متى كان البلدٌ فيها لغير الشافعية خَرِبَتْ. ومتى 
قدَّم سلطائها غير أصحاب الشافعي زالتُ دولتّه سريعاً. وكأنّ هذا السرّ جعله الله في هذه 
البلاد. كما جعل مثله لمالكِ في بلاد المغرب» ولأبي حنيفة فيما وراء النهر؛ . 

(0) انظر: ابن تيمية ‏ حياته وعصره لمحمد أبو زهرة (ص//ا1١178-1).‏ 

(9) سير أعلام النبلاء (91/4). (5) المدخل الفقهي العام (50/1). 

ره( انظر: المدخل للفقه الإسلامي للدكتور محمد مدكور (ص/ 86). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب /54 





الاباهي. 


م 


دعا بعضٌ المتمذهبين في أواخرٍ القرنٍ الرابع الهجري تقريباً إلى القولٍ 
بإقفالٍ باب الاجتهادٍ في الشريعة” '". 

وكانت هناك عدةٌ بواعث للقولٍ بإقفالٍ باب الاجتهادء وسيأتي في 
البات اكات إن اا الله د مطلفيك كن نالعال 7 0 

الأمر الثالث: خدمة المذهب بالتأليف فيه» وقد سبقت الإشارة إلى 
هذا الأمر عند حديثي عن أعمالٍ المتمذهبين في هذه القرون”" 


الأمر الرابع: انّساعَ علم أصول الفقه على أيدي كبارٍ رجالٍ المذاهب 


الأرفةه وهر تلفت والفارة يو 


)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء (8/ »)4٠‏ والعواصم والقواصم لمحمد الوزير (؟157/5١2:‏ والمدخل 
الفقهي العام لمصطفى الزرقا 4275١7 /١(‏ وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور بدران أبو العينين 
(ص/ 2)860 ومناهج الاجتهاد في الإسلام للدكتور محمد مدكور (ص/ 2)5١6‏ والمدخل 
للفقه الإسلامي له (ص/85). والاجتهاد في الشريعة الإسلامية لعلي الخفيف (ص/777) 
ضمن بحوث الاجتهاد في الشريعة, والفكر الأضرلئ للدكتور عبدالوهاب أبو سليمان (صن/ 
5». ودراسة تحليلية مؤصلة لتخرري ف القروع غلئ الأضوك الجبوول نينا ردن 00885 
والفتوى - نشأتها وتطورها للدكتور حسين الملاح (ص/2778 2031٠‏ ومقدمة المحقق 
محمد بن طاهر للإشراف للقاضي عبنالرهاب 8110 : وتاريخ م 0 
عبدالودود السريتي (ص/ ؟7؟١١)2‏ وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتورأ حمد الحصري (ص/ 
535 ») وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور ناصر الطريفي (ص/18١).‏ والفقه الإسلامي 
للدكتور سليمان العطوي .)١١57/١(‏ 

(0) انظر: المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا (١/7١35)؛‏ وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور 
بدران أبو العينين (ص/ 40)» وتاريخ الفقه الإسلامي لمحمد السايس (ص/ 22١70‏ وبلوغ 
الأماني للدكتور الحسن العلمي (ص/59١).‏ 

() انظر: المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا ١8/١(‏ -0)704 وسيأتي مزيد حديث عن بيان 

خدمة المذهب في الباب الثاني حين أتحدث عن ازدهار النشاط التأليفي . 

(5) انظر: المصدر السابق »)709/١(‏ والفكر الأصولي للدكتور عبدالوهاب أ ةا هرا 
7, والاجتهاد والتقليد للدكتور محمد الدسوقي (ص/”187)» وتأريخ التشريع للدكتور 
عبد الله الطريقي (ص/ 2759١‏ 715)» وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور 0 
9) والإمام الشهاب القرافي للصغير الوكيلي (1/١0؟)‏ علم أصول الفقه من التدوين 
إلى نهاية القرن الرابع الهجري للدكتور أحمد الضويحي (؟/ .07٠١‏ 
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الفقه لكان اتساعه؛ نتيجة 0 لتلك التوسعات المذهبية التي " يجت 95 [ 


تستند الي . 


0 الشيحٌ محمد أبو زهرة عناية العلماء بأصول الفقه في القرون 
التي كيل إِنْ باب الاجتهاد قد أَقْفْلَ فيها. فيقول: الوّجَدّت العقول القويّةٌ 
المتجهة إلى الفحص والبحث والدراسةٍ في أصولٍ الفقه باباً لرياضة فقهيّق 
مِنْ غيرٍ أن تتورط في استنباط أحكام لتنا قرره العدهث الذي ينتمون 


إليه وإن المتعصبين لمذاهبهم ددا في يحوت علم الأصولٍ والاستفاضة 
فيها ما يمكن أنْ يؤيدوا به مذهبّهم. ويوثقوا الاستدلال له)”". 


الأمر الخامس: استمراز انتشارٍ المناظراتٍ بين أتباع المذاهب» وتبعَ 
هذا الأمر اهتمامٌ بعض المتمذهبين بتقعيدٍ علم الجدلٍ وتأصيله ."”0‏ 
فقد شاعت المناظرات بين أرباب المذاهب أكثر مما سَبَقّه فخاضوا 


مَعَامِعَهَاء وجالوا في مَيَادِينِهاء وكان الدافعٌ في كثير منها الانتصارٌَ 
للمذهب» وترجيمٌ التمذهب به على سائر المذاهب”'. 


)01( المدخل الفقهي العام 4/١(‏ 01 

(0) أصول الفقه (ص/18١).‏ وانظر : الفكر الأصولي للدكتور عيدالوهاب أبو سليمان (ص/8١١-‏ 
24). 

() انظر: الإنصاف في 550 للدهلوي 357 وتاريخ التشريع الإسلامي 
لمحمد الخضري (ص/ 003773 وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور بدران أبو العينين (ص/ 2)98 
وتاريخ الفقه الإسلامي لمحمد السايس (ص/75١» :»)18١‏ والمدخل للفقه الإسلامي 
للدكتور محمد مدكور (ص/45)؛ والاجتهاد في الشريعة الإسلامية لعلي الخفيف (ص/ 
7) ضمن بحوث الاجتهاد في الشريعة» وتخريج الفروع على الأصول لعثمان شوشان /١(‏ 
14») والفقه الإسلامي للدكتور سليمان العطوي »)١١5 /١(‏ وعلم أصول الفقه من التدوين 
إلى نهاية القرن الرابع الهجري للدكتور أحمد الضويحي (598/7). 

() انظر: مقدمة ابن خَلدون (/ »)1١617-1١67‏ وتاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري 
(ص/ 4 »© المدخل في الفقه الإسلامي للدكتور محمد شلبي (ص/ )١5:‏ وتاريخ الفقه 
الإسلامي للدكترن بدران اث العين (فن مق وتاريخ الفقه الإسلامي لمحمد السايس - 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 2 514 


يقول الشيحٌ مصطفى مصطفى الزرقا:«كانت هناك بنافسات ومناقشاتٌ 
ومناظراتٌ واسعة بين رجالٍ المذاهب. .. تسودها يب العصبية المذهبية 
أكثر مِن العّرَضٍ العلمي»"''. ْ 

الأمر السادس : شيوع التعصب للمذاهبء. وقيام الصراعاتٍ 
ات ظ ظ 

لقد قصرث نظرة ة بعض أربابٍ المذاهب في نهم التمذهب» فأوغلوا 
في الدفاع عن 'مذهبهم». وعن آثار إمايهمء سحي لَه عر 07 
مذهبهم كل وحاربوا غيرهم مِنْ أريناب المتذاقي” 3 ابوك يجعلوا مِن 
الاختلافاتٍ القائمةٍ بين المذاهب رحمةً وعذراً للمخالفيء بل جعلوها 


-2 


مدخما للوقوع في الععصب | 1 شت الواله وصورهء فَيمِموا السسخائت 


- (ص/١18)»‏ والفكر الأصولي للدكتور عبدالوهاب أبو سليمان (ص/6١23»:‏ وتأريخ 
التشريع للدكتور عبد الله الطريقي (ص/ 7:0): ومقدمة المحقق الدكتور عبدالعزيز القايدي 
لتهذيب الأجوبة /١(‏ 07 ومابعدها)» وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور أحمد حسين (ص/ 
1594-4). وتاريخ التشريع للدكتور محمود عثمان (ص/ 27/5 وبلوغ الأماني للدكتور 
الحسن العلمي (ص/ »)١156‏ والمدخل لدراسة الفقه الإسدبي للدكتور شوفي الساهي 
(ص/ .)١١١‏ 

.)504/1( المدخل الفقهي العام‎ )١( 

(؟) انظر: إعلام الموقعين (؟/١١)»‏ وتاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري (ص/ 22747 
وأسباب اختلاف الفقهاء للدكتور مصطفى الزلمي (ص/١7)؛‏ والمدخل الفقهي العام 
لمصطفى الزرقا »)35١9 .70 8 /١(‏ والفكر الأصولى للدكتور عبدالوهاب أبو سليمان (ص/ 
والمدخل للفقه الإسلامي للدكتور محمد مدكور (ص/ 415:40)» وتاريخ الفقه 
الإسلامي لمحمد السايس (ص// 22١75‏ وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور أحمد الحصري 
(ص/ 4275١7‏ والاجتهاد والتقليد للدكتور محمد الدسوقي (ص/ :»)١87‏ وفقه إمام الحرمين 
للدكتور عبدالعظيم الديب (ص/ »)5٠‏ وتأريخ التشريع للدكتور عبد الله الطريقي (ص/ 222١0‏ 
ومقدمة المحقق الدكتور عبدالعزيز القايدي لتهذيب الأجوبة /١(‏ 05)» ودراسة تحليلية مؤصلة 
لتخريج الفروع على الأصول لجبريل ميغا (ص/ 7017)» وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور 
عبدالودود السريتي (ص/59١1١),‏ وتاريخ التشريع للدكتور محمود عثمان (ص/ 031177 وبلوغ 
الأماني للدكتور الحسن العلمي (ص/ »)١15‏ وعلم أصول الفقه من التدوين إلى نهاية القرن 
الرابع الهجري للدكتور أحمد الضويحي (؟544/1). 

(*) انظر: المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا .)51١-1١9/1١(‏ 


ا التمذهب دراسة نظرية نقدية 


خضم” 2 مع العلم أن جل المسائل الخلافيةٍ بين أرباب المذاهب مسائل 


اجتهادية» وقد كان أئمة المذاهب ب أنفسَهم وسائر المجتهدين يعذرون 
يفالت تي 


يقول ابن خرم (ت:455ه) عن مالكية الأندلس :«وأمًا أهل بلدناء 
فليسوا ممّنْ يتعنّى بطلبٍ دليل على مسائلهم . و عر كاد ملي 
وكلام الرسول وك على قولٍ صاحبهم... فإِنْ وافقٌ قول الله وقول 
رسوله نآ قول صاحبهم أخذوه. وإِنْ خالفاه تركوا قولَّ الله تعالى جانباء 


- 


وقوله ظلكل ظهرياً»”". 


5-8 ابن الجوزي ١‏ رت 00 لوانت اعسات ين لمر لضن 
بجهر؛ َضبْت العاية. وإذا صلّى شافعيٌ في مسجدٍ حنبلي؛ ' وجهرء 
غععيت اليقتايلة : وهذه تيال الحكيادة والعصبية مجرد هوى يمنع منه 


العلم»0». 
وقرّرٌ بعض المتمذهبين عدم صحةٍ الصلاةٍ خلف المخالف في 
الفروع'""..يل تعذى الأمرٌ فى أزائل المائة السادسة إلى وجوه د أربعة 


الأبااتي لفحمة الحفري (صر/ 0044 والمدخل الفضل 00 0 5 
ل 00 

() انظر: الإنصاف في بيان سبب الاختلاف للدهلوي (ص/ 47). 

(9) الإحكام في أصول الأحكام .)١18-1١1//5(‏ وانظر: ا لو ل ا 
1 بي شامة مسن )١5‏ لوقه المرتضين 17 1017 ظ 
7 ا 

(5) انظر: الفروع لابن مفلح »)01١/5(‏ والقول السديد للملا فرُوخْ (ص/ »)١7١‏ وتاريخ الجدل - 
لمحمد أبو زهرة (ص/ .)١5١99‏ وتارد يخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري (ص/ 2)75 
تاريخ لق اإسلاس للذكود برا أب اين( 6 ان ل 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ظ 59 
مقامات لاد ا في المسجدٍ الحرام ؛ ليؤدي أربابٌ كل مذهب 
لساري عن جو ' 

ولتصورٍ مدى التعصب المذهبي مسال أمره في تلك القرون» أذكرٌ 
ما جرى لأبي المظفر لان (ت:444ه) لما انتقلَ إلى المذهب الشافعي 
وترك المذهبّ الحنفي» إذ اضطربٌ الناسُ في اه رت العوام. 
وقَامَت الحربٌ على ساق! وظهّرَتٌ بوادرٌ فتنةٍ بين أرباب المذهبين: الحنفي ‏ 
والشافعي» ووَرَّدَ كتابٌ مِن السلطان إلى أبي المظفر يُشَدَدُ عليه بالرجوع إلى 
المذهب الحنفي» لكنّ أبا المظفر لم يرجِغ إلى المذهبٍ الحنفي» وانتقل 
0 كين 

بل بَلْعَ التعصبٌ المذهبي مِنْ بعض المنتسبين إلى المذاهب في تلك 
القرون أن يقول أخد أرنات الودهب الاي" :الو كان لي أمرٌ لأخحذثٌ 
الجرية :من الشافية»!”. 


وللتعصب ور ساتي عليها في الباب الثاني إن شاءً الله تعالى. 


ٍ يقول محيي الدين النووي في : روضة الطالبين (١/51؟)‏ لوول ا ول سي فلل 
الجمع» وبالبعد مسجد كثير الجمع؛ » فالبعيد أفضل» إلا في حالتين : .. والثاني: أنْ يكون 
إمام البعيد مبتدعاً كالمعتزلي وغيره ‏ قال المحاملي وغيره : : وكذا لو كان الإمام حنفيا؛ لأن 
لا يعتقد وجوب بعض الأركانء بل قال أبو إسحاق: الصلاة منفرداً أفضل من الصلاة خلف 
الحنفي. 
وهذا تفريع على صحة الصلاة خلف الحنفي . ٠.١‏ 
وانظر: جامع المسائل لابن تيمية (المجموعة الثامنة/ 575 وما بعدهاء و47 وما بعدها) 
فهر عم 0 

)١(‏ انظر: الععان الفعرت للوتشريسي 014/1 والاتياء لابن أبي العز الحنفي ال 
والنوازل الجديدة الكبرى للوزاني (؟7/ 1717). 

(؟) انظر هذه الحادثة في: سير اعد الساب 4011810 ولقاك اتناو ترق لانن الك 
,)"5٠ /05(‏ وطبقات الشافعية لالإسنوي (20-74/0), وطبقات الفقهاء الشافعية لابن قاضي 
شهبة .)15908-1601//١(‏ 

(6) هو: محمد بن موسى البلاساغوني الحنفي» قاضي دمشق . 

(:) انظر: ميزان الاعتدال للذهبي (5/؟0)غ؛ ولسان الميزان لابن حجر (/051/1).. 
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الأمر السابع: وجودٌ عددٍ مِن العلماءٍ الذين بيّنوا خطر التقليدٍ 
المذهبي. 

لما استفحل أمرٌ التمذهب عند بعض المتمذهبين» ورَكَنُوا إلى التقليدٍ 
المذهبي» وأَعْرَضُوا عن النظر في الأدلةٍ» قامَ بعضٌ العلماء بالتحذير مِنْ 
هذا الفعل» والنصيحة لمَنْ وَكَمَ فيه» وبيانٍ أنَّ الواجبّ هو النظرٌ في الأدل 
ويأتي على وأمن هؤلاء العلماء : ابن حزم الاندلسي (ت :مم10 - وموفمه 
من المتمذهبين مشهورٌ ‏ وابن عبدالبر الُمالكي (ت:458ه) - وسيأتي بِيانُ 
قولهما في الفصل الثالثء إِنْ شاء الله تعالى - وأبو شامةً المقدسي 
(رت:5566ه). 


.)”145 انظر: تاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري (ص/‎ )١( 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ظ لك 


ظ المللب المالت : 


التمذهب من القرن الثامن الهجري 
إلى منتصف القرن الرابع عشر الهجري 


لقد ازداد تمي العلماء بالمذاهب الفقهية 3 بدءٍ الْمَرنٍ الغامن 
الهجري» فأضحى التمذهت بكافة ألوانه طاغياً مِنْ حيث الحولة على الحياة 
العلمية في الفقه وأصوله» بن مع كل أسفٍ مَل كثيرٌ من المتمذهبين من 
تمذهبهم سبيلاً إلى تة تقهقر الفقوء وجمودٍ أصوله؛ لتركهم تطبيق القواعدٍ 
الأصولية على نصوص الكتاب والسدة. 


وأنضا : فمدل جَعَل المتمذهبون مذاهبهم ريه عليهم»؛ وازداد 5 
لهذا الأمر الجمودٌ على المذاهب”''» والتمسكٌ بها”". 


وتعسين شمسل النين الذهبي (ت:48/م) على الحالةٍ العلميةٍ المنتشرة 
في عصره» فيقول: «صارٌ علماءٌ العصر في الغالب عاكفين على التقليدٍ 
الفرروع فر كير الخرير لها. .. وَاسْتَحْكمّت الأهواء» ولاحث مبادئ رفع 
العلم» د من ا نا ْ 


010( الجمود المذهبي : هو الوقوف عئد حد المنقولات عن الآخرين؛ وترديدهاء دون استنادٍ في 

قرك الك كليله ين مجر مساكاة غيرة انظر: بخورة نقهية فتارنة للذكتورمحمد الدريتن (1/ 
0ع . 

(0) انظر: العَلّم الشامخ لصالح المقبلي (ص/ »)8١‏ ومناهج الاجتهاد في الإسلام للدكتور محمد 
مدكور (ص/98)» والفتوى ‏ نشأتها وتطورها للدكتور حسين الملاح (ص/3794)»: والفقه 
الإسلامي للدكتور سليمان العطوي »)١١48/١(‏ وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور ناصر الطريفي 
(ص/ .)١1١4‏ 

(9) تذكرة الحفاظ (75/ .)07١‏ 
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وقد انتشرً تقد أرباب المذاهب في هذه الحقب الزمنية 6 فلا 


يحيدون عنهاء وقل 1 شمس ى الدين الذهبي 3 :مغ لاه) أن أكثرٌ علماء 
زمانِه متقيدون بمذاهبهب”''. 


وممًا يوَكُد انتشاز الصبغة المذهبية في هذه القَرونٍ أنَّ عدداً مِن 
المتمذهبين مَنَعَوا التلفيق بين المذاهب. وفعت طائفة منهم التمذهت 


بمذهب ب إمامهم” '". 


وقد ازداد في هذه القرونٍ التعصت للمذاهت الفقهية بصورةٍ أَشدٌ مما 
ا 


ويصف الحافظ ابنُ رجب (ت:45/م) حال أكثرٍ الناس في زميه بأنّهم 
لم يبلغوا الغاية في العلم» ولا ارتقوا إليهاء وما زالوا في بدم أمرهم» مع 
أدعاء كثير منهم الوصول إلى لايم والانتهاء من مِن التهايات!؟) 5 


وقد 7 أبن خلدون (ت:م4م١8ىم)‏ آل حال محصّلي الفقه في عصره 
أمسى في نقل المذاهبء والعمل بمذهب إمايهه) 


ويقول الشيحٌ مصطفى الزرقا عن هذه القرونٍ:«ففي هذا العصر ساد 
الفكرٌ التقليديُ المغلقُ؛ وانصَرَفَت الأفكارٌ عن تَلَمْسِ العلل والمقاصدٍ 
الشرعية في فَمَهِ و الأحكام إلى الحفظ الجافٌء والاكتفاء بتقبّلٍ كل ما في 
الكتب المذهبية» دون مناقشة)20. 


| .)591/1١5( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(0) انظر: مقدمة ابن خَلدون »2٠01١/(‏ والاجتهاد والتقليد للدكتور محمد الدسوقي (ص/ ‏ 
0 

() انظر: إيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني (ص/ 197 وما بعدها)ط/ دار الفتح» والبدر الطالع 

ظ للشوكاني (ص/ 0") وأدب الطلب له (ص/178). وإمام الكلام للكنري ا 

والفوائد البهية له (ص/ 55-56). ظ 

(5) انظر: الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة (ص/ 084 . 

(0) انظر: مقدمة ابن خَلدون (0>».. (53) المدخل الفقهي العام (١/١١5؟).‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 5 
م ا ل سير هس يتم 


وكان قدرٌ ليس بالقليل مِن النشاط التأليفي لأرباب المذاهب 
منصرفاً إلى الاختصار للمؤلفاتٍ السابقة» فكانَ كثير منها إعادة نيا قال 
السابقون» وقد اتسمثٌ هذه المؤلفات بالطابّع التقليدي في التأليفٍ ؛ إذ 
نهذ أكثرها الجمود المذهبي على ما كتبه السابقون”''» إضافة إلى عدم 
اعتناءٍ كثير الدواقي بذكر أدلةٍ لمذاهبهم» واكتفائهم بتقريرٍ الحكم 
00 00 


وقد تفئّن العلماءًٌ في الإيجازء بحيث يَجُْمَعون الفروعٌ الكثيرةً في 
الألفاقة القليلة 41 بواضحف :هذه المختصيراق الالقاز أشي رامس 
الدارسٌُ لا يفهم هذه العباراتٍ الموجزة إلا بمراجعةٍ الشروح والحواشي؛ 


)١(‏ انظر: ا 0 والمدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا 
»)35١١/1(‏ وتاريخ الفقه الإسلامي لبدران أبو العينين (ص/ »23٠١‏ ومناهج الاجتهاد ني 
الإسلام للدكتور محمد مدكور (ص//!9)» والاجتهاد والتقليد للدكتور محمد الدسوقي (ص/ 
14» والفتوى ‏ نشأتها وتطورها للدكتور حسين الملاح (ص/ :”2077 والاجتهاد في الفقه 
الإسلامي لعبدالسلام السليماني (ص/ ”20777 ومعالم تجديد المنهج الفقهي لحليمة بوكروشة 
(ص/ 2)7”9 وتاريخ التشريع للدكتور محمود عثمان (ص/ )0١‏ والفقه الإسلامي بين 
الأصالة والتجديد للدكتور عبد الله الجبوري (ص/575).؛ وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور 
أحمد الحصري (ص/ 7570)» وتأريخ التشريع للدكتور عبد الله الطريقي (ص/ 20١‏ والفقه 
الإسلامى للدكتور سليمان العطوي »)١١4/١(‏ والمدخل في التعريف بالفقه للدكتور 
عدالمع ا مظلوب: لش :10191 العدغيل لدراسة الننه الاسادوى للدكتون شيرتي الساهي 
(ص/ 2)1١77”‏ والمدخل الفقهي للدكتور خليفة با بكر وزميليه (ص/١2)371‏ والمنهج الفقهي 
العام لعلماء الحنابلة للدكتور عبدالملك بن دهيش (ص/ .)١5‏ 

(؟) انظر: معالم تجديد المنهج الفقهي لحليمة بوكروشة (ص/0"8. 

(6) انظر: تاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري (ص/7174)) والفكر السامي لمحمد 
الحجوي (/53 2؛» ومضات فكر لمحمد الفاضل ابن عاشور 0 وتأريخ الفقه 
الإسلامي لمحمد السايس (ص/ 184)» وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور أحمد الحصري 
(ص/ 770)» والفقه الإسلامي للدكتور سليمان العطوي .)١١8/١(‏ ظ 

(5) انظر: تاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري (ص/2)3509 ومناهج الاجتهاد في الإسلام 
للدكتور محمد مدكور (ص/ 47)» وتاريخ الفقه الإسلامي لمحمد السايس (ص/ 84)) 
وتأريخ التشريع للدكتور عبد الله الطريقي (ص/١2"0),‏ ادي ا الس 

ْ عبدالمجيد مطلوب (ص/ .)١75‏ 
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ليتوضّل إلى مراداتٍ مؤلفيها”''. 

يقول الإمام محمد الشوكاني (ت:0١115ه)‏ عن علماء هذه القرون:«لا 
ريب أنَّ في سائرٍ الديارٍ المصريةٍ والشاميةٍ مِن العلماءٍ الكبارٍ مَنْ لا يبلغ 
غالت امل ديارنا إلى رتبته. ولكنهم لا يفارقون التقليد الذي هو دأب مَنْ 
لا يعقل حججٌ الله ورسوله. ومَنْ لم يفارق التقليد» لم يكن لعلمه كثير 
فائدةٍ» وإِنْ وَجِدَّ مَنْ يعمل بالأدلة» ويَّدَعٌ التعويلَ على التقليدٍء فهو القليل 
النادرٌء كابن تيمية» وأمثاله»”". 

ولم يكتفٍ بعضٌ المتمذهبين بتركِ النظر في نصوص الكتاب والسنوٍء 
بل تعدذى الامر إلى تَرْك النظر في كدت ب إمام المذهب ومتقدمي أصحابه. 
والاكتفاء بما متأخرو علماء المذهب؛ 15 35 الأمز شق بعك 
المتمذهبين إلى أن الواحد منهم لو أراد النظرٌ في كتب إمامه أو مؤلفاتٍ 
أصحابه المتقدمين» لسَخْرَ منه بعض أرباب مذهبه. وقالوا عنه: له يرى 

ننه اهار المعرلة ل ظ ظ 

فتبيّن الشبخ محمد بن عبدالوهاب (ت:1107ه) حال بعض المتمذهبين 
في عصره. فيقول:«قالوا: القرآن لا يجوز العمل به لنا ولأمثالنا”*“). ولا 
بكلام الرسولٍء ولا بكلام المتقدمين, ولا نطيع إلا ما ذكره 





)١(‏ انظر: تاريخ الفقه الإسلامي لبدران أبو العينين (ص/ 3٠١‏ 2.؛ ومناهج الاجتهاد في الإسلام 
للدكتور محمد مدكور (ص/ /ا) وتاريخ الفقه الإسلامي لمحمد السايس (ص/ 5 
والفتوى - نشأتها وتطورها للدكتور حسين الملاح (ص/ وتاريخ التشريع الإسلامي 
لمناع القطان (ص/ 917 7), وتاريخ التشريع للدكتور محمود عثمان (ص/ »)59١‏ وبلوغ الأماني 
للدكتور الحسن العلمي (ص/77١)»‏ وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور أحمد الحصري (ص/ 
0©؛ والفقه الإسلامي للدكتور سليمان العطوي »)١١194/١(‏ والمدخل لدراسة الفقه للدكتور 
حسين حسان (ص/7١١)»‏ والمدخل الفقهي للدكتور خليفة با بكر وزميليه (ص/ .)751١‏ 

(0) البدر الطالع (ص/ " 6 

(9) انظر: العَلّم الشامخ لصالح المقبلي (ص/ 7؟4): ورسالة في: الاجتهاد والتقليد لحمد بن 
معمر (ص/ ”40-97), ومعالم تجديد المنهج النعهي لايم بو دروك ال وبلوغ 

الأماني للدكتور الحسن العلمي (ص//ا107). 
0 في المطبوع من الدرر السنية /١(‏ 17/7) : «ولا مثالنا»ة» وهو تصحيف». ولعل تتشت رهن السسواب» 
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المتأخرون)”''. 

ويقول الشبخ فخي معي جد ب يُنى يدراسيها - 
يَسمَعون ايسا انا 


ولتوضيح الحالة لحم الك القرون في بعض الأقاليم أذكر ما 
. نقله أحمدٌ الونشريسي (ت:414ه”' ' عن بعض فقهاء عصره في وصني الحالةٍ 
العلمية والمذهبية لبلادٍ المغرب» فيقول: إِنَّ انب أهلها لمذهب مالكِ وَقر 
والتزامّهم الأخذ بقوله وقولٍ أصحابهء ومَنْمَ م ملوكها وأمرائها الناسّ مِن 
الخروج عنهء أمرٌ هو مِن الشّهْرَةِ بحيث لا يحتاجٌ إلى استشهادٍ عليه» حتى 
نه لم يُشْقَظُ عن أحدٍ مِنْ أهل العلم بالمغرب الخروجُ مِنْ مذهب مالكٍ! 
ولا الأخذ بغيره مِن المذاهبء وكل مَنْ رام شيئاً مِن ذلك» أو جَنَحَ إليه؛ 
لقي مِن الإنكارٍ لعلوهء والتسفيه لحِلْوِه ما لم يكن له به قَبل...96. 

وقد بَرَرّ في هذه الحقبةٍ الزمنية عددٌ من محققي المذاهبء. منهم من 
عي بتحقيي مذهيه؛ ومنهم مَنْ أضافٌ إليه العناية بالنظر في الأدلق» ومِنْ 
هؤلاء: تقئه نقئٌ الدين السبكي الشافعي (ت:5هلاه)ء وجمال الدّين الزيلعي 


010( ا ا 3 المصندن السانةء ركلا الخيح يجمه 

وإن كان في أمور الاعتقاد. إلا أن ما ذكره على لسان مخالفيه صالح سد اتحدث 

0( تاريخ التشريع الإسلامي (ص/7758). 

(6) هو: أحمد بن يحيى بن محمد بن عبدالواحد الونشريسي» أبو العباس» ولد بونشريس 
بالجزائر سنة 4 41ه من علماء المالكية المبرزين : كاث فتيهاً أصولياً علامة محققا ورعاً 
كاهداء فصيح اللسان والقلم. ٠‏ أحاط بمذهبهء» وحمل لواءه» وقد أكب على تدريس المدونة» 
ومختصر ابن الحاجب الفروعي». من مؤلفاته: المعيار المعرب» وعدة البروق في جمع ما في 
المذهب من الجموع والفروق» وإيضاح المسالك إلى قواعد مذهب الإمام مالك» والفائق في 
أحكام الوثائق» توفي بفاس سنة 915ه. انظر ترجمته في : درة الحجال لابن القاضي /١(‏ 
0١‏ ونيل الابتهاج للتنبكتي(ص/ 178), وفهرس الفهارس والأثبات للكتاني (7/ 22١١77‏ 
وشجرة النور الزكية لمخلوف /١(‏ 77/5). 

(4) المعيار المعرب .)١1597/75(‏ 
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الحنفي (ك :التق وشمدس ن الدين محمد بن مفلح (ت:#لاه)ء» وجمال 
الدينٍ الأستوع - : الالاه)ء وخليل المالكي (ت:7لالاه)ء وسراج الدين 
البلقيني (ت:ه٠حه”"".‏ وابنٌ الهمام الحنفي (ت:١61هم)»‏ وأكمل الذِينٍ محمد 
البابرتي (ت:86لاه)» وعلاء الدين المرداوي الحنبلى (ت: 886ه). 

وقد كَثْرَتْ فى هذه القرون التطبيقاتٌ الفقهيةٌ المذهبية» إذ سُجَلتْ 
فتاوى عددٍ مِن المجطل يي وكتِبَتُ في مُولَْفَاتَ مرتبة على أبواب الفقه. 
وقد جاءَ في تضاعيبي بعض هذه المؤلفات فاخت أصولية وقد عرف 5 
منها باسم: الفتاوى”". 


يقولٌ الشيح مصطفى الزرقا: «أسلوبٌ الفتاوى يجري غالباً على طريقة 





)١(‏ هو : عبد الله بن يوسف بن محمد بن أيوب بن موسى الزيلعي أبو محمد جمال الدين » كان فقيهاً حنفياً 
اها «ومكولةا تا قدا لازم مطالعة كتب الحديث» حتى صار من أكابر المحدثين الحفاظ » أخذ عن 
فخر الدين الزيلعي» والعلاء بن التركماني» وقد كان الزيلعي وولي الدين العراقي يتعاونان في 
مطالعة الكتب وتخريج الأحاديث؛ من مؤلفاته: نصب الراية بتخريج أحاديث الهداية» وتخريج 
الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف». توفي بالقاهرة سنة 77/اه. انظر ترجمته في : 
الدرر الكامنة لابن حجر (؟7/ 2073٠١‏ وحسن المحاضرة للسيوطي ,)777/١(‏ والنجوم الزاهرة 
لابن تغري بردي 2.23١ /١١(‏ والبدر الطالع للشوكاني (ص//7١5).‏ 

() هو: عمر بن رسلان بن نصير بن صالح الكناني» أبو حفص سراج الدين البلقيني» ولد يبلقين 
نمقي إديلة 4ه كان بارعا في التفسير والأصول والفقه والحديث والنحو والمنطق والجدل. 
وكان عالم المائة الثامنة؛ أعجوبة زمانه حفظأً واستحضاراً» وقد انتهت إليه رئاسة المذهب 
الشافعي؛ ورئاسة الإفتاء» وقد وصفه غير واحد ببلوغ رتبة الاجتهاد. تولى التدريس في عدة 

ظ مدارس » من مؤلفاته : شرح صحيح البخاري؛ وشرح الترمذي. وحواشي الروضةء ومحاسن 
الاصطلاح» وحواشي الكشاف للزمخشري. توفي بالقاهرة سنة 6٠8/ه.‏ انظر ترجمته في : 
بات الشافمية لابن قاضي شهبة (؟/ 2)770 وإنباء الغمر لابن حجر »23١7/0(‏ والدليل 
الشافي لابن تغري بردي »)497/١(‏ والضوء اللامع للسخاوي (5/ 80)» وبهجة الناظرين 
للغزي (ص/759)؛ وحسن المحاضرة للسيوطي »2705/١(‏ وشذرات الذهب لابن العماد 
.)8١/9(‏ 


فر انظر: المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا ,)5١5/1١(‏ 0 الإسلامي 
للدكتور محمد شلبي (ص/ ؟57١)2‏ وتاريخ الفقه الإسلامي ليقوان:! بو العينين (ص/ 0٠ "١‏ 
ومناهج الاجتهاد في الإسلام للدكتور محمد مدكور (ص/ /2)97 وتاريخ التشريع للدكتور- 
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ذكر السؤالء وإردافه بالجواب مع النصوص المذهبيةٍ التي يستندٌ الجوابُ 
إليهاء وقل د 0 يقتصر فيها على سرد أحكاء الوقائعة دود الأسئلة»0؟ . 


وهذا النوعٌ مِن التأليف في تلك القرون مع ما وَصَلَّت إليه الحالة 
المذهبية مِن التقليدٍ المذهبى الصِرف» شاهد ناطق على أن المتمذهبين لم 
يقفوا أمامٌ الحوادث دون بيانٍ حكوهاء بل أوجدوا لها الحلول في ضوء 
فروع مذهبهم ء وأصوله 50 ظ 


وقشتدات الصور: :المتهعبة: (القاكمة نى القرن العاشيي المصرى 
تقريباً”". واستمرث إلى منتصٍ القرن الرابع عشر الهجري تقريباًء وقد 
وَصَفَ الشيخ مصطفى الزرقا (ت:١55١ه)‏ فكرَّ كثير مِنْ متمذهبي المذاهمب 
الأربعةٍ في القرون المتأخرة بأنّه فكرٌ عاميٌ! وليس بفكر علمي” '". 


عبدالفتاح الشيخ (ص/77)» والفتوى ‏ نشأتها وتطورها للدكتور حسين الملاح (ص/ 
١»؛‏ وتاريخ التشريع للدكتور محمود عثمان (ص/ 4275947 وبلوغ الأماني للدكتور الحسن 
العلمي (ص/174١)»‏ وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور أحمد الحصري (ص/ »)١51‏ وتاريخ 
الفقه الإسلامي للدكتور عبدالودود السريتي (ص/ 0421١‏ وتأريخ التشريع للدكتور عبد الله 
الطريقي (ص/0014: والفقه الإسلامي للدكتور سليمان العطوي (١/15١)»؛‏ والفقه 
الإسلامي بين الأصالة والتجديد للدكتور عبد الله الجبوري (ص/257»: والمدخل في التعريف 
بالفقه للدكتور عبدالمجيد مطلوب (ص/77١)»:‏ والمدخل للتشريع الإسلامي للدكتور محمد 
النبهان (ص/700-759): والمنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة للدكتور عبدالملك بن 
دهيش (ص/ 750)». وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور ناصر الطريفي (ص/ .)١١5‏ 

)١(‏ المدخل الفقهي العام .)5١54/١(‏ ظ 

(0) انظر: المدخل في الفقه الإسلامي للدكتور محمد شلبي (ص/ »)١55-١57‏ وتاريخ الفقه 
الإسلامي للدكتور عبدالودود السريتي (ص/١7١2»‏ وتاريخ التشريع للدكتور وت يت 
(ص/ 2707 وتأريخ التشريع للدكتور عبد الله الطريقي (ص/ 200» والفقه الإسلامي بين 
الأصالة والتجديد للدكتور يوسف القرضاوي (ص/9١)»‏ والفقه الإسلامي بين هك 
والتجديد للدكتور عبد الله الجبوري (ص/55). 

(*) انظر: تاريخ التشريع للدكتور محمود عثمان (ص/ .)79١‏ 

(5) انظر: المدخل الفقهي العام .)75١١/١(‏ وانظر: العَلّم الشامخ لصالح المقبلي (ص/1417- 
4): وخطط الشام لمحمد كرد علي (5/ 4 08). 
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وقد بيِّن أحد علماءٍ المذهب الشافعى فى القرن الحادي عشر 


الهجري”' أنَّ الغالتَ على الناس في إقليمه (الأحساء). التزامٌ ترجيح 
مذهب 0 معبين لكا من كنات : الطهارة ل نهاية أبواب الفقه والباعث 


عليه هو التقليد المذهبي المعو 5 


وقد عُلَبَ على كثير من المتمذهبين الاعتماد على الكتب المختصرة» 
والالا تي 2 


وقد بَرّرَ في القرونٍ المتأخرة عددٌ من محققي المذاهب. مثل: أبي 
الحاسن أبن الممزد الحنبلي رت:ؤةؤ١فه)ء.‏ وابن : نجيم الحنفي(ت 5200 
وشمس الدينٍ الرملي الشافعي رت 5 ١٠٠١٠اه)ء‏ ا البهوتى يي الحنبلي 
رت:١اه٠١٠٠اه)ء‏ وأحمد الدردير المالكى (ت؟ ١1‏ ١٠ه))‏ ومحمد بن عابدين 


الحنفى (رت:؟ه6؟اه)مء والشيخ عبدالحي اللكنوي ف و 0 والشيخ 
خير الدين الألوسى (ت:1817ه)0 2 901000 


/١( هو: الشيخ عمر بن عبدالرحيم الأحسائي(ت :/1١٠1ه). انظر : فتاوى علماء الأحساء‎ )١( 
.) ١ا/‎ 

(6) انظر: المصدر السابق .)١58/1١(‏ 

(9) انظر: تاريخ الفقه الإسلامي للدكتور أحمد الحصري (ص/17١75)»:‏ والمدخل لدراسة الفقه 
الإسلامي للدكتور شوقي الساهي (ص/5١١).‏ 

(5) هو: : محمد عبدالحي بن محمد عبدالحليم بن محمد أمين الله بن محمد أكبر اللكنوي الهندي؛ 
أبو الحسنات» ولد في باندا بالهند سنة 6ه كان أحد علماء الحنفية المحققين» فقيهاً 
أصولياً» ذكياً فطناً حاد الذهن: متبحراً ف في العلوم النقلية والعقلية» مطلعاً على دقائق الشرع 
وغوامضهء محرراً للمسائل» قوياً في المناظرة» عارفاً بالأنساب والأخبارء وقد انفرد في 
الهند بالفتوى» كان من المكثرين من التأليف. وقد عُني بالتقييد والجمع والمطالعة؛ من 
مؤلفاته : الإنصاف في حكم الاعتكاف» والسعاية شرح الوقاية» وشرح مختصر الجرجاني - 
في مصطلح الحديث - والفوائد البهية في تراجم الحنفية» وإمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة 
خلف الإمام. توفي في لكهنو سنة 5١7١ه.‏ انظر ترجمته في: التعليقات السنية للكنوي 
(ص/ /””07. ونزهة الخواطر لعبدالحي الحسني :»)١1178/8(‏ وفهرس الفهارس والأثبات 
للكتاني (؟/7718)» والأعلام الشرقية لزكي مجاهد ,)7”817/١(‏ ومقدمة تحقيق الرفع ( 
والتكميل (ص/8١)»‏ ومقدمة تحقيق الأجوبة الفاضلة (ص/؟7١).‏ 

(0) هو: نعمان بن محمود بن عبدالله» أبو البركات خير الدين الألوسي» ولد ببغداد في شهر - 
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والشيخ اتخييد الزرقا (ت الوم )17 

وقد بَرَرّ في القرنٍ الثامن الهجري إلى منتصفي القرنٍ الرابع عشر 
الهجري أمورٌ (وهي في مجملها مثل ما في مميزاتٍ القرون: الرابع الهجري 
إلى نهاية القرن السابع الهجري)؛ مِنْ أهمها : 


الأمر الأول: تمكّنٌ روح التقليد المذهبي الصِرْف في نفوس كثيرٍ من 
العلماء"''» وغلبتٌ هذه الروحُ ولا سيما في القرن العاشر الهجري وما بعده 
مِن القرونٍ على ظاهرة الاجتهادٍ المذهبي المقيّد ". 


ٍ- ع ا ا هو لوا 1 جو 1 
القضاء في العراق». ثم تركه, وعكف بعده على التدريس والتصنيف إلى أن ماتء كان عقله 
أكبر من علمهء وعلمه أبلغ من إنشائه؛ جواداً وفياًء من مؤلفاته : : جلاء العينين في محاكمة 
الأحمدين» وغالية المواعظ. والجواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح» وشقائق النعمان في رد 
شقائق ابن سليمان» توفي سنة /1١11١ه.‏ انظر ترجمته في : التاج المكلل للقنورجي (ص/ 
4) والسبيفه الأذن لمجيود الالرسن لضن + ١٠١‏ وأعلام العراق لمحمد الأثري (ص/ 
والأعلام الشرقية لزكي مجاهد ,))419/١(‏ والأعلام للزركلي (57/8)؛ ومعجم 
المؤلفين لكحالة (5/ 75). 

)١(‏ هو: ١‏ أحسدين محتدين مان الررقاء لاف علق خين ل نه #16 اع يدا فى حدر والد: 
- وكان والده أحد كبار علماء الحنفية ‏ وتفقه عليه وانتفع به وتلقى تعليمه في المساجد 
والمدارس» وكان يتتبع الدروس بنهم شديدء وله ولع بتحقيق الأحكام والوصول فيها إلى الغاية 
تمحيصاً واستدلالاً وتعليلاً» مع حرصه على تلمس الفروق بين المسائل الفقيهة» وقد اتصف 
بالذكاء والفطنة» وفاق أقرانه بسرعة» وارتوى من العلوم الشرعية» وأصبح من كبار علماء 
المذهب الحنفي» ومن المبرزين فيه» تولى التدريس بعد والده. وانتفع به الطلاب» من 
مؤلفاته : شرح القواعد الفقهية» توفي في حلب سنة /11201ه. انظر ترجمته في : : مقدمة شرح 
القواعد الفقهية (ص/ 17), وتراجم ستة من فقهاء العالم الإسلامي لعبدالفتاح أبو غدة (ص/ 87) . 

(؟) انظر: إعلام الموقعين »)١71/7(‏ والقول المفيد للشوكاني (ص/ »)١18-١75‏ وتاريخ التشريع 
الإسلامي لمحمد الخضري (ص/ 20556 وتاريخ الفقه الإسلامي لبدران أبو العينين (ص/2)89 
والمدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا (1/ ١1؟)‏ وبلوغ الأماني للدكتور الحسن العلمي (ص/ 
5» والمدخل لدراسة الفقه للدكتور حسين حسان (ص/7١١2)»‏ وتأريخ خ التشريع للدكتور 
عبد الله الطريقي (ص/ 07148» والفقه الإسلامي للدكتور سليمان العطوي .)١1١ /١(‏ 

(6) انظر: تاريخ الفقه الإسلامي للدكتور أحمد الحصري (ص/ »22360١‏ وتأريخ التشريع للدكتور 
عبد الله الطريقي (ص/١30),‏ والمدخل ذ في التعريف بالفقه للدكتور عبدالمجيد مطلوب 
(ص/ 15؟١1١).‏ 
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يقول الشيخٌ محمد الحجوي: «فغالبُ العلماء مِن المائة الثامنة إلى 
الآن. لم يُشمَظ لهم كبيرٌ اجتهادٍ. 0 5 أقوال تعتبرٌ في المذهس أو في 
ان وأهل القرون الوشطن يه لم ا 


ويقولٌ الشيخٌ محمدٌ أبو زهرة عن حالٍ علماءٍ بعض المذاهب بعد 
تقهقرهم في الاجتهادٍ المذهبي : «بعد أنْ انقضى دورٌ التخريج جَمَدَ العلماءً 
على المنقول. لا يتجاوزونه ؛ وامتنعوا عن التصري» وصاروا يرجحون ما 
ترجّحٌ الكتبٌء ويِرَّيّفون ما تريّف. وليس لهم فكر إلا في استخراج العلم 
سانيا بي 


والداء الأمر بجونا من أوائل القرنٍ العاشر الهجري: ف«الحال قل 
تذليته كر قل تغيرت» وأغلة أنه لا يجوز لفقيه أنْ يختارَ ولا أن 


يرجح.ء وأن من د : ذلك قد فات» وجيل بين الناس». وبين كتب 
المتقدمين» 0 رأف اك صِيبّت العلوم 7ل نينا 





يقول 57 صالح الفلاني (ت:1718ه):القد طفتٌ مِنْ أقصى 
المغرب» ومِنْ أقصى السودان إلى الحرمين الشريفين» فلم ألقَّ أحداً يُسأل 
عن نازلةٍء فيرجع إلى كتاب ربٌ العالمين وسدة يد المرماين وآثار . 
الضيفاءة لعن إلا ثلاث رجال» وكل واحدٍ منهم مقموعٌ محسودٌ 
يبغضه جميع مَنْ في بلده مِن اا ٠١‏ . وموجبٌ العداوةٍ والحسدٍ 
تمسكهم بالكتاب وسنةٌ إمام المتقين 


)غ0 الفكر السامي (5/ ؟91") ., وانظر : تاريخ الفقه الإسلامي لبدران أبو العينين (ص/ 5 .)٠١‏ 
(0) الشافعي - حياته وعصره (ص/ 0781 . 

() .تاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري (ص/ 0755 . 

0( انظر: خطط الشام لمحمد كرد علي .)5١/15(‏ 

00( إيقاظ همم أولي الأيبصار (ص/ ؟97) ط/ دار الفتح . 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 7 
لاجو و 1 و ل ل وو ا 1 00 


المذهب» والتمبيز بين الأقوال الضعيفة والقوية 1 


الأمر الثاني : ازداد الشعيسيت المذهبي بين صموفي 56 من 
: ك2 
المتمذهبين 


يقول الشيح جع اه زنك الو#السا عه لاه التعصب 
المذهبي في عصره ه: «فهذا النوع مِنْ الافتراقي في هذا العصر موجود وا د 
بكثرةٍ في بلادٍ الهنديٍء» لعلك شاهدتٌ أن المقلّدين للمذهب الحنفي لا 
يَصَلُونَ خلف مَنْ يجهر ب : أمين : ويرفع اليدين في مسجدٍ واحلٍء ويحسبون 
المتبع انوا وذ المقلده كن التعيلت المساعن» وتناينت الدذاهت)» برتو ع 
أهلٌّ المذاهب إلى طوائف. .. ووَصَلَ التفرقٌ والخلافُ إلى حدٌّ تجاوز 
التبديعَ إلى أنْ يُكمّرَ بعضهم بعضاأً»". 

ويقولٌ الشيخٌُ محمد رشيد رضا (ت:54١١ه)*':‏ ابَلَعّ مِنْ إيذاء بعض 
المتعصبين لبعض في طرابلس الشام في آخر الْمَرنٍ النالكه عقر اليحرى: 
أن ذَمَبَ بعضٌ شيوخ الشافعية إلى المفتي دعر رمن الفلعاد وناك 
اقسم المساجد بيئناً وبين الحنفية؛ لأنَّ فلاناً من فقهائهم يعتبرنا كأهل 


. انظر: مناهج الاجتهاد في الإسلام للدكتور محمد مدكور (ص/91)‎ )١( 
وأدب الطلب ومنتهى الأرب له (ص/118,‎ »)١155 (؟) انظر: القول المفيد للشوكاني (ص/‎ 
.)٠١ ١17/١ ©؛ والمدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد‎ 4 


فر دليل الطالب على أرجح المطالب (ص/ 14 .)١‏ 


(4) هو: : محمد رشيد بن على رضا بن محمد بن محمد القلموني البغدادي الأصل الحسيني» ولد 
بقلمون في الشام سئة 11817ه ونشأ بهاء ٠‏ كان مائلاً إلى التزهد والتصوف, ثم رحل إلى مصر 
سنة 11716ه ولزم الأستاذ محمد عبده وتتلمذ له» وقد أصدر مجلة المنار بمصر. كان مهتماً 
بالتفسير والحديث والتاريخ والأدب. من مؤلفاته: تفسير المنارء والوحي المحمدي» توفي 
سنة 705١ه.‏ انظر ترجمته في : الأعلام للزركلي »)١7157/5(‏ وإخاء أربعين سنة لشكيب 
أرسلان (ص/ ١7)؛‏ والمعاصرون لمحمد كرد علي (ص/ 775)؛ ومشاهير علماء نجد للآل 
الشيخ (ص/187): ومعجم المؤلفين لكحالة (#/ 797 والموسوعة الميسرة في تراجم أثمة 
التفسير (7/ 58678؟7) . 
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2 
الذوة 301 


الأمر الثالث : تشريت كنيد مِنْ النفوس 0 بإغلاى باب الاجتهاد. 
وازْدَادَت الحيلولة عنه؛ بدليل: ندرة مَنْ دعا إليه مِنْ أرباب الوذاهي 2 


لاسر الرابع: الانغلاق والانحباس فى المذهب؛ بحيث لا يكاد 


بعرت بعض المتمذهبين غير مذهبهم؛ نيج يرود أن ل ا 


وتبِعَ مم ذلك إعراض كثير منهم عن النظر في الأدلة. 
وقد جعل الشيحٌ عبدالحي اللكنوي (ت:4١1ه)‏ هذا الأمرَ عامّاً عند 
أرناف المذاهفب من الحتقية والشافقة والمالكة والسد 22 . 


يقول الشيحٌ محمدٌ الخضري عن الحالة العلميةٍ في القرون 
المتأخرة لالس باشم هال كير أو فقي عظيمء أن مزلق محف 1 
جد قوماً عَلبِتْ عليهم القناعةٌ في الفقوء فقلّما نَجِدّ مَنْ يتغل بغير مذهيهء 
وإذا اشتغل بمذهيه اقتصرّ على تلك الكتبٍ التي اشتدٌ بها الاختصارء حتى 
كأنياها افك لتَقهم!)””. 


الأمر الخامس : : شيوع تصنيني المختصرات الفقهية». ركنت الفتاوى». 
وانقطاع الصلة يكتب المتقدمين ا وقل سبقفت الإشارة إلى هذا الأمر. 


() مالا يجوز الخلاف فيه (ص/ .)١170‏ بواسطة: المدخل إلى الشريعة والفقه للدكتور عمر 
الأشثر (ص/15). 
وانظر ‏ المقلنوة والاائية الأزيعة احيد اق (ص/ 5)؛ والمذاهب الإسلامية والتعصب 
لمحمد تاجا (ص/ 155-156). 

(6) انظر: 0 الفقه الإسلامي للدكتور أحمد الحصري (ص/7577)» وتاريخ الفقه الإسلامي 
لبدران أ بو العينين (ص/ 5 ,»23٠١‏ وبلوغ الأماني للدكتور الحسن العلمي (ص/75١):‏ و(ص/ 
4» والمدخل لدراسة الفقه للدكتور حسين حسان (ص// .)١١0‏ 

() انظر: إمام الكلام للكنوي (ص/7”10-75), ظ 

(4) انظر: المصدر السابق (ص/17”) . () تاريخ التشريع الإسلامي (ص/7577) . 

(0) انظر: المصدر السابق (ص/ 2517© وتاريخ التشريع للدكتور عبدالفتاح الشيخ (ص/2)575 
وتاريخ الفقه الإسلامي لمحمد السايس (ص/ 186)» والمدخل في التعريف بالفقه للدكتور 
عبدالمجيد مطلوب (ص/١7١)»‏ والمدخل لدراسة الفقه الإسلامي للدكتور رمضان 
الشرنباصي (ص/98). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 0 
ز2ذ72آ آذ م ا ا ا ا 


الأمر السادس: وجودٌ عدد مِن العلماء الذين بيّنوا خطرٌ التقليدٍ 


فقد وَجِدَ في هذه القرونٍ عدد مِن العلماء الذين دَعَوًا إلى النظر في 
الأدلق وترجيج ما يرجحه الدليل» دون لويد بما في المذهب.» ودعوا 
أنشا إلن عدم الجموة على المذاهب» فمنْ هؤلاء: 9 الدين ابن تيمية 
(ت:4الاهاء وشمس الدين الذهبي (كجة نام ! ن الدين كن اليه 
(ت:١هلاه)ء‏ والشيخ محمد بن الوزير اليماني (ت :”ان '. والشيخ صالح 
المقبلي ا ادرو لضي محمد المعين السندي ل 


)١(‏ انظر: 0000 ٠‏ ومناهج الاجتهاد في الإسلام 
للد تون فيحمان ند كور ا والاجتهاد والتقليد للدكتور محمد الدسوقي (ص/ 180)) 
وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور أحمد الحصري (ص/526), والفقه الإسلامي بين الأصالة 
والتجديد للدكتور عبد الله الجبوري (ص/57)»: والمدخل لدراسة الفقه الإسلامي للدكتور 
رمضان الشرنباصي (ص/ 80). 

(0) انظر: القول المفيد للشوكاني (ص/ 179), وأدب الطلب ومتتهى الآرت له (ض/ 95): 
والبدر الطالع له (ص/507)» والمصفى في أصول الفقه لأحمد الوزير (ص/ 811). 

(9) انظر: لعل الشامخ لصالح المقبلي (ص/ 64-:40)؛ وآدب العللب ومتتهى الأرب 
للشوكاني (ص/ /ا9). والبدر الطالع له (ص/599))؛ والمصفى في أصول الفقه لأحمد 
الوزير (ص/ ؟7١81).‏ 
وصالح المقبلي هو : ل ا ا ا ا 7 
المكي» ولد بقرية مقبل سنة ٠5١١ه‏ وقيل: 2٠١78‏ وقيل: 41 ١اه‏ أخذ العلم عن جماعة 
من كبار علماء اليمن» “نهنا يدي الندهب: واتجه إلى الاجتهاد فى الشريعة دون التقيد 
بمذهبه» جرت بينه وبين علماء قطره مناظرات» وأوذي» وسافر بسببه إلى مكة؛ واستقر بها 
إلى أن ماتء كان بارعاً فيما يتصل بعلوم الكتاب والسنة» وحقق أصول الفقه والعربية 
والبلاغة؛ وكان إذا تمسك بالدليل» فإنه لايبالي بمن يخالفه, من مؤلفاته: العلم الشامخ في 
تفضيل الحق على الآباء والمشايخ» ونجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب» والأبيات 
المسددة في فنون متعددة, توفي بمكة سنة /' ٠٠أاه.‏ انظر ترجمته في : البدر الطالع للشوكاني 
(ص/599)» والتاج المكلل للقنوجي (ص/7"58), والأعلام للزركلي (/1917).» والشيخ 
صالح المقبلي لأحمد المليكي (ص/ .)1١‏ 

4 هوه .كيد المعية بن محمد الآشين ين طالب الل التتري الستدي» ولد في الستد» ونشا في 
ين اضالئدة»: وهيل غلناء رفانت . درن العلوم في بلدة تتهء وأول العلماء الذين استفاد - 
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ار محمد كين 00000 البح 506 بن مهدي النغمي 
(ت:/1141اه)”كل والشيخ صالح بن محمد الفلاني 000008 ٠‏ والشيخ 
محمد الشوكاني 0-3083 والشيخ صديق حسن خان (ت:/7١7اه)‏ - 
وكان شديد مكدر بالشوكاني - والشيخ نور الحسن القنوجي 


رت مم )(ه 





- منهم : والده محمدء الذي حرص على تهذيبه وتربيته وتعليمه» دَرَمنَ علم الحديث عن محدث 
السند الحافظ محمد هاشم بن عبدالغفور السندي, وتتلمذ لشاه ولي الله الدهلوي. كان مفرط 
الذكاء. جيد القريحة» وقد جمع محمد المعين فنوناً عدةً وعرف عنه محاربته للتقليد 
المذهين: وانتصاره للأخذ بالحديث» وكان متصوفاء وفيه ميل للتشيع» ومن القائلين بإباحة 
السماع والغناء الصوفي. كان معادياً لتقي الدين ابن تيمية» بل من القائلين بتكفيره! من 
مؤلفاته : تحفة الكرام؛ ومقالات الشعراء؛ ودراسات اللبيب في الأسوة بالحبيب» 58 
العرن فى حقيقة الكون. توفي سنة ١1١١ه‏ في حالة سماع وتواجد. انظر ترجمته في : نزهة 
الخواطر لعبدالحي الحسني (877/1), وكلمة عن دراسات اللبيب لمحمد النعماني (ص/ 
0). 

6١ انظر: : أدب الطلب ومنتهى الأرب للشوكاني (ص/ 97): والبدر الطالع له (ص/‎ )١( 
.)8١7/ص( والمصفى في أصول الفقه لأحمد الوزير‎ 

(0) انظر: مناخ الأنات 10 ٠‏ و(5/١01).‏ والشيخ الحسين 0 : الحسين بن 
مهدي بن عز الدين بن علي بن الحسن النغمي التهامي ثم اليمني. أبو محمدء ولد بصبيا 
سنة 74١١ه‏ ولما قارب سن التكليف رحل إلى صنعاء؛ وشغف بالعلم منذ صغره» فجد 
واجتهد. ٠‏ وأقبل عليه 0 كجيراء ونال منه منالاً وافراً حيماء وقد ص في العلوم 
العقلية والنقلية» ورحل إليه الطلبة من أقاصي البلدان» وفاق أقرانه.» وأضحى عظيم 
الشأنء كان سلفي المعتقدء ناصراً للسنة» من مؤلفاته: مدارج العبور على مفاسد القبورء 
ومعارج |الألباب في مناهج الحق والصوابء والنجم الزاهر في تحقيق الانتساب إلى 
طريق الآل الأطاهرء والجواب على الطليعة في فضل الشيعة, 5-07 17١ه.‏ انظر 
ترجمته في : خلاصة العسجد للبهلكي(ص/ 787): وهجر العلم ومعاقله في اليمن للأكوع 
(5759/5).؛ ومقدمة معارج الألباب (ص/17١)‏ ط/ الفقي» , ومقدمة تحقيق معارج 00 

ْ .)١/١( 

(9) انظر: إيقاظ همم أولي الأبصار (ص/ )٠١7‏ ط/ دار الفتح. 

05( انظر: البدر الطالع (ص/2507)؛ وأدب الطلب (ص/89-88)»: والمصفى في أصول الفقه 
لأحمد الوزير (ص/ ؟7١8),‏ والإمام الشوكاني - حياته وفكره للدكتور عبدالغني الشرجي 
(ص/ 2)758١‏ وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور عبدالودود السريتي (ص/ 175). 

)0( هو: نور بن حسن بن علي الحسيني البخاري القنوجي» أبو الخيرء ولد ببهوبال سنة 171١م‏ - 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ,7 


وهؤلاء متفاوتون في موقفِهم مِن المذاهب أو مِن التمذهب» فبعضهم 
حاربٌ التقليدٌ المذهبي مِن القادر على الاستدلالٍ» ومنهم من حاربٌ 
التمذهت على سبيل العموم. 

لعدل على وجود ظاهرةٍ منافرة التقليدِ للمذاهب : ما قاله الشيخ 
عبد الله بن محمد بن عبدالوهاب (ت:1747ه): البعضٌ إخواننا فى هذا 
الزمان» إذا خالفه بعض إخوانه في مسألةٍ يسوع فيها الاجتهادٌ» نَسَبَّهِ إلى 
التقليدِء أو ذَكَرَ له كلام بعض الفقهاء. تغيّر وجهّهء وقال: هؤلاء المقلدة 
وأهل الرأي المتمذهبة 01 

الأمر السابع : ظهور عدد مِن الدعوات في العالم الإسلامي. ينادي 
كثيرٌ منها بالعودةٍ إلى الكتاب والسنة'''» ومِنْ أهمّها: دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب (ت:6١١1ه))‏ اننا هذه الدعوة متمذهبون بالمذهب الحنبلي. 
دون تعصب له» فمتى لاح 52 لقول دوا به» مع تأئرهم ؛ باختيارات 
تقي 5 تيمية» وتلميذه ابن القيم” ". 

الأمر الشامن: صدور (مجلة الأحكام العدلية)؛ ذات الصفة 
التنا: لو 


- كان عالماً صالحاً ومحدثاً سنياً؛ قرأ مختصراتٍ كثيرةً في علوم الآلة» وله عناية تامة بالعمل 
بما في الأمهات الحديثية» مع اطراحه للتقليد» وكان من نوادر الرجال في الجود والكرم؛ 
ورقة الشعورء ودماثة الخلق» من مؤلفاته : الطريقة المثلى في ترك التقليد واتباع ما هو أولى. 
والنهج المقبول من شرائع الرسول. توفي بمديلة لكنهو سنة 115751ه. . انظر ترجمته في : التاج 
المكلل للقنوجي (ص// 255)؛: وأبجد العلوم له (ص/ :)77١‏ ونزهة الخواطر لعبدالحي 
الحسني (8/ 1796). 

000( نقل كلام الشيخ عبد الله بن محمد ابن قاسم في : : الدرر السنية (5/ .)79٠‏ وانظر: الاجتهاد 
في الفقه الإسلامي لعبد السلام السليماني (ص/ 0710-175. ظ 

(؟) انظر: ومضات فكر لمحمد الفاضل ابن عاشور (ص/ ».)١57‏ وتاريخ الفقه الإسلامي لولياس 
دردور (177”37/7) . 

(0) انظر: التمذهب دراسة تأصيلية واقعية للدكتور عبدالرحمن الجبرين»؛ مجلة البحوث 
الإسلامية» العدد :85 (ص/554١-150).‏ 

(5) انظر: المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا (١/0؟7)»‏ وومضات فكر لمحمد الفاضل 


00 


صدر في أواخر القرن الثالث عشر الهجري عام ا ير 
علميةٍ مجلهٌ عُرِفَتْ باسم الما ا الا منتقا ملتجاة ىر اشم 
المعاملاتٍ مِنْ فقهٍ المذهب الحنفي”' » وَرَُنبَتْ مباحثها على الكتب 
العام لضي السور 000 بعر الم 1 لبي 
الرجوع إليهاء وقد أخذ القائمون عليها ببعض الأقوالٍ المرجوحةٍ في 
المذهب الحنفي؛ لأمورٍ تقتضي العمل بهاء كالمصلحة ونحوها”". 


2 


ابن عاشور (ص/91١22).»‏ وتاريخ الفقه الإسلامي لبدران أبو العينين (ص/ 5 »23١‏ والشريعة 
الإسلامية ‏ تاريخها له (ص/158١)2‏ والمدخل في الفقه الإسلامي للدكتور محمد شلبي 
(ص/108١).‏ والمدخل للفقه الإسلامي للدكتور محمد مدكور (ص/ ٠5‏ ١٠)»ء‏ والمدخل فى 
التعريف بالفقه للدكتور عبدالمجيد مطلوب (ص/79١).»‏ والمدخل للتشتريه الإساونى 
للدكتور محمد النبهان (ص/ 2076١٠‏ والاجتهاد في الفقه الإسلا مي لعبدالسلام السليماني 
(ص/ خرفرة” بع الفقه الإسلامي للدكتور عبدالودود السريتي (ص/47١).‏ وتاريخ الفقه 
الإسلامي للدكتور أحمد حسين (ص/ .)١61/‏ وتاريخ التشريع للدكتور محمود عثمان (ص/ 
ا 0-7 إلى الشريعة والفقه لكر الل لس وتاريخ التشريع 
للدكتور أحمد العليان (ص/2)788 والمنهج الفقهي العام لعلماء ء الحنابلة للدكتور عبدالملك 
بن دهيش (ص/ 2)590 وتاريخ الفقه الإسلامي لإلياس دردور (؟7/ 2))17559 ومنهج البحث 
والفتزى لمضيظفى الطرابلسي (ص/77). 
وللتوسع في معرفة ما يتعلق بمجلة الأحكام العدلية» انظر: المدخل الفقهي العام لمصطفى 
الزرقا (١/718؟‏ وما بعدها)ء وتأريخ التشريع للدكتور عبد الله الطريقي (ص/ ١57)»؛‏ ودراسة 
موجزة عن مجلة الأحكام العدلية للدكتور شامل شاهين (ص/١١-/2)87‏ ومجلة الأحكام 
العدلية ‏ مصادرها وأثرها للدكتور سامر القبّح (ص/ 47 ومابعدها)» والمدخل لدراسة الفقه 
الإسلامي للدكتور شوقي الساهي (ص/ 2)١175‏ والمدخل لدراسة الفقه الإسلامي لمحمد 
محجوبي (ص/١350)»‏ والمدخل للفقه الإسلامى للدكتور حسن الشاذلى (ص/ 020709 والفقه 
الإسلامي للدكتور سليمان العطوي (7/7 ومابعدها)؛ ومسيرة الفقه الإسلامي المعاصر 
للدكتور شويش المحاميد (ص/ 455 ومابعدها). 


.)771/1( انظر: المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا‎ )١( 
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الياب الأول: الدراسة النظرية للتمدهب + 


المللب المابع 3 


التمذهب من منتصف القرن الرابع عشر الهجري 
إلى العصر الحاضر 


لع ا بو ل 0 
5300 كانت الصورةً المهمنة على الحالة العلمية» وفل ل أن ااة 


كثير مِنْ المكند فين منطي. عل الفروع وتقريرهاء وكان هذا الاهتمام على 
حساب اهتمامهم بأصول الفقه. 


إضافةً إلى استمرارٍ التعصب المذهبي في صفوف كثيرين مِنْ أرباب 
المذاهب» وقد بين الشيح على بن حسن القنرجي (نوفي قزيا مه معصتت القرن 
0 حال ار قاطي ا معام مات قاله 


2 


المطهرة!29. 


وقد ذُكُرٌ الشيحٌ بحية الظاهر ابن عاشور ا(خواءاتها إن اعد 


ها١187 هو: : علي بن حسن بن علي الحسيني البخاري القنوجي» أبو النصرء ولد يبهوبال سنة‎ )1١( 
ونشأ في مسقط رأسه؛ وقرأ مختصرات في علوم الآلة؛ وأخذ عن جماعةٍ من أعيان بلده.‎ 
ظ كان مهتماً بعلم الحديث», بارعاً في الشعر الفارسي والهندي» قال عنه والده الشيخ‎ 
صديق افوا أولادي إلي» وإِنْ كان قليل الاعتناء بالعلم وبما لدي لكن أرجو ربي أن‎ 
يجعله من أهل العلم». من مؤلفاته : الإقليد في رد التقليد. وله حواش على مؤلفات أبيهء لم‎ 
أقف على تاريخ وفاته. والذي يظهر لي أنه توفي قريباً من منتصف القرن الرابع عشر الهجري.‎ 
. 27١ وأبجد العلوم له (ص/‎ :207١ انظر ترجمته في : التاج المكلل لصديق القنوجي (ص/‎ 
. )57 هم انظر: القول السديد في أدلة الاجتهاد والتقليد (ص/‎ 
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المالكية في زمنه قِبَِض يديه في الصلاةء فأفتى العلماء بتضليله! وطلبوا مِنْ 
أمير بلادهم أن تتجنه أن قعل !20 

إلا أن ها “ذكرثه آنناً عن التحالة العلمية :قد يذ بالاتكلا ف يت مخض 
القَرنٍ الرابع عشر الهجري 000 إد ظهَرَتْ كتاباتثٌ لا تنحصر في مذهب 


فقهيّ معيّن» بل تسعفيد كا عدن الوذافني الأخرى) ذوفن أن تدعو إلى 
محاربة المذاهب» أو إلى تركهاء. فانقلت له عما كان عليه من قبل”". 


0 وَجِدتٌ يي العصر 00 0 تُحَذرُ ين المذاهب,. وأخرى 


ا ا اس منهم : لشي عند ان 
العنقري رت: 710 1هم) 0 والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 


رت: 4م١٠١‏ 7 م 05*20 


)01( انظر: أليس الصبح بقريب (ص/ .)١18١‏ 

(0) انظر: 2 اا اللا ل ل شرك لوسر 
الشريعة» وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور بدران أبو العينين (ص/5١٠).‏ 

(6) هو: : عبد الله بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن محمد العنقري التميمي النجديء أبو 
عبدالعزيز. ولد في ثرمداء سنة 1417١ه‏ وقيل : ٠ه‏ كان عالماً نجيباً فاضلاً ٠‏ فقيهاً 
حماءا: هتنا مدتقا : من كبار علماء عصره. تميز بقوة الحافظة» ويقظة الذهنء والذكاء 
والصبر على التعلم» انتهى إليه التدريس في إقليم سديرء وتخرج به كثير من الطلبة» وتولى 
القضاء بأمر الملك عبدالعزيز آل سعود» من مؤلفاته : : حاشية الروض المربع» والتعليقات على 
النونية لابن القيم» وملخص الفواكه العديدة. توفي سنة 1177اه. انظر ترجمته في : تراجم 
لمتأخري الحنابلة لابن حمدان (ص/ 4١١)؛‏ ومشاهير علماء نجد لآل الشيخ له 
وعلماء نجد لابن بسام (5/ 776): وتسهيل السابلة لابن عثيمين (6/ 1878). 

(5) هو: : محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ» ولد في الرياض 
سنة ١١١17ه‏ كان رئيس القضاة. ومفتي الديار السعودية» فقيهاً حنبلياً قوياً في الحق» له 
المكانة الكبيرة ة في نفوس الناس » تخرج به عدد كبير من العلماء والمفتين» له مشاركة في عدد 

من العلوم. وفد جمعت فتاوى الشيخ محمد ورسائله بعد وفاته. توفي بالرياض سنة 
6ه . انظر ترجمته في : : مشاهير علماء نجد لآل الشيخ (ص/ 159)» والأعلام للزركلي - 
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2 000 اه اه 
والشيخ عبدالرحمن السعدي رت:ثلا"ااه) 2 والشيخ عيسئي ملول 
(ت املك والشيخ محمد الطاهر أبن عاشور (ت:7595١ه).‏ 


الأمر الأول« نيدة اسار الفبيقة المدهية القاقفة الى كانت مهيمة 


على الحياة العلميد في القرون السابقة تدريجيا بعد منتصني القرنٍ الرابع 
عشر الهجري تقريبا في كثير من الأقاليم والاقطارٍ. 


(010) 


(0 


(307/0).» وروضة الناظرين للقاضي ,)7١7/5(‏ وعلماء نجد لابن بسام ))517/١(‏ 
ومقدمة فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم لابن قاسم 2»)4/١(‏ وتحفة الإخوان 
للشيخ ابن باز (ص/59))» وتراجم ستة من فقهاء م الإسلامي لعبدالفتاح ألو غدة (ص/ 
6؟). 

هو: : عبدالرحمن بن ناصر السعدي, ولد بعنيزة سنة ٠‏ 15 اعاكان من كار فقها” ء الحنابلة في 
رقئة + علامة فتبياً ارلا بازع حلي القدرتعتنا : كريى الخلق زاهدا وزعا .ركد صف 
كتباً في الفقه والأصول والقواعد والتفسيرء وجلس للتدريس 0 


وكان يعلم ويتعلم. وفي سنة ١1125ه‏ انتهت ت إليه رئاسة العلم في القصيم» واستهر أمرهء 


وارتفع قذره» من مؤلفاته: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ومنهج السالكين 


وتوضيح الفقه في الدين. والفروق والتقاسيم البديعة النافعة ومنظومة في القواعد الفقهية» 
0 الظر وج وي ل ال 0 
000 


انظر: المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي للدكتور أكرم القواسمي (ص/447). والشيخ 
عيسى منون هو: عيسى منون الشامي ثم المصريء ولد في بلدة عين كارم من ضواحي بيت 
المقدس سنة 758١ه‏ وقيل: 1 م امش قاد اسلو ناته وفي سلة 117 سار 
إلى مصرء فدرس في الجامع الأزهر على أيدي كبار العلماء» كان شافعي المذهبء. علامة 
فقيهاً أصولياً محققاً» له شهرة عالية في تمكنه في علم أصول الفقه؛ وقد تولى التدريس عدة 
سنوات» وثال عضوية عيئة كيان العلماء سئة 1533م وفي سنة 1955م اخختير عميداً لكلية 
أصول الدين» وفي سنة7 194١م‏ عُِين شيخاً لكلية الشريعة وقد عكف الشيخ في بيته بعد 


'تقاعده على كتبه و مكتبة العامرة» من مؤلفاته: نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء 


الأصول ‏ واستحق به عضوية كبار العلماء ‏ ومحاضرات فى التوحيد وأصول الفقه. ورسالة 
في مناسك الحجء. توفى سنة 177/5١ه.‏ انظر ترجمته فى: الفتح المبين للمراغى 2)75١9/7(‏ 
وتراجم ستة من فقهاء العالم الإسلامي لعبدالفتاح أبو غدة (ص/ )5١17‏ . 
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الأمر الثاني: استمرار التعصب المذهبي في بعض الأقطارٍ والأقاليم 
إلى أواخر القرنٍ الرابع عشر الهجري تقرييا:”. 


م بعل هذا اشر 1 00 التعصب الملهبي بين را أرباب 


ور 


14 


يقول 0م محمد أبنو زهرة (ت:1794ه) عن التعصب المذهبي :١لا‏ 


زا إلى الان أثارة ا سي ايت واد يله 
دا العقول والأفهام»” 6 
ويقول الشيخ مصظني. الررنا (ت:1470ه) عن التعصب المذهبي : «فهو 


- بحمد الله ليد العصر آخذ في 0 إذ اصح الانقدا على 
المذاهمب حوها مِنْ سمات الفقيه المعاص )!*؟) 


الأمر الغاقف: ضعفٌ ا 0 اضر الفقه ل غالب عقر 


ل 5 0 المحافل العلميةٌ» والمجامع الفقهية التي يعْنى 


)010 انظر: النوازل الجديدة الكبرى للوزانى ,771/-7177/١(‏ 775 ومابعدها)., والانحرافات 
العقدية والعلمية لعلي الزهراني (ص/ .0/٠١‏ 

() انظر: تاريخ الفقه الإسلامي للدكتور أحمد حسين (ص/ 154)» والفقه الإسلامي بين 
الأصالة والتجديد للدكتور عبد الله الجبوري (ص/ 57): وتاريخ التشريع للدكتور 0 
الشيخ (ص/2)778 ومقدمة تحقيق إرشاد المقلدين للشنقيطي (ص/ ”07). تت الفقه 
الإسلامي للدكتور عبدالودود السريتي (ص/178١).‏ وتاريخ الفقه الإسلامي للذكتور أحمند 
حسين (ص/ .)١55‏ والفقه الإسلامى للدكتور سليمان العطوي 2)١87/١(‏ والمدخل في 
التعريف بالفقه للدكتور عبدالمجيد مطلوب (ص/ 178). 

(9) تاريخ الجدل (صص/794). وقارن بالمدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا ,))507/١(‏ 
والمذاهب الاجتهادية لمحمود بزال (ص/ 5ه51-8). ؤ 

(5) فتاوى مصطفى الزرقا (ص/ .)”37١‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب بيلف 
ا 2 ا ل ل ص سدم 


الأدلة الشرعيق» مع عدم قري لما دونه فقهاء لماي ا 


وقد برزت في هذه المجاع ظاهرة الاجتهادٍ الجماعي»؛ قَفْتِحَ بذلك 
بات الاجتهاد في الشريعة الإسلامية 2 


وقد عد الشي مصطفى مصطفى الزرقا التقاءَ العلماء ءِ فى هذه البسمافا. تراب 
النوازل بعتا للاجتهادٍ مِنْ مرقده فى صورة ا 


وفل تحدق ف هذه المجامع ونين الصلة نيم أزرنات المذاهب» 


)١(‏ انظر: المصدر السابق (ص/ ”2077/7 والمدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا (1/ش») 
والفقه الإسلامي ومدارسه له (ص/ ,)١1١6- ١١7‏ والاجتهاد في الشريعة الإسلامية لعلي 
الخفيف (ص/١77)‏ ضمن بحوث الاجتهاد في الشريعة. والوجيز في أصول الفقه للدكتور 
محمد الزحيلي (ص/ 20٠9‏ وأمالي الدلالات لابن بيه (ص/ 20371١7‏ ومنهج الوفتاء عند ابن 
القيم لأسامة الأشقر (ص// »)9١‏ وبحوث مقارنة للدكتور فتحي الدريني »)594/١(‏ والاجتهاد 
في الفقه الإسلامي لعبدالسلام السليماني (ص/ 5١‏ ), والفتو لقاتها وتطورها للدكتور 

حسين الملاح (ص/ 797), والفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد للدكتور عبد الله 
الجبوري (ص/58)» وتاريخ 0 ي لمناع القطان (ص/ 505)» والمدخل إلى 
مذهب الإمام الشافعي للدكتور أكرم القواسمي (ص/ 48١‏ ومابعدها)» وتاريخ التشريع 
للدكتور عبدالفتاح الشيخ (ص/ 2))517 وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور عبدالودود السريتي 
(ص/ 4219 وبلوغ الأماني للدكتور الحسن العلمي (ص/١8١)؛‏ وتاريخ التشريع للدكتور 
محمود عثمان (ص/ 705): وتاريخ التشريع للدكتور أحمد العليان (ص/١541):‏ والمدخل 
إلى الشريعة والفقه للدكتور عمر الأشقر (ص/ 75" ومابعدها)؛ والمدخل الفقهي للدكتور 
خليفة با بكر وزميليه (ص/58)». والفقه الإسلامي للدكتور سليمان العطوي (؟/5١١‏ 
ومابعدها). ومسيرة الفقه الإسلامى المعاضر للدكفور شويكن المحاميد (ص/ 71٠‏ 
ومابعدها)» والمدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة للدكتور أحمد حوى (ص/ »23١9‏ وتاريخ 
الفقه الإسلامي لإلياس دردور (؟/ 22١1806‏ ومنهج البحث والفتوى لمصطفى الطرابلسي 
(ص/ 9؟7) . 

(0) انظر: الوجيز في أصول الفقه للدكتور محمد الزحيلي (ص/2”58»: والمدخل إلى مذهب 
الإمام الشافعي للدكتور أكرم القواسمي (ص/ 474)» وتاريخ التشريع الإسلامي لمناع القطان 
(ص/؟2)177 والاجتهاد الفقهي الحديث للدكتور وهبة ة الزحيلي (5/ )8١‏ ضمن موسوعة ة الفقه 
الإسلامي المعاصر. 

(9) انظر: المدخل الفقهي العام (١/١01؟).‏ 
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تن م تراس نا 


واطلاعهم على ما لذ غيرهم. والاهتمام بمذاهب مد ممن دوت 
أقوالهم. واندرست مذاهبهو”'". 
ويلتحقٌ بالأمر الرابع: الندواتٌ واللقاءاتٌ العلميةٌ التى تُنَاقَسُ 
7 ظ ١‏ 
بويا فقهية وأصولية 
الأمر الخامس : طش في الوقت الحاضر كثيرٌ مِنْ كتب أصولٍ الفقه 
والفقه والقواعل والضوابط الفقهية. ؛ وقلك طبع عدد منها على أن ومناهج 
ج60 
علمية 


فأصبح بذلك أمامٌ الدارس للمذهب الواحدٍ عددٌ مِنْ المؤلفاتٍ 


- 


المذهيية المختلنة قن نا عي 
الأمر السادس: الغالبٌ في الدراساتٍ التي تَعْنى بالفقه وأصوله عدم 
انطوائها تحت مسمّى مذهب بعينه””'» وإِنّْ كانت تعتمدٌ على الكتب المذهبية 


المتنوعة. 





(7) انظر: المصدر السابق »)7507/١(‏ والفقه الإسلامي ومدارسه لمصطفى الزرقا (ص/ ,)١١٠١‏ 
ا الفقه للدكتور محمد الزحيلي (ص/2258» وتاريخ اللا يي 
للدكتور بدران أ بو العينين (ص/ .)١١5‏ 

(؟) انظر: المدخل للفقه الإسلامي للدكتور حسن الشاذلي (ص/ 20758 دا الفقهي 
للدكتور خليفة با بكر وزميليه (ص/757)؛ والمدخل إلى الشريعة والفقه للدكتور عمر الأشقر 
(ص/7707). وتارب: ح التشرعم الدكير محموه عتمان (من/ 22٠‏ والفقه الإسلامي للدكتور 
سليمان العطوي .)١777/15(‏ 

فيه انظر: المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي للدكتور أكرم القواسمي (ص/ 485 -188), 
وتاريخ التشريع للدكتور محمود عثمان (ص/ .)27١‏ والفقه الإسلامي للدكتور سليمان 
العطوي (؟6/5١23)؛‏ والمدخل إلى الشريعة والفقه للدكتور عمر الأشقر (ص/7”59)؛ ومسيرة 
الفقه الإسلامي المعاصر للدكتور شويش المحاميد (ص// ١77‏ وما يعدها). 

(5) انظر: تأريخ التشريع للدكتور عبد الله الطريقي (ص/ 0180-009). 

(0) انظر: تاريخ التشريع للدكتور عبدالفتاح الشيخ (ص/319)» وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور 
اجمة شين ص 4096 وتاريخ التشريع للدكتور محمود عثمان (ص/ 207١١‏ والمدخل 

في التعريف بالفقه للدكتور عبدالمجيد مطلوب (ص/١17١)»‏ والمدخل الفقهي ررحي 
ا بكر وزميليه (ص/ /اه37) . 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمدهب ىا 


فقد كَثْرَتْ في نهاية القرن الرابع عشر الهجري إلى وقتنا الحاضر 
الدراساتٌ العلميةٌ المتخصصةٌ التي لا تقتصرٌ على مذهب فقهيٌ واحدٍء بل 
تستفيد مِنْ كافة المذاهب المتبوعة - سواء ما كان منها مقدماً لنيل درجقٍ 
علمية: ا ال اد بس ديب 
هذا ازدهارٌ للدراسات الأصوليةٍ والفقهية. 


ا 1 : في العصر الحاضر : كتابة الفقه على طريقة بق النظريات”” 5 
نقد عُني بعضٌ المعاصرين بالكتابة في موضوعاتٍ فقهرة محددة ال 

بقَهُ مرتبة. بحيثٌ يكون للموضوع شروظ وأركان وأحكامُ عامة”” 00 
اقرح ان اللو عورد ال اول ار 


وفد اطرَّحَتْ حم من المؤلفات الفقهية والأصولية العام 
التعقيداتٍ اللفظية» ووشاحً التعصب المذهبى"''. والاكتفاء بالمذهب» وبَرَرَ 


الاهتمامٌ بالموازنة بين المذاهب الفقهية؛ بُغْيَةَ الترجيح بينها في ضوء 


)١(‏ انظر: ل ا ٠‏ وتأريخ التشريع للدكتور 
عبد الله الطريقي (ص/2008)»: والمدخل لدراسة الفقه الإسلامي للدكتور رمضان الشرنباصي 
(ص/ ؟١١٠1).‏ والفقه الإسلامي للدكتور سليمان العطوي .)١٠١١/90(‏ 

(6) انظر: مسيرة الفقه الإسلامي المعاصر للدكتور شويش المحاميد (ص/4١25).‏ 

(0) النظريات : هي المفاهيم الكبرى التي يُؤلف كل منها على حدة نظاماً حقوقياً موضوعياء منبثا 
في الفقه. ورمتحكماً في كل ما يتصل بموضوعه. كنظرية العقد والملكية. انظر : التنظير 
الفقهي للدكتور جمال عطية (ص/ 9), والقواعد الفقهية للدكتور يعقوب الباحسين (ص/ ١537”‏ 
ومابعدها). والمدخل للفقه الإسلامي للدكتور محمد مدكور (ص//187)» والمدخل إلى 
الشريعة والفقه للدكتر عم الأسقن (ص ا والفقه الإسلامي الاكررويايياد الععاري 
.)٠١9/50(‏ 

(5:) انظر: المصادر السابقة» والفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد 2-55 الجبوري 
(ص/57١).‏ والمدخل لدراسة الفقه الإسلامي للدكتور رمضات الشرنباصي (ص/ 2)٠١:‏ 
وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور ناصر الطريفي (ص/ 177) . 

)06 انظر : تاريخ الفقه الإسلامي للدكتور بدران أبو العينين (ص/ .)١١5‏ 

(5) انظر: المدخل فى الفقه الإسلامى للدكتور محمد شلبي (ص/57١)»‏ والمدخل لدراسة الفقه 
الإسلامي للدكتور شوقي الساهي (ص/ »)١40‏ والمدخل لدراسة الفقه الإسلامي للدكتور 

رمضان الشرنباصي (ص/ ؟١5):‏ والمدخل للفقه الإسلامي للدكتور حسن الشاذلي - 
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الأمر السابع : عملت بعض الهيئاتٍ العلمية فى العصر الحاضر على 
إصدار موسوعةٍ فقهيةٍ وأخرى أصولية مستمدةٍ من المذاهب الفقهية» وقد 
تكت غم هده المرسويعا ف 


تأصيلية واقعية للدكتور اعيقاا. حمن لحر ا العدد :45 (ص/ 
.)١06‏ 


() انظر: المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا /١(‏ 507)», والفقه الإسلامي ومدارسه له (ص/ 
)ل والوضين فن عولد الفقه للدكتور محمد الزحيلي (ص/58")؛ وتاريخ الفقه 
الإسلامي للدكتوو يدون أن العينين (ص/6١23.‏ والمدخل للفقه الإسلامي للدكتور محمد 
مدكور (ص/ 2)٠١7”‏ وتاريخ الفقه الإسلامي لمحمد السايس (ص/ 22٠١”‏ وتاريخ الفقه 
الإسلامي للدكتور عبدالودود السريتي (ص/78١)»‏ وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور أحمد 
حسين (ص/ »)١58‏ والفقه الإسلامى للدكتور سليمان العطوي »)١8017"/١(‏ والمدخل لدراسة 
الفقه الإسلامي للدكتور شوقي الساهي (ص/ 57١)؛‏ والمدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
للدكتور رمضان الشرنباصي (ص/ :23١7‏ والمدخل في التعريف بالفقه للدكتور عبدالمجيد 
مطلوب (ص// »)١17١‏ والمدخل الفقهى للدكتور خليفة با بكر وزميليه (ص/ /701)» ومسيرة 
الفقه الإسلامي المعاصر للدكتور شويش المحاميد (ص/607). 

(0) انظر: المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا /١(‏ 35500-1785)» والفقه الإسلامي ومدارسه له 
(ص/ ”155-177)» وفتاوى مصطفى الزرقا (ص/ »277١‏ وتاريخ التشريع للدكتور عبدالفتاح 
الشيخ (ص/ 517)» وتأريخ التشريع للدكتور عبد الله الطريقي (ص/ 44 وما بعدها). 
وأمالي الدلالات لابن بيه (ص/2176). والفتوى ‏ نشأتها وتطورها للدكتور حسين الملاح 
(ص/١29).‏ وتاريخ التشريع الإسلامي لمناع القطان (ص/7٠1‏ ومابعدها)» والمدخل إلى 
مذهب الإمام الشافعي للدكتور أكرم القواسمي (ص/540-488). وتاريخ الفقه الإسلامي 
للدكتور عبدالودود السريتي (ص/ ».)١57-١5٠‏ وبلوغ الأماني للدكتور الحسن العلمي (ص/ 
)ا وتاريخ التشريع للدكتور محمود عثمان (ص/2707» وتاريخ التشريع للدكتور أحمد 

العليان (ص/ 595). وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور ناصر الطريفي (ص/ .)١75‏ والفقه 

الإسلامي للدكتور سليمان العطوي :)١5١/١(‏ و(54/7)» والمدخل إلى الشريعة والفقه 
للدكتوز خفر الاشتقر (ص/ 07017 والمدخل لدراسة الفقه الإسلامي للدكتور شوقي الساهي 
(ص/472١‏ ومابعدها)» والمدخل للفقه الإسلامي للدكتور حسن الشاذلي (ص/ 036 
والمدخل الفقهي للدكتور خليفة با بكر وزميليه (ص/751-709): ومسيرة الفقه الإسلامي 
المعاصر للدكتور شويش المحاميد (ص/ 2)0941١‏ وتاريخ الفقه الإسلامي لالياس دردور (1/ 
4؛» ومنهج البحث والفتوى لمصطفى الطرابلسي (ص/78). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب اا ؟ 


وكتابة الموسوعاتٍ الفقهية والأصولية نمظ تجديدي في مجالٍ 
النتراضااك الفقهية :والأصولية للمذاهيت” .- 


الأمر الثامن: وَجِدَ في منتصف القرن الرابع عشرء والقرن الخامس 
عشر الهجريين عددٌ مِن العلماء الذين عُرفوا بالتحذير من التمذهب» ومن 
التقلِيدٍ المذهبي الصرفيء والدعوةٍ إلى النظر في الأدلةٍ دون التقيّد بمذهب 
بعينه» منهم : الشيخ محمد سلطان 5056 (ك ولام والشيخ 00 
الأمين الشنقيطي (ت:197اه)2 والشيخ محمد ناصر الدين الألجانى 
(ت:1470ه56» والشيخ امف الوزير :ركاه عا ع با الى 

وهم متفاوتون في درجةٍ التحذير فتك تكد أخذهه من التقليد 
المذهبي أو مِن الالتزام التام بالمذهمب مع الإعراض عن الأدلة» دون 
محاربةٍ للمذاهب والانتساب إليهاء وقد يَُعَمَمْ آخرون» فيحاربون المذاهب؛ 
بحجَةٍ مخالفةٍ عددٍ مِنْ أربابها للأدلة وإعراضهم عنها. 


وقد وُجدّت فى عصرنا الحاضر فئتان ممّن تناهض التمذهب : 


الفئة الأولى: تحَاربُ التمذهب» وتنتصرٌ للأخذٍ بالحديث» ويجعلون 
المذهب الفقهئ مصادماً لاتباع الدليل. - 


.)١195/ص( انظر: الاجتهاد والتقليد للدكتور محمد الدسوقي‎ )١( 

(؟) انظر: السلفية لعمرو سليم (ص/ 47)» والتمذهب دراسة تأصيلية واقعية للدكتور عبدالرحمن 

ظ الجبرية؛ مجلة النحوث الإسلامية؛ العدد: 5 (ض/117). 
وسار جممٌ من المعاصرين في التحذير من التمذهب - منهم : المعتدل» ومنهم: المبالغ ‏ فمن 
هؤلاء: مقبل بن هادي الوادعي في : تحفة المجيب (ص/ »)17١‏ والأستاذً محمد عيد عباسي 
فى : بدعة التعصب المذهبى (ص/88): وسعيدٌ معشاشة في: المقلدون والأئمة الأربعة 
(من/ 15 برقال لامك الحم سحن تار الدون الالبالي .2 
وبعض تلاميذ الشيخ الألباني» مع تحذيرهم من التمذهبء فإنهم ينتصرون لأقوال الشيخ 
' الألباني» كما ينتصر المتمذهبون لأقوال إمامهم. ويعترضون على مخالفيه» فكأنهم وقعوا 
فيما حذر الشيحٌ الألباني منه. 

(5) انظر: المصفى في أصول الفقه (ص/ 55). 
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الفئة الثانية: تَحَارِبٌ التمذهبّ والأخدّ مِن الكتب التراثية عموماً. 
وتدعو إلى الاجتهاد المطلق مِنْ كل قيدِء مع ضعنٍ فيها : في العلم 
الشرعي» وتمجيدٍ للعقل البشري27©. 

الأمر التاسع : مع كل ما سيق اله عق العصر الحافين» إن التيلهن 
بالمذاهب الفقهية ما زال باقياً في الأقاليم الإسلامية”". 


م 


)١(‏ انظر: منهج المدرسة العقلية الحديثة للدكتور فهد الرومي (ص/ /ا6١2)75‏ وتاريخ الفقه 
الإسلامي للدكتور ناصر الطريفي (ص/١7١),‏ والموقف المعاصر من المنهج السلفي 
للدكتور مفرح القوسي (ص/ 9) اي الا 700 ومابعدها). 
والتحسين والتقببح العقليان للدكتور عائض الشهراني (0*/ ١894‏ وما بعدها). 

() انظر: الفقه الإسلامي ومدارسه لمصطفى الزرقا (ص/ /ا44-9)., والفقه المالكي / بين التدليل 

ظ | والتجريد لمحمود الغريانى (5/ 551١‏ ومابعدها) ضمن بحوث الملئقى الأول للقاضي 
عبدالوهاب. والمدخل الفقهي للدكتور خليفة با بكر وزميليه (ص/ 04). 





الفصل المَالت : 


حكم التمذهب 


وفيه: تمهيد؛ وثلاثة مباحث: 

تمهيد في: حكم تقليد الميت 

الميحث الأول: التمذهب بمذهب الصحابي والتابعي 

المبحث الثاني: التمذهب بأحد المذاهب الأربعة الفقهية المشهورة 


المبحث الثالث: التمذهب بغير المذاهب الأربعة 
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البابالأول: الدراسة النظرية للتمذهب ظ 7,7 


تمهيد: 
في تقليا 8 ب 


للتمذهب علاقةٌ واضحةٌ بمسألةٍ: (تقليد الميت)؛ مِنْ جهة أنَّ عمل 
المتمذهب» فقا في | الغالب بقولٍ إمامه. وهو مجتهل 0 سواءً أكان 
أخذه قو | إمامه تقليداً محضاً جه مأخذه. 


لشافعي وأصحاب وا اا ال افد ة أصنافيٍ. 
وتقليدُهم إِيّاهم مفرَّعٌ على جوازٍ تقليدٍ الميتٍ»"''. 

فأئرٌ مسألةٍ: (تقليد الميت) على مسألة: (حكم التمذهب)”''. و(حكم 
إفتائه بمذهبه)”". واضحٌ جلئ. 

© صورة المسألة: 

أن يكون للمجتهدٍ الميتٍ كول متصضوض ابت عه كالقرل اناده 
أو بالتحريم مثلا”*» فهل يجوز لغيرٍ المجتهدٍ تقليدُه فيه؟”*. 

هذه هي صورةٌ المسألةٍ» وقبلَ الدخولٍ في تفاصيلها يحسنٌ إيرادٌ مثالٍ 


.)3١١/١11( وانظر: روضة الطالبين للنووي‎ .)477/١7( العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(؟) هذا بناءً على توسيع دائرة مصطلح التقليد بحيث يشمل ما عدا الاجتهاد . 

(©*) انظر: نهاية السول (087/5). 

(4) :انظرة تسير التحرير 44/4 

(0) انظر: مقدمة فى أصول الفقه لابن القصار (ص// »)١7١‏ والمنخول (ص/ »)48٠‏ والمسودة 
(801//5)»: ونهاية الوصول للهندي (8/ 7887): وأصول الفقه لابن مفلح ,)١515/4(‏ 
والبحر المحيط (5/ 22741 وفواتح الرحموت (507//7). 


فى التمذهب دراسة نظرية نقديه 


لهاء ويمكنٌ أنْ يمثّل بمسألةٍ: (اشتراط الطهارة لسجودٍ التلاوة)؛ فقد ذُمَبَ 
عبد الله بن عمر وَهْياء والإمام البخاري إلى عدم اشتراطٍ الطهارة لسجود 
التلاوة؟''. فهل يسوغ تقليدُهما فيما ذَّهَبا إليه؟ 2 

: تحرير محل النزاع‎ ٠ 

أولاً: مسألةٌ: (تقليد المبيت) محل خلافي بين القائلين بجواز التقليدٍ 
عموماء أمّا مَّْ مَنَعَ التقليد جُمْلَة فإنّه يمنعُ تقليدَ الحيّ والميتج". . 

انا اليد يعس ال صرامين المسألةَ بما إذا لم يُوجِدْ مجتهذء أمّا إذا 
وَحِدَ في الأحياء مجتهدٌء فلا يجوزرٌ تقليدٌ الميتٍ اتفاقا”"» وممّنْ قَيِّدَ 
الحمالة جهذا الانقاق ابو لوقع ارود عت 10 

وحكاية الاتفاق آنفِ الذكر محل نظر؛ للأمورٍ الآتية: 

الأمر الأول: أن أكثرٌ مَنْ عَرَضَ المسألة مِن الأصوليين لم ينصّوا 
على هذا القيد0". ظ 

الأمر الثاني: نص بعضٌ الأصوليين على أنَّ الخلا في المسألةٍ 
يمر ما لو اوعد مويك اال الجر 

الأمر الثالث: مِن الأقوال في المسألةٍ - كما سيأتي بعد قليل- 
التفريق بين ما لو وَجِدَ مجتهد. فلا يجوز تقليدٍ الميت. دفن ها الو لم 
يوجد مجتهد. فيجور تقليذ الميتٍ. 


.)158 و(579/‎ .)71١ /71( انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 

(5) انظر: البحر المحيط (591//5). () انظر: المصدر السابق: 

(4) انظر: الواضح في أصول الفقه (0/ .)7١71/‏ 

(0) انظر على سبيل المثال: المنخول (ص/ »)48١‏ والمحصول في علم أصول الفقه للرازي (5/ 
»)١‏ ومنتهى الوصول والأمل لابن الحاجب (ص/ ,))77١‏ ومختصره 0)1١759/7(‏ 0 
والتحصيل من المحصول »)23706١/15(‏ ونهاية الوصول للهندي (8/ 27887)»: وأدب المفتي 
والمستفتتي (ص/ 2»)١1١‏ وأصول الفقه لابن مفلح (5/ »)١5١5‏ والتحبير (8/ ”9787). 

(1) انظر: لمع اللوامع لابن رسلانء القسم الثاني (؟107/7)», وحاشية البناني على شرح المحلي 
على جمع الجوامع (8945/5). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب يفف 


الفضالة." 


الاً: تشملٌ مسألةٌ:(تقليد الميت) مَنْ عدا المجتهد المطلق: هل له 
كتايد الشّنت؟ فيدخل فى ٠‏ الخلالاف: يود المذهب. ومن دونه من 
المتمذهبين» والعاميٌ ا 


يقولٌ الشيحٌ محمد بخيت المطيعي :«مرادُ الإسنوي بالمقلّد غير 
المجتهدٍ المطلق» فيشمل : مجتهد المذهب» ومجتهذ الفتوى» ومَنْ هو 
نا ظ 

ويتلخص مما سَبَّقَ أنَّ محل النزاع هو: أنْ يُوجِدَ لمجتهدٍ ميتٍ قول 
تصحٌ نسبثّه إليه”*. فهلّ يسوغ تقليده في الحالةٍ؟ سواء أكان في الأحياء 
مجتهد أم لا. ظ 

ه الأقوال فى المسألة : 

الخلت العلماك فى عسالة قلق البعين الميك غلن أترال 


القول الأول: أن تقليدَ الميت. جات مطلقا. 
وهذا القول أصحٌ الوجهين عند الشافعية”*'» وهو الوجه الصحيح عند 
العايلة” ., ظ 


.)011/5( انظر: النقود والردود للبابرتي (978/7)» وشرح الكوكب المنير‎ )١( 

(0) سلم الوصول .)08١/5(‏ ظ 

(') انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (777/5). 

(5) انظر: حلية العلماء للشاشي /١(‏ 2.255 والعزيز شرح الوجيز للرافعي :»)57١/١1(‏ وأدب 
المفتي والمستفتي (ص/ 42١5١‏ والمجموع شرح المهذب للنووي (١/00)»؛‏ وروضة الطالبين 
له (484/11)» والآيات البينات للعبادي (39/5) . 


0( انظر: المسودة (؟/ 944), وإعلام الموقعين )50١14/5(‏ وأصول الفقه لابن مفلح (5/ 
16»© والتحبير (98/4"), والإنصاف .)١19/1١١(‏ 
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ونحكه المزداوي "47 بوابق القجار"" إلى جمهور العلماف ونس 


الرويانيٌ - كما نقله عنه بدرٌ الدّين الزركشى - إلى أكثر الشافعية”". وذَّهَبَ 


إليه بعض 


ال 40) 


وقد ار | عدي ابو ربكن الشاشدى 


والأممتدى وار القاسم الرافعي”"» وابنٌ الصلاح””, يمان إل 
علبي كتير ابي وي ون مرو هر و ير 5 


010( 
ره 
0( 


(0) 


000 
00 
6 


انظر: التحبير (8/ "39/17) . (0) انظر: شرح الكوكب المنير (5/ 017). 


انظر : البحر المحيط (5//ا59؟). 

انظر: أصول الفقه للامشي (ص/ ١‏ 3 وتيسير التحرير (5/ 2»)506٠‏ وفواتح الرحموت /١(‏ 
/ا٠5).‏ 

انظر: حلية العلماء /١(‏ 55). وأبو بكر الشاشي هو: لس 
الشاشي تركيٍ الأصل. فخر الإسلام أبو بكرء ولد بميّافارقين سنة 8ه كان إماماً علامةً 
جليلا ٠‏ حافظأ لمعاقد مذهب الشافعية. ذاهذا ؤوعا ماصع ا عي ب 
بالجنيد؛ لشدة ورعه ودينه» انتهت ت إليه رئاسة المذهب الشافعي بعد وفاة شيخه أبي إسحاق 
الشيرازي, تولى التدريس في عدد من المدارس». تشع هده يهل : و( الخافعية امد 
مؤلفاته : حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ‏ الملقب بالمستظهري - والترغيب في 
المذهب. والشافي شرح الشامل لابن الصباغ في عشرين مجلداً» توفي سنة 001ه. انظر 


ترجمته في : تبيين كذب المفتري ددن عساكر (ص/"5١2)7‏ ووفيات الأعيان ادس خلكان 


(1/0ه؟), وتذكرة الحفاظ للذهبي »)١74١/5(‏ وسير أعلام النبلاء (0797/19, والوافي 
بالوفيات للصفدي /1١(‏ 277 وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (7/ :01١‏ وطبقات 
الشافعية للإسنوي (87/7)» والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي .)7١7/6(‏ 

انظر : بذل النظر(ص/ 597). 327( انظر : العزيز شرح الوجيز ال 

0 أدب المفتي والمستفتي ال 

ل أبق شحميل. شرف ل ويغرّفٌ بابن اللمساني . ل 7 
المذهب الشافعى. فقيهاً أصولياً متكلماً ديئاً يرا ذكياً فصيحاً ١‏ 
ومحققيهم» تصدر لإقراء مذهيه» وانتفع به الناس» من مؤلفاته: شرح المعالم في في 

الفقه؛ وشرح المعالم في أصول الدين» والمغني في شرح التنبيه» وإرشاد 0 _ 
المسالك» توفي سنة /10ه وقيل : ه. انظر ترجمته في : طبقات الشافعية الكبرى لضن 
السبكي (م/ 0١5٠‏ وطبقات الشافعية للوسنوي 151/١(‏ وطبقات الشافعية سن فاضي 
شهبة 2,)57517/١(‏ وحسن المحاضرة للسيوطي /١(‏ 2787 . 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمدهب هك" 


واغقازه ايقا : محيى الدين القووى""..والثافى البيضارى "زان 
ا وتفئٌ الدين ابن 000 وتاج الدين ابن ال وبدر 
الدية التركقي "+ وسعحت ديق بيس 
وقييكن جعنال الديين الاتسفوئ أن التتحير الترازئ مال إلتى.هذا 
ويلحق بأرباب هذا القولٍ: كل مَنْ جوَّز إفتاءَ غير المجتهد بقول إمامه 
مطلقاًء كما سيأتي قولهم في مسألةٍ: (إفتاء المتمذهب بمذهب إمامه). 


القول الثاني: أنَّ تقليدَ الميتِ ممنوعٌ مطلقاً. 

وهذا القولُ وجة عند الشافعية'2» ووجةٌ عند الحتابلة'"'. وحكى أبو 
حامدٍ الغزالئٌ إجماعَ الأصوليين عليه'''". ونعتّه ابن التلمساني بأنه: القَول 
لمشي 290 

فعو كول بعض المعتزلة99© الارح رس سو 


)01( انظر :. المجمواع شرح المهذب (00/1). 

(؟) انظر: منهاج الوصول (1/ )١١86‏ مع شرحه السراج الوهاج. 

(9) انظر: صفة الفتوى (ص/ 2.07١‏ (5) انظر: المسودة (؟7/ 975). 

(5) انظر: جمع الجوامع (977/7) مع شرح المحلي وحاشية البناني . 

(5) انظر: البحر المحيط (791//5)» وسلاسل الذهب (ص/5158). 

(0) انظر: مسلم الثبوت (؟/ )5٠ ٠‏ مع شرحه فواتح الرحموت . 

(4) انظر: نهاية السول (5854/5). 

(9) انظر: حلية العلماء للشاشي(١/54))‏ وأدب المفتي والمستفتي (ص/ »)١١١‏ والمجموع 
شرح المهذب للنووي .)606/١(‏ وروضة الطالبين له .)48/١١(‏ ظ 

/5( وإعلام الموقعين (5/١6١273»؛ وأصول الفقه لابن مفلح‎ »)7١ انظر: صفة الفتوى (ص/‎ )١١( 
.)015 /5( والتحبير (8/ 9487”): وشرح الكوكب المنير‎ ©» 64 

(0) انظر: المنخول (ص/ .)58١‏ وسيأتي تحرير هذا الإجماع عند مناقشة أدلة أصحاب القول 
الثاني . ظ 

.)404 انظر: شرح المعالم في أصول الفقه (؟/‎ )١0( 

.)7598/5( انظر: البحر المحيط‎ )١5( 


هف التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الحسين 006 أ بابد اللاي 4 "دوا لقيش الوا ”” 1 وتاج ل 


05 
الأرموي ". وسراجٌ الدين الأرموي”'. 


وقد وَصَفَ محيي الدين النوويٌ”'.؛ والمرداويُ" هذا القول أنه 


ضسسف. 


القول اثالث يجوز تقلية المجتهد الميتٍ إن قُقِدَ المجتهد. فإن كان 


إلكيا الهراسى نا وال الع 5 وار 0 


وقد حَمَلَ أحمدٌ الكوراني كلام الفخر الرازي على هذا القولٍ؛ إذ 


)١(‏ انظر: المعتمد (؟/9770). 

(0) انظر: التمهيد في أصول الفقه (5/ »)5١6‏ وقارن منه ب(5/ 95"). 

() انظر: المحصول في أصول الفقه .)7١/57(‏ يقول بدرٌ الدين الزركشي في : تشنيف المسامع 
0١ /5(‏ امن تأمل كلام المحصول عَلِمَ أنَّ الإمام الرازي - يمنع التقليد مطلقاً اق 
تقليد الميت - ومَنْ فْهِمّ عنه خلاف ذلك. وعزاه إليه» فقد غلط» ار : الآيات البينات 
للعبادي (5/ 759 ,)387/١‏ 


(5) انظر: الحاصل من المحصول (؟71/5١٠١).‏ 

(0) انظر: التحصيل من المحصول (5؟701/5). 

() انظر: المجموع شرح المهذب .)00/١(‏ 

0) انظر : الإنصاف .)197/١١(‏ 

(4) انظر: نفائس الأصول (5165/9)»: و 

(9) هو: : علي بن محمد بن علي الطبري. أ بو الحسن عماد الدين. وشمس الإسلام؛ المعروف 
بإلكيا الهراسي»؛ ولد سنة ٠40ه‏ كان علامة عالمأ كبيراً» فقيهاً أصولياً جدلياً فصيحاً جهوري 
الصوت» حافظاً للحديث» شيخ المذهب الشافعي في وقته. تفقه على إمام الحرمين الجويني 
إلى أن برعء وقال عنه:«البيان للكيا»» وتولى التدريس بالمدرسة النظامية ببغداد إلى أن 
توفيء من مؤلفاته: أحكام القرآن. وكتاب في الرد على مفرادت الإمام أحمد بن حنبل» قال 
الذهبي عنه «لم ينْصِفىء توفي ببغداد سنة 4٠06ه.‏ انظر ترجمته في : وفيات الأعيان لابن 
خلكان (7/ 585)؛ وسير أعلام النبلاء (14/ :070٠‏ وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 
0075١1 /0(‏ وطبقات الشافعية للإسنوي (5/ 787)» والبداية والنهاية (15/ .)5١١‏ 

(١)انظر:‏ البحر المحيط (0-7949/5:"): وسلاسل الذهب (ص/158). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمدهب 70 


كيفت يكون الرازيٌ شافعيّ المذهبء ولا يجوّز تقليدَ الميتٍ؟!0"؛ وحينَ 
عرض الرازي اليدال كر في أولها القول و تقلكل المسةه 3 
'الميت؛ لانقطاع 0 نجمتا بين الكلامين يُحمل قوله على المنم 
من تقليك الصيت إن وُجِدَ مجتهل”"" 

القول الرابع : 500 الميتٍ إذا كان حاكي مذهبه 
خديداً فيه ) فطلفا على مأخذه. أهل للنْظرٍ والتفريع ؛ إن لم يكن حاكي 
المذهب بهذه الصفةء ذلاتيجور تقليد الميث: 

1 4 الآمدي ا" وابن الحاجب”* أ وصفي الدينٍ لهندي د | 
خارج عن محل سٍ لذن مد فيما إذا ؟ حت أنه م مذهت حدر فَإِن 

بفهمه إلى عدم الوثوق ؛ عقله 00 9 سيا 0 الحدفب قن 
المنقول المع لك لأن لبوق لأ ملم فليس تفصيل القولٍ الرابع واقعاً 7 
محل النزاع 500 | 

م إِنّ القائلين بهذا القولٍ ساقوا قولّهم في مسألةٍ:(إفتاء غير المجتهدٍ 
بقولٍ أحدٍ المجتهدين)؛ ولم يسوقوه في مسألةٍ: (تقليد الميت)”". 


)١(‏ انظر: الدرر اللوامع (ص/ .)51١‏ (0) انظر: المسرالعان 

60 انظر: الإحكام في أصول الأحكام (051/6. 

(5) انظر: منتهى الوصول والأمل (ص/١77)»؛‏ ومختصره (؟/ .)1١779‏ 

(0) انظر: نهاية الوصول (8/ 3886). 

(1) انظر: تشنيف المسامع :»)51١/5(‏ وستأتي مسألة :(إفتاء المتمذهب بمذهب إمامه): وفيها 
مزيد بيان للقائلين بهذا القول. 

(0) ممن ساق القول الرابع في مسألة: (تقليد الميت): صفئٌ الدين الهندي في: نهاية الوصول 
(4/ 885©)» وتاج الدين السبكي في: جمع الجوامع (477/7”) مع شرح المحلي وحاشية 
البناني» وبدرٌ الدين الزركشي في : تشنيف المسامع (5/ »251١‏ وولي الدين العراقي في : 
الغيث الهامع (8/ 48 ة/). 


ّ/ 1 التمذهب دراسة نظرية نقدية 
« أدلة الأقوال: 
أدلةٌ أصحاب القولٍ الأول (القائلين ا تقليد الميت مطلقاً) : 
استدلٌ أصحابٌ القولٍ الأول بأدلق» منها : 


الدليل الأول: انعقادٌ الإجماع على مرٌ العصور على أن قولٌ الميتٍ 
باق ويَعْمَل به والإجماع حجة يد 0 


م 


يقول ابن الق : #وعليه عَمَلُ جميع المقلدين في جميع أقطار 
الأرض» وخيار ما بأيديهم من التقليد تقليد الأ موات)”'". 


مناقشة الذليل الأول إن عحقيقة الإجماع: اكنناق المسدينى:: 
والاثقاق المذكورٌ في الدليل نهنا هو اتفاقٌ المقلّدين» ولا عبرةً باتفاقهه”" . 


السوابهن الجاية على فَرَضن أن الإجماعً صادرٌ مِنْ أهل العصر 
الذيق يفلدوة الميكه ٠‏ فإجماعًهم حجةً في مثل هذا؛ لإلجاء الضرورة إليه 


8 ما بعرو انه عن العلم ' وأهليةٍ النظر في الجملةٍ نهنم اليبيوا عواماًء 
بل هم مجتهدون في مسألة : (تقليد الميث)» وإِنْ لم يكونوا مجتهدين في 


مسألة : : تقليد الميت الو ب يه ال ولجور قلف 
ل ا ل ال ل اا ٠‏ 
يجور. ..4 
() انظر: السسر نا ل جر الفقه للرازي (5/ ١/ا-‏ 0 وشرح المعالم لابن التلمساني 
اله والحمارين اللمعيول 1.111 ومنهاج الرصرك ري 5277 )٠‏ مع 
والضواك الفحظ 0 ١‏ 01 واليات البينات لمان (959/5), 
(؟) إعلام الموقعين 019/5 
الوصول للهندي (8/ 2)37886 ونهاية السول (5/ 0854)» والإبهاج في شرح المنهاج (// 
5 »© والبحر المحيظ (7599/5).؛ وتيسير التحرير ,.)5060٠-7854/5(‏ والآيات البينات 
للعبادي (53297/5) . 0 ظ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب لحف 
أعيانٍ المسائل التي يَقَعُ فيها التقليدل”''. 


الدليل الثاني : إن تضعيت الكتب ب الفقهيةٍ مع فناء أصحابهاء ونقل 
المي لخلافات العلماء. دلب على جران تقاين العيت! إذ لو لم يجز 
الأخذ بهاء لما كان لذكرها فائدة”". 


10 ابن القيم : الو بَطلَتْ بموتهم - أي: لو بطلت المذاهب بموتٍ 
المجتهدين - لبَطل ما بأيدي الناسٍ مِن الفقه عن أ د تمتِهمء ولم يسغْ لهم 
تقليذهم. والعمل بأقرالهم؟ . 


لاعتمادها فى التقليدٍء وإنما لها فائدتان: 


الفائدة الأولى : استفادة طريق الاجتهاد؛ لمعرفة حكم النازلة مِن عمل 
الفقهاء وتصرفِهم في النوازلٍ» وكيفية معرفةٍ حكيها ببناءٍ النازلة على 
الفروع *' 

الفائدة الثانية: معرفة المسائل المتفق عليها بين المذاهب مِن المسائل 
التي هي محل خلافي"". 


الجواب عن المناقشة: قولّكم في الفائدةٍ الثانيةٍ: «معرفة المسائل 
المتفق عليها من المختلف فيها»: إِنْ كان مقصودُكم بمعرفةٍ المسائل المتفق 


. 0717١ /5( انظر: الآيات البينات للعبادي‎ )١( 

(0) انظر: المحصول في علم أصول الفقه للرازي (5/١/7)؛‏ وشرح المعالم لابن التلمساني (؟/ 
4» والفائق في أصول الفقه (88/0)» ونهاية الوصول للهندي (8/ 4028815 ونهاية 
السول (5/ 085)» والبحر المحيط (598/5). 

(*) إعلام الموقعين .)5١77/5(‏ 

(5) انظر: المحصول في علم أصول الفقه للرازي (5/١/7)؛‏ وشرح المعالم لابن التلمساني (؟/ 
184؛» والتحصيل من المحصول »)7١١7/7(‏ والحاصل من المحصول(7/١71١3)»‏ والفائق 
في أصول الفقه (5/ 848)» ونهاية الوصول للهندي (885/4")»ء ونهاية السول (085/5), 
والبحر المحيط (5/ 7994)؛ وشرح المحلي على جمع ات اي بحاشية البناني . 

(5) انظر: المصادر السابقة . 
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0 ا بعالدها” لأنها 0 للوجماع. فإِن هذا ينافي دعواكم؛ إذ 
خُرْمَةُ المخالفةٍ فرعٌ بقاء القول”". 


وأجيب عن الجواب: بأن ما ذكرناه مِن الفائدة لا ينافي ما ادعيناه 
من المنع مِنْ تقليدٍ الميتٍ؛ لالدلا يلو ون الامتداو يفول بع خبية ون 
المحتين. ‏ الاعقداو رق له وسون7. 


ويمكن أن يُضاف وجه ثانٍ ذ في الجواب عن مناقشةٍ الدلبل الثاني : أن 
ما ذكرتموه مسلَم؛ ولكنْ لا مانمٌ مِنْ أن نقول: إن تصنيفت الكتب الفقهيةٍ له 
ثلاث فوائد: الفائدتانٍ اللتان ذُكوّتا في البتاقشة:::والفاكدة القالثة : تقليد 


الميت» ولاسيما أن عمل الفقهاء وصنيعهم ذل على هذه الفوائد. 


الدليل الثالث: أن المجتهدّ إذا قالَ قولاً» ثم ماتّء فإنَّ قولّه لا يبطل 
ب ؛ يقول الإمام الشاذ فعي : «المذاهبٌ لا تموثٌُ بموبه أربايها. ولا 
بفقد دنا ظ 


وول خلن..نها صرق : أخنياد كر مِنْ الأصولييد أن اتفاق أهل العصر 
اللاحق على أحدٍ قولي أهل ادر 00 ل قد إعساعا تَحْرّم مخالفته ؛ 
لتقدّم الخلاقع» تالقول: لا فسووت سمرت 0 


. 271/4 /5( انظر: الآيات البينات للعبادي‎ )١( 

() انظر: المصدر السابق . 

(9) انظر: البرهان (5/ 880-885)., والمنخول (ص/ »)58٠0‏ وبذل النظر للأسمندي (ص/ 

”6897)ء وصفةالفتوى (ص/ ع)» ومجموع اتارى ضيح الإسناوم 7 280). والمسودة 
(0579/5)» وإعلام الموقعين (5/ .)3١7‏ 

(4) انظر: البرهان للجويني :»)507/١(‏ وأدب المفتي والمستفتي (ص/ »)1١١‏ والمجموع شرح 

,))5509/5( والبحر المحيط (5//ا9١)2 وتشنيف المسامع‎ ,)06/١( المهذب للنوري‎ ٠ 
وسلاسل الذهب (ص// 558)؛ وشرح المحلي على جمع الجوامع (؟797/1) بحاشية البناني»‎ 
.)75 والعقد الفريد للسمهودي (ص/‎ »)0١7 /5( وشرح الكوكب المنير‎ 

(5) انظر: التبصرة (ص/7378). والمنخول (ص/ 770), وروضة الناظر (5877/5)» والإحكام 
في أصول الأحكام للآمدي ,)776/١(‏ وأدب المفتي والمستفتي (ص/ 6 ), وشرح 
المعالم لابن التلمساني (0/ 5605)». وصفة الفتوى (ص/ .)7١‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب : ضرف 


ثم إن الحاكمّ إذا حَكَمَ بحكيء ١‏ لم مات إن رسكيه لا مكل مويه 
والشاهد إذا أدّى شهادته ثم قا 7 شهادته لا تبطل بمويّه» ولا تبطل 
الوصيةٌ بموتٍ الموصيء وكذلك الراوي إذا روى خبراً عن النبي كَل ثم 
ماتّء فإنَّ روايته لا تبطلٌ بموته» فكذلك المجتهد إذا قالَ قولاً» ثم ماتٌء 
إن قوله لا يبط بموقه”"©. 


الدليل الرابع : يؤدَى القول انع بن تلاس ليت 11 لا قول له 


ا وتمر الال السجسع ايها مسالا يسك ها 
07 وهذا ظاهر دان 


بموت اليه واصاوفق: 0 0 


الدليل الخامس: لو منعنا الناسَ مِنْ تقليدٍ الأمواتء لبقوا في حيرة 
وحرجء ولوَّقَعَ عليهم الضررٌ عند فَمَدٍ المجتهدٍء فلا بد لهم مِنْ تقليدٍ 


الأموات”). 


)012( انظر ١‏ العزرو اشر الرجيد اران 049/010 وأدب المفتي والمستفتي (ص/ ؟١١١))‏ 
والمجموع شرح المهذب للنووي /١(‏ 00)» وروضة الطالبين له :»)49/١1١(‏ والمسودة (؟/ 
0» وإعلام الموقعين (5/ :»)75١7‏ وأصول الفقه لابن مفلح (5/ »)١5١5‏ ونهاية السول 
(5/ 586)»؛ والبحر المحيط (2»)791//5 والتحبير (79817/8)؛ وشرح الكوكب المنير (5/ 
07». والآيات البينات للعبادي (759/5): وشرح المحلي على جمع ا (؟/9157) 
بحاشية البناني . 


(6) انظر: العزيز شرح الوجيز للرافعي(7١/١47))؛‏ وشرح العا لابن التلمساني (7/ 504)) 
وإعلام الموقعين :»)73١7/5(‏ وأصول الفقه لابن مفلح (5/ :)١5١5‏ وشرح المحلي على 
جمع الجوامع (39477/1) بحاشية البناني . 

(9) العزيز شرح الوجيز .)571١/١7(‏ ظ 

62 انظر : المصدر السابق», وأدب المفتي والمستفتي (ص/ ١5‏ وروضهة ة الطالبين للنووي 
»49/1١(‏ ونهاية الوصول للهندي (38877/48)»: ونهاية السول (5/ 2»2)086-0845 والبحر 
المحيط (948/5١)؛‏ وتيسير التحرير (5/ .)76١‏ 
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ويمكن أن يناقكش الدليل الخامس من وجهين: 

الوجد 0 بعدم 0 بوقرع الشيرر على الناس إذا لم يقلدوا 
مني أَمّا إذا ا مجتهدء 1 الحيرة الحرج 58 

أدلة أصحاب القولٍ الثاني (القائلين بمنع تقليد الميت مطلقاً) : 

استدل أصحات القول الثاني بأدلق منها : 

الدليل الأول: د أن اميد الحتت لا 5 جا : إن قوله فل 
يتغيّرٌ إذا عَرضِيت عليه اليا مرة أخرى ؛ لتجديد نظره فيهاء وعلى تمدير 
تجديدٍ اجتهادٍ المجتهدٍء يحتمل رجوعُّه عنْ قولهء فيكون تقليدّه والحالة هذه 
بناءً على وهم وترددء وهذأ غيرٌ جائز”''. ظ 

مناقشة الدليل الأول: إِنَّ الأصلّ بقاءُ المجتهدٍ على قوله الذي مات 
عليه» واحتمال تغيّر قوله بناءً على تجديدٍ الاجتهادوء مخالفٌ للأصل””" . 

الدليل الثاني : ذْكَرَ لير الدين الرر كمي 7 واحهد ل الو 5 أن أيا 
حامدٍ الغزالي حكى جما علماء الأصولٍ على منع تقليدٍ الميتٍ» والإجماعٌ 

يقول ا حاملٍ الغزالي: «قد قال الفقهاءٌ: يُقَلْده وإِنْ مات. .. وأجممٌ ‏ 
علماءٌ الأصولٍ على أنه لا يفعل ذلك)0. ظ 


)١(‏ انظر: المعتمد (977/5)» والتمهيد في أصول الفقه لأبيى الخطاب (278414/4)» وبذل النظر 
للأسمندي (ص/597)؛ وصفة الفتوى (ص/ 207١‏ وإعلام الموقعين »)35١7/57(‏ والإبهاج 
في شرح المنهاج (7/ 5456)., والبحر المحيط (7594/5). 

() انظر: بذل النظر للأسمندي (ص/ 72947)» وصفة الفتوى (ص/١7).‏ 

() انظر: البحر المحيط (2»)7548/5 وتشنيف المسامع (5/ .)71١‏ 

(4) انظر: المصفى في أصول الفقه لقا 

(6) المنخول (ص/ .)58١0‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ضيف 


ويمكن أن بناقش الدليل اي بأنَ لام : ب الغزالي حين 
الى وت يثبث قوله ؛ د أنَا تقليدٌ مد كَبَتَ ا ونس المرا؟ 
منهء 6 يذل على :هذا هنا قاله الغزاليئٌ بعد حكايته للإجماع : «ولو انع 
الان عامئٌ مذهت أبى بكر مغرضا عن سائر المذاهب» لا يجوز له ذلك؟ 
ذإن الصبعارة كانن لذ قفون ينها السنانة ونيةييهنا» والها اعمتى إن 
العتا مون 

فكلامُ أبي حامد واضحٌ في تحديد المرادٍ بالإجماع الذي حكاه. 


الدليل الثالث : أن المجتهدٌ لا قول له بعد موتّه؛ بدليل: أنَّ الإجماعً 
لا ينعقدٌ مع خلافه إذا كان حيّا ا د وودل هذا على مرت 
اال ل 


مناقشة الدليل الثالث. نوقش الدليل من وجهين : 


الوجه الأول: لا نسل أنّ اتفاقٌ أهل العصرٍ اللاحقي على أحدٍ قولي 
أهل العصر السابقٍ إجماع صحيخ؛ إذ المسالة م خلافه من 
الأصوليين: وكثيرٌ مِنْ محققيهم يرون له ليس بإجماع"". 


)١(‏ المصدر السابق. 

(0) انظر: العزيز شرح الوجيز للرافعي »)57١ /١١(‏ والمحصول في علم أصول الفقه للرازي 
(1/5/), وشرح المعالم 0 التلمساني 0/ 14 والحاصل من المحصول 51١/9١‏ اي 
ومنهاج الوصول للبيضاوي (7/ )1١85‏ مع شرحه السراج الوهاج» والفائق في أصول الفقه 
(87/4)» ونهاية الوصول للهندي (8/ 2885» والإبهاج في شرح المنهاج (1/ 5955), 
ونهاية السول (4/ 085)؛ والبحر المحيط (798/5): وشرح المحلي على جمع الجوامع 
(/957") بحاشية البناني . 

(9) انظر: نهاية الوصول للهندي (4/ 8486 ). والفائق في أصول الفقه اود 0207 

والتحبير (417//9 )2 وفواتح الرحموت (؟//ا٠5).‏ 

629 انظر: : شرح اللمع (0/55/5: والتبصرة (ص/2)7378 والمنخول (ص/ خجغرة ”7 وروضة 
الناظر (5877/7)» والإحكام في ا ل ا د 
ابن الحاجب ..)591١/١(‏ ظ 
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الوجه الثاني: سلَّمْنا أن اتفاقَ أهل العصر اللاحتٍ على أحدٍ قولي 
أهل العصر السابقٍ يُعَدّ إجماعاً. لكن لا يلزم مِنْ ذلك عدم جواز تقليدٍ 
الميت؛ إذ علا انعد قولٍ الميتٍ انعقاد الإجماع لا تستلزم أن أكون 
مثلَ قولٍ الحي في جوازٍ تقليده عند عدم الإجماع على خلافه”" . 

الدليل الرابع أن المجتهد بعد موته حَرَجّ عن أهليّةِ الاجتهادٍ. فيكون 
حاله كال المحدين 20 407 


مناقشة الدليل الرا, ع: هناك فرق ين النسق. والموكه نه هذا أن 
الشاهد لو شُهدَ عند الحاكمء : ثم مات. إن الحاكم يحكم 0 ولا 
يُؤَثْرُ مونّه في رد شهادته بغلاق ما لر شه عند لماكب 57 ل 
الشاهدٌء فإنّ الحاكمٌ لا يحكمُ بتلك الشهادة؛ للفسق. 


وإذا تَبَتَ الفرفٌ بين الفنسق والسوث» ليفِيم الاق الحزت 
بالفية 7 ' 


ثم إن الموتّ إن أزالَ التكليت عن المجتهدء أ أُمِنَ معه عدم 
رجوع المجتهدٍ عن قوله؛ لآنه لن يعيد النظرٌ في اجتهاده . 
أدلة أصحاب القولٍ الثالث: يتألفث قولهم من شقين : 


ل الأول: المنع من تقليد السيث أن وَحِدَ بي واستدلوا 


أولاً : وله أصحاب القولٍ الثاني المانعين مِنْ تقليدٍ الميتِ مطلقاً. 


.)؟6٠‎ /5( انظر: تيسير التحرير‎ )١( 

(0) انظر: المعتمد (977/5), والعزيز شرح الوجيز للرافعي(؟7١/١57)»‏ وأدب المفتي 
والمستفتي (ص/ ) وصفة الفتوى (ص/ 207٠٠١‏ وإعلام الموقعين ,.)75١7/5(‏ والبحر 
المحيط (798/5). 

إفره انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ ,)١1١‏ وصفة الفتوى (ص/ 76”) . 

(5) انظر: المعتمد (9775/7): والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (795/5). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمدذهب كرف 

وقد سبقثٌ مناقشتها. 

انياً: أنَّ تقليدَ المجتهدَ الحي أولى مِنْ تقليدٍ المجتهدٍ الميتٍ""". 

الشق الثاني : جوارٌ تقليدٍ المي إن لم يُوجد محتهد. ودليلهم : 

إن لم يؤْجَد المجتهد. فإننا در نقلي المبيع؟ للضرورة؛ 20 
سمل حال النايس إن لم كريد مسعياد زلا بتقليلاللميك؟! لو الم يعلد 
اميت والحالة عدي لاعف الف 

© الموازنة والترجيح : 

من خمالال اولي 0 وما ا به. يه ورد ل من 
وقبل ذكر عات التوجية أنه إلى الأفرين الآتبين: 

الأمر الأول: ليسّ للعامى أن يُقَلُدَ المجتهدّ الميت ابتداءً؛ لأنَّ فرضًه 
إذا نزلث به نازلة سؤالٌ العالم. 

الأمر الثاني: لزومُ النظر فيما أفتى فيه المجتهدٌ الميثٌء أو ثُقِلَ قوله 
فيهء مِنْ جهةٍ غلبةٍ الظْنْ هل لتغيّرٍ العصرٍ مدخل في تغيرٍ قوله؟ 

فإن غلك على الظة اله لؤمتدغر العضرءفى :تختن قرول الفيكه ثلا 
بسن بتقليدِه. 

وإن غَلَّبَ على الظنٌّ أنَّ للعصر مدخلاً في تغيّر قولٍ المجتهدٍ الميتٍ 
- مثل: أنْ يُبْئي قوله على العرفي القائم في وقتّه - فينبغي الثّريث في 
تقليذه. حتى نعلم ال قوله ومقصذله و 


< وسلاسل الذهب (ص/559-558).‎ :)5١077/9( انظر: نفائس الأصول‎ )١( 
(؟) انظر: شرح المعالم لابن التلمساني (5014/5)) ونهاية الورصول للهندي (8/ 2078865 وشرح‎ 

المحلي على جمع الجوامع (؟9577/5”) بحاشية البناني» وتيسير التحرير (5/ .)50٠‏ 
(0) انظر: أصول الفقه للدكتور عياض السلمي (ص/588). 
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وقل رجحت ما سبق ؟ للأسباب الآتية : 

الأول: قوةٌ أدلةٍ أصحاب القولٍ الأولٍء ولا سيما الإجماع الذي 
ذكروه فلم يَرَلَ أتباع الأئمةٍ في عهدٍ أئمةٍ الإسلام ينقلون أقوالَ المجتهدين 
الأموات» ويقررونهاء ويناظرون لنصرتهاء دون أنْ يُنْكْرَ عليهم أحد. 

الثاتي :عنم الفقهاء في مصنفاتهم» فتجد فيها أقوال المجتهدين 
الأموات» و وَسُتَدَل لهاء ويعتّرض عليهاء ولو ماتت أقوالهم بمونهم » 
لكان ذكرهم لها ضربا مِنْ ضروب العبث. 

الثالث : عا الناس إلى تقليد المجتهد العيية ولاسيما مع ندذرة 

530 

خط : في الأغصار المداحرة 00 

ويقولٌ صفيٌ الدين الهندي ل مله : العمل بقول 
الميت - لأذى ذلك إلى أن الشريعة غير وافية ببيانٍ أكثر و الحادثة 
ومعلوم أن هلا يؤذى الى العهارج وفساد أحوالٍ الناس ين 

الرايع : ضعفٌ أدلةٍ الأقوالٍ الأخرى؛ بما وَرَدَ عليها مِنْ مناقشات. 

: نوع الخلاف‎ ٠ 

فال البناتة إلى أن القلاف فى ممالة:(نقلية العيف )علق 
لفظي”*'» يقول:«قد يُقَالُ: منْعْه له - أي: منع الرازي لتقليدٍ الميت - إِنّما 
هو مِنْ حيثُ كونه عن الميتء وإلا فَيُعْمَل به عنده مِنْ حيتٌ نقلٌ الثقَةٍ له 


(0) انظى؟ ابعر النصيط زكرن : 

(0) أدب المفتي والمستفتي (ص/ .)١1١‏ وانظر: المجموع شرح المهذب للنووي /١(‏ 08). 
(5) نهاية الوصول (7885/8). 

(5) انظر: حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع (7947/17). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ضف 


عن ل اح سي سيا بو 3 
ظ لمات فليقلّدَ را : لا قولّ للميقء رلك السكارة ع 
تُعَلَبُّ ظنّ أنَّ هذا حكمٌ لله" .. 

3 ذكره البنانيُء , ون م يجيه إلا أنه له محل 0 أن القادلين 
ا يل ا 1 1 0 

و 2 ظ 

والذئ يظهرٌ لى أن الخلاف فى المسآلة خلاف معتوي» له أثره في 
المسائل الأصولية» والمسائل الفقهية. 

فمن المسائل الأصولية : 

المسألة الأولى: إذا انقسمَ أهل العصر إلى قسمين, ثم مات 
أحدهماء فهلُ يكون قولُ الباقين إجماعا؟ 

يتخرّج الخلاف في المسألة على الخلافٍ في مسألةٍ: (تقليد الميت) ". 

المسألة الثانية: التمذهبٌ بمذهب النحتين العيت”*: وسياتى البعديث 
عن هذه الحيسالة استقلا لا. 

المسألة الثالثة : إفتاء قير لمعي بقولٍ المجتهد المية”” . وسيانى 
اكيت عن هذه العسالة انفقاد لا. 


)١(‏ انظر: اليفددى الما رمه 

(؟) انظر: المحصول في علم أصول الفقه للرازي :)١78/5(‏ والحاصل من المحصول (؟/ 
»١‏ والتحصيل من المحصول (؟17/75١5).‏ 

(9) انظر: نفائس الأصول (7857/5؟). 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز للرافعي :»)155/١15(‏ والوصول إلى تواعد الأصول 
للتمرتاشي(2(ص/3588). 

(5) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (25177/5» ونهاية الوصول للهندي (8/ 2784817)» - 
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المسألة الرابعة: إذا سألَ العامىٌ مجتهداًء فأفتاه, ثم مات المجتهد 
قبل عمل العامي بفتوى المجتهدٍء فهل يسوغ للعامي العمل بالفتيا حينئذٍ؟ 

إن قلنا: يجوز تقليدٌ الميتُ» ساع العمل بالفتيا. 

ون قلنا: لا يجوز تقليدٌ الميت» لم يسغ العمل بالفتيا”'". 

وأثرٌ الخلافي فى المسائل الفقهيةٍ ظاهرٌ فى أبواب الفقه جميعهاء 
ولاسيما فى المسائل التى انفرد بها أحد المجتهدين 

© سبب الخلاف: 

مِنْ خلال عرض المسألةٍ بأقوالها وأدلتها . يظهر أن الخلاف راجمٌ 
إلى السييية الك 

السب الأول يقاء قول التحتين يغ هؤنة :كاذ قال المعفيد تلك 
ثم ماتّء فهل نقول ببقاء قوله؟ 

إن قلنا : إن كول المحفيد: لذ نقن :"ب يصوت :يموكةه عفنا ليده 

وإن قلنا : إِنَّ قولّ المجتهدٍ يبقى: ولا يموت تمؤئة) جوزنا تقليذه. 

السبب الثاني: لزومٌ تجديدٍ 0_0 إذا سّمَلَ المجتهد عن المسألة 

فرة ثانية: 

فإذا أوجبنا تجديد الاجتهادء فقد يقولُ قائل الع بن تقليدٍ الميت؛ 

لذن لا يمكنٌ منه تجديد الاجتهاد. 


وإذا لم نوجبٌ تجديدٌ الاجتهادء جوّزنا تقليدَ الميت. 


والإبهاج في شرح المنهاج (7/ 5945). ونهاية السول (4/ 2087» والعقد الفريد للسمهودي 
(ص/ 74). 


.)977 انظر: المسودة (؟/‎ )١( 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب < شرف 
2 ا يي شت 


فول در الدر الروكشى :اقيل: الخلاف هنا - أئي: في فال 1 . 
(تقليد الميت) - مخرح مِن الخلافي فى إعادةّ الاجتهاد عند حدوث الحادثة 
ار 


4 


3 


.)7٠١ /5( البحر المحيط‎ )١( 


,٠‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 





المبحث الأول: 


5 
التمدذهب بمدهب الصحابي”'", والتابعي! ١‏ 


واس سج أو فين وفي سبقهم في نشره 


وقد كان ِنْ الصحابة وه مَنْ بَلَعْ رتب الاجتهادء فأفتوا الناسَ 
وأرشدوهم وعلموهم. لمر المقلّء وال 


)01( تعددت تعريفات العلماء للصحابي. ور ان 
التعريف الأول: أنَّ الصحابي هو: مَنْ رأى النبئّ َل مؤمناً به, ومات على الإيمان» ون لم 
يختص به اختصاص المصحوب, ولم يرو عنه الحديث. ال ع لو الو ات 
عنه أبو يعلى في : : العدة (/ 024417 وأبو الخطاب في: التمهيد في أصول الفقه (”/ ,)١0/7‏ 
ونسبه الآمدي في ع د و أكثر الشافعية» وتسيه أيو 
المظفر السمعاني في : قواطع الأدلة ( إلى أصحاب الحديث» ونسبه السخاوي في : 
فتح المغيث (8/4) إلى جمهور المحدثين. 
و 0000 
واختص به اختصاص المصحوب» وطالت صحبته؛ وإنْ لم يرو عنه. جزم بهذا التعريف: ابن 
الصباغ» كما نقله عنه السخاوي في: فتح المغيث 2))١9/5(‏ واختاره: الصيمري في : مسائل 
الخلاف في أصول الفقه (ص/ 27١١‏ وجعله أبو المظفر السمعاني في : قواطع الأدلة (؟/ 
ظ 417؟) طريق الأصوليين. وذكر التعريف الثاني الآمدي في : الإحكام في أصول الأحكام /١(‏ 
١‏ 47) ولم ينسبه إلى أحد. 
0( تعددت تعريفات العلماء للتابعي . وأشهرها تعريفان: 


التعريف الأول: أنَّ التابعي هو : :م لقي أحداً من صحابة رسول اللا سواء أسمع من . 
أم لا. وهذا التعريف يسير ضمن وجهة أصحاب التعريف الأول للصحابي. انظر: البحر 
المحيط (5/ 20707 وفتح المغيث للسخاوي (5/ 45). 
التعريف الثاني : أنَّ التابعي هو: مَنْ لقي أحداً من صحابة رسول اللهيك» واختص به. وهذا 
التعريف يسير ضمن وجهة أصحاب التعريف الثاني للصحابي. انظر : المصدرين السابقين. 

() انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (0/ 47 وما بعدها)؛ وجامع بيان العلم وفضله - 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمدذهب :7 


وللصحابة وين مكانةٌ رفيعةً عند المسلمين» ويتحدّثُ ابن القيّم عن 
مكانتهم» فيقول: "لما كان التلقي عنه يَكِْهِ على نوعين: نوع بواسطة» ونوع 
بغي 00 الن كان التلقي بلا واسطةٍ حظّ أصحابه الذين حازوا قصباتٍ 
السباق» واستولوا على الأمَدء فلا مَطمع لأحد من الأَمة بعدهم في 
اللحاقي. .. فأيّ خصلةٍ خير لم يسبقوا إليها؟! وأيّ خطةٍ ة رُشْدٍ لم را 
عليها؟! ت الله لقد وَرَدُوا رأسَ الماءِ مِنْ عين الحياةٍ عذباً 0 امنا 


ويقول ا ثم قامَ بالفتوى بعده - أئ : بعل النبي كله - برك”" 
الوسلام. وغتضا نه الاممان: وعسكر القران» وجدد الرحمن» أولعك 
أصحابه يكل أير الآمة قلوباً: وأعمقها علما د واكلها تكلنا» واحمنيا 
ماو ادي اا 


يُبَيّن أبو إسحاق الشاطبيٌ احتفاء السلف وأرباب ا 
توافق أقراله أقوال الصحابة َي فيقول:«إِنَّ السلت والخلفت - 
لابين ومَنْ بعدهم- يهابون مخالفةً الصحابة» ويتكثرون بموافقتهم ٠‏ وأكد 
ا اتجد هذا المعنى في علوم الخلافي الدائر بين الأئمةٍ ل فتجدهم 
إذا غتوا 5 قووها بذكر مَنْ ذَّمَبَ إليها مِن الصحابة» وما ذاك إلا لما 
اعتقدوا ذ في أنفسهم وفي مخالفيهم مِنْ تعظيمهم. وقوة مآخذهم دون 
غيرهم» 0 


وقد نَقَلَ الصحابة وين علمّهم إلى التابعين- كما سَبْقَ بيانه في الفصل 
الثانى- فكانوا أقربَ الناس بعد الصحابة إلى مشكاة النبوة. 


- لابن عبدالبر (؟/808 وما بعدها)» وإعلام الموقعين (7/ 18 وما يعدها). 

. هكذا في: إعلام الموقعين (”/8) بإثبات الواوء ولعل الأقرب حذفها؛ لتتم جملة الشرط‎ )١( 

(0) المصدر السابق. وانظر : هداية الحيارى لابن القيم (ص/ 775 وما بعدها). 

(0) للبَرّك غذة مغان: انها للساق معتى”: الصدن انظر: مقابيس اللهة؛ مادة: لايرك):(1/ 
4 ؛»؛ والقاموس المحيطء مادة: (برك)؛ (ص/ 5 .)١5١‏ 

(5) إعلام الموقعين (؟//١١18-1).‏ (5) الموافقات (5//ا50). 
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تقليدا ولا هذهاء 4 هو أخدٌ . بالدليل 006 0 القائل: إن قولٌ 
الصحابي يمن بحجة ) إن فيا : ام بمذهب الصحاي؛ ترد عن؛ده. 


» صورة المسألة : 

هل لأحدٍ أن يتمذهبٌ بمذهب واحدٍ مِن ا أو مِن التابعين» 
بحيثٌ يلتزمٌ مذهبّه في جميع أحوالهء» أو أكثرها؟ ظ 

٠‏ تحرير محل النزاع: 

يمكنُ تحريرٌ محل النزاع في المسألةٍ في ضوء الآني : 
أولاً: اتفقّ العلماءٌ على عدم وجوب التمذهب بمذهب الصحابي 
والتابعي. ض 

هذا ما ظهَرَ لي أثناة بحث المسألةء ويؤكده أمران : 

الأمر الأول: عدم وقوفي على قولٍ يُوجبٌ التمذهبٌ بمذهب 
يسني والتابعي. 


(000) 


ان 

ثانيا: محل الخلاف في الصحابي والتابعي بالخ زقية الخجديا وه ما 
مَنْ لم يبلغُ هذه الرتبة منهم» فلا خلاف حينئذٍ في عدم جواز أخذٍ خلٍ أقواله. 
إن ' كان له أقوال". ظ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمدهب 7 
الصجاح ه زاللة ووز وا ارو الل ا ا ا 


وإضافةٌ:«مذهب» إلى الضحابي والتابعي مشعرةٌ ببلوغِهما درجة 
ا 1 0 | ظ 

ثالثاً: مَنْ قالَ: قولٌ الصحابي ليس بيد زه :وذو العا محى البسن 
بحجق فإن مسألة التمذهب بمذاهبهم َرِد عنده. 

أمّا مَنْ قال: قول الصحابى حا :كاه تيمل عنم تمده أن أخد 
قولٍ الصحابي حيتذٍ أخدٌ بالدليل» وقد سبقت الإشارةٌ إلى هذا قبل قليل. 

رابعاً : الحديث هنا عن تمذهب مَنْ لم يبلغ درجة الاجتهادٍ المطلقي 
مِنْ غير العامة» أمَا تمذهبٌ المجتهدٍ بمذهب الصحابي أو التابعي» فقد 
تقل السام اساسا العو اا م 1 

خامساً: محل الخلافٍ هو في التزام غير العامي الذي لم يبلغٌ درجة 
الاجتهادٍ مذهب واحدٍ بعينه مِن الصحابة» أو التابعين. 

سادساً : نفى الآمديٌ الخلاف فى جواز تقليدٍ العامي للصحابي" 
1 الا” 1 1 

وما ذكره مشكلٌ؛ ولاسيما أنَّ إمام الحرمين الجويني حَكى الإجماعً 
على خلاني ما ذكره الآمديي -كما سيأني بعد قليلٍ- ديمكنُ حمل كلام 
الآمدي على عوام الصحابةٍ والتابعين. ظ 

ويؤكُد هذا: ما ذكره الآمدي نفسّه بعد نفيه 0 في شأنٍ العامي ؛ 
إذْ ذَكَرَ حكمٌّ قلي المحتيق عن النانعين للضهابى 177 فالظاهن !نه اراد 
بالعامي في كلامه العامي في عصر الصحابة روي ظ 

ه الأقوال في المسألة : 

اختلف العلماءٌ في مسألةٍ التمذهب بمذهب الصحابي والتابعي 9 
قولين : 


)١(‏ انظر: المصدر السابق. 
(؟) انظر: الإحكام في أصول الأحكام (19517/54). (9) انظر: المصدر السابق. 
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ذَهَبَ إلى هذا لقوق جمع من 5 منهم : 384 حزم" 5 وإمام 
الحرمين الجويني”", وأبو حامدٍ الغزالي”", داب ١‏ -كما نقله عنه: 
شهابٌ الدين القرافي” © » وبدرٌ الدين الإركني "وا بن الصلاح”"©2. 
ومحيي الدين الووو" ا وان ل وهو ظاهرٌ اختيار تقى الديد أبن 

تيمية - إذ نَقَلَ كلام ابن الصلاح في المنع ‏ وله تفي دوفو اا طاءد 
اخبار جمالٍ الدين الإسنوي - إذ نَقَلَ كلام إمام الحرمين وابن الصلاح 
دون 55-6 0 د واعهارة: دز البديى اندر ع 0 وابنُ رجب 
الع 09 ين ابن الررير 0 ش واب رسلان الرملي”*", وَأبنٌ الهماء 
ال ار محمد التمرتاشي”", وغول د ال ل الأمين 





() انظر: الإحكام في أصول الأحكام (5/ 448-41 1778), والنبذ فى أصول الفقه (ص/7١1١).‏ 

() انظر : البرهان (5/ 5 7/5)؛ والغياثى (ص/ 4٠١‏ وما بعدها). 

(©) انظر: المنخول (ص/ 444). 2 «(4) انظر: نفائس الأصول (41494/94). 

(5) انظر: البحر المحيط .)59١/5(‏ (0) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/177). 

(0) انظر: المجموع شرح المهذب /١(‏ 00). (8) انظر: صفة الفتوى (ص/ 0/7ا-77). 

() انظر: المسودة (8657/75). ( انظر: نهاية السول .)7775-517١/5(‏ 

2 .)40١ وسلاسل الذهب (ص/‎ :)9١/5( انظر: البحر المحيط‎ )١١( 

() انظر: الرد على من اتبع غير المذاهب الأريعة (ص/ 7"5). 

(1) انظر: العواصم والقواصم (418/17). 

() انظر: لمع اللوامع؛ القسم الثاني (371/7). 

)١6(‏ انظر: التحرير (/ 704) مع شرحه التقرير والتحبير. 

( انظر: الوصول إلى قواعد الأصول (ص/ 4 ومحمد التمرتاشي هو: محمد بن عبد الله 
ل لي انه ولد في غزة سنة 974ه كان حنفي | 
المذهب؛ ورأس الفقهاء في عصره. إماماً فاضلاء وأصولياً متكلماً. حسن السمت. قوي - 
الحافظة» كثير الاطلاع, وقد أخذ العلم عن عدد من علماء عصره) عصره. وتلقى عنه العلم عددٌ من 
الطلاب» وتولى منصب الإفتاء بغزة هاشم» من مؤلفاته : 0 
وتنوير الأبصار وجامع البحار. توفي بغزة بعد سنة 54١١٠ه.‏ انظر ترجمته في: خلاصة الأثر 
للمحبي (19/14). والأعلام للزركلي (7797/7)؛ ومعجم المؤلفين لكحالة (2)578/7 
ومقدمة محقق الوصول إلى قواعد الأصول (ص/798). 

,)"037 07265 انظر : نشر البنود (؟7/‎ )١10/( 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب كك 


اين | ميك اكد 37 ومحمد حسئين ا 
القول الثاني: جوارٌ التمذهب بمذهب الصحابي والتابعي. 
نَسَبَ أبو الحسن الماوردي هذا القولٌ إلى بعض أصحاب الحديث» 
4 5 0 
وبعض الفقهاءٍ 


واختاره الشيخ ممحمد اضر الذين الآليانى؛ إد عا على كلام ابن 
حمدان 0 مَنْعَ َم التمذهت بمذهب ل ل من الصحابة والتابعين. بقوله إن 
التمذهت بمذهب أحدٍ من الحا - ولاسيما الخلفاء الراشدين منهم - 


بعد صحته أن 7 تمذهب به المسلم بعد كتاب الله وسنةٍ رسوله ج10 


ونين لى: أن مقصدٌ الشيخ الآلبائى هو الأعديافوال الضيعاء 
وتقلايعينا على خيرهاءدوة عفد الفمدفب القن غى ‏ التزاء أقوال عالم 
بعينه ؛ لما عُرِفَ عن الشيخ الألباني مِنْ شِدَّةٍ محاربته للتمذهب بالمذاهب. " 


وار القولٌ الثاني : محمد المختار الشنقيطي””". 


ه أدلة القولين: 
أدلةٌ أصحاب القولٍ الأولٍ: استدلٌ أصحابٌ القولٍ الأولٍ بأدلةٍ 


الدليل الأول: عن عدي بن حاتم له هبي"'. قال: أتيثٌ النبئ يَكِْهْ وني 


.)1١ 7 انظر: مراقي السعود (ص/‎ )١( 

(1) انظر: بلوغ السول (ص/ .)0١0‏ 

(0) انظر: أدب القاضي .)77١ /١(‏ 

(4) انظر: تعليقه على صفة الفتوى (ص/ ”/9), حاشية رقم .)١(‏ 

(5) انظر: تعليق المحقق: محمد الشنقيطي على سلاسل الذهب (ص/ ١50)؛‏ حاشية رقم .)١(‏ 

() هو: عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج بن امرئ القيس الطائي» أبو طريف» ولد 
الجواد المشهور. أحد صحابة رسول الله يِه تدم عله فين سيم فأكرمه النبي يد واحترمه . 
كان تضزائياً وأسلم سنة تسع» وقيل : : سئة عشرء كان سيداً شريفاً في قومه؛ خطيباً حاضر 
الجواب» فاضلاً كريماًء جاء عنه أنَّه قال:«ما دخل وقت صلاة قط إلا وأنا أشتاق إليها»» - 
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علقي صليت قن ذهب. فقال:(يا عدي. اطرح عنك هذا الوثنَ)» وسمعته 
ا في سورة براءة: «اتكذنا أحبسارَشم وَرَهسككَهُمٌ رابا من دون لومي" 0 
قال: قلتٌ: يأ رسول الله إن لعينا تنعبدهم! فقال :(البيين يحرمون ما أحل 
الله 'فتحرمونه ويحلون ما حرّم الله فتستحلونه؟). قلت : بلى .قال : (فتلك 
ع 1 ش 

بادتهم 





2 ا ا ا بي طالب وهاه » وفقئت 
عيله ) وشهد مع علي أيضاً صفين والنهروان؛ توفي طله بالكوفة سنة ,1ه وقيل: سنة "هي 
وهو ابن مائة وعشرين عاماً. وقيل : ابن مائة وثمانين عاماً . انظر ترجمته في : الطبقات 
الكبرى لابن سعد (7/5؟2)7 والتاريخ خ الكبير للبخاري (7/ 2)17 وتاريخ مدينة السلام 
للخطيب »)0177/١(‏ والاستيعاب 3 عبدالبر (ص/ /الا5)» وتهذيب الكمال للمزي /١85(‏ 
0؛» وسير أعلام النبلاء (7/ »)١77‏ والإصابة لابن حجر (5759/5). 

)01( ا 0 

2( أخرج حديث عدي بن حاتم ضليه : البخاري في : التاريخ الكبير(ا/ 5١١)؛‏ والترمذي في : 
جامعه. كتاب: ا مج رم باب : 0 برقم 
(0:96) وقال: «هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب» وغطيفٌ 

بن أعين ليس بمعروف في الحديث؛. والطبري في: جامع البيان (١١//ا118-51)؛‏ 
رن : المعجم الكبير(17/ 97)» بالرقمين 1١18(‏ -519)؛ والبيهقي في: السئن 
الكبرى» كتاب : آداب القاضي» باب : : ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي (١١/7١١)؛‏ 
وفي: المدخل إلى السئن الكبرى» باب : ترك الحكم بتقليد أمثاله من أهل العلم /١(‏ 1177 
3 برقم (1571). 

00 الدر المنثور (9/ 777) إلى ابن سعد وعبدٍ بن حميد» وابن المنذر, 
بن أبي الشيخ. وأبن مردويه. ظ 

وحسّن الحديثٌ تقَيّ الدين ابن تيمية في: الإيمان (ص/ 55)» والألباني في. : صحيح الترمذي 

(ص/ 565). ظ 

وللحديث شواهد موقوفةٌ بمعنى حديث عدي وكا © : منها: أثر عن حذيفة بن اليمان ؤي 

وأخرجه: الطبري في نجام البيان 01/131 -5194)؛ والبيهقي في : ا 

كتاب : آداب القاضي, باب : ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي ( 2٠‏ 2؛؛ وابن عبد البر 

في : جامع بيان العلم وفضله (91///1)» برقم (1875)؛ وابن حزم في : الإحكام في أصول 

الأحكام (5/ 18١-1١94‏ ). ظ 

وعزاه السيوطي في: الدر المنثور (7/ 777 إلى عبد الرزاق» والفريابي» وابن المنذرء وأبي 


حاتم» وأ بي الشيخ. 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ,> 


وجه الدلالة من الحديث: أن النبيّ 7 انَباعَ مَنْ دونه في 
التحليل والتحريم عبادة وكل مر 000 وتمذهب بمذهبه - والعالم 
خط ريصيف قله د لدتقترورة أن سه رام ويس در 
فينَهى عنهء والتمذهبُ داخلّ تحت الصورةٍ المنهي عنها”''. 


يقولٌُ الشيحٌ محمد صديق القنوجي :إن طاعةً المتمذهب لمنْ يقتدي 
بقوله. ويستن بسنته مِنْ علماء هذه الأمّقَ مع مخالفتّه لما جاءَت به 
النصوصٌ. .. هو كاتخاذٍ اليهودٍ والنصارى للأحبارٍ والرهبانٍ أربابا مِنْ دون 
الله ؛ للقطع بأنهم لم يعبدوهم2. بل أطاعوهم, وحرموا ما حرمواء وحللوا 
اننا ظ 

مناقشة الدليل الأول: يمكنٌ أنْ يُناقش الاستدلالٌ بالحديث: بأل 
الصورة التي يصدق عليها م 1 العبادة 000 م |أخذ قولٍ --_-- 
نيه عدم تركِ قو العالم؛ ٠‏ ون علَهَرَ الدليل على خلافه. . 


لأنّ في هاتين الضورقين تقديها لراي العالم على حكم الله القاطع ؛ 
كما لو قَلَّدَ المجتهدُ شخصاً في حكم يقطعٌ المجتهدٌ بخطئه7. 


أ قتورة أخل أقرالٍ و لا يُعلم خطؤه 0 
تعالى , فل يظهر دخولها تحت معرى العبادة. 


)١(‏ انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (5/ 0»)١5861441‏ وإيقاظ أولي الأبصار 
لصالح الفلاني (ص/ 04» والدين الخالص للقنوجي »)١١7/4(‏ وعون الباري له /١(‏ 
١777‏ ). ْ 

(؟) ليس كل أرباب القول الأول يستدل بهذا الدليل» وإنما يستدل به من يرى المنع من التمذهب 
عموما. 

(9) الدين الخالص .)١١7/54(‏ وانظر: فتح القدير للشوكاني (؟/ 2367 . 

(5) انظر: حجة الله البالغة للدهلوي .)875/١(‏ 
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وعدل على ها يق أن لو أخذنا بعموم الاستدلالٍ لمنعنا قليد 
العامي الصِزْفٍ للمجتهي وجماهيرٌ العلماء على القول بجوازه'”" بل حك 
بعضهم الإجماع عليه ظ 

والمتمذهبٌُ اتَبِعَ عالماً يظئه أذ أنه مصيبٌ في حكيهء ولم يتّبعه محادّة لله 
تعالى ولرسوله يللو ". [ 

الدليل الثاني: إجماع المحققين على منع غيرٍ المجتهدين مِنْ أخذٍ 
أقوالٍ الصحابةٍ وَويرء حكاه إمام الحرمين الجويني» فقَال «أَجَمَعَ المحققون 
على أن العوام ليس لهم أنْ يتعلقوا بمذاهب أعيان الصحابةٍ وَوْيرء بل عليهم 


أنْ يتبعوا مذاهبّ ا لين 1 ريع وها العا كرد 
أوضاعَ المسائل» وتعرضوا للكلام على مذاهب الأولين)”” . 


)١(‏ انظر مسألة:(تقليد العامي للمجتهد) في : شرح العمد (؟/70): والمعتمد (؟/974), 
والعدة (6/5؟7؟١)2,‏ وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر(؟489/5)» وإحكام الفصول 
(ص/7/79), وشرح اللمع (؟7/ :»)5١١١‏ وقواطع الأدلة (494/6)» والتمهيد فى أصول الفقه 
5 الخطاب (3957/5), والمحصول في أصول الفقه لابن العربي (ص/ »)١655‏ وميزان 
الأصول (؟/ 6٠‏ والمحصول في علم أصول الفقه للرازي (5/ ”/ا), وروضة الناظر (7/ 
»© والإحكام في أصول ا ومنتهى الوصول لابن الحاجب 
(ص/ .))75١١‏ ومختصره (؟/ 2)١78617‏ وشرح تنقيح تنقيح الفصول (ص/ 555). وتقريب الوصول 
لابن جزي (ص/ 550): وأصول الفقه اك ,)١69/5(‏ والإيهاج في شرح المنهاج 
370 »© ورفع الحاجب (097/5)» ونهاية السول (087/5)» والبحر المحيط (5/ 
)0 لت ا 1 وتيسير التحرير (55/5؟)2 وفواتح الرحموت (؟/ 
5؛» وأضواء البيان (/019/19). 

(؟) انظر: جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (489/5), وقواطع الأدلة (2)11/60 وووضة 
الناظر (18/5١23؛‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (7794/5)؛ وشرح مختصر 
الروضة (”/ ؟507)» والبحر المحيط (5/ 787)»: وأضواء البيان (/019/9). 

(6) انظر: حجة الله البالغة للدهلوي (١///ا4).‏ ظ 

(4) يقول أمير بادشاه في: تيسير التحرير (5/ 100) عن المقصود بكلمة : #سبروا» الواردة في كلام 

إمام الحرمين : االسبر عند الأصوليين : حصرٌ الأوصاف الصالحة للعليّة في عددء ثم إبطال 
بعضها. .. فإِنْ أراد هذاء كان إشارةً إلى كمالهم في باب القياس. والأظهر أنْ يراد ما هو 
ظ اعم من كلك من الع يز التحتين»: 
(6) البرهان (5/ 755). وانظر: غياث الأمم (ص/ ».)41١-5٠١‏ والمنخول (ص/ 1160). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ى, 
ا ا يت لي تمي شم 


ل 


وقد نَقَلَ الإجماعَ الذي حكاه إمامٌ الحرمين الجويني جمع مِن 
العلماء» منهم: جمال الدين الاستوف” "4 ويدار الدين الوركي "تبواين 
ا الحنفي” 1 ومحمد التمرتاشئٌ 0 وعبد الرؤوف انار" 

اهِيمٌ اللقانيُ للد 

وإبراهيم 

وقد 06 أنو عن الله عازف ”48 واب الود الإجماءً الذي 
حكأه إمام الحرمين على مضع التمدذهتى بمذهب الصحابى» ا مطلق 
تقلمده. 1 


با ا 


: انظر: البرهان (؟1/ 454). وقد قرر إمام الحرمين ترجيح مذهب الإمام الشافعي في كتابه‎ )١( 
.)141١-41٠١ غياث الأمم (ص/‎ 

(0) انظر: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (ص/017). 

() انظر: البحر المحيط (788/5): وسلاسل الذهب (ص/ .)50٠‏ 

(5) انظر: التحرير (7/ 707) مع شرحه التقرير والتحبير. 

(0) انظر: الوصول إلى قواعد الأصول (ص/ .)351١0‏ 

(5) انظر: شرح عماد الرضا ببيان آداب القضا .)591/١(‏ وعبدالروؤف المناوي هو: 
عبدالرؤوف ‏ وفي بعض المصادر: محمد عبدالرؤف - بن تاج الدين بن علي بن زين الدين 
المناوي القاهري, يلقب بزين الدين الحدادي. ولد سئة 467ه كان إماما كبيراًء ا 
فقيهاً أصولياًء فاضلاً زاهداً عابداً» من أعيان الشافعية في زمنه؛ ومن أعلم أهل عصره 
بالحديث» وصفه المحبي ب«صاحب التصانيف السائرة» وأجل عصره من غير ارتياب»» وقد 
أخذ ببعض الطرق الصوفية» من مؤلفاته: فيض القدير شرح الجامع الصغير» والتيسير بشرح 
الجامع الصغيرء والتوقيف على مهمات التعاريف» واليواقيت والدرر شرح نخبة الفكرء توفي 
بالقاهرة سنة ١١٠ه‏ وقيل: 79١٠ه.‏ انظر ترجمته في: خلاصة الأثر للمحبي (؟/ ))5٠١‏ 
والبدر الطالع للشوكاني (ص/ 756)» وفهرس الفهارس والأثبات للكتاني (050/1)) 

ظ والأعلام للزركلي (5/ 5 :27١‏ ومعجم المؤلفين لكحالة (؟/ .)١57‏ 

0) انظر: منار أصول الفتوى (ص/ 5 .)3١‏ 

(6) نقل محمد ابن الوزير قولّ المازري في : العواصم والقواصم .)4١18/7(‏ ولم أقف على تفسير 
المازري للإجماع الذي حكاه إمام الحرمين في كتابه: (إيضاح المحصول من برهان 
الأصول)؛ إذ أبواب الاجتهاد غير موجودة فيه. 

(9) انظر: العواصم والقواصم (؟418/1). 


دول التمذهب دراسة نظرية نقدية 


مناقشة الدليل الثاني. نوقش الدليل من أربعة أوجه: 

الوجه الأول: ليس مرادٌ إمام الحرمين الجويني بالإجماع الذي حكاه 
الإجماع الذي هو 00 بل مرا ما يكون تنا رأ عند أحدٍ مِن العلماءء 
وتكون الجماعة متفقةٌ عليهء فيقالٌ عنه: أَجَمعٌ المحققون على كذا. 

ويدلٌ على هذا: أنَّ هناك إجماعاً على خلافٍ ما ذكره إمامٌ الحرمين 
- كما سيأتي بعد قليل- فلئلا نْقَعَ في مخالفةٍ إجماع سابتي. أُوّلنا ما ذكره 
مام الحرمين الجويني”'". 

الوجه الثاني : لا يلزم رن ا الأئمةٍ الأربعة مذاهبهم وود 
أخذها؛ لأنَا لو قلنا بهذاء لمر الأخذ 00 عل نغك الأثمة الا زيغة؟ أنه 
وَجِدّ فِيمَنْ بعدهم مَنْ جَمَعَ سَبْراً أكثر منهه'" 

الوحة القالتفة أن السويت وذقا أوضاع المسائل لا مدخل له في 
التقليِء فكيف نمنعٌ تقليدَ الصحابة؛ لأنّهم لم يبَوَبوا؟!”". 

ويمكن الجواب عن الوجه الثالث: بأنَ للتبويب وذكرٍ أوضاع امار 
ثرا في التمذهب بمذهب الصحابي والتابعي؟ إذ إِنّه يقرت التمذهسّ شير 
الالتزام بالمذهب. ولعلَ ما ذكره إمام الحرمين مِن الإشارة إلى التبويب 
وذكر المسائل قرينة دالةٌ على إرادته بالإجماع الذي حكاه الإجماع على دنم 
التمذهب بمذهب الصحابي» لا مطلق تقليده. 

الوجه الرابع: يبطل الإجماعٌ المذكورٌ في الدليل بإجماعين سابقين» 
وهما: ظ 





الأول: إجماعٌ العلماءٍ على أنَّ مَنْ أسلم» فله أنْ يقلّد مَنْ شاءً مِن 
العلماء. ظ ش 


)01( 3 فواتح الرحموت (؟//401). 
4 7 فوا تح الرحموت (1/ ٠‏ 4 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 7١‏ 


الثاني: إجماع الصحابة وَك على أن مَنْ استفى أبا بكر وعمر وَواء 
فله أن يستفتي غيرّهما”''. 

يقول عبدالعلي الأنصاري : «فقد بَطَلَّ بهذين الإجماعين قولٌ الإمام)»”" 

ويمكن الجواب عن الوجه الرابع: بأنّ مرادً إمام الحرمين الجويني 
منع م التمذهب بمذهب الصحابي بعد استقرارٍ المذاهب» لا مطلق تقليده. 
وبهذا يَسلم الإجماء + مِنْ معارضةٌ الإجماعات الأخرى. 


وقد علق شهابٌ الدين القرافي على ما ذكره إمامٌ الحرمين 93 كلامه 
يخلو من الأدب 00 الصحابة 0 . 


واشتدٌ غَضَبٌ ابن القيم على ما ذكره نا الحرمين الجويني»؛ فقال 
مسق اله دون أن يصرّح ابن القيم باسم إمام الحرمين- :١ل‏ قد صرَّحَ 
بعضٌ غلاتهم في بعض كتبه الأصولية أنه لا يجوز تقليدٌ أبي بكر وعمرء 
ويجت تفلن الشافعي! فيا لله العجب الذي أُوْجَبَ تقليد الشافعي»؛ وحرّم 
عليكم تقليدَ أبي بكر وعمر. .. ونحمدٌ الله على أنْ عافانا مما ابتلى به مَنْ 
حرّمَ تقليدهماء وأوجبّ تقليدٌ متبوعه من الأئمة»” '. 

الدليل الغالث: أنَّ الصحابةً وين والتابعين - وإِنّْ كانوا أعلم وأعلى 
درجة ممَّنْ بعدّهم- لم يتفرغوا لتدوين 00 وضبط أصوله وفروعه؛ وليس 
لأحدٍ منهم مذهب محرر مقرر مستوعبٌ للأصولٍ والفروع, ولم يقرروأ 
لأنفسيهم أضيرل" تفي بأحكام الحوادث» وإِن وَحِدَ لبعضهم أصول4. فاليا لا 
تفي بجميع الحوادث - بل إن بعضّها لم يثبث حق الثبوتِ- وإِنّما قامّ بذلك 
مَنْ جاءً بعدهم من الأئمةٍ الناخلين لمذاهب الصحابة والتابعين» القائمين 





241١58-41 انظر: شرح تنقيح الفصول (ص/177-575), ونفائس الأصول (9//ا4‎ )١( 
0) ٠/ /7( وفواتح الرحموت‎ 

(؟) فواة الوه 66 

(9) انظر: نفائس الأصول .)515١/9(‏ 

(54) إعلام الموقعين ("/ 077). 


0/01 ظ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


ل الوقائع قبل وقوعها. ون فى طداميي نبي يعااةي: 
ولخصيص عامّهاء وشروظ فروعِهاء فما أطلقوا حكمّه في موقو وجد 
تكميلّه في موضع آخرء ولذا فليس لأحدٍ أنْ يتمذهبٌ بمذهب أحدٍ من 
الصحابةٌ والتابعين 5 ظ 

وخلاصة هذا الدليل : : أن الصحابةً وين والتابعين لم يتفرغوا لضبط 
العلم -أصولاً وافراوع)- ولم يَأْتِ أحد يقوم على خدمة أقوالهم ؛ لتظهر في 
ملو مذهبيةٍ متكاملة. 

مناقشة الدليل الثالث: إن قولّكم: اليس لأحد منهم مذهب محرر 
مستوعب للأصول والفروع»؛ مسلَم. 

وكا قولكم إِنّه يَوْجَدْ مَنْ يعتني ويخدم أقوالَ الصحابةٍ والتابعين» 
0 الصحابةٍ والتابعين في جميع المسائل» ويلزم منه 





الأمر الأول: ١‏ 6 نقل أقوالٍ الصحابة مَي والتابعين؟ لعدم 
انضباطها. 
جواز أخذها والعمل 5 ظ 


ل 0 تحرف عد وج شر تلك لمات قود تان 
النقل عنهم'' '» وواقعٌ الأمر أن العلّماء ينقلون أقوال الصحابةٍ والتابعين» - 
ُظهَرٌ بهذا ضع دليلكم. ‏ 


)١(‏ انظر: المنخول (ص/ 446)؛ والوصول إلى الأصول لابن برهان (07717/1: وأدب المفتي 
والمستفتي (ص/ 177-177)» والمجموع شرح المهذب للنووي /١(‏ 68)» ونفائس الأضيرل 
»)8١6٠١ /9(‏ وصفة الفتوى (ص/ ”9/7), والمسودة (2)865/7 ومنع الموانع لسن السبكي 
(ص/ ١55)؛‏ والبحر المحبط (5/ الل ,)١59١‏ ولمع اللوامع م د القسم الثاني 
)»1١ /,0)‏ والتقرير والتحبير /٠(‏ 20701 وكشاف القناع 0 ونشر 
البنود (؟7/ 037 7), ومراقي السعود (ص/ ))5١٠7‏ وسلم الوصول لمحمد المطيعي .)57١/5(‏ 
(؟) انظر : نفائس الأصول .)51١6١/8(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ؟اى/ا 


الجواب عن المناقشة: أجات شهات الدِينٍ القرافي المناقشةء 
فقال: (إِنَّ أمرَ النقلٍ خفيفٌ بالنسبة إلى العمل ؛ فإنّه قد يكون المقصودٌ منه 
الاطلاع على وجوه الفقوء والعضيه17) 0 وعدم الوفاق» فيوجب ذلك 
التوقف عن أمور. والبوك على أمور)”" 

الدليل الرابع : أنَّ في التمذهب بمذهب الصحابي والتابعي وقوعاً في 
التلفيق 0 المذاهب. والانتقال بين أكثر مِنْ مذهب» وهو ممنوع ؛ ذلك أن 
أقوالَ الصحابي والتابعي لم تستوعبٌ جميع م الفروع فليس للواحدٍ منهم من 
النصوص ما يكفي مَنْ يُرِيدٌ التمذهبّ بمذهبه. فلا يتأنّى الاكتفاءٌ به الأمر 
الذي يؤدّي بالمتمذهب بمذهب الصحابي والتابعي إلى انتقاله في المسائل 
الي ا سب بإب غيره مِن المذاهب. وهو 
أمرْ ممنوع”" 

ويمكن أن يناقش الدليل الرابع : بعدم التسليم بالمنع مِنْ الانتقال مِنْ 
المذهب إلى غيره؛ ولاسيما عند وجودٍ ما يدعو اله فالمسألة 000 خالاف 

بين الأصوليين. 

الدتيل الخامين: لو كُلْفَ الناسُ بالتمذهبٍ بمذهبٍ الصحابي 
أوالتابعي لوقعث عليهم مشقة فشرقة عظيفة 4 باذ كرفت عاك تعطيل معاشوي: لذا 
سَقَْط عنهم الأخذٌ بمذهب الصحابي والتابعي”؟». 

ويمكن أن يناقضن الدليل الخامس: أن المققة إثما تحصل فيما لو 
دن بوجوب التمذهب بمذهب الصحابي والتابعي» ونحنٌ لم نقل ا 
ثم م كلامنا في غير العاف ار 


)١(‏ في المصدر السابق: «والمبنية»» وهو تصحيف, ولعل المثبت هو الصواب. 

(0): "المصدر الساة: 

(9) انظر: المصدر السابق» ونهاية السول (570/5), واليدا كريس لتر عا ادل 
للإسنوي (ص/077)» والبحر المحيط (5/ 75950)»: والعواصم والقواصم لابن الوزير (؟/ 
414). 

(4:) انظر: البحر المحيط (75897/5)» والتقرير والتحبير (*/ 5 70). 


أ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الدليل السادس : يتطرق إلى مذهب الصحابى والتابعي عدةٌ احتمالاات 
لا ايتمكنٌ معها العامي مِن الأخذٍ به» فضلاً عن التزام جميع أقواله؛ 0 
قوة عبارة الصصحابي 0 وصعربتها على نهم بي رد رحج 


فلهذه لاما لاك مَتَفْنَا الأخد لي 


مناقشة الدليل السادس : نوقش الدليل من وجهين : < 

الوجه الأول: إن أردتم بالعامي ذ في دليلكم العامي الصرف» فليس 
كلامنا فيه؛ لأنّ العاميّ لا مذهبّ'" - كما تقدم تقريره مِنْ قبل- وإِنْ أردتم 
بالعامي من عدا المجتهد. فمد 06 لكم بعض الاحتمالاات المذكورة. 

الوجه الثاني ما ذكرتموه مِن الاحتماللات» هي احتمالات عقلية لم 
يقمْ عليها دليل» وَكِلنا واردةٌ في التمذهب بالمذاهب الأروي” 5 


و 


أدلة أصحاب القول الثانى : استدل أصحات القول الثانى بأدلةٍ 
منها: . 


افتديتم 0 


)١(‏ انظر: المصدرين السابقين. 

(0) انظر: سلم الوصول لمحمد المطيعي (4/ 5737). 

() انظر: المصدر السابق. ظ 

42 جاء الحديث عن جابر بن عبد الله ضيه ؛ وورد في معناه أحاديث عن بعض الصحابة َيه 

وسأوردأهمها: 

أولاً : حديث جابر بن عبد الله وه ؛ وأخرجه: الدارقطني في : غرائب مالك بنحو اللفظةء 
كما في : تخريج أحاديث الزمخشري للزيلعي (؟/ 4271١‏ والتلخيص الحبير لابن حجر (1/ 
64) 7 وقال الدارقطني : «هذا لايثبت عن مالك» ورواته عن مالك مجهولون»؛ وضعف 
ابن حجر في : التلخيص الحبير (5/ )3١1848‏ رواية الدارقطني؛ وفي : المؤتلف والمختلف (؟/ 
4»؛ وقال ابن طاهر عن إسناد الدارقطني - كما نقله عنه الزيلعي في : تخريج أحاديث 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب هه/ 


« # #0 #0 هه هه نه له له لهم له له له « نه اهن اع له هه اه هم © خم له ا« ام اه هله لع ع 0620 الشااءع ا« جه م له مه« »ا م » 


الزمخشري -: «هذه الرواية معلولة بسلام المدائني» وهو ضعيف». وابن عبدالبر في : جامع 
بيان العلم وفضله (؟/470)» برقم 2)١9750(‏ وقال:«هذا إسناد لاتقوم به حجة؛ لأن 
الحارث بن غصين مجهول؛. وابن حزم في: الإحكام في أصول الأحكام (5/ 41-87)) 
وقال عنه: اسلام بن سليمان يروي الأحاديث الموضوعة؛ وهذا منها بلا شك» فهذه رواية 
ساقطة من طريق ضعيفيٍ إسنادها». 
وحكم الألباني في : سلسلة الأحاديث الضعيفة /1١(‏ 144) على حديث جابر بالوضع. 
ثانياً: حديث عبد الله بن عمر ويا ولفظه : (إنْما مَكَلُ أصحابي مكل النجوم. فأيهم أخذتم 
بقوله امتايتم. وأخرجه: عبد بن حميد في: المنتخب (1/ »)١‏ برقم (١18)؛‏ وابن عدي 
في : الكامل في الضعفاء (77/7/5-/77)؛ والدارقطني في : فضائل الصحابة ‏ كما في : 
تخريج اناديف الزمخشري للزيلعي (؟5/١751)»‏ والبدر المنير لابن الملقن (9/ 0806)؛ وابن 
بطة في : الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (الكتاب الأول : الإيمان/ ؟/0115), رقع 17 غ5-62 
وابن 00 جامع بيان العلم وفضله (؟/474)» برقم )١759(‏ معلّقاًء وقال:«هذا 
3ك - كما نقله عنه الزيلعئٌ في : تخريج أحاديث 
الزمخشري (71/7؟) -: احمزة النصيبي كذاب». 
وضعف حديتٌ عبد الله بن عمر : ابن الملقن فى : البدر المنير (9/ 086)» وابنْ حجر في : 
التلخيص الحبير (9/ 184"): وفى: المطالب العالية (11/ 18) بحمزة النصيبي. وانظر : 
ميزان الاعتدال للذهبي ١ 06 ٠ 5/١(‏ 
وقال ابن حزم في : الصادع على من قال بالقياس (ص/ 077) عن حديث ابن عمر وها : الهو 
مما يقطع أنه كذب موضوع». 
وحكم الألبانئُ فى : سلسلة الأحاديث الضعيفة )١51/١(‏ على حديث عبد الله بن عمر 
ا 
ثالعاً ا ا :(إِنْ أصحابي بمنزلة النجوم في السماء. فأيها 
أخذتم به اهتديتم), وأخرجه: البيهقي في : المدخل إلى السئن »)١55/١(‏ برقم (195)؛ 
والخطيب البغدادي في : الكفاية في معرفة أصول الرواية »)١184 /١(‏ برقم !)1١١(‏ وابن 
عساكر في: تاريخ دمشق (709/17). 
وقال الزركشي في : المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج (ص/ 87) عن إسناد الحديث : «هذا 
الإسناد فيه ضعفاء». 
وقال ابن الملقن فى : البدر المنير (0857/4) عن رجال الحديث : «جويبر متروك» والضحاك 
ضعيف » وهو مع ذلك منقطع». 
وأخرج ابن بطة في: الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (الكتاب الأول: الإيمان/ ؟/ 054), 
برقم )7١7(‏ حديتٌ ابن عباس من طريق آخر» وفي سنده: حمزة النصيبي» وهو متروك؛ كما - 


65/ التمذهب دراسة نظرية نقدية 
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- تقدم في : تخريج حديث عبد الله بن عمر وَوُيا. 

وحكم الألبانيُ في : : سلسلة الأحاديث الضعيفة )١417/١(‏ على حديث عبد الله بن عباس بالوضع. 

رابعاً : حديث أبي هريرة وك ؛ ولفظه : (أصحابي كالنجوم؛ من اقتدى بشيء منها اهتدى), 
وأخرجه: القضاعي في : المسند (؟7/ 07/8؟)2 برقم( 1115). . وفي إسناده: جعفر بن عبدالواحد 

الهاشمي» يقول الزيلعي في : تخريج أحاديث الكشاف للزمخشري (571/1): «وهومعلول 

بجعفر بن عبدالواحد». 

ويقول ابنُ الملقن في : ابد امد لطن سيان : #جعفر هذا واوء قال أبو زرعة: 

حدّث بأحاديث لا أصل لها». 

ونقل الذهبيٌ في : ميزان الاعتدال )517/١(‏ عن الدارقطني أنه قال فيه : «#يضع الحديتٌ). 

وعد الذهبئٌ في "لصح الاب 050/00 )علوت ابن عرير ينه من بلايا جعفر بن 

عبدالواحد. 

وانظر: التلخيص الحبير لابن حجر (71894-7188/5). 

وحكم الألبانيُ في : سلسلة الأحاديث الضعيفة )571/١(‏ على حديث أبي هريرة بالوضع 

خامساً : حديث عمر بن الخطاب َك : ولفظه ان 

أصحابي من بعدي؛ فأوحى إلي : يا محمد إِنْ أصحابك عندي بمنزلة النجوم في السماء 

بعضها أضوأ من بعض » فَمَنْ أخذ بشيء مما هم عليه من اختلافهم فهو عندي على هدى): 

وأخرجه: ابن عدي فى: الكامل فى الضعفاء »273٠١ /٠(‏ وقال:«هذا الحديث منكر المتن». 

وابن بطة في: الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (الكتاب الأول: الإيمان/ ؟/ 05)» برقم 

(], والبيهقي في : المدخل إلى السئن ,»)١57/١(‏ برقم (151١)؛‏ والخطيب البغدادي 
في: الكفاية في معرفة أصول الرواية »)١806 /١(‏ برقم (؟١٠)؛‏ وفي: الفقيه والمتفقه /١(‏ 

47), برقم (555)؛ وأء بن عساكر في : تاريخ دمشق /1١9(‏ 0787 . وابن حجر في : موافقة 

الخبر الخبر 2»)١41/-١55/١(‏ وقال: احديث غريب». 

وحديث عمر بن الخطاب ونه ضعيفٌ» وممن ضعفه: ابنُ عبدالبر في : جامع بيان العلم 

وفضله (5/ 455).» وابنٌ الجوزي في : العلل المتناهية /١(‏ 4235814 والزيلعيُ في : تخريج 

أحاديث كتاب الكشاف للزمخشري (7577/75)؛ وابنُ كثير في: مسند الفاروق (7/ 2)١58‏ 

والزركشيٌ في : المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج (ص/ .)8١‏ 

وللحديث علتان أوضحهما ابن الملقن في : البدر المنير  )45-97/75(‏ ط: دار العاصمة - 

فقال: هذا ضعيف» ومنقطع ؛ ؛ فإنّ سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر شيئاً؛ وعبدالرحيم 5 

5 : عبدالرحيم بن زيد العمي - ووالده ضعيفان). 

وحكم الألبانيٌ في : سلسلة الأحاديث الضعيفة (141/1) على حديث عمر بن الخطاب 


بالوضع. 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب لاه / 


وجهٌ الدلالةٍ مِن الحديث: أنَّ الحديتٌ ظاهرٌ في تجويز التمذهب 


120. 0 5 ع2‎ 2 1 ٠ 
5 بمدذهب صحابى بعيئهة دول عيره». وأن الاقتداء به من سبيل الهداية”‎ 


(010) 


مناقشة الدليل الآول: نوقش الدليل من وجهين : 


وممن ضعف الحديث : (أصحابي كالنجوم. ..) برواياته : 

الإمام أحمدء وقال عنه ‏ كما في: المنتخب من العلل لابن قدامة (ص/ )١47‏ -: الايصح 
هذا الحديث). 

والبزارٌء وقال ‏ كما نقل كلامه ابن عبدالبر في : جامع بيان العلم وفضله (6/ 40414 وابنُ 
الملقن في : البدر المنير (9/ /0817)» وابنُ حجر في: التلخيص الحبير (1489/5”) -:«هذا 
الكلام لايصح عن النبي كَلِ. .. والكلام ‏ أيضاً ‏ منكر عن النبي كل). 


والبيهقئٌ فى: المدخل إلى السنن »)١59/١(‏ ويقول:«هذا حديث متنه مشهورهء وأسانيده 


ضعيفة ) لم يثبت في هذا إسناد». 

وابن القيم» وقال في : إعلام الموقعين (7/ 047) عن طرق الحديث : الايثبت شيء منها». 
والعلائي في : إجمال الإصابة (ص//191١)»‏ وقال عن الحديث : «رَوي من طرق في كلها 
مقال)». 00 ْ 
ويقول ابن الملقن في : البدر المنير (9/ 045) عن الحديث :هذا الحديث غريب» لم يروه 
أحدٌ من أصحاب الكتب المعتمدة»» ويقول أيضاً فى :(081/94): «فتلخص من هذا ضعف 
جميع هذه الطرق». ْ 

وعد الألبانيُ في : مليلة الأعاقيق القيينة 14571 السدية مدر موقيو عا 

وقد قرّى الزركشئٌ الحديتٌ» فقال في : المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج (ص/ 84): «لكن 
يتقرى طرقه بعضها ببعض» و ا عو الو ا 
الصحابة. كما رواه عنه الخلالٌ في : كتاف العيئةه فال القاضي أبو يعلى: واحتجاجه به يدل 
على صحته عنده». 

وقد رجعت إلى كلام القاضي أبي يعلى في : العدة »)١1١8-١101//5(‏ وفيه أنَّ الإمام أحمد 
ذكره بلفظه دون نسبته إلى النبى كله فلا يترك كلامه الذي نفى فيه صحة الحديثء لهذا 
الكلام الصادر منه؛ إذ قد يرى صحة معنى الحديث» دون صحة سنده» وعلى فرض أنه دال 
على تصحيحه. فلا يلغى ما ورد عنه في نفي الصحة عن الحديث. وينظر في كلامه في 
الموضعين أيهما المتأخر. انظر : تعليق محقق المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج للزركشي . 
(ص/ حاشية .)١(‏ 


٠‏ ومن جهة أخرى: فإنَّ الطرقٌ إذا تعددت؛ وكان في سندها مترول أو وضاع لايقوي بعضها 


بعضاً ؛ إذ الضعف فيها ضعف شديد أوصل بعضها إلى درجة الوضع . 
انظر: الفصول ة 0 للجصاص (7757/14)؛ ومسائل الخلاف في أصول الفقه 


مهل ظ التطذ هت أدؤاسية تلرية تعدية 
اتوسه الأول أن "التحدية شبعينت» دلا ترق على إقياتنها 
9 3 را 


الوجه الثاني : على فرض ) التتسليم بقبولٍ الحديث» فإ المراد بالاقتداء 
بالصحابةٍ في الحديثٍ: ما الاقتداء بهم فيما نقلوه عن النبي كله وشهدوا 
به عليهء فكلهم ثقة مؤتمنٌ على ما جاء به" '"'؛ وإمًا أنْ يكونّ المراد 
بالاقتداء بهم الجريّ على طريقتهم في طلب الصواب في الأحكام» وقد 
كانت طريقتُهم العمل بالاجتهادء ويؤكّد هذا: أنَّ الحديتٌ شبّه الصحابة حي 
بالنجومء وإِنّما يُهْتَدى بالنجم مِنْ حيتٌ الاستدلالُ به على الطريق بما يدل 
عليه لا أنَّ النجمٌ نفسّه يُوجِبٌ ذلك””. 


الدليل الثاني : عن عبد الله بن مسعود طق قال: قال رسول الله َه : 
(خيرٌ الناس قرني» ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم ...)”. 


وجه الدلالة من الحديث: أن النبيّ كله أثبتَ الخيّرية لقره - وهم 
الصحابة ب ثم للذين يلونهم > وميم التابعون د وإذا كانوا هم خير الأَمٍّ) 
جارٌ التمذهبٌ بمذاهبهم؛ لثبوتٍ الخيرية لهو”"". 


مناقفة الدليل. الثاتق: إن المراد بالنخيرية فى الحديث. هى. الخيرية 


. )0 47 /7( انظر: جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر (؟898/5)» وإعلام الموقعين‎ )١( 
انظر: جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر (؟/817).‎ )( 
.)00 5 /7( وإعلام الموقعين‎ »)١١7//7( انظر: أصول السرخسي‎ )( 
أخرج الحديث: مسلم في: صحيحه. كتاب: فضائل الصحابه و باب : فضل الصحابة ثم‎ )4( 
برق.(1077).‎ ,»)١١78/7( الذين يلونهم ثم الذين يلونهم‎ 
: وأخرج الحديث بلفظ : (خيركم قرني. ..) من حديث عمران بن حصين به : البخاري في‎ 
صحيحه. كتاب:الشهادات» باب: لا يشهد شهادة جور إذا أشهد (ص/2))007 برقم‎ 
' (0؛ ومسلم في : : صحيحه» كتاب: فضائل الصحابه وكين باب : فضل الصحابة ثم‎ 
برقم(70170).‎ »)١١78/1( الذين يلونهم ثم الذين يلونهم‎ . 
انظر: المنخول (ص/ 2)574 لاو الف ةك‎ )0( 
.)١١١-١١9 عبدالرحمن الدرويش (ص//‎ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 6 


اليه والفضل» وهذا لا ذل على تفضيلٍ تقليذهم». أو التمذهمب 

0 

الدليل الثالث: إذا جار التمذهبٌ بمذهب أحدٍ مِنْ الأئمةٍ الأربعة 
فجوازه للصحابي والتابعي 0 رتبه الاجتهاد من باب أولى ؛ لمزيتهم عن 
سائر و اموي 0 

ويمكن أن يناقش الدليل الغالث: بأنَّ ما ذكرتموه مِنْ أنَّ مجتهدي 
الصحابة ا والتابمينٍ أولى ين الأئمة 6 الام فهم أعلى . آنا 
المنظومة المذهبية و لهمء 02 كر 220 0 الأصول 
والفروع» ولم يأتٍ لهم أتباع يقومون بذلك. 

9 الموازنة والترجيح 

مِنْ خلالٍ النظر في القولين» وما استدلوا به» يظهرٌ لي أن الراجح 
ف مسألة : (التمذهب بمذهب الصحابى والتابعى) هو جوار التمذهب 
بمذاهبهم -وهذا على سبيل التنظير- لأنّه إذا جازَّ التمذهبُ بمذهب أحدٍ 
من الآئمة الأربعةء انه لور التمذهت بمذهب الصحابي والتابعي ؛ لأثهم 
مجتهدول. 
00ظ عدم كانه 5 بمشقة الخد ذلك 3 املك 17 57 منظومة 
متكاملة, ومدرسة فقهية أصولية شه القواعد والأصولٌ والفروع ؛ ليتمخكن 
العتسدهيت من الالتزام بالمذهب» والسير على افيرلةة وبيانٍ كم 
الحوادث في ضوء 17 مذهبه وفروعه» وهذه المنظومة المتكاملة مفقودةٌ 


)١(‏ انظر: المصدرين السابقين. 


00 انظر : مئع الموائع 0 السبكي (ص/ ٠‏ دةع) والبحر المحيط 0000 والفتارى الكبرئ 
الفقهية للهيتمي (4/ 2072017 وتعليق محقق سلاسل الذهب (ص/ ١50)؛:‏ حاشية رقم .)١(‏ 


وك التمدهب دراسة نظرية نتقدية 


أصولٍء كلاء بل المرادٌ أن أصولهم غيرٌ محررة ولا مدونة لمنْ بعدهم- 
وإيجادها في مذهب الواحدٍ منهم فيه مِن المشقةٍ ما فيه. 

ومن جهة أخرى: فإنَّ الفائدةً المرجوةً مِنْ إبراز أصولٍ الواحدٍ مِن 
الصحابة والتابعين وقواعده قد تكون قليلةَ؛ لأنّ الغالبَ موافقةٌ المذاهمب 
الأربعة لأصولٍ الصحابة والتابعين؛ فى الجملة؛ إذ أصولٌ المذاهب الأربعة 
مستقاةٌ من مدارس الصحابةٍ وتلامذتهم. 

وما ذكرته آنفاً لا يُقلل مِنْ شأن أقوالٍ الصحابة وين ولا مِنْ شأن 
أقوالٍ التابعين» فإنَ أخذ أقوالهم مسألة أخرى تختلف عمًّا أتحدثٌ عنه. 


© سيب الخلاف : 
بتأمّل المسألةٍ بأقوالها وأدلتهاء يظهرٌ لي أنَّ للخلا فيها علهً 
العبي الأول حك اللماتعب تنلهيع ماله :عنصيل العموتزة 


فَمَنْ قال: إِنَّ التمذهب - بغضٌ النظر عن إمام المذهب- ممنوعٌ منه» 
مَنَعّ التمذهب بمذهب الصحابي والتابعي» وهذا ما سار عليه بعض أصحاب 
القولٍ الأول. - ظ 


ومَنْ قال: إن التمذهب جائرٌء اختلفوا في التمذهب بمذهب الصحابي 
والتابعى : فمنهم من أجازه. ومنهم مَنْ مَنْعّه ؟ لعدم إمكان تطبيق التمذهب 
على الوجه الحقيقى. 1 

السبب الثانى: هل يجورٌ الانتقال بين المذاهب؟ 

فْمَنْ قال: لا يجوز الانتقالٌ بين المذاهب, مَنَعّ التمذهبَ بمذهب 
الصحابى والتابعىء وهذا ما سار عليه أصحات القولٍ الأول. 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب الى 


ومَنْ قال: يجورٌ الانتقال بين المذاهبء لم يمنمْ من التمذهب 
بمذهب الصحابي والتابعي» وهذا ما سار عليه أصحاب القولٍ الثاني. ظ 

وقد ذَكَرَ هذا السبت جمالٌ الدّين وي 

يقول ابن د اتقليد الصحابة وَقِين يتخرَّحٌ على جواز الانتقالٍ في 
المذاهب : 


فِمَنْ مَنْعَه منئعه» قال: كلمت المسمابة ني الرونها ع اا بدا 
الاكتفاء بهاء فيؤديه ذلك إلى الانتقالٍ وهو ممنوع. ومذاهت المتأخرين 
تمهدث» فيكفي 0 9 المكلت 8 0 
000 

ولم يرئض الشيح محمد المطيعي سببٌ الخلافٍ الذي ذكره أبن 


١ 2 
١ برهان‎ 


ْ الغالف ٠:‏ هل مذاهت ايا و والتابعيخ و 
يد إِنّها غيرٌ محرّرةٍ على الوجهٍ الأمثل» وطياما يفاني 


.)017 انظر: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (ص/‎ )١( 

(؟) نقل كلام ابن برهان القرافىٌ في : نفائس الأصول »)515١/9(‏ والزركشيٌ في : البحر المحيط 
(590/5).: وفي: سلاسل الذهب (ص/ »)55١‏ وإبراهيم اللقاني في : مناز أصول الفترئ 
(ص/ ه١3).‏ 
وأشار إلى كلام ابن برهان: الإسنوي في : نهاية السول (4/ 227570 وفي : التمهيد في تخريج 
الفروع على الآأصول (ص/077)؛ وانظر : العقود اليافوتية لابن بدران (ص/15١).‏ وظاهر 
أن مراد ابن برهان حين عبَّر بالتقليد» التمذهبٌ؛ فتتمة الكلام تؤيد هذا . 

9) انظر : العقود الياقوتية (ص/175١).‏ 

(4) انظر: سلم الوصول (7*0/4). 

(0) انظر: منع الموانع لابن السبكي (ص/١255»:‏ ونهاية السول ,.)57١/5(‏ والرد على من اتبع 

غير المذاهب الأربعة لابن رجب (ص/ 75): وسلم الوصول لمحمد المطيعي (5/ 257١‏ . 


1 ظ التمذهب دراسة نظرية نقدية 
صحيه مَنَعّ التمذهبَ بمذاهبهم» وهذا ما سار عليه أصحابُ القولٍ الأولٍ. 
ومَنْ قالَ: إِنْها محرّرةٌ سرّغ التمذهبّ بمذاهبهم» وهذا ما سار عليه 
أصحابٌ القولٍ الثاني. 
السبب الراع هل يتحقق لأحدٍ مِن الصحابة وق والتابعين مذهبٌ 
مكتمل فدرن مخ على الأصولٍ والفروع. والقواعد والضيوا ج02 


نز نوا الهلا رصديق الاعددون الضحانة والنابعين مده كما 1 
جهة الأصولٍ والفروع» منَعَ التمذهبّ بمذاهبهمء وهذا ما سار عليه 
أصحات القولٍ الأول. 


ومن رأى القند يتحققٌ لأحدٍ مِن الصحابة والتابعين مذهبٌ مكتمل 
ود س1 الع سوّغ التمذهب بمذاهبهم. وهذا ما سار عليه 


| بقي الآ أقول: َ ابن بدران أشارٌ إلى سب آخخر للخلافٍ» وهو أن 
بارع امسر ع لجا وم يل في و كن سيا لطا 
أن :قال 5 الب ا م يجوّزأ ل 
ا أو اتابعي ؛ للاستغناء عن أقوالهما بوجود يدايا 
اولي ”7 


.)870 /5( انظر: نهاية السول (170/5)؛ وسلم الوصول لمحمد المطيعي‎ )١( 
.)١71/ص( (؟) انظر: العقود الياقوتية‎ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ينف 


ا ١‏ لمبحث الثانى: 
التمدهب بأحد المذاهب الأريعة الفقهية المشهوره 
انتهت المدارسنٌ الفقهية إلى أربعة مذاهي فقهية مشهورة» وهى: 
المذهبٌ الحنفىء والمذهبٌ المالكى» والمذهبٌ الشافعي» والمذهبٌ 


الحنبلي"''» وبقيتُ هذه المذاهبٌ عبرٌ قرون طويلةٍء وتعلقٌ الناسٌ بها إلى 
زماينا الحاضر. 


تفل مسألة : (حكم التمذهب بأحل المذاهب الأربعة الفقهية المشهورة) 
كيرئ مسائل التمذهب التي دار في دل نوق الجا فذييا وجدرنا. 


وقبلَ الحديثٍ عن تحريرٍ محل النزاع في المسألةء أمهدٌ لها بالنقاط 


٠ 
5 


الأرلى: لا خلاف بين العلماء في قبولٍ وجودٍ المذاهب الفقهية 
الأربعة. 

هذا ما ظَهَرَ لي أثناَة بحثِ المسألةٍ؛ إذ لم أقف على مَنْ دعا إلى 
إلغاء المذاهب الفقهية» أو إلى ترك كتب الفقهاء. اله بالرجوع إلى 
الأدلة الشرفة اشير 

وأيضاً : فالتمذهبٌ لا يتعارضٌ مع اتباع الأدلقّء والنظر فيها. 


ولذا فأ دعوةٍ إلى إلغاء المذاهب الفقهية» فهي دعوةٌ مردودة”"' 
انظر: الجواهر المضية عرض 011/6 


7 الكمد هت كراسة كطرفة كقلادة 
الثانية: اتفقٌّ العلماءً المجيزون للتمذهب على أنَّ المتمذهبّ المتأهل 
إذا خالف مذهيه وخَرج عنه؛ لرجحان غيره مِن المذاهب» فقل أححسن . 


يقول تف نقَىٌ الدين 5 ثيمية : «(إدا كان الرجل متبعاً 5 حنيفة أو مالك 


أو الشافعي أو أحية» وراف في , بعض المسائل أن مذهت غيره أقوى, 
ا كان قد أحسن في ذلك» ولم د ذلك فى دينه ولا عدالته» بلا 
نزاع».. 


ولم تزل المذاهب الفقهية حافلة بالعلماء المحققين الذين يرججحون ما 
خالف مذهبهم؛ لموافقة فقو الدليل. ' 

الثالثة : أن التمذهت 0 الفقه وأصيوله -كما تقد تقريره- ومع 
هذا فَإنَ جل كلام العلماء ء في مسألة : (التمذهب بالمذاهب الفقهية الأربعة) 
منصتٌ على الفقهء دون أصوله. 


ولع السبب في هذا عائدٌ إلى أن صورة التمذهب التي حذَّرَ منها 
المانعون أكثر ما تُوجِدٌ في الفروع ؛ وَلأن الفتوى تقع في الفروع , لا في 
الأصولء ومِنْ أسباب ب قيام الاختلاف بين المتمذهبين وغيرهم هو ما يصدر 
انان كينها 


ثم ارتباط الفروع بالعمل يجعل أثرٌ التمذهب في الفقه ظاهراًء بخلاف 
أصولٍ ا 


الرابعة: محل الكلام هنا عن تمذهب غير المجتهدء أمَّا تمذهبٌ 


- للمسلمين من الضلال والخيال لا يكون إلا باقتلاع جميع المذاهب ! والأحزاب», والاعتصام 
بالكتاب والسنة»» وقوله أيضاً في (ص/ :)١5١٠‏ اولا يحسبن قليل العلم قاصر الفهم أن 
مصيبة المذاهب قاصرة على تلك المذاهب الأربعة» : قولٌ مردودٌ لا يسمع . 
وانظر: التجديد في الفقه الإسلامي للدكتور محمد الدسوقي (ص/١7١).‏ 
)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام (118/57). وانظر: الفروع لابن مفلح ,)"15/١١(‏ 
والإنصاف »)١196 /١١(‏ وتحفة الأنام للسندي (ص/55)» وهداية السلطان إلى مسلمي بلاد 
اليابان للمعصومي (ص/ 2)7: واللامذهبية للدكتور محمد البوطي (ص/ 5"). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب وكا 
المجتهدء فقد أفردثٌ له مسأل مستقلةً» وقد تقدمٌ الحديث عنها. 

الخاميلة: له يدخر قن ديس فى هذه المشآلة العامع الصِرّف 4 لآن 
العام لا مذهبّ - كما تقدّمَ تقريره- وقد يُعَبّر بعض العلماء بالعامي» 
ومرادهم به: مَنْ عدا المجتهد المطلق”'''. فيدخل فيه: المتمذهبون الذين 
لم يبلغوا رتبةً الاجتهادٍ المطلق» ممَّن ارتفعوا عن العوامٌ؛ وهم درجات 
ناك 


ا بين تحرير محلل ازا لتحديد النقط التي وَقَْ الخلاث فيهاء 
ولتحرير محل النزاع في هذه المسألةٍ أهميةٌ بالغةٌ؛ لثلا يستغلَ بعض الناس 
باقن ترصة عند قن العلماد ين العددور ون ضمل عضن المتياهيين» 
فيجعل المراد به محارية المذاهب على وجو العموم» 0 

أولاً: قد يكونٌُ التمذهبٌ عبارةً عن ملازمةٍ مدرسةٍ فقهيةٍ أصولية 
يتخرَّجٌ فيها المتمذهبُء مترقياً في العلمء مع عنايته بالدليلٍء وطلب القولٍ 
الراجح» والتفقه في مذهيه في ضوءٍ الكتاب والسنة. 

ويظهرٌ لي أنَّ هذه الحالة لا خلاف في جوازهاء ويشهدٌ لهذا: ما 
ون الى الس صن الفا رد زرو ار لعل اصن عار تاوف الما يرن 
للصحابة وَقنء الذين كانوا كالمدرسة الفقهية» يقول ابن القيم : «الدَّينٌ والفقه 
والعلم انتشر في الأمةٍ عن أصحاب ابن مسعود» وأصحاب زيد بن ثابت» 
وأصحاب عبد الله بن عمرء وأصحاب عبد الله بن عباس» فعِلْمْ الناس 
عامّته عن أصحاب هؤلاء الأرعة... أما“عانشة موا ا 
بالفرائض والأحكام. والحلالٍ والحرامء وكان مِن الآخذين عنها الذين لا 


)١(‏ انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/157١):‏ وصفة الفتوى (ص/ 7/)؛ وسلاسل الذهب 
(ص/ هه5). وغايةالوصول للأنصاري (ص/ .)١6١‏ والشرح الكبير على الورقات 
للعبادي(7/ 007), ونثر ئر الورود للشنقيطي (51/5/7). 


5أ, ظ التمذهب دراسة نظرية نقدية 
يكادون يتجاوزون قولها المتفقهين: القاسمٌ بن محمد”002©. 

وقليم في 0 رك 8 بعر معارضي التمذهب في 

نان : إذا 56 المتمذهت قول إمامه مع قناعته وان - بعد نظره 
في أدلته وأدلةٍ مَنْ خالفه ح لكته ار يتسية القول إلى مذهبه. لا إلى اختياره : 
نطوو ني اله لذ خالا قاو جرا ندل حم لأمرين : 

الأمر الأول: إذا كان المتمذهبٌ متأهلاً للنظر فى الأدلقَء فقد أدّى ما 
عليه فى هذه الحالة. 

الأمر الثاني : لم أقث على مَنْ مَنْعَ من فعل المتمذهبء ل المانعون 
يدون المحاين على النظر في الآدلة؛ إذ هم مَنَعوا التقليد المذهبي, 
وسيأتي بأد كر في العسااة بعل قليل. 

ثالثاً : سوه للشخص أن يتمذهمت بمذهب أحد الأئمة الأربعة إذا 
عجر عن معرفةٍ الشرع مِنْ غيرٍ جهةٍ المذهب؛ لأنّ حالته حالة ضرورة””". 

زانها : إذا كان التمذهمت على سبيلٍ الالتزام أو الانتساب» وتبعّه 
موالاة المتمذهب لمن هم على مذهيه: بعاد 4 لم بحن من أرباب 





)١(‏ هو: ال مو ب ا ل أبو عبدالرحمن القرشي المدني: 

0 بي طالب وَه: كان أحد الفقهاء السبعة» إماماً حافظاً حجدٌ محدثا 

من أعلم أ قل وها نات وهر خيار التابعين»؛ ومن أعلم الناس بحديث عائشة وَقّتاء قال عنه 

يحيى بن سعيد: اما أدركنا بالمديئة أحداً نفضله على القاسم»» توفي سنة ١١١ه‏ وقيل : 

٠ه.‏ انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى لابن سعد (0/ »)١417‏ والجرح والتعديل لابن 

أبي حاتم »)١18/1/(‏ وحلية الأولياء لآ نعيم (187*/0): وتهديب الأسماءواللفاتشة ‏ 

للنووي (؟00/7)» ووفيات الأعيان لابن خلكان (09/4)» وتهذيب الكمال للمزي (1؟/ 
17 وسير أعلام النبلاء (0/ 07)» وتهذيب التهذيب لابن حجر ("7/ 419). 


(؟) إعلام الموقعين (078/7. 


0 انظر : : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( 0/0 0 مرف 7 و(١1١5/1١6),‏ والإنصاف في بيان 
سبب الا ختلااف للدهلوي (ص/ :207 وأضواء البيان (0/خلاه-لممة). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ظ ا 


مذهيه» 3 الفعل 6 لأنّه 0 


انتساب ا ان مام كالحنفي والمالكي 0 ا يجور 57 أن 

يمتحنّ الناس بهاء ولا" يوالي بهذه الأسماءء ولا يعادي يا 

اميا : محل الخلاف في التمذهب بالمذاهب الفقهية الأربعة في 

الصورة الأولى: التزامٌ المتمذهب بمذهب إقافك: بواكتقاقم يف بيعي 
لا يحرج عنه ) أو التزامه بمذهبه» ل معر فته بدليله. 

الصورة الثانية : را المتمذهب المتأهل عن النظر في الأدلة. 

الصورة الثالثة : التزام المتمذهب بالمذهب 0 مخالفته للدليل. 

وسيكون الحديك هنا عن الصورة الأولى فقط ؛ لأنّها الفين مأ تكون 
بحقيقةٍ التمذهب» نا الصيورة القالقة» سيا الحديثٌ عنها في مسألةٍ 
مستقلة وأمًا الصورةٌ الثانية فهي أثر مِنْ آثار التمذهب» هذا مِنْ جهة. 
ومِنْ جهة أخرى : فسيأتي الحديث عنها فى مسألةٌ مستقلة. 

سادسا : .هناك كلام لبعضن العلماءِ الذين اشْتُهِرَ عنهم محاربة التقليدٍ 
المذهبي - كابنٍ حزم » وابن علد الير؛ وابنٍ تيمية» وابن القَيّم - يحَدّد في 
ضوئه محل الخلااف والنزاع. 00007 علدا من النقولٍ عن العادم الواحل؛ 
ليكوذ 05 في الحمالة على بصيرة بالسسونا التي هي 06 الخلافي» 
ات ما جاء عن أبى محمد ابن حزم : 


أولاً: حدّهد ابنُ حزم التقليدَ الذي حاربه في عدهٍ مِن المواضع في 





.)017/١١( انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 
المسكر اللا ار‎ 9 


7 التمذهب دراسة نظرية نقدية 


كتبه ) مر ذلك قوله : «فإنهم 1 أهل التقليد لإمامهم- ما داموا أخذين 
الذرلع لأنّ فلاناً قاله؛ دون النبي كله فهم عاصون”". 


ويقول انقب #رإقا ما أنْ يكونّ اعتقده - أْ: اعتقد المرء شيئأ بغيرٍ 
برهان - لأنّ بعضٌ مَنْ دون النبي كك قاله» وهذا هو التقليدٌ»”". 

. ديقو أيضا اماكادني) انيرا ب اللا اي ل 
قولٍ رج ممنْ دون النبي جا 0 دعا 
تراس ل لأنّ فلاناً قاله فقط)9”. 

وهذا الكلام مهم في تحديدٍ التقليدٍ الذي عابّه ابن حزم على 
المتمذهبين» فما كان دون دليل. ٠‏ فهو تقليذ» وما كان عن دليل فليس بتقليدٍ. 


ناكا : : انتقد ابن حزم بشْدَةٍ موقت بعض المتمذهبين تجاه الأدل 
التقلية4 فقال::ناما أهل بلادناء فليسوا م يتعنى بطلبٍ دليل على 
مسائلهم» وطالبّه منهم في الندرقء إِنَّما يطليُه كما ذكرنا 29 فيَغرضون 
كلام الله تعالى. وكلام الرسول َي على قول يم دوعو مخلوق 
مذنبٌء. يخطىئٌ ويِصِيتٌ - فإن وافق قول الله وقول رسوله عدي قول 
صاحبهمء أخذوا به. وإِنْ خالفاه تركوا قول الله تعالى جانباً وقوله كله 
ظهرياً. وثبتوا على قولٍ صاحبهم)””' 

ويقولٌ أيضاً:١مَنْ‏ اتخذ رجلاً إماماً» يَعْرض عليه قولٌ ربه تعالى 
وقول نبيه كَيوُه فما وافق فيه قولَ ذلك الرجل قَبِلّهء وما خالفه تَرَكَ قولٌ ريّه ‏ 





() الإحكام في أصول الأحكام (5/ .)5١0‏ (0) المصدر السابقء وانظر منه:(5/5١1١).‏ 

(9) المصدر السابق (5/ 59 .)97١٠_-‏ ظ 

(5) الذي قاله قبل كلامه «فإنهم عأ مقلدى الا مد جا يأخذون من الحِججاج ما وافق 
مذهبهم - وإن كان خبراً فوضرها اوقا سيدا - ويتركون ما خالفه» وإِنْ كان نص قرآن» 
أو خبراً مسنداً من نقل الثقات». المصدر السابق .)١١7//5(‏ 

(9) المصدر السابق (5//ا١١ .)١1١8-‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 5 


تعالى وقول نبيه ككل وهو يُقِرَ أن هذا قول الله وي وقول رسول الله كك 
والتزم قول إمامه : فقد اتخذ دون الله تعالى و 


ثالث : انتقد ابن 0 بشدة ة عمل بعض المتمذهبين تجأه أقوال 0 
مذهبهم التي لايحيدون عنهاء فَمَال : إن العسه ليطول مم اختار أخذ 
أقوالٍ إنسانٍ دعييه لم يصحيه من الله ون مخجزة ولا ظهرت عليه ا 


تقر 2 اضيا -:«فاتّبع ضعفاءً أصحاب أبي حنيفة أبا حنيفة: 
وأصحابُ مالك مالكاًء ولم يلتفتوا إلى حديث يخال قولهماء ولا تفقهوا 
في القرآنٍ والسنن» ولا بَالُوا بهما»”". 

وقول ا : اافكيفت بهم - أئ : بالصحابة- لو شاهدوا ما نشاهده 
عن المصائب الهادمة لاوسلام . فم | لانشماء إلى مذهب فلان وفلان» 
والإقبال 0 أقوالٍ مالكِ وأبي حنيفة والشافعي؟70..1'. 

ويقولٌ أيضاً : (المنع مِنْ أن يقصدّ منهم - أيْ: من الصحابة والتابعين 
- أحد إلى قولٍ إنسانٍ منهمء أو ممَنْ قبلهم. ٠‏ فيأخذه كلّهء فليَعْلّم مَنْ أَحَذَ 
بجميع قولٍ أبي حنيفة أو جميع قولٍ مالكِ أو جميع قولٍ الشافعي أو جميع 
قولٍ أحمدٌ بن حنبل ووه : ممّنْ يتمكنُ من النظرء ولم يترك مَنْ اتبعه منهم 
الى كيرهة أله تل اكالت لج 1 ازيل . 


الدليل»؛ 00 : (أما أفاضل أصحاب أب تا ومالك 51 م 


خلافٌ ابن وحبة وافبهيت وابن انا وان والمغيرة'' قم ع فت كوا اح ول الل له ناد :ل 


.)1١/5( وانظر منه:‎ »)١74/5( المصدر السابق‎ )١( 

010 المصفن اللعارى 5 (5) المصدر السابق .)١57/5(‏ 

(5) المصدر السابق (5/ 9/8ا١).‏ (6) النبذ فى أصول الفقه (ص/5١١).‏ 

4 هو: المغيرة بن عبدالرحمن بن الحارث بن عبد الله القرشي المكروين العداى» ابرهاتي: 
وقيل : 0 راد اسان ااي لحن روى عن الإمام مالك , 500 وأفتى 
في حياته. كان أفقه فقه أهل المدينة بعد مالك». عرض علية الخليفة الرشيد قضاء المدينة» ع 


اا التمذهب دراسة نظرية نقدية 





وابن أبي حازم''' لمالكِ» أشهرٌ مِنْ أنْ يتكلّف إيرادُه» وقد خالفه ابن 
6 وكذلك خلافٌ 5 يوسف وزفر ومحمد والحسن بن ا - 

حينة أشهري: أن يتكلّف إيراذه. وكذلك خلافٌ أ ثور والمزني للشافعي» 
يل. وكذلك خالف أصبغ وسحنون ابنّ القاسمء وكذلك خالف الطحاويٌ 
أنقنا | اعم ا وا يهان 


وامتداح ابن حزم لبعض المتمذهبين حين خحالفوا مذهبهم ؛ لا لأنْهم 


- فامتنع» له مؤلفات» لكن لم أقف على من سماهاء توفي سنة 87١ه‏ وقيل: 184ه. انظر 
ترجمته في: التاريخ الكبير للبخاري »077١/1(‏ والانتقاء في فضائل الأئمة لابن عبدالبر 
(ص/ ,)٠٠١‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص/178١2»‏ وترتيب المدارك للقاضي عياض (؟/ 
؟)»؛ وتهذيب الكمال للمزي (158/ 208١‏ والديباج المذهب لابن فرحون (؟1/ 47 7), 
والوفيات لابن قنفذ (ص/18١):‏ وشجرة النور الزكية لمخلوف »)01/١1(‏ والفكر السامي 
للحجوي .)155/١(‏ 

)١(‏ هو: عبدالعزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار المدني» أ بو تمام» وقيل : ابورعد لنا ملي 
مولاهم؛ يعرف بابن أبي بي حازم» ولد سنة ٠‏ الوا ا و ٠‏ فقيهاً عابداً ثقة 
صداوناء سمع من الإمام مالك وقال عنه : (إنه لفقيه»), وقال عنه الإمام تمن : الم يكن أحد 
بالمدينة بعد مالك أفقه من عبدالعزيز بن أبي حازم؛. توفى وهو ساجد بالمسجد النبوي سنة 
4ه. انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى لابن سعد (2)557/8 والمعرفة والتاريخ للفسوي 
,)459/1١(‏ وترتيب المدارك للقاضي عياض (9/7)» وتهذيب الكمال للمزي 2)17١ /١8(‏ 
وسير أعلام النبلاء (8/ 207717 وميزان الاعتدال للذهبي (5715/5): والديياج ١‏ المذهب لابن 
فرحون (5؟777/7). 

000 هو: الحسن بن زياد الؤلؤي الكرفي» أبو علي, فقيه العراق» تتلمذ للإمام أبي حنيفة 
وصاحبيه » كان علامة يقظأ عاقلا للروايات عن أبي حنئيفة. ا في الفقه. تولى فضاء 
الكوفة» ولم يخرّج له أصحاب الكتب الستة؛ لضعفه؛ وكان الحسن يقول:«كتبتٌ عن ابن 
جريج اثني عشر ألف حديثء كلها يحتاج البينا النقياء4 وق كدي ابن معين» وقال عنه 
يحيى بن آدم : «ما رأيت أفقه من الحسن بن زياد». من مؤلفاته: المقالاات» وأدب القاضي », 
والخراج» ومعاني الإيمان. توفي سنة 5١١ه.‏ انظر ترجمته في : تاريخ مديئة السلام للخطيب 
(0/ 7176), وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص/179١)2‏ وسير أعلام النبلاء (9/ 57 2)60» وميزان 
الاعتدال للذهبي :.)14١/١(‏ والجواهر المضية للقرشي (؟07/7)» ومختصر الكامل 
للمقريزي (ص/5707). وتاج التراجم لقطلوبغا (ص/ »٠ ٠‏ وشذرات الذهب لابن العماد 
(6/ 6؟). 

(©) الإحكام في أصول الأحكام (5/ 57 »)١‏ وانظر منه: (5/ 1617). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ااا 
(الصة وات العو يوان سو اساسا ل ا ااا 000 


خالفوا مذهبّهم لمجردٍ المخالفة» بل لأنّ المخالفة قرينة دالة على أن 
المخالت اتَّبع الدليلَ لما ظَهّرَ له ضعفٌ مذهيه. 

ويمكن أنْ تستخلص مما سبق إبراده من كلام ابن حزم الآتي : 

الآول: أن التقليدَ الذي حاربه ابن حزم هو ما كان أخذاً فول عاك 
دون معرفةٍ دليلٍ قوله. اا أن لأنّ فلانا كاله ظ 

وكريه على هد اذش اعدانول عادر لظهور رجحانه . أو لمعرفة 
دليله» فليس الآخدٌ مقلّداً عند ابن حزمء ولا يُسمّي فعله تقليداًء فلا يتوجه 
قاد رين هرم إلى مال عورا 

1-000 أن ابنَ حزم نص على ذم : مَنْ أَحَدَ قولّ إمام بلا 
دليل يُصححٌ قولّه''» وهو قيذٌ مهم؛ 1 فول فاه يدلبل 
يصححٌ قولهء فلا يدخل فيما ذمّه ابن حزم. ظ 

الثاني : أن تحذيرٌ ابن حزم انصبٌّ على حالةٍ المتمذهب الذي ايا 
أقوال إمايه في جميع المسائل؛ اقتصر على مذههب :ولا ولنت إلى غير 
البتة» من مخالف أو دليلٍ - ويلتزم مذهت إمامه. والدليل على خلا فه. 

الثالث: لم أقث على كلام م سودي المذاهب 
الف م الا ا 20 السابقة 
المتأهل للنظر في الأدلٍ, ولع ال ان 

م و سبي 0 
المتمكن مِن ين 

0 ابنَ حزم يمنمٌ التزام المذهب» سواءٌ أكان 


ً 


.)7١-79/5( انظر: الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 
.)١١7/ص( (؟) انظر: النبذ في أصول الفقه‎ 


ف التمذهب دراسة نظرية نقدية 


المتدنهت متكا واكم لأن أكثر أدلته فيها عموماتٌ تشمل كل 
الملتزمين بمذهيهم'' ٠‏ ولألّه قد يؤدي إلى تغليبٍ قولٍ الإمام على قولٍ الله 
تعالى وقول رسوله يَلةِ. ظ 

لم إِنّه يرى أنَّ التزام أقوالٍ عالم بعينه ا ا ار 
القولٍ ا 0 وهذا يدل على المنع مِنْ الالتزام مطلقا 

وأنفنا عاذ يكو مد فاقل امعد لعن كريد له كن قا على 
مذهيه . 

-: ما جاء عن أبى عمر ابن عبد البر: < 

جاءَ عن ابنٍ عبد البر عباراتٌ شديدةٌ في التحذيرٍ مِن التقليدٍ المذهبي. 
وسأحرر قوله في ضوءٍ الآتي : 

أولاً : تعريف التقليد عند ابن عبدالبر: 

يْنَ ابنُ عبدالبر التقليدٌ بقوله : ١يُقَالُ‏ لمَنْ قالَ بالتقليدٍ: ما حجتك في 
َقلِيدٍ بعض العلماء ءِ دون بعض » وكلهم عالم ؟ ولعل الذى رغبت عن قوله 
أعلم مِن الذي ذهبتَ إلى مذهبه. فإن قال قلدثته؛ لأئي علمتٌ أنه صواب. 
قيل له : : علمت ذلك بدليلٍ من كتاب أو سنةٍ أو إجماع؟ فَإنْ قال: : نعم» فقل 
أبطل التقليد. وطظولب بما اذعاه من الدليل»""'. / 

ويقولٌ أيضا : «التقليد: أنْ تقول بقوله - أي: القائل - وأنتٌ لا تعرفٌ 
وجه القولٍ. ولا ونان 6 وناو سوأوء أى قبي لك خطؤٌه. فتتبعه ؛ مهابة 
خلافِه ودع د 00 
ا 


() انظر: الإحكام في أصول الأحكام (85/5, 1175 178( 154., .)١78‏ 
(؟) جامع بيان العلم وفضله (؟/ 555). 

() لعل المقصود: «بالمعنى» : العلة والتوجيه. 

(؟) جامع بيان العلم وفضله (؟/ /7/1). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ابابا 

الحالة الأولى : أخل القولٍ دون معرفة دليله. 

الحالة الثانية: أخذ القولٍ مع ظهور خطيه 

وأنَّ مَنْ أَخَذّ قول عالم مع معرفة دليله» فليس بمقلَدٍ. 

ورقمة انث فبدالبر كلانه الذى حدواقه بين النتلين عن غنذا العامي ؛ 
لأنَّ فرضّ العامي سؤالُ العالم وتقليدُه» وقد حكى الإجماعَ عليه" 

إذاً فابن عبدالبر يحاربٌُ أدنى درجاتٍ التمذهب لمنْ هو أهل للنظر 
في الآدلة. 

نان : أن ابِنَ عبدالبر نفسه ا كتاياً في الفقه المالكي». ولو كان 
يحارت التمذهت بكافَة ة أحواله وألوانه لما" الك كتاياً ف فقَهِ مذهبه. 

ول في مقدمةٍ كتابه : (الكافي في فقه أهل المدينة المالكي)”" : فإ 
يعدن إخوانا من ن أهل ١‏ الطلب 0 والرغبة يي 00 0 2 ٠‏ سألني 
عبد الله مالك أ الما سغ له مئ جمع اهب سلاف مام 
بلده. .. واقتطعتّه مِنْ كتب المالكيين» ومذهب المداتيية. . ظ 

اننا تكتارة هيه ار تنقه إلى المتتعت المالكي وص عبان 
المالكية أصحابهء يقول في موضع مِنْ كتبه : (زْعَمَ بعضٌ أصحابنا)”" 

وكتانه : (الكافي ‏ فى فقه أهل المدينة المالكي) خير رَ شاهد على نسبته 
المذهبية. 


وعه ا بي 


وكذلك ترجم له مَنْ كَتَبَ في طبقاتٍ المالكية: كالقاضي عياض”“'. 


.)١3؟8-‎ ١ "5/١( )0( .)989/75( انظر: المصدر السابق‎ )١( 
فو التمهيد (4/ /0) مع موسوعة: شروح الموطأ.‎ 
.)١177/8( انظر: ترتيب المدارك‎ )4( 


اا التمذهب دراسة نظرية نقدية 
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ولما أل كتابه : (الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة: أبي حنيفقة. 
ومالك. والشافعي). يذ بالإمام مالك؛ ولعل مردّ ذلك إلى كونه مالكي 
المذهب. 


٠ 
ب‎ 


أن يتفقه ا مذهب اناه مالك: ول في هذأ دنه لالع ل - - 


أئ : للمتعلم أن يجعل ااه فى ذلك إمام أهل المدينة» دار الهجرة» 
ا 


ومعدل السنة) 

وجاءً هذا الكلامٌ في كتابه: (جامع بيان العلم وفضله) الذي حذر فيه 
مِن التقليل. ظ 

ويتلخص أمران 0 


الأمر الأول أن هزاء ابن عبدالبر برعي المتمذهب قول 
عالمء دون معرفة دليله, 55 القول - ظهور خطيه 

الأمر الثاني : أن أبن غبدالسر له يحارب التملسن بكافة 4 صورهء بل 
حارت التقليد المذهبيّ؛ فلم يحارب المذاهمت الفقهيةً. ولم يحارب 
مجتهدي المذاهب. 

5 : ما جاء عن تقى الدين أبن تيمية : 

جاء عن تقي الدينٍ ابن تيمية كلام في التمذهب والتقليد وسأية 
الأهوز الأساسة في كلامه؛ لتتضح القنورة التي عارضهاء وبددق فده : 

أولا : ير 6 تقى الدين إن لي الواسية وك القوية بمذهب 
الحنابلة. وهذا أمر 1 يحتاج إل إقامة دليلٍ عليه ولجيرثة 0 0 
النهاية في معرفة المذهب الحنبلي. 


.)١١*85 /17( انظر: الديباج المذهب (517//5") , (1) جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب /و/ 

ولو كان لا يرى التمذهب بكافة أحواله؛ لما اشتغل بالمذهب هدة 
ليست باليسيرة مِنْ عمره. 

ثانا تعزو عليناء الشعابلة ببقولة تأصحابنا»”99: قرينةٌ قوية على 
انتسابه إلى المذهب الحتبلي . 

ثالثاً: حدّد تقئُ الدين التقليدٌ المحرّمٌ ب«أنْ يتّبِعَ غير الرسولٍ فيما 
خالت فيه الرسول)”". 

فمتى ما كان المقلَدُ في تقليِه يَعْلّم معارضةً قولٍ إمافه لقول الله تغالئ 
ولقولٍ رسوله يِه فهذا هو التقليد المحرّمٌ عند ابن تيمية كت 

رابعاً: سُئل تقئُ الدين عن طريقٍ معرفةٍ الصحيح في مذهب الإمام 
أحمدّ»ء مع كثرة الروايات والأوجه في مذهبه؟ فأجابٌ بإحالة السائل إلى 

كتب المذهب التي تُعْنَى بذكرٍ الراجح ٠‏ وَحََتَمَ ذلك بقوله : مَنْ كان خبيراً 
باضول عبد وتصويه رك الرااج ف تذفن فى خانة الدونا نل 7 

فلم ينه عن كتب الفقهاء. واو كان كي آذ فجت القتنهاء فض هه 
معرفةٍ الكتاب والسنة وأقوالٍ الصحابةء لما أرشد إليها. 

امنا كد د القيم أنَّ رجلاً حنفيّ المذهب جاءً إلى تقي الدين 
ابن تيمية»ء يستشيرٌه في الانتقالٍ عن مذهبه؛ لكثرة مخالفته للأحاديثٍ 
الصحيحةء فأجابّه بقوله : «اجعل المذهبّ ثلاثة أقسام : 


اه 


طيتٌ النفس» منش رح الصدر. 


)غ2 انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( 15/0 )2 والصارم المسلول 2077/0 / 61 
5آالى ٠08‏ ). 

(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (535/19). 

(9) انظر: المصدر السابق .)7577/1١9(‏ 

(5) انظر: المصدر السابق (١75//ا7؟”‏ - .)17١١‏ 

(0) المصدر السابق (١5؟518/5).‏ 


ا التمذهب دراشة نظرية تقدية 


« وقسمٌ: مرجوحٌ. ومخالفه معه الدليل» فلا ثُفْتِ به. ولا تحكمْ به 
وادفعه عنك. 

0 وقسم : مِنْ مسائل الاجتهادٍ التي الأدلة فيها اد إن شت :أن 
تَفتي به فَإن شفت أن تدفعه عنك)37'. 
ظ وهذه الإجابةٌ ظاهرةٌ في تقديرٍ ابن تيمية للمذاهب الفقهيةٍ ومدوّناتهاء 
فلم يرَشِد السائل إلى الانتقالٍ عن مذهبه لين مذهب آخرء ولم ل راك 
المذاهب بالكليةء 3 أجابه بإجابةٍ صالحة ونافعةٍ لكل متمذهب يريد اتباع 
الكتاب' والشينه: 

بادبها فسن ان بايد شان أن انبا الإمام في كل ما 
قاله من نّْ أمر أو لهي ١‏ وإيجات طاعته على كل احاجن الغ 5 ذلك : 
فعل غيرٌ جائزء يقول تقىٌ الدينٍ ا 0 أوْجَبَ طاعته مطلقاً - 
اعتقاداً أو حالاً - فقد ضل في ذلك. .. وكذلك مَنْ دعا إلى اتباع إمام مِنْ 


كه العدم في كل ما قاله فأ به» ونهي غنة ملق ؛ كالائمة اق 


ويقول - عا ب : امن يتعصب لعاللك أو الشافعي أو ل أو 0 


حنيفقة) ويرى أن قول هذا المعيّن هو الصواب الذي ينبغي اتباعه. دون 
0 الذي خالفه. فم فَعَل هذا كان جاهلا كينا ل : بل فل يكون 


يستحقهاء ا م الدع لى السب 

انعا : جاء عن ابن تنيية القداة على أصحاب الأئمة الذين خالفوا 
أتمتّهم حين اتضحٌ لهم ضعفٌ قولٍ إمامهمء فيقول:«لهذا كان الأكابرٌ مِنْ 
(0) إغلام المرقعين (5/5ة1): 


030( مجموع فتاوى شيخ الإسلام (597/19 7). 
(9©) المصدر السابق (7؟758/7 -594؟). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ابابا 
أتباع الأئمة الأربعةٍ لا يزالون إذا ظَهَرَ لهم دلالة الكتاب أو السنةٍ على ما 
5-9 قولّ عر لم ذلك)17) 

حنيفة : راعلييم فول 538 قد خالفاه في مسائل لا بك لخ : لما 
تين لهما وال بالا وَجْت عليهما اتباعه00". 

ككفت لان ا اا 5210 ا لإمامه مع 
مخالفيه للدليل. 

د 
التزامهم 7 

؛-: ما جاء عن أبى عبد الله ابن القيم الجوزية: 

ل لابن ال ميوت اا ا 0 المذهبي - قد 
ا كلايه هر لي أنَّ ابن القيم بارت ضورا يا الماعي» ض 
ولم بقارت التمذهت الذي لا يتعارضٌ مع الأخذٍ بالدليل» ولم يحارب 
ا 0 القائمة في عضرهء ولا اكب كا يقول يٍِ هذا الصدد 


جعلوا الحلالَ م حللوه والحرامً ما حرموهء 0 يي على سنة 
رسول الله يكلْةِ الصحيحة يه ظ 


.)7167 _ (؟) المصدر السابق (77/ 7ه"‎ .)١١- ١٠١ /7١( المصدر السابق‎ )١( 
ط/ عالم الفوائد.‎ )7٠١5 /١( إغاثة اللهفان‎ )6( 


0/١‏ القسة هب كزاسة نقلورة اتقدئة 


وسأبينٌ موقفٌ ابن القيم في ضوءٍ الآتي : 
أولاً : حددٌ ابن اقيم التَقُليد الذي حذّر منه في مواضع متعددة مر 
مؤلفاته. نأنه” : المعرفة الحاملة دون دليل”' ل فقال:«العجت أن كل طائفة 
مِن الطوائف. وكل أمةٍ من الأمم تدّعي أنّها على حقٌّء حاشا فرقة التقليد؛ 
نهم لا يدعون للقي ذو ادّعوه لكانوا مبطلين - فإنّهم شاهدون على 
أنفيهم بأنهم لم يعتقدوا تلك الأقوال لدليل 0 إليه» وبرهابٍ دلهم عليه 
وإنّما سبيلهم محضٌ التقليد». ظ 


ونص في يودع آخر على أن الشخصٌ إذا أقاء الدليل على فا :اذغاةة 
نه قد انتقلَ مِنْ منصب التقليدٍ إلى منه ع الاسقد لل" 


وبناءً على ما سَبّقَه متى كان أخدّ القولٍ عن دليل» انه البسي شلك 

ثانا : بيِنَ ابن القيم الصورة المتكية القاتية الى انيت فى عضر 
والتي حدر منهاء فقال: "ثم كل منهم - أي : مَنْ يقلّدُ إمامّه - يَعْرِفُ مِنْ 
نفيه أنه مقلّد لمتبوعه» لا يفارقٌ قولّه ويترك له كل ما خالفه مِنْ كتاب أو 
و فود مون اح أن اح 
م 5 غيره م بأعلمها يا 1 ظ 


لانميهم :0 ا أي شيء كا النامن قبل ل ا وفلان الذين 
قلدتموهم» وجعلتّم أقوالّهم بمنزلة نصوص الشارع؟001*. 

ويقول في سياقي آخر:«هل في هذا - أئْ: في تقليدٍ عمر لأبي 
بكرٍ وها في مسألةٍ واحدةٍ - دليل على جوازٍ اتخاذٍ أقوالٍ رجل بعينه بمنزلة 
000 انظر: إعلام الموقعين 2,)١١/5(‏ وانظر منه : 57/6 5). 


() المصدر السابق (”/ 585). () انظر : المصدر السابق (7/ 2.585 /ا67). 
(5) المصدر السابق ("/ 585). (6) المصدر السابق (541//9). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ٠‏ // 


نصوص الشارع, يا يُلتفتٌ إلى قولٍ مَنْ سوأه» بل ولا ان نصوص 


الشارع. إلا إذا وافقثٌ قولّه؟!)700'. 


الثاً: عاب ابن القيم على المتمذهنية أمرية: 
مر الأول: التعضّب 6 0 المذهب إذا خالت الدليل. 
نشول واضفا عا ل عقي المسواميو الزن تالت فول مشو عه نضا 
عن الله ورسوله». فالواجبٌ التمحَلّ والتكلّفٌ في إخراج ذلك النصّ عن 
ام من عجيب 0 أيها لتلدية 0 ارتم 6 على 
7 50 
0528 وقرب خحله) 


مس ى سر ”ا وب” 


لميتةٌ مع قدرثه د 0 

ويقولٌ أيضاً:(إِنَّ الله سبحانه ذم مَنْ أعرضٌ عمًا أنزله إلى تقليدٍ 
الآباء... وأمَّا تقليد مَنْ بَذَلَ جَهْدَّه في اتباع ما أنزلَ اللهة» وخفي عليه 
بعضّهء فقلّد فيه مَنْ هو أعلم منه فهذا محمودٌ غيرٌ مذموم»”* 

ويقول في موضع آخر :«الفرقٌ بين تقليدٍ العالم في كل ما قال. ور 
ماري بس ا ار 0 ل 
في عنقه يقلّد به وسوس و د 


.)017"7 /"( المصدر السابق‎ )١( 
.)091١ »591١/( وانظر منه‎ »)59٠ /( (؟) المصدر السابق‎ 
.)558 /7( المصدر السابق (”/ 01/5). (5) المصدر السابق‎ )9( 


0/6 التمذهب دراسة نظرية نقدية 


ينور علمه في الوصولٍ إلى الرسولٍ كَل فإنَّه يجعلهم بمنزلةٍ الدليل إلى 
الدليل. . 00 

رفي كلام ابن القيّم آنف الذكر إشارةٌ إلى أنَّ كلامّه موجة إلى 
المتمذهبين المتأهلين للنظر في الأدلة المعرضينَّ عن النظر فيها إلى الأخذٍ 
بقولٍ إمامهم. 

ويقرذ ابق :التق اذ تخ اتيم رسام ».نفلك اله الابرقرة :إلا ماهو بر 
وهو عاجرٌ عن معرفةٍ الحقٌّ بنفيه - لم يتأهل للنظر في الأدلةٍ - فهو 
معذورٌء بخلافي مَنْ قَدِرَ على الوصولٍ إلى الحكم بالدليل» وثَرَكَ النظرَ في 
الآأدلة إعراضا عنهاء فهو غير معذور 1 

فد درون المتمتعين النظر فى 1ل ولم ينظرُ مع قدريّهء فهو 
ا ابن القيم. وإنْ نَظْرَ في الأدلق ثم توصل إلى جم - سواء 
أوافق إمامه. 0 0 - فين غير بملعوم عنده؛ لأنه اتبع الدليل. 

عا إذا: الخد المتمذهبٌ الذي له يتأهل' للنظر أقوالَ إمامه. فلا يلحقه 
ذم عنده. 

وإن كان فى عضن الأدلة العى«ساقهنا امن القع عمويات تشم 
المتمذهت المتامل 10 للنظر في الأدلق والمتمذهبٌ الذي لم يتأهل”" 
ولاسيما أن ابنّ القيم نفسّه يرى أنَّ التزامً أقوالٍ إمام بعييه مِن البدع 





اليد 

: الأقوال في المسألة‎ ١ 

اختلف العلماءٌ في حكم التمذهب يحل المذاهب الأرغة المشهورة: , 
1 أقوال : 


.)7594 /58/5( الروح‎ )١( 

() انظر: مدارج السالكين ١55 /1١(‏ - 1536). 

(9) انظر: إعلام الموقعين (”/ /2559-55 246 77ه-05ام 4لاه-019). 
(5) انظر: المصدر السابق (”/ 545 - 4846). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 81, 





القول الأول: جوازٌ التمذهب بأحدٍ المذاهب الأربعة. 
وقد يعبر عن هذا القولٍ بعدم لزوم التمذهب. 


وهذا القولُ مذهبٌ الحنفية"2» وقولٌ بعض المالكية”''» وهو وجة 


00000 ول ونيدة عنك || 0" عع 60 ا 


الورواوة "كغيا تن الوه الاقير كن الشتابلة وجعرل ابن مفلح هذا القولٌ 
أحد ال عند المالكية””. 


010( 
ف 
فيه 


40 


(6) 
000 
(70 
(00 


ونَسَبَه أبو المحاسن عبدٌالحليم ابن تيمية”*» وتقي الدين ابن تيمية إلى 


انظر : رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين .)7١55/١(‏ 

انظر : شرح تنقيح الفصول (ص/ 19" 8). 

انظر: ل ل 

وَتسَشيق المسامع (519/5)), والبحر المحيط (9"19/5), وسلاسل الذهب (ص/ 504). 

انظر: المسودة (؟7/١97):‏ وصفة الفتوى (ص/ 77). ومجموع فتاوى شيخ الإسلام /1١(‏ 

1©؛» وأصول الفقه لابن مفلح (5/ ؟1551)), والآداب الشرعية له »)75777/١(‏ والمختصر 

في أصول الفقه لابن اللحام (ص/78١).:‏ والأخبار العلمية له (ص/ 487)»: وشرح الكوكب 

المنير (5/ 901/5). 

انظر: أصول الفقه (5/ »)١577‏ والفروع /١١1(‏ 0750. 

انظر: التحبير .)5٠81//4(‏ 

انظر: الفروع /١١(‏ 20750 ونشر البنود (17/ 2307 . 

8 : المسودة .)947١/7(‏ وأبو المحاسن ابن تيمية هو : عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبد الله 
بن أ بي التاسع بن محتارين القصراين ببحية الخرانين شهاب الدين أبو المحاسن؛ ولد 

0 المذهب الحنبلي على والده حتى أتقتةة كان إماماً محتقا ٠‏ كثير 

الفوائد» جيد المشاركة في العلوم ‏ له اليد الطولى في الفرائض والحساب» ديئاً وو اضيا 

حسن الأخلاق جواداً» تولى التدريس والإفتاء» وصار شيخ بلده بعد أبيه» قال ابن رجب 

عنه : اله تعاليق وفوائد» وصنف في علوم عديدة؛, من مؤلفاته: المسودة ‏ التى جمعها 

وبيضها أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد بن عبدالغني - توفي بدمشق سنة 187ه. انظر 

ترجمته في : : الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب (5/ 2)١186‏ والوافي بالوفيات للصفدي 

(234/10). والمقصد الأرشد لابن مفلح »)١77/7(‏ والمنهج الأعيد العليمى (055/5) 

والدر المنضد له /١(‏ 470)» وشذرات الذهب لابن العماد (/2)5057/1 ومقدمة محيي م 

عبدالحميد للمسودة (ص/؟7). 


1ى// التمذهب دراسة نظرية نقدية 





ال ونسبه تفي الدين ابن تيمية إلى جماهير العلماء 9 "نيه الأميرٌ 
الصنعاني إلى الجمهور”". 


وهذا القول عدم لزوم التمذهب بمذهب محددٍ - هو ظاهر قولٍ 
الإمام مالكِ -كما ذكره بدرٌ الدّينِ الزركشي”* و قولٍ الإمام احيد” . 


وذَهَّبَ إليه جمعٌ مِنْ أهل العلم» منهم: أبو 55 القدوري0', 


.)178 انظر: جامع المسائل» المجموعة الثامنة (ص/‎ )١( 

00( انظر : المصدر السابق (ص/ 48). 2١١‏ انظر: إجابة السائل (ص/ .)5٠١‏ 

(5) انظر: البحر المحيط (14/5). وقد أَحَدَ الزركشيٌ قولَّ الإمام مالك لما رام بعضٌ الخلفاء 
زمن الإمام مالك حمل الناس في الآفاق على مذهب الإمام مالك؛ فمنعه فمنعه الإمام مالك؛ 
لأن الله فرّق العلم في البلاد بتفريق العلماء فيه. 0 
وقد جاءت قصة الإمام مالك مع أحد الولاة بألفاظ عدة. 000 في تحديد الوالي 
الذي عرض عليه هذا الأمر. انظر: الجرح والتعديل لابن أ بي حاتم ,)19/١(‏ وحلة ا لا رلا 
لأبي نعيم (7/ 777), والانتقاء في فضائل الأئمة العلاثة لابن عيذ البر (ضق/ثم وما بفدها): 
وترتيب المدارك للقاضي عياض(١/١١١-5١٠),‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام (179/50), 
وسير أعلام النبلاء (8/ 79). 

(06) انظر: العدة(517/5؟7577١).‏ ا الل حد أصحابه عن 
مسألة في الطلاق؟ فقال: إِنْ فعل حنث. فقال له : فإن أفتاني إنسان؟ يعني : أن لا أحنث. فقال 
الإمام أحمد : تعرف حلقة المدنيين؟ فقال: فإن أ فتوني أدخل؟ [وفي بعض المصادر كالتمهيد 
في أصول الفقه لأبي الخطاب (5/ 4 ٠‏ ٠*)؛‏ وروضة الناظر(7/ 7177 )٠١‏ «حل»] قال: نعم. انظر ما 
جاء عن الإمام أحمد في : : العدة :»2١51317/54(‏ وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى )"8١/١(‏ . 

(0) انظر : المسودة ,4)971١7/7(‏ وأصول الفقه لابن مفلح (5/ 2)١1557‏ ا 
وأبو الحسين القدوري هو: أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدانء أبو الحسين 
القدوري البغدادي, ولد سنة 5ه تفقه على أبي عبد الله محمد الجرجاني, وقد روى 
الحديث وكان وا وانتهت إليه رئاسة المذهب الحنفي بالعراق» وقد عظم قدره عند 
العراقيين», وارتفع جاهه. وكان حسن العبارة في المناظرة» جريء اللسان» نيما لحلاوة. 
كتاب الله من مؤلفاته: مختصر في الفقهء والتجريد. والتقريب في مسائل الخلاف» توفي 

ببغداد سنة 574ه. انظر ترجمته في: تاريخ مدينة السلام للخطيب (5/ 209١‏ والانيساتب 
للسمعاني ,)77/١١(‏ وونيات الأعنان لابن خلكان :)78/١(‏ وسير أعلام النبلاء /١17(‏ 
01) وتذكرة الحفاظ للذهبى (”؟/ 81 )٠‏ والوافى بالوفيات للصفدي 0/0 
والجواهر المضية للقرشي :)7517/١(‏ وتاج التراجم لقطلوبغا (ص/48)» والطبقات السنية 
للغزي (19/75). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب يذكف 
3100 اتساب ماه اقيق واه هه وو وا اا ا ا ا 000 


وهو مقتضى قولٍ أبئ يعلى”' '» وأبي إسحاقٌ الشيرازي”'' - إذ جوّزا تقليد 
المفضولٍ مع وجود 0 - ونسبه بدرٌ الدّينِ الزركشي إلى ابن ا 
وهو قولٌ الوزير ابن 00 5 والآمدي 0 وظاهر قولٍ ابن الحاجب - إذ 
أوجِبّ التقليدٌ على من عدا المجتهدٍ وإِنْ كان عالماًء م جوز تقليدٌ مجتهر 
آخر في حادثئةٍ أخرى”"- وهو قول محيي الدّين النووي”"”» وظاهرٌ قولٍ 
'شهاب الدّين القرافي» وهو - أيضاً- قولُ أبي البركاتٍ النسفي”"”'» 
ا الثيد البيرى !"ل وضيس الذينٍ ال ومحمد البابرتي فى 


ككناتة : :الوه والتوهوو)!" 8ه وابين شيرف الوالكي ".ونون الدون 
مع )١4(«‏ 4 
الزركشي ( وابن نوق الدو” 4 وأو سق بج و لها ها مه حو نوا ها يو وه هن هك هد اه وار اونب 6 


.)١775/4( انظر: العدة‎ )١( 

(0) انظر: شرح اللمع ))٠١١1١/5(‏ والتبصرة (ص/ .)5١6‏ 

(*) انظر: البحر المحيط (19/5"). (4) انظر: المسودة (7/ 757). 

)0( انظر: الإحكام في أصول الأحكام (578/5). ظ 

(5) انظر: مختصر منتهى السول (؟7/ .)١15114 21١761‏ 

60 انظر: روضة الطالبين .)١17/١١(‏ (8) انظر: نفائس الأصول (9/ 1١47‏ وما بعدها). 

(9) انظر: كنز الدقائق (7/ 197) مع شرحه: البحر الرائق لابن نجيم. 

.)١95١- 5”91١9/8( انظر: نهاية الوصول‎ )٠8( 

. 7/737 /7( انظر:‎ )١0( .)9١ /4( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١١( 

.)7١9/5( انظر: تقريب الوصول (ص/557). (5١)انظر: البحر المحيط‎ )١7( 

)١6(‏ انظر : الاستعداد لرتبة الاجتهاد (؟/ 7/ا١١).‏ وابن نور الدين هو : محمد بن علي بن عبد الله 
ابن إبراهيم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب الموزعي» جمال الدين» المعروف بابن نور 
الدين. وله فى تززع في الهدة وتلقى العلم عن علماء بلده. واحتل مكانة رفيعة في العلمءٍ 
وحظي بقبول الناس» كان فقيهاً أصولياً » بارزاً في النحو والمعاني واللغة» زاهداً ورعاً 
صالحاً» متفرغاً للعلم وتحصيله؛ وأحد الداعين إلى العمل بالسنة» والمحاربين لكتب ابن 
عربي الصوفي» وجرت بينه وبين الصوفية أمورٌ بان فيها فضلهء وقد وقع ابن نور الدين في 
التفويض في باب الأسماء والصفاتء من مؤلفاته: تيسير البيان لأحكام القرآن» والاستعداد 
لرتبة الاجتهاد. وجامع الفقه - بلغ فيه إلى باب صدقة الفطر وكنوز الخبايا فى قواعد 
الوصاياء توفي سنة 470ه وقيل : : بعد سئة ١٠١مه.‏ 0 الضوء ء اللامع 
للسخاوي (777/8). والأعلام للزركلي (7/ /741)) ومعجم المؤلفين لكحالة ("”/ 2)07١‏ 
وعجر العلم ومعاقله لإسماعيل الأكوع (4/ 5108): ومقدمة تحقيق الاستعداد لرتبة الاجتهاد 


8ك التمذهب دراسة نظرية نقدية 


وابن الهمام الحنفي"©, وابنٍ أمير الحاج”"» وابن قاوان الكيلاني””"»: وابن 
0-6-6 بان لجار التعريح 0 ومس اد شاء !07 ومشنيق انيد 
فروخ”'"', وأحمد الحموي). وابن عبدالشكور, وعبدالعلي 
لساري "لون :5 الجر 00 راسي حم يد لاك 
والشيخ محمد بخيت المطيعي”'''» والشيخ عبد الله أبا بطين”*"2» والشيخ 








.)4١/1( 

() انظر: التحرير (/ )70٠‏ مع شرحه التقرير والتحبير. 

(؟) انظر: التقرير والتحبير ("ا/ .)"6٠‏ 

(5) انظر: التحقيقات في شرح الورقات (ص/ 554). وابن قاوان الكيلاني هو: الحسين بن 
أحمد بن محمد بن أحمد البدر الكيلاني؛ شهاب الدين» المعروف بابن قاوانء. ولد بكيلان 
بفلسطين سنة 847ه طلب العلم في مسقط رأسهء وقرأ عدداً من كتب الشافعية على والده 
وعلى علماء عصره؛ ورحل إلى مكةء وأخذ العلم عن عدد من العلماء المحققين» كابن 
الهمام وإمام الكاملية» وقد تعلم النحو والصرف والحديث والتفسير والكلام والبلاغة» كان 
مبدعاً في مؤلفاته؛ مدققاً فيها ٠‏ منها: التحقيقات في شرح الورقات» وشرح الأربعين 
النووية. وشرح القواعد الصغرى. توفي بمكة سنة 849ه. انظر ترجمته في : الضوء ء اللامع 
للسخاوي (”/ 175): ومعجم المؤلفين لكحالة (507/1). 

(5) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5/ 597). 

(0) انظر: شرح الكوكب المنير (5/ 91/4). (8) انظر: تيسير التحرير (4/ 0887 . 

(0) انظر: القول السديد (ص/ .)١١١‏ - (6) انظر: الدر الفريد (ص/ 9؟١).‏ 

60 يي 4) مع شرحه فواتح الرحموت. ظ 

(١١)انظر‏ : فو تح الرحموت (؟05/5١5).‏ (١)انظر:‏ حجة الله البالغة /١(‏ “ا/ا8). 

0554 /4( انظر : بجيو 1). (1) انظر: سلم الوصول‎ )١15( 

)١5(‏ انظر: الدرر السنية (58:656/5). والشيخ عبد الله أبا بابطين هو : عبد الله بن عبدالرحمن بن 
عبدالعزيز أبا بُطين العائذي النجدي. لا 
ودرس الفقه الحنبلي» وارتحل إلى الشام. وقر أ على الشيخ محمد السفاريني ثم رحل إلى 

ظ كتراءوثرا على علمائياء ٠‏ كان قوي الحفظ. يستحضر المسائل استحضاراً عجيباً؛ وحمل 
لواء الدعوة السلفية في الدور الثاني لحكام آل سعود. كان فقيه الديار النجدية في القرن 
الثالث عشرء ألّف عدة كتبء منها : : حاشية على شرح منتهى الإرادات» وتعليقات على 
الروض المربع» وتأسيس التقديس في كشف شبهات ابن جرجيس» ومختصر بدائع الفوائد 
امن القيمء ومختصر إغماثة اللهفان لاسن القيمء توفي بشغرا سه 00 
حميد : :اوبموته فقد التحقيق في مذهب الإمام أحمدء فقد كان فيه آيةع وإلى تحقيقه النهاية» - 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب هخك, 


محمد بن إبراهيم آل الشيخ''. بار بس كي والدكون بذران 
أت 0 وميعوين ركريا البرةيس !47 :وال ككوو نوهة اللا 0 
والدكتور محمد الزحيلي”'". والد تر محا جنر 011 للقتو بسني 
دارم والدكعور حيبت الكريم: زيندان' “. والدكتور ركى اللدين 
مان :وال كور 001 

واختارٌ ابن دقيق العيد جوارٌ التمذهب بشرطينء وتبعه تقيُ الدّينِ 
ا 0 

الشرط الأول: أنْ لا يكونَ في المسألةٍ التي يريدٌ أنْ يأخذ فيها 
بالمذهب حديثٌ صحيح يقتضي خلافٌ مذهب إمامه. 

الشرط الثاني: أنْ ينشرح صدره لذلك» ولا يعتقد أنه مساها “6059 


والظاهر مِنْ حال المجوزين للتمذهب موافقتهم لابن دفيق العيد وتفي 
الدين السبكي في هذين الشرطين. 
لكنه صرَّحَ في موضع آخر بالمنع» كما سيأتي بعد قليل. 


- فقد وصل فيه الغاية». انظر ترجمته في: السحب الوابلة لابن حميد (577/1)؛ والأعلام 
للزركلي (97//5)» وتراجم لمتأخري الحنابلة (ص/ 88)» ومشاهير علماء نجد لآل الشيخ 
(ص/ 775)»: وتسهيل السابلة لابن عثيمين (7/ :)17١7‏ وعلماء نجد لابن بسام (5/ 518) . 

.)١7/7( انظر: فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم‎ )١( 

(9) انظر: مناهج الاجتهاد في الإسلام (ص/1578). وأصول الفقه له (ص/ .)7”06٠‏ والمدخل 
للفقه الإسلامي له (ص/9١7).‏ ض 

انظر: أصول الفقه الإسلامي (ص/ 184). (4) انظر: أصول الفقه (ص/558). 

(5) انظر: الفقه الإسلامي وأدلته ٠ /١(‏ ).0 (5) انظر: الوجيز في أصول الفقه (ص/ 0717١‏ . 

60 انظر: المدخل لدراسة الفقه (ص/ .)7"٠١‏ 


(4) انظر: تبصير النجباء (ص/7717) . (9) انظر: الوجيز في أصول الفقه (ص/١١5).‏ 
)٠١(‏ انظر: أصول الفقه الإسلامي (ص/ 07794 . 
)١١(‏ انظر: أصول الفقه (ص/ 587). )١(‏ انظر: السيف المسلول (ص/789). 


فده ل المصدر السابق 0 00 الكبير على الورقات للعبادي د 


ا ظ التمذهن حراشة تظرنة تقدية 
ويلحق بأرباب هذا القول فريقان: 
الفريق الأول 2 الك في فقو مذهبه» وانتسبٌ إليه» ولم يَرِدْ عنه 
قولٌ بوجوب التمذهب, أو استحبابه أو تحريمه ) فظاهر صنيعه دن على 
أن أقل ما يراه في ييه التمذهب هو الجوارٌ الات 


القول الثانى : 8 التمذهب اسن الأربعة. 
وقد يعبّرٌ عن هذا القولٍ بلزوم التمذهب بأحدٍ المذاهب الأربعةٍ. 


وقد ذَُّمَبَ إلى هذا القولٍ بعض الحدقية""''» وبغض المالكة".ن 
وعنة عدن الشافية "ع .زؤويعة عق ادا وجَعَلَ ابن مفلح هذا 0 
اد الوعدوين عن الل / 


500 النووى إلى أصحابه القافي 2 5 ونسبه 3 الدين 
ابن السبكي إلى محققي لكا فيد" :رتسي الاي الصنعاني إلى الأقل””. 


.) انظر: نؤانك فى علزم الزته للجيبيا الكبرو اق اط ا‎ )١( 

(؟) انظر: جامع مسائل الأحكام للبرزلي 2)517/١1(‏ والمعيار المعرب للونشريسي (6/17), 
وفتح العلي المالك لعليش /١(‏ ٠4)»؛‏ ونشر البنود (758//5). 

0 انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ ؟177١)»,‏ والمجموع شرح المهذب للنووي /١(‏ 08), 
وروضة الطالبين له »)١١17/1١(‏ وتشئيف المسامع (3519/15)» والبحر المحيط ,)3١9/5(‏ 
وسلاسل الذهب (ص/ 505). 

() انظر: المسودة »)47١/17(‏ وصفة الفتوى (ص/ 7!)» ومجموع فتاوى شيخ الإسلام /٠١(‏ 

57570). وأصول الفقه لابن مفلح .)١577/54(‏ والآداب الشرعية له »)7577/١(‏ والمختصر 
في أصول الفقه لابن اللحام (ص/78١)»‏ والأخبار العلمية له (ص/ 487)» وشرح الكوكب 
المنير (5/ 61/5). 

(0) انظر: الفروع /١١(‏ 7540). 

(5) انظر: روضة الطالبين 2»)١١7//١١(‏ وفتاوى ابن حجر الهيتمي (4/ 07١0‏ . 

(0) انظر: رفع الحاجب .)5١1//5(‏ (8) انظر: إجابة السائل (ص/ .)5٠١‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 4 


ويقول محمد السفاريني : اوه م الكبارٌ بلزوم التمذهبٍ بمذهب»""". 
وقول عبد ألله العلوي : اوَقَعَ الإجماع اليوم على وجوت تقليل 
المزاهسه ال 
0 ربعة 


ويقولٌ الشيخٌ محمد الأمين الشتقبطي امتأخرو الأصوليين مِنْ جميع 
المذاهب مطبقون كلهم على وجوبه)”' ونع على وجوب التمذهب. 

ونه إلى نا لتر سجن عقي لزان لجرو لجرو لاد 
الهراسي”*©: وأبو المظفر السمعاني""©2» وأبو حامدٍ الغزالي”"'» وهو ظاهر 
قولٍ أبي عبد الله ل 55 قول ابن افع 1 وتات الدين ابن 


)010 اواك الوا 015011 

هه نشر البنود (؟/ 72617). وانظر : مرافى السعود إلى مراقي السعود (ص/ *637): وحكاية عبد الله 
سجر ب 0 لأن كثيراً من العلماء لم يذهب إلى 
الوجوب . 

(6) الرحلة إلى إفريقيا (ص/ .)15١‏ 

(5) انظر: البرهان (7/ 55)» ومنع الموانع لابن السبكي (ص/ 57 5). 

(0) نسب جمعٌ من الشافعية القول بوجوب التمذهب إلى إلكيا . . انظر: أدب المفتي والمستفتي 
(ص/ 2))١١7‏ والمجموع شرح المهذب للنووي /١(‏ 06)» وروضة الطالبين له ))١1١1//1١1١(‏ 
وتشنئيف المسامع (519/7)» والبحر المحيط (719/7): وسلاسل الذهب (ص/ 404). 

(5) انظر: قراطع الأدلة (175/6). ْ 

(0) انظر: المنخول (ص/ 595 05605)» ومنع الموانع لابن السبكي (ضص/ 1). 

(4) انظر: الموافقات (95/60 وما بعدها)ء وفتح العلي المالك لعليش /١(‏ 0/4 . 

(9) انظر: البحر المحيط (719/5). وابن المنيّر هو: أحمد بن محمد بن منصور بن أبي القاسم 
ابن المختار القاضي» أبو العباس ناصر الدين الجذامي الجروي الإسكندري». الفدررف بابن 
0 ولدسيدة ١ه‏ كان عالماً مالكياً فاضلاً متفنئاً» بارعا في الفقه وأصولهء ايا 

فيهماء له الباع الطويل في التفسير والقراءات» واليد الطولى في العربية والأدب والبلاغة؛ 
9 تضاء الاسكدرية :وكا خطيا مصقعا نقوفاً تصبحاء من جؤلفاتة + البهر الكبر ني 
نخب التفسير» وتأليف على تراجم صحيح البخاري» والانتصاف من الكشاف» وتفسير 
حديث الإسراء» توفى سنة 7817ه. انظر ترجمته فى : فوات الوفيات لابن شاكر ))١59/١(‏ 
والديباج المذهب لابن فرحون /١(‏ 2)1417 والمقفى الكبير للمقريزي /١(‏ 7017): وحسن 
المحاضرة للسيوطي »)7817/١(‏ ودرة الحجال لابن القاضي :»)1/١(‏ وشذرات الذهب لابن 
العماد (6/ 7801)» وشجرة النور الزكية لمخلوف .)١188/١(‏ 


4ك التمذهب دراسة نظرية نقدية 


السبكي”''؛ ومحمدٍ البابرتي -كما نقله عنه ابن أبي العز الحنفي"- وهو 
ظاهرٌ قولٍ أبي إسحاق الشاطبي” ''» وهو قولٌ ابن رجب””*'» وابن رسلان 
الرملي”'؛ وجلالٍ الدين المحلي”" »: وزكريا الأنمت ‏ وبدر الدين 
اعد قا روك لسعاي 3 0 00-06 0007 


العلوي""": ويد الأمين الحكتى 29 وغلرق السقاق١.‏ ومجمذ 
الخضر الشنقيطي”*''» ومحمد زاهد الكوثري 192 لو ا 


)١(‏ انظر: جمع الجوامع (؟/ )5٠١‏ مع شرح المحلي وحاشية البناني. 

00 انظر: الاتباع (ص/ 14) (*) انظر: الموافقات (9957/60 وما بعدها). 

(5) انظر: الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة (ص/ 717 وما بعدها). 

(5) انظر: لمع اللوامع» القسم الثاني (؟/ 51/٠١‏ - 51/1). 

(1) انظر: البدر الطالع في حل جمع الجوامع (؟/077٠5).‏ 

(0) انظر : غاية الوصول (ص/ .)١67‏ 

(6) انظر: الدر النضيد في أدب المفيد والمستفيد (ص/9١7).‏ 

(9) انظر: فيض القدير )9١( .)5١١ /١(‏ انظر: لوامع الأنوار البهية (؟/ 577). 

. )3"637 2375/8 انظر: نشر البنود (؟5/‎ )١١( 

.)177 انظر: مراقي السعود على مراقي السعود (ص/‎ )١6( 

(1) انظر: مختصر الفوائد المكية (ص/ 201 - 

)١5(‏ انظر: قمع أهل الزيغ والإلحاد (ص/88). ومحمد الخضر الشنقيطي هو : محمد الخضر بن 
مايابي الجكني الشتقيطي» ولد بشتقيط بموريتانياء ونشأ بهاء ثم انتقل إلى المديئة النبوية: 
وأصبح مفتي المالكية نينا كان ضورلا وعدا وس كلا ل : مشتهي الخارف 
الجاني في رد زلفات التيجاني» وقمع أهل الزيغ والإلحاد عن الطعن في تقليد أئمة الاجتهاد. 
والدعوة إلى الإصلاح» واستحالة المعية بالذات وما ضاهاها من متشابه الصفات» توفي سنة 
'101ه. انظر ترجمته في : الأعلام الشرقية لزكي مجاهد /١(‏ 20787 والأعلام للزركلي 
(232/5)»). ومعجم المؤلفين لكحالة (”/ 71/5) . 

٠‏ (16١)انظر:‏ رسع مناه نان لابه رم 14 ومحمد زاهد الكوثري هو: محمد زاهد 

ابن الحسن بن علي الرضا الكوثري» جركسي الأصل» ولد بقرية الحاج حسن شرقي الآستانة 

سنة 1795١ه‏ من علماء المذهب الحنفي» وله اشتغال بعلم الحديث وعلم الكلام والأدب 

والسيرء ويعرف اللغات: العربية والفارسية والتركية والجركسية» كان ماتريدي المعتقد» وقد 

تولى رئاسة مجلس التدريس ووكالة المشيخة الإسلامية بدار الخلافة العثمانية» وقد استقر 

بمصرء وغرف عنه شدة التعصب لمذهبه» والوقيعة في بعض علماء الأمة» ولاسيما من كان 

منهم سلفي المعتقد. بل لم يسلم منه بعض الصحابة وَيء ويعد الكوثري من رؤوس المبتدعة - 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 1ك 
:31ل 7الشاو ب انعاتب الا ا ا ا 1 1 1 1 10011 


سد" والدكتور محمد اللو وهو ما يعهم من كلام محمد 

كت العقواني 7 0 واختاره ا ا ا ومحمد كمال 
ا 

الراشدي . 


ذلك" الا - تقال ا الات ١‏ عاق 
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ونصٌ بعضهم على لزوم ترك المذهب إن ظهَرَت مخالفته للدليل”. 

ويظهر لي أن أكثرّ أصحاب هذا القول يرون ترك المذهب إن خالفت 
الدليل. 

القول الثالث: استحبابٌ التمذهب بأحدٍ المذاهب الأربعةٍ. 


- المتأخرين» من مؤلفاته: تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب» 
والاستبصار في التحدث عن الجبر والاختيارء وحسن التقاضي في سيرة أبي يوسف 
القاضي» وإحقاق الحق بإبطال الباطل فى مغيث الخلق» توفي بالقاهرة سنة ١/ا١ه.‏ انظر 
ترجمته في : أعلام وعلماء لمحمد أبو زهرة (ص/17١9),‏ والأعلام للزركلي (59/5١)غ؛‏ 
ومعجم المؤلفين لكحالة (6/ 00 ومقدمات الإمام الكوثري (ص/١١).‏ وتاريخ علماء 
دمشق لمحمد مطيع وزميله (7/ .)11"١‏ 

.)١9/ص( انظر: لزوم اتباع مذاهب الأثمة للحامد‎ )١( 

(؟) انظر: اللامذهبية (ص/ .)07٠١‏ 

(6) انظر: أصول الإفتاء (ص/7١1-7١1)‏ مع شرحه: المصباح في رسم المفتي . 

(4) انظر: الوجيز في أصول التشريع (ص/ .)0١8‏ 

() انظر: المصباح في رسم المفتي (ص/ .)3١‏ 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (19/ 017١‏ . 

(0©) انظر: جمع الجوامع )5٠٠ /١(‏ مع شرح المحلي وحاشية البناني؛ ولمع اللوامع لابن 
رسلا» القسم الثاني (؟/ "70/1١ 31/١‏ )» والمعيار المعرب للونشريسي /١1(‏ :)2 والبدر 
الطالع في حل جمع الجوامع للمحلي (505/5)) وغاية الوصول للأنصاري (ص/ ؟901١).‏ 

(4) انظر: اللامذهبية للدكتور محمد البوطي (ص/ /.07١‏ 
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وذهبٌ إليه بعض الزيدية؟, 
ويظهرٌ لي أنَّ مراد أرباب هذا القولٍ أحد أمرين: 


الأمر الأول: أنْهم يجوزون التمذهت. لكنهم يرجحون ويستحبون 
التمذهبّ بمذهب إمامهم» فهم متفقون مع أصحاب القولٍ الأولٍ. 


الثانى : أنْهم يوون التمذهت» لكنهم يرجحون ويستحبود التمذهت 
بمذهب إمامهم» فهم متفقون مع أصحاب القولٍ الثاني. 


وعلى كل فأربابٌ القولٍ الثالثِ متفقون مع القولين السابقينٍ على 


تجويز التمذهب بأحدٍ المذاهب الأربعة. 


القول الرابع : منع التمذهب بأحدٍ المذاهب الأربعةٍ. 


.)١155 - ١57 انظر: أدب المفتى والمستفتى (ص/‎ )١( 

(؟) انظر: .)060/١(‏ ظ ظ 

فرة انظر: صفة الفتوى (ص/ 50/ا ‏ 76). 

() انظر: ضوء النهار للحسن الجلال .)١1١19-7 /١(‏ والزيدية: إحدى فرق الشيعة. وهم 
أتباع زيد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب» وسموا بالزيدية نسبة إليه» وقد افترقوا 
عن الإمامية حينما سئل زيد بن علي عن أبي بكر وعمر؟ فترضى عنهما» فرفضه قوم فسموا 
رافضة ؛ لرفضهم إياه. وسمي من لم يرفضه من الشيعة زيدية؛ لانتسابهم إليه؛ وذلك فى سئة 
١ه‏ ومن رجال الزيدية: نعيم بن اليمان» والحسن بن صالح بن حي» وسليمان بن جرير 
الزيدي, ومقاتل بن سليمان» ومن آراء الزيدية: الإمامة في أولاد فاطمة وَيْنَا ولا يجور 
تنوك از بان فى عيرهمء وقد جوزوا أن يكون كل فاطمي عالم زاهد شجاع سخي خرج 
بالإمامة إماماً واجب الطاعة. سواء من أولاد الحسن». أو من أولاد الحسين» وجوزوا إمامة 
المفضول مع وجود الفاضل » وتوافق الزيدية المعتزلة فى الاعتقادء ويقولون بأن أصحاب 
ا كاي ا الي و الل 01 ولا يرون 
الصلاة خلف الفاجرء ويرفضون التصوف» ويفضلون علي بن أ,؛ بى طالب هي ونه على سائر 
الصحابة. يقول الذهبى عن الزيدية اارللشيقية لهب :قن الغر رغ العا وبين لكنه - 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب /9١‏ 





قت رن :ذا" القرلة* بف روي يذ :177و وان در 117 بوتقة اللدين 
ااي ابن القيم “'ء وابنُ أبي العز و وصالح و 
رمحي حيأاة ا امنيا ومحمدل ار سيد ؟ 4 '» وصالح بون © 5 


2) 5 0 )٠١( . 5 


معدود في أقوال أهل البدع» كالإمامية»؛ وقد طَمَن أكثر الزيدية في الصحابة وَّْء وفي 

- الزيدية المتأخرين من يترضى عنهم» وللزيدية فرق» منها: الجارودية» والسليمانية» والبترية . 
انظر: مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري »2175/١(‏ والفرق بين الفرق للبغدادي 
(ص/5).: والملل والنحل للشهرستاني /١(‏ 707): وسير أعلام النبلاء (47/8)؛ ولوامع 
الأنوار البهية للسفاريني /١(‏ 80)» والزيدية نشأتها ومعتقداتها لإسماعيل الأكوع مد 
ومسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة للدكتور ناصر القفاري :»)١09/١(‏ والموسوعة 
الميسرة في الأديان والمذاهب .)77/١(‏ ظ 

() نقل ابن عبدالبر كلام ابن خويز في : جامع بيان العلم وفضله (؟/497). 

(؟) انظر: الإحكام في أصول الأحكام (5/ 596. .)7١‏ 

() انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (70/ ))١71‏ والأخبار العلمية للبعلي (ص/ 187). 

(4) انظر: إعلام الموقعين (/ 2071 2207375 و(17/5١1).‏ 

(5) انظر: الاتباع (ص/0-1/94١8).‏ 

(5) انظر: العلم الشامخ (ص/ »)8١‏ والأبحاث المسددة (ص/ 55. .)١١7‏ 

0 انظر: تحفة الأنام للسندي (ص/7ه-/017)» وإيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني (ص/ 2017 
»)٠‏ وهداية السلطان إلى مسلمي بلاد اليابان للمعصومي(ص/85) . 
وبحة السندي فق : محمد حياة بن إبراهيم السندي المدني»؛ ولد في السندء كان علامة 
دنا فهامة. ووغا ع عن الناس إلا في وقت قراءة الدروس. من العلماء الربانيين» 
أقام بالمدينة النبوية» وحمل لواء السنة بهاء والتقى به الشيخ المجدد محمد بن 
عبدالوهاب» من مؤلفاته: شرح الترغيب والترهيب» ومقدمة في العقائد» وشرح الحكم 
العطائية.» وحاشية على صحيح البخاري» توفي بالمدينة النبوية سنة 577١١ه‏ وقيل: 
0ه. انظر ترجمته في: سلك الدرر للمرادي (47/4)»: والرسالة المستطرفة للكتاني 
(ص/175١)»:‏ وعنوان المجد لابن بشر »)7”0/١(‏ وأبجد العلوم للقنوجي (ص/ 5160)) 
والأعلام للزركلي .)١١١7/5(‏ 

0 انظر: إرشاد النقاد (ص/ »)١61/‏ وإجابة السائل (ص/ .)5١١‏ 

(9) انظر: إيقاظ همم أولي الأبصار(ص/ 75. 45). 

)٠١(‏ انظر : القول المفيد (ص/ ٠١١‏ وما بعدها). 

)1١7 انظر : الدين الخالص (57/5١3).؛ ودليل الطالب (ص/‎ )١١( 

.)١5/ص( انظر: القول السديد‎ )١0( 
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ومحمد رشيد 000 ومحمد سلطان المعصومي”'"'. وأجيد بن الصديق 
الغماري”". ومحمدل الأمين المنقيظك 1 ومحمد ناصر الدين اللكعير 


وأحمد بن حجر آل بوطامي” ''» ومقبل بن هادي الوادعي” ل ومحمد عبد 
عا 5 
با سي 


ه أدلة الأقوال: 
أدلة أصحاب القولٍ الأول (القائلين بجواز از التمذعب)0©: 


.)ها/١/9(و و(2)788/8‎ ,.)١٠١8 /5( انظر: تفسير المنار‎ )1١( 

(؟) انظر: هداية السلطان إلى مسلمي بلاد اليابانْ(ص/ 00). 

() انظر: درة الغمام الرقيق لعبد الله التليدي(ص/١").‏ 

(5) انظر: أضواء البيان (1/ 619). 

(0) انظر: صفة صلاة النبي وك (ص/59), وبدعة التعصب المذهبي لعباسي(ص/ ))٠١١‏ 
والسلفية لعمرو سليم (ص/ 5؟1١).‏ 
وسار على خخطى الشيخ الألبانن بعض تلاميذه. انظر: الجماعات الإسلامية فى ضوء الكتاب 
والسنة لسليم الهلالي (ص/ .)595١‏ 

(5).انظر: حكم التقليد والتمذهب(ص/ 85). 

(0) انظر: تحفة المجيب (ص/1؟١. .)١5٠‏ ومقبل الوادعي هو: مقبل بن هادي الهمداني 
الوادعي». ولد بدماج ة فى اليمن سنة 107١ه‏ وقد حبب إليه العلم واشتغل به في اليمن وفي 
المملكة العربية ليوف ) درس في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. وتخرج فيها. وحصل 
على درجة الماجستير» وكان سلفي المعتقد؛ ومن علماء الحديث المبرزين في العصر 
الحاضرء وقد أنشأ داراً للحديث باليمن» وأقبل إليه الطلاب في بلده؛ وانتفعوا به» من 

مؤلفاته: المخرج من الفتنة» والصحيح المسند من أسباب النزول» والجامع الصحيح في 
ار ورجال الحاكم في المستدرك. توقى ابجلة سه 5ه لمرض ألم به. انظر ترجمته 
في : ذيل الأعلام لأحمد العلاونة (7/ 195). ظ 

(4) انظر: بدعة التعصب المذهبي (ص/84). وقد أشار محمد عباسي في كتابه: بدعة التعصب 
المذهبي (ص/ .)5١‏ حاشية () إلى أن كلامه موجه إلى الذين يستطيعون البحث والنظر. 
وهذا قيد مهم. وكان الأولى بالمؤلف إبرازه في كتابه؛ لتضيق دائرة الخلاف بينه وبين 
مخالفيه . ظ 

(9) فيما استدل به أصحابٌ القول الأول أدلةٌ لا تدنُ على جواز التمذهب بعينه» لكنّها تدل على 
جواز التقليد» وقد ذكرتها لأمرين: ظ 
الأمر الأول: أن الصورة التي وقع فيها خلاف في ضوء ما ظهر لي -هي: التقليد 
المذهبي» وهذه الصورة يصلح الاستدلال لها بأدلة التقليد. 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 7 


استدلٌ أصحابٌ القولٍ الأول بأدلق منها : 

الدليل الأول: قال الله تعالى: 9سَسمَلوَا أَهْلّ و إن كُثْرٌ لا 
ج17 . 

وجه الدلالة: أن اللّه تعالى أَمَرَ مَنْ لاعل له أن يسال. مَنْ هو أعلم 
منه”"'» ونحنٌ امتثلنا الأمرّء فأخذنا بقولٍ إمامناء وإذا جار هذا في مسألة 
واحدةء جار فيما سواها من المسائل» فإذا جار لغير المجتهدٍ تقليد مَنْ شاءً 
52 العلماء؛ عار له أن يختار واخدا منهمء نلك دون غيره؛ ؛ لثقته في 
علمه وعدالته”". 

مناقشة الدليل الأول: نوقش الاستدلال بالآية من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن الآنة واودة في غير محل النزاع ؛ فالآب نرلت رد 
عن المشركين الما انكروا كون الرسول كل يق ]1 نلبين :نيها شا يدك 
على. سوال العال "5 


- الأمر الثاني: أنَّمَّنْ منع التزا م أقوال عالم بعينه في جميع المسائل» ساق أدلة جواز التقليد 
على ألسنة ل 

)١(‏ وردةالآية فى موضعين: الأول: من الآية 47 من سورة النحل» والثاني : من الآية "من 
سيورة الأنياء. 

(؟) انظر: الإحكام في أصول الإحكام لابن حزم »)١١194/5(‏ وإعلام الموقعين (7/ ))47١‏ 
والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي (ص/075)., وإرشاد النقاد للصنعاني 
(ص/ »)١601‏ ولوامع الأنوار البهية للسفاريني(؟/57514)) وإيقاظ همم أولي الأبصار 
للفلاني(ص/ ١‏ 0 دار الفتح» والقول المفيد للشوكاني (ص/44)»؛ والدين الخالص 

< للقنوجي (4/ »)04٠‏ والقول السديد لعلي القنرجي (ص/9١)»‏ وبلوغ السول لمحمد مخلوف 

(ص/15١-17١)»:‏ والرخلة إلى إفريقيا للشنقيطى (ص/ :»)١15١‏ وأضواء البيان (// 077), 
وسبيل الجنة لأحمد آل بوطامي(ص/ 07)» والاجتهاد في الشريعة لعبد الوهاب خلاف (ص/ 
4» واللامذهبية للدكتور محمد البوطي (ص/١2))72‏ وأصول الفقه للدكتور زكي شعبان 
(ص/4؟"). 

(*') انظر: أصول الفقه للدكتور عياض السلمي (ص/ 587) . 

(5) انظر: جامع البيان لابن حرير .)577017178/١5(‏ 

(0) انظر: إيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني (ص/ »)51-4٠‏ والقول المفيد للشوكاني (ص/ 
)»٠‏ والدين الخالص للقنوجي ,)١5١/5(‏ والقول السديد لعلي القنوجي (ص/159١).‏ 
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ويمكن الجواب عن الوجه الأول بالآتي : 

أولاً : أن العيزا بعموم اللفظ لا بخصوص السببء كما هو كول 
جمهور العلماء"' أ فالآية وإِنْ نزلت ردًاً على المشركين الحو 
محمد يِه إلا أنَّ لفطلها عاءم. 


ثانياً : أن القائلين بهذا الوجه - وهم الشيُ صالح القلاني وم تبعه - 
لم رنطرة أصيله فيه انتقد نيه ون اينات وَرَدَثْ في شُأنٍ المشركين لما 
احتجوا بتقليدٍ آبائهم”"» فقد أقامً هذه الآياتِ - وقد نزلتُ في شأن 
المشركين - على الاستدلال لنقض التقلير المذهبي» فاعتبرٌ خصوص السبب 
دون عضوم اللفظ في أَية ة سؤالٍ أهل الذكرء واعتبر عموم م اللفظ دون 
خصوص السبي في الآباد التي وردث في شأن مدصي جم 
يتقليد آبائهم”" 0 وهذا تناقض منهم. / 


الوجه الثاني: أنَّ الله تعالى أَم نا أن نسآل آهل العلم عما حكمَ ال 
تعالى به في المسألةٍء وما روي عن رسوله كك فيها. ولم انا ان ضيال 
عمًا قاله إمام المذهب”* افا لاية أهرة بسؤالٍ أهل القرآن والحدزية عنيماء 


ليخبروا بي 


)١(‏ انظر: بلوغ السول لمحمد مخلوف (ص/ 0"), ومقدمة تحقيق القول المفيد للشوكاني (ص/ 
. وانظر مسألة: (هل العبرة بعموم اللفظ؟) في : المعتمد /١(‏ 0707 والعدة (0057/75), 
وإحكام الفصول (ص/19١75)؛‏ والتبصرة (ص/ »)١554‏ وأصول السرخسي ,)7177/١(‏ 
والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب ))١71/7(‏ وروضة الناظر (5/ 20791 والإحكام في 
أصول الأحكام للآمدي(1؟/7788), ونهاية السول (59/7١).؛‏ والبحر المحيط(*/7١2.)0‏ 
والتحبير (6/ .)7579١‏ 

(0) انظر: ا الود لحرو ب وا ومقدمة تحقيق القول المفيد للشوكائي (ص/ 
.)0١‏ 

(6) انظر: بلوغ السول لمحمد مخلوف (ص/ 76)؛ حاشية رقم .)1١(‏ 

(4) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (7/ ١6١‏ -2001)» والقول المفيد للشوكاني 
(ص/١١3)؛‏ وسبيل الجنة لأحمد آل بوطامى (ص/ 07). 

(3)9 انظر: إرشاد التقاد للصنعائئ (ضن4)554-والدين التتالفى للقتركى (143:/4) وأضزاء 
البيان (7/ 4 04). ْ ْ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب .7/6 


يقول ابن القي :اما ذكرثم بعينه حجةٌ عليكم! فإِنّ الله سبحانه أمرَ بسؤالٍ 
أهل الذكرء وَالذكز : هو القرآن والعدية- الذي آمر الله نساء اتبيه أن يذكانه 
بقوله: وَأ دصرن منْلَ فى يُوْتِكُنٌ من َإينت أله ولفِكمَةَه7 - فهذا هو 
الذكرٌ الذي أَمَوّنَا الله باتباعة» وأمر مَنْ لا علم عنده أنْ يسأله أهله» وهذا 
هو الواجب على كل أحدٍ أنْ يسأل أهل العلم بالذكر الذي أنزله على 
رسوله؛ ليخبروه به» فإذا أخبروه به لم يسعه غيرٌ اتباعه. وهذا كان شأن 
أئمةٍ أهل العلم: لم يكن لهم مقَلَّدٌ معيّنٌ يتبعونه في كل ما قالَ»”"©. 

الجواب عن الوجه الثاني : ِنْ أينَ لكم أن المرادٌ بالآيةٍ ار 
قليَّم؟ إِنْ كان مِنْ منطوقٍ الآية» فممنوعٌ» وإِنْ كان مِنْ مفهومها فممنوعٌ 
أيضأء ومجرّدٌ بيانٍ الذكر لا يفيدٌ ما قلتّم. 

وأيضاً: لم يلتزم الأئمة ذكر أدلةٍ على أقوالهم إذا تعلرا ب 
مسألةٍ ما”"» ولو كان المرادٌ بالآية ما ذكرتم؛ لقالَ: فاسألوا عن ا 

وإذا كان السائل لأهل الذكرٍ ممَّنْ يجورٌ له التقليدٌ - كالمتمذهب 
الذى لسن لدية: أهلة النظر في الأدلةَء والمتمذهب المتأهل الذي لم يتمكنْ 

مِن النظر- ا ا ولي مسا 

الشرمة وفي هذه الحالٍ لا لومَ عليه لو أَحََدَ أقوالَ إمامه؛ لقناعتّه بعلمه 
وفضله. 

الوجه الثالث: أنَّ الآيةً الكريمةً توعد إلى العام اغراف الذى لا 
بعرت مجاتي التضرصن وتاريلا تيا ألا الماك ساي التصرضن» الغاررث 
بالأدلةء فلا تتوجه الآية إلبه'. 

. يقولٌ الشيخٌ محمد الأمين الشنقيطي:«إِنّْ كانت الآيةٌ تدل على نوع 


.)0189/5( إعلام الموقعين‎ )١( من الآية (54”) من سورة الأحزاب.‎ )١( 

(6) انظر: بلوغ السول لمحمد مخلوف (ص/75؛ .)5١‏ 

(5) انظر: فوائد في علوم الفقه لحبيب الكيرواني (ص/ 4 7). 

() انظر: إرشاد النقاد للصنعاني (ص/ »)١59‏ وإيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني(ص/7"8). 
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تقليدٍ في الجملةء فهى لا تدلٌّ إلا على التقليدٍ الذي قدمنا أنّه لا خلاف فيه 
بين المسلمين». وهو تقليد العامي الذي درل به اله عالما من العلماءء 

وعطلة ينا أفتاه به مِنْ غيرٍ التزام منه لجميع ما يقولَه ذلك العالم» ولا 
تركه لجميع 000000 

6 الثاني : قال الله تعالى: «#يايا ادن ميا أيليشرا للد وأيليوأ الول 
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وجه الدلالة: أن المراد بأولي الأمر هم العلماءٌ» وقد أَمّرَ الله 
بطاعتهمء وتكون طاعتّهم بأخذٍ أقوالهم فيما يخبرونَ به عن الشرع”". 

مناقشة الدليل الثانى: نوقش الاستدلال بالآية من ثلاثة أوجه: 

الوه الأول أن العراة ياولى: الأفر فى الآنة الأمراة والولاة» كنا 
سق انه فن.مسألة: (تمذهي المحتهد). ظ 
فيما نقلوه إلينا عن الله تعالى ورسوله كَلَةّه فيطاعون في طاعوةٍ الله إذا أمروا 
بأمر الله تعالى ورسوله كَل فيكون العلماءٌ مبلغين لأمر الله وأمر رسوله عبر 
فتجت طاعتهم ؛ لطاعةٍ الله ورسوله ه10 . 

الوجه الخافث: أن الله تعالى 3 بطاعة 4 اججميع العلماء. لا 00 


لأنَّ الله لم يقل : بعض أولي الأمرء وبناء عليه تكون الآية دالة على أ' 
العلماة: إذا اجسما علي برها فالواجبٌ اتباعُهم؛ لاآية. 


و فت 


)١(‏ أضواء البيان (7/ 01414). (5؟) من الآية (04) من سورة النساء. 

(9) انظر: إعلام الموقعين (”/ 02475 وإيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني (ص/ ”7 “)ط/ دار 
الفتح؛ والقول المفيد للشوكاني (ص/ :»)١١5‏ وأضواء البيان (7/ 075). 

(5) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (07/9/5: وإعلام الموقعين (7/ »)04١‏ وإيقاظ 
همم أولي الأبصار للفلاني (ص/ 97١)؛‏ والقول المفيد للشوكاني (ص/ ,)١١6 ١١5‏ 
والدين الخالص للقنوجي (77/5١)؛‏ وأضواء البنان (7/ .)00١‏ 

(0) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم .)8١  /9/5(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ' /ا76 


وتمكن أن يضاف إلى المتائقة رجه راع . على فرض التسليم بأنَ 
أولي الأمر هم العلماء. قالكرة متوججهة إلى العامي. ولمعت وجو إلى 
المتمذهب المتأهل للنظر في الأدلة. 


الدليل الثالث: قال الله تعالى: طمَلرْلَا نَمَرَ ين كَل فرفَةَ مِنْيْمَ طَأيِفَهَ 
نهو فى أَلِسِنٍ زرو قومهم إِذَا رجعوا ل عَلّهُمَ يدر 2 

وجه الدلالة : أن الله تعالى أوجتّ على الناس قبول نذارة 
إليهم» وهذا أمرٌ بتقليدٍ العالم'''. ويدخلٌ تحت الأمر كل مَنْ لم بلغ درجة 
الاجتهاد في الشريعةٍ . 

مناقشة 0 لل إن الله 0 5 بأمر لياس . ما ادك 


عيبتهم عن النبي د في اجيف والإخاد إنّما 00 الحو وليحه 
والنذيرٌُ: مَنْ أقامّ الحجةً. 


ويدلٌ على هذا المعنى: ما ذكره الله را النار «ألز يأَكٍَ 
د 0 وما جاءً في قوله تعالى : قل نما أَذِيْكٌم ار مَنْ لم 
تق عليه حجةٌ لم يكن قد أنذر. فالآية متوجهة إلى الرواية وليس فيها ما 
ندل على نيوو دراي العالم”” ' وليه تعالى : «لَكَنَقَهُوا في أَلدِيِنِ»4”"' يدل 
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)١(‏ من الآية )١77(‏ من سورة التوبة. 

(؟) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم »))١١77/57(‏ وإعلام الموقعين (7/ ))48١‏ 
والبحر المحيط (5/ 787)» وإرشاد النقاد للصنعانى (ص/ »)١794‏ والدين الخالص للقنوجي 
(/92937؟2)98 وأضواء البيان (/ا/ 5 2)607 الام هيية للدكتور محمد البوطي (ص/ 7/١‏ 
والمقلدون والأئمة الأربعة لمعشاشة (ص/9١١).‏ 

(9) من الآية (8) من سورة الملك. (5) من الآية (50) من سورة الأنبياء . 

(0) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 24)١17/5(‏ وإعلام الموقعين (؟/ 056), 
وإرشاد النقاد للصنعاني (ص/ .)١17,8‏ والدين الخالص للقنوجي (4)779/8, وأضواء البيان 
(0/ 00)» والمقلدون والأئمة الأربعة لمعشاشة (ص/ .)1١9‏ 


(1) من الآية )١717(‏ من سورة التوبة. 
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على أنهم يلذرون بما تمقهوا فيه مِنْ الدين. ولبسن التفقه في الدَينٍ إلا علم 
الكتاب والسنة"'". ظ 


الدليل الرابع: أتى رجلُ مِن الأعراب رسول الله كل فقالَ: يا 
سيول الله أنقندكء الله إلا قضيتَ لي بكتاب الله. فقالٌ الخصم الآخر - وهو 
أفقه منه -: ام فاقض بيننا بكتاب الله باللدتلى:» فقال رسول الله 355: 
(قل). قال: إِنْ ابني كان عيين” "عن هن فزنا بامرأيّه» وإِني أخيرتٌ أن 
على ابني الرجم ؛ فافتديت منه بمائةٍ شاةٍ ووليدة» فسألتٌ أهل العلمء 
فأخبروني أثما على ابني جلد مائة وتغريب عامء وأناطلى اعراء هذا 
6 فقالَ رسول الله كَل : (والذي نفسي بيده لأقضينّ بينكما بكتاب 

..) الحديث 50 





وجه الدلالة: دل الحديثٌُ على أنَّ الناسَ كانوا يفتون في عهدٍ 
الرسولٍ كله ولم ينكرٌ يَكهِ على السائل تقليدّه مَنْ هو أعلمُ ةورذ 
ساح التقليد في وافعة واحدة ساح فيما عداها. 


مناقشة الدليل الرابع : نوقفشس الدليل من وجهين : 
الوجه الأول: لا يدل الدليل على دعواكم؛ لذن الئل إنما سال عد 
حكم الله تعالى» وأَخْبَرّه أهل العلم بسنةٍ الرسول #َيٍ في الزاني البكرء ولم 


.)05٠9 /9( انظر: أضواء البيان‎ )١( 

(؟) العسيف: الأجير. انظر : القاموس المحيطء مادة: (عسف)., (ص/ .)1١87‏ 

(9) أخرج الحديث: البخاري في: صحيحه؛ كتاب: الصلحء باب: إذا اصطلحوا على صلح 
جور فالصلح مردود (ص/ ,)0١5‏ ؛ برقم(53190)؛ ومسلم في : صحيحه. كتاب: الحدود. 
باب : من اعترف على نفسه بالزنا ا برقه(791١-1598).,‏ كلاهما بن يديت أبي 
هريرة ذه » وزيد بن خالد الجهني صب 

(4:) انظر: الإحكام في أصول عاد لاي حزم »)٠٠١/5(‏ وإعلام الموقعين (؟/ ؟/ا4), 
وإرشاد النقاد للصنعاني (ص/١17١)»‏ وإيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني(ص/ 2)١115١‏ 
والقول المفيد للشوكاني (ص// ؟7١23)»‏ وأضواء البيان (/ 077), وسبيل الجنة لأحمد آل 
بوطامي(ص/ 06). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 7/16 


ياي عر ايده 

يقولٌ الشوكانئٌ:«فهو - أيْ: والد العسيف - إِنّما سألَ علماء 
الصحابةٍ عن حكم مسألةٍ مِنْ كتاب الله وسنة رسوله كيو ولم بعالم عن 
رأهم 000007 ظ 

الجواب عن الوجه الأول : الظاه” م من الخال أن ا العلم أخبروه 
بالحكم الشرعي» ولم يحدثوه حديثاً على جهة الرواية» ولم ينكر 0 ع 
على والدٍ العسيفٍ أخدّ قولهم”". 

الوجه الثاني: هذا الدليل يدل على خلافٍ قولكم؛ لأنَّ المفتين لما 
اختلفوا في عقوبة العسيفٍ. ووَقَعَ التنازعٌ» رُدٌّ الأمرُ إلى رسول الله يلق 
ولم يُرَدّ إلى رأي فلان وفلان9؟". ‏ 

الدليل الخامس : حديث جابر بن عبدالله مَلِديْه قال : 56 في سفر» 
ناضات رجلا منا حجرّء فشبّه"' في رأسهء ثم احتلمء فسألّ أصحابه : 
هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا ما نجد لك رخصة وأنتَ تقدر 
على الماءء فاغتسل» فماتٌء فلمًا قدمنا على النبي كل أخير يذللك» فقال: 
(قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا؛ فإنّما شفاءً العيّ السواك)0©. 


.)0140 /1( انظر: المصادر السابقة» عدا إعلام الموقعين» فانظره: (7/ 019)» وأضواء البيان‎ )١( 

(؟) القول المفيد (ص/ .)٠١7”‏ 

(6) انظر : فوائد في علوم الفقه لحبيب الكيرواني (ص/77). 

(5) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (5/ ٠٠١‏ 00 

(5) الشجة: الجرح في الوجهء والرأس . انظر: المصباح المنير للفيومي» مادة: (شجج)؛ (ص/ 
,2١‏ والدر النقي لابن المبرد (/ 20775 وأنيس الفقهاء للقونوي (ص/589). 

() أخرج الحديث من طريق الزبير بن خريق عن عطاء عن جابر بن عبد الله ديه : أبو داود في : 
سئنه» كتاب: الطهارة»؛ باب: في الجروح تيمم(ص/04)» برقم(2))775 وقال ابن حجر 
في : بلوغ المرام (ص/ 14) عن إسناد رواية أبي داود: «فيه ضعف» وفيه اختلاف على رواته. 
والدارقطني في : سننهء كتاب: الطهارة؛ باب: جواز التيمم لصاحب الجرح :241/١(‏ 
برقم(2)1/59 وذكر عن أبي بكر بن أبي داود قوله: اهذه سنة تفرد بها أهل مكة. وحملها أهل 
الجزيزة» ولم يروه عن عطاء عن جابر غيرٌ الزبير بن خريق» وليس بالقوي» خالفه الأوزاعي» 
فرواه عن عطاء عن ابن عباس » واختلف فيه على الأوزاعي فقيل: عنه عن عطاء. وقيل : - 
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2 عنه بلغني عن عطاءء وأرسل الأوزاعي آخره عن عطاء عن النبي كله وهو الصواب). 
والبيهقي في: السنن الكبرى, كتاب: الطهارة» باب: المسح على العصائب والجبائر(١/‏ 
/7528-1)؛ وقال عنه: «وليس بالقوي». وفى: معرفة السئن والآثارء كتاب: الطهارة. 
باب: المسح على الجبائر :»)5١/1(‏ برقه(1771)؛ وفي الخلافيات (444/7): 
برقم(4 87). ونقل عن أبي بكر بن أبي داود (؟7/ 197) قوله السابق ذكره؛ والبغوي في : : شرح 
السئة» كاب : الطهارة. باب : : كيفية التيمم (؟/ )0 برقم(711). 


ونقل الحافظ ابن حجر في: التلخيص الحبير )794/١(‏ تصحيمٌ ابن السكن للحديث» 
وحسّن الألبانئ الحديتٌ في تعليقه على سئن أبي داود في الموضع السابق. 
وخالف الأوزا عي الزبيرء فرواه عن عطاء عن ابن عباس وْاء ولفظه : (قتلوه قتلهم الله أو 
لم يكن شفاء العيّ السؤال). وأخرجه : البخاري في : التاريخ الكبير (778/4) معلقاً ؛ وأبو 
داود في : سئنهء كتاب: الطهارة. باب: 0# )0 برقم(/7727)؛ واين 
ماجه في: سئئه؛ كتاب: الطهارة وسننهاء باب: في التيمم ضربتين (ص/ ؟1١١2)11-1‏ 
برقم(01/7)؛ وعبدالرزاق في: المصنف. كتاب: الطهارة؛ باب: إذا لم يجد الماء /١(‏ 
235)). برقم (871)؛ وأحمد في: المسند .)١9”/0(‏ برقم(73007)؛ والدارمي في : 
ان كتاب : الطهارة» باب: المجروح تصيبه الجنابة /١(‏ 088)) برقم(4/ا/ا)؛ وأبرنيعان 
فى : المسند (54/ ٠8‏ 05 برقم(7517)؛ وابن الجارود في: المنتقى؛ كتاب: الطهارة» باب : 
الحم 01 برقم (78١)؛‏ وابن خزيمة في: صحيحه» كتاب: : الوضوء. باب: 
الرخصة للتيمم للمجدور والمجروح :»)١178/١(‏ برقم (7775): وقال: «شكٌ في ابن عباس» 
ثم أثبته بعد؛اء ولعله يقصد عطاء؛ ؛ والطبراني في: المعجم الكبير ))١950/١١(‏ برقم 
(7١١»)؛‏ والدارقطني في: السئن» كتاب: الطهارة ,)"0١/١(‏ برقم( ريه وصحح 
إرسال الحديث عن عطاء عن النبي وَكةِ مرسلاً؛ والحاكم في: المستدرك؛ كتاب: الطهارة 
/١(‏ )2 برقم (6046)» وصححه. ووافقه الذهبيء و(١/ه"7)‏ برقم (61) 
وقال: «صحيح على شرط الشيخين؛. وأبو نعيم في: حلية الأولياء  20718-711//*(‏ 
وقال :«هذا حديث غريبء لاتحفظ هذه اللفظة من أحد من الصحابة إلا من حديث ابن 
عباس . ولا عنه إلا من رواية عطاء؛ حدّث به الوليدٌ بن مسلم». والبيهقي في: السئن الكبرى» 
كتاب : الطهارة. باب: الجرح إذا كان في بعض جسده دون بعض (١//ا77)؛‏ وابن عبدالبر 
في : جامع بيان العلم وفضله /١(‏ 77/6). برقم (017)» وقال: «هكذا رواه عبدالحميد , بن أبي 
الجر اح رار ل ل لطم و ور ا ا 
عن عطاء عن ابن عباس مثله؛ وعبدالرزاق أثبت من عبدالحميد؛. 
وقال ابن المنذر في: الأوسط (717/7) عن الحديث : فى إسناده مقال». وقال البيهقي في : 
السئن الكبرى :)778/١(‏ عن حديث عطاء : «ليس بالقوي». وحسّن الألبانيئ فى : تعليقه على 
صحيح ابن خزيمة )118/١(‏ الحديث بمجموع طرقه. 00 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمدهب 38١‏ 
آذ م ا ل وي ل ا أ يي 


وجه الدلالة: أنَّ النبئّ يله أرشد مَنْ أرادٌ معرفة الحكم إلى السؤالٍء 
وهذا هو تقليدٌ العالم بعينه”" . 

مناقشة الدليل الخامس: دل الحديثٌ على أنَّ الإفتاة بعلم طريقٌ 
صحيحٌ لمعرفةٍ الحكم الشرعيء ويكونٌ العلمُ صحيحاً» إِنْ كانت الْمْتيا عن 


معر فد للحكم بدليله» فالنبئ كلهِ أرشدَ المفتين لصاحب الشحّجة إلى السؤالٍ 
عن حكمه يله وسنته: لا عن مذاهب الناس» وقوله يكه: (ألا سألوا). 
أي : سألوا عن حكم الله وحكم رسوله يق. ويدلٌ على هذا: أن النب يكل 
وغاا فل : مَنْ أفتى بغيرٍ عله”". 5 

الدليل السادس: عن ابن أبي ليلى”" قال: حدثنا أصحاينا أنْهم كانوا 
إذا صلوا مع النبي وَل فوخ الرجل» أشاروا إليه. فقَضى ما سبق بهء 
فكانوا ما , يبن قائم وراكع وقاعدٍ ومصلٌ مع رسول الله كي حتى جاء معاذ. 
فقالَ: لا أراه على حال إلا كنت عليها. فقال رسولٌ الله يَكل: (إنْ معاذاً قد 


سنّ لكم سنةء فكذلك فافعلوا)””'. 


)١(‏ انظر: إعلام الموقعين (*/ ,)87٠‏ والبحر المحيط (587/5).» وإرشاد النقاد للصنعاني 
(ص/١7١).‏ ومنحة الغفار له /١(‏ 45)» وإيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني(ص/ ,)١15١‏ 
وأضواء البيان (/ا/ ”81) . 

(؟) انظر: إعلام الموقعين (7/ 42079 وإرشاد النقاد للصنعاني (ص/١7١)»‏ وإيقاظ همم أولي 
الأبصار للفلاني(ص/ 017 7)ط/ دار الفتح» والقول المفيد للشوكاني (ص/ ؟ ))1١7- ٠١‏ 
والدين الخالص للقنوجي (187/54), وأضواء البيان (!/ 058)» وسبيل الجنة لأحمد آل 
بوطامي(ص/ 5 0). 

() هو: محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى؛ أبو عبدالرحمن الأنصاري الأوسي الكرفي ولد 
سنة نيف وسبعين» كان علامة كاه فقبياً ؛ صاحب سئة » مفتي الكوفة وقاضيهاء وتظيرا 
للإمام أبي حنيفة في الفقه؛ لكنه كان ضعيفاً عند علماء الجرح والتعديل؛ لسوء حفظه. 
وفحش خطئهء يقول سفيان الثوري : «فقهاؤنا ابن أبي ليلى» وابن شبرمة؛. توفي سنة /54اه. 
انظر ترجمته في : 0000 لابن سعد (5/ 202768 والتاريخ العبير للتكارى 11 
25») والجرح والتعديل لابن أبي حاتم (7/ 77*): ووفيات الأعيان لابن خلكان (4/ 
4» وتهذيب الكمال للمزي م وسير أعلام النبلاء (5/ 2051١‏ وميزان 
الاعتدال للذهبي (/51). وتهذيب التهذيب لابن حجر (17377/7). 

(8) هذا اللفظ قطعة من حديت طويل» وأخرجه آذ بو داود في: سننه» كتاب: الصلاة» ا 


ا ظ ظ التمذهب دراسة نظرية نقدية 
وجه الدلالة: أن النبيئّ كَل بِيَنَ جوارٌ تقليدٍ الصحابة مَك لمعاذ 85 
010 
في فعله حينَ أخرٌ قضاءً الصلاةٍ إلى ما بعد سلام الإمام : 
مناقشة الدليل السادمن : نوقش الدليل من ثلاثة أوجه : 
الوجه الأول : أن في الحديث ا 
الوجه الثاني : عاى اراثي سيا اباي ٠‏ فليس فيه ما يد على 
جواز القليد؛ إذ فعل معاو ٠‏ طلله لم يصرْ سنة إلا حين أَمَرَ به رسولٌ الله وك 
وليس فعل معاذ مَل لمعنه ولكين سينة برذ ويكون معنى الحديث: إن معاذاً فَعَلٌ 
فعلاً جَعَلَهِ الله لكم سن 
00001 لي ضيه ليس بسنةٍ إلا إذا أقره انين كلق: 
ما جاءً في تطويل معاذٍ لصلاةٍ العشاء. وصواتي كرت ونهيه عن 
كا ْ 
التطويل 





- بدءالأذان (ص/868). ددا 000 : المسند (485/85) برقم(5؟1١51)؛‏ 
وابن حزم في : الإحكام ف في أصول الأحكام (5/ -0/١‏ -71), وقال عنه في :(17/5):«لم يذكر 
أبن أبي ليلى من حدثه بداء وقال في: )8١/5(‏ : احديث لايصح سنده». والبيهقي في : السئن 
الكبرى» كتات: الصلاة. باب : ات ما يصنع الإمام (9/9؟) 
رأعل التجننيث بالانتشاع بين اين أبي ليلى ومعاذ ويه . فقال : ارواه شعبة عن عمرو بن مرة ظ 
عن عبدالرحمن : حدثنا أصحاينا قال: كان الرجل إذا جاء. .. فذكر معناه. وذلك أصح؛ لأنّ 
عبدالرحمن بن أبي ليلى لم يدرك معاذاً». وفي: كتاب: الصلاة» باب اعروي ديمع 
لنفسهء ثم يدخل مع الإمام (*/ 454-917). 
وقال ابنُ حجر في : التلخيص الحبير (؟/015) عن الحديث: «هذا حديث ظاهر الانقطاع» . 
وانظر: إتحاف المهرة له /١7(‏ 556). 

() انظر: إيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني (ص/١7١)»2‏ وأضواء الييان (90/ 094) 

0( ا 0 

(7) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (5/ 077» وإعلام الموقعين (/ 4204٠‏ وإيقاظ 

همم أولي اماد للفلاني (ص/ 42١197‏ والدين الخالص للقنوجي (114/4)»: وأضواء 
,.)00٠ /0( 0‏ والمقلدون والائمة الأربعة لمعشاشة (ص/ 48). 

(5) أخرج الحديث : البخاري في: صحيحه؛ء كتاب: الأذان» باب: إذا طول الإمام وكان للرجل 
حاجة فخرج يصلي (ص/158١)2‏ برقم (١١17)؛‏ ومسلم في : صحيحه )2 كتاب : الصلاة. 
باب : القراءة في العشاء(١/‏ 16١؟)‏ برقم(159). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 6م 
دحوو ا ب اسح جروا ووو وجو لح ا ا 11 ا 7 


الوجه الثالث: على فرض التسليم بصحةٍ الاستدلالٍ بالحديثٍ على 
جواز تقليدٍ معاذ وين فليس فيه ما يدل على جوازٍ تقليد الآئمة الأربعة؛ 


للغرق الع ين مام الصحابي» وعقام مَنْ ٠‏ جاء بعذه 0 


الدليل السابع : أن الصحابة وير جوّزوا التقليدء وعملوا به» وهناك 
عددٌ مِن الوقائع تدلٌ على ذلك» منها : 


الأولى: أنَّ أبا بكر الصديق َب قال في الكلالة”'': (أقضي فيهاء 
تر كن عسوا الجن 0 وإنْ يكن خطأ فمني ومن الشيطان. و الله منه 
بريةٌ: هو ما دون الوالد والولد). فقالَ عمرٌ بن الخطاب ه: (إنْي 
لأستحبي من الله أنْ أخالف أبا 7 ظ 


سي وإذا جار لعمرّ طاف - أن فلك ميلا 9 
فق بام ارلن: ظ 


.)77/5( انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم‎ )١( 

(؟) الكلالة: كل ميت لم يرثه ولد أو أب. وقيل : الكلالة الورثة ما خلا الوالد. وقيل: الذين 
يرثون الميت من عدا ولده ووالده. انظر : جامع البيان لابن جرير (5/ 410- -2))5481 
والمصباح المئير للفيومي» مادة : : (كلل)» (ص/578)» وأنيس الفقهاء للقونوي (ص/5994). 

(6) أخرج الأثر: عبد الرزاق في : المصنفء كتاب: الفرائضء» باب: الكلالة 207١5 /١١(‏ 
برقم(١41941١)؛‏ وسعيد بن منصور في: : السئن» في تفسير سورة النساء ع ,)1١11١186/7”(‏ 
برقم(041)؛ والدارمي في : : السئن» كتاب: الفرائضء. باب: الكلالة 2))١955/5(‏ برقم 
(015)؛ وابن جرير في: جامع البيان (5/ 4!0)! والبيهقي في : السنن الكبرى» كتاب : 
الفرائض» باب : دن القتدر وى لأخو سين كانواها لأف لأبن 0 14 
وذكر السيوطئٌ في : الدر المنثور (0/ )١59‏ الأثرّء وعزاه إلى عبدالرزاق» وسعيد بن منصورء 
وابن أبي شيبة» والدارمي» وابن جريرء وابن المنذرء والبيهقي. 
والذي أخرجه ابن أبي شيبة في: المصنف. كتاب: الفرائض» باب :في الكلالة؛ من هم؟ 
,)77١/1(‏ برقم (7”73700) هو قول أبي بكر فحسب. 
وتات اب سه لي المحلى /٠١١(‏ 947”) الأثرٌ؛ لأنّه منقطع؛ فالشعبي لم يدرك أبا بكر 


ونه . وانظر : تعليق محقق سنن سعيد بن منصور (7/ .)١1١85‏ 


التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الثانية: أن عمرّ بن الخطاب َه ألزم مَنْ يُطَلَّقُ زوجتّه ثلاثاً 


بالطلقاتٍ الثلاثٍ”''» ومَنَعَّ بيمَ أمهاتٍ الأولاد””". وقد وافقه الصحابةٌ وك 
على هذا . 





000 أخرجه مسلم في : 57 كتاب: الطلاق. باب : طلاق الثلاث (5؟/ /ا/51) برقم(1107١)‏ 


(00 


عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله كَل وأبي بكرء وسنتين من خخلافة 
عمرء طلاق الثلاث واحدة؛ فقال عمر بن الخطاب:(إنَّ الناس قد استعجلوا في أمر قد كان 
لهم فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم)؛ فأمضاه عليهم. 

جاء ما يدل على أنْ عمر بن الخطاب َه منع بيع أمهات الأولادء فمن ذلك : 

أولاً : عن جابر بن عبد الله وليه قال: (بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله عد وأبي 
بكر فلما كان عمر نهاناء فانتهينا). وأخرجه: أبو داود في : سنئه» كتاب : العتق» نائت: في 
عتق أمهات الأولاد (ص/ ”597). برقم(59015)؛ وابن حبان فى : صحيحه» كتاب : العتق». 
باب: ذكر البيان أن عمر بن الخطاب هو الذي نهى عن بيع أمهات الأولاد :)153/1١(‏ برقم 
(8975)؛ والحاكم في : المستدرك» كتاب: البيوع (؟/ 789): برقم (5184)» وقال: احديثٌ 
صحيح على شرط مسلم؛ ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي ؛ والبيهقي في: السنن الكبرى, 
كتاب: عتق أمهات الأولاد. باب : الخلاف فى أمهات الأولاد .)407/1١١(‏ 

وصحح الألباني في : إرواء الغليل (5/ 184) الحديتٌ على شرط مسلم. 

ثانيا : ما جاء عن عبيدة السلماني قال : سمعت علياً يقول : (اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات 
الأولاد أن لا يبعن). قال:(ثم رأيت بعد بيعهن). قال: عبيدة: فقلت له: فرأيك ورأي عمر 
في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة. فضحك علي» وأخرجه : عبد الرزاق في : 
المصنف. باب: بيع أمهات الأولاد 2410© برقم(175774), وقال ابن حجر في : 
التلخيص الحبير (5/ 77915) عن إسناد عبدالرزاق : «هذا الإسناد معدود في أصح الأجائيدف 
وسعيد بن منصور في : الستنع باث: ها جاء في بيع أمهات الأولاد (”/ 2)417 برقم 
©٠040‏ وقال الألباني في: إرواء الغليل (7/ )١14٠‏ عن إسناد رواية سعيد: «هذا سند 
صحيحٌ على شرط الشيخين». والبيهقي في: السنن الكبرى» كتاب: عتق أمهات الأولاد. 
باب: الخلاف في أمهات الأولاد »)2758/٠١١(‏ وقال ابن الملقن فى: البدر المنير (9/ 11/) 
عن إستاة رواية البيهقى ##إنسناة جتن ْ ظ 

وقال ابن الملقن في : المصدر السابق (0951/9:«هذا الأثر مشهور». 


وللاستزادة من طرق أثر عمر بت الخطاب وه انظر : المصنف لعبدالرزاق» باب: بيع 


أمهات الأولاد (17/ 7178 وما بعدها). 

وأمهات الأولد: جمع أم ولد وهي : الأمة التي حملت من سيدهاء فوضعت منه ما تبين فيه 
بعض خلق الإنسان. انظر: الإنصاف (7/ »)44٠‏ وتحفة المحتاج للهيتمي :)47١/1١(‏ 
وشرح منتهى الإرادات للبهوتئ (5/ 87). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 6٠م‏ 
الاب الأول الدراسة النظرية للتماهيا .9ت 33 للدت ا عي اا 
وجه الدلالة: أن الصحابة مَيِي أغتدوا قول عية لتر تقليدا 370 . 
الثالثة: جاء في كتاب غمر بن اللخطاب: نف إلى ريد 27 (أن اقض 
بما فى كتاب لله فإِنْ لم يكن في كتاب الله فبسنةٍ رسول الله كلد فإن لم 
يكن في سنةٍ رسول الله يكل فاقض بما تَضَّى به الصالحون) ". 
وه الدالالةة أن عنة من الخطات وقد أرقة إلى تقل الصالحين» 
وهذا منه إِذنّ فى تقليدٍ العلماء. 


الرابعة: أنّ عبد الله بن مسعود وه كان يأخذ بقولٍ عمر بن 





)١(‏ انظر: إعلام الموقعين (/ 0241/4 وإيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني (ص/ 5 ١7)ط/‏ دار 
الفتح . 

(0) هو: القاضي شريح بن الحارث»؛ وقيل : ابن شراحيل بن قيس بن الجهم الكندي الكوفي؛ 
أبو أمية تابعي جليل» أسلم في حياة النبي كل ولم يره» وانتقل إلى اليمن في خلافة أبي 
بكر الصديق وه وولي القضاء ستين سنة للخلفاء : عمر وعثمان وعلي ومعاوية و إلى 
أيام الحجاج» فاستعفاه» فأعفاه» كان ثقة ذا عقل وذكاء وفطنقء فقيهاً شاعراً عالماً زاهداً 
ورعاء ومن أعلم الناس بالقضاءء توفي سنة ١4ه‏ وقيل: 8لاه. انظر ترجمته في: الطبقات 
الكبرى لابن سعد (8/ 587؟)2 والتاريخ الكسن للبخاري (7578/5)غ: والجرح والتعديل لابن 
أبي حاتم (:/ ””), ووفيات الأعيان لابن خلكان (7/ »)57١‏ والاستيعاب لابن عبدالبر 
(ص/7”7), وتهذيب الكمال للمزي /١7(‏ 2))50 وسير أعلام النبلاء (5/ »2٠٠١‏ وطبقات 
الشافعية الكبرى لابن السبكي (5/ .)١187‏ 

(0) أخرج أثر عمر بن الخطاب و : النسائي في: المجتبى» كتاب: آداب القضاة» باب: 
الحكم باتفاق أهل العلم (ص/١١8)؛‏ برقم (0749)؛ وفي: السئن الكبرى» كتاب : 
القضاءء باب: الحكم بما اتفق عليه أهل العلم (5:7/6).» برقم (١091)؛‏ والدارمي في : 
السنن» باب : الفتيا وما فيه من الشدة /١(‏ 2)5508 برقم (1569١)؛‏ وابن حزم في : الإحكام في 
أصول الأحكام (159/5-١7؛‏ وابن عبد البر فيى: جامع بيان العلم وفضله (841/5). 
برقه(1590١)؛‏ والخطيب البغدادي في : الفقيه والمتفقه 2)47١/١(‏ برقم(554)» و(١/‏ 
»0١‏ برقم(077)؟ والبيهقي في : السئن الكبرىء» كتاب: آداب القاضي» باب: موضع 
المساواة .)١١١/١١(‏ ظ 
وصحح الألبانيُ الحديث في: صحيح النسائي(ص/١81).‏ ورجال إسناد النسائي رجال 
الصحيح . انظر: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى للأثيوبي (1909/54). 


آ35 التمذهب دراسة نظرية نقدية 

وقل صحح ابن القيم هلا الأ ومِنْ ذلك : قَولٌ أبن مسعود 
ضيه : (إن عمر كره الصلاةٌ بعد العصر. وإنى أكرّه ما كره عمد)”"'. 

وهذا تقليد مِنْ ابنٍ مسعودٍ ؤَيْه لعمرّ بن الخطاب ويه . 

الخامسة: تنكول يد الور مسسرد ينه : (مَنْ كان منكم مستناً 
فليستن بِمَنْ قد مات؛ فإن الحيئ لا تؤمن عليه الفتنةُ؛ أولئك أصحاب محمد 
أبرَ الأمة قلوباً» وأعمقهاً علماً)” . 

ويقول ابن مسعودٍ ذه أيضاً: (ألا لا يقلدنّ رجلٌ رجلاً دينه؛ إِنْ 
آمنّ آمنّء وإن كَمْرَ كَفْرَء فإِنْ كان مقلّداً لا محالة» فليقلد الميتٌء ويترك 
الحت؛ فإن الحئ لا تؤمن عليه الفتنةٌ)0؟' . 





() انظر: إعلام الموقعين (5/ 477). ونقل تصحيمٌ ابن القيم صالح الفلانُ في: إيقاظ همم 
أولي الأبصار (ص/١7١):‏ ومحمد الأمين الشنقيطي في : أضواء البيان (7/ 01"4) . 

(؟) أخرج أثر عبد الله بن مسعود ضيه : ابن أبي شيبة في : المصنف, كتاب: الصلاة؛ باب: من 
قال: لاصلاة بعد الفجر 2)١١6/86(‏ برقم(١711)؛‏ والطحاوي في: شرح مشكل الآثار 
كتاب: الصلاة» باب: الركعتين بعد العصر (١/5٠1)؛‏ والطبراني في : المعجم الكبير(9/ 
4) برقم (8815)» وإسناد الطبراني على شرط الصحيح. وانظر: تعليق محقق إعلام 
الموقعين (/ 5377). 

(*) جاء أثر عبد الله بن مسعود ؤَيِييِه من طريق قتادة عنف وأخرجه: ابن عبد البر في: جامع بيان 
العلم وفضله (9441//75)» برقم(١181)؛‏ وأبو إسماعيل الهروي في : ذم الكلام وأهله (4/ 
20 برقم (/7/6). ْ ظ 
وذكر الخطيب التبريزي في : مشكاة المصابيح. كتاب: الإيمان» باب: الاعتصام بالكتاب 
والسنة 2»)58-71//١(‏ برقم (197) أنَّ رزيناً أخرج أثر ابن مسعود وليله. 
والأثر منقطع الإسناد؛ إذ لم يثبت سماع قتادة عن ابن مسعود د . انظر : تعليق الألباني 
على مشكاة المصابيح .)58/١(‏ 
وأخرج أبو نعيم في : حلية الأولياء /١(‏ 707-708) بنحو أثر ابن مسعود وليه عن عبد الله بن عمر 
وَوْيٌاء لكن في سنده عمر بن نبهان» وهو ضعيفء كما في : التقريب لابن حجر (ص/487). 

(5) أخرج أثر عبد الله بن مسعود نه : اللالكائي في: شرح أصول اعتقاد أهل السنة 2-1١١4 /١(‏ 
0»ع برقم (170)؛ وأبو نعيم في : حلية الأولياء (15/1)؛ وابن حزم في : الإحكام في 
أصول الأحكام(7/ 917). وقال عنه : «هذا باطل». والبيهقي في : السئن الكبرئء كتاب: أداب 
القاضي؛ باب: مايقضي به القاضي ويفتي به المفتي .)١١17/1١(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١م‏ 
ودس ب شو او ا وار رو ا لل ا ا 1 


وهذان الأثران يدلان على أنَّ ابنَّ. مسعودٍ ذَهِيْهِ يرى جوارٌ أخذ أقوال 
العالم تقليداً له. ظ [ 


. السادسة: يقولُ مسروق7":(كان ستة مِنْ أصحاب النبي كَل يفتون 
الناس : ابن مسعود. وعمر بن 0 وعلي. وريد بن ثابت» وبي بن 
00 3 وأبو نوسن الأشعرق” 0 وكان ثلاثةٌ منهم يَدَعُون تولهم لقول 


- وجاء الأثر بلفظ آخر:(لا يقلدن أحدكم دينه رجلاً إن آمن آمن» وإن كفر كفر؛ فإنّه لا أسوة 
في الشر). وأخرجه: الطبراني في: المعجم الكبير (9/ )١67‏ برقم(81554)) وقال الهيثمي 
فى : مجمع الزوائد )١140/١(‏ عن إسناد رواية الطبراني : «رجاله رجال الصحيح؟. 

)١(‏ هو: مسروق بن الأجدع بن مالك , بن أمية بن عبدالله» أبو عائشة الوادعي الهمداني الكوفي» 
سُرق وهو ضغير» ثم وُجد فسُمي مسروقاً. كان إماماً قدوةً عَلّماً ثقة من كبار التابعين؛ ومن 
المخضرمين الذين أسلموا في حياة النبي وكاو ا وح 6 
تتورم قدماه؛ ومن أقواله :«لأن أفتي يوما بعدلٍ وحق» أحب إليّ من أن ن أغزو سنة». توفي سلة 
5ه وقيل "ااه. انظر ترجمته في : الطيقات الكبري لاو د 07/0 والتاريخ الكبير 
للبخاري (8/ 16)» وحلية الأولباء لأبي نعيم (؟/ 48): وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص/ 
7)» وتاريخ مدينة السلام للخطيب ))31١/١6(‏ وسير أعلام النبلاء (5/ 202517 وتذكرة 
الحفاظ للذهبي(١/55).‏ 


(0) هو: ل ا ا 
سيد القراءء وأحد فقهاء الصحابة وَي» من أضحات الحقة الثانية #:شنهنة بدراء .ونا ل 
وحفظ القرآن في عهد النبي يِل وكان عمر بن الخطاب 5 وله يسميه بسيد المسلمين» توفي 
سنة ؟7١5ه‏ وقيل: "آه. انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى لابن سعد (13378/7) . والأحاد 
والمثاني لابن أبي ا ومعرفة الصحابة لأبي نعيم (؟2»)177/7 والاستيعاب 
لابن عبد لع لو 041 : وأسد الغابة لابن الأثير »)51/١(‏ وسير أعلام النبلاء ))589/1١(‏ 
والإصابة 0 


رن و ا وجاهد معة كلو 
يي د وحمل عن النبي يَكِ علماً كثيراً. كان من أحسن الصحابة 
ضو نا «القران» كنود اهن قر أعلى النبي وَكِيْهِ وقد أقرأ أهل البصرة» وفقّههم في الدين» 
واستعمله النبي يله على زبيد وعدن. وولي إمرة البصرة زمن عمر بن الخطاب» وولي الكوفة 
لعثمان بن عفان حين» وكان أحد الحكمين بصفين: ثم اعتزل الفريقين» توفي به بالكوفة. 
وقيل : 0 ع 0 ار ترجدةة ان الطبقات 
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ثلاثة: كان عبد الله دع قوله لقولٍ عمرء وكان أبو موسى يَدَمَ قوله لقولٍ 
علي . وكان زيد يَدّع قوله لقول أبن يق كهب). 

السابعة: يقول الشعبيٌ : إن جندباً”” ذكِر له قولٌ في مسألةٍ من الصلاة 
لابن مسعود وَء فقالَ جندبٌ: (إِنّه لرجل؛ ما كنت لأدعٌ قولّه لقولٍ أحدٍ 
من الناس)9؟. 





أبي حاتم (178/0)» والاستيعاب لابن عبدالبر (ص/ 47)» وأسد الغابة لابن الأثير (*/ 
5 وتهذيب الكمال للمزي (6١/5577)؛‏ وسير أعلام النبلاء (7/ :)278٠‏ والإصابة لابن 
حجر .)7١١/5(‏ 

)١(‏ أخرج قول مسروق: أبن سعد في : الطبقات الكبرى (581/5): واين حزم في الإحكام في 
أصول الأحكام (2)57/5 وضعف ثبوته؛ لأنَّ في سنده جابر الجعفي» وهوضعيف. وانظر: 
التقريب لابن حجر(ص/ 159). 
وجاء لفظ قريب من اللفظ السابق عن مسروق قال:(شاممت أصحاب محمد يل فوجدت 
علمهم انتهى إلى ستة. إلى: عمر. وعلي. وعبد الله بن مسعود. وأبي الدرداء. وزيد بن 
ثابت» ثم شاممت الستة» فوجدت علمهم انتهى إلى علي, وعبدالله)؛ وأخرجه: ابن سعد 
في : : الطبقات (701/7)؛ والفسوي في : : المعرفة والتاريخ /١(‏ 550-141415)؛ والطبراني في : 
المعجم الكبير (9/ 85), برقم (8011), وقال ابن حجر الهيثمي في : مجمع الزوائد )9/ 
01 : «ورجاله رجال الصحيح. غير القاسم بن معين» وهو ثقة».والبيهقي في : المدخل إلى 
السنن ,.)١57-١41/1١(‏ بالأرقام .)١158-١56(‏ 
وأخرج أبو خيثمة في : العلم (ص/ 9)؛ برقم (44)» والبيهقي في: المدخل إلى الستن (1/ 
؟4١)‏ برقم(59١)‏ نحو قول مسروق عن الشعبي. 

(0) لم يتبين لي جندب على وجه التحديد؛ والأقرب فيما أظن أنه اب لد سان 
البجلي العلقي» أبو عبدالله له صحبة ليست بالقديمة» ينسب تارة لآبيه» وتارة إلى جده» 
سكن الكوفة. ثم صار إلى البصرة. وقد روى عنه أهل المصرين» وروى عنه من أهل الشام 
شهر بن حوشبء» من وصاياه : أوصيكم بتقرى الله وأوصيكم بالقرآن. فإنه نور بالليل 
المظلم. ؛ وهدى بالنهار. فاعملوا به ما كان من جهد وفاقة» فإن عَرَض بلاءٌ, فقدّم مالك دون 
تلك وقد عاش إلى حدود سنة سبعين . انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى لابن سعد 
50/ 053 والاستيعاب لابن عبدالبر (ص/ 2)١١7‏ وتاريخ مدينة السلام للخطيب 2)١78/8(‏ 
وتهذيب الكمال للمزي .)١77//0(‏ وسير أعلام النبلاء ا لد والوافي بالوفيات 
للصفدي ,4)١197 /١١(‏ والإصابة لابن حجر .)6509/١(‏ 


(9) أخرج الأثر ابن حزم في : الإحكام ذ في أصول الأحكام(/57), وفي سنده: جابر الجعفي» 
وهو ضعيف . انظر : التقريب لابن حجرا(ص// .)١159‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب خم 

وهذا الأثر يدل على تقليدٍ جندب لابن مسعود طَليه. 

فهذه الوقائعٌ وغيرها تدلٌ على تقليدٍ الصحابةٍ وق لبعضِهم. 
وتجويزهم لهذا . 

مناقشة الدليل السابع : تين لم أنَّ الصحابةً مَي جوروا التقلية: 
أو وَقَحو) فيه» وما ذكرتموه مِنْ ْ وقائع لكل منها قف مستا : 


أولاً: مناقشة ما جاء عن عمر َيِه : (إِنَى لأستحيى من الله أن أخالف 
أبا بكر)» نوقش أ 54 


محذوف ؛ يصح 0 هلا 0 


وفيما قاله ابن حزم نظر؛ لعدم وجودٍ كذاب أو متروكٌ في سنده» بل 
في الأثرٍ انقطاع - كما تقدم في تخريجه - إلا إذا أرادٌ بقوله أنه مكذوب 
اد كن ددن بسع :عر التقليدة فقد كَذْبَ. 


الوجه الثاني : على فرض صحةٍ الأثرء فإن سعناء: أن عمر كك 
استحيا مِنْ مخالفة أبى بكر 5 ضو ضيه في اعترافه بجوازٍ الخطأ عليه؛ وأنَّ كلام 
كله ليس صوابا جامو عن اننا 


ع 


ويدلٌ على هذا المعنى : أنَّ عمرٌ وك أقرّ عند موتّه أنه لم يقض في 
الكلالة بشيء, ونه لم يفهمها”" . 


)010 الإحكام في أصول الأحكام (5/ 19). 


(6) انظر: المصدر السابق (1//5؟١ :»)١58-‏ وإعلام الموقعين (؟/ . وإيقاظ همم أولي 
الأبصار للفلاني (ص/18١2)»‏ والقول المفيد للشوكاني (ص/54١23»:‏ والدين الخالص 
للقنوجي (2)181/5 وأضواء البيان (/1/ 55-046 0)» والمقلدون والأئمة الأربعة لمعشاشة 
(ص/ 50). 
وأخرج ما جاء عن عمر بن الخطاب وه أنه لم يفهم الكلالة : : عبد الرزاق فى: المصنف» 
كتاب : الفرائضء باب: الكلالة /١١(‏ 0700 برقم(19194)؛ وسعيد بن منصور في : السقة 
(1178/6)» برقه(0817)»: كلاهما من طريق طاووس أن عمر َيه قال: فذكر الأثر. 
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الجواب عن الوجه الثاني: إِنَّ اعتراف عمر َيه بعدم القضاءِ في 
الكلالة بشيي. وأنّه لم يفهمهاء دليل على تقليده أ كر لاي دونه فيها. 
ون دليلا على عدم التقلير"؟,. 


0 9 أن لل ضيه لأبي بكر ضيه مشهورة. 4 
ب 5 دي عد هي ضيه يفاضل ف في العطاء. وأبو 0 7 ورب 


7 
فره 2 


فيه ٠‏ وغير هذا مما يدل على بطلانٍ قولٍ مَنْ يقول: إن عمرَ صن لا 
يخالف أبا بكر ضطك” '. 


- وطاووس لم يلق عمرء فالأثر منقطع. 
وأخرجه عبدالرزاق في : : العصقفت ) ؛ الموضع السابق ( )ل برقم (14140) عن 
طاووس عن أبيه عن عمر وَهء ورجاله ثقات . انظر : تعليق محقق السئن لسعيد بن منصور 
.)١١189/9(‏ ظ 
وجاء عن سعيد بن المسيب عن عمر ويه أنه قال:(ماأرنى أعلمها -أي : الكلالة ‏ 
أبداً. ..)» وأخرجه: إسحاق بن راهويه» كما فى: المطالب العالية لابن حجر(8/ :)١7‏ 
برقم(1917)»؛ وقال عنه ابن حجر : «صحيح إن كان ابن المسيب سمعه من حفصة؛ وِظئا». 
وابن مردويه كما في : الدر المنثور للسيوطي(0/ ,)١47‏ وفي : : كنز العمال للمتقي(١1١/079).‏ 
وصحح الأثرٌ بلفظه الآخر المتقئُ في : : كنز العمال .)74/١١(‏ ورجال إسناد إسحاق بن 
راهويه ثقات» وهو صحيح على شرط مسلم . انظر : تعليق محقق المطالب العالية 2)١8/4(‏ 
وبِيّن المحققٌ إمكان اللقاء بين حفصة؛ وسعيد بن المسيب. 

)١(‏ انظر: التقليد والإفتاء لعبد العزيز الراجحي (ص/18). 

0( يقول عمر بن الخطاب وله : (لولا آخر المسلمين ما فتحتٌ قريةً إلا قسمتها بين أهلهاء كما 

قسم النبي يَكِلْةْ خيبر). وأخرجه : البخاري في : صحيحه.ء كتاب : المزارعة» باب: أوقاف 

28 النبي كله وأرض الخراج ومزارعهم ومعاملتهم (ص/479): برقم (75775). 

إفة أخرج البخاري في : صحيحه. كتاب: المغازيء بات (دون ترجمة). (ص/ 757), 
برقم(51 :)من حديث فيس ١ح‏ قال: كان عطاء البدريين خمسة آلاف» غئيسة الانه وقال 
عمر: «لأفضلنهم على من بعدهم». 

20 انظر: الإحكام فى أصول الأحكام لابن حزم (5/) وإعلام الموقعين (0/ ٠م‏ ل 
١‏ وإيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني (ص/ 154)» والقول المفيد للشوكاني (ص/ 
4 ؛ والدين الخالص للقنوجي :)١87/5(‏ وأضواء البيان (1/ 057)» والمقلدون والأئمة 
الأربعة لمعشاشة (ص/ 80). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١1م‏ 
الوجه الرابع : ص صصح “الالال بهذا الأثر على جواز التقليد في كل 
واقعةٌ فليس فيه 1 على التمذهب بأحد المذاهب الأربعة؛ لأنّ الأئمةً 


ليسوا ممن يداني اجات جا أو تنارييت: فلا يصحٌّ إلحاقٌ غير الصحابة 
)0010 





الوجه الخامس : لو ميخ اد عدون الخطات وق كا نيرق جوارٌ 
التقليدٍ فى واقعوٌء فإنا ل د قوله لون الكتاب والسنةٌ. وقد شَهِدَ النص برد 
قولٍ مَنْ يقول بجواز التقليي ضقان الى أن مول العا ا ا 

دكن الهوات.خن الوجه الخامين :«باله:مناقشة يمحل التراع: 
فالمجوّزون يقولون: دلّ النصٌّ على جواز التقليدء وأنتم تمنعونه» ثم لا 
نسلّم أن قولّ الصحابي ليس بحجة. 

الوجه السادس: أنَّ عمرٌ بنَ الخطاب ويه استحيا مِنْ مخالفةٍ أبي 
بكر الصديق له وأنم تستدلون بهذا الثر؛ لكلكم لا تستحيوة من 
ال أبى بكر 5 جيه ١‏ وتقدّمون أقوالٌَ إمامِكم عليه. فأنتم تحتجون بما 
ين 

الوجه السابع : أنَّ غاية ما في الأثر أنَّ عمرّ َيه قلّد أبا بكر #5 
0 ب فيها على عمرء وليس فيه يل على جواز 


)١(‏ انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (2)51//57 وإعلام الموقعين (/ 20017 وإيقاظ 
همم أولي الأبصار للفلاني (ص/54١)»‏ والقول المفيد للشوكاني (ص/7١21»‏ والدين 
6 للقنورجي (188/5). 
(0) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (77/7): والدين الخالص للقنوجي (4/ 
188). 
() انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (57//5): وإعلام الموقعين (/ 002017 وإيقاظ 
ممع أولي: الأبضار للفلاني (ص/59١).‏ والتقلدوة:والابمة الأرجنة لتعفاقة (ضرارقة): 
0 0 إعلام الموقعين (/ 07)., وإيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني(ص/ 0094 ط/ دار 
الفتح. والقول المفيد للشوكاني (ص/5١3)»‏ والدين الخالص للقنوجي (188/5). 
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الوجه الثامن: ليس في الأثر ما يدل على قولكم؛ لأنَّ الأثرٌ يستدلٌ به 
مَنْ يرى جوارٌ تقليد المجتهدٍ لغيره من المجتهدين. إذا عَجَرَ عن 
الاهنياد"" وتتلة الححهد كرويوين الميحيدية ميال احرف يدانت عا 
لاع . 

دتمكن الحوااب عن الوجة :القامن ف يانه دايعا للمجتهد أنْ يقَلَّدَ 
مجتهداً آخرء فمِنْ باب أولى يجوز التقليدٍ لمَنْ لم يكن مجتهداً. 

ثانا : : مناقشة ما جاء أن الصحابة و قلّدوا عمر بن الخطاب ض 

حين ألزم المطلّق ثلاثاً بوقوع الطلقات ثلاثاء ومنع بيع أمهات الأولاد: 
نوقشس من ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول : أنْ الصحابة وك الذين أخذوا بقول عمرٌ 0 ذه لم 
يقلدوه. وَإنما أداهم إليه اجتهادهم ؛ فلم ينقل عن أحل منهم أنه قال: | إني 
رأث هذا تقلدا ل 7 

الوجه الثاني : هناك مِن الصحابةٍ مَنْ خالف عمر وي فعبد الله بن 

س ونا خالفه في الإلزام بالطلاق»؛ فجاءً عنه ما ندل على أن الطلاق 
با 0 "» واب مسعودٍ طه خالفت عمر 4 في بيع 


.)188/5( انظر: القول المفيد للشوكاني (ص/١23» والدين الخالص للقنوجي‎ )١( 

(؟) انظر: إعلام الموقعين (7/ 22071 وإيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني (ص/1717١)»:‏ وأضواء 
البيان (1/ /2»)081 والمقلدون والأئمة الأربعة لمعشاشة (ص/7١1١).‏ 

(9) اختلف الروايات عن ابن عباس «َقّيّاء فجاء عنه أنه أوقع التطليقات الثلاث طلقة واحدة. 
وأخرجه: أبو داود في: السئن» كتاب: الطلاق» باب: في نسخ الراجعة بعد التطليقات 
الثلاث (17//5” ط/ مؤسسة الريان)» برقم »)5١140(‏ ويقول أبو داود في: السئن» كتاب : 
الطلاق» باب : نسخ الراجعة بعد التطليقات الثلاث (ص// 77”5): «قول ابن عباس هو أن 
طلاق الثلاث تبين من زوجها مدخولاً بهاء وغير مدخول بها: لا تحل حتى تنكح زوجا ‏ 
غيره» وهذا مثل خبره في الصرف, قال فيه» ثم إنه رجع عنه؛ يعني : ابن عباس». وأحمد 
في: المسند ,)5١6/4(‏ برقم (/73141)؛ والبيهقي في: السنن الكبرى». كتاب: الخلع 
والطلاق» باب :من جعل الثلاث واحدة» وما ورد فى خلااف ذلك (/98/ 8””)., وقال :«هذا 
الإسناد لاتقوم به الحجة مع ثمانية رووا عن ابن عباس ويا فتياه بخلاف ذلك». أي : أن 
الطلاق الثلاث يقع ثلاثاً. 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ظ 1م 


أمهات الأولاو""2: وإذا اختلف الصحابة فى شىءء فالمعوّل عليه هو 
الححة”. 1[ ١‏ 


ين الالح ._ فرض ار أن الصحابة 5 دوا عمر 7 


ادا م د 00 أو أعلم 
0 


الثاً: مناقشة ما جاء في كتاب عمر بن الخطاب َه إلى شريح : 
نوقكش من وجهين : 

الوجه الأول: أنَّ قول عمر ؤي حجةً عليكمء لا لكم؛ اانه آم 
شريحاً أنْ يعمل بالكتاب» عم ويه سويت 
بما قضى به الصالحون» وهل أنتم تفعلون ما أرشد إليه عمرٌ وَقيه إذا نزلت 
بكم نازلةٌ؟! وحالكم أنّكم اقتصرتم على قولٍ إمامكم» فلم تلتفتوا إلى 
غيره» ولم تنظروا في دليله”". 


- وضعف الحديثٌ الخطابئُ في: معالم السئن (575/5). 
وصحح ما جاء عن أبن ن عباس تق الدين ابن تيمية في : الفتارى الكبرى(7/ 51), وآ بنْ القيم 
في : : زاد المعاد (5/ "2)1577 وبين ابن القيم في : تقديتب السنن (417/7) أنَّ الإمام أحمد 
صحح إسنئاده . 
)١(‏ ذهب عبد الله بن مسعود وه لاي ه إلى أن أم الولد تعتق من نصيب ولدهاء وأخرج قوله: | عبد 
2 المضنف6 بات: ببع أمهات الأولاد (54/17): برقم(1777109)؟ وابن أبي شيبة 
: المصنف؛ كتاب: البيوع والأقضية؛ باب: في بيع أمهات الأولاد ,)1١8/١١(‏ 
110 وابن حزم في: الا د اعرد احا (717/5)» وقال عن 
إسناده:(7/ 57): «هذا السند العجيب الذي لامغمز فيه». والبيهقي في: السئن الكبرى»: 
كتاب : عتق أمهات الأولاد؛ باب: الخلاف في أمهات الأولاد ( 20/١‏ 
(1) انظر: إعلام الموقعين (/077).: وإيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني (ص/ 42١11١‏ والدين 
الخالص 0 (75/5")» والمقلدون والأئمة الأربعة لمعشاشة (ص/ 96). 
(6) انظر: المصادر السابقة. 
(5) انظر: إعلام الموقعين (؟/ /001), وإرشاد النقاد للصنعاني (ص/2)178 وإيقاظ همم أولى 
الأبصار للفلاني (ص/58١).‏ والدين الخالص للقنوجي (777/4)», وأضواء البيان (// 
/اةه). والمقلدون والأئمة الأربعة لمعشاشة (ص/ .)٠١90‏ 


415 التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الوجه الثاني: على فرض التسليم بما ذكرتم» فإنّ هذا قول عمر وين 
00 ا 

ويمكن السشوات: فين ليت الثاني : بأنّ كناب عمر ضيه كتابٌ 
متنهيور: ولم ينكره ه أحد من الصحابة رين فكوان جح 

ويمكن أن يضاف إلى المناقشة وجه ثالث: أن قول عمر ا وي : (واقض 
بما قضى به الصالحون». يريد به الإجماعء وهو أحد الأدلةٍ 00 وإذا 
فسرنا ما جاء عنه بالإجماع لم يبقّ فيه متمسكُ لمن حَمَلَه على التقليدٍ. 

رابعا : قناتقة «الاستدلال: أن حبك الاين سيعرة نف كان ياخة يقول 
عمر بن الخطاب وَقِيهء نوقش من ثلاثة أوجه 

الوجه الأول: أنَّ أخدّ ابن مسعود َه لقولٍ عمرَّ ضَييه مِنْ باب 
موافقةٍ العالم للعالم في الرأي والاستدلال؛ لا مِنْ باب التقليدٍ لهء يؤكد 
هذا أمران : 

لأسر الأول أل عسد الامة ممععسرة وله الك فد دا 
الخطاب ضييبِه في مسائل كثيرة”'". ظ 

الأمر الغانى : 20 وه نفسّه حذر مِنْ أن يكون 
المسلم إِمّعةَ 6 فقال:(وهو - أي: الإمعة - فيكم: المُحُقِب”*' دينه 


.)178 انظر: إرشاد النقاد للصنعاني (ص/‎ )١( 

(؟) ساق ابنُ حزم في: الإحكام في أصول الأحكاء(5/١7‏ -54), وابنُ القيم في: إعلام 
الموقعين (؟/ 5 7ه 913) عددا من المسائل التي خالف فيها عبد الله بن مسعود ويه عمر 
به 

(©) الإمّعة: الرجل الذي يتابع كل أحدٍ على رأ قاذ عت على انين انظر: الصحاحء مادة: 
(أمع). )2 والفائق فى غريب الحديث للزمخشري» مادة : (أمع). ,)605/1١(‏ 
والقاموس المحيطء مادة: (أمع)» (ص/ 405). 

050 المخقّب: المقلك الذي عع حقد ابا اندي غير ياه :ورنة رالا برهان. وغوه اود مه 
الإرداف على حقيبة الرحل . انظر : الفائق في غريب الحديث للزمخشريء مادة: (أمع). 
(05/1) وغريب الجديث لابن اتيز (ص/ )0 ولسان العرب» مادة: (حقب). 1/ 

3517”)ء وتاج العروسء» مادة: (أمع). (5994/5). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب هوام 
الوجه الثانى : أن ميم بهذا لاخر لا فرق تقلييد عر بن 


الخطاب َيه ولا ابن - يه في كل أقوالهماء ا 
من الأئمة اح إليه.» و 537 


الوجه الثالث : 3 الاسغدلا ل بهذا الأثر على مطلويكم: ٠‏ فإِنه 
كون وسكا لف انال ا ااا ادا نا وعدهد فيال 
ا ا 0 
خرى غير 


وتمكن اميه للا نال إذا جا للبيضية اين 
0 


خامساً : مناقشة ما جاء عن عبد الله بن مسعود ولك : 


)١(‏ انظر: الإحكام فى أصول الأحكام لابن حزم (5/ 251 4258 وإعلام الموقعين (؟078/7), 
والقول المفيد للشوكاني (ص/8١٠ ».)23١9-‏ وإيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني (ص/ 
»0١‏ والدين الخالص للقنوجى (5/ :)١9٠‏ وأضواء البيان (/1/ 059-01548)» والمقلدون 
والاشة الاريطة لمماءة 6 
وأخرج أثر عبد الله بن مسعودقكه : الطبراني في ا ا برقم (81/55)؛ 
وأبو نعيم في : علية ارد 1 را راقن : الإحكام في أصول الأحكام (58/5)؛ 
والبيهقي في : المدخل إلى السنن» باب : فضل العلم(١/١75),‏ برقم(778)؛ والحنائي في : 
فوائده(١/089)»‏ برقم(١١٠)»‏ وحسّن محقق الكتاب /١(‏ 2940) إسناد الحنائي ؛ وابن عبد 
البر في : جامع بيان العلم وفضله (؟/ 4417), برقم(0141/5 18175). 
وأخرج الطبراني في: المعجم الكبير (9/ »)١97‏ برقم (8770) أثرَ عبد الله بن مسعود ذه 
بلفظ :(لا يكون أحدكم إمعة). قالوا: وما الإمعة يا أيا عبدالرحمن؟ قال:(يقول: إنما أنا مع 
الناس . إن اهتدوا اهتديت» وإن ضلوا ضللتء, ألا ليوطن أحدكم نفسه على إن كفر الناس أن 
لا يكفر). وضعّف ابن حجر الهيثمي في : مجمع الزوائد )١18١/١(‏ إسنادً الطبراني. 

(5) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (7/ 757)» وإعلام الموقعين (7/ 02017 وإيقاظ 
همم أولي الأبصار للفلاني (ص/١15١)2»‏ والقول المفيد للشوكاني (ص/9١٠):‏ وأضواء 
البيان (1/ 59 6) . 

(6) انظر: القول المفيد للشوكاني (ص/7١٠).‏ 
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الأول: مناقشة أثر عبد الله بن مسعود وه :(من كان منكم 
مستناً ...)2 نوقش الأثر من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن عبد الله بن مسعود صَلك عين المستنّ بهم. وهم 
الصحابة وَقيرء والمستدلٌ بهذا الأثر يُقَدُم قولَ إمامه على من عداه"©. 

الوجه الثاني: يكون الاستنان بالصحابة ين بالاقتداء بهم» بحيتٌ 
يأتى المقتدي بمثل ما أتوا به» ويفعل كما فعلوا. 

ويدلٌ على التفريق بين الاستنان والتقليدٍ: أن ابنّ سيره انها توى 
عن أن كوت الهرة إفة - أي : مقلداً كما تقدم - فهر بالاستنان”؟ 4 :هنذا 
يدل على تفريقه بينهماء فلا يصحٌ حمل ما جاءً عنه في الاستنانٍ على معنى 
التقليد”. 

الوجة الثالك: أن ابن مسعوه 5 نهى عن الاستنانٍ بالأحياءء وأنتم 
تفلدون الأحياء» فلا يستقيمٌ لكم الاستدلالُ بهذا الأى 9 ». 

الثاني: مناقشة أثر عبد الله بن مسعود و : (ألا لا يقلدن. رجل 
رضلا ..): توقض الأثر من وجوينة 1 

الوجه الأول: أن الأثر غير ثأيت””. 

الوجه الثاني : أن فى متن الأثر نكارة» أوضحها ابن حزم. بقوله : اامَع 
أنه - أي: ما نسب إلى ابن مسعوه- اكلام فاسدٌ؛ لأنْ الميتَ أيضاً لا تُؤْمَنٌ 
عليه الفتنة إذا أفتى بما أفتى» ولا فرق بينه» وبين الحي في هذا»0. 


,)١67/ انظر: إعلام الموقعين ("/ 000), وإيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني (ص/‎ )١( 

2 والمقلدون والأئمة الأربعة لمعشاشة (ص/7١٠).‏ 

(؟) انظر: إعلام الموقعين ("/ 01/7). 

(9) انظر: المصدر السابق (5/ 000): وإيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني (ص/ /7ا9١)‏ 
والمقلدون والأئمة الأربعة لمعشاشة (ص/7١٠).‏ 

(5) انظر: إيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني (ص/ /ا6١).‏ 

() انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (98/5). 

(5) المصدر السابق (88/5). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ام 


ويمكن أنْ يُضاف : المناقشة وجهان آخران : 


ع 


ظ الوجه الثالث: أنَّ مقتضى الأثر إِنْ صم منعٌ تقليدٍ الحي» والمستدلٌ 
به لا يقول بمقتضأه . 


الوجه الزايع : عارض أثر عبدٍ الله بن مسعودٍ َليِبْه» مع ضعفه ما جاءً 
عنه مِنْ نهيه عن أن يكونٌ المرءٌ 1 . ظ 

ميا دسا : مناقشة قول مسروق:(كان ستة من أصحاب النبي يَلدْ يفتون 
الناس. ..)» نوقش من ثلاثة أوجه: 


الوجه الأول: أن الأثر ضعيفٌ لا تقوم به م 


الوجه الثاني: على فرض صححة الأثر» فإِنَّ المذكورين فيه لم يكونوا 
يَدَعُونَ ما يعرفون مِن السنةٍ المطهرةٍ تقليداً لهؤلاء الثلاثة» بل إذا ظَهَرَتُ 
لهم السنة لم يكونوا يَدَعُونها لقولٍ أحدٍ كائناً مَنْ كان» فهذا عبد الله بن 
عباس -وقها- حين أنكرٌ على مَنْ خالف السنة بقوله : (قال : أبو بكر وعمر). 
وقال:(أراهم سيهلكون؛ أقول: قال النبيُّ كَل ويقولون: نهى أبو بكر 


0/0 


.)6١7/ص(‎ : تقدم تخريج الأثر في‎ )١( 

(0) انظر: الإحكاءافى أعيرل لاسكا لابن حزم (317//5), والمقلدون والأئمة الأربعة لمعشاشة 
(ص/98). 

(0) انظر: إعلام الموقعين 005 894ه), وإيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني (ص/ ؟151), 
والقول المفيد للشوكانى (ص/9١3).»‏ والدين الخالص للقنوجى (717/5): وأضواء البيان 
(90/ 060)» والمقلدون والأئمة الأربعة لمعشاشة (ص/ 940). 2 
وأخرج أثر عبد الله بن عباس و#ا: أحمد في: المسند(4/ ,))١77‏ برقم (//511): و(0/ 
4؛» برقه(١7171)»‏ وصحح أحمد شاكر في : تخريجه مسند أحمد (148/0) إسناد رواية 
أحمد في الموضع الثاني؛ وابن حزم في: حجة الوداع (ص/ 015)؟ وابن عبد البر في : 
جامع بيان العلم وفضله (؟/ »)١11١١‏ برقم(77810777/8)؛ والخطيب البغدادي في : الفقيه 
والمتفقه (١/1"05-/1/ا"7).‏ برقم(717/9). . وفي سنده شريك بن عبد الله» وهو صدوق يخطئ 


كثيراً» كما فى : التقريب سن حجر(ص/ ١7‏ 7). 
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وإِنّما كانوا يَدَعُونَ أقوالّهم لأقوالٍ هؤلاء؛ لأنّهم يقولون قولاًء ويقولٌ 
هؤلاء قولاً مخالفاً لهم ويكون الدليل معهم؛ اقب عون إلبهم . ويَدَعُون 
أقوالهم. وهذا عكس ما ل بعض السوسيا0 إذ لا يَدَعَون أقرال 
إمامهم وإنْ خالفت الدليل”''. 


الوجه الثاللك« لو ميلهنا أن الات يدل على أنَّ الثلاثة المذكورين فيه 
يقلّدون الغلاثة الآخرين» فليس فيه يد على تقليد الأئمة الأربعة؛ أن 
المقلدية في الأثر ع أجل الصحابة ل ومنْ 7 جاء | بعذهم لا يداينهم ولا 
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يقرت منهم ) فإلحاقه بهم فيه نظو بين 
ثامناً : مناقشة قول جندس : (إنَّه لرجل . ما كنت لأدع قوله : ...): 


نوقش بالأوجه الثلاثة التي نوقش بها أثر مسروق آنف الذكر ". 
الدليل الثامن: إجماع الصحابة وكين على جواز استفتاء العامي أكثر 


وحسّن الأثرٌ ابنُ مفلح في: الآداب الشرعية (1/ .)١584‏ 
ويشهد للأثر السابق ما جاء عن ابن عباس وها قال: (و الله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم 
الله؛ نحدئكم عن رسول الله كَلوّ» وتحدثونا عن أبي بكر وعمر). وأخرجه: الطحاوي في : 
شرح معاني الآثار (؟/189)؛ والطبراني في: المعجم الأوسط »)١١/١(‏ برقم ,)5١(‏ 
وحسّن ابن حجر الهيثمي في: مجمع الزوائد ‏ ط/ دار الفكر -(0557/7) إسنادً رواية 
الطبراني؛ وابن حزم فيى: حجة الوداع (ص/ 0560)؛ وابن عبد البر في: جامع بيان العلم 
وفضله (؟9/9١١1١),2‏ برقم (2373030)؟ والخطيب البغدادي في : الفقيه والمتفقه (١//1/ا7).‏ 
برقم(٠78)‏ 
وقد ساق تقئٌ الدين ابن تيمية فيى: مجموع الفتاوى :»)5١57/75١(‏ وفي: رفع الملام عن ( 
الأئمة الأعلام (ص/58)» وابنٌ القيم في: إعلام الموقعين (7/ 0194) - وتبعهما آخرون - أثرَ 
ابن عباس وكيا بلفظ : (يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء؛ أقول: قال رسول الله كَل 
وتقولون: قال: أبو بكر وعمر). ولم أقف عليه مسنداً فيما رجعت إليه من مصادر. 

)١(‏ انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (28/5).» وإيقاظ همم أولي الأبصار 

للفلاني(ص/ 7”54)ط/ دار الفتح. 

(؟) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (358/5). 

(6) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (58/5): وإعلام الموقعين (014/1), والدين 
ا للد 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 18م 


عصر أوأئل الأمة أ يختص بعال معيّن ؛ مي 60 


وقد حكى الإجماعَ جمعٌ من الأصوليين» منهم , . افد 0 والعزر 
ابن عبدالسلام””'» وشهابٌ الدين القرافيغ”*' وصفيٌ اليد اودع 3 


وهذا الدليل يدل على جوازٍ التمذهب, ويدفمٌ القولّ بوجوبه. 


الدليل التاسع: أنه لم ينقلْ عن أحدٍ مِن الصحابة و أنهم كانوا 
بلرمون اخيدا بالتقيّدٍ بمذهب أحل مجتهدي عصرهمء ولو كان 0 التقيل 
بمذهب معن غير جائز لما جار لد السيكوت عنه ) وعدم إنكاره"' 


الدليل العاشر : أن الله تعالى لم يُوْحِبْ على أحدٍ مِن الناس أنْ يتقيّد 
بمذهب أخل: الأئمة الأربعة؛ بحيث لا يخرجٌ ٠‏ عنه )6 ولا أوجبه رسوله كلل 
ولا يد إلا ما أوجبه لله تعالى أو رسعو 1 ولذا فالتمذهب غير 


/١( انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/١17١)» ومختصر منتهى السول لابن الحاجب‎ )١( 
وصفة الفتوى (ص/ 77). والبحر‎ 2)08/١( والمجموع شرح المهذب للنووي‎ ,)١ 55 
.)181/5( وتيسير التحرير‎ 2))3١97/5( المحيط‎ 

(؟) انظر: الإحكام في أصول الأحكام (778/5). 

(9) نقل القرافىٌ حكاية العز ابن عبدالسلام الإجماع في : نفائس الأصول (4147/4). وانظر: 
الفتاوى المصرية للعز ابن عبدالسلام (ص/ ؟١0).‏ 

(4) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص/ 477). 

(0) انظر: نهاية الوصول (8/ 2.2570 والتقرير والتحبير (/ 0705٠‏ وأصول الفقه للدكتور زكي 
شعبان (ص/ 77”9) . 

(0) انظر: نهاية الوصول للهندي (8/ ,)7397١‏ الع الع ا والااستعداد لرتبة 
الاجتهاد لابن نور الدين (7/ »)١١17‏ والتقرير 000 وأصول الفقه للدكتور 
وهبة الزحيلي :»)١١78/7(‏ وأصول الفقه الإسلامي للدكتور بدران أبو العينين (ص/584): 
والوجيز في أصول الفقه للدكتور محمد الزحيلي (ص/ ,)717١‏ وأصول الفقه للدكتور زكي 
شعبان (ص/778) . 

0) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام 2.)351١-7094/7١(‏ وإعلام الموقعين  2)7١7/5(‏ 
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الدليل الحادي عشر: انعقدَ الإجماع على جواز التمذهب بأحدٍ 
المذاهب الآأر 1 


يقول القاضي 00 : لوقع إجماع المسلمين في أقطار الأرض على 
تقليدٍ هذا النمطء رانافييت إلى اانه | لازيية ب بردو ع 


فقول الوزيرٌ ابن خييرة وَاضِنا المذاهي الأزيعة الى "شيعت الآمة 
على أن كلا منها يجورٌ العمل به96) 


ويقول ابن فرحون المالكي عن المذاهب الفقهية: «هؤلاءٍ الذين وَقَعَ 
إجماع الناس على تقليذِهم . مع الاختلااف في أعيانهم , واتفاق العلماء على 
اتباعهم» والاقتداء بمذاهيهم» ودَرْس كتبهم» والتفقه على مآخذهم...0”“. 


والتقرير والتحبير (/ 400٠‏ والقول السديد لمحمد فروخ (ص/6١3):‏ وضوء النهار 
للحسن الجلال »)١117/١(‏ وعمدة التحقيق للباني (ص/ »)8١‏ والوجيز في أصول الفقه 
للدكتور عبد الكريم زيدان (ص/١١5)»:‏ وأصول الفقه الإسلامي للدكتور بدران أبو العينين 
(ص/5894)؛ وأصول الفقه للدكتور زكي شعبان (ص/774): والمدخل للفقه الإسلامي 
للدكتور محمد مدكور(ص/9١”7)؛‏ والمدخل فى التعريف بالفقه للدكتور عبد المجيد مطلوب 
(ص/44١).‏ ْ 

() انظر: رسالة الاجتهاد والتقليد لحمد بن معمر (ص/2)75 والقول السديد لعلي القنوجي 
(ص/١1١)»‏ وفتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم (27/50©». واللامذهبية للدكتور محمد 
البوطي (ص/74): وأصول الفقه للدكتور وهبة الزحيلي .)١١78/7(‏ 
وقد نسب الشيخ حمد بن معمر في : رسالة الاجتهاد والتقليد (ص/7) إلى المتأخرين أنهم 
يستدلون بالإجماع الذي حكاه ابن هبيرة» الآني بعد قليل. 
واذّعى ابن أبي القاسم اليماني الزيدي - كما نقله عنه محمد الوزير في: العواصم والقواصم 
(/238». وفي: الروض الباسم )73١١ /١(‏ - انعقاد إجماع الصحابة وق والتابعين على 
وجوب التزام مذهب إمام معين ؛ لأنه لم يعلم أن أحداً كان يأخذ بقول أبي بكر في مسألة 
وبقول عمر في مسألة أخرى. ظ 
وتدرة ليه محم الوزير نكي العراصم والقواصم (7/ ١54‏ -1770) وفي : ارون البامتم 
(578-777/1). 

(0) ترتيب المدارك .)577/١(‏ 

() الإفصاح (757/5). وانظر: المسودة (408/17). 

() الديباج المذهب .)57/١(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١”8م‏ 


ويقول شاه ولى الله الدهلوي : «المذاهبٌ الأربعة المدوّنة المحررةٌ قد 
التميعف الأنا + أى عن يسدة يدها على وار فتتليوها إلى ينا 
7 
فالتمذهبٌ قديمٌء وقد أدركٌ الناسُ شيوححهم عليه"". 
مناقشة الدليل الحادي عشر: نوقش الدليل من وجهين : 
الوجه الآول: انعدام قيمةٍ الإجماع المذكور ذف في الدليل؛ أن 
المجمعين هم المقلّدون المذهبيون الذين لم يتأهلوا للنظر في الأول 
ويمكن الجواب عن الوجه الأول: بأنَّه لا يُسلّم لكم أن المجمعين 
هم مِنْ المتمذهبين الذين لم يتأهلوا إلى النظر في الأدلةء والاستنباط منهاء 
بل أرباليه من المتأهلين إلى النظر في الأدلء ومعرفةٍ القولِ الراجح بدليله 
الوجه الثاني : نختلتُ معكم في تفسيرٍ كلام بعضٍ من أوردتم حديثه: 
لبن عر اذ ابن هبيرةً - على وجه الخصوص- بالإجماع الذي حكاه 
الإجماع على جواز تقليدٍ الأئمة الأربعةء 57 مراده الرد على مَن اشترط 
ِ القاضي أنْ يكون متغهاذا :وان المقلة لا يقد قضاؤه» وحَمّل كلام مَن 
شترظ في القاضي أنْ يكون مجتهداً على ما كانت عليه الحالٌ قبل استقرارٍ 
العا رس ليابق ربا ير لك سكف لا د 
قضائه). 
ويدلٌ على هذا 0-2 كلدم أبن هبيرةً؛ إذ يقول تعفر على أنه لا 
يجوز أن وك القضاء مَنْ ليس من لعل الاجتهادء إلا أبا حنيفة: فإنّه قال: 
يجوز ذلك. 


.)878 /1( حجة الله البالغة‎ )١( 
.)١77 (؟) انظر: الاتباع لابن أبي العز (ص/87)» والقول المفيد للشوكاني (ص/‎ 
والقول‎ »)5515/١1( والروض الباسم له‎ »)1١ انظر: العواصم والقواصم لابن الوزير(/‎ )( 
المفيد را ار 0111 والدين الخالص للقنوجي (5/ 5١7)؛ وسبيل الجنة لأحمد آل‎ 
.)085 بوطامي (ص/‎ 
. انظر: رسالة في الاجتهاد والتقليد لحمد بن معمر(ص/77-17)‎ )5( 
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قال الوزير: والصحيحٌ في هذه المسألوّء أنَّ قول من قال: لا يجور 
تولية قضاء حتى يكون مِنْ أهل الاجتهادٍ. نه إنّما عَنى به ما كانت الحال 
عليه قبل استقرارٍ ما استقر مِنْ هذه المذاهب التي اجتمعت الع على أن 
كلا منها يجورٌ العملٌ به؛ لأنَّه مستندٌ إلى أمر رسولٍ الله يه وإلى سنته؛ 
فالقاضي في هذا الوقتٍ وإِنْ لم يكن مِنْ أهل الاجتهاد. .. فإنَّ ذلك مما قد 
فُرعَ له منه غيره. ودأب له فيه سواه. وانتهى الأمرُ مِنْ هؤلاء الأئمة 
المجتهدين إلى ما أراحوا فيه مَنْ بعدهم. وانحصرٌ الحقٌ في أقاويلهم. .. 
فإذا عَمَلَ القاضي في أفقيية يها بأخره عنهم» أو عن الواحدٍ منهم. فَإِنّه 
في معنى مَنْ كان أذّاه اجتهاده إلى قول 1 

ويمكن أن يضاف إلى المناقشة وجه ثالث : أن الإجماعً المذكور إن 
خيل على جواز التمذهب بهذه المذاهبٍ بحيثُ تكون طريقاً للتفقه» ومعرفة 


- 


الأدلة والراجح 007 فهذا بي لأنه لا يظهر َي جريان الخلافي في 
هذه الحالة. 


وإِن حمل على جواز التقليدٍ المذهبي للمتأهل لمعرفةٍ الأدلةٍ والنظر 
فيها والاستئباط منهاء فحكايةٌ الإجماع حينئذ لع نظر؛ لوجود الخلافي 


في هذه الحالة. 
الدليل الثاني عضر أن العلماء اتفقوا على عدم الإنكارٍ في مسائل 


4 


الاجتهادٍء ولا ريب أن أقلّ ما يقال عن المذاهب الأوعةة إنها مِنْ هذا 


القبيل”"". 
عر القروع 1 ذا رانك الي يدر الع الذي ا اخدّلِف فيه 
وأنث ترى تحريمه ع فله ا 


.)507//5( الإفصاح‎ )١( 

(') انظر: الطريقة المثلى لعلي القنوجي (ص/١17١)؛‏ والتمذهب - دراسة تأصيلية واقعية للدكتور 
عبدالرحمن الجبرين» مجلة البحوث الإسلامية» العدد :85م (ص/ ١7/5‏ -/ا/ا١).‏ 

() انظر: إعلام الموقعين (7/ .)48١‏ ومن استدل بقول سفيان الثوري ذكره ضمن الدليل الثالث 
عشرء ولم أورده تحتهء وذكرته ضمن الدليل الثاني عشر؟ لمناسبته . 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب م 


وقول تفي الدين ابن تبمنية #التساتل الاجعواد دن غم فيه بقولٍ 

بعض العلماء لم ينْكرٌ عليه. ولم يهجرء ومن كول باه الفولين لم دكر 
00 وإذا كان في المسألة قولان» فإِنْ كان الإنسان يظهر له رجحان أحدل 
القولين» عَمِل به. إلا لد بعضّ العلماء الذين يعتمدُ عليهم في بيانو أرجح 
القولين»”''. 


بيجم امسا ع ا او 


الاجتهادية. 

الدليل الثالث عشر: جاءَ عن الأئمةٍ المجتهدين التصريح بجواز 
التقليدِء ومنهم مَنْ جؤزه للمجتهدء وإذا جار للمجتهلٍ جار لغيره من لم 
يبلغ درجة الاجتهادٍ مِنْ باب أولى. 


وإدا جار تقليدٌ الأئمة؛ فَإِنّه حور أن يمحم يمَتَصَرَ على تة تقليدٍ واحدٍ منهم 
0 ش 


ومِن الأقوالٍ الواردة عن الأئمة فى هذا الشأن : 

5 7 1 و 539 8 ع اع ا (خ"ا) 

قولُ محمد بن الحسن: يجورٌ للعالم تقليد مَنْ هو أعلم منه 

وكان الإمامٌ مالك لا يخرجٌ عن عمل أهل المدينة» كما هو مشهورٌ 
5 «() تا ين 
مذهيه ‏ . 

الخالص و 033000 00 البان 0 0 الفقه للدكتور 7 

السلمي (ص/ 42587 والمقلدون والأئمة الأربعة لمعشاشة (ص/17١١).‏ 
(0) انظر: الفصول في الأصول للجصاص (5/ 785).؛ والمعتمد (457/7)»: ومسائل الخلاف 
(5) انظر: إحكام الفصول (ص/ 487)؛ وترتيب المدارك للقاضي عياض /١(‏ 47)» وإيقاظ همم 
أولي الأبصار للفلاني (ص/ "١8‏ ط/ دار الفتح. وعمل أهل المدينة للدكتور أحمد نور 
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وجاء عن الإمام الشافعي أنه قلّدَ غيره0©. 


مناقشة الدليل الثالث عشرء نوقش الدليل من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: إن كان برا كم في الدليل أن جميعٌَ الأئمةٍ جوّزوا 
التقليدَء فهذه الدعوى محل نظر؛ إذ جاء عن بعض الأئمة النهِيُ عنه”". 

الوجه الثاني : ذا بيستدن بهذا الدليل يْكر نسبة التقليد إلى إمامه؛ 
وقد مددي ا عير يراتا الشافعي م مِن القول 
بالتقليدٍ. فالدليل في أصله غيرٌ مسلم عند بعض المادين انا 

الوجه الثالث: أن ما جاءً عن الأئمةٍ مِن العمل بالتقليدٍ نما كان في 
مسائل يسيرةء لم يقفوا فيها على دليل من الكتاب ولا من السنةّء وبناءً 
عليه فلا يصحٌ جعل ما ثُقِلَ عنهم في هذه المسائل القليلة دليلاً على جواز 
التقليلٍ المذهبي الذي لا ١‏ يخرج فيه عن أقوالٍ إمام المذمب في الأعم 
الأغلب”". 


ويمكن أن يضاف | إلى المناقشة وححجه رابغ : أذ ما جاء عن الإمام 
مالك مِنْ أخذ خذه بعمل أهل المدينة لا يعد تقليداً» وإنّما هو أخذّ بالدليل. 


وما جاء عن الإمام الشافعي أنه وله قيوةة :قلس هراد بالتقليق التقليد 


المصطلح عليه بل قراذه به الاتنا 84 


- سيف (ص/7١١‏ وما بعدها)ء. وخبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة للدكتور حسان 
فلمبان (ص/568 وما بعدها). 5 الإمام مالك النقلية للدكتور عبدالرحمن الشعلان (؟/ 
١‏ وما بعدها)ء وعمل أهل المديئة لموسى إسماعيل (ص/ 786 وما بعدها). 

)١(‏ انظر: الأم ,.)75١6/48(‏ وإعلام الموقعين :)5481١/(‏ وإيقاظ همم أولي الأبصار 
للفلاني(ص/ ١8‏ ؟)ط/ دار الفتح . 

(1) انظر: إعلام الموقعين (/ 017 "/01), والدين الخالص للقنوجي (778/15) . 

(9) انظر : المصدرين السابقين. 

(4:) انظر: إعلام الموقعين (7/ 015)» والدين الخالص للقنوجي .)751١/5(‏ 

(5) انظر: إعلام ارون 0894 والمدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد )75/١(‏ حاشية 
اد 


اليابالأول: الدراسة النظرية للتمذهب هم 


الدليل الرابع عشر: أن الأئمة الأربعة على هدى» فأتبَاعهم على هدى 
قطعاً؛ لأنّهم ساروا وراءه."' 

مناقشة الدليل الرابع عشر: إِنَّ الهدى الذي كان الأئمةٌ عليه هو 
اتباعهم ابول والعمل بالكتاب والسنةء وهذا مو اطريتم) فَمَنْ سار 
عليه فاتبع الدليل» وانقاد 2 فهو على هدى. اناه أقوالٍ واحد 
منهمء وجعلها بمنزلةٍ نصوص الشرع التي لا محيدّ عنهاء ٠‏ فليس هذا مِنْ 


هديهم”'. 

ويمكن الجواب عن مناقشة الدليل الرابع عشر: بأنَّ السيرٌ على طريق 
الأئمةٍ إِنّما يتعٌ لمن بَلّعّ رتبةَ الاجتهاد. أو كانت لديه أهليةٌ النظر في 
الأدلق» والاستنباط منهاء أمّا مَنْ تمذهبء ولم يتأهل للنظر في الأدلةء فله 
السيرٌ على أقوالٍ إمامه. 

يَقَوَل الشيحُ حمدٌ ابن معمّر :١مَنْ‏ كان محصّلاً لبعض العلوم , وقد 
تفقه في مذهب من المذاهب. لوي 710 الأصحاب. ِ 
ولكنه قاصرٌ النظر عن معرفةٍ الدليل» ومعرفة الراجح مِنْ كلام العلماء: فهذا 
له القايد أرقا 4 ا مي عليه الاسام ل 0" 

الدليل الخامس عشر : إن صواتت ل ا افر قن 
صوابه في اجتهاده لو أرادَ طلبٌ الحق بنفسه» ويكون خاله كن آراة 0 
سلعةٍ لا خبرةً له بها “فإنه ]13 لد غاليا كلك البنلعة حيرا بها تاضحاء 


كان صوابّه وحصولٌ غرضه أقربّ مِنْ اجتهاد نفسه *. 


مناقشة الدليل الخامس عشر: نوقش الدليل من ثلاثة أوجه: 
الوجه الأول: مقتضى دليلكم أنه ل سكن أن يخفى على إمام 


)١(‏ انظر: إعلام الموقعين (559/5). 5 انظر: المضدر السابق: 

فرة رسالة في الاجتهاد والتقليد (ص/ 50-55).» والدرر السنية لابن قاسم (15-110//5). 

(5) انظر: إعلام الموقعين (7/ 42487 والدين الخالص للقنوجي ,090١1/14(‏ والمقلدون والأئمة 
الأربعة لمعشاشة (ص/ ؟؟5١).‏ 


م الكنذهب :كزاسة اتظرية أتقدية 
المذهب دليلٌ مِن الأدلةٍ الشرعيةٍ النقليةء وهذا ما لا يقوله أحدٌ؛ فإِنَّ 
أجلةً الصحابة ط مع قرب عهيهم بن النبي يك خفيث عليهم بعش 


وإذا سُلّم أن إمامّ المذهبٍ قد تخفى عليه بعضٌ السئن. لم يكن القول 
أن تقليده في كل حالٍ ولكلّ شخص أسلمُء ا 


الوجه الثاني : قولكم #فإن ضواف السلهب: : دعوى غير مسلَمة؛ 
فإِن المتمذهت إذا قلد إمامه. وخالفت إمامه غيره من العلماء 5 ممر هم 


مثله أو أعلم منه - لم يدر المتمذهبٌ أهو على صواب» أم على خطأ؟ 
نما يكونٌ المتمذهبٌ أقربّ إلى الصوابء إذا عَرَفَ أنَّ الصوابَ مع 
إمامه دون غيره » وحينئل لا رت فعله ؛ أنه عرف الكل 
ويمكن أن يجاب على الوجه الثاني: بأنَّ ما ذكرتموه في مناقشيكم 


4 


م 00 لديه أهليةٌ ا في الأدلق ما إن كان 00 غير متأهل 
النظر 1 في الأدلة؛ لفقده 0 


الوجه الثالث: إِنَّ ما مثلتم به في دليلكم حجةٌ عليكم! فإنَّ مَنْ أراد 


قزاء سشلعة إذا اغعنت عله النان» وكل مديما نامر يضلذ .ها بأمروة 
الآخرٌء فإنّهِ لا يُقْدِمُ على تقليدٍ أحدهماء بل يطلبُ الصواب مِنْ أقوالهماء 


: ابن القيم في‎ »)١7-١/ ساق تقيٌ الدين ابن تيمية في: رفع 0 (ص/‎ )١( 
0 لمر 11 ا و‎ 
.)188/1١( عبدالبر‎ 
وهناك رسالة علمية بعنوان: (استدراك بعض الصحابة ما خفي على بعضهم من السنن  جمعاً‎ 
ودراسة) للدكتور سليمان الثئيان». وقد طبعت في الجامعة الإسلامية: عام 574اه.‎ 

00 انظر : إعلام الموقعين (78/5 01 والدين الحالض لل 09000 والمقلدون 
والأئمة الأربعة لمعشاشة (ص/ 15؟1). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب يفلها 
ولو أَحَدَ بقولٍ أحيهما تقليداً عُدَ مخاطراً مذموماًء ولم يُمْدَحْ» بل عليه أن 
يطلب الصوابّ مِنْ خارج؛ ليتبيّنَ له المصيبٌ”"". 

ويمكن أن يضاف إلى المناقشة وجه رابع : إن كان العاف متأهلة 
للنظر في الأدلةٍ واللرججع ينها فلا يُسلّمُ لكم أن صوابه في تقليدٍ إمامه 
أقربٌٍ مِنْ صوابه مِن اجتهاده» بل الو نَظرَّ المتمذهبٌ المتأهل في الأدلق 
تأجملا الحكمء فهو حير مما لو علد إمامّه فأصاتت؛ لأنه 06 قل أذى 
ما عليه - وهو أخذ الحكم مِنْ دليله - وخطؤه مغفورٌ له. 

الدليل السادس عشر: قياسٌ التمذهب بأحدٍ المذاهب الأربعة 
والاقتصار على 0 ينها على الاقتصارٍ على إحدى 0 السبع ‏ » فإذا 
جارٌ للمسلم أن نقرا القران باخدف القرادات السبع مقة مقتصراً عليها""2 فيجورٌ 
لف ال يتمذهت بأحل المذاهب الأر, 0 

مناقشة الدليل السادس عشر: إِنَّ القياسَ المذكوز فى دليلكم غير 
صحيح ؛ للفارقٍ البيّنِ بين القراءاتٍ السبع» والمذاهب الفقهيق» ووجه 
الفرق: أن القراءات متواترة عن النبي يَلهِ نفسِه. وفك أ مها تمفياة على 
الناس » نكلّها حقٌء بخلافٍ المذاهب الفقهية» فأكثرٌ مسائلها آراء» تحتمل 
ا ا ا كر 

وأيضاً: فالقراءاتٌ وإن اختلفث في اللفظٍ إلا أن المعنى واحدٌء أو 
تقاربٌ”*'. بخلافٍ المذاهب الفقهيةٍ» فبينها اختلافٌ معنوي في كثيرٍ مِن 
السبائل. 


. انظر: المصادر السابقة‎ )١( 

(؟) انظر: إعلام الموقعين (5/ .)75١0‏ 

(6) انظر: الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة لابن رجب (ص/ ٠١‏ وما بعدها). واللامذهبية ‏ 
للدكتور محمد البوطي(١ص/078)»‏ والمقلدون والأئمة الأربعة لمعشاشة (ص/١١١).‏ 

(5) انظر: بدعة التعصب المذهبي لعباسي(ص/ 40)؛ والمقلدون والأئمة الأربعة لمعشاشة (ص/ 
9)). 

(0) انظر: الرد على من انَّبع غير المذاهب الأربعة لابن رجب (ص/ 0717-5١‏ . 
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امو أخيرء و 9 يحصل الباقميرا ابراست يخ ا بخلافي 
باو ا 

الدليل السابع عشر: قياسٌ تقليدٍ أحدٍ الأئمةٍ الأربعةٍ وأخذٍ أقواله على 
قبولٍ رواية الراوي»؛ فالراوي سيمع بأذنه ما روا فأدّى مسموعه. والعالم 
عَقِل بقلبه ما سمعه» فأدّى 7 

مناقشة الاين السابع عشر : إن القياس المذكورٌ في دليلكم غير 
مع إذ ثمّةَ فرقٌ بين الرأي والرواية» وذلك من وجهين: 

الوجه الأول: أن انَباءَ الراوي واجتٌ؛ أن الله ا بقبولٍ خبره؛ 
ولاه انفرد بعلم ما اع نيف كلوقن اتباع العالم» ٠‏ فغيرٌ وأجب؛ لأن الله لم 
يأمرْ به ولإمكان أن يعلمَ الناظرٌ مِنْ حيث عَلِمَ العالم. 

الوينه القاتى 2 أن الخلظ يفن الووابة قلي *-لآن شيطينا سه 4 بخلاك 
الرأي» فالغلط فيه ليس بالقليل؛ لدقَّةِ طرقهء وكثرتها”". 

الدليل النامن عقر : قياس أخذٍ أقوالٍ العالى على اد أقوالٍ 
المقؤمين للمتلفات» ا والقائفين" ' ' والمترجمين والمعرفين والمعدلين» وعلى 
نبول الأعمى لمن يدنه على القبلقه وها كاد 0 


.)١198/5( انظر: إعلام الموقعين (5/ 587)؛ والدين الخالص للقنوجي‎ )١( 

(0) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام »)١/7١(‏ وإعلام الموقعين ١/5(‏ -18). 

() القائف: الذي يعرف الآثار. ويعرف النّسَب بالشبه. انظر: طلبة الطلبة للنسفي (ص/778), 
والمطلع على أبواب المقنع للبعلى (ص/ 275814)»: والقاموس المحيط» مادة: (قوف)؛ (ص/ 
٠١6‏ ). | 

(؛) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (59/5: 48)» وإعلام الموقعين (/ 44٠١‏ 

١؛‏ وإرشاد النقاد للصنعاني (ص/ ,)١18٠‏ وإيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني (ص/ 

25 دار الفتح. والدين الخالص للقنوجي .)777:0١199/54(‏ وأضواء البيان (1/ 5 07): 

والمقلدون والأئمة الأربعة لمعشاشة (ص/7١١).‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب م 


اود الدج الام عصر هناك فرق بين قَبولٍ رأي العالم. 1 
ذكرتموه في قياسِكم. وبيان ذلك : أن قَبولَ قولٍ المقرّم والقائفب وسائر مَنْ 
ذكرتُم في المقيس عليه مِنْ باب قبولٍ قولٍ المخبرٍ الذي أَمَرَ لله بقَبولٍ خبره 
إنْ كانَ عدلاً صادقاًء وليس مِنْ باب قبولٍ الفتيا في الدَينٍ مِنْ غير قيام دليل 
على عه37؟,. ظ 

أدلة أصحاب القول الثانى (القائلين بوجوب التمذهب) : 

استدلٌ أصحاتٌ القولٍ الثانى بأدلقٍء منها : 

ندل اسان القولٍ الثاني بأكثر أدلةٍ أصحاب القولٍ”''» لكئهم 
يضيفون إليها أدلة تر تقى بالقولٍ بالجواز إلى القولٍ بالوحري: 


الدليل الأول: د بجبُ التمذهبٌُ على غير المجتهدٍ مِنْ غيرٍ العام" 1 
لعلا يفضي عدم تمذهبه إلى التقاط رخص المذاهب» واتباع الهوى. فيأأخل 
في علة 1 بالعدهت القائل بالإياحة. ورك المدهت القائل الع 


0 هذا فده 0 تغبر بالديي. وتؤدي إلى الانحلالٍ عن التكليى: 


يقولٌ أبو عبد الله ا القاد عاض قير 
المعروف المشهور مِن مذهب مالكِ وأصحابه؛ لأنْ الورعَ قل» بل كاد 


)١‏ انظر: المصادر السابقة» ما عدا إعلام الموقعين» فانظر : ("/ لااه - 0548)» وأضواء البيان 
(0/ احه-ذلحة)., 

(؟) عدا الدليل الثامن» والدليل التاسع» والدليل العاشر. 

() تقدم لنا في مسألة مستقلة أنَّ الأقرب أنَّ العامي لامذهب لهء ولا يصح منه التمذهب. 

(84) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/177)» والمجموع شرح المهذب للنووي /١(‏ 2))06 
وصفة الفتوى (ص/77)» ونهاية الوصول للهندي (7419/8)» ولمع اللوامع لابن رسلان» 
القسم الثاني (511/7)» وضوء النهار للحسن الجلال /١(‏ 2»)177 وإجابة السائل للصنعاني 
(ص/ :»)5٠١‏ وأصول الإفتاء للعثمانيى (ص/17١1)‏ مع شرحه المصباح في رسم المفتي» 
والوجيز في أضول التشريع للدكتور محمد هيتو (ص/9١0),‏ والتمذهب دراسة تأصيلية 
واقعية للدكتور عبدالرحمن الجبرين» مجلة البحوث الإسلامية» العدد: 85 (ص/ 7ا١).‏ 
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يَعْدمُ! والتحمّظ على الدياناتٍ كذلك؛ وكثرت الشهواتٌ. وكَثْرَ مَنْ يَذّعى 
العلم. ويتجاسر على الفتوى فيه. فلو فْتِحَ لهم بابٌ في مخالفة المذهب 
لانسمَ ارق على الراقع. وهتكوا حجات هيبةً المذهب. وهذا من 
المفسدات التي لا خفاءَ بها)”"". 


مناقشة الدليل الأول: نوقش الدليل من ثلاثة أوجه : 
ام ا 000 6 


الجواب عن الوجه الأول: 3 المذاهت لم كن ده ولا محررة ة في 
0 اديه 5 جد ار سالود مَرنْ كن حين خرن ن لهم 
الللاحقة ٠‏ فالمذاهتٌ قد دُوَنَت ومهُدث © 


الوجه الثاني: ما ذكرتموه في يكم 0 إن كان الخروجٌ لغير 
مخض شرعى» أَما إن اتتزم بالمذهب. وخرج عنه ؛ لتبِينٍ رجحان غيره من 
المذاهبء فهذا مما يُمدح نعف ا د 


يقول ل تقيّ الدين اب نفة :لمن التزم مذهياً نا ثم فَعَلَّ خلاقه و 
غير تقليدٍ لعالم آخر أفتاى ولا استدلال ادامل يقتضي خلاف ذلك. ومِنْ 
غير عذر شرعي يبيحٌ له ما فعلهء ذاه كورة متها لبوا وعاملا بغير اجتهاد 
مكليو سنيدا 1ك ردي وان اين له ها لوسك رجيجان افر شان . 
قولٍء إِّا بالأدلةٍ المفصلة» إِنْ كان يعرفها ويفهمهاء وإمًا بأنْ يرى أحد 





.)1١١/80( نقل الشاطبيُ كلام أبي عبد الله المازري في: الموافقات‎ )١( 

(؟) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ »)١11‏ والمجموع شرح السولب انرون 0/10 
وصفة الفتوى (ص/77). 

(0) انظر: المصادر السابقة» وأصول الفقه للدكتور عياض السلمي (ص/ 187). 

(5) انظر: المسودة (؟:/١71).‏ 


الياب الأول: الدراسة النظرية للتمدذهب "لم 


الركلين أعلم طلف المبالر ون لخر وهو أتقى لله فيما يقوله. فيرجع عن 
قولٍ إلى قولٍ لمثل هذا: فهذا يجوز بل يجب . ظ 
الوجه الثالث: أنَّ إيجابَ الالتزام بالمذهب» مع اشتمايه على أقوال 


مرجوحة اا ريه 008 كر المكسد حينئذٍ في القولٍ 
بالويجاب. 


الدليل الثاني آر قير الناس عدي ولعب بعتو ين الداعت 
الأربعق» حفن مصالح علة ) كضبط الناس في عباداتهم ومعاملاتهمء 
وانضباطٍ أقضيةٍ الحكام . 

رد حكن اله ثغالى آذ فيط الذيق وستظديان تكب للفاسى امه 
اجتمع النامنُ على عليهم ودرايتهم» فصارٌ الناس يعولون عليهم» وعلى 
اميم 0 
للاجتهاد © 


.يقول بن رجي' 5 ا ا ل ادبي - لرأى 


(:) 
الناس) ش 


ع2 


الدليل الثالث: أنَّ مَن اعتقدَ أنَّ مذهبّه هو الحقّء وَجَبَ عليه العمل 
بموجم اعتقاده*'. ظ 


.)55١/7١( مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 

(0) انظر: التمذهب ‏ دراسة تأصيلية واقعية للدكتور عبدالرحمن الجبرين» مجلة البحوث 
الإسلامية؛ العدد :87 (ص/ .)١977”‏ 

(9) انظر: الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة لابن رجب (ص// 77 وما بعدها).» وحجة الله 
البالغة للدهلوي /١(‏ 877) . 

(5) الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة (ص/58). 

(6) انظر: التقرير والتحبير (/ »)0٠‏ وتيسير التحرير (5/ 707)» والتقليد في الشريعة الإسلامية 
لعبد الله الشنقيطي (ص/55١).‏ 
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الدلبل 0 أن د قد ا بعد الأئمةٍ الأربعة”''» وإذا لم 
وى اه ا 


مناقشة الدليل الرابع: لا تل لكم القول بانقطاع الاجتهادٍء فلا 
يخلو عصرٌ عن مجتهدٍ"”". ثم نكم لم تلتزموا أقوال فزلائو الأقمة# يل 
قلدتم متأخري علماء ومتمكافا 


التليل الخامس: أن إمامّ المذهب قد الع على معاني كتاب الله 


جميعهاء ولم يفته منها شيءٌ» وعلى جميع سنةٍ رسولٍ الله كَل ولم يفته 
منها ثتى 1ه ولذا اتعناة؟ لكمال علي 


مناقشة الدليل الخامس: قولكم: إن إمام المذهبٍ أحاط بجميع 
الأدلق قول مردودٌ؛ فإن أجلة الصحابة يكين مع قرب عهذهم م مِن النبي َل 
خفيت عليهم بعضص ل االعس ” 0 والأئمة أَنفْسَهم معترفون بعدم الإحاطة 
بمعاني نصوص الكتاب والسنة'"» وما مِنْ شك أنّه يفوت الوأحد منهم 
بعض الأحاديثٍ التي لم يطلغ عليهاء وهو معذورٌ في تركٍ العمل بها؛ لعدم 

0( ظ / 1 
اطلاعه ".2 





.)١17/ص( وصفة الفتوى‎ :»)5١ انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/‎ )١( 

() انظر: سبيل الجنة لأحمد آل بوطامي(!ص/ 560)» وتنزيه السنة والقرآن له (ص/19١),‏ 
والصوارم والأسئة لمحمد الشنقيطي(ص/ :)7١4‏ ودرة الغمام الرقيق لعبد الله التليدي (ص/ 
66). 

(9) انظر مسألة : (خلو العصر عن مجتهد) فى : البرهان (؟/ .)88٠‏ والمنخول (ص/  .)584‏ 
ورمجموع فتاوى شيخ الإسلام ( 0 ١٠)»ء‏ وأصول الفقه لابن مفلح )١667/5(‏ 

والتحبير(8/ 4009)» وشرح الكوكب المنير(4/ 0575)» وإرشاد الفحول (؟/41١1).‏ 

(5)- انظرن: سجيل الججنة لأحسد آل بوطامي(ص/ 5 ,)7١‏ والصوارم والأسنة لمحمد 
الشنقيطي(ص/ 717). 

(0) انظر: أضواء البيان (1/ 2205717 ودرة الغمام الرقيق لعبد الله التليدي (ص/ 00). 

(0) انظر: إعلام الموقعين 1١9/5(‏ -28). 

0) انظر: أضواء البيان (1/ 42071 ودرة الغمام الرقيق لعبد الله التليدي (ص/ 00). 

(4) انظر: أضواء البيان (/ا/ /اكه) . 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب الللد 


الدليل السادس : أنَنا نعمل خصوضصض إمام المذهب 0 مذهيه ؟ أنه 
له قدرةً لنا على معرفة نصوص الكتاب والسيئةء فإذا لم نقلّذْ إمامّنا بقيئا في 
د 


عرة 


مناقشة الدليل السادس: لا يجوز الإعراضٌ عن نصوص الكتاب 
والنسئة» مل الواجت:تعليهها »وا ذغاؤكع أن معرفة الكتاب والسة غير 
مقدور عليه؛ قولٌ مردودٌ» ف الله تعالى أَمَرَ الناسَ بتدبّر القرآن الكريم'". 

فول ابن م ينانا أصحاب هذا الدليل #افاليت شعري كيف 
قصرت عقولّكم عن فهم ما افترض الله تعالى عليكم تدبره وال خلديةة 
وا تشع عقولكم للفهم عن الشافعي ومالك وأبي حنيفة؟! وما أمركم الله 
تعالى قط بالسماع منهم خاصّة دون سائر العلماء» ولا ضمن لكم ربكم 
تغالى قظة انون على :قي كلايهم »كما ضمن لحم افن اقهم كلاه !"" 

أدلة أصحاب القول الثالث (القائلين بالاستحباب) : 


تقدمت الإشارةٌ إلى أنَّ قولّ أصحاب القول الثالث يرجعٌ إِمّا إلى 
القولٍ الأول» وإمّا إلى القولٍ الثاني. 

أدلة أصحاب القول الرابع (القائلين بالمنع من التمذهب): 

استدل أصحابٌ القولٍ الرابع بأدلق» منها : 


الدليل الأول: قال الله تعالى مل أدبت عدوأ من ديت أ 


5 000ظ 5 
اذكه كمتل. المتكرن: عدت" نا إن اوكرت لفرت لت ليكوت 7 
ا د 


.)085 /1( انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (2171/5): وأضواء البيان‎ )١( 
.)01/5/1( وأضواء الييان‎ :»259١ /”( (؟) انظر: إعلام الموقعين‎ 

(7) الإحكام في أصول الأحكام (1737/5). 

(5) الآية )8١(‏ من سورة العنكبوت. 


الله ظ التمذهب دراسة نظرية نقدية 





.جه الدلالة: أن م3 اتشد غاليا إناما له يعرم عليه تصوصن. الكتانن 
والسنقٍء فما وافقّ قولَ إمامه قَبلّهه وما خالفه تركه. مع أنّهِ يُقر بأنَّ هذا 
قول الله وقول رسوله كَلِ: فقد اتخذ إمامّه مِنْ دون الله ولي7". 


مناقشة الدليل الأول: يمكن أن يناقش وجه الدلالة من وجهين: 
الوجه 5 أن ما ذكر في وجه الدلالة هو التعضصب لأقوالٍ الإعام 


الوجه الثاني : الا يصحٌ تنزيل الآيةِ على مَنْ يعتقدٌ أن الحلال هو ما 
أحله اذا شرل كا وأنَّ الحرامً هو ما حرمهالله نوس له كان لكن لما 
فَصْرَ علمّه وفهمه عمًا قاله النبيٌ يكل وضعفت إدراكه عن بلوغه. ولم يكن 
عنده علم بطرقٍ الجمع بين الأدلةٍ: اتّبع عالما بتلدا هلقن ظنْه أنه متبعٌ 
للكتاب والسنةٍ - وإِنْ علم مِنْ إمامه مخالفةً للدليل تَرَكَ قوله - فإنّ مثلَ هذا 
لا يلحقه لومٌء ولا تتوجه إليه هذه الآيات”'". 


اا ا 


الدليل الثاني: قال الله تعالى: #آمٌ ا ترك وَلَمَا َعَم أ 
لذن جَهَدُواً مك وَلَرْ يَتَّحِذُوأْ من دون أله ولا رسو له له ولا لْمَؤْمِنِينَ و! 00 

وجه الدلالة: أنه لا وليجة أعظم ممّنْ جَعَل أقوالَ عالم بعيئه عبار ](4) 
على كلام الله تعالى , وكلام رسوله ج20 , 

مناقشة الدليل الثانى: الذي يأخذ قولَ إمامه؛ لاعتقاده أنَّ قولّه كاش 
عن مرادٍ الله ومرادٍ رسوله تكلِِ - لا أنّه اختارٌ قولَ إمامه وقدّمه على قولٍ الله 


.)1754 /5( انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم‎ )١( 

(؟) انظر: حجة الله البالغة للدهلوي (١//ا57)»‏ والدرر السنية لابن قاسم (4/ 077 . 

(6) من الآية )١5(‏ من سورة التوبة. 

(5) العيار: الورَّانء تقول: عيّر الدنانيرء» أي: وزنها واحداً بعد واحدٍ. انظر: لسان العرب»ء 
مادة : (عير): (92*/5, والقاموس المحيط» مادة: (عير)ء (ص/ ه/اه). 

(4) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم »)١74/5(‏ وإعلام الموقعين  448/7(‏ 
846 )). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب لم 


وقولٍ رسوله و - لم تفل إما مهو ليو 


ا 


الدليل الثالث: قال الله تعالى: #إوَإدًا مِِلَ هم كما .6 ايل الله كالنا عل 


َم م مآ ْنا لَه 41 وَلَوْ كارت ءَاسَأوُهُمْ لا يعَيَلُوت سيا ولا يا 0 


1 


وجه الدلالة: أنَّ مَنْ تمذهبٌ بمذهب أحدٍ الأثمةء ووجَدَ قولاً لإمامه 
يخال الكتاب أو السنة» فإنَّه يأبى قبولَ الدليل» ميتّبعٌ ما عليه آباؤه”" 


مناقشة الدليل الثالثك: يمكن أن يناقش وجه الدلالةنيما ' نوقش به 


الدليلٌ الأول. 
الدليل ع قال الله 00 0 ينك أَمَهُ يدَعْونَ إِلَ اير 
وَيأمونَ يلون وِيَنْهَوْنَ عن الْسَكرٍ وَأوَْيِكَ هم المحوت»”". 


وحه الدلالة: أنَّالله ا خب ل شد 02 ٠‏ دعا الى عير 
الداعون إلى رأي فلان وفلان7*) 


مناقشة الدليل الرابع : يمكن أن يناقش وجه الدلالة : أن دلالة الآية 
فلن سا ذكرتهوة لسنيع دلالة ظاهرة محيث لزه المخالف لقولكم بترلك 
م وكون الدعوة إلى الكتاب والسنةٍ مِن الفلاح أمرٌ لا مِرْيَةَ فيه» لكنْ قد 
يكون الخد بمذهب أحد الأئمة طريقا إلى معرفةٍ الكتاب والسنة» إذا قَصَدَه 
المتيلفت: 





010( انظر : فوائد في علوم الفقه لحبيب الكيرواني (ص/ .)١9‏ 

لك 110 سن سروه ال 07 

(6) انظر: الإحكام ذ فى أصول الأحكام لابن حزم (5/ :)١76‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 
): 06). وإعلام الموقعين (4417//8): والدين الخالص للقنوجي (4/ 5 .)٠١ ٠‏ 

(4) الآية )١١5(‏ من سورة آل عمران. 

(0) انظر: إعلام الموقعين (؟/ 14؟01)» وإيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني (ص/55١2»‏ والدين 
الخالص للقنوجي (707/5). 


م التمذهب دراسة نظرية نقدية 
الدليل الخامس : حديث عدي بن حاتم المتقدم. 
وقد تقدم الاستدلال بهء ومناقشة وجه الدلالة في المبحث الأول مِنْ 
هذا الفصل . ظ ظ 
الدليل الساوس : أن الله تعالي لم 2 بالتمذهب بمذهب أحل ل من 


الأئمة الأربعةء ولا م بيه 00 كد فمنْ أبن لكم اتباعٌ عالم بعينه دون 
غيره من العلماء لا [ 


مناقشة الدليل السادس: يمكن أن يناقش الدليل: بأنَّهِ يُسِلَّمْ لكم أنَّ 
الله تعالى الم يأمر بالتمذهبء ولذا لم نقل بوجويه؛ لكنّ الله أجارٌ لمَنْ لم 
يبلغ درجة الاجتهاد أَنْ يأل أقوال العلماء. وإدا جار أخل أقوالٍ العلماء؛ 
جار الاقتصار على أخل أقوالٍ وأحل منهم . 

الدليل السابع : أن المتمذهبين بمذهب إمام معيّنٍ خالفوا أمرّ الله 
تعالى وأمرَ رسوله عَلَبِبد وارتكبوا ما نهاهم عية إمامُهم, لكر ضدّ طريق 
أهل العلمء وبيان هذا: أنَّالله أَمَرَ بردٌ ما تنازع فيه المسلمون إليه» وإلى 
رسوله 4ه روحت في قوله تعالى:#فإن نعم في في شَىْ ل 5 إِلَّ أله 
واد ندا 0 د وي رذوا ما مان اد دا 
ار ير 00-1 لإمايهم أخذوا بقولٍ إمامهم وتمسّكوا به. 

وخالفوا إمامّهم؛ فالأئمة نَهّوا عن تقليدِهم. وحذروا منهء كما سيأتي 
بعد قليل. 

وسلكوا ضدَّ طريق أهل العلم؛ فإنَّ طريقّهم طلبٌ أقوالٍ العلماءء 
(1) انظر: جامع المسائل لابن تيمية (المجموعة الثامنة/ 459): وإعلام الموقعين (/078 - 


68) والرحلة إلى إفريقيا للشنقيطي (ص/ ,)١6١‏ ونثر الورود له (؟2)58577/5 وتبصير 


00 من الآية 269 من سورة التساء. 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب يذنه 


وعرضها على القرآن والسنةٍ الثابتةٍ وأقوالٍ الصحابة وَئهء فما وافقها أخذوا 
هه .وا اككالقها :رذوةة والمقلةوة تفيووا الحو أقرال إفادي ”7 

مناقشة الدليل السابع: يمكن أن ناففن : الدلئل :بان ها كتيوه عسل 
إن تحققتٌ ل درجة الاجتهادء أو تأهل الى النظر في الأدلق 
وأمكنه النظر ” ترك 00 إمامه. 


أ إن كان المتمذهبٌ غير متأهل للنظر في الأدلةٍ واقتصر على قولٍ 
إمايه - الذي يظن أنه متبعٌ للقرآن والسنق ولم يظهرٌ له أنه خالفهما فلا 
يتوجه الله انه كد خالك أمرَّ الله وأمرّ رسوله يكل وارتكبَ ما نهاه عنه إمامه. 


الدليل الثامن : إجماع الصحابة والتابعين كلهم على المنع مِنْ أن 
يقصدَ أحد إلى أقوالٍ أحدٍ العلباء» فيا غخذها كلها ولا يلتفث إلى غيرهاء 
حكاه ابن عر فقال:«قد صحّ إجماع الصحابة وي أولهم عن اخره. 
وإجماعٌ جميع التابعين أولهم عنْ آخرهم على الامتناع والمنع مِنْ أن يقصد 
م متسر يكم خانا حذف كله 


نيلم مَن أذ بجميع قول أبي حنيفة. أز يس اقرل مالليه | أو 
انظ ولم يتف عن اع منهم إلى ل ف عم انز يَه كلها 
عن آخرهاء وانْبِعَ غير سبيل المؤمنين 0 

وحكى الإجماع اها تم تقَيٌ الدين ابن تيمية ممم 


وحكى ابن القيّم إجماع الأمةِ على تحريم اتخاذٍ أقوالٍ رجل بعينه. 
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2١5 انظر: إعلام الموقعين (5/ 577 077): وإيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني (ص/‎ )١( 
وهداية ل إلى مسلمي بلاد اليابان للمعصومي(ص/ 4)» وسبيل الجنة لأحمد آل‎ 
.)57 بوطامي(ص/‎ 

(؟) النبذ في أصول الفقه (ص/7١١).‏ وانظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (079/7. 

(9) انظر: الأخبار العلمية للبعلىي (ص/ 187). 


م التمذهب دراسة نظرية نقدية 
وجعلها بمنزلة صوص الخارع: فلا يلتفتٌ إلى نصوص الكتاب وال 


مناقشة الدليل الثامن: يمكن أن يناقش الدليل: بأنّ دعوى الإجماع 
المذكورة محل نظر؛ 0 لين إثبات. ولم يورد اين حزم قولاً لأحد 
الصحابة وَقُي أوالتابعين دالاً على المنع . 


لكن إِنَ كان قَصْدُ مَنْ حكى الإجماعَ عدم التزام مَنْ كان متأهلا للنظر 
في الأدلة”'" - إِمَّا البلوغه درجة الاجتهادء وإمّا لتحقق وصف الاجتهاد 
لا بعض المسائل؛ وفي كلام ابن حزم الساى إشارة إلى قد 
التمكن مِن النظر - بأقوالٍ عالم: ٠‏ مع تمكيه مِنْ الوصولٍ إلى الحكم 
الشرعي» وتَرَكه إعراضاً عن الأدلة؛ أو مع نظره فيهاء وتوصله إلى رأيء 
وترّك ما ترجّحَ عنده. وبقى على قولٍ إمإامه : : فلم لهم حكاية الإجماع - 
ويكون صنيعٌ المتمذهبٍ حينئكٍ تعصبأ مذهبيا فوقو نا ل د سال 


الصحابة يي والتابعين أنهم يعملون بما ترجح عنلهم . 


الداول التاسع : أن التزام أقوالٍ عالم بعينه دون غيره» بحيثُ لا يخرح 
عنها تلاغة برةة لم تكن موجودة في عدر سدم الأول. ا يكن 
العيحاءة ل منقسمين إلى مذاهب علمائهم. وبناء عليه لا يكور التمذهب 
بأأحد المذاهب الآره ا ظ 


يقول ابن حزم : إن تقليدٌ الآراء لم يكن قط يوما في قرن الصحابة ودين 
ولا في قرنٍ التابعين ولا في قرنٍ تابعي التابعين - وهذ القرون التي أثنى 





() انظر: إعلام الموقعين ("9/ 0737). 

(0) انظر: حجة الله البالغة للدهلوي /١(‏ 400). 

() انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم :4)١15 2»١1577/5(‏ وإرشاد النقاد للصنعاني 
(ص/18١)»‏ وإيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني (ص/ 42١1١50‏ والقول المفيد للشوكاني 
(ص/ 2)١1١7‏ وهداية السلطان إلى مسلمي بلاد اليابان للمعصومي(ص/ ٠‏ /ا- /ع), ا شجواء 
اشاقن (/ا/ 05) ودرة الغمام الرقيق لعبد الله التليدي (ص/ 205 وبدعة التعصب المذهبي 
لعباسي(ص/ 4١‏ -؟97). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب أنه 


النبيٌّ عليها - وَإنّما حدثت هذه البدعة في المَرن الرابع المذموم على لسان 


النبي عبد وَأله لا سبل إلى وجود رجل واحدٍ في الموون الثلاثة المتقدمة 
لد اها أو قابيا 0 أخذ عنه في جميع أقواله فأخذه كما هوى 





وتديّن به وأفتى به الناسَ 

17 ابن ادم : «إِنَّ نعل بالضرورة أنه لم يكن في عصر الصحابة 
مسي ماح بوي ا ا 
وأسقط أقوال غيره) و ايا ونعلم بالضرورة أنْ د 
999 ولا تابعي التابعين:: 27 حدثت هذه البدعة في القرن 

١‏ 0 0 نوقس 1 من ثلاثة أوجه: 
لسو لا م أن تقيموا الدليل عليه؛ فقد يه هناك التزام 
3 52 0 0 

إل :سنالك ما جدل على .وجوه شيءٍ من الالتزام بأقوال 0 فقد كان 
المنادي ذ لي الج يج :الا 0 إلا علا / الى يب" ' 
مع علماء اسان ا 

< ل 0 التّسٌِة المذهبية دسشكرئ 


وعمري- لسلم لكم. 


)١(‏ التلخيص لوجوه التخليص (ص/ ه17١175-1١).‏ وانظر منه: (ص/177). 

(؟) إعلام الموقعين (”/ 585 580). 

() انظر: أصول الفقه للدكتور عياض السلمي (ص/ 4817) . 

(5) انظر: اللامذهبية للدكتور محمد البوطي(ص/ 074). وانظر مقولة : دلا يفتي الشاس إلا عطاء) 
في : تاريخ دمشق لابن عساكر /5٠(‏ 7806)» وسير أعلام النبلاء (5/ 2))87 والبداية والنهاية 
007١/15‏ 
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الوجه الثاني : لو سُلَّم أنه لم يكن في الصدر الأولٍ لاوسلام التزام 
لأقوالٍ عالم بعينه» فإِنَ عدم وجوده لا يدل على تحرييه”"». ولا سيما في 
شأن المتمذهب د لم يتأهل للنظر. والمتمذهب المتأهل الذي لم يتمكن 
من النظر. 
الوجه الثالث : 0 السبت في 0 ا بأقوالٍ عالم في الصدر 
الآرل هو اله لم يكن الث مذاضي» جور 07 5 ببعها التزام مذهب 
عانم يعن "اع لكان العل” 00 طلابهم العلم؛ ويفتون الناس. ولم 
ريدم لوك وعدم تدوين أقوالٍ العلماء في تلك العصور صارفٌ 





الدليل العاشر: أن الأئمة الأربعة. وَإن كانوا مجتهدين .2 نهم ع 
يصيبول ويخطئون. وقد يخفى عليهم شيءٌ م من السنن الواردة ٠‏ عن النبي مَك 
فكيفة يجوز تقليذهه؟!”". 


ىُ 


الم يجذ 


يقول ابن مو اها وداه يم ويزٍ 


25500 م :ل اعالم قد يَِ ولا بد ادس ابعر 0 
يحور قبولٌ كل ما ا درل قوله منزلة قولٍ المعصوم»”"". 


0 أن العالم يخطئٌ. كينت يدود للمتمذهب ب أن يُحَلّلَ ويُحرّمَ: 


.)187 انظر: أصول الفقه للدكتور عياض السلمي (ص/‎ )١( 

(9)- انظر: النصدن السابق: 

انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (85/5).؛ وخخطبة الكتتاب المؤمل لأبي شامة 
(ص/ 2)١:7‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام (59/19)»: و(0/ 2005٠١‏ وإيقاظ همم أولي 
الأبصار للفلاني (ص/ 2775-75. وهداية السلطان إلى مسلمي بلاد اليابان للمعصومي(ص/ 
7 والتقليد وأحكامه للدكتور سعد الشثري (ص/ .)١515‏ 


(4) جامع بيان العلم وفضله (؟/ 487). 
(5) إعلام الموقعين (5/ 557). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 485١‏ 
سعد ا عن اج روك ال باونو و ا 1ك 


ويريق نّ الدماعئ. ولس يبيح الفروح. وتملك الدُور بقولٍ من يقر المتمذهبٌ نفسه 
بجواز كويه 1000 ٠‏ 


مناقشة الدليل العاشر: يمكن أن يناقش الدليل: بالتسليم لما قالوه 
فيما إذا كان المتمذهتٌ متأهلاً للنظر فى الأدلةٍ عارفاً بدلالات الألفاظء 
وأمكنه الوصولُ إلى الحكه”". 0 

َع ِنْ كان المتمذهبٌ غيّر متأهل, فلا يُسلّمٌ لهم؛ لأنّ فرضه التقليد 
وسؤالٌ العلماء» وإذا خار له التقليد لأ عاتم جنا ز له أن بقتصر علن 
واحلٍ منهم؛ لقناعته بعلوه وفضلهء فيقتصر على أقواله. 


الدليل الحادي عشر: جاء عن عمرٌ بن الخطاب َه قولّه: (إنْ 
حديئكم شر " الحديث» إن كلامكم شر الكلام؛ فإنّه قد حدثتم الحاسن حتى 
قيل: قال فلانٌء وقال فلانء ويُْرَكَ كتاب الله. مَنْ كان منكم قائماً فليقم 
بكتاب الله» وإلا فليجلسش)”". 

وجه الدلالة: أن عمر بن الخطاب طلك وضنت من ايقول: قال فلان؟ 
إذا كان تاركاً لكتاب الكو يان كلاه شر رَ الكلامء وكان هذا في عصره 


القريب من عضي الدرة) فكيفٌ بالعصور التي بعد ؟ | وكلامه ضاذق غلن 
مَنْ تَرَكَ الأدلةَ مِن الكتاب والسنةء وأقبلَ إلى ما قاله إمامّه”*'. 


الدليل الثاني عشر : جاء عن عبد الله بن عباس وها قوله:(ويل 
للأتباع مِن عثراتٍ العالم) . قيل له: وكيت ذلك؟ قال :(يقول العالم شيئاً 


.)5817- 585 /7( انظر: المصدر السابق‎ )١( 

(*) انظر: اللا مذهبية سح وو (ص// 27). 

() أخرج أثر عمر بن الخطاب طلفنه : ا رعة الدمشقي في: تاريخه »)04/١(‏ برقم 
(57١)؛‏ وابن حزم في : : الإحكام في أصول الأحكام (91//5)؛ وأبو إسماعيل الهروي في : 
ذم الكلام وأهله (5/ 0)» برقم (/711). 

(5) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (48/5)» وإعلام الموقعين (7/ 408 - 

.)048 
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بريه . ثم يجدُ مَنْ هو أعلم منه برسول الله يله فيترك قوله ذلك. ثم 
تمضي الأتباءً)" . 
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وجه الدلالة: أن عبد الله بن عباس وكيا بيّن أن الويل لكاتب رأي 
العالم الا لخن به؛ لأنّ العالم قد يُعْيّرُ رأيه إذا بلمّه دليلٌ يخالفُ قولَّه 
الأول» وقد يبقى بعض أتباعه على رأيه الأولٍ المخالفٍ للدليل”'*. 

ددن الثالث عشر: يقول عبد الله بن مسعود له ضيه :(لا يقلدن أحذكم 
ديه رجلاً إن آمنّ آمنّء وإنْ كَفَرَ كَثَرَِ فإنّه لا أسوةً في الشرٌ)””". 

مناقشة الدليل الثالث عشر: اذ فى أترهيك الشدين مسعوة كن 
ا 

ويمكن أن يضاف إلى المناقشة وجهان آخران: 

الوجه اللاي وَرَدَ الأئدُ بلفظ آخر - وقد تقدم ذكرّه في أدلةٍ أصحاب 
القولٍ الأول- دالٌ على خلافٍ اق 
الي فلا 0 التقليدٌ؛ ١‏ لقدرتهم على معرفة حك بالنظر في 
الأدلة. 


الدليل الرابع عشر: يَقُول عبد ألله بن مسعود ضَيكبه : «الإمعة فيكم 





)1١(‏ أخرج أثر عبد الله بن عباس وها : : ابن حزم في: الإحكام في أصول الأحكام (44/5)؛ وابن 
0 0 بيال الم وفضله 0/ ند 0 0 ا 
ظ من زلة العاكم لي الخام أو العمل 1-2045 0 برقه(90م- 50 
عبدالبر (؟/ 484): وإعلام الموقعين (م/ مه4) 500 ا 0 0 و 
/) . 
() تقدم تخريج أثر ابن مسعود ديه في : (ص/807). 
(5) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (5/ /17). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب كذنه 
المختب كيد الال 


واحه الدلالة : أن ابن مسعود وَيِيبه بين م ف اكيم سن فلت الذي 
يجعل ديئه تأنهاً ا 


مناقشة الدليل الرابع عشر: يمكن أن يناقش الدليل: بالوجهٍ الثالثِ 
المذكورٍ في مناقشةٍ الدليل الثالثِ عشر. 


نقليذهم. وذم من 1 أقرالهم دون معرفةٍ ة أدلتهاء 04 لت فقد 
عصاف 0 وبناءً عليه : عا اموه ابس سين 
أن إمامه انهام عنه 2 فإن كان متلّداً لجميع مذهبه - والمنع مِنْ من 


عذلواك اد ويك ال انا 5000 


يقول الإمامٌ أبو حنيفة :«لا يحل لمنْ يفتي مِنْ كتبي أنْ يفتي حتى يعلم 
مِنْ أينَ قلث؟0*". 2 


.)817 تقدم تخريجه في : : (ص/‎ (1١) 
انظر: الإحكام فى أصول الأحكام لابن حزم (8/5): وإعلام الموقعين (7/ 578 , "/اه),‎ )1( 
. وإيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني (ص/717-77)‎ 

(9) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (77/5١)»؛‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلاء 
(/517-7571)» وإعلام الموقعين (7/ 479؛ 585)» وتحفة الأنام للسندي (ص/119١),‏ 
وإرشاد النقاد للصنعاني (ص/ ١57‏ وما بعدها)ء ومنحة الغفار له 2)١515/١(‏ وإيقاظ همم 
أولي الأبصار للفلاني (ص/172١)»‏ والدين الخالص للقنوجي (5/ 0176 22517 وهداية 
السلطان إلى مسلمى بلاد اليابان للمعصومى(ص/ 50-59)» وأضواء البيان (1/ ”ا/1ه- 
13 وعياة الأننات لميحسن الكتينات. :11/1 ): وياضةالتعصمب المذهى لعبانى (صن/ 
مرف لاود ل)ل والمدخل في الفقنه الإسلامي للدكتور محمد 9 (ص/7١7-‏ 
28)). 

(5) انظر: إعلام الموقعين (1487/7 -5487)» وإيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني (ص/ - 
5م دار الفتح. والدين الخالص للقنوجي .)58١/5(‏ 

(5) ذكر ابن عبد البر قول الإمام أبي حنيفة مسنداً في : الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثئة (ص/ 
27. ونقل قول الإمام أبي حنيفة أبن القيم في : إعلام الموقعين (/ 584)»: وصالح الفلاني 
في إيقاظ همم أولي الأبصار (ص/ ,)155-١67‏ (ص/ ١٠7‏ 7)ط/ دار الفتح. 
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وقول أبنو يويك اليج لأحدٍ أن يقولَ بقولِنا حتى يعلم مِنْ أين 
فلا . 

وقال الهيثم بن جميل”" للإمام مالكِ: إِنَّ عندنا قوماً وضعوا كتباء 
يقول أحدّهم: حدثنا فلان عن فلانٍ عن عر من النقطاب ركذ وحدتنا 
فلانٌ عن إبراهيم, ذا وا بقولٍ إبراهيم. قال مالكُ:١صمًّ‏ عندهم قول 
عمر؟». قلتٌ: إِنّما هي روايةٌ كما صم عندهم قولٌ إبراهيم. قال مالك : 
اخؤلاء. يسنتتا بون001". 

ويقولٌ الإمامٌ الشافعي :«مَتَلُ الذي يطلبٌ العلمّ بلا حبَةٍ كمَكلِ حاطب 
ليل»ء يحمل حزمة حطب» وفيه أفعى تلدغه. وهو لا فرع 

ْ وَيقوَل المزفة فى دم مختصرة في الفقه الشافعي : لاختصرت هذا 


مِنْ علم الشافعي من معنى قوله ؛ لد عا لواقم مع إعلاميه نهيه عن 
لل وتقليد عم 


)١(‏ أخرج البيهقيٌ قولّ أبي يوسف في: المدخل إلى السئن /١(‏ 710) برقم (3577). ونقل ابن 
القيم قول أبي يوسف في: إعلام الموقعين (؟/ .)47١‏ 

0( 05 ب ا ا ماع د ل ثقةَ صاحب 
سنة صالحاًء جاء في ترجمته : أنه أفلس في طلب الحديث مرتين» تحول إلى أنطاكية» فاستقر 
بهاء قال عنه الإمام أحمد : «كان من أصحاب الحديث ببغداد. ..»» أخذ الحديث عن جماعة 
منهم: الإمام مالك والليث بن سعد توفي سنة 11 اه. انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى 
لابن سعد (7/ »)54٠‏ وتهذيب الكمال للمزي /١(‏ 705"). وسير أعلام النبلاء /٠١(‏ 
7)؛ وتذكرة الحفاظ للذهبي ,)5377/١(‏ وشذرات الذهب لابن العماد (5/ .)5١‏ 

() أخرج قولَ الإمام مالك: ابنُ حزم في: الإحكام في أصول الأحكام (5/ .)١15١- ١١١‏ 

(54) أخرج قولَ الإمام الشافعي: ابنٌ أبي حاتم في: آداب الشافعي (ص/ 23٠١‏ وأبو نعيم في : 

حلية الأولياء (4/ 70١)؛‏ والبيهقيٌ في : المدخل إلى السنن /١(‏ 71"0 -710) برقم (1077). 
وقد وقد نقل أبو نعيم في: حلية الأولياء )١1710/9(‏ تفسير الربيع لقول الشافعي» فقال: 
يعني : الذين لا يسألون عن الحجة أين؟ يكنب العلم» وهو لا يدري على غير فهم» فيكتب 
عن الكذاب» وعن الصدوق. وعن المبتدع. وغيره» فيحَمل عن الكذاب والمبتدع الأباطيل: 
فيصير ذلك نقصاً لويمانه» وهو لا يدري). 
وعلى هذا التفسير لا يحمل كلام الإمام الشافعي على من قلد إماماً دون معرفة دليله . 
(4) مختصر المزني (١/؟11١)‏ مع شرحه الحاوي. ولما نقل ابن حزم في : الإحكام في أصول - 
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ويقولٌ الإمامُ أحمدٌ: «لا تُقلَّدْ دينك أحداً مِنْ هؤلاء...”''»2 ويقول 
أيضاً : (لا تقلدنى. ولا تقلد يالك ولا الثوري ولا الأوزاعى. ل مِنْ 
اننا ظ 
وهذا الكلام موجه إلى مَنْ لم يبلغْ رتبة الاجتهاد؛ لعدم احتياج 
بع . 6 / / 
المجتهدٍ إلى قولهم '". 


مناقشة الدليل الخامس عشر: لا شك في أنَّ هؤلاء الأئمة ممّنْ يعظمُ 
الكتابٌ والسنة» ويُوجبُ اتباهماء ولا ريبَ في أنَّ على كل طالب علم أنْ 
يهتمّ بالكتاب والسنء وأنْ يشتغل بتعلمهماء لكنَّ هذه الأقوالٌ الواردة عن 
الأئمةٍ مُوجّه إلى المجتهدين؛ لتمكنهم مِنْ معرفة الحكم بدليلهء وإلى مَنْ 
تأهل إلى النظر في الأدلةٍ - وإِنْ لم يرتتي إلى درجةٍ الاجتهادٍ في الشريعةٍ - 
لقدرته على استنباط الحكم مِن الكتاب والسنة. 


أمَا مَنْ لم يبلغْ هذه الدرجة. فإنَّ كلامّهم لا يتوجّه إليه البتة”*'؛ 
بدليل: أن كلامّهم موجةٌ إلى تلامذتهم - وقد بلغ بعضهم رتبة الاجتهاد. 
وتأهَلَ كثير منهم إلى النظر في الأدلةٍ - لحثهم على النظر في أقوالهم. 


- الأحكام )١11/57(‏ عبارة المزني تصرف فيها فجعل نهي الإمام الشافعي موجهاً إلى الناس. 
وقد اختلف علماء الشافعية في عود الضمائر في قوله: «إعلاميه نهيه عن تقليده». انظر: 
الحاوي للماوردي »)١1784 - 18/١(‏ وخطبة الكتاب المؤمل لأبي شامة (ص/ .)٠١١‏ 

)١(‏ نقل أبو داود قول الإمام أحمد في : مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (ص/59). وانظر: 

(') نقل قولَ الإمام أحمد: تقئٌ الدين ابن تيمية في : مجموع فتاوى شيخ الإسلام -11١1١7/7(‏ 
) وابنٌ القيم في : إعلام الموقعين (559/9)., وفي : الروح (9/ الا وصالح 

(0) انظر: دراسات اللبيب لمحمد معين (ص/ 97): وإيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني (ص/ 
0 ظ 

(5) انظر: حجة الله البالغة للدهلوي(١/‏ 8175)» والدرر السنية لابن قاسم »)1١7/5(‏ وشرح عقود 
رسم المفتي لابن عابدين (ص/ 2)87 وعمد التحقيق للباني (ص/ ))1٠‏ وبلوغ السول لمحمد 
مخلوف (ص/ 2)97 ولزوم اتباع مذاهب الأثمة للحامد (ص/ .)١0‏ 
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والبحث عن مآخذهاء ليأخذوا العلم عر ف 17 

ظ يقولٌ بدرٌ الدّينِ الزركشي: (إِنّما نهوا سردي ةا صَةَ عن تقليذهم. 
دون مَنْ لم يبلغْ هذه الرتبة»0). 

ويقولٌ ابنُ رجب:«مَنْ عَرَفَ ذلك -أيْ: الكتاب والسنة- وبَلَمّ النهاية 
مِنْ معرفته... فهذا لا حجر عليه ولا يتوجّه الكلامُ فيه» إنما الكلامٌ في 
منع مَنْ لم يبلغغ هذه الغاية» ولا ارتقى إلى هذه النهاية: ولا فهم مِنْ هذا 
إلا النزرٌ اليسيرء كما هو حال أكثر أهل هذا الزمانٍ» ". 

الدليل النادس عقر تقال للكمتافيي: المتكن لإفافة :هل لف عق 
فيما ذهبتٌ إليه في تقليدك قول إمايك؟ فإِنّ قال: نعمء فقد أَبْطلَّ التقليدٌ؛ 
لقيام الحجةٍ على القولٍ. وإن قال: لا. قيل له: فَلِمَ أرقت الدماءة وأبحتٌ 
الفروج دون حجة؟ فإن قال: أن أعلم أنى فصييت” وإنْ لم أعرف الحجة؛ 
لأني قلدتُ إماماء وهو لا يقولٌ قولاً إلا بحجةٍ خفيث علي . قيل له: | 
جار تقليدٌ معليك؛ أله لأبيفر لك إلا ديت نيت عليفة تفلي ممأ 
بعليك أرق :"الآله لا يفول الاريصة خقية على معليك: ٠‏ كما لم يقل 
معلمّك إلا بحجةٍ خفيت عليك. فإنْ قال: نعم َرَكَ تقليدٌ معلّم معلمه. 
ومَنْ هو أعلى حتى ينتهي إلى أصحاب النبي وَل. وإن قال: لا. قيل له: 
كيفت يجوز تقليدُ مَنْ هو أصغرٌ وأقل عِلْماً: ولا يجورٌ تقليد مَنْ هو أكبر 
وأكثرٌ علما؟! هذا تناقض . فإن قال: معلّمي وإِنْ كان أصغرء فقد جَمع 
عِلَّمَّ مَنْ هو فوقه إلى علوهء فهو أبصرٌ بما علمَّء وأعلم بما تَرَكَ. قيل له: 
وكذلك مَنْ تعلّمَ مِن معلمك. فقد جَمَمَ عِلّم معلّيك؛ وعلمٌ مَنْ فوقه إلى 
عليه فيلزمك تقليده. وترك معليك*؟. 


)١(‏ انظر: بلوغ السول لمحمد مخلوف (ص/ 87)» وابن حزم حياته وعصره لمحمد أبو زهرة 
(ص/ 717 -717"8). 

() البحر المحيط (5/ .)58٠١‏ وانظر: العقد الفريد للسمهودي (ص/ 57). 

(9) الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة (ص/8” -94"). 

(5) جاءت هذه المحاجة عن المزني» وقد ذكرها الخطيب البغدادي مسندة إلى المزني في : الفقيه - 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب /8 


الدليل السابع عشر : أنَّ هؤلاءٍ المتمذهبين في أمورٍ دنياهم لا يقلّدون 
أحدا .ولا يجرون فعاملة حتى ‏ يتاملوتها »: ويتقون لعن فيها »وإذا كان هذا 
صنيعهم في أمور دنياهم ) إن أمورَ دينهم ولق أن لا يقلدوا فيها 01 ! 
الدليل الثامن عشر : أنَّ التمذهبّ يؤدّي إلى مفاسد عدقء منها : 


© التعصّبٌ لقولٍ إمام المذهبء. والدفاع عنه بشتى السبل» وإذا 
خالفت قول الزهام 38 من الكتاب أو السنق انبرى أتباعه في 0 في 
و د النضع وإخراجه عن دلالته ود لوا لدفعه ؟ ليصحٌ قول إمايهي”" 


ه الوقوعٌ في التفرق والاختلافٍ في الدّين» وهذا التفرقٌ هو شأن 
أتباع المذاهب ". 


لاكتفائهم به ادها رق 57 517 إياه في 1 ما 2 وعدم م النظر 
فى الآدلة. 


يقولٌ الفخرٌ الرازي:«قد شاهدتثٌ جماعة مِن مقلّدةٍ الفقهاءء قرأتٌ 
عليهم آياتٍ كثيرةً مِنْ كتاب الله تعالى في بعض المسائل» وكانت مذاهبهم 
بخلافي تلك الآياتٍء فلم يقبلوا تلك الآيات» ولم يلتفتوا إليهاء وبقوا 


- والمتفقه(187/7١‏ -177). وانظر: جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر (؟/7 447 - 
48#)» وإعلام الموقعين (”/ 571 - 577)» وأضواء البيان (ا/ .)07١‏ 

.)59/5( وإعلام الموقعين‎ »)17١ /5( انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم‎ )١( 

(؟) انظر: إعلام الموقعين (9/ »)541١- 49٠‏ وإرشاد النقاد للصنعاني (ص/ 177 وما بعدها). 
ودرة الغمام الرقيق لعبد الله التليدي (ص/١7)»:‏ وسبيل الجنة لأحمد آل بوطامي(ص/ 4١‏ وما 
بعدها)» وبدعة التعصب المذهبى لعباسى(ص/ 44)» والتقليد وأحكامه للدكتور سعد الشثري 
(ص/ ١ ١ .)١155‏ 

(6) انظر: إعلام الموقعين (7/ 0784): وتحفة الأنام للسندي (ص/ 2072١‏ ودليل الطالب للقنوجي 
(ص//157١)»‏ وهداية السلطان إلى مسلمى بلاد اليابان للمعصومى (ص/ 9/)» وبدعة 
التعصية الولف لعاض (هن 4094 بزالنقاد يو كانه [لتاكور سعد الشغرى (ضر/ 0114 
والتمذهب لليانعي (ص/18). 


810 التمذهب دراسة نظرية نقدية 





ينظرون إل ! كالمتعجب» يعنى . كيف تعمل بظاهر هله الآياتٍ مع أن 
الرواية عن سلفنا وردث على خلافها؟!200. 


مناقشة الدليل الثامن عشر: إِنَّ ما ذكرتموه مِن المفاسد هي مِن 
التعضّب المدهي, وهذا ما نسقنة: أُمّا التمذهب» فليس ما ذكرتم من 
لازيه” - واد 85 0 ا ا ايم 
6 ف مه الى 1 00 
والافتراق» ودمير بينله وبين التمذهب 


ومِنْ جهة أخرى : نه لو وَكَمَ الافتراق والاختلاف بين متبعي الدليل؛ 
6 سبب» ار 0 الدليل ؛ لتفرقي | اا 20 


لخادت فحسب. 


الدليل التاسع عشر: يُقال لأتباع المذاهب المقلدين لها : : أكان الناس 
قبل أن يولد إمامكم على هدى, أم على ضلالة؟ ولا بد أن تقروا أنْهم 
كانوا على هدى. فيّقال لكم: فما الذي كانوا عليه سوى انّباع القرآن 
والسنةٍء وتقديمها على كل ما يخالفها؟ وإذا كان هذا هو الهدىء فليس ما 
عداه إلا الضلال. فإِنْ للخم إِنّ إمامّنا سار على طريقٍ الهدىء وسّلَكَ 
منهج السابقين. قيل لكم : : مَنْ عداه مِن الأئموء أشارك إمامكم فى الصير 
على طريق الهدى, 0 أن إمامُكم انفردَ بسلوكِ الطريق؟ فإن قلتم بالثاني» 
فهذا ضلالٌ مبينٌ. وإن قلتم بالأولٍء فكيفٌ لكم ا أقوالٍ إمامِكم. ورد 
أقوالٍ غيره» حتى كأن الصراك جد وعد لما 


)010( مفاتبح الغيب (079//17. وقارن بإرشاد الطالبين إلى المنهج القويم للرازي (ص/ 687 . 

() انظر: أصول الفقه للدكتور عياض السلمي (ص/ 587)», والتمذهب لليافعي (ص/179). 

(9) انظر: إمام الكلام للكنوي (ص/ 5 7-/7”17) . 

(4) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (5/ ,)١57 ١57‏ وإعلام الموقعين (6/ 4/1 
58)ء وهداية السلطان إلى مسلمي بلاد اليابان للمعصومي(ص/ /ا؟). 
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ويمكن أن يناقش الدليل التاسع عشر: بأنَّ هذا الدليلَ يدفمٌ القولّ 
بوجوب التمذهبء ولا يقوى على منهه إن كان المتمذهبٌ غير متأهل للنظر 
في الأدلةٍ ومعرفةٍ الراجح مِن الأقوالٍ. 

الدليل الفوون ١‏ عدم التمذهب بمذهب واحدٍ هو الأصل» وهو 
الأيسرٌ والأقربٌ إلى الفهم' ''. وفي التمذهب ب وقوعٌ في الحرج والقل*. 

الدليل الحادي والعشرون : أن التمذهت بمذهب واحل م5 ال بباح 
المجتهدين دونَ ذكرٍ دليل قولهم ". 

الدليل الثاني والعشرون: أنَّ في التمذهب انغلاقاً على علم مجتهدٍ 
واحدلء ورك لعلم غير *. 

الدليل الثالث والعشرون: أن في التمذهب بمذهب إمام معيّنٍ إلحاقاً 
لخر المعضوم بالمعصوم. وهذا لا يجورٌ؛ لأنّ من تَبِع مذهبا فَإِنّه يسرّي في 
واقع الأمر بين اتباع النبى يك المعصوم » واتباع الفقيه غير المعصوم”"". 


© الموازنة والترجيح 
0 لسار التمذهب بأحدٍ المذاهب الفقهيةٍ الأربعةٍ) مِنْ أعظم 


)١(‏ انظر: بدعة التعصب المذهبى لعباسى(ص/ .)4١‏ والتقليد وأحكامه للدكتور سعد الشثري 
(ص/ »)١4‏ والاجتهاد والتقليد للدكتورة نادية العمري (ص/ 777): والتمذهب دراسة 
تأصيلية واقعية للدكتور عبدالرحمن الجبرين» مجلة البحوث الإسلامية» العدد:85 (ص/ 
١7‏ ). ظ 

(0) انظر: أصول الفقه للدكتور وهبة الزحيلي :)١118/17(‏ والوجيز في أهيزل انناف كرد 

محمد الزحيلي(!ص/ :)77١‏ وتبصير النجباء للدكتور محمد الحفناوي (ص/5 207717-57 
وأصول الفقه للدكتور زكي شعبان (ص/ 779). 

(*) انظر: التقليد وأحكامه للدكتور سعد الشثري (ص/ .)١57‏ 

(5) انظر : المصدر السابق (ص/ .)١55‏ 

() انظر: جامع المسائل لابن تيمية» المجموعة الثامئة (ص/ 578)» والتقليد وأحكامه للدكتور 
سعد الشثئري (ص/”57١).,‏ وبدعة التعصب المذهبي لعباسي (ص/ .)0١‏ والتمذهب دراسة 
تأصيلية واقعية للدكتور عبدالرحمن الجبرين؛ مجلة البحوث الإسلامية»؛ العدد:85 اص 
)0 


وم ظ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


المسائل التي حَصَل فيها نزاعٌ بين العلماء قديماً وحديثاًء وأرى صعوبة كبيرةً 
في إطلاقٍ القولٍ بترجيح أحدٍ الأقوالٍ في المسالة 4 لان المتمذهبين ليسوا 
على درجة واحدةء هذا من جهة. 
ومن ححية اخرى :انان للعمدهيه معت اسع كل تفي .دك عضن 

الناس؟ فيحارب المذاهبٌ؛ بحجةٍ محارية التقليدٍ المذهبي. ا 

ل الراجصّ في ضوءٍ النقاط الآتية» (وممًا يجدرٌ التنبيه إليه أنَّ 

بعضٌّ النقاط التي سآذكر ها قن لأ كرون ليا تعلق نجاقية بالمسالة :كن ذكرتينا ؛ 
د 

الأولى: أن أ أي دعوةٍ إلى نَْذٍ المذاهب الفقهيةٍ المتبوعةٍ» أو نَبْذٍ كتب 
الفقهِ وأصوله ؛ درا ناه اك تربي على تقديم الأقوالٍ على 
الأدلةِ: دعوى مردودةٌ؛ إذ ليس كل كتب الفقه وأصوله بهذه الحالة» بل إن 
دن الما هيم ناصح إلا قز - لا تخلو مِنْ ذكر الأدلةٍ؛ فكتت 
المذاهب طريقٌ إلى معرفةٍ أدلةٍ المسائل”''» فالمذاهبٌ الفقهية مدارس فقهية 
تبني النضيوض الشرعية» واستنباط الأحكاء م منها”"". 


تقول أن اناق الشاطبي : «إذا تبان الودى عيبو لعفف دون 
الرجالٍ» فال انا لا يعرّف دون وساطتهم». بل بهم توصل إليه» ‏ وهم 
الأدلة على طريقه)”". 


الثانية : أن إيسر طريق لتعلم الف وأصوله هو التمذهبٌ بأحد 
المذاهب الفقهية المتبوعة؛ لأنّه أ جمع جمع الطرقي واشكمياء وابسرها في 


)0 يبب مم اا111111ذظض2 (البيان 
والتفصيل في وجوب معرفة الدليل) (ص/165١):‏ :ا . .نكتفي ببعض كتب الحنابلة التي خدع 

< الكثير بالعكوف عليها والتفقه فيهاء وأهملوا التفقه في السئة الصحيحة». 

() انظر: سبيل الجنة لأحمد آل بوطامي(ص/77)» والوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم 
زيدان (ص/ .)5١١‏ 

(؟) الاعتصام (/ 07788 . 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب اهم 


تحصيل فذين العلمين» فقد حََدَمَ أربابُ المذاهب مذاهبهم خدمةً فائقةً 
والنوا فهاكنا تختصرٌ الطريقّ أمامّ الطالبء مع:عنايتهم بتحريرٍ المسائل؛ 
والتفريق بن اليا اكه ل لطر التمذهبء, فقد ارتقى الدرجة 
الأولى في العلم'" ظ 

لم يتدرج في العلمء ويجعل مسائل المذهب على ثلاثة أقسام كما 
ذَكَرَ ذلك تقئٌ الدين ابن تيمية في نصيحته لمنْ جاءه مريداً ترك مذهبه» وقد 
ذكرتها در السيفة: 

الثالثة: يمكنٌ القولٌ: إِنَّ التمذهبَ سلاحٌ ذو حدين» فالتمذهبٌ طريقٌ 
للتفقهٍ والترقّي في العلم. 26 بصاحبه إلى درجة الاجتهادٍ في الشريعةٍ. 

وقد يكونٌ التمذهبُ طريقاً إلى الانغلاق في دائرة مذهبية ضيقةء بعيدة 
عن معرفةٍ الأدلة» مقتصرةٍ على التقليدٍ والجمودٍ الملافيي: 

يقول القاضي عياض : «يلزم طالب العلم في بدايته في درس ما أَصّله 
الأعلم مِنْ هؤلاء - أي: المجتهدين دواع وستلددها اللد وجي 
والاهتداء بنظره في ذلك» والميل معه حيثٌ الي لفسا لا 


)١(‏ انظر: بدعة التعصب المذهبي لعباسي (ص/17١7-1١1)‏ فقد نقل عن الشيخ الألباني أن 
دراسة الفقه تكون بتعلمه عن طريق أحد المذاهب الأربعة» ثم يتدرج في العلم» واستثنى من 
توفر لهم المناخ الصحي العلمي»؛ كسلفي دمشق» فلا حاجة لهم إلى دراسة الفقه عن طريق 
أحد المذاهب الأربعة. 
ويقول الشيخ مقبل الوادعي في : تحفة المجيب (ص/179-7178):«أما الرجوع إلى زاد 
المستقنع» فأرى أن يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله يكِ. . . وفرق كبير وبون شاسع 
بين كتاب ربنا وسنة نبينا محمد َل وبين عبارات زاد المستقنع أو غيره من كتب الفقه !...2. 
وكلام الشيخ مقبل وإن كان الباعث عليه الغيرة على نصوص الكتاب والسنة» إلا أن فيه 
تطويلاً للطريق أمام الطالب في سبيل تحصيل العلم. 
وانظر: بدعة التعصب المذهبي لعباسي(ص// ؟17) فقد قرر عدم منعه من دراسة الفقه على 
الطريقة المذهبية» بشرط عدم التعصب للمذهب» وفي:(ص/194١)‏ بيّن أن الكتب الفقهية 
المذهبية تحوي الانحرافات والعيوب والمآخذ والأخطاء والسخافات والحماقات! 
وكان الواجب عليه أن لا يعمم حكمه على كتب المذاهبء, وأن يشير إلى خلو عدد منها من 
الانتقادات التي ذكرها. 


هم التمذهب دراسة نظرية تقدية ١‏ 


تعرقه أن هذ او الحق» نين ذا أدركٌ مِن العلم ما قيض لهء وحصّل منه 
ما قَسَمَ لله له 5 وكان فيه محل للنظر والاجتهادٍ: انتقل إلى ذلك 
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محارية التقليد المذهبي: والتقلنة عندهم : 5 القول دون 7 اي 
الخامسة : التعضت المذهبي بكافة #4 صوره وألوانه غير جائز. والواجت 
الحذرَ منهع والتحذير م ون الرتو 0 ولا بد مِن التفريق بينه وبين التمذهب. 


ومَنْ أعطى 7 فوقٌ المنزلةٍ التى يستحقهاء وجَعَلَ أقوالّه حاكمة 
على الكتاب والسنةء فقد وَقَمّ في التعصّب المذهبي المقيتٍ”". 

وليس يصمح المنعٌ مِن التمذهب بحجة أنه تعصبٌ. 

السادسة: أن المصلحة لها أئرٌ في الترجيح في هذه المسألةٍ - 
فالمصلحة دليلٌ مِن الأدلةٍ - فقد يكون مِن المصلحةٍ في قُطر من الأقطارٍ 
الإبقاءً على التمذهبء. وعلى قولٍ إمام المذمب - أو ما استقر عليه 
المذهت - وذلك لتحقيق مصلحة راجحة فو أقضبة الناس .ع وعدم خروجهم 

006 بهذاء ما إذا كان العلماءً في قطر ما لم يطلعوا على المذاهب 
الأخرى. لعدم وصولٍ مؤلفاتٍ أربابها إليهم. فيرونٌ الإبقاء على ما عرفوه 

يقولٌ عبد الله العلوي : «الظاهر أنّ مذهبّ مالك يتعيّن على جُلّ أهل 
المغرب! إذ لا يكاد يُوجل فيه جد يعرف فقه غيره مِن المذاهب | لخاد 
الأخرى» ولا كتات 507 2 دللق وكذا يتعين مذهت أبى حنيفة فى 
ظ )١(‏ ترتيب المدارك /١(‏ 58). 
(؟) انظر: خطبة الكتاب المؤمل لأبي شامة (ص/77١)»:‏ وإمام الكلام للكنوي (ص/ 4-/7"0), 

والاجتهاد والتقليد للدكتور محمد الدسوقي (ص/7١3).‏ 


ظ الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب وم 
أرض الروم؛ لما ذُكر)0". 
ويقولٌ شاه ولي الله الدهلوي :«إذا كان إنسانْ جاهلٌ في بلادٍ الهند أو 
بلاد ما وراء النهرء وليس هناك عالم شافعي ولا والح ولا حنبلي. ولا 
ا المذاهب. تتا خليه ان لد سدفة أ مختدالة : 
ويَحْرّم عليه أَنْ يخرجَ عن مذهبه؛ لأنَه حينئظٍ يخلع ربقة الشريعة» ويبقى 
7 
السابعة : وهي 0 بالسادسة: إذا كان لدى المتمذهب أهلية النظر 
فى الأدلة» ومعرفة القولٍ الراججء لكنّهانهَا في بيئة 6 على أهلها 
الالترام . بالمذهب» العا ور 0 يخرج ععنه ) ورأى أن المضلحة تكضي عدم 
عدار رياب " مذهبه : فعليه ِ- بماأ ات علذه » 0 يسعى 0 تخريج 


10 اتباع القول ب ع مخاصمة 5-7 مذهبه. 


الثامنة: إذا ترفى المتمذهت في العلم . وتأهل إلى النظر ف فين الأدلق 
ومعرفةٍ القولٍ الراجح. أو تحقق له الاجتهادٌ 0 
فالواجبٌ عليه اتباع ما ترجّح عنده في المسائل التي تَنْزِلٌ به. أو التي 
مداص عديل 1لا ينا عزاسا نير فى العم ون أبره إذا لم يكن هناك 
عبن العيالةه ول كو لدعم ااي" 


ذا لبن للمتمذهب الذي لم يتأهل للنظر في الأدلة خطأ إماء مذهيه ؛ 
فعليه ترك قولهع وأتباع الصواب الذي بان ل9©). 


() نشر البنود (5/ .)١507‏ وانظر: مراقى السعود إلى هراقى ي السعود (ص/ ”77 5). ووه 
00000 

(') الإنصاف في بيان سبب الاختلاف (ص/75). 

(0) انظر: منهاج السنة النبوية (؟/ 7115). 

(5) انظر: التمذهب - دراسة تأصيلية واقعية للدكتور عبدالرحمن الجبرين» مجلة البحوث 
الإسلامية؛ العدد :85 (ص/178١).‏ 


65 التمذهب دراسة نظرية نقد نقدية 


يقول الشيحُ محمد أبو زهرة:/إنّ أهلَ النظر والإدراكِء ومَنْ توفرت 
عندهم أدوات الاجتهاد. لايسوغ لهم إن مقلنو] إماماً في كل ما بشولة -أو 
كل ما قال وقرر- مِنّ غير ترجيح بدليلٍ على دليل . .. مَنْ يتبع ذلك الاتباع. 
فقد خالف الأئمة الأربعة في أقوالهم ؛ انهه دعوا إلى عدم الأخذٍ بأقوالهم 
ل أدلتهم»”''. 


التاسعة: : يسوع للمتمذهب إذا لم يتأهل ال النظر في الأدلق أو 
كانت عنده الأهليةٌ» لكنّه لم يتمكن ين النظرٍء أو نْظرَ ولم يتوصل إلى | 
الراجح» أو ضاق عليه الوقتُء أو غمضث عليه سبل الاستنباط”": أنْ 
بأد وك إمامه - سواءٌ أعرف دليله أم لا درو للف لجواز ل 
هذه الحالة . 





ولشمس الدينٍ الذهبي كلام جِيّدٌ متصل بمسألتناء يقول: !«مَنْ بلع قة 
الاجتهاد. وشَّهِدَ له بذلك عدّةٌ من الأئمة»ء لم يسغ له أنْ يُقَلَّدَّء كما أن 
الفقية المبتدىّ والعاميّ الذي يحفظ القرآنَ -أو كثيراً منه - لا يسوعٌ له 
الاجتهاد روي يجتهد؟! وما الذي يقولٌ؟! وعلامَ يبني؟ وكيف يطيرٌ 


دم 


ولما يرَيْض؟ 


والقسم الثالث: الفقيه المنتهي اليقظ المَّهِمُ المحدّثٌ الذي قد حَفِْط ‏ 
مختصرا في الغرن: وكتاباً في قواعدٍ الأصولء وثَرَاً النحوّء وشارك في 
الفضائل» مع حفظه لكتاب الله وتشاغله بتفسيره. /' ٠‏ لوده ونية كل بلغ 
الاجتهادٌ المقيّدء وتأهل للنظر في دلائل الأئمة» فمتى وَضَحَّ اله الح لي في 
مسألةٍء وثبث فيها النصّء وعمل به أحدٌ الأئمة. .. فليتبغ فيها الحقٌ. . 
ولا يسعه فيها بعد قيام الحجةٍ عليه تقليدٌ»”". 


)غ2 ابن حزم حياته وعصره (ص/ /778-731*7) . 
(0) انظر: عمدة التحقيق للباني (ص/807). 
(*) سير أعلام النبلاء (191/14). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب هم 


العاشرةة أن حصيو اهلية النظر فى الأدلة يعر قطان جود شروط 
الاتعياة الي 


الحادية عقي القولٌ بوجوب او 9 ا اللبل 
در الأول مه 2 الإسلام 


النائية عشرة:: خكلة القول: إن التمتهت جانة فى الحجلة: 


الثالثة عشرة: أنَّ وطأةٌ الخصومةٍ والنزاع بين المجوزين أو الموجبين 
للتمذهب» والمانعين منه تخفٌ في المسائل التي لم يَرِدْ فيها نض مِن 
الشارع؟ ذلك أنَّ كثيراً مِنْ أدلة المانعين للتمذهب تتكئٌ على مخالفة 
المتمذهب للأدلةٍ النقلية مِن الكتاب والسنة. ويشذدون على مَنْ خالفهاء أو 
أغرض هه اكتفاء بما في مذهبه. 


دا جا بدعر إلى ميووة التفريق بين الشرع الودال”. والشرع 
اللفوزل "4 فيكت فيجبٌ على المتمذهب في الشرع المنرّكٍ أنْ يعرف حكم الله 
تعالى بذليله) ع ا مِن كتاب الله وسنه رسوله د فهو المقدم. 


ما الشرع المؤوّلُ» فالأمرٌ فيه أخفٌ - كما لو يكن في المسألة نص 
ف كان ظاهر النصوص الا 5 دنه مما 0-7 اتباعهع ولا 0000 


.)١169 والعقود الياقوتية لابن بدران (ص/‎ »)35١١ /5( انظر: البحر المحيط‎ )١( 

() الشرع المندّل: هو الذي أنزله الله تعالى على رسوله كل فهر حكمه الذي لا حكم له سواه. 
انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (17؟5148/5), والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 

له(ص/؟19). والروح لابن القيم (؟/ 5/ا/ا)» والطرق الحكمية له .)177/١1(‏ 

(9) الشرع المؤوّل: أقوال المجتهدين المختلفة» التي لم يقولوا عنها: هذا حكم الله الذي يجب 
اتباعه. انظر : المصادر السابقة. 

(5) انظر: الرحلة إلى إفريقيا للشنقيطي (ص/ ؟197١).‏ 

(0) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (؟558/11)» والروح لابن القيم (؟/ 0914. / 


65م التمذهب دراسة نظرية نقدية 


ولحي يات روتكد لع (واداترة ودعي ب 
يكتهد لما :دكريه: الفا 


الرابعة عشرة: أن أخدّ قولٍ العالم موجودٌ في زمنٍ الصحابة م 
يدل عليه : قول طاووس: (إني رأيتٌ سبعين من أصحاب رسول الله عَيِلَهِ إذا 
تدارؤوا في شيءٍ صاروا إلى قولٍ ابن عباس)"'' . 


وفيأثر ابن عباس المتقدم. قول عروة له - وكان اب عباس قد 
خالف أبا بكر وعمر لثبوتٍ سنةٍ النبي يله عنده - : (هما كانا أتبعَ لرسولٍ 
لله يكل وأعلم منك!). 


الخامسة عشرة: لا يتعأوضيُ ما قررثّه في حكم التمذهبٍ في ضوء 
التفصيل السابق مع دعوة أ هل العلم إلى يه القن المصدرين الوتيسي: 
الكتاب والسنة؛ أن العفدهت لا يتعارضُ مع معرفةٍ الأدلة» وتركُ مذهب 
الإمام. منتى. ما ظهّرَ للمتمذهب ريا غيره. 


يقول الشيحٌ عبد الله بن محمد بن عبدالوهاب لخر فى الترو على 
مذهب الإمام أحمد بن حنبل. ولافك عن كن فلد انعد الأنمة 
الأربعة. . : إلا أنا فى بعض المسائل: إذا صح لنا نص جلي بن كتاب أو 
مح سر و موي ود ارش ار م وقال به أ حل الأئمة 
الأرسة ة. اخذنا يذ ركنا موي23 


4 ا : إيجابّ ات عالم نسقكة 4 عالدمرا إليه» وتحريمٌ 


السنابية عشرة: دمن تنلع بنتاهني بوائسلة وتعفد “عليه .قالة 


0 أخرج ابن سعد الائرٌ في : الطبقات الكبرى (631//9) بسند لا بأس به بوكر قو تووم : 
ابن الأثير في: أسد الغابة (/ 22787 وابن حجر في : الإصابة .)١58/85(‏ 

إفهة نقل كلام الشيخ عبد الله بن محمد: ابن قاسم في : : الدرر السنية (١/71؟7).‏ 

(9) انظر: الاتباع لابن أبي العز (ص/ 74). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب /اهم 


يفْوّتُ على نفسه الاطلاعَ والإفادةَ من جهود العلماء المحققين مِن المذاهب 
الأخرى7, 





« سبب الخلاف: 

يظهرٌ أنَّ للخلافي في المسألة عدة أسباب» وهي : 

السبب الأول : 00 الفيك: 

ولم أرَ لهذا السبب أثرأ في أدلةٍ المسألقق فلم يتكئ عليه المانعون 
للتمذهب داوا 0 من مصادر- إلا أن مَنْ تكلّم عن أثر 
الخلافٍ في مسألة:(تقليد الميت) ذَكَرَ مسألة: التمذهب مِنْ جملةٍ آثارٍ 
الخلاي» وقد تقدّم بيان ذلك في مسألةٍ: (تقليد الميت)”'". 

السبب الثاني : أيلحقٌ المتمذهبٌ بالمجتهدين» أم بالعوام؟ 

مَنْ رأى إلحاقٌ المتمذهب بالمجتهدين مََعَه مِن التمذهب - التقليد 
المذهبي- وهذا ما سار عليه أصحابٌ القولٍ الرابع 

ومَّنْ رأى إلحاق المتمذهب بالعوام جور له - أو أوججب 0 ِ- 
التمذهبت» وهذا ما سار عليه د القولٍ الأول» والقولٍ الثاني”" 


يول ا اسبحاق الشاطبي الفا لق جه أ : من أخوال المكلفية ه 
أن يكون غير بالغ مبلغ المجتهدين ٠‏ لكنه يفهم الدليل وموقعه. 0 
للترجبيج بالمر سحا المعتبرة في تحقيق المناط ونحوه» فلا يكلو إن غتين 
ترجيحه ونظرهء أو لح 

فإل اعتيرناه» واد الس 000 56 هو تابع للعلم 
لوجاكو ٠‏ ناظر نحوه) متو جه شطره» فالذي يُشبهه كذلك. 

وإِنْ لم نعتبره» فلا بذ مِنْ رجوعه إلى درجة العامي, والعاميٌ لها 
69 انظر : بدعة التعصب المذهبي لعباسي(ص/ /ا86١)‏ 


(؟) انظر: العزيز شرح الوجيز للرافعي »)477/١7(‏ وبلوغ السول لمحمد مخلوف (ص/ .)5١‏ 
(9) انظر: العزيز شرح الوجيز للرافعي (452/1). 


00/30 اا التمذهب دراسة نظرية تقدية 
اتبع المجتهدّ مِنّْ جهة توجهه جهه إلى صوب العلم الحاكم؛ ٠‏ فكذلك مَنْ نَزُلَ 
)220 
منزلتهة ". 


السبب الثالث: هل يدخل المتمذهبٌ في عموم الأدلةٍ الدالةٍ على 
جواز التقليدٍ؟ 





تزانراي أن المعدعت يدعل فن عموم آدلة جواز القليره ذ ةك ار 
أوحب - التمذهت» .وهذا ها سار عليه أضِحاتٌ القرل الأرل» واضحات 
القولٍ الثاني. 

ومَنْ رأى عدم دخول المتمذهب في عموم أدلَةَ جواز التقليدٍ. مَنْع 
الولعت» روقص الآدلة على الفاتى الصيرفية وهذ | هسار عليه أضعات 
القولٍ الرابع. ١‏ ظ 

السبب الرابع: هل أخذ أقوالٍ العالم دونَ معرفةٍ دليل قوله مِن 
التعضّب؟ ظ 


٠ 
- 


مل وآ إن اد أقوالٍ العالم دون معرفة دليلٍ قوله ليس مِنْ قبيلٍ 
التعصب» جور - أو أوجبّ - التمذهب» وهذا ما سار عليه أصحات 


القولٍ الأولء وأصحابٌ القولٍ الثاني. 


ومّنْ رأى أن أخدّ أقوالٍ العالم دون معرفةٍ دليل قوله مِن التعصب. 
نَع التمذهبّ» وهذا ما سارٌ عليه أصحابٌ القولٍ الرابع 0 


يقول شمسٌ الدَينٍ الذهبي :ما يتقيد بمذهب واحد إلا مَنْ هو قاصرٌ 
الاين الاي الف و ا 


.)716-715 /( الاعتصام‎ )١( 

(0) انظر: التمذهب لليافعي (ص/ )١5٠‏ 

(؟) سير أعلام النبلاء .)591/١15(‏ وانظر: خطبة الكتاب المؤمل لأبي شامة (ص/ ١‏ وما 
بعدها) . 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 8م 
له 9 را - له إلى حرضنة الانيناء؟ 


فوق منزلته ورفع له إر:ة درجة الأننياء»" جوز 1 ا ع وهذا 
ما سارَ عليه أصحابٌ القولٍ الأولٍ» وأصحاب القولٍ كاي 


منزلته ورضها له إلى فرع الأنسياء: 5 ا 8 ما سات عليه 
أصحابٌ القولٍ الرابع”''. ظ 

تقول مخيد حياة الستدي :الزن لتم يقدر - أي : على معرفه القرآنٍ 
والسنة- من واه ممه رد عير الدررم مذهب؛ لأنه يُشْبه اتخاذه 
0 


السبب السادس : واقع , بعض المتمذهبين مِنْ تعضّبهم المقيت لأقوالٍ 
إمامهم» ورد ذ النصوص من الكتاب والسنة؟ ل المذهب» وعدم 
الالتفات إلى الآدلةٍ الشرعية إلا 9 سبيل ابره “كي يقر لفو ها نار عير 
فيه إلى الكتاب والسنة”*'» والقول بإغلاقٍ باب الاجتياد***: وغير ذلك من 
صور التعصبء م الذي أورث عند بعص العلماء موقفاً ويد كد 

تعد مسآلة > (التصويب. والتخطنة) إحدى المسائل الأصولية الى .طال 


07١ انظر: العلم الشامخ للمقبلي (ص/ 789): وإيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني (ص/‎ )١( 
وإتقاظ الوسئان لمحمد الحسى (هن/115) ودغة التغصت الميزفيى لعباشى (ضص/‎ 
اا(‎ 1 .))97 1 

(؟) نقل كلام محمد السندي صالح الفلاني في: إيقاظ همم الم اد 

(9) انظر: بدعة التعصب المذهبي لعباسي (ص/ 5 0). 

(4) انظر: قواعد الأحكام لابن عبدالسلام (؟/ 7518). 

(5) انظر: العلم الشامخ للمقبلي (ص/8١3).‏ 


كم التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الحديثٌ والخللاف فيهاء ولها 1 في عذد من المسائل الأصوليةء ويمكن 
و ذ الخلافي في سال : (حكم التمذهب بأحد المذاهب الفقهية المتبوعة) 
إلى 3 امم إلى أن هلا السببَ متمسكٌ لبعض العلماءء وإلا كن تعفن 
القائلينَ بالتخطئةٍ قد اختلفوا في مسألة: حكم التمذهب. 

: نوع الخلاف‎ ٠ 

يظهرٌ أن الخلاف بين الأقوالٍ خلافٌ معنويٌ» ويظهرٌ أثْرٌه في نشوء 
نسألة أخرى . وهي : (الانتقال عن المذهب). 

فُمِنْ رأى التمذهت ب خرازا أو حون ج:تيعرث عن مسالة: 


ومن منع التمذهبّ ولم يره. فليس هناك ما يدعوه إلى الحديث عن 
مسألةٍ: (الانتقال عن المذهب)؛ لأنّه لا يرى التمذهبّ أصلا. 


رم 


.)447 انظر: شرح غاية السول لابن المبرد (ص/‎ )١( 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب اكلم 





الما لمبحث التثتالث: 
التمذهب بغير المذاهب الأريعة 


تقدّم لنا في المبحثٍ السابق التحديث عن التمذهب بأحدٍ المذاهب 
الفقهية الأربعة» وقد ذكرت أنه التي كِب لها البقاء من المذاهب البيشة: 


وقد وُجِدّت على مر العصور مذاهبٌ فقهية لم يُكتَبٌ لها البقاءء بل 
اندثئرث”"» ولم يبقّ مِنْ ذكرها إلا ما دوّنه فقهاءٌ المذاهب من أقوالٍ 
أتمتهاء وما نقلبّه بعضُ المصنفات التى تَعْنّى بذكر أقوالٍ السلفٍ». وقد وجد 
لبعض أئمةٍ هذه المذاهب مدوّناتٌ أسهمث فى حفظ أقوالهم. 

وقد وُجِدَ أيضاً مذاهبٌ فقهية أخرى باقية إلى يومنا هذاء لكنها تنتسبٌ 
إلى بعض الفرق التى شاب اعتقادّها كثير م مِن البدع' "“. وهم بينَ مقل 
ومستكثر. 
)01 انظر: التشريع الإسلامي د للق (ص/ 76) . 


المعنى الأول : 52320111 لا عن مثال» ومنه قولهم : أَبْدَعْتٌ الشيء فعلاء أ 
قولاء إذا ابتدأته لا عن سابق مثال. 

المعنى الثاني : الانقطاع والكلال» ومنه قولهم : : أنْدِت الراحلةٌ» إذا كلت وعطبت. انظر: 
مقاييس اللغة» مادة: (بدع), ,.)51١١-704/1(‏ والقاموس المحيطء مادة: (بدع). ٠‏ (ص/ 
05,. 

أما البدعة في الاصطلاح : فقد عرفت بعدة تعريفات» منها : 

: تعريف أبي إسحاق الشاطبي في : الاعتصام (2»)517//1 ذكر تعريفين للبدعة‎ - ١ 

التعريفت الأول (على رأي من يرق أن البدعة تدخل العبادات والعادات): ري في الدين 
ظ مخترعةٌ » تضاهي الشريعة» مَصّد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية . 

التعريف الثاني (على رأي من يرى اختصاص البدعة بالعبادات) : طريقةٌ في الدين مخترعةٌ: 
تضاهي الشريعة؛ يُمَصّد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد. 
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فى ضوءٍ ما سَبَقّ) يمكن تقسيم التمذهب بالمذاهب الفقهيةٍ - عدا 
المذاهب الأربعة المشهورة - إلى ثلاثةٍ أقسام : 

القسم الأول: التمذهب بمذهب مندثر. 

القسم الثاني : التمذهب بالمذهب الظاهري. 

القسم الثالث: التمذهب بمذهب فقهي لإحدى الفرق المبتدعة 5 
القسم الأول: التمذهبُ بمذهب مندثر. 

أشرثُ قبل قليل إلى وجودٍ مذاهب فقهية كانث قائمةً في عصر من 
العصورء وكان لها أتباعٌ» إلا أنّها اندئرت مع مرور الزمن» ولم يبقَ مِنْ 
ذكرها إلا ما ينقل مِن أقوال عن أئمتها. 

وقبل حديثي عن حكم التمذهبٍ بمذهب مندثر أنبّه إلى أمرين : 

الأمر الأول: جني ونا عن التمذهب بمذهب فقهى مندثر» وليس 
عن تقليدٍ إمام مذهب مندثرٍ في مسألةٍ مِن المسائل. 00 

الأمر الثاني : لا يدخل في حديثي هنا : المجتهد؛ فقد أفردتٌ لتمذهيه 
ل مستقلة» وقد تقدمٌ الحديثٌ عنها. 

ويحسن قبل الحديثٍ عن حكم التمذهب بمذهب مندثر ذكر أمثلةّ 
لبعض المذاهب المندثرة» فمنها: 

أولا : مذهب الإمام الأوزاعي. 

كآن المذعث: الأوزاعة معدرا في الشامء وفي الأندلس» ولمًّا ظَهَرَ 





> 5 - تعريف ابن رجب في: جامع العلوم والحكم :)١318/1(‏ ما أخدث مما لا أصل له في 
الشريعة يدل عليه. 
ول ا حقيقة البدعة وأحكامها لسعيد الزهراني 
(/385-559 790-707), وموقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء للدكتور 
إبراهيم الرحيلي -48/١(‏ -"91)» والمبتدعة وموقف أهل السنة منهم للدكتور محمد يسري 
0 


.)191-19٠9 /١( انظر: المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا‎ )١( 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب كم 
شود و عه ةافوو ل ووو ا 


في الأندلسء انتقل أهلّه و 


< ولم يدون الإمام الأوزاعيٌ مذهبه. ولم يدون تلاميذه آراعوة ولم 
متموا بنشر مذهيه” "“؛ ولذا لم يُكتبُ لمذهيه القا94. 


يقولٌ القاضي عياض اغَلْبَ مذهت الأوزاعي على القدام, وعلى 
جزيرة الأندلس أولاً إلئن أنْ غَلْبَ عليها مذهبٌ مالك بيك الما نشي 


فانتملَ 1 

وقول اه تقئٌُ الدين ابن تيمية:«ما زالوا - أئ: أهل الشام - على 
مذهبه - أي: مذهب الأوزاعي - إلى المائةٍ الرابعة» بل أهلٌ المغرب كانوا 
على مذهيه قبل أن 0 اندم مذهت 0 
مذهب الأوزاعي 17 من يد ثم 2 العازقون به .6 ا 5 عد 
فن كتب: التعلدنيع7 


؛)57/١( والديباج المذهب لابن فرحون‎ »)55/١( انظر: ترتيب المدارك للقاضي عياض‎ )١( 
وتاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري‎ ,))011/1١( والفكر السامي لمحمد الحجوي‎ 
(ص/7555)» وفلسفة التشريع لمحمصاني (ص/11)): والتشريع الإسلامي للدكتور عمر‎ 
والمدحل‎ ,)١54 والمدخل للفقه الإسلامي للدكتور محمد مدكور (ص/‎  )26 الجيدي (ص/‎ 
وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور بدران‎ ١ ٠0 في الفقه الإسلامي للدكتور محمد شلبي (ص/‎ 
2)١178/ص( والمدخل لدراسة الفقه للدكتور محمد موسى‎ :)١7١ أبو العيئين (ص//‎ 
والمدخل إلى التشريع الإسلامي للدكتور‎ 2))١97 والمذاهب الفقهية للدكتور محمد فوزي (ص/‎ 
كامل موسى (ص/ 515١)غ: والمدخل إلى دراسة الفقه للدكتور عبد الله الصالح (ص/188).‎ 

(؟) انظر: المدرسة الظاهرية للدكتور توفيق الإدريسي (ص/ لا9). 

(*) انظر: سير أعلام النبلاء (4/ 2)97 والمدخل الفقهي للدكتور خليفة بابكر وزملائه (ص/ 519). 

(4) ترتيب المدارك .)1157/1١(‏ 

(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (١5؟/‏ 087). ظ 

)05( اد وانظر: سير أعلام النبلاء (4/ 97), والشريعة الإسلامية تاريخها 
للدكتور بدران أبو العينين (ص/ 7575)» والمدخل لدراسة الفقه للدكتور محمد موسى (ص/ 
). 
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ثانياً: مذهب الإمام سفيان الثوري. ظ 
يشول ان العواي0 عن سفيان الثوري : كان صاحبٌ مذهب»”". 

ويقول القاضي عياض مذهب الثوري : الم يكثر أتباع مذهيه » ولم 


يطل تقلبدة لا عن فريب 
علمهء إذ يقول تفَي اليد 0 0 (ت:8الام) عن مذهب الثوري 0 
مذهت باق ل اليوم بأرض را 

ويقول ابنُ رجب: «وُجِدَ في آخر القرنٍ الرابع سفيانيون)”” 

وكان مذهيه في الكوفة د 


وقد نُقِلّت بعضٌ أقوالٍ الثوري في كتب الخلا وفي الكتب التي 





(1) هو: عبدالحي بن أحمد بن محمد العكري الدمشقي الصالحيء أبو الفلاح؛ المعروف بابن 
العماد؛ ولد في دمشق سنة 77١٠ه‏ أخذ العلم عن أعيان عصره من أهل دمشق والقاهرة 
وغيرهماء ورحل في سبيل الاستزادة منهء كان فقيهاً حنبلياً» أديباً مؤرخاً منصفاً متفدناً» مائلاً 
إلى نظم الشعرء اشتغل بالتدريس» وانتفع به كثيرٌ من أهل عصره. من مؤلفاته: بغية أولي 
النهى في شرح غاية المنتهى» وشذرات يك و وفعظية الأمان ين حك 
الأيمان» توفي في مكة سنة 894١١ه.‏ انظر ترجمته في: خلاصة الأثر للمحبي (؟5/ 207191 
والنعت الأكمل للغزي (ص/ .)751٠١‏ والسحب الوابلة لابن حميد (؟/ 2)559 0 
للزركلي (7/ ١59)؛‏ وتراجم لمتأخري الحنابلة لابن حمدان (ص/ »)١55‏ ومعجم المؤلفين 
لكحالة (2»)717/7 وتسهيل السابلة لابن عثيمين (/ 1/ا6١).‏ 

(؟) شذرات الذهب (؟717/8/7). 

69 .-ترتينيه العدارلة :3517/17 وانظر: الديباج المذهب لابن فرحون »)57/١(‏ وتاريخ الفقه 
الإسلامي للدكتور بدران أبو العينين (ص/١1١)»‏ والتشريع الإسلامي للدكتور عمر الجيدي 
(ص/0/5). والمدخل لدراسة الفقه للدكتور محمد موسى (ص/ ةم .)١‏ 

0( مجموع فتاوى شيخ الإسلام /7١(‏ *0817). 

(0) نقل |ا.ء بِنَ العماد قولَ ابن رجب فى : شذرات الذهب (5/ 7778). وانظر: إتحاف السادة 
الع للزييدي (7/1 00002091 ظ 

(0) انظر: ترتيب المدارك للقاضي عياض /١(‏ 55)» والديباج المذهب لابن فرحون /١(‏ 560). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب وكم 


ل 0 أقوال الأيواك 





00 » لكن لم يُكتب البق اندب اللنث؟ 5250-00 وعدم 


هنيما مهم يشير آراء مهنب" 

يقول 7 الشافعي :«الليث بن سعد أفقه مِنْ مالكِ! | إلا أن أصحابه 
لم يقوموأ 3 

انعا : طني انار معاد وو ير الاين 


تلقّىٍ الإمام محمد بن جرير الطبري ني بذع أمره مذهب اام 
الشافعي» وأَحََدٌ أيضاً عن مذهب الإمام مالك ثم انتحى لنفيبه مذهبا”*. 


)١(‏ انظر: الفكر السامي لمحمد الحجوي 2)3718/١(‏ والتشريع الإسلامي للدكتور عمر الجيدي 
(ص/ /ا/). والمدخل للفقه الإسلامي للدكتور محمد مدكور (ص/ »)١10‏ والمدخل في الفقه 
الإسلامي للدكتور محمد شلبي (ص/ 75 »ع والشريعة الإسلامية ‏ تاريخها للدكتور بدران أبو 
العينين (ص/ 774): والمذاهب الفقهية للدكتور محمد فوزي (ص/ 2235١١‏ والمدخل إلى 
دراسة الفقه للدكتور عبد الله الغبالت (ص/188). وتاري بيخ التشريع للدكتور عبد الله الطريقي 
(ص/ 1587). والمدخل إلى الفقه للدكتور محمود الطنطاوي (ص/5؟57). 

16 انظرة«النتشل لذراسة الققه للدكون محمه موس (مو 1 

(5) انظر: الفكر السامي لمحمد الحجوي :254/١(‏ وتاريخ التشريع الإسلامي لمحمد 
الخضري (ص/777)»: والمدخل للفقه الإسلامي للدكتور محمد مدكور(ص/ ,)١590‏ 
والمدخل في الفقه الإسلامي للدكتور محمد شلبي (ص/ 300)» وتاريخ الفقه الإسلامي ‏ 
للدكتور بدران أبو العينين (ص/ »)١77‏ والشريعة الإسلامية ‏ تاريخها له (ص/ /2)179-5118 
والنذاهي القنيية للدكتور محية :فرزق (ضن/ )6 :والمدخل الى الل ةاللدكترر ميحموه 
الطنطاوي(ص/7575). 

(4) نقل قول الإمام الشافعي الذهبيٌ في : سير أعلام النبلاء (8/ 5ه .)1١‏ وق الدين ابن تيمية 
في: مجموع الفتاوى (178/15). 

(0) انظر: ترتيب المدارك للقاضي عياض »)54/١(‏ وسير أعلام النبلاء /١5(‏ 710): وتذكرة 
الحفاظ (؟7/1؟7١71).‏ وانظر الخلاف في الإمام الطبري أهو مجتهد مستقل» أم مجتهد منتسب 
إلى المذهب الشافعي؟ في كتاب: الإمام الطبري شيخ المفسرين للدكتور محمد الزحيلي 
(ص/5ه١-158).‏ 
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وقد انتشر مذهبه 0 يدا" ّ وكان له أتباع. لكنهم لم يكثرواء ولم 





َل مده مذهيه'''. واستمرٌ إلى منتصفي القرنٍ الخامس الهجري تقريباً". 
يقول القاضي عياض عن المذهب الطبري : (انقطع أتباع الطبري بعل 
5 0 

أ ربعمائة») 


وممًا ميّرّ مذهبَ الإمام الطبري بقاءٌ عددٍ ميعيانيا 7 


وهناك مذاهبٌ او ا ب الإمام النخعي» 
ومذهب الإمام عبد الله 0 ومذهب الإما م سحاق ١‏ بن رأهويه 


حكم التمذهب بمذهب مندثر: 


سَابين حكم التمذهب بمذهب مندثر فى ضوء الا + 


.)34/١( انظر: ترتيب المدارك للقاضي عياض‎ )١( 

(5) انظر: المصدر السابق »2355/١(‏ والديباج المذهب لابن فرحون (1/ 31). 

() انظر: الديباج المذهب لابن فرحون (١/57)؛‏ والفكر السامي لمحمد الحجوي ,)758/١(‏ 
وتاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري (ص/١071؟),‏ والتشريع الإسلامي للدكتور عمر 
الجيدي(ص/2)75 وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور بدران أ فو العشية (ص/ )ل والشريعة 
الإسلامية ‏ تاريخها له (ص/ 775)؛ والمدخل لدراسة الفقه للدكتور محمد موسى (ص/ 
») والمذاهب الفقهية للدكتور محمد فوزي (ص/47١).‏ والمدخل الفقهي للدكتور 
خليفة بابكر وزملائه (ص/2,)75955 والمدخل إلى التشريع الإسلامي للدكتور كامل موسى 
(ص/ »)١3١0‏ والمدخل إلى الفقه للدكتور محمود الطنطاوي (ص/778). 

() ترتيب المدارك للقاضي عياض .)2237/١(‏ وانظر: الديباج المذهب لابن فرحون .)57/١1(‏ 

() هو: عبد الله بن شبرمة ؛ بن الطفيل بن حسان بن المنذر الضبي الكوفي» أن شرم كان تابف 
إماماً في الفقه علامة عالماً ثقدّ» عفيفاً شاعراً كريماً صارماً» فقيه أهل العراق» وقاضي 
الكوفة. لم يكن مكثراً من الحديث»ء توفي سنة 515١ه.‏ انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى 
لابن سعد (5//ا17) والتاريخ خ الكبير للبخاري 2)١١1/6(‏ وتهذيب الكمال للمزي /١80(‏ 
5 وسيز أعلام النبلاء 20 وميزان الاعتدال للذهبي .)١01 /١(‏ 

() انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام »)407/٠١(‏ وسير أعلام النبلاء (8/ 47)» والفكر 
السامي لمحمد الحجري 2)758/١(‏ والمدخل للفقه الإسلامي للدكتور محمد مدكور(ص/ 
0 والمذاهب الفقهية للدكتور محمد فوزي (ص/ ١55‏ وما بعدها), وتاريخ التشريع 
للدكتور عبد الله الطريقي (ص/ 2)7807 والمدحل إلى أصول الفقه لموسى إبراهيم (ص/ 
» والمدخل لدراسة الفقه للدكتور شوقي الساهي (ص/ 7٠١7‏ وما بعدها). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ظ اكلم 


أولاً : مَنْ مَنْعٌ التمذهت بحل المذاهب الأربعة: اند يمنع م التمذهت 
بمذهب مندثر؛ لعدم الفرق بين المذهب القائم؛ والمذهب المندثرء هذا مِنْ 


ومِنْ جهةٍ أخرى: فإنّ الأدلة التي استدلوا بها تعمُ التمذهبّ بأي 


ثانياً : لم أقث - فيما رجعت إليه من مصادر - على قولٍ نص على 
جواز التمذهب بأحدٍ المذاهب المندثرة. 


الثاً: لم أقث لهذه المذاهب المندثرة على أصول فقهيةٍ مدرَّنةٍ في 
ور 

رابعاً: لا يختلفٌ تقريرٌ الحكم هنا عمًا قررته في مسألةٍ:(التمذهب 
بمذهب الصحابي والتابعي)؛ لأنه إذا جوزنا التمذهبّ بمذهب مجتهدٍ ماء 
فإنَّهُ يجورٌ التمذهبٌ بمذهب مجتهدٍ آخر؛ لعذم المرق: بينهها” ٠‏ فهما مشتركان 


فى وصاب الاجتهادء فإذا جار الكيدهف بمذهب ب الومام مالك مغلا نه 


يجورٌ التمذهبٌ بمذهب الإمام اليك بن سبع ”. 


يقولٌ تقئُ الدين ابن تيمية:«ليس في الكتاب والسنةٍ فرق في الأئمةٍ 


( .هناك فى المتناولاث النديفة لانزان أصول بعفى الأئمة الحددثر عدا هبهم» منها: 
-١‏ أصول مذهب الإمام الأوزاعي من واقع فقهه وآثاره للدكتورعلي الضويحي. والكتاب في 
أصله رسالة علميّة تقدم بها المؤلف إلى قسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالرياض» بجامعة 
مدا 0 بحرت نحي إل خرن قري 
صفحة. 
؟- فقه الحسن البصري ومنهجه الأصولي للدكتور حوري ياسين الهيتي. 55 
رسالة علميّة تقدم بها المؤلف إلى كلية الفقه وأصولهء بالجامعة الإسلامية يبغداد» لنيل درجة 
الدكتوراه» بإشراف فضيلة الأستاذ الدكتور خالد الجميلي. وقد طبع الكتاب عام 4594 ١ه‏ عن 
دار الكتب العلمية؛ في مجلد واحدء يقع في )48١(‏ صفحة. 

(؟) انظر: عمدة التحقيق للباني (ص/85). 
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المجتهدين بين شخص وشخص» فمالك والليتُ بن سعد والأوزاعيٌ 
والثوريٌ» هؤلاء أثمةٌ في زمانهم وتقليدٌ كل منهم كتقليدٍ الآخر)”'". 

اميا : لو أراد شخصٌ أن يتمذهت بمذهب مندثرء فَإنّه سيواجه 
صعوبة كبيرةٌ ؛ وجااكه لجدم دوين أصول 2201107 ولعدم وجودٍ ثروة 
فقهيةٍ مدوّنةٍ فيهاء بحيثُ تنتظمٌ منظومةً مذهبيةً متكاملةً. 


يشول سمس ن الذين الذهبي عن المذاهمب المندثرة الم يبق لك إلا 
هذه المذاهت الاريعةة وقل مر ينهض بمعرفتها كما ينبعي ١‏ فضا عن أنْ 
ل 
يكون مجتهداً) 
سادساً : أغلبٌ أقوالٍ أئمةٍ المذاهب المندثرة» أو كثيرٌ منهاء ا 
'لأقوالٍ المذاهب الأربعة؛ ولعل فرد هدأ إلى تحرج أئمة المذاهب - الباقية 
والمندثرة - من ذا وس فمهية ار 


وقد نَل تقئٌ الدّينٍ ابن تيمية عن أبي الحسن الكرّجِي”" - أحد أثمةٍ 
الشافعيةٍ مِن كتابه : (الفصول في الأصول)» ولم يتعقبه - قولّه :ثم اندرجتٌُ 
مذاهبهم ‏ الآخرة - - المذاهب المندثرة - تحت مذاهب الأئمة المعتبرة» 
وذلك أن ابنَ عيينة كان قدوة. ولكنْ لم يُصنَف في الذي كان يختاره من 
الار وها صئف أصحابه : وهم الشافعيّ. رةه تإشحات: فاندرج 


مذهيه 0-6 لويم 


0 

(؟) سير أعلام النبلاء (8/ 97). 

فر هو . : محمد بن أبى ي طالب عبدالملك بن محمد الكرجي؛ أ و الس : ولد سنة /50ه كان من 
فضلاء وقتهء فقيهاً محدثاً مفتياً» أديباً شاعراً نَقة و هنذا وزعاه ٠‏ أفنى عمره في جمع العلم 
ونشره» صنف تصانيف في التفسير وفي مذهب الشافعية» منها : الذرائع في علم الشرائع؛ 
والفصول في اعتقاد الأئمة الفحول. توفي سنة 01"7ه. انظر ترجمته في : طبقات الفقهاء 
الشافعية عن الصلاح 2))5١6/١(‏ والعبر في خبر من غبر للذهبي (3/0**غ8), وطبقات 
الشافعية الكبرى لابن السبكي (177/5): وطبقات الشافعية للإسنوي (؟748/7)» وطبقات 
الشافعية لابن كثير (؟5/ ١/ا0),‏ وشذرات الذهب لابن العماد (5/ .)١56‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ظ ظ 56م 





وأمّا الليث بن سعدء فلم يقمْ أصحابّه بمذهيه. .. إلا أن قولّه يوافق 
قولَ مالك» أو قول الثوري لا يخطئهماء فاندرجح مذهيه لمجاام ير 

وأما الأوزاعي. فلا نرى له في أعمٌ المسائل قولاً إلا ويوافق قول 
مالك» أو قول الشوري» أو قول الشافعي» فاندرج اختياره انقيا تبعت 
اختيارٍ هؤلاء. وكذلك اختيار إسحاق يندرج تحتٌ مذهب أحمد؛ لتوافقهما. 


فإن قيل : : فمنْ د وقعتٌ على 1 لتر والعيان في نه 
مذاهب هؤلاء تحت مذاهب الأئمة؟ 


0 اسار للشيخ ب عاب الاق التى فى ديوان 
الشرائع وأ البدائع في: بِيانٍ الأحكاء ومذاهب العا ناد الأعلام. وأصول 
الحجج العظام» في المختلف والمؤتلف. .. وسمعتٌ محمد بِنّ طاهر 
العايكا”” حقول: انقبط البخاري في الاختيارات مسائل موافقة لمذهب 


)١(‏ هو: : أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد الإسفراييني» ويعرف بابن أبي طاهر» ولد بإسفرايين 
بخراسان سنة 1"44ه كان إماماً في العلم؛ وبحراً من بحوره؛ وأحد أعلام المذهب الشافعي 
وحفاظه. وشيخ مذهبه في زمانه: وإمام طريقة الشافعية العراقيين» فقيهاً أصوليً؛ حسن 
النظرء جيد الفقهء عظيم الجاه عند الملوك والعوام» انتهت إليه الرئاسة ببغداد» وأربى على 
المتقدمين» من مؤلفاته : تعليقة في الفقه» وشرح مختصر المزني؛ وكتاب في الأصول. توفي 
سنة 1"٠5ؤه.‏ انظر ترجمته في : تاريخ مدينة السلام للخطيب (1/ ٠‏ )ل قات القنهاء 
للشيرازي (ص//7١١)»:‏ وتهذيب الأسماء واللغات للنووي (؟/8 ٠‏ ووفيات الأعيان لابن 
خلكان /١(‏ 7/7)» وسير أعلام النبلاء (19/ *197)» والوافي بالوفيات للصفدي (7/ 0701 
وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكى (4)11/4 وطبقات الشافعية للإستوي :)01//١(‏ 
والبداية والنهاية /1١6(‏ 04)» وطبقات الشافية لابن هداية الله (ص/ 47). 

(0) هو: : محمد بن طاهر بن علي بن أحمد الشيباني أبو الفضل القيسراني المقدسي؛ ولد ببيت 
المقدس سئة 504ه كان إماماً حافظاً صدوقاً عالماً محدثاً عارفأ بالصحيح والسقيم؛ حسن 
المعرفة برجال الحديث» رحالةٌ ظاهري المذهبء. متصوفاً. ذا تصانيفء كنب ما لا يوصف 
كثرةً بخطه السريع, 0 له أوهام في تصانيفهء من مؤلفاته: صفة التصوف» 
والمؤتلف والمختلفء. وأطراف أحاديث مالك» والحجة على تارك المحجة؛ وتصحيح 
العلل توفي سنة /001ه. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان لابن خلكان (5/ 7817))؛ وسير 
أعلام النبلاء ء (5317/19")» وتذكرة الحفاظ للذهبي )١١57/5(‏ وميزان الاعتدال له (؟/ 
لا ) والوافي بالوفيات للصفدي »)١1777/5(‏ ولسان الميزان لابن حجر (17/ 2)5١١‏ 
وشذرات الذهب لابن العماد (5/ .)1١‏ 


034 التمذهب دراسة نظرية نقدية 
ع 7 7“ )غ0 
احمد وإسحافق) 


وإِنْ كان يعتري هذا الاستقراء ما يعتري أي استقراءٍ ناقصء إلا أنه 
يُعطي معلومة مهمة. 

متا نع : لم يأتٍ مَنْ يقوم على خدمة المذاهب المندثرة بتحرير 
أقوالهاء وتمييز ما ُبَتَ عن إمامهاء وما لم يكت عله . وما قاله ورجع عغنة ) 
ولم تجمع المسائل المنقولة عنه في أبواب» ولم تنقخ ولم تهذب”". 

وقد تقدم كلام * شمس الدين الذهبي قبل قليل. 

يفول ابن الصلاح :ليس له التملهبن بمذهب أحدٍ مِنْ أئمةّ 
الصحابة. وغيرهم مِن الأولين وإنْ كانوا أعلم وأعلى ترحة من بعادهم 
لأنهم لم يتفرغوا لتدوين العلم, وضبط أصوله وفروعه. ولبسن لأحدٍ منهم 


355 د 
مذهب مهذبٌ محرًرٌ مقرّر 


وما عثل به إمام الحرمين الجويني حينْ مَْعٌ التمذهت بمذهب 
الصحابي صادقٌ على المذاهب المندثرة». 


ل التعليل 0 لفخردر وتهذيب 0 ب المندثرة على أنَّ منمَ 
التمذهب بها؛ لأمر عر ضي » ولتم لأمر ذاتي 


.)178-١1لا/‎ /4( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(؟) انظر: عمدة التحقيق للباني (ص/ 86). 

(9) أدب المفتي والمستفتي (ص/ .)١177-1١17‏ وانظر الحديث عن عدم تحرير المذاهب المندثرة 
في: المجموع شرح المهذب للنووي :)00/١(‏ وصفة الفتوى (ص/ 077-107 ومجموع 
فتاوى شيخ الإسلام /7١(‏ 2)084؛ والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي (ص/ 
217 والرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة لابن رجب (ص// 35)» ونهاية المراد لعبد 
الغني النابلسي (ص/ :)١5‏ وشرح عماد الرضا ببيان آداب القضا للمناوي /١(‏ 02797 ونشر 
البنود (؟/ 0767)؛ ومراقي السعود إلى مراقى السعود (ص/ ”477)» ومختصر الفوائد المكية 
للسقاف (ص/78), ونثر الورود للشنقيطي (1/ 341). 

(5) انظر: البرهان (7/ 0754» والغيائي للجويني (ص/ »)4١١-41٠١‏ والمنخول (ص/ 440). 

0( انظر: عمدة التحقيق للباني (ص/ 86). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب الام 


وأنبّه إلى أنَّ بعضّ العلماء علّلَ عدم أخذٍ أقوالٍ الجزاهيح البعاترة 
بأنّها تُقِلّت إلينا بطريق الآحادٍء ولا تحصل الطمأنينة بهذا النقل”". 

وهذا التعليل بمفرده فيه نظرٌ؛ إذ أقوال النبي كَل تثبت بنقل الواحدء 
فكيف يُقالُ بثبوتٍ قولٍ النبي كله بطريق الآحادٍ - وهو أعظم شأناً - وبعدم 
بوت قول العالم إذا نْقِلَ بطريق الآحاد؟! 

ثامناً و قرز واتعن فق الأصولين على العضاد الحقٌّ في أقوالٍ 
المذاهب الأربعةٍ - وليس حديثي هنا عن مسألةٍ انحصار الحقّ فيها - 
ويرتبظ القولُ بانحصار الحقٌ في المذاهب الأربعة بمسألةٍ:(حكم التمذهب 
بمذهب مندثر) ؛ لأن القائل بانحصار الحقٌّ فيها ل راي جحاحة إلى الأخذٍ 
بقول إماء مذهب مندثرء فضلاً عن التمذهب بمذهبه والتزامه. 


100 بدر الدينٍ الزركشي : !وقد وَقَعَ الأفات نين المسلمين على أن 
الحق منحصر في هذه المذاهب -أي : المذاهب الأربعة- وحينئذ» فلا 


بجر العمل + 0 


.)١5 انظر: نهاية المراد لعبد الغني النابلسي (ص/‎ )١( 

(0) البحر المحيط .)2١94/7(‏ وانظر: الإفصاح لأبة شير 9ه ورسالة الاجهاد والشايد 
لحمد بن معمر (ص/ .)8١‏ 
وحكاية الاتفاق على انحصار الحق في المذاهب الأربعة محل نظر ؛ لوجووامن قال يعدم 
ا يقول تقى الدين ابن تيمية في : "مهاج البح النبوية (/ )41١1‏ : «إِنَّ أهل 
السنة لم يقل أحد منهم : : إِنَّ إجماعَ الأئمة الأربعة حجةٌ معصومةً» ولا قال: :إن التدق فصر 
فيهاء وإنْ ما خرج عنها باطل» ؛ بل إذا قال مَنْ ليس مِنْ أتباع الأئمة كسفيان والأوزاعي 
واللحث بن سند رمن بلع ردن بعدهم عن الجج هلين قولاً يخالف قول الأثمة الأربعة: 0 
ما تنازعوا فيه ا 
وأنبه إلى أن حمد الصاوي قال في : حاشيته على تفسير الجلالين (/4) قولاً شنيعاً؛ 
ا المذاهب الأربعة» ولو وافق قولَ الصحابي والحديثث 
الصحيح والآية! فالخارج عن المذاهب الأربعة ضال مضل! وربما أداه إلى الكينة لأن 
الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر! 
يي ا امام سه اوت أذ أضواء 
البيان (/8/ /2)517/5-551 والشيخ جمد ال بوطامي في : : تنزيه السئة والقرآان (ضص/ ١/ا١-‏ 
87). 
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غلماء معستين 5 حو اياي و ا 
الذىء؟ 
ون 


قيل له: كما جَمَعَ الصحابة وي النامن على حرفي واحدٍ مِنْ حرو 
القرآن» ومنعوا الناسَ مِن القراءة بغيره في سائر البلدان؛ لما رأوا أن 
الاح 0 بذلك». وأنّ النامسَّ إذا تركوا يقرؤون على حروب شتى 
وقعوا في أعظم المهالك)”" . 


وقد بين شمس الدّين الدهبي شأن اتفاقي أئمةٍ المذاهب الأربعةٍ على 
خحكم فقال:«لا يكاد يُوجد الحقّ فيما اتفق امد الاأحعياد الأريعة على 
خلافْه مع اعترافنا بأن اتفاقهم على مسألةٍ لا يكون إجماعَ الأمة» ونهابٌ 
اا يا ار ا 


ام 


مندثر؟ الببيدا 
الأمر الأول: أن المذهبّ المندثرٌ لم يُحَرَرْ ولم يُهَذَبْ ولم يُتَفْحْ. 
الأمر الثاني: أنَّ القولّ الراجسٌ في الغالب لا يَعْدو المذاهبّ الأربعةً. 
في ضوءٍ ما سَبَقَء فالأؤلى عدم التمذهب بمذهب مندثر؟ وَأ المرء 
إذا أراد أن يتمذهت بمذهب فقهي. فالأولى 5 أذ يختار | أحذ «المدامي 
بصيرة مِنْ ا مذهبه في الأصول ا 


)1 "المهوون السارق. (9) سير أعلام النبلاء ..)١110//9(‏ 


البابالأول: الدراسة النظرية للتمذهب لالم 
القسم الثاني: التمذهب بالمذهب الظاهري. 

يعد بعضٌ الباحثين المذهب الظاهري من المذاهب المندثرة''» فقذ 
كان موجوداً في القرنين: الثالثٍ والرابع الهجريين» بل كان رابع 
المذاهب الأربعة فى المشرق حتى حل محلّه المذهبُ الحنبلي”"'؛ وقد 
انكن” المدهت الظاهري في المشرق إلى منتصني القربٍ الخامس الهجري 
تقريي7, ظ ظ 

وازدهرٌ آخر القرنٍ السادس الهجريء وأول القرنٍ السابع الهجري في 
شمالٍ إفريقيا”“؛ ثمٌ بَدَأْ بالاضمحلال”*'» وانقرضٌ في القرنٍ الثامنٍ 

/ ١ 5000 

الهجري تقريبا"' ". 


يبل 


)١(‏ انظر: تاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري (ص/2507)» وتاريخ الفقه الإسلامي 
للدكتور بدران أبو العينين (ص/177١)»:‏ والشريعة الإسلامية له (ص/١1١75)»‏ والمدخل للفقه 
الإسلامى للدكتور محمد مدكور (ص/77١)»‏ والمذاهب الفقهية للدكتور محمد فوزي(ص/ 
)ع والمدخل لتراسة الفقه للدكتور محمد فوسى (ص/ 60141 والمدخل لتراسة الشريعة 
للدكتور عبدالكريم زيدان (ص/54١)»‏ والمدخل لدراسة الفقه لمحمد محجوبي (ص/ 
*23). والمدخل للشريعة الإسلامية للدكتور أحمد الشافعي (ص/ ».)١55‏ والمدخل لدراسة 
الفقه للدكتور إبراهيم إبراهيم (ص/ »)١17‏ والمدخل إلى الفقه للدكتور محمود 
الطنطاوي(ص/7707). 

(') انظر: تاريخ المذاهب الإسلامية لمحمد أبو زهرة (ص/ 670)» وابن حزم حياته وعصره له 
(ص/١757),‏ ومناهج الاجتهاد للدكتور محمد مدكور (ص/7١7)),‏ والمدخل للفقه 
الإسلامي له (ص/١17١)»‏ والمدخل للفقه الإسلامي للدكتور حسن الشاذلي (ص/ 477)) 
والمدخل لدراسة الفقه لمحمد محجوبي (ص/7١35).‏ ظ 

(6) انظر: تاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري (ص/278)» والتشريع الإسلامي للدكتور 
عمر الجيدي (ص/77)» والمدرسة الظاهرية للدكتور أحمد بكير (ص/57)» والمدخل إلى 
التشريع الإسلامي للدكتور كامل موسى (ص/ .)١115‏ 

(5) انظر: ابن حزم حياته وعصره لمحمد أبو زهرة (ص/557). 

(5) انظر: تاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري (ص/73518)» والمدرسة الظاهرية للدكتور 
أحمد بكير (ص/357)» والمدخل إلى التشريع الإسلامي للدكتور كامل موسى (ص/ .)١14‏ 

() انظر: التشريع الإسلامي للدكتور عمر الجيدي(١ص/77)»‏ وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور 
بدران أبو العينين (ص/177١)»‏ والمدخل للفقه الإسلامي للدكتور محمد شلبي (ص/7١2))5‏ 
والمدخل إلى الفقه للدكتور محمود الطنطاوي (ص/378) . 


ام ظ التمذهب دراسة نظرية نقدية 





ويقولٌ أبو محمدٍ القرشي الحنفي (ت:0/اه”"2 عن داودّ الظاهري:«له 


ويقول ابن خَلدون (ت:608م):«دَرَسَ مذهبٌ أهل الظاهر اليومَ 
بداروس أكمكة وإنكارٍ الجمهور مج 0 ولم يبق إلا في الكتب 
المجلّدق وَرنيا يعكفث كثير عرد الطالبيرة -مَمَن تكلت بانتحال مذهبهم- 


على تلك الكتب» يروم أخذ فِقْههم منها ومذهبهم. فلا يحلو بطائل ! ويصيرٌ 
إل مخالفة الخيوري وإنكارهم عليه)7" , 


وقد اتتي تنمس الدين الذهبى على مذهب داود الظاهري, فقال: «لا 
ان بمذهب داود. وفيه أقَوَال 1000 يقعابعة للنصوص.2 مع أن فاع 
مِن العلماء لا يعْتَدّون بخلافه)9 


)١(‏ هو: : عبدالقادر بن محمد بن محمد بن نصر الله بن سالم بن أ, بي إلوفاءة أبو محمد محيي 
الدين القرشي» ولد سنة 1957ه سمع وهو كبير» كان عالما حنفياً فاغيلة جافعا للعلوم. لازم 
الاشتغال بالفقه. فبرع فيه» تولى التدريس والإفتاء» من مؤلفاته : العناية في تخريج أحاديث 
الهداية؛ وشرح معاني الآثار والجواهر المضية في طبقات الحنفية» والبستان في فضائل 
النعمان» وترتيب تهذيب الأسماء واللغات للنووي» توفي سنة ه/الاه. انظر ترجمته في: إنباء 
الغمر لابن حجر 2))857/١(‏ والدرر الكامنة له (؟/ 2)7957 وتاج التراجم لقطلوبغا (ص/ 
7» والطبقات السنية للغزي (557/54), وشذرات الذهب لابن العماد (509/8). 
والفوائد البهية للكنوي (ص/718١).‏ 

(5؟) الجواهر المضية (047/5). (*) مقدمة ابن خلدون (//ا5 .)1١5:8-1١١‏ 

(5) سير أعلام النبلاء (47/4). ظ 


ونقل ابن حجر في : الدرر الكامنة (4/ ؛ )عن ابي حيان الأندلسي قوله الام 
عن مذهب الظاهر من علق بذهنه» . 

وقد علق الشوكاني رت 20000000 بي حيان في : : البدر الطالع (ص/م8 ٠؛8).‏ 
فمَال : «ولقد صدق في مقاله؛ فمذهب الظاهر أول القكر آخر العمل عتلرفن تخ الإنضاك: 
ولم يرد على فطرته ما يغيرها عن أصلهاء وليس هو مذهب داود الظاهري وأتباعه فقطء بل 
هو مذهب أكابر العلماء المتقيدين بنصوص الشرع من عصر الصحابة إلى الآنء وداود واحد 
منهمء وإ وإنما اشتهر عنه الجمود في مسائل وقف فيها على الظاهرء حيث لا ينبغي الوقوف» 
وأهمل من أنواع القياس ما لا ينبغي لمنصني إهماله. وبالجملة فمذهب الظاهر هو العمل 
بظاهر الكتاب والسنة بجميع الدلالات» وطرح التعويل على محض الرأي الذي لا يرجع - 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب هلام 


ومع كل ما سَبَّقّه فإِنّي لم أجعل المذهبّ الظاهري ضَمنّ القسم 
الأول؛ وذلك للأسباب الآتية : 


السبب الأول: انفراد المذهب الظاهري بتدوين فروعهء. وتدوين 


أصوله على وجه الخصوص فى وقتٍ مبكرء الأمر الذي ميِّرّ المذمبّ 
الظاهري عن سائرٍ المذاهب المندثرة بأصوله وفروعه المدونة. 


وفل كان هذا التدوين على يك العام ابن ره إد ال ددا من 
الكتب الأصولية"'': اتا فى أصول الأحكام)؛ و(النبذٍ في أصولٍ 
تقد الخلا هرية): م في الردٌ على مَنْ قال الاي 0 كلك أل 


فروعه 5 0 


ولا يخفى ما لتدوين أصولٍ المذهب وفروعه مِنْ أثر في بقاء أقواله 
2 00 1 1 ' 
السبب الثانى: انفرادٌ المذهب الظاهري عن سائر المذاهب بآراء 


فد " إلنهها بوضة ين :الوحووا رانك إذا شت التختر فى نمالات أكابر المجديدين المكععلين 
بالأدلة» وجدتها من مذهب الظاهر بعينه» بل إذا رزقك الأنضياكف وعرفت العلرم الا ختهاذ» 
كما ينبغي»؛ ونظرت في علوم الكتاب والسنة حق النظر: كنت ظاهرياً! أي: عاملاً بظاهر 
الشرع منسوباً إليه لا إلى داود الظاهري. فإن نسبتك ونسبته إلى الظاهر متفقة» وهذه النسبة 
هي مساوية للنسبة إلى الإيمان والإسلام وإلى خاتم الرسل عليه أفضل الصلوات والتسليم...». 
وأنبه إلى أمرين: أولهما : في النص السابق أخطاء وزيادات فيه أصلحتها من فروقات النسخ 
الواردة فى طبعة دار ابن كثير. ظ 
ثانيهما : فيما قاله الشوكاني في كلامه السابق ما يحتاج إلى دراسة مستقلة عن المذهب 
الظاهريء لينظر فيما ادعاه أيطابق واقع أكابر العلماء من عهد الصحابة إلى وقته؟ وإن كان 
يغلب على ظني بعد ما قاله . ظ ْ 

)١(‏ انظر: تاريخ المذاهب الإسلامية لمحمد أبو زهرة (ص/07/8). 

90 بوكلياامط وعة؛ 

(9') انظر: المدخل لدراسة الفقه لمحمد محجوبي (ص/ )1١15‏ 

(5) انظر: المدخل للفقه الإسلامي للدكتور محمد مدكور (ص/ .)١1١‏ 
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. 5 5 5 كما ش 5 ٠‏ )اس )010( 
أصوليةء كقولهم: بالأخذٍ بظواهرٍ النصوصء» وعدم مشروعية القياس 


المذهبٌ الظاهري”) 


ويمكن بيان حكم التمذهب بالمذهب الظاهري في ضوء الآتي : 
أولآ : للتمذهب بالمذعي الظاهرى عيرزتان” 


الصورة الاولن قرام 0 ا ا والفروعية؛ 0 
المسائل. 


وهذه الصورة من الالتزام لا تقرّها أة المذهب الظاهري» ولا 
يجوزها أئمثه ‏ ويكون الملتزم ادهب الظاهري في هذه الحالة را لا 
نهاه عنه أئمة مذهيه. ومناقضا لأصل مِنْ أصوله. وهو منع م التزام أقوال 


مذهب بعينه. 


ٍ 


يقول ابن حزم 2 يعات 0 “نهم أبعدٌ د الناس ين حدر 


ا 


)١(‏ انظر: المدرسة الظاهرية للدكتور أحمد بكير (ص/ 77 وما بعدها). 

(9) انظر: تاريخ التشريع للدكتور عبد الله الطريقي (ص/ 580). ومن الظاهرية المعاصرين: أبو 
تراب الظاهري» وأبو عبدالرحمن ابن عقيل الظاهري؛ ومحمد شويل» ومحمد المنتصر 
الكتاني؛ وسعيد الأفغاني. انظر: ابن حزم خلال ألف عام لابن عقيل الظاهري /١(‏ 197), 
وتحرير بعض المسائل على مذهب الأصحاب له (ص/ 5 ».23١‏ والمدرسة الظاهرية للدكتور 
توفيق الإدريسي (ص/ 917 وما بعدها). < 

() الإحكام في أصول الأحكام (5/ .)١7١‏ ويقول أبو عبدالرحمن ابن عقيل الظاهري في كتابه : 

ظاهري بالفطرة (ص/ 9) حاشية (؟): «الانتساب إلى الظاهرية أو أهل الظاهر ‏ تقليد؛ لأنه 
انتساب إلى إمام بعينه. .. والانتساب إلى الظاهر العقلي واللغوي المأخوذ من خطاب الشرع . 
انتساب إلى أصول معيارية يُقِرُها العقل الإنساني المشتركء فيوزن بها كل مذهب؛ . وانظر: 
تاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري (ص/ 07140 . 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب الاجم 


وإن كان ظاهرٌ حالٍ من يلتزمٌ المذهبّ الظاهر ع أنه ظاهري ؛ إلا أن 
أصول المذهب ورد نسبته إليهم. 

الصورة الثانية: التزامٌ أصولٍ المذهب الظاهري - وأهمّها القول 
بالظاهر» وعدم تعليل نصوص الكتاب والسنة» ونفي القياسٍ- مع القناعة 
برجحانها عن حُحجَةٍ وبرهان» ثم تطبيق هذه الأصول على الفروع الفقهيةء 
* أوافقَ علماء المذهب الظاهري» أم خالفهم. ظ 

وهذه الصورة هي التي يُسمّى صاحبّها ظاهرياًء وما سأذكره في النقاط 

الآتيةِ منصبٌ على الصورة الثانية. | 

فاقا؛ إن كان سيث الاغل بالجدهي الظافرى عبر النظد والاجعياد 
والقناعة به» فلا ملامةً في هذه التعال؟ لأن الوابحت أن يتبع العالم ما 
ترجَح عنله. 0 

الثاً: جاءَ عن بعض الظاهريةٍ أقوال شنيعة في بعض المسائل 0 


نفرّت العلماء عن مذهيهم””". بل نقل القاضي عياضٌ عن بعض العلماء أ 
مذهت داود نذعة ظهَرَتُ بعد المائتين ا 


“ناكم 


لعموق 


9 
هأ 


كان الدافعٌ لهذا القولء إلا أنَّ فيه محاربة قوية للمذهب 


0010( انظر: العواصم من القواصم لابن العربي (ص/ 15 وما بعدها). وتاريخ المذاهب 
الإسلامية لأبي زهرة (ص/ ,87٠‏ 0177). 

(0) انظر: المعيار المعرب للونشريسي (5911/5). ل و 0 
ما جاء عنه مِنْ قوله: «إن لفظي بالقرآن مخلوق». انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (؟/ 
٠‏ وميزان الاعتدال للذهبي (؟/ »)١5‏ وسير ير أعلام النبلاء (15/ 0٠٠١‏ ولسان الميزان 
لابن حجر .)5٠"”/7(‏ 

(6) هو: : أحمد بن علي بن محمد بن حجر الكناني العسقلاني» أبو الفضل شهاب الدين» 
المعروف بابن حجرء ولد بمصر سنة #الالاه كان علامةً إماماً في علم الحديث» وأحد كبار - 
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عن ابن أبئ اد الرازي '' قولهٍ عن داود مام الظاهرية : انْفى 0 


وألف في الفقه على ذلك كنبا شَذُ فيها عن السلفيء ريه 


وأكثرها شذوذا)". 


ويقول تقيٌ الدّينٍ ابن تيمية عن ابن حزم:«وأبو محمد مع كثرةٍ عليه 
وتبخره» وما يأتي به من الفوائدٍ العظيمة» له مِن الأقوالٍ المنكرةٍ الشَادَةٍ ما 
يعجت منهء» كما يعجب مما يأتي به من الأقوالٍ الحسنة الفائقة)” ". 


ع 


انا : كل مَنْ لا يرى عراب لخر عو العدايب الأربعة. وأن 
الحقّ منحصرٌ فيهاء فَإِنّه لا 10 التمذهت بالمذهب الظاهري. 


خافي]: جاءَ عن بعض العلماءٍ النصٌ على عدم الاعتدادٍ بخلاف 


- حفاظ زمانهء عالماً بالرجالء بارعا في الجرح والتعديل» وحامل لواء السنة النبوية» شافعي 
المذهب. وقد تولى القضاء والتدريس» وانتفع به الناس» وله مصنفات كثيرة مشهورة» من 
مؤلفاته : فتح الباري شرح صحيح البخاري» والتلخيص الحبيرء وتهذيب التهذيب» ولسان 
الميزان» والإصابة في تمييز الصحابة؛ توفي سنة 8607ه. انظر ترجمته في: الضوء اللامع 
للسخاوي (؟/2)757, ووجيز الكلام له (؟/577)» والذيل على رفع الأصر له (ص/ 0076 
ودرة الحجال لابن القاضي ,)54/١(‏ وشذرات الذهب لابن العماد(8/ 90").) والبدر 
الطالع للشوكاني (ص/ .)1١*‏ ظ 

)١(‏ هو: عيداا سمن دن متعطداين درس بن الما رين ذاره بن يران الحظازى اعفار 
التميمي» أبو محمدء ولد سنة ٠14ه‏ وقيل : ١ه‏ كان علامة حافظاً ثقةٌ بحرأ لا تكدره 
الدلاء. بلغ الغاية في معرفة علل الحديث ورجاله؛ كسا الله ا وبهاءً. هرم نظن لك 
رحل في طلب الحديث إلى البلدان مع والده. من مؤلفاته: الجرح والتعديل؛ والرد على 
الجهمية» والتفسيرء والعلل. والسنة» وآداب الشافعي ومناقبهء توفي بالري سنة /ا7"اه. 
انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (”/ 22٠1١7‏ وسير أعلام النبلاء (17/ 
)0 وتذكر الحفاظ للذهبي (814/1).» وفوات الوفيات لابن شاكر (7817/5)» والوافي 
بالوفيات للصفدي .)5718/١8(‏ وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكى ("/ 5 77), وطبقات 2 
الشافعية للإسنوي (417/1)» والمقصد الأرشد لابن مفلح (9/ .)1١6‏ 

(5) لسان الميزان (//501). ولم أقف على كلام ابن أبي حاتم في ترجمته لداود في : الجرح 
والتعديل (”/ .)5٠١‏ 

() مجموع فتاوى شيخ الإسلام (27947/5). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب /ام/ 


المذهب الظاهري ا وفي هذا إشارة إِمّا إلى عدم جواز التمذهب بهء وإما 
إل أن الأَْلى عدم التمذهب به. 


سادساً: لا أستطيع القول - التمذهمب بالمذهمب الظاهري» 
ولاسيما لمَنْ كان على مذهبٍ ماء الفقل إلئة» لالى الم اطع على من 
مَنَعَّ صراحةً التمذهبّ به" اولان الآخدّ بأصولٍ الظاهريةٍ أَحَذَّها مع قناعته 
برحها ياه ومن :آراة أن مجدر يه أقرال المذهب التاهرى» تعليه البيان 
بالحجة والبرهان. ْ 


ويؤكَدٌ ما صل آنه على لدعم من أن المذهت ٠‏ الظاهري كان 007 


يقوُ شمسٌ القبين الذهبي معلّقاً 5256 5 السرم الجويني لما 
قَررَ د الاعتداد بالظاهرية. وألحقهم بالعوام : «وندري بالضرورة أن دوذ 
كان يُمَرئ مهي ويناظرَ عليه» ويفتي به في مثل بغداد» وكفر الأقمة يها 
ريغيرهاء 0 تأمرا ملتعه يرلا كرو كارية ولا تدريس: ولا كدر 


ه20 , 


سانعا : : الأؤلى بالشخص أن لا يتمذه بالمذهب الظاهري؛ وذلك 


للأمرينٍ الآتيينٍ : 


الأمر الأول أن مِنْ أصول الظاهرية القول 2 مشروعية القياس» 
وترك تعليلٍ نصوص الكتاب والسنةٍء وعدم الاحتجاج بالمصالح 


)١(‏ انظر: المصرلك الأصرل الجصاط :449:140) ور مسيع اناري الاين بطال11/ 
والعواصم من القواصم لابن العربي (ص/75017)» والمفهم لما أشكل من تلخيص 
كتاب مسلم للقرطبي (008/1 والتعيين في شرح الأربعين للطوفي (ص/ 44 وطبقات 
الشافعية الكبرى لتاج الدين ابن السبكي(7/ 7589)» والبحر المحيط (57177/5). 

(0) الذي وقفت عليه منع أبي إسحاق الإسفراييني تولية الظاهرية القضاءً ؛ بين الناس. انظر : سير 
أعلام النبلاء (17/ 5 .)1١‏ 

.)٠١0 /١7( المصدر السابق‎ )0( 
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والامحجيان وسد الذرائع» وعدم الالتفاتٍ إلى مقاصدٍ الشارع؛ وترك 
العمل بقواعدٍ الشريعة 0 دم جميع الشروط الجعلية في العقودٍ إلا ما 
نص الشارع على جوازه'' 1 5 ا يوفع م الظاهري إذا أرادَ معالجة 
نازلَةٍ مِن النوازل اي حر روصن شليادين. 

إضافةٌ إلى أن عدم اعتمادٍ المذهب الظاهري على الأدلة الاجتهادية 
سَلَسَ ققهّة المرونة والقابلية للتطور”'". 

يقول شمس الدين | بن القيّم عن ابن حزم وأصحابه: الكنْ أبو محمدٍ 
وأصحابه سدوا على نفوسهم بابٌ اعتبارٍ المعاني والجكم التي علق 5 
الشارع الحكمء ففاتهم بذلك حظ عظيمٌ م مِن العلم... ا 

الأمر الثاني : أن الظاهرية بحسر انفردوا به عنْ سائر علماء 
الأمةِ مِن أقوال. 

يقول تقئٌ الدين ابن تيمية : «كذلك ك أهلّ الظاهرء كل قولٍ انفردوا به 
عن سائر الأمةء فهو خطاً»9). 

وما قاله تقنٌ الدّين ابن تيمية وإِنّْ كان صادقاً على كل المذاهب - بل 
يا ا اس ا ا 
الأمةء فيو خييلا) - إلا أن أنفراد الظاهريةٍ عن سائر العلماء الأمة كدر 
مِنْ غيرهم مِن المذاهب. وفي مسائل ليسث بالقليلة. 


القسم الثالث: التمذهب بمذهب فقهي لإاحدى الفرق المبتدعة. 
جد في بعض الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة اهتمام بالفقه 
. فاضيرف فكان لها إضافة إلى آرائها العقدية آراء فقهيةٌ وأصوليةٌ. 


)١(‏ انظر: تاريخ المذاهب الإسلامية لمحمد أبو زهرة (ص/ /059-8651, 00/0), والعلم لمحمد 
العثيمين (ص/ 2,)١19١‏ والمدخل لدراسة الفقه للدكتور محمد موسى (ص/١18١).‏ 

(0) انظر: المدخل لدراسة الفقه للدكتور إبراهيم إبراهيم (ص/ .)١77‏ 

(6) الطرق الحكمية .)97/١(‏ 0( منهاج السنة النبوية (7/8/60ا١).‏ 

(0) انظر: المصدر السابق. 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب اه 


فبناك مذهت الأفاف 9 ( ومذهت الزيدية. ومذهت الإياذ 350 


وغيرها من المذاهب المخالفةٍ لأهل السنة والجماعة. 

تختلفٌ هذه المذاهب في مدى توغل البدعةٍ في معتقداتهاء فقد تصل 
البدعةٌ في بعض الفرقٍ إلى الكفر والخروج مِن الملة. 

وأيضاً: تختلفٌ هذه المذاهب في مدى قربها مِن المذاهب السنيةٍ 
أصولاً وفروعا. 


سأبيّنُ الحكمٌ في النقاط الآتية» دون تعرض إلى مذهب بعينه إلا في 


)١(‏ الإمامية: 0 ومن رجالها : عبد الله بن عمرو بن حرب» وبيان بن سمعان»؛ 
ويقولون بإمامة علي بن أبي طالب وَهبْه بالنص المعيّن» وأن النبي يه نصّ على استخلاف 
على باسمه. اللي اع وقد وقعوا في كبار الصحابة إما بالطعن والتكفير» وإما بالظلم 
والعدوان» واتفقوا على سَّوْقٍ الإمامة إلى جعفر بن محمد الصادق» واختلفوا في المنصوص 
عليه بعده؛ إذ كان له خمسة أولاد» يقول عنهم ا ؛فوكاتوا فى الأول على 
مذهب أثمتهم في الأصولء ثم لما اختلفت الرواية عن أثمتهم. وتمادى الزمان؛ اختارت كل 
فرقةٍ منهم طريقة؛ فصارت الإمامية بعضها معتزلة» إما وعيدية: وإما تفضيلية؛ وبعضها 
إخبارية: إما مشبهة» وإما سلفية»» والإمامية فرق متعددة» منها: القطعية» والكيسانية. 
والحربية. انظر : مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري »)88/١(‏ والفرق بين الفرق 
للبغدادي (ص/ »25١60‏ والفصل في الملل والأهواء لابن حزم ,.)١4١/5(‏ والملل والنحل 
للشهرستاني »27784/١(‏ ولوامع الأنوار البهية للسفاريني /١(‏ 86)» والموسوعة الميسرة في 
الأديان والمذاهب .)01١/١(‏ 22 

(؟) الإباضية: إحدى فرق الخوارج» وتنسب إلى مؤسسها عبد الله بن إياض التميمي» الذي خرج 
في أيام مروان بن محمد» ومن رجال الإباضية: أبو عبيدة مسلمة بن أبي كريمة» والربيع بن 
حبيب الفراهيدي» والحارث بن تليد» وسلمة بن سعدء ومن آراء الإباضية: إنكار رؤية الله 

فى الآخرة» وتعطيل الله تعالئ عن صفاته . والقول بخلق القرآن» وأن مخالفهم من أهل القبلة 
22 ومناحكتهم جائز ة» وموارثتهم حلال؛ وقالوا: إن دار مخالفينا من الأهل 
الإسلام دار توحيدء إلا معسكر السلطان. فإنه دار بغي ؛ زمرلكب الكير يو جد" مزمن: 
وأقعال العتاد مخلرقة لله إجداتا وإنذاعا : ونكعية تلد حقيقة لآ مجازاء وقالرا :إن 
المنافقين في عهد رسول الله ككِْهِ كانوا موحدين, إلا أنهم ارتكبوا كبائرء فكفروا بالكبيرة» لا 
بالشرك» وللإباضية فرق» منها: الحفصية»ء والحارثية. انظر : مقالات الإسلاميين لأبي 
ال ا ار لجار رار لف والموسوعة الميسرة 
في الأديان والمذاهب .)58/١(‏ 
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القليل؛ لأن تعيينَ مذهب بعينه تستلزم دراسة أقواله العقدية» وأصوله 
الفقهية» وهذا خارج عن بحثى : 

أولاً : مَنْ مّنَعّ التمذهب بأحدٍ المذاهب النقهية الأريعة :فاه يمن 


التمذهبٌ بمذهب فقهي للفرق المبتدعة؛ أن الأدلة التي استدلوا بها تعم 
التمذهت 0 مذهب دون استثناء” '*. 


أن الح ! لا يعدوهاء 3 لأنّ أئمة المذاهب الأربعة هم الذيه حفظوا : فقه 
الصحابة» دون غير - فإِنّه 1 التمذهبَ بالمذاهب الفقهية لفرق 
الثاً: يمكنٌ تقسيم المذاهب في القسم الثالث قسمين : 
القسم الأول: مذاهب واقعة فى بدعة مكفرة. 
القسم الثاني: مذاهب واقعة في بدعة مفسقة غير مكفرة. 
القسم الأول: مذاهب واقعة في بدعة مكفرة. - ظ 
لآ حور التمذهت بمذهب يقرر بدعة مكل بولقل بعدم الجواز أمر 
بدهي ؟ لخروجها عن دائرة الإسلام. ولانتفاء وصفب الآمة المسلمة عدا 





(1) لا أدري ما إذا كان الأمير الصنعاني ومحمد الشوكاني سيجوزان التمذهب بالمذهب الزيدي 
على وجه الخصوص - دون موافقتهما لممارسة متمذهبي الزيدية ‏ لأن من أصول المذهعب 
الدعوة إلى الاجتهاد» والتنفير من التقليد. 0 

(؟) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ 167-177), والمجموع شرح المهذب للنووي /١(‏ 
0 وصفة الفتوى (ص/ 077-17: ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية /1١(‏ 0814), 
والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي (ص/077)» والرد على من اتبع غير 
المذاهمب الأزبعة لابن رجب (ص/ 275)» ونهاية المراد لعبد الغني النابلسي (ص/ »)١5‏ ونشر 
البنود (؟/ 0ه 7), ومراقي السعود إلن مراقي السعود (ص/ ”2)857 ومختصر الفوائد المكية 
للسقاف (ص/278). ونثر الورود للشنقيطي(؟7/ /141) . 

(6) انظر: البحر المحيط (4/ 477)»: فقد قرّر الزركشيٌ أنَّ المجتهد المبتدع إذا كُفّر ببدعتهء فإنه 
لايعتد بقوله في الإجماع بلا خلاف . 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ىم 
القسم الثاني: مذاهب واقعة في بدعة مفسقة غير مكفرة. 

أصحات هذا القسم متفاوتون» وهم على مراتب عدة» وذلك بالنظر 
إلى درجةٍ البدع التي يعتقدونهاء ويمكنُ جعل أرباب هذا القسم على 
لوكين ا 

النوع الأول: مذاهب تدعو إلى البقاء على افرالها. وتحرّمٌ الأخذ 
عداعت أهل السنق بل تكفرهم! 'وتعطي أئمتها التحليل 6 
كفت الا" ظ 
لعن موغلٌ ف ي الباطل. دعلى الساي به 9 مذهيه ا وتفصيلاً. 
الأخذ بمذاهب مر السلق ظ 

وما سان ون كلاق ينان حك لواحب منصيت علنن التو لاه 

وأبعا 4 ذا نان لمتشم ناقتا قن معز فلك علبها متف ين 
المذاهب المنحرفة ركان مد اضوتها الدعرة إلى الاجعياة ».ونيد التجهود 
الملهي' “- وبدعةٌ المذهب في مجال الاعتقادٍ ليست بالشديدة-: فإِنَ كان 
بمقدور المتمذهب معرفة الرا جح بالنظر في الأقوالٍ وأدلتهاء فله في هذه 
الحالةٍ البقاءُ على انتسابه إلى مذهيه الفقهي. إِنْ رأى مصلحة في هذا- ولا 
ب مِن ترك مذهبه العقدي» وما يُبنى عليه- لكنه يتبعٌ الراجصَ والصوابٌ في 


الفقه والأصول. ويسعى في الرد على ما في مذهبه من أقوال ع 


)١(‏ انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية ,)01//١(‏ و(5/ 470)»: ومسألة التقريب بين أهل السنة 
والشيعة للدكتور ناصر القفاري(١/5054).‏ وأصول مذهب الشيعة له (؟7//ا20/1 6 4), 
والفكر التكفيري عند الشيعة لعبدالملك الشافعي (ص/9١-15).‏ 

(؟) انظر: الزيدية لإسماعيل الأكوع (ص/ .)5١‏ 

() انظر: العلم الشامخ للمقبلي (ص/ ؟١١).‏ واختلاف المفتين للدكتور حاتم العوني (ص/ 
200 
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أنَا ! نْ كان المتمذهب غير متأهل لمعرفةٍ الراجح؛ فعليه فعليه ترك مذهبه 

الصورة الأولى : أن تاد بالمذهب» نعديف يعتقد ما يعثله أربات 
المذاهب من البدعة. 

فهذا لا ريب في منعه وتحريمه. 

الصورة الثاني: أنْ يأخذ بالمذهبء وهو تارك لاعتقاداتهم» ويكتفي 
بالفقه وأصوله. 

وسأبيّن حكم هذه الصورة بعل قليل. 

ساسا لى اقك :حت زيما جعت البعابمن متضاذرتك على من نص عل 
حم التمذهمب بالمذامب الفقهية لفرق المبتدعة؛ ولعل السيت في عدم 
اهتمام العلماء ء ببيان حكم التمذهبٍ بها هو أن اهتمامّهم منصبٌ على الردٌ 
على عقائلهم المتحرفة وفي هذا عَنْيَةٌ عن الحديث عن حكم التمذهب 
مسري الفقهية؛ لأنّه إذا بَطَلَّتْ آراءٌ المذهب العقدية» فبطلان افده 
وأصوله تخ 


لاض 4 الذي ١‏ دعو 0 التقريب فر هر السنة والشيعة. ل وار 


التمذهب ب بمذاهيهو”'". 


ثامناً : الذي يترجح عندي في الصورة الثانية هو المنع وعدم الجواز؛ 
وذلك للآتي : 


)١(‏ لمعرفة بعض الداعين إلى التقريب بين أهل السنة والشيعة؛ انظر: مسألة التقريب بين أهل 
السنة والشيعة للدكتور ناصر القفاري (5؟/ »)١94-١78‏ والتقريب بين أهل السنة والشيعة. 


للدكتور أحمد علي (ص/١١١117-1)‏ 


الياب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ظ هلم 


الأول: أنَّ فى الأخذٍ بالمذهب الفقهي لفرق المبتدعةٍ -حتى لو فُرِضَ 
أنَّ الشخصٌ يدّعي اتباعَ الراجح وتركٌ المرجوح» ومخالفتهم في الاعتقاد - 
تكقررا لسواز المدهية الردعى؟ ون هدذاية المتيدة ها لا يني على :دي 
له 





الثاني: أنَّ هناك مسائلَ أصولية مبنية على مسائل عقدية» قد يغفل 
عنها المتمذهبٌ» فيقعٌ في مأخذٍ عقدي مِنْ حيث لا يشعر. 
إضافة إلى كثرة وجود م لعملية لدى هذه المذاهب. 


المبتدع'' ا وفي علام الاعتداد بقوله إشارةٌ إلى ضعفي أقواله. 


الرابع : أن محققي المذاهب الأربعة المخهورة لا يكادود يذكرون 
الأ قوال الفقهية والأصولية لمذاهب أهل الأهواع. وإن ذُكرّثُْ» فعلى سبيل 
التنبيه» أو للردٌ عليهاء فأقوالهم وخلافُهم من باب الخلافي الذي لا يُلتفت 
اليه. 


يقولٌ الخطيبٌ البغدادي:«أمّا الرافضة الذين يشتمونٌ الصحابة. 
وضوة الننلات الصالع؛ إن د رول : ١‏ غيد 7 


أقوالهم . ولا ننصبٌ معهم 5006 ل يعتنى تحصي ل كترهمة 5 ُ 
مستفتياً مِن العامة عليهم». وإذا تظاهروا تمسألة معلومة البطلان»؛ كمسح 
الرجلين» أَدَبْنَاهُم وعزرناهم»؛ وألزمناهم بِالعْسلٍ جز . 


)١(‏ انظر: الفصول في الأصول للجصاص ("7/ 791)؛: والعدة ١١79/5(‏ وما بعدها)؛ والتمهيد 
في أصول الفقه لأبي الخطاب (8/ 707 وما بعدها)» والبحر المحيط (54/ 578)» والتحبير 
(1008/5 وما بعدها)» وتيسير التحرير(؟/ 191). 

(0) الفقيه والمتفقه (؟/ 7373) . 

(6) سير أعلام النبلاء ,.)1١6-1١١ 5 /١7(‏ 
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ويقول أبو عات الشاطبي : «إِنَّ كل خلا واقع لا يستمر أن يُعَدَ في 
الخلافي؛ لما تقدم من أن الفرقٌ الخارجة عن السنةٍ حين لم تجمغ بين 
أطرافي الأدلة» تشابهثٌ عليها 5 فضلْت؛ وما ضَلَّتٌ إلا وهي ير 
معتبرةٍ القولٍ فيما ضَلَّتْ فيهء فخلافها لا يُعَدَ خلافاً. وهكذا ما جَرّى 
مجراها في التررع عن الجاذة)7*. 

الخامس: دعوى اتصالٍ فقهِ هذه المذاهب بالسلفب». واتباعهم لإمام 


ه 


من السلف. دعوى مردودة. 


القوم ا على الجهل والكذب ار وهم وإ كانوا 1ب 1 الأئمة 
الائنى عشر في الشرائع 5 


ل عقلاء المسلمين على أنه ليس في طائفة 
مِنْ طوائف أهل القِبلةٍ أكثرٌ جهلاً وضلالاً وكذباً وبدّعاً» وأقربُ إلى كل 
قر 4 وان عن كل" خير مِن طائفته) '' يعني : طائفة ابن مطهر الحلي”*. 
وهي: الرافضة. ْ ظ 


)01( الموافقات (م/ 0 ظ 

(؟) منهاج السنة النبوية (؟/ 87 ؟7). وقد نب محقق الكتاب في الحاشية رقم (3) على أن تقي الدين 
ل ا وبين معناه بناء على سياق الكلام ب ل 
اتباع أ: ئمة أهل البيت قد اختلفوا عليهم وافتروا ما لم يقولوا به». 

(9) المصدر السابق (؟5617/7/5)» وانظر منه: (9/ 415-816). 

(4) هو: حسن - وقيل: حسين ‏ بن يوسف بن مطهر الحلي العراقي» أبو منصور جمال الدين» 
ولد سنة 154ه كان شيخ الروافض ف فى العراق. لزم نصير الدين الطوسي, واشتغل في العلوم 
العقلية» فبرع فيهاء + لامعينات كثيرة تمتها : نظم البراهين في أصول الدين» وتلخيص المرام 

في معرفة الأحكام» ومنهاج الهداية في علم الكلام» والاستقامة في إثبات الإمامة ‏ وقد رد 
عليه تقي الدين ابن تيمية في كتابه : منهاج السنة النبوية - وشرح مختصر ابن الحاجب في 
أصول الفقه - وقال عنه ابن كثير : «وليس بذاك الفائق» ‏ توفي سنة 17لاه. انظر ترجمته في : 
البداية والنهاية (37/1/1)» والدرر الكامنة لابن حجر »)7١7/5(‏ والدليل الشافي لابن تغري 
بردي :)717//١1(‏ والأعلام للزركلي (5/ 54 ؟)»: والفتح المبين للمراغي (7/ 177). 


البابالأول: الدراسة النظرية للتمذهب /امم ‏ 


ويقول شيخ علوي السقاف عن المذهب الزيدبي : «إنّْما ارتفعت الثقة 


بالأسانيد, يؤْم؟ وهلي علي التحريك والعيدي ونسبةٌ ما لم يقل 
فذا 
البه) 


فمي القائمين على خدمة المذعبٍ من رمي بالكذب ب والوضع” ' ١‏ 


فكت تحصل الثقة بمذاهبهم؟! 


ولتي مح الى زقرة شفط أن شرل إن كل ما ثيب 


إلى الإمام - جفتر الضاذق مودي جو وبر مهب 0ك 


(010) 


00 


0 
0 


المذني؛ ات زين 0 3 الباقرء ل 5 جماعةً من 
الصحابة حن: ؛ كان ذا علم وجلالة وصلاح» يقول شمس الدين الذهبي : «هَفَاء وخََرَجَ 
فاستّشهد»» إلى أن قال : «خرج متأولاًء وقتل شهيداً» وليته لم يخرج!4؛ جاءت إليه الرافضة» 
تقالوا: ثرا من أبن كر وعمر :كن انتضرك "تقال :بل اترلاهياء قالوا : إذن ترفضك» فمق 
ثم قيل لهم الرافضة؛ عاش اثنتين وأربعين سنةء وقتل بالكوفة سنة 17١ه‏ وقيل: ١١11ه.‏ 
انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى لابن سعد (0/ 076» والتاريخ الكبير للبخاري (؟/ 
٠7‏ 4)» ووفيات الأعيان لابن خلكان »)١77/60(‏ وتهذيب الكمال للمزي //٠١(‏ 2)960 وسير 
أعلام النبلاء (5/ 789)» وشذرات الذهب لابن العماد (؟/ 97). 

مختصر الفوائد المكية (ص/8). وانظر: الدرر السنية لابن قاسم .)1717/١(‏ 

وقد قدح جمع من المحققين في نسبة مسند الإمام زيد إليه؛ لأنَّ في سنده أبا خالد عمرو بن 
خالد الواسطى» وهو معروف بالكذب. انظر: تهذيب الكمال للمزي (١؟/‏ 2)5075-596: 
ركفي سدرمنبا العلماء لمعهيون لمان( 07ا؟ ونا بعدعا):تورائقة البح تعيد 
الإمام (ص/8١١)2‏ ومقدمة في دراسة الفقه للدكتور محمد الدسوفي (ص/ 187-187). 
ومثالٌ آخر: وهو مسند الربيع بن حبيب الإباضي ‏ الذي يقول عنه عبد العزيز العورضي في 
رسالته: الفقه الإباضي(ص/ )١5١‏ ): اهو أصح كتاب بعد كتاب الله؛! لا يَعْرَفٌ مؤلفه». 
يقول الشيخ الألباني كما نقله مشهورٌ آل سلمان في كتابه "كين جذويهتها العلفاء (ض/ 
595-6)-: «الربيع هذا لبش إناما مخ اتبكاء وإنما هو إمام لبعض الفرقٍ الإسلامية من 
الخوارج» وهو نكرة»ء لا يعْرّفٌ هوء ولا مسنده عند علماثنا». 

انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية .)01//١(‏ 

هو: جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب َه الإمام الصادق» أبو 
عبد الله القرشي العلري المدني» ولد سنة افع راى عفن المحان وكان :220 عاموناء - 
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ص آراء في هذا صحيحٌ النسبةٍ إليه»”'". 


الساوض: آذ أضرل الفذاعي النقىة قحلت اعفلانا عدر عه 
أصولٍ مذاهب أهل السنةٍ في مصادر التشريع» وطرقٍ الاستنباط”". 

السابع: أن أكثرٌ هذه المذاهب مقطوعةٌ الصلةٍ عن المصدرين 
الوكسيي: : الكتاب والسنة. وتخا ضة السنة النبوية. فلا يكادون يرجعود إلى 
المصنفات فيها التي عنِيَ العلماءٌ بها”". 


يقول تق الدّينِ ادن قضة داق الحديث» فهم - أيْ: الرافضة - أبعد 


الناس عن معرفيه : لا إسناده ولا مشنه ) ولا يعرفون 0 وأحوالّه ولهذا 
إذا نقلوا شيئا مِن الحديث كانوا مِنْ أجهل الناس به0”". 


ويقول أيضاً: «يتبينٌ أنَّ الرافضة ين ها عقا صريحٌ» ولا نقل 
صحيح ) ولا دين مقبول» ولا دنيا 000 


وينقل القاضي إسماعيل الأكوع عن بعض علماءٍ فرقةٍ الزيدية قوله: 
«ولهم - أي: أهل السنة - كتابانٍ يسمونهما بالصحيحين : (صحيح البخاري 


ويغضب من الرافضة ويمقتهم إذ علم أنهم يتعرضون لجده أبي بكر الصديق وَبه؛ وقد حدّث 
عن أبيه وعروة بن الزبير والزهري؛ قال عنه ابن معين : «ثقة مأمون»؛ ولما سئل جعفر عن أبي 
بكر وعمر؟ قال: «إنك لتسألني عن رجلين قد أكلا من ثمار الجنة»» ومن أقواله: «لا يتم 
المعروف إلا بثلاثة: بتعجيلهء وتصغيره» وسترهاء. توفي سنة /5١ه.‏ انظر ترجمته في : 
الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (؟/5417)» وحلية الأولياء لأبي نغيم (/977١)ء.‏ ووفيات 
الأعيان لابن خلكان 2)07727/١(‏ وتهذيب الكمال للمزي (0/ )2 وسير أعلام النبلاء (5/ 
506)» وتارية يخ الإسلام للذهبي 2658/7 والوافي بالوفيات تق 0 
000( الإمام الصادق - حياته وعصره (ص/ .)١١‏ ظ 
(؟) لمعرفة اختلاف أصول المذهب الإمامي مثلاء انظر : 0 مذهب الشيعة 207 
القفاري(١/67١007-1),‏ ومع الاثني عشرية في الأصول والفروع للذكتور:علي 
السالوس(5/ 21-١7”‏ ومصادر التلقي وأصول الاستدلال العقدية لإيمان العلواني.. 
() انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية »)01//١(‏ والعواصم والقواصم لابن الوزير .)58١/4(‏ 
(5) منهاج السنة النبوية (0780-180/8/5.. ظ ظ : 
)2( مجموع فتاوى شيخ الإسلام .)817/١/5(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمدذهب 1/4 


وصحيح مسلم) ولعمري إِنَّهما عن الصحةٍ خاليان!)7©. 

وَيقول الدكتور عمرو : خليفة : «لم يعتمد الفقه الإرياضي - خلال تاريخه 
الطويل- إلا على مواد إياضية مروية من فيل علماء إياضيين» آنا مجموعات 
الأحاديث السنية الأخرى. فلم تستخدمُ في أَيّةِ مرحلةٍ. .. وكان الإباضيون 

لا يزالون يَُبُطلُونَ استخداءَ تجيرعانت الكحافيثة السقبة ب فإن النطاء 

الفقهيّ الإباضي كان قائماً على مواد ترويها المصادرٌ الإباضية فقطء وتطور 
خلال تأريظه لىإا وبهله المرانة 51 

الثامن: إذا كان اعتقادٌ المرء على الوجه الصحيح. فإنَّ في تمذهبه 
بمذهب فقهي لأحدى الفرق المتوغة تناف 19004 نكيت يكو اليد ة 
سنياً في اعتقاده في حين أنه في الفقه وأصوله على مذهب غيرٍ سني؟! 

فخواز التمذهب بالمذهب الفقهي مفرّح على جواز الأخذ بأقوالهم في 
الاعتقاد. 

التاسع: أنَّ في المذاهب الفقهية لفرقٍ المبتدعة قَلَهَ فقو وضعف نَظَرِ. 

يقول تقي الدين ابو قيمية عن الرائضة : «أمّا الفقه» فهم مِنْ أبعدٍ 


0 
ا .2111-7777 31131ز#3ز137#737[|©”#[ ا 01 2010111308*ظ'0 
)١(‏ الزيدية (ص/ ه7”0). (؟) دراسات عن الإباضية (ص/ .)١7١‏ 


(9) انظر: مجموع فتارى شيخ الإسلام ابن تيمية (5/ لا/1١).‏ 

(5) منهاج السنة النبوية (5/ )78٠-151/4‏ . 

(0) انظر: المصدر السابق .)594/١(‏ والتَّقِيّة عند الرافضة : الإظهار باللسان خلاف ما ينطوي عليه 
القلب؛ للخوف على النفس»ء إذا كان ما يبطنه هو الحق. انظر : التبيان في تفسير القرآن للطوسي 
(7/ 575).: بواسطة: التقريب بين أهل السنة والشيعة للدكتور أحمد على (ص/ .)7١17‏ 
والتعريف المذكور لاينطبق على حالات التقية عندهم» فهم يقولون بالتقية في غير مجال 
الضرورة والحاجة». ويطبقوها بعضهم بإظهار موافقته لأهل السنة الذي يراه باطلاً وكتمان 
مذهبهمء الذي يرونه الحقء والتّقْيّة تعد ركيزة في بنية المذهب الرافضي . انظر: مسألة 
التقريب بين أهل السنة والشيعة للدكتور ناصر القفاري 77٠ /١(‏ وما بعدها)» وأصول مذهب - 


84٠‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


والجمع ب بين الصلاتين دون عذر”' 3 "مو القول ببدعية صلاة ان 7 
هذه الأقوال: الآمر الذي يجعلّ المتمذهبّ بها مُتَلبّساً بالمخالفاتٍ ب 
العملية لا يكاد ينفكٌ عنها. 


الشادى عقر : عع هذه المسذالعنفذافت اه عراف وقد خثر 
ىلر بحر هو 


العلماءً مِنْ مجالسة اهل الاخوءه ومخالطتهم ومناكحتهم”” ؛ فكيف 
بالتمذهب ب بمذاهيهم؟! ظ 


لهذه الأمور ضيفت ما سبق © وهو منع التمذهب بالمذاهب الفقهية 
للفرق المبتدعة. ‏ 


5 500 


- الشيعة له (4460-911//7)» ومع الاثني عشرية في الأصول والفروع للدكتور علي السالوس 
.)"*0/١(‏ وموقف الأئمةالأربعة ا ص ا لسرا 
عبدالمجيد ١١!/١(‏ وما بعدها). 

)١(‏ انظر : الخلاف لمحمد الطوسي  )088/1(‏ بواسطة : التقريب بين أهل السئة والشيعة للدكتور 
أحمد علي (ص/  )077‏ ومنهاج السنة النبوية /١(‏ 278 . ظ 

(0) انظر: الصراط المستقيم للبياضي (7/ ,)١1806‏ بواسطة : حمونتالأننة الازينة وأغلدم ملعيف 

من الرافضة للدكتور عبد الرزاق عبد المجيد (؟7/ ١‏ 77) . 

(9) للاطلاع على نصوص السلف في التحذير من مخالطة أهل الأهواءء انظر: الشريعة للآجري 
5054٠ /5(‏ وما بعدها). والإبانة لابن بطة (كتاب الإيمان)» (؟/ "5 وما بعدها)» وشرح 
أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ١18/١(‏ وما بعدها)» وموقف أهل السنة والجماعة من 
أهل الأهواء للدكتور إبراهيم الرحيلي(1١/‏ 1/7 787-1), و(7/ 4)0717-01794, وموقف الأئمة 
الأربعة وأعلام مذهبهم من الرافضة للدكتور عبد الرزاق عبد المجيد /١(‏ 794 -478). 


الفصل الابع : 
الأحكام المترتبة على التمذهب 


وفيه أربعة مياحث: 

المبحث الأول: طيقات المتمذهبين 
الميحث الثاني: الانتقال عن المذهب 
الميحث الثالث: تتبع الرخص 


المبيحث الرايع: التلفيق بين المذاهب 








المبحث الأول: 
طبقات المتمذهبين 


وفيه ثلاثة مطالب: ظ 
المطلب الأول: أبرز مناهج المتقدمين في تقسيم طبقات المتمذهبين 
المطلب الثاني: أبرز مناهج المتأخرين في تقسيم طبقات المتمذهبيبن 


المطلب الثالث: الموازنة بين التقسيمات 


الطلب الورك : 
أبرز مناهج المتقدمين 
في تقسيم طبقات المتمذهبين ‏ 


وفيه أربع مسائل: 

المسألة الأولى: تقسيم ابن الصلاح 
المسألة الثانية: تقسيم ابن حمدان 
المسألة الثالثة: تقسيم ابن القيم 


المسألة الرابعة: تقسيم ابن كمال باشا 





الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب /ام 


يها 


لمهيد 


قر الحديت عن عطالت السيعف: الارلة ان ان ات ان تم 
المفتين- أو العلماء- إلى طبقات لم يحصرٌ تقسيمّه في درجةٍ معيئةٍ مِن 
الاجتهاد, بل ذَكَرَ طبقات العلماء دعا بالدرجة العلياء وهى 0-0 الاجتهاد 
فى الشريعةء وانتهاءً بأدنى الدرجات» وهى التقليد المذهبى. 

ونظراً لأنَّ حديئى هنا عن المتمذهبينء فإِنَّ ذكري للدرجة الأولى 
- وهي : درجة الاجتهادٍ - سيكون على سبيل. تتميم الطبقات. 

وغيرٌ خاب على أحدٍ أهمية معرفة طبقاتٍ العلماء؛ لتنرّلٌ أقوالهم 
منازلهاء ويعطى العالم ما يستحقه مِنْ مكانة. 


ده 


54م التمذافت دؤاسة تكلرية تقدئة 


توطكه 


ا سير 0 
بمذهب 6م بعيية ) وكان م مِنْ أبرز جهود العلماء ء المتقدمين مِنْ وجهة نظري 


أربعة م وهي . 0 ابن كك وتقسيم ابن حمدان» وتقسيم ابن 
5-5 
تقسيم أبن الصلاح 

يعد ابن الصلاح مِنْ أوائل العلماء الذين قسّموا الفقهاء - أو المفتين 
كما أسماهم - إلى طبقات» ومجموع ما ذكره خمس طبقات» تندرج تحت 
سعين رتيسين 7 وقي: 

القسم الأول: المفتي المستقل. 

القسم الثاني: المفتي غير المستقل”". 

ومحل حديثي هنا هو القسم الثاني ؛ إد أرباتث القسم الأول . غير 
داخلين أصل في المتمذهبين. 

عن القسم الأول» ليكول لدي مكتملا. 


 .0"1١/ص( انظر: التخريج عند الفقهاء والأصوليين للدكتور يعقوب الباحسين‎ )١( 
(؟) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/85-/87).‎ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 66 
ا سيف ب لسوت وب الا ااا 1 1 1 1 3111 


وك أن كك «المحتهد المستقل: هو الذي يستقل بإدراك ‏ 
الأحكام الشرعيةٍ من الأدلة الشرعية مِنْ غير تقليدٍ وتقيّدٍ بمذهب أحد)"''. 
فقول أنقنا “اميد دهر طويل طوي بساط المفتي العسيدة العطاق.ب 
والمجتهد المطلق- وأفضى ا الفتوى إلى الفقهاء المنتسبين إلى أئمة 
المذاهبٍ المتبوعةٍ ا 


أعود إلى القسم الثاني» فأقول: جَعَل ابن الصلاح القس الثاني أربعَ 
طبقات ا" عا انك يصدق عليها أنه طبقات الوجددة ات وهي : 

الطبقة الأولى : يمُثلها مَنْ لم يكن مقلّداً لإمامه لا في المذهب. ولا 
في دليله؛ لكونه جَمَعَ الأوصاف والعلوم المشترطة في المجتهدٍ الع 

والمجتهدٌ في هذه الطبقة يُنْسَبُ إلى مذهب إمامه؛ لكونه سَلْكَ طريقّه 
فى الاجتهادء ودعا إلى سبيله”". 

نَل ابنُ الصلاح عن الأستاذٍ أبي إسحاقٌ الإسفراييني أنه اذّعى هذه 
اأفرقة لآنبة الكائعة » واضحات عالكف:واعسبة وذاوه الظاهري» وأكثر 
أصحاب 5 00 0 يقول الأستاذ أبو إسحاق : «الصحيح الذي ذهب إليه 
المحققون ما ذهب إليه أصحايناء وهو أنْهم صاروا إلى مذهب الشافعي 00 
لا على جهة التقليدٍ له» ولكن لما وجدوا طريقه في الاجتهادٍ والفتاوى أسد 
الطرق وأولاهاء ولم يكن لهم بذ مِن الاجتهاد: سلكوا طريقّه في الاجتهاد. 
وظليوا هعرف الأحكام بالطريتي الذي طلبها الشافعيٌ د 


ولا يصدق الحبدحب على أهل هذه الطبقةٌ في ضوء ما قرره الأستاةٌ 


.)87/ المصدر السابق (ص/‎ )١( 

(؟) المصدر السايق (ص/ .)4١‏ 

(*) انظر: المصدر السابق (ص/ .)9١‏ 

(4) انظ التضيدن الشابق» 

(0) انظر: المصدر السابق (ص/ ؟7). 

(5) نقل كلامءً الأستاذ أبي إسحاق ابن الصلاح في : المصدر السابق (ص/ 47). 
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52-7 لأنهم أخذوا أصول إمايهم عن نظر وقناعةء فأخذهم لها من 
باب موافقة قَةِ العالم للعالم» ويبقى النظر في اتصافهم بالتمذهب لدي ظ 
باعتبار انتسايهم إلى إمام مذهيهم. 

لكنّ ابنَ الصلاح لم يؤيّدْ ما أطلقه الأستاذُ أبو إسحاقٌ» ونازعه فيما 
قال» ورأى أن دعوى انتفاء ء التقليدٍ عن أرباب هذه الطبقةٍ مطلقاً مِنْ كل 
وجه لا تستقيم ) إلا أن يكونوا أحاطوا بشروط الاجتهاد المطلق. وهذا لا 
يلائم المعلوم مِنْ أحوالهم» أو أخوالٍ أكثرهي.”". ظ 

ويمكنُ القول: إن أهر هذه العلقزة - في ضوءٍ ما قرره ابن الصلاح 
في تعقبه تعقّبه آنف الذكر اسابراني صرل في الجملةٍ - إِمّا في جميع 
الأصول. وإمًا في بعضها- دون الفروع؛ إذ نهم ساروا على طريقةٍ إمامهم 

في الأصولء ملح عيبي سر ويكون لتحمري رن 
تمذهياً بالاسم فقط 


فَإنْ َل العاله في هذه الطيقة دوحة الاجتهادٍ في الشويعة». وبقي على 
النسبةٍ المذهبيةة» فهو متمذهث بالانتساب. 

نم نبّه ابِنُ الصلاح إلى أن مِنْ أهل هذه الطبقة مَنْ صر ادص 
في باب من الفقه؛ ينا على تجزق منضصب الاجتهاز .99‏ 
0 . وهنا سوال؛ وهو: ألا عدار 1 لسو 4 0 م3 
امسائل ع الجزئي؟ 

وقند سكن جحلل الدين ادر ا الطبقة المجدود 
المطلتي' ". 


(0) انظر: المصدر السابق (ص/ ”9). 
(0) انظر: المصدر السابق (ص/ 5). 
(©) انظر: الرد على من أخلد إلى الأرض (ص/ /!9). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١6١‏ 
م ا تت ل ضييم 


الطبقة الثانية: يُمَثلها مِنْ كان مجتهداً مقيّداً فى مذهب إمامه» مستقلاً 


بتقرير مذهبه بالدليل» غير أنّه لا يتجاورٌ فى أدلته أصولٌ إمامه وقواعده'"' 


وقد يتحققٌ لأهل هذه الطبقة الاجتهادٌ الجزئي في بعض المسائل” '. 
وبين ابنُ الصلاح شروط أهل هذه الطبقةء فذكَرٌ الآتي : 

1د آن وكرت غالما بالفقة» ' ظ 

7 كر عي الوك ال 

> أن يكون غارفا بادلة الأحكام تفصيلا . 

8 - أنْ يكونّ بصيراً بمسالكِ الأقيسةٍ والمعاني. 

- أنْ يكونّ تام الارتياض في التخريج بالاستعاية قيّما بإلحاق ما 


ليسن بمنصوص عليه في مذهب إمامه د وقراعنو؟ 


2 امات اليا ع لاسو ا 0 


0 1 5 اللخة العربية ا ْ 


010( 
0( 
ف 


(0 


(( 


انظر: أدب المفتي 2 (ص/ 44). 


انظر: المصدر السابق (ص/45). 
الظاهر لي أنْ مراده بالفقه وأصوله هنا ف فقَهُ مذهب ب إمام بعينه وأصوله (الفقه والأصول 
المذهبية). 


الاجتهاد , بين النظرية والتطبيق (صر/ 0145 : ل 
الكومة: العدد: الخمسون) مُوْضِحاً هذا الشرط :«أنْ يتدرب على تخريج الأحكام: 
واستنباطها وفق أصول الإمامء حتى يكون ماهراً فيهاء قادرأ على إلحاق ما ليس فيه نص في 
مذهبه وعن إمامه» بما ورد فيه نص »ء وفق أصول مذهبه وقواعده؛ 8 


ش أن التخريج وفق أصول الإمام م مِنْ أهم أعمال المجتهد في هذه الرتبة» لذا كان لزاماً عليه أن 


يكون ذا ا ولايتأتى هذا العخريج إلا بالتدريب» والتطبيق العملي 
انظر : 9 المفتي والمستفتي (ص/ 40). 
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و أهل هذه الطبقةٍ نصوص إمامهم أصولاً بطر متها كه 
يفعل المجتهدٌ المستقل بنصوص الشارع”'. 

نإن قالَ قائل : : كيف يُمكنٌ للمتمذهب في هذه الطبقةٍ التخريجٌ على 
أقوالٍ إمامه» مَعَْ إخلاله بعلم اللغدَ العربية؟ 

يمكن الجواب: بأنّه ليس المرادُ بالإخلالٍ عدم المعرفة بالكلية» بل 
المعرفة حاصلة لهء لكثّها لا تبلغ بصاحيها المعرفة التي بلغها المجتهٌ 
المطلق. . 

وقد كر ابن الصلاح أن الققي مِنْ أهل هذه الطبقة رُيّما مر به 
الحكمء وقد ذكره إمامّه بدليله» فيكتفي بذلك» ولا يبحت عن معارض لهذا 
الدليل” '". 


0 2 اب الصارح : ااوهذه كه أصحاب الوجوة والطرّق في 
المذهب»”” 





3 بين أن على هذه الطبقة أئمة الشافعيةء أو أكثرهي”*) 


وقد سمى تاج الدين ابن السبكي المتمذهبٌ في هذه الطبقةٍ بمجتهدٍ 
المذهب””'» وسمّاه جلالٌ الدين السيوطئٌ بالمجتهدٍ المين ويمنجج تيال 
التخريج0. ظ 
الطبقة الثالثة: يَمَثْلها مَنْ كان فقية ا حافظأ لمذهب إمامه. 
عارفاً بأدلته» قا قائماً كعريره وبنصرتهاء يصوّر ويحررء ويمهّد ويقرر» 
ويزيّكٌ ويرجٌحخ» لكنه فصر عن درجةٍ أرباب الطبقةٍ الثانية :(أصحاب الوجوه 


والطوق )1 نا الكوزه تو كل منلكهم الى حقيا:النذهب» رونا لكرنه ل 


)١(‏ انظر: المصدر السابق. (0) انظر: المصدر السابق. 

(6) المصدر السابق. () انظر: المصدر السابق (ص/ 46). 
(5) انظر: جمع الجوامع (7/ 5785)؛ مع شرحه البدر الطالع لجلال الدين المحلي . 
(5) انظر: الرد على من أخلد إلى الأرض (ص/ 97). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ىه 





الفقه- غير أنَّ الفقيه في هذه الطيقة لا يخلو من معرفةٍ بالقواعاٍ الأصوامة 
في ضمن ما يحفظه من الفقدء ويعرفه مِنْ أدلته237- ما لكونه مقصّراً في 
غير ذلك مِن العلوم التي هي مِنْ شروط الاجتهادٍ المذهبي الحاصل 
لأصحاب الوجوه والطرقي”'". 


يقولٌ ابن الصلاح: «هذه صفةٌ كثير مِن المتأخرين- إلى أواخر المائة 
الخافسة من اليصرقات المعانية:: الذين رثبوا المدفت» وجوزوةه: وصتهوا 
فيه تصانيف بها معنا اشتغالٍ الناس 6 م8 يلحقوا بأرباب الحالةٍ 


الات 


ويمكنٌ جعل ما ذكره ابن الصلاح في صدرٍ الطبقة شروطاً مستقل 
لأهلها. 


وقل يقوم أهل هله الطرقة بالتَخْرِيج, فيقيسول غير ار والمسطور 
في مذهبهم على المنقولٍ والمسطور و 


يقول أبن الصلاح عن فتاوى أهل هله الطبقَةٍ اق كل يقت كارن 
وأَمْرِدَتْء ولا يبلغ في التحاقها امم أصحاب الوجووء ولا تموى 
كقوتها»”"». 


وقد بين ابن الصلاح المراة يحدفا المذهب» بقوله :أن يكون معظم 
الفقه على ذهيه كر لزيد بسي , ين الوقوفي على الباقي بالملالءةت 


أو ما يلتحقٌ بها - على القَرْبِ)" 


)1١(‏ في: ١‏ الت المت سيان زمر 1411 : «أداتها والخحاتي جيذ اخرى لاني بات 
المحقق رقم (5). 

(”) انظر: المصدر السابق (ص/98). (0) المصدر السابق. 

(8) انظر: المصدر السابق (ص/ 48). (0) المصدر السابق. 

(5) المصدر السابق (ص/ .)٠١١‏ 


9 التمذهب دراسة نظرية نقدية 
وظاهرٌ كلام تاج الدينٍ ابن السبكي في كتايه : (جمع الجوامع)'' أنه 
علي الل هذه الطبقة 0-0 الفتيا ؟ إد يقول :لودونه , - فيج دول مجتهد 

آخر)0. 





يوكَدُ ما بينئه آنفأ أن جلالَ الدينٍ السيوطي لما شَرَحَ نظمه لجمع 
الجوامع قرْرَ أن مجتهدً الفتيا هو ما ذكره ابن الصلاح في الطبقةٍ الثالثة". - 

ويمكنٌ القولٌ: إِنَّ تاجّ الدين ابن السبكي سمّى أربابَ هذه الطبقة: 
ناسات الطبقة الرابعة الآتية بعد قليل بمجتهدي الفتيا؛ لأنَّ بدرٌ الدين 
الزركشي قال ل الفتيا :اوهذأ لي المراتب» وما بقي بعده إلا 
العاميٌ ومَنْ في معنا)”*) 


كا اجلؤل الدين السيوطة تمنتى: آهل عاله الظنةة مسحي 


الطبقة الرابعة: كن يمرم بحفظ المذهب. ونقله وفهمه في واضح 


المسائل ومشكلاتهاء غير أن علذهة 2 في تقرير أدلته وصرير ١‏ 


بقول ابن 00 الطبقة :إن هذا بساياب إلا 


0 ا وخحفياتها” واوا به ذو طمن 
الفقه ,©"90‏ 


20 
فيسريّة 2 . 


)١(‏ انظر: جمع الجوامع (؟/ 785)). مع شرحه البدر الطالع لجلال الدين المحلي. 
(0) المصدر السابق. 

() انظر: شرح الكوكب الساطع .)١174-178/5(‏ 

(4) تشنيف المسامع (5/ 01/8). 

(4) انظر: الرد على من أخلد إلى الأرض (ص/ 8). 

(5) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ 194). 

(0») المصدر السابق (ص/ .)٠٠١‏ 


الياب الأول: الدراسة النظرية للتمدهب م 


والمرادٌ بحفظ المذهب فى هذه الطبقةٍ هو: المعنى ذاته المذكور في 
الطبقةٍ الثالثة» كما نصّ عليه ابن الصلاح"'". 

وهل لأهل هذه الطبقة أنْ يخرّجوا حكمّ ما لم ينص عليه إمامهم؟ 

تحعيت ابن الصلاح عن السؤالٍ. فيقول: «وأما ما لا ييجذه ف ل في 
مذهبه : ظ [ 

فإنْ وَجَدَ في المنقولٍ ما هذا في معناه» بحيتثٌ يدرك مِنْ غيرٍ قَضْلٍ 
فكر وتأمّل أنه لا فارقٌ بينهما - كما في الأمة بالنسبة إلى العبدٍ المنصوص 
عليه في إعتاق الشريلك "7 : جارٌ له إلحاقه به والفتوى بهء وكذلك ما 

وما لم يكن كذلكء» فعليه الإمساكٌ عن الفتيا به»”" 

وسكّى جلالُ الدّين السيوطئٌ أهلّ هذه المرتبة بمجتهدي الفتيا”*'. 


ولعلَّ وجه نعتٍ السيوطي لهم بالاجتهادٍ المذهبي» هو قيامهم 
بالتخريج على فروع المذهب في أحوال معيئة. ظ 


00 1 0#) 0 ا لدو 00" ول س(56) * 
وقد تبع محيي الدين النووي ٠‏ وتميّ الذدين ابن تيمية '» وبرهان 


)١(‏ انظر: الوعندر لاله 

0( في كلام ابن الصلاح إشارةٌ إلى حديث عبد الله بن عمر طاء عن النبي يك قال :(مَنْ أعتق 
شِرْكاً له في عبدٍء فكان له مال يبلغ ثمن العبدء قَوّم العبد عليه قيمة عدل. فأعطي شركاءه 

؛ وعتق عليه وإلا فقد عتق منه ما عتق). والحديث أخرجه: البخاري في : 

صحيحه؛ كتاب: العتقء باب : إذا أعتق عبداً بين اثنين» أو أمة بين الشركاء(ص/ /ا/ا4)) 
برقم 2»)25071١(‏ واللفظ له؛ ومسلم في: صحيحيه» كتاب : العتق (؟/ )٠١‏ برقم(1١19).‏ 
والشِرك: النصيب. انظر : المصباح المنير للفيومي؛ مادة: (شرك)؛ (ص/565). 

() أدب المفتي والمستفتي (ص/ .)٠80٠١-99‏ 

(4) انظر: الرد على من أخلد إلى اللأرض (ص// 98). 

(5) انظر: المجموع شرح المهذب .)55-147/١(‏ 

(9) انظر: المسودة (454-937/5)» والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران (ص/ 
/”)., 


٠‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الدين الابناسة 3 وجلالٌ الدّين السيوطئك”'"2 والدكقون 200000 
5 أبن الصلاح فيما ذكره مِنْ أقسام: نوع ت ادضا تعدا ل الدينٍ 
القاسمي”**» إلا أنه لم يذكر الطبقتين: الثالثة والرابعة؛ لقَلّةٍ جدواهماء 
ولأنهما فرعتا لزمنٍ غير هذا الزمنٍ الذي يعيش فيه””". 
المسألة الثانية: 
كان لابن حمدان كلام في تقسيم المجتهدين - ومن ضمنِهم 





)١(‏ انظر: الفوائد شرح الزوائد (؟1547/1١-1515١).‏ م : أبو إسحاق 
إبراهيم بن موسى , بن أيوب الأبناسي ثم القاهري. ولد سنة 6 لاه أخذ العلم عن جماعة من 
علماء عصره منهم: : جمال الدين الإسنوي؛ وزين الدين العراقي؛ يعد الأبناسي زاهدًا 
وها من كبار علماء الشافعية فى عصره. تصدى للتدريس والإفتاء دهرأء يقول عنه 
السخاوي:«كان أكثر فضلاء الطلبة بالقاهرة من تلاميذه»» وكان على معتقد الأشاعرة» من 
مؤلفاته: الفوائد شرح الزوائد» وشرح ألفية ابن مالك. والشذا الفياح فى مختصر ابن 
الصلاح»ء وتوفي سنة ١‏ وم/ه. انظر ترجمته في : الضوء ء اللامع للسخاوي (١/؟7/7ا١)2‏ والمنهل 
الصافي 2))١794/١(‏ وإنباء الغمر لابن حجر (55/5١).؛‏ والدليل الشاني لابن تغري بردي 
:.)29/١(‏ والأعلام للزركلي /١(‏ 076. ْ 

() انظر: الرد على من أخلد إلى الأرض (ص/ 98-95).. 

(9) انظر: الاجتهاد وطبقات مجتهدي الشافعية (ص/ /01-7). 

(5) انظر: الفتوى في الإسلام (ص/ ؟ه-مه). 0 القاسمي هو: محمد بن محمد 
سعيد بن قاسم بن. صالح بن إسماعيل »؛ جمال الدين أ بو الفرج القاسمي» ولد بدمشق سنة 

ظ هم كان علامةً نظاراً مفسراً فقيهاً أصولياً شافعياًء تلقى مبادئ العلوم الشرعية والعربية 
على والده؛ وجلس للتدريس في حياة والده. فانتفع به الطلبة» سافر إلى مصر أواخر حياته 
واجتمع بالأستاذ محمد عبده. من مؤلفاته: الإسراء والمعراج» والفتوى في الإسلام» 

وإصلاح المساجد من البدع والعوائد؛ وتاريخ الجهمية والمعتزلة» وقواعد التحديث من فنون 

مصطلح الحديث» ومحاسن التأويل» توفي بدمشق سنة 11751ه وقيل: 11777ه. 
انظر ترجمته في : منتخبات التواريخ الدمشقية لمحمد أديب 2»)7١77/7(‏ وحلية البشر للبيطار 
(١0/1"؛).‏ والأعلام الشرقية لزكي مجاهد /)594١0/١(‏ والأعلام للزركلي (؟/ 70١)غ,‏ 
ومعجم المؤلفين لكحالة :»)0605/١(‏ وتاريخ علماء دمشق لنزار أبظه :)١1948/١(‏ وجمال 
الدين القاسمي للدكتور نزار أباظة (ص/ 97). 

(0) انظر: الفتوى في الإسلام (ص/ 66). 


الياب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب لا 


المتمذهبون - وقد قسّمهم إلى أربعةٍ أقسام» ضَمَنَ القسمٌ الثاني أربع 
طبقات : 00 
القسم الأول: المجتهد المطلق. 
القسم الثاني: المجتهد في مذهب إمامه. 
القسم الثالث: المجتهد في نوع من العلم. 
القسم الرابع: المجتهد في مسألة. أو مسائل"''. 
وقبلَ بيانٍ الطبقاتٍ التي ذكرها ابن حمدان أنبّه إلى تأثره الواضح 
سا ا ل ل 0 كه ليختي على 
مَنْ قارنَ بينهماء بل إِنَّ ابنَ حمدان نَقَلَ كثيراً مِنْ عباراتٍ ابن الصلاح” "". 
دل حديثي هنا هو القسم الثاني فحسب؛ وساء ا على القسمين : 
الغاليق #البلع ظ ظ 


- 


لم الأول فغيرٌ داخل معنا؛ لأن يانه غيرٌ متمذهبين أصلاء 

2 مذهب معين. 

نشول ابن حمدان عن القسم الأول :اميل عر طويل عَدِم المتخني 

غ) 

المطلق. 0 أنه الآن أيسرٌ منه في الرسن الأول.. 1 

القسم الثانى: المجتهد فى مذهب إمامه. 

جَعَل ابن حمدان القسم الثاني أربع طبقات : 

الطبقة الأولى : يُمثلها مَنْ كان غير مقلّد لإمايه في الحكمء ولا في 
ل لكنة يلك طريقه في الاجتهادٍ والفتوى» ودعا إلى مذهبه و 
كثيراً مله على أهله فوجده مايا وأولى من غيره' 5 


.)١١/ص( انظر: صفة الفتوى‎ )١( 
.)7١9 (؟) انظر: التخريج عند الفقهاء والأصوليين للدكتور يعقوب الباحسين (ص/‎ 
صفة الفتوى (ص/١١). (4) انظر: المصدر السابق.‎ )9( 


م860 2 التمذهب دراسة نظرية نقدية 

يقول ابن حمدان:«وقد ادّعى هذا منا: القاضي أبو علي ابن أبي 
موسى الهاشمي في:(شرح الإرشاد) الذي لَه والقاضي أبو يعلى. 
وغيرهماء ومن الشافعية خلقٌ كثيرٌ...)”''. 

وما قله عن الطبقةٍ الأولى في تقسيم ابن الصلاح مِنْ جهةٍ تمذهب 
أهلٍ هذه الطبقةٍ في الأصولء وانتسابهم إلى إمام مذهيهم» يُقَال هنا. 

الطيقة القافة» تكلا 1 كان مجكهدا فى دهي إنائع مسف 
تقريره بالدليل» لكن لا يتعدى أصول مذهيه وقواعده". - 

وقد ذَكَرَ ابنُ حمدان شروط أرباب الطبقة الثانية» وهي : 

١‏ - أنْ يكونّ متقناً للفقه. 

؟- أنْ يكونٌ متقناً لأصول الفقه7". 

"'- أنْ يكونّ متقناً لأدلةٍ مسائل الفقه. 

4- أنْ يكون عارفاً بالقياس وك تام الرياضة. 

0- أنْ يكون قادراً على التخريج والاستنباط وإلحاقٍ الفروع 
بالأضول و القواعق امد 

يقولٌ ابنُ حمدان: «قيل: وليس مِنْ شرطه معرفةٌ هذا علم الحديث» 
واللكة العر 0 ٠‏ ثم قال بعده بقليل :#والظاهرٌ معرفته بما يتعلق بذلك - 
أيْ: بأخذ الأحكام من نصوص إقاية حي عيذ يثِ ولغْةٍ وتخوا”". 


٠‏ ويجعل فقيه أمل هذه الطبقة نصوصّ إمابه كنضصوصن الشارع في 


.)١18/ص( المصدر السابق. (0) انظر: صفة الفتوى‎ )١( 
الظاهر لي أنَّ مراده بالفقه وأصوله هنا فقهُ مذهب إمام بعينه وأصوله (الفقه والأصول‎ )*( 
المذهبية).‎ 


(5) لعل ابن حمدان يقصد بنحو القياس الأدلة القريبة منه» كالاستقراء. 
(65) انظر: صفة الفتوى (ص/8١9-1١).‏ (58) المصدر السابق (ص/9١).‏ 
(0) المصدر السابق. ‏ (4) انظر: المصدر السابق. 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 46 


وقد نَعَتَ ابنُ حمدان أهل هذه الطبقةٍ بأصحاب الأوجه والطرقٍ في 
المذه”. ظ 
وإتاتراي القفية ع اهل هلم الدقة حكما 55 إمائه بيدليل» فانه 
يكتفي بذلك» ولا يبحثٌ عن معارض أو غيره» قرول ابن حمدان يدها قرر 


# ٠ 
0 هذا : «وهو‎ 


ولعل سبب البعْدٍ هو اجتماع شروطٍ الاجتهادٍ الرئيسة لأهل هذه 
الطبقةٍ التي تؤهِلّهم للنظر في الأدلقٍ وما يعارضها. 

الطبقة الثالثة : يُمثلها مَنْ كان فقية النفس؛ ٠‏ حافظاً لمذهب إمامه. 
عارفاً بأدلته» قا قائماً بتمرير مذهبه ونصريه ) يصوّر ويحرر 0 ويقرر ويزيئف. 
ويرجخ” 2 و أهل الطبقةٍ الثانية: (أصحاب الوجوه 
والطرق)؛ إِمّا لله بلغ في حفط المذهب مبلغهم . وإما لخدم تبحره في في 
سي ع ا ل 
ا قي الملزه المكترطء فن أضسحاب الوحقوة والطرق©, 

وقول امن جبدادرن أهل هذه الطبقة :اوهذه صفَةٌ كثير من 
المعاخرين الذين را المذاهت» وحرروها. وصنفوا فيها تصانيف بها 
يعقغز اليامل البوم غال71. 

م أهل هذه الطد مقرل لكنّها 5007 فتأاوى أصحاب 
الو يم تطرق أهل هذه الطبقة ة إلى حر ب أو استنباط وجه 
واحتمال”". 


:انش. + المعيون السنافق» 9 «التعندر المانق: 

(0) فى: المصدر السابق (ص/ :)75١‏ «يجوز؛» وهو تصحيف». والمثبت من الطبعة التي حققها 
الدكترن | جود ضيرن رض 46]) شمن مجفرع » الموموفة ني آدات الفترف 7 

(85) انظر: صفة الفتوى (ص/ ؟١5).‏ (6) انظر : المصدر السابق. 

التسيدن الساة: (9)' “انظ المتضليل الستابق.. 

(6) انظر: المصدر السابق. 


ل التمذهب دراسة نظرية نقدية 


ويمكنٌ جعل ما ذكره ابنُ حمدان في صدر الطبقةٍ شروطاً مستقلة 
لأهلها. ظ 

الطبقة الرابعة: يمثلها مَنْ يقوم بحفظٍ المذهب وفهمه ونقله”''. 

وهل لأهل هذه الطبقةٍ أن يخرّجوا حكمٌّ ما لم ينض عليه إمامهم؟ 

يجيبٌ ابن حمدان عن السؤالٍ» فيقول:«وأمًا ما" يجده منقولاً في 
مذهبه : فإنَ وَجَدَ في المنقولٍ ما هذا في معناه. بحيثٌ يدرك مِنْ غيرٍ فَضْلٍ 
فكرٍ وتأمّل أنه لا فارقّ بينهما - كما في الأمةٍ بالنسبة إلى العبدٍ المنصوصس 
ليه تي إعداق الشرياك . ,, لمهم والفتوى به. وكذلك ما" 

وما لم يكن كذلك فعليه الإمساك عن الفتيا به)”*) 


ولا يكون الشخصٌ في هذه الطبقةٍ إلا فقية النفس؛ لأنَّ تصويرٌ 
المسائل على وجههاء وثقّل أحكامها لا يقوم به إلا فقيه النفس. 
ويكفي استحضارٌ أكثر المذهب» مع قدرته. على مطالعة بقبجه0© 


وهنا سؤال. وهو: ما وجّه عد أرباب الطبقة الرابعة ضمن القسم 
الثاني : (المجتهدين في مذهب الإمام)؟ 


يمكن الجواب: بأنَّ إدراجَ أهل هذه الطبقة ضمن القسم الثاني : 
(المجتهدين في مذهب إمام المذهب): إمّا على سبيل المسامحدةّء وإما 
لقيامهم بالتخريج على فروع مذهبهم في أحوال معينة. 


.)77 انظر: المصدر السابق (ص/‎ )١( 

(0؟) هكذا في: المصدر السابق» والصواب:١ما‏ لا يجده». ظ 
ف في كلام ابن حمدان إشارةٌ إلى حديث : (من أعتق شِركاً له. 300 وقد تقدم تخريجه في 
المسألةالأولى. 

(5) هكذا بإضافة الواو في: صفة الفتوى (ص/77). والأقرب حذفها. 

(0) المصدر السابق. (5) انظر: المصدر السابق. 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 1١‏ 


هذه 8 الطبقات ع العي ذكرها ” حمداد نحت القسم الثاني , 

و 2 8ه 0 )0 

القسم الثالث : ساي 

مَنْ عَرَفَ القياسَ وما يتصل بهء جار له أنْ يُفتي في مسألةٍ قياسيةٍء لا 
تتعلق بالحديث » ومن عَرَفَ السام قله أن يفتي فيهاء وإن جهل أحاديث 
التكاح مغالة7", 

الم الرابع ١‏ اليا أي م مسألة,» أو 0 ظ 

5 فتواه في لبان الي 00 فالأظهر عد ابن حمدان : 
جواز إفتائه” 1 وقال بعله لومصعما م لأنه ل اللمصور 

وما أورده ابنُ حمدان في القسمين: الثالث» والرابع يمكنُ دخوله في 
الطبقاتٍ المندرجةٍ تحت القسم الثاني" '؛ بدليل: ما قال ابن حمدان نفسه 
عن الطبقة الثانية : اليوجد مر . المجتهدٍ المقيّد استقلال بالاجتهاد والفتوى في 
ا اوباب غاني 0 
٠‏ 00 


)١(‏ انظر: المصدر السابق. 

(0) انظر: المصدر السابق. (*) انظر: المصدر السابق. 

(4): “انظ المصدن السابق: (8 بالمفيدر السات. 

(5) انظر: التخريج عند الفقهاء والأصوليين للدكتور يعقوب الباحسين (ص/1١7).‏ 
(0) صفة الفتوى (ص// .)١9‏ 

(4) انظر: التحبير (4/ 7884-7841).» والإنصاف (5151-704/17). 


حك ظ التمذهب دراسة نظرية نقدية 
وابنُ النجارٍ"''» وابنُ منقور”" ابنَ حمدان في التقسيم الذي أورده. 
المسألة الثالثة: 
تقسيم أبن القيم 
تطرّقٌ ابن القيّم إلى الحديثٍ عن طبقاتٍ الفقهاء - أو المفتين - ومِنْ 
ضميهم المتمذهبون» فقسّمهم إلى أربع طبقات : 0 ظ 
الطبقة الأولى: العالمٌ بكتابٍ لله وسنةٍ رسوله يك وأقوالٍ 


الصحابة يي المجتهد في أحكام النوازلء الذي يقصد موافقة الأدلة 
الشرعية حيثُ كانتٌ» ولا ينافي اجتهادُه تقليدٌ غيره اانا 
وأهل هذه الستاع عه فى حديثى هنا؛ لانتفاء وصي التمذهب 
الفقيه مِنْ الأبزامفدا الطبقة مجتهد في معرفةٍ فتاوي إمامه وأقواله. 
ومأخله واصرية, ايا 0 00000 اوقياس ما لم 
ل رين فى الدليل» لكنْ سَلَكَ طريقّه فى 6 والفتياء ودعا 


.)871-8451/5( انظر: شرح الكوكب المنير‎ )١( 

() انظر: الفواكه العديدة .)170-١7١/15(‏ وابن منقور هو: أحمد بن محمد بن أحمد بن حمد 
المنقور التميمي» ولد بحوطة سدير سنة /517١٠ه‏ كان عالماً حنبلياً بارعاً ورعاًء وقد تولى إفتاء 
الناس» مهر فى الفقه على وجه الخصوص مهارة تامةء من مؤلفاته: الفواكه العديدة فى 
العبائل المنيدة» ومتاسك اشع :وتاريت تعد نوكن يحوظة نوين مه 1ه 0 
ترجمته في: السحب الوابلة لابن حميد :»)307/١(‏ وتاريخ نجد لابن بشر 2))141/١(‏ 
والأعلام للزركلي 2)7510/١(‏ وتراجم لمتاخر اللختايلة لابن حمدان (ص/ ”07)»: وروضة . 
الناظرين للقاضي ,))57/١(‏ وتسهيل السابلة ا وعلماء نجد لابن 
يسام (010//1). 


(©) انظر: إعلام الموقعين .)١78:/5(‏ (5:) انظر: المصدر السابق (5/ 6؟١).‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 1و 
إلى مذهبه ‏ 7 وقرّره» فهو موافق له في مقصذده وطريقه كك 

يقولٌ ابن القيّم عن هذه الطبقةٍ:«وقد اذّعى هذه المرتبة مِن الحنابلة 
الذي لهء ومِنْ الشافعية خلقٌ كثيد»”"' . 


ام ذَكَرَ خلاف العلماء و في أبي يوست» ومحمد بن الحسن» وزفرء 
وها وابن عبدالحكه' ”2 وابنٍ القاسمء وابنٍ وهبء والمزني» وابنٍ 
سريج؛ وابن المنذرء ثم قال : اومن ل در هؤلاءٍ وفتاويهم 
واخحتياراتهم . غلم انع لم يكونوا متلدين لأتمعيب في كل ما قالره 
وخلافهم لهم أظهرٌ مِنْ أنْ ينْكرء إن كان منهم المستقا” والفسدف ) ار 
هؤلاء دون رتبةٍ الأئمةٍ في الاستقلالٍ بالاجتهاد»" '. 


الطبقة الثالثة : مجتهدٌ في مذهب إمامهء مقررٌ له بالدليل» متقنٌ 
لفتاويه» عالم بهاء ٠‏ لا يتعدى أقوالَ إمامه» ولا يخالفها . وإذا وَجَدَ نص 
إمامه لم يعدل عنه إلى غيره كا 


.)155-1١1؟6/5( انظر: المصدر السابق‎ )١( 

(؟) المصدر السابق .)١1777/5(‏ 

(9) هو: محمد بن عبد الله بن عبدالحكم بن أعين بن الليث المصريء أبو عبدالله ولد سنة 
7ه سمع من ابن وهب وأشهب. اوصحب الإمام الشافعي وتفقه به. ودعي إلى القول 
بخلق القرآن» فلم يجب. كان إماماً ثقة فقيهاً مالكياً متواضعاًء تولى إفتاء الناس» وانتهت إليه 
الرئاسة بمصرء قال عنه ابن خزيمة :اما رأيتٌ في فقهاء الإسلام أعرف بأقاويل الصحابة 
والتابعين من محمد بن عبد الله بن عبدالحكم'؛ من مؤلفاته: أحكام القرآن» والرد على 
الشافعى» وتوفى سنة 74١ه‏ وقيل: 779ه. انظر ترجمته فى: طبقات الفقهاء للشيرازي 
(ص/48)» وترتيب المدارك للقاضى عياض (1651//4١)؛‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان (5/ - 
» وتهذيب الكمال للمزي (4917/10): وسير أعلام النبلاء (4917//17)): والوافي 
بالوفيات للصفدي (7/ 20778 وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (0717/7)» وطبقات 
الشافعية للإسنوي »)784/١(‏ والديباج المذهب لابن فرحون »)١77/7(‏ وشجرة النور الزكية 
لمخلوف .)51//١(‏ 

(5) إعلام الموقعين .)١57/5(‏ (0) انظر: المصدر السابق. 


415 ( التمذهب دراسة نظرية نقدية 


يقولٌ ابن القمّم : «هذا شأن أكثرٍ المصنفين في مذاهبٍ أثميتهم» و 
ا أكثر علماء العطوائف وكفيرٌ متهم يظو أله لا حاجة به إلى معرذة 
الكتاب والسنةٍ والعربية؛ لكونه مجتزياً بنصوص إمامه... وقد يَرَى إمامه 
لك كال يدو يالك الزليل بن حير .ينزف نون ماران فده 
وهذا شأنُ كثير مِنْ أصحاب الوجوه والطرق» والكتب المطولّة والمختصرةء 
وهؤلاء لا يدّعون الاتوديات: ولا يقرون بالتقليد)” 0 


ثم بيّنَ ابن القيّم أنَّ كثيراً مِنْ أصحاب هذه المرتبة مِنْ مختلفٍ 
المذاهب يقولون: اجنهيدةا في المذاهب. فرأينا أقريّها للحقٌ مذهت 
انا 201 


الطبقة الرابعة: طائفةٌ تَمَفْمَتْ في مذهب من انتسبث إليهء وحفظتْ 
فتاويه وفروعّه؛ وأقرّتْ على أنفسها بالتقليدٍ المحض مِنْ جميع الوجوه”" 

وقد رَمى ابن القيّم بعضّ أرباب هذه الطبقةٍ بالتعصب لأقوالٍ إمايهم. 
فَذكَرَ بعضٌ صور التعصب التي وقعوا فيها©». 

تبعَ ابن القيّمِ ابنَ الصلاح في منهجه في تقسيم الطبقات. لكنه 

طوى 5 1 التخريج - أصحاب الوجوه والطرق- وطبقةً أهل الترجيح 
في طبقةٍ واحدة.» وهي الطبقة الثالثةٌ : (المجتهد في مذهب كو انتسب 
)60 


وتَّبمَ الدكتورٌ عبدالعزيز الربيعة ابن القيّم فيما ذَكَرّه مِن الطبقات . 


< .)1١71/-١557/5( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق »)١17/5(‏ وراجع تعقّب ابن القيم لهذه الدعوى . 

(9) انظر: المصدر السابق . 

(4) انظر: المصدر السابق . 

(4) انظر: التخريج عند الفقهاء والأصوليين للدكتور يعقوب الباحسين (ص/7117). 
(5) انظر: المفتي في الشريعة الإسلامية (ص/ .)١15-١4‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ولو 


المسألة الرابعة: 
تقسيم ابن كمال باشا 


اشتهرٌ 0 بن كمال 0 عند علماء الحنفية الذين انوا بعذه») 


وكان منهم العو يد ومنهم المعارض» ولا 223 القول أن تقسيم م ابن كمال 
اشهر التقسمات عند علماء الحنفية. 


تقول الدكتورٌ محمد أحمد على عن تقسيم 5 كمال : «هذا التقسيم 
أوسمٌ انتشاراًء وأكثر قبولاً»"”'"'. 

ل الطبقاتٍ سبعاً بما في ذلك طبقة 
المجتهدين» وسأورد الطبقات» ثم و أضقماننا أورد عليها مِن اعتراضات. 

الطبقة الأولى: المجتهدون في الشرع" ". 

ود ان كمال ليله الطقة بالأنمد الأريعه رقن كللك سكيم في 

لبي قواعدٍ الأصولٍء واستنباط أحكام الفروع عن الأدلةٍ الأربعةّ: 
الكتاب والسنة والإجماع والقياس على حسب تلك القواعدء مِنْ غير تقليدٍ 
لأحدٍ في الفروع» ولا في الأصولي””'. 


(1) :هوة احمد د سلسانتين كمالناقا التركن: سمس الدين» المسيوو يار كمال مافاء كان 
إناما غالناً علامة دحل نيامة» نقيناً اصوناء :وق النظرء الخد اعيان العذغب الحنس في 
زمنه» اشتغل بالعلم وهو شاب» وتفئن في عدد من العلوم. كالتفسير والحديث والنحو 
والصرف والبلاغة والمنطق» درّس في عدة مدارس» ثم ولي القضاء مدينة أدرنة؛ وصار في 
آخر عهده مفتياً فى القسطنطينية» من مؤلفاته : تفسير القرآن العزيز -لم يكمل مره 
التجريد في علم الكلام» وحواش على التلويح» وتغيير التنقيح في الأصول» توفي سنة 
٠ه.انظر‏ ترجمته فى : القليقات السنية للغزي /١(‏ 205766 وشذرات الذهب لابن العماد 
/٠١(‏ 0875 والكواكب السائرة للغزي »)1١17/5(‏ والأعلام للزركلي (178/1). 

(؟) المذهب عند الحنفية (ص/08). 

(6) انظر: طبقات المجتهدين لابن كمال باشا (ص///7)» وطبقات الفقهاء لطاش زاده (ص/ 
4). والطبقات السنية للتميمى /١(‏ ””7): ورد المحتار على الدر المختار لابن عابدين /١(‏ 
07 7)؛ وشرح عقود رسم المفتي له (ص/78). 

(5) انظر: المصادر السايقة. 


11 التمذهب دراسة نظرية نقدية 
وأهل هذه الطبقة غيرٌ داخلين في طبقاتٍ المتمذهبين؛ للقطع بانتفاء 
وصفٍ التمذهب عنهم. ْ 
الطبقة الثانية: طبقةٌ المجتهدين فى المذهصت7() 





ومثّل ابن كمال للطبقةٍ الثانية بأبي يوسفٌ ومحمدٍ بن الحسن وسائر 
أصحاب أبي حنيفة القادرين على استخراج الأحكام عن الأدلةٍ على مقتضى 
ارد التي قررها إمامهم أبو حنيفة» وإن خالفوه في بعض أحكام الفروع. 
لكنّهم يقلّدونه في قواعدٍ الأصولٍ2. 

وبتمذهب أهل هذه الطبقة في الأصولٍ فارقوا أئمةً المذاهمب 
الأخرى. كالإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد المخالفين 5 
حنيفة في الأصول له ٠‏ 

وأهل هذه الطبقة» بناءً على ما قرره ابن كمال باشا - بغضٌ النظر 
عمّنْ مثْل بهم لسن في الأصولٍ دون الفروع؛ وتمذهبهم في الفروع 


تمذهتث بالاسم فقط 
الطبقة ات السحكيدون في المسائل التي لا رواية فيها عن 
أصحاب المذهب””' 


ومثل ابن كمال لهذه الطبقة الشكاف7 وأبي جعفر الطحاوي وأبي 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة. (؟) انظر: المصادر السابقة. 

(9) انظر: طبقات المجتهدين لابن كمال باشا (ص/778): وطبقات الفقهاء لطاش زاده (ص/ 
4)» والطبقات السنية للتميمي /١(‏ 2077 ورد المحتار على الدر المختار لابن عابدين /١(‏ 2 
4؛» وشرح عقود رسم المفتي له (ص/8”). 

() انظر: المصادر السابقة. 

(0) هو: : أحمد بن عمرو - وقيل : اتن مور ابن هين أبو بكر الشيباني: المعروف بالخصاف» 
كان علامةً فقيهاً فرضياً كبيراً ذ في العلم. ٠‏ فاضلاً صالحاً» زاهداً ورعاً» يأكل من كسب يدهء 
من علماء ء الحنفية المبرزين في وقته»» مقدماً عند الخليفة المهتدي» من مؤلفاته : الخراج. 
والحيل والمخارج على مذهب أبي حنيفة» وأدب القاضي». وأحكام الوقوف. والرضاع. 
توفي ببغداد سنة ١11ه‏ وقد قارب الثمانين سنة . انظر ترجمته في : طبقات الفقهاء للشيرازي - 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 11 


الحسن الكرخي وشمس الأئمةٍ العاراتي” ' دأبي بكر السرخسي وفخر الدين 
البزدوي وفخر الدّين قاضي خان” "© وأمثالهم ؛ نهم لا يقدرونٌ على المخالفة 
لشيخ لا في الأصولٍ» ولا في الفروع. ولكنهم يستنبطون الأحكامً في المسائل 
التي لا نص عنه فيهاء حسب أصولٍ قررهاء ومقتضى قواعد بَسَطَها' ". 

يقول الشيح محمد أبو زعرة مانا على أهل هذه الطبقة : «هذه الطبقةٌ 
هي التي حدمت الفقهة الحنفي؛ إذ هي التي يي الأسسٌ لنموه. 
والعكريم علية» والنناة على أقزاله» .وه الت وَضَعَتْ أُسسٌ الترجيح فيه 


والمقايسة بين الآراع. وتصحيح 00 وتضعيف الآخرهء وضي الق” ميرت 
الكيان الفقهى للمذهب الحنفى)”*' . 


- (ص/175١),‏ وسير أعلام النبلاء »)١7/17(‏ والوافي بالوفيات للصفدي (555/17), 
والجواهر المضية للقرشي /١(‏ ), وتاج التراجم لقطلوبغا (ص//9). والطبقات السنية 
للغزي »)518/١(‏ والفوائد البهية للكنوي (ص/ 9"). 

)١(‏ هو: عبدالعزيز بن أحمد بن نصر بن صالح. ؛ أبو محمد شمس الأئمة الحلواني؛ كان علامة 
00 ببخارى» عالماً بأنواع العلوم: معظماً للحديث» غير متساهل في روايته» 
وقد أخذ العلم عن جماعة من علماء عصره» وحدّث عن أبي عبد الله غنجارء من مؤلفاته : 
المبسوطء. والنوادر. توفي ببخارى سنة 45/4ه وقيل : سنة 4459ه. انظر ترجمته في : 
الأنساب للسمعاني (5/ »)١195‏ وسير أعلام النبلاء (17//14)» والجواهر المضية للقرشي 
(59/5). وتاج التراجم لقطلوبغا (صن/189١)»‏ والطبقات السنية للغزي (5/ 207146 
والفوائد البهية للكنوي (ص// ؟7؟7١).‏ 

(0)- .فزق السس د يد مدهيو وه أب يي القاسم محمود بن عبدالعزيز الفرغاني» فخر خر الدين أبو 
المحاسن المعروف بقاضي خان» 007 00 علامة بخيرآ في العلوم. فهامة خواضا في 
المعاني الدقيقة» حنفي المذهب» أ خذ العلم عن جماعة من أهل العلم. منهم : : ظهير الدين 
المرغيناني» وله مصنفات عديدة» منها: الفتاوى» وشرح الجامع الصغير؛ وشرح أدب 
القضاء للخصاف», توفي سنة 097ه. انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء (111/51), 
والجواهر المضية للقرشي (7/ 91)» وتاج التراجم لقطلوبغا (ص/١25)»‏ والطبقات السنية 
للغزي »)١١7/(‏ والفوائد البهية للكنوي (ص/ 85). 

(9) انظر: طبقات المجتهدين لابن كمال باشا (صن/ 77,8)» وطبقات الفقهاء لطاش زاده (ص/ 
8 والطبقات السنية للتميمي /١(‏ 77): ورد المحتار على الدر المختار لابن عابدين )1/ 
غ)), وشرح عقود رسم المفتي له (ص/2"8). 

(8) أبو حنيفة - حياته وعصره (ص/ 785). 


914 ظ التمذهب دراسة نظرية نقدية 
الطبقة الرابعة: أصحابٌ التخريج من المقلدين"" 


ومثْلَ ابنُ كمال لهذه الطبقة بالرازي وأمثاله؛ فإنّهم لا يقدرون على 
الاجتهاد أصلاً ٠‏ لكنهم ؛ لإحاطتهم بالأصولٍ» وضبطهم للمآخذٍ يقدرون 
على تفصيل قولٍ مجمل ذي وجهين» وحكم مُبْهَم'' محتمل لأمرين» منقولٍ 
عن صاحب العذفي» أو عن واحدٍ مِنْ امن المسيدين: برأيهم 
ونظرهم في الأصولٍ والققابسة على أمثاله ونظرائه من الفروع , وقول بعضص 
الحنفية : «كذا في تخريج الكرخي. وتخريج الرازي»» مِنْ هذا ال 


الطبقة الخامسة: أصحابٌ الترجيح مِن المقلّدين' 


ومثل ابه كمال هده الطبقة ة بأبي الحسين القدوري وصاحب 
الهدار ايا" وأمثالهماء وسَأَئْهمٍ تفضيل بعض 0 على يعصن؟ بقولهم : 
هلا أول 7 ا وهذا أصح وان : وهذا أرفق اللناس 


الطبقة السادسة : العقلدوف القادرون على التمييز بين الأقوى والقوي 


)١(‏ انظر: طبقات المجتهدين لابن كمال باشا (ص/ 774)» وطبقات الفقهاء لطاش زاده (ص/ 
) والطبقات السنية للتميمي /١(‏ 5 7). ورد المحتار على الدر امار لابن عابدين /١(‏ 
)2 وشرح عقود رسم المفتي له (ص/ .)51١-8 ٠ ٠‏ 

فر وقع في : : الطبقات السنية للتميمي /١(‏ 77 : : مهما وهو تصحيف . 

(9) انظر: طبقات المجتهدين لابن كمال باشا (ص/77,8): وطبقات الفقهاء لطاش زاده (ص/ 
)» والطبقات السنية للتميمى /١(‏ 074 ورد المحتار على الدر المختار لابن عابدين(١/‏ 
4؛» وشرح عقود رسم المفتي له (ص/ .)41-4٠‏ 

(54) انظر: طبقات المجتهدين لابن كمال باشا (ص/77/4-7178): وطبقات الفقهاء لطاش زاده 
(ص/ )»2 والطبقات السنية للتميمي /١(‏ 4): ورد المحتار على الدر المختار ,)107/1١(‏ 
وشرح عقود رسم المفتي (ص/ 47 -813). 

(6) مؤلف الهداية هو المرغيناني. 

(7) جاء في: طبقات المجتهدين لابن كمال باشا (ص/ 31/4؟) : «أدنى)» وهو تصحيف . 

(0) انظر: المصدر السابق (ص/7794-778): وطبقات الفقهاء لطاش زاده (ص/ 9)» والطبقات 2 
السنية للتميمي /١(‏ 2075 ورد المحتار على الدر المختار لابن عابدين 2)71505/١(‏ وشرح 
عقود رسم المفتي له (ص/ 87-57). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمدتهب 141 
والضعيف» وظاهر المذهب وظاهر الرواية والروايةٍ النادرة"" 


3 اين كهال: لينذه الطشةة يأ حاتي التغون اممف وزو المما خرن : 
فل #:ضاحي الك "© وصاست الم 7 وصاحب الوقاية”*' وصاحب 


ل 27 لاسن ع اي اراي والوواناات 
الي 


الطبقة السائعة: المقلذوة: التيو ل يقدووة فلن ها 1ك ولا قوز 
مو الك" والسميوةة .ولا ينتروة ين الفمال. واليمين» بل يكيغرن ها 
يجدول» كحاطب ليل فالويل لهم. ولمنْ قلدهم كل الويل””. 


)1١(‏ انظر : المصادر السابقة. 

(؟) مؤلف كنز الدقائق هو: أبو البركات النسفي . 

0 0 : هو عبد الله الموصلي. وهو: ع ال مخيره بن نردوةين مجمرد 
الموصليء» أ بو الفضل مجد الدين. ولد بالموصل سنة 559ه كان فقيهاً عالماً فاضلاً حنفياً 
عارفا بمذهبه؛ من أفراد الدهر في معرفة الفروع؛ ولي قضاء الكوفة؛ ثم عزل» وذهب إلى 
بغداد ودرّس بهاء تولى إفتاء الناس» من مؤلفاته: المختار للفتوى» والاختيار لتعليل 
المختارء والمشتمل على مسائل المختصرء توفي ببغداد سنة 587ه. انظر ترجمته في : 
الجواهر المضية للقرشي (1/ 259: وتاج التراجم لقطلوبغا (ص/176١)»‏ والطبقات السنية 
للغزي (7519/5). والفوائد البهية للكنوي(ص//717١).‏ 

() مؤلف الوقاية: هو محمود المحبوبي؛ وهو: محمود بن عبيد بن محمود ‏ وقيل : أسمه : 
محمود بن أحمد بن عبيد الله بن إبراهيم ‏ المحبوبي. تاج الشريعة» كان عالماً فاضلاً حبراً 
زاخراً نحريراً: من أعيان الحنفية» د : الكفاية شرح الهداية» والوقاية مختصر 
الهداية. لم أل في ريجمته على أكثر من هذاه واللذى يحكر انارقال : إنه عاش بعد القرن 
السادس؛ لأنه شرح الهداية للمرغيناني (المتوفى سنة 097ه). انظر ترجمته في: الجواهر 
المضية للقرشي (2759/5: وتاج التراجم لقطلوبغا (ص/١25)»‏ والفوائد البهية للكنوي 
(ص/ 777). 

(5) مؤلف مجمع البحرين هو: أحمد بن علي بن تغلب الساعاتي . 

(5) انظر: طبقات المجتهدين لابن كمال باشا (ص/774-77,8)» وطبقات الفقهاء لطاش زاده 

ا (ص/ 8). والطبقات السنية للتميمى »)7”5/١(‏ ورد المحتار على الدر المختار لابن عابدين 
»© وشرح عقود رسم المفتي له (ص/ 57-"4). 

19 .انفدهو الميووله انظ القاموسى اللبعط و ها لفق )هر 1 

(6) انظر: طبقات المجتهدين لابن كمال باشا (ص/ 77/8): وطيقات الفقهاء لطاش زاده - 


فيك ظ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


.يقولٌ الشيحٌ محمد أبو زهرة عن الطبقةٍ السابعةٍ:«إِنَّ هذا الصنف. . 
د في العصور الأخيرة» فهم يتعبّدون بعبارةٍ الكتب لا يتجاوزن ما 
فيهاء ولا يميزون بين الأدلةٍء ولا الأقوالٍ والراويات)0“. 


هذه هى طبقات الفقهاء لحي أوردها أبن كمال باشاء وفدل تبايئنت 
مواقت العلماو- وخاضة علماء الحنفية - تجاه هذا التقسيم»ء فكان هناك 
موقفان: / 


الموقف الأول: موقفث المؤيدين - أو المعتمدين - لتقسيم ابن كمال 
باشا. 


الموقف الثانى : موقف المنتقدين لتقسيم ابن كمال باشا. 
الموقف الأول: موقف المؤيدين - أو المعتمدين - لتقسيم ابن كمال باشا. 


أيَدَ بعضٌ العلماء ءِ تقسيمٌ ابن كمال باشاء بل نصٌّ بعضهم على 
استحسانه » وأوازذة عر دون اعتراض عليه وذكره اخرية دون إشارة إل 


فممّنْ ذَكَرَ رة تقسيم ابن كمال باشا : طاش كبري زاده”"ا 3 والكفوي ا 


(ص/١٠)).ء‏ والطبقات السنية للتميمي »)75/١(‏ ورد المحتار على الدر المختار لابن عابدين 
(36077/1)»؛ وشرح عقود رسم المفتي له (ص/ 57). 

)١(‏ أصول الفقه (ص/798). ظ 

(8) انظرء طبقات الفقهاء (ص/ #ا-»8). 

(9) نقل تقسيمٌ الكفويّ اللكنوي في : عمدة الرعاية (١//ا-4)؛‏ لكنَّ الكفويّ اقتصر على خمس 
طبقات من هذه السبع» فلم يذكر الطبقة الأولى» والطبقة السابعة. 
والكفوي هو: أيوب بن موسى الحسيني القريمي؛ أبو البقاء الكفويء ولد في كفا بالقرم سنة 
4ه كان عالماً ثقة ديئاً زعا من فضاة المذهب الحنفي , ولي القضاء في تركيا والقدس 


وبغداد. من مؤلفاته: الكليات. وشرح بردة البوصيريء» توفي باسطنبول سنة 15 ٠ه.انظر‏ 
ترجمته في: إيضاح المكنون للبغدادي (؟/ ,)78٠١‏ والأعلام للزركلي (؟78/7)) ومعجم 
المؤلفين لكحالة :»)4١8/١(‏ ومقدمة تحقيق الكليات للكفوي (ص/ 7). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ! 471١‏ 


قوت شنار بن بنهما إلى ابن كمال ياشا ب وتقي الينٍ التنيمي”"”. قال 
عنه : اتقسيمٌ حسنٌ جداً)'' واي م عابدين” "1غ .وعلوق بن أاحيد السقاف”؟ 
6 حسئنين مخلوف ال والدكتور محمد ا م والدكتور 
لزان أبنو العشع. --ونست النتسب إلى ابن عابدي.”''- والدكتورٌ محمد 
اهن ل رمحياد تقون العقيات 3ه والدذكتور وجييد محروس 
ليجب دون 4 اد ل ا ب ا 
باشا الل بعش اناس , بزعمون أنَّ هذه الطبقات السبعة مم اك 8 
لدو 0 - عفا لله عنه را 
الأقسامً للوظائففء لا للأشخاصء والمراد قات الفقهاء تنقسم إلى 


)1١(‏ هو: اك الدين بز عبد القادر القيمي الخري المصري ولد سنة 6ه كان حنفي المذهب 
عالماً عاملاً فاضلاً يل على التعبد والتزهدء أديياً را وقد جال في البلاد. ودخل 
بلاد الروم»؛ واشتغل بالقضاء في مصرء من مؤلفاته: الطبقات السنية في تراجم الحنفية. 
وحاشية على شرح الألفية لابن مالك» والسيف البراق في عنق الولد العاق» ومختصر يتيمة 
الدهر للثعالبي» توفي بمصر سنة 6١١٠ه‏ وقيل : سنة ١٠3١اه.‏ انظر ترجمته في : خلاصة 
الأثر للمحبي ,)0171//١(‏ ومعجم المؤلفين لكحالة »)451//١(‏ ومقدمة تحقيق الطبقات 

ظ السنية للغزي (١/ح).‏ 

(0) الطبقات السنية .)75/١(‏ 

(6) انظر: رد المحتار على الدر المختار /١(‏ “7507-1781): وشرح عقود رسم المفتي (ص/ 19- 
45). 

(4) انظر: الفوائد المكية (ص/59-548). (5) انظر: بلوغ السول (ص/ .)١8١‏ 

(0) انظر: المدخل فى الفقه الإسلامي (ص/ .)١55-١1:5‏ 

0) انظر: تاريخ الفقه الإسلامي (ص/ »2305-1١6‏ والشريعة الإسلامية ‏ تاريخها (ص/94١1-‏ 
.)١5٠‏ 

(6) انظر : المذهب عند الحنفية (ص/ 09-6/8). 

(9) انظر: أصول الإفتاء (ص/ 517)؛ مع المصباح في رسم المفتي. 

.)1/5-1١1/6 /١( انظر: مشايخ بلخ من الحنفية‎ )١١( 


فد التمذهب دراسة نظرية نقدية 


هذه الأقسام السبعة»؛ ولا يستلزمُ مِنْ ذلك أنْ لا يكون الرجل يتولى جميع 
هذه الوظائف.». أو بعضها فى وقتٍ واحدٍ. .. لذا ذكروا أبا جعفر الطحاوي 
كله أهل 7 الاجتهاد في المسائل» ثم عدّه بعضّهم مِنْ أصحاب 

2 
التخريخ؟ 

وعم وجافة اما “قاله الفيع ميحد الفتنائن 10ل أل يق النقد هما 
سيأتي بعد قليل - موجّه إلى تداخل بعض الطبقاتٍ» هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى: فإن ايك كال تراشا قن نقتت مكيل ين النقهاء أن 
مِنْ شأنهم كذاء ولا يقدرون على كذا امب الت ارسي رع 
أنهم عنده مِنْ أهل تلك الطبقةٍ دون غيرها مِن الطبقاتٍ” 





الموقف الثاني: موقف المنتقدين لتقسيم ابن كمال باشا. 

انتقد جمع مِنْ علماء المذهب الحنفي تقسيم م أبن كال وَمِنْ هؤلاء: 
شهابٌ الدّينِ المرجاني”*'» فقد جرح التقسيع ».وعلق.غلى 'قناء + قي الدين 
العبيني .على القن بأل انيع عق يدان" 3ا-كيل حو يديل عد 
الصحةٍ بمراحل» فضلاً عن حسيه جداًء فإنّه تحكماتٌ باردةٌ؛ وخيالاتٌ 


)١(‏ هكذا وردت العبارة في ميزنا وقا ما ادي السك ل رين المي ٠‏ ولعل 
الأقرب: ١مِنْ‏ أهل». 

(؟) المصدر السابق (ص/١54١557-7).‏ 

() انظر: المذهب الحنفي لأحمد نقيب /١(‏ 180). 

)0( هو. : هارون بن بهاء الدين المرجاني»؛ شهاب الدين» ولد في مرجان من قرى قازان بروسيا 
سنة 1777ه كان فقيهاً أصولياً حنفي المذهبء مشاركاً في بعض العلوم؛ تلقّى العلم على 
والده. ثم رحل إلى سمرقند وبخارى» جاء في ترجمته أنه «كانت له صولات وجولات في 
الم اد اج يي لاس 


لإزالة الغواشي مم اوس الوا ليرج ا 4 18 
انظر ترجمته في : الأعلام الشرقية لزكي مجاهد :)57١/١(‏ والأعلام للزركلي (59/0). 
ومعجم المؤلفين لكحالة (59/5). 

(5) الطبقات السنية /١(‏ 75 . 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب انف 


فارغةٌ» وكلماتٌ لا روح لهاء وألفاظ غيرٌ محصّلةٍ المعنى» ولا سلف له في 
ذلك المدّعى» ولا سبيل له في تلك الدعوى"”''. 


وانتقد تقسيمٌ ابن كمال أيضاً: عبدُالحي اللكنوي”"؛ ومحمد بخيت 
كك كرو برسي كور بسر 
الاي 50 
ولتق المرسحه الى طلقاف ابن كنال .راقنا بسير :فى اتجاهي” 

الاتجاه الأول: النقد الموجّه إلى تقسيم الطبقات وتريوها ل 

الاتجاه الثاني: النقدٌ الموججّه | إلى توزيع الفقهاء على الطبقات 


الاتجاه الأول: النقد الموجه إلى تقسيم الطبقات؛ وترتييها. 
وجّه عددٌ مِن علماء الحنفية نقدّهم إلى تقسيم طبقاتٍ ابن كمال باشاء 
فذكروا الآتى : / 


)١(‏ ناظورة الحق (ص/ :)3١4‏ ملحق بكتاب حسن التقاضي للكوثري. وانظر: إرشاد أهل الملة 
لمحمد المطيعي (ص/ 7594)؛ ورسالة في بيان الكتب التي يعول عليها له (ص/88). 
ويتعقب الدكتور يعقوب الباحسين في: التخريج عند الفقهاء والأصوليين (ص/7”07) 
العبارات التي استخدمت في نقد طبقات ابن كمال باشاء فيقول: «لكنّ الأسلوب الذي اتبع. 
والعبارات التى استخدمت لا تليق بالنقد العلمى» . 

(15: انظر + القؤاقد النيية (ضن 011+ وغمننة الرعاية 10 لاتوما بعنتها.. ' 

() انظر: إرشاد أهل الملة (ص/19؟). (4) انظر: حُسْن التقاضي (ص/9١).‏ 

(0) انظر: أبو حنيفة ‏ حياته وعصره (ص/2788)» وتاريخ المذاهب الإسلامية (ص/ 737١‏ وما 
بعدها). 

(5) انظر: التخريج عند الفقهاء والأصوليين (ص/7017-7:5). 

(0) انظر: حسن التقاضي للكوئثري (ص/255).» والوجيز في أصول الاستنباط للدكتور محمد 
الفرفور (؟/0917)» والتخريج عند الفقهاء والأصوليين للدكتور يعقوب الباحسين (ص/ 
5”» والمذهب الحنفي لأحمد نقيب .)17١/١(‏ 
وقول الدكتور محمد أحمد علي في كتابه : المذعب عند الحنفية (ص/04) عن تقسيم ابن 
كمال باشا: «فالتقسيم في حدٌ ذاته» كقاعدة عامة مقبولٌ لدى الفقهاء الحنفية» والاعتراض 
منصبٌ على انطباق القاعدة والتقسيمات على الأفراد المدرجين في كل طبقة؛ أو عدم 
انطباقها»: قول غيرٌ دقيق. 


90 التمذهب دراسة نظرية نقدية 





أولاً : يرى الشيخ محمد أبو زهرة أن عد أبي يوسف. ومحمد بن 
الحسنء وزفر مِنْ أهل الطبقةٍ الثانية» محل نظر - كما سيأتي بعد قليل- 
وبناءً عليه» فإذا كان لا ركد في الطبقة الثانية إلا هم وأمثالهم. تليين ليد 
الطبقةٍ وجودٌ في المذهب الحنفي؛ لأنَّ أبا يوسف ومحمداًء وأمثالهما 
مجتهدون مستقلون كل الاستقلالٍ؛ ولهم مِثْل ما لشيخهم أبي حنيفة مِنْ 
آراء» وإنْ كان له فضل السبق والتعليم''". 

ثانياً : انتقدٌ الشيح محمد أبو زهرة - أيضاً - الفَصْلَ ب بين الطبقتين : 
الثالثة والرابعة» وعلّلَ لذلك. فقالَ:(إِنَّ الفرقٌ بين الطبقة الرابعة وضنائقاتها 
دقيقٌ ليكاد سني :وم عدغبااتطة: واعدة ل يعدو التعقيقة؛: لان 
الترجيحٌ بين الآراء على مقتضى الأصولٍ لا يقل وزناً عن استنباط أحكام 
فروع لم تَؤْثْر لها أحكامٌ عن الأئمةِ)”". 

فأصحابٌ التخريج الذين عدّهم ابن كمال باشا الطبقة الرابعة» هم 
المجتهدون في المسائل التي لا رواية فيها عن إمام المذهب الذين عدهم 
طبقة ثالثة. 

ثالقاً : لمّا ذَكَرَ ابنُ كمال الطبقة الرابعة: (أصحاب التخريج)» جَعَل 
عملهم تفصيل قولٍ مجمل ذي وجهين؛ وحكم مَبْهَمِ محتمل لأمرين. . 
وانتقد جمعٌ مِنْ العلماء صنيعّه ؛ لأنّ عمل أهل الطلقة د 
الوصفي. لا يتضحٌ معه الفرق بينهم. وبين عمل أهل الطبقة ا 
(أصحاب الترجيح)؛ لأن عمل أهل الطبقةٍ الرابعةٍ مِنْ قبيل الترجيح 

0 الشيخ فهك أنو عر الإنه لكي تكون الأقسام 0 
متداخلة» يجب حذفُ طبقَةٍ مِنْ هذه الطبقات الثلاث» وهي: الثالثةٌ والرابعةٌ 


. انظر: أبو حنيفة  حياته وعصره (ص/7”85)‎ )١( 

(0) المصدر السابق (ص/7817). 

() انظر: أبو حنيفة ‏ حياته وعصره (ص/ 787): والوجيز فى أصول الاستنباط للدكتور محمد 
الفرفور(؟/ 20917 والتخريج عند الفقهاء والأصوليين للدكتور يعقوب الباحسين (ص/05:). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب . نك 


والخامسة» واعتبارهما طبقتين اثنتين: إحداهما: طبقة المخرجين 
والثانية: طرقة الم و 1 


لكَن يمكن التفريق بين الطبقتين : الرابعة والخامسةً. وان ذلك : أن 
وظيفة أرباب الطبقةٍ الرابعةٍ هي توضيح قولٍ واحدٍ فقطء أمّا الطبقة 
الخامسة» فوظيفةٌ أهلها هي الترجيحٌ بين عدَّةٍ أقوال. 

رابعاً: لا يتضحٌ فرقٌ ظاهرٌ بين الطبقةٍ الخامسوّء والطبقةٍ السادسةٍ؛ 
لآن اميحات الطقة البنادية [ذ كاتا كادريق على التسبير بين الأقرق 
والقوى وصيب وظاهر المذهب والرواية النادرة. فهم من نْ أهل الترجيح 
الدية عدّهم ابن كمال باشا في لطن الخا 0 


لكنَّ الشيعّ محمداً أبو زهرة قرّر الفرقٌ بين الطبقتين - فلا يَرِدْ 
الإشكالٌ بناءً على تفريقه بينهما - إذ جَعَلَّ أهلَ الطبقةٍ السادسةٍ:(الذين لا 
يرجحون بين الأقوالٍ والزوااف ا على على يها رةه السابقون» واختاروه. 
وبيئوا نه الأفرقة ومعرفة ما وحكة العليات والموازنة تعن ترجيح 
المرججحين مِنْ حيث قوةٌ الدليل. 0 0 العددٍ أمرّ سهل» فعمل اشم 
السادسةٍ ليس الترجيح؛ ولكنْ معرفةٌ ما رجْحَء وترتيب درجاتٍ الترجيح” '" 

خامساً: عقَّبَ الشيح محمدٌ أبو زهرة على وصفٍ أهل الطبقةٍ السابعةٍ 
بأنّهُم لا يُمرّقون بين الغبٌ والسمين» ولا يميزون بين الشمالٍ واليمين. . 
بقولِه:«لستٌ أدري إذا كان هؤلاءٍ على ذلك الوصب» فكي يعدون مِن 
الفقهاء؟! إِنّهِم نقلةً» إِنْ أردنا أنْ نرفقٌ بهم في الاسم 


. 7817 أبو حنيفة - حياته وعصره (ص/‎ )١( 

(؟) انظر: ناظورة الحق للمرجانئى (ص/7١١)»:‏ ملحق بكتاب حسن التقاضي للكوئثري» وإرشاد 
أهل الملة لمحمد المطيعي (ص/ »)70١‏ والتخريج عند الفقهاء والأصوليين للدكتور يعقوب 
الباحسين (ص/5١7).‏ 

() انظر: أبو حنيفة - حياته وعصره (ص/ 3”88) . 

(5) المصدر السابق. وانظر: تاريخ المذاهب الإسلامية لمحمد أبو زهرة (ص/778). 


فد التمذهب دراسة نظرية نقدية 


ويمكن القول يأن مراة اين كمال راقن بالنقياء ما سه كز من 
انتسب إلى الفقه؛ وأهل الطبقةٍ السابعة ممَّنْ ينتسبٌُ إلى الفقه. 





الاتجاه الثاني: النقد الموجه إلى توزيع الفقهاءٍ على الطبقاتٍ. ظ 

لكاتذ كران كمبالبياقا طبقاتٍ الفقهاء أَرْدَفَ أغلبها بذكر أمثلةٍ لها 
مِنْ علماءِ المذهبٍ الحنفي» ورأى بعضٌ علماءٍ الحنفية أنَّ بعض علمائهم 
أنِْلوا في طبقةٍ دون التي يستحقونها. 

وساوجا الحديث هذا + لله ل عدر أن يكونَ اختلافاً في وجهاتٍ 
النظر إلى بعض العلماء ٠‏ إضافة لبن قل الثمرة المرجوة وراءه. 

أولاً: عدانن كمالدناشا آنا وسنت رمجهدا وسائرٌ أصحاب أبي 
نعنينة متلدية للومام أبي حنيفة في أصوله. 


ولم يُسلّمْ لابن كمال جمعٌ مِنْ علماء الحنفية) لان لبعض أصحاب 
الومام ابى عدنة أصرلاً سخصة بيو ل ل يي 
وكالوه ننه" » وَمَنْ يدرسُ حياتهم العلمية سيجدٌ أنه يعد وصمُهم بالتقليد 
1 فبعضهم لم يكت بالإمام أبيى حنيفة, بل درس على 
غيره من الأثمة'"' '» مع العلم أن الأصولّ لم تحرّر تحريراً كاملاً ني عهدٍ 
الإمام أبي حنيفة» حتى يُقال: إِنَّ أصحابّه تلقوها عنهء واتَّبعوه فيهاء وإنّما 
كاك الأصول ترا .عبد الانساط :وله تلت 0 


يول الشيخ 00 أب زهرة : (إن أبا يوسف 5-0 وزفر 8 وغيرهم 


(1) انظر: ناظورة الحق للمرجاني (ص/ 5١٠)؛‏ ملحق بكتاب حسن التقاضي للكوثري. 
والتعليقات السنية على الفوائد البهية للكنوي (ص/ ١4)؛‏ وعمدة الرعاية له :»)8/١(‏ وإرشاد 
أهل الملة لمحمد المطيعي (ص/ 5 وما بعدها)ء والتخريج عند الفقهاء والأصوليين 
للدكتور يعقوب الباحسين (ص/007. وأصول الإفتاء للعثماني (ص/8١7‏ وما بعدها)؛ مع 
المصباح في رسم المفتي. 

(؟) انظر: تاريخ المذاهب الإسلامية لمحمد أبو زهرة (ص//١787-87)‏ . 

(9) انظر: المصدر السابق (ص/7377) . 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب فد 


بن الاضحاب. + كانوا مستقلين في الفكيرهم الفقهي كل الاستقلالٍ» وما 
كانوا مقلّدِين لشيخهم بأيَ نحو مِن نواحي التقليدٍ. 

كرتي نوصو أزائمة اد فلقرها عليه وتقدوا فى الى كرا ساقم 
عليه لاا يمع استقاال تمكيرهم» وحرية اجتهادهم ؛ وإلا لكان مَنْ يتلقى 
على شخص لا بُدَّ أنْ يكونَ مقلّداً له وتنتهي القضيةٌ لا محالة إلى أنْ تنزلَ 
بأى كينة تنيهغن مره البسعيديق المستفلين؟ فإنّه ابتداً دراساته بتلقي 
فقه إبراهيمَ النخعي على شيخه حماد بن أبي سليمان” ". وكانّ كثيرٌ التخريج 
عليده . وإذا كانت الأصول التي بين عليها الاستباظ عند هؤلاء التلاميٌ 
وشيخهم متحدةً في في أكثرهاء فليستُ متحدةً في كلّهاء 00 
المخالفة؛ لَْيْتَ 5 صفةٌ الاستقلال»9' . 


ثانياً: جعل ابن كمال الخضّافَء والطحاوي» والكرخي مِنْ أهل 


الطبقة الثالثة. 
ْ ولم يؤيّد هذا التوزيع بعض علماء ء الحنفيةء مشي ا 
الفقها و”"؛ إذ لهم اخختياراتٌ في الأصولٍ والفروع خالفوا فيها إِمامّهم ا 


)١(‏ هو: : حماد بن أبي سليمان مسلم. ؛ أبو إسماعيل» أصله من أصبهان» مولى إبراهيم بن أبي 
موسى الأشعري» تتلمذ لإبراهيم النخعي» واختص به فكان أنبل أصحابه. 00 
فقهاء الكوفة»ء بل فقيه العراق» ل ل ذا لسانٍ سؤول» وقلب عقول» 
وقد رمي بالإرجاءء قال معمر: ما رأيت مثل حماد. توفي سنة ١١١ه‏ وقيل : 14١ه2.‏ انظر 
ترجمته في : التاريخ الكبير للبخاري »)١8/1(‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص/ 2)8١‏ وتهذيب 
الكمال للمزي (/719/1)» وسير أعلام النبلاء (1121/6)» والجواهر المضية للقرشي /١(‏ 

ظ :»؛ والطبقات السنية للغزي للتميمي (/ 187)» وشذرات الذهب لابن العماد (84/5). 

(0) أبو حنيفة - حياته وعصره (ص/ 286-785). وانظر: رسالة في بيان الكتب التي يعول عليها 
لمحمد المطيعي (ص/88 وما بعدها). رأعيرل النته لمسمد ابن هه لع وتاريخ 
المذاهب الإسلامية له (ص/١737)‏ . 

(0) انظر: ناظورة الحق للمرجانى (ص/4١3)»‏ ملحق بكتاب حسن التقاضي للكوثري» وإرشاد 
أهل الملة لمحمد المطيعي (ص/ 104). ش 

(5) انظر: المصدرين السابقين» والتخريج عند الفقهاء والأصوليين للدكتور يعقوب الباحسين 
(ص/7١3)‏ . 


1 ظ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


يقؤل شينات الدين المرجاني :إن قولّه - أي : ابن كمال باشا- في 
الخضّافٍِ والطحاوي والكرخيى : إنْهم لا يقدرون على مخالفةٍ أبي حنيفة لا 
في الأصولٍء ولا في الفروع : ليس بشيء ؛ فإنَ ما خالفوه فيه مِن المسائل 
لدو يحصى ء ولهم اختياراتٌ في الأصولٍ والفروع . وأقوال ممفيظة 
بالقياس اا 


ويقول عبدالحي اللكنوي أعدمت أى : الطحاوي - ابن كمال باشاء 
وغيره مِنْ طبقةٍ مَنْ يقدرٌ على الاجتهادٍ في المسائل التي لا رواية فيهاء ولا 
يقدر على مخالفة المذهب لا في الغروع ولا في الأصولٍء وهو منظور فيه ؛ 
كان له قوس عاليةً ا ام : كن عالت بها ماع المذهب في كثير 
مِنْ الأصولٍ والفروع» ومَنْ طالعَ : (شرح معاني الآثار)ء وغيرّه مِنْ مصنفاته» 
بعذه ينار حلاف ها اختاره صاحب 9 كثيراً. إذا كان الدليل عليه 


وا فالحقّ أنه ِن المجتهدين لمعي ”7 

.ثالث اميد يمال السحلية ين د 2 الخصاص الرازي من 
الر فيعة: - باعه ممتدةٌ في الفقه وأصوله: ومؤلفاته النقبةٌ والأصولبةٌ 
شاهدةٌ على هذه المكا ك0 


رقن المي تباث لين المرجاتن عدر لابه قمال فى ذلك ناذه 








(1) ناظورة الحق للمرجاني (ص/9١23»‏ ملحق بكتاب حسن التقاضي للكوثري. وانظر: رسالة 
في بيان الكتب التي يعول عليها لمحمد المطيعي (ص/ 57). ظ 

() التعليقاءت السنية على الفوائد البهية (ص/١573-15).‏ وانظر: لسر (ص/ .)١5٠١‏ 
وعمدة الرعاية للكنوي .)/١(‏ 

5 <انقلوة لاظلووة التو الللمر ساني نين )»ملسو لتنا بوبين النقا ل لتر 
والتعليقات السنية على الفوائد البهية للكنوي (ص/75)» وعمدة الرعاية له (4/1)؛ وإرشاد 
أهل الملة لمحمد المطيعي (ص/ 7514 -566؟), ورسالة في بيان الكتب التي يعول عليها له 
(ص/ 55). وأبو حنيفة - حياته وعصره لمحمد أبو زهرة (ص/ 817 7), والوجيز في أصول 
الاستنباط للدكتور محمد الفرفور (0817//7). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 43 


وَجَدَ في مؤلفات الحنفية قولّهم : «كذا في تخريج الرازي». قَمْهِمَ منه ابن 
كمال أن وظيفة الرازي هي التخريح قعل ). 


راهنا ؟ خقر اد كسالاعنا آنا التحسين القتدوري». والمرغيناتئ 
(صاحب الهداية) مِن الطبقةٍ الخامسةٍ:(طبقة أصحاب الترجيح من 
المقلدين). 


وتَعْنّبِ ذلكء» بأنَّ أبا الحسين القدوري أعلى كعباً في الفقوء وأطول 
باعاً مِنْ بعضٍ مَنْ ذكرهم ابنُ كمال في الطبقةٍ الثالئة - كالسرخسي 
والبزدوي وقاضي خان - فكيف يُعدٌ هؤلاء م مِن المجتهدين في المسائل» 
ولا يعد القدوري منهم؟! 5 


وكذلك المرغيناني (صاحب الهداية) كيت تنزلٌ مرتبتّه عن مرتبة قاضي 
خان؟! مع أنَّ المرغينانئ أقدرٌ على الاجتهادٍ منه””". 


يقول عبدّالحي اللكنوي عن المرعيداني : اله في نقك الداترة 
واستخراج الفبائل شان أ كانه فهو اجن بالاجتهاد في المذهب. وا 
من المجتهدين في المذهب إلى العقل السليم أقربُ)7*'. 


خامساً : عد ابن كمال أبا البركات النسفى (صاحب الكنز) من الطبقةٍ 
السادمنة (المقلدية القاورين على العهس من الأقورى: والقوى والفعنة: 
وظاهر المذهب وظاهر الرواية والرواية النادرة. ..). ظ 


)١(‏ انظر: ناظورة الحق للمرجاني (ص/١١١).:‏ ملحق بكتاب حسن التقاضي للكوثري» وإرشاد 
هل الملة لمحمد المطيعي (ص/197): ورسالة في بيان الكتب التي يعول عليها له (ص/ 
45). 

(؟) انظر: المصادر السابقة. والتعليقات السنية على الفوائد البهية للكنوي(ص/ .)5١‏ 

() انظر: ناظورة الحق للمرجاني (ص/؟7١١)»‏ ملحق بكتاب حسن التقاضي للكوثري» وإرشاد 
أهل الملة لمحمد المطيعى (ص/7657-/501) . 

(4) التعليقات السنية على الفوائد البهية (ص/ 147). 


يرد ظ التمذهب دراسة نظرية نقدية 





وقد تَعْقَّبٍ في هذاء فدرجةٌ أبي البركات مِن المجتهدين في 
المذهب””. ظ 


ع فض سس 


لطبقات الفقهاء. وبعض من انتقد اصن كمال اقترح يا آخر سيأتي ذكرهء 
إن شاء الله تعالى. 


- 


.)١17"٠ انظر: المصدر السابق (ص/‎ )١( 





الطلب الثاني : 
أبرز مناهج المتأخرين 
في تقسيم طبقات المتمذهبيبن 


وفيه ثلاثة مسائل: 
المسألة الأولى: تقسيم شاه ولي الله الدهلوي ( 
المسألة الثانية: تقسيم محمد أبو زهرة 


المسألة الثالثة: تقسيم الدكتور محمد الفرفور 





الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب نلك 


توطكه 


' بفتصر ود بذكر طبقاتٍ العلماء - ومن ضمنهم ل - 
507 0-6 بذكرٍ الطبقات: 0 بعض هذه الجهود ا 1 تقل 
الطبقاتٍ التى ذكرها ابن كمال باشا. 

المسألة الأولى: 

قسَمّ و شناة ولي الله الدهلوي الفقهاء الي اربه طبقات» ولا يوصف 
أرباب بعض الأقسام المكلوةة: نحت ت الطبقات بالتمذهب» وقل آثرت ذكرها 
موجزة ؛ ليكون الحدية مكتملا. 

الطبقة الأولى: المجتهدون اجتهاداً مطلقاً. 

وهذه الطبقة على 0 فسمين : 

القسم الأول: المجتهد المستقل. 

القسم الثاني : المحتهد المنتسب إلى مجتهد مستقل”''. 
القسم الأول: المجتهد المستقل. 

ويُمَئْل لهذا القسم بالأئمةٍ الأربعة» وللمجتهدٍ في هذا القسم إضافة 
إلى اجتماع شروط الاجتهادٍ فيه خصال يمتاز بها غيره من المجتهدين» 
177 ظ ظ 


.)0 انظر: الإنصاف فى بيان أسباب الاختلاف (ص/ 54 7)» وعِقّد الجيد(ص/‎ )١( 
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الخصلة الأولى : التصرفٌ في الأصولٍ والقواعلٍ التي دن عليها 
اجتهاذه وفقهه 
الث دلت عليهاء وسبق اولان فيهاء 5 0 الفقه ف يا * 
ولجمع مختلفهاء ولترجيح بعضها على بعض. 

اليه ا وق في المسائل النازلة التي لم ا بالجواب 

الخصلة الرابعة: أنْ ينل له القبول 3 الله اال ٠‏ فيل إلى عِلَىِ 
مقس على ذلك 0 

ولا يدخل أربات هذا القسم فى المتمذهبين؛ لانتفاء وصف التمذهب 
عنهمء واستقلالهم بالاجتهاي. ‏ 7 
القسم الثاني: ا 7 لمجتهد ١‏ ”7 لمنتسبت إلى مجتهد 0 

المجتيد في هذا القسم 48 لشيخه الخضلة الأولىة وجرى مجراه 
في الخصلةٍ الثانية 0 ظ ظ ظ 

يقول فناء.ولي: الله الدعلري:«المسي» من سل أصول شيخ 
واستكعان بكلامه كقيرا في 0 الأدلق والتنيحة للماخذء رخو عم ذلك 


00 الأحكام مِنْ قِبَل أدلتهاء قادرٌ على استنباط المسائل منهاء قل 
يا منه أو 200525 





)١(‏ انظر: الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف (ص/ 0370-74» وعِقّد الجيّد (ص/ 420 ولم يذكر 
في : عِقّد الجيد إلا ثلاث خصال. 

(6) انظر: الإتضات بن بيان أسباب الاختلاف (ص/ 070 وعِقّد الجيّد (ص/ 5. .)١7‏ 

(9) انظر: الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف (ص/ 70). 

(5) هكذا في: عِمّد الجيّد (ص/ 0)» ولعل الصواب: «مستفيد» . 

(0) المصدر السابق. 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب وه 


ويقول - أيضاً -: #انقرضّ المجتهد المطلق المنتسبٌ في مذهب | 

الإمام أ بي حنيفةً بعد المائة الثالثة»”'". 
وظاهر في الدهلوي حينٌ مشل للقسم الأول بالأئمةٍ الأوينة د أنه 

قرا اندراج أصحاب الومام أب تجنددافة في القسم الثاني - وقد مثل لهذا 
القسم بكبارٍ العلماء دين الاق االسدؤييي :تققد أبن كمال ناقا ين بعد 
قات ا أبي حنيفة» كأبي يوسف ومحمد بن الحسن وزفر مِن 
المجتهدين المقلّدين له في اقرلف نان يفيف إلى التقلرف 7 

ويعدٌ المجتهدٌ في القسم الثاني مِن المتمذهبين في الأصولٍ دون 
الفروع. وتمذهبه في الفروع تمذهبٌ اسمي. 

الطبقة الثانية : لد في المذهب”* 

المجتهدٌ في هذه الطبقةٍ سلمَ نغية الكم كيو الارلن لكاي 
المتقدم ذكرهما قبل قليل» وجَرَّى مجراه : في التفريع على منهاج ار 


فهو مقيّدٌ بالمذهب متب لإمايه في جُلٌ ما يجدُ فيه نصّهء حافظ لأصول 
69 





الخف 


وفروعه 
وقد سكّى التعلوئ المحتيد فى هده الطبقة بالمخرّج ”. قال 
عنه : «هو ممقَلَّدٌ لإمامه فيما طهر فيه نصّه لكنه يَعْرِفُ قواعد إقأ فيه نوفا د 
عليها مذهبه» فإذا وقعت بحادقة لم يَعررفٌ لإمامه نضا فيهاء اجتهد على 
مذهبه ‏ وخرّجها من أقواله » وعلى ل 


41 الأنضات ف يات سات الا ذف رو 0 

(؟) انظر: عِفّْد الجيّد (ص/17). 

(9) انظر: التخريج عند الفقهاء والأصوليين للدكتور يعقوب الباحسين (ص/8١7).‏ 
(84) انظر: الإنصاف فى بيان أسباب الاختلاف (ص/ 270 وعِقّد الجِيّد (ص/ 0). 
(0) انظر: الإنصاف فى بيان أسباب الاختلاف (ص/ 00 . 

(5) انظر: المذهب الحنفى لأحمد نقيب (1417/1). 

00) انظر : عِْد الجيّْد (ص/ 17). 

(8) المصدر السابق (ص/ 6). 
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والواجبٌ على المجتهد في هذه الطبقَة : 

أولاً : : أن يحصّل مِنْ عِلْمٍ السننٍ والآثارٍ ما ميحر به مِنْ مخالفة 
العووف الصحيح ؛ واتفاق السلفب7"؟. 

ثانياً مويو وال لدعا 0 . يعينه على معرفة أخذٍ أصحاب 
مذهبه في أقوالهه”". 

والمجتهد في هذه الطبقةٍ إلى جانب ممارسته للتخريج في مذهبهء فإنَّه 
يختارٌ مِنْ أقوالٍ الإمام أبي حنيفة وأصحابه المجتهدين مما اختلفوا فيه ما 
هو أقرى دليلاً: وأقيس تعليلا : وما كان أرفقٌ لقاب“ 





الطبقة الثالثة: مجتهد الفعا0). 


وهو الذي حَفِظ المذهت وأتقنه» وتبخر فيه ) وتمكن مِنْ تَرجيح قول 
على آخرء ووجه مِنْ أوجه الأصحاب على غيره 1 


والشروط الواجبٌ اجتماعها على المجتهدٍ فى هذه الطبقة: 

١‏ - أن يكونَ صحيمٌ الفهم. 

-١‏ أنْ يكونّ عارفاً بالعربية وأساليب الكلام. 

"- أن يكونٌ عارفاً بمراتب الترجيح. 

8- - أن يكونّ متفطناً لمعاني كلام علماء مذهيه؛ بحيثٌ لا يخفى عليه 
غالباً تقييدٌ ما يكون مطلقاً في الظاهر. والمراد منه المقيّد. وإطلاق ما 
يكون 1 مقيّداً فى الظاهر, والمراد منه المطلق. ودحو ا 


(1)- انر المضدر الشارق (ن/ 1 

(؟) انظر : المصدر السابق. 

(6) انظر: عمد الحِيّد (ص/ »23١‏ وَؤِكْرٌ الدهلوي للإمام أبي حنيفة من قبيل التمثيل . 

(5) انظر: المصدر السابق (ص/ 0). (5) انظر: المصدر السابق (ص/ .)١76‏ 
50 انظل: الفسيش السابق (ضن 1 : 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 41 





الطبقة الرابعة : المنلك اعدف" 


وهو من لم يبلغْ درجة الطبقة الثالثة حم ل ليه 
7 5 
هذه هى الطبقات الكو أوردها شاه ولى الله الدهلوي, والتى تدخل 
. منها في دائرة التمذهب: القسمٌ الثاني من الطبقة الأولى» والطبقات: 
الثانية» والثالثة» والرابعة ظ 


المسألة الثاني: 
تقسيم محمد أبو زهرة 


كانَ للشيخ محمد أبو زهرة جهدٌ واضحٌ في نقدٍ الطبقاتٍ الغ ذكرنن 
ابنٌ كمال باشا - وإِنْ كان نقد الشيخ أن زهينة معوجها إلن .نا ذكرة اعد 
عابدين» فلعله لم يطلغ على ما قاله ابن كمال باشا- - وقد انتهى نقدّه إلى أن 
تكون طبقاتٌ العلماء - ومن ضِمتهم المتمذهبون - خمساً؛ إذ نه حدق 
الطبقة السابعةع دمج الطبقات: الثالثة والرابعة والخامسة» وجعلها في 
طبقتين» ولذا قد يوجد شيءٌ من التكرار مع ما ذكرثه في المسألةٍ الرابعةٍ من 
المطلب الأولٍ. 

الطبقة الأولى: المجتهدون المستقلون في الا عاد 

أهل هذه الطبقة يستخرجون الأحكامًٌ من مصادرهاء كالكتاب والسنة 
وسائر الأدلة التي ترؤتقاة ولسوا تاتغيية لاحل ومرسهون المناهجَ 
لأنفيهم» ويفرّعون عليها الفروعَ التي يرونها" ". 


.)١7/ص( المصدر السابق‎ )١( 

(0) انظر: المصدر السابق. 

(0) انظر: أصول الفقه لمحمد أبو زهرة (ص/27894)»: وتاريخ المذاهب الإسلامية له (ص/ 
.)”3٠‏ وأبو حنيفة ‏ حياته وعصره (ص/ 385) . 

(5) انظر : المصادر السابقة . 
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وَيَمَبل ا الطبقة ١‏ 6 1 الأبيية والإمام الأوزاعي, والإما م 
اليكو سعد و مدر الإمام أبي حنيفة”'2. 

ولا يدخحل أهل هذه الطبقَةَ 4 فى دائرة التمذهب؛ لتحقق وصف 
الاجتهاد لهمء. إلا ما يكون من ا تعنا نت ب بعضهم إلى إمامه. فيخردوه 
متمذهبين بالاسمء دون الحقيقة. 

الطبقة الثانية: المجتهدون المنتسبون0©. 

وهم الذين اختاروا ما قرره إمامُهم بالتسية إلى أصيول الاساط: 
وخالفوه فى احور فقد ينتهي المجتهد في هذه الطبقة إلى خلافي ما قرره 
إمامهء وإنْ كان الخال على الأحكام التي توصل إليها مشابهتها إلى ما 

توصل إليه إمامه”". 
وأهل هذه الطبقة في الغالب عم ممن لهم ا يدن للإمام' *". 


ويمثل لهذه الطبقة مِن المذهب الحنفي: بخالد بن يوسف السمني © 
والحسن بن زياد اللؤلؤي, ومن المذهب الشافعي : بالمزني, ومن المذهب 
المالكي : بأبن القاأسمء وأشهب» وابن وهب" .0 





() انظر: أصول الفقه لمحمد أبو زهرة (ص/ 789 وما بعدها)» وتاريخ المذاهب الإسلامية له 
(ص/ .07”١‏ وأبو حنيفة - حياته وعصره له (ص/ 2785 7437 . 

(0) انظر: تاريخ الحدافية ا لإسلاي لجيه ابر زمره عن 01011 

(9) انظر: المصدر السابق. ظ 

(0) انظر: المضدر السابق. 

(0) هو: اا مر ا السمني ‏ البصريء أبو الربيع» أخد 
كمه الملهس هب الحنفي» تفقه على أبيه؛ كان ضعيفاً في الحديث» قال عنه ابن حبان : لايعتبر 
خدية يق غير وزؤابته عن ارو توفي سنة 59 آاه. انظر ترجمته في : الثقات لابن حبان (8/ 
57»؛ والأنساب للسمعاني (/7/ »)5١17‏ وميزان الاعتدال للذهبي »)558/١(‏ والجواهر 
المضية للقرشي (؟1567/5١),‏ ولسان الميزان لابن حجر (”/ .)70٠‏ والطبقات السنية للغزي 

.)١199/9 

(5) انظر: تاريخ المذاهب الإسلامية (ص/ 774). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب د 
- حَتَمّ الشيخ محمد أبو زهرة حديثه عن هذه الطبقةٍ قائلاً : «الخلاصة 
أن 3 الطبقة تتقيد بالمنهاج المذهبي, وتجتهد في العرو” وتخالف فيها 
الإمام أ توافقة؟ فتجتهد ها اجتهد فيه) وما لم يجتهد وسمي هؤلاء 
منتسبين ؟ لأنّهم منتسبون لمذهب معيّنء وإن لم يتقيدوا بفروعه»”''. 
وأهل هذه الطبقة متمذهبون في الأصول» دون الفروع . وتمذهبهم في 
الطبقة الثالثة: المخرّجون”". 
يتبعٌ أهل هذه الطبقة إمام المذهب فيما أو عله 055 فروع ا 
اي سمب لي إليه, وليس لهم أن يجتهدوا في 
المسائل التى نصّ عليها فى المذهبء إلا فى حدود معيئة ". 


قُ أهل هذه الطبقةٍ العلل والقواعد فيما لم يعرضل له السابقون مِن 
مسائل”'» ويخرّجون حكمّ المسائل التي لا رواية فيها عن صاحب 
1 60 ش 
المذهب . 
وعتلاضة عمل أهل هذه الطبقة يتكوّن مِنْ عنصرين : 
الحدهيا» اببعشاذعة القواعن العامة الى ولكزمها الأنية السابقون من 


)١(‏ المصدر السابق. 

() انظر: أصول الفقه لمحمد أبو زهرة (ص/0797). وتاريخ المذاهب الإسلامية له (ص/ 
ه38 ). وأبو حنيفة حياته وعصره له (ص/ /7817). 

0) انظر: الي ل 1 (ص/ 770). فقد يخرّج أهل هذه الطبقة 
كيان نص علبها إعامم ٠‏ ويكون من أشيات :ذلك ان الحكمَ في المسألة مبنيئ على 
العرف» وقد تغيّر العرفٌ» في فيتغيّر الحكم تبعاً له. انظر : أبو حنيفة ‏ حياته وعصره لمحمد أبو 
زهرة (ص/23795). 

(4) انظر: أصول الفقه لمحمد أبو زهرة (ص/ 91 7), ا 
3'0). وأبو حنيفة ‏ حياته وعصره له (ص//7817). 

() انظر: تاريخ المذاهب الإسلامية لمحمد أبو زهرة (ص/ 6770 وأصول الفقه له (ص/ 
20» وأبو حنيفة ‏ حياته وعصره له (ص/7857) . 
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علل الأقيسةٍ و2 ايتكرعيا الاي . 


ثانيهما : استنباط الأحكام التي لم يَنْصّ عليها الأئمة السابقون بالبناء 
على تلك القواعدء حتى لا يحيدوا عن المذهب””. 


وأهل هذه الطبقة هم المجتهدون في المذهب”*' 

وختم الك حير ل زهرة حديثه عن الطبقة قائلا لقي التي حرّرت 
الفقه المذهبىَّ» ووضعتٌ لأسن لنموٌ المذاهب» والتخريج عليهاء 
التي وضعت ل الترجيج والموازنة بين ين الآراء» تصميع بعيها وتيف 
الآخرء وهي التي ميزت الكيانّ ١‏ لفقهي لكل مذهب» 8 


الطبقة الرابعة: المجتهدون المرجحون بين الروايات والأقوالٍ 
المختلفة"*. 2 


يرجح أهل هذه الطبقةٍ بين الرواياتٍ المرويّة عن إمامهم والأقوالٍ 
المختلفة بوسائل الترجيح التي مَبَطها لهم أصحاب الطبقةٍ الثانية» ويبيّئون 
أقوى الرواياتٍء د أصمّ الأقوالٍء أو أقربها إلى السنةٍ أو إلى 
القياسٍ الصحيح أو أرفقها بالناس”"'. ونحو ذلك مما لا يُعَدٌَ استنباطاً 





)١(‏ انظر: أبو حنيفة ‏ حياته وعصره لمحمد أبو زهرة (ص/85”). 

(0) انظر: المصدر السابق» وأصول الفقه لمخمد أبو زهرة (ص/ 080 وتاريخ المذاهب 
الإسلامية له (ص/ 8 77). 

(9) انظر: المصادر السابقة. 

(:) انظر: اضول الفقه لمحمد أبو زهرة (ص/ 2)746 وتاريخ المذاهب الإسلامية له (ص/ 

3”08). وأبو حنيفة ‏ حياته وعصره له (ص/85-/3417) . 

(0) تاريخ المذاهب الإسلامية (ص/ 0770 . 

(0) انظر: المصدر السابق (ص/ ه””7), وأصول الفقه لمحمد أبو زهرة (ص/ /797)» وأبو حنيفة 
- حياته وعصره (ص/ /7817) . 

(0) انظر : المصادر السابقة. 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 5:١‏ 
حدد | : مستقال أو عير عق 37 

ويختم الشيح 0 أبو زهرة حديثه قائلاً : «الفرق بين هذه | لطبقة. 
وسابقتها دقيقٌ» وقد عدّهما بعض الاصضوابية طبقة واحدة» وليس ذلك 
عن استنباط أحكام الفروع التي لم تَرِدْ فيها أحكامٌ عن الأئمةّء وإِن 
النووي في : مقدمة (المجموع”" ذكرهما على نينا ل وا عيلة وابنْ 

00 

عابدين في: (شرح رسالة رسم المفتي) ' عدّهما طبقتين ؛ وقول النووي 


شْ 20 
أدق) 





الطبقة الخامسة: المميزون بين الترجيحات”*) 


3-0 يله الطبقة ةِ هم مِن المقلّدين الذين اليه أكثرٌ أحكام المذهب 
ورواياتهء وهم 0 في امل دون الاجتهاد 5 ولا يرجحون 0 الأقوالٍ 
والروايات» لكنْ لهم عِلْمّ بترجيحاتٍ السابقين”"». فيَعْرِفون ما رجح 
وترتيبَ درجاتٍ الترجيح على حسب ما قامَ به المرجحو ور 


وفل يؤذي ذلك إلى الحكم بين المرجحجين»؛ حين يرجح بعضهم رأياء 
ويرججحٌ الآخرٌ غيرّه» فيختارٌ صاحبٌ هذه الطبقة مِنْ أقوالٍ المرججحين أقواها 


. 2370 انظر: تاريخ المذاهب الإسلامية له (ص/‎ )١( 

.)17"/١١( انظر:‎ )0( 

9) انظر: (ص/9"-0١5).‏ 

(4) تاريخ المذاهب الإسلامية له (ص/75). وقد ذكر في : العضيدن اليناف :طق المسعدلية 
الذين لايرجحون قولاً على قوليء ولكن يستدلون للأقوال ويبيئون ما اعتمدت عليه؛ ويوازنون 
بين الأدلة» ثم قرّر الشيخ أبو زهرة حذف هذه الطبقة؛ لعدم وضوح الفرق بينهاء وبين الطبقة 
الرابعة. 

(5) انظر: أصول الفقه لمحمد أبو زهرة (ص/598)» وأبو حنيفة ‏ حياته وعصره له (ص/ 788). 

(7) انظر: تاريخ المذاهب الإسلامية (ص/ 2771 . 

0©) انظر: المصدر السابق» وأصول الفقه لمحمد أبو زهرة (ص/798)» وأبو حنيفة ‏ حياته 
وعصره له (ص/ 5788) . 

(6) انظر: المصادر السابقة. 
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ارجيية. ترف ور في الترجيح على أصولٍ المذهب. وغير هذا مِنْ 


وختم اي يجيا اف بزغوة حديئه, قائلا : #ايظهر أن تر تيبهم - أئ : 
اهل العرقات - الوجودي يتفق مع الترتيب الذي ذكرناه؛ فالطبقةٌ الأولى : 
وهم المجتهدون المُظَلقُون هم 2 حنيفة وأصحابه. ثم م الذين يلونهم هم 
المخرّجون”" الذين أفتوا فيما لم يُؤَْرْ عنهم بمقتضى قواعدهم وأصولهمء 
وبالقياس على فروعهم. : ثم الذين يلونهم هم المرجحون بين الأقوالٍ 
المختلفة. العا 11 يبه تخ له قينا على مدراة با راي 
سابقوهم» وليس لهم الحقّ في أن يرجّحوا هم ما لم يؤثر ترجيحه عمَنْ 


2 ند 





اا 


وأنبّه إلى أنّ بعضّ الباحثين نَقَدَ الشيخَ ددا ا ل 1م اطرحَ 
الطبقة الثانية التي ذكرها ات كمال »ينانا وخفي مع اطراجها المجتهدون 
المطلقون المنتسبون إلى أتمتِهم الذين يسيرون على أصولهم الفقهية» دون 
تقيّدٍ بالفروع» الذين لم يصلوا إلى درجةٍ الاجتهادٍ المستقلٌ» وارتفعوا عن 
درجة ال جد الا ظ 

وما كاله صحية: إلا أن الشيخَ أبو زهرة قد صرّح بهذه الطبقةٍ في 
كتابه: (تاريخ المذاهب الإسلامية”". فيكمّل به ما قاله في كتبه الأخرى 
لتي كان سباق الكلام فها منصياً على نقد طيقات ابن كمال با 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

(0) أضاف أبو زهرة في: تاريخ المذاهب الإسلامية (ص/ 74") طبقة مجتهدي المذهب بعد طبقة 
المجتهدين المطلقين. 

(9) أبو حنيفة - حياته وعصره (ص/ 894-788" . 

(5) انظر: المذهب الحنفي لأحمد نقيب .)197/١(‏ 

(5) انظر: (ص/ 795). 





الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 4 
المسألة الثالثة: 
تقسيم الدكتور محمد الفرفور 

كان 5506 الفرفور إسهامٌ في نقدٍ تقسيم طبقاتٍ ابنٍ كمالٍ 
باش(1) ' وقد اقترحٌ تقسيما آخرء وَصَفّه بآنه لم يُسْبَقْ إليه ميجتمعاء ‏ وا 2 
كانت عناصره مسبوقة مِنْ قبل الفقهاءٍ السابقين”''» فجعل الطبقات ؛ 0 

الطبقة الأولى: طبقةٌ المجتهدين” " 

وتنقسم هذه الطبقة إلى قسمين : 

القسم الأول: المجتهدون اجتهاداً مطلقاً في الشرع. 

القسم الثاني: المجتهدون المقيّدون بالمذهب”*' 


القسم الأول: المجتهدون اجتهاداً مطلقاً في الشرع. 

بعضٌ المجتهدين في هذا القسم ممجتهدٌ مستقل قير كيين كالأئهة 
الأربعة” © فلا يدخلون معنا في طبقات المتمذهبين» وبعضهم مجتهد 
مستقلٌ منتسبٌ» كأبي يوسفٌ ومحمد بن السب وذ أخذوا بأصل مِنْ 
أصول الم فعلى سبيل الموافقة ست 0 ١‏ وهؤلاء متمذهبون 
بالاسم. دون الحقيقة. 


القسم الثاني: المجتهدون المقيّدون بالمذهب. 

وبسكن أربات هذا القسم بمجتهدي اللو 

وتدخل نحت القسم القانى: طق المظ جين وطبقة مجتهدي 
)١(‏ انظر: الوجيز في أصول الاستنباط (1/ 041 وما بعدها). 
(0) انظر: المصدر السابق (؟7/ .)1١6‏ 


(8) انظر: المصدر السابق )0(.)5١1/-5:7/17(‏ انظر: المصدر السابق (؟17/5١5).‏ 
() انظر: المصدر السابق (؟8//7١7).‏ (0) انظر: المصدر السابق. 
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المسائل اللتان ذكرهما ابن كمال باشا0'. 
الطبقة الثانية: المسّعدن0"'. 


وتدخل تحت طبقةٍ: المتّبعين الطبقتانٍ اللتانٍ ذكرهما ابن كمال باشاء 
وعها» الطيقة الرابعة»:(أضحات التخريج فين الجقلدين..): والظيقة 
الخابية :::(أمحات مير من المقلدين 6 


3 500008 يرجحون بين الآراء المروية بوسائل ا ييه 
الغوازنة بين بين أقوالٍ المذهب» فيمضلون بعض الرواياتٍ على 0 


الطبقة الثالثة : طبقةٌ الممَلّد. © 


فقولا ستلدوة 1 يربجحون بين الأقوالٍ 50 ولكثهم على 
علم نهنا وحتحةا السابقون و ادا 0 


وتلخر تحت «طلبقة المقانديع + الليقة 'التنادنية (المقلدون «القادرون 
على التمييز...) من الطبقات التي ذكرها ابن كدان ا 
وما ذكره الذكتون سجن ال نوو د مِن ابن كمال باشا - كما 


أشرث إلى ذلك في صدر المسألةٍ داقن قوع فاقررم القدة مهي أب 
زرهرة») إلا أن الدكتور فعيذا الفرفور عذل في تسميةٍ بعض الطبقات. 


() انظر: طبقات المجتهدين لابن كمال باشا (ص/ 778). 

() انظر: الوجيز في أصول الاستنباط .)"٠١ ١8/5(‏ وقد عرَّف الدكتورٌ محمد الفرفور الاتُباعَ في : 
المصدر السابق(7/17١5)‏ بقوله: «سلوك التابع طريقٌ المتبوع» وأخذ الحكم مِن الدليل 
بالطريق التي أخذها بها متبوعه». 

(9) انظر: طبقات المجتهدين لابن كمال باشا (ص/7794-117/8), 

(5) انظر: الوجيز في أصول الاستنباط (5:9-508/5). 

(6) انظر: المصدر السابق (5097/7). (0) انظر: المصدر السابق (؟59:9/5-١51),‏ 

إف4 انظر: طبقات المجتهدين لابن كمال باشا (ص/ 7579). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 17 


وأرى أن الإبقاة على تسمية الطبقاتٍ بوظيفةٍ أهلهاء وبما عَرِقْتْ به 
إن لم يكن ثمَةَ خطأً - أولى من الإتيان بأسماء أخرى لا تَدلُ على وظيفة 
أهل الطبقة» فمثلاً: تسميةٌ الطبقةٍ الثانية من الطبقات التي ذكرها الدكتور 
الفرفور» بالمميزين بين الترجيحات أوضحٌ وأدلٌ على وظيفتهم من تسميتهم 
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المللب الثالتٌ : 
الموازنة بين التقسيمات 


يمك القولٌ بن أبررٌ التقسيمات السابقة هي : اليه 0 الصلاح» 
وتقسيم ابن كمال باشا؛ لأنّ أغلبَ مَنْ جاء بعدهما قد تأّر بمنهجهما - 
سواء أصرّح بذلك» أم لم يصرّخ - ويمكنُ القَوْل أيضا بأن هذين التقسيمين 
يسيرانٍ في اتجاهين متقاربين» وسوف أجْرِي موازنة بين الطبقاتٍ التي 
ذكراهاء وقد استفدتٌ مما قرره فضيلةً الدكتور يعقوب الباحسين في موازنته 

اللي م وسأذكرٌ الطبقة في تقسيم ابن الصلاح» وأَبِينُ ما يماثلها 
في بوي أبن كمال باشا. ظ 

القسم الأول الذي ذكره ابن الصلاح :(المجتهد المستقل)”''» يمثل 
الطبقة الأولى التي ذكرها ابن كمال باشا:(المجتهدون في الشرع) ". 

وكلاهما لا يدخل ضمن مج لانتفاء التمذهب ا كما 
نبهت داس بل 

والطبقةٌ الأولى مِن القسم الثاني التي ذكرها ابن الصلاح :(أنْ لا 
يكون مقلّداً لإمامه لا في المذهب. ولا فى دليله؛ لتوفر أوصافي المجتهد 
المستقل. 0 تيكل الطيقة القاضة الى ذكرها ابن كمال باشا : (طبقة 
المجحتهدين في المذهب)0". ١‏ 


. 015-717 انظر: التخريج عند الفقهاء والأصوليين (ص/‎ )١( 
.)87 (؟) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/‎ 

انظر: طبقات المجتهدين لابن كمال باشا (ص/ 07/17 7) 

(5) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ .)9١‏ 

(6) انظر: طبقات المجتهدين لابن كمال باشا (ص/7717). 


الناب الأول: الدراسة النظرية للتمدهب / 4 


ويمكن أن يفرّق ين مسيع ابر الماح ا ومتيج ابن كمال بأنَ ابن 
الصلاح 1 أربابَ هله الطبقة م مد المسعيدين اجتهاداً تذلناء ؛ في حين أن 
ابنَ كمال باشا يَعُدَّهم مِن 0 في المدفي” . 


والطبقةٌ الثانيةٌ مِن القسم الثاني التي ذكرها ابن الصلاح:(أنْ يكونّ 
مجتهداً مقيّداً في مذهب إمايهء وهم أصحابٌ الوجوه والطرق) ''» تمثل 
الطبقة الثالثة التي ذكرها ابن كمال باشا :(المجتهدون في المسائل التي لا 
رواية فيها عن أصحاب المذهب) ". 


والطبقةٌ الثالعة من القسم العاقيم التى. ذكرها :اين الصلاح : (مَنْ كان فقيه 
النفس» حافظاً لمذهب إفافه عارفاً بأدلته لكنّه قصر عن درجة أصحاب 
الوجوهٍ والطرقي)* ؛ تُمثِلٌ الطبقات الآتية: الطبقة الرابعة:(أصحاب التخريج 
من المقلّدين)”*©2: والطبقة الخامسة: (أصحاب الترجيح من المقلدين)""' 
والطبقة السادسة (المقلدون القادرون على التسبيز بين الأقوئ والقوي 
والضعيف» وظاهر المذهب وظاهر الرواية والرواية النادرة)'"2 من الطبقات 
اللاتيى ذكرها ابن كمال باشا. 


وقد سمّى جلالُ الدين السيوطي أربابَ الطبقةٍ الثالثةٍ التي ذكرها ابن 
الصلاح بمجتهدي الترجيح”*؛ فَوَصَمَّهم بالاجتهادء أمّا ابِنُ كمال باشا 
فوصفهم بالتقليدٍ. ْ 


.)7117 انظر: التخريج عند الفقهاء والأصوليين للدكتور يعقوب الباحسين (ص/‎ )١( 
.)45 (؟) .انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/‎ 

(0) انظر: طبقات المجتهدين لابن كمال باشا (ص/ 78 7). 

(4) انظر: أدب المفتى والمستفتى (ص/48). 

(5) انظر: طبقات المجتهدين لابن كمال باشا (صن/ 07174 . 

(5) انظر: المصدر السابق (ص/77/4-177/8). 

0) انظر: المصدر السابق. 

(6) انظر: الرد على من أخلد إلى اللأرض (ص/98). 
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والطبقة الرابعة من القسم الثاني التي ذكرها ابنُ الصلاح: (مَنْ يقوم 
بحفظ المذهب. ونقله. وفهمه. غير أن غننة ضعناً في تقرير أدلته وتحرير 

قيسته)”'), يمك أن تمعلها الطبقة السابة التي ذكرها ابن كمال باشا: 
03 الذين لذ يقدوون على التمييز بين الأقوال. ولا يفرقون بين الغثٌ 
والسمين)”''» وإلا فالطبقة الرابعة عند ابن الصلاح أرفعٌ مِن الطبقةٍ السابعةٍ 
التي ذكرها ابن كمال نايا 

ويصعبت القول أن تقسيما عق التتسيفات المتقدام ذكرها في المطلبين 
السابقين أرجحٌ مِنْ غيرها؛ إِذ مبنى التقسيم على سبر أحوالٍ الفقهاء. 2 
تقسيمهم على وظائفهمء لكنّ المهمّ أنْ يكونٌ التقسيمُ حاصراً لوظائفٍ 
الفقهاءء وأن لا يكونٌ ثمة تداخل بين الطبقاتٍ. 

يقول) الذكتور سيد الأفغاني : إن الذين كَتَبوا في هذا الموضوع 0 
الطبقات - يظهرٌ مِنْ كتاباتهم الهج رنيو دفات المسهدين الهاي 
خلالٍ مطالعتهم أحوالهم؛ وتسجيلهم ما امتاز"" كل طبقةٍ عن طبقةٍ أخرى 
فلذلك نجدهم يقولون: يُفْهَمْ مِنْ م أحوالٍ هذه الطبقةٍ أنّْها قادرةٌ على 

. ولذلك اختلفوا في إلحاقٍ بعض العلماء ببعض الطبقاتٍ» واختلفوا 

في و امات اعد ” هاسن الفلقاك ا 0 

والعبرة في إدخالٍ الشخص في طبقةٍ من طبقاتٍ المتمذهبين باجتماع 
شروط الطبقة فيه» وبالأعم الأغلب مِنْ حالهء فقد يخرّح المجتهدذ المطلقٌ 
أبعنا ا ال يقد في وصفه الاك 

وسوفٌ أَذْكُدُ طبقات المتمدهبين. دي صر عاورة في المطلبين 
السابقين» وقد جَعَلْتٌ الطبقاتٍ أربعاً. ثلاثاً للمجتهدين - الأولى للمجتهد 


.)8 انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/‎ )١( 

(؟) انظر: طبقات المجتهدين لابن كمال باشا (ص/ 7,8 7). 
(*) لو قال: «ما امتازت به4, لكان أوضح . 

(54) الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه (ص/ 79*-:/ا") . 

(0) انظر : المصدر السابق. 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 144 
المطلق المنتسب» والثانية والثالئة للمجتهدٍ المذهبي - وواحدة للمقلدين 
المذهبيين. 

الطبقة الأولى : المجتهد المطلقٌ المنتسبٌ إلى مذهب معين . 

الطبقة الثانية: المحتهد المقيّد في مذهب ع إهام معن . 

الطبقة الثالثة : محتهد الرجم: 

الطبقة الرابعة : بحا فخا المذهب. 


الطبقة الأولى: المجتهدٌ المطلقٌ المنتسبٌ إلى مذهبٍ معين. 

تحققثُ للمجتهدٍ في هذه الطبقة شروط الاجتهادٍ. ولا يقلّدُ إمامّه في 
الفروع -لا في الحكمء ولا في دليله- لكنّه استنبظ الحكمّ مِنْ دليله في 
مدو أصول إمام مذهيه”©» وانتسبٌ إليه» فلم يوسن لنفيه قواعد ومناهج 
للاستضاط0". 1 

ون كان سير المجتهدٍ مِنْ أهل هذه الطبقةٍ على قواعدٍ إمايه عن قناعةٍ 
بهاء وعلم برجحانهاء فهو موافق لإمامه في قواعده» ويصبح متمذهبا 
بالاسم فقط. 

وإِنْ كان سيره على قواعدٍ إمايه على سبيل التلقي والتقليدء فهو 
متمذهبٌ في الأصولٍ» أما في الفرو؟ فهو مجتهد متمذهتٌ بالاسم فقط. 

الطبقة الثانية: المحتهد المقيّدٌ في مذهب إمام معين. 

المحتهد المقيد : هرمن يلل وسقه في تتخريج الوسوء والأستكام على 
نصوص إمامه» ويتقيدٌ بأصوله وقواعده' فلا يخرجٌ عنها ولا يخرج عن 
فروعه. 


)1١(‏ انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ :))1١‏ ل لان وسلم الوصول لمحمد 
المطيعي (017/4/54). 

(1) انظر: الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه للدكتور سيد الأفغاني (ص/ /اه”07. 

(9) انظر : سلم الوصول لمحمد المطيعي (01/4/5)) وبلوغ السول لمحمد مخلوف (ص/ -١7٠١‏ 
١2©؛»‏ والتشريع الإسلامي للدكتور عمر الجيدي (ص/5١3)»:‏ وأصول الفقه للدكتور وهبة 
الزحيلي (؟/ .)1١8٠‏ 
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والاجتهاد فون هذه الطبقة داخل حدود مذهب م 


ولا يجتهد المخرّحٌ إلا فيما لم يَرِدْ بشأنه نص عن إمامهء أمّا ما وَرَدَ 
فيه عنْ إمامه نصّء فلا يَسّعه إلا الأخذ بقولٍ إمامه» وبهذا خالفوا أرباتَ 
الطبقةٍ الأولى: فإنْهم يجتهدون فيما اجتهدّ فيه إمامّهمء وقد يخالفونه"'". 

ومِنْ شأنٍ المجتهدٍ في هذه الطبقة أنْ يكونّ مطلّعاً على قواعدٍ إمامه: 
محيطأً بأصولهء مستوعباً لهاء عارفاً بمآخذه التي يستند إليها”"» قادراً على 
إقامةٍ الأدلة على افوالي” أ وهو وإن لم يبلغ ع المجتهدين اجتهاداً 
طلا إلا انع يمان تقل معام اجر ساح وا 0 


وبصَرٍ في الأصولء. وخبرة تامة في الفروعة وله 6 رفيع في لما وقَدَم 
راسخةٌ في المذهب*. 


ولمشمون أرباتٌ هذه الطبقة باليجتيدين في المذهب""" 
وبا! 0 


فسن الشريفك التلميناتة 57 عمل فقيه هذه الطبقة بمثال تو ضيحي ١‏ 


.)717١/ص( انظر: الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه للدكتور سيد الأفغاني‎ )١( 

(0) انظر: تخريج الفروع على الأصول لعثمان شوشان .)391-898٠+ /١(‏ 

() انظر: المعيار المعرب للونشريسي(١١/‏ 756): ومختصر الفوائد المكية للسقاف (ص/ 47). 

(5) انظر: الاختلاف الفقهي لعبدالعزيز الخليفي (ص/ 179). 

(5) إرشاد أهل الملة لمحمد المطيعي (ص/7548). 

(5) انظر: جمع الجوامع (؟/ 854): مع شرحه البدر الطالع لجلال الدين المحلي؛ وسلم 
الوصول لمحمد المطيعى (019/5)» والاجتهاد ومدى حاجتنا إليه للدكتور سيد الأفغانق 
(ص/ 7" . ْ ١‏ 

0) انظر: عفد الجيّد للدهلوي(ص/17١).‏ 

)0( 0 : محمد بن أحمد بن علي بن يحيى بن محمد الشريف الإدريسي الحسني» أبو عبدالله؛ 
ويعرّف بالشريف التلمساني»؛ ولد سنة ١٠لاه‏ وقيل : ”الاه كان عادَية فيا قينا نظاراً 
أضوليا متتنا » ذا :وجاعة وتدر ومهابة» آمينا ماموناء إمام مالكية في وقته» له اليد الطولى في 
معرفة الخلافيات» وقد وصفه الخطيبٌ ابن مرزوق بالاجتهاد المطلق» تولى قضاء غرناطة» 
من مولفاته: مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصولء ومثار الغلط في الأدلة» وشرح - . 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب امه 
فيقول:«أمّا ابن القاسم» فكانً إذا سيِلَ عن مسألةء يقول: سمعتٌ مالكا 
يقول فيها: كذاء وإِنْ لم يكن سَمِمَ مِنْ مالكِ شيئأء قال: لم أسمغه منهء 
ولكنْ بلغني عنه كذاء إن لم يكن بَلْعَّه قال: لم يبلغني» ولكرد قال في 
الجسنالة القلايية: كذ رمالاف غتنه معلياء. تهذودرتنة الأجنيا ١‏ 


المذهيب 316 


والشروظ الواجبة لبلوغ رتبةٍ الاجتهادٍ المذهبي هي الشروط التي 
ذكرها ابن الصلاح. وابنُ حمدان» وقد تقدمَ ذكرها. 
الطبقة الثالثة: مجتهدٌ الترجيح 


سبد اربع هو: المتبمرٌ في م مذهب إمايه. العاونة 0 
امدعب" لكل صر عن ون الطبقة الثانية ؛ لقصوره في بعضي الما اني 
ا 
قت . تحترا الترجيح 01 الفا””". 
رط فيه الخرود التي ذكرها ابن الصلاح»ء وابن حمدان» وشاه 


ولي الله ا كما تقدذم ل في المطلبين السابقين. 


-- جمل الخونجي؛ توفي بغرناطة سنة ١‏ /الاه. انظر ترجمته في : المعيار المعرب للونشريسي 
(2323/1). ودرة الحجال لابن القاضي (5"59/0) ونيل الابتهاج للتنبكتي (ص/ ٠‏ 6)), 
وشجرة النور الزكية لمخلوف 2)75175/١(‏ والفتح الحيين ال ار والفكر السامي 
للحجوي (5577/5)., والأعلام للزركلي (7717/0). 

(0) نقل الونشريسئيٌ يُ كلام الشريف التلمسانيّ في : المعيار المعرب .)570/١١(‏ 

ظ (0) انظر: نشر البنود (؟/ 2017777 وسلم الوصول لمحمد المطيعي (01/94/5), وبلوغ السول 

ْ لمحمد مخلوف (ص// .)١17١‏ 

(6) انظر: جمع الجوامع (8/0ي», مع شرحه البدر الطالع لجلال الدين ايسان ودلة 
الوصول لمحمد المطيعي (51/9/5), والاجتهاد ومدى حاجتنا إليه للدكتور سيد الأفغاني 
(ص/ 205218 والاختللاف الفقهي لعبدالعزيز الخليفي (ص/ )1١١١‏ تت لت 
الاكروعيوالجدي (ص/15١35).‏ 


ةا التمذهب دراسة نظرية نقدية 
ولِيسٌ مِنْ شَّأَنٍ الفقيه في هذه الطبقةٍ استنباظ حُكُم ما لم يَرِدْ به نص 
عن إمام مذهبه''؛ لأنّه يقدرٌ على الترجيح» دون الاستنباط والتخريج”" 
وقد يخرّحٌ الفقيه في هذه الطبقة في بعض المسائل؛ لأنَّ الاجتهاد 
المذهبي يَتَجَدأ فريّما يتصف ره بعض أرياب هله الطبقة. أ مر ذونيا”. 
الطبقة الرابعة: حافظ المذهب. ظ 
الفقيٌ في هذه الطبقة لا يعدو أنْ يحفط مذهبّه كلّه أو أكثره» ويفهمَ 
مسائله الواضحة والمشكلة. لكنّه لا يرتقي إلى درجة الطبقةٍ الغالئوه لضعفه 
في تقرير أدلة مذهبه. وتحرير ال فهو حامل فقه ”2 . 
ولا يوصف بالاجتهادٍ المذهبى. وإلمنا يوصفٌ بالتقليدٍ المذهبى» لكن 
قد يتَصفٌ بالاجتهادٍ المذهبى فى بعض المسائل» كما أشرت إلى هذا قبل 


و 


.)"81-" و‎ ٠ /١( انظر: تخريج الفروع على الأصول لعثمان شوشان‎ )١( 

(0) انظر: مختصر الفوائد المكية للسقاف (ص/ 2)00 والاختلاف الفقهي لعبدالعزيز ز الخليفي 
(ص/ .)17١‏ 

(*") انظر: حجة الله البالغة للدهلوي (1/ 441): وحاشية البنان على شرح المحلي غلى جمع: 
الجوامع (0787/5. 

(4) انظر: نشر البنود (؟/ 273778 , 

(6) انظر : الفوائد المكية للسقاف (ص/55). 





١‏ ٍ لمبحث الثاني: 
الانتقال عن المذهب 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: الانتقال عن المذهب إلى الاجتهاد 
المطلب الثاني: الانتقال عن التمذهب بمذهب معين إلى التمذهب 
بمذهب آخر ظ 


المطلب الثالث: الخروج عن المذهب في بعض المسائل 








105 التمذهب دراسة نظرية نقدية 


مما 


تلمهند : 


ب المفلرم إن حقيقة التمذهص كاه هي التزام مذهب ا 
كما تدم تقريرها - وفل يحصل انتقهالٌ عن المذهمب 1 0 0 
والانتقال عن التمذهب لا يخلو من حالتين: 
الحالة الأولى: الانتقالٌ عن التمذهب إلى الاجتهاد. 
الحالة الثانية: الانتقال عن التمذهب بمذهب معبّن إلى التمذهب 
بمذهب آخر. 


وسيكون الحديث عن الانتقالٍ عن التمذهب والمذهب في المطالب 


ألا ظ 

المطلب الأول: الانتقال عن التمذهب إلى الاجتهاد 

المطلب الثاني: الانتقال عن التمذهب بمذهب معين إلى التمذهب 
بمذهب آخر 


المطلب الثالث: الخروج عن المذهب في بعض المسائل 





المللب الزر”ت : 
الانتقال عن المذهب إلى الاجتهاد 


وفيه مسألتان: 
المسالة الأولى: الانتقال عن التمدذهب إلى الاجتهاد المستقل 


المسألة الثانية: الانتقال عن التمذهب إلى الاجتهاد المطلق 








الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب لاه 


توطئة 


قد يصلٍ المتمذهبٌ إلى درجةٍ الاجتهادٍ في الشريعةٍ الإسلامية» وكما . 
قو عاو نإن الاجتهاة النطلز :في الكزريدة الاسالاىة على للمجين. 
القسم الأول: الاجتهاد المستقل. 
القسم الثاني : الاجتهاد المنتسب. 
وفي ضوءٍ تقسيم الاجتهادٍ سرت في هذا المطلب. 
المسألة الأولى: . 
الانتقال عن التمذهب إلى الاجتهاد المستقل. 


21 المسبحث 0 ا 


وتقيل بمذهب حر 

ومِن المعلوم» فإِنَّ للمجتهدٍ المستقل التصرف في أصوله وقواعده 
الاستنباطية» دون تقيّدٍ بمذهب أحدٍ مِن العلماءء في ضوءٍ ما يترجح 
عنذده. 


يقول جلال الدين السيوطي : «المستقل: هو الذي استقل بقواعد 
عد سدس خارجاً عن قواعد المذاهب المقررةة”'". 


.)81/ انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/‎ )١( 
.)97” (؟) الرد على من أخلد إلى الأرض (ص/‎ 


04و التمذهب دراسة نظرية نقدية 





عاد في هذه ليسا عن وصولٍ الوه ب إلى درجة 0 


ا 0 م الحكم فر في هذه ا في التقاط الآمةء 


الأولى : المتمذهت الذي لم تجتمع فيه شروط الاجتهاد في الشريعةٌء 
ليتق له ادعاء بلوعة لفقله شروطه. وهذا مر معلوم لا يحتاج إلى إقامة 
الدلائل عليه. 


الثانية: لا خلاف فى جواز الوصولٍ إلى درجة الاجتهادٍ المستقل في 
عصور الاجتهادٍ التي كانت قبل استقرارٍ أصولٍ المذاهب. 


ا واكم 93 حامد الغزالي '''. وأبي القاسم الرافعي”", 
1 عار حمدان ي دعبت برا على إغلالد باب الأجنيا 
الشروظط 


ميوكدٌ ما سيق + أن الأنمة الذين 5 فق النامن على اتصافهم بالاجتهاد 


الثالثة : 7ن عير واحل من غى أهل العلم على إغلاق باب الاجتهاو 

الم ٠‏ منهم: أبو حامد الغزالي 0 وأبو القاسم الرافعي”©» وابن 

الصلاح" أدنوانن عمةاة"" ::بويكلا ل البنين 'المسوط 137 ل لأحدٍ أن 
حدنا امدها حديدا بأصول وقواعد جديدة. 


(0) انظر: الوسيط في المذهب (17/١59؟).‏ (7) انظر: العزيز شرح الوجيز .)418/١5(‏ 
فر انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ 41). 

(5) انظر: صفة الفتوى (ص/7١).‏ (0) انظر: الوسيط في المذهب 0991/7 
(5) انظر: العزيز شرح الوجيز .)518/١7(‏ 

(0) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ .)9١‏ 

(48) انظر: صفة الفتوى (ص/7١).‏ 

(9) انظر: الرد على من أخلد إلى الأرض (ص/ 97). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 184 


الرابعة: لم أقث - في ضوءٍ ما اطلعت عليه مِنْ مصادر ‏ على دليل 
يدل على إغلاقي باب الاجتهاد المتتل: إلا أن مِن القائلين بإغلاقه مَنْ 
ْ واف في الود به 10 لأصولٍ الشريعة الإسلامية من أن يأتي من يعبر 
فيها»؛ فلها آنه ين 
الاجتهادٍ الب لاجتماع تروط اللغفماد فيه) فالذي يَظهد لي 3 
لانتقاله صورتين: 

الصورة الأولى : أن يكوّنَ لنفيه أصولاً وكواغك يشير عليينا: ٠‏ مخالفة 

الصورة الثانية : أنْ لا 2 لنفيه أصولاً وقواعد مخالفة لما استقرت 
عليه أصول المذاهب» بل اتسين ,على الأصولٍ المدونةء لكنّه يأخيذ بما رجح 
عنذه منهاء دون الترام أصولٍ مذهب معين . 
الصورة الأولى: أنْ يكوّنٌ لنفسه أصولا وقواعد يسيرٌ عليها مخالفة لما 
اسيتقوت علية: أضون المذاهب. 

الذي يظهر لي في هذه الصورة هو المنع ب الخوارة أن الأصول 
والقواعد قدرلة ولا يمكن ايكون هناك أصول ميد خَلَتْ عنها 
المذاهت الفقيهة طوال قرون متطاولة. 

يقول ابن يَرهان: «أصولُ المذاهب وقواعدٌ الأدلةٍ منقولةٌ عن السلف» 
فلا يجورٌ أنْ يُحدتٌ في الأعصار 10 

وَيقول أبن المنير المالكي : )) أتباع الائية الآن حازوا شروط الاجتهاد 


مجتهدون مادر بود أن لا يحدثوأ مذهياء اما كونهم مجتهدون؛ فلأنٌ 
الأوضافة قائمة 6 وأمّا كونهم ملتزمين أنْ لا يحدثوا لها ؟ فلأنٌ 


.)١177/ص(بيطخلا انظر: ملاع ادليه الك‎ )١( 
.)11 نقل السيوطئٌ كلام ابن برهان في: الرد على من أخلد إلى الأرض (ص/‎ (0) 


6 ظ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


إحداتٌ مذهب زائلد بحيثث بركون لفروعه أصول وقواعد مباينة لسائر قواعد 
العقنفين ”3 الوجود؛ لاستيعاب المتقدمين سائر الأساليب)”2". 


ويقول الشيحٌ ميحَمل بخيت المطيعي :«المجتهد المطلقٌ الذي يُنْشِئٌ 
مدقا خارجاً عن حميم مذاهب مَنْ تقدمه مِنْ المجتهدين في الأصولٍ 
والفروع . وذلك متعذرٌء بلا 0 

ولهذا نصّ غير واحدٍ على طيّ بساط الاجتهاد العيتةا : كما تقدمت 
الإشارةٌ قبل قليل. 
الصورة الثانية: أنْ لا يكوّن لنفسه أصولاً وقواعد مخالفة لما استقرتٌ عليه 
أصول المذاهبء بل يسيرٌ على الأصول المدونة؛ لكنّه يأخن بما ترجٌحٌ عنده 
منهاء دون التزام أصول مدهب معين. 

الذي يظهر لي في هذه الصورة هو الجوازء بشرط: أن لا يدّعي 
لنينة ليا قائماً بأصوله وقواعده الخاصة؛ وذلك لانتفاء المحذورء وهو 
الإتيان بأصول جديدةٍ غير مسبوق إليها. 

وأمّا اشتراط أن لا يدّعى لنفسه مذهباً قائماً ؛ فلخلوٌ هذه الدعوى عن 
حقيقتهاء وهي الإتيانُ بمذهب جديد. 

المسألة الثانية: 
الانتقال عن التمذهب إلى الاجتهاد المنتسب 


0 أن حقيقة التمذهب» وهي الالتزامء نافي ا إد 
الأدلة 8 ذكرث , من قباة 0 العريت” قل يصل بالمتمذهب إلى درجة 
الاجتهاد المطلق المتكسب: فما حكم انتقال المتمذهب إلى هذه ادسنا 


)غ2 نقل كلام ابن المنيّر الزركشئٌ في : البحر المحيط (5/ 2))786 والسيوطيٌ في : الرد على من 
أخلد إلى الأرض (ص/ 84-97). ظ 
(؟) إرشاد أهل الملة (ص/ .)75٠١‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب و 


ا ِينُ الحكمَ هنا في النقاط الآتية : 

الأولى: المتمذهب الذي لم تجتمع فيه شروط: الاجتياة»: ليش له 
اذعاء مرتبته ؛ لفقدِه شروطه. 

القائية: |13 عمف زور قل لفيا داق لتخي المتطاافت نان 
الواجت عليه ترك التمذهب». .والانتقال إلى الاجتهاو: بوعاك تهنا الآمر كتير 
بن الاسمدهييج الذين بنرا رزفة الانسيهاو المطلة 37 

ولعل مِنْ أبرز مَنْ اذّعى بلوغ رتبة الاجتهادٍ المطلق المنتسب إلى مذهب 
معين ) الاي عن نفسه ه بلوحٌ درجةٍ الاجتهاد اوسن جلال الدية السيوطي : 
إذ 1 انين جاءً الغلط لأهل عصرنا مِنْ ظئْهم ترادف المطلق لان 
ولبنن كذلكه. .. والذى ادعيناه هو الاجتهاد المطلق» لا الاستقلال» بل نحنٌ 
تابعون للإمام الشافعي #» وسالكون طريقّه في الاجتهادٍ؛ امتثالاً 54 
ومعدودون مِنْ أصحايه. وكيف يُطَنٌ أنَّ اجتهادنا مقيّدٌ؟! والمجتهدٌ المقيد 
إنّما ينقصُ عن المطلق بإخلاله بالحديث والعربية» وليس على وجه الأرض 
ِنْ مشرقها إلى مغريها أعلم بالحديثٍ والعربية مني 7701© ْ 

الثالثة : لو قيل : إن الأولى بالمتمذهب الذي لذية: القذرة على تحصيل 
شرو الاجساف» ان يكون قصذه في دلوك التمذهب بلومٌ درجة الاجتياد 

في فى الشريعة» لكان قولاً جردا 

الرابعة: لا يعني ما تقدم آنفاً أنَّ الاجتهاد ميسورٌ لكل شخص أراد 
بلوغه» بل له شروظ متعددةٌ. يتعين اتصافٌ الشخص بها؛ ليوصفٌ 
نا ض 1 


.)17 وأدب المفتي والمستفتي (ص/‎ »)4777/١7( انظر: العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )١( 

00( الرد على من أخلد إلى الأأرض (ص/98): وفي النصٌ تصحيفات صححتها من طبعة دار 
الكتب العلمية التى حققها الشيخ خليل الميس (ص/١١).‏ 

() انظر: شرح الكوكب الساطع للسيوطي .)١77/4(‏ وقارن بالعواصم والقواصم لابن الوزير 
7/7/١(‏ وما بعدها). 
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الطد ب التانى ٠‏ 
الانتقال عن التمذهب بمذهب معين 
إلى التمذهب بمذهب آخر 


مِنْ المعلوم أن السذافث: الفقيية العتموف منعةد 4 وقد نرى 
المعيدة ترك مذهبه بِرَمَتِهء والانتقال عنه إلى التمذهب بمذهب آخرء 
مكلك قن يكون هع مدهي بالمذهب الحنفي. لت ترك 
التمذهب به والانتقالَ إلى التمذهب بالمذهمب 0 فحديئي هنا عن 
ترك المذهب بالكلية» والانتقال إلى التمذهب بمذهب ين 


وتعكن نيان حكم الانتقال مِنْ مذهب إلى آخر فيما يأتي ‏ 


أولاً : الأصل في 0 من التمذهب بمذهب معيين إلى التمذهب 
بمذهب ار بن ال 5 : وذلك للأمور الآتية : 


الأمر الأول: انتفاءً الدليل الموجب اتباع مذهب إمام 0 


الأمر الثاني : أن الانتقال مِنْ مذهبٍ إلى مذهب» كالانتقالٍ مِنْ ول 
إلى قولٍء وهو 0 


.)55/١7( انظر: المعيار المعرب للونشريسي‎ )١( 

(0) انظر : نشر البنود (؟7/ 2)78٠‏ والتعليقات السنية على الفوائد البهية للكنوي (ص/ 2))57 ومرافي 
السعود إلى مراقي السعود (ص/ »)55١‏ ونثر الورود للشنقيطي (7/ 5854): وأصول الفقه 

ظ للدكتور زكي الدين شعبان (ص/ 0774 وتغيّر الاجتهاد للدكتور وهبة الزحيلي (ص/8١).‏ 

(6) انظر: إرشاد أهل الملة لمحمد المطيعي (صر/4؟5)» وأصول الفقه للدكتور زكي الدين 
شعبان (ص/ 9 77). 


(4) انظر: النظائر لبكر أبو زيد (ص/ 077 . 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب يذ 


الأمر الثالث: إذا ساعٌ التمذهبٌ بمذهب معيِّن ابتداء ٠‏ فإنّه يسوغ 
الانتقالٌ إليه مِنْ مذهب آخر؛ لعدم القن مي الحالين. 

انا : وُحِدَ عند بعض المتمذهبين أقوال في التشديدٍ في الانتقالٍ عن 
مذهبهم إل غيره مِن المذاهب فمثلاً: يقول بعضهم : يجورٌ لغير الحنفي أن 
يتحول حنفيأء ولا يجوز للحنفي أنْ يتحول شافعيا 00 
بعضهم: :وت عيدب ودعي بارا علي الداتي كان ويحرمٌُ ترك 


مذهه. 


عند الأتوال وتجوفا اقوال هوذوة معش 1 ةا الت الها 
1 3 ف 5 يي ( 8 ىو 5207 0 1 
المذاهب ينتقلون مِنْ مذهبهم إلى مذهب آخر ". 


ول عبدذالحي اللكتوى:«اما: مان يعض النتاري أنه 00 
للشافعي أن يكون حجديياء ولا يجور لمكا فتعصبٌ لائح. وتكيرة 
واضح. اي 


ولو فُرِضٌ وجودُ كلام لبعضٍ العلماء وفى التعرين في النضاك عن 
المذهب. فاه محمول على مَنْ كان غرضه مِن الانتقالٍ فتيويا : ولعل مِنْ 
اما ب تشديدهم في الانتقال هو ما وجدوه من بعض المتمذهبين الذين 


0( 
تركوا مذاهبّهم» وانتقلوا إلى غيرها؛ لغرض الوق 


1 انظر: فواتح الرحموت (؟/0577١4)): ا‎ )١( 

(؟) انظر: 00 المواهب للسيوطي (ص/ 55)» وإرشاد أهل الملة لمحمد المطيعي (ص/ 
49)). 

() للاطلاع على بعض العلماء ء الذين انتقلوا من مذهبهم إلى مذهب آخرء انظر: جزيل المواهب 
للسيوطي (ص/ 07 وما بعدها)» ونشر البنود (؟/ 010٠‏ وإرشاد ل سهد اننيد" 
(ص/770)., والنظائر لبكر أبو زيد (ص/ 5١٠‏ وما بعدها). 

82 التعليقات السنية على الفوائد البهية (ص/ ؟57). 

(0) انظر: إرشاد أهل الملة لمحمد المطيعي (ص/194١75)»:‏ ورسالة في بيان الكتب التي يعول 
عليها له (ص/ 017-67). 
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ثالثاً : إن كان الغرض من الانتقالٍ من مذهب إلى مذهب آخر هو 
النفع الدنيوي؛ من مالٍ أو جاوء أو قرب عند لوال أو عند أهل الدنياء 
أو اتباع الهوى» كالتعصّب للمذهب المنتقل إليهء أو لشهواتٍ النفس : فإنَ 
الانتقال مذموم. ولا سكيد المنتقل على انتقاله؛ وذلك لسوء غرضه 
0010 


وديته 


وقد صرّح عبد الله العلوي بالمنع هنا”". 

وإنْ كان المذهبت الذي انتقل إليه 06 مِنْ مذهبه الأول» فإِنٌ الذم 
لحن المشتل يفا ,ذلك اندوع قضروم دوركون سال تحال 2 لاسا 
على غيره إلا لغرض دنيوي” ". 

يقول جلالٌ الدّينٍ السيوطي عمَنْ مايا حرق وهر اي 


مذهبه الأول: «هذا أمرّه أشدّ.» وعندي ا يصل إلى حد التحريم ؛ أنه 
تلاعت بالأحكام الشرعيةٍ؛ لمجرّدٍ غرض الدنيا»”*“. 


وَذْهَبَ الشبخ علوي السقاف إلى جواز الانتقالٍ 0 مذهب إلى مذهب 
آخرء ولو بمجرّدٍ التشهي”". 

ولعله أرادٌ صحة الانتقالٍ. وخوار الالتزام بالمذهب مم إليه ولم 
يرذ ذ الحكم على نية المتمذهب. 

زافعا: إن كان الغرضك مِن الانتقال مِنْ مذهب إلى مذهب ذيتيا: 
كظهورٍ رجحان أصولٍ المذهب المنتقّل إليه» وقوةٍ مداركه”'': أو ظهور 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام »)5757/7١(‏ والعَلّم الشامخ للمقبلي (ص/58")) 
ومراقي السعود إلى مراقي السعود (ص/ .)55١‏ وإوت امل الحله ابحم البخليني من 
32) ونثر الورود للشنقيطي (؟/ 586). ظ 

(؟) انظر: نشر البنود (01/7). 

ف انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام .)577/7١(‏ 

(4) جزيل المواهب (ص/ 57). (5) انظر: مختصر الفوائد المكية (ص/794). 

(5) انظر: نشر البنود (؟7/ )501١‏ . 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب وه 
2 سر يم 


رجحان أكثر فروعه: فإنَّ الانتقال سائغ'". ولا بأسنَ بهء بل هو مما ثاب 
عليه”''؛ وذلك للأمرين الآتيين : 


الأمر الأول: لم يزل ا من العلماء المحققين مِن ٠‏ مختلف المذاهب 
الفقهية 9 مر 2 ينتقلون من مذهب ا مذهب» والظاهر أن الباعتٌ 
| لوخ عليه أ 0 د 

الأمر ا أن المذاهت الفقهية المتبوعة كلها طريق إلى الفقه في 
الْدِينِ في أصوله وفروعه” 5 

ومِن العلماء مّنْ قال بوجوب الانتقال في هذه الحالي””'. 


ويظهر لي أن الخلاف بين القائلين بالجواز» والقائلين بالوجوب 
خلافٌ لفظي؛ إذ يمكن حَمْل كلام المجوّزين للانتقالٍ على الانتقالٍ في 
أصلهء ويحمل كلام الموجبين له على أخذٍ المتمذهب بما ترجّح عنده. 

خامسا ؛ :إن كان افقال اتممدمي هة مدهب إلى لخر مجردا عن 
الغرض الدنيوي» والغرض الدينى» فهذا له ثلاثُ حالات : 

الحالة الأولى: إِنْ كان المتمذهبٌ قد تمكنّ مِنْ مذهبه» وأتقنه. 

فين متكا لا يتيعى ممه الاعقال سبو كوز حك العقاله دائرا بين 
الكراهة» والمنء”2 - لأنّه يحتاجُ إلى زمن آخر لتحصيل المذهب المنتقل 


)١(‏ انظر: المصدر السابق (؟7/ 20936٠9‏ ومراقي السعود إلى مرافي السعود (ص/ «55)» وإرشاد 
أهل الملة لمحمد المطيعي (ص/ عرق ورسالة في بيان الكتب التي يعول عليها له (ص/ 
07 

() انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( 0 والآداب الشرعية لابن مفلح .)5517/١(‏ 

(9) انظر: نشر البنود (؟/ 2)76٠‏ ومراقي السعود لون مراقي السعود (ص/ ٠‏ )ل وإرشاد أهل 
الملة لمحمد المطيعي (ص/ 2)77٠١‏ ونثر ثر الورود للشنقيطي (75/ 5815). 

(5) انظر: نشر البنود (؟/ 2076٠‏ ونثر الورود للشنقيطي (؟/ 585). 

(0) انظر: نشر البنود (7/ 2)70١‏ ونثر ثر الورود للشنقيطي (7/ 1806). 

)3 00 جزيل المواهب للسيوطي (ص/”2)17 ونشر البنود (7/ 2)136١‏ ومراقي السعود إلى 

في السعود (ص/ ؟2)577 ونشر ثر الورود للشنقيطي (187/7). 
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إليه وهذا يشِله عنما هو أهمّ. مِنْ العمل بما تعلمهء وقد ينقضي عمرًه 
قبل حصولٍ تفقهه في المذهب المنتقّل ها" 

الحالة الثانية : إن كان المتمذهت قد قد. اشتغل بمذهيه. فلم يحصل منه 
على شيءٍ م ووّجَدَ مذهبٌ غيره سهلاً عليه م 
وفهمهء ويمكذه الإحاطة به: فهنا يجب عليه الانتقال» ولا يجورٌ له البقامُ . 
على مذهيه'' لان التفقه على مذهب أحل الأئمة الأربعة» وفهمه خيرٌ مِن 
الاستمرارٍ على مذهب ما مّعّ الجهل بأكثر مبسائله”". 

يقول جلال الدين السيوطي :رب شخص يُفْتَحُ عليه في علم دون 
علم» وفي مذهب دون مذهب» وهي قسمةٌ مِن الله) 

ْ الحالة الثالثة: إِنْ كان المتمذهبٌ لما يتمكن مِنْ مذهبه بعدٌء ولم 

يمض عليه زمنُّ كبير. 

فالظاهرٌ أن له الانتقالَ؛ لأنَّ حالّه كحال المبتدئ» والمبتديٌ له 
اللمتعة نان مدع آراء. ا 





سادساً : : يراعى في مسائل الانتقالٍ ما ذكرته في مسألةٍ:(تفضيل مذهب 
من المذاهب), سْْ أن الأولى بالمتمذهب البقاء عل المذهب السائدٍ في 
فظره وإقليمه؛ لأنّه أدعى إلى ضبط العلمء »الوجوو لعل د اتنا خالية 
لمذاهبهم العارفين بها. 


م 


. انظر: المصادر السابقة‎ )١( 

(؟) انظر: جزيل المواهب للسيوطي (ص/ 47)» ونشر البنود (؟/ 00١‏ ومراقي السعود إلى 
مراقي السعود (ص/ .)55١‏ 

() انظر: جزيل المواهب للسيوطي (ص/ "4). 

(5) المصدر السابق (ص/ 55). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ا 


الطللب الثالسٌ: 
الخروج عن المذهب في . بعض المسائل 


مِنْ المعلوم أنّ مبنى التمذهب على الالتزام بالمذهب؛ وهذا بي يع أن 

الأصل فيه عدم الخروج عنه في أصوله ونروعة 5006 لحي 
عن مذهبه في بعض المسائل لأيّ سبب كان» فما حكمٌ خروجه؟ 

مِنْ خلال تأمّلي لهذه المسألةٍ» ظَهَرَ لي أن لخروج المتمذهب عن 
المذهب ثلاث صور: 

الصورة الأولى : أن بأد المتمذهِتث بقول أو ا خارجةٍ عن مذهيه 
في باب » أو أبواب متفرقة د 

الصورة الثانية: أَنْ يأخذ المتمذهبٌُ بقول خارج عن مذهيه في مسألةٍ 
واحدة ذاتٍ أجزاء مترابطة (كوسائل العممالة ومتدماتها واحكاميا): 
ار إذا توضأء فمسح بعض شعره؛ أخذاً بمذهبه» ثم مس امرأة دون 

شهوة»ء ولم بجعا المع ناقضا» أخذا بمذهب 55-6 ثم فلن انان 
صلائه غيرٌ صحيحةٍ على مذهب الشافعية؛ لانتقاض الطهارة بمس المرأةٍ 
وغير صحيحةٍ على مذهب الحنفية؛ لاقتصاره على مسح بعض شعره' 3 

الصورة الغالثة : أنْ تخد المتمذهت بقول أو أقوال خارجةٍ عن مذهبه 
على سبيل تتبع الرخص. 


لل انظر: التلفيق فى الاجتهاد والتقليد للدكتور ناصر الميمان» مجلة وزارة العدل» العدد: 


(؟) انظر: ا ل والتلفيق في الاجتهاد والتقليد 
للدكتور ناصر الميمان» مجلة وزارة العدل. العدد: الحادي عشر (ص/51١).‏ 


9148 التمد شي حراشة قظوئة تقدادة ‏ 





وسأتحدثٌ في هذا المطلب عن الضنورة :الول وسيأتي الحديث عن 
الصورة الثانية» والصورة الثالثة في مبحث مستقلٌ لكل منهما. 

وأنبّه إلى أن هناك مَنْ أطلقّ مصطلح:(التلفيق) على الصورة 
الروك يقولٌ الدكتورٌ عياض السلمي: ايُطلقٌ التلفيقٌ على أعمٌ مِنْ هذا 


الجعدى -3 5 الصورة الثانية- عند بعص العلماء. حيث أدخلوا فيه أخْخل 
المقلد في مسألةٍ بمذهب ب إمام. وفي ال أخرى بمذهب 0 آخرء حتى 


اميا 

لو لم يكن بين المسألتين تلازم 

ومع أَنْ حقيقة الضورة الأولى ة قد تكون داخلة في التلفيق» | إلا أ 5 
آثرت الفصل بينها. وبين الصورة الثانية ؟؛ للآتي : 

أولاًة أن كفيرا مكن تخدف: هن العلفيق مين لبها عرب 0 
والمعاصرين”** - قَصَرَّ الحديتٌ على الصورة الثانية. 

ثانياً : إقرارٌ بعض مَنْ أدرجَ الصورةً الأولى في التلفيق بأنَّ الخلا قد 
؟ الصورة الكابية) كول الدكتور ناصر الميمان : قل قام الخرام . 
واشتد في الصورة الثالغة””'00'". 


)١(‏ انظر الس و و م »١‏ والتلفيق في الاجتهاد 
والتقليد للدكتور ناصر الميمان» مجلة وزارة العدل؛ العدد: الحادي عشر(ص/١١).‏ 

)3( أصول الفقه (ص/485). 

(0) انظر مثلاً : التحقيق في بطلان التلفيق للسفاريني اننا وما بعدها)ء وعمدة التحقيق 

اللباني (ص/ 1١‏ وما بعدها). 

(4:) انظر مثلاً : مناهج الاجتهاد للدكتور محمد مدكور(ص/ 555)» والأخذ بالرخص الشرعية 
للدكتور وهبة الزحيلي؛ مجلة مجمع الفقه الإسلاميء العدد: الثامن(١/54):‏ والأخذ 
بالرخصة وحكمه للدكتور عبد الله محمد عبدالله؛ مجلة مجمع الفقه الإسلاميء العدد: 
الثامن(7/1١١2»‏ والتلفيق لخليل الميس» مجلة مجمع الفقه الإسلامي, العدد: الثامن /١(‏ 
)»0١‏ والأخذ بالرخص وحكمه لمجاهد القاسمي» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد: 
الثامن .)7737/١(‏ وال خذ بالرخص وحكمه للدكتور عبدالعزيز خياطء مجلة مجمع الفقه 
الإسلامىء العدد: الثامن .)9557/١(‏ 

(0) الصورة الثالثة عند الدكتور ناصر الميمان هى الصورة الثائية عندي . 

(7) التلفيق في الاجتهاد والتقليد» مجلة وزارة العدل» العدد: الحادي عشراص/15). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 948 


ثالثاً: وجود مَنْ ينازع في إدراج الصورة الأولى تحت مصطلح: 
(التلفيق). جاء في : (الموسوعة 0 الكويتية) : «التلفيقٌ المقصود هنا : : هو 
ما كان فى المسألة الواهنة مي انا الاحد باقوال الأنمه فى هياتن مععددة 
فليس تلفيقاً: فَإجا هو تنشّل 0 باه أو تخير ين 


ثم إِنَّ المسألةَ اصطلاحيةٌ لفظيةٌ فالحَظبٌ فيها يسير. 





الصورة الأولى: أنْ يأخذ المتمذهبٌُ بقولٍ أو أقوالٍ خارجةٍ عن مذهبه 
الذي التزمه في باب. | و أبواب متفرقة» كما لو َع الحنبليٌ في باب 
لطهار بمذهب الغافبية في نراقي 0 ولا كود هناك تئر بين 


© صورة المسألة: 


هل للمتمذهب الخروجٌ عن مذهبه في بعض المسائل» فيخالف مذهبٌ 
ايه دوي ا ل مقول مين ا 


أولاً : هر لي مِنْ خلال بحث المسألةٍ أله لا يدخل في الحديث فيها 
ما إذا تر جح للمتمذهب غير مذهيه؛ أن خروجه عنه لمقتض" ". 


نانيا: دكن عد من العلماء الأتفاق .على أله لسن للمقلك الخروح عن 
مذهبه فى الأحكام التي عمل بها إلى غيره من المذاهب. منهم: 


.)785 /١7*( الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 

(؟) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (718/5)؛ والبحر المحيط (1/ 272١‏ . 

(9) يقول تقي الدين ابن تيمية في جامع الرسائل؛ المجموعة الثامنة (ص/ 4٠-478‏ 5): افالرجل 
إذا اتبع قول بعض الأئمة في مسألة. وقول آخر في مسألة أخر؛ إما لظهور دليل ذلك له» وإما 
لترجيح بعض العلماء ء الذين يسوغ له تقليدهم قول هذا في هذه وقول هذا في هذه: : لم يكن 
فاعل ذلك ملامٌ». وانظر: كشاف القناع للبهوتي .)58/١109(‏ 
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الآيوئ '"» .والشريتك الللمساو '» وابنُ الحاجب””. وصفيٌ الدين 
ايبرع وأبس القباء الا مفيات 2 وتاج الذون اين ال وجمال 
الدين الاسجوى "2 بوابق زكرن ع5 '» وابنٌ الهمام لسر 


ونازع في حكاية الاتفاقٍ تقئُ الدين السبكي”''''» وبدرٌ الدين 


.)5788/5( انظر: الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 

)2( انظر: فتاوى البرزلي .)8١7/1١(‏ 6 انظر: مختصر منتهى السول (؟755/7١).‏ 

(5) انظر: نهاية الوصول (793197/8). 

(0) انظر: بيان المختصر (/259). وأبو الثناء الأصفهاني هو: محمود بن عبد الرحمن بن 
أحمد بن محمد بن أبي بكر بن علي . شمس الدين أبو الثناء الأصفهاني . لدي أمبهات سه 
4ه كان فقيهاً شافعياً. اونا محققاًء مفسراً لكتاب اللهء إماماً بارعا في العقليات» 

عارفاً بالأصلين» ٠‏ محباً لأهل الخير والصلاح؛ منقاداً لهم. مُطرِحاً للتكلف. من مؤلفاته : 
بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب» وشرح مطالع الأنوارء وشرح منهاج الوصول إلى 
علم الأصولء وتشييد القواعد في شرح تجريد العقائد. توفي بالقاهرة سنة 549 لاه بمرض 
الطاعون. انظر ترجمته فى : طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكى ( 2/٠‏ وطبقات 
الشافعية للأسنوي 2»)١77/١(‏ وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (7/ 44١)»؛‏ والدرر الكامنة 
لابن حجر (54/ 207717 وبغية الوعاة للسيوطى (7178/7) وشذرات الذهب لابن العماد (8/ 
»1١‏ والبدر الطالع للشوكاني (ضص/815). 

() انظر: رفع الحاجب .)5١5/5(‏ 0222 (7) انظر: نهاية السول (5117//5). 

(6) انظر: تحفة المسؤول (707/54). وأبو زكريا الرهوني هو: يحيى بن موسى - وفي بعض 
المصادر: ابن عبدالله - الرهوني» أبو زكرياء كان فقهياً مالكياً حافظأ يقظأ متفنداً. إماماً في 
أصول الفقه والمنطق وعلم الكلام, أكيا مليف : صدر العلماء في وقتهء وقد حاز الرياسة 
والحظوة عند الخاصة والعامة» ذا دين وورع» ثاقب الذهن, بارع الاستنباطء تولى التدريس 
في المدرسة المنصورية» من مؤلفاته : تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول» وتقييد 
على تهذيب المدونة للبراذعي» اختلف في سنة وفاتهء فقيل: توفي سنة 4/الاه وقيل : توفي 
سنة 9/الاه. انظر ترجمته في: الديباج المذهب لابن فرحون (؟7/ 20757 والدرر الكامئنة لابن 
حجر .)55١/5(‏ وإنباء الغمر له :»)"5/١(‏ ودرة الحجال لابن القاضى (/ 780). 
وشذرات الذهب لابن العماد (8/ 845). ١‏ 

(9) انظر: التحرير (/ 076٠0‏ مع شرحه التقرير والتحبير. 

.)١58/١( انظر: فتاوى تقي الدين السبكي‎ )09١( 

.)7975/5( انظر: البحر المحيط‎ )١١( 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ااه 





يقول بدرٌ الدّين الزركشي : «اذّعى الآمديٌ» وابنُ الحاجب أنه" يجوز 
قبل العمل» لا”'' بعده بالاتفاق» وليس كما قالا! ففي كلام غيرهما ما 
يقنضي جريان الخلافٍ بعد العمل أيضاً»”". 


وحمل الشيح علوي السقاف الاتفاق المحكي آث على ما إذا بِقِيَ من 
آثارٍ القول ما يلزم منه ع الثاني تركيبٌ حفيقة واحدة مركي ل يقول بها كل 
مِنْ الإمامين لاا 


والظاهرٌ اختصاصٌ الاتفاق عون فر التسليم به- بالعامي” 6 أن 
المماليت اديه اردان غير بلقي بخلافٍ العامي» فليس لديه 2 
أهلة مغرف الراجح 

وأيضاً لاون ل اله 1ت يعد الستهت كالعانى: 
فيجوزٌ له الخروج من مذهيه قبل العمل» ؛ لا بعدة. ‏ 

ه الأقوال في المسألة: 


اختلف الأصوليون في خروج المتمذهب عن مذهبه على أقوال. 
أشهرها : ١‏ 
القول الأول: هعور للمتمذهب أن 1 بغير مذهبه. 


1 0 2 8 ص00 
الشافعية 


(1) وقع في: المصدر السابق: «أنه لا يجوز»» وإضافة «لا» خطأ يخل بالمعنى 

(؟) وقع في: المصدر السابق: «ولا بعده»؛ وإضافة الواو خطأ يخل بالمعنى . 

(0) المصدر السابق. وانظر: الدر الفريد لأحمد الحموي (ص/ .)1١١2-٠١٠١‏ 

(5) انظر: الفوائد المكية (ص/ 86). ظ 

. (0) انظر: تشنيف المسامع (5/ )57١‏ (5) انظر: البحر المحيط (85/5؟37) 

(0) انظر: المسودة (؟/ 856). ا ا ا 
المقبلي في: العَلّم الشامخ (ص/ 788) عن بعض المفتين من أهل مكة و الصر وه 
نضجبعة وزرهاة يجب تعزيره! كينت المققل بلا عتجة ويرهان؟ ! 
ومنشأ هذا القول التعصب المذهبي الشديد» وينبغي أنْ لا يلتفت إليه. 


فد التمذهب دراسة نظرية نقدية 


وجَرّمَ الجيلي”'' بهذا القولٍ - كما نقله عنه بدرٌ الدين الزركشي في 
كتابه :(البحر المحيط)0- باغكارها إمامٌ الحرمين الجويني””"» وابنٌ 
1 وتقة تق الذين ابن 032 5 وابن أبي القاسم اليماني” 6 كما نسسية 


إليه ابن لوزي 


وذْكَرَ هذا اقول .دور اتتسينة” الى أختل كا مدن أبن ١‏ ان" 


)١(‏ هو: عبدالعزيز بن عبدالكريم بن عبدالكافي الهمامي الجيلي» صائن الدين» كان حياً في سنة 
8ه أحد مشاهير المذهب الشافعي» يقول تاج الدين السبكي عنه : «الرجل ممن لا ينبغي 
الاعتماد على ما تفرد به من النقل» ٠‏ بل تُراجع كتب أصحابناء فإن وجد ما نقله فيهاء وإلا 
ددرو متعا رلداين اليد العرارى يتر عن الهم : الموضح في شرح التنبيه» 
وحجمه صغيرء وهو المشهور عند الشافعية. وهو شرح معروف مفيد. والثاني اكير الحم ) 
يقول تاج الدين السبكي عن شرح التنبيه الاكادعه كلم عار بالمدهت؟ غير أنَّ في شرحه 
غرائب» من أجلها شاع بين الطلبة أن في نقله ضعفاً». ويقول جمال. الدين الإسنوي : السمعت 

بعض المشايخ الصلحاء يحكي أن الشرح المذكور لما برزء حسده عليه بعضهم؛ فد عليه 
أخياك أنه ب وهذا هو الظاهر؛ إذ يبعد صدور ذلك عن عالم خصوصاً في تصنيف»؛ من 
مؤلفاته : الكتابان السابقان» وشرح الوجيزء وكتاب الإعجاز في الإلغاز. وشرح مشكللات 
المهذب. انظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (157/8), وطبقات 
الشافعية للإسنوي /١(‏ 27877, والمهمات في شرح الروضة له »)١77/١(‏ والوافي بالوفيات 
للصفدي (077/18)» ولسان الميزان لابن حجر (0/ 7١؟2)7‏ 0 للزركلي .)75١7/5(‏ 

(0) انظر: (3070/5), 

(9) انظر: البرهان (؟/ 886)» ومغيث الخلق (ص/7١).‏ 

)0( انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام .)7177/5١(‏ 

(0) انظر: المصدر السابق. 

(1) هو: على بن محمد بن أبي ي القاسم بن محمد بن جعفر بن محمد بن الناصر , بن الهادي يحيى 

بن الحسين »ء ولد سئة 59/اه كان علامة من كبار علماء الزيدية» وكان يقريء الطلبة في جميع 
علوم الإجتهاد؛ وسائر كتب التفسيرء وقد كتب رسالة إلى تلميذه محمد بن إبراهيم الوزيرء 
تادناجي [التيصيف اين لوزي جايد ( لاسب والقر م ) فى لز على رسالة تسبي من - 
مؤلفاته: تجريد الكشافء وتفسير القرآن» ا بالبرود 
الصافية والعقود الوافية» توفي سنة /17/ه. انظر في ترجمته : : مطلع البدور لابن أبى الرجال 
».)©3٠١/(‏ والبدر الطالع للشوكاني (ص/587): والأعلام للزركلي (0)8/0 ومعجم 
المؤلفين لكحالة (؟7/ .)67١‏ 


(0) انظر: العواصم والقواصم .)١58/9(‏ (4) انظر: الوصول إلى الأصول (7/ 0/0*) 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب نفد 
م ا ب ا و ا ا اك 


والآمدي"". وابن الحاجب'' '» وشهاب الدين القرافي”'؛ وصفيّ الدين 
الوفدي”* .واب القذاء الأصفهاني” 8 وتاج الدين أبن أ ونال 
النون الاسشم "1 أب فى زكري الرع 3 وبدر الدَينٍ الوكش فى كتانة: 
(تشنيف المسامع)”"'. وابنٍ الهمام الحنفي””''» وابن أمير اا 
5560 فكذا 


ونَّسَّبَ عبد الله العلوي هذا القول إلى أبي عبدٍ الله المازري» وأبي 


بسكن أن تلقن ناوناتد هذا القول القاتلرة مورحوت السلهب 
بمذهب إمام معيّن دون سائر الأئمة. 


القول - يجورٌ للمتمذهب أنْ يأخذ فريايه 


ثر العلما 0*0 نسبه أبن جار ابا ولح ادر 00 - 
بيعو يي 0 ظ 


واختاره جمع من العلماء» ملهم. ابن الحاجب'"", والى” أبن 


.)1178/4( انظر: الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 

(9) انظر: مختصر منتهى السول (7/ .)١7506‏ 

(5) انظر: نفائس الأصول .)51١557/9(‏ «(4) انظر: نهاية الوصول .)7917١7/8(‏ 
(5) انظر: بيان المختصر(7/ 07307١‏ . (5) انظر: رفع الحاجب .)1١57/5(‏ 

0 انظر: نهاية السول (575/5). (8) انظر: تحفة المسؤول (07505/5. 
(9) انظر: (5/ 2.057١‏ 

)٠١(‏ انظر: التحرير (1/ »0706٠‏ مع شرحه التقرير والتحبير. 

(١١)انظر:‏ التقرير والتحبير (7/ )١6 .)70٠‏ انظر: الدر الفريد (ص/7١٠١).‏ 

(15) انظر: نشر البنود (7/ 20748 ووقع فيه: «الحازري»» بدلاً عن : «المازري»» وهو تصحيف. 
)١5(‏ انظر: المسودة (؟/ 856). (15) انظر: شرح الكوكب المنير (5/ //01) . 
)١13(‏ انظر: تحفة المسؤول .)7١7/5(‏ 

.)١1775 /7( انظر: مختصر منتهى السول‎ )١10/( 
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عبدالسلاه”'', ويحيى ل هيو باد 0 و اليد اسيرع 1 
وجلال الدين السيوطي””'. وعبدٌ العلي الأنصاري”"'»: وقيّدَ السيوطيٌ 
والأنصاريّ القولَ بالجوارٌ بأنْ لا يتتبع الرخص. 


وذْكَرَ هذا القول 5 50006 أبن ١‏ بهاو 


والآمدي0, وشهاب الدَّينِ القرافى”"''» وصفيّ الدّينٍ الهتعدى " 5 
الشناء الما 0 وتاج الدين أبن ليكو باز الدين 
الإسئو أ وابن الهمام الع 5 5 وابنٍ نيت الحاج”*' 5 وإبراهيم 


)١(‏ انظر: قواعد الأحكام (؟/774).. 

() انظر: شرح تنقيح الفصول (ص/577). 
ولم أقف ليحيى الزناتي على ترجمة فيما رجعت إليه من مصادرء وتدمال الدقوور 
عبدالرحمن الجبرين في تعليقه على كتاب : رفع النقاب للشوشاوي (20-49/7) إلى أنّه أبو 
عمران» موسى بن عمران الزناتي المالكي, صاحي شرع الرسالة زت هلاه أو 8 ٠/اه)ء‏ 
وبين الدكتور عبدالرحمن أن الإشكال لايزال قائماً. ظ 
والذي يظهر لي أنَّ هناك عالماً مالكياً اسمه يحيى الزناتي» بدليل : وروده في بعض كتب 
المالكية» مثل : شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص/ 477)؛ ومواهب الجليل للحطاب (؟/ 
») وفتح العلى المالك لعليش .)١176/١(‏ 
ب ل لم أقف له على ترجمة؛ وأميل إلى إِنَّ يحيى الزناتي قريب 
من عصر أبي بكر الطرطوشي (ت:٠01),‏ أو معاصر له؛ بدليل : ما جاء من أنهما لم يصليا 
خلف إمام المالكية بالمسجد الحرام؛ لأنه يصلي المغرب والعشاء في شهر رمضان في وقت 
واحدء كما جاء في : : مواهب الجليل للحطاب (؟7/ 2))١١١‏ وفتح العلي المالك لعليش /١(‏ 
4» وأظن أنَّ زمن وقوع مثل هذه الحادثة قصير» لم يستمر عقوداً أو قرا والله أعلم. 

(9) انظر : تيسير التحرير (5/ 787). 2 (4:) انظر: الدر الفريد و .)٠١‏ 

)0( انظر: الحاوي للفتاوي (؟/ 0). (0) انظر: فواتح الرحموت (؟14:5/7). 

0) انظر: الوصول إلى الأصول (؟/١717).‏ 

(8) انظر: الإحكام في أصول الأحكام (578/54). 

(9) انظر : نفائس الأصول (2.)45157/9 ٠١١‏ )انظر: نهاية الوصول (8471/8"). 

.)565/5( انظر: رفع الحاجب‎ )١١5( .)3717١ انظر : بيان المختصر("/‎ )١١( 

انظر: نهاية السول (57/5). 

)١5(‏ انظر: التحرير(5/١30)»‏ مع شرحه التقرير والتحبير. 

.)"6٠ /( انظر: التقرير والتحبير‎ )١5( 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ولا 


اللقاني”"2» وعبدٍ الله العلوي”''. 

وقال عنه بدر الدين الزركشي : اوهو 6 في الرافعي) 0 

لجر بأرباب هذا القول مَنْ فصّل فصّل الحكم: فأجارٌ للمتمذهب 
الخروج عن مذهبه إذا لم تكن المسألةٌ الثانية التى سيخالف مذهبّه فيها 
متصلة بعمل التسدهب بالمبالة الأرلي» ]ا إن قانث: العيبالة الثانية منص 
بعمل المتمذهب ابعال الأولى» فليس له الخروج عن مذهيه. 

وقد ذْهَبَ إلى هذا التفصيل جمع من العلماءء منهم: الس 0 
وشهابُ الدين القرافي””: وأبو زكريا الرهوني”'"» وإبراهيم اللقاني'" 

القول الثالث: أنَّ المتمذهبّ كالذي لم يلتزم مذهباء ليس له الخروجُ 
عن مذهبه في الأحكام التي عمل بها إلى غيره مِن المذاهب. وكل.فسالة 
امد فلا مانع ين الأخلٍِ بغير. 

اختارٌ هذا القولَ تاحٌ الدين السبكي”* وعد الله العلوى ”7 ...وال 
إليه ابن الهمام الحنفي”''". 000 

وَذْكَرَ الكَرل الغالةة يوون تية إلى أحد: أبنو القناء الأصنيات 3037 
وبندرٌ الدين الزركقيي'''4 وامو القاسه اللبورتي "اين انه 
ا ظ 





0 


. )714//5( (؟) انظر: نشر البنود‎ .)5١9 انظر: منار أصول الفتوى (ص//‎ )١( 

فر تشنيف المسامع (4/ .)٠٠ ٠‏ وانظر: ل ا لل والتقرير ‏ 
والتحبير (؟/ 070٠١‏ . 

(5) انظر: الإحكام في أصول الأحكام (578/54). 

(65) انظر: نفائس الأصول .)4١841//9(‏ (58) انظر: تحفة المسؤول .)9١5/5(‏ 

(0) انظر: منار أصول الفتوى (ص/9١75).‏ (8) انظر: رفع الحاجب .)5١7/4(‏ 

(9) انظر: نشر البنود (؟7542/7). 

. مع شرحه التقرير والتحبير‎ »)501١ /( انظر: التحرير‎ )٠١( 

.)17١ /4( انظر: تشنيف المسامع‎ )١0( .)73377١ /7”( انظر: بيان المختصر‎ )١١( 

.)81/1١( انظر: فتاوى البرزلي‎ )١١( 

. مع شرحه التقرير والتحبير‎ 2)501١ /8( انظر : التحرير‎ )١5( 
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0 الب على ظ. لأ غير مذهيه هر الاتوى 

ويظهرٌ لي أنَّ هذا القولّ لا يخرجٌ في مجمله عن القولٍ الثاني ؛ أن 
من تجوز الخرر عن الولهب: َإنّه يجور الخروح إِنْ غَلَبَ على ظِنّ 
المتمذهب رجحان غير مذهب إمامه ؛ من باب أولى. 


8 أدلة الأقوال: 

أدلةٌ أصحاب القولٍ الأول: ١‏ ستدلٌ أصحابٌُ القولٍ الأول بأدلقٍ 
منها : 

الدليل الأول: انعقَد الإجماع على ل جواز التنقل بين المذاهب؛ 
إد لم يعلم 5 أحداً من المقللانك يتردد بين مذاهب علماء و.الإسلام المتقدمين 
اي فلم يُوجِدْ مَنْ يلد أبا بكر 5 َه في مسألق» ويقلّدُ في 
أخرى عمر وي اسان ماي معاي ابي 
90 

مناقشة الدليل الأول : نوقش الدليل من ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول: لا عله صحة الإجماع المذكورٍ في الدليل» بل قد 
انعقد الإجماعٌ على خلافٍ ما ذكِرَ في الدليل” "أ كمااسباتن الاستدلال نه 
بعد قليل. ‏ ظ 

الوجه الثاني : أنَّ المستدل بالإجماع عرّل في انعقاده على المقَلُّدِين 


.)"”71/5( انظر: البحر المحيط‎ )١( 


فة انظر : العراصم والقواصم 28/5 والروض الباسم .)51١ /١(‏ 
(9) انظر: المصدرين السابقين. 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذدهب لبا 


السرم سد امد أله لا عبرة بهم مع 00 فكيفت بهم 
ولحل 9 : 


الوجه الثالث: لو سُلَمُ انعقادٌ الإجماع لما كان فيه دلالةٌ على وجوب 
الالترا اال ا المسائل » وتحريم الخروج عنه؛ لأنّه فعل» 
وليس بقنول» وفعل الأمّة دليلٌ على الجوازء لا على الوجوت؛ لانّه 
عَصمَتٌ عن الخرا/ء لا عن المباح '". 

الدليل الثاني: أنَّ المتمذهبَ التزم بن نس لفيرتلة ادا 
204 


الدليل الثالث : قياس حال 0 في هذه الصورة على من ل 
بقولٍ إمامه وعَمِل به» فليس له و عه 


أَنْ بأد المتمدم ون أنزال العلماء 00 0 وفي 0 سل 
ظاهرةً ل د لان ' م وحفظاً على مصلحة التديه "0 


الدليل الخامس : أن المتمذهب اعتقدَ أن مذهبّه هو الصواب» فعليه 
الوفاة تموكي اعتقا 7 


.)574/١1( والروض الباسم‎ »)151١/( انظر: العواصم والقواصم‎ )١( 

(؟) انظر: العواصم والقواصم (7/ 17): والروض الباسم /١(‏ 516). 

(9) انظر: الوصول إلى الأصول لابن برهان (؟/ ,)77١‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي 
(78/5)» ونهاية الوصول للهندي ».)247١/8(‏ والتقرير والتحبير (*/ »)70٠‏ ونشر البنود 
(2"58/5)» ونثر الورود للشنقيطي (1/ 587). ظ 

(5) انظر: المصادر السابقة» وتحفة المسؤول للرهوني (5/ 207٠5‏ وتشنيف المسامع (5/ ,)57١‏ 
وتيسير التحرير (5/ 897؟1). 

(0) انظر: مغيث الخلق للجوينى (ص/5١2)»‏ ونهاية الوصول للهندي(7194/8)» والبحر 
المحيط (1/ :)7٠١‏ وسلم الوصول لمحمد المطيعي (519/5). 

(1) انظر: العزيز شرح الوجيز للرافعي .)471/١1(‏ 

60 انظر: التقرير والتحبير 0076٠ /٠"(‏ وتيسير التحرير (5/ 7807)» والدر الفريد لأحمد الحموي 
(ص/5١3).,‏ وفوات تح الرحموت (505/5). 
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مناقشة الدليل الخامس: لم ينشأ الاعتقاد المذكور في دليلكم عن 
دليل شرعي», حتى يُلزم المتمذهب بالاستمرار عليه'"". 

الدليل السادس: أنَّ مَنْ حَرَجّ عن مذهيه مِنْ غير مسرّغ. ولا استدلالٍ 
يقتضي خلاف مذهبه؛ء ولا عذر يبيحٌ له ما فعله» فإنّه يكون متبعا لهواه. 
واتباع الهوى غيرٌ جائر” '". 

أدلة أصحاب القولٍ الثاني : استدلٌ أصحاتث القولٍ الثاني بأدلةٍ 
منها : 

الدليل الأول: لا فرق بين أقوالٍ أئمةٍ المذاهب بالنظرٍ إلى اعتبارها 
امي ا وإذا لم يكن اقنه درق جار للمتمذهب 
بمذهب ما د 0 جب عر مني إلى مذهب ا لوت والتزا 


0 ا 


الدليل الثاني : أن التزام المتمذهب بمذهب إمامه غيرٌ ملزم له أنْ لا 
يفارقه» فلا يحرمٌ عليه الخروجُ عنه”' . 


الذليل الثاليكة م تل الغادق معد مين الصحابة ران إلى توبور 
المذاهب الأربعةٍ يأخذون بقولٍ مَنْ اتفق مِن العلماءء ولم يُنْكرُ عليهم أحد. 
فكان هذا إجماعاًء ولو كان الواجبٌ التزامَ أقوال عالم بعينه» لأنكرٌ العلماءٌ 
فعلَّ الناس» وإذا أَخََذَ الشخصٌُ بمذهب معيّنٍ وَجَبَ أنْ يبقى هذا التخييرٌ 


.)618/5( انظر: فوات تح الرحموت (؟057/7١2))5 وسلم الوصول لمحمد المطيعي‎ )١( 

(9) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( /21235). 

(©) انظر: الوصول إلى الأصول لابن برهان (7/ »)71١‏ والبحر المحيط (5/ .)77١‏ 

(5) انظر: الوصول إلى الأصول لابن برهان (770/15), والإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي(2)7578/5 ونهاية الوصول للهندي :)2797١/8(‏ وتشنيف المسامع (54/ ,)57١‏ 
وتيسير التحرير (5/ 507)»: والدر الفريد لأحمد الحموي (ص/5١223»‏ ومنار أصول الفتوى 
للقاني2(ص/ .)3١5‏ ونشر البنود (27548/7)» ونثر الورود للشنقيطي (7/ 587). [ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 4/4 
اسمخ عليه حتى يحصل 7 على 00 


يبأخذوا بمذهب أل في 0 506 ولم يحرم الله 58 ولا وه : 
٠‏ 00 


أدلة أصحاب القولٍ الثالث: استدلّ أصحابٌُ القولٍ الثالثٍ بأدلقٍ 





: منها‎ ٠ 


. الدليل الأول : انتفائً الدليل الشرعي الموجب والملزم على المتمذهب 
ا ا وما لم يوجبه الشرعٌ فهو باطل؛ ؛ لأن 
التشريعٌ بالرأي حرام” 


مناقشة الدليل الأول: لا يشمل ليك حالة ما إذا عَمِلَ المتمذهبٌ 
بمذهبه» فهو مقتصرٌ على بعض قولكم””". 


الدليل الثاني: إذا لم يجرٌ 5 الرجوعٌ فيما عمل اتفاقاًء 
فالمتمذهبٌ الملتزم مذهباً معيّناً أولى بعدم الجواز"''. 


مناقشة الدليل الثاني: لا تُسلّم الاتفاق على أنَّه ليس للعاميَ الرجوعٌ 
فيما عمل» وقد تقدمٌ يان هذا في صدر المسألةٍ. ظ 


)١(‏ انظر: العزيز شرح الوجيز للرافعي »)477/١7(‏ وقواعد الأحكام للعز ابن عبد السلام (؟/ 
2»؛ ونفائس الأصول ».)51١58 .»5١577/9(‏ ونهاية الوصول للهندي (8/ »)52947١‏ وبيان 
المختصر للأصبهاني (7/ 20737١‏ والبحر المحيط (5/ 20772١‏ ورفع النقاب للشوشاوي (5/ 
. 

(0) انظر: التقرير والتحبير (/ 0070٠‏ وتيسير التحرير (5/ ”42187 والدر الفريد لأحمد الحموي 
(ص/5١٠)‏ وفواتح الرحموت (؟5:57/7). 

(9) انظر: اي ا وتيسير التحرير (5/ 85؟7). 

(5) انظر: فواتح الرحموت (؟/07١5).‏ 

(0) انظر: المصدر السابق» وسلم الوصول لمحمد المطيعي .)5١8/5(‏ 

.)758 انظر: نشر البنود (؟1/‎ )١( 


4 < التمذهب دراسة نظرية نقدية 
© الموازنة والترجيح : 
يرتبط الترجيحٌ في هذه المسألةٍ - مِنْ وجهةٍ نظري- بالترجيج لي 
مسألةٍ:(حكم التمذهب بأحدٍ المذاهب الأربعة)"'' المتقدّم بحتُهاء ولأنّي 
جحت جوازٌ التمذهبٍ في الجملةٍ فالذي يظهرٌ لي في مسألتنا بعد النظر 


في الأقوال وأدلتهاء كان القول الثاني المجوّز للمتمذهب ب الخروج عن 
مذهبه؛ إذا اطمأنت يس المتمذهب إلى القولٍ الذي ذْمَبَ إليه» ونخخحلا 


الخرزج عانص التلهي والتدهوي وذللة يدا لذريعةٍ الخروج مِنْ تكليفاتٍ 
ار 

ويتأكد الجيوار إن كان خروج المتمذهب عن مذهبه لمسوّغ أ 
للاحتياط' ''. أمّا إِنْ ظهَرَ له رجحانُ مذهبهء فليسٌ له الخروجٌ عنه9”. 

وقد رجّحت ما سبق؛ للآتي : 

و سلامة 0 الذي استدلٌ به أصحابٌ ا الثاني والذي 
وبناءً 17 فِإِن 5 لاملا فى الانتقال عنها ها والخوي من 05000 
الشرعي الذي نرم( المتمذهب بالبقاء اه والامامرار ليف" 


0 لا يبعدٌ أذ 0 لقو يمن المتملعي من المخووج عن ملدي 


قو الدكتوث عياض السلمى عن 55 55 لا يمكنٌ منعه. 


() انظر: صفة الفتوى (ص/ 279 وسير أعلام النبلاء (8/ .)١‏ 


(6) انظر: فتاوى تقي الدين السبكي .)151/١(‏ 


الباب الأول الدراسة النظرية للتمذهب ظ مه 


يفعا' أو ك0 وهو توك فأمند 1 دلبل د 2-6 الإفراظ في 
التقليي»©. 

'خامساً: أنَّ اتباعَ الراجح هو الأصلء فإذا خَرَجَ المتمذهبٌ عن 
مذهيه 4 ليور بسحا ن غيره:.فقل أذ ها علنه: 

بنافنا: 0 الأ التي ماس القول 2 لا تقرى 
ا 

© أثر الخلاف : 

الخلاف بين الأقوالٍ خلاف معنوىي» وقد ذْكَرَ 1 الدين | الإسنوي 
0 إذا ا اللصرور السك بمنهي غير 

5 حايا. و . ابي : 5 ره و (5) 
وإن قلنا : يجوز له الخروج عن مذهيه. لم يُنْقَض حكمه '". 


2 


.)589 أصول الفقه (ص/‎ )١( 
انظر: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (ص/078).‎ )( 


المبحث التالث: 
تتبع الرخص 
وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف التتبع 
المطلب الثاني: تعريف الرخصة في اللغة والاصطلاح 
المعطلنب الثالت: تعروس تترع الرخض 
المطلب الرابع: الفرق بين الرخصة من العالم وبين زلة العالم 


المطلب الخامس: حكم تتبع الرخص 





الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 0 همه 


توطكه 


إذا التزمّ المتمذهبٌ مذهبّهء وأرادَ أنْ يأخذ برخصة مِنْ رخص 
المذاهب الأخرى. فهل له ذلك؟ 


0 
الناس فيها. 


الطلب الذورك: 
تعريف التتبع ' 


0 آي سس و سه 2 ١‏ :0 
ا ع جو 


ذ مصدرٌ مِن الفعل تَتَبّعَ يقال : 007 
وجعل الأخفشٌ. والليث َبعَ ؛ وبع بمعنى ال 


لم ا ل 0 مششّى معه.». تقرل: 
تَِعْت الرجل» إذا مشيتٌ معه, واتَبَعَ بمعنى: مشى خلفّه؛ ليلحقّه ". 


١ 7 5‏ َه م ع ع وام ا ى 5 ص 3 
يقول ْ - . : «أما الْتت : فأن بست ( في مهلة 0 بعل شيءع)” 


.)10//8( انظر: لسان العرب» مادة: (تبع)»‎ )١( 
,)١1١9٠١ /6( انظر: تهذيب اللغةء مادة: (تبع)ء (2587/5). والصحاح. مادة: (تبع).‎ )9( 
ولسان العرب» مادة: (تبع)) (8//؟).‎ 
.)1905/١( انظر: جمهرة اللغة لابن دريد» مادة: (تبع)»‎ )6( 
نقل قولَ الليث الأزهري في : تهذيب اللغة» مادة: (تبع)؛ (287/1). وانظر: لسان العرب»‎ )5( 
.)3568/8( مادة : (تبع)‎ ٠ 
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وقول أبن فارسش (العاء والباء والعين أصل د لا يش عنه من 


الباب شى2 ) وهو هو الله والقفو)”''. 


ويقول الجوهري: اتتَبَعْتٌ الشيء 0 أ : تطليه تيع ه00 
ومِن إطلاقاتٍ هذا المعنى: 


الأول : التبع : : وهو الظل””؛ لأنّه تابعٌ أبداً للشخص”©» وعلّل ابن 
0 5 تسعيمدة الظل بالتبّع ؛ 0 م 0 


الثاني: التَّيْمُ : وهو ولد البقرة إذا تَبِعَ أمّه9". 


.)037/1( 77 مقاييس اللغة» مادة‎ )١( 

(؟) الصحاح. مادة: (تبع)» .)١1460/7(‏ وانظر: 2221085 (تبع)؛ (0107/8): 
والقاموس المحيط» مادة : (تبع)ء (ص/ .)41١‏ 

(9) انظر: جمهرة اللغة لابن دريدء مادة: (تبع). (25/0». وتهذيب اللغة» مادة: (تبع) (؟/ 
7؛ والصحاح. مادة: (تبع)؛ (7/ :)١١146‏ ومجمل اللغة» مادة: (تبع)» /1١(‏ 187), 
ولسان العربء مادة: (تبع). (76/48)» والقاموس المحيطء مادة: (تبع)ء (ص/١١41).‏ 

(5) انظر: مقاييس اللغة» مادة: (تبع)؛ (731/1). 

(60) هو: : محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية بن حنتم الأزدي البصري» أنو بكزة ولك بالبضرة 

. اسنة “ااه كان علامة أديباً شاعراء قرا على غلماء البضرة: 0 ثم تنقل في 
فارس وجزائر البحر يطلب الآدابّ» ولسانَ العرب؛, والنحوّء وقد فاق أهل زمانه في العلم 
0 اللغة والأنساب» وسكن بغدادء وكان آية من آيات الله في قوة الحفظء وكان يقال 

: أعلم الشعراء. وأشعر العلماءء وقد تُكُلّم في دينه بأمور تاب منهاء من مؤلفاته: 
ل والاشتقاق» والمقتبس» وكتاب الخيل» توفي سنة ١1"اه.‏ انظر ترجمته في : 
تاريخ مدينة السلام للخطيب (7/ 0945)» ونزهة الألباء للأنباري (ص/١5١)»؛‏ وإنباه الرواة 
للقفطى (7/ 97)» وإرشاد الأريب لياقوت (7/ 351884)» ووفيات الأعيان لابن خلكان (5/ 
وسير أعلام النبلاء (47/15)» والوافي بالوفيات للصفدي (074/1: والبلغة 
للفيروزابادي (ص/ 2)١97”‏ وبغية الوعاة للسيوطي .)71/١(‏ 

(0) انظر: جمهرة اللغة» مادة: (تبع)» .)505/١(‏ 

(0) انظر: تهذيب اللغةء مادة: (تبع). 2220 والصحاح. مادة: (تبع). (9/ )1١1١9٠١‏ 
ومقاييس اللغة». مادة: (تبع). (0»©»©» ومجمل اللغةء مادة: (تبع). (/27 2». ولسان 
العرب» مادة: (تبع) ‏ (358/4). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ظ /امىمة 


الثالث : ا ال ار 
الرابع : التَيْعٌ : الذي لك عليه مال» فأنت تتْبعه"'". 


الخامس: التَيِمٌ: الذي له عليك مالء يُتَابعْك بهء أيْ: يطالبك” ". 
6 معناه في اللغة: تَطْلَبُ الشيء. 


الملل الثانى : 
تعريف الرخصة في: اللغة والاصطلاح 


ام معنى والخرياء ومعندى في اضطلاح الأصوليين»؛ وسوفٌ 


أولا: تعريف الرخصة فى اللغة: 


2 2 ني 2 ٠‏ 00( 5 وي م م 
الرخصّة - وزان غْرقَة” 4 0 ويا ء مضصدن يقال: ر_ا حص 


: 1 سم #9 2 3-1 2 5 ويل 
- بالضم وبالفتح خف اها 4 والجمع: رخص» 
م 5 5 4و 
ورخضانت») كغرف» وغ فارى” ١‏ 


ومعئلى مادة (رخص): اللَينٌ وخلافٌ الشدق ييقول 5 


,)١6*/1١( انظر: مقاييس اللغة»ء مادة: (تبع). (3”©»؛» ومجمل اللغة»ء مادة: (تبع).‎ )١( 
.)59/4( ولسان العرب» مادة: (تبع)؛‎ 

(0) انظر: الصحاح.ء مادة: (تبع), .)١1١140 /"( ٠‏ ومقاييس اللغة مادة: (تبع). افرش" 

ومجمل اللغة» مادة: (تبع)» »)١97 /١(‏ ولسان العربء مادة:(تبع)» (19/8). 

(5) انظر: تهذيب اللغة» مادة: (تبع)» (؟/ 787)» ولسان العربء مادة: (تبع)» (0/8). 

(54) انظر: المصباح المنير للفيومي» مادة: (رخص). (ص/186). 

(8): :انقلوة لياق الحزي ساد (ركمن)» لان :الامو المسيظ 10 (رخص) 
(ص/ .)86١6٠١‏ 

)١(‏ انظر: تهذيب اللغة» مادة: (رخص). :)١14/19(‏ والمصباح المنير للفيوميء مادة: 
(رخص). (ص/185١).‏ 

0) انظر: المصباح الممر للفيومي ١‏ مادة: (رخص)) (ص/185). 


1144 0 التمذ هت كواهة تكرية تقددة 
قاوس +2018 واليفاة والضاذ أهن عدن 0 وخلاف الشدة)”'. 
رس و و رٍ ين» وخلاف ة 


والفعل رَخصٌء ورَخَصٌ فعلُ لازمٌء ويتعدّى بالهمزةء فيقال: أرخص 
لهُ السعر”"» يقولٌ الفيومي :«وتعديتُه بالتضعيفي. فيُّقالَ: رخصَه لله غير 
0006 
ومن إطلاقات الرخِصَةَ والرخصة : 
أولاً : التسهيل وخلافٌ التشديد؟ 5 وترخيص الله للعبد فيما يخففه 
(0"ن).: 0 
عليه . 


ثانيً: النوبةٌ في الشرب"" 
ثالثاً: د الاي بقال: رخص الستة » وأرخصه لله فهو 


فى (8) 


ا 


يما 


والاخض :+ الرظطث الناعم'ء يُقَالُ: خم الجحيد.. الرخوضة 


.)0:6١/7؟( مقاييس اللغة مادة: (رخص)»‎ )١( 

() انظر: المصباح المنير للفيومي» مادة: (رخص). (ص/185). 

فرة المصباح المئيرء مادة: (رخص). (ص/185). 

(4:) انظر: الصحاح. مادة: (رخص).؛ »)1١51/7(‏ ومقاييس اللغة, مادة: (رخص)2» /١(‏ 
©» ومجمل اللغة». مادة: (رخص»). :»)575/١(‏ ولسان العربء مادة: (رخص)»» (7/ 
) والمصباح الميز للفيومي . مادة: (رخص)» (ص/87١)»‏ والقاموس المحيطء مادة: 
(رخص).» (ص/ .)86٠١١‏ 

(5) انظر: تهذيب اللغة». مادة: (رخص). (// .)١75‏ والقاموس المحيطء مادة: (رخص). 
(ص/ .)8١١‏ ظ 

.)866٠١ انظر: القاموس المحيط. مادة: (رخص)» (ص/‎ )١( 

(0) انظر: الصحاح. مادة: (رخص). »)١١4١/7(‏ ومقاييس اللغةء مادة: (رخص)2 /١(‏ 
5» ومجمل اللغةء مادة: (رخص)., ,))170/١(‏ والمصباح المنير للفيومي. مادة: 
(رخص)». (ص/87١)»‏ والقاموس المحيطء مادة: (رخص)»؛ (ص/ .)8٠١‏ 

(8) انظر: الصحاحء مادة: (رخص)» .)1١41/9(‏ 

(9) انظر: تهذيب اللغة. مادة: (رخص). (ا/75١)2‏ والصحاحء مادة: (رخص)2»ء (؟/ 
»١‏ ومجمل اللغة» مادة: (رخص)»). »)576/١(‏ ولسان العرب» مادة: (رخص). (// 
-)) والمصباح العين للفيومي ‏ مادة: (رخص). (ص/ .)١81/‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 144 
20 0 وامرأة رَحْصَّةٌ البدن؛ إذا كانت ناعمةً الجسهو”'* 2 والرّخِيصٌ : 
لوث 6ل 2 

00 نعتاها ان "اللخ المهولةً والبسره.وكتلؤك الشديد: 
ثانياً: تعريف الرخصة في الاصطلاح: 

عرَّف الأصوليون الرّحْصةً المقابلةَ للعزيمة بعدةٍ تعريفاتٍ» وسأذكر 
عدداً منها دون ذكر الاعتراضاتٍ الواردةٍ عليها؛ وذلك لأنْ المقصدّ معرفة 
ا سيره دون داحة إلى اتعقيق الععربت السالم ين 
الاعتراضات. 

التعريف الأول: جوازٌ الفعل مع قيام المقتضي للمنع. وذ تعرييت 
الفخر الرازي في ضوءٍ تقسيمه للفعل الذي يجورٌ للمكلف الإتيان به”". 

التعريف الثاني: استباحة المحظور مع قيام الحاضر. وهذا تعريث 
الموفق ابن قدامة””". ْ 

التعريف الثالث: ما شرع مِن الأحكام لعذرء مع قيام السبب ب المحرم. 


وهذا تعريك الاموع”. 


التعريف الرابع: المشروعٌ لعذرء مع قيام المحرّم لولا العذرٌ. وهذا 


تعريفٌ ابن الحاجب”" 2 وهو قريبٌ مِن تعريف الآمدي77. 


/١( ومجمل اللغةء مادة: (رخص)».‎ .)0١51/( انظر: الصحاح.ء مادة: (رخص).‎ )١( 
.)4٠ /7( 0؛ ولسان العرب» مادة: (رخص).‎ 

(؟) انظر: جمهرة اللغة لابن دريد» مادة: (رخص).» .)08857/١(‏ 

(9©) انظر: تهذيب اللغة» مادة: (رخص)., :)١758/7/(‏ ولسان العربء. مادة: (رخص). (1/ 
6 

(4:) انظر: المحصول في علم أصول الفقه .)١7١ /١(‏ 

(0) انظر: روضة الناظر(١15909/1).‏ 

() انظر: الإحكام في أصول الأحكام .)177/١1(‏ 

(0) انظر : مختصر منتهى السول /١(‏ 03*55 . 

(4) انظر: الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس للدكتور عبدالكريم النملة (ص/١5).‏ 
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التعريف الخامس: جوازٌ الإقدام على الفعل» مع اشتهارٍ المانع منه 
شوعا: وهذا تعريف شهاب الدن: ين القرافي7©. 


التعريف السادس : 0 ثبت على خلافي دليل شرعي لمعارض رم 
5 ع ةف (5) 
وهذا تعريف الطوفي . 


الطلب الثالثك 
نعريف تتبع الرخص 


قبل + بيان المرادٍ ع الررخص» لا 2 أوال من بان المتمرر بالر خصة 
في قولنا: تتبع الرخص : 


المقصودٌ بالرخصةٍ في مسأليّنا هو الرّخصة بمعناها اللغوي: السهولة 
ايا 3 في المذاهب 50 دونَ الرخصة المقابلة ا 


نطق ض بجا د اصطلاحا أم إل 


() انظر: شرح تنقيح الفصول (ص/ 86). 

(5)' انظر: شرح مختصر الروضة .)109/١(‏ وللاستزادة من التعاريفات وما ورد عليها من 
اعتراضات» انظر: الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس للدكتور عبدالكريم النملة (ص/ -١7‏ 
4 والحكم الوضعي عند الأصوليين للدكتور سعيد الحميري (ص/ ,)700-8٠١‏ 
والرخصة الشرعية للدكتور عمر كامل (ص/ 77 )2 والدرر البهية في الرخص الشرعية 
لأسامة الصلابي (ص/ "275-77 . 

() انظر: مدارج السالكين لابن القيم (/078: وعمدة التحقيق للباني (ص/ 4١١)»؛‏ والأخذ 

بالرخص الشرعية وحكمه للدكتور وهبة الزحيلي. ؛ مجلة مجمع الفقه الإسلامي؛ العدد: 

الغامن 2)5١/1١(‏ والأخذ بالرخص وحكمه للشيخ الطيب سلامة مجلة مجمع الفقه 

ظ الإسلامي» العدد: الثامن .)070/١(‏ 

(5) انظر: التقليد في الشريعة الإسلامية لعبد الله الشنقيطى (ص/57١)»‏ وتبصير النجباء للدكتور 
محمد الحفناري (ص/ 180) حاشية رقم .0١(‏ 0 


)0( حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع (؟/ .)5٠١‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 144١‏ 
الو وو ا وت ور اع ا ا ا 11 


10-57 ابن حجر الهيتمي : «هل المراد بالرأخص هنا أئ : في مسألة : 
(تتبع الرخص) ‏ الأمور السهلة؛ أو التي ينطبقٌ عليها ضابط الرخصةٍ عند 
الأصوليين؟ ‏ 

محل نظرء ولم أرَ مَنْ نبّه عليه. ومقتضى تعبيرٍ أصل :(الروضة) 
بالا فقون ع الأول وليس 01 3 

وقد عرّف أعضاءٌ مجمع الفقه الإسلامي الرتحص بأنّها: : ما جاءَ من 
الاجتهاداتٍ المذهبية مبيحاً . في مقابلة اجتهادات أخرى تخظره”". 


وهو 00 
وقد ذَكَرَ الأصوليون عدة تعريفاتٍ لتَتبع الرخص» منها : 
التعريف الأول: اختيارٌ المكلّفٍ مِنْ كل مذهب ما هو الأهون عليه. 


اليه هلا بدر الدينٍ ل م ل ا 0 وإنما 
ما هو الأهون 0 


ولعل ما ذكره الزركشئٌ مستفادٌ مما قرره أبو القاسم الرافعى؛ إذ ذَكَرَ 
حَكُم مَنْ أَحَذَ مِنْ كل مذهب :ما هو الأهون عليه؛ وود أن تينني لعي 


وتَبِعَ بدر اللين الزركشيّ فيما قال عدد مِنْ أهل العلم. منهم . جلال 


)١(‏ انظر: العزيز شرح الوجيز للرافعي ‏ أصل الروضة »)577/١7(-‏ وروضة الطالبين للنووي 
)١8/1١(‏ 

0( ا 

فر مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجذة ) العدد: الغامن /١(‏ 

5#"90) . وانظر: القول الشاذ للدكتور أحمد المباركي (ص/ ”177) 

(5) البحر المحيط (5/ 770). وانظر: تشنيف المسامع (5/ .)111-55٠‏ 
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الذون السبط 3 اوبدرٌ الذي اشر 7 وشمسٌ الدّينٍ الرملي؛ 
وعبدالرؤوف المناوي”* + وال كور عي البدننا ين 


وقريتٌ قا ذكره بدر الدين الزركشي تعريفك جلالٍ الدين المحلي؛ | 
عرف تبعٌ الرخص ب: أن ياخد المكلث بن كل ين المذاهب با هه 


الأهون فيما 3 مِن المسائل”"". 


وتبعَ جلال الدينٍ السجلى فى الغرنقة: ابن أمير الحاج”" تواضيى جا 
يف" وعبد الله ار ا 00 عليش المالكي” ار والدكتور محمد 
اا وعبدالعزيز الخليفي”'''. والدكتور إبراهيم إبراهيه"2. 


وتبعٌ جلال الدين ايض : الذكتور عبد العزيز القايدي. إلا أ: 
كلمةً: «المسائل» ب«الأحداث)9"'. 2 


- 
م 95 


وقريت مِنْ تعريهفب جلال الدين المحلي تعريفث الدذكعور وهبة 
الرلخدي» إذ عرّف :- نتبع الرخص ب اأنْ يأخذ الشخصٌُ مِنْ كلّ مذهب ما هو 
أهون عليه وأيسرء فيما يَطرأ عليه من المسائل»”” ''. 





() انظر: شرح الكوكب الساطع (175/4). 

(؟) انظر: الدر النضيد في أدب المفيد والمستفيد 0 

انظر: فتاوى الرملي (5/ 27378 . (4) انظر: فيض القدير .)5١١ /١(‏ 

(0) انظر: تبصير النجباء (ص/ 7586). 

(0) انظر: شرح لج عل عي ا لاه رام عا البناني . 

(0) انظر: التقرير والتحبير (/ )301١‏ . (6) انظر: تيسير التحرير (705/5). 

(9) انظر: نشر البنود (5/ 09"). )١(‏ انظر: فتح العلي المالك /1١(‏ 50). 

. انظر: مناهج الاجتهاد في الإسلام (ص/47)‎ )١١( 

.)167 انظر: الاختلاف الفقهى فى المذهب المالكى (ص/‎ )١١0( 

(1) انظر: المدخل لدراسة الفقه الإسلامى (ص/ 774). 

)١5(‏ انظر: مقدمة تحقيق تهذيب الأجربة (519//1؟-558), 

(15) انظر: أصول الفقه (7/ »)١١017‏ والأخذ بالرخص الشرعية وحكمه. ٠‏ مجلة مجمع الفقه 
الإسلامي» العدد: الثامن .)51/١(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب دل 

التعريف الثاني : أنْ يعمل العامئٌ بكل رُخصرَ وَجَدَهاء :ولا يعمل 
بغيرها في ذلك المذهب. 

وهذا مستفادٌ مِن كلام المرداوي؛ إذ يقول في سياقه للمسألةٍ: وهو 
أي : العامي- : 4 وَجَدَ مدي و ولا يعمل بغيرها 
في ذلك المذهب»' 

وتبع ابن النجار المرداويّ فيما 9 

التعريف الثالث: أنْ يأخذ المكلفٌ مِنْ كل مذهب بالأسهل. 

وهذا تعريفٌ إبراهيمٌ اللقاني اوهو سمفناة مكا«ذكرو ينو الدين 
الزركشي» كما هو ظاهر. 

ووافق اللقانئّ في تعريفِه: علوي السقاف”*'» ومحمدٌ بن عثمان 
الحكيو””'. 

التعريف الراء يوا وخ مدن علي بالابركل سيل 

وهذا تعريف بعض المالكية» كما نقله محمدٌ الدسوقي'"' 
الصاوي 0 

التعريف الخامس: اختيارٌ الشخص نما ناه ساسا وسلذ نما ين 
الأحكام في المذاهب؛ لميل نفيك السيراعة عليه » ويه | عت تظينا 
عند هذا الو علق عليها طرزه' 


عِِ و 
؛ وأحمدل 


. )817// /4( (؟) انظر: شرح الكوكب المنير‎ .)5:9٠ /8( التحبير‎ )١( 

(6) انظر: منار أصول الفتوى (ص/”١7).‏ (8) انظر: مختصر الفوائد المكية (ص/ .)5٠١‏ 

(0) انظر: فتاوى علماء الأحساء .)71///١(‏ ومحمد الحكيم هو: محمد بن عثمان بن جلال 
الحكيم» أحد كبار علماء الشافعية بالأحساءء أخذ العلم عن الشيخ إبراهيم بن حسن المفتي 
الحنفي» والشيخ عبد الله بن ناصرء وقد انتفع بعلمه خلق كثير» تصدر للإفتاء والتدريس» له 
بعض الفتاوى والرسائل» توفي في الأحساء سنة 460 ١ه‏ تقريباً. انظر ترجمته في : فتاوى 
علماء الأحساء ,)751//١(‏ حاشية رقم(١).‏ 

.)5١ /١( انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ )١( 

(0) انظر : بلغة السالك لأقرب المسالك .)157/١(‏ 
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وهذا تعريك عبدٍ الله الشنقيطي” ''؛ وفي تعريفه فيه طول مِنْ غير حاجوٍ. 
ثم نه عادٌ فعرّف : تتبع الرخص ب: «تَطلب السهولةٍ واليسر في الأحكام»” '". 

التعريف السادس: أذ المقلَّدٍ أسهل وأخف أقوالٍ العلماء عليه في 
العييان] . ظ 


وهذا تعريفٌ الدكتور سعد الشثري”"» ولو حذف إحدى اللفظتين : 
أسهلء أو أخف ؛ لثلا يكون في التعريف تكرار. 

التعريف السابع: الأخذّ بأخف الأقوالٍ في المسائل الخلافية. 

وهذا تعريفٌ الدكتور عياض السلمي”؟» وقد نص على أنَّ تتبعَ 

: م0 صم (ه) 

الرخص قد يقع من المجتهدٍء ومن المقللٍ . 

التعريف 0 الأخذ بالاجتهادات المذهبية لأمر في مقابلة 
اجتهادات أخرى ار لمم شرعي . 

وهذا تعريف الشيخ عبد الله آل خنين 
َ زعو مسعند وز ارين اعضاو مجمع الفقو الإسلامي كبري إلا 
أنه أضاف في آخره قيداً. وهو المسوّغ شرعي». 

وأرى أن إضافةً هذا القيدٍ محل نظر؛ لأنَ كلام العلماء ء في المسألة 
يشمل تتبع الرخص دون مسوّغ شرعي. 


وغالت التعريفات السابقةٍ تسير في اتجاه واحدلء ويمكن سرع 
ابسن + أنْ يأخذ لعب وي بيهم بأخفٌ الأقوالٍ» دون 


.)١57/ص( انظر: التقليد في الشريعة الإسلامية‎ )١( 
.)١67 المصدر السابق. (*) انظر: التقليد وأحكامه (ص/‎ )0( 
انظر: أصول الفقه (ص/ 557). (8) "المضدن الماءق:‎ )5( 


(6) انظر: توصيف الأقضية في الشريعة /١(‏ 207817 والفتوى في الشريعة الإسلامية .)7141/١(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 943 


وقبل أن أنتقلَ إلى المطلب الرابع أنه إلى أمرين : 
ظ الأمر الأول: أن ناخد الورضمنة النتهيية لا سنن تنما إل إذا كان 
متكرراً؛ لدلالة المعنى اللغوي لكلمة (التتبع) ان 

الأمر الشاني: قد تكونٌ الرخصةً خارجٌ المذهبء وقد تكون مِنْ 
الأقوالٍ والرواياتٍ الموجودة في المذهبء وأكثرٌ كلام العلماء ءِ في الرخصة 
الخارجة عن المذهب». كما تدلّ عليه بعضٌ التعريفاتِ الا 


الطلب الرابع : 
الفرق بين الرخصة من العالم؛ وزلة العالم 
تقَدم لنا في المطلب ات بيان أن 0 بال رخص في سال 5 
الأخل ززلة 03 فهلٌ 0 9 العالم في الرخص؟ 
قبل الحديثٍ عن الفرقٍ بين الرخصة من العالم. وزلمة ل د عفان 
المراد بزلة العالم ؛ ليكنتى لنا معرقة الفرق بينهما. 


المراد بزلة العالم: 

كان لبعض العلماء حديثٌ عن عصمة الأنبياء عليهم الصلاةً والسلام؛ 
وذكروا فيه المرادً بالزلقٍ يقول أبو بكر السرخسي :«أمَا الزَّلَه 008 
بها القصدُ إلى عينها أيضاً. دكن برج القعك إلى أل القع 


))584/١( انظر: 55-0505 للقانى (ص/17١7).؛ والنوازل الصغرى للوزاني‎ )١( 
١ 0956: رأسوك الاق الدكتون عافن البنلى زمر‎ 

(؟) انظر: غذاء الألباب للسفاريني .)519/١(‏ 

() انظر: المدخل إلى السئن الكبرى للبيهقي (؟/ 7187 وما بعدها)؛ وجامع بيان العلم وفضله 
لابن عبدالبر (؟/ 91/94 وما بعدها)» وإعلام الموقعين (/ 505 وما بعدها). 

(8) أصول السرخسي (؟/457). وانظر: كشف الأسرار للبخاري (7/ .)5١١‏ 
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ويقول حسام الدين السغناقي"' ':«الغرق بين اللو والمعصية : : أن 
مفصود 0 / 


وعرّفَ الشيح محمد الباني زلة العالم بأنّها : الأقوالُ الشادّة9. 


ويقولٌ أبو إسحاقٌ الشاطبيٌ :«إِنَها - أيْ: زلة العالم - موضوعةٌ على 
المخالفةٍ للشرع؛ ولذلك عُدَّتْ زلَةٌ. .. كما أنه لا ينبغى أنْ يُنسبّ صاحئها 
إلى التقصير . .2600 

ويقولٌ - أيضاً - في معنى الزّلةِ : «وزَلّلٌ العالم... يحتمل وجهين : 

أحدهما: زئله فى النّظر» حتى يُفتى بما حالف الكتات والسئة 
فيتَائع عليه» وذلك الفئيًا بالقول. 

والثاني : لله في العمل بالمخالفاتء فيُتَابَع - أيضاً- عليها على 
التأويل . وهو في الاعتبار قائم مقام الفثيا باقر 


ويقولٌ أيضاً: «لهذا نَسْتَعْظمْ شرعاً زلةٌ العالم» وتصير صغيرتُه كبيرةً. 





ل و اموي 0 ورعل إلى الا 
وأخذ عن علمائهاء وتوجه إلى دمشق واجتمع بعلمائها. + كان علامة فقهيا ععدفا متقدماً: 
اهو اماه حدلاء حوبا ؟ ماتريدي المعتقد. من مؤلفاته : الكافي شرح أصول البزدوي» 
وشرح التمهيد لقواعد التوحيد. وشرح مختصر الطحاوي» والمنتخب في شرح مختصر 
الإخسكيثي؛ اختلف العلماء ء فى سنة وفاتهء فقيل : : توفي سنة ١٠لاه‏ وقيل : سنة ١١لاه‏ وقيل : 
سئة 5 الاه. . انظر ترجمته في : : الجواهر المضية للقرشي (؟5/5١١).‏ والدرر الكامنة لابن 
حجر(5/ )5١‏ وتاج التراجم لقطلوبغا (ص/ )١‏ والطبقات السنية للغزي (؟/ )0 0 
وبغية الوعاة للسيوطي ,)077/١(‏ والفوائد البهية للكنوي (ص/ 2)8١‏ والأعلام للزركلي 


(/527). 
(0) الوافي في أصول الفقه .)١1714-١75448/7(‏ 
() عمدة التحقيق (ص/ .)١1٠١‏ (5:) الموافقات .)١175/6(‏ 


(60) الاعتصام(75/١58).‏ وانظر: الموافقات ١5/6(‏ وما بعدها). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب /اة8ة 
فإذا زلَّ حُمِلَتُ زليه عنه ‏ قولاً كانت أو فعلاً ‏ لأنّه موضوع مناراً يُهتدى 
به» فإِنْ عَلِمَ كونَ زلتِه زلةَ صغرت في أعين الناس. .. وتوهموا فيها 
ره ااا 
والقائل ابى إبعناق الكعرة دعر بالتفويق ريق الرخضة 4 .والزلة. 
ويقول ابن القيه ناذا عرف ا ول لم يجر له" أن َتَبِعَه فيها باتفاق 
المسلمين؛ فإنّه اتباعٌ للخطأ على عمد ''. 

ومِنْ خلال تأمّلٍ المواطن التي وَرَدَ فيها التحذير مِنْ زلةٍ العالم» ومِنْ 
0 وصبي بالق في باب مصدة الأثبياو؛ » ون خلال 0 

فد انسرد ا اويا 0 

ومن الألفاظٍ المرادفةٍ لزلةٍ العالم: عثرةٌ العالم؛ وقد جاءَ عن ابن 
عباس ركنا التحذير مِنْ عثراتٍ العلماءء وجاءث رواية أخرى عنهء ولفظها : 
(ويل للأتباع مِنْ زلةٍ العالم) . قيل له: وكيت ذلك؟ قال: (يقولٌ العالم 
الشيءَ ءَ برأيه. فيلقى مَنْ هو أعلمٌ برسول الله يَكِهِ منه» فيخبر فيخبر 66 وعرجعمء 
ويقضي الأتباع بما حَكم) ". 
الفرق بين زلة العالم» والرخصة : 

بناء على ما تقدم قبل قليل» فإنّه يمكنٌ القولٌ بأنَّ زلةَ العالم» 
والرخصة يجتمعان في أنَّ كلا منهما توصفٌ به أقوال المجتهد. 

ويفترقانٍ في 3 الزّلَهَ هي القولٌ الذي أخطأ فيه المجتهذ. سواء أكان 
قولاً ثقيلاً: أم خفيفا 


أمَا ا نهى القول المي "السيرة سواة ازل فيه النحتيد: 
لا وسواء أأخطاً فيه ) أم لا. 


.)5015/( الموافقات (88/5). (؟) إعلام الموقعين‎ )١( 
.)817 تقدم تخريج الأثر في : (ص/‎ )*( 
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ثم إن الغالبٌ انفرادٌ المجتهدٍ بالقولٍ الذي زلّ فيه. 
م الخضة فد ينفرد الحعتيد بالقولٍ بهاء وقل يوافقه غيره من 
للق 


ا الزّلهُ أشدَّء .يقول اب عبدالبر: اشبّه العلماء زلهً العال 


بانكسار السفينةٍ؛ لأنْها إذا غَرِمَتْ فرق معنا جا 01 

ويمكنٌ القولٌ: إن اشن ين الرخصة من العالم: ٠‏ والرَّلَةَ منه : : هي 
العمومٌ والخصوصٌ الوجهي. فيجتمعانٍ في القولٍ الذي زَلّ العالمُ فيه وفيه 
رخصةٌ وسهولة. 


وتنفردٌ الرخصة بالقولٍ السهل الذي لا يُقْطَمُ فيه بخط] المجتهد. 


ولنقرة الزلة بالقول: الاق خيلا هه العسجع د وليين فيه تبني عل 
الناس. 


وبنا على ما سَبَقَ جنع نمكن الول أيفقا :إن التقصض ورسات» انها 
ما يكون قولاً غريباً شاد لا يلتفثُ إليه ل ا اين 


الطلب الذاسس 
اختلفث أنظارٌ العلماء في مساألة (حكم نتبع الرخص)» ومن اللازء 
ل عرض أواهم في المسالة أذ أحور مس انوا ظ 


أولاً : لا يَبِعدُ القول: إِنَّ العلماءة متفقون على منع تتبع الرخص إذا 


000 جامع بيان العلم وفضله 0/ كل ة). وانظر: الموافقات 0/ .4). 
(5؟) انظر: عمدة التحقيق للباني (ص/ .)١7١‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ظ 444 
كان أَبحذها على سبيل التلهى. كلعب الحنفى بالشطروي ا على رأي 
الشافعية؛ 4 - 0 ْ 
بالإجماع؛ أن التلهيّ حرام ١‏ السرم بع 

ويؤكُدٌ المنعٌ السابق: الول عا - فضلاً عن الضرورة - إلى 
التلهى؛ ليترخصٌ المكلّف بأقوالٍ العلماء. 

والظاهرٌ مِنْ حكايةٍ الاتفاق شموله لتتبع الرخص للتلهي» وللأخذٍ 
برخصة واحدة؛ للتلهى. ١‏ 





ا اتفقّ العلماءً على أنه ليس لأحدٍ أنْ يعتقد الشيء واجبا أو 
جر اه : ثمّ يعتقدَ أنه غير واجب أو غير حرام؛ كل ذلك بمجرَّدٍ الهوى 
والقفي 0 


يقول عي 1101 ب ليا 1 لقاض أن يحكمٌّ 
بما يشتهي... في قصةّا““: وبما اشتهى مما يخالفُ ذلك الحكم في أخرى 
مثلهاء إن كان كلا القولينٍ مما قال به جماعةٌ ِن العلماءء ما لم يكن 
ذلك لرجوع عن خطإ لاح له إلى صواب ال 7 


ويقولٌ أيضأ :أنه تفقوا على أن طلبّ رُحَصٍ كل تأويل بلا كتاب ولا 
و ل ال 0 


)١(‏ الشطرنج بكسر الشين» وبفتحهاء وكسرها أجودء والسين لغة فيه -: لعبة معروفة» مأخوذة 
من الشّطارة» أو من التشطيرء أوهى لفظ فارسي معرّب. انظر: لسان العربء مادة: (شطر). 
»)08/٠(‏ والمصباح المنير للفيومي» مادة: (شطر)» (ص/ 107)» والقاموس المحيطء 
مادة : (شطر). (ص/ 2)56١‏ وتاج العروس». مادة : (شطر)ء (5/5"). 

.)514/5( فواتح الرحموت (405/7). وانظر: سلم الوصول لمحمد المطيعي‎ )٠( 

(9) انظر: الموافقات »)4١/60(‏ ومعيد النعم ومبيد النقم لابن السبكي(ص/ ؟١٠))2‏ والتحفة في 

شرح البهجة للتسولي .)17-1١/١(‏ ظ 

(5) لعل الصواب:«قضية». (5) مراتب الإجماع (ص/87). 

(1) المصدر السابق (ص/ .)77/١‏ وانظر : الموافقات .)8١/60(‏ 
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تقول المرداوي : (أمّا الحكم بالتشهي, فل« نعلم لخدا مِنْ أصحاب 
اجام أ هيل بل ولا مِنْ غيرهم قال به؟ فَإن ذلك يفضي إلى الإباحة 
والتحريم بالتشهي ء وهذا مما لا يسوغ في دين الإسلام»''. 


ييترك لقن البين ابن قبية ارد نش أحمة على الد ليس لاحو ا 

يعتقدَ الشيء واجباً أو حراماً. ثم يعتقده غير واجب ولا حرام؛ بمجرّد 
عراف عل أن يكون طالباً لشفعةٍ الجوار. فيعتقدها أنْها حقٌ لَه ثم إذا 
َلِبَتْ منه شفعة الجوارٍ اعتقدها أنّها ليست ثابتة: أو مثل مَنْ يعتقد إذا كان 
أخأ مع جد أن الا: خوةً تقاسمٌ الجدء فإذا صارَ جدَّاً مع أخ. اعتقدَ أن الجدّ 
ليقام الاخرة 6 . 





العا : : إذا ألحات الضرورة إلى الأخذ بالرخص» فالظاهر الجواز؛ 
لحالٍ الاضطرار”". 


زانها : اتدى العلفاء الى ل دغل المسية أن يأ خل. تيا آذ 
إليه ا زبناء علنفة لا مجحو[ لدده ع الرخين آي بوذي 
إفتائه , ال ا 


لكن لو أذ الجتياذ السجعياد: إلى :الأ عل يا لاهنت قله :ؤللف 90 4 أن 
وله بالرخصة في هذه الحالة بناءع على اجتهاده. وَلْبِسَِنَ من نات 0 
الرخص » ويظهر لي أنه لا خلافَ في هلا الأمر. 


.)5780 /1( نقل كلام المرداوي محمدٌ السفاريني في : غذاء الألباب‎ )١( 

030( مجموع فتاوى شيخ الإسلام .)5١1١ /5١(‏ 

() انظر: فتاوى تقي الدين السبكي »)157/١(‏ والموافقات (44/0). وقيّد تقَئُ الدين السك 
الجواز بأن لا يعتقد الآخذ بالرخصة رجحانً مذهب إمامه. فإن اعتقد رجحانه فليس له 
أخذها. 

(:) انظر: قواطع الأدلة »)١58/6(‏ والمستصفى (؟/ /اهغ), افونا له الفقه 

ظ للرازي (5/ 87). 

(5) انظر: غذاء الألباب للسفاريني /١(‏ 1716). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ٠٠١‏ 


راهنا : يظهرٌ لي أنه لا يدخل في النزاع ما إذا ترججحت للمتمذهب 
إذا كانت لديه أهلية النظر في الأدلةٍ رخصة مِن الرخص» وله الخد ما 


كالمجتهد. 
ناوسا : يظهرٌ لي أيضا أنه لا يدخلٌ في النزاع نا إذا اخ القيدفة 
بر تحص عه 5 أخذة بها في هذه الحالهٌ مِنْ نْ باب التمذهب. لا مِنْ باب 
تبْع الرخص”") 


ينانا : يُّْهَم مِنْ كلام بعض الأصوليين أن محل النزاع فيمَنْ كان 
شأنُه الأخذ برخص المذاهب, لا مَنْ أَحَدْ برخصة مِنْ غير تتبع” '.. 


نامدا : حكى أو عبن الله الشانيى "1غ :والدكدرة مسمد مدكو 47 , 
والدكتور إبراهيم إبراهيه””» والباحثُ صالح سندي"'' اتفاقٌ العلماءِ على 
لاس ل 0 
مخالفةٍ نص أو قياس جليّ. 

ومَعَ وجاهةٍ ما ذكروهء إلا أن لم أقف - فيما رجعتٌ إليه من مصادر 
- على ما يدل على الاتفاق المحكي. 

الأقوال فى المسألة : 

اختلف العلماءً فى حكم تتبع الرخص على أقوال» أشهرها : 


)١(‏ انظر: المسودة »)97١/7(‏ وبيان الدليل لابن تيمية (ص/ 42١57‏ ورفع العتاب والملام 
للفاسي (ص/ 277 . 

(؟) انظر: منار أصول الفتوى للقاني (ص/7١75)»:‏ والنوازل الصغرى للوزاني )2784/١(‏ 
وأصول الفقه للدكتور عياض السلمي (ص/ 597). 

(") انظر: رفع العتاب والملام (ص/ 76) . 

(4) انظر: مناهج الاجتهاد في الإسلام (ص/527). 

(5) انظر: المدخل لدراسة الفقه الإسلامي (ص/574). 

(1) انظر: مراعاة الخلاف (ص/١١51١).‏ 
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القول الأول: أنَّ تتبع الرخص محرّم. 


وهذا القول هو الصحيح عند الع والأصحٌ 00 الجا 9 
وهو مذهبٌ الشافعية” '"» ومذهبُ الحنايلة'. 


يقول : تق الدين ابن تيمية : «الذي يدل عليه كلام أصحايبنا وغيرهم أنه 
لا يجوز له - أي : للعامي - يَتَتَبِ”*' الرخص مطلقاً»"'". 


ونْسَبَ الأميرٌ الصنعانئٌ هذا القولَ إلى جمهور العلماء". 


واختاره جمعٌ مِن العلماءء منهم: أبو المظفر السمعاني””» وأبو 
حاد الغرالي 5 ابن الصلاح”” ', ومحيي الدين الي م واندة 
حمدان”"": ويحيى الزناتي””"2» وتقئُ الدين ابد ا وان جزي 
العا 20 5-5 الذين الذهبىي "5 .وابن القت" وتقن الدين 
ابي ار : بن مفلح” '' وتاج الدين 2 3 ب 0 


.)078 انظر: رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين (؟5/‎ )١( 

(1) انظر: فتح العلي المالك 2.05١ /١(‏ (9) انظر: فتاوى الرملي (708/5). 
(4) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (5/ »)١077‏ وكشاف القناع للبهوتي .)5١ /1١9(‏ 
(©) لعل الصواب: ١تتبع».‏ (0) المسودة (؟4597/5). 

0) انظر: إجابة السائل (ص/ .)5١7‏ (6) انظر: قواطع الأدلة (6/ 175). 
(9) انظر: المستصفى (579/7).؛ والمعيار المعرب (134-17/11). 

.)١١١ انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/‎ )0١( 

)١١(‏ انظر: فتاوى الإمام النووي (ص/7558). 


)١5(‏ انظر: المسودة (؟479/7). (658١)انظر:‏ تقريب الوصول (ص/555). 

)١1١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء (8/ 49). ظ 

)١10(‏ انظر: إعلام الموقعين (5/ 2235١00١547‏ ومدارج السالكين (؟078/1. ظ 

(م4١1)‏ انظر : فتاوى تقي الدين السبكي .)11/1١(‏ وقضاء الأرب في أسئلة حلب (ص/0578. . 

.)١16557/5( انظر: أصول الفقه‎ )١9( 

)29٠(‏ انظر: جمع الجوامع (5/ )17١‏ مع شرحه تشنيف المسامع. ا د 
00 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ٠٠١‏ 


الاي 3 1 الديية ار ني 5 والوار”” واس علي- 
الشوقناوقى "هؤانث الميرو”*"» وجلال الدين السوطى ".وان النجار””, 
وابنُ حجر الهيتمي”*, وبدرٌ الدين الغزي”*'» وعبد الرؤوف المناوي ل 
الوق بأن يودي حن الرخض إلى العلا ره البكليات يور ون 
ومرعيٌ الحنبلي 00 وإبراهيمٌ اللقاني 17 ريحم 7 غفيناة الحكيم د 
ا قار 07 الات 1190 وألو نعي أله الا 011 


ونقل علوي السقاف القول بمنع تتبع الرخص» دون 7 تعقب”"9, 
ركنت إلى القولٍ الأول جممٌ مِن المعاصرين» منهم: عبدالعزيز 


.)11١/5( انظر: الموافقات (47/8, /!9). (1) انظر: تشنيف المسامع‎ )١( 

(9) انظر: التحبير (8/ .)559٠‏ 2 (54) انظر: رفع النقاب (5/ 04). 

(0) انظر: شرح غاية السول (ص/ 545). (5) انظر: شرح الكوكب الساطع (105/54). 

(0) انظر: شرح الكوكب المنير (5/ لالاه). (48) انظر: الفتاوى الكبرى الفقهية (4/ 2"58. ' 

(9) انظر: الدر النضيد فى أدب المفيد والمستفيد (ص/9١؟1).‏ 

.)794/١1( وشرح عماد الرضا ببيان آداب القضا‎ 47١١ /1( انظر: فيض القدير‎ )9١( 

. مطبوعة مع التحقيق في بطلان التلفيق للسفاريني‎ )١14 انظر: فتيا لمرعي الحنبلي (ص/‎ )١١( 
0 ومرعي الحنبلي هو : ا‎ 
المصير :اعد أكابر علماء المذهب الحنبلي بمصرء كان فقيهاً محدثاً ذا اطلاع واسع على‎ 
نقول الفقهء ودقائق الحديث؛» منهمكاً على تحصيل العلم انهماكاً كليًء اشتغل بالتدريس‎ 
والتصنيف وتحقيق المسائل» من مؤلفاته: غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والنتهى» ودليل‎ 
الطالب لنيل المطالب» ومقدمة الخائض في علم الفرائض» والقول البديع في علم البديع؛‎ 
توفي بمصر سنة 77١١ه. انظر ترجمته في: خلاصة الأثر للمحبي (708/4)» والنعت‎ 
وعنوان المجد لابن‎ »)١١18/( الأكمل للغزي (ص/189١)؛ والسحب الوابلة لابن حميد‎ 
بشر (؟708/7), والأعلام للزركلي (88/48)» وتسهيل السابلة ع اد‎ 

.)7١7/ص( انظر: منار أصول الفتوى‎ )١0 

.)؟ا/1//١( انظر : فتاوى علماء الأحساء‎ )١19( 

.)4575//5( انظر: التحقيق في بطلان التلفيق (ص/١171١)» ولوامع الأنوار البهية‎ )١5( 

.)5٠٠ انظر: حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع(؟/‎ )١5( 

(15) انظر: رفع العتاب والملام (ص/76). 
(10) انظر: الفوائد المكية (ص/ 86)» ومختصرها (ص/ .)5١‏ 


٠5 


1 
الراجحى 


التمذهب دراسة نظرية نقدية 


والدكتورٌ محمد الدسوفي””؛ والدكتورٌ عياض السلمي7, 


والدكتورٌ سعد الشثري”'» والدكتورٌ حسين الملاح". 


وذْهَّبَ كين حياة السندي إل أن الأحسنّ عدم أخل الرخص لغير 


اعمط 7 

ا ا وأن مَنْ فعل 
القبسي ”ا ا 
)١(‏ انظر: التقليد والإفتاء (ص/77١)‏ (؟) انظر: الاجتهاد والتقليد (ص/7777). 

(6) انظر: أصول الفقه (ص/ 597). (5) انظر: التقليد وأحكامه (ص//167١).‏ 
(6) انظر: الفتوى (ص/128). 
() نقل قول محمد السندي صالمحٌ الفلانيٌ في : إيقاظ همم أولي الأبصار (ص/ 97١)ط/‏ دار 


6 


00 


الفتح . 
0 ويحيى القطان هو: يحيى بن سعيد بن فروخ القطان البصري 
التميمي بالولاء. أبق سَعبد 6 ولك ينثة 1ه إمام في الجرح والتعديل» وأحد كبار المحدثين؛ 
كان حافظا ثقة حفحة عامونا زاعردا :هاندا ووها درنا: وهو الذي مهّد لأهل العراق الحديث» 
وقد عني بعلم الحديث وعلله أتم عناية, ورحل فيه وساد الأقران» وانتهى إليه الحفظ. 
وتخرج به الحفاظء قال عنه علي بن المديني : ما رأيتٌ أحداً أعلم بالرجال من يحيى بن 
سعيد)» له كتاب في الضعفاءء توفي سنة /19اه. انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى لابن 
سعد (/7/ 797)», والتاريخ الكبير للبخاري 2)7077/١(‏ وحلية الأولياء لأبي نعيم (8/ 2078٠١‏ 
وتهذيب الأسماء واللغات للنووي (7/ »)١84‏ وتهذيب الكمال للمزي (71/ 207784 وطبقات 
علماء الحديث لابن عبدالهادي »)47١/١(‏ وسير أعلام النبلاء (9/ 170). 
أخرج قولٌ متليطان التيمى : أبو القاسم البغري في: الجعديات ,)71/84/1١(‏ برقم(17770)؛ 
وأبو نعيم في ةلا زلتناء (37/6)؛ وابن عبدالبر في : جامع بيان العلم وفضله (؟/ 
4717 برقم (1757. [97١)؛‏ وابن حزم في: الإحكام في أصول الأحكام (174/5). 
وانظر: المسودة (؟7/ 97). ! 
وسليفان المي هل سليمان بن طرخان التيمي» أبو المعتمر البصري, نزل: عند لبي تيم؛ 
فنسب إليهم . كانم غبار اهل ابعر إماماً حافظأ ثقة عابداً زاهداً» مكثراً من الحديث» 
مع ضبطه له كال عكه شيعة :اها زامت أحذا أصدق من سليمان التيمي ؛ كان إذا حدّث عن 
النبي كَل تغير لونه؛ توفي بالبصرة سئة 57١ه‏ عن سبعة وتسعين عاماً . انظر ترجمته في : 
الطبقات الكبرى لابن سعد ,.)١88/1(‏ والتاريخ الكبير للبخاري (5/ :»275١‏ وتهذيب الكمال - 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ٠‏ 


والإمام الأوزاعي"") 


2 


القول الثاني: أنَّ تتبع الرخص جائرٌ. 


لوقا الدين ابن السك "أن بوالاي االعويات "1 عذال 


العلوي””؟' هذا القولَ إلى أبي إسحاقٌ المروزي”". 


وتعقب: نه 0 الدينَ السبكي: بدرٌ الدين الزركشيك "2 ووليُ الدين 


العراقث "2 وجلال ألدين اا 5-9 الدين السوطي10 ذلك 
ذُْهَبَ أبو إسحاقٌ إلى : تفسيق متتبع ع كيك + ينسبٌ إليه رد بجواز 
تتبعها؟! 00 


(010 


(30 
00 
40 
(0) 


(030 


4“ 
(00 
60 


للمزي :)0/١7(‏ وطبقات علماء الحديث لابن عبدالهادي /١(‏ 710): وسير أعلام النبلاء 


»)١46 /5(‏ وميزان الاعتدال للذهبي(؟7/ .)7١17‏ 
أخرج قول الأوزاعي : البيهقي في: السئن الكبرى» كتاب: الشهادات» باب: ما تجوز به 
شهادة أهل الأهواء .)5١١/١٠١(‏ وانظر: سير أعلام النبلاء (/ا/ 1176). 
انظر: جمع الجوامع (4/ )77١‏ مع تشنيف المسامع . 
انظر : إجابة السائل (ص/ 117). 
انظر : نشر البنود (7/ .)76٠9‏ 

هو: إبراهيم بن أحمد بن إسحاق المروزيء» أبو إسحاقء كان إماماً جليلاً بارعاً في الفقه 
ا زاهذا ورغ من أعيان المذهب الشافعي» انتهت إليه رئاسة المذهب بالعراق بعد 
ابن سريج»؛ تولى الإفتاء والتدريس ببغداد دهراً طويلاً: ثم ارتحل إلى مصر» من مؤلفاته : 
شرح مختصر المزني» والسنة؛ والتوسط بين الشافعي والمزني» والخصوص والعموم» توفي 
بمصر سنة ٠‏ 4ه وقد قارب السبعين سنة. انظر ترجمته في : تاريخ مدينة السلام للخطيب 
(/498).؛ ووفيات الأعيان لابن خلكان (١/1١75)؛,‏ وسير أعلام النبلاء ))559/١16(‏ 
وطبقات الشافعية للإسنوي (7/ 770)» وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١//الا),‏ 
وشذرات الذهب لابن العماد 2»)7١1/5(‏ وطبقات الشافعية لابن هداية الله (ص/117). 
انظر : تشنيف المسامع (771/5). وراجع: العزيز شرح الوجيز للرافعي 2»)5717/١17(‏ والبحر 
المحيط (5/ 7706) . 
انظر: الغيث الهامع (4077/9). 
انظر: شرح جمع الجوامع )44١/17(‏ مع حاشية العطار. 
انظر : شرح الكوكب الساطع .)١78/5(‏ 


م6٠‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


[ وتوسّط المرداوي هناء فال ريصي 7 أن يكون للمروزي 
قولان70". ش 

والقول بجواز تتبع الرخص هو ظاهر قولٍ العزّ ابن عبد السلام  .(‏ 

ونازعَ ابن حجر الهيتمي” '"» وإبراهيمٌ اللقاني”“' في نسبةٍ القولٍ إلى 
الغر ابن عبد السلام؛ أنه ّ 0 وإنما 7 ود برخص 
لصدق الأخل 98 مع الأخز بالعزائم. 

وما قا لاه وجبه. 


(0) _ 
واخختارٌ القول اماي ابن هدام ل أ وابنُ أصهر 0 
7 / 0 د الحموي” 0 ومحبت الله بن 0 38 
وعبدالعلي الأنضا م أ وهو ظاهرَ قول الأمير الصنعاني 0 وهو قول 
الدكتور ذكي ال 0 
لشاف 690 


0 


.)5٠097/8( لعل الصواب: «يحتمل» . (؟) التحبير‎ )١( 

(9) انظر: فتاوى العزابن عبدالسلام (ص/7588)» وجامع مسائل الأحكام للبرزلي ))١18/١(‏ 
والفتاوى الكبرى الفقهية للهيتمى (5/ 705): وفيض القدير للمناوي 225٠١ /١(‏ والدر الفريد 
لأحمد الحموي (ص/7١١)؛‏ وإجابة السائل للصنعاني (ص/ 417): ورفع العتاب والملام 

.)7١6/ص( للفاسي‎ ٠ 

(4) انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج .)١17/٠١(‏ 

(0) انظر: منار أصول الفتوى (ص/1١7).‏ (5) انظر: التحرير(4/ 1905) مع تيسير التحرير. ‏ 

(0) انظر: التقرير والتحبير (/ .)361١‏ (48) انظر: المصدر السابق (”/ 361) . 

(9) انظر: الدر الفريد (ص/7١٠١).‏ ظ 

)٠١(‏ انظر: 0 )١‏ مع فواتح الرحموت. 

.)5١7 انظر: فواتح الرحموت (5؟5/7٠8). (1؟١)انظر: إجابة السائل (ص/‎ )١١( 

.)١1١65 انظر : أصول الفقه (؟/‎ )١5( انظر: ديعو‎ )١1( 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب /ا١٠‏ 
تقول الاميد الصنعاني : اوهو | جواز تتبع الرخص- الظاهر 

ممَّنْ لم يُوجب الالتزام»”'". 
وهذا محل نظر؛ فإِنَّ ممَّنْ لم يُوجب الالتزام مَنْ قال بمنع تتبع 
الرخص. 0 ١ا06‏ 0 
ظ وجوّرٌ محمد الأمين الجكني» وبعض المتأخرين تتبعَ الرخص 


0_0 
للموسوس .. 


واختار بعضٌ المالكيةٍ القولّ بجواز تتبع الرخصء إلا أنه ينبغي أنْ لا 
يتتبع الرخصٌ في أبواب النكاح”". ْ 

القول الغالث: تجوز تتبع الرخص تشيوائط معيئة» وقد اختلفت 
أصحات هذا القولٍ فى تحديدٍ الضوابط على اتجاهات متعددةٌّ: 

الاتجاه الأول: ضابظ جواز تتبع الرخص أنْ لا يترتتٍ على تتبْعِها ما 
ينقضٌ فيه قضاء القاضىء, والذي ينقض فيه قضاء القاضي: ما خالت 
الإجماءًء أو القواعد» أو النصٌّ الذي لا يحتمل التأويل؛ أو القياسَ 
الجل. 

هذا ترك شوب النين القرار ا "لد وسقي الا 
الاتجاه الثاني: يجورٌ تتبع الرخص بشرط: أنْ لا يخالف المتتبعٌ أمرأً 


ان 0 032 


.)1١7 إجابة السائل (ص/‎ )١( 

(5) انظر: مراقي السعود (ص/ :)41١‏ وشرح عماد الرضا ببيان آداب القضا للمناوي /١(‏ 796). 
(9) .انظر: بلغة السالك لأقرب المسالك لأحمد الصاوي (١/؟757).‏ 

(8) انظر: نفائس الأصول .)5١95/9(‏ 

(0) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .)7١ /١(‏ 

(5) انظر: الاستعداد لرتبة الاجتهاد (7/ .)١١1/7‏ 


م١٠٠‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الاتجاه الثالث : يجوز تتبع الرخص بشرط عدم اعتقاد 0ل المتتبع لها. 


وهذا قو 51 ل 55 وَأحْحهل ل 

الاتجاه الرابع : يجورٌ تتبعٌ الرخص وفق الضوابط الآتية : 

الأول: أنْ يراعي ما اعتبره المجتهدُ في المسألةٍ التي وَقَمّ فيها التقليدُ 

الثاني : أنْ يكون :: تتبع الزخص في المسائل المدوّنةٍ للمذاهب الأربعق 
يو 

هذا قول العا © 


الاتحاه الخامس : ضابط جواز ته تتبع الرخص : ل ورف ع شنها 
مين حت لا يقل بها كل بن المنعين 


وهذا قول علوي العتاف + ومحيد مكارف...والذكتون يدران أبو 


(0) انظر: التقرير والتحبير (7/ 7”67) . 

(6) انظر: المصفى في أصول الفقه (ص/475). 

69 انظر: : حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع (؟/ 547). اماه 02 
ابن محمد بن محمود العطارء أبو السعادات» ولد بالقاهرة سنئة ٠9١١ه‏ وقيل: ٠118ه‏ عالم 
مصري من أصل مغربي » أخذ العلم عن كبار علماء الأزهر. وأصبح من كبار علماء الشافعية 
في وقته. وولي مشيخة الأزهر سنة 17557١ه‏ له مشاركة في عدد من العلوم: كان شاعراً 
وأدييا «زفمن بحسن مل المراول الليلية والتهارية» آقام رسن في «مشق 6 ثم عاذ إلى ضيه 
وكان محمد علي الخديوي يكرمه ويجله. من مؤلفاته : حاشية على شرح المحلي على جمع 
الجوامع: وحاشية على شرح المقولات». وكيفية العمل بالاسطرلاب؛ توفي بالقاهرة سنة 
٠ه‏ وقيل: فى حدود 70؟١ه.‏ انظر ترجمته فى: حلية البشر للبيطار ))589/١(‏ 
والأعلام للزركلي (؟/ :)77١‏ ومعجم المؤلفين لكحالة /١(‏ 041). 

(؟) انظر: الفوائد المكية (ص/ 86)» ومختصرها (ص/ 9"). 

(5) انظر: بلوغ السول (ص/ .)1١6‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ض 6ك 
العم 7 

الاتجاه السادس: يجورٌ الأخشّ بالرخص وفق الضوابط الآتية 

الأول: أنّْ تكون أقوالٌ الفقهاء التي يُترخصٌ بها معتبرةٌ شرعاً: ولم 
توصاث بأنّها مِنْ شواذً الأقوال. 

الثاني: أنْ تقومَ الحاجةٌ إلى الأخذٍ بالرخصة؛ دفعاً للمشقةٍ سواءٌ 
أكانت حاجة عامة للمجتمع ؛ 3 خاصةء أم فردية. 

الثالثك: أن يكون الآخز بالرخص ذا كر على الاختيارء أو أن 
يعتمد على مَنْ هو أهل لذلك. 

الرابع: أنْ لا يترتبَ على الأخذٍ بالرخص الوقوع في التلفيق الممنوع. 

الخامس : أن لها يكون الأخذ بذلك القولٍ ذريعة ا إلى غرض 
خب شور 

السادس: أن تطمئنَ نفسَّ المترخص للأخبٍ بالرخصة 

يه ما صدر به قرارٌ مجمع الفقه الإسلامي اتايع ل لمنظمةٍ المؤتمر 
الإسلامي”"! 

الاتجاه السابع: يجورٌ تتبع الرخص بشرط أنْ لا يُمْضِي ذلك إلى 
إضرارٍ بالغيرٍ أو وقوع في محظور متفق عليه أو يؤدّي إلى عمل بضعيف 
برجرع 0 0 0 
وهذا قول عبد الله بن عمر الشنقيطي”". 

ه أدلةٌ الأقوال: ظ 

أدلةٌ أصحاب القولٍ الأول (القائلين بتحريم تتبع الرخص): 
)١(‏ انظر: أصول الفقه (ص/ .)55١‏ 


(0) انظر: التقليد فى الشريعة الإسلامية (ص/ .)١101-1١6٠‏ 


م6٠‏ ظ التمذهب دراسة نظرية نقدية 
استدل أصحات القولٍ الأول بأدلقٍ منها : 


الدليل الأول: إجماعٌ أهلٍ العلم على تحريم تتبع الرخصء حكاه ابن 
عبداليرء فقَالَ : (اهذا - أي : المنع من 00 ل - إجماغ لا أعلم فيه 
خلا )7 , ش 


وفك لثل كان إبن عدالين كل وز قن :الدين نان قيمية “وان 
دن (#) : 1 | 0 )00 1 
القيّم“'"» وابن مفلح””''» والمرداوي””“» وأبي علي الشوشاوي'"'» وابن 
22 : و 
التعار 


رقد حَكَى ابن حزم الإجماع على أنّ تع الرخص فسقٌء يدل 
كما سَبَقَ نقله في تحريرٍ محل النزاع. 


وقد نَقَلَ حكايةً ابنٍ حزم كل مِنْ: أبي إسحاق الشاطبي © 
حدن الهيسي”::وإبراقيم اللقانى” 2١‏ :وميحمك عليشن :الما لك 207 


عبد الله الفاسى2357, 


ويتأيّد هذا الاجماء بها زه ص يعض النطلف ل رقنا كن 
مناقشة الدليل الأول: نوقشت حكاية ابن عبدالبر للإجماع من ثلا 


اوجه: 


.)١55 جامع بيان العلم وفضله (977/7). (؟) انظر: بيان الدليل (ص/‎ )١( 
.)١878 /5( انظر: أصول الفقه‎ )5( ١ .)717//0( ف انظر: إعلام الموقعين‎ 
.)054/5( انظر: رفع النقاب‎ )5( .)5:091١ انظر: التحبير(8/‎ )60( 
.)01/8/5( انظر: شرح الكوكب المنير‎ )0( 

(4) انظر: الموافقات (0/ 87)؛ وجامع مسائل الأحكام للبرزلي .)١117//١(‏ 

(9) انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج .)١١7/1١١(‏ 

(١)انظر‏ : منار أصول الفتوى (ص/7١75).‏ والنوازل الصغرى للوزاني /١(‏ 785). 
)١١(‏ انظر: فتح العلي المالك /١(‏ 21/5 /7). 

)١6(‏ انظر: رفع العتاب والملام (ص/75). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمدذهب ٠١١١‏ 


اتوبع الأول 2 ميضة ماانيت إلى ادن عمل البر عن ستكابته 
للإجماع”''. 

ويمكن الجواب عن الوجه الأول : أن ما ذكرتموه من التشكيكِ في 
تمده حكاية الإجماع إل ابن عبدالبر مردود؛ وحكاية الإجماع ثابتة عنه 2 
فقد ذَكَرَها في كتابه به : (جامع بيان العلم وافظيله )7 

الوجه الثاني : لا نُلْمُ صحةً الإجماع المحكي في دليلكم ؛ ا 

ل نفي نفسيق متتبع الرخض عن الإما م أحمد 
ووافا” '» وذْهَبَ ابن أبي هريرة *' إلى عدم 4 تفييقه”* وجا عن العز أن 
عبدالسلام ما يدل على جواز تتبع 6 


١ 


.)١١05 انظر: تيسير التحرير (5/ 07515 وأصول الفقه للدكتور وهبة الزحيلي (؟7/‎ )١( 

(6) انظر: (977/79). والعجب أن يرد هذا الاعتراض من الدكتور وهبة الزحيلي» وكتاب (جامع 
بيان العلم وفضله) يسهل الوصول إليه . 

(6) انظر: المسودة (؟/ ,))97*٠‏ وأصول ا والتحبير (48/ ”5:97). يقول ابن 
مفلح في كتابه 0 : ااذكر بعض أصحابنا في فسق من أخذ بالرخص 
روايتين؛ وإِنْ قوي الدليل أو كان عامياً. فلاء كذا قال». 

(:) هو: الحسن بن الحسين بن أبي هريرة» أبو علي البغدادي؛ كان إماماً جليلاً» وأحد شيوخ 
المذهب الشافعي» انتهت إليه رئاسة مذهبه» تفقه بابن سريج ثم بأبي إسحاق الشيرازي» كان 
معظماً عند السلاطين والرعاياء تولى منصب القضاءء قال عنه أبو القاسم الرافعي : «إن ابن 
أبي هريرة زعيم عظيم للفقهاء»» من مؤلفاته : رض يغتهر العرن 4+ والسبائل في النقه: 
توفي سلة 06"م.انظر ترجمته في : تاريخ مدينة السلام للخطيب (24 ) ووفيات 
الأعيان لابن خلكان (؟/ )2 وسير أعلام النبلاء /١6(‏ 224770 وطبقات الشافعية الكبرى 
لابن السبكي (5057/9). وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 2))١55/١(‏ وشذرات الذهب 
لابن العماد (5/ ٠1؟).‏ 

(0) انظر: التقرير والتحبير (/ 0701 وتيسير التحرير (5/ 104): وفواتح الرحموت (505/7), 

وإرشاد المقلدين للشنقيطى (ص/ 709): وأصول الفقه لكو رح ان حل 1 
وأا رمن الشرعية لهء مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد: الثامن .)37/١(‏ 
وانظر قول ابن أبي هريرة في: العزيز شرح البور رالسي 1070 وتشنيف المسامع 
(5717/5), والبسر انعط 10850 

)١(‏ انظر: جامع مسائل الأحكام للبرزلي »)١18/9(‏ والفتاوى الكبرى الفقهية للهيتمي(؟/ 
05"). والدر الفريذ لأحمد الحموي (ص/7١١)»‏ وإجابة السائل للصنعاني (ص/ 417). 


٠١1“‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية. 


الجواب عن الوجه الثاني: أجيب عنه من وجهين : 

الأول: أن للإجماع المذكورٍ مستنداً مِنْ أقوالٍ السلفيء أمّا ما جاء 

عن العرٌّ ابن عبدالسلام - على فرض ثبوت القولٍ بالحراذ صن - فإنه لم 
ين مستتدا 0 

وأيضاً : ا اع اللطاا ل ل 


الرخص؛ بج سر رات 6 


الوجه الثالث : ْمَل الإجماعٌ المحكي على منع :: نتبع الرخص مِنْ غير 
قلي ل قال بهاء أو على الرخصٍ المركب في الفعل الاح الذي ل 
را ع ب 


ويمكن الجواب عن الوجه الثالث : بأنَّ ما ذكروه في مناقشيه 0 
للإجماع عن ظاهره بلا قرينة» وهذا مردود. 
الدليل الثاني: أنَّ لله تعالى أَمَّرَ بالردٌ إليه وإلى رسوله يكن قال الله 
تعالى: إن لتَرْعُمٌ في سي وده إل أله وَارَسُولٍ إن كم مُؤْمبُونَ يال وَاليوْم 
الي الاج الفاح اللراسي فا اللرببري إلى الاللعاتي لان 
رسوله يقفا 


)١(‏ انظر: الصران العمرب للزلذ بين (1/) وفتح العلي يت انن 

(؟) انظر: فتح العلي المالك لعليش .)784/١(‏ 

() انظر: حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج للرملي /١(‏ 94): وحاشية البناني على شرح 
المحلي على جمع الجوامع (؟1/ .)5٠١‏ 

(؟) انظر: التقرير والتحبير (7/ 070١‏ وفواتح الرحموت »)5٠7/75(‏ وحاشية العطار على شرح 
المحلي على جمع الجوامع (؟/ 557). 

(6) من الاية (09) من سورة النساء. 

(5) انظر: الموافقات (0/ 0287 والتقليد والإفتاء لعبدالعزيز الراجحي (ص/157١):‏ وأصول الفقه - 
للدكتور وهبة الزحيلي :.)١١105/5(‏ والأخذ بالرخص الشرعية له مجلة مجمع الفقه 
الإسلامي. العدد: الثامن .)5١7/١(‏ 


البابالأول: الدراسة النظرية للتمذهب * ٠١1‏ 


ع2 


الدليل الثالث: أنْ تتبعٌ الرّحص مَؤدٍ إلى إسقاط التكليف في كل 
مسألة مختَلّفٍ فيها ؛ لامع للرخص سيفعل ما بشاء. تاذ نا كنا 
مَك تلكيية ننشة: وهذا عد ل" وفي هذا مناقضة لمقصدٍ 
الشارع مِنْ إنزالٍ ادا 


وجاء 65 بال عن اتباع الهو قال الله تعالى 59 عو 1 0 
وتتبّع الرخص مضادٌ لهذا الأصل”". 
الدليل الخامس : يترتت على تتبع الرخص جنا عظيما عن المناسل: 
المفسدة الأولى: الانسلاحٌ مِن الدّينٍ بتركِ اتباع الدليل إلى اتباع 
الخلافي. ظ ظ 
المفسدة الثانية : ده الذي ؛ رقاب هيبية ) 0 الاكتراي به20 


ر حخدصة. 


)١(‏ انظر: الموافقات (87/0), والمعيار المعرب للونشريسي .)*“١ 2,19/١75(‏ والفتاوى 
الحديثية للهيتمى (ص/ »23٠١‏ وفيض القدير للمناوي »)275١١ /١(‏ ومنار أصول الفتوى للقاني 
(ص/ 71): وفتاوى علماء الأحساء /١(‏ لالا)؛ وحاشية البناني على شرح المحلي على 

جمع الجوامع (*/ ,.)5٠٠‏ والاجتهاد والتقليد للدكتور محمد الدسوقي(ص/775), وأصول 
الفنقه للدكتور المي (ص// 597).؛ ومقاصد المكلفين للاكتور فيصل الخليبي (ص/ 
7)). 

030( من الآية )١720(‏ من سورة النساء . 

() انظر: فتاوى تقي الدين السبكي ,)١51//١(‏ والموافقات (49/6)» ومناهج الاجتهاد في 
الإسلام للدكتور محمد مدكور (ص/547)» والتقليد والإفتاء لعبدالعزيز الراجحي (ص/ 
1 ؛ وأصول الفقه للدكتور وهبة الزحيلى (7/ ,)١١55‏ والأخذ بالرخص الشرعية له 
مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد: الثامن »)5١/1(‏ وأصول الفقه للدكتور عياض السلمي 
(ص/ ؟597). 


١1‏ ظ التمذهب دراسة نظرية نقدية 





المفسدة الثالثة: انخرامٌ قانون السياسةٍ الشر 0 بتركِ الانضباط إلى 
أمر معروفي. ظ 

المفسدة الرابعة: إفضاءً تتبع الرخص إلى القولٍ بتلفيق المذاهب على 
وجداريك نإ 0 


الدليل التادمن : أنه لا 0_0 أخد من علتاء المسلميذ بإباحةٍ جميع 
الرخص» فَإنَ القائل بالرخصةّ في مسألةٍ لا يقولٌ بالرخصة في عاد 
0 ف 
اخرى . 


أدلة أصحاب القول الثاني (القائلين بحواز :: تتبع الرخص) : 
استدلٌ أصحابٌ القولٍ الثانى بأدلةء منها : 


الدليل الأول: الآياتٌ والأحاديث الدالة على التيسير: كقول الله 
تعالى : بريد أَنَّهُ بكم الْسْر ولا ررِبِدُ بكم امسر ”. وكقول الببي 
ككه: (يسروا ولا تعسروا)”". 

وإذا أخذنا بأهون الأقوالٍ في المسألةٍ كنا قد أخذنا بالأيس 9 . 


)١(‏ يقول الشيخ دراز في: تعليقه على الموافقات (0/ )٠ ٠‏ موضحاً المراد بقانون السياسة 

الشرعية و ود ل ند من المظالمء » وإهمالها ظ 
يضيع الحقرق». ويعطل الحدود. ويجرئ أهل الفساد. . ظ 

فر انظر : الموافقات ,)١١7-١١7/6(‏ ورفع النقاب 5 (5/ 265 والتحقيق في بطلان 
التلفيق للسفاريني (ص/١7١)»‏ والنوازل الصغرى للوزاني /١(‏ 00784 ومناهج الاجتهاد في 
الإسلام للدكتور محمد مدكور (ص/5018541417)» والتقليد والإفتاء لعبدالعزيز الراجحي 
(ص/575١2»‏ والاجتهاد والتقليد للدكتور محمد الدسوقي(ص/2)175 والتقلية :وا حكاب 
للدكتور سعد الشثري (ص/ .)١95‏ 0 

(*) انظر: التقليد وأحكامه للدكتور سعد الشثري (ص/ .)١55‏ 

(5) من الآية )١186(‏ من سورة البقرة. 

(5) أخرج الحديث من طريق أنس بن مالك وَه نه : البخاري في: صحيحهء كتاب: العلمء باب : 
ماكان النبي يك يتخولهم بالموعظة والعلم (ص/ 004 برقم (14)؛ ومسلم في : صحيحه. 
كتاب: الجهاد والسيرء باب: في الأمر بالتيسير وترك التنفير(؟/ ٠47)ء‏ برقم (1715). 

(5) انظر: فتح العلي المالك لعليش »)57”/1١(‏ وزجر السفهاء عن تتبع رخص الفقهاء للدوسري ‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ه1١٠‏ 


مناقشة الدليل الأول: نُسَلَعُ لكم أنَّ التيسيرَ مِنْ مقاصدٍ الشريعة 
الإسلامية» والنصوص مِن الكتاب والسنةٍ متضافرة على هذا الأمرِء لكنّ 
العواد يههيو: أن حدر ا: نج البشرٍ تسيرٌ مع تعاليم الشرع؛ دون مشقةٍ عليهم. 
الاير بح ال ا اللمتحيي د باو ا 
أن مِنْ مقتضى التيسير تتبّمَ الرخص”". 

الدليل الثاني : غرو مها بر بن عيد انه ويه قال : قال النبي 25: ٠‏ (بعشت 
بالجقة السمحة أو س3 


- (ص/"5)., والدرر البهية فى الرخص الشرعية للصلابي (ص/87)» والتقليد في الشريعة 
الاسلانية لعن الله العتقظى (ضن/61١):‏ وتهتي الكتماء الدكتور محمد الحتدارى (صض/ 
4 والتقليد وأحكامه للدكتور سعد الشثري (ص/57١)»‏ والأخذ بالرخص الشرعية 
للدكتور وهبة الزحيلي؛ مجلة مجمع الفقه الإسلامي. العدد: الثامن 2)57/١(‏ والتلفيق في 
الفتوى للدكتور سعد العنزي» مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية» العدد: الثامن والثلاثون 
(ص/ 2746 ومقاصد المكلفين للدكتور فيصل الحليبي (ص/ 888). 
)١(‏ انظر: الاجتهاد والتقليد للدكتور محمد الدسوقى (ص/73777). والتقليد وأحكامه للدكتور 
سعد الشثري (ص/ .)١817/‏ ْ 
(0) أخرج الحديث بهذا اللفظ : الخطيب البغدادي في : تاريخ مدينة السلام (117/8)؟ وابن 
النجار في : : ذيل تاريخ بغداد (9/ .)1١60‏ 
وفي سنده: مسلم بن عبدربه» قال عنه الذهبي في: ميزان الاعتدال (6/5١١):لاضعفه‏ 
الأزدي» ولا أدري مَنْ ذا». ويقول ابن حجر في : لسان الميزان (8/ 07): «هو الطالقاني». 
ويقول المناوي فى : فيض القدير (7/ )7١7‏ عن حديث جابر وَل : اله طرق ثلاث ليس يبعد 
أن لاك ل يسيها خرن ورف الحسن». 
ا ا 00 متها : 
اول ليف أن أمامة م ضِيوه مرفوعاً: ولفظه الزثى لم !يعت ربالتهودية ولا بالتضرااء ‏ ولكني 
بعلت جا لخينة السمحة): وأخرجه: أحمد في : المسند (577/755)» برقم (2)7577591 وقال 
إن رجب في' فتح الباري )١54/١(‏ عن إسناد رواية أحمد: لإسناد ضعيف)»). والطبراني في : 
الكبير :»)75١7/4(‏ برقم (7854)؛ والخطيب البغدادي في : الفقيه والمتفقه (؟/ 
0 برقم (1114). 
انياً : حديث ابن عباس وكيا مرفوعاً: (أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة): ذكر الحديتثٌ 
البخاريٌ مجرداً عن راويه في : ويديف مانا كتات: الإيمان» باب : الدين يسر(ص/١7).‏ 
ويقول:ابن حجر في : فتح الباري )15/١(‏ : هذا الحديث المعلق لم يسنده المؤلف في هذا 
الكتاب؛ لأنه ليس على شرطه» نعم وصله في كتاب: الأدب المفرد». وانظر: فتح الباري 
لأبرة رجينة 14/1 


التمذهب دراسة نظرية تقد تقدية 


وجه الدلالة : أن قوله كله : ا بلسي اسم باجفي داز 


وفي لفظ : سئل النبي كله : أي الأديان أحب إلى الله عز وجل؟ قال : (الحنيفية السمحة). 
وأخرجه: البخاريٌ في: الأدب المفرد. باب: حسن الخلق إذا فقهوا (ص/8١3)»‏ برقم 
(7580)؛ وعبد بن حميد في: المنتخب /١(‏ 550)»: برقم (071)؛ وأحمد في: المسند (4/ 
»)١17-57‏ برقم(1١١75)؛‏ والطبراني في: المعجم الأوسط 207٠١ /١(‏ برقم .)1١٠١5(‏ 
وضعف ابن رجب في كتابه : فتح الباري )١58/١(‏ الحديثٌ» وحسنه إسناده أبن حجر في : 
فتح الباري /١(‏ 45). 
ولم يرتض الألبانيٌ في : دنتالة الأتجاديت المحييد؟ (8110/1) سين ابن حجر للحديث ؛ 
لأن فى إسنافة ابن إسحاق: وهو مدلسء وقد عنعنهء. لكن للحديث شواهد, ولذا رأى 
الألبانى ذن: المصدر السابق (؟/١05)».‏ و(5/ق74/7١١)4,‏ وفي: صحيح الأدب المفرد 
(ص/172١)‏ أن حديث ابن عباس حسن لغيره. 
وقد أعلٌ حديث ابن عباس بأنَّ رواية داود بن الحصين عن عكرمة ضعيفة. انظر : فتح الباري 
لابن رجب 2))١158/١(‏ وتقريب التهذيب لابن حجر (ص/2)378 وزوائد تاريخ بغداد 
للدكتور خلدون الأحدب (018/0). 
ويشهد لحديث ابن عباس : مرسل عمر بن عبد العزيز قال: سثل النبي ككهْ: أي الدين أفضل؟ 
فقال : (الحنيفية السمحة)» وأخرجه: عبدالرزاق في : المصنف» باب : الرخص في الأعمال 
والقصد(١١/597).‏ برقم .)5١01/5(‏ 
وقال ابن حجر في : تغليق التعليق (5/ 47) عن مرسل عمر بن عبدالعزيز ال يا 
ثالثاً : حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً. وفيه : (إني أرسلت بحنيفية سمحة). وأخر جه : 
أحمد في: المسند /5١(‏ 205149 10110 لصوي وي المسند 2)١785(‏ 
برقم (15057). 
وحسّن إسناده ابْنُ حجر في: تغليق التعليق (1/ 57): والسخاويُ في: المقاصد الحسنة 
(ص/ 4ه ٠‏ والألبانئٌ في : سلسلة الأحاديث الصحيحة (5/ ق؟74/1١1).‏ وانظر : تعلق 
ظ محتلي ايند (145/41) بجاقية رقم ,)01١‏ 
زابعاً : مرسل أبي قلابة» ولفظه: قال رسول الله كله :(بعئت بالحنيفية السمحة)؛ وأخرجه: 
ابن سعد في : الطبقات الكبرى ,)١97 /١(‏ و(/ 890). 
وصحح ابن حجر في: تغليق التعليق (7/ 57) إسنادهء وقال في: المصدر السابق (؟/ 55): 
«وفي الباب : عن أبي ابن كعب» وجابرء وابن عمرء وأبي أمامه؛ وأبي هريرة: وأسعد بن 
ظ عبد الله الخزاعي؛ وغيرهم). 
ويعفن كراد العيحابة وار ريت جديا برال تيار وه انكار سلسلة الأحاديث الصحيحة 
١7-١77‏ ). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ٠١/‏ 
0 الي 0 0 
حم سيتام . ' 


ظ مناقشة الدليل الثاني : لا نُسَلَمُ لكم أن تتبع الرخص داخلٌ في مدلولٍ 
الحنيفية السمحة؛ أن الماح الخراةة فى يه فا كانت مقذة بمااعو 

جار على أضرون القريدةء رولس ف الرخص سار على أصرييا"". 

الدليل الثالث: عن عائشةً ا قالتُ:(ما خيّرَ رسولٌ الله كلخ بين 
أبرون إل أخذ امهيا" رهد يدل على تجويز اتباع القول الخ 

معاقفة التذلبل الغالث: إن للتجديث تمه ترد استدلالكم. وهى 
قولها “اما لم يكن إثماً)””. نكن زر ادف تتبع الرخص إثما . 

الدليل الرايعة لسن ين مقامة الشريعة إلزاة الناس بالمشاقٌ» ولم 
ترد الشريعة به» بل وَرَدَتْ بتحصيلٍ مصالحهم الخاصة والعا ل وإذا لم 
تكن المشاق مقصودةً. فلبس في تركها إلى الرخص حرح . 





/١( وفتح العلى المالك لعليش‎ 20760٠ انظر: نفائس الأصول (5195/4)» ونشر البنود (؟/‎ )١( 
والتقليد فى الشريعة الإسلامية لعبد الله الشنقيطى 00 والتقليد والإافتاء‎ ,.)57 
عدا لتيل اعد لض :145 انوا صيرك القفه للداكور وم ار )بر لاد‎ 
051/10 الرخفى الشرغية لد مجلة مجمع النقه الإباكامي »:الحددة القامن‎ 

(؟) انظر: الموافقات (0/ 44)» ومقاصد المكلفين للدكتور فيصل الحليبي (ص/889). 

(9) أخرج الحديث: البخاري في: صحيحه؛ كتاب: المناقب» باب: صفة النبي وَكِْةٌ (ص/ 
)2 برقم "٠ ٠(‏ )!؛ 0 صحيحه؛ كتاب : الفضائل» باب: : في مباعدتهويا 
للآثام؛ واختياره من المباح أسهله »)١١91//5(‏ برقم (113517). 

(4) انظر: التقرير والتحبير (”/ 0070١‏ وتيسير التحرير (5/ 2027505 وفواتح الرحموت (؟2))5:57/7 
والتقليد في الشريعة الإسلامية لعبد الله الشنقيطي (ص/ ,)١5١‏ يد للذكتور محمد 
الحفناري(ص/27588» والتقليد والإفتاء لعبدالعزيز الراجحي (ص/157١)»‏ وأصول الفقه 
للدكتور بدران أبو العينين (ص/ »)51١‏ وأصول الفقه للدكتور وهبة الزحيلي .)١١65/5(‏ 

(65) انظر: التقليد وأحكامه للدكتور سعد الشثري (ص//!16١).‏ 

(1) انظر: نفائس الأصول ».)5١95/94(‏ والتقليد والإفتاء لعبدالعزيز الراجحي (ص/55١))‏ 
والاصبار لمشي مالك اكور عي ا لكين المناغرية ثدرة الأقاء كلك 1420/50 


والللد” ظ التمذهب دراسة نظرية نقدية 
مس ا ااء * .رسع )١(0‏ 

الرحمةٍ وتتبّعهاء والرخصٌ من الرحمةء فيجوز تتبعها" '. 
مناقشة الدليل الخامس: المرادٌ بأنَّ الخلا رحمةٌ هو: أنّهِ فَتَحَ 


للمجتهدين باب النظر والاجتهادء ولا يراد به أنْ يختارَ الناسُ رخص 
المذاهب, انها 0 





الدليل السادس: أنَّ المذاهبٌ 97 إلى السدة ا تلك طريةا 
أَوْصّله إليهاء ولا فرق بين أنْ يكون الطريقٌ شديداً» أو خفيفا”". 


الدليل السابع : لا يوجد وليل شرعى» ولا عقلى يمنع الإنسانَ مِنْ 
ا ا ا 
الاجتهاذ”'. 


مناقشة الدليل السابع: لا يُسِلّمُ لكم انتفاء الدليل الشرعي الدالٌ على 
رم جع ارحص . بل دل دليل الإجماع على منع تتبّيها كما حكاه ابن 
عبدالبر» وان حزم 


الدليل الثامن: أن متتبعَ الرخص متبمٌ لمجتهدٍء فجازّ فعلّه؛ لاتباعه 
ب ' 


مناقشة الدليل الثامن: أن تخييرٌ العامى يكون عند اختلافي المفتين 
عليه ولبسن له ابتداءع لتبع رخص المذاهب'". 


)١(‏ انظر: قضاء الأرب لتقي الدين السبكي (ص/7358). 

(0) انظر: الاجتهاد والتقليد عند الشاطبي لوليد الودعان .)847١ /١(‏ 

(9) انظر: الاستعداد لرتبة الاجتهاد لابن نور الدين (؟1/7/7١١).‏ 

() انظر: التقرير والتحبير (1/ 2001١‏ وتيسير التحرير (5/ 704)» وفواتح الرحموت (؟/05٠5),‏ 
ومناهج الاجتهادفي الإسلام للدكتور محمد مدكور (صر/444)» وأصول اله للدكتور وهة 
الزحيلي (؟7/ .)١1١95‏ 

(5) انظر: منار أصول الفتوى للقاني (ص/ :)75١7‏ وفواتح الرحموت (4057/7). 

() انظر: التتده ني الشريجة رساو المينا اك ا ل 1ك والتقليد وأحكامه 
للذكتون سعد الشدري (صن/ 014+ ومقاضد المكلفين للدكور فصل النسارى (ضر/ققم): 

(0) انظر: التقليد وأحكامه للدكتور سعد الشثري (ص/197) ْ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ٠١48‏ 


١ 
1 0099 بعيئة ) وهذا‎ 


واستدلٌ مَنْ أخرجٌ أبوابَ النكاح مِنْ جواز تتبع الرخص فيها: بأنَه 
يحتاظ في الفروج ما لا يُحتاظ في غيرها”". 

أدلةٌ أصحاب القولٍ الثالكث: 2 

الطاهة أن أصحابّ القولٍ الثالثِ - على اختلافٍ اتجاهاتهم - 
يستدلون بأدلةٍ أصحاب القولٍ الثاني» لكنهم يرون ضبط تتبع الرخصء إِمّا 
دفعاً للتلفيق الممنوع» وإمّا دفعاً لانحلالٍ ربقةٍ التكاليفٍ الشرعية» وقد نصّ 

دليلٌ الاتجاه الرابع :(قول العطار): إِنَّ اشتراظ أنْ يراعي الإنسانُ ما 
ع السجهة في الأ ات ا ل ل 

00 أن يكونّ التتبعٌ في المسائل المدوّنةٍ للمذاهب الأربعة؛ لأنَ 
ما عداها مِن المذاهب انقرضتٌ بموتٍ أثمتها وأصحايها. 

واشتراط أنْ لا يتركٌ العزائمَ؛ لثلا يخرجَ المكلّفُ عن ربقةٍ التكاليفٍ 
الشرعية0”*, 

© الموازنة والترجيح : 

.ل يدن الي ين حائة من تيع الرخ داد" 0-6 


.)5017//7( انظر: فواتح الرحموت‎ )١( 
.)57/1( بلغة السالك يه لأحمد الصاوي‎ 0 (0 


٠١‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


لسكن: نه جائة: وقد و هذا نا النفصيل تقرك 0 
ولمزيد البيان أقولّ: إن العاميّ ليس له تتبع الرخص» بل الواجبٌ 
عليه سؤالٌ أهل العلم. وليس فين فدرته ب رصع المذاهب؛ أن 
معرفتها إِنّما تكون لمن لديه نوعٌ استدلالٍ ونظرء وفهم لمسان الخ 
لكنْ لو وَقَعَ : في الرخص من غير قصدٍ حكها ل ينان حاكا تااونر خض 


سن مر ين 


وان هن عمال أخرى وا كام د خسم - فلا حَرَجَ عليه؛ لانتفاءٍ قصدٍ تتبع 
الرخصء؛ ولصعوبة تحرز العامي عن مثل هذا. 

أمّا المجتهد. فالأصل أله يتبع م الأدلة» فليسٌ له : تتبع الرخص» و3 
الأخذ بالرخصة دون مسوّغء. لكن إن احتاجَ إلى الأخذٍ 3 أو احتاجَ مَنْ 
استفتاه إليهاء فله العمل والإفتاءً بها في ضوءٍ الضوابط التي قررها مجمعٌ 
الفقه الإسلامي. - 

أما: المتمدهبة: فليس لهدنة تتبع الرخص» ولا الأخذ بالرخصة دون 
مسوّغء انا عدي | - إليها في ضوءٍ الضوابط التي قررها 
مجممٌ الفقو الإسلامي. 


وقد رجحتث ما سق للآتى : 


0 ا أ 0 ومهما قيل في الجواب 
نان شال مَنْ يتتبع الرخصر إلى انحلا التكاليفٍ الشرعية عنه» إذ ما 


مْ اك إلا وفيها من قال ما هوه فإن أخد المتتبع بها. وبغيرها انحلث 


)١(‏ انظر: فتاوى تقي الدين السبكي »)١41//١(‏ وقضاء الأرب له (ص/7528)» وفتح العلي 
المالك لعليش .)50/١(‏ 


(0) انظر : مناهج الاجتهاد في الإسلام للدكتور محمد مدكور (ص/ .)501١-56٠‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ظ ٠١١‏ 

ثالثاً: أن الأدلةً التي استدلٌ بها المجوزون لتتبع الرخص لا تقو 
على القولٍ بجوازهاء وقصارى أمرها أنها تدل على مشروعيةٍ التيسيرٍ 
والتخفيف» ورفع المشاق» ولا يدخل جوازٌ تتبع الرخص فيما ذكروه. 

رابعاً : وجاهةٌ الضوابط التي ذكرها مجمعٌ الفقه الإسلامي. 

« أثر الخلاف : [ 

الخلافٌ بين الأقوال خلافٌ معنوي» ويظهرٌ أثرُه في المسائل الآتية : 

المسألة الأولى: هل يفسق متتبع الرخص؟ 

مَنْ قال بجوازٍ تتبع الرخص قال: نه لا يفسقء وَهذا ما ذَهَتٌ إلبة 

أصحارثة القولٍ الثاني - 





ومّنْ قال بمنع تتبع الرخص» اختلفوا في تفسيقه على قولين : 
القول الأول: أن متب الرخص فاسق. ب القرل هي اعد الحيينة 
عد لكا نع" ١‏ زراب عن الومام ا ” 5 '. واختاره سيور إسحاق 
22 
امور 7 ٠‏ وابن الغ 


1 ظ‎ 0/١ 
5 هريره‎ 
وذُمَّبَ بعض الشافعيةٍ إلى أن مَنْ تتبع رخص غير المذاهب الأربعة‎ 
3 فسقٌء أما مَنْ تتبع وخمن الجذاهب الأريعة ل‎ 
.)9:8 /4( انظر: البحر المحيط (5/ 770): والفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي‎ )1( 
,) ' 11 /8( والتحبير‎ ,)١1957/5( ف انظر: 000 0 ), الام لابن مفلح‎ 
.)١547/5( انظر: الع ل (4) انظر: إعلام الموقعين‎ )6( 
.)41//١1( انظر: نهاية المحتاج للرملي‎ )0( 
.)5 091 /4( والتحبير‎ 2.)١555 /5( انظر: أصول الفقه لابن مفلح‎ )5( 
.)87/١( سبق توثيق قول ابن أبي هريرة. )0( انظر : نهاية المحتاج للرملي‎ )0( 


٠0‏ ظ التمذهب دراسة نظرية نقدية 

المسألة الثانية: هل يجورٌ للشافعي أن يشهد على الخط عند المالكي 
الذي يَرَى العمل به؟ ظ 

صرح بدر الدين الرركشىي بأنَ المسالة متفرعة عن مسألةٍ : (تتبع 

فعلى القولٍ الأول المانع مَنْ تتبع الرخصء ليس له أنْ يشهد. 

وعلى القولٍ الثاني المجوّز لتتبع الرخص» له أل نهل . 

المسألة الثالثة: إذا حَكُمَ الحنفئٌ لشافعي بشفعةٍ الجوارء هل يجورٌ له 
أخذها؟ 

صرّحٌ بدر الدين الزركشي بأنَّ المسألةً متفرعةٌ عن مسألةٍ: (تتبع 
الرخص)”". 

فعلى القولٍ الأول المانع مِنْ تتبع الرخصء ليس له أخذها. 

وعلى القولٍ الثاني المجوّز لتتبع الرخصء له أخذها. - 


.)”70//5( انظر: البحر المحيط‎ )١( 


المبحث الراتح: 
التلفيق بين المذاهب 


وفيه أربعة مطالب: < 

المطلب الأول: تعريف التلفيق في اللغة؛ والاصطلاح 
المطلب الثاني: صور التلفيق 

المطلب الثالث: أقسام التلفيق: وحكم كل قسم 
المطلب الرابع: الفرق بين التلفيق» وتتبع الرخص 








الطلب الذرك : 
تعريف التلفيق في اللغة؛ والاصطلاح 


وفيه مسألتان: 
المسألة الآولى: تعريف التلفيق في اللغه 


المسألة الثانية: تعريف التلفيق في الاصطلاح ‏ 





الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 1 ١٠٠١‏ 


توطكه 


يُعلّ الحديثٌ عن التلفيق بين المذاهب الفقهيةٍ مِنْ أهمّ المسائل الناشئة 
عن القولٍ لعي 3 ونا أ جوارا- ولقد اهتمٌ مم من 
الوم ري والمعاصرين بالحديثٍ عن التلفيق» وأقسامه» وما يتصل به. 


الطلب الذرك : 
تعريف التلفيق فى يي اللغة؛ والاصطلاح 
من المصطلحات التي اهتم بها م مِن المتاخرية مصطلح : (التلفيق). 


ومِن المهمٌ قبل ذكرٍ التعريفٍ الاصطلاحي بيانٌ التعري اللغوي» ثمَّ 
الانتقال بعده إلى التعريي الاصطلاحى. 


تعريف التلفيق في اللغة 


التلفيق : قير من الفعلٍ الثلاني المضعفي العين م والقَاعدة 


اليرت كه أن مد زه على ورك : : (التفعيل)0©. يقال لمن القن لفقا : 
ولمادة: (لفق) عدّةٌ معان» منها : 
المعنى الأول: الضَحٌ. يُقَالُ: لَمَفْتُ الثوب أَلْفِقَه لَمْقَأَه بمعنى: أن 
)١(‏ انظر: عبن مسي عا 


(0) انظر: التلفيق بين أحكام المذاهب للسنهوري» مجلة البحوث الإسلامية بالأزهر .)97/١(‏ 
(6) انظر: أوضح المسالك لابن هشام (598/5). 


٠4‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


نَضْمٌ شمّه إلى أخرى؛ فتخيطهما"' ولعت ني شقتي الثوب تَلْفِيْقَاً 


بمعنى: أن تَضْمٌ إحدى الشقتين إلى الأخرى. 202 





وك أن يُلحقَّ بهذا المعنى قولهم : انها احادية نديد ] 
بكالية مزخرفة ل" ووجه الإلحاق: أن معن المقرلة» : أحاديث ضمٌ 


بعضها إلى بعص على وججه يكون كزي 29 


3 207 امود . ك(6) 5 َ )0 97 
وقد نص الزمخشري و التو فصي الزُبيدي 1 على أن هذ 
الاستعمالَ استعمالٌ مجازئ. 


المعنى الثاني: عدم الافتراق"". يُقَالٌ للرجلين لا يفترقانٍ: هما 


,)١66٠١/5( الماح مادة: (لفق)»‎ ,)١69/9( 2277 انظر: تهذيب اللغة» مادة‎ )١( 
ولسان العربء مادة: (لفق),‎ ,))07١ وأساس البلاغة للزمخشري. مادة: (لفق)؛. (ص/‎ 
والمصباح المنير للفيومي, مادة: (لفق)؛ (ص/ 507)» والقاموس المحيط»ء‎ ؛)230/1١(‎ 
.)١١9١0 مادة: (لفق)» (ص/‎ 

(0) انظر: لسان العرب» مادة: (لفق). ,)38:/١١(‏ الح يم (لفق), 
(ص/ 507). 

(9) انظر: الصحاح.ء مادة: (لفق). (5/ ,.)١06٠‏ ولسان العرب» مادة: (لفق), ,)781/1١(‏ 
والقاموس المحيطء مادة: (لفق)» (ص/ .)١1١5١0‏ 

(5) انظر: شمس العلوم للحميري». مادة: (لفق)» .)5١85/94(‏ 

)20 انظر: أساس البلاغة» مادة: (لفق), (ص/ .)07١‏ والزمخشري هو: : محمود بن عمر 
00 أبو القاسم جار الله ل علامة 

بغ العدم كتير الع ؟ فنسرا ريا لخويا أديباً نسابة» حنفي المذهب». معتزلي المعتقد 
00 بلقم مقا ذكا عبد القرريسة كنال ري غدة بلذا ننه وجا وز يجكة زمنا “اسمن تجار 
الله؛ من مؤلفاته: الكشاف عن حقائق التنزيل» ورؤوس المسائل» وأساس البلاغة» والفائق 
في غريب الحديث.» وربيع الأبرار ونصوص الأخبار. توفي بقصبة خوارزم سنة 01"8ه. انظر 
ترجمته فى : نزهة الألباء للأنباري (ص/ .)51٠0‏ وإرشاد الأريب لياقوت (5/ 4257417 وإنباه 
البزاة للقنطان (5/ 2370 وتذكرة الحفاظ للذهبي (1787/5)»: والجواهر المضية للقرشي 
(/447)» وتاج التراجم لقطلوبغا (ص/ ١59)؛‏ وبغية الوعاة للسيوطي (14/1؟)؛ والفوائد 
البهية للكنوي (ص/9١3).‏ 
(5) انظر: تاج العروسء مادة: (لفق). (751/55), 
0) انظر: لسان العربء مادة: (لفق)» .)”81/1١١(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمدذدهب 148 ١]‏ 





لفْقَان7"؟. 


والمعنى الثاني قريبٌ مِن المعنى الأول. 

المعنى الثشالث: ملاءمة الأمر”'". يُقَالٌ: هذا لِمَقٌ هذاء أيْ: 
تراكي'': وتاولق امنعي تقد“ د.وتلافق السو انه عست 
انرى 137 ظ 

المعنى الرابع : الإصابةُ"'. يُقال: لَفِقَ الشية» أي: أصابّه وأخذه”". 

المع الشافين :لكك لامر وعدم إدراكه ". يُقَالُ: لمَّقّ فلان: 
ولفْقٌ: أيْ: طلتَ أمراء فلم يدركه””'. 

المت البناوسى: اللحاق. قالة تلفت به أي : 1 

ومن المعاني المولةة قولهم : هذا ملف أ 0 

والمعنى الأول هو المناسبٌ للمعنى الاصطلاحي. 


.)0971/1١( ولسان العرب» مادة: (لفق)»‎ »)١594/9( انظر: تهذيب اللغة» مادة: (لفق)»‎ )١( 

ههه انظر : الصحاح. مادة: (لفق). (5/ 2)١50٠‏ ومقاييس اللغة» مادة: (لفق)» (80//ا0؟). 

(*) انظر: مقاييس اللغة» مادة: (لفق). (501//80). 

(5) انظر: المصدر السابق. م 

(05) انظر: الصحاح» مادة: (لفق). (5/ ,)١50٠‏ ومجمل اللغة» مادة: (لفق). (#/ 2))8١١‏ 
ولسان العرب» مادة: (لفق)» ,)731/١١(‏ والمصباح المنير للفيومي» مادة: (لفق)» (ص/ 
07 

(5) انظر: القاموس المحيط» مادة: (لفق)» (ص/ .)١1١9٠‏ 

(0) انظر: المصدر السابق. 

(0) انظر : تهذيب اللغة» مادة: (لفق)» »)١589/8(‏ ولسان العرب» مادة: (لفق)» ,2)5171١/1١١(‏ 
والقاموس المحيطء مادة: (لفق)ء (ص/ .)١1١9٠‏ 

() انظر : المصادر السابقة. 

,)7171/1١( ولسان العرب» مادة: (لفق)»‎ »)١159/9( انظر: تهذيب اللغة» مادة: (لفق):‎ )09١( 
وتاج العروسء مادة: (لفق). (5؟/‎ 22١١9٠0 والقاموس المحيطهء مادة: (لفق)» (ص/‎ 
.)3"5١ 

.0751/57( انظر: تاج العروسء مادة: (لفق)»‎ )١١( 


ظ ت“ ١١‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 
المسألة الثانية: 
تعريف التلفيق في الاصطلاح 
تعدوت اصظل كعات أرباب العلوم في استعمالٍ مصطلح : (التلفيق)؛ 
فهناك ل د كالتلفيق. في راب الحيض» يباب الصلاة 
وغيرهها " 2 والتلفيق عند المحدث 0 والمقصود في هذا المقام هر 


26 أنْ اشير اق البدء ءِ إإى 0 ا ل لا 
في بزنات العلماء و المتقدمين. وها وَجَدَ جات غعتة: قل بعض 





المتمذهبين في وقتٍ لاحق”" 


يقول الشيح محمد السنهوري عن مسألةٍ: (التلفيق): «لم يتناولها - فيما 
أعلم أحد مِن الأئمة المجتهدين. ولا مِن المجتهدين في المذاهب. ولا 
مَنْ هم مِنْ أهل التَخْرِيجٍ وأصحاب الوجوه. 5 تتاولها من هم دون 
ذلك» فبذلوا جهدّهم, ورَأى كل منهم ما رأى في نيّةٍ مؤمنقٍ او 
صادق»” 0 


وقل تعددت تعريفات العلماء ءِ والباحثين لمصطلح (التلفيق): وساميوق 
عدداً منها : 


منهما حقيقةٌ مركبةٌ لا يقولٌ بها كل منهما. . 


() انظر استعمالات الفقهاء لمصطلح التلفيق في : الموسوعة الفقهية الكويتية (*15/ 591-7857) . 

(9) انظر: مناهج الاجتهاد في الإسلام للدكتور محمد مدكور (ص// .)55١‏ 

© انظر: الفتوى في الإسلام للقاسمي(ص/57١22).‏ والاجتهاد والتقليد للدكتور محمد الدسوقي 
(ص/١7).‏ 

(5) التلفيق بين أحكام المذاهبء, مجلة البحوث الإسلامية بالأزهر .)51//١(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ٠"١‏ 
اع ته سق نا جو وز و او ا ا 1 ا 1 1 21 


ذكَرَ هذا ا اللقاني, ولم ينص على كونه عزفا 5007 
نمك عند أ خد التعرينه فقَال : (منها ا من شروط التقليد أنه : 
ل يَْ ين قولين يتود منهما حتف مركب ل يقول با كل منهماء"؟. 4 
لا يقول بصحتها كل من المجتهدين. 


وقريبٌ مما ذكره إبراهيم اللقاني ما ذكره علوي السقاف؛ إذ يفهم 
أيضاً مِنْ سياقي كلايه أن حقيقةً التلفيقٍ هي : أن يجمع المقلَدُ بين قولي 
يي انيه بهم حقيقة واحدةٌ 0 لا يقول: يهنا كل مِن 
الاي 


ونبّه علوي السقاف إلى أنَّ اتفاقٌ الإمامين على بطلان نتيجة التلفيقٍ 
إِنْ كان التلفيقٌ في قضيةٌ واحد 3 أما إنْ كان تركيبٌ القولين في قضيتين؛ 
قانه لا يقدح ؛ لعدم اتفاي الإمامين على البظلةن”؟. 


وقد ينازع عفد الفلماء النتقات فما :ذكر”. 


وقد ذَكَرَ بعض العلماء ا : (التلفيق)» دون ذكر تعردات له ويا 
أوردوا أمئلةً دالةٌ على أن مرادتهم به هو: أنْ يجمع المقلّدُ بين قولي 
مجتهدين» بحيث يتولّدٌ منهما حقيقة 138 مركبةً لا يقول بها كل ين المجتهدين. 


.)5١5 منار أصول الفتوى (ص/‎ )١( 

(؟) انظر: الفوائد المكية (ص/ 86): ومختصرها (ص/ 47). 

(6) انظر: المصدرين السابقين: والاجتهاد ومدى حاجتنا إليه للدكتور سيد الأفغاني (ص/ 0017). 
ونقل علوي السقاف في : الفوائد المكية (ص/ 2))86 ومختصرها (ص/ 47) عن بعضص 
الشافعية مثالاً يوضح المقصود بالقضية وبالقضيتين؛ ٠‏ فمثل لإيضاح القضية الواحدة: : بما إذا 
توضأ شخصٌء فقلّد الإمام أبا حنيفة فى عدم النقض في مس الفرج» والإمامً الشافعي في عدم 
النقض بالفصد». فصلاته باطلة ؛ ا 

. ومثل للقضيتين: إذا قلّد إماماً في عدم نقه تفن الطوارة يي انمز اق ةجردل إب1 آخر في طهارة 
الخيث» فهنا قضيتان؛ لأنَّ الإمامين لم يتفقا على بطلان طهارته . 

(54) انظر: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام للقرافي (ص/ 7125-777), والفتاوى الكبرى 

الفقهية لابن حجر الهيتمي (171/5). 


١٠١‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


فى قر 000 ّ 0 7 
ومن هؤلاء : ابن حجر الهيتمي 3 ومرعي الحنبلي ؛ ومحمدل الملا 
فروخ ل وفيقهة الس رو 7 وابن عابدي:0 تيال الدين 
000 





التاسين 


وهناك تعريفاتٌ لبعض المعاصرين قريبةٌ مِن التعري الأولٍ» منها : 
© تعريف الس عبدالوهاب خلاف ؛؟ إد عرّفٌ التلفيقٌ ب «أنْ يجمعَ 
المقلد د بين الأخل بقولٍ إمام فيما يعرضٌ له من الوقائع: والأخذٍ بقولٍ إمام 


آخرء أو أئمة آخرين)7". 


وفي تعريفه توسيع لدائرة مصطلح التلفيق» وقد سبقت الإشارة إلى 
وجهة النظر فى هذه المسألة. 

©« تعريف عبد الله الشنقيطي؛ إذ عرف التلفيق باأنْ يعمل المقلّدٌ في 
مسألةٍ واحدة. بأكثر من مذهب من مذاهب المحتهدين. بحيثٌُ ينتهي به 
ذلك إلى صورة لا بقول به و ا إساصياءي ا 
عرفوا الف ا يأتي المقلّدٌ في سألة واحدة ذات فرعين ا 
فأكثر. بكيفية لا يقول بها مجتهة لسري 0 


.)315/5( انظر: الفتاوى الكبرى الفقهية‎ )١( 

(5) انظر: فتيا له (ص/ )١59‏ مطبوعة مع التحقيق في بطلان التلفيق . 

(9) انظر: القول السديد (ص/ ١١7‏ وما بعدها). 

(5) انظر: التحقيق فى بطلان التلفيق (ص/ 17١‏ وما بعدها). 

(5) انظر: رد المحتار على الدر المحتار /١(‏ 44 1). 

(50) انظر: الفتوى في الإسلام (ص/57١).‏ 

0©) الاجتهاد (ص/ 56). 

(6) التقليد في الشريعة الإسلامية (ص/ .)١55‏ 

(9) انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد: الثامن .)54٠0 /١(‏ 

)1١(‏ انظر: توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية /١(‏ 2757» والفتوى في الشريعة الإسلامية 
(51/5"”"). 





الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١٠١‏ 
وهذا التعريفٌ قاصرٌ على التلفيق في التقليدٍِ» وإنْ كان كثيرٌ مِن 
البحوث التي عرضها أعضاءٌ مجمع الفقه الإسلامي فل ذكورت التلفيق في 
التقليد. وفى الاجتهاد. قو التقنية17؟. 
التعريف الثاني : الإتيان بكيفيةٍ لا يقولٌ بها مجتهد 
قّنَ الشيخ محمد الباني هذا التعريفت عن بعض العلما ل 


وَتقول شارعيا له : «وذلك أن يُلمْقَ في قضية واحدة بين قولين » أ أكقر يتولّد 
منها حقيقةٌ مركبة» لا يقولٌ بها أحدٌ”" 


التعريف الأول ؛ إلا أن الأول قل فصره عا 50 


وذَّكَرَ الشيحُ محمدٌ السنهوري أنَّ منيباً النابلسي”*' عرّف التلفيقَ ب: أن 
يأني بكيفية لا يقول بها محتهد او 


وقد يكون العالم المبهم الذي نقل الشيخ الباني تعريفه هو مئليب 


-47//1( انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي» العدد: الثامن‎ )١( 
؟7ة) . ظ‎ 
:) 3751١ المضدز الشابق (ض/‎  00( .)9١ (؟) انظر: عمدة التحقيق (ص/‎ 


(4) هو: : منيب أفندي بن محمود بن مصطفى بن عبد الله بن محمد بن هاشم الجعفري النابلسي ؛ 
ولد في نابلس سنة 1717١ه‏ نشأ في مسقط رأسه. وتلقى العلم في المدارس الأهلية؛ ثم سافر 
إلى مصرء والتحق بالأزهرء وأخذ عن مشاهير علمائه. تو سان إلى الآستانة» وتعرّف على 
علماء المشيخة الإسلامية؛ كان مفتي نابلس» وتولى القضاء الشرعي غير مرة في عهد الدولة 
العثمانية؛ وهو من أجل فقهاء الحنفية» من مؤلفاته : حميد الآثار في نظم تنوير الأبصارء ظ 
ورسالة في الكسب» وأرجوزة في علم الوضع. والقول السديد في أحكام التقليد. فرغ من 
تأليفه سنة /01 ١ه‏ بالقسطنطينية» توفي سنة ”11"47ه. انظر ترجمته في : الأعلام الشرقية 
لزكي مجاهد (؟7/ 5 2))07 وعمدة التحقيق للباني (ص/ ))٠ ١/‏ حاشية 2))١(‏ ومعجم المؤلفين 
لكحالة (7/ .)97١‏ 

(5) انظر: التلفيق بين أحكام المذاهب؛ مجلة البحوث الإسلامية بالأزهر .)7///١(‏ 

(1) قارن بالتلفيق وموقف الأصوليين منه للدكتور محمد الدويش (ص/ .)١50‏ 


٠١‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


وهناك تعريفاتٌ لبعض المعاصرين قريبةً من التعريف الثاني» منها : 

« تعريف الدكتور محمد فيض الله؛ إذ عرف التلفيقٌ ب«القيام بعبادة. 
أو تصرّفي على كيفيةٍ لا يقولٌ بها أحدٌ مِنْ أهلٍ العلم»" '". 

©« تعريف الطيب سلامة؛ إذ عرّف التلفيقٌّ ب «الإتيان بالعمل الذي 
صارٌ بعدٌ تقليدٍ المذاهبٍ على كيفيةٍ لا يقولُ بها واحدٌ من المجتهدين؛ 0 

ه تعريف الدكتور عياض السلمي؛ إذ عرَّف التلفيقٌ ب«الإتيان في 
مسألةٍ واحدة بكيفيةٍ لا توافق قولّ أحدٍ من المجتهدين السابقين)7” 

« تعريف الدكتور محمد قلعه جي؛ إذ عرف الللسن يد« العيام عمل 


يجمعٌ فيه بين عدَّةٍ مذاهب. حتى لا يمكن اعتبار هذا العمل صحيحاً في 
0 





أي مذهب'ا 

« تعريف الدكتور إبراهيم كافي؛ إذ عرف التلفيقٌ ب «العمل بالآراء 
الاجتهادية المتعددة محتمعةً في مسألةٍ معينةٍ (أو كالمعينةٍ في حالةٍ العمل 
برأي قبل زوال تأثير الآخر) بصورةٍ مركبةٍ لا يقولٌ بها أي واحدٍ من 
المجتهدين»”"". 

وقد بين الدكتورٌ إبراهيم كافي المرادً بالتلفيق في الاجتهادٍ بأنّه إحداثٌ 
قولٍ ثالثِ في المسألةٍ التي اختلف العلماءٌ فيها على قوليه9". 

قد تَبِعَ الشيحٌ محمداً الباني في تعريفه جمعٌ ‏ منهم مَنْ نص على 
نسب التعري إليهء ومنهم مَنْ ذكره دون نسبته إليه - منهم: الدكتور محمد 
الدسوقي”"» والدكتور وهبة الزحيلي”*؛ والدكتور عبد الله محمد 


.)177 الاجتهاد في الشريعة الإسلامية (ص/‎ )١( 
.)0178/1١( (؟) الأخذ بالرخص وحكمه. مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد: الثامن‎ 


(9) أصول الفقه (ص/ 589). 2 (4) معجم لغة الفقهاء (ص/ 5؟5١).‏ 
() انظر : المصدر السابق . 0) انظر: الاجتهاد والتقليد (ص/ .)77٠١‏ 


(0) انظر: أصول الفقه (؟57/5١١).,‏ والفقه الإسلامي وأدلته .223١5/1١(‏ ويقول الدكتور وهبة 
الزحيلي بعد ذكر التعريف في كتابه: الفقه الإسلامي وأدلته )1١6/١(‏ «التلفيق إذاً هو الجمع - 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ه6١٠١‏ 
عبذالله""'» وغليل السين'") ومحاهن الاسم '":..والدكترو عبدالعريد 
لبان 1 والدكتور محمد اننا ري والدكتور سعد اعدف 
ومحمد الواشرئ ”7 والدكتور غم كاف "5 وإضافة الضلاي 37 والدكتور 
00 

عامر الزيباري : 

وقد اعتر من على التعريفيف الثانى بعذة اعتراضات» منها : 

الاعترااض الأول: أن التعريق نيان لنتيجة التلفيق» لا 3 
فما ذكر فيه هو ثمرة التلفيق. 

وه الأععراعى وإن كان.وسيياء إل الد.يمكة الجوات تعنةه بان 
قوله: «الإتيان بكيفية. ..»» قيدٌ مهمٌ كاشفُ للتلفيق الذي عناه العلماءً. 


الاعتراض الثانى: أنَّ التعريت غيرٌ جامع لأفراد المعرّف؛ إذ مِنْ 


«ً 


- بين تقليد إمامين» أو أكثر في فعل له أركان» أو جزئيات لها ارتباط ببعضهاء ؛ لكل منها حكم 
خاصل» كان موضع اجتهادهم 0 لد أحدّهم في حكم». ويقلّد آخر في حكم 
آخرء فيتم الفعل ملفقاً من مذهبين أ وأكثرا. 
وانظر: 0 بالرخصة وحكمه للدكتور عبدالعزيز الخياط» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» 
العدد: الثامن .)7557/1١(‏ 

.)١١5/١( انظر: الأخذ بالرخصة وحكمه؛ مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد: الثامن‎ )١( 

(؟) انظر: التلفيق» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد: الثامن .)١51١/1١(‏ 

(9) انظر: الأخذ بالرخصة وحكمهء ؛ مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد: الثامن .)773١/١(‏ 

(4) انظر: الأخذ بالرخصة وحكمهء مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد: الثامن .)955/١(‏ 

(0) انظر: تبصير النجباء (ص/77١5).‏ 

(5) انظر: التلفيق فى الفتوى. مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية» العدد: الثامن والثلاثون 
(ص/ /ا16). ١‏ 

(0) انظر: المصباح في رسم المفتي (ص/ .)55١‏ 

(4) انظر: الرخصة الشرعية (ص/ .)1١5‏ 

(9) انظر: الدرر البهية في الرخص الفقهية (ص/ .)8١‏ 

.)01/ انظر: مباحث في أحكام الفتوى (ص/‎ )9١( 

(١١)انظر:‏ التلفق: رحوقتن: الأ سير تسمه ا للدقعون مهنمف لذونش :ع 5؛» والتلفيق في 
الاجتهاد والتقليد للدكتورناصر الميمان» مجلة وزارة العدل» العدد: الوتراتي 
06). 


٠5‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


صور التلفيق ما يكون أخذاً لأكثر من مذهب فى عدد من الأبواب17) 

وقد سبقت الإشارةٌ إلى هذه المسألة في المبحث الثاني» وأنَّ المسألة 
اضط اع وَأن الأقرب مِنْ وجهة نظري قصر مصطلح : (التلفيق) على 
الصورة الثانية الف سق بريانها. 


الاعتراض الثالث: أنّ التعريت غير مانع مِنْ دخولٍ أفرادٍ غير 
المعرَّفٍء مثل: البدعة» وتتبع ع الرخصض "ودولبس كل عا تيقل به 
المجتهدون يُعتِبِرٌ تلفيقاً» فهناك أمورٌ كثيرةٌ لا يقولٌ المجتهدون بهاء وليس 
لها علاقة بالتلفيق» كإباحةٍ المحرماتء ونحوها"”". 2 

وهذه الاعتراضات واردةٌ أيضاً على التعريفي الأولٍ» وآثرتٌ ذكرها 
هنا؛ لأن مَنْ أوردها وجّهها في الأصل إلى التعريي الثاني. 


التعريف الثالث: تتبع الرخص عن هوى. 
هذا اتويت أجل لمات ل 3 


عن هوى » ا 


(0) انظر : المصدرين السابقين . 

(0) انظر: التلفيق فى الاجتهاد والتقليد للدكتورناصر الميمان» مجلة وزارة العدل», العدد: 
الحادي عشر (ص/ .)١6‏ ظ 

(9) انظر: التلفيق وموقف الأصوليين منه للدكتور محمد الدويش (ص/ .)١15”5‏ 

() انظر: قواعد الفقه للمجددي البركتي (ص/75775) بواسطة: المصباح في رسم المفتي 
للراشدي (ص// .)5"١‏ 
وقد عرّف عبدالعزيز الدخيّل ‏ محقق كتاب التحقيق في بطلان التلفيق (ص/ )١15‏ - التلفيق 
بتعريفين مختلفين : 
التعريف الأول وقد جعل التلفيق مرادفاً لتتبع الرخص - : البحث عن أهون أقوال العلماء 
في المسائل الخلافية. 
التعريف الثاني : أنْ يكرّن لنفسه عبادةً من أقوال عدة لأهل العلم» بعضهم يرى صحة العبادة 
برأي العالم الآخر الذي عُمل بقوله في بعض هذه العبادة؛ لهوى في النفسء ولاستثقال 


الحكم الوارد. 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١١‏ 
ظ التعريف الرابع: التخيرٌ من أحكام المذاهب الفقهية المعتبرة تقليداً. 


هذ تعريف ل الشيخ محمد السنهوري م والدكتور سيد الأفغانستاني - 
ولم يشر إلى إفادتّه مِن الشيخ الستيورى' ١‏ وقد نضا على أله تعريففث 
للتلفيق فى التقليدٍ. 


كن القيح بحي الستنهورى 7 والدكتوز ميد الأ تدالنيان © 
الخراد يده في الاجنهاو أله الاجتهاد الماكين» وَأنّه ينطق كل يها لغيرة 
نولتي : وهما: 


المسألة الأولى: إذا اختلف مجتهدو العصر في مسألتين على قولين 
فهلْ لمَنْ بعدهم أنْ يأخدّ في إحدى المسألتين بقولٍ طائفةء وفي المسألةٍ 
الأخرى بالقولٍ الآخر؟ 


٠‏ المتتآلة الثانية: إذا اختلف مجتهدو العصر في مسألةٍ على قولين» فهل 


يمال واحدة من ا 0 


هذا تعررف الدكتور محمد مدكور للتلفيق في التقليد”*؟» وقد - 
بعده إلى أنَّ التلفيق قد يُوقعٌ المقلْدَ في أمر يُعتبرٌ باطلاً على المذهبين"' 
وحينَ مئَّلّ للتلفيق اقتصرّ على ما اتفقّ المذهبان على القولٍ ببطلانه”". 


.075/1( انظر: التلفيق بين أحكام المذاهب» مجلة البحوث الإسلامية بالأزهر‎ )١( 
.)00١ (؟) انظر: الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه (ص/‎ 
.)71/1( انظر: التلفيق بين أحكام المذاهب» مجلة البحوث الإسلامية بالأزهر‎ )6( 
.)0 55-558 انظر: الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه (ص/‎ )5( 
.)4145 انظر: مناهج الاجتهاد في الإسلام (ص/‎ )4( 
انظر: المصدر السابق.‎ )5( 
.)550-555 انظر: المصدر السابق (ص/‎ )0( 


م١٠‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


وقد بِيّنَ الدكتورٌ محمد مدكور المرادً بالتلفيقٍ في الاجتهادٍء فلم 
يخرج عمًا قرره الشيخ محمد السنهوري”''. ظ 

التعريف السادس: الأخدٌ بأقوالٍ بعض المجتهدين في مذاهب 
متعددة» سواءٌ أكان ذلك في مسألةٍ واحدةٍء أم في مسائل متخايرة مما طريقه 
الاجتهاد الاي 


وهو تعريفك جيل ؛ إد إن 056 9 التلفيقٍ كاحي في الاجتهاد: 
والتلفيق فى التقليد. والتلفيق ف الحقنيي) إلا نه وسع دائرة مصطلح : 
(التلفيق) بما يشمل صوراً متعددةً» قد ينازعُه غيرٌ واحدٍ في شمولٍ المصطلح 
لهاء وكما قلت سابقاً: إن المسألة اصطلاحيةٌ» ولا مشاحةً في الاصطلاح. 

التعريف السابع : الأخذ في الأحكام الفقهية بقول أكثر مِنْ مذهب في 
أبواب متشرقة ) أو باب واحدء أو في أجزاء الحكم الواحد. 

وهذا تيفك الدكتور تاضر المييناق77, 

وهو تعريففث جيذ إلا أنه وسسع دائرة مصطلح:(ا لتلفيق)ء وقد أقرٌ 
الدكتورٌ ناصر الميمان بأنَّ الصورةً الثالثة - وهي التلفيقٌ في أجزاءٍ الحكم 
الواحدي- هي التي قامّ فيها النزاعٌ واشتدٌا“» وكما قلتٌ سابقاً: إنَّ المسألهٌ 
انط حة : ولا مشاحة في الاصطلاح. ظ ظ 

ظ التعريف الثامن : أخدٌ صحةٍ الفعل مِنْ مذهبين معاً بعد الحكم ببطلانه 
على كل واحدل منهما بمفرذه. 

وهذا تعريف الموسوعة الفة لفقهية الكويتية 6 

. )"0١ انظر: المعر لساب رهز 114011 وأصول الفقه للدكتور محمد مدكور (ص/‎ )١( 
هم انظر : التلفيق وموقف الأصوليين منه (ص/ 6ط).‎ 


0 انظر : التلفيق في الاجتهاد والتقليد. مجلة وزارة العدل. العدد: الحادي عشر (ص/ .)١6‏ 
(5) انظر: المصدر السابق . (0) انظر: /١7(‏ 595). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١٠4‏ 
التعريف المختار: 

الذي أراه في هذا السام أن غالت اينات تيد فى اتجاهٍ 
متقارب. يؤكدٌ هذا الأمر: أن أمثلةَ المعرّفين متقاربة في المعنى. 

وحين إرادة تعري التلفيق لا بد مِن الانتباه إلى دلالةٍ التعريف على 

كونٍ التلفيق في مسألةٍ واحدوّء أو مسألتين لهما حكم المسألةٍ الواحدة؛ 
للتلازم بينهماء والانتباه أيضاً إلى دخولٍ أقسام العلفيق :(العلنيق :في 
الاجتهادء والتلفيق في التقليد. والتلفيق في التقنين) 7 تحت التعريني. 

ويمكنٌ تعريف التلفيق بين المذاهب بأنّهِ: تركيبٌ”'' كيفيةٍ في مسألةٍ 
واحدةء ذات فروع ثرا بطق أو في مسالتين لهها م المسألةٍ الواحدق 
مِنْ قولٍ مجتهدين ن أو أكثرء بحيتٌ لا يقولٌ بصحتها أحدٌ مِن المجتهدين. 

وتكون المسألتان في حكم الواحدةٍ إذا كان بينهما تلازمُ وتأثير. 

وقبلَ الانتقالٍ إلى المطلب الثاني أشيرٌ إلى مسألةٍ مهمةء وهي: هل 
يدخل فى التلفيق ما إذا ركب المتيتيه فى مسألةٍ واحدةٍ ‏ أو ماله في 
حكم الو اعديه رك ِنْ قولٍ إمام مدعيد» وقول احا أضحابه«المجتهدين؟ 

يتحدثٌ الشيحٌ محمدٌ السنهوري عن هذه المسألة» فيقول:«ما المراد 
بالمذاهب والأئمةٍ؟ فهل مذاهبٌ الأئمةٍ المجتهدين وإن اجتمعث أقوالهم في 
مذهب واعداد مِن المذاهب التي جمعها التدوين» كمذهب أبى حنيفة 
راف حا أبى يوسف ومحمد وغيرهماء ومذاهب مالك مسد 
المجتهدين: ومذاهب الشافعي وأصحابه المجتهدين» فيكون التركيبٌ بين 
مذاهبهم تلقيقا وإن جمعهم مذهت واد في التدوين؟ أو هي المذاهب 
المستقلة في التدوين؟ والإمام هو كذ انتب إلية المذه ةدر تيم فل بيكون 
تركيبٌ التقليدٍ مِنْ أقواله وأقوالٍ أصحابه تلفيقاً»"'". 


)010( انظر : الأخذ بالرخصة وحكمه للدكتور أبوبكر دوكوري» مجلة مجمع الفقه الإسلامي». 
العدد: الثامن (081/1). 
(0) التلفيق بين أحكام المذاهبء مجلة البحوث الإسلامية بالأزهر .)8١ /١(‏ 
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حقيقة ليس في المسألةٍ مِنْ كلام أهل العلم إلا نزرٌ يسيرٌ عند بعضٍ 
الح 2 فقد نقل ابن عابدين عن بعض علماءِ مذهبه تسمية هذه الحالة 


ل وقل ذُمَبَ إليه أبن نجيو” ". 


لكنّ ابنَ عابدين اختارٌ خلاف ما قرّره بعض علماءٍ مذهبه» فقَذَمَبَ إلى 
ولعديا ابي ل 0 ولا بدخل فيه تركب كينها 
إل انحا كو ل" من 52300 إِد هى كه على أده 
إمامهم 

يقول الدكتورٌ محمد الدويش مناقشأً ما عَلّل به ابن غابدين :«هذا 
مخالفٌ للواقع؛ إذ لأولئك ‏ أيْ: أصحاب الإمام أبي حنيفة ‏ آراء لا ترجع 
إلى أقوالٍ أبي حنيفة» ولا تتخرّجٌ على قواعدهء وقد تتفق مع أقوالٍ آخرين 
من مذاهب أخرىء فما الفرق بين أنْ يخالف الإمامً أبا حنيفةً أحدٌ 
أصحابهء أو أحد الشافعيةٍ أو المالكيةٍ أو الحنابلة أو غيرهه؟)”” . 

وقد نازع منيبٌ النابلسي لاس حا وسسطتوا” 
غابدين» ووَصّمَه أنه «لا وجه ات دن 0 


وذْهّبَ الشيحٌ محمد السنهوري”"'2» والدكتور سيّدٌ الأفغانستاني”8, 
والكترن محين الدريف 3 إلن أن التلفيق كما ركرة نين المذالقت» فاه 


.)178 انظر: التلفيق وموقف الأصوليين منه للدكتور محمد الدويش (ص//‎ )١( 

(5) انظر: تنقيح الفتاوى الحامدية .)1١9-1١١8/1١(‏ 

(9) انظر: رسائل ابن نجيم (ص/ .)11٠‏ (4) انظر: تنقيح الفتاوى الحامدية .)١١9/1١(‏ 
(5) التلفيق وموقف الأصوليين منه (ص/١8١).‏ وانظر: مجلة المنار» المجلد العاشر (84/ 756). 
(5) عمدة التحقيق (ص/8١٠).‏ 

(0) انظر: التلفيق بين أحكام المذاهب. مجلة البحوث الإسلامية بالأزهر (81/1). 

(6) انظر: الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه (ص/ 067) . 

(9) انظر: التلفيق وموقف الأصوليين منه (ص/ .)18١‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ٠١4‏ 
يون في المذهب الواحل؛ أن هذا مقتضى بلوغ أصحاب ب الومام درجة 


حتاف لاما كما يعاملٌ غيرهم فخ المعيري17) احضل القلفة 
بتركيب القولٍ المستحدث مِن أقوالٍ المجتهدين ذوي النمط الاجتهادي 


الواحل أيفا ‏ . 
ارد الت محم امسورري 0" وتبعه الدذكخور سيية 
الأنعاتيعان © القول يان التلفيقَ يَقَعُ في المذهب الواحدٍ إلى أوائل الحنفية 


الذين تحدثوا عن التلفيق. 
3 وجاهة قول مَنْ 4 م إلا 0 ل 0 العلماء 


أقوال علماء 7 58 فهل في هذا إشارة لضن أن التلقى , 5 في 
المذهب الواحل؟ 


ولعل الباعتَ على القولٍ بأنَّ التلفيقٌ لا يقمُ في المذهب الواحدٍ؛ هو 
الخروج مِن الإشكالات التي ستترتب على القولٍ بوقوعه مع القولٍ بمنع 
التلفيق. ظ 


- 


2 


.)0817 انظر: الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه للدكتور سيد الأفغاني(ص/‎ )١( 

(0) انظر: المصدر السابق. 

(9) انظر: التلفيق بين أحكام المذاهب؛ مجلة البحوث الإسلامية بالأزهر /١(‏ 87). 
(5) انظر: الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه (ص/ 0067) . 


الللب الثانى : 
صور التلفيق 
وفيه مسألتان: ‏ ظ 


المسألة الأولى: التلفيق بين قوئين في مسألة وفروعها 
المسألة الثانية: التلفيق بين أثر القول وقول آخر في مسألة وفروعها 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ظ ه١٠‏ 


توطته 


تقدَّم لنا في تعريفٍ التلفيق أنه تركيبٌ كيفيةٍ في مسألةٍ واحدةء ذات 
فروع مترابطة؛ أو في مسألتين لهما حكم المسألةٍ الواحدق» مِنْ قول 
مجتهدّيّن أو أكثرء بحيث لا يقولٌ بصحتها أحدٌ من المجتهدين» ولهذا 
التركيب صورتان: سأسوقهما في المسألتين الآتيتين : 

التلفيق بين قوليف في مسألة وفروعها 

يعد التلفيقٌ بين قولين أو أكثر في مسألةٍ واحدةٍ وفروعِها مِنْ أشهرٍ 
صور التلفيق» وقبلَ ذكر أمثلةٍ لهذه الصورة أودٌ أنْ أشيرٌ إلى أن المرادً مِنْ 
قولٍ المي :المسألة واحدة»» أيْ: مسألة واحدة بفروعهاء كشروط الفعل 
ومبطلاته وأ ظ 


يقول الشيخ محمد السنهوري عسي - أ للتلفيق - 
إلا إذا اجتمعَ في النازلةٍ العمل بالقولين معا» ". 


ويقولٌ الدكتورٌ محمد مدكور :«لا بد لتحقق التلفيق مِنْ أن يجتمعٌ في 
النازلة الواحدةٍ العمل بالقولين معاً في حادثةٍ واحدة؛ كمَنْ توضأ متبعاً في 


)١(‏ انظر مثلاً: تعريف عبد الله الشنقطي المتقدم في : (ص/ 225١77‏ وتعريف الدكتور عياض 
السلمي المتقدم في : (ص/ :»)١١5‏ وتعريف الدكتور محمد مدكور المتقدم في : (ص/ 
217» وتعريف الدكتور محمد الدويش المتقدم في : (ص/8”١٠).‏ 

(0) انظر ل ليا ٠‏ 
وأصول الفقه للدكتور عياض السلمي (ص// 589). 

() التلفيق بين أحكام المذاهب؛ مجلة البحوث الإسلامية بالأزهر /١(‏ 77) . 


كان 0" ونحو ذلك. 
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و ٠‏ ى ونوا - 2 آراء ٠.‏ | | ف 3 فى - ً ا 4 واراء الآخرين فى || : 1 ٠‏ 
ذا 1 ١ ١‏ 1 
الآخر 


59 هذه الصورة كير م 
النقض بس الفرج. وقد الإماء لشائمي في عدء التو ع ارا 


تصلى: ٠‏ فإن صلائه لا تصح عند الإمامين كليهما؛ الل اك كفك 
يد 
الطهارة 


و إذا اي 0 د ع لوي 
تفقر الوشيوو يميا ع اله حَقيقةٌ مركبةٌ لم يقلا 
فيهيا كلذ الاناسية زا 


المثال الثالث : أن يتركٌ المغتسل التدليكَ؛ أخذاً بمذهب الإمام 
امي ثم م يصلي ويكرك الستملة في الفاتحة؛ أخذاً بمذهب ب الإمام مالك 
فإِن صلاته باطلةٌ عند الإمامين؛ فيبطلها المالكي؛ لبطلان طهارته بترا 
التدليك» ويبطلها الشافعيٌ؛ لترك البسملة”". ظ 


المثال الرابع: إذا تزوّجَ جّ الرجلٌ امرأةً بلا وليّ؛ تقليداً للإمام أبي 
حنيفة ويلا سهود؛ تقلنناً للإمام مالك ؛ ويلا صداق؛ تقليداً للإمام 


)١(‏ مناهج الاجتهاد في الإسلام (ص/ 540). وانظر: الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه للدكتور سيد 
الأفغاني (ص/ 067). 

(؟) انظر: عمدة التحقيق للباني (ص/ 97). 

(6) انظر: الفوائد المكية للسقاف (ص/ 86)»: ومختصرها (ص/ 47). 

(5) انظر: القول السديد للملا فروخ (ص/ :)١1٠‏ وحاشية العطار على شرح المحلي على جمع 

الجوامع (؟/447)؛ وعمدة التحقيق للباني (ص/ 47)» ومناهج الاجتهاد للدكتور محمد / 

مدكور (ص/ 555). 

(5) انظر: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام للقرافي (ص/ 777) . 


الباب الأول: الاراعنة التكذرية للتمثهنب 0١/‏ 
الشافعي» فهذا النكاحٌ لا يقولٌ بصحيه أحدٌ مِن العلماءٍ الذين قلّدهي7" 
المسألة الثانية: 
التلفيق بيف أثر القول وقول آخر في مسألة وفروعها 


للتلفيق عور تاندا تفعلت عن اللصورة الأرلن »هئ أن يعمل 
المكلّفُ في مسآلةٍ وفروعِها بقولٍ أحدٍ المجتهدين» ويكون لقوله اناده ثم 
عبر اكاك بقولٍ مجتهد آخر متصل بالمسألة 0 بحي ينتهي 
المقامُ إلى تركيب كيفيةٍ لا يقول بصحتها أحدٌ مِن المجتهدين"" [ 


مثال هذه الصورة: إذا تزوّجَ الرجلٌ امرأةٌ بلا ولئ؛ أخذاً بالمذهب 
الحنفي : ٠‏ ثم طلّقَ الرجلٌ زوجته بلفظ ين الألفاظ التي يكونُ الطلاقُ معها 
بائنا بناة على المذهب الحنفي . لكنّ الزوجٌ أَخَد بالمذهمب الشافعي الذي 
يجعلٌ الطلاقّ طلاقاً رجعيا”"» فهنا حَصَل تلفيقٌ بين أثر قولٍ الإمام أبي 
حنيفة ل لت بلا ولي- وقول الإمام الشافعي في عدم وقوع 
الطلاق بائناً. ظ 


ويحسنٌ قبل الانتهاء مِنْ هاتين المسألتين ذِكْرٌ بعض الصور التي قد 
يكل عفن الناظرين ]لها مِن التلفيق» وليسثْ منه: 


الصورة الأولى : إذا عَمِلَ المكلّفٌ بالقولين على التعاقب» دون أنْ يكونّ 
للقولٍ الأول أثرٌء فإنَّ هذا لا يكون مِن التلفيق» بل رجوعاً عمًا عَمِلَ به*' 


)١(‏ انظر: نح لحار الخائقية لارن وابلون 917 تراسو 1ن للدكرر وج الرحاي 
0.14/١‏ 

(6) انظر: التلفيق بين لكا لماعب لاستورري مجلة البحوث الإسلامية بالأزهر (١//ا/ا)2‏ 
والاجتهاد ومدى حاجتنا إليه للدكتور سيد الأفغاني (ص/ 007). 

(6) انظر: التلفيق بين أحكام المذاهب للسنهوري» مجلة البحوث الإسلامية بالأزهر (١//ا/ا))‏ 
ومناهج الاجتهاد في الإسلام للدكتور محمد مدكور(ص/ 5459). 

(5) انظر: المصدرين السابقين» والاجتهاد ومدى حاجتنا إليه للدكتور سيد الأفغاني (ص/ 
“57 6)» وتبصير النجباء للدكتور محمد الحفناوي (ص/ 7516). 


١‏ التنذهن فراسة نظرية تقدية 

مغال هذه الصورة: إذا تروح الرجل امرأة : بلا ولي ؛ تقليداً لام أبي 
حنيفة» ثم طلّقَ امرأئه ثلاثأء فعّمد إلى تقليدٍ المذهبٍ الشافعي في بطلان 
نكاحه. وآ لم بعياوف: مبماة : وَعَمَدَ عليها عقداً ديد ) َإنّه : يكون 
عامل" بالقولين فاك "١‏ عمل بالأول. ثم رَجع عنة ) وعمل بالثاني ١”‏ 

الصورة الثانية : إذا عمل المكلّت بالقولين معأ لكو فى بجا دنقين: 
فَإن فعلّه لا يُعَدٌ تلفيقاً؛ لتعدد النازلة"؟» ولاختلافٍ المحل””". 

! ولهذه الصورة أمثلةٌ منها : 

المئكال الأول: لو دله المكلث الإمام أبا جعنة فى لكات امرأة بلا 
ولي ولد الإمام الشافعي في نكاح امرأةٍ أخرى »: هى بننله من ال إن 
3011 الى الليقاة | لبور ير ق الإمامان على بطلائهء فهنا 
عمالان: 





أحدهما: نكاخ امرأةٍ بلا ولي. 

والثانى : نكاح امرأة أخرى هى بنته من الزنا. 

وأيضاً : فإن المكلت قد تنددوافق كر تن اللانه عاق االعيينا 

المثال الثاني: إذا طق الرجل اغرائه كلؤنا بلقظ بواجى» تافكاء منت 


أن زوجته نالت فئة نيكونة كبرق فأمضى الزوجٌ ذلك» وفارقها. ثم طلّق 
الزوج زوجة أختريك ثلاثاً بلفظ واحد. فأفتاه مفتٍ آخر ذأنة طلاقٌ رجعى » 


)١(‏ انظر: التلفيق بين أحكام لاه لسع لوو مجلة البحوث الإسلامية بالارعراد/ 
. 

() انظر: المصدر السابق» ومناهج الاجتهاد في الإسلام للدكتور محمد مدكور(ص/ 2)5190 
والاجتهاد ومدى حاجتنا إليه للدكتور سيد الأفغانى (ص/ 007)» وتبصير النجباء للدكتور ‏ 
محمد الحفناوي (ص/117١).‏ ْ 

(9) انظر: دراسات في الاجتهاد للدكتور عبدالمجيد السوسوة (ض/ .)٠١90‏ 

(5:) انظر: فتاوى الرملي (7”89/5). 

(6) انظر: دراسات في الاجتهاد للدكتور عبدالمجيد السوسوة (ص/ .)٠١0‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١١1 ٠‏ 
فراجعها وأمسكهاء فليس هذا تلفيقاً؛ لتعددٍ النازلة”''. 

المثال الثالث: إذا توضاً المكلت»: ولمس امرأة» ولم يجعل لمس 
المرأةٍ ناقضاً. ثم توضأ مرة أخرى, ولمس امر 5 فجعل اللمس ناقضاً. 

الصورة الغالثة : إدا عمل المكلّث بقولٍ إمام مذهبه. وأحل أصحابه 
المجتهدين المنتسيين إليه في مسأل واحدة. 

وقد سَبَقَ الحديثُ عن الصورة الثالثةء وأنّها لا تُعَدُ تلفيقاً عند ابن 
عابدين. 


.)17//١( انظر: التلفيق بين أحكام المذاهب للسنهوريء» مجلة البحوث الإسلامية بالأزهر‎ )١( 





الطللب الثالت : 
أقسام التلفيق؛ وحكم كل قسم 


وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى:التلفيق في الاجتهاد 
المسألة الثانية:التلفيق في التقليد 


المسألة الثالثة: التلفيق في التقنين 





الباب الأول: الدراسة النظرية للتمدهب م١٠١‏ 


هه 


لمهيد 


للتلفيق غذة أقسام, ولكل فسم حكمه الذي رِ يخصه )2 ومِنْ خلال لتبع 
ما قرره المتأخرون والمعاصرون في مسألةٍ:(التلفيق)» ظَهَرَ لي أن أقسامّه 
ثلاثة : 
القسم الأول: التلفيق في الاجتهاد. 
القسم الثاني: التلفيق في التقليد. 
القسم الثالك: التلفيق فى العمديةء 
وسيكون الحديث عن كل قسم مِن هذه الأقسام في المسائل الثلاثِ 


المسألة الأولى: 

التلفيق في الاجتهاد 
تقدّم لنا في صدر المبحث تعريفٌ التلفيق» وأنَّ نتيجتّه إتيان بكيفية 

جديدةٍ لا يقولٌ بها أحدٌ مِن المجتهدين السابقين. 
والمقصودٌ بالتلفيق في الاجتهادٍ أنْ يجتهدّ مجتهدٌ في مسألةٍ ما اختلفت 
فيها المجتهدون قبله على قولين أو أكثرء ثم يؤديه اجتهاده إلى الأخذٍ مِنْ 
كل قولٍ ببعضهء فتكون نتيجة اجتهاده أنْ يقولٌ بكيفيةٍ جديدةٍ للمسألة» سواءً 
أكانَ قولّه ابتداء» أو إفتاءً لأحدٍ من الناس» فما حكمٌ التلفيقٍ الواقع من ' 
٠‏ المجتهدٍ في هذه الحالة؟("©. ْ 


_ انظر: مناهج الاجتهاد في الإسلام للدكتور محمد مدكور (ص/١44)»: وأصول الفقه له‎ )١( 


١5‏ ظ التمدهب دراسة نظرية نقدية 


تصوين :اله :(التلنيق فى جياه )2 بين القول بان عنحة الطلماد 
في مسألةٍ: (إحداث قول ثالث) منرّلٌ عليها؛ إذ حقيقة فعل المجتهدٍ في هذا 
”0 قولٍ “البقةه 


قول 200 


مطلقاًء وعند و في السأل©. > ص 53 في الأقوال ‏ بعد قليل. - 


وقد نصّ بعضٌ العلماء”" على أن التلفيقٌ في الاجتهادٍ له حكمٌ 
العمالقية الأصوليتين الأنضن: 

المسألة الأولى: إذا اختلف المجتهدون في مسألةٍ ما على قولين. 
فهل للمجتهدٍ بعدهم أن يأتى بقول أ غير القولين الختارفية ؟ 


المسألة الثانية: إذا اختلفت المجتهدون فى مسألتين على قولين. 
قَذَمَبَ بعضّهم إلى الجواز فيهماء ودُّمَبٌ الباقون إلى التحريم فيهماء فهل 


- (ص/١60").‏ والاجتهاد ومدى حاجتنا إليه للدكتور سيد الأفغانى (ص/018)» وأصول الفقه 
لللاكعوز وشية التعيلى (4/17 01312 بوالشيق ف لجعي بو القلية لللكعوزنا ون اا لحيهنا نه 
مجلة وزارة العدل» العذد: الحادي عشر (ضص/55). 

20.0579 /54( انظر: سلم الوصول‎ )١( 

(0) انظر: التلفيق وموقف الأصوليين منه للدكتور محمد الدويش (ص/ .)6١‏ ظ 

(9) انظر: التلفيق بين أحكام المذاهب للسنهوري؛ مجلة البحوث الإسلامية بالأزهر ,)71/١(‏ 

©وأضبول الفقه للدكتور محمد مدكور(ص/١60”).‏ ومناهج الاجتهاد له (ص/ .)14١‏ 

والاجتهاد ومدى حاجتنا إليه للدكتور سيد الأفغانى (ص/059-5158)., والأخذ بالرخصة 
وحكمه للدكتور عبد الله محمدء مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد: الثامن ))١17//1(‏ 
والأخذ بالرخصة وحكمه لمصطفى التازي» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد: الثامن /١(‏ 
١©؛‏ وتبصير النجباء للدكتور محمد الحفناوي (ص/ »)7537١‏ والتقليد في الشريعة الإسلامية 
لعبد الله الشنقيطي (ص/55١)2‏ والتلفيق وموقف الأصوليين منه للدكتور محمد الدويش 
(ص/ ,)١85 26٠١‏ والتلفيق في الاجتهاد والتقليد للدكتور ناصر الميمان» مجلة وزارة 
العدل؛ العدد: الحادي عشر (ص/55). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ه١٠‏ 
للمجتهدٍ بعدهم أنْ يقولَ في إحدى المسألتين بالجوازء وفي الأخرى 
بالتحريم؟ 

وإطلاق ا 1 التلفيق ني اباو يأخذ 0 إحداثِ 3 


0 القولٌ اا آعناً بئ كل قول ببعضه : عدي لكا 


بالعيوب ال قال«سغفن العلماء يفخ يه بالعيوبٍ الشمسة 
دون لبعض ٠‏ من ا / 


وقد جَعَلَ بعضٌ الأصوليين المسألتين السابقتين في مسألةٍ واحدؤ" 
وبحثها آخرون فجعلوهما فال 3 

اوسوفت 6 المسالكية في ضوء من ٠‏ جعلهما مسألة واحدة؛ أن 
000 بهذا الآأمرة.وايضا فقن نض نال الدين الاستوى على أن المسألة 


الثانية قريبة في المح عن امال ل 
وقبل ذكر الأقوالٍ فى مسألةٍ:(إحداث قول ثالث) أنبه إلى أمرء 
الأمر الأول: لا يقتصرٌ الخلافُ فى المسألة على إحداث قولٍ ثالث» 


)١(‏ العيوب الخمسة في الزوج: الجنون» والجذام. والبرص» والجبء والعنة؛ وفي الزوجة: 
الجنون» والجذام» والبرص» والقرن» والرتق. انظر: رفع الحاجب (579-17178/5). 

(؟) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي »)7508/١(‏ ومختصر منتهى السول لابن الحاجب 
(1/ 580)» ورفع الحاجب (719-17178/5). 

() انظر على سبيل المثال: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي(158/1): ومختصر منتهى 
السو له لان الحاجب (١/؟2))587‏ والتوضيح شرح التنقيح لصدر الشريعة (7/ 2)57 وتيسير 
التحرير (/ 2»)76٠‏ وفواتح الرحموت (170/1). 

(4) انظر على سبيل المثال : 0 للجصاص (/ 2)759 والمعتمد (2))0:8/17 
والعدة :»)1١17/5(‏ وإحكام الفصول (ص/449): وشرح اللمع (0740/1؛ والتمهيد في 
امرك" الفقه لأبي الخطاب (7/ 715)» والمحصول في علم أصول الفقه للرازي (5/ ,)11١‏ 
وشرح تنقيح الفصول (ص//0771» والبحر المحيط (4/ 044). 

(4) انظر: نهاية السول (/ 717/6). 


ك١٠‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


بل الخلافٌ يشمل ما لو اختلف المجتهدون على ثلاثة أقوال أو أربعوء فهل 
لمجتهدٍ العصر اللاحقٍ أَنْ يحدت قولا راتفا أن خافها؟ (العيين بالقولينٍ 
مِنْ باب لعفي 07 

الأمر الثاني لني انسور لون طن تلن ار اك اناردا 
كان الخلافٌ على القولين غيرَ مستقرٌ» فالقيامنُ جوازٌ إحداث قول ثالث”'". 

يقول الشوكانيٌ :ثم لا بُذَّ مِنْ تقييدٍ هذه المسألة بأنْ يكونّ الخلا 
فيها على كولين أو أكثر قد اسدقرء أنّا إذا لم يستقرُ فلا وجة للمنع مِنْ 
إحداث قول آخر)””". 

ه الأقوال في المسألة: 

اختلف العلماء في مسألةٍ: (حكم إحداثٍ أهل العصر اللاحق قولاً 
ثالثاً) على أقوال» أشهرها : 

القول الأول: لا يجوز إحداث قولٍ ثالث في المسألةٍ مطلقاً. 

وعةا مدهت أكثر الحدقية "مون ات لبها لكي “توا لل 1 
وال 0 


م ع . 55 1 لس م 
الخرالى: إلى تساف "5 بول نابو الخطات "الوا 7 إل اكيز 


ظ )١(‏ انظر: البحر المحيط (5/ 57 0). 

(0) انظر: المصدر السابق (5/ 045). وحين عرضت بعض المصادر الأصولية مسألة : (إحداث 
قولٍ ثالث) أشارت إلى اعتبار قيد استقرار الخلاف شرطاً للخلاف في المسألة. انظر مثلاً : 
إحكام الفصول (ص/559).؛ والتبصرة (ص/787)» وشرح اللمع (؟778/1): وقواطع 
الأدلة (”/ 56؟)2 والواضح في أصول الفقه (6/ ه١١).‏ 

(*) إرشاد الفحول .)5٠١ /١(‏ ظ 

(5) انظر: أصول السرخسي 0.07٠١ /١(‏ (0) انظر: إحكام الفصول (ص/497). 

(5) انظر: شرح اللمع (78/5)» وقواطع الأدلة (7/ 4275554 والبحر المحيط (14/ .)01٠‏ 

(0) انظر: العدة .)١١١7/4(‏ وأصول الفقه لابن مفلح (؟//5717). 

(6) انظر: البرهان /١(‏ 570). (9) انظر: المستصفى .)75517/١(‏ 

21١ (‏ انظر : التمهيد في أصول الفقه )١١(.271١/7(‏ انظر: الوصول إلى الأصول .)3١8/7(‏ 





الياب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب باه ١٠١‏ 
اوا ‏ ااااور111ا 12011777771 اْيي2ي5 1 و ا 0 


العلها فيو نه انكر ار" 0 وابنٌ اي 5 وا الهماء ال 
إلى الاكتروة: 2 الآمديى 0 والطوفيٌ 1 3" وتاج الدعق ابد اميمة 
إلى الجمهور. 

القول الثاني: يجورٌ إحداثٌ قولٍ ثالثِ مطلقاً. 

كت ابو الرليت الناجى .هذا القزال إلى المعررة”. 

57 النسبةٌ محل نََرٍ عندي؛ إذ قزق أبو البحسين التضيري: المنع من 
إحداث قول اله إلى شيوخه. ولم يذكرٌ نسبته إلى الع 05 

ومِنْ جهةٍ أخرى: لم يتابغ أبا الوليد الباجيّ أحد فى هذه النسبة - 
نينا :رسفت إلنهمن مصادرك ومن المتمل: أن تسد البانضى ببالبعتزلة أغل 
الكلام. ' ْ 

27 أبو الحسين البصري هذا القول إلى ضام النقياء ”7 دوس ةنا ين 
إسحاقٌ الشيرازي”""©2» وأبو المظفر السمعاني'''' إلى بعض المتكلمين» 


وبعص أصحاب الإمام | بي حنيفة. 


5 ة مو المعسحدة اموي ”© ١‏ : بن برهان 69 إلى ول 
المتكلمين. 


.)١171//5( انظر: المحصول في علم أصول الفقه‎ )١( 
. مع تيسير التحرير‎ )150٠ /7( انظر: التحرير‎ )07( .)487/١( انظر: مختصر منتهى السول‎ )0( 
.)528/1١( انظر: الإحكام في أصول الأحكام‎ )5( 

(5) انظر: شرح مختصر الروضة 68/5 . 

(5) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (5/ .)5١1/5‏ 

(90) انظر: إحكام الفصول (ص/7ا59). 

(4) انظر: المعتمد (؟7/ 006)؛ وشرح العمد .)75١17/١(‏ 
(9) انظر: المصدرين السابقين. 

. 278 /5( انظر: التبصرة (ص/7817)» وشرح اللمع‎ )٠١( 
.)556 /( انظر: قواطع الأدلة‎ )١١( 

.)5١1/١( انظر: المعتمد (؟/ 2»)005 وشرح العمد‎ )١5( 
.)١١8/7؟( انظر: الوصول إلى الأصول‎ )١18( 


. ظ التمذهب دراسة نظرية نقدية‎ ٠١64 


و 1 ا ْ 1 نأك “ارو ا بو .|| | ٠.‏ |! ”0 
والآمدي” 0 والطوفيٌ 4 إلى بعض أهل الظاهر 5 حامد الغزالي 
إلى دود نويه الظاهرية *"6.ونشيه أبنو الوليد النائكى”.وايو الخطاب”", 


والفيشن الرارى "و امير واد ناو إلى أهل الظاهر. 
وقالَ أبو الخطاب:«وهو قياسسٌُ قولٍ أحمدّء كأثه) 
القول الثالث: التفصيل في المسألة : 
فإن كان القولٌ الغالث رافعا لما اتفق ا القولانٍ السابقانٍ لم يجز 





060 


لعنلا ثم 


وإِنْ لم يرفع القولٌ الثالتٌ ما اتفق عليه القولانٍ السابقانٍ جار إحداّه. 


حت ات الدين ابن سد 0 الدين الزركشي 7" هذا القول 
الل" ٠‏ 


واختاره جمعٌ مدا 000 يعوو إل فيض ا 0 
والآمدى 0 ٠‏ وابنٌ الحاجب"'', وشهابٌ الدين القرافي”""', والقاضي 


.)1١17/١( انظر: المعتمد (؟/ 05005)» وشرح العمد‎ )١( 

(؟) انظر: قواطع الأدلة (/ 716). 

9 انظر :. الإحكام في أصول الأحكام .)318/1١(‏ 

(5) انظر: شرح مختصر الروضة (7/ 2.088 (4) انظر: المستصفى .)77257/١(‏ 

() انظر: إحكام الفصول (ص/ا59). (91) انظر: يداي امول الفقه (*/ .)"1١‏ 
(6) انظر: المحصول في علم أصول الفقه .)١71//5(‏ 


(9) انظر : تيسير التحرير (”/ .)7561١‏ )000 التمهيد في أصول الفقه (”/ .)”31١١‏ 
()) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج .)1١177/0(‏ 
)١6(‏ انظر : البحر المحيط (5/ 657). 6 انظر : نهاية الوصول (5//ا70171). 


(0) انظر: المحصول في علم أصول الفقه (5/ .)١78‏ 

.)519/١( انظر: الإحكام في أصول الأحكام‎ )١5( 

() انظر : مختصر منتهى السول .)587/١(‏ 

(10) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص/0277, والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (ص/ 
335 ). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ٠١9‏ 


00 00 2 0 
البيضاوي ٠‏ والطوفيٌ ٠‏ وصفنٌ الدين الهندي : 


وقد ذْكَرَ أرباتث هلأ القول أمثلة نوضح قولهم. واضا قتصسن عل مثال ‏ 


واحد لكلتا الحالتين : 


مثال للقول الثالث الذي يرفع ما اتفق عليه القولان السابقان: 


قصالة :مراع التسدوالأخوة: 
اختلف العلماءٌ في ميراث الجدّ والإخوةٍ عند اجتماعهما على قولين : 
القول الأول: أنَّ المالَ كلّه للجدٌ”*. 

القول الثاني : إن المال يقسم بين الج وال 

فهنا اتفاقٌ بين القولين على إعطاء الجدّ نصيباً مِن الإرثِ ا 
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مجتهد في وقتٍ لاحق قولاً أن الال كله ادرف كان وا وانها لما اتمق 
عليه القولانِ الشارفان» فيكون مردوداً. 


مئال القول الثالث الذي لا يرفع ما اتفق عليه القولان السابقان: 


مسألة : 0 التي رك ذكر دده الله 6 


ل لي 


010( 
فه 
)0( 


(60 


05 


القول الأول أن يتووك التسعنة بجر أكله سطلي 7 


انظر: شرح مختصر الروضة (7/ ”97). (”) انظر: نهاية الوصول (50717/5). 

وهذا قول أبي بكرء وأبي موسى الأشعريء وأبي هريرة وَر» وهو مذهب أبي حنيفة. انظر: 
اللباب في الجمع بين السنة والكتاب للمنبجي (5/ 20798 ومغني المحتاج للشربيني )35١/(‏ . 
وهذا قول عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وزيد بن ثابت ين ؛ وهو مذهب المالكية. 
والشافعية» والحنابلة. انظر : بداية المجتهد »)١1574/5(‏ والمغنى لابن قدامة (2))557/9 
والعذب الفائض لإبراهيم الفرضي ١ .)1١9/١(‏ 

وهذا مذهب الشافعى» يي 2 انظر : المهذب للشيرازي (؟/ 886): والمغني 
لابن قدامة (1/ 590). 


التمذهب دراسة نظرية نقدية 
القول القانى :أن معروك التسيمية الأارييهر كله عر 
فإجدات قول ثالث بالتفروق بيخ كارك التسهية ععداء قلا تدك 


ديحتةية وتارك السيفية جنهواء: تنوك ترزيول :"ل يع براقع لنا لفق 
عله القر لان الساكان» تتجور إجدانه. 


ه أدلة الأقوال: ظ 

أدلة أصحاب القول الأول (القائلين بالمنع مطلقاً) : 

استدلٌ أصحابٌ القولٍ الأول بأدلء منها : 

الدليل الأول: أن اختلاف المجتهدين على قولين إجماع منههم في 


المعنى على إبطالٍ كل قولٍ حادث بعدهم ؛ لأن 5 طائفة توحسه لاد 
بقولهاء أو بقولٍ مخالفهاء فيحرم م الأخذّ بغيرٍ أقوالهم9». ظ 


مناقشة الدليل الأول: 0 5-7 القولينٍ في ابعر على الأخدٍ 


0 بزوالٍ شرل 0 


(010) 
00 


ره 


2) 


(00) 


وهذا قول الظاهرية. انظر: المحلى .)1٠١8//8(‏ ظ 
وهذا قول الحنفية» والمالكية؛ والحنابلة في المشهور عنهم . انظر : الفقه النافع للسمرقندي 
0 وبداية المجتهد لابن رشد (؟7//ا2)85 والمغني لابن قدامة .)59٠ /١7(‏ 
انظر: المعتمد (4)001//1 والعدة ,.)١١١7/5(‏ وإحكام الفصول (ص/497)» والتبصرة 
(ص/ /7817)؛ وشرح اللمع (؟/78). م الأدلة (7557/5)» والتمهيد في أصول الفقه 
لأبي الخطاب (7/ 2071١‏ والواضح في أصول الفقه (5/ »)١714‏ ومختصر منتهى السول لابن 
الحاجب 2))581//١(‏ وشرح تنقيح الفصول (ص/ 227755 ونهاية الوصول للهندي (5/ 
©223١‏ والإبهاج في شرح الضها- 0 ١3).ء‏ ونهاية السول (59577/75). 
انظر: المحصول في علم أصول الفقه للرازي (9/5؟7١2.:‏ والإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي(١/558).‏ 
انظر: المعتمد (6801//5)), ع أصول الفقه للرازي (5/ 4217١‏ والإحكام 
في أصول الأحكام للآمدي ,)519/١(‏ وشرح تنقيح الفصول (ص/777)» ونهاية الوصول 
للهندي (5/ »© والإبهاج في شرح المنهاج )5/ © والإجماع للدكتور يعقوب 
الباحسين (ص/ .)١186‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ش ١ك١٠١‏ 


ير جائر؛ و وم أنقى إلى محال : ذإئة 1 يور الذهاث 37 


قولٍ ثالثِ» تزه الا يقار إِمَا نا أذ لا يكون عن عليلء و وما اه 
دليل : فإِنَْ كان عن غير دليل» د اه عن دليل» فهو 
ممتنع ؛ لإفضائه لمن تسمه الأءة إلى ” تضييع الحقٌ”'*. 

أدلةٌ أصحاب القولٍ الثانى (القائلين بالجواز مطلقاً) : 

استدلََّ أصحابٌ القولٍ الثانى بأدلةٍء منها : 


الدليل الأول: أنَّ اختلاف المجتهدين في المسألةٍ على قولين أو 
أكثرء دليلٌ على أنَّها اجتهاديةٌ» وأنّه يسوغ الاجتهادُ فيهاء والقول الذي قاله 
المجتهد فى العصر اللاحق نَم عنْ اجتهاد. فكان ل 


مناقشة الدليل الأول: إِنَّ ما ذكرتموه في دليلكم لا يدل على مطلوبكم 


الأمر الأول: أنَّ مجتهدي أهل العصر الأول سوغوا الاجتهادٌ في 


,))557/9( انظر: شرح اللمع(0758/5), والتبصرة (ص/7/8). وقواطع الأدلة‎ )١( 
وشرح تنقيح‎ »)١19/5( والمحصول في علم أصول الفقه للرازي‎ »)7517/١( والمستصفى‎ 
.)89/5( الفصول (ص/777), وشرح مختصر الروضة‎ 

(6) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ,)514/١(‏ ونهاية الوصول للهندي (5/ 2)191١‏ 
وتيسير التحرير (”/ 8017؟1). 

(9) انظر: المعتمد (2)0077/5 وشرح العمد :)5١*/١(‏ والعدة ,.)١١١7/5(‏ وإحكام الفصول 
(ص/87)» والتبصرة (ص/2788)» وشرح اللمع (78/6). وقواطع الأدلة (؟/ 22550 
والمستصفى »)7517/١(‏ والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب(7/5١5):‏ والواضح في 
أصول الفقه (0/ »)١110‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ))117١/١(‏ ومختصر منتهى 
السول لابن الحاجب »)588/١(‏ ونهاية الوصول للهندي (5/ 7077)) وشرح مختصر 
الروضة (86/9).» وتيسير التحرير ("/ 057؟2)1 وفواتح الرحموت (؟1717//5). 


0 التمذهب دراسة نظرية نقدية 
المسألةٍ» وطلبّ الحقٌ فيها مِنْ أقوالهم فقط0©. 

الأمر م أن مجتهدي أهل العصر الأول سوّغوا الاجتهادٌ منهم. 
لا مِنْ غيرهم'”"! 

الدليل ار إذا امجدل مجتهدو ا جام على مسأل ما 


المسألة 06 وإذا جا فاه ا له 1 ادك 7 0507 


مناقشة الدليل الغانى : ل وف بين استدلالٍ مجتهدٍ فى العصر 
اللاحق بدليل لم يذكره مجتهدو العصر الأول» وإحداثه قولاً ددا ء 
وبيانها : 


الفرق الأول: لو استدلٌ مجتهدو العصر السابق على مسألةٍ ما بدليل 
واحد فقطء جاز لمَنْ بعدهم مِن المجتهدين أن يستدلوا بدليل اخ عا 
العميالة تفيها» خلا نوما لو اتفق مجديدو العصر الأول على قولٍ واحدء 
0 اللاحقين أنْ يخالت وله 1 


يؤْكُدٌ ما ذْهَبَ إلله ا قبله. 528 ا 0 ثالثء ة فَإنّه 2 


لكات يد 


() انظر: إحكام الفصول (ص/2)158 والتبصرة (ص/88)؛ وشرح اللمع (؟/78), 
وقواطع الأدلة (7517/5)., والواضح في أصول الفقه .)١117/6(‏ 

(؟) انظر: التبصرة (ص/ 27817 والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (١/71؟7),‏ 

(9) انظر: العدة (5/ »)١١١5‏ والتبصرة (ص/2788. وشرح اللمع (9797/7)» والمستصفى /١(‏ 
217 والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (5/ 515)»: والواضح في أصول الفقه (5/ 
6 ) والإحكام ذ في أصول الأحكام للآمدي (١/717؟).‏ ْ 

(8) انظر: العدة(5/"*١١١)2‏ وشرح اللمع (5/ 20779 والتبصرة (ص/ هم والتمهيد في 
أصول الفقه لأبي الخطاب (7/ 6)7154: والواضح في أصول اله الفقه (21717/5» والإحكام في 
أصول الأحكام للآمدي(1/ 090701 . 


(0) انظر: : شرح اللمع (2759/5: والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب :27١57/7(‏ والواضح 
في أصول الفقه .)١71//(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ك١‏ 
اكد الوا سا ل سو سلاف جو جرع و ا ا 20 


الفرق الثالث: ليس مِن الأمور المفروضة على المجتهدين الاستدلال 
على قولهم و الأدلق بل 0 الاستدلال لك بدلمل دا إد 0 فيه 
0 
الح ! 


الدليل الثالث: أنَّ الصحابةً و اختلفوا في بعض المسائل على 
عادةٍ السلفٍ عدم السكوتٍ عن المنكرء فدلٌ سكوتهم على جوازه'"" 

ويشهد لهذا الأمر: اختلافُ الصحابة وَقِي, فى قسمةٍ إرث مَنْ مات 
عن زوجةٍ وأبوين» ومَّنْ ماتث عن زوج وأبوين» على قولين : 

القول الأول: أنَّ للأمٌ ثلث التركقء» سواءٌ أكان الميتٌ زوجاء أو 
زوجة. وهذا قول عبد الله بن 2 00 


بعض الصحابة 0 


.)41١/7( وشرح مختصر الروضة‎ »)9571/١( انظر: المستصفى‎ )١( 

(؟) انظر: المعتمد(؟0:57/7)), و ا ا لو 
»© وقواطع الأدلة (/ 7706)» والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (9/ 1), 
والواضح في أصول الفقه (6/ :)١70‏ والإحكام : فى أصول الأحكام للآمدي /١(‏ 0501 
ومختصر منتهى السول لابن الحاجب ))588/١(‏ ل التحرير (”/ 167). 

(6) أخرج قول ابن عباس وُه : عبدالرزاق في: المصنف, كتاب: الفرائض ))505/١١(‏ برقم 
05070 )؛ وابن أبي شيبة في : المصنفء كتاب : الفرائض» باب: في امرأة وأبوين» من كم 
هي؟ ,)75١94/17(‏ برقم (2071706 وفي باب : في امرأة وأبوين» من كم هي؟ ,)55١/١5(‏ 

برقم (١711/1)؛‏ والدارمي في : سنئه» كتاب: الفرائضء. بابٌ: في زوج وأبوين» وامرأة 
وأبوين »)١8917//5(‏ برقم (25414 ١597)؛‏ والفسوي في : المعرفة والتاريخ (/ 9١٠)؛‏ 
وابن حزم في : : المحلى (١7777/1)؛‏ والبيهقي في: السئن الكبرى» كتاب: الفرائض» 
باب : فرض الأم (5/ 178). 
. وانظر: شرح السنة للبغوي (8/ 747). 
وقد صحح ابن حجر في : موافقة الخبْر الحَبَّر )117//١(‏ أ ثر ابن عباس ويا . 
)0 جاءت آثارٌ عن بعض الصحابة وهم تدل على أن للأم ثلث الباقي سواءٌ أكان الوارث زوجأء - 


١٠5‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 





وفل أحددثٌ محمد 35 0000 قولاً ثالغاً نَذْمَبَ إل أن للأم كلت 
التركةٍ إن كان الميتٌ زوجاًء ولها ثلت الباقى إن كان الميت زوجة". 

مناقشة الدليل الثالث: نوقش الدليل مِنْ أربعة أوجه: 

الوجه الأول: أنّنا لا نقبل إحدات قولٍ ثالث مِنْ أحد من التابعين إذا 
كان خلافٌ الصحابة وي على القولين مستقراً؛ وذلك لمخالفةٍ التابعين 
إجماع الصحابةٍ ووّن على انحصار الحقٌ في أقوالههم”". وإذا َبَتَ في 
الشاهد المؤيّد لدليلكم إجماع الصحابةٍ وكين لم نقبل قولّ التابعي. 


الوجه الثاني : يحتمل أن يكون إحداثٌ القولٍ الثالثِ مِن القسم 
الجائزع فقن بيكوان إخدائه قبل استقرار خلا الصحابةٍ وَكن على قولين؛ 


أم زوجة وقد أخرج عددا متها : غبدالرزاق ني : المصنفء كتاب: الفرائض /١١(‏ 7807 
ا لا 18-5١19)؛‏ وابنٌ أبي شيبة في: المصنف, كتاب: الفرائض» 
باب: في امرأة وأبوين» من كم هي؟ ,)07١-7717/15(‏ بالأرقام (/81391- 111) ).وني 
باب: في زوج وأبوين» من كم هي؟ ,)171-715١/1١5(‏ بالأرقام (١811/14-711/1)؛‏ 
والدارمي في : سننه؛ كتاب: الفرائض» بابٌ: في زوج وأبوين» وامرأةٍ وأبوين (4/ -١895‏ 
10 بالأرقام .)5١919-- ١1(‏ 

وأخرج الفسوي في : : المعرفة والتاريخ )1١9/7(‏ عن إبراهيم النخعي قوله : (خالف ابن عباس 
جميع أهل الصلاة في: زوجء» وأبوين». 
وانظر: المحلى لابن حزم .)277/1١(‏ 

)١(‏ هو: محمد بن سيرين البصري» أبو بكر الأنصاري مولى أنس بن مالك» ولد في خلافة 
عثمان بن عفان وَيه؛ سنة “اه من علماء ء التابعين الأعلام» كان ثقَةٌ حسن العلم بالفرائض 
والقضاء والحسابء قال عنه عبد الله بن عون: «كان محمد يحدث بالحديث على حروفه؛. 
وكانت وفاته سنة ١١١ه.‏ انظر ترجمته في : التاريخ الكبير للبخاري :»)4٠ /١(‏ وحلية الأولياء 
لأبي نعيم 0/0 وتاريخ مدينة السلام للخطيب (7/ 787)» وتهذيب الأسماء واللغات 
للنووي »)87/١(‏ وتهذيب الكمال للمزي (70/ 755)» وسير أعلام النبلاء (4/ 5 )., 

0( أخرج قول محمد بن سيرين : : ابن أبي شيبة في : المصنف, كتاب: الفرائض. باب: في امرأة 
وأبوين» ٠‏ من كم هي؟ 2)5١94/١5(‏ برقم (5 ١؛؛‏ وابن حزم في : المحلى (١١/7777)؛‏ 
والبيهقي في: السنئن الكبرى» كتاب: الفرائض» باب : فرض الأم (73718/5). 
وانظر: شرح السنة للبغوي (27"537/8). 

(9) انظر: التبصرة (ص/2)788 وشرح اللمع (؟/ ,274٠‏ والواضح في أصول الفقه .)١55/6(‏ 





الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ظ مك١٠١‏ 
: ب ب يي ب ب عيبب سح 


ولهذا لم ينكروا على التابعي 0 


الوجه الثالث : لان ميرين لم يخالاك ما أجمع علي الصحاية كه 
الغالث 


بل د بكل واحدٍ من القولين في اعدى الومالعين؛ ففيان القول: | 
غير راع لاتفاقي الصحابة 7 نا 


الوجه الرابع : من المحتمل أن بعضّ السلفٍ نكر على المخالفء 
ولم ينقل إنكاره. ومن المحتمل أن 3 نْقِل لكنه لم يشتهر؛ نه دا 
لا تتوافر الدواعي على حكاية إنكاره”" 


الجواب عن الوجه الزان» يقولٌ أمير باد شاه عن الوجه الرابع 
(وفيه ري 


ولعل وجه التائل هو أنَّ 0206 بعضٍ السلفٍ للفعلء وعدم تعر 
الكارمم أو عدم اشتهاره العنا ل ا يعضده ما يدل عليه فيبفى الدذليل 
سالما منه. 


زايا توارطات له لا محذور في | اا 


ص 


3 القولٌ | 1 1 اتفق 1 القولان ١١‏ السابقان» فإنّن 5 مئة؟ لمخالفته 


(1) انظر: العدة (0117/4)» وإحكام الفصول (ص// 449): والمستصفى. (7517/1), والإحكام 
في أصول الأحكام للآمدي (71/1؟), ولتسير التهرين (6ا/ 163 ), 

() انظر: شرح العمد(١/9١2)5,‏ وقواطع الأدلة (/777): ومختصر منتهى السول لابن 
الحاجب .)589/١(‏ 

(9) انظر: تيسير التحرير (*#/ *7867), 

(4) انظر: المصدر السابق. 

(5) انظر: الإحكام في أصول الأحكام :»)719/١(‏ ومختصر منتهى السول لابن الحاجب /١(‏ 
/441). وشرح مختصر ابن الحاجب للعضد ))5٠ /١(‏ ل للذكور يعقوت الباحسين 
(ص/ ؟19١).‏ 


إن 
إن 


الل التمذهب دراسة نظرية نقدية 


« الموازنة والترجيح : 

مِنْ خلال النظر في الأقوالٍ وما 5 به بظهر لي رجحادٌ | القولٍ 
الثالث اكات إن كان القولٌ الغالث رافعاً لما اتفق عليه القولانٍ السابقان» 
لم يجزْ إحدائه ؛ وإِنْ لم يرفع القولٌ الثالثُ ما اتفق لوالو 0 جار 
إحدائه ؛ وذلك للآتي : 

أولاً : مراعاة هذا القول للوجماع الضمني الى الذي دل عليه 
اختلاف أهل العصر الأول. 

ثانا : أن أدلة المانعين لا تقوى على القولٍ بمنع إحداثٍ المَولٍ 
الثالثِ» ولاسيما القول الذي لا يرفع ما اتفق عليه أصحابٌ العصر الأول. 

ثالثاً : : أنّ عمل بعض السلفٍ كاين سبرين:- مَوْيّدٌ للقول العالثك 
المفصل في المسالة إضافة الك ار جحي ور بحي الأصولٍ له. 

وأنبّه إلى ضرورة التثبّت فى ادّعاء أن مجتهدي العصر الأول قد 
اختلفوا في المسألةٍ على ةذ ثلائة أقوال ‏ فقطء لأنّ هذه الدعوى 
تتضمَنٌ منعٌ أهل العصر اللاحق مِنْ مخالفةٍ القدر المشتركُ بين القولين. 

ه سبب الخلاف: 

بالنظر إلى المسألةٍ بأقوالها وأدلتهاء يظهرٌ لي أنَّ الخلاف في مسألة: 
(حكم إحداث أهل العصر اللاحق قولاً ثالث) عائدٌ إلى جعل اختلافٍ 
مجتهدي العصر على قولين احج عي عدار الصواب في 
أقوالهم : ظ 

فمنْ قال: إن اغللات مجتهدي العصر على قولين إجماع متهم على 
انحصار الصواب في أقوالهم. مَنْعَ مم إحداث قولٍ ثالثِ» وهذا ما ذهب إليه 
أصحابٌ القولٍ الأول. ظ 

ومَنْ قال: ليس في اختلافٍ مجتهدي 1 
' انحصارٍ الصواب في أقوالهم» جرَّرّ إحداتٌ قولٍ ثالث» وهذا ما ذهب إليه 
أصحابٌ القولٍ الثاني. 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١٠١‏ 


ومَنْ قال: إِنْ اختلاف مجتهدي العصر على قولين إجماع منهم على 
انحصارٍ الصواب في القدرٍ المشتركِ بين أقوالهم» مَنَعَ إحداتٌ قولٍ ثالث إن 
رَفْمَ ما اتفق عليه القولانٍ السابقانء وإِنْ لم يرفعٌ ما اتفقا عليه» جوَّز القولٌ 
به وهذا ما ذُهَبَ إليه أصحاتث القولٍ الثالث. 
المسألة الثائية: 
التلفيق في التقليد ‏ 
عد فسالة : (التلفيق في التقليد أشهر مسائل التلفيق» وهي التي كَثْرَ 
58 العلماء و فيهاء وقد اختلفتٌ 00 عد ييه اختلافا بينأء 
© صورة السالة ظ 
واحدة- لي ا م أن 2 اله 000 
عن الجمع لم يقل أحد من المجتهدين بصحتها؟ 
قبلَ ذكر تحرير محل النزاع يحسنٌ القولٌ بأنْ مسائل التلفيق تتعلقٌ بما 
اختلفت فيه العلماءٌ مِن الأمور الظنية» أمّا ما عَلِمَ مِن الدذين بالضرورةء وما 
يكفرٌ جاحذه»: فإنَّ التلفيق لا يدخل 0 
ويمكنٌُ تحريرٌ محل النزاع في المسألةٍ بقول الآتي: اتفق العلماءً على 
عدم جواز التلفيق بين المذاهب إِنْ ترتبَ عليه استباحةً المحرمات. 
يقولٌ الشيحُ محمد الباني :«التلفيقٌ الباطل لذاتِه» مردودٌ بالاتفاق. 
وينبغي أنْ لا يُعْبَأ به البتة»”"". 


.)١158/ص( انظر: عمدة التحقيق للبانيى‎ )١( 
.)151١165/ص( وانظر: تبصير النجباء للدكتور محمد الحفناوي‎ .)١1١١ المصدر السابق (ص/‎ 030 


٠ك‎ 


التمذهب دراسة نظرية نقدية 


وقد مثلوا للتلفيق المتفق على منعه بقولٍ الشاعر ابن الرومي 3 


أحل العتراقنة الكبيد وشرتة وقال: الحرامان المدامة والسكرٌ 
قال التحجتار «القسراباد واعتلا. افجحلثك لقا مين اتشلانهما اليه 
ساخذ مِنْ قوليهما طرفيهما- وأشربها لا فارق الوازرَ الوزد”'ا 


(010 


00 


واختلفوا فيما عدا هذه الحالة. 
ه الأقوال في المسألة : 
اختلفٌ العلماءٌ في المسألةٍ على أقوال» أشهرها : 
0 الأول: أن التلفيق غيرٌ جائز. 
ِيّنَ محمد الدسوقيٌ المالكي أن القولّ بالمنع م مِن التلفيق هو طريقة 


هو . علي بن العباس بن جريج»ء أبو الحسن» مولى آل المنصور. المعروف بابن الرومي. ولد 


ببغداد سنة ١ه‏ من مشاهير الشعراء» له النظم العجيب» والتوليد الغريب» يغرص على 
المعاني النادرة» فيستخرجها من مكامنهاء ويبرزها في أحسن صورة:» كان رأسأ في الهجاء 
والمديح» والغزل والأوصاف. توفي ببغداد سنة “1817ه وقيل: 1815ه. ا 
تاريخ مدينة السلام للخطيب /١1(‏ 8177)»: ووفيات الأعيان لابن خلكان م واي 
أعلام النبلاء /١(‏ 596)» والبداية والنهاية .)5557/١5(‏ 
انظر : ديوان ابن الرومي (7/ 484-9417). وفي: محاضرات الأدباء تاراغ الأضيهاق 1/ 
0-48 57): 

فحلّتٌ لنا من بين قوليهما الخمرٌ 
ركد سيت هله الآيات إلى 37 0 انظر: 6 لتاج الدين السبكي (ص/7١٠),‏ 
الماك 000 : أن أبا حنيفة دوهن النتزاتة با الي إذا لم يكز ؛ وحرّم السك 


مطلقاً -نبيذاً كان أو خمراً ‏ والخْمرٌ مظلقاً - مسكراً كان؛ أو غير مسكر - وأنّ الشافعيّ وهو 


الحجازيّ ‏ قال: الشرابان واحد: النبيذ والخمرء فيحرم قليل كل منهما وكثيره. 

فركب هو مِنْ بين قوليهما قولاً ثالاً 0 وهو وفاق الشافعي على أن 
الشرابين واحد. لكن لا في الحرمة؛ بل في الحل» فهو مع أبي حنيفة في تحليل النبيذ غير 
المسكرء ومع الشافعي في أن المسكرٌ والخمرٌ مث النبيذ. ومخالف لهما في حرمة المثلث؛ 
فيقول : مثله. لحن فى الحل. والشافعى 1-7 يقول: مثله. لكن في الحرمة. فهذا أبو نواس 
لم يتضف إلا نزعا من المجرن»: 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب | 


المصريين من المالكة”؟. 
كر أل متأخري الشافعية كما ثقله عنه الشيح محمد الباني- 
القول بمنع التلفيق هوا المحيق. عتة الخافية والحكقية وال 1 


وى افر لل سج و الي 4 متهي : مام الحرمين 
الجويني مانس على جف جرا القررن عن ايفين" - ويحيى 
الوقات 6 وشهابٌ الدين القرافي”'» وابنٌ دقيق العيد"'» وتقئٌ الدين 
السعي 0 لخديس لددد” ٠‏ وقاسم قطلوبغا"؟؟؛ وابنُ حجر 


الآء 6 
لصم 


.)5١ /١( انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ )١( 

(6) انظر: عمدة التحقيق (ص/ .)١١١‏ (0) انظر: مغيث الخلق (ص// .)١17‏ 

(5) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص/4177). وقد نسب ابن أمير الحاج في: التقرير والتحبير (؟/ 
5 إلى الروياني القول بمنع التلفيق. 
درجح الشيع محمد استهوري في التلفيق فيه 500 مجلة البحوث الإسلامية 
بالأزهر )87/١(‏ أنْ هذا تحريف من: «الزناتي»؟ إذ ذلم ينسب أحد علماء الشافعية هذا القول 
إلى الروياني» وقد ذكر ابن أمير الحاج تعليق القرافي عليه» والقرافي إنما علّق على كلام 
الزناتي . وما قاله الشيخ محمد السنهوري متجه . 

(5) انظر: نفائس الأصول »)5١548/9(‏ والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (ص/1577- 
25)). 

(1) انظر: البحر المحيط (7"77/5). (0) انظر: فتاوى تقي الدين السبكي .)١57/١(‏ 

١ .21١*/6( انظر: الموافقات‎ )8( 

(9) نسب الشيخ محمد السنهوري في : التلفيق بين أحكام المذاهب». مجلة البحوث الإسلامية 

بالأزهر (44/1) القول بالمنع إلى قاسم قطلوبغا. 
وقاسم قطلوبغا هو: قاسم بن قطلوبغا بن عبد الله السودوني الجمالي المصريء زين الدين 
أبو العدل. ولد بالقاهرة سنة ؟ ٠ه‏ كان فقيهاً ع متقناً: واضولا متمكناً: وسحدناً حافظا : 
ومؤرخاً متفئئا» انتهت إليه رئاسة المذهب الحنفى» تصدر للتدريس والإفتاء» من مؤلفاته : 
تاج التراجم» وتحرير الأنظار في أجوبة ابن العطار, وتخريج أحاديث بداية الهداية» وشرح 
منظومة ابن الجزي» ونزهة الرائض في أدلة الفرائض» توفي سنة 9/ا4ه. انظر ترجمته في : 
الضوء اللامع للسخاوي (/ :)١18‏ وشذرات الذهب لابن العماد (19/ 20777 والبدر الطالع 
للشوكاني (ص/ 555)»: وفهرس الفهارس والأثبات للكتاني (5/ 97/7). 

.)775 انظر: الفتاوى الكبرى الفقهية (5/5/ا2‎ )٠١( 


347 التمذهب دراسة نظرية نقدية 
وإبراهيم اللقاني”', والحصكفي””. و فج لساري واد 
غايدين “2 وغلرئ الننقاق'"» بوسحيد ب عنمان لكب 3 والذكتور 
ودوات انو ال 

وقد نسب مرعي الحنبلي هذا القول إلى اكغير من + العاماء 34 ولس 

محمد الملا فرُوخ إلى فضلاءِ عصره”"'. وتَسَبَه الدكتوة وهبة الزحيلي إلى 
أكثر الوك 0 

القول الثاني: أن التلفيقٌ جائرٌ. 

جعَلَ ابن نجيم هذا وباو اي ا ل عا 

ند “0 1 

القول جرار التلفيق هو طريقة 0 المالكيةء وهي الم 0 

وذْكَرَ أحدٌ متأخري الشافعية ‏ كما نقله عنه الشيحٌ محمد الباني - 
فى كل هذهف المذاهسه قرلا بعواة :الا 0 


أذ 0 
وس 


.)؟5١5 انظر : منار أصول الفتوى (ص//‎ )١( 

(؟) انظر: الدر المختار /١(‏ 145) مع رد المحتار. 

() انظر: التحقيق في بطلان التلفيق (ص/١7١).‏ 

(4) انظر: رد المحتار على الدر المختار /١(‏ 55 ؟) . 

(0) انظر: الفوائد المكية (ص/ 86): ومختصرها (ص/ 47). 

(0) انظر : فتاوى علماء الأحساء .)”17/5/١(‏ 

0 انظر : أصول الفقه (ص/ .)55١‏ 

(4) انظر : فتيا له (ص/ )١104‏ مطبوعة مع التحقيق في بطلان التلفيق . 

(9) انظر: القول السديد (ص/ ”35 .)١7‏ 

/١( انظر: الأخة بالرعيي الكبرعية وسكي ؛ مجلة مسجمع الفقه الإسلامي: العدد: الثامن‎ )٠١( 
.)5 

()انظر: د ب ا والقول السديد للملا فروخ (ص/ .)١44‏ وعملة 
التحقيق للباني (ص/ .)١٠١8‏ 

.)١58/ص( انظر: القول السديد‎ )١6( 

(1) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 29١ /١(‏ , 

.)١١١ انظر: عمدة التحقيق (ص/‎ )١54( 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ا/ا١٠٠‏ 


2 


وذْكرٌ منيبٌ النابلسي -كما نقله عنه الشيخ محمد الباني 0 
كثيراً مِنْ علماءٍ الحنفية المتأخرين يُفتون بجواز التلفيق”'". 
وهذا 0 هو ظاهرٌ اختيار ابن الهمام الحنفي”'"» وذَّهَبَ إليه: ابن 


2 0ك 


أمير الحاج”' أ يوابن: تيجبه” كه وار ماو 0 ومحمد الملا فروخ 
كال الدين الفاسو ‏ 
واخفارة أنقيا : ' 11 نف خوارزه'*, وه ع ال 01 
)٠١(.‏ 
الشافعية ‏ . 


5 بأرباب هذا القولٍ مَنْ جوّز التلفيقٌ بشرط أنْ لا يقصدّ الملمق 

تتبع الرخص؛ إذ كثير مِنْ أرباب القولٍ الثاني يقولون بمنع تتبع الرخص. 
230 

وممَنٌ جوَّرٌ التلفيق بشرط 5-0 نمع الرخص: مرعي العتيلى 
والشيحٌ حسن الشطي'"' م 1 1ذ[1[ [ 1 000 


.)٠١7//ص( انظر: المصدر السابق‎ )١( 

(5) انظر: التحرير (5/ 104) مع شرحه تيسير التحرير. 

(9) انظر: التقرير والتحبير (9/ .)30١‏ 

(5) انظر: رسائل ابن : نجيم (ص/ 3740)» والقول السديد للملا فروخ (ص/45١).‏ 

(0) انظر : تيسير ير التحرير (5/ 184). 

(5) انظر: القول السديد (ص/177١).‏ 

(0) انظر: الفتوى في الإسلام (ص/ .)١55‏ 

(8) انظر: القول السديد للملا فروخ (ص/177)) والفتاوى البزازية (5/ 45). 

0( انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2)٠١ /١(‏ وعمدة التحقيق للباني (ص/ .)٠ ١5‏ 

.)١٠١١ انظر: عمدة التحقيق للباني (ص/‎ )٠١( 

. مطبوعة مع التحقيق في بطلان التلفيق‎ )١١١ انظر: فتيا له (ص/‎ )١١( 

ها١١١0 هو: سحن » أصله من بغداد» ولد بدمشق سنة‎ )١١( 
كان علامدٌ فقيهاً فرضياً محدثاً مسنداً ثقدٌ ثباً ورعاً زاهداً» انتهت إليه رئاسة المذهب الحنبلي‎ 
فى قطرهء أخذ عن علماء دمشق» وتصدر للتدريس والإفادة في داره» وفي محراب الحنابلة‎ 
بالجامع الأموي» وتخرج به الطلاب» له حظ وافر من التصوفه, من مؤلفاته: منحة مولى‎ 
الفتح في تجريد زوائد الغاية والفتح وأقرب المسالك لبيان المنانك على المذهب الحنبلي؛‎ 
- توفي بدمشق‎ ٠ وشرح على الكافي في العروض» ورسالة في فسخ النكاح. ورسالة في البسملة»‎ 


و١٠٠١‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 
- كما نسبه إليه الشيح محمد الباني'''- والدكتورٌ سيد الأفغانستاني”'" 

القول الثالث: التفصيل فى المسألة» وهنا عدة اتجاهات: 

الاتحاه الأول: يجور التلفيق في التقليل بشرطين : 

0 وا أن لاستارء التلفيق 2 7 وان 
تقليداً: أو عنْ لازيه الإجماعي. 


وهذا قولٌ منيب النابلسي: كما نقله عنه الشيخ محمد البان, © 


مثال الشرط الثاني: ظ 
أ- مثال التلفيق الذي يستلزم الرجوع عما عمل به المكلف تقليداً : 
نو قال اليج لكمراتة: انك بطالق القة» وهو براقا كلؤاثا + فامضى 

زأنة: فيما بتثة: وسدياء وعَرّمَ على أنّها حَرّمَتْ عليه؛ ثم رأى بعد ذلك أنّها 


تطليقة وحفةة أمضى رأيه الذي عَرَمَ عليه: وليس له أن يردّها إلى أن تكون 
زوجته برأي حَدَتٌ بعد. ٠‏ 


وكذلك لو كان يراها تطليقة واحدة» اعم نهء ثم رأى 
بعد ذلك ني ثلاث لم تحرم ل 


بتكل على المكال الذي مكل .به ارات ةا الاتجاه أن ما غيل 


| -ت سنة 1154١ه.‏ انظر ترجمته في: حلية البشر للبيطار »)474/١(‏ وعمدة التحقيق للباني (ص/ 
/91)» والسحب الوابلة لابن حميد /١(‏ 20709 ومنتخبات التواريخ الدمشقية لمحمد أديب 
(2417/5). والأعلام للزركلي (؟/23509)»: والفتح المبين للمراغي (/ »)١05‏ وتسهيل 
.السابلة لابن عثيمين (7917/7١)؛‏ وذيل النعت الأكمل (ص/7517). 

.)١١١ انظر: عمدة التحقيق (ص/‎ )١( 

(؟) انظر: الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه (ص/005). 

(9) انظر: عمدة التحقيق (ص/ .)٠١9 2١١8‏ 

(5) انظر: المصدر السابق (ص/ .)١57١ 21١١‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب لا/ا.٠ ١‏ 


المطلّق مِنْ تغييرٍ رأيه ليس مِنْ قبيل التقليدٍ؛ ا نض رنرة بور 
بالتقليدٍ لكان مثالهم الها 
سب - مثال التلفيق الذي يستلزم و ا ا ا كن 
الإجماعي: 
لو قلّد رجلٌ الإمام أبا حنيفة في النكاح بلا وليٌء دَخَلَ في تقلييه: 
ل 0 الطلاق؛ لأنّْها لازمة لصحة النكاح اخيا عا + تلو طلى الوه 
ثلاث ثم أرادَ تقليدٌ الإمام التالعي في عدم وقوع الطلاق؛ لكونٍ كه 
بلا ولىّء فليس له ذلك؛ لكو رجوعاً عن التقليد في اللازم الإجماعي " 
الاتجاء الثاني: يجورٌ التلفيق في التقليدٍ في أمورٍ النكاح والأنساب 
بثلاثة شروط : 
الشرط الأول: الالارسم الملل ارس هيدا 
الشرط الثاني : أن لا يستلزمَ التلفيقٌ نقضّ حكم الحاكم. 
الشرط الثالث: أنْ لا يستلزمٌ التلفيقٌ الرجوعَّ عمًّا عمل به المكلّفٌ 
ذا أو عن لازمه الإجماعي”". 
ويجورٌ التلفيقٌ إذا كانت المسألة مِنْ قبيل العباداتٍ والتكاليف بشرط : 
عدم تتبع الرخص. 
ا وهذا ما ذهب إليه لشي محمدٌ الباني*" 
وقد نص على أن الحاكمَ الذي ينفذُ حكمّه هو القاضي الذي تجتمع 
ل 0 أما وو 0 القاضي ا 


4 | 
0 


.)177-١7١ 1١١ انظر: المصدر السابق (ص/‎ )١( 

() انظر : المصدر السابق (ص/١؟١).‏ 

(6): انظر؟ المغبدر الننابق لض ده 013 
(4)! 'انظى؟ الود السافق: 


و١١‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


وقد أوضحصٌ الشيخ محمد الباني المرادً مِن اللازم الإجماعي؛ 
فقال: «المراد مِن اللازم الإجماعي في هذه الصورة فيما ظهر لي : أن الإمام 
الشافعي لا يحكمُ ببطلانٍ هذا النكاح بعد وقوعه» وإِنْ كان يشترظ الولىٌ 
فى الابتداء» بل يقرّه؛ لثلا تكون أنكحة الأحنافي باطلة عنده» وليس 
كذلك, وإذا كان يقره بعد الوفوع يكون الطلاقٌ ثلاثاً غ2 بإجماع 
الإمامين, ار في هذه القعررة رجوع عن التقليدٍ في اللازم 
الإجماعي)""' 

لم أن لبان حَهمَ حديه عن التلفيق بعد صفحات ليست بالقليلة. 
فقالَ:«وقد تبيّنَ مما بسطئّه في فصولٍ هذا الكتاب. .. أنَّ ضابط جواز 
التلفيق وعدم جوازه هو: أن كلّ ما أفضى إلى تقويض دعائم الشريعة 
والقضاء على سياستها وحكمتها: فهو محظورٌ. 1 

أمّا إذا كان التلفينٌ يؤيد دعائم م الشريعة». وما ترمي إليه حكمتها 
وسياستها الكفيلتان بسعادة العبادٍ في الذازين اتبسيرا عليهم في العباداتٍ 
وصيانة لمصالِحهم في المعاملاتٍ: فهو المطلوبٌ)”". 

قد تبع الشيحٌ محمداً الباني الدكتورٌ وهبة الزحيلي””"»: وخليل 
الميس**؟: والدكتور محمد الحفناوي©. 
وتذ لقن اللاككور .وهبة الوسيلى "1و وعليل البيين "© اتفبايظ الذي ' 


قرره ممحمد الباني. 


(0) المصدر السابق (ص/ ؟١١١).‏ (؟) المصدر السابق (ص/179١).‏ 

() انظر: الأخذ بالرخص الشرعية وحكمهء مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد: الثامن /١(‏ 
48-الاء”97), وأصول الفقه (؟5482/7١67-1١1١).‏ 

(5) انظر: التلفيق». مجلة مجمع الفقه الإسلامي. العدد: الثامن (1582/1. 187). 

(6) انظر : تبصير النجباء (ص//158-1517). 

(5) انظر: الأخذ بالرخص الشرعية وحكمه» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد: الثامن /١(‏ 
48 الاء ”/9ا), وأصول الفقه (؟58/7١6-1١١).‏ 

0) انظر: التلفيق» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد: الثامن 2178/١(‏ 187). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١٠١‏ 

الاتجاه الثالكث: يجوز التلفيق بشرطين : 

الشرط الأول: أنْ لا يكونّ الباعث عليه الهوى وتتبعٌ الرخص. 

الشرط الثاني: أنْ يكون غير مقصودٍ. ظ 

وهذا ما ذَّمَبَ إليه الشيحٌُ عبدٌالرحمن المعلمي"'". ‏ 

الاتجاه الرابع: أنَّ التلفيق ممنوعٌ في الأحوال الآتية : 

الأولى: إذا أدّى إلى الأخذٍ بالرخص؛ لمجردٍ الهوى. 

الثانية: إذا أدّى إلى نقض حكم القضاء. ظ 

الثالثة: إذا أدّى إلى نقض ما 0 به تقليداً في واقعةٍ واحدةٍ. 

الرابعة: إذا أدّى إلى مخالفةٍ الإجماع أو ما يستلزمه. 

الخامسة: إذا أدّى إلى حالة مركبة لا يقرها 3 من المجتهدين . 

وهذا ما صَدَرَ به قرار مجمع الفقه الإسلامي”" 

ومؤدّى قولهم ‏ مِنْ وجهةٍ نظري - إلى القولٍ بمنع التلفيق مطلقاً؛ لأن 
التلفيقٌ يؤدي إلى حالةٍ مركبةٍ لا يقرها أحدٌ من المجتهدين» إلا إِنْ أرادوا 
بهذه الحالةٍ ما تقدم في تحرير 06 النزاع من ترتب استباحة المحرمات 
على القولٍ بالتلفيق. 


)01( 0 ا ل 0 والفيخ عد اعون المعلطي 
م ا ا ا المحققين؛ «“علامة ققيهاً 
معتنا جد ةا غارفا حال الحديف»: وبألفاظ الجرح والتعديل» سلفي المعتقد. تنقل بين عدة 
مدن» كجيزان ومكة وحيدر أباد, اشتغل بتحقيق الكتب وإخراجهاء وفي عام ١ه‏ أصبح 
أمين مكتبة الحرم المكي الشريف» وبقي أميناً إلى أن مات» وقد لقب بشيخ الإسلام» من 
مؤلفاته: التدكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل: وعلم الرجال وأهميته» والأنوار 
الكاشفة بما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة» توفي بمكة المكرمة 
سنة 787١ه.‏ انظر ترجمته في : الأعلام للزركلي (5/ 205747 ومقدمة تحقيق التنكيل بما في 
تأنيب الكوثري من الأباطيل »)4/١(‏ والشيخ عبدالرحمن المعلمي وجهوده في السنة 
للسماري (ص/8))» ومقدمة النكت الجياد لإبراهيم يم الصبيحي (ص/18). 

000 انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي, العدد: 0 


و١٠‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 
أدلة الأقوال: 
أدلةٌ أصحاب القولٍ الأول (القائلين بمنع التلفيق مطلقاً) : 
استدلٌ أصحات القول الأول بأدلقء منها : 


الدليل الأول: إجماع العلماء على القولٍ بمنع التلفيق في التقليدٍ؛ إذ 
لم يقل بصحةٍ فعل الملفق أحدٌ من المجتهدين""» فالحكمُ الملمّقُ باطلٌ ' 
بالإجماع '". 


يقل أبن حجر الهيتمي : «إِنّ كثيرين يقلدون الأئمة في بعض المسائل ». 
ولا يراعون ذلك أي: سائر ما يقول به المجتهد الذي قلده ‏ فيقعون في 
وَوَطة التلفية 5 8 / أفعالهم بالإجماع)”" 

ويقول الحصكنفي : «الحكم الملفق باطل بالإجماع»”*' 

مناقشة الدليل الأول: لا د صحة الإجماع المذكور في الدليل» 
ولا يمكنٌ لأحدٍ أن بدعيه مع وجود المخالف في المسألةٍء فقد نقّل 
الخلاف فيها جممٌ مِن العلماء'” '؛ ولذا قال ابنُ عابدين معلّقاً على دعوى 
الحصكفي الإجماع : «على أن في دعوى الاتفاتي نظراً)". 


ويقول الشيخ متحمد السنهوري علق على دعوى الإجماع:(وهي 


.)01/5( ورفع النقاب للشوشاوي‎ »)١47/1١( انظر: فتاوى تقي الدين السبكي‎ )١( 

(0) انظر: الدر المختار للحصكفي /١(‏ 155) مع رد المحتارء وعمدة التحقيق للباني (ص/ 
.)١١١ 5‏ وفتاوى علماء الأحساء /١(‏ 077 والتلفيق بين أحكام المذاهب للسنهوري». 
مجلة البحوث الإسلامية بالأزهر /١(‏ 85)» وموقف الأصوليين من التلفيق للدكتور محمد 
الدويش (ص/7578)؛ والأخذ بالرخص الشرعية وحكمه للدكتور وهبة الزحيلي؛ مجلة مجمع . 
الفقه الإسلامي» العدد: الثامن .)58/١(‏ 

(9) الفتاوى الكبرى الفقهية (7/5/84)» وانظر منه :(75/5”) . 

(8:) الدر المختار (١/515؟).‏ 

(6) انظر: عمدة التحقيق للباني (ص/5١8:21١1).‏ 

(؟) ردالمحتار على الدر المختار .)7157/1١(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب و١١‏ 


دعوى جريئة؛ فجميعٌ مَنْ تكلموا في هذا صٍِ نْ أهل العلم المقلّدين» وليس 
مِنْ بينهم أحدٌ مِنْ أهلٍ الإجماع؛ على أن مَل تكلموا 'فيها قد اغخلنرا 
اختلافاً بيناً)27. 

ويمكن أن يضاف وجه آخر في المناقشة: لا يرادُ مِن إطلاقي الإجماع 
اديورو اي عارات علي الللبار بن اساي القولٍ الأول إجماع العلماء 
على القول ١‏ بمنع التلفيق» بل الظاهر إرادتهم إجماع الأفامين على القول 
لام 1 عن الملقق- ل الدليل والدليل 
الثاني الآتي بعد قليل - يؤكد هذا الأمر: 

أولاً: لم ترد عبارة ويلك نينا وجيت إليه ين مصادر- : في اذعاء 
إجماع العلماء على القولٍ بمنع التلفيق.. 

كا سمال الإجماع مراداً به إجماع الإمامين فحسبء كما 
قال الشيحٌ محمد البانيى:7. ..وإذا كان يقره بعد الوقوع يكون الطلاقٌ ثلاث 
صحيحاً بإجماع الأإفافهة ب 0 


ثالثاً : يبعد كل البّعْد أنْ يحكي مَنْ عَرَفَ المسألة الإجماعَ فيها على 
قول معين ) الدج ير مر 


واحدة. كالطهارة م مغله مثلاً ‏ وقد د تقدم 0 إن كلا المجتهدين اللذين 
تنقيا المكلفف لو سك عند هنهنا عن صلاة الملمقٍ التي أدَّها؟ فقول 
ينا 


.)877/1١( وانظر منه:‎ »)87' /١( التلفيق بين أحكام المذاهب. مجلة البحوث الإسلامية بالأزهر‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (ص/7١١).‏ ظ 

() انظر: نفائس الأصول »)5١58/9(‏ والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام للقرافي (ص/ 
007758-76 وفتيا لمرعي الحنبلي (ص/109١)‏ مطبوعة مع التحقيق في بطلان التلفيق» 
والقول السديد لمحمد فروخ (ص/7١)4,‏ والأخذ بالرخص الشرعية وحكمه للدكتور وهبة 
الزحيلي» مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد: الثامن .)58/١(‏ 


٠١/4‏ ظ التمذهب دراسة نظرية نقدية 
مناقشة الدليل الثاني: نوقش الدليل الثاني من وجهين: ظ 
الوجه الأول: إِنْما يقولُ المجتهدٌ ببطلانٍ صلاةٍ الملمّقء إذا أَحَدْ 

المِلنىٌ بالأمر الذي حَكمَ المجتهذ ببطلانه» أما إن ل الملفق غير هذا 

المجتهدٍء فلا يحكم ببطلانٍ صلاته حينئلٍ؛ لأنه أَخَذْ بقول مجتهدٍ آخر. 
وكذلك المجتهد الآخر يقولٌ كقولٍ المجتهدٍ الأولٍء وبناءً عليه تبطل 

دعواكم إن كلا المجتهدين يقولُ ببطلان صلاةٍ الملقّق”". 
الجواب عن الوجه الأول: لذ يتلم لكنع أن المجتهد يقيِّد القولٌ 

ببطلانٍ الصلاةٍ بارتكاب الملقّق ما يفسدهاء يل يطلقُ القول ببطلانها”؟. 
الرد على الجواب: إن قول المجتهدٍ ببطلانٍ الصلاةٍ لا يتوجه إلى 

المجتهدٍ الذي خالفه فيما ذَّمَبَ إليه» وكذلك لا يتوجه قوله إلى مَنْ قَلَّدَ هذا 

المجتهد؛ إذ الملمّق قد صَنَعَ مثل ما صَنَعَ المجتهد الآخر”". 
الوجه الثاني : القولٌ ببطلانٍ ا الملفّقة عند المجتهدين اللذين 

قلّدهما المكلّفٌ غيرٌ مسلّم؛ إن الإمام مالكاً مثلاً لم يقل يقل: إِنَّ مَنْ قلد 

الشافعيّ في عدم الصداق» اتات باطل ؛ وإلا زم منه أَنْ تكون يه 
الشافعيةٍ عنده باطلةً» ولم يقل الإمام الشافعي: إِنَّ مَنْ قلّد مالكاً في عدم 
الإشهادٍ في النكاح. فنكاحه باطل ؛ وإلا زم م منه أن تكون نكي المالكية 

له باطلةٌ”؟). 
الجواب عن الوجه الشاني: إن القولَ بأنّ الإمامّ مالكاً والإمام 

الشافعي لا يبطلانٍ نكاحَ مَنْ قلَّدَ أحدّهما يني سق تق ال سدم 

وراعى مذهبّه في جميع ما تتوقفث عليه صحةٌ العمل» أ ما في التلفيق في 


.)١179/ص( انظر: القول السديد لمحمد فروخ‎ )١( 
.)١5١0 (؟) انظر: المصدر السابق (ص/‎ 
انظر : المصدر السابق.‎ )9( 


2 انظر: التقرير والتحبير 6 اي ونيسير ير التحرير (7605/5- -ه66؟9), والاجتهاد ومدى 
حاجتنا إليه للدكتور سيد الأفغاني (ص/ 0060). ظ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب و١١‏ 
التقليدِء فإنَّ المقلّدَ قد قلّدهما في شيءء وخالف كلاً منهما في شيء 
اي 

وو رف في صورة التلفيق لا يجدٌ المجتهدٌ جميعٌ ما شرط 
في صحةٍ فعل المكلّفٍِء ٠‏ بل يجد بعضّها دون بعض» وهذا الفارق بين 
ار ا 0 
بالصحة في الأهون؛ بطريق 31 و0 


الاعتراض على الرد: لا 6 أن التمخالنة في بعض الشروط أهون 
فو المخالنة فى ميف . 


الجواب عن الاعتراض: نه يم لكم الاعتراض إن كان معكم أيّها ظ 
المانعون من التلفيق دليل - مَنْ نص أو 6ه أو قياس قوي - ناهض يدل 
على أنَّ العمل إذا كان له شروظ فيجبُ على المقلّدٍ اتباع مجتهدٍ واحدٍ في 
م ما تتوقف عليه صحة العمل”". 

الدليل الثالث: لو قلنا بجواز التلفيق فى التقليدٍ لأدّى ذلك إلى إفساد 
الشريعة» والتلاهب فيها"»: واستباحة جل المحرمات! وأيّ باب أفسد ون 
باب يبيح الزنا؟ ! 5 الخمر؟! ووجه التلفيق المؤدي إليه : نمك للرجل 
أن يراود امرأةً عن نفسهاء فتجيبّه إلى ذلك» فيقلّد الإمامً أبا حنيفةً في 
صحيٍ عقدها على نفسهاء ويقلّدُ الإمامَ مالكاً في عدم اشتراط الشهودء وفي 
هذه التخالة أمكنٍ 00 أنْ يزني بامرأةٍ ولا جَرْمَ عليهء وهذا لا يقول 
بجوازه عاقلٌ» وكل ما أدَى إلى محظورء فهو محظور"''. 


.)75086 /5( انظر: التقرير والتحبير (/ 02707 وتيسير التحرير‎ )١( 

(0) انظر: تيسير التحرير (5/ 7008). 

انظر: المصدر السابق. (5) انظر: المصدر السابق. 
(6) انظر : مقدمة ابن خَلدون (7/ .)١٠١6١‏ 

(5) انظر: التحقيق في بطلان التلفيق للسفاريني (ص/١/ا١-19/7).‏ ' 


م١٠|‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


منافشة الدليل الثالث: مأ ذكرتموه خارج عن محل ا وهو محرم ٠‏ 
بالاتفاق. كما تقدم بيانه في تحرير محل النزاع”'". 


أدلةٌ أصحاب القولٍ الثانى (القائلين بجواز التلفيق مطلقاً) : 
استدلٌ أصحابٌ القول الثاني بأدلقٍء منها : 


الدليل الأول: أن الأصل الجوارٌء ولم يقم دليل على منع التلفيق”"' 
يقول محمد الملا فروخ :«لم أجذْ على امتناع ذلك ا الكلفيىد 
ا 


الدليل الثاني: أنه لم يُنَقلْ عن أحدٍ مِنْ علماء الصحابة ون ولا عن 
التابعين ‏ مع كثرتهم وتباين آرائهم وشدة تورعهم - أنّه قال لمَنْ استفتاه: 
الواجبٌ عليك أنْ تراعي أحكامٌ مذهب مَنْ قلّدته؛ لثلا تَقَعَ في التلفيي» ٠‏ بل 
كان جاليم أن الراعة فكي تند بيما يراه ضراب : ولا يفصل للمستفتي 
بوجوب مراعاة قوله ؛ ولو كان التلفيقٌ في التقليدٍ غير جائز. لما أهملوا 
توضيحه” ”0 ولم و عن لاسن الاو الاري نكاد احواعا على 


جواز التلفيق”"'. 


الدليل الثالث: أن القولّ , بمنع التلفيق لم يعرفه السلف. ولا أئمة 
الخلفي”"' فالذاهبٌ إليه مخالف 0 السلني. 


.)٠١ 5 وعمدة التحقيق للباني (ص/‎ »23١7” انظر: معيد النعم لابن السبكي (ص/‎ )١( 

(؟) انظر: فتيا لمرعي الحنبلي (ص/18١)‏ مطبوعة مع التحقيق في بطلان التلفيق. 

*) القول السديد (ص/؟1"7). 

(4) انظر: فتيا لمرعي الحنبلي (ص/ )١1٠١‏ مطبوعة مع التحقيق في بطلان التلفيق» وعمدة 
التحقيق للبانى (ص/ 47). والأخذ بالرخص الشرعية وحكمه للدكتور وهبة الزحيلى» مجلة 
متجتمع المقه الاستاكامي + الخلدد الشامن (53/1): ْ 

(60) انظر : عمدة التحقيق للبانى (ص/ ؟97) 

(5) انظر: الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه للدكتور سيد الأفغاني (ص/005). 

(0) انظر: الفتوى في الإسلام للقاسمي (ص/ .)١50‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب م٠‏ 


الدليل الرابع 4 أن القون»» بمنع التلفيق يناقض مبدأين مشهورين في 
الشريعة» وهما: 


المبدأ الأول: اختلافٌ الأثمةِ رحمة. 


المبدأ الثاني : يسر الشريعةٍ وسماحتهاء وحرص ن الشرع على رفع 
الخرج» وذفخ المشقة0". 


الدليل الخامس : أن القول» بمنع التلفيق وي إلن ضور عطيمه وهو 
القولٌ ببطلانٍ عباداتٍ العوام» ووصفهم بالفسق؛ لتلبّسهم بعباداتٍ باطلقٍ) 
فمثلاً : مَنْ لف في وضوله بين قولٍ الإمام او حي راونا لخاد فإنٌ 
طهارته لا تصحّ عند المانعين م مِن التلفيق» ٠‏ ومؤذى هذا القولٍ إبطال صلاة 
كثير مِن الناس» وفي هذا مِن المفاسدٍ ما لا يخفى على أحل' '". 


وقد استدل القائل بجواز التلفيق بشرط : أن لا ب: يتتبعٌ الرخصٌ: أ 
الخاشس لا ووه إلا القولٌ بجواز التلفيق في هذه و ومنعهم مله 
١‏ 
يوتعيم في حرج ييا" 


أدلةٌ أصحاب القول الثالث (المفصّلين في حكم التلفيق) : 


ذَكَرَ بعض أصحاب الاتجحافات آدلة على ما يوا إليه. وأغمل 
آخرون كر أدلتهم. عر 7 أغفل دكن أدلته نَظْرَ إن أنه تود ) دك 
أصحاب القول الأولٍ. وأدلة أصحاب 0 الثاني في القولٍ الذي ذُمَبَ 
اليه. 


ع 


)١(‏ انظر: عمدة التحقيق للباني (ص/ 40): والأخذ بالرخص الشرعية وحكمه للدكتور وهبة 
الزحيلي؛ مجلة مجمع الفقه الإسلامي؛ العدد: الثامن /1١(‏ 2057 وتعليق محققي القول 
السديد لملا فروخ (ص/ .)8١‏ ط: دار الدعوة. 

(؟) انظر: عمدة التحقيق للباني (ص/98), ولج ميطتت لقو انيه لذ رو 2 م 
ط: دار الدعوة. 

(9) انظر: فتيا لمرعي الحنبلي (ص/77١)‏ مطبوعة مع التحقيق في بطلان التلفيق . 


م١١٠‏ ظ التمذهب دراسة نظرية نقدية 
دليل أصحاب الاتجاه الأول: 


يستدلون للشرط الأول:(أنْ لا يستلز م التلفيقٌ نقضٌ حكم الحاكم) : 
بمصلحة استقرارٍ الأحكام. قرعا للفوضى؛: ولأنّ حكمَ الحاكم يرفع 
4 اا 
الخلافت 


الرجوع عن عمل به المكلّت 00 ا لازمه الإجماعى ؛ أنه 1 
يجورٌ للمقلّدٍ الرجوع عمًّا عمل به؛ بخلافي ما لم يعمل”'"'. 

أدلة أصحاب الاتحاه الثانى : 

- 0 ا 0 0 فيه بأدلةٍ اد الأنبداء 
ماين ون تع ارخ 

وأضافٌ الشيخٌ محمد الباني دليلاً على منع التلفيق إِنْ استلزم الرجوع 
غَما عمل به الحكلت تقلبدا ؛ أو عن لازمه الماع في أبواب النكاح : 
بأل نحا فر في مسائل الفروج أكثر مما يحتاط في غيرها؛ لأن قضايا الفروج 
والأنساب لا يسوع أن تكن ألعوبة بِيدٍ بعض المتفقهةٍ الين يتعاطون رد 
المطلقات بالتلفيق مهنة لهه””". ظ 

نكاد القائل بهذا الاتجاه يستدلٌ بقاعدةٍ سد الذرائع. 

:]1 لم حكن المسالة مز اباي التضاع. والأنضاف» :فإنه يعور 
التلفيق ؛ لأدلة أصحاب القول الثاني ولرفع الحرج عن الناس. 
(1) انظر: عمدة التحقيق للباني (ص/ .)١7١‏ 


(9) انظر: المصدر السابق (ص/8١3).‏ 
(6) انظر: المصدر السابق (ص/77١).‏ 





الباب الأول: الدراسة النظرية للتمدتهب لم١‏ 


لل 15556 الغالث: يسعدلٌ ؛ الفا 5 بالدلل 0 


الصحابة 55 5 عن الشابغيرة 55 5 آرائهم وسدة تورعهم » ل 
قال لحن استفعاة : الواجت عليك أن تراعي أحكاء مذهب من لوقت 


ويحمله على أنَّ ما وَفَعَ فيه الناس من التلفيق بين آراء العلماء. حين 
استفتائهم كان غير مقصودء وهذا إجماعٌ مِن السلفٍ على جوازه ٠"‏ 

ه الموازنة والترجيح 

بالنظرٍ إلى المسألة بأقوالهاء وأدلتهاء يظهرٌ لي أنَّ القولّ با 
التفصيل اذى 

أولاً : بالنسبة إلى العاف الفررق» الآبيكن القول مطتعه من التلفيق» 
وذلك لأنَّ الغالتَ أن وقوع العامي فى التلفيق عن غير قصدٍ؛ ومثل هذا لا 
ف كينا لإفضائه 4 المشقة الع النالقي. 
يرشدول العائة لعن ااه أقرالهم: ٠‏ لثلا يقعرا : في التلفيق بين أقوالٍ 
المفتين. 

وإنْ فض وقوع العامي في التلفيق عن قصد: 

فإنْ قارنه تتبع الرخصء فله كم مسألة : (نتبع الرخص)» وقد تقدَّمَ 
الحديث عنها. 

وإِنّْ خملا شزف الرقضص + قلبين له :ذلك»: الآن الواحت عليه 
سوال أهل العلم. 
ثانياً: بالنسبةٍ للمتمذهب الذي لم يبلغْ درجة الاجتهاد : 


. 27814 /1( انظر: التدكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل للمعلمي‎ )١( 


١85‏ ظ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


فإِن ترجح له ما ذهب إليه فالقول في هذه الحالة لور في التلفيق 
في الاجتهاد”'". 
ون قارنَ تلفيقه تتبعٌ للرخصء فله حكمٌ مسألةٍ:(تتبع الرخص»)» وقد 
تَقدّمَ الحديث عنها”"". ظ 
أمّا إن خلا عمًا سبق إن وَقَمَ في التلفيق عن غيرٍ قصلٍء فلا حَرَجَ 
عليه» وإِنْ قَصَدَه فالأحوط تركّه؛ خروجاً مِن الخلافي. 


5 و ل 0 
وفل رححت ما سبق ) للاتي : 


أولاً: القول بمنع التلفيق مطلقاً قولٌ لا يخلو مِنْ ضعفي» ولاسيما أن 
أقوى ما يمكنٌ أ يستدل به أصحابُ هذ القول هو دعوى الإجماع. ولم 
ابد يد 

: أن القولّ بمنع التلفيق مطلقاً - إضافةً إلى ضعفه- أَوْقُمَ الناسَ 
وس يد يعرف اليل والبحث عنها ؛ ؛ للتخلص مما وقعوا فيه 
متورعين عن الوقوع في التلفيق”", ولو أنَّ المفتين لم يتحرجوا مِن القولٍ 
بالف إذ عر لهم رجحائً القولي الآخر- الذي لم يق الدليل على منعه 
لما وَقَمّ النامُ في الحيل. 

ثالثاً: أن في عدم نقل منع التلفيق عن المتقدمين دلالةٌ على ضعفٍ 
القول بمنعه مطلقا. 

رابعاً: يظهر لي أنَّ القولَ , بمنع التلفيتي الذي يستلزمٌ نقضٌ حكم 
الحاكم. أو الرجوع عمًا عمل نه المكلت تقليداً: أو عن لازمه الإجماعي : 
خارجٌ عن صورة مسألةٍ التلفيق أصلاً - وإنّ سلمتٌ لهم الحكم الذي قالوه ‏ 
إذ ما صَدَّرَ عن المكلّفٍ في هذه الحالة هو رجوع عمًّا عمل. وابيين تلفيقا : 


(9):.: انر المعيناو السالف: 
2 انظر: عمدة التحقيق للباني (ص/ 150). 





الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ه١٠١‏ 


ولعل الباعتٌ لهم على إخراج هذه الصورة مِن الجواز؛ خشية أنْ يظنّ 
أحل اعرة لأنها تلفيق؛ وأنَّ أصحاب هذا القول لم ينصوا على منعهاء 

خامسا: مَنْ جوز التلفيق بشرطين : 

الشرط الأول: أنْ لا يكون الباعث عليه الهوى وتتبع الرخص. 

الشرط الثانى: أنْ يكون غير مقصود. 

إن اقرط القاتى قينا كليب يقي عن الشقرط الأول لآن الأول 

لا يَقَع إلا عن قصدٍ. [ 

: نوع الخلاف‎ ٠ 

الخلافٌ بين الأقوالٍ خلافٌ معنويء وقد ذَكرَ جمال الدَينٍ 
الإسنوي"'' أثرّه في مسألة: إذا تزوج شخصٌ بلا ولى؛ أخذاً يمذهبٍ الإمام 
أبي حنيفةً» وبلا شهودٍ؛ أخذاً بمذهب الإمام مالكِ» ووطئ؛ فهل يقام عليه 
الحد؟ 

تن هته التلقيق قال بإقامة الحدٌّ عليه؛ لأنّ الإمامين اتفقا على بطلان 
النكاح ؛ ومَنْ جوّرٌ التلفيقٌ لم يُقِمِ الحذدّ عليه. 

سبب الخلاف : 

يه من 0 0 اد يانه وأدلتها أن 0 عد 
ْ ل 


ظ فإن نلق د الكناسين اتنقا على القول مسطلان ها :صدر عن العلمق» 
منعنا التلفيق, وهذا ما ذهب إليه أصحات القول الأول. 


)١(‏ انظر: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (ص/018). 


الفا" التمذهب دراسة نظرية نقدية 


وإنْ قلنا: إِنَّ الإمامين لم يتفقا على القولٍ بيطلان ما صَدَرَ عن 
الملققء جوَّزنا التلفيقٌَ» وهذا ما ذَّمَبَ إليه أصحابُ القول الثانى. 
المسألة الثالثة: 
إلا فية فى التقنيخ 





مِن المسائل التي اهم بها المعاصرون مسألة : (التلفيق في التقئيك)7١2-‏ 
أو في التشريع كما يسميها بعضهم - ويتعيّنٌ قبل الدخولٍ في المسألةٍ ذكر 
المرادٍ بالتلفيق في التقنين: ‏ 


يقصد بال لتلفيق في | لتقنين : 0 تخبر ولي الأمر مِنْ أحكام ٠‏ مختلف 
المذاهب الفقهية المعتبرة مجموعة من الأحكام؛ لتكون قانوناً يقضى ويفتى 
به بين مَنْ يخضعون له. 


وتبع الشيخ محمدا السنهوري في تعريفه عددٌ من الباحثين» منهم : 


)١(‏ التقنين: مصدر من الفعل :(قنن) المشددء يقال: قنّنَ يقنن تقنيئاً . والقانون: مقياس كل 
شيء» وجمعه : قوانين. انظر : القاموس المحيط»ء مادة:(قنن)» (ص/ 1687). 
وبين الشيخ مصطفى الزرقا في: المدخل الفقهي العام (ص/ )7١‏ المقصود بالتقنين بوجه 
عام فقال: اجَمُْع الأحكام والقواعد التشريعية المتعلقة بمجالٍ من مجالات العلاقات 
الاجتماعية» وتبويبها وترتيبهاء وصياغتها بعبارات آمرة» موجزة واضحة في بنود تسمى 
(مواد) ذات أرقام متسلسلة. ثم إصدارها في صورة قانون - أونظام ‏ تفرضه الدولة» ويلتزم 
القضاة بتطبيقه بين الناس6. 
وانظر : تاريخ الفقه الإسلامي للدكتور عبدالودود السريتي (ص/87١)2‏ وتاريخ الفقه 
الإسلامي للدكتور أحمد حسين (ص/56١).,‏ والمدخل لدراسة الفقه الإسلامي للدكتور 
رمضان الشرنياصي (ص/ »23١0‏ والمدخل في التعريف بالفقه للدكتور عبدالمجيد مطلوب 
(ض/177) + والمدخل إلى الشريعة والفقه لدعمو حمر الأقتقر اصن/»:ة*): والفقه 
الإسلامي للدكتور سليمان العطوي »)١55/١(‏ ومسيرة الفقه الإسلامى المعاصر للدكتور 
شويش المحاميد (ص/475-/471). ْ 

(1) انظر: التلفيق بين أحكام المذاهبء مجلة البحوث الإسلامية بالأزهر (١/ا8).‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب /امم١ ١‏ 
ل ا ل سيكه 
الدكتور عبدالله محمد عدالله7 ومصطفى كمال التازي ”ا 


وقريتث ا دذكوة الشيخ محمد السنهوري مأ ذكرة الدكتور سيد 
الأفغانستاني» فقال : يراد بالتلفيق ة في الشريع ” تخيّر ول الأمر أشكانا مِنْ ا 
كاتني النزاهية لعفل تقالو عي عليه الماذة لامي 


وبع الدكتورٌ ناصر الميمان الدكتور سيداً الأفغانستاني في تعريفه””* 

ولقد اهتمٌ المعاصرون بالحديثٍ عن مسألةٍ: حكم تقنين الفقه على 
هيئة موادء ولن أتحدتٌ في هذه المسألةٍ عن حكم التقنين» أمشروع هوء أم 
لا؟ ولا عن حكم الؤلزام به؟ فهاتان مسألتانٍ غبار جتان عما أنا بصدده» لأن 
حديئي عن حكم وقوع المقنْنٍ في التلفيق. 


وقبل يان صورة التلفيق في التقنين» وحكمهاء 3 أن هنال ضيورة 
للتقنين لا تدخل تحت التلفيق» ولا بد من الإشارة إليهاء وهي : 4 أن ناخد 
المقئْنٌ أحكام القانون مِن عدةٍ مذاهب على وجهٍ لا يكون بين المسائل 
ارشائل ولة تانب" كبا ل أغد آبوات الجيانات ون الندهب: الحبلن: 
وأبواب الحدودٍ مِن المذهب المالكن نمفاا: 


وهذه الصوره تأخذ حكم الخروج عن المذهب» وفل تقدم الحديث 
عنها. ْ 


وإذا كان في فعل المقننٍ نتبع للرخصء فإنّ الحكمٌ يتب مسألة : (تتبع 
الرخص)2 وقد تقدم الخديث عنها. 


.)١14/١( انظر: الأخذ بالرخصة وحكمه» مجلة مجمع الفقه الإسلاميء العدد: الثامن‎ )١( 
2 .)87/7/١( (؟) انظر: الأخذ بالرخصة وحكمه. مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد: الثامن‎ 
الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه (ص/001).‎ )*( 

(4) انظر: التلفيق في الاجتهاد والتقليد للدكتورناصر الميمان» مجلة وزارة العدل» العدد: 
ظ الحادي عشر (ص/ .)١8‏ 


(0) انظر: التلفيق بين أحكام المذاهب للسنهوري؛ مجلة البحوث الإسلامية بالأزهر (88/1): 
والاجتهاد ومدى حاجتنا إليه للدكتور سيد الأفغاني (ص/007). 


٠4‏ التمذهب كراسة تلرية كقدية 


أما صورةٌ التلفيق في التقنين» فهي: أنْ يأخدّ المقئنُ أحكامً القانون 
مِنْ عدةٍ مذاهب على وجو يترتبٌ عليه التلفيقٌ بين أقوالٍ المجتهدين في 
مسألةٍ واحدةٍ» كما لو لفق المقننُ مسألةً مِنْ باب القذفي مثلاً مِنْ أكثر مِنْ 
مذهب» وكباءلى اخد القون القائل المقئن بصحةٍ النكاح بلا ولي» وأ 
علو يه ثلاثاً بلفظ واحدء فلا يقعٌ عليها إلا طلقة واحدة"©. 


انا مر سكي التلليق قي النتنيوء ققد قزر الفيخ يضبه محمد السنهوري 
جوازه؛ أن التلفيق دقع اتفاقا في جزئية ) ولم صل إليه بخصوصه فكان 
تلفيقاً جائزاً لا حرج : فيه حتى عند مَنْ يمنعون التلفيق القادح 0 

وتبع بع الشيخ | لسنهوريّ فيما قرره الدكتور سيّدٌ الأفغانستاني”" 

قرر مصطفى كمال التازي جوازه إذا لم ير فيه العلماء ما يمس روح 

ل االإشلاهة بو ميدع 7 

ويظهرٌ لي أن كلّ مَنْ دعا إلى تقنينٍ الفقه مِنْ مختلفٍ المذاهب 
الفقهية ولم ينعن على. شكال التلفيق» فإنّه يرى جوازٌ التلفيق في 
التقنين. 

والذي يظهر لي في مسألةٍ (حكم التلفيق في التقنين) أنها لا تخرج 
00 مسألة : 00 في الاك واد ال ديق ويكون 








.)88/١( انظر: التلفيق بين أحكام المذاهب للسنهوري؛ مجلة البحوث الإسلامية بالأزهر‎ )١( 

(7)5 انظر: المضدر السايق.. 

(*) انظر: الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه (ص/005). 

(5) انظر: الأخذ بالرخصة وحكمه. مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد : الثامن /١(‏ 477). 

(5) انظر مشلا : المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا 07١7 /١(‏ ومناهج الاجتهاد للدكتور 
محمد مدذكور (ص/ :)50١‏ وأصول الفقه للدكتور زكى الدين شعبان (ص/ .)7”5٠‏ والاجتهاد 
والتقليد للدكتور محمد الدسوقي (ص/ 179): والاجتهاد فى الشريعة الإسلامية للدكتور 
يوسف القرضاوي (ص/ :)١١‏ ومدخل لدراسة الشريعة الإسلامية له (ص/ .)©:١‏ 


اليابالأول: الدراسة النظرية للتمذهب م١٠١‏ 


فإن كان مِن المجتهدين د حكم مسألةٍ: (التلفيق في الاجتهاد)» وإِن 
كان مِن المقلدين أَخَدْ حكمٌ مسألة :(التلفيق في التقليد). ظ 


وللدكتور محمدٍ الدويش كلام محرّرٌ في المسألة يقول لاتير أن 
لم التعلافا رتنا ين هذا النوع من التلفيق ‏ أيْ: التلفيق في التقنين - وبين 
ما تقدم دكروع أئ: التلفيق في الاجتهاد. والتلفيق في التقليد ‏ فإن اذك 
الأحكامٌ المرادٌ جمعها مِن المذاهب؛ بناءً على أنّها مما يدخلٌ في إطار 
مجتهدي الأمة» دون النظر فيما استندٌ قائلوها إليه فيها: فهذا هو التقليد. . 

إن أَخِدت تلك الأحكامٌ باعتبارٍ أولويتها بالأخذٍء ورجحان ما بْتِيتْ 
عليه: فهذا هو التلفيقٌ في الاجتهادٍ عينه» وعلى هذا لا يبدو فرق بين 
ا ظ 

ويظهرٌ لي أن سببّ عدم معارضةٍ بعض الباحثين للتلفيق في التقنين 


به 


بوجودٍ التلفيق المختلف فيه؛ هو ما رأوه مِنْ مصالح كبيرةٍ للتقنين تستوجبٌ 
غض الطرفي عمًا ما قد يصاحبه مِنْ وقوع في التلفيق. ظ 


ع 


.)١9ا//ص( التلفيق وموقف الأصوليين منه‎ )١( 


و وا التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الطلب الرابع : 
الفرق بين التلفيق وتتبع الرخص 


يعدٌ الحديث عن التفرقةٍ بين التلفيق» وتتبع الرخص مِن الأمور المهمّةٍ 
المكملةٍ لمساتلهماء ولتحرير الفرق بينهما لا بُذَّ مِن تعيين ما يشتركان فيه. 

تمل 5 تتبع الرخص والتلفيق أجدُ أنّهما يتفقانٍ في أن كلا منهما عبارة 
عن أخخل ا المذهب. بحي بور كود 

اذ الأكل قفا خب ارسي باسويى شعية 
الفروق الآتية : 

الأول: أن ضابط تتبع الرخص هو: الأخذ بأخفٌ الأقوالٍ - سواءٌ 
أتبع الأخذ تلفيق» أم لا" - وضابط التلفيق هو: تركيبُ كيفيةٍ لا يقول 
مختلفةٍ- كما لو تتبع رخص الطهارة والزكاة مثلاً- بخلاف التلفيق» فلا بُدَ 
ون أن كزة ف شسالة والحذ: أو كالر | حدة: 

الثالث: أنَّ تتبع الرخص في الغالب مقصودٌء أمّا التلفيق» فقد يكون 
مقصوداً وقد يَقَعٌ اتفاقاً عن غير قصدلٍ. 


.)14١ انظر: أصول الفقه للدكتور بدران أبو العينين (ص/‎ )١( 


البابالأول: الدراسة النظرية للتمذهب ظ ٠١١‏ 


ارد فإنّه أخدٌ قل أحل العلماء 3 


ظ د عسات قول الث 20 


وود أن مصطلعح: تتبع الرخص أبيق ظهورا بواتعما ل عن 
المائدة 07 التلفيق على مون ان 1 مدال واحدةقء ما نتبع 
الرخص» فلا يصدق إلا على 08 تكرر منه الأخذ بالرخص. 


وهذه الفروقات عند من يضيق دائرة مصطلح التلفيق» 1م يوسم 
دائرته فالذي يظهر لي أن تتبعَ الرخص فردٌ م مِنْ أفرادٍ التلفيق» 0 
بأغل :لخت ون المذاهن. 


عم 


)١(‏ انظر : تتبع الرخص لعبداللطيف التويجري (ص/51). 

(9) انظر : المصدر السابق. 

(9) انظر: عمدة التحقيق للباني (ص/١؟5١))2‏ والاجتهاد في الشريعة الإسلامية للدكتور حسن 
مرعي (ص1985١)) ٠‏ مطبوع مع مجموعة بحوث في الاجتهاد. والاجتهاد والتقليد للدكتور 
ا (ص/ 775): وأصول الفقه للدكتور وهبة الزحيلي »)١١58/5(‏ والمصباح 
في رسم المفتي للراشدي (ص/ ؟557). 











الفصل الخاسس : 


أحكام المتمذهب 


وفيه ثمانية مباحث: ‏ 

المبحث الأول: عمل المتمدهب إذا خالف مذهبه الدليل 

المبحث الثاني: عمل المتمذهب عند تعدد أقوال إمامه في مسألة واحدة 
الميحث الثالث: أخن المتمذهب قولا رجع عنه إمامه. 

المبحث الرابع: عمل المتمذهب فيما توقف فيه إمامه. 

المبحث الخامس: الاعتداد بقول المتمذهب في الإجماع. 

المبحث ساني عمل المتمذهب إذا خالف أحد أتباع الإمام مذهب الإمام. 
المبحث السابع: عمل المتمذهب عند اختلاف أصحابه في الترجيح 


الميحث الثامن: إفتاء المتمدهب 








الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ظ و١٠‏ 
م تر 22 اسم 


المبحث الأول: 
عمل المتمدهب إذا خالف مذهبه الدليل 


أئ 


إن أي مذهب فقهي مهما بَلَعَ إمامّه في العلم من درجاتٍ كبيرة لا 
يخلو مِنْ أقوال مرجوحة فيه » رون سبائل لجنيا بينم المذهب دليلا 
مِن الأدلة؟؛ إِذ افيه رك تصسيون و 


يقولٌ الإمامُ الشافعي :١ما‏ مِنْ أحدٍ إلا وتذهبُ عليه سنة لرسول الله كَل 
ينا 

وغنئٌ عن القولٍ الإشارةٌ إلى أنَّ أئمة المذاهب لم يتعمدوا مخالفةً 
الدليل الشرعي» نهم مُبَرَؤون مِنْ ذلك" أله ناذا وق واحدٌ منهم في مخالفةٍ 
الدليل؛ فلسبب من الأسباب التي يُعْذَرُ فيها بتركِ العمل بالدليل. 


ول العام الشافعي : «أمّا أن تكالت حدينا عن رسولٍ الله ثابتاً عن 
فأرجو أن يا يَؤْحَذ ذلك علينا إن شاء الله. 


لمن ذلك لأحدء ولكن قل يجهل الرجل السنةًء فيكون له قولٌ 
اا ا 00 


.)٠ ٠ /5( انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم‎ )١( 

(؟) أخرج قولّ الإمام الشافعي: البيهقيٌ في : مناقب الإمام الشافعي /١(‏ 0170)؛ وابن عساكر 
في : تاريخ دمشق (1589/601). 
وانظر: خطبة الكتاب المؤمل لأبي شامة (ص/719١)»:‏ وإعلام الموقعين (55/5)»: ومعنى 
قول الإمام المطلبي لتقي الدين السبكي (ص/5/-//9)» وإيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني 
(ص/ ؟7507)ط/ دار الفتح . 

(0) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم .)1١1//5(‏ 

(85) الرسالة (ص/9١5).‏ 


١|١65‏ التمذهب دراسة نظرية تقدية 


ويقول تفي الدينٍ ابن تيمية وليَعْلم | لبعنن أحد مِنْ الأئمة المقبولين 
قبولاً عامًاً يتعمدٌ مخالفة ة رسولٍ الله يكُْ في شيء مِنْ سنته : دير رحدل 
فإنّهم متفقون اتفاقا قينا على وجوب انبا الرسول ييه وعلى أن كل أحد 
مِن الناس يُؤْحَذَ مِنْ قوله ويُترك إلا رسول لله كط 2 ظ 


ويقول ابنُ أبي العز الحنفي:١مَنْ‏ ظنّ أن أبا حنيفة أو غيرّه مِنْ أئمدّ 
المامير تحدن فتخالنة الحديث الصحح أو عيره. أو 0 إذا قال بالقياس » 
ثم ظهَرَ له النصٌء لا يرجع إليه : فقد أخطأ عليهه)”. 


ويقول في موضع آخر: الا يجورٌ أن يُقْالَ عن أبي حنيفة - ولا عم 
دونه مِنْ أهل العلم- فيما يُوْجَدُ م 0 إلذ كك لنت المسوال 
قدا يل ]عا أن ثتان: إن النصّ لم يبلغُه؛ أو لم يظهرٌ له دليل على ذلك 
الحكمء أو عارضه عنده دليل آخرء أو غير ذلك مِن الأعذار)””". 

0 الف تقة نقَي الذينٍ أبن يي رساك المشهورة 74 5-6 
النبي كلة. 

ومِنْ وجهةٍ نظري: فإِنَّ مسألةَ:(عمل المتمذهب إذا خالف مذهيّه 
الدليل) مِنْ غى أهم مسائل التمذهب ؛ إذ يتركب .عليها عمل الجتيشكوين في كثير 
مِن المسائل العملية : التي لك د إمامهم حديثٌ النبي وه د 

وقبل الولوج في هذه العشالة تحسن الاشاوة إل الآني: ظ 

أولاً : غالبٌ حديثي في هذا المبحثء | إن لم يكن كله في مخالفةٍ قولٍ 
مام المذهب لحديث من أحاديث النبي تيو ؛ والسبب في هذا : أن أحاديث 
الني كَل كثيرة. ولم يظلع الواحدٌ مِن الأئمةٍ على جميع ما جاء عنه يك 





.)5 رفع الملام عن الأئمة الأعلام (ص/‎ )١( 
.)7١ المصدر السابق (ص/‎ )9( .)5١ الاتباع (ص/‎ )0( 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب /ا 1١‏ 
الكريم.. 


ثانياً : قد نكون دلالة الحديث النبويى على الحكم د دلالة 000 وقد 
تكونٌُ دلالةً غير صريحة» وجل الكلام في هذه المسألةٍ - فيما ظهر لي - 
في الحديثٍ النبوي ذي الدلالةٍ الصريحةٍ على الحكم. 

ثالثاً اسكون العوية هنا عن مال : عمل المتمذهب إذا خالفت 
مذهيه الجديف النبوي, ال بالحديثٌ» أم بمذهبه؟ ولهذه المسألة له 
مسال :(نسعة القولٍ إلى إمام لثبوتٍ الحديثٍ التبوئاء وقد سبق +الحدية 
عنها. 

رابا : لا يدخل في حديثي في هذا العف البحنيد السقب ان 
مذهت معن ؛ أنه لا 1 لانتسابه فيما تومن إليه من الأحكام؛ إد هو 
قادر على الاجتهاد الكامل”'". 

خامساً: لا يدخل في حديثي هنا المجتهد الجزئي الذي خالف إمامّه 
في مسألةٍ تحقق له فيها وصفٌ الاجتهاد الجزئي ؛ لأنَّه في هذه الحالةٍ ملحقٌ 
بالمجتهد المطلتي '". 

ادبا : 0 م كون ظاهر هذه المسألة اختصاصها بغيرٍ القائلين بمنع 
التمذهب. إلا أن ذكرثٌ أقوالَ بعض المانعين؛ لحديثهم عن العسالة 

يابعا + جنك :فى الفسالة ترك الإمام الحدية التبوف؟ لعدمٍ عليواعة: 
رق غم الع يدت سوا أذكرٌ مستنده في الترك أم لا كما 0 الإمام 


(0) انظر: البحر المحيط (5/ 7590). 


٠١54‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


مالك مغل العمل بحديتث خيار المعلي 0 مع روايته 0 لمعارض 


أرجح عندهء وهو عمل أهلٍ المدينة". 7 

ثامناً: لا دل في حديثي في هذا المبحث المسائل التي تتجاذبها 
الأدلةَء فلا يقول أحدٌّ عنها: إِنَّ مذهبٌ ابام قد خانلت الكثات أز 
السنا**» وكذلك الحديتٌ الذي طعِنَ في ثبوته ,7 

تاسعاً: لا يدخل فى حديثى هنا العامئٌ الصِرّفٌ؛ أن كلامى عن 
المتمذهب. 0 ١ ١‏ 1 


ومن جهة أخرى: إن العام فاقدٌ لآلةٍ النظر أصلاً وفرضه سؤال 
أهل العلم ''. 

يقول تقئُ الدين لعي : «إذا كان المقلّدُ مِنْ أهل الفهم. 
د فلا كلام ا , 

شو لياه المسألةٌ جانبٌ نظري - وهذا ما سأبحثه - وجانبٌ 

ل ا شأن مسائل أصول الفقه». والذي أريدُ الوصول إليه: أنّه قد 
و اختلافٌ بين ما يقرره عالمٌّ في الجانب النظري, 0 
الجانب التطبيقي ؛ فقد يقرر ر لزوم اتباع الحديثٍ النبوي مثلا» لكنّه حين يجد 
000 يخالف مذهبّهء فإنّه يكثرٌ مِن التأويلات والاعتراضات التي تبطل 
العمل بالحديث؛ لمخالفته ما استقرٌ في نفسه وما اعتادَ عليه". 


(1) تقدم تخريج الحديث في: (ص/7157). ظ 
(؟) يقول الإمام مالك في : الموطأ )75١١/5(‏ بعد حديث خيار المجلس : «وليس لهذا عندنا حدٌ 
معروف. ولا أمر معمولٌ به فيه؟. 

(9) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص/ .)10٠‏ (4) انظر: إعلام الموقعين .)١177/5(‏ 

)0( انظر: معنى قول الإمام المطلبي لتقي الدين السبكي (ص/8١1١).‏ 

(5) انظر: دراسات اللبيب لمحمد السندي (ص/ .)7١‏ 

(0) انظر: معنى قول الإمام المطلبي (ص/١7١).‏ 

(6) انظر: التمذهب دراسة تأصيلية واقعية للدكتور عبدالرحمن الجبرين»؛ مجلة البحوث 
الإسلامية» العدد:857م (ص/158١).‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ظ |٠898‏ 





بخالةة : لايل» , ولذا أعيك بل كل هب خالت فيه الدليل : 


١ 
الا‎ 5 


آذ 6 
5 


14 


ولد 1ك النحقوكة بالا بيطا ل نوق عن لذ عباس وها : أ 
رسول 00 ظ 
ا فد 1 
مِنْ شوال 


م 


ناث 
6 
سم 
ل 


وقد تَبَتّ الحديثُ باستحباب صومها في قولٍ النبي كَلِ: (مَنْ صامَ 
رمضانء ثم أتبعه ستاً مِنْ شوال كان كصيام الدهر)””". 


المثال الثالث: ذهبت الشافعية* 2» والحنفية2 إلى نجاسة أبوالٍ الإبل 
وما يُؤكل لحمه. ظ 


)١(‏ انظر: مختصر اختلاف العلماء للجصاص (/ 22757 وروؤس المسائل للزمخشري (ص/ 
25 وبدائع الصنائع للكاساني (5/ 1510). 

(؟) أخرج الحديث: مسلم في : صحيحه»ء كتاب : الأقضية» باب: القضاء باليمين رالخاهه 73 
6) برقم (؟7/11١).‏ 
وللاستزادة من الأحاديث الواردة في القضاء بشاهد ويمين» انظر: لفاوق السكينة لابو القيه 
(8/1 وما بعدها). 

() انظر: موطأ الإمام مالك )4١1//١(‏ 

00 أخرج الحديث : : مسلم في : صحيحه؛ كتاب: الصيامء باب: ا 
شوال إتباعاً لرمضان »)01١/١(‏ برقم )١١75(‏ من حديث أبي أيوب الأنصاري ؤَ8ب 

(5) انظر: حلية العلماء للقفال الشاشي :)707/١(‏ والمجموع شرح المهذب للتووي (048/6): 

)١(‏ انظر: تبيين الحقائق للزيلعي .)717/١(‏ ظ 


١٠٠‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 





وقد ثُبَتَ الحديث بالأمرٍ بالشرب مِنْ أبوالٍ الإبل في حديث العرنيين؛ 
أن (إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة. فتشربوا مِن 
ألبانها وأبوالها''. ظ 

المثال الرابع: ذَمَبَ متأخرو الحنابلةٍ إلى عدم استحباب رفع اليدين 
في الصلاةٍ حال ا ين اللشين الأول 


تبعت احافوة والة على روعي رفعونها في هذا الموطن. 

56 عبدٍ الله بن عمر وكيا أنه إذا قامّ من الركعتين َع يديه» ورَفعَ ابن 
عمر ذلك إلى النبي كلل ". 

المثال الخامس: ذهبت الحنفية”؟»» والمالكيةُ” : والإمامُ أحمد في 

روايةٍ أبي داود عنه"") إلى عدم مشروعيةٍ زيادةٍ المأموم في الصلاةٍ على 
قوله: ربينا ولك والحمد. 


وفك قي أن رجلاً صلّى خلف النبي يك وقال بعد الرفع من 
الركوع : ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيبأ مباركاً فيه. فلمًا انصرف النبئٌ كله 
مِنْ صلاته قال:(مَن المتكلم؟) قال: أنا. قال كَلِ: (رأيتٌ بضعةً وثلاثين 
ملكاً يبتدرونها أيهم يكتبها أولُ). 


() أخرج الحديث من طريق أنس بن مالك وه : البخاريُ فىي: صحيحه. كتاب: الوضوى» 
باب: أبوال الإبل والغنم والدواب ومرابضها (ص/57), برقم (777)؛ ومسلم في: 
صحيحهء كتاب: القسامة والمحاربين والقصاصء باب: و ال ا 
#6 ) برقم (610). واللفظ له. 

(؟) انظر: كشاف القناع للبهوتي (7/ 078٠١‏ وشرح منتهى الإرادات له (507/1). 

ف أخرج الحديث : البخاري في : صحيحه. كتاب: الأذان» باب : رفع اليدين إذا قام من 
الركعتين (ص/ 8 177). برقم (9/90) . 

(5) انظر: بدائع الصنائع للكاساني ,)51١-709/1(‏ 

(5) انظر: الكافي لابن عبدالبر »)2701/١(‏ والذخيرة للقرافي (؟14/7١).‏ 

(5) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبو بى داود (ص/ 2.)5١‏ والمغني لابن قدامة (؟//184). 

4 أخرج الحديث : البخاري في : صحيحه؛ كتاب: د باب : (دون ترجمة) (ص/155١).‏ 
دلي شك الزرقي طبه 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١٠١١‏ 
ثالث عشر: لا يدخلُ في حديثي هنا ما إذا وَجَدَ المتمذهبٌ الحديتٌ 
الذي استند إليه إمامّه ضعيفاً» ولم يقفك على حديثٍ صحيح في المسألة. 
ه صورة المسألة : ' 
إذا وَجَدَ المتمذهبٌ حديثاً صحيحاً يخالفُ ما قاله إمامّهء فماذا 
يصنع؟ أيأخذ بالحديث» ويترك قولَ إمامه؛ أم يأخذ بقولٍ إمامهء ويترك 


العمل بالحديث؟ 

: تحرير محل النزاع‎ ٠ 

يمكن اسع النزاع في ضوء الآتي : 

أولاً :افق العلماء على تحريم استحلالٍ مخالفة النبي وَ؛ لا لأنه أمر 
مخرجٌ عن الملةٍ. 


يقول ابن حزم: امَنْ 00 خلاف رسولٍ الله تكله فهو كافرٌ مشرك؛ 
. ا 7 ا سرض سس ري بوسصس بر 3ح ور 
00 الله تعالى: فلا وَرَيْكَ لا ميوت حَقٌ يحَكوك هيما سجر ينهم 
ثم لا يمجذنا ف أَنشيِهمٌ ع هنا شيك ونلا تلاك "0 0 

ثانياً : يظهر لي أنَّ العلماء متفقون على أنَّ مِنْ شرط الاستدلالٍ 
بالدليل النصضّي كتاباً ريه معرفة أصولٍ الفقهِ؛ لأنّ الجاهل ورا 

وبناءً عليه» ليس للمتمذهب الذي لا معرفة له بأصولٍ الفقه سه 
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مِنْ نصوص الكتاب والسنة" ". 
يقول شهابُ الدّين القرافي:١مَنْ‏ لم يكن عالماً بأصولٍ الفقه حَرْمٌ عليه 
القياسنُ والتخريجٌ على المنصوصات مِنْ قِبَل صاحب الشرعء بل حَرُمَ عليه 


)١(‏ الآية (56) من سورة النساء. 

(؟) الإحكام في أصول الأحكام .)1١6/5(‏ وانظر: رفع الملام عن الأئمة الأعلام لابن تيمية 
(ص/ 5). 

(9) انظر: الاعتصام للشاطبي (718/7). 


١01‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 





الاستنباظ مِنْ نصوص الشارع؛ لأنَّ الاستنباظ فرعٌ معرفة أصولٍ الفقه»0"©. 


ولذا نص بعض الأصوليين على أنه ليس لغير المجتهدٍ - ويدخل فيه 
المتمذهبٌ - العمل بمعنى القرآنٍ والسنةٍ؛ لاحتمالٍ أنْ يكونَ له ناسح أو 
مخصص أو مقيّد أو معارض أقوى, وفل يحمله على غير المراد ا 


بطر دول كار وجو إلى كلدم العلماء؛ إد 7 الأمر من وظائفٍ 
المجتهل البفللى 7 


كيل ابن عمناز اليس لكل فقي أن يعمل بما رآه حجةٌ من الحدييٍ 


ل 


ولا يعني ما تقدّم حَصِرٌ فهم القران وتدبّره على مَنْ عَرَفَ أصولٌ 
الفقو» بل لمَنْ لم يعرف أصول الفقهٍ تدبّر القرآن وطلب فهيهء لكنْ ليس 
لغيرٍ المجتهدٍ استنباط الحكم مباشرةً دون الرجوع إلى عالم مِن العلماء؛ 
لتوقفٍ ذلك على معرفةٍ الأدلةٍ الأخرى مما لها صلةٌ بمحلٌ الأستنبايط. 


: يقولُ الشيخٌ محمدٌ الأمين الشنقيطي بعد أن بيْنَ أنّ متأخري 
الأصولبين على مم تدبر القرآن وتفهمه : (الحقّ الذي لا شك فيه. أنّ كل 
مَنْ له قدرةٌ مِن المسلمين على التّعلم والتّمهمٍ وإدراكِ معاني الكتاب والسنة: 
يجب عليه تعلمهماء والعمل بما علم منهما. 


.)5١5/75( الفروق‎ )١( 
وحاشية البناني على شرح المحلي على جمع‎ ,)5١1/0( انظر: رفع النقاب للشوشاوي‎ )'( 
الجوامع (؟/ :)2 ورسالة في : الاجتهاد والتقليد لحمد المعمر (ص/ 88)» ونشر البنود‎ 
ونثر الورود للشنقيطي (؟/‎ ) ٠ ومراة في السعود إلى مراقى بي السعود (ص/ ؟‎ .)556/50( 

/ا/اة). 
(9) انظر: الاجتهاد والتقليد لحمد المعمر (ص/ 85). 
(5) صفة الفتوى (ص/8"). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١١٠١‏ 


وي به منهماء فممنوعٌ اتفاقاً. 


نا ما علمه منهما علماً صحيحاً ناشئاً عن تعلم صحيحء فله أن 
26 به 0 ولو 0 واحدة أو حديثا ا 


ولن يتحققّ العلم الصحيح إذا كان المقصودٌ هو الاستنباط مِن الكتاب 
والسنة إلا بمعرفةٍ أصول الفقه. 


ه الأقوال فى المسألة : 

اختلف العلماءٌ في عمل المتمذهب فيما إذا خالف مذهبه الدليل على 
أقوال» أشهرها : 

القول الأول: يلزمٌ المتمذهب الأخذ بالحديثٍ النبوي. 

وهذا ما صنعه البويطي”"': والمزني”" - صاحبا الإمام الشافعي- 
وأبو القاسم الداركي الشافعي” '. 


.)509 /9( أضواء البيان‎ )1١( 

(؟) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/8١1١)؛‏ وخطبة الكتاب المؤمل لأبي شامة (ص/ ,)١١١‏ 
والمجيوة شرح المهذب للنووي /١(‏ 15)؛ وفرائد الفوائد للسلمي(ص/ .)1٠١7‏ 

(*) انظر: خطبة الكتاب المؤمل لأبي شامة (ص/١١١-75١١).‏ 

(4) انظر: فرائد الفوائد للسلمي (ص/١١23.‏ وقد نقل عن أبي القاسم الداركي مايفيد تركه 
للمذهب إذا خالف الحديث النبوي» وأخذه به: ابن خلكان في: وفيات الأعيان (189/5), 
والذهبئُ في: سير أعلام النبلاء (15/ 404)». و(191/14). 
وأبو القاسم الداركي هو: غعدا تعر يق يرن غبين اللاي ممحيدهيق عي العزية الداركى: ابو بو 
القأسم. ولد بعد سئة ٠٠‏ "اه أحد أئمة المذهب الشافعي»؛ درس بتيسابور سنوات» ثم تحول 
إلى بغدادء وانتهى إليه التدريس بها وانتفع به خلق كثير» كان خقة صدوةا يها محصلا : 
تفقه على أبي إسحاق المروزي» قال عنه أبو حامد الإسفراييني : «ما رأيتٌ أفقه منه4ة» عرف 

عنه' الا حل الحدوك إذا خالف مذهبهء توفي سنة 71/0ه. انظر ترجمته في : تاريخ مدينة 
السلام للخطيب 2)5757/١7(‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص/7١١)»‏ ووفيات الأعيان لابن 
خلكان (517/7*)» وتهذيب الأسماء واللغات للنووي (777/75)» وسير أعلام النبلاء /١5(‏ 
4؛»؛ وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكى (8/ ,)”*٠‏ وطبقات الشافعية لابن هداية الله 
(ص/ 1 . ١‏ 


١٠65‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


وذَّهّبَ إليه جمع م من أهل 0-6 منهم. : أبو الحسين القدوري ا 
واب حزم [و لك الهمراسئ وابنٌ بَذهان7؟ '؛ وهو ظاهرٌ صنع ابنٍ 
رشد 0 واختاره: أبو شامةً المقدسي الل وهو ظاهر قولٍ 3 ان 
عبدالسلاء”" ٠‏ وهو قول ابن دقيق العيد” ' وتقئ الدين ابن تيمية7 ادن 


القتي] ل 0 ' وتقي الدّينِ السبكي '''. وأبي عبد الله المقّري”"'2 


قافن سعيدل العلا 2059 ا ا ا 4 1 ياك الي ار أل ا و ا 1 من 





20370١ نسب القول بالأخذ بالحديث إلى القدوري: ابنٌ أمير الحاج في : التقرير والتحبير(7/‎ )١( 
وأمير باد شاه في : تيسير التحرير (5/ 7500). وانظر: البحر المحيط ا‎ 

(؟) انظر: الإحكام في أصول الأحكام (1/ ؛ ٠‏ وما بعدها). 

() انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/18١١)2‏ والمجموع شرح المهذب للنروي 2)54/١(‏ 
والبحر المحيط (5/ 197) 2 وفرائد الفوائد للسلمي (ص/7١٠).‏ ظ 

(5) انظر: الوصول إلى الأصول (7"08/7)؛ والبحر المحيط (797/5). 

(0) انظر: البيان والتحصيل .)١١١ /١(‏ 

(5) انظر: خطبة الكتاب المؤمل (ص/7١١).‏ 

(0) انظر: قواعد الأحكام (؟/7/6؟). 

(8) انظر: السيف الصقيل لتقي الدين السبكي (ص/ 788 . 

(9) انظر: : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ,)16١ 2517 /5١(‏ والأخبار العلمية للبعلي (ص/ 
387 ة) . 

. 0785 انظر: إعلام الموقعين (08/5١5)»؛ ومدارج السالكين (؟/‎ )١( 

(١١)انظر:‏ معنى قول الإمام المطلبي (ص/7١٠).,‏ والسيف المسلول (ص/ 088 . 

)١١١‏ انظر: القواعد (؟945/7”"). ظ ظ 

(19) نسب القول بالأخذ بالحديث إلى أبي سعيد العلائي : ابن أمير الحاج في: التقرير 

والتحبير(7/ 2070١‏ وأميرٌ باد شاه فى : تيسير التحرير (5/ 700). وانظر: إرشاد المقلدين عند 
اختلاف المجتهدين للشنقيطي (ص/ /17). 
وأبو سعيد العلائي هو: خليل بن الأمير كيكلدي بن عبد الله العلائي» صلاح الدين أبو 
سعيدء ولد بدمشق سنة 195ه كان حافظاً ثبتاً ثقة» عارفاً بأسماء الرجال والعلل والفئنون» 
فقيهاً أصولياً متكلماً؛ء نحوياً أديياً شاعراً شافعي المذهب» أشعري المعتقدء تولى التدريس 
بدمشق وبالقدسء من مؤلفاته: إحكام العنوان لأحكام القرآن. والأحكام الكبرى» وتصحيح 
حديث القلتين» وإجمال الإصابة في أقوال الصحابة» وتحقيق المراد في أن النهي يقتضي 
الفسادء وتلقيح الفهوم في صيغ العموم» والمجموع المذهب في قواعد المذهب» توفي 
بالقدس سنة ١5لاه.‏ انظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ للذهبي 2»)١16١1/5(‏ وطبقات الشافعية ب 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمدذدهب ١٠١‏ 


وأبي إسحاقٌ الشاطبي في كتابه:(الاعتصام)”''. وابن أبي العز الحنفي”'' 
وصدر الدين السلمي”"» ومحمد المعين السندي”*'» ومحمد حياة 
السندي””*': والأمير الصنعاني”"'» والشيخ محمد بن عبدالوهاب”'". والشيخ 
صالح الفلاني”» والشيخ حمد بن معمر”"'» والشيخ محمد الشوكاني””' 
والشيخ عب ارين مده نز هد الوفاتي 101 ا محمد صديق 
القنوجي”"" » وأبي محمد باب الشنقيطي" - إلا أنه عبّر بأنّ الأؤلى هو 
الخد بالدليل”*" - والشيخ محمد الأمين الشنقيطي”*''؛ والشيخ محمد 


- الكبرى لابن السبكي »)90/1١(‏ وطبقات الشافعية للإسنوي (778/7)» والدرر الكامنة لابن 
حجر (5/ 4240 والبدر الطالع للشوكاني و لل 

.) 3110-15 انظر:‎ )1١( 

(؟) انظر: الاتباع (ص/ 20١‏ وإيقاظ همم أولي الأبصار (ص/8١6١)‏ ط/ ار الع 

(9) انظر : فرائد الفوائد (ص/؟7١١7-1١١).‏ 2 

(4) “انظر» وراسات اللبيب (ضن/1 1 8+ة): 

(4) انظر: إيقاظ همم أولي الأبصار (ص/8١١)ط/‏ دار الفتح. ‏ 

(6) انظر: إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد (ص/ .)١50-١515‏ 

(0) انظر: الدرر السنية لابن قاسم .)554/١(‏ 

(4) انظر: إيقاظ همم أولي الأبصار (ص/77١)‏ ط/ دار الفتح. 

(4) انظر: رسالة في: الاجتهاد والتقليد (ص/08). 

.)١70 انظر: القول المفيد في حكم التقليد (ص/‎ )0١( 

.)71717/١( انظر: الدرر السنية لابن قاسم‎ )١١( 

.)١١7/5( انظر: الدين الخالص‎ )١١0( 

)١(‏ هو: باب بن محمد الخليفة بن المختار. لمعيه نيال ولد بشنقيط سنة /ا/11١ه‏ نشأ 
في بيئة علمية متدينة» واشخل بالعلى على معام يلد وقد أجازوه في مدة يسيرة في جميع ما | 
تعلم عليهم. ؛ كان إماماً عالماً جليلاً علامة فقيهاً أصولياً» ومحدثاً كبيراً» سلفي العقيدة 
ومالكي المذهب» اشتهر بالعلم والتقوى والفضل والكرم» وكان كثير النصح لمخالفيه في 
العقيدة من الأشاعرة والصوفية؛ من مؤلفاته: إرشاد المقلدين عند اختلاف المجتهدين» 
والذكر المشروع وغير المشروع» وتعليق على ألفية ابن مالك» ورسالة في سنية رفع اليدين 
والقبض في الصلاة. توفي سنة 1ه انظر ترجمته في عدي جني إرجاد المسلاين ويد 
اختلاف المجتهدين (ص/7388). 

() انظر: إرشاد المقلدين عند اختلاف المجتهدين (ص/ ”0-97). 

.)5١19/ ,21١ا/‎ /9( انظر: أضواء البيان‎ )١5( 
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تاصعر الدين الألباني” 0 ال تفي ا 5 والدكتور محمد 
البوطي”'*. ومحمد عوامة”*) 
هنذا القول قول جماعة مِنْ علماءٍ الشأة 00 وقد نَسَبَ ابن 


الصلاح العمل بالحديثٍ النبوي وترك المذهب - سواءٌ أجعل مدلول 
الحديف مذهب إمامهء أم لا - إلى كثيرٍ مِنْ ين 


ونَسَبّه محيي الدين النوويٌ إلى متقدمي الشافعية”". ونَسَبّهِ أبو شامة 
المقدسي إلى 0 من أهل العلم والتحقيق» والمصنفين على مذهب 
الشافعي رحمهم .وال العتما ءا الكسدهين الجتفلعين مد الحديث 
النبوي: كأبي سليمانَ الخطابي» وأبي بكر البيهقتي» واين عبدالبر”*؟. 


وهو قولٌ جماعة مِنْ متأخري الحنابلة!"'". 


ويلحق بأرباب هذا القول المانعون مِن التمذهب ممّنْ لم ينص على 
حكم هذه المسألةٍ بعيئها. 


يقول محمد المعين المتدفق 5 أتَبَاع الأئمة الأربعة مِن المصنفين 


)١(‏ انظر: مقالات الألباني (ص/ »)17-1٠‏ تحت مقالة بعنوان: دعوة إلى السنة. 

(1) انظر: أصول الإفتاء (ص/ )47١‏ مع شرحه المصباح في رسم المفتي . 

انظر : ا 

(5) انظر: أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة (ص/1١1).‏ وإقذ اق متمد توالةذن : كتابه 
السابق (ص/ )١1١5‏ على أن الناظر في المسألة إِنْ كان غير أهلٍ ولا متحل بالإنصاف كما 
هو حال هؤلاء المتطاولين المتعالمين المنتهكين لحرمات اليل 0 إليهم: 
وإنما هو الشرود والمروق والجدال والمراء-: ذإثه ينكر عليه الأخذ بالراجح ؛ أوبالحديث. 
وكان بإمكانه بيان الحكم دون التنابز بالألقاب؛ ومهاجمة مخالفيه. 

(0) انظر: معنى قول الإمام المطلبي لتقي الدين السبكي (ص/ 39-84). 

() انظر: أدب المفتي والمستفتيى (ص/8١١).‏ 

0) انظر: المجموع شرح المهذب /١(‏ 14). 

(6) خطبة الكتاب المؤمل (ص/7١١).‏ 

(9) انظر: المصدر السابق» وفرائد الفوائد للسلمى (ص//,١٠١).‏ 

. 098 615 /4( انظر: الدرر السنية لابن قاسم‎ )1١( 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١ ٠68١/‏ 


المتأخرين اتفقت كلمتهم على أن رقا المذاهب من إمايهب إدا خالفت 
حريكا ييا يقولون قاطبة : إن هذأ الخديف 00 عليه وهذا لا يخمى ‏ 


في مواضع كثيرة مِنْ كتب المذاهب الأربعةٍ على مَنْ طالعها»”''. 
ولعله يقصدٌ العلماءً المحققين مِن أرباب المذاهب الأربعة. 


مكلو الى أن اعت :دق الى هذا القرل و لاسيما من ير 
جوازٌ التمذهب- يرود اتباعَ الحديث إن قال بمدلوله إمام 1-8 وقد جار 


القوك الات + باحك التكيذ هت قوق اماف ».وغر كف حاوف الجوف» 


أشارٌ ابِنُ حزم إلى هذا القولٍ» دون نسبتّه إلى أحدٍ بعينه - واقتصر 
1 وان 1 ا مده ب م (8) 
على وصفهم ب: ابعض مَنْ قوي جهله. وضعف عقله» ورق دينلها . 


وظاهر قولٍ أ بي الحسن الكرخى |:«الأصل: أن كل آيةٍ بةِ تخالفٌ قولٌ 
ا ا لل النسخ. 5 على الترجيح. والأَوْلَى أنْ تُحمل 
على التأويل. .. الأصل: أنَّ كلَّ خبر يجيء بخلافٍ قولٍ أصحابناء فإِنّه 
يُحمل على: النسخ. ادف اسار مستي ليا 3 إلى لل ار 
أو ترجيج فيه بمأ يحتج به أصحابنا من وجوه الترجيح. ' 2: موافقيه 
لأصحاب هذا القولٍ. 


وصنيع نين امالك هوافى: لهذا القوق7. 


() دراسات اللبيب (ص/”*١٠١).‏ 2 

(؟) الإحكام في أصول الأحكام (5/ 5 .)3١‏ 

() لعل الصواب : النيصار؛ ؛ 0 

(8) أصول الكرخي (ص/ 84) مطبوعة مع سيس النظر لأبي زيد الدبوسي. وانظر في تفسير كلام 
0 
محمد الروكي (ص/8١770-7).‏ 

(0) انظر: النوازل الجديدة الكبرى للوزاني "١١ /١(‏ وما بعدها). 


١٠١‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 

واختارٌ يل علي التتهانر 7 ا 8 إن لت على 
|| ل 00 1 

وذَّمَبَ إلى القولٍ الثاني بعض المتأخرين””". 

وقل 0 شأه ولى الله الدهلوي (رت:/51١1ام)‏ - كما نقله عنه محمد 
المعين ادرف هت إلى بعض فقهاء عصره مره الاولة بالأخدٍ بالمذهب. ومنع 


مكنا بيخة. 


وظاهر قولٍ ابن رجب في رسالته :(الرد على من الع غير المذاهب 
الأربعة)*' اختيارٌ القول الثاني إذا كان إمامٌ المذهب محيطأ بالسنةٍ. 


لكن الذي يترجَحُ عندي أن ابنَ رجب قَصَدَ بكلامه المبتدئ في طلب 


)١(‏ هو: أشرف علي بن عبدالحق التهانوي» ولد بتهانه سنة ٠174١ه‏ قرأ مختصرات الفقه على 
مناه اد الستير نروب ااضطر ردكي وأصول لفت وبحائل الريك وار 
الحجء أخذ عن بعض الأحناف الطريقه الصوفية» ورجع إلى الهند؛ ودرّس مدة طويلة في 
0000 تنقل بين عدة مدن» وانتهت ت إليه الرئاسة في تربية المريدين» من 
مؤلفاته : أنوار الوجود في أطوار الشهود. والتجلي العظيم في أحسن تقويم: وبيان القرآن» 
وجامع الآثار, توفي سنة 177١ه.‏ انظر ترجمته في : نزهة الخواطر لعبدالحي الحسني (8/ 
217» ومقدمة إعلاء السئن لظفر التهانوي ,)1/١(‏ وأختوف علق التهائرى لمتعمد النذوى 
(ص/١).‏ 1 

ف نقل محمد العثماني قولّ التهانوي في لسر جك اح عرو سي بن 
رسم المفتي . 

انظر: مجلة المنار )8775/١(‏ فقد جاء فيها عن بعض شيوخ الأزهر قوله مَنْ ترك كلام فقهاء 
مذهبه ؛ للأخذ بحديث مخالف فهو زنديق» !! 
وجاء في : (غاية الأماني في الرد على النبهاني) لأبي المعالي الألوسي (١/48):«وقد‏ 
سمعت من بعض قضاة الأتراك أنه قال: إذا رأيث نضا في : (منية المصلي)؛ ورأيثٌ حديثاً في 
صحيح الإمام البخاري يخالف ذلك النصّ» آخذ بما في: (المنية). وأترك التنديف 
الصحيح. ولا أعمل به؛. 


2 انظر : دراسات اللبيب (ص/7). )0( انظر : (ص/ 50-545). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١٠١9‏ 


09 ل ينا بدليل: صنيعه في كتبه؛ فهو 

وإذا 539 ما 000 عن ابن رجب» فإنّه يشترظ للعمل بالحديثٍ 
أن لا يتفقّ السلفك على تركِ العمل به”''» ويتفق بذلك قول ابن رجب مع 
قولٍ شمس الدَّينٍ الذهبي الآتي في أرباب القولٍ الثالث. 

ولبدرٍ الدين للزركشي تفصيل طويل في المسألة» يؤول فما ظَهرَ لي 
إلى حالتين : 

الحالة الأولى: إِنْ نظرَ المتمذهبٌ المتمكنٌ م ل تاكن 
وجمعَ الأقوال وأدلتها. 


فهذا تجو 1ه البقاء على مذهبهء وَالأوْلن له تقليد العالم الدي 


بالحديث» إذا لم يعلم اطلاعَ إفاقه على التعديت وت كه له لعل اه 
هه 


#7 
ف اخد 


ما هو أقوى منه 
الحالة الثانية : أن لا يجمعَّ المتمذهبٌ الأقوال وأدلتهاء لكنّه يق 
حر جد فك الا لقول إمامه. مع جواز أن يكون لأبان عي 


أدلةَ لي والسنق» ف فالأخذ بالحديث أزْلى؛ ل 3 عمل به. ويعكوة 


وقد 03 رياب | 1 الثاني القائلون باتباع الحديث إِنْ خالف قولٌ 
الإمامء الكنّهم ‏ يشترطون ريطا يكون مؤداها إلين صعوية الأخذ بالحديثٍ؛ 


.)07 انظر: فضل علم السلف (ص/‎ )١( 

(6) انظر: البحر المحيط (5/ 5980).. 

(9) لعل الزركشي يقصد بتتبع المآخذ: تتبع أدلة المسألة. 
(5) انظر: البحر المحيط (5/ 193-790). 


010 التمذهب دراسة نظرية نقدية 
للاحتمالاتٍ الكثيرة المتعلقة بسندٍ الحديث ومتئه”"» إلا أنْ يكون قصذهم 
بيان صعوبة هذا المرتقى؛ فليس كل أحدٍ أهلاً له. 

القول الثالث : العتضيل فى العمال: ذل اقملتك (المسياه 
الاجتهادٍ في مذهب إمامه. أو في ذلك الفرع. أو في تلك المسالة: 
العمل بالحديث. 

0 روناي للد سرارة بز بالا البستية 


ألم ع بلحي أح من المججدين» فيس ل الل ب 


تقل تفصيل أبن الصلاح». 2 قال بعذه : هذا الذي 7 حسن ا 5" 
وابن:عمدان ”+ زوانن بدوان”* 


وقد نَقَل كلام ابن الصلاح تة نف الذين ابن تيمية في : (المسود 6 


دفي 


وشاه ولي الله الدهلوي د" ولم يتعقباه. 


آله 
فله 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: لزوم اتباع مذاهب الأئمة لمحمد الحامد (ص/ 5 50-7)» والاجتهاد 
والمجتهدون (كلمة بقلم : عبد الله خير الله)» (ص/ 87) . 

() انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/١7١).‏ ولم ينص ابن الصلاح على حكم الحالة الأخيرة 
عون لو يعمل بالحديت الحد - بل سكت عنها ؛ لكنّ المفهوم من السياق هو ما أثبته؛ وإلا لم 
يكن بين هذه الحالة والتي قبلها فرق. 
انظر : .معنى قول الإمام المطلبي لتقي الدين السبكي (ص/7١1٠).‏ 

(6) المجموع شرح المهذب .)14/١(‏ 

(4) انظر: صفة الفتوى(ص/8). ولم ينصٌّ ابن حمدان على حكم الحالة الأخيرة ‏ وإن لم يعمل ' 
بالحديث أحد ‏ لكنَّ المفهوم من السياق هو ما أثبته؛ وإلا لم يكن بين هذه الحالة والتي قبلها 
فرق. 

(5) انظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص/ »)١5١‏ فقد نقل كلام ابن حمدان. . 

.)4605-961١/5( انظر:‎ )0( 

(0) انظر: حجة الله البالغة /١(‏ 5486). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١1١1١‏ 


وقريث مِنْ هذا القول ما اختاره شمس الذدين الذهبي» إذ قررَ اتباع 
الحديث إذا خالت م بالخبية 8 


6 كسفيان والأوزاعي 


الشرط الثاني: أن 5 527 اننا ننالما عرد العلة 


الشرط 0-0 أن لا كان حي ام المذهب حديئاً 05 
بعارفيا 057 


وبناء عليه لا 0 د حديث صحيح كي ار أئمة الاجتهاد. 
وقد.مثل شمس الدين الذهية. بحديث: (فإن شرب فى الرابعة: فاقتلوهة)*"*. 


.)5004 /١5( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
: جاء الحديث عن عدد من الصحابة وو وممن ورد علهم‎ (030 

أولاً: حديث معاوية وَكهء ولفظه :(من شرب الخمرٌ فاجلدوهء فإنْ عاد في الرابعة فاقتلوه). 
وأخرجه: أبو داود في : سئنه. كتاب: الحدود» باب: إذا تتابع في شرب الخمر (ص/ 
)ل برقم (5585)؛ والترمذي في: جامعه. كتاب : الحدود عن رسول الله يدي باب: ما 
جاء من شرب الخمر فاجلدوه ومن عاد في الرابعة فاقتلوه (ص/ 0747» برقم .)1١444(‏ 
وقال: «وفي الباب عن أبي هريرة» والشّريدء وشرحبيل بن أوسء وجريرء وأبي الرمداء 
البلوي. وعبد الله بن عمرو»» ثم بيّن أن العمل على عدم قتل الشارب في المرة ة الرابعة عند 
عامة أهل العلم. لا يعلم بينهم اختلافاً في ذلك في القديم والحديث. والنسائي في : السئن 
الكبرى» كتاب: الحد في الخمرء باب : الحكم فيمن يتتابع في شرب الخمر (8/ 20141 
برقم (01717/4-61717/8)؟ وا بن ماجه في : ينك كناتن : الحدوة بام تمن شرت التتهرهزارا 
(ص/1738). برقم (*/اه؟)؛ وعبدالرزاق فى : المصنف. باب : حد الخمر /٠7(‏ )2 برقم 
,4)١105٠(‏ وفي: كتاب: الأشربة» باب : امن حُدٌ من أصحاب النبي ول (41//4): برق 
(لالم ١/١‏ )؛ وأحمد في : المسند (58/ 2059 برقم (7840١)؛‏ وأبويعلى في: المسند /١7(‏ 
4غ برقم (920 والطحاوي في: شرح معاني الاثار. كتاب: الحدود. باب: من 
سكر أربع مرات ماحده؟ (9/ 59١)؛‏ وابن حبان في : صحيحه. كتاب: الحدودء باب: حد 
الشرب »)5960/١١(‏ برقم (5557)؛ والطبراني في : المعجم الكبير 2075١ /١19(‏ برقم 
(855-85)؛ والحاكم في: المستدرك. كتاب: الحدود (5//ا50). برقم 2))48١١1(‏ 
وسكت عنه الحاكم؛ وصححه الذهبي ؛ والبيهقي في : السنن الكبرى» كتاب: الأشرية والحد 
فيهاء باب: من أقيم عليه الحد أربع مرات» ثم عاد له (8/ 711). 


١1١17‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 
0 0 0 ا + )١/‏ 
وحديث : (لعن ألله السارق» يسرق البيضة. فتقطع يده) . 
ه أدلة الأقوال: 


ل 


أدلةٌ أصحاب القولٍ الأولٍ: استدلّ أصحابُ القولٍ الأول بأدلق 
منها : 


مم 


الدليل الأول: الآياتٌ المحذّرةٌ مِنْ انّباع الآباءِ والكبراء عند ظهور 


- ونقل الترمذي في : جامعه (ص/ 7147؟) تصحيح البخاري لحديث معاوية طبه . 

وصحح الحديتٌ ‏ أيضاً ‏ أحمدٌ شاكر في: تعليقه على مسند أحمد (4/  )40٠‏ وانتصر للقول 
كن الخارب في الغرة الرابعة - والألبانيُ في تعليقه على السئن في المواضع السابقة. 
تابي : حديث أبي هريرة ونه ولفظه:(إذا شرب الخمر فاجلدوه. فإن عاد في الرابعة 
فاقتلوه). و شيعه : أبو داود في : سئنه؛ كتاب: الحدودء باب: إذا تتابع في شرب الخمر 
(ص/ ,)617٠١‏ برقم (5585). واللفظ لهء والنسائي في : الشفن الكترض + .كتانه : الحد في 
الخمرء باب: الحكم فيمن يتتابع فى شرب الخمر(ه6/١5١)),‏ برقم (1/0؟6)؛ وفي: 
المجتبى» كتاب: الأشرية باب : ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر (ص/855)), 
برقم (01557)؟ واب بن ماجه في : سننه» كتاب: الحدود» باب: اه نزم الشهو قرارا (عن/ 
14) برقم (؟/1601)؛ والطيالسي في : : المسند (948/5)), برقم (55648)؛ وعبدالرزاق في : 
المصنف. باب : حد الخمر (7/ ,)78٠‏ برقم (17019)؛ وأحمد في: المسند /١1(‏ '1817), 
برقم (9/1/77)؛ والدارمي في: السنن» كتاب: الأشربة» باب: العقوبة في شرب الخمر (؟/ 

5» برقم (51901)؛ والطحاوي في: شرح معاني الآثارء كتاب: الحدودء باب: من 
سكر أربع مرات ماحده؟ (7/ 109١)؛‏ وابن حبان في: صحيحه. كتاب: الحدود» باب: حد 
الشرب (١٠١//ا519١)),‏ برقم 5550 5)؛ والحاكم في : المستدرك: كتاب: الحدود (5/ /ا146)), 
برقم(0١١81),‏ وقال: «هذا الإسناد صحيح على شرط مسلم. ولم يخرجاه». والبيهقي في : 
السيدره الكرىء كنات الأشرية والح فهاء باب: من أقيم عليه الحد أربع مرات» ثم عاد له 
١ /4(‏ "؟). 
مر رس ري اا 
وللحديث شواهد منها: حديث ابن عمر وها ؛ وحديث جابر وَلبه ؛ وغيرهم»؛ انظر تخريجها 

في: فتح الباري لابن حجر (؟١/80-18)؛‏ ونصب الراية ا 0759-5 
وتحقيق مسند أحمد لأحمد شاكر (9/ .)4:0-4٠‏ 

)١(‏ أخرج الحديث: البخاريّ في: صحيحه؛ كتاب: الحدودء باب: لعن السارق إذا لم يسم 

(ص/ ,.)١١5914‏ برقم (5747)؛ ومسلم في: صحيحه., كتاب: الحدودء باب: حد السرقة 
ونصابها (؟7/ 2))8١6‏ برقم .)١141/(‏ كلاهما من حديث أبي هريرة ضَليكه . 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمدذهب ظ ١١1١1‏ 
مخالفتهم 2 الله تعالى» ومن الآأيات الوا ير كوك الله تبارك 
وتعالى:#وَإِدًا يِل م تبه 16 ل أله مَالوأ بل تسَمِع 2 مآ اننا عَكَدِ 54712 وَل 
كانت ابا وشم ل بمْيَلُورتَ ضع ول يَهَمَدُونَ#” 0 وقول الله تعالى: «ووإذا 


ِل كز الوا إل كا ايل أله وال السو قثالرا. سينا كا وعدن عاكد - 
ولو كن َابَآُهم : 5 -01 6 0 4" . وقول الله تعالى: «وَإدًا مَمَلوا 


ل ل ل ا ا ل ا 

ووجه الدلالة: أن هذه الآياتٍ نص في التحذير ممَنْ يُقدّمُ رأيَ أحدٍ 
على حك الله تعالى. يقول ابن حزم هذا نض ما قعل خصوثُنا بلا تأويل 
ولا تدبّرء بل تَعْرَضٌ عليهم الأ والحديك الصحيحٌ - الذي يقرون بصحته 
- وكلاهما مخالفٌ لمذاهب لهم قاميدة + افيا بون يذ اقتو نينا [3 تفارف ينا 
وجدنا عليه آباءنا وكبراءناء فقد أجابهم الله تعالى جواباً كافياً)”*'. 


ويقولٌ تقيٌ الدّين ابن تيمية: «أكثرٌ الناس الما العدموة المذاهة ينل 
ال ا ٠‏ إن الإنسانَ على دين أبيه. .. كما يتبع الطفل 
9 الدينٍ 5 ثمّ إذا بَلْعَ الرجل فعليه أَنْ يقصدّ طاعة الله ورسوله حيث 


210111 


كانت ا ولا يكوذ من« ذل كم الب ليسا ذا ال 


00 لمن عادته 558 أبيه وقومه» 1 الجاهلية. وكذلك) من 
0 تسن له في هسالة ة من المسائل الود الذي بَعَثْ الله به 6 ثم عَدَلَ عنه 


إلى عاديّه فهر صنْ أهلى 9 


017 


)١(‏ الآية )١7١(‏ من سورة البقرة. (؟) الآية )٠١5(‏ من سورة المائدة. 

(6) من الآية (18) من سورة الأعراف. «(5) الإحكام في أصول الأحكام .)١75/5(‏ 
(64) من الآية )١١(‏ من سورة البقرة. 

() مجموع فتاوى شيخ الإسلام .)7110-15115/5١(‏ 

(0) انظر: فرائد الفوائد للسلمي (ص/ .)١١7‏ 


١١15‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الدليل الثاني : إجماع أهل العام على أن من البق دده يتنه سول 
الله 0 فلا 0 ب 0 لاا سين نكال د 
لقول أحد»0". ظ ظ ظ 

الدليل الثالك: أن عدداً 9 الأئمة أمروا غيرهم عند مخالفة أقوالي 
بعض أقوالهم في مسألة:(نسبة القول إلى إمام المذهب بناءً على ثبوتٍ 
الحديث). ومِنْ ذلك: قولٌ الإمام الشافعي :(إذا وجدتم عن رسول الله َك 
بيده لاف قزل > توا النلة» وذعو ا قولى و فال اقول ا 

ويقول الإمام الشافعي للربيع : «قد أعطيتّك جملة تغنيك إِن ا لل: لا 
تدع لرسول الله كئِيَخِ حديثا أبداء إلا أن يأتى عن رسولٍ الله كله خلافه. 
فتفعل فيه ما قلتٌ لك فى الأحاديث إذا اختلفث)7". 

فإذا كنتم تتبعون إمامّكم فيما يقولٌ» فاتبعوه حين أُمَرَ بتركِ قوله. 
والأخذٍ بالحديث النبوي”*'. 

ول أبنو ناف المقدسي : «أم الذين يُظْهِرُون التعصبّ لأقوالٍ الشافعي 
كبقما كانت وإِنْ جاءث سنةٌ بخلافها. فليسوا متعصبين له في الحقيقة؛ 


لأنهم لم يمتثلوا ما عن إمامهم, بل دَأَبْهم وديدبهم إذا ور عليهم 
عن سي - رج باع إنازير اي باتدمل بانع ٠‏ الايسالرا أي 


دفعه بما لا ينفعهم...) 0 


)١(‏ نقل كلام الإمام الشافعي مستدلاً به: ابن القيم في : مدارج السالكين (؟/ 0280-185؛ وابنٌ 
أبي العز الحنفي في : الاتباع (ص/ 15). وانظر: بلوغ السول لمحمد مخلوف (ص/ .)17١‏ 

(0؟) تقدم تخريجه في الفرع الثامن: (ثبوت الحديث). 

(9) الأم (م/ ه"اه). 

(5) انظر: خطبة الكتاب المؤمل لأبي شامة (ص/7١١)»‏ وإعلام الموقعين (1551//0), 
ودراسات اللبيب لمحمد معين (ص/9١٠).‏ 

(5) خطبة الكتاب المؤمل (ص/ .)181-17١‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١١١6‏ 


ويقول أبو إسحاق الشاطبي :«إِنَّ كل عالم صرح اي نر 
انّباعه إِنّما يكون على شرط أنَّه حاكمٌ بالشريعقء لا بغيرهاء فإذا را أنه 
و ا حَرَجّ عن شرط متبوعه» فلم يكن تابعاً له! فتأمّلوا كيف 
يخرج عن تقليدٍ متبوعه بالتصميم على تقليده؟!0"''. 

ويقول الإمام الشوكاني : ١تقَرَرَ‏ إجماع أكمةّ المذامب الأربعة على 
تقديم النصّ على آرائهم)”'". 

تاضة دن شالك" إن كلام الأئمةٍ موجّه إلى مَنْ بَلَعّ درجة 

الاجتهادٍ في الشريعةٍ الإسلامية؛ لتمكيهم من استباط الحكم من 00 

الحؤافت عن المناقشة : ليس مما يقتضيه عمل السلف ل ا 
رتبة الاجتهادٍ في الشريعةً. والتولف عن العم بالحديثِ حتى يصل الناظر 
إلى أقصى غايةٍ في الاجتهاد. بل كل مَنْ كان مِنْ أهل العلمء ؛» فهو مطالت 
عسي ها ا ل قير ايوخ العا 1 ظ 

الدليل الرابع: لا شك في أ 3 نَ الواجبَ العمل بالدليل الشرعي» واتباع 
سنة النبي كله وإذا لم يعمل إمام المذهب بالحديث؛ لعذرٍ مِن الأعذار. 
إن وجوب العمل به لا يرتفع عن أصحابه 0 ظفروا به» فهم غيرٌ معذورين 
في ورك كه ولابيها أن درن اليفظا إلى إذاء العلدء اكدر ون تارق ل 
الأدلة الشر 0 


.)511//7( الاعتصام‎ )١( 

() القول المفيد فى حكم التقليد (ص/ .)١115‏ 

(5) انظر: خطبة الكتاب المؤمل لأبي شامة (ص/ ١5١)؛‏ ومعنى قول الإمام المطلبي لتقي الدين 
السبكي (ص/75١).‏ 

(4) انظر: معنى قول الإمام المطلبي لتقي الدين السبكي (ص/ .)171-١5١‏ 

(0) انظر : خطبة الكتاب المؤمل لأبي شامة (ص/ ١75‏ -170): ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية .75١54/7١(‏ 117). وإعلام الموقعين :»)5٠8/54(‏ و(5437/0)» وفرائد الفوائد 
للسلمى (ص/1١١).»‏ والتقرير والتحبير(”/ »)0١‏ وتيسير التحرير (5/ 4)7508؛ ودراسات 
اللين امكو تين 1 41 

(1) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .)19٠ /5١(‏ 


»1 ظ التمذهب دراسة نظرية تقدية. 


يقول تقيُ الدين أبن تيمية : لمن ترك الحديث ؛ لاعتقاده أ له لم يصح. 
ل لساري اي لد ريت نك - ويكون غيره قد عَلِمَ صحته وثقة 
رأويه : فقد رَالَ عذر رٌ ذلك في حقٌّ هذا)"''. 


الدليل الخامس: إذا جوّرٌ المانعون مِن العمل بالحديث النبوي 
المخالفٍ لقولٍ إمايهم مخالفة نص إمايهم في مسألةٍ؛ لنصٌ له آخر ثُقِلَّ عنه 
في المسألةٍ نفسها عَسْرَ عليهم التفريقٌ بينهما اليزاب ارلى ادابخالدر 
نضّه؟ لمخالفته حديث النبي 1 "0 . 


الدليل السادس : إذا جوّزتم لإمام مذهبكم أنْ يخالف غيره مِن 
المجتهلين : لدليلٍ ظفْرَ به فيلزمكم أنْ دروا فيا لفة قول إمايكم إذا ظهَرَ 
لكم رجحان قولٍ غيره مِن الأثمة؛ لموافقتهم الدليل '". 

مناقشة الدليل السادس: لا يلزمٌ مِنْ تجويزٍ مخالفةٍ إمام المذهب لغيره 

بن المجيدين: لدليل ظفرَ بقن أن تكالقة إذا اطلعنا على دليل على خلافي 

قوله؛ لأنْه مي كام الآلق ونحن نَظرنًا 0 0006 الشترق بين 
الحالت» 227 ظ 

الجواب عن المناقشة: إذا عملتم بالقولٍ الذي دل عليه الدليل مِنْ 
كتاب أو سنةٍ» وقد عَمِل به إمامٌ مِنْ أئمةٍ المذاهب المتبوعةًء فقد وافقتم 
اجتهاد عالم كامل الآلة» فيتحقق لكم اتَباعٌ الدليل» وموافقة عالم””". 

الدليل السابع: إذا وَجَدَ المتمذهبٌ دليلاً نقلياً , مِنْ كتاب ا ردك 
9 خلافي قولٍ إمامه. فيتعين عليه الأخذ 0 لاد موافقاً لمتكم 


.)5١5/7١( المصدر السابق‎ )١( 

(0) انظر: خطبة الكتاب المؤمل لأبى شامة (ص/ 177). 

(0) انظر: المصدر السابق (ص/ .)١54‏ 

(8) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .)717/7١(‏ 
(0) انظر: المصدر السابق. 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١١17‏ 
المعارض إذا عمل بها يدا 


الدليل الثامن: يلزمٌ مِنْ الأخذٍ بقولٍ إمام المذهبء وتركِ الدليل 
النقلي الأعراض عخ الكتاب والسنةء ورك أَمْرِ الله تعالي وأ رسوله عل 
ويكون إمام المذهب كالنبي لأتباعه » وفي > هذا وقانهة لما عاب الله تعالى به 
التضارق فى قزل تعالى: «اذناأ ا حَبارَهمٌ ركهم أ مانا كن دونك 


0006 


الشئئة ) 1 2107 أن الأدلة هي الخوعة التي يجب ا 07 
بخلااف رأي 1 المذهب» 6 بحجة شرعية 0 ظ 


تَوَكَ قولٌ د مذهبه ؛ لمخالفته للتددية : عت 





الدابل الحادي عشر : إذا 0 للمتمذهب الأخذ بقول 1م إمامه اي 


المتمذهب بقولٍ إداية إن طَهَرَتَ | له موافقئه 0 


مناقشة الدليل الحادي ثيرو : هناك فرقٌ 52 الخالكين - الحالة 
الأولى : أخذ قول امام المرجوع عنهة) زالجاه الثانة: د قولٍ غيره مِن 
الأئمة- من جية 4 أن التولهية في الحالة 3 الأؤُلى د بقول كان وذقيا 


.)7517-75١77/7١( انظر: المصدر السابق‎ )١( 

(؟) من الآية )"١(‏ من سورة (التوبة). وانظر الدليل في: مجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية 
(515/0). ظ 

() انظر: المصدر السابق (١5/٠06؟0).‏ (5) انظر: مدارج السالكين (580/5). 

() انظر: إعلام الموقعين »)١118/7(‏ فقد ذكر طرفاً من المسائل التي أخذ المتمذهبون فيها بقول 
إمامهم الذي رجع عنه . 

(5) انظر: المصدر السابق. 


١١1‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 





لإمامه مرةًء بخلافي الحالةٍ الثانية» فإمامٌ المذهب لم يقل بالقولٍ أصاة”". 

الجواب عن المناقشة: أجابّ ابن القيّم عن المناقشدء فقالَ:«هذا 
. فرق عدم التآثير؛ إذ ما قال بهء وصرّح بالرجوع عنه بمتزلة ما لم يقلم9©. 

الدليل الثاني مايرا أنْنا لوحب د بالحديثٍ النبوي إ* إذا ال 
لحمل بحديث رسو الل حتى نعوفت عن عمل به: ور لج 
لا اي يا 5 
وا سسا اي ا كلسل 
خفيث عليه - ولم تخف على مَنْ قبله؛ إذ لم يعملوا بالحديث - فيقع في 
مخالفة السلف. 

الدليل الثالث عشر: ا والح ماين ردي النبي كَيةٍ وقد 
سمعَّ حديثه» فهل يسعه التأخر عن العمل بما سَمِعَ؟!”*': فكذا الحال إذا 
نقِلَ إليه حديئه يَل. 

ويمكن أن ينافش الدليل الثالث عشر من وجهين : 

الوجه الأول: أن قول تة نف الدوة السبكي - وهو لد بالدليل -: 
اليفرض المسلم نفسه بين يدي النبي عَطبِبد وقل بع دم 000 4 مدفوع 
أن تراك الغلماء ء للعمل بالحديث قادح في صحته. أو اذا على اميه 


الوجه الثاني : لا تستوي حالة مَنْ سمع من النبي وَْةٍ مباشرة. وحالة 


(5)- “انظن: المسندر اليتابق (155/5): 
(0) المصدر السابق. () انظر: المصدر السابق (5/ .)18٠١‏ 


05 انظر: معنى قول الإمام المطلبي لتقي الدين السبكي (ص/7١٠).‏ 
(0) انظر: المصدر السابق. 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 6 ١1‏ 
1 1 ز 1 0 0 5 1 1ة10[|[أ[أ[| ذأ يت 


من تقل إليه الحديف» وذلك لتطرّق احتمالٍ غلط الراوي وخطيّه إلى الحالة 
الثانية » دون إلا وى 


الدليل الرابع عشر: إذا خالف إمامٌ المذهب الحديتٌ النبوي» فإِنّنا 
نأخذ بالحديث النبوي؛ لأنَّ ما دلّ عليه الحديث هو مذهبٌ إمامنا في هذه 
الحالق» فلم نخرج عن التزام مذهيه"'". ْ 

أدلةٌ أصحاب القولٍ الثاني: استدل أصحابٌ القولٍ الثاني بأدلقٍء 
5 ظ ظ 

الدليل الأول: إذا اختلف العلماءٌ في مسألةٍ ما على قولين» وكان 
قول مامكا الها للدليلٍ الذي مع القولٍ الآخر - سواءٌ أكان آيةَ أم حديثاً - 
فإننا عد قو إمامنا مع مخالفته للدليل ؛ لأننا مأمورون بتوقير العلماءع. 
وتغلم أن العا لواتعئد متخالفة برسول اله كله لكان مرتكباً لكبسرة فد 
الكبائرء وفي براءه مِن ارتكاب الكبيرة ما يُوجَبُ أنّه كان عنده علمْ يُوجِبٌ 
له ترك الحديث» ورفع حكم الأب لم يكنْ عند العالم سيراه قال بموافقة 
الدليل؛ وبهذا كرون ند اننا حرس قاد اليا" ْ 


مناقشة الدليل الأول نوقش الدليل من أربعة أوجه: 


الوجه الأول: يلزمُ مِنْ دليلكم لازم باطلٌ لا يقولٌ به أحدٌ؛ إذ يلزم 
منه أنْ يأخدّ المتمذهبٌُ بالأقوالٍ التي خالت أصحابها الدليل؛ ليوقرَ كلا 
العالمين» فيقول بمنع الجنب من التيمم في السفر؛ تقليداً لعمرّ بن 
الخطاب ونه" وبسقوط الكفارة عن الواطئ زوجته في نهار رمضان؛ 


)١(‏ انظر: الوصول إلى الأصول لابن برهان (708/7)», والبحر المحيط (5197/5))؛ وظاهر ما 
ذكره الزركشيٌ أن إلكيا الهراسي وابن برهان قد استدلا بهذا الدليل. 
(؟) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (5/ 5 .)٠١‏ 


فرة امع اماد بز ايان ملرياني البزيسيو لبدو أي نتيا إذ جاءه رجل» ‏ 


١١‏ التمذهب دراسة نظرية ذ تقدية 


تقليدا لإبراهي التجعي” "4 يل عليه ان عية الأغد يكز كول الت 
صاحبّه حديتٌ النبي كَل وهذا لا يفعله مسلة”". 

الوجه الثاني: يقتضي دليلكم أنْ يتركَ المتمذهبٌ مذهبّه فيما إذا وافقَّ 
إمامّه الدليل فيه» وخالفه غيره من العلماءء وأنتم لا تصنعون ذلك”". 

الوجه الثالث: يلزم مِنْ دليلِكُم استحقاقٌ إمام مذهبكم لسخط الله 
تعالى ؛ لأنّ إمائكم في ضوء ما قلثّم كاتمٌ لعلم عنده عن رسول الله يك. 
ويقول تبارك وتعالى متوعّداً م مَنْ كمَمَ عَلما: ظَ الذن يحون م ألا عد 
الت وقد مها بد ما بتككة يدي فى الككب أثلية يغاي لل وينتائ: 
اموت يلك إلا ألْذِنَ تَابوا وأضلحوا وبكثوايي 2 . ظ 

الوجه الرابع: القول بأن مام المذهب قد اطَلعٌ على ل 
وخالقه ؛ لأمر يقتضي المخالفة» قول غير دقيق؛ فقد يكون واقعٌ الأمر 
أن إمام لدي ب لم يطلع على الحديث أصلاء أو له فنسيه» أولم 
بنسهء كله لم يخطز على باله. أو تأوّله بتأويل امن لخفيض أن سس د 
لا يصمح وجهّه"'. ونحو ذلك مِن الأعذار التي تُخرج العالم عن 





١ 


- فقالعمر: (لاتصل)...الأثر»ء وفي رواية :(أما أنا فلم أكن أصلي حتى أجد الماء). 
وأخرجه: : البخاري في: صحيحه. كتاب: التيممء باب: المتيمم هل ينفخ فيهما (ص/ 87): 
0 ومسلم في : صحيحه ؛ كتاب : الحيض» باب : التيمم 2)١19/7 /١(‏ برقم (514) 
بسياق أطول. 
وأخرج : ابن أبي شيبة في: المصنف». كتاب: الطهارة؛ باب: من قال: لايتيمم حتى يجد 
الماء (؟/ ,)١14837*‏ برقم ,))١51/9(‏ وابن حزم في : المحلى (؟/ )١95-١190‏ عن عمر وليه أنه 
قال في الجنب: (لايتيمم الجنب وإن لم يجد الماء شهراً) . 

)١(‏ أخرج قول إبراهيم يم النخعي : ابن حزم في : المحلى (5/ 061/3 بإستاق وصفه بأنه أصح إستاد. 
ظ وانظر قول إبراهيم في : حلية العلماء للقفال (”/ ,)٠٠١‏ والمغني لابن قدامة (5/ 0717/75 . 

(1) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم .)1٠١5/5(‏ 

(5) انظرة المضدن السارق: 

(5) الآية »)١69(‏ ومن الآية )١158(‏ من سورة البقرة. 

(6) للأمثلة على هذه الأعذارء انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (5/ ٠١5‏ -ه١١),‏ 
ورفع الملام لابن تيمية (ص/ / وما بعدها). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١١7١‏ 
بي 2030 
ار - الكبيرة . 


الدليل الثاني : يقول إبراهيم يِمْ النخعي عن الصحابة مَوُي : (لو رأيتهم 
يتوضؤون إلى 0 ما تخا وزتهماء وأنا 7 ءال لم ا 


الصحابة م وإن 0 0 امريد وإذا 00 عيبم 
فمنْ عداه كذلك. 


مناقشة الدليل الثاني نوقش الدليل 2, .: ثلاثة أوجه : 


الوجه الأول: طم ئرَ المذكور في دليلكم غير ثابتٍ عن إبرأهيم 
النخعي » يقولٌ ابن حزم : «هلا كذبٌ على إبراهيم ا 


الوجه الثاني : الورصح هذا الأئرٌ عن إبراهيمٌ النخعي» لكان خيكلا 
عظيماً منه» وليس إبراهيمٌ معصوماً عن الخطأ"". 


الوجه الثالث: عارض الأثرَ الذي ذكرتموه 53007 م النخعي آثارٌ 
معدا جاءت عن إبراهيم نفسه ) فتكون هصى الفقدفة؛ لكت 6 
ذلك : 


« قولُ إبراهيم: (لا طاعةً مفترضة إلا لنبي)”"' . 


.)1١9-1١١ 5 /5( انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم‎ )١( 

(؟) من الآية (5) من سورة النساء. 

(9) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم .)223١7/5(‏ ولم أقف على أثر إبراهيم النخعي 
فسددا - فيما رجعتٌ إليه من مصادر ‏ وقد ذكر ابن حزم في: الإحكام : في أصول الأحكاء 
(07//5و١)‏ أنّ في سنده أبا حمزة ميمون الأعور القصاب» وقال عق لاشاقظ نهذ غير نققار 
وقد ذكرأ أن إبراغيم بتر اللفظ العابى دون إستاد: : ابن أبي زيد القيرواني في: الجامع في 
السنن والآداب (ص/ ٠‏ ). وابن نْ القيم في : إعلام الموقعين (717/5). 

(4) الإحكام في أصول الأحكام .)1١1//5(‏ 

(0) انظ البتصدو السابق: (5) انظر: المصدر السابق .)1١8-1١!//5(‏ 

(10) أخرج قول إبراهيم: ابنُ حزم في : الإحكام في د ,))1١8-٠‏ وصححه. 
وذكر السيوطي في: الدر المنثور )511//١(‏ أن فيليون تميق | حر نمه 


اد ” التمذهب دراسة نظرية نقدية 


. 0 ا بن جبير' كان ابن - يدهن بالزيت ؛ 0 


كني الي “ رسول الله كلة: وهو 
ره عور(ع) ش 1 ٠‏ 
محرم) . 


يقول ابن حزم معلقاً على قولٍ إبراهيم : «فهذأ الذي يليقٌ بإبراهيم - كله 
وهو أن لا يلتمت إلى قول أبن عمرّ إذا وَجَد عن عد ايداف 


الدليل الثالث: إذا وجدنا الدليل على خلافٍ قولٍ ام مذهبناء 
فلإماينا حجةً راجحةً على الدليل لم نطلغ عليهاء أز له جوابٌ عنه لم 


0010( هو .: : سعيد بن جبير بن هشام الأسدي مولاهم الكوفي» أبو محمد أو أبو عبدالله: كان أحد 
أئمة التابعين وأعلامهم» ثقة إماماً حافظاً مقرئاء ومفسراً للقرآن؛: روى عن عبد الله بن عباس 
وأكثر الرواية عنهء وأجادهاء قال إسحاق بن شعيب : «كان يقال: سعيد بن جبير جهبذ 
العلماءاء توفي سنة 10ه مقتولاً بسيف الحجاج بن يوسف . انظر ترجمته في : الطبقات 
الكبرى لابن سعد (7507/7). وحلية الأولياء لأبي نعيم (5/ 777): ووفيات الأعيان لابن 
خلكان ا وتهذيب الكمال دده 7 وسير أعلام النبلاء (4/5١51؟9),‏ 

00 5 : البريق والمعة. انظر : الجانةافن قريب الطنيت لديو ١‏ شيو مادة: (وبص).(ص/ 
5 والقاموس المحيط». مادة : : (وبص)» ٠‏ (صضص/818). 

4 المَفْرِقَء ويقال: المِفْرَق: وسط الرأس» وهو الذي يفرق فيه الشعر. انظر : القاموس 

ا المحيط. مادة : (فرق)» (ص/ .)١184‏ 

5( ار ووو لوزي «التاري في امحسكات 000 بانت! 30 
الطيب عند الإحرام 0 برقم ا 

)06 الإحكام في أصول الأحكام .)1١8/5(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١١77‏ 
2 202 20202 010202021212 010 0|ا0|أأ ل 2 لمحت 


نعلئه» فنبقى على قوله”'"؛ لأنَّ إمامّنا قد اظَلمَ على جميع معاني كتاب الله 
تعالى» ولم يفته منها شيءٌ. وعلى جميع سنةٍ رسولٍ الله كك فلم يفته منها 
شي فكل ما خالف قول إمامناء فإنه قد اظَلعَ عليهء وخالفه؛ لمعارض 
وف 0 


يقولٌ أبو عيسى الوزاني”":«أمَا كون المقلّد لم يجدْ لضعفٍ إمامه 
مدفعاً... فلا يؤجت انتفاءه ؟ إذ. قد يكون له مدفع. ولا يعلمه هذا الفقيه 
الو 


مناقشة الدليل الثالث: الواجبُ على المتمذهب تقوى الله تعالى؛ 


قال الله تعالى : إتأئوأ لَه ما أنتطعة 7 والعما يها اميه الشارع ينا 
استطاع إلى ذلك سبيلاً؛ يقولٌ النبئ يلِ: (إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما 
استطعتم)”""2» والذي يستطيعه المتمذهبٌُ من الفقه والعلم في المسألةٍ التي 


)0 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية »)517/1١(‏ والرد على من اتبع غير المذاهب 
الأربعة لابن رجب (ص/ 55). 

(؟) انظر: أضواء البيان (/1/ /051). 

() هو: محمد المهدي بن محمد بن محمد بن الخضر بن قاسم بن موسى العمراني الوزاني 
الفاسي » أبو عيسى» ولد بوزان سنة 777١ه‏ تلقى مبادئ العلم في بلدهء ثم انتقل إلى فأسء 
ودرّس على أيدي علمائها . ٠‏ كان من علماء المذهب المالكي» وأحفظ أهل عصره به» عارفا 
بالنوازل» دؤوباً على نشر العلم بدروس عامرة؛ قال عنه محمد الحجوي : اهو أكثر من أدركنا 
بالمغرب تأليفاً وتصنيفاً»» من مؤلفاته: النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من 
البدو والقرئ» والمنح السامية في النوازل الفقهية» ورسالة في كراهية القبض في الصلاة» 
توفي بفاس سنة 1157ه. انظر ترجمته في : شجرة النور الزكية لمخلوف /١(‏ 576)» والفكر 
السام للحجري (8/5١73)؛‏ والأعلام للزركلي (0/ 2775 ومعجم المؤلفين لكحالة (؟/ 
)ع :ومقنهة محقق النوازك الكض 2901١:‏ 

(45: التوازل الجديدة الكترئ (119//1) 

(6) من الآية )١5(‏ من سورة التغابن. 

60 أخرج الحديث : البخاريّ في : صحيحه؛ كنات : الاغْتِصَام بَات : الاقْتِدَاءِ بِسَئَنِ رَسَولٍ الله 
مام وا ٠‏ سوام جراد سيدا يد : الحج» باب : فرض الحج 

في العمر(١/8١5)),‏ برقم (177): كلاهما من حديث أبي هريرة طَييه. 


10 ظ التمذهب دراسة نظرية نقدية 
وَجَدَ فيها الدليل على خلافٍ قولٍ إمايه قد دلّه على أنَّ ما خالف قولَ إمامه 
هو الراجحء فعليه اتباعه؛ لأنّ هذا هو ما يستطيعه في تقوى الله. 
فَإِنْ : 20 نكن لهافنها ند أن لهذا الل سارها راجحا عاد إلئ اقول 
إمامه» وكان حكمّه حكمٌ المجتهدر إذا 7 تَغيّرَ اجتهاده» وكان انتقاله يووا 


أنه انققال لفوافقة التدى »ع بخلافي إصراره على قولٍ إمامه إذا تَبَيَنَتْ مخالفته 
للدليل ؛ نه مذ موة”". 

ثم يبطل ادُعاؤُكم بأنّ إمامّ المذهبٍ قد أحاظ بنصوص الكتاب 
والسنةٍ: ما جاءَ عن الأئمة أنفيهم مِنْ نفيهم الإحاطة بجميع أحاديثٍ 
النبي كَلِْوّ فها هو الإمام الشافعي يقولٌ: لا نعلم رجلا جِمّعٌ السئنّ فلم 
يذهب منها عليه شي)”", وول القيا :«قد يجهل الرجل السنة» فيكون له 
ل الي + 

ا علم الإمام وكثرته لا تستلزم اطلاعه على جميع النصوص”* 

0 الرابع ذا 0 0 50 المذهمب في يله 0 0 
بالشرع وأوك” م6 


مناقشة الدليل الرابع بد الأخذ بالدليل النقلي كتاباً أو سنة : 
أن إمامكم أعلم منكم. ها رض نقانيد 4 أن الغالت لإمايكم نظيرٌ له في / 
معرفةٍ الشرع وأدلتِه» وفي معرفةٍ المسألة التي وَرَدَ فيها الدليل بخصوصهاء 


.)7154-1717 /7١( انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(0) الرسالة (ص// 57). 

(9) المصدر السابق (ص/9١5).‏ 

(5) انظر: أضواء البيان (7/ /018-651). وسبقت الإشارة في المبحث الثاني من الفصل الثالث 
إلى أن أجلة الصحابة ري خفيت عليهم بعض السئن . 

(60) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية »)15١0 /7١(‏ ودراسات اللبيب لمحمد معين ' 
(ص/ ”0377 ورفع العتاب والملام للفاسي (ص/ 7/8). والدرر السنية لابن قاسم (/65). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١١١6‏ 


واف فك سيا 

يقولٌ تقئٌ الدّين ابن تيميةً :انسبةٌ هؤلاءٍ إلى'" الأئمةٍ كنسب أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبيّ ومعاذ ونحوهم من"' "الاي 
ريرم 

ذكيا أن هؤلاء الصحابة بعضهم لبعض أكفاء في موارد النزاع, وإذا 
تنازعوا في شيءٍ ردّوا ما تنازعوا فيه إلى الله والرسولٍ 2 بون كان ماشهو 
نه 0 أخر - فكذلك موارد النزاع بين الأئمةٍ. 

تَرَكَ الناسُ قولَ عمرّ وابنٍ مسعود في مسألة: (تيمم الجنب)'*', 


5 ا كا مو سى الاعف وغيره؛ لما احتح 
بالكتاب والسكو». 0 


() انظر: المصادر السايقة. 

(؟) لعل الصواب ب : «أي»؛ إذ مت اد رسع 

(9) و في المطبوع من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( إإلى»ء ويظهر لي أنها 
تحريف» وقد أثبت: «من» من الفتاوى الكبرى لابن تيمية (١؟/ ١‏ إذ وردت رسالة تقي 
الدين ابن تيمية في الكتابين. 

00 تقدم تخريج أثر عمر بن الخطاب َب : في : (ص/9١١١).‏ ولفظ أثر عبد الله بن مسعود 
به : قال أبو موسى : يا ااعيذا سود ايت المرية اديه نلمعي اناهير" 
كيف يصنع بالصلاة؟ قال عبدالله :(لايتيمم وإن لم يجد الماء شهراً) . . قال أبو موسى : (فكيف 
بهذه الآية في : سورة المائدة: لم يذ وا ها 3 َتَمَتّمُوأْ صَعِيدَا طَيْبًا» [من الآية 1" من سورة 
المائدة] فقال عبدالله : (لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا 
بالصعيد). فقال أبو موسى لعبدالله :(ألم تسمع قول عمار بعثني رسول الله في حاجة. 
فأجنبت. .. الحديث» وأخرجه: البخاري في: صحيحههء كتاب: التيمم» باب: التيمم ضربة 
(ص//89).؛ برقم (7417)؛ ومسلم في : صحيحه» كتاب: الحيض» باب : التيمم ))١0/5/1(‏ 
برقم (54).» واللفظ له. 
وجاء عن ابن مسعود أنه رجع عن قوله؛ كما أخرجه عنه ابن أبي شيبة في : المصنف», 
الموضع السابق» برقم .)١1481(‏ ظ 
وانظر: فتح الباري لابن حجر /١(‏ 401). 

(0) تقدم تخريج أثر أبي موسى َيه في الحاشية السابق» وفيها استدلاله بالكتاب والسنة. 

(0) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .)5١19 /5١(‏ ظ 


١١125‏ ظ التمذهب دراسة نظرية تقدية 





الدليل الخامس: إذا وجدنا حديثاً مخالفاً لقولٍ إماينا فإنّنا في زمننا 
لا نتمكن مِنْ معرفة صحة الحديث مِنْ عدمها؛ تكله تاقينا قنةة وقد سَبَقَنا 


إمامنا في معرفة الأحاديث» ميق على فول" 


. مناقشة الدليل الخامس : لا يستقيمٌ إطلاق دليلكم في كل زمنٍ وني 
كل تُرِء بن لو فض أن أهلّ العلم في قُظرِ ما وفي زمن ما لم يتمكنوا و 
معرفة صحةٍ الحديث. إن هذا لا يكون في كل الأقطار في زمنهم. 
فدليلكم إنّما يستقيمٌ لو لم تدوَّن علوم الحديث وبا السنةة ولج تجا 


عليها أئمة المخدين» وهي بحمد الله مدوّنة» ومشروحةً» ومعتنى بها”". 
الدليل السادس : أن في ترك المتمذهب قول إمامه واتباعه للحديث 
تخرينيا على العامة إذا كانوا لا يعرفون روك إمايهم» وفتحاً لباب 
القيل والقال» وإذا كانت المسألة اجتهادية» فيخفف فيها بجواز البقاء و على 
قولٍ الإمام "”ء وقد تَرَكَ النبئّ يك بناة الكعبة على قواعد إبراهيم كَلهِ؛ لأن 
القومّ كانوا حدثاء عهدٍ بالكفر؛ خشيةً وقوع فتنة بين بعض المسلمين”©». 
وبمكن أنْ يناقئنّ الدليل السادس : بأنّ للمتمذهب الأخدّ بالدليلٍ دون 
دعوةٍ الناس إلى ترد الغلا بردت فاع بن سان امي ون قروا 
وبإمكانه أن يخرّجّ مدلول الحديثِ على أصولٍ مذهبه أو فروعه, ثمَّ ما 


)١(‏ انظر: دراسات اللبيب لمحمد معين (ص/8"). 

(؟) انظر: المصدر السابق. 

) انظر: النوازل الجديدة الكبرى للوزاني :0715-71/١(‏ وأصول الإفتاء للعثماني (ص/ 
٠ا4)‏ مع شرحه المصباح في رسم المفتي . 

() لفظ الحديث: عن عائشة وَهْيّنَا قالت: قال رسول الله يكل :(لولا حدائة قومك بالكفر لنقضت 
البيت؛ ثم لبنيته على أساس إبراهيم 8 فإنّ قريشاً استقصرت بناءه. وجعلت له خلفاً). 
وأخرجه: البخاري في : صحيحه. كتاب: الحج؛ باب: فضل مكة وبنيانها (ص/17١7),‏ 
برقم 2»)١985(‏ واللفظ له؛ ومسلم في: صحيحه. كتاب : الحجء باب: نقض الكعبة وبنائها 
(504/1)» برقم (171). 

(5) يقول ابن القيم في: إعلام الموقعين :)١77/5(‏ (إذا ترجّح عنده ‏ أي: عند المجتهد في 
مذهب إمامه ‏ قول إمامه؛ بدليل راجحء فلا بد أنْ يخرّج على أصول إمامه وقواعده؛ ‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب / ١١‏ 
ا د سف الو اك ا ا 20 
1 0 5 5 ا امس , 


الدليل السابع : أن فو مخالمة المتمذهب قول إمامه. وانتصاره لرائ 
مقابله إساءة أدب ا 


ويمكن مناقشة الدليل السابع : أله دليل ظاهرٌ الضعفي» فليس في ترك 
قولٍ نام المذهب إضاءة أدب أصلاً ثم م كيف قال : 1 في مخالفته ا 
أدب والسفالف م عالت قول إمامه؛ لقولٍ النبي لِنهِ؟! أفلا قال: 
في ترك الحديث النبوي إساءة أدب مع النبي د مع العلم أن الانة 2 
عركد أقوالهم إن كالفت حديث النبي لد . 


الدليل الثامن : إذا عذرتم إمام المذهب في ترك العمل بالحديث» 
0 في وله . 3 0 لَه 4 جر ركد 0 00 أن 0 


من ا عليه بهذا 5-06 


مناقشة الدليل الثامن: أجابت عن الدليل الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي . فقال : إن إمام المذهب الذي 5 ل جهده 2 تعلّم كتاب الله 
وسنة رسوله وأقوال الصحابة ولا يميه ومن كان هذا شانهه فيو جدير 
بالعذرٍ في خطيئه والأجر : في اجتهاده. 


أمّا ا فك در كا النظر في كثاتب الله وسنةٍ رسوله. وأعرضيوا 
عن تعلمهما إعراضاً كلياً مع يسره وسهولته» ونرّلوا أقوال الرجالٍ الذين 
يخطئون ويصيبون منزلة الوحي المندّل مِن للهء فأينَ هؤلاء مِنْ الأئمةٍ الذين 


- فإنّ الأئمة متفقةٌ على أصولٍ الأحكام. ومتى قال بعضهم قولاً مرجوحاً فأصوله تردّه وتقتضي 
القول الراجح. فكلّ قولٍ صحيح يخرّجٍ على أقوال الأثئمة بلا ريب». 

. )317/١( انظر: النوازل الجديدة الكبرى للوزاني‎ )١( 

(؟) انظر: أضواء البيان (9/ ١/1ه-01/5).‏ 


يل ظ التمذهب دراسة نظرية نقدية 

وهذا الفرق العظيم بينهم ) وبينهم ندل دلالة ويد على أنهم لعسيو 
مأجورين في الخطأ في تقليدٍ أعمى. .. وليسوا معذورين؛ لأنهم تركوا ما 
يلزمهم تعلمه م مِنْ أمر الله ونهيه على ضوء وححيه اليكل 

أدلة أصحاب القولٍ الثالث: 

يمكنّ لأصحاب القولٍ الثالثِ أنْ يستدلوا لتقديم الحديث النبوي على 
قولٍ إمام المذهب في الحالةٍ التى حددوها بأدلةٍ أصحاب القولٍ الأول. 

أمّا قولهم: يقدّم قول الإمام عند عدم عمل أحدٍ من المجتهدين 
بالحديث : 

فلم أقفث لهم على دليل لهذه الحالة. لكنّ تقىّ الدية السبكي وججه 
قولهم . ؛ فقال لآ ذلك - أئ : أن لا يجدَ المتمذهتٌ أحداً عمل بالحديثث 

- إِنْما يكون حيتٌ يكون إجماع»”" 

واتورجه لا بهد لي اناجم واد لمر : أنَّ في اتفاق السلفٍ 
على تركِ العمل بالحديث دليلاً على عليهم بما يُوجِبُ ا 

وفك جاتن ب قي الدين السبكي نفسُه على ما قد يكون مستنداً لهمء 
فقال:«لكن قد يفرض في مسألةٍ لا نقل فيها عن غير الشافعي)!* 

وفي 0 أختر أفادٌ تقىٌ الدين أنه اليس ة في الأحاديثِ الصحيحة ما 

00 

أجمعٌ العلماء على تركه) 





(؟) المصدر السابق (1/ 07/7). وأنبه إلى 3 بدر الدين الزوكتى ون : البحر المحيط 41 
ذكر دليلاً لأصحاب القول الثاني مفاده: أننا استقرأنا 0 و » ومقلّدِيهم 
فوجدنا أنّهم لم ينكروا على من استفتاهم في مسألة» وسأل غيرهم عن أخرىء ولو كان هذا 
غير جائز لأمر الصحابئٌ المستفتي بالعود إلى من استفتاه قبل ذلك. 
ولم يظهر لي وجه العلاقة بين الدليل» ومسألتنا ؛ إذ هذا دليل لمن قال بعدم لزوم التمذهب. 

() معنى قول الإمام المطلبي (ص/7١٠).‏ 

() انظر: بيان فضل علم السلف (ص/ 01). 

(5) معنى قول الإمام المطلبي (ص/7١٠).‏ (0) المصدر السابق. 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب كليل 
3 الموازنة والترجيح : 
بعد النظر في المسألةٍ وما فيها من أقوال وأدلة. يظهرٌ لي الآتي : 
أولاً : القولُ بتقديم قولٍ إمام المذهبٍ مطلقاً - كما ذهب إليه 
أصحات القول الثانى- فول ضعيف» وذلك لضعف أدلتهم. وَلْمَوةَ أدلةَ 
مخالفيهم. 
ثانياً إن كان - 0" - أو ما بر عليه الحدقت الفا 


الحالة ال أنْ يقول بما دل عليه ده مذهبٌ مِن المذاهب 
المتبوعة. 

فهنا يتَبِعٌ الخيديتة اللحديك: لاه حَرَجّ عن الأخذٍ ؛ بقولٍ 9 
الأخذٍ بقولٍ إمام آخر. 

الحالة الثانية : أنْ يقولٌ بما 5 عليه الحديث بعض اسلف دون بقيةٍ 
المذاهب المتبوعة» فهنا : 


5 إِنْ * كت القولٌ عن قائله : فللمتمذهب الأخذ بالحديث» وله الأخذ 
بمذهب إمامه ؛ أن الغالب أن لا ته تفق المذاهبٌ على ترلك القول ا 
بالحديثٍ إل ا بعد مزي عر متو وجمع لأطرافٍ الحاد ٠‏ وليس في هذا 


العمل ؛ يحديث يرجه جا الأئمة) كي عا الت 


وَإِنْ لم ثبت القولٌ عن قائله - أو شكَ في ثبوته - فليس له الأخد 
بالحديث؛؟ أن ا الأئمة وعلماء السلفي له قادح في ثبوتّه. أؤ.ذال على 


الحالة الثالثة : أن لا يقول بما دل عليه الحديث أحدٌ مِنْ أهل العلم 
المعتد بهم. 


١‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 





لبس كلهي | لاغ اللعديف :أن 1ك أيه بوعلمات التملق له 
000 ء 3 
قادح في ثبوته» أو دالَّ على نسخه. 

ثالثاً : يحسنٌ التنبيه على الأمور الآتية : 


الأمر الأول: لا بذ مِنْ ثنوث الحدية وصضهدة: والاهتمام بهذا؛ إذ 
تُعَدَ صحةٌ الحديث اللبنة الأولى للعمل به: وبناءً عليه. لا بد من التريثِ 
والانتباه لتصحيحاتٍ مَنْ عرف بالتساهل في تصحيح الأحاديث. 


الأمر الثاني : يتعينُ . ع الانتباه إلى أن هناك 0 الأحاديث التي ظاهر 
إسنادها الصحةء ولكن أعلّها متقدمو المعدد” ثم صححها بعض مَنْ جاءً 
بعدهم؛ لظاهر السنل: نمي هذه الحالة َقَدَمُ أحكام متقدمي المحدثين على 
متأخريهم؛ إذ لا تمكن التسوية بين حكم البخاري أو 0 أو الإمام أحمد 
على حديث؛ وحكم مَنْ جاءَ بعدهم بقرون ولاسيما ممَنْ عرف بالتساهل في 


التصحيح. 


أ 


الأمر الثالثك: ضرورةٌ الانتباه إلى درجة الرياهز التي تجيءٌ في بعض 
الأخاذيةة. .ولاسعما الزيادة التي يترتب عليها ترجيح بين قولين ؛ فليستٌ كل 
الزيادات مقبولة: هذا من جهة. 

ومن بحي اشر هناك من المحدثين من يتساهل في قبولٍ زيادةٍ 
الثقةّ» وهذا يدعو إلى ضرورة التثبت في قبولٍ تصحيحه لها. ظ 

الأمر الرابع: التثبت في الأحاديث الخارجةٍ عن دواوينٍ السنةٍ 
المعروفة؛ لكثرة الأحاديث الغريبة 2 قيهن 4 كول أن قنافة 
المقدسي : «متى رأيتَ حديثاً خارجاً عن دواوين الإسلام - كالموطأ ومسئدٍ 
أحمدٌ والصحيحين وسنن أبي داود والترمذي والنسائي ونحوها. ..- فانظر 
فيه : فَإِنْ كان له نظيرٌ في الصحاح أو الحسانء قَرْبَ أمره. 


وإن رأيتّه بناية الأصول وارتبت فيه ) فتأمل رجال إسئاده. واعتبر 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ظ ظ ١*1‏ 


أحوالّهم من الكتب المصنفةٍ في ذلك؛ وأصعب الأحوال أنْ يكونَ رجال 
الإمناد كلي ثقاتث» ويكون متنُّ الحديث بور ظيوها عليهم أو فقلويا: أو 
حرف فيه تدلسين: ولا يَعْرفٌ هذا إلا التقاد مِنْ علواء الكريسقن: إن كيت 
ذن هلفو ولا سر عله اهل ظ 

الأمر الخامس: إِنْ كان إمامٌ المذهب مِنْ أئمةٍ الحديثء وعَلِمٌ 
بالحديثء ثم تَرَكَهء فيظهرٌ لي أن للمتمذهب ترك العمل بالحديثء إن 
اطمأنت نفسّه؛ إذ الظاهرٌ أن إمامّه لم يتركه إل لعلقوة :قعكف أو مخالقة 
مأ هو أقوى منه أو نسخ. ولا ندل أ المتمذهب بقولٍ إمامه على 
الإعراض عن السنةٍ العحيدة؟ أنه لم يترك الحديتٌ اسان عق 
تمان كينا يترك المتعدقت الخدية الذق تمن جد أت الحديث على 
ضعفه. 


رامنا : يلحقٌ بهذه المسألةٍ ما إذا نظرَ الا في مسألقٍ وجَمَّعٌ 
أدلتهاء وما ذل فيهاء وترجح عنذهة خملا ف قولٍ عاع ”5 


.)١1١77/ص( خطبة الكتاب المؤمل‎ )١( 
. 2187 والأخبار العلمية للبعلي (ص/‎ 05١6 /7١( (؟) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ 
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عصّوهرئة الدّدريس بكليّة الشريمة بالياضٍ 
بيحَامِسَة الإمام حمكدبن سعد الإسلاميّة 
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عمل المتمدهب عند تعدد 
أقوال إمامه في مسألة واحدة 


وكيه مطلبان: 
المطلب الأول: حكم تعدد أقوال إمام المذهب 


المطلب الثاني:الترجيح بين أقوال إمام المذهب 





البابالأول: الدراسة النظرية للتمذهب ه1١ ١‏ 


توطكه 


نُعدٌ أقوال إمام المذهب مِنْ أهمٌ الأمورٍ التي تقومٌ عليها حقيقةٌ 
التمذهبء, والأصل أنْ يكونّ قولٌ إمام المذهب معلوماً عند أرباب مذهيه؛ 
ليصحٌ منهم الالتزامٌ به» لكن قد يقفٌ المتمذهبٌ في بعض المسائل الفقهية» 
أو الأصوليةٍ على أكثر مِنْ قولٍ لإمامه في المسألةٍ الواحدةٍء فما الذي 
يصنعه المتمذهبٌ في هذه الحالة؟ وقبل هذاء ما حكم تعدد أقوالٍ إمام 
المذهب في المسألةٍ الواحدة؟ 

لقد اهتمٌّ الأصوليون منذ وقتٍ مبكر بالحديث عن مسألةَ: (تعدد 
الأقوال لإمام المذهب). فأوضحوا حكمّهاء وما المرجّح منها الذي تصح 
نسبة القول به إليه» وقد نظمت عقد هذا المبحث في مطلبين : 

الطلب البرك : 
حكم تعدد أقوال إمام المذهب 

2 اترعلةت أقوالٍ إمام المذهب في العسالة لاجر دليل ا 
إخلاصه في طلب الصواب”". ويحسنٌ التمهيد لهذا المطلب ببيانٍ بعض 
م التي هي ع اتفاقي دق الاصوليد:: 


ظ أولاً : 001 ء في صحةٍ اعتقاد إمام المذه ' 5 
والتحريم معأ في مسألتين مختلفتين» كاعتقادٍ وجوب الصلاة» واعتقاد 
5 020 
تحريم الخمر"'". 


.)797 انظر: أبوحنيفة  حياته وعصره لمحمد أبو زهرة (ص/‎ )١( 
. )7777/4( ونهاية الوصول للهندي‎ ,)5١١/4( (؟) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ 


١ 15‏ التمذهب دراسة نظرية تقدية 
انياً : لا خلاف بين العلماء في صحةٍ اعتقادٍ إمام المذهبٍ الوجوب 
والتحريم 27 في مسألةٍ واحدةء لحن بالنسمة ة إلى حكمين مختلفين ا منافاة 
200 
بينهماء كاعتقادٍ تحريم الخمرء ٠‏ واعتقادٍ وجوب إقامةٍ الحدٌّ فيها0". 
ثالثاً : لا خلاف بين العلماء في صحةٍ اعتقادٍ وجوب فعلين متضادين 
: ( 
على سبيل البدنة كوجوب غسلٍ الرجلين , ووجوب اك 
انعا ل ختلافه نين العتهاء فى هيخة اععقاد بويحوت: فعلي غير 
متضادين» كخصال كفارة ا 
لكنْ ما حكمُ تعدد أقوالٍ إمام المذهب؛ بحيث يكون له قولان أو 
أكثر» متنافيان فى المسألةٍ الواحدة؟ ' 
سأوضح حكمّ هذه المسألة في ضوء او 
لا يخلو ال إمام المذهب الذي نْقِلَ عنه قولانٍ متنافيانٍ في مسألةٍ 
واحدةٍ من القسمين الآتيين : 
القسم الأول: أن يقول إمام المذهمب بقولين مختلفين في مسألةٍ 
واحدق في وافتٍ واحد. 
القسم الثاني: أن يقولَ إمامُ المذهب بقولين مختلفين في مسألةٍ 
واحدة. في وقتين. 
القسم الأول: أنْ يقولٌ مام المذهب بقولين مختلفين في مسألة 'واحدةء في 
وقت واحد. 
إذا نْقِل عن إمام المذهب قولانٍ متنافيانٍ في مسألةٍ واحدقء كأن 
يقول: 7 في المشالة قولآن؟ أو لكر قولينٍ متنا فيينٍ مِنْ عير برعي بينهما” “05 
فما الحكم فى هذا القسم؟ 
230غ2 انر المصدرية النابقي:. (0) انظر: المصدرين السابقين. 


(*) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (5/ .)79٠١‏ 
(4) انظر: المصدر السابقء» ونهاية الوصول للهندي (75777”/48) . 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١١‏ 


ظ لا يجوز عقلاً أن يعتقدٌ أمامٌ المذهب قولينٍ مختلفينٍ في وقتٍ واحدٍء 
فلا يصحٌ أنْ يعتقد أن حكمّ الفعلٍ التحريم في وقتٍ معيّنٍ» ومكان معيّنٍ 
على وجه معين» ويعتقد أيضاً أن هذا الفعل مباخ”'". 

يقولٌ القاضي أبو يعلى: ١لا‏ يجوز أَنْ يُقَالَ في الحادئةٍ الواحدةٍ بقولين 


شي وفت وا 


وفك لست أيو الخطات”؟ 4 '» وابنُ مفلح”” أ 107 مير الجا" القول 
بعدم الجواز إلى عامة ساد 


ركه سيت اعدف 0 0 ابن قدامة”" إلى عامّةٍ الفقها 


بل الظاهر أنَّ هذا الأمرّ محل اتفاق بين الأصوليين القائلين بأن 
المصيبَ مِن المجتهدين واحد”*'؛ إذ حكى الإجماعَ عليه أبو إسحاقٌ 
الشيرازي» فقالَ: «إن أردتم 00 تود أن يعتقد قولين متضادين على سبيل 
الجمع. مكل أن يقول: 3 رك حلال وحرام. فهذا لا يجورٌ 
بالإجماع . ولا نقول به أ 17 


0 256 


لكنْ جاءَ عن الإمام الشافعي ذكرٌ قولين مختلفين في مسألةٍ واحدة- 


)١(‏ انظر: المعتمد (؟/ 879)» والتبصرة (ص/ »)01١‏ وقواطع الأدلة »)7١/0(‏ ومختصر منتهى 
السول لابن الحاجب :)١71717/7(‏ وشرح العضد على مختصر المنتهى (؟519/1). 

(؟) العدة .)2١١١١/0(‏ وانظر: شرح اللمع (؟/ 22١1١14‏ والمسودة (819/5). 

(") انظر: التمهيد في أصول الفقه (6701//5. (4) انظر: أصول الفقه (5/ .)١6٠8©‏ 

(05) انظر: التقرير والتحبير (*/ #") , (1) انظر: بذل النظر (ص/١551).‏ 

0) انظر: روضة الناظر (”/ 5 .)١١١‏ 

(4) انظر: التبصرة (ص/١1١0).؛‏ وفرائد الفوائد للسلمي (ص/ .5٠‏ 076 . 

(9) شرح اللمع (5/5/ا١1).‏ 

.)01/ انظر : فرائد الفوائد (ص/‎ )٠١( 


١١4‏ ْ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


كما سيأتي التمثيل له بعد قليل'' - فهل يُعكرٌ ما جاء عن الإمام الشافعي 
على الإجماع المحكي؟ يفل يمكن أن يكونّ قصدٌ الإمام الشافعي أنَّ له في 
اليالة قولِينٍ مختلفين؟ 

الظاهرٌ لي أن الإمامّ الشافعي لا يقصدٌ بذلك أن له في المسألةٍ قولين 
مختلفين» وبناءً عليه تصفو حكاية الإجماع التي ادرف لفيا ويل 
على هذا الأفرة الآانة: 


الأمر الأول: تواردٌ كلمةٍ الأصوليين على المنع مِنْ قولٍ المجتهدٍ 
بقولين مختلفين في مسألةٍ واحدة في وفت اك 
تلع عقلاً ؛ أنه ناتف 7 فكيف د 2-08 الش+ حلا للا راي 1 
ويستحيل أنْ يكون القولان مرادين للقائل "© 


يقولٌ الآمديٌ:«أنْ يكون ذلك - أي: ما نقل عن الإمام الشافعي مِنْ 


)١‏ يقول أبو المظفر السمعاني في: قواطع الأدلة (5/ 57) عن قول الإمام الشافعي بقولين 
سا - أي : ل ا 0 00 
0 العبارة: وذكرها في كتبه». 

0,0 انظر على سبيل المثال: شرح العمد(؟919/7), والمعتمد /١(‏ كم)ء ومسائل الخلااف 
للصيمري (ص/2))555 والعدة (ه/ ,)١5١٠١‏ والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (5/ 
ره" ووضة الناظر (”/ ,)١١٠١5‏ وشرح تنقيح الفصول (ص/9١5).‏ وشرح محختصر 
الروضة "071١/9‏ والتقرير والتحبير (؟/ 07377 وتيسير التحير (:5/ 6 7 ات 
الرحموت (؟7395/7). 

فر انظر : تيسير التحير (5/ 5 7؟7)؛ وفواد ا (39/7). 

(:) انظر: التلخيص في أصول الفقه للجويني (6/ #١١‏ ). وقواطع الأدلة (ه/55). ورفع 
الحاجب (5/ )»٠‏ ونهاية السول(5"9/5)., والبحر المحيط ,))١1١1/5(‏ والتقرير 
والتحبير (7/ 373737) , 

)(6) انظر : التقرير والتحبير (6/ ع 0 والتحبير (8/ 7946006), ورفع النقاب للشوشاوي 5 
:4)5875-١‏ وشرح الكوكب المئير (5/ 5947). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ظ اللا" 
قوله : فيه قولان - بمعنى : اعتقاده للقوليرة : وهو ينا 

ويقول شهابٌ الدّين القرافي:«أمّا أنه - قول الإمام الشافعي: فيه 
قولان - جازمٌ بهماء فمحال ضرورةً»”'". 

الأمر الثالث: تأويل علماءِ الشافعية لما جاءَ عن الإمام الشافعي مِنْ 
قوله في مسألةٍ واحدة: فيها قولان» ولولا قناعتهم بامتناع قولٍ إمامهم في 


مسألةٍ واحدة بقولين مختلفين ء لما سارعوا إل تأويل ما ا عن إمامهم . 


ونان رودي" 


ل عار ايك 200000 5( ف كةو اه 
وقد نقل بدر الدين الزركشيٌ عن ابن كج 4 وابنٍ فووله”” قولهما أن 


() الإحكام في أصول الأحكام .)3١١/5(‏ 

(0) شرح تنقيح الفصول (ص/115). 

() للاطلاع على أجوبة علماء الشافعية عما ورد عن إمامهم انظر مثلاً: أدب القاضي للماوردي 
/١(‏ 1516 وما بعدها)؛ والتبصرة (ص/١017-01)»:‏ وشرح اللمع »275١11//7(‏ والتلخيص 
في أصول الفقه للجويني 1١177/7(‏ وما بعدها). وقواطع الأدلة (6/ 54 وما بعدها). 
والوصول إلى الأصول لابن برهان (2701//7؛ والمحصول في علم أصول الفقه للرازي (0/ 
١0؛‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (54/١١3)؛:‏ والحاصل من المحصول (؟/ 
17» والتحصيل من المحصول (555/7)» ونهاية الوصول للهندي (8/ 7777 وما 
بعدها). والإبهاج في شرح المنهاج ”77١77/1(‏ وما بعدها)؛ ورفع الحاجب (5/ ,))01١‏ 
وتشنيف المسامع (؟/ 2))58٠١‏ - اللوامع لابن رسلان» القسم اللاي 111 وما بعدها). 

(4) هو: : يوسف بن أحمد بن كج ا كان علامة إماماً من أثمة الشافعية» 
فنا أصولياً. وقد انتهت إليه الرئاسة في المذهمب ببلده.» يضرب به المثل في الحفظ. وكان 
قاضياً جمع , بين الرياسة في الفقه والدنياء ارتحل إليه النامنٌ من الآفاق للاشتغال عليه 
اليتون رغبة في علمه. وجودة نظره»؛ تتلمذ لآبى الحسن ابن القطان» وحضر مجلس 
الداركي» من مؤلفاته: التجريد ‏ وهو كتاب مطول ‏ توفي سنة 0٠4ه‏ مقتولاً . انظر ترجمته 
في : طبقات الفقهاء للشيرازي (ص/ :)١١7‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان (9/ 2)10 وسير 
أعلام النبلاء (287/10)». وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (5709/0): وطبقات 
الشافعية للإسنوي (؟7/٠71)»‏ وطبقات الشافعية لابن هداية الله (ص/717١):‏ وشذرات 
الذهب لابن العماد (0/ 706) . 

(0) هو : محمد بن الحسن بن فُوْرَك أبوبكر الأصبهاني» كان علامةً إماماً متكلماً أصولياًء أديبا 
تيخونا؟ شافعي المذهب. أشعري المعتقدء درّس بالعراق مدة وبنيسابور. راقم بالطلاب 
وتخرجوا به» من مؤلفاته : الحدود في الأصول. ومقدمة في نكت من أصول الفقه. وأوائل - 


١١*٠٠‏ التند هب :حراسة تظلرية تقدية 


المستَدْكرٌ اعتقادٌ القولين معاً في حالة واحدة» كما يستحيل كون الشيء على 
ضدين ون التعدوت والقتء 4بومغلرة اذ الإماء الفناقعى لا بريد هذا بولقواه 
مخارج» ثمّ ساقوا عدداً منها”"". 

الأمر الرابع: لم يقل الإمام الشافعي. ولم ينقل عنه أنه قال في مسألةٍ 
واحدةٍ: ٍِ فيها ا جل .القايك عنه أنه يقول: في المسألة قولان» ونحو 
هذه العبارة”''. وفرق بين العبارتين. - 


وقد نَسَبَ مجد الدين ابن تيمية وغيرًه إلى الإمام الشافعي القول 
بجواز أنْ يقولّ المجتهد في شيء واحدٍ ووقتٍ واحدٍ بقولين مختلفين” ". 

ويظهرٌ لي أن نسبة هذا القول إلى الإمام الشافعي لا تخلو مِنْ نظرٍ 
ظاهر؛ إذ لم يصرحٍ الإمام الشافعي بجواز فول المجتهدٍ في مسألةٍ واحدة 


سير اوإثما ا ا إن فيها قولين؛ هله العتارة 


وقد ذكَرَ بعض الأصوليين أدلة دالة عر ف قول إمام المذهب بقولين 
مختلفين في مسألةٍ واحدةٍ في وفت واحد» منها : 


الدليل الأول : أن الصحابة مَيي تكلموا : فى الفقه. وكثرت المسائا” 
الْمَتقولة عنهم» ولم يُحكَ عن واحدٍ منهم أنه قال في مسأل واحدة: فيها 
قولان. ظ 


- الأدلة في أصول الكلام» ومشكل الحديث وبيانه» وتفسير القرآن العظيم» توفي سنة 5٠4ه.‏ 
انظر ترجمته في : تبيين كذب المفتري لابن عساكر (ص/ 717)» وإنباه الرواة للقفطي (؟/ 
١٠©؛‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان (4/ 777)» وسير أعلام النبلاء 2714/110)»: والوافي 
بالوفيات للصفدي (74147/7)؛: وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي »)١7177/14(‏ وطبقات 
الشافعية للإسنوي (75777/7)» وطبقات المفسرين للداوودي (7/ 177). 

.)١١9/5( انظر: البحر المحيط‎ )١( 

() انظر: حقيقة القولين للغزالي. ٠»‏ منشور في : : مجلة الجمعية الفقهية السعودية. العدد: الثالث . 

.)791/0( (ص/ 427387 والمحصول في أصول الفقه للرازي‎ ٠ 

(0) انظر: المسودة (879/17). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١١4١‏ 





فَمَنْ قال في مسألةٍ واحدة: فيها قولانء فقد خالت الإجماءة". 


مناقشة الدليل الأول: لا نسلَمُ انعقادَ إجماع الصحابةٍ وين على المنع 
مِنْ قولٍ: يه قولان» في مسألة واحدة؛ إذ اتفاقهم على ترك العاره 
السابقة. لا بدن ع إذ هم لم يصرحوا بالمنع '". 

الدليل الثاني : أن قول القائل بقولين متنافيين حال عقلة » وقد سبقت 
الأشارة ال هذا قبل قليل. ‏ 

الدليل الثالث: لا يخلو أمرٌ القولين اللذين قالهما إمامٌ المذهب في 
فاسدين» وإمّا أنْ يكون أحدّهما صحيحاً والآخرٌ فاسداً. ‏ 

فالأول إن يكون ل 0 : غير جائز؛ أن الشيءَ 
الواحد لا 00 أن يكون حل للا ران لذن الج واي والضدان لا 
يجتمعانل. 


والثاني- أنْ يكون القولانٍ فاسدين-: غيرٌ جائز أيضاً؛ لأنّهما لو كانا 

عند القائل فاسدين لما حكاهماء ولَوَجَبَ عليه أن يبيّنَ وجه فسادهماء 
فالقولٌ بهما حراءٌ. 

والثالعهة أن يكون اعد القولية ممحيهنا والاصر فاستداهة غي” 
جائر ؛ لأنّه م الأمرٌ كذلك لبِيّنَ إمامُ المذهب أمرّهء أو ربّحه بنوع مِنْ 
أنواع الترجيح” "؛ ثم لا يخلو حال المتكلم مِنْ أحدٍ أمرين: إِمَا أن يعلمَ 
أن أحد القولين صحيحٌ: وإما أنْ لا يعلم ذلك. 


)١(‏ انظر: العدة :»2١11١/0(‏ والتلخيص في أصول الفقه للجويني ("/ 515)» وقواطع الأدلة 
(0/ 77): والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (709-708/54): وفرائد الفوائد للسلمي 
(ص/ .)6١‏ 0 ْ 

(0') انظر: التلخيص فى أصول الفقه للجوينى (”/ .)5١6‏ 

(9) انظر: التمهيد فى أصول الفقه لأبى الخطاب (09/4)» والتحبير (8/ 408 401-9ة*), 
وشرح الكوكب المنير (4/ 455-491). 
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ابا الى الى ل كما روى أبر هريرة عن النبي يك قال : ١م‏ شيل 
عن 0 ٠‏ فكتمه العحية الله بلجام '' من نار ر يوم ال 


)١(‏ اللّجَام ‏ ككِتّاب -: فارسي معرّب» وهو ما تشدٌ به الدابة من السيور والحديدة التي توضع 
في فمها . انظر : الصحاح. مادة : (لجم). » ,.)3١777/60(‏ والقاموس المحيط» مادة: (لجم). 
(ص/ 2)١597”‏ وتاج العروس. مادة : (لجم)ء 2/7 ). 

030( أخرج حديث أبي هريرة ولب : أبوداود في : لدت كناب : العلم. ؛ باب : كراهية منع العلم 
(ص/ :001), برقم (2)5104 وحسن المنذري في : : مختصر سئن أبي داود (5/ -10١‏ -١501؟)‏ 
إسناد رواية أبي داود. والترمذي في: جامعهء كتاب: العلم عن رسول الله ككْقّ باب: ماجاء 
في كتمان العلم (ص/ 0917)ء برقم (2)5149, وقال: «وفي الباب عن جابرء وعبد الله بن 
عمروء حديث بثُ أبي هرير حديثٌ حسنٌ). وابن ماجه في : سننه» في المقدمة. باب : من سثئل 
عن علم فكتمه (ص/ 2)57 برقم (15711), وقال ابن القيم في : تهذيب السئن (5/ 85/ا١)‏ عن 
رجال إسناد رواية ابن ماجه: «كلهم ثقات»). والطيالسي في: المسند (551/5). برقم 
(75101)؛ وابن أبي شيبة في : المصنف. كتاب: الأدب» باب: في الرجل يكتم العلم /١1(‏ 
١؛‏ برقم (779417)؛ وأحمد في: المسند »)18/١7(‏ برقم (0701/1؛ وأبو يعلى في : 
المسند 2»)5058/١١(‏ برقم (77787)؟ والعقيلي في : الضعفاء )١١9-71١8/١(‏ بعدة أسانيد» 
وقال عن أحدها : لإسناد صالح». وابن حبان في : صحيحهء كتاب : العلم» باب : ذكر إيجاب 
العقوبة في القيامة على الكاتم العلم ,»)7891/١(‏ برقم (40)؛ والطبراني في: المعجم 
الأوسط (/7”0). برقم (35775)؛ والحاكم في: المستدرك» كتاب: العلم -١7/١(‏ 
11)ء برقم (7145), وقال: «هذا حديث تداوله الناس بأسانيد كثيرةء» تجمع ويذاكر بها. 
وهذا الإسناد صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه»» ثم نقل عن شيخه أبي علي الحافظ 
إعلاله لحديث أبي هريرة وه ثم أجاب الحاكم عن إعلال شيخه أبي علي» وبيّن الحاكم 
أنْ شيحّه قد تراجع عن إعلال الحديثء» ثم ذكر الحاكم بعده حديث عبد الله بن عمرو ذه 
وقال عنه: «ووجدنا الحديث بإسناد صحيح لاغبار عليه عن عبد الله بن عمرو». والبيهقي 
في : الجامع لشعب الإيمان» باب: في شح المرء بدينه حتى يكون القذف في النار أحب إليه 

من الكفر (5/ 0779/7, برقم (717١7115-1١)؛‏ وابن عبدالبر في : جامع بيان العلم /١(‏ 7 ره 
برقم (١)؛‏ والبغوي في: شرح السنة» كتاب: العلمء باب: وعيد من كتم علماً يعلمه /١(‏ 
١‏ برقم «٠ ٠(‏ ؛») وقال: «هذا حديث حسن». 
وللحديث شواهد عن عددٍ من الصحابة وق » كما أشار إليها الترمذيّ في كلامه السابق. 
ويقول المنذري فى: مختصر سنن أبى داود (0/ 181-7067): اوقد روي هذا الحديث أيضاً 
من رواية عي الله ب تضمو وك الله ين قافو وعبد الله بن عمر بن الخطاب» وعبد الله 
بن عمرو بن العاصء وأبي سعيد الخدري؛ وجابر بن عبدالله» وأنس بن مالك» وعلي بن . 
طلق» وفي كل منها مقالٌ؛. 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ظ ١١4‏ 
وكيفت يقولٌ قولاً فاسداً يلس فيه على الناس؟! 
وإنْ كان يجهلٌ صحة القولين» فلا يحل له أنْ يحكيّهما؛ لقوله 
تعالى : «ؤولا نَقَفٌ ما ليس لَك ماك 


وهو في هذه الحالٍ غيرٌ عالم بحكم المسألةء فليسَ له قو ا 
فكيف يقال : له فيها قولان؟! 


فلم بق إلا أنَّ القول بالقولين باطلٌ”©. 
الدليل الرابع : قياس أقوالٍ إقام المذهب على نصوص الشارع» فكما فكما 


أنه لا يمكنُ للشارع أن يقول في مسألةٍ واحدةٍ في وقتٍ واحدٍ قولين 
متنافيين» فكذلك إمامٌ المذهب لا 000 الل ان 


ويتصل بالقسم الأول (أنْ يقولٌ إمام المذهمب بقولين مختلفين في 


مسألةٍ واحدةٍء في وقتٍ واحيٍ) الإشارةٌ إلى ما ذَكْرَه علماءً الشافعيةٍ في 
الجواب عمًا نْقِلَ عن الإمام الشافعي مِن قوله في بعض المسائل : فيها 
قولانء فقد ذكروا أجوبة متعددةً» وأفاضوا فى ذكرهاء وردٌّوا الاعتراضات 
الواردة عليهم”*'» ولم يخلّ الحديث في الحساا: من الوقيعةٍ في بعض 


د وقد صحح الحديثٌ : الذهبيٌ في : الكبائر (ص//75817), والزبيديّ في : : إتحاف السادة المتقين 
٠ 4/1١‏ والألبانئ في تعليقه على السئن في المواضع السابقة. 
وقال ابنْ كثير في : تفسيره )87/77/١(‏ عن الحديث : وقد وَرَدَ الحديثٌ في : المسند» مِنْ طرق 
نعل سيا عقا 
ا كص 
للححة». ظ 

)١(‏ من الآية (5) من سورة الإسراء. 

(؟) انظر: العدة (1114-10717/0). والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (4/ ,)75٠5‏ 
وروضة الناظر (/ »)٠١١7-1٠١8‏ وشرح مختصر الروضة (/ 40777 والاختلاف الفقهي 
لعبدالعزيز الخليفي (ص/ 157). 

() انظر: تحرير المقال للدكتور عياض السلمي (ص/ 077 . 

62 لعلماء الشافعية في الدفاع عن الإمام الشافعي عدة مؤلفات» منها: 
-١‏ رسالة بعنوان: (نصرة القولين) لأبي العباس ابن القاص. 
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شيرٌ إلى بعض الأجوبة دون مه وسأقتصرٌ على أجوبتهم عمًا 
6 و الشافعي: فيها قولان”"», ولنْ أذكرٌ أجوبتهم عما نقِل فيه 


- 0 5- رسالة بعنوان: (حقيقة حقيقة القولين) لأبي حامد الغزالي. وقال تاج الدين السبكي في : : رفع 
الحاجب (1/ 0 عما صنعه ابن القاص والغزالي وغيرهما ممن صنف في المسألة : فيه ما 
تقر عين ناظره» . 
7*"- كتاب بعئوان (فرائد الفوائد وتعارض القولين لمجتهد واحد) لمحمد . بن إبراهيم يم السلمي 
المناوي . 

)١(‏ انظر مثلاً: التبصرة (ص/١١ه)»‏ والبرهان (؟/ 8944): لوسك إل الأمسولنة لابو سهان 
1/0" وفرائد الفوائد للسلمي (ص/ 80ه). والدرر اللوامع للكوراني (ص/ و/اه). 
والشافعي حياته وعصره لمحمد أبو زهرة (ص// .)١605‏ ظ ظ 

(؟) ذكر القاضي الباقلاني : كما في: التلخيص في أصول الفقه للجويني (5/ 518) - أن ما وقع 
للإمام الشافعي منقوله في مسألة واحدة: فيها قولان. لل ل . وانظر: رفع 
الحاجب (5/ .)059١‏ 2 
وذكر القاضي أبو حامد المروزي ا ا 0 التبصرة (ص/ 
20) وفي: : شرح اللمع )1١179/5(‏ - نه لم يقع للإمام الشافعي أنه قال في مسألةٍ واحدة: 
فيها قولان» إلا في بضعة عشر موضعاً : ستة عشرء أو سبعة عشر. ْ 
وأكثر الأصوليين على ما ذكره القاضي أبو حامد المرؤزي» انظر مثلاً : البرهان (1/ 2)897 
وقواطع الأدلة (5/ 2»)87-87 وحقيقة القولين للغزالي؛ منشور في: مجلة الجمعية الفقهية 
السعودية» العدد: الثالث (ص/2)7589 والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (708/5), 
والمحصول في علم أصول الفقه للرازي (0/ 2279454 والإحكام في أصول الأحكام للآمدي 

»)7501١/4(‏ ومختصر منتهئ السول لابن الحاجب »)١778/7(‏ والتحصيل من المحصول (؟/ 
5), وشرح مختصر الروضة 71/95 وشرح العضد على مختصر المنتهى (599/7), 
وأصول الفقه لابن مفلح ».)١5١7/5(‏ والإبهاج في شرح المنهاج (1/ 2271707 ورفع الحاجب 
(2050/5» وتحفة المسؤول للرهوني »)77١/51(‏ وتشنيف المسامع :»)58١/7(‏ والبحر 
المحيط (5/ »)١1١‏ وفرائد الفوائد للسلمي (ص/ 2650. ولمع اللوامع لابن رسلان» القسم 
الثاني (7/ »)47٠‏ والتقرير والتحبير (/ 5 ”077 والتحبير (8/ /7408-179601), والدرر اللوامع 
للكوراني (ص/559), وشرح الكوكب الساطع للسيوطي (1/ 6 وشرح الكوكب المنير 
(/7» وتيسير التحير (5/ 2770): وفواتح الرحموت /7١(‏ 0590 
ويقول تاج الدين السبكي في : الإبياك ف سرح الامتباع اال 07 :اوقد وفع في: 
(المحصول) بدل القاضي أبي ي حامد المروزي الشيح أبو حامد الإسفراييني؛ وكأنه اشتبه 
أبوحامد بأبي حامد. ووقع قد النعزة أن المواضغ سيعة عكرة وهو وهم). 
وانظر: البحر المحيط .)١7١/5(‏ 


الباب الأول الدراسة النظرية للتمذهب ه١١‏ 


عن الإمام الشافعي جوابانٍ في وقتين؛ لأنَّه خارجٌ عن القسم الذى أتحدثٌ 
عنه ) هذا من جهقء ولعدم الأشكال فيه من جهة جهة أخرى. ظ 


ويحسن قبل “دك أجوبةٍ علماء المذهب الشافجى إيرادٌ مكاليرة لما جاءً 
عن الإمام الشافعي : 

المفال الأول يفول الأناء السافص نوزة فتلي أن 8 تجا 
الكلب .والخنزير- سبعاً جَعَلَ أولهن؛ أو آخرهن تراباً» لا يَظهّر إلا بذلك» 
فإِنْ كان في بحر لا يَجَدُ فيه تراباء فغسله بما يقومٌ مقامً التراب في التنظيفٍ 
مق أَشْنَاقَ: أن كإررااكم ايها اقيم ننه تن اجدمماء لد إلا 
بن يماسه الغرات ور يطهر بما ا بن التراب. وأنظف مله ) 
ا 0 انا 

وَصَفْتٌ» 

المثال الثاني : يقولٌ الإمامٌ الشافعي :(فإِنْ حَطْبَ- أي : خطبة الجمعة- 
بأربعين» ثم كبر بهم 0 ثم انفضوا من حولهء ففيها قولان: أحدهما : + إن بفي 

معه اثنان حتى تكون صلاته صلاءً جماعةٍ تامّقٍ» فصلى الجمعة: أجزأته. .. 
والقول الآخر: أنه 3 يري بيدارس بكرن به انيد ل 
ويكمل بهم الصلاة. ‏ 0 
أجوبة علماء الشافعية عمّا جاءً عن الإمام الشافعي: 

مِن الأجوبةٍ التى ذكرها علماءٌ الشافعية : 

الجواب الأول: أن يكون ذكرٌ الإمام الشافعيّ للقولين المختلفين على 


)١(‏ النْخَالة: قشر حب الدقيق» وما يبقى فى المُنْحُل بعد نخله» والنّحْل: التصفية والاختيار. 
انظر: الصحاحء مادة: (نخل)»؛ (1471//0)» ومقاييس اللغة» مادة: (نخل)» (401/0), 
والمصباح المنير للفيومي؛ مادة: (نخل)؛ (ص/588)» والقاموس المحيط. مادة: ل 
(رص/١771١).‏ 

.014- 0 (0 

(*) جاء في النسخة التي رجعت إليها وبع ابروا ص ب ل ار 

)05 المصدر السابق (؟/ )2 


١١5‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


سبيل التخيير بينهماء وود الع ل 


اعتقد الآخرّء وثبت عنذه أ هيا كما تت عنذه | له : ويل 


وممّنْ أيّدَ هذا الجوابٌ: القاضى عبدالجبار الم ل 7 والقاضى 
أبو بكر الباقلاني”*'» وأبو حامدٍ الغزالي”*'؛ وشهابٌ الدين القرافي'''. 
ّ ا ( 
وابو على اللبوتارء 7 


وقد اعتردض إمام الحرمين على هلا الجواب» فقال : اهلا الذي قاله 
أ : 1 الباقلاني - غير سديدٍ؛ فإِن الصحيح مِنْ مذهب الشافعي أن 
|| 40 


. بدلاً عن :١لا أنه»» ولعل الأقرب ما أثبته‎ ؛هنأل١‎ :)7”717/١( في: شرح العمد‎ )١( 

(؟) انظر: نصرة القولين لابن القاص (ص/ 5١١)؛‏ والمعتمد 2)85١/1(‏ وقواطع الأدلة (6/ 
). ظ 

(6) انظر: شرح العمد .)7717/1١(‏ والقاضي عبدالجبار هو : عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار بن 

عبدالجبار بن خليل الهمذاني» أبو الحسن الأسداباذي. الملقب بقاضي القضاة» ولد سنة 
8ه من مشاهير غلاة المعتزلة, وأحد علماء المذهب الشافعي, كان علامةً متكلماً بارعا 
في الأصول والفروع والتفسيرء متميزاً بالذكاء» وقد ولي قضاء القضاة بالري؛ يقول شمس 
الدين الذهبي : #تخرج به خلق في الرأي الممقوت».؛ من مؤلفاته: العمد» والنهاية» والمغني» 
وتفسير القرآن» توفي بالري سنة 6١5ه.‏ انظر ترجمته في: تاريخ مدينة السلام للخطيب 
»)5١5/15(‏ وسير أعلام النبلاء (11/ 2555» وميزان الاعتدال للذهبي (5/ ”077). والوافي 
بالوفيات للصفدي .)7١7/18(‏ وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكى (0//ا9)» وطبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة (1/ 147)» وطبقات المعتزلة للمرتضى (ص/7١١):‏ ولسان 
الميزان لابن حجر (2»)05/6 وطبقات المفسرين للداودي .)157/١(‏ 

(5) انظر: التقريب والإرشاد للباقلاني (ص/ 0”) تحقيق/ الدكتور محمد الدويش» والتلخيص في 
أصول الفقه للجويني (418/7). 1 

(0) انظر: المستصفى (7/ 567). 

(1) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص/5١1).‏ 

(0) انظر: رفع النقاب .)54١/6(‏ 

(4) التلخيص في أصول الفقه (119/7). وانظر: المحصول في علم أصول الفقه للرازي (0/ 
١‏ والحاصل من المحصول (4786/7)» والتحصيل من المحصول /١(‏ 3560)»: والإبهاج 
في شرح المنهاج (57/0 »© ونهاية السول (5/ »)55٠‏ وتحفة 0 0000 
١»؛‏ والبحر المحيط (5/ .)١١١‏ 





الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١١17‏ 


ومِنْ جهةٍ أخرى: لو صم ما ذكروه في الجواب الأولٍ لما كان 
للومام الشافعي قولانء بل قولٌ واخجدع وصو ال 


الجواب الثاني : أنَّ الإمامٌ الشافعي نَطرَ في المسألةٍء ثم توصّلَ إلى 
أن الحكمّ فيها أحد هذين القوليقء 3 بفسادٍ ما عداهما مِن الأقوال» 
لكنّه لا يعلم أي القولين هو الرا- جح؛ لتعارض الآدلةٌ مثلا فيجوزٌ أن يكون 
كل واحدٍ مِن القولين هو حُكم السألة" 


ولم يرتضٍ إمام الحرمين الجويني هذا الجواب؛ لأنّ مَنْ تدبّر أصول 
الإمام الشافعي عَرَفَ أنه لا يقطع بتخطئة غيره مِن العلماء في المسائل 


الاجتهادية 0 


الجواب الثالث: أنْ يكونَ قصد الإمام الشافعي مِن القولين الدلالة 


على أن لكل منهما وجهاً في الاجتهادء لكنّه لا يقطعٌ بواحلٍ منهما"”'» فهو 
سمغ 1 ؟..(هة) 
منوقفا وممردد فى المسالة : 


/0( انظر: بذل النظر للأسمندي (ص/ 5577): والمحصول في علم أصول الفقه للرازي‎ )١( 
والتحصيل من المحصول (؟/ 066 وشرح الكوركب‎ »)٠١١57/7( وروضة الناظر‎ .)*١ 
.)597 /5( المئير‎ 

(6) انظر: شرح العمد(١/577-5977).,‏ والمعتمد ,))851١/5(‏ وأدب القاضي للماوردي /١(‏ 
00؛»؛ والتبصرة (ص/ :»)0١7‏ وقواطع الأدلة (5/ 207١‏ وحقيقة القولين للغزالي» منشور 
فى: مجلة الجمعية الفقهية السعودية» العدد: الثالث (ص/7587)» والوصول إلى الأصول 
لابن برهان (1/ 0700 ونهاية الوصول للهندي (8/ 75176): والبحر المحيط ))١19/5(‏ 
وفرائد الفوائد للسلمي (ص/77)» والتحبير (7908/8)»: ورفع النقاب ا 
7 )). 


(0) انظر : التلخيص فى أصول الفقه (”511//7). 
(4) انظر: أدب القاضي للماوردي »)5717/١(‏ والمستصفى (؟7/ 467). 


(0) انظر: شرح اللمع »)1١174/5(‏ وقواطع الأدلة 2)8١/5(‏ وحقيقة القولين للغزالي» منشور 
في : : مجلة الجمعية الفقهية السعودية» العدد: الثالث (ص/ 7817)» والوصول إلى الأصول 
لابن برهان (7/ 760), والحاصل من المحصول (4577/75)» ونهاية السول (2))579/54 
وفواتح الرحموت (7/ 1596). 


٠ ١١/6‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


يقول أبو إسحاق الشيرازي : «وهذا - أئ: ما جاءً عن الإمام الشافعي 
ل د على غرارر العلم ا الفقىو وأن الأمعرل تداتفيت علذه » 


والآشياة تزادفت نح 86 ذلك 07 في م الحارة 37 ظ 


سج م 0 


ويقولٌ إمام الحرمين الجويني : «فالسديدٌ إذاً أن اقول كن انس الأخير . 
الذي ختمنا الكلام به» وهو أن ينعن .على قولين في الجديد» ولا مخار 
أجدهها: إلهالبسن لعفن المسالة قولٌ ولا مذهبٌ» وإنّما ذْكَرَ القولين؛ 
دادم شهماء ٠‏ وعدم اختياره لأحدهما لا يكون ولف غيظا منهء بل علو رتبةٍ 
الرجل . ٠‏ وتوسيه في العلم»0©. 


وجح الجوات ا جمع مِنْ علماء الشافعية ومحققيهم» منهم: 
ابو العظفن السمعاتي "الف الل وتاج الدين الأرموي”*', 
راح الندوى الأرموي '"»«والقاضى السيقياري "+ وسةي الدمن 
الهقلاى "عاونا ليق :انى السك 7 ريذن الدين الروك “0 7 


فإن قال قائل: لا يصح القول بناءً علبى هذا الجواب : إن للإمام 
الشاقعي .في السبالة قولين: افلس اقول ام 3 


فالجواتٌ: ما ذكره إمامٌ الحرمين الجويني» فقالَ: «هكذا نقول- أي : 


.)٠ ١1/9/5( شرح اللمع‎ 010 

(0) التلخيص في أصول الفقه (/ .)451١-147١‏ وانظر : البرهان (485/5). 

(9) انظر: قواطع الأدلة (ه/ 85م-هُلم ). 

(5) انظر: المحصول في علم أصول الفقه .)791١/0(‏ 

(5) انظر: الحاصل من المحصول (855/7). 

(5) انظر: التحصيل من المحصول (75/ 5808). 

(0) انظر: منهاج الوصول (1/ 71/00) مع شرحه الإبهاج . 

(4) انظر: نهاية الوصول (8/ 75170 . 

(9) انظر: 0 في شرح المنهاج (7/ .)17١6‏ 

.)58٠ /9( انظر: تشنيف المسامع‎ )٠١( 

(١١)انظر‏ : اللضيص في احيرا الفقه للجويني .):5١/5‏ وحقيقة القولين للغزالي. منشور فى 
داج سر الجر العدد: الثالث (ص/ 595). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١١8‏ 
ليس للشافعي قولٌ - ولا نتحاشى منهء وإِنّما وَجْهِ الإضافةٍ إلى الشافعي 
ذكرة: لهماة مو استةهنا زوفيو لاقام توي 
ومنهم مَنْ علل إضافة القولين إليه أن الكتالة تحتمل قولين 0 
الجواب الرابع: أن يكونَ مقصدٌ الإمام الشافعي بذكر القولين 
حكايتّهما عن غيره مِن المجتهدين”"»: ولا تُوجبُ الحكاية أنْ يكونا قولين 
له؛ لأن الحاكى مخبرٌ عن معتقدٍ غيرهء كحالٍ مَنْ حكى الكفرٌَ لا يصِيدٌ 


تي 
٠‏ 


0 
0 اموس - 7 011 ِ 3 ره( 

وصعف الجوات الرابع بعض الاضوابية: كابي اللخهية البصري ( 
وإمام الحرمين الجويني"''؛ لأنّ الإمامّ الشافعي أضاف القولين إلى 
اجتهاده» ولا تسوغ معه حكاية القولب»ء7". 

ومِنْ جهةٍ أخرى: فقد يجعل الإمامٌ الشافعي المسألةً على قولين في 

صورة له 0 فيها عن العلماء قبله قول على التنضيض'*. 

ويظهرٌ لي أن أقرب هذه الأجوبة هو الجواب الثالث». مع كونٍ بعضها 
متجهةٌ أيضاًء وقد يكون لكل مسألةٍ أجاب فيها الإمامٌ الشافعئ جوابُّها الذي 
يناسبهاء وذلك بالنظر إلى القرائن والسياق. 


.)١77/5( (؟) انظر: البحر المحيط‎ .)47١/( التلخيص في أصول الفقه‎ )١( 

(*) انظر: نصرة القولين لابن القاص (ص/9١23.‏ والعدة ,»)١5١١7/0(‏ والتلخيص في أصول 
الفقه للجويني (41/7)»: وقواطع الأدلة (7//0)؛ وحقيقة القولين للغزالي؛ منشور في : 
مجلة الجمعية الفقهية السعودية» العدد: الثالث (ص/ 587): والإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي ,)5١١/4(‏ ورمختصر منتهى السول لابن الحاجب :)١177187/5(‏ والحاصل من 
المحصول (4577/75)؛ والتحصيل من المحصول (؟75077/5)» ونهاية الوصول للهندي (8/ 
70» ونهاية السول (479/4)» وتحفة المسؤول للرهوني »)77١/5(‏ وفرائد الفوائد 
للسلمي (ص/2726)» والتقرير والتحبير (*/ 5 77). 

(5) انظر: قواطع الأدلة (0/ لالا-7/8). ١‏ (0) انظر: شرح العمد .)95١/15(‏ 

(5) انظر: التلخيص فى أصول الفقه (*/ .)51١5‏ 

0" :انظار: المسدر الاق : 

(4) انظر: شرح العمد »)775١7/1(‏ والتلخيص في أصول الفقه للجويني .)4١77/7(‏ 


١١‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 

ولما اعترض بعض علماءٍ الحنابلةٍ على علماءٍ الشافعية فيما جاءَ عن 
الإمام الشافعي مِن حكايةٍ القولين» أورد بعض الشافعيةٍ على الحنابلة 
إيراداًء وهو أن الإمام احود 3 م مثلما صَنْعْ مم الإمام الشافعي, فحكى قولِينٍ 


مختلفين في مسألةٍ واحدة'' 4 امن اخ وهمو. : أن تعدد الروايات عن 
الإمام أحمدَ كتعددٍ القولين عن الإمام الشافعي”'"'. 


فهل يتوجه هذا الإيراد على الحنابلة؟ 


قبل ذكر أجوبة الدب عن ليه الشافعية إلى الإمام اول اما ورد 
مثالين لما جاءَ عن الإما م أحمد 


المثال الأول: جاءً في : (مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح)”" أن 
الها سألَ الإمامّ أحمدٌ عن رجل فاتيتة افر اند قهز جور له أن -يتظر إلين 
شيءٍ مِنْ محاسئهاء ويدخلها القبر؟ فأجابٌ: الناس يختلفون في هذاء وقد 
رُوي عن عمر أنه قال في امرأته لما توفيث فقال لأوليائها: أنتم أحقٌّ 
بها*'» وروي عن أبي كر أنهدواقت إضوة امر ا تسعد ليا :القت . 


المثال الثاني : جاءً في :(مسائل الإمام أحمد برواية أبي و37 
#قلث لأحيدة الكر إذا اسشخيضت؟ قال #عدرنا فيه خولان* قرول أن تفعد 
أدنى الحيض» ثم تغتسل وتصوم وتصلي» أو تقعد أكثر حِيّض النساءِ ستاً أو 
سبعاء فإذا عَرَقَْتْ أيامّهاء واستقامتُ عليه؛ قضث ما كانت صامتٌ في هذه 
الأيام» دون أيام حيضها». 


)١(‏ انظر: تهذيب الأجوبة /١(‏ 507). (9) انظر: المصدر السابق. 

6 (١/الاا-‏ 77 ؟). 

(4) تقدم تخريج ل 0 في : (ضص/7078). 

(0) تقدم تخريج أثر أبي بكرة دونه في : (ص/1075). 

: وأبو الخطاب في‎ »)١55١/5( (ص/””). وقد نقل هذه المسألة: أبو يعلى في: العدة‎ )١( 
التمهيد في أصول الفقه (777/4) وذكرا لها تتم في آخرها اقلت الأحيد: :فنا تكتار انت؟‎ 
.)157١/0( قال: من قال يوماً فهو احتياط) . وراجع تعليق محقق العدة‎ 


الباب الأول: الدراسة النظرية ل للتمذهب ظ ١١6١‏ 


أجوبة علماء الحنابلة عمًا نسبه الشافعيةٌ إلى الإمام أحمدٍ: 

أجابٌ الحنابلةٌ عمًا نَسَبّه الشافعيةٌ إلى الإمام أحمدٍ بعدَةٍ أجوبق 
منها : 0 

التخوات الأول :أن إبها جابةً الإمام أحمدٌ بالاختلافٍ تحرج حسبّ ما 
كله ماله السائل: ٠‏ فكلّ جواباته وأردةٌ على سؤالٍء ولم يق منه جوابٌ 
بالاختلاففٍ ابتداءً مِنْ أجل قصدٍ بان مذهيه"''. 


الجواب التي أن هات أجرية الإمام أحمد التي أجابّ فيها 

بالاختلافي تجدٌ أنّها إذا اقتضى السؤال خوابا بالبيان غة الإآضانة» قإن 
٠‏ )0 

الإمام مد دن ويرجح» بل يحتجح م أيضا . 

ول القاضي أنو يعدلى ١‏ ختميد 11 لم يطلق القولين حنى ينبئ عن 
اختياره؛ والصحيح منهما» ". 

الجواب الثالث: أنَّ لجواب الإمام أحمدّ باختلاف الصحابة ع 
فائدة لا عُنْيَةَ عنها؛ إذ لأقوالٍ الصحابة وَقن مِن الفقهِ الذي لا يَسَعٌ عالما 
جهله بهء. وهذا يختلفٌ عن الجواب بالقولين؛ فليس فيه فمَه 
العيطاءة 0 / / 


الجواب الرابع : أن جوابَ الإمام أحمدّ باختلافب الصحابة مَي 
يختلفُ عن الجواب بالقولين؛ إذ الصوابٌ حتماً في القولِينٍ أو الأقوالٍ 
المنقولة عن الصحابة ويرء بخلافٍ الجوابٍ بالق ليج دون إشنارة إلى انها 
0 الصحابة 00 


.)505-5461" /١( انظر: تهذيب الأجوبة‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق /١(‏ 505). 

(*) العدة .)١7577/60(‏ وانظر: التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (4/ 7109) . 
(5) انظر: تهذيب الأجوبة /١(‏ لاه108-54). 

(5) انظر : المصدر السابق .)508/١1(‏ 








١65‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 
الإمام أحمد فى المذهب الحنبلىء فينْمَل عنه فى المسألةٍ الواحدة عذَةٌ 
روايات): فهناك فرق بين ما صَنْعَه الإمام الشافعي» وما جاء عن رمام 
ايد من تعلد الرويات». فإن تعدد الروايات يَقَعْ لاقشيين من الأكمة 
المجتهدين» فليس مختصاً بالإمام أحمدٌ وحد”". ظ 

. ومِنْ جهةٍ أخرى: فإنَّ الإمامَ أحمدٌ لم يقل بما جاء عنه مِن الرواياتٍ 
في وقتٍ واحدٍء وإِنّما قالها في أوقات مختلفة!"'» .وهذا لا تناقض فيه””. 


وأيضاً : فإنَا نقطع أن القولين اللذين ذكرهما الإمام الشافعي قد نص 
علتهماء: أما في اختلافي الروايات» فقد نكوة 0 ذ اختلافها عن 0 إلى 
الناقل لها؛ فقد يغلط في سماعهء أو يخطئٌ في فهمهء وقد يقولٌ الإمام 
بقولء ثم يرجح عنه إلى قولٍ آخرء ولا يعلم الناقل رجوعٌ إمايه©2. 

فنظيرٌ اختلافٍ الروياتٍ عن الإمام أحمد ‏ في الجملة- هو اختلافٌ 
القول القديع والقول الجديدٍ عن الإمام الشافعي.. 


القسم الثاني: أن ول إمامٌ المذهب قواليرة مختلفين في مسألة واحدة: في 
وقتين. 
0 اح الاي 7 أو أكثر في وقنين مختلفين» 0 أمر 


.)١15157/6( انظر: العدة‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق »)١17177-15157/80(‏ والتقرير والتحبير (6/ 0775 . 

(©) انظر: شرح مختصر الروضة (8/ 555). 

4 «انظرة العف الفضيط 001/53 والششرون وال زم ع وتيسير التحير (4/ 189): 
وفواد تح الرحموت 245/0 وشرح عقودرسم المفتي لابن عايدين (ص/ 4/ا- -ه/1), 
ا الدسوفي على الشرح الكبير للدردير(١55/1١))2‏ وسلم الوصول لمحمد المطيعي (1/ 
)© وأبو حنيفة ‏ حياته وعصره لمحمد أبو زهرة (ص/ ٠؛»‏ وأصول الفقه للدكتور 
بدران أبو العينين (ص/ 580).؛ والاجتهاد للدكتور سيد الأفغانى (ص/577)» ونظرية الأخذ 
يما جرى به العمل لعبدالسلام العسري (ص/ 07-77 000 

(0) انظر: فرائد الفوائد للسلمي (ص/ 45). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١١6‏ 
يقولٌ أبو إسحاقٌ الشيرازي : «هذا جائرٌء لا نزاعَ فيه»"' 


لمعيل تديحهة فى رقت فيؤديه اجتهاده إلى قول». ث ثم يجتهد 


في وفت آخرء فيؤديه اجتهاده إلى قول آخر غير الأول» وهذا 0 شكال 
1 لأن اعتقادٌ صحةٍ القولين في وقتين ليس بمحالٍ عقلة9". . 


إيقولٌ انو الحسن الماوردي : «ليس أحذ مِنْ الفقهاء | : لا وقد اختلفت 
عنئه الوواية في الأحكام. فسمّاها أصحابهم روايات» عه أصحات 
الشافعي أقاويل». ْ 


وتغير و الرائ ناي رن انان اماد بزل عون الصعا ؟ 52 
وقد يعبّرٌ العلماءً عن هذه الحالة بقولهم: في المسألةٍ قولانٍء أو على 
وين ؛ ويكود د نر 
الطلت المانى : 
الترجيح بين أقوال إمام ع 


إذا تعددث أقوالٌ ل إمام المذهب في مسألةٍ مِن المسائل- سواء أكانت 


ع 


العيالة أضولية أم فقهية فقهية - فَوَرَد عله في مسألةٍ واحدة أكثر مِنْ قولٍء فما 
العرجخ منن؟ 


(1) شرح اللمع .)1١9/7//5(‏ 

(0) انظر: أدب القاضي للماوردي ,)811/١(‏ وقواطع الأدلة (71/6. 076 وشرح مختصر 
الروضة 011/6 ) > والتخر المحبط :21150 

(5) انظر نرت الكركي المتير 145/40 

62 أدب القاضي /١(‏ 7117). وانظر : قواطع الأدلة (0/ هلا- -77)»: وفرائد الفوائد للسلمي (ص/ 55). 

(9) انظر: حقيقة القولين للغزالي» منشور في : : مجلة الجمعية الفقهية السعودية»؛ العدد: الثالث 
(ص/٠18).‏ 

(1) انظر: المصدر السابق» وتفيرات الشربيني على شرح المحلي على جمع الجواع (؟/ 
8 . 


١١64‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


تحدث العلماءٌ عن هذه المشالة بإسهاب» وفصّلوا القول فيهاء وأوف 
قبل الحديث عنها الإشارة إلى النقاط الآتية : 


الأرلك ١‏ محل الحديثٍ في هذا المطلب عن الترجبح”"" 2 أقوالٍ 
إمام المذهب إذا تعددت في فال واحدة 56 أمّا إذا تعددت أقواله في 


مسألتين ؛ فلا يدخلٌ في حديثي هناء إلا إِنّْ انتفى الفرق بين المسألتين”")؛ 
لأنهما تصيرانٍ كالمسألة - 


المذ ٠»‏ إن لم يثبث يشب القولٌ ايديا الثانت: 


الشالعة : 00 المذهب قولانٍ مختلفانٍ في وقتين» وود 
المحققون مِنْ أصحابه أحدّهما””'؛ لعلة م مِن العلل. ومِثْل هذا لا يدخل في 


. 


الرابعة: يستوي في الحديثٍ في هذا المطلب ما إذا وَرَدَ عن إمام 
المذهب قولان متنافيان» أو وَرَدَثْ عنه أقوال عات فالتعبيرٌ بالقولين عند 
َنْ يعبر به ليس مقصوداء وإنّما هو مِنْ باب التمثيل» ولعل مردّ غلبة التعبير 


بالقولين إلى أن وقوع التعارض بين القولين أكثرٌ مِنْ وقوعه بين الأقوالٍ. 


)01( الترجيح في اللغة: مصدر من الفعل رجّح. يقال: رَجّحَ يُرَجْحُ تَرْجِيْحَاً ومعنى الترجيح : 
التمييل والتثقيل. انظر : القاموس المحيط. مادة : (رجح). (ص/ 7794). 
وفي الااصطلاح : عرفه الرازي في : المحصول في علم أصول الفقه (0//ا7"9) ب١اتقوية‏ أحد 
الطريقين على الآخر ؛ ؛ ليعلم الأترى. فيعمل به. ويطرح الآخرا. وانظر: البحر المحيط (”/ 
)2 
اصرل الأحكاء 0 (5/؟:,١5),‏ ومختصر متهى السول ابن الحاجب (01718/1): 
), ورفع الحاجب (099/5): وفواتح الرحموت (5؟/ 795), 

() انظر: التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب ,077٠/4(‏ وابن حنبل ‏ حياته وعصره لمحمد 
أبو زهرة (ص/175). 

(54) انظر: الفروسية المحمدية لابن القيم (ص/١17).‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب مه١١‏ 





الخامسة: يدخلٌ فى حديثى فى هذه المسألةٍ ما إذا كان قول المجتهدٍ 
كتف زا عه يلفلة: ود رئة فى كنا نه أن قشي إلنه أ جد ايحا بده ققد 
بسار ماحل لزنا فى اكد ع نا نيه إن حل أرباب مذهيه. 

السادسة:. لهذه المسألةٍ حديتٌ تقعيديٌ - وهذا محل حديثئي - 
وخدية مذهبي » فقدٍ تقرر بعض المذاهب ضوابط مذهبيةٍ في الترجيح عند 
اختللافي الأقوالٍ في المذهب - كالترجيح باختيار الشيوخ أو تقديم الكتب» 
ونحوهما - وهذا خارج عن حديثي؛ لخصوصية كل مذهب على حدق. 
ظ ولعدم اطرادٍ الضوابط المذهبية في جميع المسائل مِنْ جهةٍ أخرى ا 
لكونها أغلبية. 

السابعة: محل حديثي هنا عن الترجيح بين أقوال إمام المذهب 
فحسب» ويلحق به أصحابه الذين بلغوا رتبة الاجتهادء أو قاربوهاء بحيث 
يكون لأقوالهم مزيةٌ في المذهب. 

الثامنة : يجري اي الحديك الى المسااز ما رد وزدخحن إمام المذهب 
تؤلان معاتنان» أن إذين أن السبالة خلاية.. ' 


المرج أن يكرد أهلاً مركي أن عه قري بإمكان كا" 
متمذهب أن يرجح بين أقوالٍ ماف 


فإِنْ لم يكن المتمذهبٌ أهلاً للترجيح» فعليه الرجوع إلى المتأهلين له 
في مذهبهء أو إلى كتبهم”". ولعل هذا يقودني إلى الإشارة إلى صعوبة قيام 


)١(‏ انظر: شرح مختصر الروضة (/577).: والإنصاف »)650/١(‏ والمدخل المفصّل إلى فقه 
الإمام أحمد .)7595/١(‏ 

(0) انظر: شرح الكوكب الساطع للسيوطي (08/14)»: والمعيار المعرب للونشريسي .)41/١١(‏ 

9 انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ :)١74- ١77‏ وشرح الكوكب الساطع للسيوطي (1/ 
» والمدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد ٠4 /١(‏ ٠")ء‏ وأصول الإفتاء للعثماني (ص/ 
)١‏ مع شرحه المصباح في رسم المفتي . ظ 


116 [ التمهن اكراشة كظرية تقدية 
المتمذهب بالترجيح بين أقوالٍ أئمةٍ المذاهب الأخرى دون استعانته بأهل 
الترجيح فيها. 

ويتصل الحورث: < عن الترجيح بين أقوالٍ إمام المذهب في هذا المطلب 
بالمطلب 0 إد نسي الحديثُ عن الترجيح بين اقول 5 المذهب 
اليد قسمين رئيسين : 

القسم الأول: الترجيح بين قولى إمام الحذكي اللذين قالهما فى وفت 
واحد. 1 

القسم الثاني: الترجيحٌ بين قولي إمام المذهب اللذين قالهما في 
وفتين . 
القسم الأول: الترجيحٌ بين قولي إمام المذهب اللذين قالهما في وقت 
واحد ظ 

تقدّمٌ لنا في المطلب الأولٍ أنه لا يصح أنْ يعتقدّ إمامٌ المذهب قولين 
متنافيين فى مسألةٍ واحدةٍ فى وقتٍ واحدهء فإذا وَرَدَ عنه فى كتابه أو جوابه 
ذكر القولين» فلا يخلو الأمرٌ من حالتين : 

الحالة الأولى: أن يذكرٌ إمامٌ المذهب القولين دون أنْ ينصّ على 
اختيار أحدهما. ( 


الحالة الثانية: أن يذكرٌ إمامُ المذهب القولين مع النصٌّ على اختيار 
أحدهما. 
الحالة الأولى: أنْ يذكرَ إمامٌ المذهب القولين دون أنْ ينص على اختيار 
أحدهما. ظ 
الاق [4 10 لسدمي نتن «مسالة ب واعد و ترلين ماين فونم يز ل 
اختياره عند سياقهماء فلهذه الحالةٍ صورتان : 


الباب الأول: اه النظرية للتمذهب /اه ١١‏ 


الصورة الأولى : إذا قال ا المذهب قولين مختلفين ؛ ولم ينص على 
اختياره. وليس في الكلام قرينة دالةٌ عليه. 


الصورة الثانية : إدا ل ل مات ولم ينص على 
عد وفى الكلام قرينة دالة عليه. 


الصورة الأولى: إذا قال إمام المذهب اكولين محطمين: ولم ينص على 
اختياره؛ وليس في الكلام قرينة دالدٌ عليه. 

إذا قال إمام المذهب قولين مختلفين , ولم ينص على اختياره: ولبسدن 
في الكلام قرينةٌ دالةٌ على اختياره» فإنّ الأمرّ لا يخلو من حالين: 


علن إععارن. 
اسار ّ 0 
ار 


الحال الأول: دكن ا امس ب مر ا عدن على 
اختياره. 

إذا قال إمامُ المذهب قولين مختلفين» ولم ينص على اختياره» وليس 
في الكلام قرينةٌ دالة على اختياره: م و لعن 
على اختياره» فالأقرت أن الإمام متوقفٌ, ومترددٌ” . ٠‏ 

وأجوبةٌ علماء الشافعية التى سقتّها فى المطلب الأول تَردُ هنا"؟'» وقد 
ذكرثٌ أنَّ الأقرب أنَّ الإمام الشافعي متوقفٌ. 

وقد نَسَبَ بدرٌ الذي الزركشئ إلى الآمدي القول بوجوب اعتقادٍ نسبة 


.)05٠ /7( انظر: نشر البنود (7/ 077/0 ونثر الورود للشنقيطي‎ )١( 

(0) انظر: التلخيص في أصول الفقه للجويني (518/7)»: والإحكام في أصول الأحكام للآمدي 
,)5١١7/8(‏ وفرائد الفوائد للسلمي (ص/ 74). والاجتهاد ومدى حاجتنا إليه للدكتور سيد 
الأفغاني (ص/ 5757). 


١١64‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


أحل القولين إلى ام المذهب. ورجوعة عن الآخر عير معين ) ولا تصح 


تسعينا اله معي 
اد بدر الدينٍ الزركشيٌ ما قاله الأمل م ونين أن عمل الفقهاء 


وقد 5 الزركشيّ في ذكر القولٍء ونسبته إلى الآمدي: ابن أمير 
الحاج”" 4 وَالمْروَاو”. 


وذكر يعض الأضولتين أن المعودهت يرججمح بين أقوالٍ إمامه في هذه 
الحالق ومن هؤلاء: ابن رهان» إد ظاهر قوله هو أن علماء مذهب ب الومام 
يجتهدول في اختيار الأشبه بمذهب ب إمامهم» كما يجتهد المجتهد في أقوالٍ 
النبي كل إذا اختلفث» ويأخذ بأقربها إلى الشرع' 3 


واختارٌ ابنُ الصلاح القول الذي ذَمَبَ إليه ابنُ بَرْهانء وفصّل ابن 
الصادخ اختياره. فال : اعليه 3 أ المتمذهر- اليك عن الأرجح 
والأصحّ منهماء ٠‏ متعرفاً ولك من أصولٍ مذهبه: غير متجاوز في الترجيح 


قواعد م مذهبه إل غيرهاء هلا إن كان د ايا في مذهبه. أهل للتخريج 
عليه. 


"دا اي ين ذلك» فليتوقك 0 


)١(‏ انظر: البحر المحيط »)١7١/5(‏ وتشنيف المسامع .)48١/(‏ ولايبعد عندي حصول الوهم 
فيما نسبه بدر الدين الزركشي إلى الآمدي؛ لخلو كتابي الأمدي: (الإحكام في أصول 
الأحكام). و(منتهى السول) عن هذا القول في الموطن الذي ا 0 
حصول الوهم أنَّ ما نسبه الزركشي إلى الآمدي هو قوله في الحالة الثانية ‏ كما سيأتي 
أن يكون قاله في موضع آخر من كتابيه؛ أو في كتاب آخر. 

(1) انظر: البحر المحيط »)١7١/5(‏ وتشنيف المسامع .)48١/7(‏ 

(9) انظر: التقرير والتحبير (7/ 775) . (5) انظر: التحبير(7"865/4). 

(0) انظر: الوصول إلى الأصول (5/7ه”-ل/اة"7) . 

(5) أدب المفتي والمستفتي (ص/77١-174).‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١١6‏ 

واختلف علماءٌ الحنابلة فيما إذا حَكَى الإمامٌ أحمدٌ القولين» أو 
الخلاف مِنْ غير أقوالٍ الصحابة وي » دون إشارةٍ إلى اختياره - وقد سَبَقَ 
ل لقول الإمام أعقي- على قولين: 

القول الأول: أن الإمامَ متوقف. 

وهذا ها ذكت إلنه الحم بن عقافد» إذيقول :#المتهت: صددى "نيما 
. كان هذا طريقه - أي: إذا اام الاير أو الخلاف - ولم يقارِن ذلك 
في مكانٍ مِنْ مذهيبه تفسير منه 1 يكسِينا التوقفت» ولا ينسب إليه ما حكاه عن 
المختلفين قولٌ حتمء ولا يمرد ع ا وكزللك لآ تمت اله 
أيضاً أنّه بالقولين متديّنٌ)”'". 

واختاره ابن مفلح" '". 

القول الثاني: يُنسبٌ إلى الإمام القولٌ الأشبه بالكتاب» أو بالسنة» أو 
بالأثر. ْ 


لقان بهذا القول ان حجداة"" + بوقال: عن الول الأول انيه 


1 


والأقرت مِنْ وجهة ري هو القول الأول؛ ولعل مقضدٌ أصحا 


0 الثاني هو عمل سي فإذا أرادٌ العمل و اد 


0 من 5 في هذا المقام دان آراء الحنابلة في الترجيج بين 
أقوالٍ الإمام امد إذ احجان بأقراله الصحاءة وير ؛ إذ ظَهّرَ لي أنهم يفرقون 
بِينَ جواب الإمام بأقوالٍ الصحابة وَيّر» وجوابه باختلافي الناس أو العلماء 
أو التابعين» فيَعْدٌ بعضّهم الإمامً أحمد متوقفاً إذا أجابّ باختلافي الناس أو 
العلماء أو التابعين؛ لأنه يجوز أنْ يذهب المجتهد إلى قولٍ ثالث لا يخرق 


)21 تهذيب الأجوبة .)8757/١(‏ 23 انظر: أصول الفقه .)١6١5/5(‏ 
(9) انظر: صفة الفتوى (ص/ .)٠٠١‏ (5): الفضيدر السايق.. 


١‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 
إجماعّهم» بخلافي الصحابةٍ مقن فإنّه يتعيّنُ الأخذ مِنْ أقوالهه0". 
فإذا أجابٌ الإمام أحمد بأقوالٍ الصحابةٍ قرء فأي الأقوال يُنسبٌ ‏ 
إليه؟ 0 ظ ظ 
« الأقوال فى المسألة : 
اختلف الحنابلة فيما إذا أجابّ الإمامٌ أحمدٌ بأقوالٍ الصحابة وين 
أي الأقوال ينسب إليه على أقوال: 

ال 0 م إلى الإمام جمد القول الذي يوافق دليلاً مِن 

539 القول 59 عند الحنابلة”. وذْكَرَه الحسن بن حامد.» ومال 
إليه"". واففازه اذ مدان" وهو :ظاه قرول نقتي اللي امن لمم 
وهو قول المرداو 0 

القول الثانى: لا يُنْسَبُ إلى الإمام أحمد قولٌ في هذه الصورةء بل 
هو متوقف. 


وهذا القول وجه مخرّحٌء كما قاله الحمي نين حابي" 0 وصرح بعش 


الستايلة انه وجه في مذهبهه”". 


القول الثالك: لا يكون للومام أحمدٌ قولٌ في المسألة. 


شين دول نسب إلى اق تقد الدين ابن 000 
والمرداوئ ١‏ فا 
)١(‏ انظر: المصدر السابق (ص/98)» والمسودة (7/ 4508). 
(9) انظر: صفة الفتوى (ص/48). (9) انظر: تهذيب الأجوبة /١(‏ 447). 
(:) انظر: صفة الفتوى (ص/98). (6) انظر: المسودة (7/ 456). 
() انظر: الإنصاف .)560١/1١7(‏ (0) انظر: تهذيب الأجوبة /١(‏ 555). 


(8) انظر: صفة الفتوى (ص/48)» والمسودة (7/ 440). 
(9) انظر: المسودة (7/ 546). )1١(‏ انظر: الإنصاف .)5017/١7(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١١65١‏ 
ولا يظهر لي فرق مؤثر بين القولين: الثاني والثالث» فهما متقاربان. 
ه أدلة الأقوال: 


أدلة أصحاب القولٍ الأول: استدل أصحات القول الأول بأدلق 
فنا ” 


الدليل الأول: أنَّ مِنْ أصولٍ الإمام أحمدٌ بن حنبل فيما إذا اختلفق 
الصحابة مَك على أقوال6 الأحد بالقول الأقرب أو الأشبه بالكتاب أو 
بالسنة"''". يقولٌ الإمامُ أحمد اإذا احتلك اضحات وسولةالله كله نظن أ 
القولين أشبه بالكتاب والسنة؟ فأخدٌ بهء ورك الآخر»”'". 


فإذا ساق عدت الصحابة وين 1 4 ورء ولم يرجخ» عب 
هذه الحالة. ونعتبره في سائر أجوبته؛ واد نيا كان قرب إلى الكتاب أو 
الي 


الدليل الثاني: لو كان الإمامُ أحمدُ متوقفاًء لقال ما يدل على 
التوقفٍ» 2-6 أدري : أو لاشىء عندي ») ونحوهماء فلم لم يجب بهما 
دل على عدم توقّفِه في المسألة””'. 


' ويمكن أن يُستدل لهم بدليل ثالث: قياسسٌ ما إذا أجابَ الإمامُ بأقوالٍ 
الصحابة وين على مسألةٍ:(ما إذا قالَ الإمام قولين مختلفين في وقتين» ولم 
َعْلّم التاريخ): فكما أنّنا في المسألةٍ الثانية نْرَجُحُ القولّ الذي وافق الكتابَ 
أو السنة» فكذلك في فنا لتنا 


)١(‏ انظر: تهذيب الأجوبة »)557/١(‏ والعدة 4)١١١5/54(‏ وصفة الفتوى (ص/48). وإعلام 
الموقعين (7/ 66). 

(5؟) نقل قول الإمام أحمد الحسنٌ بن حامد في: تهذيب الأجوبة /١(‏ 546)) والقاضي أبو يعلى 
فى: العدة (5/ ١ .)١١١6‏ 

(6) انظر: تهذيب الأجوبة /١(‏ 555-1456). 

(5:) انظر: المصدر السابق .)56٠ /١(‏ 


مدل التمذهب دراسة نظرية نقدية 


و 


أدلة أصحاب القولٍ الثانى: استدلٌ أصحاتٌ القول الثانى بأدلقٍ 
ون ' 

الدليل الأول: أن الإمامّ أحمد هو الأعلمٌ بأشبه القولين بالكتاب أو 
بالسنقٍء فلمًا لم يذكرُه. ولم يرجح أحدّهماء ولم يمل إليه» مع معرفته 
بالقوليوة» :5ل على أنهها عتدة متو اف كال ركون: اتحذهها فده 1 

الدليل الثاني: أنَّ نسبةً أحدٍ القولين إلى الإمام أحمدّ هو اجتهادٌ ممّنْ 
بعده؛ وهذا فعل لهمء ليس بفعل للإمام؛ ذكيفت أنسث: إليه أنه عار تيا 
بفعلنا ورأينا؟ !""". 


مناقشة الدليل الثاني» نوقش الدليل من وجهين : 
الوجه الأول: أن ما ذكرتموه مِنْ أن : تعيينَ القولٍ هو فعل مَنْ جاءً 
بعده لا يَضْر؛ إذ الشريعةٌ كلّها تنسب إلى الله تعالى: والمعوّلٌ عليه فعل 


المجتهدٍ مِن الاستدلالٍ والنظر والقياس» ولم تقولوا. إن ذلك؛ لبس بجائر : 
لأنه فعلّء فكذلك هنا 2.9 


ا وهو فل لناء فإن تي أحد القولين يفعلن ل ب ١‏ 00 

الدليل الثالث : أن اجتهادّنا في بدا أقرب القولين إلى الكتاب أو 
السنة لا يُطَابقٌ ما عند الإمام أحمدّ ولا يقاربه. فكيفت ننسب إليه قولاً 
00 جاء بعذه؛ رن ظ ظ 

ميكاقفنة الدليل القالبفة: إنها :ذكرتحودية أن الجعيناكنا ل يطابة 
اجتهاد الإمام أحمد لا يضر؛ لأثنا اتبعنا طريقّه وأصلّه في المسألة”"'. 


.)5480 /١( انظر: صفة الفتوى (ص/48). (؟) انظر: تهذيب الأجوبة‎ )١( 
.)5601/١1( انظر: المصدر السابق‎ )4(.)501-56٠ /١( انظر: المصدر السابق‎ )9( 
.)50١/١( انظر: المصدر السابق‎ )5( .)556 /١( انظر: المصدر السابق‎ )6( 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١١61‏ 

أدلةَ أصحاب القول الثالث: لم أقف لأرباب القولٍ الثالثِ على أدلةٍ 
- فيما شعت إليه من مصادر - وبإمكانهم الاستدلال بأدلةَ أصحاب القولٍ ظ 
الثاني ؛ ليتوصلوا .إلى أنه ليس للإمام أحمد قولٌ أصلاً. 

9 الموازنة والترجيح : 

بالنظر فى الأقوال» وما استدلوا به» يظهر لي أن الراجح هو القول 
الثاني» هذا مِنْ جهةٍ نسبةٍ القولٍ إلى إمام المذهب. 

أمّا مِنْ جهةٍ العمل» فيعمل المتمذهبٌ بالقولٍ الأقرب إلى الكتاب أو 
اللبيثةة: لاه مِنْ أصولٍ الإمام أحمدّء ثمّ لا بُدَ للمتمذهب من العمل» فإذا 
عمل بما يَرَى أنه أقرب إلى دلالةٍ الكتاب أو السنةّء فقد أدّى ما عليه. 

ولأ اوري عانها مِنْ نسبة المتمذهب القول الذي اختاره للعمل إلى 
مذهبه مقيّداًء كقوله مثلاً: المذهبٌ كذا بناءً على أصل الإمام» ونحو هذه 
العبارة 1 
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وقد رجّحت ما سبق ؛ للآتي : 

أولاً: صعوبةٌ نسبةٍ أحدٍ القولين إلى الإمام» وقد ذَكَرَهما دون تعيينٍ 
الواجج عنده. 

انبا “ل تغرقة»على القول الذى: اسعرته:تعطيلا للمتمدذعب عن . 
العمل» ولا تقويلاً للإمام باختيارٍ لم صرح به ْ 
الحال الثاني: أنْ يَرِدَ عن إمام المذهب في موضع آخر ما نال على اختياره. 


إذا قال إمامم المذهب قولين مختلفين» ولم ينص على اختياره. 
وليس في الكلام قريئةٌ دالةٌ عليه» لكنّه بِيّنَ في موضع آخر القولَ الذي 
ارتضاة» أن أغاد المسالة: قذكة قولاً :وابحداء: فيل. يتس إليه:القول- الذي 
اقتصر عليه؟ 


1 التمذهت هزاسة تعدن 


6 
3 
حٍّ 


ه الأقوال فى المسألة : 
اختلف العلماءٌ في هذه المسألة 38 على قولين : 


القول الأول: إذا اراي المعسالة مرة ؛ أخرى: فاقتصر على قول 
واحدء تيو نواه الذي اديه 


وهذا القول وجهٌ عند الشافعية"''. وذَّمَّبَ إليه بعض الشافعة 0 
وبعض ال 


واختاره جمع من العلماء. منهم . الم والحس" بن 5 
وأبو الطيب الطبري'"''. وأبو إسحاقٌ الشيرازي”"» ومالَّ إليه إمامٌ الحرمين 
الجويني””, وهو قولٌ أبي المظفر السمعاني”"'. والفخر الرازي””'2, 


.)١7؟5‎ /5( انظر: البحر المحيط‎ )١( 
.)#5 4٠ /6( وقواطم الأدلة‎ ,)1١87 انظر: شرح اللمع (؟/‎ )0( 

(6) انظر: صفة الفتوى (ص/ 2)٠٠١‏ والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران (ص/ 177 . 
(4) انظر: التبصرة (ص/ 6١0)؛‏ وشرح اللمع (؟/ »23١87‏ والتلخيص في أصول الفقه للجويني 
(/47).» وقواطع الأدلة (877/6)»: والمسودة (؟/459)» والبحر المحيط (5/ .)١75‏ 

(0) انظر : تهذيب الأجوبة .)0:8/١(‏ 

() انظر: المسودة (459/5). والبحر المحيط (5/ .)١76‏ وأبو الطيب الطبري هو : كاخر بن 
عبد الله بن طاهر بن عمر الطبري. أبو الطيب» ولد بآمل سنة 58"ه كان إماما علامة فيضا 
ورضا عازن بالأصول والفروع, مق مقا : شافعي المذهب, وأحد فقهاء بغداد» وولي 
تعارر الك بعر اناي الصيمري» ودرّس وأفتى وأفاد, يقول عنه الشيرازي :«لم 1 
فيمن رأيتٌ أكمل اجتهاداً منه» وأشد تحقيقاً وأجود نظراً منه؛» من مؤلفاته: شرح المزني» 
وله كتب في الخلاف والمذهب والأصول والجدل. توفي سنة ٠50ه‏ وله مائة وسنتان» ولم 
يتغير عقله ولا فهمه في آخر حياته . انظر ترجمته في : تاريخ مدينة السلام للخطيب ( /٠‏ 
»)١‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص/١17١)»‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان (؟/7١2)01‏ 
واتهذنب الأسماء واللغات للنووي (157/7)؛ وسير أعلام النبلاء (2»)778/119 وطبقات 
الشافعية الكبرى لابن السبكي (0/؟7١):‏ وطبقات الشافعية للإسنوي »)١61//7(‏ وطبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة 2»)75١0 /١(‏ وطبقات الشافعية لابن هداية الله (ص/ .)0١‏ 

0) انظر : التبصرة (ص/ .)0١6‏ (4) انظر: التلخيص في أصول الفقه 418/7) 

(9) انظر: قواطع الأدلة (857/6). [ 

. 27817 /0( انظر: المحصول في علم أصول الفقه‎ )1١( 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ظ ه5١١‏ 


والآمدي”''. وسراج الدين الأرمرى "+..وفنقي. الدين اليجدي”" ؛ بونقي 


الدين ابن تيمية”؟'» وتاج الدين ابن السبكي””'؛ وجمالٍ الدين الإسنوي”'"'. 
وبدر الدين الزركشي””"» وابن أمير الحاج*». والمرداوي”؟'. وجلالٍ الدين 
السيوطى”"''؟, وعبد الله العلوي”'2» ومحمد الأمين الشنقيطى”''. 


كوا الحيٌ سن خابد الوخد بالبيّن المفسّر عنه - أيْ: عن الإمام 
أحمد - ولا يُلْتَعَتْ إلى ما كان من الرواياتٍ بالاختلافي والتوقّفي"'. 


.القول الثاني: إذا ذَكَرَ الإمامُ المسألةَ مر أخرىء فاقتصرٌ على قولٍ 
واحد» فلا يعد قوله. 


)١6(س‎ . 20) 
6 


وهذا القولٌ وجة عند الشافعية”*'. وَذُمَبَ إليه بعضٌ الشافعية 


وبعض الحنابلة" '“. ونَسَبَهِ إمامُ الحرمين الجويني إلى معظم الشافعية”"''. 


واختاره أبو إنيحاق العو 0 وابن ع وذْكَرَ تقَي الدين 
ابن تيمية القول دونَ نسبةٍ إلى أحد'' ". 


() انظر: الإحكام في أصول الأحكام .)3١١/5(‏ 

(0) انظر: التحصيل من المحصول (؟/66؟). 

(9) انظر: نهاية الوصول للهندي (8/ 5176ل 35377) , 

(5:) انظر: المسودة (؟/ 8560). (6) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (/ا/ 6١٠1؟)‏ 
(0) انظر: نهاية السول (57397/5). 

(0) انظر: البحر المحيط (5/ 0؟7١)؛‏ وتشنيف المسامع (9/ .)58٠١‏ 

(0) انظر: التقرير والتحبير (7/ 5 73737) . 


(9) انظر: الإنصاف (؟7١/‏ 507). )٠١(‏ انظر: شرح الكوكب الساطع (5/ .)5١‏ 
)١١(‏ انظر: نشر البنود (؟/ 23178 . )١0‏ انظر: نثر الورود (؟/ 099). 
)١6(‏ تهذيب الأجوبة )١5( .)6:8/1١(‏ انظر: البحر المحيط (5/ 5؟7١).‏ 


.)85 24٠ /0( وقواطع الأدلة‎ »)0١6 انظر: التبصرة (ص/‎ )١6( 

() انظر: الإنصاف »)7507/١7(‏ والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران (ص/ 177) . 
10) انظر: التلخيص فى أصول الفقه (7/ 518)» والبحر المحيط (5/ .)١15‏ 

(18) انظر: المسودة (459/7). 

() انظر: صفة الفتوى (ص/ .)٠١٠١‏ (78) انظر: المسودة (؟/ 456). 


سل التمذهب دراسة نظرية نقدية 


ه أدلة القولين: 

أدلةٌ أصحاب القولٍ الأولٍ: استدلّ أصحابٌ القول الأول بأدلةٍ 
0" 

الدليل الأول: أنَّ دَأَبَ الأئمةٍ والعلماءٍ في كثيرٍ مِن المسائل أنَّهِم 
يتوقفون عند بدء النظر في المسألةٍ؛ ليكملوا النظرّ في أدلتهاء ويسبرونهاء 
ويجمعون بينهاء نيم في مويله النظر وح ويم 
التعيب» 7 . 

لديل الثاني : أن الظاهرّ مِنْ حالٍ إمام المذهب أنَّ مذهبّه هو الذي 
أعاده ؛ له لو كان مقيماً على القولين لذَكَرَهماء ا أحدّهما دل على 
أنه 9 م ا 


اكتفاءً 57 عرف عليه من القولين للذين نص تيهنا أولة فلا دل ا 


مناقشة دليل أصحاب القول الثاني احير أهر محتمل : لكر 
الظاهرٌ أنَّ ما اقتصرّ عليه إِمامُ المذهب هو قولّه وا 0 


© الموازنة والترجيح 
بالنظر في قولي المسألة وأدلتهم يظهرٌ لي رجحان القولٍ الأول 
القائل : إذا ذَكَوَ إمام المذهب المسالة مرةً أخر ع فاقتصر على قول واحدلٍء. 


تين قوله الذي اختاره؛ ردنك لوجاهة ما عللوا به.» ولكونٍ الأظهر في 
المسألة اعتبار اقتصارٍ الإمام على قولٍ اختياراً له. 


.)0:5-608/١( انظر: تهذيب الأجوية‎ )١( 

(؟) انظر: التبصرة (ص/ »)0١5‏ وشرح اللمع (7/ »)٠١87‏ وقواطع الأدلة (87/6). 
(0) انظر: التبصرة (ص/ »)0١6‏ وشرح اللمع (7/ »)3١87‏ والمسودة (459/5). 
(5) انظر: التبصرة (ص/ :)0١0‏ وشرح اللمع (؟/ .)1١87‏ 


الياب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ا /ا ١١‏ 

ومِنْ جهةٍ أخرى: فإنَّ تحديدٌ قولٍ لإمام المذهب خيرٌ من اعتباره 
متوقفاً. 
الصورة الثانية: إذا قال عام المدهب قت مختلفين؛ ولم ينص على 
اختياره» وفي الكلام قرينة دالة عليه. 

إذا قال إمام المذهب قولين مختلفين» ولم ينص ل اختياره» وفي 
الكلام قرينة دالةٌ عليه- كينا لى قرع على حل القولي. فيل يعد قوله هنا 
دلت القرينة عليه؟ 

»ه الأقوال في المسألة : 

اختلف العلماءٌ في هذه المسألةٍ على قولين : 

القول الأول: إذا فرَّعَ مام المذهب على أحدٍ .القولين. إن بهذا :وال 
على اختياره زهو .قوله الذى يشب الله 

والقائلون: إن مام المذهب إذا أعادّ المسألة فاقتصرٌ على فول واحل 
نر لد طميرا عا ا الول 0 

القول الثاني: إذا فرّع إمامُ المذهب على انعد انق لين :قله ليد 
على اختياره. 

والقائلون: إن إمامّ المذهب إذا أعادٌ المسألة» فاقتصر على قو واحل 
لا يُعَذّ قولاً له. ذهبوا هنا إلى القول الثاني. 

ه أدلة القولين: 

دليلٌ أصحاب القول الأول أذ السام بوه حال إمام المذهب أن 


مذهبّه هو الذي فرع عليه؛ أنه لو كان مقيماً على القولين لفرّعَ عليهماء 
فلمًا أفردٌ أخدهها ول على أله وله الذي را 


: عدا الحسن , بن حامد» فلم أرّه ذكر هذه المسألة في المواطن التي رجعت إليها من كتابه‎ )١( 
تهذيب الأجوبة.‎ 
.)85/6( وقواطع الآأدلة‎ ,)٠٠١ انظر : التبصرة (ص/ 6١0ه0). وشرح اللمع 0/ 17م‎ 68 


١14‏ التمدهب دراعة تظوية تعدية 


دليل أصحاب القول الثاني : يحتمل ١‏ أن | إمام المذهب ب فرع ع على أحل 
القولين؛ لأن التفريعَ على الثاني واضحٌ» فلا يحتاح إلى ذكره. فلا يدل 
الاقتصارٌ على القولٍ الأولٍ على 00 

مناقشة الدليل: ما ذكرتموه أمرٌ محتمل» لكنّ الظاهرٌ أنه يعد اختياراً 
50 

© الموازنة والترجيح : 

لعل الأقربت في هذه المسألة هو اعتبار تفريع إمام المذهب على . 
اختياراً له؛ لأنه قرينة وإنْ كان فيها بعضُ الضعفي» والقرائنُ 5 اكير 
تحديدٍ رأي الإمام. ووجودٌ رأي محدّد له خيرٌ مِن عدّه متوقفاً في ب 
الحالة الثانية: أن يذكر إمامُ المذهب القولين مع النضٌ على اختيار 
أحدهما. 

إذا ذْكَرَ إمام المذهب قولين ماين في مسألةٍ واحدةء ونص على 
اختياره. أو ضعًّفَ أحد وليه فإِن القول الذي اختاره عن قراه الذي 


تستة' النة: 


إيب 9م © 





0 


وهذا قولٌ جمهورٍ الأصوليين””؛ لأنَّ قولّ إمام المذهب ليس إلا ما 


)١(‏ انظر: التبصرة (ص/ »)0١6‏ وشرح اللمع (7/ »)3١47‏ والمسودة (؟449/7). 

(0) انظر: التبصرة (ص/ »)0١6‏ وشرح اللمع (5/ .201١85‏ 2 

(9) انظر: المعتمد (877/7)» وشرح اللمع ,»23١7/8/7(‏ وقواطع الأدلة (0/ »)4١‏ وبذل النظر 
للأسمندي (ص/557)؛: والمحصول اد الفقه للرازي (0/ 07941١‏ والإحكام في 
أصول الأحكام للآمدي :)3506١/54(‏ وأدب المفتي والمستفتي (ص/ »)١77‏ والمسودة  /7(‏ 
10 والحاصل من المحصول (4557/75).: والتحصيل من المحصول (5؟/ 7068). وشرح 
15 تنقيح الفصول (ص/ .)5١9‏ وصفة الفتوى (ص/ »23٠١‏ ونهاية الوصول للهندي (8/ 7”170, 
0 وتقريب الوصول لابن جزي (ص/ ؟57). وأصول الفقه لابن مفلح ,)١16٠1//5(‏ 
والإبهاج في شرح المنهاج (7/ 2027705 ونهاية السول (5/ 479)» وتحفة المسؤول للرهوني 
(371/5)» وتشنيف المسامع (/ »)58٠‏ والبحر المحيط (5/ ».)١١١‏ ولمع اللوامع لا 
رسلان» القسم الثاني (؟2)551//5 والتقرير والتحبير ("9/ 207795 ورفع النقاب للشوشاوي 
.)58١/5(‏ وإرشاد الفحول (7/ »)١٠١1/6‏ والاجتهاد ومدى حاجتنا إليه للدكتور سيد الأفغانى 
(ص/ 477)» والاختلاف الفقهي لعبدالعزيز الخليفي (ص/ 747). ْ 





الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١٠590‏ 


79 22320 
ر حححهة , 


بَقَول الحسن بن ل : (إذا وَرَدَ - أي : 0 الإمام أحمد - الجوابٌ 
بالاختلافي. .. فقال بأحدهماء فإنّه يصار إلى ما قَطعَّ به مي 
مذهيّه عليهء ولا يُؤثْرُ الآخرٌ شيئاً» ويُقْطمٌ على أنَّ الآخرّ ليس - ا 

مثال هذه الحالة: سأل مُهَنا الإمام أحمد عن رجل قال: أول غلام 
لي يخرح فهو حرء رع غلامان» 1 كل عبيذه؟ 0 الإمام اخية قد 
اختلفوا». قلتٌ له : ما : تقول أنثك ل يقرع 01 

ومِنْ وجهة نظري: فإنّ مثلّ هذه الحالة لا تحتمل وجود الخلافٍ في 
بيانٍ اختيارٍ إمام المذهب؛ وذلك لنصّه عليه. ١‏ 

وهنا اعتراض» وهو: إذا كان الصحيح عند إمام المذهمب هو القول 
الذي اختارهء فلم ذَكَرَ القولَ الآخر؟ وأي فائدةٍ في ذكره؟, 

فالجواب: مِن المحتمل أنَّ الإمامّ وظأ لقوله واختياره بذكرٍ الخلافٍ 
في المي ثم لذِكْرٍ القولٍ الآخر الذي لا يختاره عدة فوائد: 

أن يَعْلِمَ الإمام أضيفا به وثلافيدة طرق الاجحياد لاستخراج 

الأحكام والتمييز ١‏ بين الصحيج والفاسد. ‏ 


وفكيناة أن تعفن صحاف ب الإمام وتلاميذه قد يؤديهم اجتهادهم إلى 


رأي ضعيفب ») ولا يتنبهول إلى ضعمفه» فإدا 0 الإمام اختياره تنبهوا لون 


030 
ضعف عيره : 


/8( ونهاية الوصول للهندي‎ ,)"941١/60( انظر: المحصول في علم أصول الفقه للرازي‎ )١( 
وتشنيف المسامع (5/ ١٠258)؛ والبحر‎ 2)717١6 /7( والإبهاج في شرح المنهاج‎ "0 
.)١1١١ /5( المحيط‎ 

(6) تهذيب الأجوبة (١1/؟1١60).‏ 

(*) نقل ابن حامد هذه المسألة في : المصدر السابق .)00١ /١(‏ 

(5) انظر: شرح اللمع (؟178/1١1).‏ 

(5) انظر: التلخيص في أصول الفقه للجويني (5117/5). 

(5) انظر: شرح اللمع .)1١178/5(‏ 


١‏ 0 السمد هن دراسية فشرية كدي 
القسم الثاني: الترجيح بين قولي إمام المذهب اللذين قالهما في 
وقتين. ظ 0 [ 

إذا جاءَ عن إمام المذهب قولانٍ متنافيانٍ في بعال واحدقء 0 
الخطوة الأرلن التي يقوم بها السك هي الجمع بين قولي الإمام ما 
أمك 7 - وذلك بحمل المطلقٍ على المقيّدٍ أو العام على الخاصٌ أو على 
اختلافٍ الأحوالٍ أو بحمل المجمل على المبيّن» ونحو ذلك”'* - فإِنْ لم 

يمكن الجمعٌء فلا يخلو الأمر من حالتين: 050 


الحالة الأولى: أنْ 0 تاريحٌ قولي إمام المذهبء فيعلمَ تولّه 
المتقدّم من قوله المتأخر. 


الحالة الثانية: أنْ لا يعلم تاريحَ قولي إمام المذهبء فلا يعلم قوله 
المتقدّم من قوله المتأخر. 





الحالة الأولى: أن يعلمَ تاريعٌ قولي إمام المذهب؛ فيعلم قولّه المتقدّم مِنْ 
قوله المتأخر. 

إذا قال إمامٌ المذهب قولين متنافيين في مسألةٍ واحدةٍ في وقتين» 
وعَلِمَ التاريخ» فتحدد لنا قوله المتقدّم» وقوله المتأخر: فإن القول المتأخر 
ينسب إليهء وهذا مر ين لا يحتاح إلى إقامةٍ الأدلةٍ عليه. 


وغل تست اإلن إمام المذعب القول المتقدم انفضا ميو أصرّح 
الجر عام لويس 


هذا محل خلا بين العلماءء ويظهرٌ لي أنه لا خلاف بينهم في نسبةٍ 


)١(‏ ذكرابن حمدان في : صفة الفتوى (ص/ 86) ال#يضاة إن الجمع بين قولي الإما إذا لم ينص 
على وو عق فإن نص فلا حاجة إلى الجمع. وما قاله وجيه. 

(0) انظر: تهذيب الأجوبة (؟858/1 وما بعدها)ء. وأدب القاضى للماوردي (١/578)؛‏ وصفة 
الفتوى (ص/87)»: ولمع اللوامع لابن رسلان» القسم الثاني (557/5)»: والتحبير (8/ 
08. 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١١1/١‏ 
القولٍ المتقدم له مقيّداً بأنّه القديمُ أو المرجوعٌ عنه؛ لأنّه وص كاشفتٌ عن 
حالةٍ القولٍ المتقدّم» ويكون المعنى: أنه كان قولاً له'"". 
ويحسنُ قبل ذكرٍ أقوالٍ العلماء في هذه الحالة التمثيلُ لها ببعضٍ 
الأمثلةَ : ا ٠‏ ظ ْ 
المثال الأول: ذَهَبَ الإمام الشافعي في القديم إلى المنع مِنْ بيع جلدٍ 
الحيوان بعد ذَبْعْهء وَذُهَبٌ في الجديد إلى جواز بيع الجلد المدبو] مرخ 
الحيوان الطاهر في حال الب 00 


المثال الثاني : ذَهَبَ الإمام اتعمة إلى أن نوية البهودي والنصراني ثلث 
دية المسلمء إلا | رَجِعْ 1 وقال:«كنت أذهبٌ إلى أن دية اليهودي 
والنصراني أربعةٌ آلاف. 3 اليوم أذهبٌ إلى نصفب دية المسلم . ينا 
المثال الثالث: يقول الإمام اجيد ه :سان بالتيمم, ثم وَجَد الماء 
في أثناء الصلاة: (إذا رأى الماء في الصلاة يمضي نميا ثم تتنت 4 ذاذا 
الأخبارٌ: إذا رأى الماء يخرحُ مِنْ صلاته)”” 


20١1517 /5( والبحر المحيط‎ :»)3١١/4( انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ )١( 

(0) انظر: نهاية المطلب للجويني (59077/7). 

(0) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى (1/ 587)) والمغني 
لابن قدامة (؟5١/١0).‏ 

(4) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح (7/ 2)١197‏ وانظر منها :(09/7). ظ 
() نقل القاضي أبو يعلى في : العدة )١517//0(‏ هذه المسألة عن الإمام أحمد. وانظر : مسائل الإمام 
د ا لل ا ل ا ا 
ولعل مقصود الإمام أحمد بالحديث الذي أشار إليه حديث أبي ذر طبه ولفظه : (إنَّ الصعيد 
الطيب وضوء المسلم». وإن لم يجد الماء عشر سنين» فإذا وجده فليمسه بشرهء فَإنّ ذلك 
خيرٌ)؛ وأخرجه: أبو داؤد في: سننه» كتاب: الطهارة» باب: الجنب يتيمم (ص/ 2208 برقم 
(370)؛ والترمذي في : جامعه. كتاب : الطهارة عن رسول الله عَكِيْ باب: التيمم للجنب إذا 
لم يجد الماء (ص/ .)5٠‏ برقم(55١),‏ وقال:احديث حسن صحيح) . والنسائي في : 
المجتبى» كتاب : الطهارة» باب: : الصلوات بتيمم واحد (ص/08). برقم (571)), وليسن 
فيه : (فإذا وجده فليمسه بشرهء إن ذلك خير). وعبدالرزاق في : المصنف.» كتاب: الطهارة. 
باب: الرجل يعزب عن الماء 2»)718/١(‏ برقم (417)؛ وأحمد في: المسند (56/ ))11١‏ - 


/و1١١‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 





الأقوال فى المسألة : 
اختلف العلماءٌ في نسبةٍ القولٍ المتقدّم إلى إمام المذهب على أقوال 


القول الأول: لا يُنْسَبٌ القول المتقدم إلى إمام المذهب, وعد ل قولاً 
مرجوعاً عنه» سواءٌ أنصّ على رجوعه أم لم ينصّ. 

وهذا القول هو مذهبٌ المالكية'''» والصحيحٌ مِن مذهب الحنابلة!", 
وجعله ابن النجارٍ الأصمّ عنده.”"ا 


ودفكة اليه ف الل 0100000000 


2 برقم ,)5١5١14(‏ و(ه558/9). برقم (11614)؛ وابن ن حبان في : صحيحه. كتاب: 
الطهارة» باب: التيمم ,)١50-١8/4(‏ بالأرقام (1750-11)؛ والدارقطني في : 
السنن؛ كتاب: الطهارة؛ باب: في جواز التيمم لمن لم يجد الماء سنين كثيرة /١(‏ 744 

3417), بالأرقام (07760-1/71)؛ والحاكم في: المستدرك» كتاب: الطهارة /١(‏ 20174 برقم 

(0350). وقال:«هذا حديث صحيحء ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي. والبيهقي في : العحد 

الكبرى؛ كتاب: الطهارة» باب : غسل الجنب ووضوء المحدث إذا وجد الماء بعد التيمم 

(/3؛ وفي: معرفة السئن والآثار. كتاب: الطهارة» باب: تيمم الجنب (75/ 2071 برقم 

.)١1775( 

وقال بن الملقن في : البدر المنير (7/ 565) عن الحديث : احديثٌ جيذ . 

ونقل ابنُ حجر في : التلخيص الحبير (417/1) أن ل رس سيم ونقل 

في : فتح الباري )5157/١(‏ أنَّ الدارقطني صححه. 

وصحح الحديتٌ: النووي في : المجموع شرح المهذب .77١ /١(‏ 75514)» والألبانيٌ في : 

إرواء الغليل (141/1). 22 

ويشهد لحديث أبي ذر وه حديتٌ أبي هريرة ونه . وانظر تخريج حديث أبي هريرة وه 

في: نصب الراية للزيلعى ».)١5١-١59/١(‏ والبدر المئير لابن الملقن (؟565/7-/2)501 

والتلخيص الحبير لابن حجر (417/1-/411): وسلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني (ج// 
ق١/64).‏ 

.)71/5 انظر: نشر البنود (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: التحبير (8/ 2)395٠‏ وتصحيح الفروع للمرداوي :))5١/١(‏ والإنصاف (0141/11. 

 )9(‏ انظر : معونة أولي النهى (9/ 5/ا0). 

() انظر: تبصرة الحكام لابن فرحون 2)7٠١ /١(‏ والمعيار المعرب للونشريسي /١١(‏ 50). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب */11 ١‏ 
وبعض الشافعية”''» وبعض الحنابلة”'". 

وتَسَبّه المرداويُ”"» وابنٌ النجار”؟ إلى أكثرٍ الحنابلة. ونَسَبَه صدرُ 
الدين السلمى إلئ بعض السسق ”3 وده القاضنى أبو م وان 
وز | 7 و مفلح 0 إلى الخلالٍ» وصاحيه : ار 
ظ واختاره جمعٌ مِن الأصوليين منهم. أبو الحسين البصري”"', وأبو 
الطيب الطبري”"''». وأبو الحسن الماوردي”''": والقاضي أبو يعلى”'''. 
وأبو إسحاقٌ الشيرازي”'"'. وإمامٌ الحرمين الجويني”*'". وأبو المظفر 
السمعاني""'»؛ وأبو حامد الغزالي""'. وابنُ بَرهان"'» ومحمد 
الأسمندي”*"2. والفخرٌ الرازي - ونصّ على أنَّ الرجوعٌ عن القولٍ المتقدم 
1 ناح 0ن والمون د ا 0 0 العلدت 7 


.)١9/8 والعزيز شرح الوجيز للرافعي (؟/‎ 421١17/7//5( انظر: شرح اللمع‎ )1١( 

(؟) انظر: المسودة (4517/7). والتمهيد فى أصول الفقه لأبى الخطاب (5/ 0717٠١‏ . 
© انظر: التحبير (8/ 8470")., والإنصاف (15/ 222041 

(4) انظر: شرح الكوكب المنير (5/ 445). 

(65) انظر: فرائد الفوائد (ص/ 277-16 . ظ 

(5) انظر: العدة .)١1518/6(‏ 0) انظر: صفة الفتوى (ص/85). 


(6) انظر: أصول الفقه .)١6١8/5(‏ (9) انظر: المعتمد (؟8517/7). 
)١١(‏ انظر: المسودة (؟454-4548/7).؛ والبحر المحيط (177/5). 
)١١(‏ انظر: أدب القاضي )١60( .)571 /١(‏ انظر: العدة .)١151717/6(‏ 


(1) انظر: التبصرة (ص/7١0.‏ 014)؛ وشرح اللمع (؟/ /ا/ا١1).‏ 

2 .)0759/١1( ونهاية المطلب‎ »)5١0//7( انظر: التلخيص فى أصول الفقه‎ )١5( 

(10) انظر: قواطع الأدلة (0/ 3# الاء 86). 

)١1(‏ انظر: حقيقة القولين» منشور فى: مجلة الجمعية الفقهية السعودية» العدد: الثالث (ص/ 
١ .‏ ظ 

)١0(‏ انظر: الوصول إلى الأصول (؟7/ 765). )١18(‏ انظر: بذل النظر (ص/551). 

(19) انظر: المحصول في علم أصول الفقه (7”91/6). ظ 

.)١٠١ 17 /”( انظر: روضة الناظر‎ )5١( 

.)5١١/54( انظر: الإحكام في أصول الأحكام‎ )1١( 

.)١17 انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/‎ )1١( 


75و١١‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


وابنُ الحاجب - ونصٌ على أنَّ الرجوعَ عن القولٍ المتقدم هو الظاه2- 
' وتاج الدين الأرموي”''. ومحبى الدين التووى 7 وسراج الدين الأرموي- 
ونصٌّ على أنْ الرجوعَ عن القولٍ المتقدم هو الظاهرٌ”*'- وشهابٌ الدّين 
القرافي””'» والقاضي البيضاوي”". وابنُ حمدان”"»2 وصفيٌ الدّين الهندي 
- ونصٌّ على أن الرجوع عن القولٍ المتقدم هو الظاهر بي - والطوفي”' 
وان جري المالكي”'". والقاضي عضد الدين الريجي ات ونص على أن 
الرجوعَ عن القولٍ المتقدم هو الظاهرٌ”'''- وابنُ مفلح”'"''. وتاح الدين ابن 
السكي "+ وجتطال الدين الانعوي "اها ويل لعن الو 000 


.)١1771/7( انظر: مختصر منتهى السول‎ )١( 

(؟) انظر: الحاصل من المحصول (955/7). 

(9) انظر: المجموع شرح المهذب )5(.)58/١(‏ انظر: التحصيل من المحصول (7/ 700). 

(4) انظر : شرح تنقيح الفصول (ص/18١5).‏ 

(0) انظر : منهاج الوصول (1/ )77١6‏ مع الإبهاج . 

(0) انظر: صفة الفتوى (ص/85). (4) انظر: نهاية الوصول (8/ 84+" . 

(9) انظر: شرح مختصر الروضة (8/ 057706 5857). 

.)575 انظر : تقريب الوصول (ص//‎ )٠١( 

)١١(‏ هو: عبدالر حمن , بن أحمد بن عبد الغفار الإيجي. عضد الدين» ولد بإيج من نواحي شيراز 
سنة ٠٠لاه‏ تقريباً - وقيل : بعد سنة ١ه‏ كان إماماً في المعقولات» نتيا أفيوا) محلا 
مدققاً متكلماً : كريماً جواداً شافعي المذهب. وقيل: إنه حنفي المذهب» وقد تولى القضاء 
والتدريس» وتخرج به تلامذة اشتهروا في الآفاق» مثل: شمس الدين الكرماني» وسعد الدين 
التفتازاني» من مؤلفاته: المواقف في علم الكلام» وشرح مختصر ابن الحاجب» والفوائد 
الغيائية» توفي سنة 07لاه وقيل : 7هلاه. انظر ترجمته في : طبقات الشافعية الكبرى لابن 
السبكي ( )65/٠‏ وطبقات الشافعية للإسنوي (؟2)75178/7 وطبقات الشافعية لابن قاضي 
شهبة (؟/ 077): والدرر الكامنة لابن حجر (15/ 7377)» والدليل الشافي لابن ' تغري بردي /١(‏ 
/91) وبغية الوعاة للسيوطي (/2. 

() انظر : شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (؟75949/7). 

(9) انظر : أصول الفقه .)١0٠8/5(‏ 

.)009/5( انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (7701//17)؛ ورفع الحاجب‎ )١5( 

.)551١7/5( انظر: نهاية السول‎ )١6( 

:)١7١ /5( انظر : تشنيف المسامع (7/ 81/9)» والبحر المحيط‎ )١1( 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب و/ا١١‏ 


١‏ 000 000 ) و ٠‏ ”)0 و 
ون ؛ وتقيّ لكين الحصني 5 وابن الهمام الحنفي” ' »؛ واين أمير 
الهاج" وأبو علي الشوشاوي”': وجلال الدين السيوطي”"': وابن 
التجار '' وأمير باد شاه » والشوكانك”'.: وابنُ بدران”'''. ومحمد 
بخيت المطيعي ”2 ومحمد الأمين م والدكتور حسن 

بك والدكتور سيك الأفخاني”*', والدكتور عياض المي 7 


ومن نْ جَعَل قول ا المذهب هو المتأخر في الظاهرء فالأقرت أنه 


يعني حالةً عدم نصٌ الإمام على رجوعهء فلو نص عليه» فقوله المتأخ 1 
اليك 
قطعا 


القول الثاني: ينْسَبٌ إلى إمام المذهب القولٌ المتقدم. 


وهذا قول بعض اباي ار ال م 
العا ٠‏ 


.)7057/77( (؟) انظر: القواعد‎ .)7١/1١( انظر: تبصرة الحكام‎ )١( 

() انظر: التحرير (7737/5) مع تيسير التحرير. 

)5( انظر : التقرير والتحبير (90/ 0095 . 08) انظر: رفع التقاب (804/0). 

() انظر: شرح الكوكب الساطع (01//5). 

(0) انظر: شرح الكوكب المنير (5/ 595)؛ ومعونة أولي النهى (9/ 201/4 . 

(48) انظر: تيسير التحرير (777/5) . (9) انظر: إرشاد الفحول (؟7/ 1/8 .)١٠١‏ 

.)١15١7/ص( انظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد‎ )٠١( 

(١١)انظر:‏ سلم الورصول 2١ .)55١/5(‏ (1١)انظر:‏ نثر الورود (؟/ .)09٠‏ 

)١(‏ انظر : اللجريادني الحريعة ا 0 ا 157 مين حر الاجتهاد في الشريعة 


الإسلامية. 
()انظر : الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه (ص/ ؟١1).‏ 
)١5(‏ انظر : تحرير المقال (ص/ 078 . () انظر : ليه )1١7*:/5(‏ 


(/10) انظر: العزيز شرح الوجيز للرافعي (؟/199). 

. (148)انظر: : جامع فتاوى الأحكام للبرزلي (1/ »)٠١ ٠5‏ والمعيار المعرب للونشريسي (5/ 20775 
و(١١/558).‏ 

/١( وأصول الفقه لابن مفلح (8/5١216).؛ والفروع له‎ 223١1 /7( انظر: روضة الناظر‎ )١9( 
))٠١ /١( والإنصاف‎ »)5١/١( والتحبير (8/ 07977 وتصحيح الفروع للمرداوي‎ )٠ 
.)151١/١17(و‎ 


١١‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


ظ واختاره مجذ الدّين ابنُ تيمية؛؟ إذ يقول: اوقد تدبّرتٌُ كلامّهم - أيْ: 
علماء الحنابلة - فرأيئّه يقتضي أن يُقال بكونهما مذهبا له» وإِنْ صرَّحَ - 
أ 006 أحمد - بالر جوع»'. 

وبعض أرباب هذا القول قيّدَ قوله بأنْ لا يكونَ رجوع إمام المذهب 
عن قوله؛ لنصٌ قاطعء فإنَ كان رجوعٌه للنصٌ القاطع. لم ننسب إليه قوله 
المتقدّة” '". 

القول الثالث: ينسّت إلى إمام المذهب القول المتقدم» إلا إذا صرّح 
برجوعه عنهء فلا ينس إليهة 

هذا القول وعدا عند شافع" يونت اله بعشل #العراسية ع 
ونعض الحنابلة0*, 


واختاره صدر الديق السلص 1 , 


ونَسَبّه ابِنُ حمدان”"» والمرداويٌ”*”» وابنُ النجار”" إلى الحسن بن 
حامد. ظ 


نه يقولٌ بالقول الثا: ي" ‏ قذ تو ف مر كا فين ما مع 


() المسودة(5/١45).‏ وانظر : التحبير (7957/8). 

(؟) انظر: المعيار المعرب للونشريسي .)458/١١(‏ 

(*) انظر: البحر المحيط .)١77/5(‏ 

(4) انظر: التبصرة (ص/ .)5١54‏ وشرح اللمع (؟/ :21١/‏ وقواطع الأدلة (0/ 86), والإبهاج 
في شرح المنهاج (7/ 0017037 وتشنيف المسامع (51/4/7)»: والبحر المحيط (5/ 2)١17‏ 
وفرائد الفوائد للسلمي (ص/18؟7١).‏ 

() انظر: المسودة (451/1)» والتمهيد في أصول الفقه لأبى الخطاب (4/ يي 
0 الفتوى (ص/85). والفروع لابن مفلح .)5٠ /١(‏ 
(0) انظر : فرائد الفوائد (ص/1519١)»؛‏ وقارن منه : (ص/ 75). 

(0) انظر: صفة الفتوى (ص/85). 

(4) انظر: التحبير (8/ »)745٠‏ وتصحيح الفروع /١(‏ 57). 

(9) انظر: شرح الكوكب المثير (4/ 584). 

(١٠)انظر: .)001١7/1١(‏ و(854/75). 


البابالأول: الدراسة النظرية للتمذهب /ا/١ ١‏ 
الإمام أحمد برجوعه عنه فليس قوله''". 
ه أدلة الأقوال: 


أدلةٌ أصحاب القولٍ الأول: استدلٌ أصحابٌ القولٍ الأولٍ بأدلقٍ 
383 ظ ظ 


الدليل الأول : قياس تعارضٍ قولي إمام المذهب - إذا عُلمْ المتأخر 
منهما من المتقدم - على نصوص النبي كله كم ذا تعارض نصانٍ 
عنه كله أخذنا بالمتأخر منهماء ا نا للمتقدم, فكذا الأمر في 
أقوالٍ إمام المذهب”'"'. 


الدليل الثاني : أن قولَ إمام المذهب المتأخر معارضٌ لقوله المتقدّم 
وضدٌ له» وإذا كانَ كذلكء, فإنّه يعد مبطلاً للمتقدّم ومفسداً له» فلا تجورٌ 
نسبتّه إليه» كما لو صرّحَ بالرجوع عنه؛ إذ لا شيء أبلغ في الدلالةٍ على 
رجوع الإمام عن قوله مِنْ أنْ يقول بضدّه”". 

الدليل الثالث: أن إمامّ المذهب عَدَكَ عن القولٍ المتقدم إلى القولٍ 
المتأخر؛ لتغيّر اجتهايه. ذاه نسي إله بها عَدَل جور . 


الدليل الرابع: إذا قالَ إمام المذهمب قولء كالإباحةٍ مثلاء ثم عاذ 
فقال بالتحريم » 0 أنه 2 عن ول المتقدّم ؛ ؛ لأنّ الحقٌّ عند 8 


)١(‏ انظر: تهذيب الأجوبة (؟/ 4896-/1ا89). 

(؟) انظر: المعتمد (؟/877)»: والتبصرة (ص/ 5١0)؛‏ وشرح اللمع (؟/ /الا١‏ 0 وقواطع الأدلة 
(ه6/ 86). والتمهيد في أصول الفقه لبي الخطاب ,»)9"17/١/5(‏ والوصول إلى الأصول لابن 

برهان(؟7"6054/1), والمعفول فى غل أصؤل الفقه للرازي (5/ »)5891١‏ والإحكام في أصول 

الأحكام للآمدي (5/ ٠١‏ وأدب المفتي والمستفتي (ص/ :)١171‏ وشرح مختصر الروضة 
(5/ 776)؛: وأصول الفقه لابن مفلح »)١0١8/5(‏ وفرائد الفوائد للسلمي (ص/58١).‏ 

(6) انظر: المعتمد (؟/ *877)» والتبصرة (ص/ :)6١4‏ وشرح اللمع (؟/ /ا/ا١٠).‏ < 

(4) انظر: قواطع الأدلة (77/6)؛ وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب (2)599/75: وإرشاد 
الفحول (؟7/ 6/ا١٠).‏ 


تلد التمذهب دراسة نظرية نقدية 
واحذء فلا يجوز أنْ يُنْسَبَ إليه القولٌ المتقدّمٌ والقول المتأخرٌ مع”"'. 


الدليل الخامس: (وهو دليل من قيّد قوله بأنَّ الظاهر رجوع الإمام عن 
قوله): يُحْثَمل أن يكون الراجح عند إمام المذهب هو القول المتقدم. 
ويكون إبداؤه للقولٍ المتأخر على وجه الاحتمالٍ في اعفان إن كان 
ووجوريها عنده بالنسبةٍ لقوله المتقدم. لذ قلناء: إن القوك ا ا 
في الظاهر ؛ لهذا الاحتمال”””. ْ 


أدلةٌ أصحاب القول الثاني: استدلٌ أصحابُ القول الثاني بأدلةٍ 
5 1 

الدليل الأول: أن قولَ إمام المذهب ب المتقدّم صَدَرَ عن اجتهاد. وقول 
المتأخر صَدَّرَ عن اجتهاد أيضاً. والقاعدةٌ المكيور: : 1 الاجتهادٌ لا ينْقَض 
بالاجتهادء فلا نَبْطلٌ الاجتهادَ الأول بالاجتهاد الا 


مناقشة الدليل الأول» نوقش الدليل من وجهين : 
الوجه الأول: ما الذي تريدونه بقاعدة: الاجتهادٌ لا يُنْقَضُ بالاجتهاد؟ 
إن أردتم أن إمام المذهب لا يتركٍ ما أداه إليه اجتهاذه الأول باجتهاده 


العانىه فهو باطل قطعاًء 4ن ين | ن المقعى مفلا إذا: أفتى, فى مسال 
بحكمء ثم تغيّرٌ اجتهادٌه» لم يجز له الفتوى بقوله 0 


1 إِنْ أردتم أنَّ حكمَ القاضي لا يُنْقَضُ إذا تخ غير اجتهاده - وهذا هو 
0 القاعدة. فإذأ حَكمّ القاضي بحكم بطريق 000 ثم ع قرلف 
وصار إلى قول آخر عن طريق الاجتهاد» نه لا د يُنْقَض الحكم الأول الذي 


.)1١ 17" /7( وروضة الناظر‎ »)77١/5( انظر: التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب‎ )١( 

(؟) انظر: نهاية الورصول للهندي (8/ 7575 . 

(*) انظر: روضة الناظر (/ »)٠ ٠17‏ وشرح مختصر الروضة 0417/١‏ وأصول الفقه لابن 
مفلح ».)١9١8/4(‏ والتحبير (8/ 7477)» والإنصاف 2٠١ /١(‏ 5984). ظ 

(5) انظر: روضة الناظر (/ .)1١١5‏ 


الياب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١/8‏ 


بناه على رأيه الذي رَجَعَْ عنه؛ وذلك لمصلحة استقرار الأحكام» ولذا لا 
يسوعٌ للقاضي نقضٌ حُكم مَنْ قبله إذا خالفه - فليست هذه المسألة نظيرةً 
لمسألتنا؛ فإنّ مسألتنا في قولٍ إمام المذهبء ولا تعلق فيها بحقٌ أحدٍء فإذا 
قال الإمامُ شيئاء ثم عادّء فقالَ بضدّه مثلاًء علمنا أنه تبيّنَ له ضعفٌ قوله 
الأول» وقوة القول الثاني» فنسبناه إليه”'". 
الوجه الثاني : + يَنقض دليلكم ما لو صرح 5 المذهب ب بالرجوع عن 
قوله ار فكيف تجعلونه قولاً له مع قوله: رجعتٌ عنهء واعتقدتٌ 
بطلائّه؟! فلا بْذَّ مِن نقض الاجتهادٍ بالاجتهادا''. 
الدليل الثاني: تَتَابَعَ الفقهاءٌ مِن المذاهمب المختلفة على حكايةٍ أقوالٍ 
ثمتهم التي عَلِمُوا تقدّمهاء ورجوعهم عنهاء ولولا 5 تسيا إل 
عي ولاقتصروا على أقوالهم اللاحقة""» بل قد تُبَتَ عن بعض الفقهاء 
لاد بأقوالٍ أئمتهم المرجوع عنها””'. 
مناقشة الدليل الثاني : مده أنْ لا تدرّن الأقوال المرجوع عنها؛ 
أنه أقرب إلى ضبط الشرع» وتدوين الفقهاء له ليس بدليل على صحةٍ 
نسبتها إليهم؛ بل لتدويئها فوائل متغنددة تتتحدق مع عدم نسبةٍ الأقوال 
المتقدّدة ة إلى الأئمةّء ومِنْ تلك الفوائد: الاطلاع علن داك الأحكامء 
عرلا اختلافي الآراءء 0 هذا القولَ كان لإمام المذهب ني وقتِ مِن 
الأوقاتِ. فيكون أقربٌ للترقي في الاجتهادء وهذه مطالب مهِمّةٌ لأجلها 
جْمِعَتْ الأقوال في الوذاي. | 


.)21١15 /( انظر: التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (4/ 0717-8171 وروضة الناظر‎ )١( 
.)١٠١/١( والتحبير (4/ لطضة” والإنصاف‎ ,)١16١8/5( مفلح‎ 
.)١519/ص( الروضة ("577/7؟2)7517 وفرائد الفوائد للسلمي‎ 

05 0 مدع سدم د .)٠‏ 


114 التمذهب دراسة نظرية نقدية 
وعمل الفقهاء ليس بحجةٍء ولاسيما أنَّ الإجماعً منتفٍ عن عملهم. 
راغلا" أخد اللتودهن للقولٍ المتقدم لأماية؟ لرجكانه عند لذ لكرنه قرلا 
الدليل الثالث: أن قولّ إمام المذهب المتقدّم وقوله المتأخرٌ كانا في 
وقتين» وليس هذا فاسداً: ولا تقصير فيه ولا شبهة؛ إذ كلا القولين صَدَرَ 
عن اجتهاد 07 وعلمنا أنه قوله وإدا كان ذلك كذلك» سنا إلى الإماء 

كل ما عاء عن" 


و 


أدلة أصحاب القول الثالث: استدنّ أصحابٌ القول الثالث بأدلقٍ 
الدليل الأول : إذا جار لإمام المذهب أنْ يجمع في مسألةٍ واحدةٍ بين 
قولين بجدادين في وقتٍ واحدٍء فيكونان قولين لهء فكذلك إذا ذَكَرَ القولينٍ 
في وقتين» فإنْهما يُنسبان إليه 0" 
مناقشة الدليل الأول: لو فرضنا جوارٌ نسبةٍ القولين اللذين ذَكَرَهما 
إمامُ المذهب في وقتٍ واحدٍء فهناك فرقٌ بين هذه الحالة» وحالة ما إذا 
ذُكَرَ القولين فى وقتين» وبيان هذا: أنه لا يمكنٌ جعل أحدٍ القولين اللذين 
ذَكَرَهما إمام المع في وقتٍ واحدٍ مرجوعاً عنه؛ إذ ليس أحدهما أولى 
ين الآخر ولد قلنا : نه متوقفك في المسألةٍ. اد لت ا 
بعدَ الآخرء فأمكنّ القولُ بأنّه قد رَجَعْ عنه. ظ 
ويؤكُدٌ هذا الأمر: أنَا لو فرضنا أن الشارع ذَكَرَ قولين مختلفين في 
وقتِ واحلء لم نجعل أحذهما ناسيكا لاسر ولواذكر ترليج مخبلفين ني 
وقتين لجعلنا الثاني ايها الأول 


.)1١ /١( والإنصاف‎ »)007/١( انظر: تهذيب الأجوبة‎ )١( 


(0) انظر : التبصرة (ص/ 2)0١5‏ وشرح اللمع .)١78/5(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١181١‏ 

الدليل الثاني : أن القول المتقدّم الذي ذهب إليه إمام المذهمب صَدرَ 

عن اجتهاد. والقول المكا خو صَدرَ عن اجتهاد أنكيا ؛ والقاعدة المشهورة: 

أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد»ء فلا نَبْطل الاجتهادً الأول بالاجتهاد 
العا: ع 

مناقشة الدليل الثاني : نقيت منافاية الدليلٍ الثاني في أدلة أصحاب 
القولٍ الثاني. 

عور : 6 إذا عَلِمَ رجوع 0 المذهب عن قوله لا لاني كان في 
القولٌ المتأخر حينئزٍ 0 

ويمكن أن يناقش الدليل الثالث : بأنَّ تصريحٌ إمام المذهب ب بالرجوع 
عن فرك الس المريق ليث في ينا على م فقد 71 الرتجوة 
الإمام غ 7 و جية . 


ه الموازنة والترجيح 

تأمّل المسألةٍ وما وَرَدَ فيها مِنْ أقوال» وما استدلوا بهء يظهرٌ لي 
وسيعان القول الأول القائل ا لسبة القولٍ المتقدم أن إيام المذهب. 
ىه موصويعا عنة ) سواة أن على جر عه أ لع ينل ليم 
بيانٍ الآتي : 


| 


أولاً: إذا صرح إمام المذهبٍ بالرجوع. أو عُلِمَ رجوعه؛ فلا يُنْسبٌ 
إليه القولٌ المتقدمٌ قطعا"". + إلا على سبيل السكانة أنه قال به فى وقتٍ 


)١(‏ انظر: التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (4/١/ا7):‏ فقد ساق الدليل لأرباب القول 
قات 

(6) انظر: : تحرير المقال للدكتور عياض السلمي (ص/ 977)» وقد صرّح أنه استدل بالدليل الثالث 
لأرياب هذا القول. 

(59) انظر: البحر المحيط (5/ .)١7١‏ 





١1‏ ظ التمذهب دراسة نظرية نقدية 
سابق؛ وذلك للعلم بتركِ القولٍ المتقدّم» فالقولٌ بسنبيه إليه قولٌ ضعيفتٌ. 

انياً: إذا لم يصرّحٌ إمامٌ المذهب بالرجوع عن قولهء ولم يُعْلَم 
رجوعٌه» فالظاهر رجوغه عن قولِه المتقدّمء ولا بطع بذلك؛ للاحتمال 
الذي أشارٌ إليه بعض أصحاب القولٍ الأولٍ في الدليل الخامس. 





وقد قبي ما ب للآتي : 
الأول: >< قوة أدلةَ أصحاب 5 الأول. 


: نوع الخلاف‎ ٠ 

الخلافٌ بين الأقوالٍ خلافٌ معنوي» وقد أشارَ بعض الأصوليين إلى 
المسائل الأصولية التي تترتب على الخلافيء فمنها : 

المسألة الأولى : 5 الفتوى بقول إمام المذهب 0 
القول 1 0 له يجوّزون التوى + به. 
الثاني). هم 4 يجوّزون الفتوى به ” 

ومَنْ قال بالتفصيل في المسألةٍ (وهم أصحاب القول الثالث)» فإنّهم . 
لا يجوّزون المترى بالقول المتقدم لهام المذهب إذا صرح بالرجوع عنه ) 
ويجوزون الفتوى به إذا لم يصرح م بالرجوع عنه. 


)١(‏ انظر: شرح تنقيح الفصول (ص//9١2)5‏ ونهاية الوصول للهندي (077775/8). وشرح مختصر 
الروضة (85/ 0ك وتبصرة ة الحكام ين رود 0 والجبار مسري حيري 
.»"*8/١(‏ ونشر البنود (؟/ 71/4). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ظ م١١‏ 

المسألة الثانية: حكمٌ تقليدٍ إمام المذهب في قوله المتقدّم؟”'". 

مَنْ قال بعدم نسبةٍ القولٍ المتقدّم إلى إمام المذهبٍ (وهم أصحاب 
القولٍ الأولٍ), إنْهم لا يجوّزون تقليد الإمامَ فيه. ' 

وك فال فيد القول المتقدّم إلى إمام المذهب (وهم أصحابٌ القولٍ 
الثاني)» نإنهم يجوزون تقليد الإمام فيه. 


ومَنْ قال بالتفصيل في المسألةٍ (وهم ياه القول الغالث)» نهم 
لا يجوّزون تقليد الإمام في قوله المتقدم الذي صرح بالرجوع عنه» 
ويجوزون تقليده في قوله المتقذّم الذي لم يصرّخ د 
المسألة الثالثة: إلا خلع المسخص يعلشر قر الماغي» كه 
مبرس م ا ظ 
أصحات القول الأول أنه 0 0 يقاء السو ل 1 المتقده: 
ومقتضى قولٍ مَنْ قالَ بنسبةٍ القولٍ المتقدّم إلى إمام المذهبٍ (وهم 
أصحابٌ القولٍ الثاني). نهم يرون أنَّ للمستفتي البقاءة على القولٍ المتقدّم. 
ومين قال بالتفصيل في العسالة (وهم أصحات القولٍ الكاليف): 
لوتتصى ردم نهم لا يرون للمستفتي البقاء على قول إمام المذهب 
المتقدم الذق صرح بالرجوع عنهة ) ويرون له البقاء على قو الأمام إذا لم 
يصرح ) جوع ع 
عن المذهت؟*. - 


)١(‏ انظر: شرح تنقيح الفصول (ص/14١5)»‏ وشرح مختصر الروضة (5/ 576).» والمعيار 
المعرب للونشريسي »)758/١١(‏ ونشر البنود (؟/ 231/5 . 

(؟) انظر: صفة الفتوى (ص/856)» ورفع الحاجب (5/ 198). 

(6) انظر: صفة الفتوى (ص/85). 





١84‏ التمذهب دراسة نظرية نقددئة ظ 

مَنْ : قال عدم نسبة القول المتقدم إلى إهام المذهب ب (وهم أصحات 
القولٍ الأولٍ). 7 يعلونه الخد به يا عن مذهب ب الإمام. 
الثاني). 7 5 يَعدّون الخد به 3 عن 5 الإمام. 

ومَنْ قال بالتفصيل في المسألةٍ (وهم أصحابٌ القولٍ الثالثِ). فإنهم 
يَعْدَّونَ الآخذ بقولٍ ا المتقدم الذي صرح بالرجوع عع خارجا عن 
مذهب -- ولا يَعدُونه نويه عن مذهيه إن أخذ القول الذي لم يصرح 

المسألة الخامسة: هل يُعدَّ قول . المذهب المتقدة ص الما 
القولٍ الأول). لم لتر 5 ٠‏ اقلم 000 
الثاني). ا يعدولن ن القول اليك + من الشريعة. 1 

ومن ل قال بالمصور 8 لسار م أصحاب القولا. الثالثِ). ص 
ويعدون قوله المتقذه الذي 0 يصرّخ غ بالرجوع عنه مِن الشريعق 7 

ييل السادسة: هل للمتمذهب أن يفرع ويقيس على القولٍ 
المتقدّم لإمامه. على القولٍ أن ما قيس 8 م الؤمام هو 7 

مَنْ قال يعدم انسنة القول المتقدّم إلى إمام المذهب (وهم أصحابٌ 
القول الأولٍ). فإئهم لا يجوّزون التفريع عليه ولا الاي عليه ايقيا. 





6 انظر : شرح تنقيح الفصول (ص/5١2)1‏ وشرح مختصر الروضة (؟/ 3516). 
() انظر: العزيز شرح الوجيز للرافعي (؟/69١),‏ وصفة الفتوى (ص/82)» وفرائد الفوائد 
للسلمى (ص/9؟١).»‏ والإنصاف .01١/١(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ه4١ ١‏ 
ظ ومَنْ قال بنسبةٍ القول المتقدّم إلى إمام المذهب عالويم أصحات القول 

الثاني), فإنْهم يجوزودن التفريع ل الا عليه اتا 

دس قال ؛ بالتتفصيل في | المسالة لوهم أصحابٌ ار لم د 
عله 6 ولا القيامن عليه هاه وتخورون التفرية والقام 5 إن م يُصرِحٌ 

اللعسنالة السابعة: إذا خالف إمام المذهبٌ علماءً عصره. ثم قال 
بموافقتهم» فهل ينعقدٌ الإجماع في هذه الحالة؟”'". 

مقتضى قول من قال عدم نسبة القول المتقذّم إلعن ام المذهب (وهم 
اينات القول الأ ول) ١ن‏ يت ينعقدٌ؛ لانتفاء المخالف. 

ومّنْ قال بالتفصيل فى المسألةٍ (وهم اماه ا الغالة)ة 
فولهء ولا ينعقد الإجماعٌ إذا لم يُصرّح الإمامٌ بالرجوع عن قوله. 00 
الحالة الثانية: أنْ لا يعلم تاريخ قولي الإمام, فلا يعلم قوله المتقدُّم مِنْ 
قوله المتأخر. 

إذا جاءً 9 0 المذهب 3 بكاكاد في مسألةٍ واحدة ق في وقتين ؛ 
لنسيان المتمذهب تحديك نود 3 الماع 0 فنا القوك الذع فس إل 
إمام المذهب فى هذه الحالة؟ 


. انظر: شرح عقود رسم المفتي لابن عابدين (ص/877)‎ )١( 
.)54١/4(يعيطملا انظر: سلم الوصول لمحمد‎ )( 


5م١١‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 
وقبلَ الخوض في حكم الحالةٍ الثانية» أَحِبُّ أنْ أشير إلى أمرين : 
الأمر الأول: ظهّرٌ لي أن اهتمامَ العلماءٍ بإقامة الأدلةٍ على الحالة 
الثانية أقلّ مِن الحالة الأولى. 
الأمر الثاني : ا بعض العلماءٍ بالحالة الثانية: ما إذا عُلِمَ تاريخ 
أحد القولين» وججهل تاريخ القولٍ الآخر”''» وهذا الإلحاق هو الأصحٌ عند 
الحنايلة”'". 
قل م 0 في الحالةٍ الثانية 04 أمثلةً لها: 
الذَّكَرٍ ثلاث رواياتٍ : الرواية الأولى : أَنَّ مم الذَّكَر ناقضٌ: والرواية 
الثافة :أنه الذَكَرٍ غيرٌ ناقض: والرواية الثالثة : انسل الدكر ناقض إن 


اع داق 9ك 
قصل مسه 


المثال الثاني: اختلف قولُ الإمام مالكِ في حكم المسح على 
ا تأجازه هر متعم ا 81 

المثال الثالث: جاء في :(المدونة"'': «وقد اختلفت قولٌ مالك فى 
ضعرد المودن: سكليه ليذ فقال مرة: لا. ومرةً قالَ: نعم). 1 

ه الأقوال في المسألة : 

اختلف العلماءٌ في تحديدٍ نف الذى معت إلى إمام المذهب في 





)١(‏ انظر: ا كرسي لاط لمر ريا ا ل 
المحلي على ف الجوامع »)0١/4(‏ والآيات البينات للعبادي (5/ .)58٠١‏ 

() انظر: معونة أولي النهى للفتوحي(9/ 018). 

(9) انظر: المغني لابن قدامة :)751٠ /١(‏ والإنصاف .)7١7/١(‏ 

(:) الحرموق ‏ كعصفور -: لفظ أعجمي معرّب». وهو ما يلبس فوق الخف. وجمعه 76 
انظر: المجموع شرح المهذب للنووي »2007"/١(‏ والمصباح المئير للفيومي؛ مادة:(جرم): 

(ص/86)» والقاموس المحيط. مادة: (جرم)؛ (ص/ .)١١76‏ 
(4) انظر: المنتقى شرح الموطأ للباجي /١(‏ 178). 
(5) انظر: 077٠ /١(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب /ام١ ١‏ 
الحالةٍ الثاني ة على أقوال» أشهرها : 
القول الأول: ننسبت + إلى إمام المذهب 0 الأشبة بأصوله وقواعد 
مذهبه ‏ ونكون شاكين في قوله القانى. 
وهذا 0 هو الصحيحٌ في مذهب الحنابلة''. وهو قول بعض 
المالكية”''؛ وبعض الحنابلة ". ونَسَبّه صدرٌ الدّين السلمي إلى بعض 
المحققيه”). 


قد إليه جمعٌ مِن 5586 منهم : أبو المظفر السمعاني”'؛ وأبو 
الخطاب" '» وابنُ يَرُهان - إذ عمّم أن با مذهب الإمام الشافعي 
0 ا مِن أقواله عند اختلافها بمذهبه”"'- والموفق ابن قداعة#0 

بنُ الصلاح” أ وان مدان" ف والطوفئٌ نا وهو ظاهر قولٍ تقىٌ تقيّ 
من ابن تيمية - إذ نَقَل كلام ابن عدار 7 وابنٍ الصلاح”""' 0 
ل ا ل ل ا 0 وابن فرحون' 0 
وتقى الدين ار والمرداوي”"'؛ وجلالٍ الدين ال ام 


.)79609 /8( انظر: التحبير‎ )١( 

(؟) انظر: تبصرة الحكام لابن فرحون (١/١07؛‏ والمعيار المعرب للونشريسي )71717//1١(‏ . 
(0) انظر: المسودة (441/7)؛ وابن حنبل ‏ حياته وعصره لمحمد أبو زهرة (ص/178). 
(5:) انظر: فرائد الفوائد (ص/ ه/975-1). 

(0) انظر: قواطع الأدلة (77/6). 

(5) انظر: التمهيد في أصول الفقه (5/ 078/0 . 

00 انظر: الوصول إلى الأصول (657/7”). 

(4) انظر: روضة الناظر (”/ 117 .)١1١‏ 

(9) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ .)١77‏ 


. 0050 /6( انظر: صفة الفتوى (ص/87). (١١)انظر: شرح مختصر الروضة‎ )٠١( 
.)405-9467 انظر: المصدر السابق (؟/‎ )١7( .)487-9117/7( انظر: المسودة‎ )١؟(‎ 
.)11١/1١( انظر: تبصرة الحكام‎ )١5( .)5١/١( انظر:‎ )١5( 


. 005 /7( انظر: القواعد‎ )١15( 
.)١5577/1١17( انظر: التحبير (8/ 79409)» والإنصاف‎ )10/( 
.)08/4( انظر: شرح الكوكب الساطع‎ )1( 


١١184‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


وابن الساء 17 يا وابنٍ دك 7 دا 


ظ وبعض أرباب هذا القولٍ جا كاب الخطاب» والموفق ابن قدامة, 
0 مر مِن المرجحات للقولٍ كونه 59 إلى الحجةٌ الشرعية مِن 


بر إن اين ميان ل مِنْ ذكر المرجّحاتء فَجَعَلَّ منها إضافةً إلى ما 
سيق : : ما كان 0 لعن الاجعال! أو الآثارء أو عوائد إمنام المذهمب 


0 الصلاح”” 2 506 * وعيلال الديد السيوطي”" 
على التوقف عل اعدام إمكان بالترجيح ع قولي إمام المذهب. 


ومقتضى إطلاقٍ القائلين بالقولٍ الأول أنّهم يوافقونهم على التوقفٍ 
عن الترجيم 0-١‏ منه. 
بقاء لم ا به ل انيه بشكون في تسيإ تيوت 
النقل عنه. ظ آ 

50 اذاتلف باريات هذا الو قن إن الترجيح بين القولين 
الاي 0 كلك باجيار عا الو ننه ون 
الأمارات الدالة على كونه أقربت إلن الصواب. ظ 


.)56 /5( انظر: شرح الكوكب المنير‎ )١( 

(7) انظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص/177). 

(9) انظر: صفة الفتوى (ص/87). ووافق ابنَ حمدان عددٌ من الحنابلة. انظر: 5556 
2415-7 ' والتحيير (5609/6©»). والإنصاف 2)71477/١7(‏ ومعونة أولي النهى للمرداوي 
(4/ 5لاه). 

(5) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ .)174-١77‏ 

(0) انظر: صفة الفتوى (ص/2)87 ومعونة ة أولي النهن للمرداوي (9/ 4/ه). . 

0) انظر: شرح الكوكب الساطع (08/5). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١8‏ 
وو ا و و ل و ا 200 


وقد دعَب إلى هذا 0 ابن الهمام الحنفي "© و | ا 


وهذا 50 إطلاق الحسن بن حامد'' '. وهو قولٌ القاضي 
أن بعاد ” أ والفخر الرازي 0 نه الدين الأرموي 0 وسراج الدين 
الأرسوى"") بوالقاضي البيقياوي 3 وتهانب الدين القرافي - ونصٌّ على 
عدم جواز العمل بأحل القولي.3؟ ‏ صفئ الدين الهندي - ونصٌّ على علام 
(«ك 
جواز العمل اعد القولين حنى يتين التاري "١‏ - وابن جزي المالكي 
وابن ا في كتابه : (أصول الفقه)57 0 الدين ابن مع كن 
وجمالٍ الديق الإسنوي 0 وبدر 0 اوركفي 5-5 ونص على عدم جواز 
26015 
العمل بأحَدٍ القولين حتى يتبيّن التاريخ”*'' - وابنٍ رسلان الرملي” "2 وابنٍ 
, ع 00 فيه 09١‏ 
أمير الحاج "". وابي على الشوشاوي 5 4 ومحمد بحيت المطيعي 
ومحصّل هذا القول هو التوقف عن تعبينٍ القولٍ الذي رَيَعَ عنه إمام 
4 افيه ا 0 
المذهم" . 
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)١(‏ انظر: التسرين (1/ 01597 مم امررعة بير التخرين» ظ 

(0) انظر: تيسير التخرير (5/ 07779 .. (0) انظر: تهذيب الأجوبة (001/1). 
(5) انظر: العدة (7177//6١)؛‏ وابن حنبل ‏ حياته وعصره لمحمد أبو زهرة (ص/ /ا/ا١).‏ 
(0) انظر: المحصول في علم أصول الفقه (6/ 271 . 

(1) انظر: الحاصل من المحصول (5؟9537/5). 

0) انظر: التحصيل من المحصول (؟7/ 5808). 

(4) انظر: منهاج الوصول (1/ 71706) مع الإبهاج . 

(9) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص/419-518). 

.)575 انظر: تقريب الوصول (ص/‎ )١١( .)7775/8( انظر: نهاية الوصول‎ )٠١( 
. 077١8 //1( انظر: الإبهاج في شرح المنهاج‎ )١6( .)١16١ا//5(‎ :رظنا)١6(‎ 
.)55٠ /5( انظر: نهاية السول‎ )١5( 

(15) انظر: تشنيف المسامع (5!/8/5): والبحر المحيط .)١15/5(‏ 

)١5(‏ انظر: لمع اللوامع» القسم الثاني (؟5577/1). 

.)48٠ /0( انظر: التقرير والتحبير (”/ 27775 . (18) انظر: رفع النقاب‎ )١0/( 

.)١15 /5( انظر: البحر المحيط‎ )7١( .)54١/5( انظر: سلم الوصول‎ )١9( 


١1‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 
وَمَنْ قال في الحالةٍ الأولى :(إذا علم تاريخ قولي الإمام) بنسبةٍ كلا 

القولين إلى إمام المذهب. فم باب أولى أن يقول بنسبة كلا القولين إلى 

إام المذهب في الحالة الثانية 0 ظ 
عن القول الآخر اده دون تعيين أحيهما. 


وهذا قولٌ الآمدي”؟ '» ونصّ على امتناع العمل بأحدٍ القولين”"» وتَبِعَ 
أبو زكريا الرهوني الآمديّ في منع العمل بأحدٍ قولي إمام المنهب© 
واختارٌ هذا القولّ الدكتور عياضٌ لحي" 

ومحصّل القول الغالث هو التوقّك في نسبةٍ أحدٍ القولين إلى إمام 
المذهب. ورجوعه عن الآخر. 

أدلة الأقوال: 

أدلةٌ أصحاب القولٍ الأولٍ: استدلٌ أصحابٌ القولٍ الأول بأدلة: 
59 ض ' 

الدليل الأول : قيارث أقوال إمام المذهب إذا تعارضث, فلم يُعْرَفْ 
المتقدمٌ منها على أقوالٍ النبي يله فكما فكما أنَّ المجتهد يجتهدٌ في أقوالٍ 
النبي كَكِْهْ إذا تعارضتٌ» ولم 15 المتقَدّم مكنا + اقائه يأخذ بأقربها إلى 
شرع الله ودينهء» فكذا أتباع نام المذهب. يجتهدون في معرفة الراجخ من 
أقوالِه الما بترجيح ما كان أدب منها إلى أصولٍ 0 المذهب 


وقواعله 1 





() انظر: صفة الفتوى (ص/87)» والإنصاف .)517/١7(‏ 

() انظر: الإحكام في أصول الإحكام .)5١١/54(‏ 

(9) انظر: المصدر السابق. () انظر: تحفة المسؤول .)77١/5(‏ 

(0) انظر: تحرير المقال (ص/ 86). 

() انظر: الوصول إلى الأصول لابن برهان (78057/7-/7"01), وصفة الفتوى (ص/ 87). 
امسا 0 


البياب وله الدراسة النظرية للتمذهب 1١15١‏ 

مناقشة الدليل الأول: لا يصح الات أقوالٍ م المذهب بأقوالٍ 
النبي 2185 ؛ إذ هناك فرق بينهماء ورذا كان كه ناد لو ريص القيام 4 بان 
الفرق : أن الشرع أَذْنَ في الاجتهاد في أقوال النبي لد ولذا جار الترجيح 
بينها إذا تعارضثٌ, ومِنْ أينَ لكم أن إمامّ المذهب قد ونَ في الاجتهادٍ في 
أقواله إذا كفنا رد 3/1 ظ 


الجواب عن المناقشة: إذا بيّنَ إمامُ المذهب أصولّه وقواعده» فإِنَ في 
هلأ إذنا ب التدريم عليها. إد 0 ألم نفسه بماأ تفتضيه هذه الأصيول 
والقر اعد" + بوالظاه ره اله انه يَظردُها في جميع المسائل” ". 

الدليل الثاني: إذا تعارضتٌ أقوال إمام المذهب في المسألةٍ الواحدةق. 
ولم يُعْلَمِ المتقدّم منهاء فإِنّنا نرجح د القول الاش 00 الإمام ؛ لاقترانه 
بدليل مِنْ مذهب ادعام فيه رعو موانة أصل مِنْ أصوله - فكان هو 
العر 7ع منه 20 . 

ومِنْ جهةٍ أخرى: يغلبٌ على الظنٌ أنَّ القولَ الأشبة بأصولٍ إمام 
المذاهبي تامو اقول لوكا 1 

أدلةٌ أصحاب القول الثانى: استدلٌ أصحابٌ القولٍ الثاني بأدلق 
5 ظ 
القولٍ الآخرا 58 سو إهمالٌ كاد ا فقلنا بإثباتهما ِ- 0 


الحُكُمَ مختلفاً فيه عنده' "دارا مر عر 0 
فالخل نه 


. انظر: الوصول إلى الأصول لابن برهان (؟701//7)‎ )١( 

(9)* 'أنظر : المضدن السات. () انظر: شرح مختصر الروضة (1417/7). 
(84) انظر: قواطع الأدلة (6/؟/ا-لا/ا) . 

(5) انظر: تبصرة الحكام لابن فرحون .)7١/١(‏ 

(1) انظر: العدة .)١151717/6(‏ 


١١5 >‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الدليل الثاني : أن كلا القولينٍ المختلفينٍ في المسألةٍ قولٌ ثابتٌ لإمام 
المذهبء. فتتْببتّهما دون إبطالٍ لهما؛ أن الاجتهادٌ لا ينقض يُنْقَض بالاجتهاد» 
والقزلآن: قانهها مام المذهب باجتهادين» فلا ينقض أحذهما بالآخر”'". 

مناقشة الدليل الثاني: سبقث مناقشةٌ الدليل الثاني في الحالةٍ الأولى. 

00 الثالث : إجماع العلماءء على نقل أقوالٍ السلفٍء وإن اختلفث 

'» وليس لنقلها فائدةٌ إلا نسبتها إليهم؛ وجواز العمل بها 

0 أن يناقش الدليل الثالث: بمثلٍ مناقشةٍ الدليلٍ الثاني لأصحاب 
القولٍ الثاني في الحالة 3 الأولى. 

دليل أصحاب القول الثالث : اليه أعن القرلنة مذهباً لإمام المذهب 
ترجيحٌ مِنْ غير مر ججح . وإذا عمل المتمذهبٌ بأحدٍ القولين؛ اتسس الها 
بالقولٍ المرجوع عنه ؛ إذ إنَّنا نجزمٌ بأنَّ أحدّ القولين مرجوع عنه. ويؤكد هذا 
الأمر: : أنه إذا وَجْدَ المجتهدٌ نصين مِن النصوص الشرعيةء وعَلِمَ أنَّ أحدّهما 
ناسح للآخرء ولم يتبينْ له الناسخٌ من المنسوخ, فإنّه يمتنعٌ عليه العمل بكل 
واحدٍ منهما؛ لاحتمالٍ أنْ يكونّ ما عَمِلَ به هو المنسوخ”” . 

» الموازنة والترجيح : ٠‏ 

بالنظرٍ في الأقوالٍ وما استدلوا بهء يظهرٌ لي الآتي : 

الأول : : مِنْ جهةٍ نسبة أحد القولية ال إمام المذهب. إن الأرجح 

هو القولٌ الثالث؛ إذ لا مَرجَحّ بين القولين. 

الثاني : مِنْ جهةٍ عمل المتمذهب. فالقول الأول وجيهٌ في المسألة؛ 
لآن المدهت لا د له من العمل والإفتاء فإذا أفتى بالقولٍ الأشبه مدل 
إمامه الذي تعضده الأدلة» فقد ا ما عليه. ظ 


' )0999/1( انظر: شرح مختصر الروضة (5117/7)» والإنصاف‎ )١( 

(1) انظر: أصول الفقه لابن مفلح »)١6٠17//5(‏ والتحبير (8/ .)"97٠‏ 

(9) انظر: الإحكام في أصول الإحكام للآمدي .)٠١ ١/4(‏ وشرح تنقيح الفصول (ص/5١5).,‏ 
ورفع النقاب للشوشاوي (5/ .)48٠‏ ظ 


الياب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١١84#‏ 

الثالث: لا يبعدٌ القولٌ عندي أنّ عمل كثيرٍ من الفقهاء ولاسيما علماء 
الحنابلة على حكاية القولين عن إعام المذهب. ولا يَعْفِلون شيئاً منهاء ثم 
يبقى نظر محققيهم في الترجيح بينها. 


: نوع الخلاف‎ ٠ 
التغلؤفة رين الأفرال عزاات مدر ويد لقو إن القولالدالت‎ 
يقتربٌ مِن بعض بعض أصحاب القولٍ الثاني ممِّنْ نصّ على امتناع العمل بأحد‎ 


القولين إلى أن يتبينَ المتقدّم من المتأخرء بل أكادٌ اقول إن 'الخلاف يجيه 
خلافٌ في العبارة فحسب؛ إذ كلا الفريقين ذاهبٌ إلى المنع من العمل بقولٍ 
مام المذهب» واهيلا الحكمُ يقرت بينهما في الع ْ 


ومِنْ جهةٍ أخرى: فإنَّ أصحاب القولٍ الثاني توقفوا في تعيِينٍ القولٍ 
- 0 عنه 0 المذهب» م ا الثالث 0 عن نسبة 0 


ليمك عدي أ يكرة اليا من الع بقول ا 


7 


المتمذهب الا ع رتبة الاجتهاد |' | لمقمّد في الملفه اه أن يعملا 
باجتهايهم في لقال 0 أن المجتهدّ المذهبيّ 00 للترجيح بين 


وقد فنا بعض الهو لبعد ا أثر من آثار الخلااف في العسالة» 
فيظهر في مسألةٍ: 'هل يسوعٌ العملُ بأحدٍ قولي إمام المذهبٍ في هذه 
المحالة؟0". 


.)54١/5( قارن بسلم الوصول لمحمد المطيعي‎ )١( 

(؟) انظر: جامع مسائل الأحكام للبرزلي ))1١9/١1(‏ والمعيار المعرب للونشريسي ))7759/١١(‏ 
وإتحاف السادة المتقين للزبيدي .)585/١(‏ 

(*) انظر: الإحكام في أصول الإحكام للآمدي .)5١١/5(‏ 


١١5‏ ظ التمذهب دراسة تظرية نقدية 


فعند أصحاب القولٍ الأول يسوغ العمل بالقولٍ الأشبه بأصولٍ الزهام 
وقواعله. 


وأا عند أصحاب القول الثاني: فمئمٌ , بعضّهم العمل؛ و 
إطلاقي الآخرين هو تجويز العمل بكلا القولين. ‏ 


وعند أصحاب القول الثالثِ لا يسوعٌ العمل بأحدٍ القولين حتى يتبين 
الأمر. 


3 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ه١١‏ 





الم لمنحت التالث: 
أخن المتمذهب قولا رجع عنه إمامه 


يتصل الحديتٌ في هن السحف ا اميت السابق اتصالاً وثيقاً؛ إذ 
ترب الحم هنا - في الجملة - على تقرير نسب القولٍ المرجوع عنه إلى 
عام المذهب. [ 

وقبل الدخولٍ في هذ] السصة تحب الإشار: إلى أن لمعرفةٍ دجو 
إمام المذهب عن قوله طرق عدَّةٌء منها: 

الطريق الأول : تصريح إمام المذهب نفسه برجوعه عن قولهء. وقد 
سَبَيَ في المبحث الثاني ذكرٌ مثالي له. ظ 

الطريق الثاني : ما ينقله تلاميذ مام المذهب وأصحابه عنه مِنْ رجوغه 
عن قوله؛ إذ أعرفٌ الناس بأقوالٍ الإمام هم تلامذته الملازمون له0©. 

الطريق الثالثك: ما يقرره أصحات المذهب المحققون فيهء فإذا قرر 

محققو المذهب أن إمامهم قد 2 عن ا أو و قولاً في المذهب 

على خلاف قولٍ إمامهم» فإنّ تقريرهم قرينة قوية دالة على رجوع إما 
ع 

ومِن الأمور التي قد تترتبُ على هذا الطريقٍ حصول الاختلافٍ بين 
محققي المذهب في تعيِينٍ القولٍ المرجوع عنه» أو القولٍ المصحّحح في 
#رعي 1 ظ 
)١(‏ انظر: شرح مختصر الروضة (8980//0): وبدائع الفوائد لابن القيم (/ 489)» والإنصاف ٠‏ 


.) ٠١ /1( 


(؟) انظر: شرح مختصر الروضة 5919//60). 


55 ]| ظ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


00 فت إذا 0 نول 0 م 0 وعَلِم 
العف السابق. 

الطريق الكامين إذا أفتى إمام المذهب ب بحكم ) واعترضّ عليه أن 
كك 4 هل لكل بكر نه حكن رجووطا و تر ل؟ 

وقذسيق: العديت ضن هذا الطريق فى مسال اا(ثبية القول إلى إمام 
المذهب عن طريق السكوت). 

ولم أقف على مَنْ تحدث عن هذا الطريق عند غير الحنابلة» فيما 
زيحت إليه من مصادر. 

والطرق السايقة متفاوتة في بيان القول المرجوع عنه ؟ فلا يستوى 

يقول الطوفى عن درجة تصحيحات علماء الحنابلةٍ : «لكنّ هؤلاءٍ بالغين 
ما بَلْعُوا لا يحصل الوثوقٌ مِنْ تصحيحهم لمذهبٍ أحمدً كما يحصل مِنْ 


اا 





انق قطعا) 


المتقدم منهما م إلئ إماء المتقت: ل الآ بالقولٍ المتقده 


عنذهم آخذ بقولٍ الرمام الذي تصح نسيته الله ويجور العمل ب 


إذا : نبت عند المتمذهب ب رجوع إمامه عن قوله. فهلٌ يسوع للمتمذهب 


أنْ ايل قَولَ إمامه حينئل ؟ 
لا يخلو الأمرٌ عن حالتين : ظ 
الحالة الأولى: أنْ تكونَ المسألةٌ بعد رجوع الإمام عن قوله وفاقيةٌ. 
() شرح مختصر الروضة (//5117). 


ف انظر : صفة الفتوى (ص/ 55). وشرح مختصر الروضة (*/ 076 والإنصاف ,))٠١/١(‏ 
والمصقول في علم الأصول للكوبي (ص/1517). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١١1‏ 
الحالة الثانية: أنْ تكونّ المسألةُ بعد رجوع الإمام عن قوله خلافية. 
الحالة الأولى: أنْ تكون المسألة بعد رجوع الإمام عن قوله وفاقية. 
إذا قال إمام المذهمب قولاً انفرد به عن بقَية علماء عصره. وقد 


خلافهم. 2 وترم فهل للمتمذهب أن بأد قول إمامه في هذه 
الحالة؟ 


الذي يظهرٌ هو عدم جواز أخذٍ قولٍ الإمام المرجوع عنه؛ وذلك 
0 ظ ظ 1 : 


0 يا الحالةٍ في مذهب جمهور 
5-000 بالقول اير الحالة اد يقول لا 
قائل به. 
الأربعة - كما سفت لقا إلبه ين قبل لاد بالقول الذى ع 
إمام مذهيه آخل بقول 0 عن المذاهب الأربعة. 


ل لا يصدق على الآخدٍ بالقولٍ المرجوع عنه في هذه الحَالة أنه 
متمذهت بمذهب إمامةء ولا مَقَلد لغيره. 


وهنا تشبية : وهو. إذا 0-062 للمتمذهب وصف الاجتهاد المطلق. 


(01) انظر مسألة: (اتفاق أهل العصر على قولٍ واحدٍ بعد اختلافهم) في: العدة (4/١١١١)غ‏ 
والبرهان /١(‏ 407)» والمنخول (ص/١72)),‏ والمحصول في علم أصول الفقه للرازي (5/ 
06» والإحكام في أصول الأحكام للآمدي :)778/١(‏ ومختصر منتهى السول لابن 
الحاجب »)497/1١(‏ وشرح تنقيح الفصول (ص/778): وشرح مختصر الروضة (51/5)؛ 
وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب /١(‏ ”47): ورفع الحاجب (5/ 594)» والوبهاج في 

شرح المنهاج ,)5١١5/0(‏ والبحر المحيط (2)070/5 وتشنيف المسامع ,))١١8/7(‏ 
والتحبير (5/ :)١775‏ وشرح الكوكب المنير (3177/5) . 


١١4‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 
الاجتهاد الجزئي في بعض المسائل» فله أحكامُ المجتهدين في الشريعة. 
الحالة الثانية: أنْ تكونٌ المسألة بعد رجوع الإمام عن قوله خلافية. 

إذا قال إمامٌ المذهب قولاً ما فى مسألةٍ خلافيةء ووافقه بعضُ 
المجتهدين» ثم رَجَعْ إمام المذهب عن قوله؛ وبقي مَنْ عداه مِن المجتهدين 
على أقوالهم. فهل يجورٌ سيلمت في هذه الكالة أحد قرل إقامه 
العرسو عنه ؟ 

بتأمّل الحالة الثانيقه ظَهّرَ لي التفصيل الآتي : 

3 إذا كان أخذ المتمذهب لقولٍ إمامه المرجوع عنه ؛ لرجحانه 


ه: فالذي يظهرٌ لي هو جوارٌ أَحَذِه إِنْ لم أقل بوجوبه' اران ا 
المتمذهب للقولٍ في هذه الحالة غير مقصود؛ لأنه: أده لرجحانه» فوافق 


قول 5 المرجوع عنه 0 

تقول الشويف التلمساني عن الأخذٍ بقول الإمام مالك 0 
عنه : (إنْ كان مرجوعاً عنه عنده - أي: حجري ا 
يت ل 

وأيضاً : غالتٌ أقوالٍ مالك المنقولةٍ عنه قد قال بها أصحابه: 00 
بها مِنْ حيث اجتهاذهم 27 


يدل على جواز الأخذٍ بالقول المرجو / عنه في هذه الحالة : 


غالت المذزاهب قد أَخَلّ متمذهب ها ل لإما حت ر عه عنه ٠‏ مَتض ١‏ 
هبوها بقولٍ لإمايهم نبت رجو 


0 


لخر . 


.)١77/5( انظر: البحر المحيط‎ )١( 

(؟) انظر: إعلام الموقعين 2)١168/5(‏ والتقليد والإفتاء لعبدالعزيز الراجحي (ص/7١١).‏ 

نقل الونشريسيٌ قول التلمساني في : المعيار المعرب /١١(‏ 2750). 

(4) انظر: إعلام الموقعين »)١18/7(‏ وجامع مسائل الأحكام للبرزلي »23١6 /١(‏ والمعيار 


المعرب للوتشويسئ )5/ 334).» ومختصر الفوائد المكية للسقاف (رص/ ,)١١5-1١١*‏ 2 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١58‏ 
وقد عللّ ابن عابدين للأخذٍ بالقولٍ المرجوع عنه: بأنَّ الإمامَ قد أَمَرَ 
أصحاته نان يادو ين أقوالة جما يتتحه :الدليل عليه فإذا أخحذوا قوله 


المرجوع بناء على أصله وقواعله التّى أ مدنا لهمء صار ما اختاروه قولاً 
ال ١‏ 


ولعل منشأ التعليلٍ الذي .ذكره أبن 5 الحرص على نسبةٍ كل ما 
يصدر عله ) وعن عيره من مِنْ أرباب مذهيه إلفى مذهب إمامهم». بحيثث لا يخرج 
المتمذهبٌ عن مذهيه البتة. 


ثانا : إذا كان ا المتمذهب للقولٍ الذي رجع عنه إمامه؛ بناءً على 
أ مذهت إمامه : فالذي اك في هذه الحالة هو عدم الجواز؛ أن 
الأصلّ العمل 0 الإمام المتأخرٍ المرجوع إليه”"؛ ولأنَّ القولَ المرجوع 
عنه بمنزلة المعدوم " 

فلن الباعثٌ على د المتمذهب للقول المرجوع عنه هو أنه مذهت 


إداية. فإذا انتفنت ا القولٍ المرجوع عنه عن الإمامء لم يصح أخذه؛ 

ين بقولٍ لهء إلا إذا صحح أتمة المذهب القول المرجوع عنه؛ لسبب 
ماء فللمتمذهب د القولٍ في هذه الحالة؛ لاندراجه نحت مسمى 
المذهب» صصح الأصحاب له 


ولي أراد المتمذهبٌ م 3 أنه قو مجه عنهء فالحكم هنا 


يقول ابن رسيي مسأل فيها قولان: قديم وجديدء فالجديد 


- والشافعي ‏ حياته واعتضرة لمحمك أن زهرة (ص/18١")2‏ والتقليد والإفتاء لعبدالعزيز 
الراجحي (ص/7١١).‏ والاختلااف الفقهي لعبدالعزيز الخليفي (ص//1506-5654). 

(؟) انظر: فرائد الفوائد للمناوي (ص/178١).‏ وشرح عقود رسم المفتي لابن عابدين (ص/ 
٠ .) ١١6‏ 

(6) انظر: أصول الإفتاء للعثماني (ص/ 779) مع المصباح في رسم المفتي . 
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ل ا - أو أكثر - يمْتَى فيها 
على القديم) 

05 يفا : فى هذا - أئ : : في الفتوى بالقولٍ القديم - إشعار أن 
عليه الفتوى. فصاروا - أئ : اه الشافعية - إلى ذلك فى ذلك مع أن 
القديم لم يبقّ قولا للشافعي ؛ لرجوعه عنه. فيكون اختيارهم إن للقديم فيها 
ن قبيل ما ذكرناه من اختيار أحدِهم مذهب غير الشافعي إذا ذاه الحتياةة 

دبل أرلىة لكون القديم قد كان قولاً له منصوصاً»”". 
قد تبع ابن حمدان ابنَّ الصلاح فيما قرره آنفاً” 0 

ويقول الحبي الدين النووي : اقم 3 أصحابنا أفتوا بهذه المسائل من 
القديم؛ مع أن الشافعيّ رَجَمٌ عنه. فلم يبِقّ مذهباً له. . . فإذا عَلِمتَ حال 
القديم . ووجدنا أصحاينا أفتوا بهذه المسائل على القديم» حملنا ذلك على 
أنه داهم اجتهادهم الى القديم ؛ لظهور دليله. وهم مجتهدود أفتوا به ولا 
الع ون الله تيه إلى الدانسن: موسي ريم 
المسائل: إِنْها مِن مذهب الشافعي»9؟) 

عن ا اي ا لي التي رَحَمَ عنها؛ سس 
إليه؟*" + الكنها من المدغن باعتبار تصحيح أصحابه لها. 


)١(‏ أدب المفتي والمستفتي (ص/178). 

(؟) المصدر السابق (ص/9١١-:17).‏ وانظر: إعلام الموقعين (159/5). 2 
(”") انظر: صفة الفتوى (ص/ ”5-57 5). 

(5) المجموع شرح المهذب .)517/١(‏ 

(5) انظر: الاستغناء في الفرق والاستئناء للبكري .)7517/١(‏ 


البابالأول: الدراسة النظرية للتمذدهب ١١‏ 


المبحث الرابع: 
عمل المتمذهب فيما توقف فيه إمامه 


قد يجدٌ المتمذهبٌ إمامّه متوقفاً في بعض المسائل غيرٌ مفصح بحكم 
فنهات واساث القرنك سعد لبن المقاء مكسها دكين 00 
الحديثٌ عن نسبةٍ القول بالتوقفٍ إلى إمام المذهب» وذكرتٌ فيما سَبَقَ عدداً 
مِن الظرّقٍ الدَّالَةٍ على توقّفٍ إمام المذهب في المسألةٍ. 

وحديثي هنا عن عمل المتمذهب فيما توقف فيه إمامه, أيتوقف عن 
الحكم كما توقف إمامهء أم يخرّخ حكم المسألةٍ على الأشبه بأصولٍ مذهبه 
وقواعده؟ 

تَعيّنُ على المتمذهب أولاً البحث فيما جاءً عن إمامه - من مؤلفات 
أو فتاوى ونحوهما- لعلّه يَجِدُ حَُكمَ ما توقك فيه إقامه عضوف كله إذ 
لا ا اليا ل مر ا ل 

ك5 

فيها ظ 


وكما در محلرم ليحن زيمن نوو المتوقف عن الحُكم انس اذاتها 
متوقفاً 0 إلى قول متخلد لمعيال قوي؛ فقد يت على دليل في 
المسألةء او ونحو ذلك. 


يقول الحسن بن امن :«المذهبٌ ‏ في عر أئ نْ: الإمام أت ب 


)١(‏ للاطلاع على بعض أسباب التوقف انظر : را وما بعدها»» و(398/8 
وما بعدهاء /١4‏ وما بعدها). ولباب المحصول لابن رشيق (؟7/ 5 1/7). ظ 
ولمزيد من التوسع في ذكر الأسباب انظر: التوقف وأثره في اختلاف الفقهاء لمحمود شعبان 
(ص/ ه/١-88).‏ والتوقف عند الفقهاء للدكتور قطب الريسوني (ص/ .)05-4١‏ 

(0) انظر: تهذيب الأجوبة (؟591//1). 
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لا أدري : ]0 ب تأمّل المتأمّل مزه ويبَحَثٌ عن مسري وَصَل إلى ما 
قاله في ذلك». وما ذكره من البِيانٍ فيها)” 0 

فإذا لم يجذْ المتمذهبٌ لإمامه فى المسألة التى توقّف فيها قولاً 
محدّداًء فما الذي يفعله في هذه الحالةٍ؟ 





لا يبعد القول: [ذ للكتيب اذ ورتتر السسانة الى تولك نا 
إمامه. إن قلنا ال 0 الحنابلة ا اه 


كلاه ماخر في عل في هذ الال على 0 3 أقوال: 
فيهاء وفقا لأصول. مذهب إمامه 5 


وهذا ما ذُهَبَ إليه الحسنٌ بن حامل؛ إذ يقَول افعلى ع أراء الجوات 
انبا الاجتهادٍ لنفيهء والاعتبار بما يوجيّه دليل الحادثة على أصله)” " . 


القول الثاني : للمتمذهب إلحاق المسألةٍ بما يشبهها من المسائل التي 
حُكمها أرجح. 00 
هذا فول ابن وين ان 17 وابن مفلح”*2. والمرداوي”". 

وفك الختلت. آرياتث القول الثاتى .فيما لو اشبيك: المسالة مسالتين 
مختلفتين في ال لخكمء قَبِمَ يلحقها؟ على ثلاثة آراء”"' : 


2010 أفاق محتق تيديب لاحي هذه اللفظة ‏ 

00( تهذيب الأجوبة .)71١1//5(‏ وقد ساق الحسن بن حامد في: المصدر السابق (؟8/1١/١-718)‏ 
طرّفاً من المسائل التي توقف فيها الإمام أحمدء ثم جاء عنه البثّ فيها بقولٍ. 

() تهذيب الأجوبة (١/8/ا0).‏ (5) انظر: صفة الفتوى (ص/7١٠).‏ 

.)60١ /١( انظر: الفروع‎ )0( 

(5) انظر : الإنصاف ,.)55737/١5(‏ وتصحيح الفروع /١(‏ ٠هة-له).‏ 

(0) أول من ذكر هذه الآراء على أنها أوجه فى مذهب الحنابلة هو ابن حمدان فى: صفة الفتوى 
(ص/ 7١23؛‏ كما بِيّن هذا تقىٌ الدين ابن تيمية في: المسودة (940/5). 7 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب * ١١‏ 


الرأي الآأولكة لسن السدافة الوياله بالحكم الأخفٌ. وهذا الرأي 
وجا عن تسا ا در اجا ره المردايف 7 

الرأي الثاني: يُلْحِقُ المتمذهبٌ المسألةً بالحُكم الأشدّ. وهذا الرأي 
وجه عند الحنايلة0. / < 

الرأي الثالث: يتخيرٌ المتمذهبٌ في إلحاق المسألة بالحكم الأخف, 
أو الأقك وهدذا التراى وسح هيد الحنابلة9) تحعلة ات يو 
والمرداويٌ"' الوجة الأظهرٌ عندهم. 

ال 9 ا أن اارلى العمل بكل من الحكمين: 


القول الثالث: يخرح الام مِن المسألة التى توقفف فيها إمامه 


وجهين ٠.‏ 
اي لك عفن ةم الحنابلة. يقولجة تف اللشة أبن 
نح ايان الوقفي يخرجها أصحابه - أيْ: أصحاب الإمام 56 - على 


001006 


وهذه الميالة #اعترية الأدلق ولعل الأقوال المذكورة أشيه بوجهات 
النظر مِنْ قائليها ومن الممكن قول الاتي : 


))06/١( والفروع لابن مفلح‎ »)44٠/7( انظر: صفة الفتوى (ص/7١٠). والمسودة‎ )١( 
.)06١ /١( وحاشية ابن قندس على الفروع‎ 2»)7177/1١17( والإنصاف‎ 

(؟) انظر: تصحيح الفروع .)01/١(‏ 

90) انظر: صفة الفتوى (ص/ ١"‏ والمسودة(5/ ,))45٠‏ والفروع لابن مفلح ١ /١(‏ 60 
والإنصاف »)١557/١7(‏ وحاشية ابن قندس على الفروع .)6١ /١(‏ 

(5) انظر: الفروع لابن مفلح /١(‏ 2650» والإنصاف »)7147/١1(‏ وحاشية ابن قندس على الفروع 
.)6١/1(‏ 

(0) انظر: صفة الفتوى (ص/7١23»‏ والمسودة (؟5/٠45).‏ 

(5) انظر: الإنصاف (؟1١/75577)»‏ وتصحيح الفروع للمرداوي .)5١/١(‏ 

0) انظر: صفة الفتوى (ص/7١٠).»‏ والمسودة (7/ »)44٠‏ والإنصاف ))757/١7(‏ وتصحيح 
الفروع للمرداوي .)0١/1١(‏ 

(6) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (1537/ 05317 . 
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أولاً: أن القولين: الأول والثاني وجيهان؛ إذ أَخد حُكُم المسألة مِنْ 
أصولٍ المذهب أو مِنْ فروعه» أقربٌ طريقٍ إلى الوصولٍ إلى حُكُم قريب مِنْ 
أحكام إمام المذهب. 

ثانياً في القولين: الأول والثاني اجتهادٌ مقيّدٌ مِنْ المتمذهب للوصولٍ 
إل الحكمء وهذا خيرٌ مِنْ تخريج قولين مِنْ توقّفٍ الإمام دون نظرٍ وتأمّل. 
ثالثاً: إِنْ كان المتمذهتٌُ أهلاً للتخريج على أصولٍ إفافة أو على 
نصوصه » قله أذ الحكم مِنْ أحدٍ هذينٍ الطريقين؛ وإنْ كان عمل كثير من 
الفقهاء ءِ على التخريج على نصوص الومام. 

انعا : إن لم يكن المتمذهبٌ أهلا للتخريج. أو لم يتمكن مث 





سام فله أخذ 1 اعتماداً ا لت ال 
إن اطمأن إلى قولِه. 


خامساً: يُطَبَقْ على مَنْ أراد إلحاقّ المسألةٍ بما يشبهها ما ذكرئه في 
سبال : (الفياس على اكوال الومام): فَإِن نص الإمامٌ على العلَةٍ جار 
الإلحاق» وإ لم ينص عليها عار الالساقة نشوط: نمة القول العامة د . 

عناذضا : بيطي أن أتبا المذاهب في الجملةٍ لا يتوقفون عند توقّفٍ 
إمامهم؛ بل يخرّجون حَُكمَ المسائل التي توقّف فيهاء وقد تقد م قبل قليل 
كلام تقى الدين ابن تيمية. 

سابعاً لعل السب في عدم ذكر بعضٍ المذاهب حم مسالة : (عمل 
المتمدذهب قبما توقف فيه إفامه): أنهم قرروا ظَرقاً لمعرفة قولٍ اجعام 
كفعله أو القياس على قوله والتخريج على أصله بحيتُ لا يقع المتمذهبُ 
في حالة يمره فيها معرفة حكم المسألة داخل مدرسة مذهبه. 

ثامناً : : محل الكلام فيما سبق في غيرٍ المتمذهب الذي بلغ درجةً 
الاجتهاد. والمتمذهب الذي تحقق له وصفٌ الاجتهاد الجزئي في المشالة 
التي توقف فيها إمامه؛ لانتفاءِ أثر توق إمامهما فيما يرجحانه مِنْ أقوال. 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١6‏ 





المنحث الخامس:: 
الأامخداة وقول المكفنة هب شن الاي 


مما هو معلومٌ أنَّ الحوادتٌ والوقائمٌ لا تنتهي» واهتمامُ العلماء ببيان 
حكوها لا ينقطع. ولا يقتصر اهتمامهم ونظرّهم على الحوادث فحسبء بل 
ينظرون في المسائل التي اختلف فيها أهل العصر السابق. 

رسن ون فك فى أن للمتمدفنين إسهاماً في معالجة أحكام المسائل 
امرك أو فقهية - وقد ينتهي النظرٌ فيها إلى الإجماع على حكيهاء إِنْ 
كانت نازلة أو الاتفاق على أحد قولي العصر السايق. 


والمهمٌ عندنا في هذا المبحث: هل يُعتدٌ بقولٍ المتمذهب في 
الإجماعء بحيث لا ينعقدٌ الإجماع إلا بموافقته؟ 


)١(‏ الإجماع في اللغة: مصدر من الفعل أجمع» يقال: أجمع يجمع إجماعاًء ويطلق على 
معنيين: المعنى الأول: العزم على الشيء. 
المعنى الثاني : الاتفاق على الشيء. انظر : الصحاح». مادة: (جمع)» ))11١١-1١١98/5(‏ 
والقاموس المحيط»ء مادة: (جمع)؛ (ص/7١418-9).‏ 
أما تعريف الإجماع في الأصطلاح». فقد عرف بتعريفات كثيرة» منها : تعريف تاج الدين ابن 
السبكي في: جمع الجوامع (/ 10) مع شرحه تشنيف المسامع : : اتفاق مجتهدي هذه الأمة 

بعد زمن النبي يكل في عصر من الأعصارء على أي أمرٍ مِنْ الأمور. 

ولمزيد من التعريفات» انظر : العدة (5//ا6١١)2‏ والحدود للباجي (ص/”2)077 وشر ح اللمع 
(/550)» وقواطع الأدلة »)١88/7(‏ والتمهيد في أصول الفقه ا الخطاب (7/ 5 ؟7؟١)),‏ 
والواضح في أصول الفقه /١(‏ 57): والمحصول في علي آضول الفقه للرازي :)١4/4(‏ 
وروضة الناظر (؟/4794)»: والإحكام في أصول الأحكام للآمدي 2)١97/١(‏ وشرح تنقيح 
الفصول (ص/777)؛ وكشف الأسرار لليخاري (777/7)» وأصول الفقه لابن مفلح (؟/ 
06 والتقرير لأصول فخر الإسلام للبابرتي (2)717/0 والتحبير (5/ »)١977‏ وتيسير 
التحرير (/ 7785)» وفواتح الرحموت .)3١1١/5(‏ ظ 
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قبل الخوض في المسألةٍ تحسنٌ الإشارةٌ إلى الآتي : 

أولاً: الحديثٌ هنا عند القائلين بحجيةٍ الإجماع» وإمكان انعقاده. 

ثانياً: لا شك فى أن المجتهدين هم أهل الإجماع. وهذا أمرٌ لا مرية 
فيهء لكنْ أيدخل معهم العوامٌ؛ فلا ينعقدٌ الإجماعٌ إلا بموافقتهم, أم لا؟ 

ابلك الأضولبون في الاعتدادٍ بالعوام في انعقاد الإجماع ''. فعلى 
القول بالاعتداد بهم» إن دخول المتمذهبين بكافة ة مراتبهم من نْ باب أولى 
عند القائلين بهذا القولٍ'". 

يقول الآمديٌ: «مَنْ قال بإدخالٍ العوام في الإجماعء قال بإدخال الفقيه 
الحافظ 0 ل فيه ) إن : يكن اصرلما؛ وبإدخخال الأصولي الذي 
والنظرء . هذا في الأحكام -5-- في 00 


,)5808 /١( انظر مسألة :(الاعتداد بالعوام في الإجماع) في: الفصول في الأصول للجصاص‎ )١( 
والتبصرة (ص/١277)» وشرح اللمع‎ »)575١0 والعدة (1177/5)» وإحكام الفصول (ص/‎ 
والتمهيد في أصول الفقه‎ »)275٠/١( وقواطع الأدلة (2» والمستصفى‎ 207755 /5( 
والمحصول في علم أصول‎ ,)١777/6( والواضح في أصول الفقه‎ »250٠ /7( سن الخطاب‎ 
الفقه للرازي (197/5١)؛ وروضة الناظر (501/7)» والإحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ 
/0 وشرح المعالم لابن التلمساني‎ 2)791//١( ولباب المحصول لابن رشيق‎ 2557/1 
والمسودة (0177/7). والكاشف عن المحصول للأصفهاني (0/ 075)» والحاصل‎ »2 
وشرح تنقيح الفصول (ص/‎ »)8١/7( من المحصول (5/ 077: والتحصيل من المحصول‎ 
ونهاية الوصول للهندي (5518/5)), وشرح مختصر الروضة (0")). وكشف‎ 9١ 
الأسرار للبخاري (/26؛© وتقريب الوصول لابن جزي (ص/775): وشرح العضد على‎ 
مختصر ابن الحاجب (؟7/ :)2 وأصول الفقه لابن مفلح 258/5 والإبهاج في شرح‎ 
/0( ورفع الحاجب (17/ 42174 والتقرير لأصول فخر الإسلام للبابرتي‎ »25١17١/0( المنهاج‎ 
41821010 والبحر المحيط (54/١57)؛ وتشنيف المسامع (5/ 85), رالععبير‎ 27 
.)517/5( ورفع النقاب‎ 
انظر: شرح تنقيح الفصول (ص// 757)؛: ونفائس الأصول (25878/5)» ونهاية الوصول‎ )0( 
وشرح مختصر الروضة (757/7). والبحر المحيط (5/ 2»)470 وتشنيف‎ »)787 /١( للساعاتي‎ 
.)559-1/5( المسامع (6/ ه6م). ورفع النقاب للشوشاوي‎ 
.)778/١( الإحكام في أصول الأحكام‎ )9( 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١"‏ 


ويقولٌ أبو علي الشوشاوي:«يلزمٌ على قولٍ القاضي”' المتقدم - 
وهو: الاعتداد بقول العامي في ال أن 0 في غير 
فنّه ؛ لأن 6 د يكونو كالعوامٌ بالنسبةٍ إلى 0 

نالعا :: 5ك يعض الأاصولبيق قولا مقاقهة أن أ نَ أهلَ الإجماع هم الأئمة 
المستقلون بالاجتهاد - كالائمة الأربعة وحجرهم - فحسب ) ا مَنْ ] لم يبلغ 
هنا الدريحة افليس نة اهل" 

وعلى هذا القولٌ لا يدخل المتمذهبون في أهل الإجماع.. 

وحديثى عند غير أرباب هذا القول. 

انها" إذا كان المتمذهت الها درجة الاجتهاد. ومنتسياً إلى مذهب 
إمامه (متمذهياً بالاسم فقط). 0 بقوله فى انعمادٍ الإجماع؛ لأنّه مجتهد 
مطلقٌ» وانتسابه إلى المذهب لا يؤثر على آرائه الاجتهادية. 

يقول أبن الصلاح عن المتمذهب البالغ درجة الاجتهاد المطلق في 
الشريعة : «فتوى المنتسبين في هذه الحالة ‏ في كم 0 المجتهد العستفر 
المطلق. شيل بهاء وميد بها في الإجماع. والخلاف)0 
ويبعد هذا :نه مق :وان كرت أن العينهن 55900 الفقه. 
وفي الفقه» وسأتحدث هنا عن الاعتدادٍ بقولٍ المتمذهب في الإجماع عل 
المسائل الأصولية» وعن الاعتدادٍ بقوله في الإجماع على المسائل الفقهية: 
وسأجعل الحديتٌ في القسمين الآتيين : 


)١(‏ هو: القاضي أبو بكر الباقلاني. 
(؟) رفع النقاب (555/5-/5519). ظ 
() انظر: المستصفى :)747/١(‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ))518/1١(‏ زليات 
المحصول لابن رشيق /١(‏ 20789 ونفائس الأصول (5858/5). 
(4) أدب المفتي والمستفتي (ص/ 45). وانظر: صفة الفتوى (ص/8١).‏ 


الل التمذهب دراسة نظرية نقدية 


القسم الأول: الاعتداد بقولٍ المتمذهب في الإجماع على المسائل 
| الأصولية. 


القسم الثاني: الاعتداد بقولٍ المتمذهب في الإجماع على المسائل 
الفقهية. 


القسم الأول: الاعتداد بقول المتمذهب في الإجماع على المسائل الأصولية. 


إذا كان محل بس مسألة أصولية فهل ينعقد فييك دون التفاتٍ 


لا شك في أنَّ المعرّلٌ عليه في أهل الإجماع على المسائل الأصولية 
هم الأصوليون» وبناءً عليه : إذا كان المكميدهت عارفاً بأصولٍ الفقهء بحيث 
يصدق عليه أنّه أصولي”'". فلا ريب في الأمداء بقوله في الإجماع حيئئئٍ؛ 
إذ المعتبرٌ في كل علم أهله المي ا 0 والمتمذهت الأصولي مِنْ 
أهل الاجتهاد والنظر في علم أصولٍ المقهء» ويكون شأنه شأنٌّ أرباب العلوم 
الأخرى الوسي و او الذين لا ينعقدُ الإجماعٌ في 


اعتبارٍ قو ٠‏ الأصولي :8 الاي 


)١(‏ انظر: شرح اللمع (؟/ 0774 ترح مكتمر ارين لا موقتف الأنرار ليان 
٠/6‏ 58). 

(0) انظر: المحصول في علم أصول الفقه للرازي (198/4): 0000000 
14؛ ومنهاج الوصول للبيضاوي )47١/5(‏ مع شرحه السراج الوهاج» ونهاية الوصول 
للهندي (7/5١510)؛,‏ وشرح مختصر الروضة (077/7» وتقريب الوصول لابن جزي (ص/ 
3٠‏ والإبهاج في شرح المنهاج »)7١7١/5(‏ والبحر المحيط (5750/54)» وتشئيف 
المسامع ("/ 85). ولمع اللوامع لابن رسلان القسم الثاني (1//ع). ورفع النقاب للشوشاوي. 

(25/5)). ظ 

() البحر المحيط (557/5). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ظ ريل 
أمّا إذا كان المتمذهبٌ مقتصراً على حفظٍ الفروع» ولا معرفة له 
بأصولٍ الفقوء أو كان يعرفٌ أصول الفقه معرفة فيها ضعفٌء أو دون اهتمام 
بأدلة مسائل الأصولٍ: فلا يعتدٌ بقولِه في المجمعين على المسائل الأصولية 
فى هذه الحالة”''. 
دل على عدم الاعتدادٍ بقولٍ المتمذهب الذي هذا حاله الآتي : 


أولاً: أنَّ المتمذهبٌ الذي حكيثٌ حالّه كالعامي بالنسبة إلى أهل 
صول الفقه”"". | 


ثانياً: سيكون قولٌ غير الأصولي في أصولٍ الفقه عن غير دليل؛ لأنَه 
غيرٌ عالم بأدليِ» والقولٌ بلا دليل جهلٌ وخطأ". 


قو الطوفئٌ : «الفقيه الذي لا يعرف العربية أو الأصولَ بالنسبة إلى 
النحاةٍ والأصوليين» كالفلّاح بالنسبةٍ إلى الفقهاء»”*". 

وأنبّه إلى أنَّ المرداويّ قد ذَكَرَ قولاً مفاده أنَّ هناك مَنْ قال بالاعتداد 
بقولٍ الفروعي في أصولٍ الفقه””". 


ويظهرٌ لي أنَّ المرداويً واهمٌّ في إطلاقٍ القولٍ السابتي؛ إذ لم أقفف - 
فيما رجعتٌ إليه من مصادر - على مَنْ قال أو ذَكرَ قولاً بالاعتدادٍ بقولٍ 


)01( انظر: المحصول في علم أصول الفقه للرازي (198/5)؛ والحاصل من المحصول (؟/ 
14؛» ومنهاج الوصول للبيضاوي (4811/5) مع شرحه السراج الوهاج» ونهاية الوصول 
للهندي ,»)7576١7/57(‏ وشرح مختصر الروضة (/57")» وتقريب الوصول لابن جزي (ص/ 
.)3"٠‏ والإبهاج في شرح المنهاج (6/١؟7١15),‏ والبحر المحيط (5/ 556)» وتشئيف 
المسامع (/84)) ولمع اللوامع لابن رسلان» القسم الثاني (١/)؛‏ ورفع النقاب 
للشوشاوي (557/4). 

(؟) انظر: نهاية الوصول للهندي »))7576١7/57(‏ والسراج الوهاج للجاربردي (2)871/5 وتشنيف 
المسامع (*/ 85). ورفع النقاب للشوشاوي (551/15): وسلم الوصول لمحمد المطيعي 
.)١ 5 /5(‏ ْ 

(9) انظر: نهاية السول للإسنوي ("/ 5 0708-7١‏ والبحر المحيط (5/ 570). 

(84) شرح مختصر الروضة (977/5) (6) انظر: التحبير (5/ لا .)١6‏ 


شل التمذهب دراسة نظرية نقدية 
الفروعي في أصولٍ الفقهء إلا إِنْ كان قصدٌ المرداوي فيما ذَكَرَ بناءَة على 
القول بالاعتدادٍ بالعامي في ا فعند العاطير بهذا القولٍ ينقد بقول 
الإشارةٌ إلى هذا ١‏ الأم قبل قليل. 
القسم الثاني: الاعتداد يقول المتمدهب في الإجماع على المسائل الفقهية. 

إذا كان محل النظرٍ مسألةٌ فقهية؛ فهل يُعْتَدُ بقولٍ المتمذهب في هذه 
الحالة. بحيثث لا 5-0 الإجماع بدونه؟ 

يمكنٌ القول: إِنَّ للمتمذهب في هذا القسم حالتين: 

الحالة الأولى: أن يكونّ المتمذهبٌ أصولياً. - 

الحالة الثانية: أن يكونّ المتمذهبٌُ فقيها27. 


الحالة الأولى: أن يكونَ المتمدذهبُ أصوليا. 

50 
عا نات مسحي بلق الك شا ل له بالفقه وبالفروع» فهل يُْتَةُ بقولٍ 
المتمذهب الذي هذه صفته في انعقاد الا 1 بحيث ل يتَعقد ده 
على ا فقهية إلا بموافقته؟ ظ 


اهتم الأصوليون بالحديثِ عن مسألةٍ: الاعتدادٍ بقولٍ الأصولي في 
الإجماع على المسائل الفقهية» ولم تخل وانانهم عن الحديث عنهاء 
وضا غروضنى المسألة في ضوء الآتي:. 

ه تحرير محل النزاع : ظ 

حكى الشيح محمد بخيت المطيعي الاتفاقٌ على الاعتدادٍ بقولٍ 
الأصولي إذا كان متمكناً مِن الاجتهادٍ في الفقه» وجَعَلَ محل الخلاف في 


' ليس المراد بالفقيه في هذا المبحث المجتهدء بل المراد حافظ الفقه» والمجتهد في مذهبه.‎ )١( 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١١؟١‏ 





الأصولي الذي هو عامي بالنسبةٍ للفقه''". 

وما ذكره من مِن الاعتدادٍ بقولٍ الأصولي إذا كان ميك مِن الاجتهادٍ في 
الفقه؛ وجيةٌ؛ لكنّ الخلاف فيما ظَهّرَ لي غير قاصر على الأصولي الذي هو 
كالعامي في الققه""؟ نيبن تمده الشبمل الأصولي المع 8 الققق. 

ه الأقوال في المسألة : 

اختلف العلماءٌ في الاعتدادٍ بقولٍ الأصولي في الإجماع 5 المسائل 
الفقهية على أقوال» أشهرها قولان: 

القول الأول: لا يُعْتَدٌ بقولٍ الأصولي في الإجماع على المسائل 

وهذا القولٌ وجهٌ عند الشافعية"2 وهو مذهبُ الحتابلة” '. وَنَسَبّه إمام 
الحرمين الجويني*؛ ومجدٌ الدين ابن تيمية"'» وتاج الدين ابن 
العيكي "ويد الدين اللو إلى معظم الأفبو لس وتععة ادن 
مغل" . وابنُ اللحام”'''» وأمير باد شاء''' إلى الجمهور. ونسبه المرداوي 
إلى ار العلما 000 ظ 

وهو قولٌ الإمام أحمد""''»: واختاره: أبو الحسن سن 


بالا 


.0708 /5( انظر: سلم الوصول‎ )١( 

(؟) انظر: تحفة المسؤول للرهوني (179/7). 

(”) انظر: البحر المحيط (57517/5). 

(5) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (؟5/ 20598 والتحبير (1885/5). 


(0) انظر: البرهان .)45٠ /١(‏ (1) انظر: المسودة (547/7). 
(0) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (51757/5). 
(4) انظر: البحر المحيط (155/5). (9) انظر: أصول الفقه (؟7/ 794). 


. 276 انظر: المختصر في أصول الفقه (ص/‎ )9١( 

.)١1685 /5( انظر: التحبير‎ )١5( انظر: تيسير التحرير (7/ 5 7؟).‎ )١١( 

(16) انظر: العدة(75/4١١)»‏ والمسودة(5؟/557)» وأصول الفقه لابن مفلح (؟/ .0998‏ 
والتحبير .)١665/5(‏ 

. انظر: مسائل الخلاف للصيمري (ص/772)‎ )١5( 


؟ ١١١‏ : التمذهب دراسة نظرية نقدية 


والقاضي أبو يعلى'"'. وأبو إسحاقٌ الشيرازي”"» وإمامُ الحرمين 
الجويني””*: وفخر الإسلام البزدوي ”". وأبن حتادد لع في كتابه : 
(المنخول)””'» وأبو دي '» والموفقٌ ابن قدامة”'"'» ومجدٌ الدين ابن 
تيمية””» وابنُ الحاجب”''»؛ ومالَ إليه شهابٌُ الدين القرافي"'©2» وهو قولٌ 
لال الح اليو 1 ١‏ 


القول الثاني : يُعْتَدَ بقولٍ الأصولي في الإجماع على لا الفقهية. 
وهذا القول وجة عند الشافعية”؟"©. 


وهو قولٌ المعتزلة”"''. 
ولسة 000 أ بو يعلى 7 وأبو إمتحان 7 وأبو | لمظفر 
السمعاني" '': ومجدٌ الدين ابن تيمية "2 إلى قوم مِن المتكلمين. 


وَلسب اق اسحناف الشيرازى 480 وإمام 0 الجويني”" 2 وتاج 
الدين السبكي " إلى الفاضي أبي .بكر لبادلاتي الاعتداد بقولٍ الأصولي 


.)١١5/5( انظر: العدة‎ )١( 

(؟) انظر: التبصرة (ص/١071؛‏ وشرح اللمع (7/ 4 077. 

.)55٠ /١( انظر : البرهان‎ )*( 

(54) انظر: أصول البزدوي (174/7) مع شرحه كشف الأسرار. 

(6) انظر: (ص/١١7).‏ () انظر: التمهيد فى أصول الفقه (7/ .)76٠‏ 
0) انظر: روضة الناظر (؟/ 585). ١‏ (8) انظر: المسودة (34/7). 

(9) انظر: مختصر منتهى السول /١(‏ 547). 

() انظر: شرح تنقيح الفصول (ص// 717)» ونفائس الأصول (5858/5). 

(0) انظر: شرح الكوكب الساطع )١17(.)778/5(‏ انظر: البحر المحيط (457/4). 


(9) انظر : شرح العمد )١5( :)١1557/1١(‏ انظر : العدة .)١١75/5(‏ 
)١5(‏ انظر: التبصرة (صن/١7/1ا"7)‏ . )١5(‏ انظر: قواطع الأدلة (9/ )١1٠‏ 
)١10/(‏ انظر: المسودة (؟/ 557). )١18(‏ انظر: شرح اللمع (؟/54؟07/1. 


.)55٠ /١( انظر: البرهان‎ )١19( 
.)10/5 /5( انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (177/5١75)؛ ورفع الحاجب‎ )1١( 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ظ *1؟١‏ 
المسوية يا وو 3 ا الو ا ا ا 2 


ونَسَبَ أبو حامدٍ الغزالى إلى القاضى أبى بكر الباقلاني الاعتداد بقول 
الأصولي» دون تقبيده بالمهارة والبروز في الفقه"'". ظ 


وخاز القول:الفانئ:: القاضي عبدٌالجبار المعتزلي”''» والقاضي 
عبدٌالوهاب المالكي داكي نميه اليه عفدل الذي :1 قي رابو عافد 
الخزاتى في كعابه 1 والفهر انراق ا اين رشسر 
ظ البرك 05 ابن التلمساني”"» وتاج الدّين الأرموي”*'» وسراج اين 
الأرموي 0 وصميٌّ امسن الوحدى" ل والطوفتك"''", 1220 
ال ب 

وقرّى المرداويٌ هذا القول”"''. 

ه أدلة القولين: ظ 

أدلةٌ أصحاب القول الأول: امعد ل أصحات القول الأول بأدلق 
منها : 


.)3١١/ص( انظر: المنخول‎ )١( 

(؟) انظر: المعتمد (؟/ 497)» وشرح العمد .)١1577/١(‏ 

(9) انظر: المسودة (7/ 547)» وقارن بشرح تنقيح الفصول (ص/ 7147). 

(5) انظر: .)78375/١(‏ ظ (0) انظر: المحصول في أصول الفقه .)١98/5(‏ 

(5) انظر: ناب المسسيول 8410 وابن رشيق المالكي هو: الحسين بن أبي الفضائل عتيق 
بن الحسين بن عتيق بن رشيق الربعي» أبو على جمال الدين» ولد بهدينة الا ستكثاترية بعتضير 
سنة 44 0ه تلقى العلم عن شيوخ عصره؛ كان شيخ المالكية في عصر عفيره إنانا لتنا ضرا 
عالماً بأصول الدين والخلاف» صلباً في دينه» ورعاً متقللاً من الدنياء صبوراً على إلقاء 
الدروس ونشر العلم» وقد انتفع الناس بهء وكان مدار الفتيا عليه في الديار المصرية؛ من 
مؤلفاته : لباب المحصول في علم الأصول - مختصر للمستصفى - توفي بمصر سنة 2 11ه 
انظر ترجمته في : التكملة لوفيات النقلة للمنذري (7/ 2078177 وتاري: يخ الإسلام للذهبي /١4(‏ 
64 والوافي بالوفيات للصفدي »)57١/١7(‏ والديباج المذهب لابن فرحون ,)777/١(‏ 
وحسمن المحاميرة للدورك 01710 وشجرة النور الزكية لمخلوف .)١557/١(‏ 

(0) انظر: شرح المعالم .)1١77/5(‏ (8) انظر: الحاصل من المحصول (؟5/ 017/75 . 

(9) انظر: التحصيل من المخصول (؟7/ )١١(.)87‏ انظر : نهاية الوصول (5/ 5197). 

.)7547 انظر: شرح مختصر الروضة (97/0”»). (7١)انظر: أصول الفقه (ص/‎ )١١1( 

)١(‏ انظر: التحبير (5/ .)١1885‏ ظ ظ 


١71‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الدليل الأول: أن مَنْ لا معرفةً له بظرُقٍ الاجتهادء وأدلةٍ الفقه 
التفصيليةً» ورد الفروع إلئ ادلقينا: ثانه يجري في الفقه وأحكام ا 
مجرى العامي؛ لأنْهما لا يعرفانٍ أدلةً الأحكام على التفصيل» والعامي لآ 
يُعْتَذّ بقوله» فكذا الأصولي7". 





يقولُ أبو إسحاقّ الشيرازي:الأنّه - أي : الأصولي - يَعْرِفٌ أنَّ الأمرَ 

يقتضى الوجوت» وله فت وأنّه قد يقتضي الندبّ» وكذلك يعرف استنباط 
العلل ؛ وما يصحٌ منها وما لا يصحٌّ على طريقٍ الإجمالٍ؛ وأخا إذا سكل عن 
مسألةٍ مِنْ مسائل الاجتهادٍ مِن الفروع. فإنّه لا يَعْلَمُ دلِيلَ تلك المسألقء لا 
مِنْ جهةٍ النطق» ولا مِنْ جهة الاستنباط)”". 


مناقشة الدليل الأول: إذا عَرَفَ المتمذهبٌ أصولَ الفقه أمكنه ردّ 
الفروع إلى أصولها" ". 


ابا عو الي اليس كل من 0 ٠‏ أصول ال الفقه أَمْكَّه أن 2 
6 
عليها 


الدليل الثاني . أن أهل الإجماع هم مَنْ كانت معهم آله الاجتهادٍ التي 
يتَوَصَّل بها إلى معرفةٍ الحُكم ذ.يآن كرف القياس .واجكاء المسائل بوغدلها 
حتى يقيس نظائرها عليها - ومَنْ لا يَمْرِكُ أحكامٌ الفروع. وأدلتها 
التفصيلية: ؛ لا يتمكن مِنْ هذاء فلا يكون مِنْ أهل الإجماع. ودكون شاه 
0 اللغة والحسابٌ وغيرٌ رَ هذا مِنْ أنواع العلوم! 1 


)١(‏ انظر: العدة(9//5*١١)2‏ والتبصرة (ص/١077):‏ والمنخول (ص/١217).‏ والواضح في 
أصول الفقه (6/ 2))١4١‏ وشرح المعالم لابن التلمساني .)٠١5/7(‏ 

() شرح اللمع (؟/ 5 156-1/7/) 

(*) انظر: العدة (5/ل/ا١١).‏ (5) “انظلل: المصدو السابقة: 

(5) انظر: المصدر السابق» وشرح اللمع (؟/7715)» وروضة الناظر(؟/ 557), والبحر للمحيط 

ظ (555/5), وتشنيف المسامع (؟/ 85). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١"‏ 
دعر ع اماع و سوا ا وو 00 


ل الغالث : لا 0 الأمرام في 0 إذ ذ إن ليس من 
6 
الإجماع” 


0. 


أدلة أصحاب القولٍ الثاني : اتدل أصحات القول الغاني بأدلة 
منها : 


الدليل الأول: أنَّ الأدلةَ الدالة على حجية الإجماع تتناول الأصوليٌّ 
بعمومها”"»: كقوله تعالى : ويم عَبْرَ سل الْموْمِنينَ4”"©» وقوله كك :(لا 
تجتمع أمتي على ضلالق) ". وغيرهما ' من النصوص “العامة التي لم 52-0 


)1١(‏ انظر: شرح العمد(١/11١))‏ والصيضيرة (ص/١ل"),‏ والبرهان :)450/١(‏ والمنخول 
(ص/١١):‏ ومختصر منتهى السول لابن الحاجب :»)557/١(‏ والإبهاج في شرح المنهاج 
(60/؟ ١‏ 5)., ورفع الحاجب (5/ ,)١1/6‏ والبحر المحيط (4117/5). 

(؟) انظر: المعتمد (2597/7» والتلخيص في أصول الفقه للجويني (5/ 57). 

(0) من الآية )١١15(‏ من سورة النساء . ظ 

62 ا لوا فمن هؤلاء: 
أولاً #بحدية النو ين عالك ويفنه : ولفظه :(إنْ أمتي لاتجتمع على ضلالة. فإذا رأيتم اختلافً 
فعليكم بالسواد الأعظم). وأخرجه : ابن ماجه في : فنتظة 6 كتا سه : الفتن» باب: السواد 
الأعظم (ص/١190),‏ .برقم ( ؛ وعبد بن حميد في: : المنتخب 2)١57”/59(‏ برقم 
(233214).؛ وابن أبي عاصم في :“الشئة6يات:: ما ذكر عن النبي يد من أمره بلزوم الجماعة 
(ص/ »)4١‏ برقم (487: 85)؛ واللالكائي في: شرح أصول اعتقاد أهل السنة ))١11/1(‏ 
برقم (101)؛ والخطيب البغدادي في : الفقة والمقته 1/ 4٠‏ برقم (:511). 
وضعف ابن مفلح في : أصول الفقه (9/8/5) إسناد الحديث» وضحّف الألبانيغ الحديث في : 
سلسلة الأحاديث الضعيفة (5/ 410)؛ وحسّن في : تعليقه على السنة لابن أبي عاصم(ص/ 

)5١ .‏ شطرَ الحديث الأول؛ بشواهده. 
وأخرج الجاكم في االسكدركة كنات العل057712: برقم (400) حديثاً عن أنس 
بمعناه» وضعفه؛ لأنَّ في سنده مبا رك بن سحيم» وقال عنه : «فإنّه ممن لا يمشي في مثل هذا 
الكتاب». لكني ذكرته اضطرارا». 
ثانياً: حديث أبى مالك الأشعري ونه ولفظه :(إنَّ الله أجاركم من ثلاث خلال: . . 
تجتمعوا على ضلالة): وأخرجه : أبو داود في : سئنهء كتاب : الفتن والملاحم» باب 0 
الفتن ودلائلها (ص/”777)». برقم (57507)؟ وابن أبي عاصم في : السنة» باب: ما ذكر عن - 





ف ل ل ويلح لق مرق ها جو قد افر وشا زول تفل 38 جه" قهذ الأهل يتها 6ه ارق سيور جف هه بشائى هزة أ وقد جه د ع1" ااه هذ بو "ل ها ونح وق اله ها + 14 و نيا“ 





النبي يَكِهِ من أمره بلزوم الجماعة (ص/ 545)» برقم (47)؛ والطبراني في: المعجم الكبير 
99 ) برقم (75150)؛ والدارقطني في: سننه؛ كتاب: الأقضية والأحكام. باب: من 
الشهادات (0/ 2.)51٠‏ برقم (400)؛ والخطيب البغدادي في : الفقيه والمتفقه (١//ا١15)»‏ 
برقم (516). 
والحديث ضعيف؛ وأعله ابن القطان في : بيان الوهم والإيهام (؟/ 0737) بالانقطاع. 
ويقول ابن حجر في : التلخيص الحبير (0/ 71770): في إسناده انقطاع». وانظر: المعتبر في 
تخريج أحاديث المنهاج للزركشي (ص/ 088). 
ثالثاً: حديث عبد الله بن عمر وَكّاء ولفظه :(إنَّ الله لا يجمع أمتى - أو أمة محمد كل على 
ضلالة. 00 الترمذي في : جأمعه. 
كتاب: الفتن عن رسول الله كك. باب: ما جاء في لزوم الجماعة (ص/ .)59٠١٠‏ برقم 
(220) وقال: «هذا حديث غريب من هذا الوجه. .. وفى الباب: عن ابن عباس». وابن 
أبي عاصم في : السنة؛ باب: ما ذكر عن النبي يك من أمره بلزوم الجماعة (ص/ 078: برقم 
(680)؛ والطبراني في: المعجم الكبير (؟1١/757).‏ برقم (1577)؛ والحاكم في: 
المكدرلة: كتاب: العلم :»)١9١/١(‏ برقم (07291: وساق الحاكم الاختلاف الواقع في 
إسنادالحديث على المعتمر بن سليمان. واللالكائي في: شرح أصول اعتقاد أهل السنة /١(‏ 
6)» برقم (104)! وأبو نعيم في: حلية الأولياء (/7””؛ والبيهقي في: أسماء الله 
وصفاته. باب: ماجاء في إثبات اليدين (؟/ 5 87): برقم ,)7٠17(‏ وقال: «أبوسفيان 
المديني. يقال: إنه سليمان بن سفيان» واختلف فى كنيته» وليس بمعرورف». والخطيب 
البغدادي في : الفقيه والمتفقه (١/508)؛‏ برقم (419). 0 ظ ش 
وقال ابن حجر فى : التلخيص الحبير (6/ )١١176‏ عن هذا حديث ابن عمر : افيه سليمان بن 
شان لانن .رعو فوعيت: وأخرج الحاكم شواهد له؛؛ وضعفه ابن حجر في: إتحاف 
المهرة .)07١/48(‏ ظ ظ 
وانظر الاختلاف في إسناد الحديث في: العلل للدارقطني /١17(‏ 0767-1797 وإتحاف 
المهرة لابن جحر (071-679/8). 
ثالعاً : حديث عبد الله بن عباس وَكيّاء ولفظه : (لايجمع الله أمتيى على ضلالة أبداًء ويد الله 
على الجماعة). وأخرجه: الحاكم في: المستدرك؛ كتاب: العلم .)١67/١(‏ برقم (0749, 
وقال: «فإبراهيم بن ميمون العدني هذا عدَّله عبدالرزاق» وأثنى عليهء وعبدالرزاق إمام أهل 
اليمن» وتعديله حجة». والبيهقي في : أسماء الله وصفاته. باب: ماجاء فى إثبات اليدين (7/ 
0 برقم (0707» وقال: «تفرد به إبراهيم العدني». 0 
وللحديث طرق أخرى عن عدد من الصحابة وَك ساق بعضّها : ابن مفلح في أصول الفقه (؟/ 
85-1/5"). والزركشيُ في: المعتبرفي تخريج أحاديث المنهاج (575-08). وختم الزركشيٌ 
تخريج الحديث بقوله: «واعلم أن طرق هذا الحديث كثيرة» ولايخلو من علة؛ وإنما أوردت - 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١117‏ 
١ 1‏ 
ا - 1 و ١‏ أ 


مناقشة الدليل الأول: هذه النصوص مفقصور: على مَنْ هو مِنْ أهل 
الاجتهاد؛ بدليل: عدم إرادةٍ العوام”") 


الدليل الثاني: إذا كان يُعتبرٌ قولُ مَنْ عَرَفَ أصول الفرائض» وإِنَ لم 
يعرف الغامض فيهاء فكذلك يُعتبرٌ قولٌ مَنْ عَرَفَ أصول الفقهء وإِن لم 
يعرف الفقه؛ إذ يمكنه رد الفرع ل أضله””. 


مناقشة الدليل الثاني: لا يصحٌ م الحا مَنْ عَرَفَ أصول الفقه بِمَنْ 
عَرَفَ أصولٌ الفرائض؛ وذلك للفرق بينهماء ووجه الفرق: يمكن لمَنْ عَرَفَ 
صو الفرائض بناءٌ فروعها عليها بالحساب ونحوه» بخلافٍ مَنْ عَرَفَ 
أصولٌ الفقوء فلا يمكنه بناءٌ أحكام الفووع 57 لاختصاص الفروع بأدلةٍ 
لا يشاركها يها أضيوك المقو وان 01 لا يعرف الأحكامً والفروع لا يمكنه 
معرفة النظير؛ ليقيسٌ عليه نظيره ““. 


اليل الشالث: أن الأصولي بُضِِي؛ لأهل الإجماع برايه شرق 


منها ذلك؛ ليتقوى بعضها ببعض». 
وقال ابن حجر في : التلخيص لحار (015970)حِن الحديت : اهذا حديث مشهورء له طرق 
كثيرة» لايخلو واحدٌ منها مِنْ مقالٍ». 

)١(‏ انظر: العدة »)١١78/4(‏ والتبصرة (ص/١/1”):‏ وشرح اللمع (؟/ 0778» وقواطع الأدلة 
(/581-540)., والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب »)350١/7(‏ والواضح في أصول 
الفقه (6/ 187)»؛ والمحصول في علم أصول الفقه للرازي »)١91/5(‏ والإحكام في أصول 
الأحكام للآمدي ,»)778/١(‏ وكشف الأسرار للبخاري (”/ 510)» ونهاية العرد 8/ 

.2)2 6 

(؟) انظر: العدة :)١١78/4(‏ والتبصرة (ص/١/7)»‏ وشرح اللمع (7/ 07705: والتمهيد في 
أصول الفقه لأبي الخطاب (5/١50؟):‏ والواضح في أصول الفقه (187/0)) وكشف 
الأسرار للبخاري (”7/ .)71٠‏ 

(5) انظر : العدة »)١١78/4(‏ والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (7/ 4)507, والواضح في 
أصول الفقه (0/ .)١87‏ 

(5) انظر: المصادر السابقة. 


14 التمكهت حزاسة تظرنة تقدنة 


لمث 
الاجتهادء فهم يستهدون بنهجهء وإذا كان ذلك كذلك» فيعتبر رأيه ‏ فإذا 
خالف غيرّه في كم فإنّ خلاقه يُشيرٌ إلى رأي معتبرء فيُعتدٌ بخلافه 
1 
ووفاقه” ". 


الدليل الرابع: أنَّ الأصوليئ متمكنٌ مِن الاجتهادء الذي هو طريقٌ 
الاستنياطء ودَرَك الأحكام؛ وكيفية دلالتهاء وكيفية تلقيها مِنْ منطوق اول 


ومقهومه. فهو قريب مِنْ مقصود الاجتهاد وإِن لم يحفظ الفروع. فْوَجَبَ 
اعقبار قولِه في أهل الإجماع' ''. 


مناقشة الدليل الرابع: إِنَّ مَنْ يعرف كيفية الاستنباطء لكنّه غير عارفٍ 
مها ستاك عن فإنّه غيرٌ متمكن مِن الاستنباط . ركو عله لحان د 
يعرف النصوصء» ولا يدري كيفية تلقّي م منها" '". 


مِن الاتي ا إذ مِنْ شرطه : معرفة المسائل المجدم ا 


ه الموازنة والترجيح 


يكن القون يانه له عي اقول الأصرلى: الذي تنس له الفخماء بولا 
مغرف بن لد في الإجماع على المسائل الفقهية؛ لأنَّه في هذه الحالةٍ أشبه 


)١(‏ انظر: التلخيص في أصول الفقه 5 (9/ 17) والبرهان (1/ 0440 ا 
»"١‏ والإبهاج في شرح المنهاج .)5١1777/5(‏ ظ 

(0) انظر: المحصول في علم أصول الفقه للرازي (148/4)» رروضة الناظر(؟/ 406 -2)566 
والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ,»)35518/1١(‏ وشرح المعالم لابن التلمساني (؟/ 
5آ5) والجاص يد المحصول (؟/ )0 والتحصيل من المحصول /١(‏ خم ونهاية 
الوصول للساعاتي 8/1 ونهاية الوصول للهندي (5"67/5), وشرج مختصر الروضة 
(/9). وكشف الأسرار للبخاري (/ 22515٠‏ والتقرير لأصول فخر الإسلام للبابرتي (0/ 
قا د للد وتشنيف المسامع (/ 854)» ورفع النقاب للشوشاوي 
(/558). 

(9) انظر: روضة الناظر(؟/ 505). 

(4) انظر: نفائس الأصول (51858/5). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب لحخيل 


بالعامي» ويكون شأنّه كغير الأصولي لا يُعتدٌ بقوله في الإجماع على 
الجمائل الاضيول: ْ 


يقول الطوفي انا حال بعض الأصوليين : «ككثيرٍ مِن الأعاجم تتوفر 
دواعيهم على المنطقٍ والفلسفة"' والكلام؛ فيتسلطون به على أصولٍ الفقهء 
إِمّا عن فصد) الواح كيد العلوم العقلية ولهذا جاءً كلا مهم فيه عر 


عن الشواهدٍ الفقهية المقرَبةٍ للفهم على المشتغلين» ممزوجا اي 


كا إذا كان للأصولي اهتمام وبصّر بالفقه لكنّه غيرٌ عالم بتفاصيل 
ارد لودو ا عندي هو الاعتداد بقوله في الإجماع على 


)١(‏ الفلسفة: لفظ يدل في الأصل اليوناني على محب الحكمة. انظر : الملل والنحل للشهرستاني 
(؟/ 795)» وإغاثة اللهفان لابن القيم »23٠١١/1(‏ والمعجم الفلسفي (ص/1178). 
وفي الاصطلاح : عرفت بعدّة تعريفات». منها : 
التعريف الأول : دراسة المبادئ الأولى. رفسير التعرفة فانايا. انظر : المعجم الفلسفي 
(ص/178). 
التعريف الثاني : التشبه بالإله بحسب الطاقة البشرية؛ لتحضيل المعاةة ةا وهذا تعريف 
الجرجانيٌ في كتابه : التعريفات (ص/70717)» وتبعه عبدالرؤوف المناوي في كتابه: التوقيف 
على مهمات التعاريف (ص/ 0514). 
التعريف الثالث : البحث عن العلل والمبادئ الأولى للموجودات» وإدراك الحقائق الثابتة 
للأشياء بقار الطاقة البكيرية:.وهذا تغريق الذكتور محمد خليل هران فى كتابه: شرح 
القصيدة النونية /١(‏ ؟07١).‏ ظ 
ويقول ابن القيم في كتابه : إغاثة اللهفان )٠١٠١”7/9(‏ :«الفلاسفة اسم جنس لمن يحب 
الحكم ودر وأخص من ذلك : أنه في عرف المتأخرين : اسم لأتباع أرسطوء وهم 
المشاؤون خاصة وهم الذين هذب ابن سينا طريقتهم وبسطها وقررهاء وهي التي يعرفها - 
ولايعرف سواها ‏ المتأخرون من المتكلمين». 
وللاستزادة من التعريفات انظر : الملل والنحل للشهرستاني (؟/ 46/ وما بعدها)ء وموقف 
شيخ الإسلام ابن تيمية من آراء الفلاسفة للدكتور صالح الغامدي (ص/ ٠0‏ وما بعدها)» 
وجناية التأويل الفاسد على العقيدة للدكتور محمد لوح (ص/ 949" ومابعدها)؛ والنفي في 
باب صفات الله عز وجل لأزرقي سعداني (ص/ 177 وما بعدها) . 

0( شرح مختصر الروضة (7/ 0337 . 
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اول : الوم و ارم 


ناض له لشن مِن وقوع الأصولي في هذه الحالةٍ في مخالفة 
الإجماع السابتيء ولا إتيانه بأقوال غريبةٍ. 


يقول الطوفيئٌ مبيناً أن معرفة أصول الفقهِ في عقلية الأصولي وفهمه: 
"إن مباحتٌ الأصولٍ والعربية عقليةٌ» وفيهما مِن القواطع كثيرٌ يتقح بها 
الذهن ء ويقوى بها استعداد النفس لإدراكِ التصورات» والتصديقات(7١‏ بن 
نير ليا ذلك ملك : فإذا توجهتث إلى الأحكام الفقهية أدركتها ؛ إذ هي في 
الغالب لا تخالف الأصولٌ العقلية إلا بعارض بعيدٍء أو تخصيص عليَء ومع 


ذلك فهو لا يخفى على مَنْ مارسَ المباحث ال صولية»”''. 
الحالة الثانية: أن يكون المتمذهب فقيهاً.' 


إذا كان ا تلفق والفروع- 8 لت درجة الاجتهاد 
؟ المسائل الفقهية» بحسثث لا 000 الإجماءٌ دون موافقه؟ ‏ 


ليس مِن الممكن إطلاقٌ كم واحدٍ على المتمذهبين بالاعتدادٍ بهم 
في الإجماع. أو عذلمه ) بل لكل طبقةٍ ما يخصهاء وسأذكر الطبقةع وحكم 
الاعتداد بأهلها في الجاع 


)١(‏ التصديقات: : جمع تصديق» والتصديق : إدراك الماهية مع الحكم عليها بنفي أو إثبات. أو 
هو: : إدراك النسبة بين مفردين فأكثر (إدراك معه حكم). انظر: التذهيب للخبيصي (ص/19١).‏ 
وتحرير القواعد المنطقية لقطب الدين الرازي (ص/ 7). ولقطة العجلان وبلة الظمآن 
للزركشي (ص/ 47)؛ والتعريفات للجرجاني (ص/ 177)» والتوقيف على مهمات لد 
للمناوي (ص/ 2)١18١‏ وشرح الكوكب المثير ,))68/١(‏ وضوابط المعرفة لعبدالرحمن 
الميداني (ص/18١)).‏ وطرق الاستدلال ومقدماتها للدكتور يعقوب الباحسين (ص/ 077 

فة شرح مختصر الروضة (797/9) . 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 3 
ال ل يم 
أولاً : المحتهدٌ المقيّد فى مذهب إمام معيّن (المخرج) : 
إذا كان المتمذهبٌ بالغاً درجةً الاجتهادٍ المقيّدٍ في مذهبه» قادراً على 
تخريج أقوالٍ لإمايه فيما لم يَرِدْ عنه فيها قولٌء فهل يُعْتَدَ بقوله في الإجماع 
على المسائل الفقهية» بحيث لا ينعقدٌ الإجماع دون موافقته؟ ظ ْ 
يمكن تفصيل القولٍ في ضوءٍ الآتي 
+ إن تقل مو للمتمذهب وصفٌ الاجتهاد الجزئي في الخريعة في يعم 
المسائل» فيُعتَلٌ بقوله لياه ولا 2-0 الإجماع بدونه؟؛ كتوق ملخنا 
بالمجتهدٍ المطلق”''. 
يقول ابن رشيق المالكي :«كلّ مَنْ كان متمكناً م مِن النظر في الواقعة. 
إِمّا محم حفظه لأدلتها. وإمّا باطلاعه الآن على ماخذهاء ونصحيج 
لفون * 9 بإبطال الباطل' بس ول كعد ا 0 
النظرء فهل ب بقوله في انعقادٍ الإجماع على المسائل الفقهية؟ 
بتأمّل هذه العسالة وأحوالٍ أهل طبقة ة المخرجين» ظهّرَ لي ا ع 
بأربايها في العتاد ييه وذلك لاجتماع تروط الاجتهادٍ الرئيسة 
بهم م ووذ أعتياة مغرف أصول ١‏ الفقه. 
مخرّج لإمامه المجتهدٍ. نكأ أن الإماء هو مَنْ الم 9 57 المسألة 


يقولٌ ابن حمدان:١ثم‏ 93 المستفتي فيما يفتيه - أي: المخرّج - 
لإمامهء لا له. 


.)١6/ص( انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/45)»: وصفة الفتوى‎ )١( 
.)749/١( (؟) لباب المحصول‎ 

(9) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ 40-944). 

(4:) انظر: المصدر السابق (ص/ 10). 
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وقيل : ما يخرجه أصحابٌ الإمام على مذهيهء فل يور أن تنيت 
إليه 07 مذهيه؟ 


فيه - لنا ولغيرنا - خلافٌ وتفصيا”)”". 
2 (5) 
ولعل في قولٍ مَنْ قال بتأدي فرض الكفاية في الفتوى بالمخرّج ١‏ 
إشارة إلى الاعتدادٍ بالقولٍ الذي توصّل إليه. 
ويُوكد يه 0 المتمذهب 3 هذه الحالة : أن ال العلماء 3 زالوا 


ولابى | المظفر السمعاني كلام ن محررٌ 50 خلافة جيذ نتيا 
بقوله : (مَنْ 05-8 عا فكلا للأحكام والعروع بدلائلها وعللها. مشرنا على 
الأصولٍ في ترتيبها ولوازمهاء عارفاً سُبُلَهاء وأدلتها وعللها: فهذا أكمل 
الفقياء علما: وأصحّهم اجتهاداًء وهذه الطبقةٌ هم الذين يُرجِمٌ إليهم في 
الإجماع. والاختلاف. ظ 

وأمًا مَنْ نكون حافظا ادر والفروع بدلائلها وعللهاء غير عار 
بالاصيور وترتيبها ولوازمها : فيصح اجتهاده فيما يقتضيه التعليل والشبة» ولا 

يصحٌ اجتهاده فيما تقتضيه دلائل الأصول. فما يصحٌ اجتهاده فيه ارتفع 
الام بخلافه؛ وما لا يصح اجتهادُه فيه لم يرتفع الإجماعٌ عي 

انا محتهد الترجيح (أو محتهد الفتيا)» والحافظ لمذهب إمامه 


هل سد اترجع) وبقولٍ الحافظ لمذهب انه في 





)01( صفة الفتوى (ص/ .)3١‏ 

(1) كما ذهب إليه: ابنُ الصلاح في : أدب المفتي والمستفتي (ص/ 40)؛ وان حمدان في : صفة 
الفتورى (ص//19١).‏ 

(9) قواطع الأدلة (9/ 750-75415). 

62 جعلت الحديث عن مجتهد الترجيح والحافظ لمذهب إمامه في سياق واحد؛ لاتفاقهما ني 
الأحكام في هذه المسألة. 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ْ *1 ١‏ 


الإجماع على المسائل الفقهية» بحيث لا ينعقدٌ الإجماع إلا بموافقتهما فيما 
لو ذكرا قولاً في المسألة؟ 

يمكنٌُ بيان حالٍ مجتهدٍ الترجيح» والحافظ لمذهب إمامه في ضوء 
التفصيل الآتي : ظ 
- إِنْ تحمّقّ لمجتهدٍ الترجيح» أو لحافظ المذهب وصفٌ الاجتهاد 
المقيّدِ بالتخريج على أصولٍ مذهيه وفروعه في بعض المسائل: فلهما حَُكُمُ 
المجتهل المقيّد فيها ؛ والذي يظهِرٌ لي أنه يعتدٌ بقولهما في الإجماع على 
المسائل التي تحققّ لهما فيها ضف الاجتهاة المقيد. 

0 لم يتحقق لمجتهل الترجيح ‏ أو لحافظ المذهب وصفٌ الاجتهادٍ 

المقبّدِ» واقتصر مجتهد الترجيح عل الرجع والحافظ على حفظ مذهبه. 
مع بروزهما في الفقه» وعدم معرفتِهما بصو ل الفقه: فما ذكره الأعوارة 
في مسألةٍ: (الاعتداد بقولٍ الفقيه الذي لا معرفة له نأضول الفقه: فى 
الإجماع على المسائل التقينة) .هنادى على جالتهنا هنا : 

وقد اختلف الأصوليون في الاعتداد بقولٍ الفقيه الذي لا معرفة له 
بأصولٍ الفقه في الإجماع على قولين : 

القول الأول: لا يُعْتَدّ بقولٍ الفقيه في الإجماع على المسائل الفقهية. 

هنذا تقول هو مدعيث: اللبحنا 721 رةه ابِنُ مفلح”"'. وابِنٌ 
اللحام'”". وأقير عاو قاة "1 إلى التجود: ْ 

واختاره جمعٌ مِنْ محققي أصول الفقهء منهم: إمام الحرمين 
الجويني 0 وفخرٌ الإسلام البردوي”"2» وأبو المظفرٍ السمعاني "» والفخر 


2 .)١98657/5( انظر: أصول الفقه لابن مفلح (0798/5, والتحبير‎ )١( 

(0) انظر: أصول الفقه (؟5/ 798). () انظر: المختصر في أصول الفقه (ص/ 0276 . 
(5) انظر : تيسير التجرير (7/ 285 7). (ه) انظر: البرهان .)55١/١(‏ 

(5) انظر: أصول البزدوي (/71*94) مع شرحه كشف الأسرار. | 

(0) انظر: قواطع الأدلة (9/ 5154). 
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الرازي 34 والسيقة اق قدا “» وابنُ الحاجب”"»؛ وسراجٌ الدين 
الأرموي”؛ أ والطوفيٌ 50 
القول الثاني : يُعْتَدٌ بقول الفقبه 4 في الإجماع على المسائل الفقهية. 
وهذا قول بعض الحنابلة"'“. واختاره: ‏ أبو حامد الغزالي”. 


00 دون نسبقٍ إلى أحدٍ جمعٌ مِن الأصوليين» منهم: إمام 
الحرمين الجويني””» وأبو حامدٍ الغزالي'. والموفقٌ ابن قدامة 0 0 
والآجوئ ""4بواين العلمساتي 9ورواين النائعي9 1 .ومقية النية 


و 


016١ 04‏ و 05 
الوتيض “وال و وعبدالعزيز البخاري"'*: وعضد الدين 
(200379 و ااء )04 , . )6٠( , )١184(‏ 
1 610 ظ 





() انظر: المحصول في علم أصول الفقه .)١98/5(‏ 

() انظر: روضة الناظر (7/ 404). 

(0) انظر: مختصر منتهى السول .)447/١(‏ 

(4) انظر: الحاصل من المحصول (؟7/ 5 77). 

(5) انظر: شرح مختصر الروضة (7/ 78 , 

(1) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (7/ 99 . 

0) انظر: المنخول (ص/١١7):‏ والمستصفى (؟7/ 1517”) . 

(4) انظر: التلخيص في أصول الفقه .)4١/(‏ 

(9) انظر: المستصفى (717/5), 

(١١٠)انظر:‏ روضة الناظر (7/ 465). 

(0) انظر: الإحكام في أصول الأحكام .)7578/١(‏ 

(5١)انظر:‏ شرح المعالم )٠16( .)1١57/7(‏ انظر: مختصر منتهى السول .)557/١(‏ 
(5١)انظر:‏ نهاية الوصول (75617/5). )١5(‏ انظر: شرح مختصر الروضة (7/ 79). 

(0) انظر: كشف الأسرار (”7/ .)71١‏ 

() انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (7/ #”#) . 

.)3"88/7( انظر : أصول الفقه‎ )١8( 

(0) انظر : تحفة المسؤول (78/7). 

. 0717 /0( انظر: التقرير لأصول فخر الإسلام‎ )59١( 

.)558/5( انظر: رفع النقاب‎ )5١( 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١"‏ 
© أدلة القولين . 


أدلة أصحاب القولٍ الأول: استدل أصحات القولٍ الأول بأدلةق 
منها : 


الدليل الأول: مِنْ شرط الاجتهادٍ معرفةٌ أصولٍ الفقوء وإذا عُدِمَتْ 
معرفةٌ الأصول فُقَدَ الاجتهادٌء وإذا فُقِدَ الاجتهادٌ عْدِمُ الإجماع”''» ويكون 
حكمٌ الفقيه في هذه الحالةٍ حكمٌّ العامي”" 

الدليل الثاني : أن الحافظ للأحكام غير قادر على إقامةٍ الدليل” "". فلا 

مد كول وبيان ذلك: أن الحافظ للأحكام ؛ لجهله بأصولٍ الفقه لا يمكئه 
التمييٌ بين الصواب والخطأ في الاستدلالٍ بالأدلة فكت تن فول وهر 
فاقدٌ لأهلية التمييز ولاك الا 


يو ايه ا لم يذ 
ل 


أدلةُ أصحاب القولٍ الثاني: استدلٌ أصحابٌ القولٍ الثاني بأدلقٍ 
98 ظ 
الدليل الأول: أنَّ الفقية العارف بالفقهٍ عالمٌ بتفاصيل الأحكام 


.)5759/5( ورفع النقاب‎ :»)55١/١( انظر: البرهان‎ )١( 

(؟) انظر: المحصول فى علد اسل الشقه درازي 468:69 جبونهانة لوصول لمحتي 10 

.) 567 

(6) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (7/ 799). 

(5) انظر: التحصيل من المحصول (7/ 87)» ونهاية الوصول للساعاتي .)587/١(‏ | 

(6) انظر: شرح العمد ,»)161/١(‏ والتبصرة ة (ص/١/”).‏ والبرهان :»)55٠/١(‏ والمنخول 
(ص/ 207١١‏ ومختصر منتهى السول لابن الحاجب :)555/١(‏ والإبهاج في شرح المنهاج 
(ه/١١57)‏ ورفع الحاجب (5/ ,)١76‏ وتحفة المسؤول للرهوني (7379/17) والتقرير 
لأصول فخر الإسلام للبابرتي (0/ 0717 . 
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والفروع٠‏ فيُعْتبْر قوله في الاجملع ل 

وده الأحكام وهذه لاو وجود د لها ذ في العامي. 2 اع 037 
ليحصل الفرق ديله وبين .0 

والاختلاي؛ فمخالفتُه في المسألةٍ تدلٌ على تقدّم الخلافي فيها؛ إذ لو كان 
تنفاً على تكويا لبا 1 


مناقشة الدليل الثالث : لا 3 ما ذكرتموه في الك ققد ذكون 
العيالة بجر النظر نازلة في العصر غير واقعةٍ في العصر السابقء حتى 
نقول بالحاجة إلى موافقة الحافظ للفروع. ‏ 

م لو وَقَعَتْ في العصر الأول» فقد لا يَعْرِفُ الحافظ للفروع الأقوال 
فيها؛ لعدم وصولها إليه؛ء فلا تدلّ عدم موافقته على تقذم الخلافي» ولذا لا 
تعتبرٌ موافقيُه في الإجماع”.. 

سكن أن إتعدن لأصحاب: القول:الغات ببالدليل الأرل الأصسحات 
القولٍ الثاني في مسألةٍ: (الاعتداد بقول الأصولي). 


بالنظر في القولين وما استدلوا به» يظهرٌ لي رجحانٌ القولٍ الأولٍ 
القائل بعدم الاعتدادٍ بقولٍ الفقيه العاري لأحكام الفروع في الإجماع على 


.)579/5( ورفع النقاب للشوشاوي‎ 255٠ /( انظر : كشف الأسرار للبخاري‎ )١( 

(؟) انظر: الإحكام ذ في أصول الأحكام (778/1) ونهاية الوصول للهندي (5/ 7767)) وكشف 
الأسرار للبخاري م01 والتقرير لأصول فخر الإسلام للبابرتي (0/ 17") . 

92) انظر: نهاية الوصول للهندي (5167/5), وتشنيف المسامع (7/ 80)؛ وشرح الكوكب 

2020 الساطع للسيوطي (71/4/9). 

(54) انظر: نهاية الوصول للهندي (175017-75617/5). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١‏ 


المسائلٍ الفقهية؛ إذ غراف العور الراجح في 0 الفقهيةٍ التي تكلم عنها 
أهل العصر 0 رف كم النازلة التي وَكَعَتٌ في عصر الفقيهٍ الحافظ 
للفروع . متوقفة على معرفة أصضول الفقهء فالجاهل بهذا 0 نتن أهلا 
للاعتداد بقوله. 


يقولٌ أبو المظفرٍ السمعاني عن حالٍ المقتصرٍ على حفظ مذهب 
إمامه إن مَنْ يَعْرِفُ الفروع والأحكام. ولا يَعْرِفٌ دلائلها وعلليناة فهذا 
ناقل يرْجَع إلى حفظه. ولا يعوّل على اجتهاده. فلا يَرْتَفِعْ الس 
خلا فه 00 

م لو كان عنذه معردة بأصولٍ الفقه مع كه الأصول القدرة 
على التمييز بين الأدلة ودلالتهاء فالظاهر الاعتدادٌ بقوله في هذه الحالة. 


عه 





.)515 /7( قواطع الأدلة‎ )١( 


١74‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


المبحت السادسن: 
عمل المتمذهب إذا خالف أحد أتباع الإمام مذهب الإمام 


7 لبعض أتباع المذاهب على اختلافي مناهجها وأصولها 000 
مخدم: بهم. وقد تكون نتيجة هذه الاجتهادات آراء تخالفٌ أقوالَ إما 
المذهب. فإذا وَقَفَ قف المتمذهب على مخالفة لأحل أتباع | لمذهب لإمامه 
فما الذي يصنمه المتمنهبُ في هذه الحالة؟ أيأعدٌ بق م مِهء أم له أن 


يأخذ بقولٍ مَنْ خالفه مِنْ أتباعه؟ 


ُ ٠ 


ديكا لا شلهه أن المزيت عبارةٌ عن الأصولٍ والقواعدٍ التي سار 
[ عليها إمامٌ المذهب وأتباعُه وعبارةٌ. أيضاً عن آراء إمام المذهبٍ وأتباعه 
واجتهاداتهم. ال له م اضرا مكتملة» ولذا فنسبة أقوالٍ 
الأتباع إلى المذهب بهذا الاعتبار نسبةٌ صحيحةً فإذا قال أحد الأتباع قولاً 
في مسألةٍ لم يَردْ فيها عن إمام المذهب قولٌ: لتر ا ع ب 
المذهب. إن لم يخالث اصوله: وقواعتة» ل إن كان فول احن اكد 
المذهب متالها لقولٍ إمامه» فما موقف المتمذهب في هذه الحالة؟ 


قبل بيانٍ عمل المتمذهب تحسنٌ الإشارةٌ إلى مسألةٍ مهمةٍّء وهي: إذ 
كان في قولٍ أحل أتباع الإمام خطأ أو وهم في نسبةٍ #العور إلى إمامه. فلا 
شك في عدم الاعتداد د بقوله حينئل؛ أن مقصوده نعان قول إمامهء وقد 
أخطأ في بيايه90©. ظ 


ويمكن تقسيم القول المخالف لومام المذهب فسمين : 


)١(‏ انظر: تهذيب الأجوبة (؟898/1 وما بعدها). والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول 
للإسنوي (ص/575-1477). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب فيل 
القسم الأول: إذا كان قولُ أحد أتباع المذهب المخالف لإمام 
المذهب غيرَ سائر على أصول المذهب. 


القسم الثاني: إذا كان قولٌ أحد أتباع المذهب المخالف لإمام 
المذهب سائراً على أصول المذهب. 


القسم الأول: إذا كان قول أحد أتباع المذهب المخالف لإمام المدذهب غير 
سائر على أصول المذهب. 

إذا اجتهدَ أحدٌ أتباع إمام المذهبء فَذَمَبَ إلى قولٍ خالف فيه إمامّهء 
فلا تثريبّ فيما ذَّهَبَ إليه؛ لأنّه أدَى ما عليه» لكنْ إِنْ سار في اجتهاده على 
غير أصولٍ مذهبه. فتوصّل إلى عه قول ل ال - كما لو 
أخد غيرٌ المالكي بعمل أهل المدينة. فرجح فول المالكية في مسألةٍ ما _- 
فإِن القول الذي توصل إليه لا يُنسب إلى المذهب التقكة نوإنها نسم إلى 
قائله”2؛ لأنَّ في نسبتّه إلى المذهب مخالفةً صريحة لأصوله وقواعده. 
فنسيته إليه ا 


ل (الخروج عن اكب )1 وفدل قد الحديث 0 


القسم الثاني: إذا كان قول أحد وان المذهب المخالف لإامام المدهب شاكراً 
على أصول المذهب. ظ 

إذا اجتهد أحد أتباع المذهب في مسألةٍ ماء فأدّاه اجتهاده إلى قولٍ 
مخالي لقولٍ إمايهء فلا لوم 0007 عَتَبَ؛ نه د باجتهادة” فإِنْ كان ظ 
اجتهاده سائرا على أصول المذهب وقواعديهء فما الذي يفعله المتمذهت في 
هذه الحالة؟ 


.)1١9/8( للاطلاع على مثال على هذا القسم انظر : ترتيب المدارك للقاضي عياض‎ )١( 
.)174/5( انظر: سلم الوصول لمحمد المطيعي‎ )5( 


رف التمذهب دراسة نظرية نقدية 

مك القول :؛ إنّه لا ريت في عدم نسبةٍ ما قاله التابعُ لمذهيه إلى 
١ 1‏ 

والأصل في هذا المقام هو قولٌ إمام المذهب, ومع هذا فالقول 
المخالفٌ له منسوبٌ إلى المذهب؛ لأنَّه قولٌ مِنْ أحدٍ أتباعه سائر على 
أصولهء ولبعض المذاهب املا ها الخاص في تسميةٍ اجتهادات 
الأصحاب. 

ولاشيك في تقديم قولٍ إمام المذهب في هذه الحالة"" 01 إِنْ كان 
مر ذ الاختلافي إلى تَغير العرفٍ أو اختلافٍ اك مثلاء افيؤخة بالشود 
الذي اعتبرَ العرفٌ الحالي والفضيليف الب ويسوغ الأخذ يقول 
الصاحب الذي خالف إمامّ مذهيه؛ لمقتض” *". 

يقول صدرٌ الدين السلمي :(إذا وَجَدَنا الإمام الشافعئّ ذَييبهِ نص على 
شيءٍ مِن المسائل. وحَكمَ فيها بعامم ووجدنا واحداً من الأصحابء أو 
كثيراأ منهم أو أكثرهم ممَّنْ يُرْجَعْ إليه في التصجح؛ ذَكَرَ المسألة» وصححّ 
ب ا 0 ظيْبهء ولم نجذ هذا المصحّح تعرض لنص 
الشافعي؛ ولا ذَكَرّهء ولا ألمّ به» ولا أجاب عنه: فالمعتمدٌ في الفتوى 
والعمل على ما : نصّ عليه). 

ويظهر أن أربابَ المذاهب يَفْبَلونَ اجتهاداتٍ أصحابهم المخالفة 
لإمايهم؛ ولابنٍ القيّم كلام يشير إلى هذا المعنى» يقول مخاطباً فئةٌ مِن 





() انظر: شرح عقود رسم المفتي (ص/ 85) 

() انظر: كشف النقاب الحاجب لابن فرحون (ص/228» والمعيار المعرب للونشريسي (؟١/‏ 
7)» والفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي (5/ 277 ومنار أصول الفتوى للقاني (ص/ 74؟), 
وشرح عقود رسم المفتي لابن عابدين (ص/2)85 ةن اللا 
والمصباح في رسم المفتى لمحمد الراشدي (ص/”177). 

(9) انظر: الفتاوى البزازية .)7”/١(‏ 

(5) انظر: نشر البنود (؟/ #ا"7) , ومراقي السعود إلى مراة نه (ص/ 407 4): ونثر الورود 
للشنقيطي (5737/7). ظ 


)2 فرائد الفوائد (ص/ .)١١5‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١3١‏ 
المتمذهبين :(إذا قال بعضٌ أصحابكم ممَّنْ قلدتموه قولاً خلافَ قولٍ 
المتبوع , أو خرّجه على قوله جعلتموه وجهاء. وقضيتم وأفتيتم به 0 والرمتم 
بمقتضاء»(2. 0 

ويقولٌ ابن عابدين : «والحاصل أن ها خالك قبي داع المسانا ب 
الأصحابٌ إمامّهم الأعظم لا يخرج عن مذهبه إذا رججحه المشايخ 
اوترون ظ ظ 

ولمنا تق عانت مطل اعاماء على يدض كمون انتصا تهم على 
مأ قرره متأخروهم. وعدم التفاتهم إلى نصوص إمامهم. 


يقول الشيحٌ د" بن عبد الؤهاف: ١اأكثر‏ ما في :(الإقناع)”" 
و(المنتهى)!4 مخالف لمذهب أحمد ول 


«اتجدهم في أكثر المسائل تن خالفو قصوص اتبكييه والبعوا أفوال 
المتأخرين مِنْ أهل مذهبهم»؛ فهم يحرصون على ما قاله الآخر فالآخرء 
وكلمًا تأخرٌ الرجل أخذوا بكلامه» وهجروا أو كادوا يهجرون كلام مَنْ 
فوقها”'. 

وخلاصة الأمر: إذا كان المتمذهبٌ متأهلاً للنظر في المسألةٍ التي 
تلت نها :ول إنافه راضحاب مده لطازنننها لعرمن إلى القرل 


.)7١ /4( إعلام الموقعين‎ )1١( 

00( شرح عقود رسم المفتي (ص/ '81). 

(6) مؤلف الإقناع: شرف الدين موسى الحجاوي. 

(4) مؤلف المنتهى : ابن النجار الفتوحي . | 

(0) نقل كلام الشيخ محمد بن عبدالوهاب الشيحُ عبدالرحمن بن قاسم في: الدرر السنية (4/ 
م )ء وفي: حاشية الروض المربع .)17/١1(‏ وقارن بالمدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد 
(0/ /ا/ا- هلالا) . 

(5) رسالة في: الاجتهاد والتقليد (ص/ 97). 


١ 715‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 
الراجح”''» وقد سارٌ على هذا الأمر كثيرٌ من محققى المذاهس”©. 

ون لم يكن متأهلاً للنظر فى الأدلةٍ» أو أرادٌ بيانَ ما استقر عليه 
المذهبٌ» فالأصل عنده هو قولٌ إمامه» ويستعين بما قاله محققو مذهبه فى 
١ 2 5‏ 
لترجيح . 


- 


)١(‏ انظر: سلم الوصول لمحمد المطيعي (4/ 1754). وهناك كتاب بعنوان: (التوسط بين مالك 
وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة). للفقيه أبي عبيد القاسم بن 
خلف الجبيري المالكي(ت:8/ا"ام), وقد سار فيه مؤلفه بالنظر فيما اختلفا فيه» والترجيح 

(1) انظر: البيان والتحصيل لابن رشد (؟/ .)51١‏ 

() انظر: سلم الوصول لمحمد المطيعي (514/4). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب تشفنل 


المبحث السابح: 
عمل المتمذهب عند اختلاف أصحابه في تعيين المذهب 


قد يقفُ المتمذهبٌ في مذهبه أمامّ بعض المسائل - سواءٌ أكانت 
المسألة أصولية» أم فقهية - على اختلافيٍ بين أرباب مذهبه في تعيين 
المذهبء إذ قد يقولٌ بعضّهم: المذهبٌ الإباحة مثلاء ويقول آخرون: 
المذهبٌ الاستحبابٌ» فما الذي يصنعه المتمذهب في هذه الحالة؟ 


اهتمّت المذاهبٌ الفقهية المتبوعةٌ بالحديث عن ضوابط الترجيح في 
المذهب عند حصولٍ اختلافي بين المتمذهبين في تعيينه» وسوف أشير إلى 
أبرز الطرقٍ التي يعتمدُ عليها المتمذهبون في هذه الحالةٌ» دون خوض في 
تناصيليا» كالترجم بالكني واعار شير النتقي لعي ناك رذلك 
لخصوصيةٍ كل مذهبٍ على حِدَةٍ. 


ومِنْ جهةٍ أخرى: فإِنْ الضوابط التي ذكروها غيرٌ مظردةٍ في كل 
المسائل”" » بل قد يقعٌّ في المذهب الواحدٍ اختلافٌ» فيرجّح أهل قظر ما 


)١(‏ للاطلاع على نماذج من الضوابط لتحي ا انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ 
57؛» ومجموع فتاوى شيخ الإسلام »)7578-711/7١(‏ والذيل على طبقات الحنابلة لابن 
رجب (1//7ا708-70): وكشف النقاب الحاجب لابن فرحون (ص/58., 0745-1١‏ 
وتبصرة الحكام له ٠٠١ /١(‏ وما بعدها)ء وفرائد الفوائد للسلمي (ص/ 86)»؛ وتصحيح الفروع 
للمرداوي -370/١(‏ 2277 والإنصاف »)١7-١7/١(‏ والفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي /١(‏ 
5*؛» والدر النضيد للغزي (ص/ »235٠١‏ والفوائد المكية للسقاف (ص/ 57 2)١98‏ / 
ومختصرها (ص/077)» وشرح عقود رسم المفتي لابن عابدين (ص/ 207١‏ والبهجة في شرح 
التحفة للتسولي 2))5١/١(‏ وفتح العلي المالك لعليش ))177/١(‏ ودرر الحكام لعلى حيدر 
:.)061-06٠/153(‏ والاختلاف الفقهي لعبدالعزيز الخليفي (ص/258)» وأصول الفتوى 
والقضاء للدكتور محمد رياض (ص/578 ومابعدهاء 007 وما بعدها)» ونظرية الأخذ بما - 


١5‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


قذّمه كتابٌ معينٌ» ويرجّح أهل قظر آخر ما قدّمه كتابٌ آخر”" 

يقولٌ المرداويٌ بعد سياقه عدداً من المرجحاتٍ المغتمدةٍ على كتب 
المذهب وشيوخه : «هذا الذي قله فا .نعيث التحكلة وفي الغالب. وإلا فهذا 
لا يَطرِدٌ البتهء بل قد يكون المذهبٌ ما قاله أحدُهم في مسألق؛ د؛ ن 


السرم 952 المذهب ما قاله الآخر أو غيره في أخرى . إن كان أدنى منه 
منزلة» باعتبار النصوور والأدلة والعلل والماخحذة والاطلاع عليهاء 
والموافق من الأصيجاب 7 

وججملة القولٍ في هذا المبحث: إذا كان المتمذهبٌ متمكناً مِن 
الترجيح في المذهب بنفسه.ء فإنه يذكر ما وَقَفَ عليه مِن اختلافٍ 
أصحابه” " ثم المعوّل عليه ما ترجّح عنده”*'؛ لتمكنه منه. 


أمّا إن لم يكن المتمذهبٌ أهلا للترجيح”*'. فعليه أنْ يعتمدَ على ما 
يرجحُه شيوحٌ مذهبه من البالغين درجةً الاجتهاد فى العدهعب» وعلى ارجح 


- جرى به العمل لعبد السلام العسري (ص/ 9 وما بعدها)؛ والمصباح في رسم المفتي للراشدي 
(ص/ 0740-7594 2705), والمدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد /١(‏ 595 وما بعدها). 
والمذهب الحنفي لأحمد نقيب »)7378-700/١(‏ والفتوى في الإسلام للدكتور عبد الله 
الدرعان (ضى/ 1١‏ 4وبا بعدها)» وتوصيف الأقضية لعبد الله بن خنين /١(‏ 089 وما بعدها). 

)01( انظر مثالاً على الاختلاف فى المذهب الواحد فى : فتاوى علماء الأحساء (7/ ))50١-46٠9‏ 
والفوائك المكية للسقاف (ص/ 77: 00١)؛‏ ومختصرها (ص/ 07/5-7/4. 

() تصحيح الفروع .)777/١(‏ وانظر: الإنصاف »)١7/١(‏ والاختلاف الفقهي لعبدالعزيز الخليفي 
(ص/ 208 والمدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد .)5977/١(‏ 

() انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (778/79). 

(5) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ »)١14‏ والمجموع شرح المهذب للنووي ))58/١(‏ 
ومجموع فتاوى شيخ الإسلام /١8(‏ 147)), وتبصرة الحكام لابن فرحون (١/77)؛‏ والمعيار 
المعرب للونشريسى (5/ 778/0)» والفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمى »)١١7/7(‏ وفتاوى علماء 
الأحساء .104/١(‏ 310)» والفوائد المكية للسقاف (ص/ :)١50‏ ومختصرها (ص/ 74), 

وفتح العلي المالك لعليش (١/71)؛‏ وسلم الوصول لمحمد المطيعي (7715/54), وأصول 
الإفتاء للعثماني (ص/١9١)‏ مطبوع مع المصباح في رسم المفتي . ظ 
(0) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/17١)؛‏ وصفة الفتوى (ص/ 47)» وتصحيح الفروع 
للمرداوي )77/١(‏ ومنار أصول الفتوى للقاني (ص/7777) . 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ه73 ١‏ 
ا ا مي ا م تي 


أرباب مرتبةٍ مجتهدي الترجيح” '“. ولمصطلحاتٍ نقل المذهب دلالة على 
درجة القولٍ فيه قوة ا 

ويراعي القاظر فى اختللاف أرباب المذهب أن لا يكونً سببٌ 
الاختلاف هو 7 مر تغير العرف 1و اختلاف ا مثلاً ؛ إذ مثل هذا لا 2 
اختلافاً ؛ لأن الحكم يتغير بّعا لتغيّرٍ العُرْفٍ والممات 0 


سيسات التي يُرجِعٌ إليها عند اختلاف شيوخ المذهبٍ أو 
مجتهدي و المذهب». ناته تختلفٌ من مذهب إلى مذهب 
آخرءٍ ولبّها عائد إلى أن المعرّلَ عليه في الترجيح هو الصفةٌ القائمة بالقائل 
التي تُوجبٌ مزيدٌ الثقة بقوله"”". 


ومِنْ أبرز المرجحات التي ذكرّت» وفي بعضها خلافٌ: 
أولاً: الترجيحٌ بكثرةٍ القائلين بالقولٍ في المذهب””“» وبما اختاره 


أكثرٌ و ينا 


)١(‏ انظر: فتاوى تقي الدين السبكي (1/1١))؛‏ وتصحيح الفروع للمرداوي »)717/١(‏ والإنصاف 
372/1١(‏ »). والمعيار المعرب للونشريسى (9/5/5”), و(5/17١5-1١).»‏ والفتاوى الفقهية 
الكبرى للهيتمي /١(‏ 094 والدر النضيد للغزي (ص/ »)١199‏ وفتاوى الرملي )١18/4(‏ 
مطبوع مع الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي ؛ وفتح العلي العا العا 001 والمدخل 
المفصّل إلى فقه الإمام أحمد .)7١5/١(‏ 

(؟) انظر: شرح عقود رسم المفتي لابن عابدين (ص/55١),‏ والممسح ني فى رسب الفتن 
للراشدي (ص/ 598). 

() انظر: منار أصول الفتوى للقاني (ص/177) . 

() انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/151١))2‏ وفلف التشرى طن 147) و وفك النقاب 
[ الحاجب لابن فرحون (ص/ 2017١‏ و تصحيح الفروع للمردوي ))77/١(‏ ومنار أصول الفتوى 
للقاني (ص/776). 

(5) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/55١)),‏ والمجموع شرح المهذب للنووي ))18/١(‏ 
وصفة الفتوى (ص// 2»)57 وفرائد الفوائد للسلمي (ص/ /ا4 وما بعدها). وتصحيح الفروع 
للمرداوي (١/7؟2)97‏ والفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي (؟/ 1/7)) وسلم الوصول لمحمد 
المطيعي (5/ 575): والمدخل المفضّل إلى فقه الإمام أحمد (191/1). 

(5) انظر: فرائد الفوائد للسلمي (ص/95). وفتاوى علماء الأحساء 21١554 /١(‏ 2071/0 وفتح 
العلي المالك لعليش .)77/١(‏ 


شف ”2 التمذهب دراسة نظرية نقدية 

ثانياً: الترجيحٌ باتّصافب القائلٍ بالعلم والورع("© 

فإذا اجتمعث صفتا: العلم والورع فى شخص فهو المقدَّمُ؛ وإِنْ 
اختلف المرجّحون فيهماء فكان أحذهما أعلمء والآخرٌ أورع؛ فالمقدّم 
المرجّح الأحرى بالإصابة» وهو الأعله”". 

ثالثاً: الترجيحٌ برجحان القولٍ في نفسه””". 

زابعا : الترجيحٌ بموافقةٍ أكثر المذاهب المتبوعةء أو أكثر العلماء”*“. 


ل ل و ل تومت عن الترجيح”” 5 
وأطلقٌ الخلاف في المذهب7© 


: : . 6 . 5 007 
بس صصيوتم 00 





)١(‏ انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/177١),‏ والمجموع شرح المهذب للنووي ,)58/١(‏ وصمة 
الفتوى (ص/ 57). وفرائد الفوائد للسلمي (ص/١8).‏ والدر النضيد للغزي (ص/ ,.)١198‏ 
حاار را ةي قبن لبوا اي 11ج 
العلي المالك لعليش /١(‏ 77): والمدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد .)79/١(‏ 

(0) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/1715١):‏ وصفة الفتوى (ص/ 57): وكشف النقاب 
الحاجب لابن فرحون (ص/ .)7١‏ وفرائد الفوائد للسلمي (ص/85). والدر النضيد للغزي 
(ص/ 2)١1994‏ سنا أصول الفتوى للقاني (ص/76؟), والتحفة في شرح البهجة للتسولي 
.)١١/1(‏ 

() انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/77١)»:‏ وصفة الفتوى (ص/ "5). 

(4) انظر: المصدرين السابقين»؛ وفرائد الفوائد للسلمي (ص/85). وتصييم اللروع المرطاوع 
(5/1"”"). والدر النضيد للغزي (ص/ .)3٠١‏ 

(5) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ 177, ٠2؛‏ وفتاوى تقي الدين السبكي (17/5): 
والمعيار المعرب للونشريسي (75179/9), والمدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد /١(‏ 5 50). 

(7) انظر: كشاف القناع للبهوتي .)514/١(‏ 

(0) انظر: فتاوى علماء الأحساء .١55/١(‏ 7760)» والفوائد المكية للسقاف (ص/155١)2‏ 

ومختصرها (ص/ .)8١‏ 
)00 قارن بشرح عقود رسم المفتي لابن عابدين (ص/77) . 





المبحث الثامن: 
إختاء المتمدهب 


وفيه تمهيد ومطلبان: 
تمهيد في : تعريف الإافتاء في : اللغة, والاصطلاح 
المطلب الأول: إفتاء المتمذهب بمذهب إمامه 


المطلب الثانى: إفتاء المتمذهب يغير مدهب إمامه 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 4 | 


تعريف الاهتاء في : اللغهة, والاصطلاح 


إفتاءٌ الا با اهب أنميهه”. 0 الوق فى مطل عرست الغامد 
مأفوك له حرفن الإقاء ف في : اللغوٍء والاصطلاح. 


أولا: الآافتاء هى اللغك: 


الإفتاءُ: مصدرٌ مِنْ الفعل أَفْتَىء يُقالُ: أفْتى يُفْتِى إِفْتَاء*'"» والفَتْوَى 
اله المُنْوّى - والفبْيًا : الييها مصدر”" وتَجْمّع العتوى على فتاري. 


719 لمعرفة مكانة منصب الإفتاء في الإسلام وخطورته انظر : الفقيه والمتفقه للبغدادي (؟7/‎ )١( 
وما بعدها). وتعظيم الفتيا‎ ١١7١ /7( وما بعدها). وجامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر‎ 
,))٠١١ لابن الجوزي (ص/ ؟7/ وما بعدها)» وأدب المفتي والمستفتي (ص/ 5/ وما بعدهاء‎ 
كودكل)ل وصمة‎ ,7١5 /0( والفروق للقرافي‎ غ)5٠‎ /١( والمجموع شرح المهذب للنووي‎ 
وما‎ 55 /1١6( الفتوى (ص/ 5). وإعلام الموقعين (5/ اك ١151ل وكشاف القناع للبهوتي‎ 
بعدذها). والفتوى في الإسلام لمحمد القاسمي (ص/3"9) 2 والمفتي في فى الشريعة الإسلامية‎ 
للدكتور عبدالعزيز الربيعة (ص/7١ وما بعدها)» والفتيا ومناهج الإفتاء للدكتور محمد الأشقر‎ 
وما بعدها) مع المصباح في رسم‎ 7١5 وما بعدها)ء وأصول الإفتاء للعثماني (ص/‎ ١1 (ص/‎ 
وما بعدها)؛ء وصناعة‎ 50١ المفتي» والفتوى نشأتها وتطورها للدكتور حسين الملاح (ص/‎ 
الفتوى لعبد الله بن بيه (ص/ 77 وما يعدها).‎ 

(9؟) انظر: تهذيب اللغة» مادة: (فتي), (884/15")» ولسان العربء مادة: (فتا) .)١517//16(‏ 

(0) انظر: المصدرين السابقين» والصحاح. مادة: (فتي):(5107/5)» والقاموس المحيط. 
مادة : (فتي)؛ (ص/؟7١17).‏ 
يقول الدكتور محمد محمد الأشقر في كتابه: الفتيا ومناهج الإفتاء (ص/73): الفظ : (الفتيا) أكثر 
استعمالاً في كلام العرب من لفظ : (الفتوى)؛ فقد وردت (الفتيا) في: كتب السنة التسعة 
المشهورة في :(17) موضعاً كما في المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي - بينما لم - 


0 التمذهب دراسة نظرية نقدية 
»)ع . 5 هال 00 3103 
وقيل: يجوز أن تَجْمّع على فتاوّى؛ للتخفيفي”''. 

وترجمٌ كلمة:(الإفتاء) إلى مادةٍ:(فتى)”" 22 ولهذه المادةٍ معنيانٍ في 
اللغة : 


المنى الأول : الطراوة والهزة . ومِن هذا المعنى: المّتنُ: الطري 
من الإبل” 1 والأنتاة مين الدوات عملت المي التق من الناس : 
وَاعيد الفتيان20), وهو الطري مِن العا" والفتاة : د ظ 


المعنى الثاني: تبيينُ حكم". يُقالَ: أفتى الرجل في المسألة 
واستَفتَيته » فأفتانى» وأفتيتٌ فلاناً فىئ رؤيا رآهاء إذا عتَرتُّها ه230 


يقول أبو منصور الأزهري : «أصل الإفتاءٍ والفتيا : تين ن المشكل مِن 
الأحكام. قل من الفدى : ٠‏ وهو الشَاتٌ الحدثٌ الذي شب وفوي» فكأنه 





- 2 ترد (الفتوى) فيها. .. فَيَحقٌ لنا أنْ ندّعي أنَّ (الفتيا) أفصح., وإِنْ كانت (الفتوى) لفظاً 
ليما 

)١(‏ انظر: المصباح المتمر للفيومي . مادة: (فتا)ء» (ص/7175). 

(؟) يقول ابن سيده ‏ كما نقله عنه ابنُ منظور في: لسان العربء مادة:(فتا)(19١/418١)‏ -: 

ظ (إنّما قضينا على ألف أفتى بالياء ؛ لكثرة: فات يء وقلة: فات و). 

(9) انظر: مقاييس اللغة» مادة: (فتي)ء (67*/5). 

(5) انظر: المصدر السابق (2)51/5/5 ومجمل اللغة» مادة : (فتي)» 7/9 .)71١١‏ 

(6) انظر: الصحاح. مادة : (نتي)؛ (2/5ه5؟) والمصباح المئير للفيومي, مادة: بفالخاصض/ 
7" , 

69 انظر : 50000 مادة : (فتي)ء 02/1 افيد مادة : (فتي)؛ ,)5151١/5(‏ 
ومقاييس اللغة» مادة: (فتي)» (81/5/5). 

(0) انظر: مفردات ألفاظ القرآن للأصفهانى , نادة : (فتى)ء (ص// 060؟57). 

69 انظر: الصحاح. مادة : (فتي)؛ (1/9ه4؟) ولبياة العرب. مادة:(فتا),(6١/56١),‏ 
والقاموس المحيط» مادة: (فتي)؛ (ص/1707). 

() انظر : تهذيب اللغة» مادة: (فتي)) (557/15")., ومقاييس اللغة» مادة: (فتي). 2/0 
وشمس العلوم للحميريء. مادة: (فتي). (4/ ,)6١95‏ وزاد المسير لابن الجوزي /١(‏ 
06 والمصباح المئير للفيومي » مادة: (فتا)ء (ص/3177). 

.)2594/1١5( انظر: تهذيب اللغة. مادة : (فتي))‎ )١( 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١4١‏ 
يقوي ما أَشْكُلَ بيانه» فَيَشّبُء ويصير فتياً قوياً)”''. 
كا صر الأزعري 2 سي الثاني إلى المعنى 5 


اك مأك سالك عن الحكرة", ونه يشا د 


ا 5 الس ول 1 َْتِيحكم فيهنٌ”" ااه تعيالتن:: فل أل 
ا فى الكلري. ظ 
والمعنى اللغوي المناسبٌ للتعريف الاصطلاحي للإفتاء هو المعنى 


الثانى. 


يما 


فمعنى الإفتاء فى اللْغدّ: الإبانة. 


ثانياً: الإفتاء في الاصطلاح: 

تعددثٌ تعريفات العلماءء لمصطلح:(الإفتاء) - وفي معناه: الفتيا 
والفتوى”"'- وسأذكرٌ أبرزٌ التعريفاتٍ» دون توسع في ذكر المناقشاتٍ الواردةٍ 
عله والكعاعني"'4.إذ المقضوة التميدة للمطليق التاذنيق: 


:)1590 المصدر السابق. وانظر: مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني» مادة: (فتي)؛ (ص/‎ )١( 
.)١58-1١851//16( ولسان العربء مادة: (فتا)ء‎ 

(؟) انظر: الصحاحء مادة: (فتي)» (75407/1): ومقاييس اللخة» مادة: (فتي)»(4/ 4/4): 
ومجمل اللغة» مادة: (فتي)» »)71١/(‏ ومفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني» مادة: (فتي)» 
(ص/ 550)»: والمصباح المنير للفيومي» مادة: (فتا)ء (ص/777). 
يقول الدكتور محمد الأشقر في : : كتابه : الفتيا ومناهج الإفتاء (ص/8): : بتتبع النصوص 
اللغوية يتبين أنَّ الإفتاء لايكون إلا عن سوال سائل . ولم نر نضا استعملت فيه ا للبيان 
المبتدأ المرسل». 

ف من الآية )١710(‏ من سورة النساء . 

(4) من الآية )١/5(‏ من سورة النساء. 

(0) انظر : مقدمة تحقيق فتاوى الشاطبي للدكتور محمد أبو الأجفان (ص/58). 

() للتوسع في ذكر التعريفات انظر: أصول الفتوى والقضاء للدكتور محمد رياض (ص/ -١1/7/‏ 
»١‏ والمصباح في رسم المفتي لمحمد الراشدي (ص/9١-1١2)5‏ والإفتاء عند الإمام ابن - 


١14‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 
التعريف الأول: إخبارٌ عن الله تعالى في إلزامء أو إباحةٍ. 
وهذا تعريك شهاب الدين القرافي”" 
التعريف الثاني: إخبار المفتي بحكم الله تعالى؛ لمعرفته بدليله. 
تكرهذا ابن جعد اناه «رلم ينكل :عل كوزة تعريفاً + :و انها ساق اتعرريا 


للمفتي- يمكن منه أخذ تعريفٍ الإفتاء - فقال:«المفتى: هو المخبدٌ 
بحكم الله تعالى؛ لمعرفته بدليله»”'". 


التعريف الثالث: الإخبارٌ عن الحكمء على غيرٍ وجه الإلزام. 
ذَكَرَ هذا التعريفت إبراهيمٌ بن محمد اللقاني”". والبنانك0». 
وَاحْتَرِرٌ بقيد: «على غير وجه الإلزام» عن القضاء؛ لأنّه إلزاة 2 . 


وذُمَبَ بعضٌ العلماءٍ إلى د الحاجة إلى قيد:«على غير وجه 
الإلزام .؟ تخروج القضاء بالقيد الأول. وهو «الإخبار»؛ فالقضاء إنشاعء 
وليس بإخبار. فهو غير داخل في التعريف يفٍ أصلة ,20‏ 





القيم لأسامة الأشقر (ص/ 7-04). والفتوى - نشأتها وتطورها للدكتور حسين الملاح 
(ص/ 9417 - -298. والفتيا المعاصرة للدكتور خالد المزيني (ص/7١-231)»:‏ والنهج الأقرى 
للدكتور أحمد القاضي (ص/ 57 وما بعدها)؛ والفتوى في الإسلام للدكتور عبد الله الدرعان 
(ص/9١).‏ 

< .)4 (؟) صفة الفتوى (ص/‎ .)٠١١/84( انظر: الفروق‎ )١( 

() انظر: منار أصول الفتوى للقاني (ص/ .)77١‏ وإبراهيم اللقاني هو: إبراهيم بن محمد بن 
محمد بن عمر بن يوسف بن عطية اللقاني المصري» مغربي الأصل. أبو إسحاق برهان 
الدين» ولد أوائل سنة /1١8ه‏ كان أزهرياً مالكي المذهب» عارقاً بالعربيه» قاضي القضاة 
بمصرء سمع الحديث من الزركشي» وحفظ مختصرٌ خليل» وألفية ابن مالك. وقد تصدى 
للتدريس والإفتاء. وصار عليه المدار في مذهبه بآخرة حياته إفتاءً وقضاءًء توفي سنة 895ه. 
انظر ترجمته في : الضوء اللامع للسخاوي ».)١71/١(‏ ونيل الابتهاج للتنبكتي (ص/ 560). 
وشجرة النور الزكية لمخلوف (١/7608؟7).‏ 

(4) انظر: حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع (؟/ 27917 . 

(6) انظر: منار أصول الفتوى للقانى (ص/١2)77‏ ومواهب الجليل للحطاب (١/؟77)‏ . 

1050 انظر © المسدري الاب 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ظ 4 





بن م إبراهيم اللقاني وجه ة بقاء الْمَيل الأخيرء فقَال : (قل يُقال : له لا 


أَحَدَ الإخبارٌ عن الحكم 0001 للمعرّفٍِء وهو صادق بالإخبارٍ المحض» 
كالفتوى » وبالإخبار المتضمنٍ للإنشاء : احتاج إل زيادة قيل : لاعلى غير وححه 
الإلزام ؛ قَصْراً للمعرّفٍ على بعض ماصدقات”'' ذلك الجنس» ". 


ويدخل في عموم التعريي الثالثٍ الإخبار عن حكم اللغويات 
والعقلياتِ» فلا تتقيّدُ الفتوى بالفقه والشرع. 


ويقول إبراهيم اللقاني عن دخول هذه الأفرادٍ في التعريفب: اوهو 
)0 
. 


والذي أراه أنَّ دخولَ هذه الأفرادٍ في التعريف قادح فيه؛ ويكون 
التعريك تعريفاً غير مانع؛ لأنَّ الكلامً متوجةٌ إلى تعريفب الإفتاء في الأحكام 
الشرعيةٌ, لا مطلق الأحكام. 

ونَقَلَ الحكَلابُ التعريف الثالتّء وأضاف إليه قيداً بعد كلمدّ: 
(الحكم). وهو : «الشرعىي»؛ لإخراج ماعداه» كاللغوي والعقلي ولوقي 


وساقّ الدكتودٌ محمد أبو الأجفان" والدكتورٌ محمد رياض”؟ 


)١(‏ الجنس في اصطلاح المناطقة: كلي مقول على كثيرين مختلفين في الحقيقة» في جواب: مأ 
هو؟ انظر: تحرير القواعد المنطقية للقطب الرازي (ص/ »)2١‏ والتعريفات للجرجاني (ص/ 
»0١‏ والتوقيف على مهمات التعريف للمناوي (ص/3505)»؛ والتذهيب للخبيصي (/ 
)5١‏ وآداب البحث والمناظرة للشنقيطي (ص/ 17): وطرق الاستدلال ومقدماتها للدكتور 
يعقوب الباحسين (ص/ ؟7١١).‏ 

(؟) الماصدقات في اصطلاح المناطقة: الأفراد التي ينطبق عليها اللفظ الكلي. انظر: المعجم 
الفلسفي (ص/ »)١54‏ وعلم المنطق لأحمد خير الدين (ص/ 70): وضوابط المعرفة 
لعبدالرحمن الميداني (ص/ ه5)» وطرق الاستدلال ومقدماتها للدكتور يعقوب الباحسين 
(ص/ 50؟1١).‏ 

(9) منار أصول الفتوى (ص// .)239١‏ وانظر: الفروق للقرافي (5/ .)3٠١‏ 

(5) منار أصول الفتوى (ص/ ”737). 1") انظر: مقدمة تحقيق فتاوى الشاطبي (ص/258). 

(5) انظر: مواهب الجليل .)”7/١(‏ 0 انظر: أصول الفتوى والقضاء (ص/ /الا١).‏ 
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تعريفٌ الحطاب. 

وقريبٌ مِنْ تعريفب الحطّاب ما ذكره المرداوي”'': والحجاوي”''؛ إذ 
عرفا المفتي بأنَّه : مَنْ يبيّنُ الحكمّ الشرعي: ويخبر به مِنْ غير إلزام. 

التعريف لايع : . 2 لخر الغرسي بال عنه. 

وهذا تعريفٌ منصور البهوتي”" 

ونَقَلَ هذا التعريفت مصطفى الرحيباني”*'» وأضاف إليه في آخره: 
«والإخبار بلا إلزام 6 اا 


.)185/1١١( الإنصاف‎ )١( 

0( الإقناع )5٠ /١6(‏ مع شرحه كشاف القناع . والخجارى فى ل 
سالم الحجاوي المقدسي الصالحي؛ شرف الدين أبو النجاء ولد بقرية حجّجه من قرى نابلس 
سنة 848ه كان إمامأ علامة فقيهاً بارعا محققاً لمذهب الإمام أحمد بن حنبل» زاهداً ورعاً 
وقد أقبل على الفقه إقبالاً كاملاً؛ وقرأ على شيوخ عصرهء ولازم شهاب الدين الشويكي إلى 
أن تمكن من مذهبه تمكناً تامأ وكان مفتي الحنابلة بدمشق» وقد أقبل إليه كثير من الطلاب» 
وانتفعوا بهء من مؤلفاته: : الإقناع لطالب الانتفاع, وزاد المستقنع في اختصار المقنع. 
ومنظومة الآداب» وشرح المفردات». وحاشية الفروع. توفي سنة /415ه وقيل: سنة ١93ه.‏ 
انظر ترجمته في : الكواكب السائرة للغزي (/ »)7١6‏ وشذرات الذهب لابن العماد /١١(‏ 
ا ) والتعت الأكيل للغزي (ص/ :)١74‏ وعنوان المجد لابن بشر (؟/ 5 207١‏ والسحب 
الوابلة لابن حميد (/ :)١١74‏ والأعلام للزركلي (1/ 77 . 

() انظر: شرح منتهى الإرادات (401/5). ظ ظ 

(5) هو: مصطفى بن سعد بن عَبْدَه السبوطي الرحيباتي» ولد في الرحيبة من قرى دمشق:سنة 
١ه‏ وقيل: 76١١ه‏ كان إمام الحنابلة بالشام» صدرا نبيلا ذا همة عالية» ومروءة كاملة» 
أعجوبة في استحضار كلام أصحابه. لزم علامة المذهب في وقته أحمد البعلي» وفتح الله 
عليه في العلم؛ خصوصاً في علم الفقه» جلس للتدريس» فقصده المتعلمون من أماكن عدة. 
وتولى الإفتاء والتصنيف. ومشيخة الجامع الأموي ونظارته. وأوقاف الجامع المظفري؛ 
وذلك لحسن نظره» وسداد فطنته. من مؤلفاته: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى. 
وتحفة العباد بما في اليوم والليلة من الأورادء توفي بدمشق سنة 7857١ه‏ وقيل: ٠114١ه.‏ 
انظر ترجمته في: السحب الوابلة لابن حميد 2))١١757/75(‏ ومنتخبات التواريخ الدمشقية 
لمحمد أديب (؟/ 778): والأعلام للزركلي (1/ 2775 وتسهيل السابلة لابن عثيمين (/ 
١؛»‏ وملحق النعت الأكمل (صضص/ 07017 . 

(5) مطالب أولي النهى (471//5). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب هم؟؟١‏ 
اتش 22252552 تسا 


دود وال سائل؛ فَإن الب 

يفول الدكتور محمد أمؤق الأجفان: «يلاحظ أن الإفتاء 0 لسائل 
راغب في معرفةٍ الحكم الشرعي لما نَرّلَ في واقعقا"'". 

37 واو معام عام رسيا ف الشرى لا 
دغلل عندي أن مَنْ أَغْفَلَ ذكرة ممنْ تقدم ذكر تعريفاتهم لا يُسمي بيان الحكم 


نتداء افتاء. 


3 _ 
٠ 
صمت‎ 


يقول الشيح محمد أبو زهرة:«الإفتاءً أخصٌٌ مِن الاجتهاد؛ فإِنٌ 
الاجتهادٌ استنباظ الأحكامء سواء أكان سؤالٌ في موضوعهاء أم لم يكن 
كما بقعا أبو حنيفة في درسه عندما يُفرّع التفريعاتٍ المختلفة» ويفرض 
الفروض الكثيرة ؛ ليختبر الأقيسة قيسةً التي يستنبظ عللهاء ويتعرف صلاحية هذه 
العلل؛ لتكوين الأقسة نا الانعاقه ذإله ايكون إلا بإذا: كانت بواقعة 
وقعث» ويتعرّف الفقية وحن ظ 


بن الأحكام. ل خاضًاً. 


وهذا تعريف الدكتور عبد الله التركي 


وقد اعتبرٌ بيانَ الأحكام ابتداءً مِنْ غير سؤالٍ سائل مِنْ قبيل الإفتاء 


2 


ههه أصول الفقه (ص/١١5).‏ وقارن بأصول الفتوى والقضاء للدكتور محمد رياض (ص/89١-‏ 
.)١94٠‏ ْ 
(9) انظر: أصول مذهب الإمام أحمد (ص/ /) . 
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وقد وافقٌ الدكتورٌ عبد الله التركى على هذا الأمر الدكتورٌ على 
الحكمى؟ إذ يقول :الا تعفر طفن تسمية التعوئ. أن تكون بجوانا 
ل 


التعري السادس : إخبارٌ بحكم الله تعالى عن دليل شرعي» لمن سأل 
عنه في أمر نازل. 





وهذا تعريف الدكتور محمد الأشة 9" 
وَفْن اسبياتة: قَضْرٌ الإفتاءِ على السؤالٍ عن أمر نازل. 


وهذا محل نظر؛ إذاتو الا علطن خالا عن ستاك الم بزلا بيذ 
فأفتام السَمٌىَ جوايه حيتئلٍ إفتاء. 


وبين التعريفاتٍ السابقةٍ قدرٌ كبيرٌ مِن التقارب. ومن المهمٌ مِنْ وجهة 
نظري : أن يُبِينَ : اموي سيا و 
كان اه عنْ سؤالٍ سائل» فبيان الحكم ابتداء لا يسمّى إفتاء”" 2 يويد 
: استعمالٌ الإفتاء في القرآن الكريم نا 


وهل يُشترط أنْ يكونَ الجوابٌ في الإفتاء ناشئاً عن اجتهاد؟ 
مَنْ نص في تعريفه على قيدٍ:«معرفته بدليله». ففيه إشارةٌ إلى أن 
الفتوى لا بد أن تكونٌ صادرةً عن اجتهاد"”. 


ولا شك في أن تبيينَ المجتهدٍ لحكم مسألةٍ السائل : يسمى إفتا وأ 
المتمذهب. فالأقرت مِنْ وجهة نظري أن ها تعر عنه مِنْ بيانٍ لمسألة 


.5 لم" 


.)0 أصول الفتوى (ص/‎ )١( 

(؟) انظر : الفتيا ومناهج الإفتاء (ص/ 9). 

ف انظر: الفتيا المعاصرة للدكتور خالد المزيني (ص/5١-١3).‏ 

(4) سبق في صدر التمهيد التمثيل من القرآن الكريم. وانظر: أصول الإفتاء للعثماني (ص/ 77- 
3) مع شرحه المصباح في رسم المفتي 

(0) انظر: الفتيا المعاصرة للدكتور خالد المزيني (ص/7١-50).‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١"‏ 


0 ما لو َقَلَ -000-0 فنتوى 7 ع 0000 السائل» فإن هذا لا 
سان انناف نما اسان ال 

والخطبٌ يسيرٌ؛ إذ الخلافٌ في اللفظ والعبارة فحسب. 

ويمكنٌ تعريك الإفتاء بأنّه : الإخبار عن الحكم الشرعي للسائل عنه. 
بلا إلرام. ظ 


5 


1 
4 





00 انظر : فتاوى تقي الدين السبكي (5/ ,)١51‏ وشرح عماد الرضا ببيان أدب القضا للمناوي 
(04/1), والفتوى في الشريعة الإسلامية لعبد الله آل خنين (1/ .)١١-١١ ٠‏ 
(؟) انظر: أصول الفقه لابن مفلح .)١1908/5(‏ 


يلقل التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الطللت ارزر"لك : 


إكقتاء المتمذهب بمدذهب إمامه 


مهمة إفتاء الناسٍ » وبيان 0 
وقبل الحديثٍ عن حكم إفتاء المتمذهب بمذهبه به أرى مِن اللازء 
الإشارة والتنبيه إلى الأهوو لان 


الأمر الأول: الأصل أن يكون المفتي نانفا رتبة الاجتهاد في 
3 10 
ل 
مر الثاني : إن كان ال الفا درجة 0 في --3 
7 00 فإنّه يُفتي بالقول ليه ترجصح عنده؛ إِنْ كان سؤال م 
عن الحكم الشرعي. 
ما إنْ سأل المستفتي عن قولٍ إمام المذهب. إن المتمذهبّ في هذه 


الحالة يفتي السائل بالقول الراجح علذه . ولس : له 3# أمامه الذي دل 


00 
عله 2 . 





)١(‏ انظر: العدة ("/ /الام), والققيه والمتفقه للبغدادي (؟/ ,)37*٠‏ والغيائي للجويني (ص/ 
8 وفتاوى ابن رشد (”/ 2)١71/6‏ وأدب المفتي والمستفتي (ص/ 85)» وصفة الفتوى 
(ص/ 0). والمسودة (415-974/5). والإبهاج في شرح المنهاج (7/ 5947)» والبحر 
المحيط .»2"٠1/1(‏ والتحبير (8/١/407)؛‏ وشرح غاية السول لابن المبرد (ص/١44).:‏ 
والرد على من أخلد إلى الأرض للسيوطي (ص/ 77)؛ وشرح الكوكب المنير (081//5), 

< و لحب !0000 خسار ]رك الترى الثاني 00111 

(0) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ 44), والمتمو شرع العينب للنروي 41/09): وصفة 

الفتوى (ص/18). 

(9) انظر: أذت المفتي والمستفتي (ص/ 55). وصفة الفتوى (ص/ .)١5‏ 

(4) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ »)١77‏ وشرح عقود رسم المفتي لابن عابدين لعن 
١©؛»‏ والفوائد المكية للسقاف (ص/ ”77). ومختصرها (ص/ 55). ظ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ظ اقل 


ا إذ كلامي في هذا المطلب مقتصر على 
المتمذهب الذي لم ي: يتحققٌ له الاجتهاد المطلق. هل له أن يفتي بمذهب 
إمامه؟ 


م ا 5 3 نامر سوال وطلتُ الفتا منة . 
وممنْ صرح بهذا : ابن حزم 
ولا يدخلّ فى حديثى فى هذا المطلب القائلون بهذا القولٍ. 
وقريبٌ منه. قولٌ مَنْ مَنَعَ إفتاة غير المجتهدٍ بمذهب المجتهد إلا إذا 
كانت هناك حاجة إلى إفتائه كما لو لم يُوجد عبتهد في عضر نين العصوار 
وقد دَّمَبَ إلى هذا القول بعض العلماء”'': واختاره: الفخرّ ابن 

002 و 62 

سمية 3 اشن القِيّم ٠‏ 

.)١58/60( انظر: الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 

6 انظر: : مختصر منتهى السول لابن الحاجب .)١373017/50(‏ والفائق ذ فى أضول الفقه (2)851/6 
ونهاية الوصول للهندي (4/ 885 وشرح العضد على مختصر اب التحاجين (#الزجر» 0ه 
والإبهاج في شرح المنهاج (7/ 75945)» والبحر المحيط (0701/5)؛ وشرح المحلي على 

جمع الجوامع (1/ 798) بحاشية البناني» وتيسير التحرير (719/5). 

4 انظر : التحبير (8/ 07/7 4)» والإنصاف »)١78/١١(‏ وشرح الكوكب المنير (00/8/5). 

والفخر أبن نيمية هو : محمد بن أبي القاسم الخضر بن محمد بن الخضر بن تيمية الباجدّاي ؛ 

فخر الدين أبو عبد الله الحراني الحنبلي» ولد في حرّان سنة 47 5ه كان 00 وشيخها 

وخطيبهاء إماماً في التفسير وفي الفقه وني اللغة» وكان له القبول من أهل بلده. والوجاهة 

را وكانا حنين لخادت واه درا متديئاً: وكانت بينه وبين موفق الدين | بن 

زديوان الخطى الحفعة: ل توفي بحرّان سنة 777ه وقيل سنة 

١ه.انظر‏ تحط ني وفيات الأعيان لابن جلكان 840/2 و النبلاء (7؟/ 

ل 0 لابن مفلح (401/1): والسنهج الأحمد للمليمي (0100//1: ظ 

ظ وطبقات المفسرين للداودي (؟55/7١)غ:‏ وشذرات الذهب لابن العماد (1/ .)١1/9‏ 
62 انظر : إعلام الموقعين (؟/45) و(ث7/ 0157 و(5/ .)٠ ٠7‏ 
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الأمر الرابع: تحسنٌ الإشارةٌ إلى اختلافٍ درجاتٍ المتمذهبين مِنْ 
جهدٍ معرفتهم بالأدلق ويمكن جعلهم ثلاث طوائف : 

الطائفة الأولى : اعتقدث صحة مذهب كايا" بغيرٍ دليل» فحفظتُ 
أقواله وأقوالَ أصحابه في مسائل الفقوء 0 أن تتفقه في معانيها ؛ فتميز 
الصحيحٌ م ”5 < 

الطائفة الثانية : اعتقلرث عيقة ندمب إنافها يمنا يان لها ع صعة 
أصولهء فحفظثٌ أقواله وأقوال أصحابه في مسائل الفقه. - ف 
معانيه» فَعَلِمَت الصحيح اسار الى ام من السقيم الخارج عن 7 

الطائفة الثالثة: اعتقدث صحةً مذهب إمامها بما بان له مِنْ صحة 
أصولهء فحفظثٌ أقوالَ إمامها وأقوال أضيجابه في مسائل الفقه» وتفقهت في 
معانيه؛ فعلمت الصحيمٌ الجاري على 52 مِن السقيم الخارج عنهاء 
وبلغت درجة التحقيق باجتماع شروط الاجتهاد ه91 ا 

ولا يدخل أربابٌ الطائفةٍ الثالئة في حديثي هنا؛ لتملكهم آلة الفتيا», 
وكلامي مقصورٌ على الطائفتين: الأولى» والثانية. 

د توك أبو إسحاقٌ الشاطبي:«وقد قَبِلَ الناسُ أنظارهم - أيْ: أصحاب 
الأئمة المجتهدين المنتسبين- وفتاويهم. وعَجِلُوا على مقتضاهاء خالفتثٌ 
مذهت إمايهم أو وافقته. 57 كان كذلك؛؟ لأنّهم فهموا مقاصد الشرع في 
وضع الأحكام. ولولا ذلك لم يحل لهم الإقدام على > والفتوى. 
ولا َل لِمَنْ في زمانهم او نَ يُقِرَّهم على 
ذلكء. ولا سحت عن الإنكارٍ عليهم على الخصوص»" 


)01 لكر 0 10 -16:1), وفتاوى البرزلي (1/ 0/1 والمعيار المعرب 
4 ), ا 1 (ص/ مم -/ا"7). 00 


(؟) انظر : المصار السابقة . (9) انظر : المصادر السابقة . 
(5) انظر: فتاوى ابن رشد ("/ .)١16١7‏ (6) الموافقات .)١1709/-١757/60(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ,0 ١"‏ 

الأمر الخامس: لا بد من صلاحية المتمذغب للإفتاء ابتداء» بأن 
يعرف أحوالٍ 0 ولغاتهم لسعاي ما إن كان غير بهذه 
5-5 لسبكي : انجدٌ كثيراً م مِن الفقهاء لا يعرفون أن استكواء 


فَإنَ خاصية المفتي تنزيل الفقه والكلي على العركم الجزئي ؛ وذلك يحتاج 
إلى تبصرٍ زائدٍ على حفظ الفقه و أدلته . . .70" 


وهذا د بر إل ضرورة معرفة الأحكام التي نَبْنَى على العْرْف ؛ قَانيا 
تدتعا لتخيره: وقد سيفت الإشارة ل هذا اله 00 

الأمر السادس: إِنْ كان المتمذهبٌ فاسقاً فلا تصحٌ الفتيا منه؛ 
ل وإذا لم يجز قبول فتوى المجتهدٍ المفاسق. فالمتمذهت الفاسق مِنْ 
باب أولى. ظ 
حكم سؤال العامي للمتمذهب”' 

الأمر 00 أريدٌ بالمذهب في قولي:(إفتاء المتمذهب بمذهبه) : 
القول الذي تصحٌ نسبتّه إلى المذهب مِن الأقوالٍ الراجحة فيه أو المعتمدةء 
أو التي نصّ أربابٌ ارذع على 00 الفغوض وي 


)١(‏ انظر: عمدة التحقيق للباني (ص/59-578). 

(0) فتاوى تقي الدين السبكي (؟/77١).‏ وانظر: شرح عماد الرضا ببيان أدب القضا للمناري 
(04/1).» والفتوى في الشريعة الإسلامية لعبد الله آل خنين (؟/ .)١١-١١‏ 

() انظر: (ص/”477)» والفروق للقرافي (؟/ 078-117 . 

(4) انظر: أدب الحنقي و السكتت فى /18 ان زالممسموق شرج الموات للتروي :04110 
وصفة الفتوى (ص/ ١7‏ 7594)» والسراج الوهاج للجاربردي (1/ 421١806‏ والبحر المحيط 
(/04*). وكشاف القناع للبهوتي .)4١/10(‏ 

(0) انظر: إعلام الموقعين .)1١7/5(‏ 

.)١١١7/١١( انظر: روضة الطالبين للنووي‎ )١( 


د "2 التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الأمر التاسع: على المتمذهب الانتباة إلى تحقيق مذهبه”" »2 ومعرفة 
القولٍ الراجح فيهء وإن احتاجٌ الأ إلى مزيدٍ نر وبحث: فْعَلْء ولا 
يكتفي في ذلك - إن لم يكن أهلاً للترجيح - بمجردٍ مطالعةٍ كتاب أو 
كتابين في مذهبه. يقول محيي الدين النووي : «لا يجورُ لمفتٍ على مذهب 
الشافعي إذا اعتمدٌ النقلّ أن يكتفي بمصئّفٍ ومصئّفين ونحوهما مِنْ كتب 
المتقدمين وأكثر المتأخرين؛ لكثرةٍ الاختلافي بينهم ف في الجرم والترجيح | 
لأنّ هذا المفتي المذكور 5 ينقل مذهبّ الشافعي». ولا يله وثرق 
بِأنّ ما في المصّفِين المذكورين ونحوهما هو مذهب الشافعي أو الراجح 
ما الها نيها ين الالدلاني, ! . بل قد يجزم نحوٌ عشرة و مِن المصنفين 
بشيء» وهو شاد بالنسبة إلى الراجح في المذهب» ومخالفٌ لما عليه 
الجمهورٌ. وربّما خالف نصّ الشافعي 52 له 0 , 

وبعدٌ هذا قو إذا سألَ العامئٌ متمذهباً عن حكم يال ما؟ وأراد 
المتمذهبٌ إفتاءه بمذهب إمامه - إمّا بما علمه مِنْ أقواله» أو بما نسب إلية 
بطريق صحيح” ' » أو كان ما سل عنه متدرجاً تحت ضابيط أو قاعدة بن 
تواغيدو" 4 ار بالقولٍ الما اا ا ل ع 
الحالة؟ 


نفى ابن الهمام الحنفي الخلافٌ عن حالة ما إذا كان الي ناقلا 
لقولٍ إمامه بنصه فتجور العاقة به إذا استكمل الصا د 


)١(‏ انظر: الإحكام في ي أصول الأحكام للآمدي (2)775/54 وتقريب الوصول لابن جزي (ص/ 
05 ؛» ونهاية السول (5/ 4208٠‏ والفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر الهيتمي (795/5). 

(0) المجموع شرح المهذب .)17/١(‏ وانظر: صفة الفتوى (ص/75). وإعلام الموقعين (5/ 
1١9١-6‏ ). 

() انظر: الغيائي للجويني (ص/١17.‏ 170). 

(4) انظر: المصدر السابق (ص/ 5737). 

(5) انظر: محاضرات في تاريخ المذهب المالكي للدكتور عمر الجيدي (ص/١١٠).‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١”‏ 


مِنَ العدالةٍ وغيرهاء وجَعَلَ ابن الهمام محل الخلافيٍ فيما يخرّجه المتمذهبٌ 
على نصوص إمايه» وقواعده''. 


وتَبعٌ مم ابن 00 عددين أصراي 1 منهم. امير باد ا 
اكد :| عير الحاج لكا ومحبٌ الله كن ومحمد بخيت 


| 1 ذا 


ومّعّ وجاهة ما قاله ابن الهمام» إلا أن في أدلة المسآلةٍ ما يشير إلى 
جريانٍ الخلاف فيما ينقله المتدفت عن إمامه بنصه. 


ه الأقوال فى المسألة : 


اعفلك العلماة :فى ععرزاذ إقعاء الضوزفي» ييزتفيه على اقزال: 


القول الأول: لا يجورٌ للمتمذهب أنْ يفتي بمذهيه. 


رهن القول وح عنة التنافية "ووس عزن الحنايلة"" , ونسيةه ابن 
القن إلى اكير أصحابه» وإلى جمهور الشافعية'”. وَدَمَبَ إليه بعض 
اوبره ضيه الأحدي 263. وتاح الدين السك 6010 إلى جماعة مِن 
الأصوليين. ونسبه صفيُ الدين الهندي إلى جماهيرٍ الأصوليين”؟'*. 


)١(‏ انظر: التحرير (5/ 741 مع شرحه التقرير والتحبير. 

(؟) انظر: التقرير والتحبر (7557/7-/7817). (0 انظر : تيسير التحرير (749/5). 
0( انظر: مسلم الثبوت (7/ 4 )4٠‏ مع شرحه فواتح الرحموت. 

)0( انظر: سلم الوصول (019/5). () انظر: سلاسل الذهب (ص/505). 
(0) انظر : إعلام الموقعين :)١18/57(‏ وأصول الفقه لابن مفلح .)1١961/5(‏ 

(8) انظر: إعلام الموقعين (؟87/5). 

(9) انظر: إجابة السائل للصنعانى (ص/ .)5١5‏ 

.)93/4( انظر: الإحكام في أصول الأحكام‎ )1١( 

.)19545 /97( انظر: الإبهاج في شرح المنهاج‎ )١١( 

.)”8815 /4( انظر: نهاية الوصول‎ )١0( 


١15‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


وهو ظاهرٌ قولٍ ابن بّة''*» وذهب إليه: أبو الحسين البصري”", 
وهو ظاهر قولٍ الفخر الوارك 5 وهو قول تاج الدينٍ الأرفرى. 

القول الثاني : يخخور 5 أن نلك فيه 

ذكر الأفره "يوان المتاجى ”53 بهذ" القول كون, كسنة إلى أجل وهو 
وحفة عاك الشافعية/ 6 ووجة عقن الحقاراة” و قر ابن أفسر دم عن 
بعض الحنفية نسبئّهم هذا القول إلى كثبر نن العلماء” : 

واختاره بعضٌ الحنفية””'“؛ وَذَّمَبَ 5 أبو إسحاقٌ ابن شاقلا”!"', 
وابنٌ القصار”"", ا 910 





)١(‏ انظر: العدة (6//ا609١)»‏ وصفة الفتوى (ص/ 1 والمسودة (؟//871), وإعلام الموقعين 
(85/5)» وأصول الفقه لابن مفلح »)١1951//5(‏ والتحبير (407/5/8). 

(6) انظر: المعتمد (؟7/ 977), 

() انظر: المحصول في أصول الفقه »)7١/5(‏ وقارن بنهاية السول (0817/5). 

(5) انظر: التحصيل من المحصول ,0”:١/59(‏ 000 

(5) انظر: الإحكام في أصول الأحكام (5757/54). 

0) انظر: مختصر منتهى السول (؟7717/5١).‏ 

(0) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (1/ 751460 . 

(8) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (5/ لاه6١).‏ 

(9) انظر: التقرير والتحبير (7/ 57-7557 7): وتيسير التحرير (7159/5). 

. 0157 /( انظر: التقرير والتحبير‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر: العدة »)١091//0(‏ والمسودة (4)971-9477/5: وإعلام الموقعين (؟/ 86): و(5/ 
5) والتحبير (5/4/ا*5): والانصاف .)178/١١(‏ 
وأبو إسحاق ابن شاقلا هو : إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان البغدادي البزاز» أبو 
إسحاق» ويعرف بابن شاقلا » ولد سئنة واه ان > الحنابلة في وفتهء جليل القدرء كثير 
الوواية؛ حسن الكلام في الأصول والفروعء. رأساً فيهماء اشتغل بالتدريس والإفتاء 
والتأليف» كانت له حلقتان: إحداهما بجامع المنصورهء والثانية بجامع القصرء من مؤلفاته : 
شرح مختصر الخرقي» توفي سنة 119اه. انظر ترجمته في : تاريخ مدينة السلام للخطيب (5/ 
00 وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (7717//7): وسير أعلام النبلاء (1597/15), 
والوافي بالوفيات للصفدي (5/ ,»)27٠١‏ والمقصد الأرشد لابن مفلح :»)5١57/١(‏ والمنهج 
الأحمد للعليمي (؟/ 187). 

.)171-1١1٠١ انظر: مقدمة في أصول الفقه (ص/‎ )1١( 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب هه" ١‏ 
اليا الأول المراضة النظوية للعما ف ا اي ا ا اجرح و يي 
والقفالُ المروزي”"» وهو ظاهرٌ قولٍ إمام الحرمين الجويني”"". وظاهرٌ قولٍ 
ابن الصلاح”" - إلا أنه قبّد قولّهء بِمَنْ كان حافظاً لمذهب إمامه فله 
النقلُ» دون التخريج على قوله*» - ووافق محبي الدين النووي ابنَ الصلاح 
فيما قرره”* 2 وقال شهابٌُ الدينٍ القرافغ”©؛ وابنُ حمدان”" بمثل تفصيل 
ابن الصلاح. 

00 القولَ الثانى: القاضى المتشياوة 5 واي الب 3 
وان جزي اب م وبدر دوو الور وهو ظاهر ول ابن 
0 

وقيّد تاج الدين السبكي"©؛ وبدرٌ الدين الزركشي*'* قول القائلين 
بجواز الإفتاءء بما إذا عَرَفَ المتمذهبٌ حكمٌ المسألةٍ بدليلها. 


ويظهرُ لي أنَّ القيدَ الذي ذكراه محل نظر؛ لأنَ مَنْ ذَكَرَ القول الثاني 





)١(‏ انظر: البرهان (7/ 880)» وأدب المفتى والمستفتي (ص/7١223»‏ وسلاسل الذهب (ص/ 
؛»؛ والبحر المحيط (707/5): وأصول الفقه لابن مفلح .)١1509/5(‏ 

(0) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/7١223.‏ وأصول الفقه لابن مفلح .)١1969/5(‏ 

(6) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ 41-95). 

(5) انظر: المصدر السابق (ص/44). 

(0) انظر: المجموع شرح المهذب .)55-47/١(‏ / 

(6) انظر: الفروق .)20١-1١944/17(‏ واستثنى القرافى في : المصدر السابق (5/ )5١8‏ ما إذا كانت 
فتوى إمام المذهب مخالفةً للإجماع؛ أو للقواعد أو النص» أو للقياس الجلي السالم عن 

المعارض الراجح: فلايجوز للمتمذهب الإفتاء بها. وما قاله وجيه. وانظر : المعيار المعرب 

لو تيبس (95/150): وقارن بالبيان والتحصيل لابن رشد »)7717/١1(‏ وشرح المنهج 
المعدي المتهون هن 9517 

(0) انظر: صفة الفتوى (ص/8١-519).‏ 

(0) انظر: منهاج الوصول )١86/0(‏ مع شرحه السراج الوهاجء وقارن بالإبهاج في شرح 
المنهاج (/10/ 5956). ١‏ 

(9) انظر: نهاية الوصول (؟7/ 595). )9١(‏ انظر: تقريب الوصول (ص/ 5054). 

.)١5ا//ص( انظر: العقود الياقوتية‎ )١١؟(‎ .)5١5/5( انظر: تشنيف المسامع‎ )١١( 

(1) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (7/ 5455). 

.)3١57/5( انظر: البحر المحيط‎ )١5( 


١‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


- ممّن اطلعت على كلايهم - لم ودبي سرلا لل بكي السالو” 
القول الثالث: إن كان المكيذهتث: محكهيدا في مذهب إمامهة» بحيث 
يكون ملعا على مأخزو قادراً على الصريخ على قواعده واقرالة متمكناً 
مِن الجمع والفرق والمناظرة: جار له الإفتاءٌ بمذهبه» وإن لم يكن مجتهداً 
في مذهب إمامهء لم يجز له الإفتاء. 





وهذا القولٌ هو أصحّ 7 عند الشافعية”. 


56 تاج الدون ال 1 ٠‏ وبدر الشيق ارسي إلى الأكثرين. 
ونسبه المرداوي 9 أكثر العلهاء” . ونسسية ابو أمير الحاج”" 5 وأمير باد 
0/0 ' 
إلى كثير من المحققين مِن | لحنفية وغيرهم. 


وذْمَبَ إليه جممٌّ من العلماء الي : أبو محمد الجويني" ا 


والآموء "وات لسن حو وعبدٌ الله الستاري”''''؛ وصفيٌ الدين 


.)08٠ /5( انظر: سلم الوصول‎ )١( 

(0) انظر: سلاسل الذهب (ص/155). 

(©) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (7/ 195415). 

(؟5) انظر: البحر المحيط (3:57/5). (0) انظر : التحبير (8/ 7 0 

2.)759/5( انظر: 0 والتحبير (/ 7"55). 0) انظر: تيسير التحرير‎ )١( 

(6) انظر : أدب المفتي والمستفتي (ص/ ” .)٠١‏ والبحر المحيط ٠!//5(‏ 0 

(9) انظر: م في أصول الأحكام (775/5) . 

() انظر : منتهى السول (ص/١77).‏ ومختصره (7/ 1779). 

() انظر: جامع مسائل الأحكام للبرزلي ,)91-97/١(‏ والرو على من أعلد إلى الأرقن 
للسيوطي (ص/ 355). 
وعبد الله الستاري هو: بدا سسب اف الما يي بو 
محم ويعرف بابن الستاري - وفي بعض المصادر : ابن الأستاري ‏ ولد سنة 556ه كان 

. فقهياً عالماً محققاً بارعاً أصولياً مدتقاً» عارفاً بالتفسير والقراءات؛ أخذ عن أبى الحسن 

الأبياري الأصول والفقهء وتفقه بأ بي الحسين بن الفضل المقدسي» وقرأ على ا, بن الربيع 
المستصفى للغزالي. رن ادل وفقه المالكية بسبتة» وتوفي بها أخر سنة 5ه وقيل: 
سنة 141ه. انظر ترجمته في : تكملة الصلة لابن الأبار(؟/ 35949).» وتاريخ الإسلام للذهبي 
(048/15).؛ والمستملح من كتاب الصلة له (ص/7577)»: ونيل الابتهاج للتنبكتي (ص/ 
5؛» وشجرة النور الزكية لمخلوف .)187/١(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب /اه ١”‏ 


الهندي”', وعضدٌ الدين الإيجي”''. وابنٌ الهمام الحنفي - واستثنى ما إذا 
كانَ المنقولٌ نص قولٍ الإمام» فالمعتبرٌ استكمال شروط الراوي في 
العاف "اك رامية بامشاو4 وآيو العياتى الون عبني 7" وفيت الاين 
عبد الكو , 

ه أدلة الأقوال: 

أدلة أصحاب القول الأول: استدلٌ أصحابٌ القولٍ الأول بأدلقٍ 
ا 

الح 0 عن أبي هريرةً يبه قالَ: قال رسول لله لل كلةِ: (مَنْ 
ني بفتيا غير ثبت”" فإنّما إثمه على م من أفناه)0 





.)3886 /8( انظر: نهاية الوصول‎ )١( 

(0) انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب .)1١١8/5(‏ 

(9) انظر: التحرير (7”57/7) مع شرحه التحبير. 

(5) انظر : تيسير التحرير (5/ .)١59‏ (0) انظر: المعيار المعرب (؟17١/19١).‏ 

)4٠ 00) 9 69‏ مع شرحه فواتح الرحموت . 

4 بو الحسن السندي في : حاشيته على مسند الإمام أحمد (444/9) معلا على قو 
0 0 ا 1 بفتيا غير ثابتة» يقال اا تا أي : 
ثابت القلب؟ أو بتحتين» بمعنى : الصواب» أي : من وقع في خطأ بفتوى عالم؛ فالإثم على 
ذلك العالم. ..» 
والنَبّت: الحجة. انظر : المصباح المئير للفيومي» مادة: (ثبت)؛ (ص/07). والرواية الثانية 
للحديث - كما سيأتي في تخريج الحديث - مفسّرة للثبت. 

(4) أخرج حديث أبي هريرة َيه : البخاري في: الأدب المفردء باب: إثم من أشار على أخيه 
بغير رشد (ص/ ))٠١١‏ برقم (15098)؛ وأبوداود في : شفئه > كتانه : العلم. » باب : التوقي في 
الفتيا وده برقم (2)07501 ولفظه :(من أفتي بغير علم. ..) الحديث. وابن ‏ 
ماجه في : سئنهء في: المقدمة؛ باب: اجتناب الرأي والقياس (ص/ 57)) برقم (01)؛ 
وأخماد ني لح 10111 ارك ).اناري في" : السئن» في : المقدمة» باب : 
الفتيا وما فيه من الشدة :»)509/١(‏ برقم (11١)؛‏ والطحاوي في: : شرح مشكل الآثار /١(‏ 
06) برقم (١51-١١41)؛‏ والحاكم في: المستدركء كتاب: العلم(١/5١١))2‏ برقم 
(96). و(١1/ 4)١590‏ برقم (457)) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين؛ ولم 
يخرجاه» ولا أعرف له علة»» ووافقه الذهبي» وتعقب ابن الملقن في: البدر المنير (8/ 9894) 
قولٌ الحاكم : إِنَه لايعرف للحديث علة. والخطيب البغدادي في : الفقيه والمتفقه (؟271517//5) - 


4ه ١‏ ظ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


وجه الدلالة: 1 الحديث على محري الإفتاء بعير ثبت » وإفتاء 
المتمذهب بمذهبه تقليداً داخلٌ تحت ما حذر منه النبك 6و1" . 


ويمكن أن يناقش الدليل الأول : بأن الممنوعَ الإفتاء بغيرٍ علم وبيّنةٍء 
وإذا أفتى المتمذهب بقولٍ إمامه. نه أفتى بقولٍ عانم ودر لفن قَولِه عن 
اجتهاد وبينة. 


الدليل الثاني : حديث جابر بن عبد الله 5 وَيْدْبْه قال : خرجنا في سفرء 
الما طايه جيل لشو بين خاي فسألّ أصحابّه: هل 
تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنتٌ تقدرٌ على 
الماءء فاغتسل». فماتٌ. 


فلمًا قدمنا على النبي يل أخبر بذلك» فقالَ:(قتلوه قَتَلَّهِم الله ألا 
سألوا إذ لم يعلموا؛ فإنّما شفاءٌ العىّ السؤال)”". 


وجه الدلالة: أن النبيّ يكيهِ دعا على مَنْ أفتى بغيرٍ علم؛ يي 
على تحريم إفتاء المتمذهبٍ بقولٍ إمامه تقليداً له'". 


برقم (554١٠)؛‏ وابن عبدالبر في: جامع بيان العلم وفضله (؟/ 2»)85١‏ برقم 2)١5760(‏ و(؟/ 
)١‏ برقم (1884١)؛‏ والبيهقي في : السئن الكبرى» كتاب : آداب القاضي» باب : إثم من 
أفتى أو قضى بالجهل ( .2)115/٠‏ ظ ظ 
وضعًّف الحديثٌ ابن القطان في: بيان الوهم والإيهام (5/ 224-78)» وذَّكَرٌَ عِلَلَ إسناد رواية 
أبى داود. 
وقال الخ قلخ افى:' الآداب الشرعية )١161//1(‏ عن الحديث : «حديثٌ جيِّدٌ له طرق». 
وحسن الألبانيُ الحديثٌ في تعليقه على السئن لأبي داود في الموضع السابق. وانظر: تعليق 
محققي مؤسسة الرسالة على المسند للإمام أحمد» فقد حسنوا الحديث (5١//ا١19-1)),‏ 
وحسنه أيضاً محقق السنن للدارمي (١69/1؟551-1).‏ 
وأخرج أحمد في: المسند /١5(‏ 2084 برقم (41/5) امود حو سم 
النبي يك مرسلاً. 

.)577 /9( وإعلام الموقعين‎ »)4417-991١ /5( انظر: جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر‎ )١( 

(؟) تقدم تخريج الحديث في: (ص/119). 

(6) انظر: إعلام الموقعين (7/ 0179). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١|186‏ 


ويمكن أن يناقش الدليل الثاني بمثل مناقشةٍ الدليل الأولٍ. 
0 الكالث: : لو جازت الفتيا عن طريق ٠‏ حكايةٍ المذهب. الجا 


0 يدر ل 00 الإفتاخ بقول 5 ص | الأتمق: فكذا ع 00000 


قشة الدليل الثالث». نوقش الدليل من وجهين : 

الوجه الأول: أن الإجماعَ - الآتي في دليل أصحاب القولٍ الثالِ- . 

هو الذي نهَضٌ بالمتمذهب المتبحر في مذهيه الممللع على مآخليه: فجوّز له 
الإفتاءء والعاميٌ لا دليل على 0 إفتائه” 0 


إمامه ذي الأهلية: بان فلا تصحٌ م التسوية 0 17 صم لنا 3 
العامي من الإفتاء بقولٍ حل ل من الأئمة وتجويزه للمتمذهب البصير بمذهب 
إمامه؛ إذ 2 عنه الخطأً. 


. الدليل الرابع: أنّنا نمنمُ إفتاء المتمذهب بقولٍ إمامه؛ لأنّه تقليدٌ 


)١(‏ انظر: المعتمد (477/1)» والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (115/4): ومختصر 
منتهى السول لابن الحاجب ».)١25117/7(‏ ونهاية الوصول للساعاتي (0/©») وصفة 
الفتوى (ص/ 70)» والفائق فى أصول الفقه (5//ا8)» وبيان المختصر للأصبهاني (؟/ 
21)» وشرح العقيد فلن محعمين ابن لتحانهى :8075/07 زرف الخالعيي 31/17 
وتحفة المسؤول للرهوني »0٠0١/54(‏ والتقرير والتحبير (/ 20757 وتيسير التحرير (4/ 
.)١2١١‏ 


(09): اتظر مختضر منتهى السول لابن التحاجى 4)١151:/9(‏ وييان المختضر للآصبهاني (؟/ 
وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب (004/1: ورفع الحاجب (507/4): 
وتحفة المسؤول للرهوني (5/ 20755 والتقرير والتحبير (7/ 417 7). 

(0) انظر: مختصر منتهى السول لابن الحاجب (1771/17١).؛‏ والفائق في أصول الفقه (0/ /ا4- 
64) وبيان المختصر للأصبهاني (7577/7)» وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب (1/ 
24» وأصول الفقه لابن مفلح ,)١5058/5(‏ ورفع الحاجب »)5١67/54(‏ وتحفة المسؤول 
للرهوني (5/ 207٠١‏ والنقود والردود للبابرتي (؟/7794)» والتقرير والتحبير (7/ 47 07 ؛ 
والتحبير (8/ ٠/7‏ 5)» وتيسيز التحرير .)750١/5(‏ 


شيل ظ التمذهب دراسة نظرية تقدية 


لمجتهلٍ ميت» وتقليد الميت خ غير جائز 0 


مناقشة الدليل الرابع: لا 45 لكم منع تقليدٍ المجتهدٍ الميتٍ» 
تقدمٌ الحديث عن هذه المسألةٍ فيما سَبَّقَّه وظهّرَ ضعفٌ القول المانع مِن 


أدلة أصحاب القولٍ الثانى: استدلّ أصحاتٌ القولٍ الثانى بأدلق 
5 ظ 

الدليل الأول: إذا ثْبَتَ عند المتمذهب - أيَّاً كانت درجيُه في مذهيه- 
قول إمامه. فما المانع مِنْ إفتائه به على بر الحكاية؟! إذ هو ناقل 5 
وبكوة اله كحالٍ ناقل أحاديث النبي وَل" ''. 


مناقشة الدليل الأول: ليس الخلافٌ في نقلٍ قولٍ المجتهدٍ حتى يقال : 
نه كنقل أحاديث النبي كله وإنّما حديئّنا عن نقل قوله إفتاء للواحدٍ مِن 
الناس ء ليعمل بمقتضاة7. 


)١(‏ انظر: المعتمد (؟/ 2)9377 والمحصول في علم أصول الفقه للرازي )5 7ع والحاصل من 
المحصول ».2)1١7١7/75(‏ والتحصيل من المحصول ,»)705١7/7(‏ وصفة الفتوى (ص/18١).‏ 
والفائق في أصول الفقه (81/6)» ونهاية الوصول للهندي (8/ 27885)»: والسراج الوهاج 
للجاويردي »)»١8/5(‏ ونهاية السول (0817*/5). 

(؟) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (577/5), ومختصر منتهى السول لابن الحاجب 
(0 2>»©؛». ونهاية الوصول للساعاتي (/2235). والفائق فى أصول الفقه (6/ 848)» ونهاية 
الوصول للهندي (8/ 02880» وبيان المختصر للأصبهاني ١‏ وإعلام الموقعين (”/ 
)١54‏ وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب 2)5١8/5(‏ ورفع الحاجب ,))5١١/5(‏ 
ونهاية السول 2))08١/5(‏ وتحفة المسؤول للرهوني »)232٠6١/5(‏ وتشنيف المسامع (5/ 
06) وشرح المحلي على جمع الجوامع (؟98/1*) بحاشية البناني» والتقرير والتحبير (؟/ 
1" وتيسير التحرير (5/ 59؟). 

(9) انظر: مختصر منتهى السول لابن الحاجب »)١71717/7(‏ وبيان ام اميا 8/ 
فضة" وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب 2)7١:8/5(‏ ورفع الحاجب ,))5١7/5(‏ 
ونهاية السول (4)085-0817/8, وتحفة المسؤول للرهوني (8/ 2)7”١٠«‏ وحاشية اللتعازاني 
عاو شرج العضد على مختصر ابن الحاجب (؟708/7). 


الباب الأول: الدراسة النظرية: للتمذهب 116١‏ 


الدليل الثاني : أنَّ الفتيا الصادرةً من المتمذهب: إمَا أنْ تكون نقلاً 


لقنا إقافةء فهو مبلّغ وليس له اجتهادٌ فيهاء فيعتبرٌ ة وإمّا أن تكون 
فتياه تخريجاً على ما نصٌّ عليه إمامّهء فيعتبرٌ تخريججه؛ لأهليته”'". 


دليل أصحاب القول الثالث: أجمعَ أهل كل عصر على قبولٍ 
أرباب اندر الي فيها اي حكاة اا 


0 0 1 دقيق العيد! 3 وأبو لاه الأصفهاني” ل 0 الديه 


ير 0 وابنٌ الهمام الحنفي”* 0 وآ مير الحاج” 4 44 قر باد 
ل" واحيد النتم 0 1 . 0 5 ال 7 


)١(‏ انظر: فتاوى ابن رشد (”/ 171/6 1907-1601).: والمحصول في علم أصول الفقه 
للرازي (77/5)» والمسودة (9717/7). 

(؟) انظر: الغيائي للجويني (ص/577). 

(0) انظر: الإحكام في أصول الأحكام (5777/5). وراجع : نهاية الوصول للساعاتي (594/1), 
ونهاية الوصول للهندي (8/ 27885)» وأصول الفقه لابن مفلح (5/ »)١004‏ والتحبير (1/ 
و ع)), والمعيار المعرب للونشريسي (؟5١/19١))2‏ وسلم الوصول لمحمد المطيعي (5/ 01/4). 

(84) انظر: مختصر منتهى السول .)١751/7(‏ 

(60) انظر: البحر المحيط (5/ :203017-75 والتقرير والتحبير (/ 2358 . 

() انظر: بيان المختصر (7/ 033 . (0) انظر: رفع الحاجب .)1١١/4(‏ 

(8) انظر: التحرير (577/7”) مع شرحه التحبير. 

(9) انظر: التقرير والتحبير (7/ 517 7) . )٠١(‏ انظر: تيسير التحرير (59/5؟7). 

(١١)انظر:‏ شرح المنهج المنتخب (ص/515). وأحمد المنجور هو: : أحمد بن علي بن 
عبدالرحمن المنجور الفاسي» أبو العباس. ولد سنة 477ه وقيل : 9ه كان فقيهاً مالكيا 
حا قف وأضونا متكا ؛ عارفاً بالمنقول والمعقول»؛ ترشا منطقيا عزوضيا : قوي الإدراك» 
ثاقب الذهن» صافي الفهم» حاد الطبع؛ ؛ من أورع الناس» شديداً ة في اتباع السنة» انفرد عن 
علماء زمانه بمعرفته بتاريخ الملوك والسير والعلماء ء على طبقاتهم أخذ عنه العلم طلبة قطره 
وفقهاؤهمء, من مؤلفاته : مراقي المجد في آيات السعد» وشرح المنهج المنتخب إلى قواعد 
المذهبء وحاشية على شرح الإمام السنوسي لكبراه في علم الأصول» توفي بفاس سنة 
0ه . انظر ترجمته في : درة الحجال لابن القاضي ,)١617/١(‏ ونيل الابتهاج للتنبكتي 
(ص/ »)١47‏ وفهرس الفهارس والأثبات للكتاني (07/7)» وشجرة النور الزكية لمخلوف /١(‏ 
7 ؛» والفكر السامي للحجوي ,)77١/7(‏ والأعلام للزركلي .)١75/١(‏ 


حفر التمذهب دراسة نظرية نقدية 
١ 5 ًّ‏ و 6 5 1 
ومحب الله بن عبد الشكور” ومحمد الخضر الشنقيطى 7 ١‏ 


يقولٌ عضد الدين الإيجي: «وَفَعَ إفتاء العلماء. وإن لم يكونوا 
مجتهدين ف جميع الأعصار. وتكررء ولم ينكر فكان اماع . 


وحكى بعض الأصوليين إجماعَ أهل العصر على إنكارٍ إفتاء 0 
0م مذهبه منهم : 9 الحاجب””' أ وتاج لدي عق © 

مير الحاج"' أ مير باد ينا ا 

مناقشة دليل أصحاب القول الل 3 إن الإجما المذكور في ابم 
هو اتفاق غير المجتهدين » وتخقيقة الإجماع اأكفان المجتهدين» ولا عبرة 
باتفاق فاك 


الجواب عن المناقشة: أجيب عنها من وجهين : 


الوجه الأول: لا نُسَلّم أن الاتفاقٌ المحكي اتفاقٌ غير المجتهدين, 
بل المتفقون في الإجماع المذكور هم مجتهدون في مسألةٍ: (جواز إفتاء 
مجتهدٍ المذهب بمذهب إمامه) بخصوصها؛ إذ تحمَو تحققّ لهم الاجتهاذ فيهاء 
وإنْ لم يكونوا مجتهدين مطلقين» وهذا جائرٌ؛ لجواز تجزؤ الاجتهاد”". 


الجواب عن الوجه الأول: قولكم: إِنَّ مجتهدي المذاهب تحققّ لهم 
الاجتهادذ فى مسألة : (إفتاء مجتهد المذهب بمذهب إمامه), مجرد دعوى؛ لم 


. انظر: مسلم الثبوت (؟7/ 6 الام كرح رانم الرحموت‎ )١( 

(؟) انظر: قمع أهل الزيغ والإلحاد (ص/ .)١57‏ 

(0) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (؟708/7). 

(5) انظر: مختصر منتهى السول )0(.)1١771/5(‏ انظر: رفع الحاجب .)3١0١/5(‏ 

.)50:-7859/85( انظر: التقرير والتحبير (/ /51 7) . (0) انظر: تيسير التحرير‎ )١( 

(8) انظر: الفائق في أصول الفقه (5/ 88)» ونهاية الوصول للهندي (8/ 0884» والإبهاج في 
شرح المنهاج (25555/1)»: ونهاية السول (5/ 085)» وتحفة المسؤول للرهوني (5/ 0٠٠‏ 
والتقرير والتحبير (/ /ا5 7)؛ وتيسير التحرير (5/ .)706٠١‏ 

(9) انظر: التقرير والتحبير /٠(‏ /51 ”007 وتيسير التحرير (5/ .)756٠١‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 7361 ١‏ 

تقيموا الذليل غليها فلا سلمها 0 

0 ب نحن لم نا تفاق المقلدين» . 57 ثبت اتفاقٌ لسابقين ين 
يقول 75 فس بحخيت المطيعي : (إِنَ أصحاتت أب حنيفة كانوا 

يفتون في زمانٍ الإمام الشافعي والزهام ين وغيرهما م من المجتهدين» 

وأنْهم جميعاً أقروا ذلك بلا نكير مِنْ أحلء فكانٌ هذا إجهاعاً» !”© 


وك أن يُستدلَ لأصحاب القولٍ الثالثِ بالدليل الثاني لأصحاب 
القولٍ الثاني. 

© الموازنة والترجيح 

بالنظر في المسألةٍ بأقوالها وأدلتها يظهر لي 2 

الأول: أن لمجتهدٍ المذهب الإفتاة بمذهبه”*؟؛ وذلك لجريانٍ العمل 
بالاعتدادٍ بالأقوالٍ التي توما إلبها ٠‏ كما في وليل أصحاب القولٍ الثالث. 


أ 


وقد مال تاج الدين السبكى إلى أنَّ لمجتهدٍ المذهب الإفتاءة؛ لظئه 
قيام الإجماع على جواز إفتائه'”' 


ويقولٌ بدرٌ الدين الزركشي عن أرباب طبقةٍ مجتهدي المذهب : يجوز 
الإفتاءً قطعاً)”". 


.)087 /5( انظر: سلم الوصول لمحمد المطيعي‎ )١( 

(؟) انظر: البحر المحيط (799/5)» والآيات البينات للعبادي (7259/54) . 

() سلم الوصول (5/ 286). وانظر منه: (5/ 087)» ومسلم الثبوت (5/ 5 .)4١‏ 
(5) انظر: الفروق للقرافي (؟5/7١5).‏ 

(0) انظر: رفع الحاجب (5/ 225067 والتقرير والتحبير (7/ 274 . 

.)5١5/5( تشنيف المسامع‎ )١( 


١| 5‏ التمذهب دراسة نظرية نقد 


فكأن تاج الدين السبكيء» وبدرٌ الدين الزركشيّ يميلانٍ إلى خرو- 


أ 


لم يبل درجة الاجتهاد اميد فبه. هذ اإنا بما ترج عند فى 
وه ١‏ 
ملهيه 


- 


وفي تسمية المتمذهب بمجتهدٍ الفتيا إشارةٌ إلى صحة إفتائه”'". 

الثالك + مَن كان حافظا لمتهيب إنافة ع مسار لطيقة (عا نكل 
المذهب). فله الإفتاءً فيما نصّ إمامه على حكوه. إذا لم يَؤْجَد غيره ممَنْ 
هم أعلى طبقة منهء في مسألةٍ يجزمٌ أنْها مثل التى نصّ عليها إمامُه9, 
وليس له الإفتاء فيما لم يقث لإمايه على نصّ. - 


وقد رجحتٌ ما سَبّقّ؛ لترجيحي جواز تقليدٍ المجتهدٍ الميتِ» والقول 
بالجواز يقتضي القول بجواز إفتاء المتمذهب بمذهب إمامه. 


وأيضاً : : فإِنْ كان قصد قصدٌ السائل العمل بمذهب 0 معيّن ) فالمتعيّن أن 
تكون الفتيا مطابقة لمذهب ب الإمام المسؤول ا 00 لدي كرد 
6 يحقق هذا المقصود. 


أمّا إن سألَ السائل عن الحكم الشرعي: فعلى المتمذهب إفتاءَه 9 
يعلمُه في الشرع إِنْ كان أهلاً لهذا 30 دزا امس هن باد 2ه 
للسائلٍ قول إقامةر ظ 


.)0817 /5( انظر: الفروق للقرافي (؟199/5١-١50), وسلم الوصول لمحمد المطيعي‎ )١( 

(0) انظر: حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع (؟578/1). 

(9) انظر: الفروق للقرافي .)١198/5(‏ 

(5) انظر: إعلام الوقعين (5/ 2)١50‏ والفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر الهيتمي (911/5). 
والقول المفيد للشوكاني (ص/185). 

(0) انظر: إعلام الموقعين (5/ 5لا-هلا. 8؟١,‏ 156ء .)١1١1/‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١‏ ه3١‏ 


وقد علق تقي الدين ابن تيمية على كونٍ المستفتي يريدٌ قول إمام 
معين ؛ فقال :الأكثر المستفتين لا يخطر بقليه مذهب معينْ عند الواقعةٍ الى 
كنأل ميا دو نا بسوالناه: حككيا» ونا سم امن" 


: نوع الخلاف‎ ٠ 


اق ابن م إلى أن الخلاف بين 00 خلافٌ لظي ؛ تر 


ا ال ا ويوجبون عليه 
إضافة الفتيا إلى مذهب 5 


يقول ابنُ الصلاح بعدما قرّر ما ذكرته آنفا: «فعلى هذا مَنْ عددناه في 
أصنافي المفتين”" مِن المقلّدِين ليسوا على الحقيقة من المفتين» ولكنّهم 
قاموا مقام المفتين» وأدّوا عنهم فعذوا معهوء وسبيلهم 2 ذلك أن يقولوا 
مثلاً: مذهتٌ الشافعى كذا وكذاء ومقتضى مذهبه كذا وكذاء وما أشبه 
ذلكء ومَنْ تَرَكَ منهم إضافةً ذلك إلى إمامهء إِنْ كان ذلك منهء اكتفاءً 
بالمعلوم من الحالٍ عن التصريح بالمقال :"فاق بأبسن)". 

© سبب الخلاف : 

يلي أن التقلكت: فى «مالة #(إنقاء المعمدهب بوردهية) عات إلى 
الشعدة الاين : 

السبب الأول: حكمُ تقليدٍ الميتِء وقد سبقت الإشارة إلى هذا حين 
تحدثتٌ عنْ نوع الخلا في مسألةٍ:(حكم تقليد الميت). ظ 


)١(‏ نقل ابن القيم فى: إعلام الموقعين )١61//5(‏ كلام تقي الدين ابن تيمية. 

(0) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ .)٠١”‏ 

() انظر الطبقات التي ذكرها ابن الصلاح في : (ص/ 857). 

(4) أدب المفتي والمستفتي (ص/ .223١”‏ وانظر: المجموع شرح المهذب للنووي /١(‏ 50)؛ 
وصفة الفتوى (ص/ 755-76). 


كفل التمذهب دراسة نظرية نقدية 
يقول ياد الدين الإسنوي : «فى الإفتاء بقوله ب أي : بقول المجتهد 
- خلافٌ ينبني على جواز تقليده»”''. 
فم” لكايه يجوز تقلية المبت؛ ل - إما فطللا وإما 
ومن قالّ: 0"57000ظ مَنْعَ المتمذهبٌ من الإفتاء بمذهب 


إمامه ؟ لأنّه م 


السبب الثاني : أتعذٌ الفتيا الصادرة عن المتمذهب قولاً له أم قولاً 
لين 


إن قلنا : :تعن لقعا الصادرة عن المتمذهب قولاً له لم نجوّزْ له 
الإفتاء؟ لأنّه غيرٌ مجتهدء وهذا ما ذَهَّبَ إليه أصحابٌ القولٍ الأول. 


وإن قلنا: تغد "الفتنا الغبادرة عن لجعت زول لإمامه. جوّزنا له 
الإفتاء ؛ 4 له افتون بقول مجتهدء. وهذا ما ذْهَبَ إليه أصحابٌ القول الثاني 
والقولٍ الثالث. 

وقبل الانتقال لين المطلب الثانى, أرى من المهم الحديثٌ عن مسألةٍ 
متصلةٍ بمسألةٍ:(إفتاء المتمذهب بمذهبه)؛ وهي: هل للمتمذهب أنْ يفتي 
بقول ضعيفب في مذهيه؟ 

وقبل الحديث عن الإفتاء بالقولٍ الضعيف في المذهب. أَحِبٌ أن 
أشيرٌ إلى الأمور الآتيةِ : 

الأمر الأول: مَنْ مَنَعّ الإفتاة بالمذهب وبقولٍ إمامه الثابتٍ عنهء فإنّه 
يمنع الإفتاءة بالقولٍ الضعيف في المذهب مِنْ باب أولى. 


)١(‏ نهاية السول (087/5). وانظر: الإبهاج في شرح المنهاج (7/ 2))55145 وتحفة المسؤول 
للرهوني (599/5)», وشرح المنهج المنتخب للمنجور (ص/ 577 . 
() انظر: سلاسل الذهب (ص//590). والبحر المحيط (5/ 11/6 705), 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب /31 ١‏ 


الأمر الثاني : ليس مرادي بالقولٍ الضعيفٍ هنا القول المرجوحٌ مِنْ 
حيث: الدليل: بل المراد القولٌ المضكًفٌ في المذهب أياً كانت درجة قوته 
ون حيت الذلم ”7 

الأمر الثالك: تتفاوث درجةً ضعني القولٍ فى المذهبء» فقد يكون 
القول بالمَ الشبعك فى العلاهي 7" يحي يكن لله عن :لدعي أقربٌ مِنْ 
كه اليه .افك بكرن شتغيفا :شعفا سير | كبفقن الرحتوف والظرق: 

٠‏ ولذا لا د ِنْ ثبوتٍ نسبة القول الضعيفٍ إلى المذعبا '". فلو بين 

محققو المذهب عدم صححة نسبةٍ القولٍ الضعيف إلى مذهبهم أصلاً» وأن 
نسبته غلظ عليه» لما ساغٌ الإفتاءٌ يه"”“. 


ولشهاب الدين القرافي كلام جيّدُ في موضوع تنبت في نسبةٍ القولٍ 
إلى المذهب». يقول فيه: اينبغي أن يُحَدَرَ مما مما وََعٌّ في زماننا مِنْ تساهل 

د اليه بالفتوى مِن الكتب الغريبة التي ليس فيها رواية عن المجتهدٍ 
بالسندٍ الصحيح: ولا قامّ مقام ذلك شهرة عظيمة تمنعٌ مِنْ التصحيفٍي 
والتحريف يسبب الشهرة. ظ 

رباك وشبيي السام حت قار د الاسام عير 
بها! وهذا عدم دين ويد كتديد عق التو ادي . 

الأمر الرابع: يَعْرَفٌ ضعف القولٍ في المذهب بأقوال محققيه. وأهل 
الترجيح ا ا نا 


.)١١5/ص( انظر: صناعة الفتوى لابن بيه‎ )١( 

(؟) انظر : الفوائد المكية للسقاف (ص/ 560-554). 

(0) انظر: مطالب أولي النهى للرحيباتي (447//5)؛ ونثر الورود للشنقيطي (؟09177/1), وأصول 

الفتوى والقضاء للدكتور محمد رياض (ص/0157). 

(84) انظر: الفوائد المكية للسقاف (ص/ 560). 

(0) نفائس الأصول .)4١١١/9(‏ وانظر: أدب المفتى والمستفتى (ص/ 2)١١5-١١6‏ وحاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير 4237٠١ /١(‏ والفوائد المكية للسقاف (ص/ 59). 

(5) انظر: أصول الإفتاء للعثماني (ص/7”78) مع شرحه المصباح في رسم المفتي . 


4 التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الأمر الخامس: إن تحققّ للمتمذهب وصف الاجتهادٍ المطلق» أ 
الاجتهاد الجزئي فيما سَأَلَ عنه السائل» وترجّح عنده القولٌ الضعيفٌ في 
المذهب. فله الإفتاء به؛ ؟ لرجحاه مِنْ جهةٍ الدليل'''؛ إِنْ لم يكن 8 


وبعد هذا أقولٌ: إذا سأل العاميٌ عن حكم نيال في مذهبٍ إمام 


1 


بعينهء فالأصل الإفتاءٌ بالأقوال الصحيحة والمعتمدةٍ مما تصح ع الفتوى به في 
د 





المذهب. وعدم الإفتاء ء بقول ضعيف 0 دون سر 
فإِن كان في القول الضعيف في المذهمب د 00 هناك جاح 


إلى الأخذ 0 فالحكم هنا يتبع مم مسألة 6 الرخص)”* ل وقد تقدم 
الحديث 0 


٠. 1 ٠ : 5 ِ‏ (/9) و 1 
وقد جاءَ عن بعض العلماءٍ - كبعض الحنفية”" - المنعٌ مِن الإفتاء 
بالقول«الشعرك: 


وصرّح جمع مِنْ علماء المالكيةٍ بمنع الإفتاء بغير القولٍ المشهورٍ في 


)١(‏ انظر: الفكر السامي للحجوي (؟57/1٠1):‏ والاختلاف الفقهي لعبدالعزيز الخليفي (ص/ 
.)١19١‏ 

() انظر: رفع العتاب والملام للفاسي (ص/ 0377, والفوائد المكية للسقاف (ص/ 51-517), 
ومختصرها (ص/ 55)» والعقود الياقوتية لابن بدران (ص/ »)١56‏ ونشر البنود (؟//2)751 
ومراقي السعود إلى مراقي السعود (ص/504).؛ ونثر الورود للشنقيطي (7/ :)04٠‏ وأصول 
الفتوى والقضاء للدكتور محمد رياض (ص/ 644). 

(9) انظر: الفكر السامي للحجوي (507/1)»: وأصول الإفتاء للعثماني ل يا 
المصباح في رسم المفتي . 

(4) انظر: الموافقات .)١١8/65(‏ 

(8)- انظرة المعدار الشعري للونشريسي /١7(‏ 44)؛ وشرح غقود رسم المفتي لابن عابدين (ص/ 


/ا6١).‏ 
30( للاطلاع على مثال للترخص بالقول الشاذ انظر: شرح عقود رسم المفتي لابن عابدين (ص/ 
.)١169-١ 48‏ 


(0) انظر: رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين(١/‏ 2)147 وأصول الإفتاء للعثماني (ص/ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 4| 
الدلعي و ىن طزلاف :ابو هته الله المازرف "انو ايجا ف لقا طب 7 
وأبو الاين الوتشوبييي 'دءوند نضية الوتشرويسة إلى تبوخة 
المتأخرين”*'': ونسبه محمد الدسوقي إلى الأشياخ”*' - ومقتضى قولهم 
المنمُ مِن الإفتاء بالقولٍ الضعيفٍ في المذهب مطلقاً. 

وعللوا لقولهم بالمفاسدٍ التي قد تترتبٌ على تركٌ الإفتاء بالقولٍ 
المشهور في المذهب مِنْ تتبع الناس لالخف وتليوى “أن نو انغلا ل عرق 


المذاهب”". 
وفي تعليلهم إقبارة إلى بناء ء قولهم على 0 كبح الرخص» ولسند 
الذريعة0) ظ 
وظاهر قولٍ ابن حجر الهيتمي المنع مِن الإفتاء بالقولٍ الضعيفي 
2401 
مطلقًا ظ 


)١(‏ انظر: الموافقات »)٠١١/6(‏ وعدة البروق للونشريسي(ص/١04).‏ والمعيار المعرب له 
(797/5): و(15/ 74): ورفع العتاب والملام للفاسي (ص/ 074 . 

(؟) انظر: الموافقات »)٠١١/0(‏ وفتاوى الإمام الشاطبي (ص/77١).‏ 

(0) انظر: عدة البروق (ص/١05).‏ 

(5) انظر: المصدر السابق (ص/١24)»‏ وسمى عدداً من شيوخه فى : المعيار المعرب (5/ 
ا و(17/ر م 4ه ). ْ 

(6) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2427١ /١(‏ والنوازل الصغرى للوزاني /١(‏ 787), 
والجواهر الثمينة للمشاط (ص/588). 

() انظر: شرح عقود رسم المفتي لابن عابدين (ص/732), والنوازل الصغرى للوزاني /١(‏ 
38). 

0) انظر: الموافقات (0/ 01١8-1١01‏ وعدة البروة للونشريسى (ص/ 17-557 4)0 والمعيار 
المعرب ل:133/ 55:19:05 والاجعياة وفوابظه للدكغور معان عتران ر(ض/ 
77). [ [ 

© نقل الونشريسيٌ في : المعيار المعرب /1١7(‏ 10) عن أبي إسحاق الشاطبي قوله عن أبي عبد الله 
المازري : «انظر كيف لم يستجز هذا الإمام العالم وهو المتفق على إمامته وجلالته - الفتوى 

بغير المشهور من المذهب, ولا بغير ما عُرِفَ منه؟ ! عاء عق اقاعدة مسلحة كور أن افلة 

الورع والديانة من كثير معن ينتضب ليث الغلم والفتوى» ات ند الباب؛ لانحلتث 
عرى المذهب» بل جميع المذاهب». 

() انظر: الفتاوى الكبرى 0 


١‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


ويلْحَق بهؤلاء المالكره عراز الحم بالحرل امياد + بشبروط 
معينة - دون الإفتاء به فل يجور. 


وم ذهب إلى التفريق تعره العمل بالضعيفي. والإفتاء به: محمد 
المسناوي المالكي”'': وعبد الله العزلوى' '“. ومحمد الجكني”". وأ 
عبد الله الفاسي”*'» ومحمد الأمين الشنقيطي”"'. 

ونَسَبّه محمد الدسوقي إلى المالكية المغاربة"'". 

ليع لبن 5-0-7 أنْ يفتي غيرّه بالقولٍ الضعيني؛ لأنّ 
المتمذهت لايمكنه تحقق الضرورة مِنْ غيره؛ لذا لايفتي بغير المشهورٍ مِن 
المذهب؛ ددا للذرد ين ْ ْ 


والذي يظهرٌ لي أنه يسوعٌ الإفتاءٌ بالقولٍ الضعيفٍ في المذهب في 
بعض الأحوال» وذلك بالضوابط الآتية" : 


() انظر: نشر البنود (؟/2)71/1 وعرافئ السعود إلى مرافئ السعوة( ضر /: ٠؛).‏ ومحمد 
المسناوي هو: محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن أبي بكر البكري الدلائي الفاسيء أبو 
عبد الله المعروف بالمسناوي» ولد سنة 1/7١٠ه‏ أحد أعلام المالكية المغربيين المبرزين في 
المعقول والمنقول» كان آيةَ في تحصيل العلوم؛ دؤوباً على التحصيل؛ عالي الهمة» منفرداً 
برئاسة العلم في وقته ومصرهء سارت فتاويه في المغرب كالمثل السائرء من شيوخه: والده 
وعم أبيه محمد المرابط. وصفه الشيخ محمد الكتاني بأنه : «شيخ الإسلامء وعالم الأعلام, 
خاتمة المحققين» وقدوة الموفقين». تيسية إلنهاأنة ادغى وتبة الاجعياة وقد تولى التدريمس 
بالمدرسة العنانية زمانأء من مؤلفاته: رسالة في نصرة القبض» وصرف الهمة إلى تحقيق معنى 
الذمة؛ والقول الكاشف عن أحكام الاستنابة في الوظائف» توفي بفاس سنة 175١1ه.‏ انظر 
ترجمته فى: سلوة الأنفاس للكتانى (7/ 09): وشجرة النور الزكية لمخلوف ,)7”8*/١(‏ 
والفكر السامي لمحمد الحجوي (5/ 580): والأعلام للزركلي (1/5). 

(؟) انظر: نشر البنود (؟717/5/5). 

() انظر: مراقي السعود إلى مراقي السعود (ص/ .)5٠١‏ 

() انظر: رفع العتاب والملام (ص/ 57). (0) انظر: نثر الورود (؟/ 0917-"0947). 

(1) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .)7١ /١(‏ 

(0) انظر: نشر البنود (؟/7/57؟), ومراقي السعود إلى مراة فى السعود (ص/ ,))5٠١‏ ورفع العتاب 
والملام للفاسي (ص/ 55: 77)» ونثر الورود للشنقيطي (1/ 091). 

)0 أفدت من الشروط التي ذكرها العلوي في : نشر البنود (7517/77/75) للعمل بالقول الضعيف» وقد 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١/١‏ 


الضائظ الأول أن يكون النقق. والقول الشعيك عاونا بالمدهب 
ومآخذه بارعاً فيه”'". 

يقول بدر الدين الزركشي تحت مسألة :(هل للبارع في المذهب أن 
يفتي بالوجوه المرجوحة إذا قوي مدركها؟) : (هذا كله بعل تبحر المفتي أو 
الحاكم في المذهب» وإلا فيمتنع قطعاً»”'". 


فِإن لم يكن المتمذهت بهذه المؤة لم يجرْ إفتاؤه بالقولٍ الضعيفٍ 


الضابط الثاني: أن لا يكون القول في 2 قولا شاذا لم يقل به أحد 
مِن العلماءٍِ المعتبرين» ولا ضعيفاً ضعفاً شديداً في المذهب"". 


فبتعيق أن يكو القولُ من :الأفرال المقبولة التى. قوري .دليلها” + وآن 
لا يكون مخالفاً لنصٌّ في الكتاب أو السنق””'. 
الضابط الثاليثت: أن تككون هناك مور أو 0 داعية إلى الافتا 


ع 


بالقولٍ الضعيني"'', 0 20# 


- تبع العلويّ في ذكرها: محمد الأمين الجكني في: مراقي السعود (ص/ ١٠4)؛‏ ومحمد 
0 الشنقيطي في : نثر الورود (7/ 041-0917). ١‏ 

. انظر: أصول الإفناء للعثماني (ص/ 074 مع شرحه المصباح في رسم المفتي‎ )١( 

(؟) البحر المحيط (5957/5). 

انظر: نشر البنود (؟71//7؟2)17 ونثر الورود للشنقيطي (7/ 5947), وأصول الفتوى والقضاء 
للدكتور محمد رياض (ص/ 117 6). 

(6): تأنظر؟ البخر المخبط 4 855 

(0) انظر: الفتوى في الشريعة الإسلامية لعبد الله آل خنين /١(‏ 2770 . 

0) انظر: بطالت اراي النوى للرضياا 10 4120 ازره المدطاز على الثر المظتار 1 بن اين 
”)2 وشرح عقود رسم المفتي له (ص/ ,)15١-١69‏ ومختصر الفوائد المكية للسقاف 
(ص/ 55). والنوازل الصغرى للوزاني ,)31717/1١(‏ ونشر البنود (7717/7/75)» والعقود الياقوتية 
لابن بدران (ص/77١)»‏ والفكر السامي لمحمد الحجوي (؟7/ )»)١ 21٠‏ وئثر الورود 
للشنقيطي (597/7)؛ وأصول الإفتاء للعثماني (ص/778) مع شرحه المصباح في رسم 
المفتي؛ وبحوث فقهية لمجاهد القاسمي (ص/58). 


ا" ١‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 
أو تقلحة راعيدة فرق عن لكوم 

الضابط الرابع: أن لا شت اليشمدهت القول الشيغيفت الذي أفتى .به 
إلى إمامه» ولاسيما إن كان له نص بخلافهء ولا يطلق نسبتّه إلى 
المذهب'", 0 الأولى أنْ 2 6 ضعت القول ل في المذهب”" 
المذهب بإطلاق» أو عن المعتمد أو راج فيه» فَإِن ل عنه لم يسغ 
الإفتاء 550007 7 المذهب”* 5 إلا إذا يت عند المتمذهب مِنْ جهةً 


3 


)١(‏ انظر: الفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر الهيتمي (711//5), ونشر البنود (9/ 0096 والفكر 
السامي لمحمد الحجري (؟/١575))‏ ومراقي السعود إلى مراقى السعود (ص/ 7 2)5 
. ومقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور (/ .)541-849٠‏ 
(9) انظر: البحر المحيط (595/5؟). 
(9) انظر: الفوائد المكية للسقاف (ص// 57). 
(5) انظر: الفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر الهيتمي  .2”311/5(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ا ١‏ 


الطللس الثانى : 


إفتاء المتمذهب يغير مذهب إمامه 


تقيرى المعيتقة هين سال عن مسالة ما أن ينعي السائل بيخير 
مذهبه» كأنْ يستفتي العاميُ عالماً حنبلياً عن حكم مسألةٍ ماء فيفتيه بقولٍ 
المالكية مثلاً فهل للمتمذهب ذلك؟ 

قبل الشروع في الحديث في هذه المطلب. انم ال آله لذ بعلت 
الحديث في هذه المسالة عَم 0 في مسألة : (الخروج عن المذهب)؛ إذ 
قة الإفتاء بغير المذهب أنه خروج عنه» وقد تحدثٌ جمع مِن العلماء 
عن مسألة : (إفتاء المتمذهب بغير مذهبه) بخصوصها. 

وأحثٌ قبل الحديث عن مسألة:(إفتاء المتمذهب بغير مذهيه)» التنبيه 
إلى عذَّةٍ أمور : ظ 

الأمر الأول مَنْ قال في المطلب الأولٍ : (إفتاء لسرت بمذهبه) : 
لا ور إفتاء المتمذهب بمذهب 557 انه يمنع م إفتاءه بغير مذهيه. 

ومقنضى قَولٍ مَنْ قال في المطلب الأولة يجوز إناء البعينفي إن 
كان مجتهداً في مذهب إمامه» وإن لم يكن مجتهدا في مذهب إمامه. فلا 
يجوز له الإفتاءٌ: أنه يمن إفتاة المتمذهب ا لأن ا 
مجتهلٍ في المذهب الذي ا الإفتاء 5-5 إلا إن : تحققّ له الاجتهاد 
المقيّدٌُ في الملفينة فيجورٌ له الإفتاءً حينئلِء وقد قيلَ عن بعضٍ العلماء: 
نه يفتي على المذهبين ل 


/4( انظر: طبقات الشافعية للإسنوي (7578/7)» والفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر الهيتمي‎ )١( 
.)"97 /5( 5»؛ ومنار أصول الفتوى للقاني (ص/ ”57 7), والفكر السامي لمحمد الحجوي‎ 


١‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الأمر 0 مَنْ مَنْعَ مِنْ الإفتاء بغيرٍ المشهورٍ مِن المذهب - كما 
ذهب إليه بعض المالكية كما ام انه يمنع من الإفتاء و بغيرٍ « مذهب إمامه ؟؛ 
وذللشوسذا ال 


في إقليميا بغير مذهب مالك لاا 0 0 


م فب | بي” 


والحديثث في هذا المطلب عند غير هؤلاء. 


وتليفق بهؤلاء لكين يمتعون الخروج عن المذهمب والأخد بغيره من 
المذاهب مطلقاً. 


الأمر الثالث: سد حديثئي هنا عن القَولٍ الثابتٍ في مذهب ب الومام 
الآخرء فلا يدخل في حديثي الأقوال المضعفة في المذاهب الأخرى. 

الأمر الرابع: إِنْ سألّ المستفتي متمذهباً عن قولٍ إمام مذهب آخر- 

كأنَ يُسأل الحنبلئ عن قولٍ الشافعية- فالذي يظهر لي أن له الإفتاء إن علمَ 

أو ظنّ - مذهبّ الإمام المسؤولٍ عنهء وإِنْ لم يعلمُهء فليسٌ له الإفتاغ”'". 


وبعد هذا : يمكن القول نأن لإفتاء المتمذهب بعير مذهبه ثلاث 
حالاات: ظ ظ ظ ظ ظ 
الحالة الأولى: أن يفتى المتمذهبٌ بغير مذهبه؛ لرجحانه عنده. 

الحالة الثانية: أنْ يفتى المتمذهبٌ بغير مذهبه؛ لكونه الأسهل. 

الحالة الثالثة: أنْ يفتى المتمذهبٌ بغير مذهبه؛ احتياطاً. 
الحالة الأولى: أنْ يفتي المتمذهبٌ بغير مذهبه؛ لرجحانه عنده. 

إذا سيل المتمذهبٌ عن حكم مسألةٍ ماء وقد ترجّصَ عنده غير مذهيه- 
)١(‏ المعيار المعرب ,.)75١7/١7(‏ وانظر منه: (5/ 797). 


30( انظر : إعلام الموقعين (5/ ,)١56‏ والفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر الهيتمي (0817/4: 
والفتوى - نشأتها وتطورها للدكتور حسين الملّاح (ص/ 0 6). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ظ ظ ه/ ١‏ 


بأي مرجّح دلَّه على رجحانه - فالذي يظهرٌ لي في هذه الحالةٍ هو جواز 
إفتاء المتمذهب بغير مذهيه''"؛ لأنّه أتبعَ السائلَ اجتهاده''". 


وما يلزمُ المتمذهب أن يِبَيّنه للمستفتي بيان مذهب إمامهء ثم يذكر له 
ما تجح عنده””؛ ليكون السائلٌ على بصيرة من أمرء"» 

وايضا: «الداتل ما سال عن مذهب إمام بعينه» ويحتملٌ إرادته تقليد 
إمام المتمذهب - ولذا سألَ أربات مذهيه - ومع وجودٍ هذا الاحتمال كان 
مِن الأمور اللازمة ان قولٍ إمامه. 


يقول ابنُ حمدان:«فإِنْ قويّ عنده - أي: عند المجتهد في مذهبه- 
مذهت غيره» أفتى به وأَعْلَمَ السائل مذهب إمامه آله ما أفتاه به. 

فإِنْ كان غرض السائل مذهب إمامه لم يفته بغيره» وَإِنْ قوي عنده0””". 

ويظهرٌ لي أن في منع المتمذهب مِنْ بيانٍ رأيه فيما سُئل عنه. . 
إلزامه ببيابٍ قولٍ إمامه. تضسقا دون ما يسوغه», وفي إفتائه بما يرأه وايفا 
عنذه ) وبيان قولٍ إمامه تو سعط ا في هذه الحالة. 


,)467 انظر: أدب المفتى والمستفتى (ص/77١): وصفة الفتوى (ص/7"94)»: والمسودة (؟/‎ )١( 
:)١114 والفتاؤى الكبرى الفقهية لابن حجر الهيتمى (4/ 4015 والدر النضيد للغزي (ص/‎ 
 ركفلاو‎ »)448/5( وكشاف القناع للبهوتي (48/15): ومطالب أولي النهى للرحيباني‎ 
))١9١/ص( السامي لمحمد الحجوي (8:07/1)» والاختلاف الفقهي لعبدالعزيز الخليفي‎ 

ظ وأصول الإفتاء للعثماني (ص/ ]) مع المصباح في رسم المفتي. 

(') انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ 2»)١717‏ وصفة الفتوى (ص/275): والمسودة (5/ 407). 

() انظر: المصارد السابقة» وفتاوى قاضى الجماعة (ص/59؟1١).»‏ والدر النضيد للغزي (ص/ 
48:» وكشاف القناع للبهوتي .)48/١15(‏ 

(4:) انظر: كشاف القناع للبهوتي »)58/١6(‏ ومطالب أولي النهى للرحيباني (5/ 54/8). 

(0) نقل كلام ابن حمدان تقئٌ الدين ابن تيمية في : المسودة (9757/15): وفي الطبعة سقط يسير 
استدركته من طبعة محمد محيي الدين عبد الحميد (ص/”277). وانظر: الفواكه العديدة لابن 
منقور (؟1/١١١).‏ 


الشف التمذهب دراسة نظرية نقدية 
إذا خالف مذهيّه الدليل) - ومفاده: أنَّ القول الراجسّ لا بُدَّ أَنْ يخرّجَ على 
أصولٍ مذهب ب الإمام وفواعذله؛ أن كل قول د ١‏ فهو مخرح على 
امون ل 


لا يخطرٌ ببالهم السؤال عن مذهب إمام بعينه. 
الحالة الثانية: أن يفتي المتمذهبٌ بغير مذهبه؛ لكونه الأسهل. 
إذا سَيْل المتمذهبُ عن حكم مسألةٍ ماء ورأى إفتاء السائلٍ بمذهب 
ا لكونه سد لس الي ادي تعر الخالة أن - 
يقول أبن الصلاح : داكا برقا لم ولك د ان" إفتاء المتمذهب بغيرٍ 
مذهبه - بناء على اجتهاد: فإِنٌ تَرَكَ مذهبّه إلى مذهب هو أسهل عليه 
رمد فالصحيحٌ امتناغه) '*. ظ ظ 
وقال ابن حمدان عن حكم هذه الحالةّ : #فالمنع أصح كن 


ويحتمل وجود د قولٍ آخر في هذه الحالة؛ ذ عير ابن الصلاج وابنٍ 
عمدان مشر بوسود قولٍ ا ْ 


المفتي أنَّ في الإفتاء بغير جد أرفعاً ما الحرج َك “فيه المكلك: نيجورٌ ل 


الإفتاءٌ ؛ بالأسهل”"“بشر طِ أنْ لا اردق القول التق بها نضَا صريحاً في 


.)١517/5( انظر: إعلام الموقعين‎ )١( 

(0) أدب المفتي والمستفتي (ص/77١).‏ وانظر: الدر النضيد للخزي (ص/ 199): وأصول الإفتاء 
للعثماني (ص/ 77) مع المصباح في رسم المفتي . 

(*) صفة الفتوى (ص/9"). وانظر: المسودة (7/ 9607). 

(؟:) انظر: أصول الإفتاء للعثماني (ص/ 577) مع المصباح في رسم المفتي . 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 1" ١‏ 
الفرآن أو البية”'؟:. أو إجماعا متقدما: 
الحالة الثالثة: أن يفتي المتمذهبُ بغير مذهبه؛ احتياطاً. 

إذا أفتى المتمذهبٌ السائلَ بغير مذهبه؛ لأنَّ في تركِ مذهيه إلى 
مذهب إمام آخر احتياطاً؛ فالذي يطو إلى هو جوارٌ الإفتاءء فى هذه 
الال رن لم يقع المستفتي في حرج ومشْقَةٍ. 


ييظهرٌ أن مما يلزم المتنتعب في هذه الحالة أن يبن للمستني 
مذهب إمامه» ثم يكن له انيما أقافي: احقناط "49 أن السائل إنها 
سألّ عن قولٍ إمام المتمذهب» ويحتمل إرادة السائل تقليد إمام المتمذهب 
عي وا ا مذهب الإمام - ومع حرق الالجعيال د 
فنا اللازمة 7 قول إمامه. 


نبه إلى أمرٍ مهم» رعو إن ترتتَ على إفتاء المتمذهب بغيرٍ مذهب 
إمامه مفسدة راجحة:» فالأؤلى بالمتمذهب مراعاةٌ درئهاء فإِنْ أمكته أنْ 
يخرج القول الذي ترجح عنده على ا مذهبه وقواعده أو فروعه» فهذا 
د وفك تقدم كلام ابن القيّم الذي ب* يشيبُ إلى إمكانٍ تخريج الأقوالٍ 
الع ع ا ا 


وإِنّلم يمكنه» فقديُقال: إِنَّ الأؤلى بالمتمذهب في هذه الحالةٍ عدم 
الإفتاء؛ مراعا الدوو اتشيوةة" #بوياكان | يحل البنانا. إلى غير مق المفتين» 


)١(‏ انظر: إعلام الموقعين ١159/5(‏ وما بعدها). 

(0) انظر: أدب المفتى والمستفتى (ص/77١17-1١)»,‏ وصفة الفتوى (ص/ 4279 والمسودة (؟/ 
2؛» والدر النضيد للغزي (ص/ .)١56‏ 

(9) انظر: المصار السابقة. 

(5) انظر: إعلام الوقعين »)١1717/5(‏ والفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر الهيتمي (519/5). 

(5) ذكرت في المبحث الأول :(عمل المتمذهب إذا خالف مذهبه الدليل) أنَّ النبي ككل ترك يناء 
لكيه على ترا عد [راهوم ل ؛ لأنّ القوم كانوا حدثاء عهد بالكفر؛ خشية وقوع فتنة بين 

بعض المسلمين. وانظر: اه ابن تيمية (75/ »)١465‏ وأصول الإفتاء 

للعثماني (ص/ و -877) مع المصباح في رسم المفتي . 


١‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


ظ فإنْ كان 06 السؤال من المستحاءف أو م من المكروهات. فبإمكانه 
الإفتاء 52 ما ص له ؟ ا للمفسدة ويلا للمصلحة. 





ا وقانث هليه الحبجة: قلا يعلد ابيا نايت ار 


العامة إلا بمذهب إنامه170) 


ولعل ذا الذهبي مول على مثل الحالة الجزئية التي الث الدهاء 


ركم 


,)44-91 /4( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


الفصل السارس : 
أثر التمذهب في التوصّل إلى حكم النازلة 


وفيه: تمهيد» ومبحثان: 
تمبهيد في : تعريف النازلة في : اللغة: والاصطلاح 
الميحث الأول: التوصل إلى حكم النازلة بتخريجها على أصول المذهب 


المبحث الثاني: التوصل إلى حكم النازلة بتخريجها على فروع المذهب 








الباب الأول: الدراسة النظرية للتمدذهب : 5١118١‏ 


لا يخفى على أحدٍ أن النوازل التي يحتاج المكلّفون فيها إلى معرفة 
الحكم الشرعي ين اك وسيل الحقود الأبااية الأؤْلى والمجتهدون 
يسهمون فى :بيان أحكام النوازلٍ والحرادت المستجدة» وقد 6 علماء 
المدارس الفقهية في معالجتها""'. 


ولمًا استقت المدارسسٌ الفقهيةٌ: وبرزت المذاهبُ الفقهية كان اغتمام 
معدتفييا بمعالحة الترازل عير" تاسيموا عبان أحكافها فى ضوم 


ع بيك القون: إن انوا عدون الاند ف 
استوعبتٌ أحكامً كل النوازلٍ ا ولا نمك ايشا أن يحوي مذهث 
مِن المذاهب أحكامً جميع الول "يه لذا كان على المتمذهبين في مختلفي 
المذاهب أن يعتمدوا في معالجة النوازلٍ على مَعِيْنِ لا يَنْضْتٌء وكان ذلك 
مو ا المذهب وفروعه. 


.)١50 انظر: الضروري في أصول الفقه (ص/‎ )١( 

(7) انظر: المدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد »)7568/١(‏ والمدرسة المالكية العراقية للدكتور 
حميد لحمر )596/١(‏ ضمن بحوث الملتقى الأول للقاضي عبدالوهاب المالكي . 

(9) انظر: مقدمة ابن خلدون (”/ ١ ١ .)١هج-أ« ٠06‏ 

(54) انظر: أبوحنيفة ‏ حياته وعصره لمحمد أبو زهرة (ص/ 227960 ومالك - حياته وعصره له 
(ص/ ٠‏ وه" ). 

(6) انظر: حجة الله البالغة للدهلوي »)5517/١(‏ والشافعي ‏ حياته وعصره «لمحمد أبو زهرة 
(ص/ 037١‏ . 


١01‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


مذهبهء ولم يكن لهم سبيل إلى الاجتهادٍ والقياس: احتاجوا إلى تنظير 
العساكل في الإلحاقيء وتفريعِها عند الاشتباهٍ بعد الاستنادٍ إلى الأضيول 


المقررةٍ مِنْ مذهب ناي 
ولمعرفةٍ حكم النازلةٍ في المذهب عدَّةٌ طرق» أهمّها طريقانء وهما: 
الطريق الأول: تخريح حكم النازلة على أصول المذهب وقواعده. 
الطريق الثاني: تخريجٌ حكم النازلةٍ على فروع المذهب”" 


شوك اد الصلاح : اتخرييجه عاق : حعليد المتفي > ار كو 1 
نص معيّنٍ لإمايه في مسألةٍ معينق وتارةً لا يجدٌ لإمامه نضا معيّناً يخرّح 
منه»ء فيخرّج على وفقٍ أصوله)” ". 


ويقول شاه ولي الله الدهلوي : 'وَقَعَ التخريجٌ في كل مذهب, و 


ويقول أبن عابدين : امسائل النوازل» سيل عنها المشايح المجتهدون 
52 المذهب» ولم يجدوا فيها لعا فأفتوا فيها تخريجأء” “1 


وقل أوضحٌ ابن الصلاح أن مفزع المفتين مِنْ مدد مذديذهة وهو تحريج 
حكم النازلة على أصولٍ المذهب. وفروعه”! 5 


.)٠8١55-1١080 /( مقدمة ابن خلدون‎ )١( 

(؟) انظر: صفة الفتوى (ص/ 2))3١‏ والشافعي - حياته وعصره لمحمد أبو زهرة (ص/ 20*٠١‏ 
وأصول الفقه الإسلامي للدكتور زكي شعبان (ص/ 0777 والاختلاف الفقهي لعبدالعزيز 
الخليفي (ص/88))» وتخريج الفروع على الأصول لعثمان شوشان »)197/١(‏ والسلطة 
المذهبية للدكتور وائل حلاق (ص/ > ). 

0) أدب المفتي والمستفتي (ص//9). وانظر: المسودة (958/0). 

(5) حجة الله البالغة .)551//1١(‏ 

(5) رد المحتار على الدر المختار (114/1). ظ 

() انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/45). والمجموع شرح المهذب للنووي :)47/١(‏ وصفة 
الفتوى (ص/5١)»‏ والمسودة (477//1)» والتخريج عند الفقهاء والأصوليين للدكتور يعقوب 
الباحسين (ص/ 57). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 38 ١‏ 
سو سه مايوه اج 1101 الا ا 1013133111 1 000 


وكة اعية الورين !اذ العقرية عتى أنوال الأنهز تولد ين 
التمذهس”'؛ وين الدكتورٌ يعقوبٌ الباحسين أن تخريجٌ الفروع على الأصول 
إلنا 47 نيعة الخللاقات المدفي”. 00 


» جم ار 


و 
ع 


وقبلَ الدخولٍ في تفاصيل الفصل» أحبٌ أنْ أنبه إلى أنني لن أتعرض 
فيه إلى الحديثٍ عن علم تخريج الفروع على الأصولء» ولا عن علم تخريج 
الفروع على الفروع - وسأستفيد مما قيل فيهما مما له علاقةٌ ببحثي- وكذلك 
لن أتعرضّ إلى منهج دراسة النوازلٍ عند المذاهب الفقهية» وكيفية تخريج 
حكم النازل"”"» فهذه مسائلٌ أخرى. ظ ْ 





- بقول الدكتور محمد رياض فى كتابه: أصول الفتوى والقضاء (ص/ :)08١‏ اتظهر فائدة 
التخريج في إيجادٍ الحلول للأحداث الطارئة» والنوازلٍ الجديدة التي يواجهها المفتي؟. 
وانظر: المدرسة المالكية العراقية للدكتور عبدالفتاح الزنيفي /١(‏ 017) ضمن بحوث الملتقى 
الأول للقاضي عبدالوهاب المالكي . 

)١(‏ انظر: المصفى في أصول الفقه (ص/ 45)» وقد انتقد أحمد الوزير تخريج المتمذهبين؛ وعد 
إدراج بعض مسائله في مباحث أصول الفقه تطفلاً . 

(6) انظر: التخريج عند الفقهاء والأصوليين (ص/ 07). 

(7) للاطلاع على إسهام المعاصرين في الحديث عن كيفية معالجة النازلة انظر: المدخل إلى فقه 
النوازل للدكتور عبدالناصر أبو البصل (ص/17-174): بحث منشور في: أبحاث 
اليرموك» سلسلة: العلوم الإنسانية والاجتماعية» المجلد: الثالث عشر (أ)» وأصول الإفتاء 
للعثماني (ص/ )18١‏ مع شرحه المصباح في رسم المفتي» وتخريج الفروع على الأصول 
لعثمان شوشان (5171//1-:01)» ودراسة تحليلية مؤصلة لتخريج الفروع على الأصول 
لجبريل ميغا (ص/ 65 وما بعدها). ومنهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة 
للدكتور مسفر القحطاني (ص/ ,)011-15٠‏ وفقه النوازل للدكتور محمد الجيزاني 78/١(‏ 
وما بعدها)» والتكييف الفقهي للدكتور محمد شبير (ص/ 42١71١-77‏ والمنهج في استنباط 
النوازل لوائل الهويرينىي(ص/7595-:55)) وفقه النوازل عند المالكية للدكتور مصطفى 
الصمدي (ص/ 40-81)» والنوازل الأصولية للدكتور أحمد الضويحي» بحث منشور في : 
مجلة البحوث الفقهية المعاصرة» العدد: الرابع والسبعرن (ص/ 85-1/9)» ومدخل إلى فقه 
النوازل للدكتور عبدالحق حميش» بحث منشور في: مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود 
(العلوم الشرعية) العدد: العاشر (ص/ 11 وما بعدها). 


١5‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


تعريف النازله في : اللغه والاصطلاح 


أولا: تعريف النازلة في اللغة: 
النازلة: اسم فاعل من الفعل نَرَلَ يُقالُ: نَرَلَ يَِْلُ 210 فهر 


نَازل» وللمؤنث: تارك ويُقال: نَرَلَ عليهم.؛ ونَرَّلَ بهم وتَرَلّههِ", 
وقال: نَرَّلَ عن دابته دولا وَنْدَّلَ المطر مِن السماء نا 


وَ(نْوَلَ) فعل لازمء يتعدى بالمعرقيه وبالهمزة. وبالتضعف*. 


٠‏ وترجع كلية: (النازلة) إلى مادة: :(نول). 000 هبوط شيءء 
ووقوشُه'! 3 والانحطاط مِنْ علوا''. ش 


والنازلة : الشديدةٌ مِنْ شداتدٍ الدهر تنزلٌ بالقوم» وجمعها: نوازل0". 





,)5657/1١1١1( انظر: مجمل اللغة» مادة: (نزل). (75/ 854). ولسان العرب. مادة: (نزل)؛‎ )١( 

والمصباح المنير للفيومي. مادة ا و القند اا مادة: (نزل). 
(ض/؟/"1١).‏ 

6 انظرة تبات العرنا ماده 1 600110 والقاموس المحيط. مادة : 5-0 
ا ١‏ ). 

[فة انظر : مقاييس اللغة. مادة: (نزل). (6//ا١ع).‏ 

(4) انظر: المصباح المثير للفيومي» مادة: (نزل)؛ (ص/ 481). 

)0( انظر: مقاييس اللغة» مادة: (نزل)» (417//0)» والمصباح المنير للفيومي. مادة: (نزل)ء 
(ص/ ٠ .)55١‏ 

)03 انظر: مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني, مادة: (نزل)» (ص/ 0/49 . ظ 

0 انظر : تهذيب اللغةء مادة: (نزل), 7ك والصحاح. مادة: (نزل). (1859/6), 
ومقاييس اللغة. مادة: (نزل). .)5١//0(‏ ومجمل اللغةء مادة: (نزل). ("/8554). - 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمدذهب ه5١‏ 


والتَريْلُ: الضيف”"2. والنْزْلُء والنْرُلء والَرُوْلُ: ما هئ للضيف مِن 

هه الم ا 0 يي ١‏ 7 #عنىن اكه 
الطعا'”" والمنزلٍ""» يُقَالٌَ:إِنَ فلاناً لحسن النْزْلٍء والنرْكٍِء أي: 
الاو ظ 

فمعنى النازلةٍ في اللغةِ: إِمَا الأمرُ الشديدٌ الذي ينزلٌ بالقوم» وإمّا: 
الواقعة مِنْ علو. 
ثانياً: تعريف النازلة في الاصطلاح: 


استعمل متقدمو أهل العلم:(النازلة) بمعناها اللغوي:(الشديدةٌ من 
شدائد الدهر تنزلُ بالقوم)» وإِنْ لم تكن مستجدة*'» واستعملوها بمعنى 
الأمى البحاقة والسفيد 3 


- ومفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني» مادة: (نزل): (ص/١0١8)»‏ والقاموس المحيط» مادة: 
(نزل)» (ص/1777١)»,‏ والكليات للكفوي (ص/ .)4٠١‏ 

:))517//60( انظر: الصحاح» مادة: (نزل)». (1879/5)» ومقاييس اللغة»ء مادة: (نزل)»‎ )١( 
ومجمل اللغة. مادة: (نزل)»؛ (7/ 875)» والقاموس المحيط» مادة: (نزل)»؛ (ص/177/7).‎ 

(0) انظر: المصباح المنير للفيومي» مادة: (نزل): (ص/ .)55١‏ 

() انظر: تهذيب اللغة. مادة: (نزل)» ,.)7١1١7/1(‏ ومجمل اللغة؛ مادة: (نزل)» (”7/ 855): 
ولسان العربس» مادة: «(نزل). 6048/1١1١‏ والقاموس المحيط» مادة: (نزل)؛» (ص/؟11777). 

(5) انظر : تهذيب اللغة»؛ مادة: (نزل)» (1/ »)75١1١‏ ولسان العربء مادة: (نزل)» (508/11). 

(0) انظر: منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة للدكتور مسفر القحطاني (ص/ ))4١‏ 
والمنهج في استنباط أحكام النوازل لوائل الهويريني (ص/١١),‏ والنوازل الأصولية للدكتور 
أحمد الضويحي»؛ بحث منشور في : مجلة البحوث الفقهية المعاصرة» العدد: الرابع 
والسبعون (ص/ 75). ظ 
ومن هذا الاستعمال: قول الإمام الشافعي في: الأم (517/7): «ولا قنوت في شيءٍ من 
الصلوات إلا الصبح» إلا أنْ تنزل نازلةٌ» فيقنت في الصلوات كلّهنء إن شاء الإمام». وانظر : 

المغنى لابن قدامة (0857/7). ظ 

() انظر: فقه النوازل للدكتور محمد الجيزاني /١(‏ 77)» والنوازل الأصولية للدكتور أحمد 
الضويحي؛ بحث منشور في: مجلة البحوث الفقهية المعاصرة» العدد: الرابع والسبعون 
(ص/ 76). 
واستعمل عددٌ من الفقهاء لفظ النازلة بهذا المعنى»؛ فمن هذا: قول الإمام الشافعي في: 
الرسالة (ص/ :)3١‏ «فليستٌ تنزل بأحدٍ من أهل دين الله نازلةٌ إلا وفي كتاب الله الدليل على 
سبيل الهدى فيها». 


١85‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 
والمقصود في هذا المقام هو الاستعمالٌ الثاني” 
ومع استعمالٍ متقدمي أهل العلم مصطلح: (النازلة)؛ إلا أنّْني لم أقف 

5 ليما رجعث إليه “من 2 ا من عيرفها شي 00 ولعل 


0 





ويقول ابنُ عبدالبر في: جامع بيان العلم وفضله (7/ 854): اباب : : اجتهاد الرأي على 
3 الأصول عند عدم النصوص في حين نزول النازلة». 
ويقول محيي الدين النوويّ في : : شرح صحيح مسلم )7١11/١(‏ عند شرحه حديث : (أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا: ا ل 
النوازل» .ورذها إلى الأضول»: ْ 
ويقول شهاب الدين القرافئٌ في : الفروق )586/١(‏ بعد أنْ بيِّن صعوبة تحرير الفرق بين 
قاعدة: الصغائر وقاعدة الكبائر, والفرق بين أعلى رَنّبِ الصغائر» وأدنى رَنَبٍ الكبائر : ااوهذه 
مواضع شاقة الضبط . الا ب سس لت ررحي و ارسي 
الفتاوى والأقضية». 
وانظر: تقريب الوصول لابن جزي (ص/ 457)؛ وإعلام الموقعين »)001/١(‏ والقواعد 
للمقري (؟5707/7/5). 

() انظر: فقه النوازل للدكتور محمد الجيزاني /١(‏ ؟5). 

(0) انظر: منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة للدكتور مسفر القحطاني (ص/89): 
ونوازل الزكاة للدكتور عبد الله الغفيلي (ص/ 77). 

(©) انظر : منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة للدكتور مسفر القحطاني (ص/4م- 
4 ونوازل الزكاة للدكتور عبد الله الغفيلي (ص/78). حاشية (7). 
وقد التمس الدكتور مسفر القحطاني أسبابا لعدم تعريف متقدمي أهل العلم لمصطلح النازلة. 
فذكر الاني: 
أولاً : : أنّ مصطلح النوازل لم يشتهر ولم ينتشر ويتداول إلا في العصور المتأخرة؛ وليس عند 

بع الفقهاء والأصوليين» ٠‏ بل عند بعضهم. 

ثانيا : أن مرادفات مصطاح النوازل - والمصطلحات المقاربة له - لاتقل شأناً في التداول 
والشيوع عن مصطلح النوازل» نين أن إهمال تعريفة» لدعوله قدت المسطلحات الفزااقة 
له المعروفة والمشهورة عند العلماء؛ كالأقضية والفتاوى. فلا يحتاج إلى إفراده بحدٌ. 
ثالثاً: أن الذين كتبوا ذ في النوازل اهتموا بالجوانب العملية التطبيقية المعالجة للوقائع والفتاوى 
النازلة بالناس» ولم يهتموا بالجوانب النظرية التي تؤصل وتبيّن مصطلح النوازل» ومنهج 
استخراج الأحكام فيه. 
وانظر : نوازل الزكاة للدكتور عبد الله الغفيلي (ص/78): حاشية (7). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ا ١‏ 


وسوف أعرض أرر ات التي 00 دون رسع في ريا ودرل 

توسع افيا فى :كر | لاعهرا عاك زالعداقشات الراردة غليهن"” 4 د 

المقصودٌ بالتعريفٍ في هذا المقام التمهيدٌ لما بعده. 

وعرّفها آخروث بصيفة المفرد (نازلة). وساسوف التعريت كما ذكره عرف 
اس ا ولع والعبائن المستسلة لحان المشهورة 


وهذا 5 الشيخ بكر 0 م 

ووو عق التتروقيه جر لتعران ارألناظ ناما ولعو لمر اليد 
بكرأ أراد توضيحح مصطلح : النازلة دون تعررفه بد 

وأيضاً : هل كل ما اهتم به المفاضرون هما سيثى بالنظريات 000 
قبيل النوازل؟! ظ 


وما ذكره الدكتور مسفر القحطاني وجيهء إلا الثالث فمحل نظر ؛ لأنه محل السؤال» فكيف 
نون سي ؟! إلذ ان بكرن ستموته ان شقان العلياء بالجرائب العبيثية اأشغلهم من 
الاهتمام بالجوانب النظرية للنازلة. 

)1١‏ للتوسع في ذكر تعريفات النازلة» انظر: : منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة 
للدكتور مسفر القحطاني (ص/ /ام وما بعدها)»ء وفقه النوازل للدكتور محمد الجيزاني ٠١ /١(‏ 
وما بعدها). وفقه النوازل عند المالكية للدكتور مصطفى الصمدي (ص/5١١)»‏ وفقه النوازل 
في سوس للدكتور الحسن العبادي (ص/ 07)» ومعنى النوازل والاجتهاد فيها للدكتور عابد 
السفياني» بحث منشور في : : مجلة: الأصول والنوازل؛ العدد: الأول (ص/١١).»‏ والمنهج 

في استنباط أحكام النوازل لوائل الهويريني (ص/ :)١١‏ ومدخل إلى فقه النوازل للدكتور 
مالع سمي بحث منشور في : : مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود (العلوم الشرعية) 
العدد: العاشر (ص/”77) . 
(60) انظر: فقه النوازل .)4/١(‏ 
() انظر: نوازل الزكاة للدكتور عبد الله الغفيلى (ص/ 59) الحاشية . 


١5188‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


التعريف الثاني: المسائل الجديدةٌ التي حدثت في عهدٍ المفتي» وسيل 
عن حكيهاء ولا يوجدٌ لها حكمٌ صريحٌ في متونٍ المذهب. 
000 





التعريف الثالث: الحادثة التي تحتاجٌّ لحكم شرعي. 


وهذا تعريفٌ الذكتور محمد قلعه جي كل ووافقه الدكتور محمد 
5 550 
عععمر 


وهناك تعريفات أخرى قريبةً مِن التعريفٍ الثالثِ» منها : 

فا تغريك اللاكقول عبد الناضن أبق اليضل: ]ة عرف التواوليانينا: 
«المسائل والوقائعٌ التي تستدعي حكماً شرعياً)؟' . 

ثم أوضحٌ تعريفه» فقال عنها:إنّها #حادثة مستحدة لم نَعْرَفْ في 
السابق بالشكل الذي حدثت فيه الآن)""' 

« وتعريفٌ الدكتور عبد الله الغفيلي؛ إذ عرّف النازلة بأنّها : «الحادثة 
الجديدة التي تتطلبٌ حكماً شرعياً»". 


» وتعريفٌ الدكتور محمد الجيزاني”'"': ووافقه الدكتور عابد 
الميقيات 85 :دغر نا التادلة تنانينا: ما استدعى حكماً شرعياً مِن الوقائع 
المستحدة. 0 ' 


(1) انظر: أصول الإفتاء (ص/ )48١‏ مع شرحه المصباح في رسم المفتي . 

(؟) انظر: معجم لغة الفقهاء (ص/ .)54١‏ 

6) انظر: المعاملات المالية المعاصرة (ص/17١).‏ 

(5) المدخل إلى فقه النوازل (ص/ »)١1114‏ بحث منشور في لا ا ند العلوم 
الإنسانية والاجتماعية؛ المجلد: الثالة عش (): 

(©6) المصدر السابق. 

() نوازل الزكاة (ص/28). وانظر: المنهج في استنباط أحكام النوازل لوائل الهويريني (ص/ .)١١‏ 

(0) انظر: فقه النوازل .)78/١(‏ 

)0( انظر: معنى النوازل والاجتهاد فيهاء بحث منشور في: مجلة الأصول والنوازل؛ العدد: 
الأول ص11 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١5‏ 
التعريف الرابع: الوقائمٌ الجديدةٌ التي لم يسبق فيها نضّء أو اجتهاد. 
وهذا تعريف الكعون مسقر القتعطل نه 37 والدكتور عبدالل حمن 

١ 0000 

ل 
ويظهرٌ لي تقاربت التعريفات السابقةٍ مِنْ جهة المعنى» والفروقات التي 
بينها لا تؤثر مِنْ وجهة نظري في بيانٍ المقصود بالنازلةٍ» وإن كنت أختار 

التعريفث الثالثٌ؛ بختار كزين اليا حِثسِن له ووصوعة وفصره. 

وللتعريفي الثاني ماد ظاهرة لموضوع التمذهب» إلا أن فيه طَولة: 
وقبل الانتقال إل الميحثين القادمين أحِبُ أن اميد إلى عدّة أمور: 


الأمر الأول: بيِّنَ بعضٌ الباحثين المناسبة بين تعريفي النازلةٍ في 
اللغة :(ما كان 5 و وتعريفها في الاصطلاح؛ يَأن الفقهاء يعانون 


الشدةً في التعرّفٍِ على حكم النازلة”". 
وأيضا : 3 م النازلة على المسحتيد كوفع الشدائدٍ على الناس: مِنْ جهة 


6 الثاني: نص بعضٌ الباحثين على ترادفٍ مصطلحي: النازلة. 
: )2 
والفتوى . 


ويظهر لي أنَّ بِينَ النازلة والفتوى اختلافاً» مِنْ جهة أنَّ النازلة واقعةٌ 
د في العصرء ا ا 00 


.)4١ انظر: منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة (ص/‎ )١( 

(0) انظر: التكييف الأصولي وأثره في النوازل (ص/ 2372 . 

(9) انظر: موا اا 
الجيزاني /١(‏ 55-77؟), والنهج الأقرى في أركان الفتوى للدكتور أحمد القاضي (ص/76). 

(4) انظر: النوازل الأصولية للدكتور أحمد الضويحي» بحث منشور في: مجلة البحوث الفقهية 
المعاصرة» العدد: الرابع والسبعون (ص/76). 

(5) انظر: منهج الإفتاء عند ابن القيم لأسامة الأشقر (ص/ .07١‏ 


التمذهب دراسة نظرية نقدية 


إعاية المائم حينئلٍ تُعَدٌ فتيا صادرة منهء ولا يُسَمّى ما وَقَعَ فيه السائل 


وقد يكون نظرَ القائل بهذا القول قد اتجه إلى المؤلفاتٍ في النوازلٍ 


والفتاوى» فوّجَدَ ما كِب فيهما متقارباً. 


الأمر الثالث: هناك مصطلحاتٌ تقارب مصطلح النازلةٍ في معناها ‏ أو 


تعائلها دهن ؟ الواقعة عوالهاونة» والتفية الس 


(010) 


م 


انظر: البحر المحيط (17-70:77/5١73)؛‏ ورد المحتار على الدر المختار لابن عابدين /١(‏ 
.)5١17-71‏ وإتحاف السادة المتقين للزبيدي »)788/١(‏ والمذهب عند الحنفية للدكتور 
محمد إبراهيم علي (ص/78). 0-0-7 إلى فقه النوازل للدكتور عبدالناصر أبو البصل 
(ص/ 2)١١5‏ بحث منشور في : أبحاث اليرموك. سلسلة: اه والاجتماعية. 
المجلد: الثالث عشر (أ)2 والمدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد (2))419/7 وتخريج 
الفروع على الأصول لعثمان شوشان »)87/١(‏ ودراسة تحليلية مؤصلة لتخريج الفروع على 
الأصول لجبريل ميغا (ص/ »)757١‏ والمعاملات المالية المعاصرة للدكتور محمد شبير (ص/ 
والتكييف الفقهي له (ص/ 2520-54)» ومنهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة 
للدكتور مسفر القحطاني (ص/ 44-97)» ومنهج الإفتاء عند ابن القيم لأسامة الأشقر (ص/ 
69 ونوازل الزكاة للدكتور عبد الله الغفيلى (ص/١7-"7),‏ ومدخل إلى فقه النوازل 
للدكتور عبدالحق حميش» بحث منشور في: مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود (العلوم 
الشرعية) العدد: العاشر (ص/ 7510-774)., والنوازل الأصولية للدكتور أحمد الضويحى» 
0 و الفقهية 00 العدد: الرابع والسبعون (ص/ 4-7 17). 


للدكتور 5 /. 0 

يقول الشيخ بكر أبو زيد في : المدخل المفضّل إلى فقه الإمام أحمد (414/5) : الَعْرّف كتب 
الفتاوي. .. باسم : الواقعات والحوادث ‏ وشيوعهما لدى الحنفية ‏ وباسم: النوازل - 
والتعبير به منتشر لدى المالكية -. .. ويقال: القضايا 0 
- وباسم: المستجدات». 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ْ ١9١‏ 





المبحث الأول: 


التوصل إلى حكم النازلة بتخريجها على أصول المذهب 


الى ما عليه الحو 2 اموي يي 
النوازلٍ بتخريجها على أصولٍ مذاهب الأئمةٍ وقواعدهم '". 


)١(‏ يقول محمد الخشني في مقدمة كتابه: أصول الفتيا (ص/ 414) : افإني جمعت في هذا الكتاب 
ا بن أنس والرواة من أصحابه جمعاً محكماء فقيدت فيه المعاني 
المكررة. .. ولم أدعٌ ا و هج الخطى ونرلاعت رمحي مجامف ا رحد ل ..: 
إلا أودعتها كتابي». 
ويقول الكاساني في مقدمة كتابه : : بدائع الصنائع :)5/١(‏ «ولا يلتئم هذا المراد دأق : اسيل 
كل الرضرل إلى العظارت راقرن إلى الأو - إلا حرتي لتتوة الا 000 
عن أقسام انك وفصولهاء وتخريجها على قواعدها وأصولها؛ ليكون أسرع فهماًء وأسهل 
2520 : المنشور فى القواعد (١/777”):«(هذه‏ قواعد تضبط 
ا وتطلمة عن ما كل النقهغان نه .+ العطلب): 
وقول انها - عن أنواع الفقه في : المصدر السابق (1/ 07١‏ : «العاشر : معرفة الضوابط - 
التي تجمع جموعاً. والقواعد التي تَرُدُ إليها أصولاً وفروعاً. وهذا أنفعها وأعمها وأكملها ‏ 
وأتمهاء وبه يرتقي الفقيه إلى الاستعداد لمراتب ب الاجتهاد» وهو أصول الفقه على الحقيقة». 
ّْ ويقول ابن رجب في مقدمة كتابه : : تقرير القواعد /١(‏ 5) نيذه تواعك مهد وفوائد جمة. 

تضيط للفقيه أصول المذهبء وتطلعه من مآخذ الفقه على ما كان عنه قد تغيب». 

(0) انظر: تخريج الفروع على الأصول لعثمان شوشان .)197/١(‏ 
ونقل بدر الدين الزركشيٌ في : البحر المحيط (”/ )3١7-7١68‏ عن ابن قن افد كلها مهما 

فى التفريق بين القواعد المذهبية» وااعرايها صر العافة كول ابن دقاق :من د 
إمامء واستقل بإجراء المسائل على قواعده ينقسم إلى قسمين : ظ 
أحدهما ا ا 010055255 
يمكن فيه الاجتهاد المقيّد. ظ 
وأما القواعد العامة التي لا تختص ببعض المجتهدين ‏ ككون خبر الواحد» حجة والقياس» - 


١‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


ولعل مِنْ أهمٌ الأسباب الني ساعدث بعضٌ المذاهب على البقاء 
والاستمرارٍ على مرٌ القرون عناية مجتهديها ومحققيها ببيانٍ أصولٍ أئمتهم 
وقواعدهم. وتخريجهم أحكام النوازلٍ عليها”''. 
. والمتضورة كُ بتخريج حكم النازلة غلى الأضول: أن 55 المتمهة 
ّ النازلة التي لم يَنْصّ إمامٌ مذهبه عليها بإلحاقها بقاعدةٍ أو تأصل من 
ضور اه 7 


يقول صدر الذّين السلمي :«إذا لم يكن للشافعي َه في المسألة 
بعينها نضٌّء فالأصحابٌ يخرّجونها على أصوله)»” ". 

ويقول جمال الدينٍ الاسدرى في فاتحة كتابه :(التمهيد فى تخريج 
الفروع على الأصول)”) عن الفروع المخرّجةٍ إِنْ لم يقف فيها على حك 
في مذهيه :اما لم أقفف فيه على نقل اللي فأذكرٌ فيه ما دة نقضيه قاعدئنا 
الأصولية: ولا عط أرقا للقاعدة المذهبيةء والنظائر الفروعية). 


ح- وغير ذلك من القواعد,- “فين محتاح إلى ما يخكاح إلبه المجتيد المطلن: فتنبه لهذاء وقد 
استقل قومٌ من المقلّدين ببناء أحكام على أحاديث غيرٍ صحيحةء مع أن تلك الأحكام غير 
منصوصة لإمامهم. وهم يحتاجون في هذا إلى ما يحتاج إليه المجتهد المطلق. ٠»‏ فإذا قصروا 
.عنه لم يكن لهم ذلك» ولم يجز أن تنسب تلك الأحكام إلى ذلك الإمام». 

ش وعلق بدر الدين الزركشي في: البحر المحيط )١١7/1(‏ على كلام ابن دقيق السابق 
قائلا : اوهذا موضمٌ نفيسٌ ينبغي التتفطن له6. 

)١(‏ انظر: أبوحنيفة - حياته وعصره لمحمد أبو زهرة (ص//ا7”9)» ومالك حياته وعصره له 

(ص/ 2070٠١‏ وتخريج الفروع على الأصول لعثمان شوشان .)40/١(‏ 

(0) انظر: أبوحنيفة ‏ حياته وعصره لمحمد أبو زهرة (ص/ 96"). والتخريج عند الفقهاء 
والأصوليين للدكتور يعقوب الباحسين (ص/١0)»‏ والمدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد 
».)58١ /١(‏ والقواعد والضوابط الفقهية القرافيه للدكتور عادل قوته »)77١ /١(‏ والفتوى فى 
الشريعة الإسلامية لعبد الله آل خنين /١(‏ 700-784): والتكييف الفقهي للدكتور محمد شبير 
(ص/١75)؛‏ والمعين في تفسير كلام الأصوليين للدكتور عبد الله ربيع (ص/١17).‏ 

9 فرائد الفوائد (ص/ .)1١5‏ (8) (ص/5ة). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب مدخيل 
وشروط تخريجهء وقد سَبَّقّ في طبقاتٍ المتمذهبين بيان شروط المخرّج. 

ويفتقر تخريج حكم النازلةٍ على أصولٍ المذهبٍ وقواعده إلى وجود 
أمرين مهمين : 

الأمر الأول: صحة نسبةٍ الأصل والقاعدةٍ إلى إمام المذهبء أو إلى 
مذهيه . / 
الأمر الثانى : أن يَوْجَدَ فى مذهب الإمام مجتهدون مقبّدون بمذهبه. 
يسيرول على طريقته » ولديهم نار على التخريج والإلحاق. 
الأمر الأول: فنكة قسنة الأصيل ولفمر إلى إمام المذهب أوإلى 
دعي" ظ 

لا شك 34 صحة نسبة كثيرٍ من 0 والقواعد المده إلى عام 
المنسوية 5 إلى ! إمامه ما 7 لى . مزيد نر تأت 3 ' طريق ثاتها استقرا 


007 
فويا 


يقول امن العاف الشاطبي : «إذا نَبَتَت الأصولٌ سَهُلَ - إن شاء الله - 
المَخْرَحٌ من النازلةٍ»” ”". 


الأمر الثاني : أن يؤْجَدٌ في مذهب العام مجتهدود مقيّدون بمذهيه. 
يسيرون على طريقته. ولديهم قدرة على التخريج م والإلحاق”*'. 


)١(‏ انظر: الشافعي ‏ حياته وعصره لمحمد أبو زهرة (ص/ 2077١‏ والتخريج عند الفقهاء 
والأصوليين للدكتور يعقوب الباحسين (ص/”7١١).‏ 

(6) انظر: التخريج عند الفقهاء والأصوليين للدكتور يعقوب الباحسين (ص/ 55). 

() انظر: الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية للطيب السنوسي (ص/ 5 .)6١٠‏ 

(4) نقل الونشريسئٌ فى: المعيار المعرب (8/ 86") قولٌَ أبي إسحاق الشاطبي. وانظر: فتاوى 
الإمام الشاطبي(ص/ ١ ْ .)١115‏ 

(5) انظر: الشافعي ‏ حياته وعصره لمحمد أبو زهرة (ص/ 0772١‏ . 


١)‏ التتذهن :حرانة نظرية تقدية 


وفل - 0 اليا في 0 ا 007 إد 1 
فوع التي . تتخرج على أصولٍ المذهي يراط 2 غير متنا ناهية0». 


ومقام تخريج النازلة على أضولٍ المذهمب مقام رفيعٌ. : يحتاح 


المعيتهن به الى استيعاب أصولٍ مذهبه وقواعده. والتشبّع منهما منهماء ومِنْ 
0 عليه أن يكون شديد الانتخضار لهما؛ ليخرجٌ النازلة على الأصل 


0 انتباه المتمذهب حين يخرَّجٌ حكمٌ النازلة إلى صِحةٍ إلحاقِها 
بالأصل أو بالقاعدة المذهبية' "» وأنْ لا يكون هناك ما يوجبٌ انقداح فرق 

بين الصورة المخرّجةٍء والأصل المخرّج عليه" 4 :وهذا بجر إلى معرورة 
ا المتمذهب للمسشيا ته ع القاعدة؛ لعلا يُلْحِقَ النازلة بقاعدةٍ أو أصل 
لا يستقيم الحانها به. 


قرل كات الدين القرافي : «على الفقيه و أن ينظرٌ فى ر؟ الفروع إلى 
أقرب الأصولٍ إليهاء فيعتمد عليه)0. 


ونوك أيه : اتش المفكن 1ذ! وشت ال ميال ض متصوضة واراد 
تكريهها على تزاعن ملعي اأ يبعز الت فى القراعر الاحياف: 
والمذهبية؛: هل فيها ما يوجت انقداح فرق بين الصورة المخرجة. والأصل 
المخرّج عليه أم لا؟ فمتى تومّم الفرقٌ وأنَ نَم معنى في الأصل مفقود في 


.)١185 /١( انظر: الفروق للقرافي‎ )١( 

(9؟) انظر: الإحكام في تمبيز الفتاوى عن الأحكام للقرافي (ص/ 0145؛ ومنار أصول الفتوى 
للقاني (ص/78”). 

(©) انظر: الفروق للقرافي (؟/ .)5١5‏ 

(:) انظر: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام للقرافي (ص/ 757)» ومقدمة ابن خلدون (؟/ 
57» ومنار أصول الفتوى للقاني (ص/778). 

.)7597/١( الذخيرة‎ )6( 


الياب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ١56‏ 
الصورة المخْرّجةء أمكنَّ أنْ يلاحظ إمامّه المقرّرٌ لتلك القاعدةٍ فى مذهبه: 
امتنع التخريج ؛ فإن القياس مع الفرق باطل . د 

وفي المعنى السابق نفسيه يقولٌ يقئٌ الدين ابن تيمية:٠ثمْ‏ النظر في 
دخول الأعيانٍ تحت الكليات أو دخول نوع خاصٌ تحت أعمّ منه: لا بد 
فيه من نظر واجتهاد. وقديصيبث تارة 00 أخرى” 3 


الكت كارا لسر 0 المذهب وتميبزها أهميً كبرى في 
الأصول قَهْماً وَدرَايدٌ: علب ااريجيا 


وقول :شهاث الدين القرافي: "من كان غلم بالأصل كان أَعْلَّمَ 
بالفرع )”4 . 
ويقول بدر الدين الل ل المقد الذي لا يعدو مدهت 
(ه6 
املق في وان الشرعة 98 


ويتعينُ على المخرج على قاعدة المذهب أن يكون دأ أهليةَ 
للتخريج” "© ومِنْ أهمٌّ الشروط التي تؤهله 00 نا 


يقولُ شهابٌ الدين القرافي : «يتعيّن على مَنْ لا يشتغل بأصولٍ الفقهٍ أن 


.)757 الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (ص/‎ )١( 

(0) منهاج السنة )4١5/7(‏ بتصرف يسير. وانظر: الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية للطيب 
السنوسي (ص/ .)7177-177١‏ 

2.075 /١( الذخيرة‎ )5( .)١181//5( المبسوط‎ )9( 

(0) البحر المحيط (5/ .)5١8‏ 

)١(‏ انظر: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام للقرافي (ص/ 57 7), ومنار أصول الفتوى 
للقاني (ص/ 758 . 

0) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ 40)» والمجموع شرح المهذب للنووي (١/51)؛‏ وصفة 
الفتوى (ص/١7)»؛‏ ومنار أصول الفتوى للقاني (ص/2778): ومنهج الخلاف للدكتور 
عبدالحميد عشاق .)"817/١(‏ 


)| التمذهب دراسة نظرية نقدية 
لا .- فرعا أو نازلة على أصولٍ مذهبه ومنقولاته)7) 
ِيّنَ إمام الحرمين الجويني أن مجتهدّ المذهب أقدرُ على الإلحا 
ا مذهبه الذي ينتسبٌ إليه مِن المجتهدٍ المستقلٌ في محاولته الإلحا 
بأضول الشرمدة لأن المتمذهبّ يجد في أصولٍ مذهبه. رك 52 
التهذيب والترتيب والتجهير ما لا يجده .ه المجتهد المستقل مع أصولٍ 
ظ ل 
ومع م أن تخريج مجتهدٍ المذهبٍ لحكم النازلة أ يسر ‏ كما قاله إمام 
الحرمين - إلا أنْ هذا لا يمنعٌ وقوعَ الخطأ | والوض في الخرين خكنويا عا 
غيرٍ الأصل الذي يناسبهاء كما لو نَظْرَ في النازلة دون ترإعاء للقرائن 
والصوارف المحيطة ا 
وقد أشارٌ شهابٌ الدين القرافي إلى أنَّ بعضٌ المخرّجين في مذهب 
الإمام مالك وغيره مِن المذاهب لم يسلموا مِن الوقوع في الخطأ في 
اضر ييا 
قد نص ابن الصلاح على أنَّ مِنْ صور تخريج النازلة على أصولٍ 
المذهب: أن يجدَ المتتمدهتٌ دليلا و جنس ما يحتح به إمامه» وعلى 
شرطهء فيفتي بموجبه””". 
وقد استبعدٌ ابنُ حمدان نسبة الحكم المخرّج في الصورة آنفة الذكر 
إلى إمام المذهبء فقالَ: «جَعْلٌَ هذا مذهباً لإمامه بعيدٌ»0. 


3 0 


(1) الفروق .)5١7/75(‏ 
(؟) انظر: الغيائي للجويني (ص/2))575 وأدب المفتي والمستفتي (ص/95). وصفة الفتوى 
(ص/9١-١5)؛‏ والمسودة (؟7//ا2)95 والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام للقرافي 

(ص/”17١).‏ 
0 انظر: اللتتري عي النقوااووالالبوزلتين الكو ينقوبية الاين ين ا .)٠١‏ 
(؟) انظر: الفروق .)7١5/١(‏ 
(5) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ /91)» وصفة الفتوى (ص/ »)3١‏ والمسودة (958/7). 
(1) صفة الفتوى (ص/ 2.07١‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ظ /41 ١‏ 
بن ابن حمدان وجه البعلٍ. 

وإذا افيف ت النازلة أكثرٌ م مِنْ أصل » وكان لكل أصل حكمه المخالف 
للأصل الآخرء فعلى المتمذهب أنْ يجتهدّ في اللحانها بأكثر لق 
00 
شبها ‏ . 

يقولٌ أبو عبد الله المقّري:(إذا اختصٌ الفرع بأصل أججري عليه 
0 إن دار بِينّ بابد 78 ول على الأذلى عدا 
إلى أن دن 0 الول 


توصل |" إليه 0-6 عن 0 0 حكم النازاة على صوق ليم 


أمثلة تذ تخريج النازلة على أصول المدهب!©) 

اتمقالالأول5إذة قال الزوخ الركيله:: له تطلق زوفي الأؤلى ىم 
قال له بعذل هذا طَلَق زوجاتي». نهل للوكيل أنْ يوفع مّ الطلاق على الزوجة 
الأول ؟ 


بين جمالُ الذيق الأسكرى آنه نه ليس للوكيل نادف الفوضة اذل 


207٠4 انظر: مجموع تاوى شيخ الإسلام (080/51): والأشباه والنظائر لابن السبكي (؟/‎ )١( 
وتخريج الفروع على الأصول لعثمان شوشان (1١/018)؛ وأصول الفقه الإسلامي للدكتور‎ 
0913/10 محمد شلبي (ص/ 2)17 والفتري في اتويت الاي لج ل الب‎ 

(؟) القواعد (؟//ا548-49). 

(9) انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي (1/ :)7٠4‏ وتخريج الفروع على الأصول لعثمان 
شوشان .)018/١(‏ 

(5) الأمثلة التي ذكرتها د ا أصوله كان النظرٌ فيها منصبا 
إلى ورود المصطلح بلفظه في المثالء أما هنا فأذكر ما يصح أويتكه نجعله تخرييها للعاولة 
عا اسرد الس وقد ادح تين ادك الل د ل لكا حدمت د انعد 


وورود المصطلح . 
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مخرّجاً الحكمَ على قاعدة: إذا عارضّ الخاصٌ العام فيؤخذ بالخاصٌ» 


تقدّم ايا 

المثال الثاني: عقوبة مَنْ سب النبي يِه أهي القتل وحدهء أم حدّ 
القذف 0 

تقىٌ الدين السبكي أنه 00 تخريح حكم المسألة على إحدى 

0 ظ 

القاعدة الأولى : ما أوجبٌ أعظمّ الأثرين بخصوصه. هل يوجبٌ 
أهونهما بعمومه؟ '". 

القاعدة الثانية : إذا اجتمع أمران من جنس واحدٍ.ء هل يدخل أحد 
فى الآخر 0 


يقولُ تقر الدين السبكي : امسألئنا يمكن تخريجها على القاعدتين: 
فيقال : يجبٌ القتل و2 4ه سقط الصر ؟ إِمّا لقاع 111ل : فإن هذا القذفٌ 
الخاص أوجب القتل» وهو أعظم الأثرين بخصوص كونه في هذا المحل 
الخاصء فلا يوجب أهونّهما - وهو الجلد - بعموم كونه قذفاً. أو يُقال: إِنْهِما 
وَجَبَاء ولكن دَخَلَ الأصغرٌ في الأكبرء كما دخل الوضوءٌ في العُسل)7*». 

المثال الثالث: الأصل عند محمد بن الحسن فيما إذا اجتمعت ‏ 
الإشارةٌ والتسميةٌ في العقدٍ التفصيل الآتي : 

د إؤاكاة المستى .ون جسن المشان إليهة تملك الحقة بالمتفنا و إليهه 
ل ل ل را 


.)5٠05 انظر: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (ص//‎ )١( 

(؟) انظر قاعدة: (ما أوجب أعظم الأثرين بخصوصه. هل يوجب أهونهما بعمومه؟) في: الأشباه 
والنظائر لابن الوكيل :)718/١(‏ والأشباه والنظائر لتاج الدين ابن السبكي 2)94/١(‏ 
والمنثور في القواعد للزركشي »)١7١/7(‏ والأشباه والنظائر لابن الملقن .)75١17/١(‏ 

(9) انظر: الست المسلول (ص/58١).‏ وانظر قاعدة: (إذا اجتمع أمران من جنس واحد. هل 
يدخل أحدهما في الآخر؟) في : الأشباه والنظائر لابن السبكي /١(‏ 96). 

(4) السيف المسلول (ص/159). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب ظ ١8‏ 


> إن كان الى حلت سي المشان إليه تعلق العقد بالعسدى) 
لامكل المشان الهم ,وليس تابع له والتسمية أبلمُ في التعريفي""' 

ويمكنٌ أن يخرج المتمذهبُ على هذا الأصل توازن عد ة)» تقول 
الذككور يعقوت لاسي معلنا على أصل محمد بن الحسن : «وعلى هذا 
ا تخريج كثيرٍ من المسائل. لو نباهة 7003 هن اانا ناذا 
و 0 الي ل ا ..: بطل البيمٌ ؛ 
لاختللاف الجنس باختللافٍ الأغراض. 


.ولو باعه فضّاً على أنه ياقوت أحمرء فإذا هو ياقوت أصفر؛ أو هذا 
الثوب المصريء» فإذا هو مغربي : لم يبطل البيع؛ فاخي المشتري؛ لفوات 
الوصففب)9©). ظ 
١ 5‏ 3 )ءوس ج(60) 
المثال الرابع : حكم معاملةٍ الدلالة؟ . 
بين الدكتورٌ عمر الجيدي أن أضيول مذهب الإمام مالك تقتضي منع 


هذه السعا فا تُ كم تقل عن بعضص فقهاء المالكية 5 قولهم بإباحتها؛ 
ا بسببا قلَّةٍ الأمانات» ومن ار مذهب ب الإمام مالك مراعاة 


الأمانات 


.)١191-161/7( انظر: تبيين الحقائق للزيلعي‎ )١( 

(؟) الدَّنْ: الجرّة الضخمة. انظر: المصباح المثير للفيومي» مادة: (دنن): (ص/1719١).‏ 

(0) الدُّئس: عصارة الرطب؛ وعسل التمر. انظر: المصدر السابق» مادة: (دبس)» (ص/ 
48) والقاموس المحيط. مادة: (ديس)» (ص/ .)7٠١‏ 

(5) التخريج عند الفقهاء والأصوليين (ص/ 5 .)3١‏ 

)0 يقول الدكتور عمر الجيدي في كتابه : العرف والعمل (ص/487) ميا معنى اللا : «الدّلالة 

في العرف -وهي: السمسرة ‏ والعمل الشائع فيها عند الناس #فيفا سريف - : أن يعطي 

المرة سلعتّه (بضاعته) للسمسار؛ ليصيمَ بهاء ويعرضّها للبيع في أسواق عمومية». 
وجاء في : الموسوعه الفقهية الكويتية :)١077/١٠١(‏ «السمسرة اصطلاحا : هي التوسط بين 
البائع والمشتري. والسمسار هو: الذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطا ؛ لإمضاء البيع؛ 
وهر السدتق الذلال لأنه يدل المشتري على السلع. وندل البائع على الأثمان». 

(5) انظر: العرف والعمل (ص/587). (97) انظر: المصدر السابق. 
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المبحث الثاني: 
التوصل إلى حكم النازلة بتخريجها على فروع المذهب 


ِن الطرقٍ التي سار عليها كثيرٌ ون المتمذهبين لبيان حكم النازلةٍ التي 
لم يَرِدْ عن إمام المذهب قول بشأنها : تخريجٌ حكيها على ما نصّ الإمامُ 
على حكمه. أو على فروع المذهب. 


والوتضيره الع و لوي لسرا و أن يمه 
ع فول بع سوا اح سح 
اللذين يما 1 7 سس الأول إلا أنه فاك . في ا الأول: 
يكون الفرع المخرّح عليه ثابتَ النسبةٍ إلى إمام المذهب». أو إلى مذهبه. 


فإن كان في بوت حكم الفرع المخرّج عليه في المذهب نظرٌ. 
فالواجبٌ توقّي التخريج عليه" 00 

ات عمل المتمذهب في هذه الحالةٍ هو قياسُ النازلةٍ على الفرع 
المنصوص على حكيه في المذهبء وقد سبق الحديثُ عن حكم نسبةٍ 
القولٍ إلى إمام المذهب بناءً على القياس على قوله. 


)١(‏ انظر: قنك لناب الساحيب لق ترسو دا والإنصاف 2.)5/1١(‏ والتخريج عند 
الفقهاء والأصوليين للدكتور يعقوب الباحسين (ص/187١)‏ والمدخل المفصّل إلى فقه الإمام 
أحمد :)78١/١(‏ وأصول الفتوى والقضاء للدكتور محمد رياض (ص/ 077)» وتخريج. 
الفروع على الأصول لعثمان شوشان :»)50/١(‏ والفتوى في الشريعة الإسلامية لعبد الله آل 
خنين 2)75508/١(‏ والتكييف الفقهي للدكتور محمد شبير (دص/ )7١‏ . 

(؟) انظر: المدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد .)١١١ /١(‏ 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب الكل 
وبما أنَّ عمل المتمذهب في هذه الا ب إلى فَهُمٍ كلام إما مه 
في الفرعٍ المنصوص عليه على الصوابء ومِنْ نَم التخريجٌ والعناين علته” 
ذإن بضرو امعد ناي عر له امرك الفقوا'". وأهمٌ مباحثه: القياس 
ومسائله'''؛ لثلا يَقَعَ المتمذهبٌُ في الخطأء كأنْ يقيس النازلة على فرع مع 
' وجودٍ الفارقٍ بينهما” ". 


يقول شهابُ الدين القرافي : لا يجوز التخريجٌ حينئذٍ إلا لمن هو عالمٌ 
بتفاصيل أحوالٍ الأقيسةٍ والعلل» ورتب المصالح» وشروط القواعدء وما 
يصلح أن يكون فعا رفيا ؛ ومالا يصلحء وهذا لا تعره إلا مَنْ عرف أصول 


ونصّ القرافيٌ على أنَّ مَنْ لم يحظ بمدارك إمامه وأدلته وأقيستّه وعللِه 
الفى د مفصّلة» ورْتَبٍ العلل: فليس له التخريجٌ على فروع 
ا 


يقولٌ ابنُ الصلاح :«فالمجتهدٌ في مذهب الشافعي - مثلاً - المحيظ 
بقواعدٍ مذهبه» المتدرّب في مقايبيه وسيل تصرفاته» متنرّلُ. .. في الإلحاق 
ماه وقواعد مذهبه منزلة المجتهد البساال في ناي عا انم يطل 
عليه الشارعٌ بما 0 


)١(‏ انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ 40)» والمجموع شرح المهذب للنووي (١/47)؛‏ وصفة 
الفتوى (ص/١5)»‏ ومواهب الجليل للحطاب (45/7)»: ومنهج الخلاف للدكتور عبدالحميد 
عشاق .)"”8317/١(‏ 

(0) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ 45): والفروق للقرافي (؟/ ,75٠١‏ ”*١73)؛‏ ومواهب 
الجليل للحطاب (97/75)»: ومنهج الخلاف للدكتور عبدالحميد عشاق )381/١(‏ . 

فرة انظر : آأذث: المفين والمستفتى (ص/ /ا9). والفروق للقرافى (؟7/١١7)»‏ وصفة الفتوى (ص/ 
١؛‏ وترتيب فروق القرافي للبقوري (ص/777)؛ والمسودة (458/1). 

(5) الفروق (75/؟7١7).‏ 

(5) انظر: المصدر السابق (؟7/ 2235١١‏ وترتيب فروق القرافي للبقوري (ص/ .)5١0‏ 

(5) أدب المفتي والمستفتيى (ص/45). وانظر: صفة الفتوى (ص/9١-١5).‏ 
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ولا 5 للمتمذهب إذا أراد تخريح كم النازلةٍ على فروع المذهب أن 
يكون شديد الاستحضار للقواعدٍ المذهبية والتجنا د 


وتخريج حكم النازلة على فروع المذهب دون مراعاةٍ لأصوله وقواعده 
مظنة للخروج بحكم النازلة عمًًا تقتضيه أضول المذهب” '". 
وقك دعوت تن المحطه الأرلدما اقناز ره شما الدون القرانى بر 
بعض المخرجين في مذهب 0 مالك وغيره مِن المذاهب لم يسلموا 
بسيو سير 
وإذا أشيت النازلة أكثرَ مِنْ أ ألحقها المتمذهب بالفرع الأذرب 
شَبَهاً + كما إذا أشبهت: التازلة اكد وذ أصل ألحاقها بأكثر اا 
وقد ظهّرَ لي مِنْ خلالٍ َأمّلٍ عددٍ مِن المواطن الى كقات: امون 
فيها عن حكم النازلة أن نخريجهم حكم النازلةٌ على الفروع أكثر من 
تخريجهم حكمها على أصولٍ المذهب. 
وفي كلام لابن الصلاح يشير فيه إلى تقديم التخريج على فروع 
المذهمب على التخريج على أصوله. يقول: اتخريجه - أي : المخرّج ‏ تارة 
يكون مِنْ نص معيّن لإمامه في مسألةٍ معينق وتارة لا يجد لإمامه نضأ معينا 
يخرّجٌ منهء فيخرّج على وفتي أصوله*» 


ٍ 


)١(‏ انظر: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام للقرافي (ص/ 747): ومواهب الجليل 
للحطاب (7/ 97)» ومنار أصول الفتيا للقانى (ص/2”78)» والمدرسة المالكية العراقية 
للدكتور عبدالفتاح الزنيفي /١(‏ 087) ضمن بحوث الملتقى الأول للقاضي عبدالوهاب 

المالكي . 

'+(9) انار ترتييه المدارك للقاضي عياض »)١1١9/8(‏ ومواهب الجليل للحطاب (5/ 44)» ونشر 
البنود (؟/ 5 7) . 

9) انظر: الفروق 2.071١5/1١(‏ 

(54) انظر: ابن حنبل ‏ حياته وعصره لمحمد أبو زهرة (ص/١7").‏ 

(5) أدب المفتي والمستفتي (ص/ 97). وانظر: المجموع شرح المهذب للنووي  57/١(‏ 55): 
وصفة الفتوى (ص/ .)3١‏ والمسودة (58-951//7). 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب .”| 


6 3 هذا الأمر عائدٌ إلى 2 احتمال اللاي تيو 


ومِنْ جهةٍ أخرى: لع 7 على الروع المذهب أيسر من التخريج 
على أصوله. 
مما أن تخريجٌ حكم النازلةٍ على فروع المذهب قائمٌ على أسا 
فياس المخرج لها على عر المذهب» فَإن اكنال اختلافي مخرجي 
المذهب الواعر في حكم الماك 0 


يقول 0 هوة عن عمل المخؤجية 0 00 أن 
5 6 


ولعلّ مِنْ أسباب اهتمام بعض العلماءٍ بذكر التنبيهاتٍ والضوابط 
ا ا و المذهب ما رأوه مِنْ تساهل بعض 
الوتدافية في إلحاق ١‏ يعفى التوازل بأي فيال تشبهها في المذهب» 6 
مراعاقٍ اربوا الاتريج ص 
النازلة على فروع 0 بمعزلٍ عن الجانب التطبيقي لهاء بمعنى 
أنَّ المذاهبت حوث تخريج حكم النازلةٍ على فروع المذهب» وعالجتٌُ 
حكمّها بهذا الطريق» دون أنْ يُثرّبَ على المخرّجين أحذء ولم يقتصر الأمر 


)١(‏ انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/2))18 والمجموع شرح المهذب للنووي »)55/١(‏ وصفة 
الفتوى (ص/ ».)5١‏ والمسودة (؟58/7). 

(؟) أبوحنيفة - حياته وعصره (ص/ 7”40). وانظر: مالك حياته وعصره لمحمد أبو زهرة (ص/ 
25). 

(6) ذكر محمد الزبيدي في: إتحاف السادة المتقين /١(‏ 1840) شيئاً من تساهل بعض المتمذهبين 
في التخريج على فروع المذهب» وسمى هؤلاء بحشوية الفروع . 
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على هذا ابعل بل تجاوزه إلى مخالفة نص ام المذهب بالنقل والتخريج: 
فى حين أن خلدك العلهاء ء فى مسألة :(القياس على قول إمام المذهب) 


ى 


خلافٌ مشهورء والقول بالمنع ‏ عند عدم النصٌّ على العلةٍ ‏ قولٌ قوي. 

- ما ذكره ابن حمدان بقوله : ايجورٌ له - أي : للمخرّج ‏ أن يفتي فيما 
لم يجذه مِنْ أحكام الوقائع منصوصا عليها عن إمامه لما يخرّجه على 
مذهيه ؛ وعلى هذا العمل" 
الخررع : «إذا كان حك النازلة غير منصوص عليه» لم يجز للمقل 
المولى 7 اي الهولى النضنا فدح القيات” على آرل مقلّدِه في نازلة خرف : 
0060 زناه هاف ٠ ١‏ عدم تخريج التازلة على الفروع خخاللاف 
عمل متقدمي أهل المذهب)”". 

- وما قاله المرداويى عن | النقلٍ والتخريج عند الحنابلة : (كثير مِن 
الأصحاب ب متقدميهم » ومتأخريهم على جواز النقل والتخريج» وهو كثير في 
كلامهم في المختصراتٍ والمطولات)9'. 

وكان للمذاهمب الفقهيةٍ اصطلاحها الذي يخصّها في تسمية الحكم 
الذي توصّل إليه اعد عن طويق تخريج حكي النازلة على فرو مذهيه» 
وقد سَبَقَ بيان هذا الأمر فى : مصطلحاتٍ نقل المذهب. 


ب بعضٌ المتمذهبين في معالجة النوازل بالتخريج على فروع ظ 


2 .)١9/ص( صفة الفتوى‎ )1١( 

(؟) ذكر ابن عرفة - كما نقل كلامّه الحطابٌ في : مواهب الجليل (5/ 97) أن ما قاله في القضاء 
يطرد في الفتيا . 

9) .نقل الحطاتث كلام ابن عرفة في: المصدر السابق (97/5). 

.)55١/1١( الإنصاف‎ )5( 


الباب الأول: الدراسة التقاريه للتمدذهب لكلا 


مذهبهم في الاستنباط. ولو صرف شيء مِنْ هذا الجهدل إلى طَلْبٍ حكم 
النازلةٍ بالنظر في النصوص الشرعيةء لكان د 


اأمكلة تتعريع النازلة على :قروم المد هو 


المثال الأول : سْيْلَ تقي الدين السبكي عن حكم السَلَّم في الفحم؟ 
فأجابٌ:«قد نص الشافعئٌ رحمه الله على جواز السَّلّمم في الطوب الأحمر 
الآجر - وهو الصحيحٌ عند الأصحاب- والفحم يشبهه الف 

المثال الثاني: سّيْلَ ابنُ حجر الهيتمي عمّن جَلّسَ هو وإمامّه للتشهدٍ 
الأول» فقام إمامّه وهو في أثنائهء هل له أنْ يكملّه وإذا أكمله وقامٌ»ء فركمَ 
الإمامُ في أثناء فاتحتّهء أيكون مسبوقاًء أم موافقاً؟ فأجاب بقوله: «قياسٌ 
يم - أي : علماء الشافعية - في مسألة : (ما لو ترك إمامه القنوت). 
حيث قالوا: يَسَنّ له الإتيان به إن م قبل فراغه من اعد الارى: 
وفي (المسبوق»: حيث قالوا: بَسَنَّ له الاشتغال بالافتتاح إن ظَنّ إدراك 
الفاتحة لو أكمله ولحق لإمام. - 

وحينئظٍ: فإذا أدركَ الإمامً في أثناء فاتحيه: فالقياس أنَّه كمسبوق 
اشتغل بنحو الافتتاحء فركمٌ إمامّه في أثناء فاتحته» وحكمه: أنه يجب عليه 
أنْ يتخلف بقدر ما فرَّتَء فإذا قَرَأْ بقدره: فإِنْ لم يرفع الإمامٌ مِن الركوع 
رَكَعَ معهء وكان مدركاً للركعةء وإلا... يتابعٌه فيما هو فيهء وتفوته 
ال كما . 


)١(‏ انظر: إتحاف السادة المتقين للزبيدي /١(‏ 186 وما بعدها)»؛ والمصفى في أصول الفقه 
لأحمد الوزير (ص/ 56). 

() الأمثلة التي ذكرتها في مصطلحات نقل المذهب مما خرّج على فروع المذهب كان النظر فيها 
منصبّاً إلى ورود المصطلح بلفظه في المثال؛» أما هنا فأذكر ما يصح - أو يمكن ‏ جعله 
تخريجاً للنازلة على فروع المذهب بغض النظر عن تسمية الحكم الذي توصّل إليه المتمذهب 
في مذهبه؛ وورود المصطلح. . 

(0) قضاء الأرب (ص/759-:7"0). 

(5) الفتاوى الكبرى الفقهية /١(‏ 776). 


حل التمذهب دراسة نظرية نقدية 

المثال الثالث: صحة إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة. 

إذا أبرم شخصان عقداً مِن العقودٍ المالية عن طريق آلَةٍ اتصالٍ حديثة 
كالهاتفٍ مثلاء فهل يصحٌّ عقدّهما؟ 

دَّمَبَ الدكتورٌ على القره داغى الى صحة العقدٍ؛ لأنْ الهاتف ينقل 
سوق عدم رؤية أحدهما الا ووجود 0 05 وخرج ع المسألة 
فنا ذكره محيي الدين النووي: إذ رد المتعاقدين لو تناديا وهما 
ونا عدا 58 صم البيعٌ بلا خلافي"''. 

المثال الرابع : هل يجورٌ التعامل في المطاعم ا حتى الإشباع 

أشارٌ الدكتورٌ محمد الجيزاني إلى إمكانية تخريج حكم المسألة على 
الحماماتٍ التي أجازها العلماء؛ استحسانا”"» عِلْمَاً أنَّ الناسَ يتفاوتون في 
استهلاكٍ المياه» مع كونٍ الأجرة مقدرةٌ على الجميع ". 


دعم 


)١(‏ انظر: حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثئة» بحث منشور في: مجلة مجمع الفقه 
الإسلامي. العدد: السادس.ء (459-958/5). وانظر قول النووي في : المجموع شرح 
المهذب .)١181١/9(‏ 

(97) انظر مسألة: (دخول الحمام) في: الفصول في الأصول للجصاص »)4٠ /١(‏ والمبسوط 
للسرخسي ,)١1917/1١5(‏ والمقتن لابن قدامة .)7١08 /١(‏ و(55/8). والإنصاف ,)١7/5(‏ 
وحاشية العطار على شرح المحلي على جمع كراج (40/5"). 

(9) انظر : فقه النوازل .)0١7/١(‏ 





الباب التابى: 
الدراسه النفديه للتمدذهب 


وفيه تمهيد وأربعة فصول: 

تمهيد: في الحاجة إلى المذاهب الفقهية 
الفصل الأول: آثار التمذهب الإيجابية 
الفصل الثاني: آثار التمذهب السلبية 
الفصل الثالث: أسياب ظهور الآثار السلبية 


الفصل الرابع: مشروع توحيد المذاهب الفقهية. 





الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب 08] 


4 : 
في الحاجة إلى المذاهب الفقهية 


هك لأ كنك فيه أن الداعت النثينة البجبوعة طريق موصل إلى جعرقة 
الشريعةٍ الإسلامية: في أصولها وفروعها. 


ومن اده م المذهب. فانة تسيل مله كر اكد 
ومَنْ لم يَحَسِن السيرٌ فيه فسيقع في آثارٍ التمذهبٍ السلبية. 


ووجودٌ بعض الآثار اللملة التي وَقَمّ فيها بعض 55-1 اتبيدة 
ار لاسي للتمذهب لا يدعو البتة إلى 0 المذاهب 0 9 
0 بها 


ويمكنٌ إبرازٌ الحاجة إلى المذاهب الفقهيةٍ المتبوعةٍ في ضوءٍ الآتي : 


أولاً: أن مجموعً ما في المذاهب الفقهيةٍ المتبوعةٍ يُمَثْل فقة الشريعةٍ 
الإساكبة ون فيك لتحيل 41 قرت سه المدزنات إضافةً إلى استيعابها 
. أقوالَ الأئمة الأربعم وتلامذتهم. ذاني قد استوعبت المذاهبٌ التي لم كت 
لها البقائُ» فتمكنٌ معرفةٌ فقه علماء السلفٍ في طئّ هذه المدونات” ". 


ثانياً: سيفوثٌ مَنْ لم يتفقه في الشريعةٍ الإسلامية عن طريتٍ أحدٍ 
مذاهبها المتبوعة خيرٌ كثيرٌء وسينقصٌ علمّه بها بمقدارٍ ما فاته مِنْ تَعَلّم ما 


ل المذاهب”'. 


)١(‏ انظر: الفوائد البهية لعبدالحي اللكنوي (ص/4). 

(؟) انظر: شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف (ضص/ 17"). 
(") انظر: المذهب الحنبلي للدكتور عبد الله التركي .)19/١(‏ 
(4) انظر: شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف (ص/ 277 . 


لضن التمذهب دراسة نظرية نقدية 


ثالثاً : يُعَدُ التفقة في الدينٍ عن طريقٍ التّرقي في طلب العلم في 
المذهب ب الفقهي مِنْ أُسْلَّم الطرق وأقصرها وأفضلها؛ لأنّ علماء المذّهب 
خدموا مذهبهم بكتابة مسائل علمي : المقه وأصولِه على أَسُسِ منهجيةٌ 
تضم لميحطلها الفهمَ الشمولي؛ إذ تت عسانا هذين العدمين في 
المؤلفاتٍ المذهبية ترتيباً متناسقاء بحيث يسهل فهمّها واستيعابُهاء ويسهل 
أيضاً الرجوعٌ إليها عند الحاجة”". 

رابع : حَوَتُ مدوّناتٌ المذاهب الفقهيةٍ كثيراً م مِن الفروع الفقهيةٍء 
مخدومة ببِيانٍ حكوهاء ودليلها وأصلها وقاعدتهاء. وفي تركِ هذه الثروة 

الفقهيةٍ خسارة كبيرة. < ظ 

ظ وأبضاً : ففي هذه الثروة العظيمة تسهيل للاجتهاد لدى الفقيه» وخاصة 
في العصور التاليةِ لمراحل اكتمالٍ تدوينٍ المذاهب”". 

عاساد نينت كتبٌٍ المذاهب الفقهية طرائق الاجنياوه والواعة 


05 





مذهب 
سادساً : : الضرورة قائمد لمعرفة ما دونه علماء المذاهب من أحكام في 
الفقه 5 لئلا سرع ج الناظر في المسألة ةَ عن أقوالهم. 


جه التقدٍ إلى تصرفاي بعض المتمذهبين بهاء ولا يَغنى - اتاد 
بكل ما حوته المذاهمت الفقهية مِن الأحكامء ما بك ملماؤما م آنه ( 
3 ظ ١‏ 


.)"0١/ص( انظر: المدخل الفقهي للدكتور خليفة با بكرء وزميليه‎ )١( 

(1) انظر: المذهب الحنبلي للدكتور عبد الله التركي .)14/١(‏ 

(7©) انظر: المصدر السابق . 

(5) لأبي إسحاق الشاطبي في كتابه ا )١194-‏ كلام نافع في بيان أنفع الطرق 
الموصلة إلى التفقه في الشريعة» وذْكَرَ بعض س الانتقادات الموجهة إلى بعض الكتب المذهبية . 





الفصل ارك : 


آثار التمذهب الإيجابية 


وفيه سبعة مباحث: 

الميحث الأول: ظهور المناظرات الفقهية 

المبحث الثاني: ازدهار النشاط في مجال التأليف 

المبحث الثالث: تجنب الآراء الشاذة ظ 

المبحث الرابع: الإلمام الشمولي بالمسائل الفقهية؛ واللأصولية 
المبحث الخامس: دعم سبيل الارتقاء إلى مقام الاجتهاد 
المبحث السادس: تتاب التناقض في الاختيار بين الأقوال 


المبحث السابع: بروز فن الفروق الفقهية» والأشباه والنظائر 





الياب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب ظ محضق 





يمع 


لمهيد 


انعككست بصورة جيّدة على الحالة العلمية فى الور التي ازدهرث فيها 
هذه الآثار”''» وقبلَ الدخولٍ في مباحثٍ الفصل الأول اع أن أن 
أقوية : 
الأمر الأول: أن التمذهت أسهم في لا الآثار الإيجابيةء بغخض 
النظى أكان التمذهث الست الوعيد فن: نشاتها آم لا؟ 
ر يك في سانها؛ م 


الأمر الثانى : أنّ الآثاد الإيجابية قل تَؤْجَدٌ في عصر دون عضر وفي 


ص 5 
قطر دون قطر. 


)١(‏ يقولٌ الدكتور عبد الله التركي في كتابه: المذهب الحنبلي :)١19/١(‏ «ارتبطت 
كلمة : (المذهب) في أذهانٍ البعض بتلك الآثار السلبية التي أورثتها بعض التعصباتٍ المذهبية 
لفقهاء المسلمين»ء وحفلت بها بعل الع ا والردود والمناظرات والتأليفات المختلفة. . 
وقد أخفى هذا الارتباط ما كان للمذاهب الفقهية مِنْ فضل على المسلمين؛ وخدمة 


ظَّ 


لشريعتهم». 


1 التمذهب دراسة نظرية نقدية 





المبحث الأول: 
ظهور المناظرات الفقهية 


مِن الآثار الإيجابية المهمّةٍ للتمذهب: ظهورٌ المناظراتٍ والمساجلاتٍ 
الفقهية والأصولية بين أربابٍ المذاهب المختلفةٍ؛ بُفْيَةَ الاستدلال للمذهب 
والانتصار له بإبراز ادليدة بو طها و( 
وقد عُرّفَت المناظرةٌ في الاصطلاح بعدَّة عريقات» ناف كل فا عنتهاً 
إمام الحرمين الجويني في كتابه : (الكافية في الحدل)”77 5 وقد انتهى إلى 
تعررقها يانم نافيا المتنازعين مقتنضى نظرتهما على التدافع والتنافي في 
العبارة» أو ما يقوم مقامّها مِن الإشارةء والدلالة)0” . 


وقد يقول اقائن : إن العلناء الننابقين . متعز ا الأدلة» ويا ره مها 
مِن الاعتراضاتٍء. فليس في المناظرة مزيد فائدة للانساع في الأمدد لال . 


أجابَ عن هذا السؤال الوزير ابن هبيرةً يتما مفاده: على فْرْضٍ 
الكيليم أن العلماء السابقين جمعوا الأدلة إن لإقامة المناظرة فائدة 
للمتاطر نيه قن إعاذةة نوكه ووراضة اا 8 


وللمناظرة فوائل أخرى متعددةٌ لبن المقام عا للحديث عدي . 


)١(‏ انظر: المنتخل في الجدل للغزالي (ص/ :)75١‏ والمدخل في الفقه الإسلامي للدكتور محمد 
شلبي (ص/ 2177 والاجتهاد في الفقه الإسلامي لعبدالسلام السليماني (ص/ 2777 . 

(0) انظر: (ص/9١51-1).‏ 

فر الكافية في الجدل (ص/ .)7١‏ 

(54) انظر: المسودة (؟/408)»: وأصول الفقه لابن مفلح (9/ ,)١417‏ والتحيير (0/ ؟ 0 

(6) انظر : المصادر السابقة . 

(5) انظر بعض فوائد المناظرات في : أصول الجدل والمناظرة للدكتور حمد العثمان 5 
44). ظ 


الياب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب هم١"١‏ 

ولا شك فى أنَّ المناظرات مظنةٌ لبيان الأدلةء والاعتراض على 
الضعيفب منهاء وهذا الأمرْ يجعل المتمذهت حريضا على معرفة أدلةٍ مذهبه 
واستقصائهاء و الاعتراضات الموجهة إليهاء ومعرفة أدلَةَ مخالفه. 


وقد كانت المناظراتٌ قائمةٌ بين الأئمةٍ المجتهدين قَبْلَ استقرار 
المذاهمب الفقهية"''. وبَعْدَ استقرارها سار أتباعٌ الأئمةٍ على مناظرة 
اليم ٠‏ فأسهموا في شيوع التيفاظ ابت واكاردي 7 


يَقول ابن خلدوق 7و فاسمراا 5 علماء الشافعية - الحنفيةً في 


الفتوى والتدريس في حموج الأمصار. -_-- مجالس الت بيدهم) 
وشحِدَتْ كتبٌ الخلافيات بأنواع قد لا ناته" 


ويقول - أيقيا- ججرث بينهم - أئ : 0 أتباع المذاهب الأربعة - 
المناظراتُ في تصحيح كل منهم مذهبّ إمامه. نجري على أصولٍ صحيحة ) 
وطرائق قويمة) يحتجٌ بها كل على مذهيه الذي لذ تمتك د 


)١(‏ انظر: ترتيب المدارك للقاضي عياض (75/ 2)١79- 1١‏ وجامع بيان العلم وفضله لابن 
عبدالبر (؟/ 487 وما بعدهاء »)١١77‏ والقواعد الكبرى للعز ابن عبدالسلام (؟/ 71/6): 
وتنبيه الرجل العاقل لابن تيمية /١(‏ 5)» وسير أعلام النبلاء ,)١19/-15/1١(‏ و(1917/11), 
وعلم الجَذْل في علم الجدل للطوفي (ص/ 94١؟٠-51:0)»:‏ والتحبير (1/ 01949-1759/4), 
وتاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري (ص/”2)0777 وتاريخ الفقه الإسلامي لمحمد 
السايس (ص/177١)؛:‏ والمدخل للتشريع الإسلامي للدكتور محمد النبهان (ص/ 2)3585 
والجديد في تاريخ الفقه للدكتورمحمد مصطفى (ص/ 770 وما بعدها)؛ والجدل عند 
الأصوليين للدكتور مسعود فلوسى (ص/ 58‏ 78)»: والمدخل في التعريف بالفقه للدكتور 
عدا سعد تلوت من :)4 شعن لراسة الث هالبهين معدو (صن/48 0 : 

(؟) انظر: الفكر السامي لمحمد الحجوي (/ »)١57 ١155‏ والمدخل في الفقه الإسلامي 
للدكتور محمد شلبي (ص/77١)»‏ وفقه إمام الحرمين للدكتور عبدالعظيم الديب (ص/ 
001١‏ )). 

(9) مقدمة ابن خلدون (”/ .)١١67‏ 

(4) المصدر السابق (7//ا5١١).‏ 


حقل التمذهب دراسة نظرية نقدية 


وقل كان لهذه المناظرات اتير في حيوية الفقه وغزارة بن ل 


- ب 


وإظهار الفروقٍ بين ما تشابه مِنْ مسائله التي تختلف أحكامهاء وتقييدٍ بعض 
الأقوالٍ المذهبية أو تخصيصها”'". 
يقول ندر الدينٍ الزركشي عن أحل 0 الفقه : امعرفة الجمع والفرق». 


وعليه جل مناظراتٍ السلفي» حتى قال بعضهم : الفقة: فرق وجمعٌ) 0 

وقد أسهم المتمذهبون في تأصيل علم الجَدَلٍِء وفصّلوا القول في 
مسائله. وفي الاعتراضاتٍ الموجهةٍ إلى الأدلق ويم م يكون الانقطاع؟ 
بأمرين : 

الأو الأوقة جنا ره المتعاف هن مؤلتاتهة الأصيولية من حفيت عن 

الجدلٍء وعن الاعتراضاتٍ الواردةٍ على الأدلة“. 

الأمر الثاني: ما ألَفه العلماءٌ مِنْ مدرّناتٍ في آداب المناظرة: وعِلم 
الجدلٍ. والاعتراضاتٍ على الأدلة2. 


وأسهمٌ المتناظرون في مناظراتهم في بيانٍ مآخذٍ الأئمة» وتحرير 


.)3٠١ انظر: الفقه الإسلامي ومدارسه لمصطفى الزرقا (ص/‎ )١( 

() انظر: المدخل في الفقه الإسلامي للدكتور محمد شلبي (ص/ /.)١5١‏ 

(©) المنثور في القواعد .)54/١(‏ وانظر: عَلَّمِ الجذل للطوفي (ص/١07. ١‏ [ 

(5) لاتخلو أكثر الكتب الأصولية من الحديث عن مسألة. : (قوادح القياس)؛ وهناك من تحدث 
عن الجدل في كتابه الأصولي؛ وممن ضمَّن كتابه الأصولي حديثاً عن الجدل ومسائله : 
القاضي أبو يعلى في : : العدة (١184/1١)؛‏ و(0/ 1675-16178)» وأبو الخطاب في : التمهيد 

في أصول الفقه »2)088/١(‏ وابنُ عقيل الحنبلي في ي : الواضح في أصول الفقه -798/١(‏ 
5» وابنُ مفلح في : ا ل -2)1414 وأبو ا ساود 
التحبير (/1/ 10/85-59484"). 

)0( يقول إمام الحرمين الجويني في فاتحة كتابه : : الكافية في الجدل (ص/ :)١‏ «سألتٌ - وفقك 
الله لطلب الحسنات» وأعانك على سبيل الخيرات ‏ أنْ أجمع طَرّفاً من الكلام ذ فى النظر 
لايُستغنى عنه في مناظرة أهل الزمان...». وانظر: مقدمة ابن خلدون (/ 84+ ٠‏ وتاريخ 
الجدل لمحمد أبو زهرة (ص/ 7494): وآداب البحث والمناظرة للشنقيطي (ص/ ”5-7)» وآثار 
اختلاف الفقهاء لأحمد الأنصاري (ص/ 770): وتاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري 
(ص/ :”)2 والمدخل للفقه الإسلامي للدكتورحسن الشاذلي (ص/ ؟١١1*-2)7117‏ وبلوغ > 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب نشل 
50-85 5 0010 


ولننا كان كل واحد من البوستاطرين 000 عِنَانه في الاحتجاج 
والجواب احتاجوا في مناظراتِهم إلى معرفةٍ القواعدٍ الأصوليةٍ؛ لإقامةٍ دليل 


المسألةٍ على الوجه الصحيح؛ والإجابة عن الاعتراضاتٍ الموجهة إليها”'". 


وقل تكون المناظرة بين سحصين على الحقيقة» وقل تكون كتابية أن 
يدون المؤلّفٌ قوله وأدلته واعتراضاتٍ المخالفي على هيئة المناظرة"". 


ويتحدث الشيخحٌ محمدٌ أبو زهرة عن أثرٍ المناظراتٍ في علم أصر 
الفقه ؛ بكلام جيّدِء فيقولٌ : إن علم أصولٍ الفقه الذي غرس رمه 0 
الشافعي؛ لم يضعف بَعْدَه حتى في عصور التقليدٍ التي عُلْقَ فيها بابُ 
الاجتهاد. بل نما وترعرع! ون الشّغف بالجدلٍ والمناظرة في الفقه - وقد 
ف بد بالمذهب عند المقلّدين في الفروع - وَجَدَ مسا في أصولٍ الفقه في 
تحقيق نظرياته» وتحرير قواعده» وتشعيب مسائله. كاتها الفقهاءٌ إذ قيّدوا 
أنفسَهم في الفروع. ند أظلقوا الها الندرية فى الأصير 40 





- الأماني للدكتور الحسن العلمي (ص/ ,)١1590‏ والفقه الإسلامي للدكتور سليمان العطوي /١(‏ 
١6‏ ). 
وهناك كتب متعددة تحدئت عن المناظرة؛ والجدل والاعتراض على الأدلة» منها منها: التقريب 
لحد المنطق لابن حزم (في آخره حديثٌ عن المناظرء ص/ 5 وما بعدها). والمنهاج في 
ترتيب الحجاج لأبي الوليد الباجي؛ والمعونة في الجدل لأبي إسحاق الشيرازي» والملخص 

فى الجدل لهء والمنتخل في الجدل لأبي حامد الغزالي» والجدل لابن عقيل الحنبلي؛ 

والإيضاح لقوانين الاصطلاح لأبي محمد ابن الجوزي؛ وعلم البََذّل في علم الجدل 
للطوفي» وآداب البحث والمناظرة للشنقيطي . 

.)1١517//7( انظر: مقدمة ابن خلدون‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق »)3١78-1١59//(‏ والمدرسة الفقهية المالكية بالعراق للدكتور 

عبدالمنعم التمسماني» بحوث الملتقى الأول: القاضي عبدالوهاب المالكي .)499/١(‏ 

(9) انظر: تاريخ الفقه الإسلامي للدكتور ناصر الطريفي (ص/87) . 

(4) الشافعي - حياته وعصره (ص/707). وانظر : المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا /١(‏ 
28). 


11 التمذهب دراسة نظرية نقدية 


وتحدذثٌ الشيحٌ محمدٌ الطاهرٌ ابن عاشور عن أثر المناظراتٍ والجدل 
على نشأة عِلَّم أصول الفقهء فقال : إن علوم الشريعةٍ لما دَوّنتٌ وخدقف)» 
وظهَرَ المسحعيدون الدذية دَوّنْتٌ مذاهبهم. نَمَا الخلاف والحدل في 
الاحتجاج والمناظرة , بين الفقهاء. فتولدَ م مِن العقول قواعد نظرية في الجدلٍ 
تفرّعث تدريجياً حتى صارث عِلْما يُعَيّرُ عنه بعلم أصول الفقه. للد 


وبعد استقرار قواعدٍ أصولٍ الفقه صارثٌ هذه القواعد عمدةٌ لأصحاب 


المناظرات؛ ليصحح كل من المتناظرين مذهت إمامه. ولينيت بناءه 8 


أصول صحيحة ١‏ وطرائق 7 


لد 1 الاك بإغلاق باب الاجتهادٍ على شيوع المناظرات؛ بل إن 
الأمرَ سارٌ على العكس؛ إذ إن المناظراتٍ قد شاعثٌ وانتشرث في العصور 
التي قيل فيها بإغلاقٍ باب الاجتهادٍ شيوعاً كبير”. 

وكانت العلومٌ التي يتناظر فيها العلماءً متعددةء ويأتي على رأسها : 
علمُ الفقو وعلم أصولٍ الفقوء بمختلفٍ مسائل هذين العلمين». 

وإذا كان الأصل فى المناظراتٍ أنْ تقوم بين أرباب المذاهب الفقهية 
المختلفة؛ لأنَّ الدافمَ لها تباينُ المذاهب'”, فإنَّ هذا الأمرَ 5 050 





)١(‏ أليس الصبح بقريب (ص/ .)4١٠‏ وانظر: ظاهرة الانتصار للمذهب عند القاضي عبدالوهاب 
للدكتور محمد المصلح. ؛ بحوث الملتقى الأول: القاضي عبدالوهاب المالكي (004/0. 

() انظر : بلوغ السول لمحمد مخلوف (ص/ ). 1 

) انظر: تاريخ الجدل لمحمد أبو زهرة (ص/7598): وتارر بخ التشريع الإسلامي المحم 
الخضري (ص/ 77375) . 

(:) انظر: المعيار المعرب للونشريسي (7/ 7817 وما بعدها). وتاريخ الفقه الإسلامي لمحمد 
ان (ص/ ؟17١)».‏ وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور أحمد الحصري (ص/ »)7١١‏ ومقدمة 

تحقيق القواعد للمقّري 2)78/١(‏ والمدرسة الفقهية المالكية بالعراق للدكتور عبدالمنعم 

التمسماني» بحوث الملتقى الأول: القاضي عبدالوهاب المالكي »)404/١(‏ والمدخل للفقه 
الإسلامي للدكتورحسن الشاذلي (ص/ »)2024١‏ وتاريخ التشريع للدكتور أحمد العلياني (ص/ 
.))١1١‏ 

)0( انظر: المدرسة الظاهرية بالمغرب للدكتور توفيق الإدريسي (ص/858). 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب حمضن 


بِنْ قيام متمذهبي المذهب الواحدٍ بالمناظرة في بع المسائل المبثوثة في 
مذهبهم ؛ سواع أكانت في الفقهء أم في أصوله'' : '؛ ولعل مِن الدوافع لهم 
تحقيق القولٍ في مذهبهم. | 


وبَلّعَ مِن اهتمام أتباع المذاهب بإقامةٍ المناظراتٍ تِ بينهم أنهم كاتوا 
يعقدونها في المساجدٍ والبيوتء ومجالس الكلتاء» وكاتوا حون مواس 
الحجٌّء وأيامَ العزاءِ بالمناظراتٍ التي تدورٌ عادةً في الاستدلالٍ والدناو عن 
المذهب لقان 0 


1 في إظهار أدلة 522 وحجَجه: ل 000 وتزييفبي أدلة 
المخالفين» مع قصدٍ ل إلى القول الراجح ل وود العخالقيه إلن 





0 دكان 5 تدنة ‏ ل المنهيةة 


وانظر في الموضوع ذاته: المصدر السابق (141/5).» وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 
:)7١9/0(‏ وطبقات الفقهاء الشافعية لابن قاضي شهبة :)550/١(‏ والمعيار المعرب 
للونشريسي (5/ 2071 والفكر السامي لمحمد الحجوي (4)718-1743/6, وتطور المذهب 
المالكي في الغرب لمحمد بن حسن شرحبيلي (ص/2)755-757 والمذهب المالكي لمحمد 
المامي (ص/١8-‏ -815). 

(9) انظر: أبو حنيفة ‏ حياته وعصره لمحيد أنه زه )٠‏ وتاريخ المذاهب الإسلامية له 
(ص/ 156). وتاريخ الجدل له (ص/598). وتاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري 
(ص/ 7””*5). وضحى الإسلام لأحمد أمين :)١1/5(‏ والمدخل في الفقه الإسلامي للدكتور 
محمد شلبي (ص/ 42١1١515‏ وتاريخ الفقه الإسلامي لمحمد السايس (ص/ ؟177١),‏ وبدعة 
التعصب المذهبي لمحمد عباسي (ص/ ,)5١١‏ والمدخل للفقه الإسلامي للذكفو خحسة 
الشاذلي (ص/ »)29١‏ وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور أحمد حسين (ص/ .)١159 21١‏ 

(6) انظر: شرح ابن ملك على المثار (ص/ 876)) وظاهر الانتصار للمذهب عند القاضي 
عبدالوهاب للدكتور محمد المصلح. بحوث الملتقى الأول: القاضي عبدالوهاب المالكي 
(ه/ وه"). والاجتهاد في الفقه الإسلامي لعبدالسلام السليماني (َضَن/ فضة ” والمدخل إلى 
الفقه الإسلامي للدكتور محمود الطنطاوي (ص/ »)١15‏ وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور 
أحمد الحصري (ص/١١5١))2‏ والمدخل إلى دراسة الفقه لعبدالمجيد الديباني (ص/517١))‏ 
والجديد في تاريخ الفقه للدكتورمحمد مصطفى (ص/ 21190 . 


حضن التمذهب دراسة نظرية نقدية 


ات السلبية”© و ب شية م ده على 
المذهب. والتعضّب له والضج في المخالفي. والكضيك بالمذهمب وإن 
خالفت اندلب وانحا: ة في تيوضوعات قيمتها العلهة قلبلة فشوات هذه 
التصرفاتٌ المقصدّ العلمئ من المناظرات9, 

وكذلك قد يقومٌ بالمناظرة مَنْ لا يُحْسِن شيئاً في العلم””'» وفي دخولٍ 
أمئالٍ هؤلاءٍ في باب المناظرة سلبٌ للمناظرة مِنْ كثير مِنْ فوائدها. 

يقول أبو عبد الله المقّري :لا يجوز التعضّبٌ إلى المذاهب بالانتصاب 
للانتصار بوضع الحجاج . وتقريبها على الطرّق الجدلية: مع اعتقاد الخطأء 
أو المرجوحية عند المجيب. ايت 0 الخلافي. ..70". 








)١(‏ انظر: الموافقات (0/ »)5١6‏ وأدب الدنيا والدين للماوردي (ص/18). 

(6) انظر: أدب الدنيا والدين للمارردي (ص/77) . 

(9) انظر: أبو حنيفة حياته وعصره هلمحمد أبو زهرة (ص/ ))٠١‏ والمدخل الفقهي العام 
لمصطفى الزرقا (5ه2 والاجتهاد والتقليد للدكتور محمد الدسوقي (ص/ 2)777 وفقه 
إمام الحرمين للدكتور عبدالعظيم الديب (ص/١075).,‏ والمدخل إلى دراسة الفقه لعبدالمجيد 
الديباني (ص/19١2»‏ وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور أحمد الحصري (ص/ ,)517-17١١‏ 
وتأريخ التشريع للدكتور عبد الله الطريقي (ص/ 2000)؛ وظاهر الانتصار للمذهب عند القاضي 
عبدالوهاب للدكتور محمد المصلح. بحوث الملتقى الأول: القاضي عبدالوهاب المالكي 
(0/ 2304 والجديد في تاريخ الفقه للدكتورمحمد مصطفى (ص/779), والمدخل في 
التعريف بالفقه للدكتور عبدالمجيد مطلوب (ص/7171١)»‏ والمدخل لدراسة الفقه للدكتور 
شوقي الساهي (ص/١١١)2‏ ومدخل لدراسة الفقه لمحمد محجوبي (ص/ 2.)١540‏ وتاريخ 
الفقه الإسلامي للدكتور عمر الأشقر (ص/١2)17‏ والفقه الإسلامي للدكتور سليمان العطوي 
.)١١6/1١(‏ 

ولمعرفة هل يثئاب المناظر في مناظرته» انظر : ول ام عبدالسلام -١937/١(‏ 
.)١91/‏ 

(5) يقول أبو الحسن الماوردي في : أدب الدنيا والدين (ص/ 4و٠‏ 1 «رأيتٌ رجلاً يناظرٌ في 
مجلس حفلٍ» وقد استدل الخصم عليه بدلال صحيحةّ» فكان جوايّه عنها أنْ قال: إِنَّ هذه 
دلالةٌ فاسدةٌ؛ او : أن شيخي لم يذكرهاء وما لم يذكزه الشيحٌ فلا خيرٌ فيه! فأمسك 
عله المنكر ل تعيها : ظ 

(60) القواعد(؟391//5). 5 الفكر السامي لمحمد الحجوي (”/ .)١50‏ 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب ا 
ار ا يي لي لالت ل ل ب ل هيييب 


ولم تخلّ بعضٌ المناظراتٍ التي لم تَسْلْمْ مِنْ داءٍ التعصب مِنْ فوائد 
المناظرة ايد ون بعضن الطراب فالس واللطائقه العلي ”7 
لقعي اوسا سد هيد 01 ونشر الهلّمء وبع بعث 
ل 0 ةا 
ادل يُْصَدُ لوصول إلى ار فحسبء سي تخد لمروو ا التغلب 
طريقتّه الأزلىء' اك ا ل يقصلٌ بجوهر الموضوعاتٍ)0 


المناظر منها 
ه إِنْ كان غرضٌ المناظِر مِن المناظرة : إثراء الاستدلال»؛ ورد 
الاعتراضاتٍ عن أدلةٍ مذهيه السالمة منها. وإظهارَ ما ترجح عنده» فهي ممدوحة. 


)١(‏ انظر: أبو حنيفة ‏ حياته وعصره لمحمد أبو زهرة (ص/ »23١‏ والمدخل الفقهي العام 
لمصطفى الزرقا »)309/١(‏ والمدخل في الفقه الإسلامي للدكتور محمد شلبي (ص/ ,)١5١‏ 
والاجتهاد والتقليد للدكتور محمد الدسوقي (ص/75717)» ومقدمة في دراسة الفقه له (ص/ 
؛» وفقه إمام الحرمين للدكتور عبدالعظيم الديب (ص/١07)»‏ والمدخل إلى دراسة الفقه 
لعبدالمجيد الديباني (ص/79١)»‏ وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور أحمد الحصري (ص/ 
,)517-1١‏ تا التشريع للدكتور عبد الله الطريقي (ص/ 2700؛ وظاهر الانتصار 
للمذهب عند القاضي عبدالوهاب للدكتور محمد المصلح؛ بحوث الملتقى الأول : القاضي 
عبدالوهاب المالكي (0/ 20709 والجديد في تاريخ الفقه للدكتورمحمد مصطفى (ص/ 
9»؛ والمدخل فى التعريف بالفقه للدكتور عبدالمجيد مطلوب (ص/1١١1١)»‏ والمدخل ‏ 
اراس انق للا سر شولى لهي ل 111 رمدكدل لوراضة الثثة لمكم محجريق 
(ص/ 540)» وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور عمر الأشقر (ص/ .)17١‏ 

(؟) طبقات الشافعية الكبرى (77/54). 

() في المطبوع من تاريخ الفقه الإسلامي لمحمد السايس (ص/177١):‏ «التغير؛» وهو خطأ 
مطبعي» ولعل الصواب المثبت. 

(4) المصدر السابق (ص/7١178-1).‏ 


فضل ظ التمذهب دراسة نظرية نقدية 
وإنْ كان غرضه مِنْ مناظرته نصرةً المذهب» وإفحامً المناظر 
بعص النظر عمًا أده الدليل ورججّحهء فهي 0م 


ويتتحدث أبو حامق د الغزالي (ت:ه50هه) عن حال بعض المتناظرين في 
مناظراتهم في عصره. فيقول: ١تَرَكُ‏ _لم . فنون العلم, وانثالوا”؟» على 
المسائل الخلافية نين الشافعي وأبي حنيفة على وجه الخصوص » وتساهلوا 
في الخلا مع مالكِ وسفيانَ وأحمد - رحمهم الله تعالى ررس 
وزعموا أن غرضهم استنباط دقاء تق الشرع. وتقرير علل المذاهب. 2 
أصولٍ الفتاوى» وأكثروا فيها الفضائيفت” والاستنباطات» 07 فيها أنواعَ 
المجادلاتٍ والتصنيفاتٍ - وهم مستمرون عليه إلى الآن» ولسنا ندري ما 
الذي يُحَدِتُ الله فيما بعدنا مِن الأعصار؟!- فهذا الباعثُ على الإكباب على 
الخلافيات والمناظرات لا غير. ..00". ْ 


ثمّ ساق أبو حامدٍ ثمانية شروط للحُكم على المناظرة بأنّها جائزة!*) 
وساف أيضاً الآفاتٍ المترتبة عليها إِنْ كان قصدٌ المتناظرين الغلبة» وإفحاءً 


.)757-177 انظر: الكافية في الجدل لإمام الحرمين (ص/‎ )١( 

(9) انثالوا: انصبّوا. انظر: لسان العرب. مادو:(نثل)ء .)516/1١(‏ 

() إحياء علوم الدين .)07١/١(‏ وانظر: الدر النضيد في أدب المفيد للغزي (ص/5؟١):‏ 
وحجة الله البالغة للدهلوي :»)570-479/1١(‏ وإتحاف السادة المتقين للزبيدي 2774/١(‏ 
4 والفكر السامى لمحمد الحجوي :)١46/8(‏ وتارر الخريع الإجلدبي لمعيد 
الخضري (ص/ 8*5" _ ”0737 ,ل 

(5) انظر: إحياء علوم الدين /١(‏ 76-1/7). وقد ساق عدد من المؤلفين الشروط التي ذكرها ( 
الغزالي» انظر على سبيل المثال: إتحاف السادة المتقين للزبيدي /١(‏ 7947-1547)» والفكر 
السامي لمحمد الحجوي (/ 147-140)» وتاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري 
(ص/ 3776- 20773738 وبدعة التعصب المذهبى لمحمد عباسى (ص/ »)75١1١-7١١‏ والمذاهب 
الفقهية الإسلامية لمحمد تاجا (ص/ 147-187): والمدخل للتشريع الأسلامي للدكتور 
محمد النبهان (ص/759-7158)»: والجديد في تاريخ الفقه للدكتورمحمد مصطفى (ص/ 
84» والمدخل للفقه الإسلامي للدكتورحسن الشاذلي (ص// ؟١"7)»‏ والمدخل لدراسة الفقه 
للدكتور شوقي الساهي (ص/ »)١١0‏ وبلوغ الأماني للدكتور الحسن العلمي (ص/115١):‏ 
وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور عمر الأشقر (ص/ .)17١‏ 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب تفورن 


ا 0 


ب 


وقد حذر أبو الوفاءٍ ابنُ عقيل مِنْ إيرادٍ بعض الاعتراضات التي لا 
معنى لها سوى قصد قَثْل المناظر”""» فقالَ:«قل أن يُفْلِحَ مَنْ ترك التحقيق 
تعويلاً على أمثالٍ هذه التزاويق”" التي لا بقاء لهاء وقل أنْ ينتهي مَنَ سَلْكَ 
ذللك الى مقامات الأكتمةء 0 يكفي غوائل الطباع, وسرور رَ النفس» 
وغلنات الأهواى فيه و ري 


ويقول الوزير ابن هبيرةً في بي الموضوع ذاتِه :«أ ما اجتماع الجمع ميم 
أي مين التباظرين تتجادليق قن ماله يع أن كن راع نهم لا 
حت ف اجر حت يدق إليه أ حورج ع ولا هو بَرْجَعْ إلى خصوه 
إِنْ ظَهَرَتْ حجّتُه عليه» ولا فيه عندهم فائدةٌ تَرْجِمٌ إلى مؤانسةٍء ولا إلى 
استجلاب مَوَدَوِ» ولا إلى توطِتّة القلوب لوعي الحقّء بل هو على ا ن 
للك ة رتسي قد قد تكلم فيه العلماُ. وأظهروا مِنْ عواره ما أظهروا. . 
أمثلة لبعضٍ المناظراتٍ التي جَرَتْ بين أرباب المذاهب” '": 


2 


ال تقل بن العربي 0 0 0-0 كال : (وَوَدٌ 


)١(‏ انظر: إحياء علوم الدين .)80-15/1١(‏ وقد ساق عدد من المؤلفين الآفات التي ذكرها 
الغزالى» انظر على سبيل المثال: إتحاف السادة المتقين للزبيدي /١(‏ 2797 2)307 والفكر 
السامي لمحمد الحجوي (7/ »)١40‏ وتاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري (ص/778 2 
-:0#5, 

(؟) فتل المناظر: صرفه وليه عن رأيه. انظر : القاموس المحيطء مادة:(فتل). (ص/ 1710). 

(*) التزاويق: جمع تزويق» وهو: التزيين والتحسين. انظر : المصدر السابق» مادة:(زوق)» 
(ص/١6١1١).‏ 
ل معن الأنناطة إاق النطاةا يها قله انان في |زل 

هلة وأول كلمة. 

5( الواضح في أصول الفقه (89-4601/1) . 

(4) نقل كلام ابن هبيرة تقئٌ الدين ابن تيمية في : المسودة (5/ 940/8 -409). 

(5) ورد في تراجم علماء المذاهب الفقهية وصفٌ بعضهم بالمناظر» انظر على سبيل المثال: - 


١‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


أبي حنيفة”''. . الحصورنا فى جرم الصكخرء المقدسة - طهرها الله - معهء 
وعون؟"؟ علياة البلنة سل على العادة عن قتلٍ المسلم بالكافر؟ فقال: 
يُقتل به قصاصاً. فطولب بالدليل» فقال: الدليل عليه: قولّه تعالى : آم 
لين اموا كيب عَليكمه الْقِصَاسٌ في الْتتنَّيه”7" وهذا عام في كل قتيل. 

فانتدبَ معه للكلام فقية الشافعية بهاء وإمامهم: عطاءً ا 
وقال: ما استدلٌ به الشيحٌ الإمام حبَّة له فيه مِنْ ثلاثة ة أوجه»””*» وساقٌ 
الأوجةء ثم ردَّ الفقيه الحنفيٌ على استدلالات مخالفه”"' . 


المثال الثانى: ما ذكره ابنٌ العربى - أيضاً - مِنْ مناظراته للظاهرية 
في دفاعه عن موطأ إمامه الإمام مالك بقوله:(إِنّما حَمَلَني على جمع هذا 


> ترتيب المدارك للقاضى عياض (”/ .)7"١7‏ و(ه/ 7 5" لادل .)5١56‏ و(578/5). و(// 
4,» و(174/8): وسير أعلام النبلاء (19/119). و(18/ 060). و(17/18١):‏ 
و(١8/51١٠)‏ و(؟78/75١),‏ وطبقات الشافعية للإسنوي (١/579غ2‏ «») والجواهر 
المضية للقرشي ,.)957/١(‏ و(018/7)», وطبقات الشافعية لابن كثير 2)١7٠ /١(‏ و(26:4/75 
4 750 47. 0711 والذيل على طبقات الحنابلة (1/ 954895 984 2478 
4:) و(4/ دهل الث خالل )ل والديباج المذهب لابن فرحون(١/108١)),‏ 
وطبقات الفقهاء الشافعية 3 قاضى شهبة (١//ا2*2‏ 207589 و(5/لالاء. 23169 ,)١78‏ 
وحسن المحاضرة للسيوطي /١(‏ 440).: والمنهج الأحمد للعليمي (6/ هلا 6173 0111 
١/4‏ )ء, و(98/4. 75176. 4)577, والسحب الوابلة لابن حميد (”7/ 977)»: والفوائد البهية 
لعبدالحي الكنوي (ص/ 2371717 7757 , 

)1١(‏ هو: الزوزني. 

وه شَهِدٌ بمعنى : حضر. انظر : القاموس المحيط» مادة: (شهد). (ص// 777 . 

(5) من الآية )١1/8(‏ من سورة البقرة. ظ 

(8) هو: عطاء المقدسي أبو الفضل» يقول عنه جمال الدين الإسنوي في : طبقات الشافعية (؟/ 
١‏ 8): اذكره أبو بكر ا, بن العري في اكتابه (النفيين). فقال: : كان شيخ الشافعية بالمسجد 
الأقتصى فقهاً وعلماً. وشيحٌ م الصوفية طريقة؛ وكان موجوداً في حياة الشيخ نصر 
المقدسي».ونصر المقدسي كان حياً سئة 48ه. انظر: المصدر السابق (1/ 90م). 

ره( أحكام القرآن .)57/1١(‏ 

() المصدر السابق (54-57/1). 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب م7١‏ 
شاء الله كفايةً وقنوعٌء أمورٌ ثلاثةٌ؛ وذلك أنه ناظرثٌ يوماً جماعة مِنْ أهل 
الظاهر الحزمية - الجهلةٍ بالعلم والعلماءء وقلة الفهم! - على موطأ مالك 
بن أنس» فكل عابهء ومَرَأ به. فقلت لهم: ما السبب الذي عِبْثْمُوه مِنْ 
أجله؟ فقالوا: أمورٌ كثيرةٌ: أحدها: أنَّه خَلَطَ الحديتٌ بالرأي. والثاني: أنه 
أدخل أخاوفييثة كثيرة مسحاضاء وكال: 4 لسن العمل على هذه الأحاديث. 
لالت أنه لم يفرّق بين المرسل مِن الموقوفي"'". والمقطوع”' مِن 
البلاغ”" ( وهذا من 0 - قل فرعت عندكم إمامته في الفقه ا ل 
لم 
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المثال الثالث: ذَكَرَ عبد الله العلوي مناظرةً جَرَتْ لابن رشدٍ مع أحدٍ 


5 السركرق .نا الك إلى الصعاتى عزف قرلة: ]ولف ال قوير وال بود هاديدل ها :رقف 
انظر: الاقتراح في بيان الاصطلاح لابن دقيق العيد (ص/ 709 والمعيار في الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة لتاج الدين التبريزي »)١8/١(‏ ونزهة النظر لابن حجر (ص/58١),‏ 
وفتح المغيث للسخاوي (141//1), وتوضيح الأفكار للصنعاني .)١1717/1(‏ 

(0) المقطوع: ما أسند إلى التابعي من قوله. أو فعلهء أو تقريره. انظر: الاقتراح في بيان 
الاصطلاح لابن دقيق العيد (ص/ 9١3)؛‏ والمعيار في الأحاديث الضعيفة والموضوعة لتاج 
الدين التبريزي 2»)١7/١(‏ ونزهة النظر لابن حجر (ص/ 42١07‏ وفتح المغيث للسخاوي /١(‏ 
)»0١‏ وتوضيح الأفكار للصنعاني ١.0539 /١(‏ 

9 البلاغ: عبارة يستعملها بعض العلماء - ومن أشهرهم: : الإمام مالك في نقل حديث 
رسول الله ككل» أو آثاز الصحابة والتابعين: بأنْ يقول مغلا : بلغني عن النبي ككل كذاء بحذف 
الإسناد. انظر : مناهج المحدثين للدكتورمحمد التركي (ص/9١-١1).‏ 
والبلاغ من قبيل المعضل» إن كان الساقط راويين» وإلا فهو منقطع. والمعضل: الحديث 
الذي سقط من إسناده اثنان على التوالي. انظر: الاقتراح في بيان الاصطلاح لابن دقيق العيد 
(ص/ 225١9‏ والمعيار في الأحاديث الضعيفة والموضوعة لتاج الدين التبريزي (١//17١)غ2‏ 
ونزهة النظر لابن حجر (ص/7١١):‏ وفتح المغيث للسخاوي ))758٠/١(‏ وتوضيح الأفكار 
للصنعاني (777/1). 
والمنقطع : الحديث الذي لم يتصل إسناده. انظر : سد لابن دقيق 
العيد (ص/ 423١9‏ والمعيار في الأحاديث الضعيفة والموضوعة لتاج الدين التبريزي  /١(‏ 
١7‏ ونزهة النظر لابن حجر (ص/ ؟7١١)2‏ وفتح المغيث للسخاوي 2)77577/١(‏ وتوضيح 
الأفكار للصنعاني .)7"77/١(‏ 

(5) المسالك في شرح موطأ مالك .)775/١(‏ 


إففنل التمذهب دراسة نظرية نقدية 
علماء الحنفية: لما حَضْرَ ابنُ رشدٍ درس العالم الحنفي, قال المدرس 
العني 0 الدليل لنا على مالكِ في المسح على العمامة: أنه مَسْحٌ على حائل 
صل الشّعرء فإنه حائل . فأجابه ابن رشد: بأن الحقيقة إذا تعذرث,» انتقل 
إل المجازٍ ذال متعدد ياو إلى الأقرب منه إن تعذدء وَالشْعرٌ هنا أقرتث» 
والحفافة 56 بتعين الحمل على الشَّعرٍ. 


فلم يجد الحنفئٌ جوابا”'". 


المثال الرابع: أورد تاحٌ الدين السبكي مناظرةً جرت بين القاضي أبي 
الطبب”' وأحدٍ علماءٍ الحنفية'" عن مسألةٍ: تقديم الكفارة على الحنث؟ 
يقولٌ تاج الدين: «فأجابّ- أي: العالم الحنفي - بأنَّ ذلك لا يُجرَئٌ» وهو 
مذهبهم. حل الديل؟ فاستدلٌ أنه أذّى الكفارة قبل وجوبها. وقبل وجود 

سبب وجوبها. فْوَجَبَ ألا تجز نه كما لو أخرجَ كفارة الجماع بعل الصوم. 
وقبل الجماع. وأخرج كفارة الطيب واللباس بعد الإحرام. وتنا ارتكاب 
أسبابها. 


فكلّمه القاضي أبو الطيب» تامجرا جواز ذلك - كما هو مذهبٌ 
الشافعي - وأورد عليه فصلين: اخدهنها فقت الرميف: فقال: لا أسلّم 
أنه لم يُؤْجَد سببُ وجوب الكفارة؛ فإِنَّ اليمينَ عندى سببٌ؟ فاليمينية مُنْيبَةٌ 


في الحالين على هذا الأصل. 


)١(‏ انظر: نشر البنود(١/١17١).‏ ويقول عبد الله العلوي في: السصتدر السانة حوفيا 
المناظرة «فالحقيقة هي جلد الرأس. وقرل الخنتى: :«أمئله الشغرة يريد أنه مقيس عليه ؛ 
بجامع كون كل منهما حائلاً بين المسح والجلد). ا 
ويقول الشيخ محمد الشنقيطي في: نثر الورود :)١77 /١(‏ «قوله تعالى: #وأمسحوا رمو سك » 
[من الآية (؟) من سورة المائدة] قالوا ‏ أي: المالكية-: حقيقة المأمور بمسحه جلد الرأس. 
ولهذه الحقيقة مجازان: أحدهما: أبعدء وهو العمامة. والثاني: أقرب للحقيقة» وهو شعر 
الرأس. فيجب الأقرب» فيمسح على الشعرء لا على العمامة». 

(9) هو: القاضي أبو الطيب الطبري . 

(*) هو: القاضي أبو الحسن الطالقاني» قاضي بلخ. 


الباب الثاني: الدراسة الثقدية للتمذهب 1 ١‏ 


والثاني : أنّهِ يبطلٌ بما إذا أخرج كفارةً القتل بعد الججرح وقبل 
الموتء فإنّه أخرجَها قبل وجوبهاء وقبلَ وجودٍ سبب وجويهاء ثم 


يجزئه. ..» إلى آخر ما جرى في المناظرة؟'". 


ده 


)١(‏ طبقات الشافعية الكبرى (0/ 5 50-17). وقد ذكر تاج الدين السبكي في : المصدر السابق عدداً 
من المناظرات التي جرت بين العلماء؛ انظر مثلاً: مناظرة أبي إسحاق الشيرازي» وأبي 
عبد الله الدامغاني: وبعضها جرت في عزاء ببغداد (4/ 1 وما بعدهاء 540 وما بعدها). 
ومناظرة أبى الحسين القدوري الحنفي» والقاضي أبي الطيب الطبري (5/0” وما يعدها). 
ومناظرة ابي إنسخاف الشيرازي وإمام الحرمين الجويني الشافعيين 75١4/0(‏ وما بعدهاء 515 
وما بعدها) 


لش 20" التمذهب دراسة نظرية نقدية 





١‏ ْ لمبحث الثاني: 
ازدهار النشاط في مجال التأليف 


لعل مِنْ أبرز الآثارٍ الإيجابيةٍ الناشئة عن التمذهب ازدهارَ النشاط 
التأليفي في مختلفٍ الموضوعاتٍ المتعلقةٍ بالفقه وأصوله. 


لقد أسهمَ متمذهبو المذاهب الفقهيةٍ المتبوعةٍ في خدمةٍ مذاهبهمء 
وتظافرث جهودهم في هذا المجالٍء وتنوعث مؤلفائهم». وجميعها يسيرٌ في 
خدمة المذهب. فكتبوا أكثرٌَ مؤلفاتها بلسانٍ عصور مؤلفيهاء وجَعَل هذا 
المجهود الذي قأام به أتباع المذاهب من المذهب الواحل مويه ننهية 
أصولية متكاملة. 


وكقيز ين المؤلنات :الى خلنها أرلدك العلماة قطن بالوان من 
المعارفٍ والعلوم» لا يمكنٌ معها إلا الجزمٌ بالأثرٍ الإيجابي للتمذهب. 


يقول رم عبالقادر بن 0 0 0 أن أصحاينا 0 و3 
برها ان كروي التي ١‏ 0" الفقة إلى المسائل 
الفرعية» وألَّفوا فيها كتباً... ثم أفردوا لما فيه خلافٌ لأحدٍ الأئمة فنا 


ا 7 ةُ ٠‏ ؟ 
وسموه فنْ الخلافي. .» ) . 


ويمكن لي إبرازٌ النشاط التأليفي الذي قامٌَ به متمذهبو المذاهب 
الفقهيةٍ بِذِكْرٍ الفنون التي كتبوا فيهاء وسأمثل لكل فنُّ منها ببعض 


000 الصادي: العطشان. انظر: المصباح المنير للفيومي» مادة: (صذا). (ص/ ك1 
والقاموس المحيط. مادة : (صدى). (ص/ .)١5717/6‏ 


(0) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص// 559). 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب هضىن 
المؤلفات17) 

الأول: التأليف في الفقه المذهبي”" 

حَفِلت المذاهبٌ الفقهيةٌ المتبوعة بمنؤنابت في فقهٍ مذاهبهم. فقد 
اث ا ل ل ا وتحقيق القولٍ والترجيح فيه. 


ونتّحَ عن هذه الجهود تراث فقهيٌّ عزيرٌ الفثال: سار روك 


وإثراع للمقه بمختلف د نا 


وكانت ل المؤلفات مختلفة المناهج, فمنلها: المسنوظ ومنها: 
و 1 و ل ل و ع 80600 
المتوسط. ومنها: الموجز. ومنها : المختصر مِنْ غيره 


يقول الدكتورٌ محمدٌ أبو الأجفان: «كُثبْنَا الفقهية القديمة التي تمثل ثروةً 
لي وسصنانا هاما جاءتُ مختلفة في أسلوب عرضها العسائل فمنها: 


المحص كه نوها السب ل ظ 
وأيضاً: فهناك الشروحٌ للكتب» والحواشي والتقريرات عليها""". 
ولابن او كلام عن جهود علماء المالكية يتضح منه اهتمام 


(1): "إن كان المولف لوه انيع ردكي يترا إل ع لتهه نولا وفة د 

(0) انظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران (ص/5595)» والمدخل إلى علم أصول 
الفقه لمحمد الدواليبي (ص/ 947)»: والاجتهاد في الفقه 2 لعبد السلام السليماني 
(ص/777)؛ والمدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة للدكتور أحمد حوى (ص/ 707 وما 
بعدها). 

(9) انظر: المدخل لدراسة الفقه 0070 (ص/ 46). 

(5) انظر: المدخل لدراسة الفقه الإسلامي للدكتور شوقي الساهي (ص/ .)7١‏ 

(5) انظر: المجموع شرح المهذب للنووي :0-7/١(‏ وتاريخ التشريع الإسلامي للدكتور وهبة 
الزحيلى (ص/ 0١‏ والفقه الإسلامى للدكتور محمد العروسى (ص/7508)»: والمذهب 
الحنبلى للدكتور عبد الله التركى (1/ .)777-77١‏ ْ 

.)97 مقدمة تحقيق كتاب مختصر كتاب النظر في أحكام النظر للقباب (ص/‎ )١( 

(0) انظر: المدخل لدراسة الفقه للدكتور محمد موسى (ص/ 50)» والاجتهاد في الفقه الإسلامي 
لعبد السلام السليماني (ص/ ؟77237). والفقه الإسلامي للدكتور محمد العروسي (ص/ /ا70- 
5604). 


فيضن ظ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


المتمذهبين بالنشاط التأليفي» فيقول: ١عَكَفَ‏ أهل القيروان على (المدوّنةِ). 
وأهل الأندلس على (الواضحة) و(العتبية). .. ولم تَرَلُ علماءً المذهب 
يتعاهدون هذه الأمهات بالشرج والإيضاح والجمع» ٠‏ فكَتّبَ أهل إفريقية على 
(المدوّنة) ما شاء الله أنْ يكتبوا ‏ مثل : ابن يونس واللخمي - 

أهل الأندلس على (العتبية) ما شاء الله أَنْ يكتبواء مثل : 0 3 
وأمغاله. .7 


ولستٌ أرى حاجة إلى التمثيل للكتب الفقهيةٍ؛ لشهرتها وكثرتها. 
ولم يكن اهتمام علماءٍ المذاهب بالكتابةٍ والتأليفٍ في فقهِ مذهبهم 
عائقا الم عن ب 0 في باب من أبواب الفقهء كأبواب الزكاة 


ومما 528 به هذا المقام: (كتاب الأموال) للقاضي إسماعيل 


(1) مقدمة ابن خلدون .)1١68/(‏ 


030( انظر : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران (ص/ 54159): والتعب التسيلى للدككور 
بمو ني 


جمع الشيحٌ بكر أبو زيد في : المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد (891-455/5): 
0 : المنهج الفقهي الحاء لعليداء ء الحنابلة (ص/ /0594-6601) 
أسماءًَ مؤلفات الحنابلة في أبواب الفقه» وجمع الباحثٌ أحمد النقيب في: المذهب الحنفي 
(؟/500-577) أسماءً مؤلفات الحنفية في أبواب الفقه . 

(6) انظر: ترتيب المدارك للقاضي عياض (4/ 147). والقاضي إسماعيل هو: إسماعيل بن 
إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد الأزدي مولاهم», أبو إسحاق» ولد سنة 99١ه‏ كان . 
إماماً علامة حافظأ فقيهاً مفسراً مقرئاً محدثاًء ثقةٌ صدوقاً فاضلاً متفنناًء كبير الشأن» جمع 
علم القرآن والسنة والعربية» وفاق أهل عصره ه في الفقه. وكان شيخ المالكية في وقته. وقد 
قام بش رح مذهب الإمام مالك» وتلخيصه. والاحتجاج له.» تولى قضاء بغدادء من مؤلفاته: 
أحكام القرآن» ومعاني القرآن» والموطأء والمبسوط في الفقه» توفي ببغداد سنة 1857ه. 
انظر ترجمته في : حلية الأولياء لأبي نعيم 2250١ /٠١١(‏ وتاريخ مدينة السلام للخطيب (// 
3377)» وترتيب المدارك للقاضي عياض (7717/1), وسير أعلام النبلاء (0774/11), 
والوافي بالوفيات للصفدي 2)١/9(‏ والديباج المذهب لابن فرحون 2)7587/١(‏ وبغية- 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب ١‏ 


و(كتاب المناسك) لأبي ذر الهروي”"': و(الأشربة) لبكر بن العلاء 
القتشيري”''» و(النظر في أحكام النظر) للقطانٍ الفاسي”' 


(010 


(0 


فر 


ع 

انظر: ترتيب المدارك للقاضي عياض (// 777). وأبو ذر الهروي هو: عبد بن أحمد بن 
اي م أبو ذر الهروي» ولد سنة ههثاه أو: 07"اه كان ثقةً ثبتا حافظاً 
محدثاً فقيهاً مالكياً متفئناً» زاهداً ورعاً متقشفاً متقللاً» اشتغل بالفقه والحديث» وغلب عليه 
الحديث» عقن اضنان إفاما نه نزل مكة وجاورها أزيد من ثلائين سنة» واشتهرت نسخته 
لصحيح البخاري»؛ من مؤلفاته : فضائل مالك بن أنس» وفنيتانين الوط : والمسند الصحيح 
لللطيت (485/1)ه :زترسب المدارك القاقى شيافى (/اة )0 وبين كدت المنتري 
لابن عساكر (ص/ 155)» وسير أعلام النبلاء (/11/ 22005 والديباج المذهب لابن فرحون 
0 والوفيات لابن قنفذ (ص/ 2)١51٠‏ ونفح الطيب للمقري ("/ 201١‏ وشجرة النور 
انظر > تر نب الضارك للق ضر من قن :010//31: وبكر القشيري هو : كرا سيد الع 
بحا مقرو أبو الفضل » ينسب إلى جده العلاع كان إفافا غلا مد فقبيناً ناوا انزلا 
ونا #راودة الحديية: من كبار فقهاء المالكية ومحدثيهم المصريين»؛ ٠»‏ تولى منصب القضاءء 
من مؤلفاته: كتاب الأحكام. وكتاب أصول الفقهء وكتاب القياس» والرد على المزنى. توفى 
بمصر سنة 55 لاه وقد جاوز الثمانين عاماً بأشهر. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك للقاضي 
عياض (5/ ,.)707٠١‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص/ ,)١166‏ وسير ير أعلام النبلاء (1777/16ه), 
والوافى بالوفيات للصفدي ( 1/1 1) والديباج المذهب لابن فرحون /١(‏ 205117 وشجرة 
التور الزكية ليفارك 0 

د ولد يقاس سحة هد كان علا حافظاً مت ادا ليها رلرة. 0 
اك وأحفظهم لأشفاء وجالةء وأشدهم عناية بالرواية, من علماء المالكية 
المبرزين؛ ورأ بر ل العا بمر ككن 0 0 07 سجلماسة. من مؤلفاته : 
ا ا و وبي يا 0 


ظ لات قلماء الحدية ليج عبدا زماد 18 ١‏ 013+ بونسيد ير أعلام النبلاء 0 


51”»؛ وتاريخ الإسلام للذهبي (877/11)» والمستملح من كتاب الصلة له (ص/ ٠25)؛‏ 
والوافي بالوفيات للصفدي (؟17/ »07١‏ ونيل الابتهاج للتنبكتي (ص/0717): وشجرة النور 
الزكية لمخلوف .)١79/8 /١(‏ 


فسن التمذهب دراسة نظرية نقدية 


ويلتحقٌ بهذا الفنّ: مؤلفات المتمذهبين فى الخلافياتٍ”'". والفروق 
النقيب ”0 والمفردات المذ هبية”" ولغة النقيا 2 وما كتبوه من 
الفتاوى220. 


الثاني: التأليف في الألغاز والأحاجي والمطارحات الفقهية''. 

لقد كان للتّوسع في ميدان التأليفٍ الفقهي أثرٌ في تنويع الكتابةٍ فيه. 
فَكَتّبَ عض علماء المذهب كُتُبَاً في الألغاز والأحاجي الفقهية: يار غال 
ما تكون عراف أجوبتها ردي بأحكام المذهب. 


ولهذه المؤلفات فوائد عذدّة تعود على المتعلمين» كشخل الذهن. 
وتدارس المذهب. وطَرٌدٍ السآمة والملل في بعض الأوقات. 

يقول بدرٌ الدّينِ الزركشي عن المطارحاتٍ الفقهيةٍ: «هي مسائل 
غريضة ؛: ينعي نه تنقيخ ان 1 


)١(‏ انظر: المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد (7/ 844 وما بعدها)» والمدخل إلى مذهب 
الإمام أبي حنيفة للدكتور أحمد حوى (ص/ 9١‏ وما بعدها). 

68 انظر: المدخل إل مذهب الإمام أحمد ار بدران (ص/ 5:5:). والمدخل المفصل الو فقه 
الإمام أحمد (91757/7 ومابعدها)؛ والمستوعب لتاريخ الخلاف العالي للدكتور محمد العلمي 
.)5١9/1(‏ 

(9) انظر: المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد (908/7 وما بعدها). 

(54) انظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران (ص/ 487): ا إلى مذهب الإمام 
أبي حنيفة للدكتور 0 

(0) انظر: المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد 0/9و والاجتهاد في الفقه الإسلامي لعيد 
السلام السليماني (ص/ ؟2)777 والفقه 7007 للدكتور محمد العروسي (ص/  .)١660‏ 
والمدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة للدكتور أحمد حوى (ص/ ٠/0‏ وما بعدها). 

() يقول تاج الدين السبكي في : الأشباه والنظائر (؟/ )”١١‏ عن الألغاز الفقهية:«وهذا باب 
مليح». ويقولٌ أيضاً في : :7/50 :)”"١١‏ «فنٌ الألغاز في نفسِه حسرٌ 1. 
وقارن بأدب الدنيا والدين للماوردي (ص/ 85-87). وانظر: المنثور في القواعد للزركشي 
.4071-17١/١(‏ والفوائد الجنية للفاداني »)١1١/١(‏ والمدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد 
(971/0). ظ 

0) المنثور في القواعد .)7١/١(‏ وانظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران (ص/ ‏ 
/اهة). 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب تضونل 
ومن المؤلفات في الألغاز: (المعاياة) لأبي حاتم القزويني”''. 
و(المعاياة) للجرجاني”'"'» و(حلية الطراز في حل مسائل الألغاز) لأبي بكر 
الجراعى ظ 
ولتاج الدّين ابن السبكي مجموع في الألغاز ضمّنه كتابه:(الأشباه 
والنظائر)" "؛ وججعل ابن نجيم الحنفي المنّ الرايم في كتابه : (الأشباه 
والنظائر”*' في الألغاز. 


الثالث : التأليف فى آصول النااه” 


)١(‏ ذكر كتاب المعاياة ابن السبكي في: الأشباه والنظائر (؟/ .)7”1١‏ وأبو حاتم القزويني هو: 
محمود بن الحسن بن محمد بن يوسف الطبري القزويني» أبو حاتم» من علماء المذهب 
الشافعي». كان علامةً فقيهاً أصولياً خافقنا للمذهب والخلاف» وصاحب تصانيف متعددة في 
الجر مول درس أصول الفقه على القاضي أبي بكر الأشعري» وتولى التدريس بآمل 
وببغداد» من مؤلفاته : تجريد التجريد» وكتاب الحيل» توفي بآمل سنة ٠44ه‏ وقيل: في 
كد وميه 1ه انظر كرحيقه قل لفاك النقياء للشبرارى (15/2) »ونين كذب 
المفتري لابن عساكر (ص/*75): وتهذيب الأسماء واللغات للنووي (1*1//9)+ وسير 
أعلام النبلاء »)١18/14(‏ وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (2717/5: وطبقات 
الشافعية للإسنوي »)3٠١/6(‏ وطبقات الشافعية لابن هداية الله (ص/ 59). 

(؟) ذكر كتاب المعاياة ابن السبكي في : الأشباه والنظائر (؟/ .)71١‏ والجرجاني هو: 07 
محمد بن أحمد أبو العباس الجرجاني» تتلمذ لأبي إسحاق الشيرازي» من أجلاء علما 
زمانه» كان إماماً في الفقه والأدب» تولى القضاء والتدريس في البصرة» وكان شيخ الشافعية 
بهاء يقول عنه تاج الدين السبكي : ١كان‏ في الفقه ماما ماهر قاوشا مقدافا وله تضانيت 
ثنبىئ عن ذلك». من مؤلفاته: الأدباء» والشافيء وكنايات الأدباء وإشارات البلغاءء 
والتحريرء توفي سنة 587ه. انظر ترجمته في : طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح /١(‏ 
١3؛».‏ وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكى (5/ 5/,)» وطبقات الشافعية للإسنوي /١(‏ 
»"٠‏ وطبقات الشافعية لابن كثير /١(‏ 507)» والوافى بالوفيات للصفدي (911/1), 
وطبقات الشافعية لابن هداية الله (ص/178). ْ 

(*) انظر: الأشباه والنظائر (7/ "١١‏ وما بعدها). 

(5) انظر: (ص/875-555). 

(5) انظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران (ص/559)» والمدخل إلى علم أصول 
الفقد لمحمد الدواليبي (ص/ 5 »)5٠‏ والمذهب الحنبلي للدكتور عبد الله التركي /١(‏ 201777 
والمدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة للدكتور أحمد حوى (ص// 757 وما بعدها)ء 
والمستوعب لتاريخ الخلاف العالي للدكتور محمد العلمي .)3١9/١(‏ 


سق ظ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


لقد اهتمّ أربابٌ المذاهب الفقهيةٍ المتبوعةٍ منذ وقتٍ مبككر بإبرازٍ 
أصولٍ مذأا هبهمء فوجد 56 كل مذهب فقفهى مؤلفاتٌ دونها أفبو لبو 


المذهب. 
ولا أرى حاجة إلى التمثيل للكتب الأصوليةٍ العامة؛ لشهرتهاء 
وكثرتها. ظ ظ 


الأصول. 7 9 به في هذا يي (كتاب ا بالقرآن) للقاضي 
إسماعيل المالكي”'2. و(القياس) لبكر بن العلاء القشيري”"©» و(إجماع أهل 
المدينة) لأبي بكر الأبهري”": و(أدب المفتي والمستفتي) لابن الصلاح: 
و(صفة الفتوى) لابن حمدان. ْ 


ويلحق بهذا الفنٌّ: ما كتبه علماءٌ المذاهب في الفروق الأصولية©». 
الرابع: التأليف في قواعد المذهب وضوابطه الفقهية”'. 


لم يكن آم التقعيل الفقهي مقتصراً على الكتابة الأصولية فحسبء بل 
إن الأمرّ تعدا إلى الاهتمام بقواعد المذهب وضوابطه الفقهِيةء وكان هذا 
الأمرّ مكمّاة للتقعيل المذهبي. ومنهج الاجتهاد 7 


ولا أرى حاجة إلى التمثيل لكتب القواعدٍ الفقهية؛ لشهرتها. 


() انظر: ترتيب المدارك للقاضى عياض (597/5؟). 

(؟) انظر: المصدر السابق (091//80. . 

(©) انظر: المصدر السابق (188/5). 

(54) انظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران (ص/559)» والمدخل المفصل إلى فقه 
الإمام أحمد (4177/75 وما بعدها). 

(5) انظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران (ص/559)» والمدخل إلى مذهب الإمام 
أبي حنيفة للدكتور أحمد حوى (ص/ 40" وما بعدها)؛ والفقه المالكي بين الدليل والتجديد 
لمحمود الغرياني» بحوث الملتقى الأول» القاضي عبدالوهاب المالكي(448/5).. 

(5) انظر: المدخل إلى علم أصول الفقد لمحمد الدواليبي (ص/ 7"87). 


الباب الثاني: الدراسة النقّدية للتمذهب يون 
الخامس : التأليفٌ في بيان أدلةٍ المذهب"' 


كان لبتعض المتمذهبين عناية عدم الحديث وزمغرقة به واشفيية هذه 
البعرنة بالكاليت في بيانٍ أدلةٍ المذهب النقليةٍ مِن الأحاديث والآثار”"' 


وكان لهذه 12507 أ* ثرها في إثراء المذهبء وفي عرق أحاديثه. 


الطحاويء و(المنتقى في الأحكام الشرعية) لمجدٍ 0 ابن تيمية. 
حجر و(إعلاء السئن) لظفر العثماني الحنفي””". 


)١(‏ انظر: المصدر السابق (ص/27"98): والمدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة للدكتور أحمد 
حوى (ص/85” وما بعدها). 

(0) انظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران (ص/ .)55٠‏ 

() انظر: تاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري (ص/7٠”)‏ . 

(8) هو: محمد بن أحمد بن عبدالهادي بن عبدالحميد بن عبدالهادي بن يوسف المقدسي» أبو عبد الله 
شمس الدين» ولد بالصالحية سنة 0٠/اه‏ وقيل: سنة ٠7‏ لاه تلقى العلم عن أعيان عصره؛ وحفظ 
المقنع لابن قدامة وهو دون العاشرة على القاضي سليمان بن حمزة؛ ولزم تقيّ الدين | بِنّ ثيمية ) 
وجتمال الدين المرى» كان ققيهاً مركا متحدثاً تاقد نويا متفتا » مععنياً بالرجال وعلل 
الأحاديث» ومن المبرزين في المذهب الحنبليى» جلس لتدريس الطلبة وإفادتهم » من مؤلقاته : 
المحرر في الحديث» وتنقيح التحقيق في أحاديث التعليق» وتعليقة على العلل لابن أبي حاتم 
والصارم المنكي في الرد على السبكي» وترجمة تقي الدين ابن تيمية المعروفة بالعقود الدرية؛ 
توفى سنة 55ل/اه. انظر ترجمته فى : تذكرة الحفاظ للذهبى (5/ »)١5١8‏ والوافى بالوفيات 
للصفدي (111/7)» وأعيان العصر له (777/5): والوفيات لابن رافع »)407/١1(‏ والذيل 
على طبقات الحتايلة لابن رجب »)١١6/5(‏ والدرر الكامئة لابن حجر :)57١/7(‏ والمقصد 
الأرشد لابن مفلح (؟/ ٠‏ 2 والمنهج الأحمد للعليمي (5/ /7). 

(0) هو: : ظفر أحمد بن لطيف العثماني التهانوي. ولد بالهند سنة ٠ه‏ تلقى المذهب الحنفي 
وبرز فيه» واشتغل بالتأليف» كان نتيا محتقا محدنا أدبا : تنقل بين عدة بلدان لطلب العلم. 
وتولى التدريس في بعض مدارس الهند. وقد درّس الفقه وأصوله والمنطق والفلسفة» ثم بعد 
ذلك تولى التدريس فى إحدى جامعات باكستان» من مؤلفاته: مقدمة إعلاء السنن» وإعلاء 
السئن؛ وقواعد في علوم الحديث» توفي سنة 145ه. انظر ترجمته في: مقدمة إعلاء السئن 
»)754/١(‏ وإعلاء السئن »)١9/١(‏ ومقدمة تحقيق قواعد في علوم الحديث (ص/7). 


رون ظ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


. الأعاديق والآثار الواردة في المؤلفات الفقهية الي ل 


الجوزي. و(نصب الراية لأحاديث الهداية) لجمالٍ الدين الزيلعي» و(المعتبر 
في تخريج إخانيت بامون والمختصر) لبدر 0 الزركشي ؛ -2 المثير 

السادس: التأليكث 8 الردودٍ على مخالفى المذهب” 

وجّه بعض العلماءٍ انتقاداتٍ علمية إلى بعض المذاهب الفقهية في عددٍ 
من المسائل؛ سواء أكانت منسوبة إلى إمام المذهبء, أم كانت مِن أقوالٍ 
المذهب المشهورة. وفى في الغالب ينبرىي أتباع المذهب إلى ال عن 
مذهبهم : ومِنْ أهم طرق المدافعةٍ عنه التأليث في الردٌ على المخالفٍ. 

0 6 به فى هذا المقام: 0 و على أهل المدينة) 
ا 0 9 المزني) لأبي بكر الأبهري” وكتاب (الرة 
على ابن عُليّة”*' فيما أنكره على مالكِ) 0000000000 


.)549 المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران (ص/‎ )١( 

(؟) انظر: المدخل إلى علم أصول الفقه لمحمد الدواليبي(ص/798). 
() انظر: ترتيب المدارك للقاضى عياض (4/ .)١197‏ 

(4) انظر: المصدر السابق (0184/5. ظ ظ 
(5) هو: إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم البصري الأسديء أبو إسحاق المعروف بابن - 
علية» أحد كبار المتكلمين» وكان على معتقد الجهمية» وممن يقول بخلق القرآن» جرت بينه 
وبين الإمام الشافعي مناظرات» قال عنه ابن معين : اليس بشيء» وقال عنه الإمام أحمد: اهو 
ضال». له مؤلفات في الفقه تشبه الجدل. توفي بمصر - - وقيل : ببغداد ‏ سنة 4١7ه‏ وهو ابن 
سبع وستين سنة. انظر ترجمته في : تاريخ مدينة السلام للخطيب (017/7)» وتاريخ الإسلام 
للذهبي »)75١5/6(‏ وميزان الاعتدال له »)3١ /١(‏ والمقفى الكبير للمقريزي 2)١1١7/١(‏ 
ولسان الميزان لابن حجر (١/47؟).‏ 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب ١‏ 


لانن جعمر الأبهري” 0 و(نقض كتاب الشافعي في رده على مالك) لاود 
الدهان اللميوى ”. 


السابع : التأليف في مناقب إمام المذهب"" 


لمَّد كان أكمة المذاهب الفقهية على قدر كبير من التميزٍ والبروز 
العلمي: فانيو:ني ذلك شأن سائر مجتهدي الأمةّ الإسلامية في عصورها 
الوه 7 

وقد كَتَبَ جممٌ مِن المتمذهبين في مناقبٍ أئمتهم ٠‏ بل تعدّى الأمرٌ إلى 
8 سس د سا أئمة المذاهب د وفي هذا 0 


المذاهب. 


وقد يكون الباعث على الكتابة ة في مناقب ب الومام عند بعض المؤلفين 
الرغبةً في انتماء الناس إلى مذهب إمامه47). 


)١(‏ انظر: ترتيب المدارك للقاضي عياض (// 1/7). وأبو ‏ جعفر الأبهري هو : محمد بن عبد الله 
أبو عدر ويعرف بالأبهري الصغيرء ل ل ا 
وأصوله. متفنناً عمدةٌ» من أهل العراق» ورحل إلى مصرء تفقه بأبي بكر الأبهري» وسمع من 
أبي زيد المروزي» وتفقه عليه خلق كثيرء من مؤلفاته : : كتاب في الرد على ابن عليه فيما أنكره 
على مالك» وكتاب كبير في مسائل الخلاف» وكتاب تعليق المختصرء. توفي سلة ة 16اه. 
انظر ترجمته في : طبقات الفقهاء للشيرازي (ص/07١)»‏ وترتيب المدارك للقاضي عياض 
(77/0)» والديباج المذهب لابن فرحون (778/7)»: وشجرة النور الزكية لمخلوف /١(‏ 
»)١‏ وجمهرة تراجم الفقهاء المالكية لقاسم بن سعد (9/ .)١1١7‏ 

(؟) انظر: ترتيب المدارك للقاضي عياض (7/ .)7١١5‏ وأحمد الدهان هو: أحمد بن محمد بن 

عمر البصري الدهان» من أئمة المالكية بالمشرق» روى عن ابن شاهين» من مؤلفاته : كتاب 
في الرد على الشافعي في ستة أجزاءء والمعلومات المذكورة عنه في ترجمته شحيحة. انظر 
ترجمته في : ترتيب المدارك للقاضي عياض ))3١١ /١(‏ والديباج المذهب لابن فرحون /١(‏ 
). 

(0) انظر: خطبة الكتاب المؤمل لأبى شامة (ص/ :)7١‏ والمدخل لدراسة الفقه الإسلامي 
للدكتور رمضان الشرنباصي (ص/ 44). 

(4:) انظر: المدخل لدراسة الفقه الإسلامي للدكتور رمضان الشرنباصي (ص/ 45). 


)رشق التمذهب دراسة نظرية نقدية 

وأيّاً كان الباعث على الكتابةٍ فى مناقب الأئمةء فقد حَفِطْتٌ هذه 
المدرّناتُ عدداً مهما مِنْ أقوالٍ الأئمةٍ وآرائهم وأحوالهم. 

ومن الكتب المؤلفة فى مناقب الأئمة: (مناقب مالك) لأبي بكر 
جعفر الفريابي”'': و(مناقب أبي حنيفة) لأبي جعفر الطحاوي”'"'. و(آداب 
الشافعي ومناقبه) لابن أبي حاتم و(مناقب أحمد) له”"'» و(فضائل مالك 
بن أنس) لأبي ذر الهروي”*'» و(مناقب الإمام أحمد) لأبي الفرج ابن 
الجوزي. و(إرشاد الطالبين إلى المنهج القويم) دراكتاسه في مناقب الإمام 
الشافعى - للفخر الرازي» و(إرشاد السالك إلى مناقب مالك) لابن المبرد 
الحنبلي؛ و(الخيرات الحسان في مناقب الإمام أبي حنيفة النعمان) لابن 

عو اي 


عديدةًء وتخرج فيها عدد من العلماء والمحققيد من المقهاء والأضوليين» 
وقد اعتنى أرباتث كل مذهب بعدوير تراجم علماء مذهبهم ءا من 08 
المذلهقيت: 


٠ 
أ‎ 


)١(‏ انظر: ترتيب المدارك للقاضي عياض .)73١١/4(‏ وأبو بكر الفريابي هو: اجعفر بن محمد بن 
0 أبو بكر الفريابي. ولد سنة ٠7‏ ٠ه‏ كان إماماً حافظأً متقئاً ثقةً ثبتاً حجةً 
مأموناء أحيد حد أوعية العلم؛ ومن أهل المعرفة والفهم. من أعيان المذهب المالكي» وتولى 
القضاء بالدينور. وقد طوّف البلاد شرقاً وغرباً ولقي أعلام المحدثين في كل بلدء من 
مؤلفاته كتانت السدة كتايت كين - ومناقب مالك» توفي سنة ١١‏ 'اه. انظر ترجمته في : 
تاريخ مدينة السلام للخطيب »23١7/8(‏ والأنساب اللسمعاني (07777/5» وترتيب المدارك 
للقاضي عياض (5/ :)7٠١‏ وطبقات علماء الحديث لابن عبدالهادي (؟417/1)»: وسير أعلام 
النبلاء (45/14)» والديباج المذهبي لأ فرحون: 681/40 وكجرة النورالركية لمتتلورف 
(١/لال/ا).‏ ظ 

(؟) انظر: الجواهر المضية للقرشي (١//ا77).‏ 

() انظر: سير أعلام النبلاء (178/11). 

(4) انظر: ترتيب المدارك للقاضي عياض (7/ 7317) . 

(5) انظر: المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة للدكتور أحمد حوى (ص/ ةف . 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب | 





يقولُ الشيحٌُ عبِدٌ القادر ابن بدران مبيناً أهميةً معرفةٍ الفقيه بطبقاتٍ 
علماء مذهبهء وحاثًاً مريدٌ التفقه على معرفتها :«معرفةٌ تراجم علماء مذهيه. 
ومالهم مِن المؤلفاتٍ» وأنْ يعرف طبقاتهم, ولا فقد يمر به اسم واحد من 
الخكادلة فتكاته يا » أو من اعد فيظنه كاقعياء أو من المتقدمين فيظنه 
متأخرأًء أو مِنْ أرباب الأقوالٍ والوجوه في مذهبه. فكلله علدا نكا و 
هذا يقبح بالفقيه» وينادي على انحطاطه عن ذروة القيال1. 


ولم تخل كثيرٌ مِنْ كتبٍ التراجم مِن النكاتٍ ل العلية: 
ولآسيها إن كان ملك الكتاب مِنْ العلماءع: 


- 5 في هذا المقام : (طبقات الحنابلة) للقاضي ابن أبي يعلى 
1 1 وتقريب المسالك) للقاضي عياض ا 


طبقات الحنفية) ل محمد عبدالقادر القرشى 9 ورطقات الشافعية) 


5 كثي “أ و(الذيل على طبقات الحنابلة) لابن رجب الحنبلي» و(الديباج 


.)1417-487 المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص/‎ )١( 

(5) انظر: المعيار المعرب للونشريسي .)25١١/1(‏ 

() هو: محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن خلف , بن اخملاين القزاءة آبو الحسين بن ابي 
يعلى». ولد فى بغداد سنة ١40ه‏ كان فقيهاً حنبلياً بارعاً. متعدثا ملرشا متاظرا + ثقة نقد ديناً : 
حميد السيرة» وقد تولى منصب القضاء والإفتاء» من مؤلفاته: طبقات الحنابلة» والمفردات 
في أصول الفقهء والتمام لكتاب الروايتين والوجهين» ورؤوس المسائل» والمقنع في النيات» 
توفي قتيلاً سنة 01757ه. انظر ترجمته في: مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي (ص/ 017١5‏ 
وسير أعلام النبلاء (507/19)» والعبر في تاريخ من غبر للذهبي »27١/5(‏ والوافي 
بالوفيات للصفدي 2))١1597/١(‏ والذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب ,))591١/١(‏ والمقصد 
الأرشد لابن مفلح (؟/549)»: والمنهج الأحمد للعليمي »203١77/7(‏ والدر المنضد له /١(‏ 
.))2١‏ 

(54) هو: إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن درع القرشي الدمشقي» أبو الفداء عماد الدين» 
ولد بقرية من أعمال بصرى سنة ٠١١‏ ٠ل/اه‏ كان إماماً بارعا :نقتي تشقن + وميددنا فاضلاً 
ومفسراً نقاداً» ومؤرخاً كبيراً» من أعيان المذهب الشافعي» وقد تولى إفتاء الناس» ودرّس في 
عدد من المدارس» وناظر في الفقه والتفسير والنحوء من ع أحفظ العلماء لمتون الأحاديث» - 


لاقلا ظ ظ التمذهب دراسة نظرية نقدية 
المذهب) للقاضي ابن فرحون المالكيء و(الطبقات السنية في تراجم 
الحنفية) لتقي الدين بن عبدالقادر الحنفي. 

وقبلَ الانتقالٍ إلى المبحث القادم أَحِبٌ أن أبِيْنَ أنّه يمكن جَعْلٌ ' 


الدراساتٍ. المعاصرة التي بُيِيَثْ على مذهب فقهيء أو على شخصيةٍ معروفة 
بالتمذهب - سواء أكانت الدراسة في لق أم في أصوله أم في القواعد 
والضوابط الفقهية - ملحقة بفنٌ مِن الفئون السابقةٍ؛ وذلك لارتباط هذه 
الدراسات بالمذهب الفقهي» وخدمتها له. 


دعم 


- وأعرفهم برجال الإسناد؛ سارت تصانيفه في البلاد في حياته» وانتفع الناس بها بعد وفاته. 
منها : تفسير القرآن العظيمء والبداية والنهاية» والفصول في سيرة الرسول يَلْوٌ وطبقات 
الشافعية» توفي سنة 4لالاه. انظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ للذهبي »)١5١8/5(‏ والدرر 
الكامنة لابن حجر :03777/١(‏ وإنباء الغمر له (١/9")؛‏ ووجيز الكلام للسخاوي /١(‏ 
05)»). وطبقات المفسرين للداوودي »)١١١ /١(‏ وشذرات الذهب لابن العماد (2)771/5 
والبدر الطالع للشوكاني (ص/178١).‏ 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمدهب ١؟!١‏ 


المبحث التالت: 
تجنئب الآراء الشاذهة 


ليس كل قولٍ صَدَرَ مِنْ أحدٍ أهل العلم يكون قولاً معتبراً؛ إذ من 
الأقوالٍ المنقولةٍ عن بعضهم ما يكون فوضوفا ,القتدوة 

ولا أقصدٌ بالرأي الشاذ في هذا المقام ما تقدم تقريره في 
مسألةٍ : (مصطلحات نقل المذهب). فانهاأ أعني : القول الذي انفرد به قائله 
وليس له دليل معتبرٌء أوالقول المخالف من 

إن اهتمام العلماء والمتمذهبين بمذاهبهم أضفى على الأقوالٍ ل 
الأصولية منهاء والفقهية مزيداً مِن العناية والتحقيق» ولا يعني كلامي آأنف 
الذكرٍ خلرٌ المذاهب المتبوعةٍ مِن الأقوالٍ الشَاذَق كلاء بل لا يكاد يخلو 
مذهبٌ مِنْ قولٍ شاذٌ وإنها أعني أن الأقوال الشاذة الصادرة عن .علماء هذه 
المذاهب أقل مِن الأقوالٍ الشاذةٍ المنقولة عن بعض علماء السلف ممَنْ لم 
يكنب لهم وجود أتباع يسيرون على أقوالهم مك" 

' ويؤكَدٌ هذا الأمر: عناية أرباب المذاهب بمصطلحاتٍ نقل مذاهبهم. 

انها يعطاكات لفحت التولة 0000 


بين حي ةاعر فإنّ لمحققي المذاهب الفقهية عناية بلتنبيه على 


)١(‏ انظر: المغرب في ترتيب المعرب للمطرزي»؛ مادة: (شذذ)ء ,))59506/1١(‏ د 
للفيومي» مادة: (شذذ)» (ص/ ؟507), ميج الببوث تي الوعة للد كحور عدا نوقاب 
أبوسليمان (ص/”7١5).‏ 

| وللتوسع في تعريف القول الشاذ عند الأصوليين انظر : الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 
(89-87/0).» والكافية في الجدل لإمام الحرمين (صض/288).؛ والبحر المحيط (018/5), 
والقول الشاذ للدكتور أحمد المباركي (ص/ 076 . 


حضين التمذهب دراسة نظرية نقدية 





الأقوالٍ الشادّةٍ الصادرة مِنْ بعض أتباع مذاهبهه'" 


وجَمْلة القولٍ: إن المتمذهبّ بمذهب فقهي متبوع سيتجنبٌُ في مُجْمَلٍ 
٠‏ أحواله وأقواله الأقوال الشاذةٌ التي قام الدليل على ردّهاً. 


وإذا كان غيرٌ المتمذهبٍ بأحدٍ المذاهب المتبوعةٍ قد استقل بنفسِه. 
وألم بعلوم الاجتهاد. سكول عرضة لاختيار الأقوالٍ المهجورة والشاذة. 
وقل يقع في مخالفة 3 الإجماح في بعض أقواله. 


ويرى الناظرٌ في أحوالٍ بعض الخارجين عن المذاهب الفقهية 
التسارات ان الفقه لبن لها معد وجا .بز ووصقها بالشذوؤ ليس بيعيد. 
سواءٌ أكانت اختياراتهم في المسائل التي تكلم فيها العلماءُ مِنْ قبل» أم 
كانث في المسائل النازلة”'". 


ولابن وهب المصري كلمة جليلة القدر : تبِيّنُ مكانة أقوالٍ الآأئمةء 
يقولٌ فيها : اكل صاحب حديث ليس له 7 فيو قنان! ولولا 
1 الله أنقذنا يمالك والليث لضللنا!»9”. 


اوقد بيْنَ تق الدين ابن تيمية أن لابن حزم - مع سعد عليه وتبحره - 


ب 


5 منكرةً وشاذة يعجبٌ منها الناظ” 9 2. 


اي سٍ حزم في مال هاهء الأقوال هو سيره على أصولٍ 


)01( اهار صل لجال بلسي لو 3 وطبقات الشافعية الكبرى لابن - 
السبكي (58/6), و(7/ /7/1) . 

(0) انظر: منهج المدرسة العقلية الحديثة للدكتور فهد الرومي (ص/ 20767 والعصرانيون لمحمد ‏ 
النلاصر (ص//ا16؟ وما بعدها). 

(9) نقل كلمة ابن وهب ابن أبي زيد القيرواني في: الجامع : في السئن والآداب (ص/ .)19١‏ 
وانظر : بلوغ السول لمحمد مخلوف (ص/78١).‏ 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (787/5). 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب يحضين 

ويقول البخافكا ابن رحب : (ليكن الإنسان على حَذَرٍ مما ا وَقَعَ بعذدهم 
عأ : أئمة السلف -. .. وحَدَّتَ مَن انتسب إلى متابعة السنةٍ والحديثٍ مِن 
الظاهرية. ونحوهم» وهصو أُشْدٌ وخا له لها؟ ؛ لشذوذه عن الأتمقع وانقراده 
عم عم حي أو يأخذ ما لم يأخذّ به الأئمة مِنْ من ل 

وقول الشيح محمد العثيمين : انج أولئك القوم الذيق لم تتعيرا علي 
أيدي العلماء؛ نجد أَنْ عندهم م ين الزّلاتٍ شيئأ كثيراً؛ لأنْهم صاروا ينظرون 
اس هما ينبغي أن 00 فيه) ابا 6ت البخاري»,ٍ 
ومخصص» ٠‏ ومطل ول وشيء منسوح» ا لا يهتدولن إلن ذلك» 
فيحصل بهذا ضلالٌ كبيرٌة '". 

وقر كيب أيقيا :الا شكٌ أنَّ الإنسانّ ينبغي له أنْ يُرَكُرٌ على مذهب 
معين يحفظه. ويحفظ أصوله وبواعد» لكو د يعدي لك أن نلتزم التزاماً 
بما اه الإمام. . داوع ل الذيخ أعذوا +العدريف» بدون أن برجعوا إلى ما 
كتبه العلماء م في الأحكام الشرغية؛ عندهم كتطلهات كبيرةٌ ! وَآن كانوا أقوياء 
00 وفي 0 0 ا 3 اللخيامم ل عدم 
طليّك أنها حالف للإجماع:279 
وسأذكرٌ بعضّ الأمثلة للأقوالٍ الشاذةٍ التى يكادٌ ينعقدٌ الإجماع على 
خلافها : ظ 

المثال الأول: القول بعد كدر تراط الطهارة في صلاة 5 

ذَمَبَ الشعبئُ إلى عدم اشتراط الطهارة في صلاةٍ الجنازة”* 

هذ الول كول شان شوك 1.1 عدالير مين انغراط: الطيارة لضلا 


6 بيان فضل علم السلف (ص/159١).‏ (؟) كتاب العلم (ص//59-١0).‏ 
(*) المصدر السابق (ص/ .)١١5‏ (5) انظر: بداية المجتهد لابن رشد /١(‏ 85). 


15 التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الجنازة لوفو إجماع العلماء والسلنب والخَلّفِء إلا الشعبيء فإِنّه أجارٌ 
الصلاة عليها على غيرٍ وضوءء فشد عن الجميع؛ ولم يقل بقوله أحدّ مِنْ 
أئمةٍ الفتوى بالأمصارء ولا مِنْ حملةٍ الآثار»”'". ' 

المثال الثاني: القول بجواز إمامةٍ المرأةٍ للرجالٍ في صلاةٍ الفرض 
والنفل. 1 

ذَهَبَ يعض أهل العلم إلى القولٍ يجوازٍ إمامةٍ المرأةٍ للرجالٍ في 
صلواتهم. وممّنْ نب إليه هذا القول: أبو ثور'" وابنُ جرير الطبري”". 

يقول ابن رشلل :شل أبو ثور والطبري». فأجازا إمامتها على 
الإطلاق470. 

المثال الثالث : القولٌ بعدم وجوب زكاة الفطر على أهل العمودٍ مِن 
البادية. 

ذمَبَ بعض أهل 1 إلى 0 وجوب زكاة ال و البدوء وممَنّْ 
قال بهذا 00 «اللسون سيد" امي ا رد 

بو الحسن الماوردي عن القائلين بهذا القول ادر بهذا عن 

النصسام 0 النصوص الصحيحة العامة. ..00". 

ويقول ابن رشلٍ : الأجمعوا علن أن المسلمين مخاطبون بها 
ركاف القطيك. . إلا ما شد فيه الليثُء تدان ال قل ا 


- 


الفط )00 





. 077 /( الاستذكار (787/8). (0) انظر: المغني لابن قدامة‎ )١( 

(9) انظر: المجموع شرح المهذب للنووي (151/5). 

(5) بداية المجتهد .)78٠/١(‏ 

00( انظر: : الاستذكار (0177/8) ضمن موسوعة شروح الموطأء وشرح النووي على صحيح مسلم 
م 

(4) بداية المجتهد (018/5). 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب ظ اا 


النساله الراتهة 'القول جراد الرضرع يما النطوي لدي (الكراريا): 
دَهَبَ الأستادٌ محمد عبده”'' إلى القولٍ بأنّ ماء الكولونيا أحسنٌ شيء 
اللوضودة انه يمنعٌ آثارَ المرض”". 

ولا يخفى أنَّ القول بجواز الوضوءٍ بماء الكولونيا قولٌ غريبٌ» فكيفت 
الترق يان الر قرفي عدن يو 

المثال الخامس : القولٌ بتأخير أداء صلاةٍ الجمعةٍ للمقيمين فى الدولٍ 
الغرية إلى يروم الايد ْ | 

اقترح بعض المقيمين في البلادٍ الغربية تأخيرٌ أداء صلاةٍ الجمعةٍ إلى 
يوم الخد لان يوم عطلةٍ وإجازة» وفي تأخير الصلاة إليه تشجيع 
للمسلمين على الحضور ". 

00 0559 


ركه 


)١(‏ هو: محمد بن عبده بن حسن بن خير الله ولد بمصر سنة 777١ه‏ طلب العلم في الأزهر. 
وعين مدرساً للتاريخ في دار العلوم؛ كان من المتأثرين بدعوة جمال الدين الأفغاني ومنهجه. 
واشتغل بالشأن السياسى بمصرء وله مشاركة فى الكتابة الصحفية» ومن دعواته الدعوة إلى 
التقريب بين الأديان» من مؤلفاته: رسالة في وحدة الوجودء وتاريخ إسماعيل باشاء وشرح 
نهج البلاغة» وفلسفة الاجتماع والتاريخ»؛ توفي سنة 377١ه.‏ انظر ترجمته في: تاريخ 
الأستاذ الإمام لرشيد رضا »)١15/١(‏ والفكر السامي لمحمد الحجوي (4/ :»23٠6١‏ والأعلام 
الشرقية لزكي مجاهد (017/7)» والأعلام للزركلي (5/ 75067): والمعاصرون لمحمد كرد 
على (ص/ 47 7), وحاضر العالم الإسلامي »)147/١(‏ ومنهج المدرسة العقلية الحديثة 
للدكتور فهد الرومي (ص/ .)١74‏ 

(؟) انظر: تاريخ الأستاذ الإمام لرشيد رضا /١(‏ 455). 

() انظر: المناسبة الشرعية وتطبيقاتها المعاصرة للدكتور نور الدين الخادمي (ص/3778) . 

(8) انظر: المصدر السابق (ص/7794). وللاطلاع على مزيد من الأمثلة انظر: القول الشاذ 
للدكتور أحمد المباركي (ص/ ٠١6‏ وما بعدها). 


)0 ظ التمذشب هرانة تظوية تقدنة” ‏ 


المبحث الرايع: 
الإلمام الشمولي بالمسائل الفقهية؛ والأصولية 


او ل 


جعلوا : نحت الكعب بواب معرابطة» ب بحيثث 3 يخدم 0 منها 0 


قد يكون 6 غافقا فيه ) تسيل لأحكامه. ودعم لها بالا للا 


ولم تقتصرٌ جهود المتمذهبين على هذا الأمرِء بل ينوا قواعد مذهبهم 
وضوابطه الفقهية ‏ إمّا في مؤلّفات مستقلة: وإما فيها نثوة “في مدؤناتهم 
الفقهية”*'- وذكروا التقسيماتٍ الحاصرةً للمسائل» بحيتٌ يتمكنٌُ المتمذهبُ 
ين الضبط لأبوابٍ الفقه والإلماء ال كر 

نقول ابن القتو.بحاكا ضبط المتمذهبين لمذاهيهم : لأربات 00 
يضبطون مذاهبهم, مرو بجوامع تحيط بما يحل ويحرم عندهم)'"' 


)01 امعط على رنب المذاهب الفقهية الأربعة للموضوعات الفقهية» والمئاسية بينهاء انظر : 
ترتيب الموضوعات الفقهية للدكتور عبدالوهاب أبوسليمان (ص/ .)417-١6‏ ظ 

(6) انظر: المدخل امراك لصي ا ا والمذهب الحنبلي للدكتور عبد الله 
التركي .)751١ /١(‏ 

(9) انظر: : المدخل في الفقه إلإسلامي للدكتور محمد شلبي (ص/ »© ودراسة تحليلية مؤصلة 
لتخريج الفروع على الأصول لجبريل ميغا (ص/ 077 . 

(5) انظر: ابن عابدين وأثره فى الفقه للدكتور محمد الفرفور (7/ /841-841)؛ والمدرسة الفقهية 
المالكية بالعراق للدكتور عبدالمنعم التمسماني» بحوث الملتقى الأول: القاضي عبدالوهاب 
المالكي 558/١(‏ وما بعدها). 

(5) انظر: الطريقة المثلى في تحصيل العلم لصالح آل الشيخ (ص/57). 

(5) أعلام الموقعين .)9475-9١/7(‏ 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب ١1‏ 


ومِنْ جهةٍ أخرى: فإنَّ عناية أرباب المذاهب ببيانٍ المسائل الفروعية» ‏ 

وبيان أحكامها 0 اختلافي الأحوال والهيئاتِ» معنا ب متايه لين 

يصعبٌ وجودُها في غير غير الكتب المذهبية'''» ففى دراسةٍ الفقهو وأصوله على 
غير الكتب المذهبية 52 000 ١‏ 


رن جاك على ق انن اوري لقو تابور اليد وزكرات 
دون ترتيب ل 

يقولٌ القاضي عياضٌ:«وكذلك يَلْرَمُ هذا أي: التمذهب بمذهب 
إمام.- طالب العلم في بدايةٍ درس ما أصّله الأعلم مِنْ هؤلاء ‏ أي 
المجتهدين ‏ وفرّعه» وحفظه ما ألفه وجَمَعَهء والاهتداء بنَظره في ذلك» 
اليل يك نال عنن”7” . 
ثم بين مَعَبَّةَ الرغبة في التوسّع في الأقوالٍ وأدلتِها في بدء طلب 
العلمء ٠‏ فقالَ:7إذ لو ابتداً الطالبُ في كل مسألةٍ الوقوفت على الحقٌّ منها 
بطريق الاجتهاد» عَسّْرَ عليه ذلك؛ إذ لا يتفقُ جمعٌ خصاله وتناهي كماله. 
وإذا كان بهذه السبيل استغنى عن تقليدٍ أربابٍ المذاهبء وكان مِنْ 
0 

ويقولُ شهابُ الدّين القرافي ي: نت تعلم أن الفقة ون 0 إذا كان 
مفترقا ' تنددث حكمته) َكلت طلاويّه: ويَعدَتٌ عند فاق دن 


قت الهم حيتئل يا د غايةً الإعجات بتقمّص 1 


وقول ابن فون انحن على طالب العلم. ومريل تداك الصواب 


.)١79/ص( انظر: بلوغ السول لمحمد مخلوف‎ )١( 

(0) انظر: الإنصاف في بيان سبب الخلاف للدهلوي (ص/59). 
() ترتيب المدارك .)57/١1(‏ (4): الفضيدر الساف: 
(6) الذخيرة .)5757/١(‏ 


كاين التمذهب دراسة نظرية نقدية 


وَالحىئ أن يعرف أولاهم داق : أولى المذاهب ‏ - بالتقليدٍ؛ ؟؛ ليعتمد على 
مذهبهء ويسلكٌ في التفقّه سبيلّه»7" . ظ 





وكذلك الأمرٌ بالنسبةٍ إلى أصولٍ الفقوء فقد جعلوا الحديتٌ عن 
مسائله مترابطاً ؛ بحيث إذا أنهى الطالبٌ كتاباً في أصولٍ فقهِ مذهيه حَصَلَ له 
إلمام ومغوفة بمسائل هلا لاسر 
ويتأكد هذا الأمرّ إذا عَرَفْنا حرص علماء و المذهب على تنويع الكتا 
في علمي : الفقه وأصوله؛ ليتمكنَ الطالبت مِن الترقي في دراستهماء بدءاً 
بالكتب المختصرة» وانتهاءً بالكتب المبسوطة الى تَعْنى بذكر الأقوالٍ 


والتوسع في الاسعدلال” 4 إشانة إلى عدر (المكين يم الحديف 
بالتصنيف في أدلة مذهبهم. 


0 


يقول أبو شامة المقدسي : «كان العلماء مِنْ قدماء أصحابنا يعتنون 
بمختصر المزني ‏ رحمه للقت فتلا وشرحاً: وبسببه سهل تحصيل مذهب 
ا الله - على طلابه في ذلك الزمان. .. وانتفع به أئمة كار 
وتخرجٌ به المشايخ. وتفقه به معظم الأصحاب»”" 
ولشمس الدين الذهبي نصيحةٌ وجهها لمن يريد التفقهء يقول فيها: 
أن الطالب أن ارس مضنا في الفقهء فإذا حَفِظه بَحَنّه وطالع الشروح. 


فإِنْ كان ذكيّاء فقية النفس. ورأى تج الأئمةء فليراقب الله 
ولوحكل لين **. 


.)57/١( الديباج المذهب‎ )١( 

(؟) انظر: (ص/ »)١774‏ وخطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول لأبي شامة (ص/18): 
ومقدمة المعتني بكتاب الفكر السامي لمحمد الحجوي /١(‏ 5)» والطريق إلى الفقه للدكتور 
حمد الشتوي (ص/ 0") . 

() خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول (ص//717١).‏ 

(54) سير أعلام النبلاء (8/ 90). 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب ظ حين 


يُحََّقَ للدارس الوقوف والنظرٌ على جمهرة المسائل الفقهيةٍ والأصولية» مع 
تحقيقها؛ إذ هذه المذاهب قد خدمث مِنْ قِبَلٍ عدد مِن العلماءء فأصّلوا 
الأضول» :وقكدوا القواضن» .وخرجوا عليه المسائا”0© وَبِتَتو | الآدلة 
زالغلل : ووضعوا ' لبناتٍ المدرسةٍ السدهية اليتكانلة'" 4 يحت تكد 
الطالت و اقيق اللكة الأزلئ باستيعابٍ الفقهٍ وأصولهء وبالإلمام 
متهم وان امي ار على الوجه الصحيح : إضافةٌ إلى تعويدٍ الدارس 
في المذهب على الدّقةٍ في فهم اصطلاحاتٍ الفقهاءٍ والأصوليين 
والفالي 9" 1 
ونظراً لإمكان دراسةٍ علم الفقهٍ ‏ على وجهٍ الخصوص - بطرقٍ عذة 
غير التفقه المذهبي» فأمامٌ الطالب في هذه الحالٍ عددٌ مِن الطرقي» أهمّها 
طريقان : ظ ظ 
الطريق الأول: دراسة الفقه عن طريق التفقه بعكم شروج 
الحديث 50 ش 


الطريق الثاني : ذراية الفقه عن طريق التفقهٍ على كتب الفقه للمستقلين 
عن المذاهب الفقهية”. 


الطريق الأول: دراسة الفقه عن طريق التفقه على كتبٍ شروح الحديث. 
إذا َلك الطالت فى دراسة الفقهٍ التفقه ا شروح الحديبُ ‏ 
برو الكتب المخة وشروح أحاديث الأحكام 0 هذا الطوون: وإن 


استفاد سالكه كثيراً و مِن الفوائد المتنائرة» ليس بطريق للتأسيس في الفقه؛ 


1111111111 انظر:‎ )١( 
.)4/١( (؟) انظر: مقدمة المعتني بكتاب الفكر السامي للحجوي‎ 

() انظر: مقدمة تحقيق تسهيل المسالك للأحسائي (١/؟1١).‏ 

(4) انظر: مقدمة المعتني بكتاب الفكر السامي للحجوي .)8/١(‏ 

(5) انظر: الطريق إلى الفقه للدكتور حمد الشتوي (ص/78). 

04 انر ادو المات صن 


١ق‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 
أنه لا يَخْصّل مع دراسةٍ الفقه عن هذا الطريقٍ حصرٌ المسائل» وتقييدٌ 
أحوالهاء وما يتصل بها من تقسيمات» ونحو ذلك(2©. 

ومِنْ جهةٍ أخرى: فإنَّ كثيراً مِنْ شراح كتب الحديثٍ قد أخذوا 
الأحكامً المبثوثة في شروجهم مِنْ مذاهبهم الفقهية”". 

وأيضاً: فإنَ المتّبِعَ لهذا الطريقٍ سيفوته كثيرٌ مِن المسائل التي لم 
يذكرّها شراحٌ الحديثء إِمّا لعدم مناسبةٍ ذكرهاء وإمّا طلباً للاختصار. 

يقول الشيخ محمدٌ مخلوف:«إِنْ قال قائل: أمَا نكتفي بكتب الحديثٍ 
وشروجهاء وقد تضمنثٌ فروعَ الفقه؟ فما الحاجة إلى كتب الفروع؟ 

قلنا له: ذلك حَسّنٌء لو أنَّ كتبّ الحديثِ وشروحه متضمَّنةٌ لفروع 
الفقه على وجهٍ فيه الكفاية» وليس كذلك؛ إذ أهلّ الحديث لم يُعْنَوا في 
بِيانٍ أحاديثٍ الأحكام بما عُنِيَ به الفقهاءً مِنْ بذلٍ مجهودهم في شرح تلك 
الأحاديث بالطار الاسزان الي لامر الشرعية ماكقانا سد د لل ا ناوا 
على ما تقتضيه قوانيرٌ: الاجتهاد. . . ولو أن شارحاً مْنٍ شَرَاجٍ العديف كر 
في متنِه حَسبٌ ما تقتضيه علوم اللغةٍ العربيق» راخدية كا شوعاء ولم 
يكن من المجتهدين: لا يُعرّل على أخذهء إلا إذا رَجَعّ إلى كتب الفقه؛ 
يلم منها ما في هذا الحديث مِن الموافقة م 0 0 
الطريق الثاني: دراسة الفقهِ عن طريق التفقه على كتب الفقهِ للمستقلين 
عن المذاهب الفقهية. 

قد يرغبٌ بعض الطلاب بدراسة الفقه حر ره المذاهب 
الفقهيةء فيقعٌ اختيارُهم على مؤلفاتٍ بعض العلماء الذين استقلوا عن 
المذاهب المتبوعةء فلم ينتسبوا إلى واحدٍ منها. 





, انظر: المصدر السابق (ص/8”)‎ )١( 
.)170-1١79/ص( بلوغ السول‎ )9( 


الياب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب ه3١‏ 
ال توا الاح زو الج ا ا ا 000 


ومِنْ أمثلةٍ هذا الطريق: كتابٌ (الدرر البهية في المسائل الفقهية) 


وحقيقةٌ هذا الطريق لا تختلفُ عن حقيقةٍ التفقه على أحدٍ المذاهب 
الأربعة» لكن يُرَجَحْ التفقه عن طريقٍ المذاهب الفقيهة المتبوعة على هذا 
الطريق أمورء منها : 


الأمر الأول: أنَّ كتب المذاهب المتبوعةٍ مخدومة خدمة متكاملة؛ مِنْ 
حيثُ شروحُهاء ولغتّهاء وأدلتّهاء والإجابةٌ عما يَرِدُ عليها صن إشكالات17, 
وعير ذلك2» والكتب المقصودة لأهل الطريق الثاني : (دراسة الفقه عن طريق 
التفقه على كتب الفقه للمستقلين عن المذاهب الفقهية) تنه لله ادر . 


الأمر الثاني : وُجد منْ يجيد تدريسٌ كتب المذاهب الفقهية المتبوعة 
على أتم وجدء أما كتب الطريق الثاني #لدزاسة الفقهٍ عن طريقٍ التفقه على 
ال م السام الفقهية). فإنّها تفتقدٌ المدرسين لكتبهاء 
ممّنْ يتقنُ شرحهاء وفك عبارتها . وحل مشكلاتها على الوجه الصحيح©. 


الآمر النالف: أنّ كتبٌ المذاهب الفقهية المتبوعة يُعْلّم مراة مؤلفيها 
على وجه الدذقةء بخلافٍ كتب الظريق الثاني :(قوافة الفقهِ عن طريق التفقه 


ا سا م فإِنّ مراد مؤلفيها قد لا 
يُعلم على وجه الدَّقَةٍ في عددٍ ليس بالقليل مِن المسائل”'“. 


010( للاطلاع على مثال لعناية العلماء ب الاتعانة عرو الؤمك لايع ا لراروة فى بستاهبيم + انظار: قضاء 
الأرب في أسئلة حلب لتقي الدين السبكي (ص/ 775 وما بعدهاء 25017 91). 

(؟) انظر: الطريق إلى الفقه للدكتور حمد الشتوي (ص/ 377 . 

(9) انظر + المصدر الشسابق: ظ 

(4) انظر: المصدر السابق. وذكر محقق كتاب: الدرر البهية في المسائل الفقهية للشوكاني (ص/ 
أنَّ من الانتقادات الموجه إلى الكتاب إجمال الشوكاني الحكم في بعض المسائل 
الخلافية» وعدم الجزم بعكم بين كقوله: «وله...). «وعليه. ..2» «ويشرع . .)2 بحيث لا 
تُعلم درجة الحكم على وجه أليقين. 


دكن 2 ْ التمذهب دراسة نظرية نقدية 

الأمر الرابع أن يلوك العلم عن طريقٍ المذاهب الفقهيةٍ المتبوعةٍ هو 
طريقةٌ أهل لعل في الجملة”"»: وهذه شهادةٌ صدقٍ على صحةٍ الطريق لمنْ 
أحسنّ سلوكّه. بخلاف كتب الطريق الثاني :(دراسة الفقه عن.طريقٍ التفقه 
على كتب الفقهِ للمستقلين عن المذاهب الفقهية)؛ فلم يتخرّج فيها مَنْ 
يضاهي أربابَ المذاهب الفقهيةٍ المتبوعة. 


.)37 /١(ضايع انظر: ترتيب المدارك للقاضي‎ )١( 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمدذهب ؟ى؟ ١‏ 





المبحثت الخامسن: 
دعم سبيل الارتقاء إلى مقام الا جتهاد 


لبن وضول المرء إلى درجةٍ الاجتهادٍ المطلق في الشريعةٍ أمرأ 
يسور واذا آزاء'اخد الوضول إلى هذه المرقة خلا بن لدع سلرك طريق 
يوصله إليهاء ويُحَبّدْ له سلوك أقصر الطرق» وأيسرها. 
ولا يصادم التمذهبٌ الوصول. إلى درجةٍ الاجتهادٍ فى الشريعةء بل 
بإمكان المتمذهب إذا كان ذا أهليةٍ وتهيّوء وجعل مِنْ تمذهبه درجة يَعْبْر بها 
إلى ما فوقهاء أنّْ يكونّ من المجتهدين في الشريعة. 
9 يصل المتمذهبٌُ إلى درجة الاجتهادٍ المطلق» وقد لا يوصف به. 
لك انه يتحقق له الاجتهاد الجزئيٌ في عددٍ من المسائل. 
ولا يَسَعُ المتمذهبُ الذي كدر 5 له الاجتهاد الجزئي» َأَنِسَ مِنْ نفسه 
فقهاًء وسَعَةَ في العلم. مره بالأصولٍ: أن يلتزم مذهت إمامه في كل 
أقواله ؛ لأنه قد يترجحٌ عنده بالدليل مذهبٌ آخرء فعليه , فعليه العمل حَينئذٍ بما 
000 
ترجح عنذده ‏ . 
وإذا أجلنا النظرٌ في عددٍ مِن العلماء المحققين الذين قيل عنهم: إِنْهِم 
بلغوا رتبةً الاجتهادٍ في الشريعة» وجدنا أنْ غالبّهم قد تخرّجوا في مذاهب 
فقهية» وتَرَقُوا فيها إلى أنْ بلغوا رتبةَ الاجتهادٍ في الشريعةٍ. 
وهذا الأمرٌ يدل على أنَّ الترقئ فى دراسةٍ الفقه وأصوله عن طريق 
يي في درل . 


.)45-97 /8( انظر: 5-6 النبلاء‎ )١( 


1" التمذهب دراسة نظرية نقدية 


تدوين المذاهب واستقرارها"' ؛ إذ كان سبيل وصولٍ كثير م؛ متهم إن و 
الاجتهاد في الخريدة هو الترقي في سل المذهب” '". 

ويمكنٌ القولٌ: إِنَه إذا سار المتمذهبٌ في مذهبه متدرجاً مترقياً فيه. 
متعلّماً منه” "0 مع اهتمامه وعنايته ببقية أوصاف سياه وشروطه : كالعلم 
بالعربية ونحوهاء وكان مع ذلك مهتماً ب: بتحقيتي المسائل رازه وأدلتِهاء مع 
عنايته بالأصولٍ. والسير عليها» وكانت ديه 0 جبدة ) وعلو في الهمة: 
فالغالت رقيراة إلى مرتبة المجتهدين دنا 


يول القاضي عياض 5 حث نّ الطالبَ على سلوك المذهب في 
طلب ب العلم الفشيله أن شلك من كاذه أنَّ هذا هو الحقٌّ» حتى إذا خْرَكٌ مِن 


العلم ما قُيْض له. وحَصّل منه ما قَسَمَ الله له وأفلح. وكان فيه محل للنظر 
والاجتهاد : انتقل إلى ذلك عاق : إلى درجة المجتهدين ور . 


ويقولٌ أكمل الدين الما رو نا يحصل منصبٌ الاجتهادٍ بممارسة 
تفاريع *' في زماينا ولم يكن ذلك طريقاً في زمن الشيكا :7 


ويقولٌ ابن ملْك40 ذ في الموضوع ذاتِه : «منصبٌ الاجتهادٍ في زماننا إِنْما 


.)١١5 انظر: مراعاة الخلاف لعبدالرحمن السنوسي (ص/‎ )١( 
(؟) انظر: لو ل ل ل ورسائل الإصلاح لمحمد الخضر حسين‎ 
.)١١67/؟(‎ 
. 07017 /5( انظر: المعيار المعرب للونشريسي‎ )©( 
والاجتهاد ومدى حاجتنا إليه للدكتور سيد‎ 2))"94/١( انظر: المجموع شرح المهذب للنووي‎ )( 
.)01414 الأفغاني (ص/‎ 
.)57/١( ترتيب المدارك‎ )0( 
يظهر أن في الكلام كلمةٌ ساقطة, ولعل الصواب: اتفاريع الفقدة.‎ (030 
.)7577/5( التقرير لأصول فخر الإسلام البردوي‎ )0( 
هو: عبداللطيف بن عبدالعزيز بن أمين الدين بن فرشتاء الملقب بعز الدين؛ المعروف بابن‎ )0( 
المشهور بابن فرشتا أي : ابن الملك  كان فقيهاً حنفياً؛ وأصولياً متمكناء وعالماً‎ - 
: فاضلاء مبرزاً في حل عويصات العلوم؛ متصوفاً محبوباً عند العامة والخاصة» من مؤلفاته‎ 
- مبارق الأنوار شرح مشارق الأنوار» وشرح المنارء ورسالة في علم التصوف» وشرح مجمع‎ 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب مه ١‏ 


557 





ا 


هيا يمنارسفة» أى : القتات الآن» فهو طرية إليه»"'. 
الاجتهاد. 

ويظهر أن مرادهما بالفقه والتفاريع الفقه المذهبيٌ مع معرفة الخلافي 
بين الأئموّء وأدلةٍ أقوالهم. 


الما دلي الله 0 المشتغل بالفقهِ الذي يريد 
به قد كُفِيَ معرفةً ا اه الدلائل في كل باب ؛ باب. 
فيستعية أنه فى ذلك تق بالقد رع ولولا هلأ الإباء منت ري 
عليه» ولا معنى لارتكاب أمر صعب مع إمكان الأمرِ السهل» ". 


وتقول الشيخ 029 العثيمين : «العلماء المحرد كع الإسلام ابن 
تيمية وغيره هم مِنْ هذا الحو عا در اهيا : وانتفع بقواعده 
وضوابطه. مع رذه ال الكتاب والسنةٍ - هم محققول» ولهم مذهبٌ معينْ» 


ولكنّهم لا يخالفون الدليل إذا : تق لهي 


< ولبن من لازم التمذهب الوصول الى درجة الاجتهاد المطلق في 
الكترسة ديز لأ معد القول: إن كثياً يبن المتمذهبين في عقودٍ خلث لم 
يخطر يِبَالٍ 0 الوصولُ إلى درجة الاجتهادء فضلا عن بلوغ درجيه. 


كان عنذله م --0-0 00 ومقصذه في 0 2 عل 


البحرين» توفي سنة 480ه تقريباًء وقيل: ١80ه‏ ورجحه الزركلي. انظر ترجمته في : الضوء 
اللامع للسخاوي (74/5"), وشذرات الذهب لابن العماد (94/؟7١6)»‏ والفوائد البهية 
للكنوي (ص/178١)»‏ والفتح المبين للمراغي (/ :)5١‏ والأعلام للزركلي (09/5). 

.)87 5 شرح ابن ملك على المنار (ص/‎ )١( 

(0) المَّرّش: البسط. انظر : القاموس المحيطء مادة: (فرش)؛ (ص/ 0770 . 

(*) الإنصاف في بيان سبب الخلاف (ص/39). 

(5) العلم (ص/198١).‏ 


كه ١‏ التمذهب دراسة نظرية تقدية 





والكفاية غره 0 


وبإمكاننا أن عرف لوم العالم درجة الاجتهاد المطلق ذ فى الشريعةٍ 
بأحدٍ طريقين : 

الطريق الأول: إخبارٌ العام عن نفية 4 إن كان عدلاً أنه َلَمَ درجة 
الاجتهاد”"*. 

الطريق الثاني: أنْ يصفت أحدٌ العلماءٍ المعتبرين العالم بالاجتهادٍ في 
الشريعة. ظ 

وساورة أمثلة لبعض العلماء الذين بلغوا درجة الاجتهاد فى 

ْ . 0 

الشريعة 

عن بل درجة الاجتهاد: القاضي عبدّالوهاب المالكي ”؛': والقاضي 
كين : وأبو نصر الصباغ الشافعي'''. فعا مد قد وا عد هد هما ه.ا ماه واو ها هاه 


.)١175 جامع بيان العلم وفضله (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: تيسير الاجتهاد للسيوطي (ص/ 47). 

(9) قد ينازع منازع في بلوغ أحد هؤلاء الأعلام درجة الاجتهاد؛ وليس المقام تانيا سقف 
القرل في كل واحدٍ منهم: بل المقام تمثيل فحسب» وكل مَنْ ذكرتهم قد نصّ على اجتهاده 
آخه العلفات: 

(5) انظر: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (/ 0175 والرد على من أخلد إلى الأرض 
للسيوطي (ص/ 194). 

(5) انظر: المصدرين السابقين. 

(1) انظر: المصدرين السابقين. وأبو نصر الصباغ هو: د00 

٠‏ محمد بن أحمد البغدادي. أبو نصر المعروف بابن الصباغ ؛ ولد سنة ٠ه‏ كان شافعي 

المذهب. علامة محققاً بارعاً في الأصول والفقه. ثبتاً حجة ديئاً تقياً صالحاً» انتهت إليه 

رئاسة المذهب الشافعي» وقد درّس بالمدرسة النظامية مده من مؤلفاته: العدة في الأصول» ‏ 

والكامل في الخلاف» وكفاية السائل؛ والشامل. توفي سنة //141ه. انظر ترجمته في : تهذيب 

الأسماء واللغات للنووي (5994/7). ووفيات الأعيان لابن خلكان »)7١7/7(‏ وسير أعلام 

النبلاء ء (454/14) وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكى 2)١77/0(‏ وطبقات الشافعية 

١ .)0180/9( للإسنوي‎ 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب لاه ١١‏ 


والحسينٌ البقرى ”7 : وأبق :غك الله المازري 0 ( وأبو بكر ابن العربي ‏ ؛ 


وأبو القاسم الرافعى 4 "ا والف ابن عبد السلاه”” ا وأبو امه المقدسي"' . 
و حيبي لدي 5 ا وان دفيق اللعيد” ا وتمَيٌّ الدوين أبن ل 


م الى 0280 
وتقئيٌ الدين السبكي 4 قرف اعوط مالعاو ع بدا اعم ا م ل ا و 


)١(‏ انظر: تذكرة الحفاظ للذهبى :»)١761/4(‏ والرد على من أخلد إلى الأرض للسيوطي (ص/ 
1). 00 ْ 

ه60 0 الغنية للقاضى عياض (ص/ 2)56 والوافى بالوفيات للصفدي 0 120١١‏ ). والرد على 

من أخلد إلى الأرض للسيوطي (ص/ 140١)؛‏ ومواهب الجليل للحطاب (88/5). 

فر ا تذكرة الحفاظ للذهبي 2))١59577/5(‏ ك0 أخلد إلى الأرض للسيوطي (ص/ 
06). 

(4) انظر: تيسير الاجتهاد للسيوطي (ص/ 04). 

(5) انظر: العبر في خبر من غبر للذهبي (/794)» والبحر المحيط (5/ 427١09‏ والرد على من 
أخلد إلى الأزضن للسيوطي (ص/ »)١90‏ وتيسير الاجتهاد له (ص/ 00)؛ والمعيار المعرب 
للونشريسى (4/ »)75١‏ وإرشاد الفحول »)٠١*9/7(‏ وحصول المأمول للقنوجي (ص/ 
8" وأصول الفقه الإسلامى للدكتور وهبة الزحيلى (؟/377١1).‏ ْ 

(5) انظر: تذكرة الحفاظ للذهبى »)١570/4(‏ وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (8/ 
7 » والرد على من أخلد إلى الأرض للسيوطي (ص/197١).‏ 

(0) انظر: تيسير الاجتهاد للسيوطي (ص/ 05)»: وإرشاد الفحول (؟797/75١٠1).‏ 

(4) انظر: الطالع السعيد للإدفوي (ص/١081)»,‏ وأعيان العصر للصفدي ».)088١/5(‏ والبحر 
المحيط :»)75١9/5(‏ وتغليق التعليق لابن حجر /١(‏ /1): والووغتن من أخل إل الارقين 
للسيوطي (ص/98١)2‏ وتيسير الاجتهاد له (ص/ 05)» والمعيار المعرب للونشريسي (4/ 
,.)*٠‏ وحصول المأمول للقنوجى (ص/759)» وأصول الفقه الإسلامى للدكتور وهبة 
الزحيلى (7/ .)1١177‏ ْ ْ 

(9) يقول الصفدي في: أعيان العصر )14/١(‏ عن تقي الدين ابن تيمية: «تمذهب للإمام أحمد 
بن حنبل ء ٠‏ فلم يكن أحدٌّ في مذهبه أنبه منه؛ . وانظر في وصفه بالاجتهاد : التحبير (8/ 
484ع) والرد على من أخلد إلى الأرض للسيوطي (ص/ 5٠١‏ وتيسير الاجتهاد له (ص/ ظ 
7 وشرح الكوكب المئير »)01١/5(‏ والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران 
(ص/787)» وإمام الحرمين للدكتور عبدالعظيم الديب (ص/ 074): وأصول الفقه الإسلامي 
للدكتور وهبة الزحيلي .)1١77/7(‏ 

)١(‏ انظر: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 42١50 /١١(‏ والغيث الهامع للعراقي (؟/ 
5 والتحبير (5:59/8), والودعلى مه أخنة إلى الأرض للسيوطي (ص/ )١5 ٠‏ 
وتيسير الاجتهاد له (ص/47: 07)» وشرح الكوكب المنير (5/ .)01١‏ 


مه”31١‏ 20 التمذهب دراسة نظرية نقدية 


وتاج الدين ابح السيكتي' "«وسراح اللاي البلقيقي "2 بوولك الندين 
العراقي” '“'» وكمالٌ الدين ابن الهماه”“» وجلالٌ الدين السيوطي". 

بقي أنْ أقول: إِنَّ حديئي في هذا المقام وإِنْ كان عن الاجتهاد 
المطلق في ا الإسلاميةء فإن أدنى درجات سباقب - وهي : التقليد 
مدني 106 لبنة في الترقي إلى الاجتهاد المذهن /" 


2 


)١(‏ انظر: الرد على من أخلد إلى الأرض للسيوطى (ص/ »)3١١‏ وتيسير الاجتهاد له (ص/05), 
وتحمن المبخاضرة ل(6:35/1: ْ 

() انظر: الغيث الهامع للعراقي (407/7).» والتحبير (8/ »)407١‏ والرد على من أخلد إلى 
الأرض للسيوطي (ص/١١22)»‏ وتيسير الاجتهاد له (ص/ 04)» وحسن المحاضرة له /١(‏ 

24» وشرح الكوكب المنير (5/ .)017١‏ 

يقول ابن تحلدون في : مقدمته (7/ )١1١54‏ عن سراج الدين البلقيني : هو أكبر الشافعية بمصر 
الآنء كبير العلماء» بل أكبر العلماء من أهل العصر». 

() انظر: الرد على من أخلد إلى الأرض للسيوطي (ص/١١35)»‏ وتيسير الاجتهاد له (ص/ 017), 
وإرشاد الفحول (؟/٠4١1):‏ وحصول المأمول للقنوجي (ص/254: وأصول الفقه 
الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي (؟/ .)1١77‏ 

(5) انظر: تيسير الاجتهاد للسيوطي (ص/ 017). ظ ظ 

(5) انظر : الرد على من أخلد إلى الأرض للسيوطي (ص/98). راتوا ل ا 1ن 
وفيض القدير للمناوي »)١١/١(‏ وإرشاد الفحول (؟/ ,»2٠١4٠‏ وحصول المأمول للقنوجي 
(ص/ 0737١‏ وإمام الحرمين للدكتور عبدالعظيم الديب (ص/ 574)»: وأصول الفقه للدي 
للدكتور وهبة الزحيلي (؟/ .)١١177‏ 

(5) انظر: الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه للدكتور سيد الأفغاني (ص/ 1-0147 0). 


الياب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب لكا 


المنحث السادسن:: 
تجنب التناقض في الاختيار بين الأقوال 


لقد كانت عناية أتباع المذاهب الفقهية الأربعةٍ بمذاهبهم عناية فائقةً ؛ 
إد سوا أصولهاء ]| قواعدّها راتفا 

ولا شك في أن مآخذ''" المسائل مون الف ا ها - قد تكون 
متقارية أو متحدةًء بحيثٌ يكون حكمٌ هذه المسائل و ندا : 

عن المتمدهيية بور بهذا الجانب ل يي 

و بُ مراعاة القواعل 5595 المذهبية المتمذهت ين الولوع في 


التناقض في أقواله”"؛ بحيثُ لا يحكم على فرعيين فقهيين اننا هين :فى 
لمر أو مختلفين دنا هنا اعد بحكمين مختلفين ؛ إد هذه القواعد 
كفيلة بتجنيب المتمذهب من الوقوع في التناقض. 


ومِنْ جهة أخرى: فإنَّ غالبٌ الفقه المذهبى الذي دونه علماءٌ المذهب 
سالم مِن الوقوع في شْرَكِ التناقض. 
وسأضرب مثالاً يتضح منه المقصود: إذا تعارضّ عند المكلّفٍ صلاة 


)١(‏ المآخذ: الأدلة على الشىء»ء أو علته التى من أجلها كان حكمه. انظر : القواعد الفقهية 
««للذكوان يعشر سه لناحميق (ضن 800/90 والقو اعت والقيوابقة الققيية القراقة للتاكتوى عاد ل اقوقة 
)657/١١(‏ وعلم القواعد الشرعية للدكتور نور الدين الخادمي (ص/ 20777 والميسر في 
علم القواعد الفقهية له (ص/ .)١47‏ ظ 

(0) انظر: القواعد الفقهية للدكتور علي الندوي (ص/١59).‏ وللاطلاع على تناقض بعض من ترك 
التمذهب انظر: منهج البحث والفتوى لمصطفى الطرابلسي (ص/ 789 وما بعدها) 


يل التمذهب دراسة نظرية نقدية 


ركعتين طويلتين» فضلةة أربع ركعات في زمن واحد. فأيّهما أفضل؟ وأنيها 
أفضل : 7" القران بتدبر 0 1 قراءة قدر أكبن فن في رمن 579 

شرف ورفعةٍ فى نفسهء وهو وأغقده والآخرٌ دو تعلدٍ فى نفمسه وكثرةء 
فأيّهما أفضل؟ وأيّهما المرجح؟”''. 


فإذا عرف المتمذهت قاعلةٌ مذهبه به سَلِم م فن الوقوع في التناقض في 
أقواله. 


وآيضاً : 20 يتَجَنْب المتمذهت الحكم بكم واحدٍ على فرعين فقهيين 
متشابهين في الصورة: دول المأخذ. 


اله خاليةٌ من ن التناقض» بل الأمرٌ واردء لك عناية أتباء اا 
بالتنبيه على أمثالٍ هذه المسائل ؛ وبيانٍ التناقض وكشفه ين 


- 


.)١51-110/١( انظر القاعدة وأمثلتها في : تقرير القواعد لابن رجب‎ )١( 

(5) من الأمثلة على عناية أرباب المذهب بدفع ما يوهم التناقض في مذهبهم : ما قال القرافي في : 
الأمنية في إدراك النية (ص/7- -77): «وقع في المذهب إطلاقات متناقضة: قال 
الأصحاب: : صريح الطلاق وغيره غيرٌ محتاج للنية اتفاقاً. وقال صاحب المقدمات في كنايات 
الطلاق: صريح الطلاق مفتقرٌ إلى النية اتفاقاً. وقال اللخمي في الإكراه على الطلاق: في 
افتقار الصريح إلى النية قولان: أصحهما : أنه لابْدٌ في الصريح من النية . .. هذه إطلاقات 
متناقضة. لا يجتمع منها اثنان» بل متى صدق أحد هذه الثلاثة كذب اثنان منهاء 
وتحقيقهما: ... حيث قالوا: الصريح لا يفتقر إلى النية اتفاقاً. معناه: أن الصريح لا يفتقر في 
إرادة مدلوله إلى نية. .. بل ينصرف بصراحته لمدلوله. .. ومعنى قولهم : : إن الصريحٌ يفتقر إلى 
النية اتفاقاً. أي : لا بُدّ في الصريح مِن القصدٍ إلى إنشاءِ الصيغة؛ حَذَّراً ممن يقول: يا طارق» 
فقال: يا طالق. .. فلا تناقض بين اشتراط النية .في إرادة النطق. وبين عدم اشتراطها في 
انصراف اللفظ لمدلوله بعد النطق. ..». (وقع في المطبوع تصحيف. وقد صححته من الطبعة 
التي اعتنى بها الدكتور محمد المنيع (ص/ 57). وانظر: الفروق للقرافي (518-17957/17). 
وقد اعتنى جمال الدين الإسنوي ببيان ما وقع فيه الرافعي والنووي من التناقض في بعض 
الأحكام ‏ وهي قليلة ‏ فألف كتاباً بعنوان : (جواهر البحرين في تناقض الحبرين»؛ وقد طبع 
مختصر ه. 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب لضن 


وقد أشارَ تقئٌ الدين السبكي إلى المعنى آنف الذكرء نيال ااركم ص 
واحدٍ متمسك بالقواعد. قليل الممارسة ون وماخذهاء ذال :فى أذنئ 
المسائل» وكم من آخر مستكثئر في الفروع ومن كينا قل أفرغ حدم دهنه 
فيهاء ٠‏ غَْمْلَ عن قاعدةٍ كليق افتنشفتطلة عليه تلك المدار 3 : وصار 


ا 


وفي المعنى ذاتِه يشيرٌ شهابٌ الدين القرافيّ إلى أهميةٍ الاستعانة 
بالقواعدٍ الكلية؛ ليتجنت الناطر الوقوع في 0 فيقول عنها :«هذه 
القواعدٌ مهمّةٌ في الفقء عظيمة النفع؛ تاجيا تلق قد الفقيفي و نر 
يخرّج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعدٍ الكليةء تناقضث عليه الفروع 
واختلفثُ» وتزلزلت خواطرًه واضطربتُ» وضاقث نفشه لذلك وقَيِطْتْ» 
واحتاجٌ إلى حفظ الجزئياتٍ التي لا تنتهي. .. ومَنْ ضبّط الفقة بقواعله 
استغنى عن حِفْظِ أكثر الجزئيات؛ لاندراجها فى الكليات» واتّحدَ عنده ما 
تناقضٌ عند غيره» وتَناسَب706), ْ 

وإذا صم تَرَجّه كلام القرافي إلى المتمذهب الذي يُعْنى ببيانٍ أحكام 
الجزئيات» دون التفاتٍ منه إلى قواعد الفقه وضوابطه كَتَرَجُهُهِ إلى غيره 
ممَنْ لم يبلغ درجة الاجتهاد من باب أولى. 1 

فتقول اليحافظا ابنُ رجب عن القواعد والضوابط المذهبيةٍ في فاتحةٍ 
كتابه : (تقرير القواعد وتحرير الفوائد)”': «تضبط للفقيه أصولَ المذهب. 
ولللقه ون ساخة القنع على عا كان اقل تكتبي وتتتلى له عور المسائل نن 
بلك .زاحوه بوتعييد اله الغوارةه وتقزت :4 كل مساغرة. 

وأيضاً: يَتَجَنَبُ المتمذهبٌ الوقوعَ في التناقض في تطبيقٍ القواعدٍ 
الأصولية» فيسيرٌ على أصولٍ الاستنباط سيرأ مطردا غير متناقض. 
)١(‏ نقل تاج الدين السبكي كلام والده تقي الدين في: الأشباه والنظائر .)09/١(‏ وانظر: 


القواعد الفقهية للدكتور يعقوب اليد (ص/؟١117-1).‏ 
(0) الفروق .)5/١( © .)58-57/١(‏ 


قشل التمذهب دراسة نظرية نقدية 

ناذا أخد اليكعيزمت يقاعنة يه تواغه.مذسه الأصولية كيمس 
القراءةٍ الشاذة مثلء وطبّقها على الفروع الفقهية» فإنّه يسلمٌ بذاك مِن 
اقيطرات الاصول ين إرادة :| مضا 7 


م 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمدذهب وقضن 





المبحث السابع: ‏ 
بروز فن الفروق احدنا والأشباه والنظائر 


والأشاء والنظائر. 


أولاً: معنى الفروق الفقهية: 
1 بالفروق الفقهية : معرافة أوجِه الاختلاف بين نبي الفقهية 
المتشابهة في الصورة» المختلفةٍ في الحكمء وأسبابها"''. 


ثانياً: معنى الأشياه والنظائر: ظ 


يتكون مصطلح: الأشباه والنظائر من لفظتين» لكل منهما معنى 
. + (59), ا 
يميده ‏ . 
فالأشباه هى: الفروع الفقيية الكابية قن الصورة.وتاخل سكم 
اي 1 ١‏ ظ ١‏ 


)١(‏ انظر: الفروق للسامري »)١١6/١(‏ والأشباه والنظائر للسيوطي :»)58/١(‏ والمدخل إلى 
مذهب الإمام أحمد لابن بدران (ص/ 549)» والفوائد الجنية للفاداني »)48/١(‏ والقواعد 
الفقهية للدكتور علي الندوي (ص/ "/1)» ومقدمة تحقيق الاستغناء في الفرق والاستثناء 
للبكري »)777/١(‏ ومقدمة تحقيق إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل للزّريراني ,)١9/١(‏ 
والفروق الفقهية والأصولية للدكتور يعقوب الباحسين (ص/ ,)١١‏ وعم القراعة الخريية 
للدكتور نور الدين الخادمي (ص/14١7)‏ 

(؟) عرّف بعض العلماء مصطلح الأشباه والنظائر بتعريف واحد. انظر: غمز عيون البصائر 
للحموي /١(‏ 01)» ومقدمة تخقيق القواعد للحصني .)51/١(‏ 
وليس المقام مناسباً للحديث عن هذه المسألة» وما ا 000 
عند الباحثين . 

(9) انظر: مقدمة تحقيق الأشباه والنظائر لابن الوكيل »)١7/١(‏ ومقدمة تحقيق القواعد للحصني - 


والنظائر هى : الفروع الفقهية المتشابهة في الصورةء والمختلفة في 
الم 200 
_-00. (النظائر) يظهر التقارب أو الترادف بينها وبين (الفروق 
الفقهية)!"©. 

وبعد بيانٍ معنى المصطلحين أقول: لم يكنْ جُهْدُ المتمذهيين وتفننهم 
وا على علمي الفقه وأصوله؛ بِلْ تعدى الأمرٌ إلى الاهتمام برفع ما 
يؤهم التعارضَ فيما تقل عن إمام المذهب» وما في مذهبهم مِنْ أحكام 
نتهية لتروع ايعتتابية قي الصبورة» ك3 مكمه مستتلت»بوذلك تيان القرو 
بين الفرعين المتشابهين الذي أُثّْر في اختلافي حكيها””". 

ويتحدث الشيخٌ عبدالقادر بن بدران عن عناية علماءٍ الحنابلة ‏ ومثلهم 

بقية المذاهب المتبوعة ‏ بالتصنيف في الفروق». وإبداعهم فيهء فيقول 0 

أن أصحابنا تفنّتوا في علويهم الفقهية. .. وجعلوا للمسائل المشتبهة صورةً 
المختلفة كما ودليلاً وعلة» فنّّء سموه بالفروق»)9» . 

كذلك الأمرٌ فيما يتصل بالأشباه والنظائرء» كان ل المؤلفين فيها 
منصبّاً على القواعد والضوابط الفقهية» وكثيرٌ منها تختصٌ بالمذهب الفقهي 
الذي ينتسب المؤلف إليه. 


لسن التمذهب دراسة نظرية نقدية 


د )59/1١(‏ والقواعد الفقهية للدكتور على الندوي (ص/ 78. »)7١‏ والقواعد الفقهية للدكتور 
يعقوت الباحسين (ض/ “«4)ه :والقواعد والشوايظ الفقهنة الترافية للذكتور غادل قرته (9/ 
7؛» وعلم القواعد الشرعية للدكتور نور الدين الخادمي (ص/ 005 00 

)١(‏ انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي :»)08/١(‏ وغمز عيون البصائر للحموي /١(‏ 07)» ومقدمة 
تحقيق الأشباه والنظائر لابن الوكيل »)١7/١(‏ والقواعد الفقهية للدكتور علي الندوي (ص/ 
)"١ 4‏ والقواعد الفقهية للدكتور يعقوب الباحسين (ص/ 5)» والقواعد والضوابط الفقهية 
القرافية للدكتور عادل قوته (7777/7). وعلم القواعد الشرعية للدكتور نور الدين الخادمي 
(ص/ ه١٠‏ 

(؟) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ,)08/١(‏ والقواعد الفقهية للدكتور علي ع (ص/ 4/ا- 
0 ومقدمة تحقيق الأشباه والنظائر لابن الوكيل .)١5/١(‏ [ 

(6) انظر: قواطع الأدلة (4/ 97). 

(4) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص/414). وانظر: الفروق للسامري .)١١6/١(‏ 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب م5" ١‏ 





ويُؤكَدٌ هذا الأمر: أن في عناوين بعض كُتبٍ الأشباه والنظائر 
التنصيصٌ على أنّها في دائرة المنعب”", أ م قل ل قصل عليه فإِن 
مضمونٌ كتابه شاهدٌ ناطق على حصر مَؤْلَّقِه له في دائرة مذهيه. 

يقولٌ ابن تَلدون:«لمّا صارٌ مذهبُ كل إمام عَلَّمَاً مخصوصاً عند أهل 
مذهبه. دلم يكن لهم سبيلُ إلى الاجتهادٍ والقياس: احتاجوا إلى تنظيرٍ 
المسائل : في الإلحاق» وتفريقها عند الاشتباه» بعد الاستنادٍ إلى الأصولٍ 
المقررة من مذهب ب إماميهمء وصار ذلك كله يسام الى مَلَكَةٍ راسخة يَفَتَدَرٌَ 
بها على ذلك النوع مِن ين - أو التفرقة» واتّباع مذهب إمامهم فيهما ما 
استطاعو |»”؟؟ . دك 

ويقولٌ الدكتورٌ يعقوب الباحسين : «فوثْل هذه الصور المتشابهة» ذات 
الأحكام المختلفة؛ أوجدٌ الحاجة إلى بيانٍ الفروقي بين المسائل» توضيحا 
وكشفاً عن معانيهاء ودفعاً للالتباس» وما قد يساور بعضهم مِنْ وجودٍ 
التناقض بين فتاوى العلماء»” ". 

ومن الطبعي أن يُعْنى أربابٌ المذهب بما وَرَدَ عن إمامهم من القول 
بحكمين مختلفين في مسألتين متشابهتين بالتوضيح والكشف عن المعنى 
المفرقٍ بينها. 

وكان بدمٌ التأليف في الفروق الفقهية على أيدي علماء المذاهب”* 


)١(‏ من الكتب التي نصت على المذهب: (الأشباه والنظائر في الفروع والقواعد) لتاج الدين 
السيكي - وإن لم يكتب العنوان تاماً على غلاف الطبعة» فقد ذكر في النسخة الخطية» ٠‏ كما في 
(ص/ م) و(الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية) لجلال الدين السيوطي . 

(؟) مقدمة ابن خلدون (/ 00 .)21١57-١١‏ وانظر: الفروق الفقهية والأصولية للدكتور يعقوب 
الباحسين (ص/287). 

(0) الفروق الفقهية والأصولية (ص/ 560). 

(5) للاطلاع على طائفة من المؤلفات في الفروق الفقهية» انظر: مقدمة تحقيق الاستغناء في 
الفرق والاستئثناء للبكري »)80-1/8/١(‏ ومقدمة تحقيق إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل 
للرّريرانى »)5١-75/١(‏ ومقدمة تحقيق الفروق للسامري (١/7؟7١-9١)»,‏ والفروق الفقهية 
والأضولة للذكتون يفقوت اللاحدين عن 15-52 1-414 1). 


م التمذهب دراسة نظرية نقدية 
. يقولٌ الدكتور يعقوب الباحسين:«من الملاحظ أنَّ طائفةٌ مِنْ كتب 

الفروق كان الغرض مِنْ تأليفها الدفاع عن المذهب. وإزالة ما يُرى فيه من 
تعارض أو تناقض...) دا ظ 

.وحين قامّ بعض العلماء بالنقلٍ والتخريج لما جاء عن أئمتهم من 
أحكام مختلفةٍ في مسائل متشابهة» قام ارون الضية عن الفارقٍ المؤثر 
ببق المعانا ؛ وقد تقدمت لنا بعض الأمثلة لذلك. 

ومن الشواهد الدالةٍ على الوسهام لسن للتمذهب في تشجيع الكتابة 
في الفروقٍ الفقهية: ما بينه أو تيد الجويني في مقدمةٍ كتابه : (الجمع 
والفرق). إذ رَسَمّ لمتمذهبي الشافعية أحوالٌ الفرق ومنازله. فجعلها ثلاثة 
أقسام : ظ 

القسم الأول: أنْ يصادف المتمذهبٌ مسألتين لم يختلف الملعب 
فيهماء ولا في واحدةٍ منهماء والصورةٌ متشابهة» والحكمان مختلفان» ولا 
بل مِنْ فرق يينهماء ولا سبيل إلى تخريج جواب إحداهما مِن الأخرى”". 

القسم الثاني : أن تجتمع مسألتان؛ والشافعي مه؛ ضيه قطع قوله بجواب 
واحدٍ في إحداهماء ولق قوله في الأخرى. وامتنع أصحابه مِنْ تخريجح 
قولٍ في المسألةٍ التي قَطعّ قولّه بجواب فيهاء فمسّت الحاجة إلى فرقٍ بين 
المسألتين؛ فعلم الس يي تر سرويي سد وتعليقٌ 
القولٍ في الأخرى”". 

القسم الثالث : أذ تجتمع مسألتان ذكرَ مشايخ الشافعيةٍ وجهين في 
إحداهماء وقطعوا القول في الأخرى. فهذا القسم على نوعين: 
النوع الأول: أنْ يقوى كل واحدٍ من الوجهين» فحكمّه حكم القسم 
اذى : 

النوع الثاني: أنْ يضعف أحدٌ الوجهينء» بدليل المسألة التي لم 


.)79/1١( الفروق الفقهية والأصولية (ص/155١). (؟) انظر: الجمع والفرق‎ )١( 
.)5:0-9/1( انظر: المصدر السابق‎ )( 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب ١‏ 


يختلفوا فيهاء 5 الفرق الواضح» فاشْتَغْل بتزييفي أضعي الوجهين 
وإسقاطه. ولا تشتغل بالتماس الفرقي”''. 


وهذه الديباجةٌ التي انها يراعةٌ أبي محمدٍ دليلٌ على أثر التمذهب 
في الاهتمام بالفروق الفقهية. 

ومن الكتب المذهبيةٍ التي نيت بالفروقي الفقهية» كتاب:(النكت 
اررق لمسائل المدونة والمختلطة) للفقيه أبي محمد عبدالحق الصقلي 
لمر وعنوان كتابه ناطق بأثر التمذمب فيه» يقولٌ في مقدمته : «فإِنٌ 

لامجاي ل لمك يالتى العتان جم ما يَفَعُ لي أنَّ المبتدئّ 
في طلب الفقوء وت 0 إليه في أعيانٍ مسائل من (المدونة) 
و(المختلطة). مِنْ 1 كه لشن الأتنان بهاء» وتفريق بين مسألتين قد يتعذر 
على الطالب معرفة اختلافٍ ل 

ويقولٌ أبو العباس الونشريسي عن الباعثٍ له على تأليفٍ كتابه :(عدة 
البروق )00 كيان به على هر كقير بين النبناققياتك الررقعة فى (المدونة)» 
وقيرها ون أمهالة و7 ' | 

وقد حَفِلَتْ بعض الكتب المذهبية المؤلفة في الفقه ببيانٍ الفرقٍ بين 
المسائل المنقولةٍ عن إمام الدفيةة 2 عن بعض دة 


.)5٠/١( انظر: المصدر السابق‎ )١( 

(0) هو: عبدالحق بن محمد بن هارون السهمي القرشي الصقلي, أبو محمد» كان إماماً تقيها 
مالكياً حافظاً متفنناً متقناًء عالم صقلية ومفتيهاء بعيد الصيت» الضا ذيئاً + مورضو فا بالذكاء 
وحسن التصنيف» ؛ تلقى العلم عن عدد من العلماء؛ منهم : أبو عمران الفاسي. وأبو عبد الله 
بن الأجدابي؛ وقد لقي القاضي عبدالوهاب وأبا ذر الهروي» وناظر أبا المعالي الجويني» 
وقد تخرج بأبي محمد عدد من الأئمة» من مؤلفاته: النكت والفروق لمسائل المدونة» 
وتهذيب الطالب» توفي بالإسكندرية سنة 457ه. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك للقاضي 
عياض :)1/١/8(‏ وسير أعلام النبلاء 2»)70١7/14(‏ وتذكرة الحفاظ للذهبي (9/ ,)١١6١‏ 
والديباج المذهب لابن فرحون (057/75), وشجرة النور الزكية .)١١57/1١(‏ 

9 النكت والفروق .)7517/١(‏ (54) عدة البروق (ص// 74). 

(0) انظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران (ص/ 4017) . 


١48‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 
مثال الفروق الفقهية» والأشباه والنظائر: ظ 

المثال الأول: يقولٌ القاضي عبدالوهاب المالكي :٠لا‏ يجوز تفريقٌ النية 
على أعضاءٍ الوضِوءٍ عند بعض أصحايناء ويجورٌ في الزكاة؛ وكلاهما عبادة. 
الفرق بينهما : أن الوضوء عبادةٌ مرتبظ بعضّها ببعض» رسيا سياه 
واو ع و0 لأنه لا يفسد أولّها بفسادٍ آخرها. 


وأيضاً : فإنَّ الزكاء يصحٌ تؤدّى مجتمعة ومغرقة: والنية تصحب ما 
يَوَدَى على حسب إرادته. اي يا يجور أن يؤنى ده مفترقاً تفريقاً كثيراً 
فافترةا)7'©, 


المثال الثانى: يقول جلالَ الدّين السيوطى تحت قاعدة:(الفضيلة 
المتعلقة نفس العبادة اول بيد المتعلقة بمكانها) : «هذه تاعد اعيما 6 
بها جماعة من نْ أصحابناء وهي مفهومة مِنْ كلام الباقين» ويتخرج عليها 
همات[ : شور : 
منها : الصلاة في جوف الكعبةٍ أفضل مِن الصلاة خارجهاء ا فإة ل 
يرح فيها الجماعةء وكانث خارجهاء فالجماعة أفضل. 
ومنها: صلاةً الفرض في المسجدٍ أفضل منه في غيره» فلو كان 
مسجد لا جماعةً فيهء وهناك جماعةٌ في غيره فصلاثها مع الجماعةٍ خارجة 
أفضل مِن الانفرادٍ في المسجدٍ. . 
ومنها: القُرْبُ من الكعبةٍ في الطوافٍ مستحبٌء والرَّمِلُ”© مستحبٌ» 
فلو منعته الرّحمةٌ مِن الجمع بينهماء ولم يمكنه الرّمل مع القّرْبِء وأمكنه 
مع البُعْد فالمحافظةٌ على أَلرّملٍ مع البْعدٍ أولى ين المحافظة على الِب 
بلا رَمَل؛ لذلك»:2. 


(0) الرّمل: الهرولة. انظر : ال ا : (رمل). ف يه 
المحيط» مادة: (رمل)؛ (ص/1707). 


() الأشباه والنظائر .)"982/1١(‏ 





ظ الفصل المانى : 


أثار التمدذهب السلبيك : 


لم يكن تطبيق التمذهب عند بعض المتمذهبين تطبيقاً صحيحاًء فترتب 
على تمذهبهم عددٌ من الآثارٍ السلبية» وظهر لي عددٌ منهاء وقد نظمت عقد 
مباحث هذا الفصل عليها : ض 
المبحث الأول: ظهور التعصب المذهبي 
المبحث الثاني: دعوى غلق باب الاجتهادء ومحاريبة من يدعيه 
الميحث الثالث: ظهور الحيل الفقهية 


الميحث الرابع: عدم الااطلاع على ما لدى المذاهب الاأخرى 





المبحث الأول: 
ظهور التحصب المدهبي 


لعل :ين أبرز الآثار السلبية التى نشأت من التمذهب: وأسوئها ظهور 
التعضبب البذهين تين أريّاي البذاهي السختلنة+.وساتحدث عله فن 
المطالب الآتية وهى. 


المطلب الأول: الإعراض عن الاستدلال. بالكتاب والسنة الثابتة 
المطلب الثانى : رد دلالة الآيات والأحاديث الثابتة.» والتكلف فى 


المطلى الثالث: الانتصار للمذهب بالأحاديث الواهية 


المطلب الرابع: الاستدلال بالحديث متى ما وافق المذهب ومخالفة 
الحديث نفسه فى حكم آخر دل عليه لمخالفته المذهب. 





الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب قفضنةنا 


الطلب الذوكل : 


الإعراض عن الاستدلال بالكتاب والسنة الثابتة 


لا يخفى على أحدٍ أنَّ أساسَ الأحكام الشرعية هما: الكتابُ والسنةء 
وقد عنِيَ الأصوليون بالحديثٍ عن الجانب التأصيلي للاستدلالٍ بهذينٍ 
الدليلين: فقعدوا القواعدٌ الأصوليةً التي تكفلٌ لمن التزمها الوضيؤل: إلى 
الحكم عر معن 


سيا بي ابو يد د ا ا 
هؤلاء: أبو الوفاء ابن عقيل » فمنْ كلماته : #الواجبٌ النظر في الأدلة. فما 
ذاه 5 إليه كان مذهبه بحسيه. | د ذ بالله مِن اعتقاد مذهب» ثم 
لب تصحيح أصلهء أو طلب دليلهء وما ذلك إلا حقابة من منضىفني 
طريق مُظْلم بغير ضياءء ثم طَلَّبَ لذلك الطريق ضياءً ينظرٌ إِنْ كان فيه بثرٌ أو 
سَبُعٌّ أو ما شاكل ذلكء أو كان سليماً» والذي يجب أن يكونً الدليل هو 
المرشدٌ إلى المذهب""' 


وما مِنْ شك في أن إعراضٌ كثير من المتمذهبين عن النظر في الكتاب 
والسنةٍ النبوية المطهرة؛ استغناءً بما في المذهب مِن أقوال» من المصائب 
والمآسي التي تغلغلتُ في أذهانٍ كثير ون السسزهية "4 نظتوا ان الشتريعة 
هي ما في مذهبهم مِن الأقوالِ فحسب”"» فألبسوا المذهبّ لباس الدين. 


.)509/١( الواضح في أصول الفقه‎ )١( 

(؟) انظر: الفوائد لابن القيم (ص/ ؟7١15١)؛‏ وأضواء البيان (7117/19)»: وسلسلة الأحاديث 
الصحيحة للألباني (ج5/ ق؟/ ه/ال177/7-1) , 

(*) انظر: تاريخ الفقه لمحمد السايس (ص/ 175). 


١‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


ولم يكن حال المتمذهبين في الاهتمام بالأدلةٍ الشرعية ‏ والنقلية منها 
على وجه الخصوص- واحداًء فمنهم: المهتمٌ بذكر الأدلق ومنهم: التارك 
لهاء المعرضٌ عنها"''. ٠‏ 

ويتفاوت أربابٌ المذاهب الفقهية المختلنة ف ,درج الإعراض عن ( 
الاستدلالٍ بدليلي: الكتاب رفي بل إِنْ التفاوت حاصل بين امات 
المذهب الواحدِء فالحديث في هذا المطلب لا يشملٌ قطعاً جميع 
الملعين: بل طائفة منهم. سن لهم قدرة على النظر في نصوص الكتاب 
والسنقٍء ثم أغاعوا نيما 

وقد نكوَن الأئرٌ السلبئُ فوجونا” في مذهب 17 ولكة فى مرحلة مِنْ 
مراحل بنائه 7" ولاسيما مع بدء الاهتمام بالاختصار والإيجاز في المؤلفاتٍ 
المذهبيد 0 


ويحكي ابن عبدالبر المالكي حال بعض مالكية المغرب» فيقول: إِنْهِم 
لا يقيمول عله ولا يعرفون للقولٍ رضنا وحَسبت أحدهم أن يقول' فيها 
واد لفلانٍ» وووانة لفلانٍ»؛ ومن ٠‏ خالفت عندهم الرواية التي لا ية يقفّ على 
معثئاهاء» وأصلها وصحة وجههاء ا دلا ات قدا وثانت 
نذا 
السنة) 


ولشمسن الدين ابن القيم نصيتث من رؤية هذا الداء. يقول ييا حال 
بعض الناس :«لما أعرض الناسسُ عن تحكيم الكتاب والسنةٍ والمحاكمة 
إليهماء واعتقدوا عدم الاكتفاءٍ بهماء وعدلوا إلى ده والقياس 


)١(‏ انظر: لوغ الشول لمحي بخلوق :صن )رايخ فس نان براقا رو عدون عننا 
الطالبي (/ .)57١‏ 

(؟) انظر: بتر النيول لمعيه كنوت إن :)0 روالجا خرون ون الصدر ون والددليل للد كتور 
الصادق الغرياني؛ بحوث الملتقى الأول: القاضي عبدالوهاب المالكي (078/5). 

(9) انظر: الفكر السامي لمحمد الحجوي .)١51/-١557/7(‏ 

(54) جامع بيان العلم وفضله .)١1١17//75(‏ 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب .0/6 ١‏ 
دوعسم لاا و ور ا و ا 1 1 ا ا 11 1ك اط 0111 


والاستحسان وأقوال الشيوخ: عرض لهم مِنْ ذلك فسادٌ في فطرهمء وظللية 
في قلوبهم... ا ظ 
وفي ترك الاستدلالٍ بنصوص الكتاب والسنة تعصبٌ للمذهب» مِنْ 
يه أن الناعيف لبعض المتمذهبين على ترك الاستدلال بهما. عراف 
ين هو القناعة عدم الحاجة إلى معرفة كليل ا المذهب” '*؛ لأن أقواله 


ا 


:يفول الوا ال ان (ت: ٠‏ مه)7 0 المقلفية في هذا 
0 ُ تجد 0 من ابا اوماد والتابعين كبير شي ء ) وإلضا 


)2( 
مصحفهه 7 ' مذهتٌ إمامهم!) : 


ويَقول أبن أ م سك التعصت المذهبيّ ' تا لله نهنا 6 عنّثٌ 
اعت وركك القلرت فأصمّتٌ» وربَى 7 عليها الصغيرٌء ومَرمَ عليها 


.)36 الفوائد (ص/‎ )١( 

(0) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (// 077"8)» وإيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني 
(ص/17؟) ط/ دار الفتح» وبدعة التعصب المذهبي لمحمد عباسي (ص// 86). ٠‏ 

(0) هو: محمد بن الوليد بن خلف وسلها تدس يرت القرني النهرق الاتالنين: أبو بكر 
الطرطرني؛ 0 ولد سنة ١40ه‏ كان أحد أئمة المالكية» ثقهٌ 
فاضلاً جليل القدر. عالماً عاملاً ديئاً متواضعاً: زاهداً ورعاً» متقللاً من الدنياء من 
مؤلفاته: كتاب الحوادث والبدع» وسراج الملوكء وبر الوالدين» والعمد في الأصول» 
ورسالة في تحريم الجبن الرومي» توفي بالإسكندرية سنة ٠017ه.‏ انظر ترجمته في: الغنية 
للقاضي عياض (ص/ ؟2))75 ووفيات الأعيان لابن خلكان ,)5١57/5(‏ وسير أعلام النبلاء 
(540/19)»: والوافي بالوفيات للصفدي (0/ :»)١76‏ والديباج المذهب لابن فرحون (5/ 
151 ”) ونفح الطيب للمقري (؟/ 86)) وشجرة النور الزكية لمخلوف .)١15/١(‏ 

(4) هكذا وردت اللفظة في : المصدرين اللذين جاء النقل فيهماء وأظن أن اللفظة مصحفة» 
وصوايها : امهم ) ؛ لأنَّ التعبير بالصحف أنسب للسياق» إذ التعبير بآثار الصحابة والتابعين 

ينسها التعبير بالصحف,. لا المصحف. ولو جاء في الكلام ذكرٌ للآيات وعدت لناسن 
التعبير بالمصحف,. و الله أعلم . 
)0( ل أبي بكر الطرطوشي ابن فرحون في: مرا لاد و الطب الضري 
في : البهجة في شرح التحفة .)5١/1١(‏ 
(4)9: :زبئ: : بمعنى لك انظر القأمومن المحيظط» مادة: (ريا)؛. (ضص/:1569). 


١‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الكبيرٌ ؛ واتخل لأجليا القران موجو ]20 

ويقولٌ أبو شامةً المقدسي (ت:516 ه) عن حالٍ بعض متمذهبي 
عغير الم اتناقة الأمل نحص عباز كد منيع لا يرون الاشتفال يعلرم 
5 والحديث» ويعِيبون مَنْ يعتني عا و دن ان ا هم عليه هو الذي 

تشقن المواظة عليه ورت بين يديه مِن ا للمذاهب بالآراء. 
د التجدال بوالهر عدم 

وَنَقول لشوكا :له المسقين في عل لفقهٍ لفقو يلون في كثير ين 
المسائل على محض الرأي. ويدَونُونه في مصئَاتهم؛ وهم لا يشعرول أن 
في ذلك سنة صحيحة يعرفها وسيب حي وقد كثْرَ هذا جذَاً 

مِن المشتغلين بالفقه...00". 

نظي أن زعم بعض ماين أن النظرٌ في الكتاب والسنةٍ مِنْ 
خواصٌ المجتهدين: روت عند كثير منهم إعراضاً عن الاستدلالٍ والاشتغالٍ 
5 د ل يد الك 0 

قر بن 1-8 (ت:5ه4ه) حاكياً هذه الشبهةً : «قد يقولٌ قائلون منهم 
نحن لم نَرْرَقْ من العقل والفهم ها يمكننا أن ناخد ١‏ الفقه مِن القرآن 0 
النبي كَل . 

فأتوا بالتي تملأ الفمَ! إذ يقول عزَّ وجل: ألا يديرو رات أمّ عل . 
5 أقتاهة»””, لا [ 





.)١7/1( إعلام الموقعين‎ )١( 

(؟) خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول (ص/ .)39٠١‏ 

فر أدب الطلب (ص/ ؟١).‏ 

(5) انظر: العَلّم الشامخ للمقبلي (ص/ ١575-147).؛‏ ورسالة في الاجتهاد والتقليد لحمد المعمر 
(ص/ 5460)., والفكر السامي لمحمد الحجوي (2©؛» ومقدمة رشيد رضا لكتاب قواعد 
التحديث للقاسمي (ص/ :)5١‏ وأضواء البيان (009/17: 084)» وتاريخ الفقه لمحمد 
السايس (ص/ »)١15‏ وتبيين المسالك للشنقيطي .)4-8/١(‏ 

(6) الآية (15) من سورة محمد. (5) الإحكام في أصول الأحكام (171/5). 


الياب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب فسن 

ويقولٌ في موضع آخر مبيناً حال متمذهبي عصره وقظره ممن لقِيّهم : 
«فكيت بهم أي: وساي وي 
وفلاق والإقبال على أقوالٍ مالك وأبي حنيفة والشافعي. وترك أحكاء 
القرآنٍ وكلام النبي يه ظِهْرياً”" . 

ويشهد لما بيّنه أبن حزم : الاي 0 
يو سا 1-5 أكوال ألمته كا لأدلة ا 

وقد بلع العالاعند بعضن البتيتعبين لي ب اطرابهم أَنْ تنقتضي 
دق ١‏ ولا ام 5 ولا يريك 7 
المصنفين في الفقه والراي 8 كز إلا أي و وأصحايه؛ وأعرض 
غير هما 

ويشتكي بدرٌ الدّين الزركشيئٌ مِنْ حالٍ بعض الفقهاء في إعراضهم عن 
النصوص الشرعية» فيقول : لمن البلية اقتصار كثير من الفقهاء ء على 
الاستدلال على القياس» وعدم بحيهم عن كي فيهاء وهو موجودٌ لو 

اا 
تطلبوه) 

ويقولٌ الشيح محمدٌ الأمين الشنقيطي عن بعض أتباع الأئمة: ١تَرَكُوا‏ 


.)48/5( المصدر السابق (5/ 6/ا١)2 وانظر منه:‎ )١( 

(؟) انظر: خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول (ص/99-١٠١1).‏ 

(0) انظر: ستو تي احاديتك اللخض ابن الجرري 17/الل وخا لتاب العزيل د الى 
الأمر الأول لأبي شامة (ص/ .)3٠١‏ 

(4) مجموع فتاوى شيخ الإسلام .)717/٠١(‏ وانظر: إعلام الموقعين (5/ 57-1784)» وتاريخ 
التشريع الإسلامي لعلي معوض وزميله (7/ 09170 . ظ 

(6) البحر المحيط (71//80). 


١‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 
النظرَ 4 كتاب الله وسنه رسوله. 0 عن تعلمهما ا ةا 


الذي يحفظه أقوال الفقهاء قويها ياه ويسردهاء من غير تمييز 
اا | 


بين الشيح حمد ابن معمر أن ا ِنْ أتباع ال المذاهب الأربعٍ 

ا السنةٍ المطهرة» ولا يرجعون إليهاء ولا سيلوه نهنا تل 
عليه؛ بل هي عندهم للتبرك!””". 

ويقولٌ القبث محمد مخلوف : «انعكسٌ الحالٌ في عهدٍ المتأخرين» فقل 
ذكة النصوص مع الفتوى» كما انعكس في تدوينٍ كتب الفروع؛ فإِنّ في 
كتب المتقدمين مِن البسط والبيان وأدلة الأحكام ما ليس في كتبٍ المتأخرين 
التي وَصَلَ بها الاختصارٌ والتجرّدٌُ عن الأدلةٍ إلى ما ترى!)2©. 

ولقد استغرب الشيح محمد الحجوي (ت:7١ه)‏ من الحالٍ العلمية 
في عصره. فالفقهاءً أعرضوا ع٠‏ عن ذكر الآدلة ة على مذهبهم. والأدلة يتأكد 
ذكرها في هذا الباب» والنحاةٌ اهتموا بذكر أدلةٍ على قواعد عر فافتعلوا 
له أدلة ولا رو إلى إقامةّ الل 


الكتاب والدن د16 ا 0 0 كتب ا الو 


)0 أضواء البيان (7/ 01/7). وانظر : ١‏ اعم الشامخ لصالح المقبلي (من/ 065١‏ وبين مب 
ومقلد أعمى للدكتور عامر الزيباري (ص/ ؟١0).‏ 

(؟) انظر: حجة الله البالغة للدهلوي /١(‏ 7/ا8). 

() انظر: رسالة في الاجتهاد والتقليد (ص/ 40). وراجع : اعجائب الآثار للجبرتي (08/1): 
والسلفية لعمرو سليم (ص/ ١‏ 023 بلاس حي لوطا ار ٠5ل‏ 
5 )). 

(0) بلوغ السول (ص/ 9). وانظر: الفكر السامي لمحمد الحجوي .)١57-١557/(‏ 

(5) انظر: المصدر السابق (407/54)» والفقه الإسلامي ا لا 16 
ا" 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب كسد 


التي تخلو عادةً مِنْ نصوص الوحيين ‏ فصرفوا عنايتهم إلى حل ألفاظهاء 
وتفكيكِ عباراتهاء وبيان رموزهاء فشْغِلوا بكثير مِن المناقشاتٍ اللفظية عن 
النظر في النصوص الشرعية 0 

ويشهدل لما ننه آنفاً الاي 

أولاً: ما جاءَ عن بعض المالكية في بيانٍ كيفيةٍ الإفتاء في النازلة: 
الفتوى على ما ذكره الإمامٌ مالك في (الموطأ)» فإِنْ لم يجد النازلةً في . 
(الموطأ)ء فبقولٍ امام في (المدونة). فَإِنْ لم يجذها فيه» فبقولٍ ابن 
العاسمع في (المدونة)» فإن لم يجذهاء فبقولٍ ابن القاسم في غيرٍ (المدونة). 
فإِن 8 يجذها فيه فبقولٍ غير ابن القاسم في (المدونة). إن لم يجذهاء 
فبقولٍ أهل المذهب '". 


ثانياً: ما جاء عن أبي الحسنٍ الكرخي الحنفي مِنْ قوله :«الأصل: أن 
كل آي تخالفٌ قولَ أصحابناء فإنّها تحمل على : النسخ . أو على الترجيح؛ 
رف أنْ تُحمل على التأويل. . . الأصل : أن كل خبرٍ يجيء اذ تف نول 
أصحابناء فإنّه يُحمل على: النسخ. أو على أنه معارضٌ بمثله» ثم صار”"ا 
سنن ان أو ترجيح فيه بما يحتج به أصحابنا من وجره 
الترسيع ا فهذا الحكمٌ الكلي يدفعٌ الساممٌ إلى الإعراض عن 
نصوص الوحيين؛ اكتفاء بما في المذهب مِنْ أحكام. 


ع 


[ 00 انظر:‎ )١( 
وبدعة التعصب المذهبي لمحمد عباسي (ص/154١)» وابن وتيت عا والآره للكسور‎ 
ظ‎ .)1١8/1١( عمار الطالبي‎ 
انظر: المعيار المعرب للونشريسي (1/ 075 والفتاوى الكبرى الفقهيى لابن حجر الهيتمي‎ )0( 
.)31/( 
0 لعل الصواب: #يصار»؛‎ )( 
. أصول الكرخي (ص/ 85) مطبوعة مع سيس النظر لأبي زيد الدبوسي‎ )54( 


لان التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الطلب الثانى 
رذ دلالة الآيات والأحاديث الثابتة والتكلف في ذلك . 


انك 5 أنَّ عماد اليم الشرعيةٍ هو اتباع الدليل» ويأتي على 

س الأدلةٍ ليل الكتاب. 34 السنة النبوية المطهرة. 
مخالفته لدليل منها لم يطلغ عليه احتمال قوي. 

وأيضا : :نقد لآ ياخذ السعية نا دل عله العدية: لعدم وقوفه على 
إسناد بع رس سيوم 
0 وجه صر احتمال قائمٌ. إن هذا الأمه 0 العذد قائماً لدى 
أتباعه في مخالفةٍ إمامهم فيما ذُهَبَ إليه واتباع مجتهدٍ آخر د بالدليل. 

لكنَّ الأمرّ لم يقعْ على هذا النحو عند بعض المتمذهبين؛ إذ تمنّك 
بعضهم بما جاء عن إمايهم. وردّوا حَُكمَ الكتاب والحديث النبوي بالتكلف 
في أوجه الجواب عنهماء ٠‏ كل ذلك؛ لئلا يخالفوا إمامهم وماحيية فجعلوا 
قول إمامهم ومذهبهم أصلاء فما جاءً به الكتات والشنة موافقاً لأصلهم 
قبلوه. وما خخالفه 0 0 

وأنبّه إلى أن حكاية الأثر السلبي للتمذهب وبيانه لا يعني بالضرورة 
وقوعَ كافة المتمذهيين فيه» وتلبّسهم به بل المقصودٌ أنَّ مِنْ المتمذهبين مَنْ 
وَقَمَ في هذا الأمرء وتلبّس به في عصر مِن العصور. 


.)1717/5( وإعلام الموقعين‎ »0717/1١( انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب 1م4١‏ 
الح اشوو لتلايوت اع او 1 ا 0 
لقد كان مِنْ أسوأ آثارٍ التمذهب السلبية» إِنْ لم يكن أسوأهاء وقوع 
بعضص المتملهمين في مخالفة 0 ص الكتاب والسنةٍ؛ بعية ا بغبّة البقاء ءِ على 
و و وعدم مفارقيه”' ا 0 الأده الشرعية ؛ لمجرّدٍ مخالفتها 
المذهب آ ظ 
ولقد يَرَرَ الأئرٌ السلبئئٌُ بصورةٍ أوضح في السنةٍ النبوية؛؟ لوقوع بعض 
أقزة التذاهب فق مكالقة ذل .عنقا لأع.سمت هه الآسبات القن يعذن.يها 
ودف مخالفة اؤليل * شب عن سيا الي 
الإمام. 


يقولُ أبو الوفاءِ ابن عقيل : «المذاهب تُؤْحَذْ مِن الأدلقء فأمًا أنْ تُؤْحَذَ 
الأدلة أو تَصَحَح مِن المذاهب. فكلاء وهذا يكثرٌ من الفقهاء)” ". 


تقول ابن ا العرّ الحنفي عن بعض متعصبة مذهبه : إن أُورِدٌ عليهم 
نص مخالفٌ قوله ‏ أي : قول الؤمام أبي حنيفة - تأوّلوه على غيرٍ تأويله؛ 
دن عنهه)0؟. 

وقد أشارٌ الشوكانئٌ إلى أنَّ المحاماةً والمدافعة عن المذهبء وإيثاره 
على السئة النبوية ل مِنْ «ثمراتٍ التمذهبات» وتقليدٍ الرجالٍ في 
مسائل الحلالٍ والحرام 4 

ولا يخفى ال اللوة كيهل العا يق حلى فق الت بالائر امسن 
ولا يشمل جميعٌ المتمذهبين ممّن لم يتلبس به. 


وقديكو تقرف الدين اذ قيمية أن تاويل الخضوض ب الفضييحة ار 





(1) انظر: بدعة التعصب المذهبي لمحمد عباسي (ص/1794١)2‏ وزوابع في وجه السنة لصلاح 
الدين مقبول (ص/١38).‏ 

(؟) انظر: المتأخرون بين التجريد والتدليل للدكتور الصادق الغرياني» بحوث الملتقى الأول: 
القاضى عبدالوهاب المالكي (078/5). 

(6) الواضح في أصول الفقه .)708/١(‏ 

(5) الاتباع (ص/ .)3١‏ 

() نيل الأوطار (09577/5). 


ا التمذهب دراسة نظرية نقدية 
الضعيفة - تأويلاً غيرٌ صحيح: ؛ خطأ وقعث فيه طوائ ين المقاآّدين 
و|| 1 00 

5 الخطأ أ الواضح رد الأحاديث النبويةٍ إلى المذامب وآرائها . إذ 
الواجت أن 3 د الَمَذاهَ إليها؛ أن الأحاديث الكووية 0 على من 
لاي 
حجة خالفتٌ 7 ٠‏ فإن 2 آم أو ديفا 0 فيهما يا 
البعيدة. وحرفوهنا عن مواضعهماء فدخلوا في قوله تعالى : 9# يرون للم 
عَنْ موَاضِعِه 7" 1 فَإِنْ أعياهم ذلك قالوا : هذا خصوصل» وهذا تروك 
ولبسن عله العيز )”؟. 

ويقول العرٌ ابنُ عبدالسلام عن تصرفاتٍ بعض المتمذهبين : ايتحيّل 
لدفع ظواهرٍ الكتاب والسنوٍء ويتأولها بالتأويلاتٍ البعيدةٍ الباطلة؛ نضالاً عن 
0 


ويقول 0 اشنا : إن 2-6 يتبع إمامه مع بعل مذهبه عن الأدلة؛ 
مقلّداً له فيما قال كأنّه نبي أرسل إليه !)”3 . 


ًا 


لقدْ أضحى التمسكُ بالمذهبٍ عند بعضٍ المتمذهبين الأصلّ الذى 
شي عليه وصار مِن المألوفي عندهم رد نصوص الكتاب والسنة إذا خالفها 





)0 ل ا 

(0) انظر: القواعد للمقّري (0"957/5. 2 

فر وردت هذه الآية فى موضعين : الأول : من الآية (43) من سورة النساءء الثاني : من الآية 
)١(‏ من سورة المائدة. ظ 

(54) الإحكام في أصول الأحكام .)١179//5(‏ 

)0( القواعد الكبرى (؟/ 71/0). وانظر : مجتوع اقارى قي اناك 0194/9014 وارقاة التقاد 

ئ للصنعاني (ص/ 21715 117)» وتعليل الأحكام للدكتور محمد شلبي (ص/ 08). . 

(5) القواعد الكبرى (7/7١/1ا”).‏ 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب تديينل 
١) 0‏ 
قول إمامهم 


ولم يكن مِن السهل على نفوس كثير من المتمذهبين أن يرى التعصبّ 
المذهبيّ المقيتٌَ بين أرباب المذاهب» فتأسى بعض العلماء على حال 


أولئك القوم: وروا مِنْ صنيعهم. 


1 أبو شامة المقدسي : آل بهم - أي : بكثير من المقلدين 
للمذاهب- التعصف: إلن أن صارَ أحذهم إذا أورة عليه دية ين الكبات 
والسنةٍ الثابتةٍ على خلا مذهيه. يجتهد في دفيه بكلّ سبيل من التأويل 
ال ا ل ا ا" 


ويقول في برضم آخر : «والأمرٌ عند المقلدين: أو ار بخلافي هذا 
ء أ “تاويل 0 إمام 0 ليواقق العديعب إلنا هم يوؤّولون الخبر؛ 

تنزيلا له على نص 5 

ولابن القيّم كلماتٌ : توكُدُ ما حكاه أبو شامةً عن حالٍ بعض 
لدعي ينول : اكيفت يكون مِنْ ورثةٍ الرسولٍ كَل مَنْ يجهدٌ ويكدحٌ في 
ركاقا عافتية إلى فون فاده ومسوئ» ونع ساعات عمره في التعضب 
والهوى» ولا يشعر بتضيبعه؟ 4701. 

ويقولٌ - أيضاً ‏ في السياق ذاته:«أما المتعصبون... فنظروا في 
السنوٍء فما وافقٌ أقوالهم منها قَِلُوه وما خالفها تحيّلوا في ردّهء أو رد 
دلالته)0. ااا ظ 


)١(‏ انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم »)١18-1117/5(‏ ونيل الابتهاج للتنبكي (ص/ 
614) ورسالة في الاجتهاد والتقليد لحمد بن معمر (ص// 89). والدرر السنية لابن قاسم 
(06/5). وإمام الكلام للكنوي (ص/737-75) . 
(؟) خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول (ص/ .)3٠١‏ 
(9) المصدر السابق (ص/77١)4‏ وانظر منه: (ص/ .)١579 2171-1٠‏ 
(5) إعلام الموقعين .)١1-١١/١(‏ 
(6) المصدر السابق (؟/ 2»)١57‏ وانظر منه: (7/ 01717). 


85 التمذهب دراسة نظرية نقدية 





ويقول في موضع آخر حاكياً حال متعصبي المذاهب : «فإذا خالفت قول 
متبوعهم ف عن الله ورسر له فالواجت التمخل والتكلث في إخراج ذلك 
النصّ عن دلالتِه» والتحيّل لدفعه بكل طريق؛ حتى يصحّ قول متبوعهم»! 3 
وجعل المتعصبون - كما نبّه إليه ابن القهً ماقيم وقول إمامهم 
عياراً على الكتابٍ والسنٍء فهو المحكمُ؛ ونصَّوصُ الكتاب والسنةٍ مِن 
المتشابهوء فما وافق قول إمامهم منهما احتجوا به وقرروه. 7 خالفه تأولوه 
أو و فأمسى ضابط تأويل النصوص عندهم هو فكالنة المذهب” ". 
وقد صدّر ابن دقيق العيد كتابّه :(شرح الإلمام بأحاديث الأحكاء)9' 
ببيانٍ المنهج القويم مع النصوص الشرعية؛, فقالَ: ايُجعل الرأيُ هو المؤتمٌء 
والنمش هو الإمام» وُرَدٌ المذاهبٌ إليه» وتُضمٌ الآراءُ المنتشرةٌ حتى تقف 
بين يد 


وأما أن يُجِعلَ الفرع أصلاء برد النص إليه بالتكلّفٍ والتحيّل» ويحْمّل 
على اعد الميجافل » بلطافة #الوعي” وسعة 00 ويركب في تقرير الآراء 
الصعب والدلول ويعمل من التأويلات ما تَنْفْر عنه التقوس 6 و تست كر 
العقولٌ: فذلك عندنا مِنْ أردأ مذهب» وأسوز طريقةٍ. .. ومتى يُنْصِفٌ حاكمٌ 
مَلَكَنْه العصبية؟ !). 


وإذا كان صدورٌ التعصب برد الكتاب والسنةٍ مِن المتمذهبين الذين لم 
يتمكنوا من العلم. غيرٌ مقبولٍ ولا سائغ» فكيف إذا صَدَرَ من بعضٍ 
المتمكنين في علوم الشريعة؟! 





(1) المصدر السابق ("/ .)594٠‏ وانظر منه: (#/ 077). 

(؟) انظر: الفروسية المحمدية (صن/ 780-785). والصواعق المرسلة .)781-70/١(‏ 
وراجع : : مجموع فتاوى شيخ الإسلام (5؟/54١).»‏ والاتباع لابن أبئ ارام )ل 
وندعة التعصب المذهبي لمحمد عباسي (ص/7؟17١).‏ 

(©) انظر: الصواعق المرسلة ,)77375-577/١(‏ ومدارج السالكين (9/ 187). 

.)1/١( )5(‏ وانظر: أضواء البيان للشنقيطي (7/ 0177). 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب ١46‏ 


يقول أبو عبد الله المقرى ادرف الرجل يبِذْلٌ جهذده : فى استقصاء 
المسائل » ويتتفرغ وسعه في تقدير الطرق» وتحرير الدلائل» : ثم لا فخثار 
إلا مذهبَ من انتصرّ له وحذه؛ لمحض التعصّب له. مع ظهورٍ الحجةٍ 
الدامغق» ثم ينك عن محجتها إلى الطرق الرائغة»”". 


إذا خخادت منميهم الدليل: ١‏ امه الخ لعل م ل بد عليه ؛ يقول تق تق 


وقد اتخذوا هذا سحنة"؛ كل حدي لا يوا مذهبّهم يقولون: هو 
منسوحٌ) مِنْ غير أن يعلموا أنه منسوحٌ ) ولا يشِموا ما الذي ا 

ويقولٌ شمسٌ الدّين ابنُ القيم : «وكثيرٌ من المقلدةٍ المتعصبين إذا رأوا 
حديثاً يخال مذهبّهم يتلقونه بالتأويل وحمله على خلاف ظاهره ما وجدوا 
إليه سبيلاً» فإذا جاءهم مِنْ ذلك ما يغلبهم فزِعزا إلى دعوى الإجماع على 
خلا فه. فإن رأوا مِن الخلافي ما لا يمكنهم معه دعوى الإجماع. فزعوا إل 
القولٍ ا منسوح)(4). 


ولقد جِرّثٌ صور التخضب هذه إلى الجمود الملهبي) وعدم التزرحزح 
عن المذهب ان ا 


يقولٌ العرٌ ابنُ عبد السلام حاكا حال :مسن التفمدهين الذين مدو 


)01( نقل كلام أبي عبد الله المقّري الونشريسئٌ في : المعيار العرب (7/ *587). 

(؟) هكذا وردت اللفظة في: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٠ /١1١(‏ 0 ؛ ويظهر أنها محرفة 
من : (مهنة) . 

() المصدر السابق. وانظر: إعلام الموقعين (/ 0177)»: وأدب الطلب للشوكاني (ص/ 17170 
335 ). 

(4) كتاب الصلاة (ص/111-7717) ط/ دار عالم الفوائد» وانظر: منه (ص/ 02917 . 

)0( انظر : منهج ابن تيمية في الفقه للدكتور سعود العطيشان (ص/ .)١9١‏ 
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او بوي حي اموي وهر مع ذلك يلد فيه 
00 والمنة والأقيسة ااعسحية لمذهبه؛ اجموداً على 
تقليدٍ إمامه... وقد رأيناهم يجتمعون في المجالس» فإذا ذُكرَ لأحدهم 
خلاك ما ون نفسه عليه؛ ال ا لله ينحير استرواع ال 
دليل . نل لما القهاوة تقليدٍ إمامه)7١‏ 





مؤلفات الى إسحاق الشيرازي»؛ 5 5 الي فيقول 5 اليد 


لهماء حتى صا المتبخرٌ المرتفعٌ عند نفيسه هرى أذ نصوصهما كنصوصي 
الكتاب والسدةغ”. 


ويرى بعض المتمذهبينٍ أن كل مأ في 57 مِنْ الأقوال والأصولٍ 
فنوات» وان ها الله ير ٠‏ وأدّى هذا الأمرٌ إلى ركون كل أرباب 


مذهب إلى مذهبهم» دون تفكير في ترك ما في مذهبهم مِنْ أقوال. 

وبلحن دييذا اللون من التعصّب: ما يصئعه بعض المتمذهبين 
بالاختلافٍ في استعمالٍ القواعدٍ الأصوليةٍ بناءً على ما فيها مِن الأقوالٍ. 
فإن كانت القاعدةٌ الأصولية بناءً على أحدٍ الأقوالٍ فيها تخدمٌ مذهبّهم أخذوا 
بهاء وإِنْ كانت القاعدةٌ نفسّها تخدمٌ المذهبّ بناءً على قولٍ آخر فيها أخذوا 
بها على القول الآخخر وخالقوا عا ستتعىة أولاً. 

يفول 10 في هذا الصددٍ:«وممًا يُقضى منه العجب: أنَّهُم ‏ أي : 

عقن "الفقياء :> اذا رأوا الرواية عن صاحب مِنْ أصحاب رسول الله عله أو 
بره غيره بخلافي ما رؤى توافق قول مَنْ 0 قالوا: ما كان ليتركٌ ما روى 


)١(‏ القواعد الكبرى (؟7/ 5/ا!-ه/71؟). 
0س( خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول (ص/ .)١5٠‏ 
(©) انظر : إمام الكلام للكنوي (ص/2)”5 وتأريخ التشريع للدكتورعبد الله الطريقي (ص/5٠‏ 0 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب 34 ١‏ 


عن النبي كَل إلا وهو عنده منسوحٌ) أو لأمر اطلع عليه خفي عليناء وإلا 
َدَحَ ذلك في عدالتِه وسقطتْ واه راس ور 0 زاف قاذ كاذف 
الرواية بعنه رفهواء بخلافي ما روى خالت قول م مَنْ قلّدوه والتحنيت يوافق 
قوله قالوا: الجيحة فيما روى » ولعله تب ا تَاوَل تأويلاً ظنّه موجباً لترك 


ما رواه» وليس الآمرٌ كذلك فى نفس الآمر ٠...‏ والميزان عتدهم .هو قول مَنْ 
5 )01 ار 1 
قلدوه») 5 


مثال للتكلف فى ردٌ الدليل: تأويل حديث عائشة وَْينَا عن النبى يلل 
قال: (أيّما امرأة نكحثٌ بغير إذن وليهاء فنكاخها باطلّ باطلّ باطل)”'". 


000( رفع اليدين في الصلاة لابن القيم (ص/1817). 

(؟) أخرج حديث عائشة رضي الله عنها: أبو داود في : سئنه؛ كتاب: النكاح» باب: في الولي 
(ص/ 20791١١‏ برقم (6م١‏ 5 ),؛ والترمذي في : جامعه. كتاب: النكاح عن رسول الله عَكِْة 
باب: (دون ترجمة)؛ (ص/7509)؛ برقم ».)١1١١7(‏ وقال: «هذا حديث حسن". والنسائي 
في : السنن الكبرى, كتاب: النكاح, باب: الثيب تجعل أمرها لغير وليها 2)١79/05(‏ برقم 
(01/6)؛ وابن ماجه في : السئن» كتاب: النكاح» باب: لا نكاح إلا بولي (ص/ 273717 
برقم (14174)؛ وسعيد بن منصور في: السنن (ط/ الأعظمي)» باب: من قال لا نكاح إلا 
بولي /١(‏ 176)» بالرقمين (01784 -014)؛ وعبدالرزاق في : المصنف. كتاب: النكاح (7”/ 
0 برقم (51/7١1)؛‏ والحميدي في: المسند /١(‏ 70/7)» برقم (710)؛ وابن أبي شيبة 
: المصنفء كتاب: النكاح» باب: من قال: لا نكاح إلا بولي وسلطان (2717/9: برقم 
0000 المسند (٠557/5؟).‏ برقم (55705)؛ والدارمي في: المسند. 
كتاب: النكاح» باب: النهي عن النكاح بغير ولي (11917/5), برقم ٠(‏ )4 وأبو يعلى 
8 المسند (7817/5), برقم (700)؛ والطحاوي في : شرح معاني الآثار» كتاب: 
النكاح» باب: النكاح بغير ولي عصبة (7/15)؛ وابن حبان في: الصحيح. كتاب: النكاح. 
باب: الولي (9/ 585)» برقم (507/5)» وقال:«هذا خبرٌ أوهم مَنْ لم يحكم صناعة الحديث 
أنه منقطع أولا أصل له؛ بحكاية حكاها ابن علية عن ابن جريج في عقب هذا الخبر. .. وليس 
هذا مما يهِي الخبرٌ بمثله. ..». والدارقطني في: السئن» كتاب: النكاح (5/ 2057117 برقم 
"3 والحاكم في : لطن ذه ٠‏ كتاب: التكاح ١14/5(‏ )0 برقم (50)©؛) وقال :«هذا 
حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين؛ ولم يخرّجاه» . وأبو نعيم في : حلية الأولياء (184/5١)؛‏ 
والبيهقي في: السنن الكبرى». كتاب: النكاح» باب: لا نكاح إلا بولي (7/ 5١1)؛‏ وفي: 
معرفة السنن والآثارء كتاب: النكاح, باب : لا نكاح إلا بولي 2))59/1١(‏ برقم (11095), 
وقال: «هذا حديث رواه عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج» عن سليمان بن موسى» عن 
الزهري, وكلهم ثقات». والبغوي في: شرح السنة. كتاب : النكاح» باب: رد النكاح بغير - 
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دلالةٌ الحديثِ على اشتراط الولي في عقدٍ النكاح دلالةٌ واضحةٌ 
ولأنّ مذهبَ الحنفيةٍ لا يتفق مع ما دلّ عليه الحديثٌ» فإنَّ بعضهم لم يُسَلَم 
بدلالته» وراح يتأوله بعدَّةٍ تأويلات. 

يقول الطوفي:(إِنَّ الحنفيةً لما اعتقدوا أنَّ المرأةً لها أنْ تَروّجَ نفسَها 
بغيرٍ أذق لقا 4 لاه صقة على بعض منافجهاء فاستقلتُ بهء كإجارة نفسهاء 
وكان اليحدرث المذكور صريحا في اقتراظ أذن وليها: وآنه. لا يصح بدويه: 
احتاجوا إلى دفعه عنهم بالتأويل»20 . 

فأوّل عددٌ مِنْ الحنفية الحديتٌ بعدة تأويلاتغ منها9؟: 


التأويل الأول: يُحْمَلَ الحديث على الصغيرة. 
التأويل الثانى: يُحْمَلٌ الحديث على الأمَةِ. 
التأويل الثالث: يُحْمَلَّ الحديث على المكائية9. 


- ولي (39/9)., برقم (151717)» ونقل تحسين الترمذي. 
وقال ابن الجوزي في : التحقيق في أحاديث التعليق (15877/5) عن إسناد الترمذي : لرجاله 
رجال الصحيح». 
وتعقب ابن عبدالهادي في : تنقيح التحقيق (75817/1) قول ابن الجوزي؛ لأن في الإسناد 
سليمان بن موسى» وليس من رجال الصحيح. 
وصحح الحديتٌ: ابن معين في : التاريخ (/ 777): رقم 2»23١84(‏ وأبوعوانة وابن خزيمة ‏ 

كما نقل الحافظ ابن حجر تصحيحهما في: فتح الباري )١91/9(‏ - وابنٌ الملقن في: البدر 
المنير (7/ 087)» والألبانىٌ في : إرواء الغليل (5/ 47 7). 
وللتوسع في الحديث انظر: نصب الراية للزيلعي (؟/ »)١10-١1417”‏ والبدر المنير لابن الملقن 
(0/ *057-087)., والتلخيص الحبير لابن حجر (0/ 4)5774-5: وإرواء الغليل اي 
27-75 1). 

000( شرح مختصر الروضة /١(‏ 014). 

2( ذكر السرخسي في : أصوله (7/ ”) أن الإمام أبا حنيفة» وأبا يوسف لم يعملا بحديث عائشة 
ينا لأنَّ أحد زوائة أتكررواحة: وانظر: شرح معاني الآثار للطحاوي (8/7 وما بعدها). 
وأحكام القرآن للجصاص »)٠١/7(‏ وتقويم أصول الفقه لأبي زيد الدبوسي (؟/ 20159٠‏ 
والتقرير لأصول فخر الإسلام للبابرتي (4/ /58). 

() انظر: البرهان .)774/1١(‏ وقواطع الأدلة (47/1). والمستصفى (03/9): وإيضاح 
المحصول للمازري (ص/778). 


الياب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب 9 


ويعلَقُ الطوفيٌ على التأويل الثالث» فيقولٌ: «هذا التأويل تعسفٌ» وهو 
سلوك غير الطريق المعروي؛ لأنَّ النصّ عاءٌ في غاية القوة»(1". 
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- والمكاتبة: الأمة التي تشتري نفسها من سيدها على مالٍ منجم على أوقات معلومة. انظر : 
الزاهر في غريب ألفاظ الإمام الشافعي للأزهري (ص/١05),‏ والمصباح المنير للفيومي؛ 
مادة :(كتب)) (ص/577). 

/ وما بعدها). )أ وقواطع الأدلة‎ 79/١( وانظر: البرهان‎ .)2815 /١( شرح مختصر الروضة‎ )١( 
وما بعدها).ء. والمستصفى (057/75)), وإيضاح المحصول للمازري (ص/7”7/8 وما‎ 5 
.)١717/7( بعدها)ء والعقد المنظوم للقرافي‎ 
وانظر مثالاً آخر للتكلف في رد الأحاديث المخالفة للمذهب في: رفع اليدين لابن القيم‎ 
وما بعدها).‎ ٠١7 (ص/‎ 


وم| التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الطللبت المالت : 
الانتصار للمذهب بالأحاديث الواهية 


ا ردن ل فال عله : 0 

٠‏ فليتبواً مقعدّه مِن النار)”' '» وقد اهتمٌ علماءً الحديث نَنْقِيَةِ أحاديث 

ا الوضاعون. فرسموا الجفوح السبعيخ الاناق ينان 
الحديث : افولا أو ردّاء فاضلرا 0 


ذرجة انا أسيد إلى ووه رم العف والفيعت. 


ومع كل أسني. فإنّ بعضٌ الناسٍ سوّلتْ لهم تيد انناف لان 
النبي عبد وقد تعددتٌ أغراضهم في هذا .0 


الأمر الأول: بيان أنْ بعضّ المتمذهبين وَضَعّ أحاديتٌ تؤيّد ما قاله 
إمام مذهيه. 


الأمر الثاني : بيان أن بعض المتمذهبين ينصرون مذهبهم بأحاديث 


واهية. 


هه تور 


وقبلَ الحديثِ عن هذين الأمرين» تحسنٌ الإشارةٌ إلى أنّني لا أتكلم 
في هذا المطلب عن الحديثٍ الضعيفي الذي يرد عند بعض فتهاءٍ المذاهب 


)١(‏ جاء الحديث عن عددٍ من الصحابة وَقينء منهم : أبو هريرة وَه» وأخرج حديثه : البخاري 
في: صحيحهء كتاب: العلمء باب: إثم من كذب على النبي كلل (ص/ 47)» برقم (١١1)؛‏ 
ومسلم في: صحيحه. في : المقدمة»؛ باب: في التحذير من الكذب على رسول الله يَكةِ /١(‏ 
6)» برقم (5). 


يقول تاج الدين التبريزي في : المعيار في الأحاديث الضعيفة والموضوعة عن الحديث /١(‏ 


59-4): ايرويه عن رسول الله يَكِةِ العشرة المشهود لهم بالجنة. قد أحد وستين 
نفسَاً خن الصحابة: 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب و٠١‏ 


وأصوليهم؛ إذ رأى عددٍ من العلماء جوازٌ الاستدلالٍ بالحديث الضعيفي 
بشروط معينة”''» وليس المقامٌ منّسعاً للحديثٍ عنها. 


الأمر الأول: بيان أن بعض والتعاهقين وَضِعْ م أحاديثٌ تؤيد ما قاله 


إمام مذهبه. 


لا يختلف أحدٌ في مدى قوة القولٍ إذا أيّده دليل مِنْ سنة النبي كَل 
إذ حديثه يله أصل نَبْنَى عليه أقوالٌ المذاهب'"! 


ويظهر أن الرفة في إظهارٍ صحةٍ قولٍ إمام المذهب وقوتهء أورئث 
عند بعض ضعفاء أتباع الومام وجهلتهم 57 في تقويةٍ قولٍ إمايهم وتأبيله 
بمختلفٍ الطرّق» وشبّى الوسائل”". فكان مِنْ الوسائل اختلاق الأحاديثٍ 
المؤيّدةٍ ا لمذهبه في مسا مسألة كد ] أو اختلاق الأحاديث 0 نك 


المذهف 


000 9 
100000 الجوزي ١ه‏ '. وشهابٌ الدين القرافي'' على أن مِنْ 


)١(‏ للتوسع في مسألة: (الاحتجاج بالحديث 252200-06 انظر: الحديث الضعيف 
للدكتور عبدالكريم الخضير (ص/ 149؟1-١:٠725).‏ 

(؟) انظر: معالم السئن للخطابي /١(‏ 0). 

(5) انظر: المدخل للفقه الإسلامي للدكتور عبد الله الدرعان (ص/ .)3٠١‏ 

(4:) انظر: المعيار في الأحاديث الضعيفة والموضوعة لتاج الدين التبريزي »)751/١(‏ وتاريخ 
المذاهب الإسلامية لمحمد أبو زهرة (ص/7577)» والمدخل للفقه الإسلامىي للدكتور عبد الله 
الذوغا ذ امن 048 وروانار حلاف النقواء لأ نيد الأ نضا وى رمو /81)» والمسم 
لدراسة الفقه لمحمد حنفي (ص/ /2)81 وتاريخ الفقه الإسلامي لمحمد السايس (ص/ -١١٠١‏ 
))١‏ وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور أحمد الحصري (ص/78١)»‏ وتاريخ الفقه الإسلامي 
للدكتور أحمد حسين (ص/8١١).»‏ والجديد في تاريخ الفقه للدكتور محمد إمبابي (ص/ 
0» وتاريخ التشريع للدكتور محمود عثمان (ص/ »)17١‏ ومدخل لدراسة الفقه لمحمد 
محجوبي (ص/ 88-417)» وكتب حذر منها العلماء لمشهور آل سلمان .)1717/١(‏ 

(6) انظر: الموضوعات .)5١/١(‏ 

(1) انظر: نفائس الأصول (0477/7). 


دجارق التمذهب دراسة نظرية نقدية 


دوافع الكذب ودواعيه على النبي كِ عند بعض الناس» الرغبةً في نْصْرَةٍ 
الجذهي: 

يقولٌ الشيحٌ عبدالرحمن المعلميٌ عن وضع الحديث لنصرة 
المذهب: «ومِنْ شأنٍ الدجالين أنْ يركب أحدهم للحديثٍ الواحدٍ عد 


أسانيد؛ تغريراً للجهال؛ وأنْ يضم أحذهم فيسرق الآخرٌ ويركب سند مِنْ 

عنذه ) ومن شأنٍ الجهالٍ المتعصبيرً أن يتقربوأ بالوضيم والتترقة وثتركيب 
20 

الأسانيد. 


559 هذا الأمرٌ فى متعصبى الفْرَقٍ العَقَّدِية أظهرَ منه فى متعصبى 
المذاهب الفقهية7". 


ومن الشواهدٍ المؤلمةٍ على هذا الأمر: ما جاءَ في ترجمةٍ: أصبمٌّ بن 
خليل المالكي”" في كتا : (تاريخ علماء الأندلس )20 »؛ إذ وَرَدَ فيها 
أنه : ١كان‏ حافظأ للرأي على مذهب مالكِ وأصحابه» فقيهاً. .. دارثٌ الفتيا 


عليه فى الالللين حميق عانا ..- ولم يكن له علمٌّ بالحديث» ولا معرفة 
بطرقه, بل كان يباعدهء ويطعنٌ على أصحابه, وكان متخضياً لرأي أصحاب 


.)549/١( التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل‎ )١( 

(0) انظر: المدخل لدراسة الفقه لمحمد حنفي (ص/87)» وتاريخ الفقه الإسلامي لمحمد 
السايس (ص/ »)١١1-1١1١‏ وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور أحمد الحصري.(ص/178١)2‏ 
وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور أحمد حسين (ص/18١١)»‏ والجديد في تاريخ الفقه للدكتور 
محمد إمبابي (ص/ 66), ونارت التشريم الككور جمجمرة عنما 1051/0 ومدخل 
لدراسة الفقه لمحمد محجوبي (ص/ /1/-88). 

ف هو: أصبغ بن خليل؛ أبو القاسم القرطبي؛ كان من أعيان المذهب المالكي. حانظاً لمذهبه. 
فقيهاً في الشروط» بصيراً : فى العقودء عارفاً بالوثائق. ولي قضاء بطليوسء وكان معادياً . 
للآثارء ولبين لةستعرثة بالحتفيك» ديد الععمب لراى مالك واميصابة »جسن الباس 
والتمييزء توفي سنة ”/ااه عن ثمانيةٍ وثمانين عاماً. انظر ترجمته في: جذوة المقتيس 
للحميدي (ص/75147)» وترتيب المدارك للقاضي عياض (5/ »)5١5‏ وبغية الملتمس للضبي 
(ص/19١5))»‏ وسير أعلام النبلاء 223١7 /١11(‏ وتاريخ الإسلام للذهبي (2019/5» والديباج 
المذهب لابين فرحون »)7١١7/١(‏ وشجرة النور الزكية لمخلوف .)78/١(‏ 

.)1١:-١؟9/١(‎ )5( 


الياب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب رنضن 
مالك ولابن القاسم مِنْ بينهم » وبَلَعَ به التعصت لأصحابه أن افتعل حديثاً 
في ترك رفع اليدين في الصلاةٍ بعد البخرام ووَقت الناسس على كذيه. 


وقد نَقَلَ القاضي عياض عن بعض المالكية"'' تفسيراً لما صنعه 
اضية فقال : إن أصبعٌ لم يقصد الكذت على رسول الله يد 207 ظهَرَ له 


نه بويد اد مذهبه)” 5 


مثال لحديث وُضِعٌ في تفضيل بعض الأئمة؛ والثنة لتُنقص مِنْ بعضهم: 
1510 سن بن مالك لي ضيه : (يكون في أمتي رجل. يقال له: محمد 
بن إدريس » أضرٌ على أمتى ٠‏ مِنْ إبليس». ويكون في أمتي رجل يقال له: 
حنيفة ) هو سراج أمتى : هو سراج أمتي)” 0 


والذي يظهرٌ لي أن الواقعين في شرك الكذب على النبي كك بُعْية 
نصرةٍ المذهب» قلةّ قليلة مِن المتمذهبين» ولعل غالبهم م مِن الذين لم يفهموا 
ولم يتعلموا مِنْ علوم الخريعة قدرا كم ا 


001 (010) 

(0) ترتيب المدارك (5/ 567). 

4 أخرج الحديث: الجوزجاني في : الأباطيل والمناكير /١(‏ 787)»: برقم (7557): وقال: «هذا 
حديثٌ موضوعٌ باطل» ٠‏ لا أصل له من كلام رسول الله كك ولا أنس بن مالك حذث به). 

وابن الجوزي في: الموضوعات ,))7"١5/5(‏ برقم (' ٠/الم‏ وقال:«هذا مين 
لعن الله واضعه»ء وعليه اللعنة». 
وانظر: كشف الخفاء للعجلوني /١(‏ "7”7): والفوائد المجموعة للشوكاني (ص/ .)١1٠‏ 
وللاطلاع على وضع , بعض المتمذهبين للحديث بغية الثناء على إمامهم» انظر : التتكيل بما في 
تأنيب الكوثري من الأباطيل لعبدالرحمن المعلمي .)557/١(‏ [ 
وللاطلاع على تحريف بعض المتمذهبين للحديث بغية موافقة المذهب. انظر: تحريف 
النصوص من ماخذ أهل الأهواء لبكر أبو زيد (ص/ 7507 وما بعدها) ضمن مجموع : الردود. 
وزوابع في وجه السنة لصلاح الدين مقبول (ص/ 70" وما بعدها)؛ وكتب حذر منها العلماء 
لمشهور آل سلمان ١156 /١(‏ وما بعدها). 

(5) ذكر أبو عبد الله القرطبي في : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي )1١9/1(‏ 
أنّ من أرباب أهل الرأي مّنْ أجازٌ نسبةً الحُكم الذي دلّ عليه القياسُ إلى رسولٍ الله كله - 


نضن ظ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الأمر الثاني: بيان أن بعضٌ المتمذهبين ينصرون مذهبّهم بأحاديث 
واهية. ظ ش 

بعد استقرارٍ المذاهب والبدءٍ في التأليف المذهبيء وَقَعَ بعض 
المتمذهبين فى التساهل فى إيرادٍ بعض الأحاديث الواهية والأحاديث شديدة 
الضعفٍ المؤيّدةٍ لمذهبهب'''. 

وما مِنْ شك ف أن وجود هذا الأمر مما يسشوه المذهت ومؤلماته التى 
تقكنيت :هله الاحاذية: 

وفدل خلى تقشى اتسافل .ممق الققياق فى لايع ةلال نا لكطادية 
شديدةٍ الضعفي: ما ذكره أبو عبد الله المقّري فى كتابه : (القواعد)”'"'؛ إذ ذَكَرَ 
مِن القواعد ما نصّه : «قاعدةٌ: حذر الناصحون مِنْ أحاديث الفقهاء). 

ولقد كان انقسام العلماء إلى طائفتين رئيستين: أهل الحديث والأثرء 
وأهل الفقه والنظر"'"'» داعياً إلى بُعْدٍ بعض الفقهاء عن معرفةٍ الحديث» وما 
يتصل بدرجته والحكم عليه. 
يقولٌ أبو سليمان الخطابي حاكياً حالَ الفقهاء في عصره: «أهل الفقه 


- 0 فيقول: قال رسول الله يكلِ كذاء وقد علّق على هذا قائلاً :«ولذا ترى كتبهم مشحونة بأحاديث 
وقد نقل كلام أبي عبد الله القرطبي جماعة من أهل العلم؛ منهم: الزركشي في: النكت على 
مقدمة ابن الصلاح (؟/586؟)2 وابن حجر فى : التكة:عغلكى كنات ابن الصلاح (؟/ 867 
والسخاوي في : فتح المغيث (7/ :»)١7١‏ وعبدالرحمن المعلمي في : التنكيل بما في تأنيب 
الكوثري من الأباطيل .)554/١(‏ 


ظ )010( انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام 2566/5 وأدب الطلب للشوكاني (ص/١؟1).‏ 


وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور عمر الأشقر (ص/ 2)160-١04‏ وبين متبع ومقلد أعمى 
للدكتور عامر الزيباري (ص/ كام/ع). وتاريخ التشريع الإسلامي لعلي معرض وزميله 0/ 
3). 

,)"ه1-1"ه٠‎ /١( وانظر منه:‎ .)"59/١( )( 


() انظر: معالم السئن للخطابي /١(‏ 0). 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب وة؟ ١‏ 


5 ءْ و و لم8 9 
والنظر : أكثرهم لا يعرجون من الحديث إلا على أقله. ولا يكاد يميزون 
- ه ظََ ٠ 11 ٠ ٠‏ ء١١)‏ 
صحيحه مِنْ سقيمه» ولا يعرفون جيده مِنْ رديئه 
ويقولٌ تقيٌ الدّينٍ ابن تيميةً : «وجمهورٌ المتعصبينَ لا يعرفونَ مِن 
الكتاب والسنة إلا ما شاء الله» بل يتمسكون بأحاديث ضعيفة أو آراء 


ا 0 


وإذا كان أربابٌ المذهب يُعَنَوْنَ بتحقق أقوالٍ إمامهم». فلا يقبلون نقل 
أي ناقل عنهء فأؤلى بهم أنْ يُلُوا حديتٌ النبى يله العنايةً اللائقة؛ لغلا 
يقعوا في الاستدلالٍ بما 3 يصحٌ عنه يل ". 

0 الدكتورُ الصادق الغرياني عن بعض مؤلفاتٍ علماءٍ المالكية: 
(إنك لتعجبٌ حين ترى في الحواشي والشروح المتأخرةٍ الاستشهاٌ ‏ على 
ِلّيهِ - بالواهي أو الموضوعء وبالألفاظ التي لا تجدٌ لها أصلاً في كتب 
العدويفق. 1 1 

ويصضدى كلام الدكتور الصادق الغرياني على بقيةٍ المذاهب» مع 
تفاوتٍ بينها في هذا الأمرٍ ة قله وكثرةً. 

وقد بين أ بو الوفاء ابن عقيل الحنبلي أنَّ مِنْ آربات: مذهبه مَنْ يتبع 
المذهبّ بالعصبيق» ثم انرا عليه» وكما هو معلوم؛ فإنَّ صاحبٌ 
العصبية يأخذ بأيّ شيء يتخيّله دليلا لمذهيه””". 


ويقولٌ ابن حزم : «فإنّهِم - أيْ: أتباع الإمام أبي حنيفة والإمام مالكِ- 


.)7/١( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (57/ 7500-705). وانظر: المفهم.لما أشكل من تلخيص كتاب 
مسلم للقرطبي(١/ .)١١6‏ 

(0) انظر: المصدر السابق (1١//ا-).‏ 

(5) المتأخرون بين التجريد والتدليل» بحوث الملتقى الأول: القاضي عبدالوهاب المالكي (7/ 
4)). 

(0) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (/ »)١517‏ والتحبير (19/ 0373705 . 


كضنل التمدهب نراسة تطردة تعددة 
يأخذون من الحجاج ما وافق مذهبهم . وإن كان خبرا وشو 
ويؤكُدٌ ما تقدم آنفاً أمور, منها : 


ما حكاه كر اياي ماربا ااي 


د قائلة "رأيت العخانين بن أصحاينا نا يُرسلُوتها - ي: الأخبار - في 
وسميمها... 4 إلى أَنْ سيد الولو عر نوو أ ملم الحديث - 


معرقكهم دا ال لا 
يوافقٌ أقوالهم مِنْ سقيمه. ولأمسكوا عن كثير مما يحتجون بهء وإنْ كان 
مظان أقوالهم. ولاقتدوا في شاك الاحتجاج برواية الضعفاءٍ والمجهولين 
ايب" 


- وما حكاه ابن الجوزي (ت:لاوهه) فى فاتحة كتابه : (التحقيق فى 
أحاديث التعليق)”*' عن بعض المتمذهبين في عصرهء فقالَ:«لمّا نظرتٌ في 
التعاليق رأيت بضاعة أكثر الفقهاء ء في الحديث 0000 أكثرهم على 
أحاديث لا تصح). 


ين وما حكاه محيى الدين النووي رت : كتلاك"هم) 6 ديباجة كتابه: 
(خلاصة الأحكام)”'':«ولا تغترنٌ بكثرة المتساهلين في العمل والاحتجاج 
في الأحكام بالأحاديث الضعيفةٌ إن كانوا مصنفين وأئمةً في الفقى وقل 
م ا ظ 


)01 ا 

() رسالة الإمام أبي بكر البيهقي إلى الإمام أبي محمد الجويني (ص/55). 

(”) المصدر السابىق. 

.)5/1١( ):5(‏ وانظر: دلائل الأحكام لابن شداد :)517//1١(‏ والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد 
لابن بدران (ص/ »)50١‏ وتعليل الأحكام للدكتور محمد شلبي (ص/  .075١‏ 

.)00١-هو/١(‎ )0( 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب /1ة ١١‏ 
يفعلونه في الأحاديث النبويةٍ والآثارٍ المروية» مِنْ كثرة استدلالهم 
بالأحاديث الضعيفةٍ على ما يذهبون إليه؛ نصرةً لقولهم»”''. 

ويقول تي الدين ابن تع عدننا: 5 لاققة 58 الأحاديث الواهية 
التي ستدل :نبا يعض و : إلى أمثالٍ ذلك مِن الأحاديث التي يدن 
بعضّها طائفةٌ مِن الفقهاءء ويَبْنُون عليها الحلالَ والحراء)”"”". 

وقد بِيّن ابن القيّم أنَّ متعصبي المذاهب إذا جاءهم حديثُ ضعيفٌ 
الإسنادٍ موافقٌ لمذهبهم» وقد ردّوا ما هو أمثلٌ منه أو نظيره؛ لكونه غير 
موافق لقولٍ إمامهم: قَبِلُوه ولم يستجيزوا ردّه» واعترضوا به على 
منازعهو” ". 00 

وقد بَلمَ ص تعضصب بعض المتمذهبين المشتغلين بالحديث أنّْهم إذا 
زأوا حديثاً فنعنا يخالف مذهبهم بيئوا ضعفه: وإن كان التحديك توافق 
مذهبهم سكتوأ عن الطعن فيه ! 

ويعلّقُ ابنُ الجوزي على هذا الفعل» فيقول:«وهذا ينبئ عن قَلَةِ دين» 
له هوى »0 . ظ 

ويلتحق بالأثر السلبى :(الانتصار للمذهب بالأحاديث الواهية): ما 
يفعله عق :الس هين عق التصير فين الناطا بعض الأحاديث النبوية - 
قصدٍ أو غير قصدٍ - بتخبير ألفاظهاء أو بالزيادة فيها؛ تُصْرَةٌ للمذهب. 

ييقول أبوشامة المقدسى عكر تصدّفات يعن الغاقعية فن أحاديث 
النبي يله : «ما يفعلونه في الأحاديف النوياة نه ف انا ما صح منهاء 


.)١١9 خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول (ص/‎ )١( 

(1) منهاج السنة النبوية (/1/ 570). 

(6) انظر: إعلام الموقعين (؟51/7١).‏ 

(:) التحقيق في أحاديث التعليق .)”/١(‏ وانظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام (14/ 184): 
ظ وتنقيح التحقيق لابن عبد الهادي /١(‏ 8)) والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران 
(ص/ .)5507١‏ 


١54‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 
والزيادة والنقص منه ؟ لقلّة خبرتهم بذلك)0* . ظ 

ويقول الشيح بكر أبو زيد عن صنيع برهانٍ الدينٍ المرغيناني الحنفي 
في كتابه : (هداية المهتدي شرح بداية المبتدي) : أْرْعَفتَ فت قلمه بزيادةٍ ألفاظ لا 


امعو نهدا مضافة إلى متونٍ جملةٍ كبيرة مِن الأحاديث المرفوعدةّ عه إلى 
النبى ككلِ؛ كل هذا لتأييدٍ 1 


ظ أمثلة على استدلال بعض المتمدذهبين بالأحاديث الواهية 


المثال الأول: حاء في بعضن كتب ل الاستدلال بحديت . 
١م‏ مَنْ قصّ ايان مخالفاً”*'. لم ير في 001107 على استحباب مخالفة 


5 ولنُ الدين العراقى عن الحديث :«هذا لا أصلّ له البتة)0". 
ويقول شمسٌ الدين السخاوي”" عنه: «وهو في كلام غير واحدٍ مِن الأئمة: 


.)١١4 خخطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول (ص/‎ )١( 

(؟) تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء (ص/ )١1١١‏ ضمن مجموع: الردود. 

(9) انظر على سبيل المثال: المغني لابن قدامة ».)١١8/1١(‏ والشرح الكبير لابن قدامة /١(‏ 015؟) 
مطبوع مع المقنع والإنصاف». ونهاية المحتاج للرملي (2)541/5 د القناع للبهوتي 
.)١69/1١(‏ 

(4) .هما فشركة يه المتخالقة: أن ينذا يختصريده النش ثم الوسطىء ثم الإبهام. ثم البنصرء ثم 
السبابة» ثم يبدأ بإبهام يده اليسرى» ثم الوسطى» ثم ادر ٠‏ ثم السبابة» ثم البنصر . انظر : 
المصادر السابقة. 

(6) لم أقف - فيما رجعت إليه من مصادر ‏ على من ذكر الحديث مسنداً. ويقول الحافظ ابن حجر 

في: فتح الباري :)7486/1١(‏ «لم يثبث في ترتيب الأصابع عند القصٌّ حديتٌ يُعْمَلُ به). 

(5) طرح التثريب (؟/ 79). 

(/0) هو: محمد بن عبدالرحمن بن محمد السخاوي» 7 شمس الدين أ بو الخير» ولد سنة ١87ه‏ كان 
داظا فت ارءا فى الج نوما رمك فك الى لمان لحري سان المالفي وده 
لزم الحافظ ابن حجرء وتخرج به» وكان يملى الحديث بالقاهرة» من مؤلفاته: فتح المغيث 
بشرح ألفية الحديث؛ والضوء اللامع على محاسن أهل القرن التاسع؛ وشرح شمائل 
الترمذي» والوعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ» توفي بالمدينة سنة 457ه. انظر ترجمته في : 
الضوء اللامع للسخاوي 2)١/8(‏ والبدر الطالع للشوكاني (ص/١١70)»‏ وشذرات الذهب 
لابن العماد 2»)77/٠١(‏ والكواكب السائرة للغزي /١(‏ "01). ظ 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب اكد 
منهم: ابن قدامة في :(المغني). .. ولم أجذه) 
المثال الثاني : ا ف بعضص كتب المذاهب”" الاستدلال بحذديت . 


(إذا بلق أحذكم في الصحراء. لي ا له سترةٌ)؟ على فصر 
استحباب وضع السترة للمصلي في الصحراء. 


000 


.)4754 المقاصد الحسنة (ص/‎ )١( 

(؟) انظر على سبيل المثال: المبسوط للسرخسي »)190/١(‏ وبدائع الصنائع للكاساني /١(‏ 
».)7518--١7‏ والهداية للمرغيناني .)١75 /١(‏ 

م( لم أقف على هذا الحديث بهذا اللفظ. ويقول جمالٌ الدين الزيلعي في : نصب الرابة /١(‏ 
,)0 : اويقرب منه ما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة أن رسول الله يك قال :(إذا صلى 
أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاً» فإِنْ لم يجد فلينصب عصا ٠‏ فإن لم يكن معه عصاء ٠‏ فليخطط 
خط ولا يضره ما مر أمامه)». 
ا له سي و و ا ال 
الأصل». ا فى الصحراء. وقد أخرج حديث 
أبي هريرة م ذه : أبو داود في : سننهء كتاب: الصلاة» باب : الخط إذا لم يجدْ عصا (ص/ 
»١‏ برقم (589)؛ وابن ماجه في: سئنه, كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما 

يستر المصلي (ص/”2)17 برقم (459)؛ وعبد بن حميد في : + المتهة من المسند (؟/ 

: برقم (71١1)؛ وأحمد في‎ :»)7١7/7( برقم (575١)؛ والحميدي في: المسند‎ ٠ 
المسند (؟1١/ 705), برقم (7797)؛ وابن خزيمة في: الصحيحء كتاب: الصلاةء باب: ذكر‎ 
الاستتار بالخط إذا لم يجد المصلي ما ينصب بين يديه (؟/2)17 برقم (١81)؛ وابن حبان‎ 
برقم‎ 2»)١10/5( في: الصحيح» كتاب: الصلاة» باب: ما يُكره للمصليء وما لا يُكره‎ 
والبيهقي في: السئن الكبرى» كتاب: الصلاة» باب : الخط إذا لم يجد عصا (؟/‎ ؛)5751١(‎ 
))؛ وفي : معرفة السئن والآثار» كتاب: الصلاة» باب: الصلاة إلى العنزة والعصا إِنْ‎ 3 
برقم (4777)؛ والبغوي في: شرح السنة» كتاب: الصلاة»‎ 2»)١9١/7( كان فى صحراء‎ 
برقم (2041» وقال: «وفي إسناده ضعفٌ».‎ »)40١ باب: قَذْر السترة (؟/‎ 
وقد اختلف العلماء في صحة حديث أبي هريرة وَيهك : فقد توقف الإمام الشافعي في صحةٍ‎ 
: ونقل أبو داود في‎ .)١91١/7( الحديث؛» كما نقله عنه البيهقي في : معرفة السنن والآثار‎ 
السئن (ص/١١١) ميل سفيان الثوري إلى تضعيف الحديث. ونقل النووي في : شرح صحيح‎ 
تضعيف القاضي عياض له.‎ )1١11/5( مسلم‎ 
«وقد روي حديث الصلاة‎ :)7”460/١( ويقول ابن عبد الحق الإشبيلي في : الأحكام الوسطى‎ 
إلى الخط عن أبي هريرة من طرقٍ» ولا يصح ولا يثبت الحديث» ذكر ذلك الدارقطني».‎ 
0 ل‎ 
الحديث الألبانيُ في : تعليفه على سنن أبي داود وابن ماجه.‎ 


١‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 
يقول جمال الدّين الزيلعي عن الحديث : «غريبٌ بهذا اللفظ)”''. 


المثال الثالث: جاءً في بعض كتب المذاهب"' الاستدلالٌ بحديثٍ: 
ع يك با تصلي) على أن أكع ملة الحيض خمسة 


يقول أبو بكر البيهقى عن الحديث:«أمّا الذي يذكره بعض فقهائنا. 
مِنْ قعودها شطر عمرها وشطر دهرها لا تصلي: فقد تَطَلْبْتَه كثيراً» فلم 
أجذه فى شىء مِنْ كتب أصحاب الحديث» ولم أجِدْ له إسناداً بحال)”" . 


ويقولٌ عئه ابن الجوزي : «وأصحابئًا - يعنى : الحنابلة - قد ذكروا أن 
رسول لله لله كَل قال : (تَمْكَتْ إحداكن شطرٌ عمرها لا تصلى). وهذا لفط لا 
2 اس 
أعر فه) 


وقول عنه 3 الناليد :هذا الحديثث 1 اللفظ غريتٌ جد ا :و قل 
نصّ غيرٌ واحدٍ مِن الحفاظ على أنه لا يَعْرفُ له أصلةً» , 


- 2 وصحح الدارقطنئٌ في: العلل )178/٠١(‏ طريقاً للحديث رفعّه الرواي. ونقل ابن عبد البر 
في: الاستذكار (5/ 4)176, وابن عبد الحق الإشبيلي في : الأحكام الوسطى /١(‏ 7"140) 
تصحيحٌ الإمام أحمد وعلي بن المديني لحديث أبي هريرة وَه. ونقل ابنُ حجر في: النكت 
على مقدمة ابن ا ان اع الحاكم للحديث. وحسن ابن حجر في : بلوغ 
المرام (ص/97) الحديث؛ ولم يصوّب إعلاله بالاضطراب. 
وللتوسع في الحديث انظر: البدر المئير لابن عن انه ث1 1). 
)1١(‏ نصب الراية (؟/ .)8١‏ 
(؟) انظر على سبيل المثال: رؤوس المسائل الخلافية للعكبري (1/ 00180 50 الوخيق 
للرافعي (؟7/ 197)» والعدة في شرح العمدة لبهاء الدين د إوترح العناية 
للبابرتي )١51/١(‏ بهامش فتح القدير لابن الهمام. 
0 معرفة السنن والآثار (؟/ .)١50‏ وانظر: فتح الباري لابن رجب .)١10١7/75(‏ 
(4) التحقيق في أحاديث التحقيق /١(‏ /77). وانظر: نصب الراية للزيلعي .)197/١(‏ 
(5) البدر المنير (/ 00). وللاطلاع على كلام أهل العلم عن الحديثء انظر : الإمام لابن دقيق 
العيد(7/5١5).‏ وخلاصة الأحكام للنووي :)777/١(‏ وتحفة الطالب حلفي 
92١‏ والتلخيص الحبير لابن حجر (7/ 57 5) . ظ ظ 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب ظ ١١١‏ 


المثال الرابع : جاءًَ في بعض كتب المذاهب"'' الاستدلال بحديثٍ: 
(صلاةٌ النهار عجماء”"')”" على كراهة الجهر في صاذة الناقلة ثهارا. 


يقولٌ أبو الحسن الدارقطني”*' عن يي 4 لبس من كلاء 
النبي 255 ولم يرو عنهء وإنّما هو قولٌ بعض الفقهاء)' 
ويقولٌ محيي الدين النووي عنه:«باطلٌ لا أصل 0 ويقول جمال 


,))١١١ /١( وبدائع الصنائع للكاساني‎ »)١1/١( انظر على سبيل المثال: المبسوط للسرخسي‎ )١( 
وكشاف‎ »)606/١( والاختيار لتعليل المختار للموصلى‎ »)١178/١( والهداية للمرغينانى‎ 
: 9994/10 القناع للبهوتي (0751/7, باب ابلي اب للرنياني‎ 

(8) النتعووان غيلة: النهار معنا أ :ا حعهر كنا 4 ملبيدياتراللهداء هو الشيراك 1 اندرا 
يتكلم» فصلاة النهار عجماء؛ لان لايسمع فيها قراءة. انظر : المجموع شرح المهذب للنووي 
("/ 5 ه”7)ط : الإرشاد. الماح المنير للفيومي . مادة : (عجم)ء ٠‏ (ص/777). 

(9) لمأقف هلي لكين سكا إلى الي 315 بويعرل ابن حجر عن الحنيت في الدراية في 
تخريج أحاديث الهداية /١(‏ 155): الم أجده». 
وقد جاء لفظ الحديث من قول بعض السلف: كالحسن ومجاهد وأبي عبيدة» وأخرج قول 
الحسن وأبي عبيدة: عبدالرزاق في : المصنف, كتاب: الصلاة» باب: ترديد الآية في 
الصلاة» وباب: قراءة النهار (؟/ "591)» بالأرقام (25199 45١7 ١‏ )؛ وابن أبي شيبة 

: المصنف. كتاب: الصلاة؛ باب : في قراءة النهارء كيف هي في الصلاة؟ (558/7), 
بالرقمين 0:40 -07586. 
وأخرج قول مجاهد: كد الوزاق في: المصنف, كتاب: الصلاة» باب: ترديد الآية في 
الصلاة» وباب: قراءة النهار (؟/ 597)؛ بالرقم .)57٠١(‏ 

(:) هو: : علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود البغدادي أ سن ولد سنة 
5 ٠اه‏ كان أحد كبار المحدثين؛ شافعي المذهب». إناما بحافظا معدا "عالها جهبذاً صادقاً 
أميناً ثْقَه عدلاً: فريد عصرهء وقريع دهره» ونسيج وحده. بحراً من بحور العلمء وإفاما من أكمة 
الدنياء انتهى إليه علم الأثرء والمعرفة بعلل الأحاديث وأسماء الرجال؛ مع التقدم في القراءات 
وطرقهاء وقوة المشاركة فى الفقه والاختلاف والمغازي والأدب والشعرء درس المذهب 

"الكناتفى عن أبن سعد الامظخرى :هيهو لقاته ؟ لسن العلل تزف سندة 8ك ادن انظر: 
ترجمته في : تاريخ مدينة السلام للخطيب (17/ 5417): ووفيات الأعيان لابن خلكان (/ 
1». وسير أعلام النبلاء (15/ 594 5)» وتاريخ الإسلام للذهبي (01/5/4)» وطبقات الشافعة 
الكبرى ا 0 

)0( نقل كلام أ بي الحسن الدارقطني النووي في : المجموع شرح المهذب (58/5) ط: الإرشاد. 

| والعجلونيئٌ في : كشف الخفاء (؟735/7) . 

(5) خلاصة الأحكام .)795/1١(‏ 


١1‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


1 الدين الزيلعي عنه : الغريبٌ20'". 

المثال الخامس : جاء في بعض كتب المذاهب”") الاستدلال بحديثث 
عبد الله بن عمر وِ#ا: (صلوا على مَنْ قال: لا إله إلا الله)” "© على مشروعية 
الصلاةٍ على جميع أهل القَيلَة. 


يقولٌ أبو الحسن الدارقطني عن هذا الحديث ‏ وعمًا ورد في معتاه - 
: اليس فيها شيع يشت170 ., 

ويقول ابن الجوزي عنها : «هذه الأحاديث كلّها لا تصح0””. ويقولٌ 
ابنُ الملقن عن حديث عبدٍ الله بن عمرٌ وَكها: «فالحاصل أنَّ هذا الحديتٌ مِنْ 


جميع طرقِه لا ينبت" 
)١(‏ نصب الراية (؟:/١).‏ 


(0) انظر على سبيل المثال: الحاوي للماوردي (”7377/7), 5 شرح الوجيز للرافعي 8/ 
خرة” والشرح الكبير لابن قدامة 9/8 و(5/ ال1 6" وشرح الزركشي على مختصر الخرفي 
2250 وحاشيتي قليوبي وعميرة :»)274٠ /١(‏ ونهاية المحتاج للرملي(؟/ /1441)» وشرح 
المنتهى للبهوتي (؟/ »2٠١5‏ وكشاف القناع له »)58/١(‏ ومطالب أولي النهى للرحيباني /١(‏ 
25 ومنح الجليل لعليش .)017/١(‏ 

(©) أخرج حديث عبد الله بن عمرء بي#هها: الطبراني في: المعجم الكبير ))514/١7(‏ برقم 
(55؟؛ والدارقطنى فى: السئن» كتاب : العيديةة باب: صفة من تجوز الصلاة معهء 
والصلاة عليه (؟/١505-145)»‏ بالأرقام (1/71-19/11)؛ وأبو نعيم في: حلية الأولياء 
(١٠/7”50)؛‏ وفي: أخبار أصبهان (؟718/1)؛ والخطيب البغدادي في : تاريخ بغداد /١1(‏ 
ا )؟ واء بن الجوزي في : : العلل المتناهية» كتاب: الصلاة» باب: في الصلاة خلف كل بر 
وفاجر (؟/ 5-4171 57), بالأرقام (17/ا- -717): وبيّن علل كل طريق في: المصدر السابق» 
وك : التحقيق في أحاديث التعليق (/ 7:7-1!94), 
وللتوسع في الحديث انظر: خلاصة الأحكام للنووي (؟7/ 2540» وتنقيح التحقيق لابن 
عبدالهادي (؟180-41,8/5)» ونصب الراية للزيلعي (/28©». والتلخيص الحبير لابن حجر 
(/97"5).ء وإرواء الغليل للألباني (؟/ )7017/-17"٠0‏ . 

(5) السئن (507/5). (0) العلل المتناهية (؟477/5). 

(6) البدر المئير (5/ 556). 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمدذهب ١.‏ 


الطلب الرابع : 


ظ الاستدلال بالحديث متى ما وافق المذهب 
ومخالفة الحديث نفسه في حكم آخر دل عليه؛ لمخالفته المذهب 


مِن الآثارٍ الخطيرة التي ظَهَّرّتْ بين صفوف بعض المتمذهبين 
الأبعدلال بالحديت البرى .على حك مسال وائق الحديث :فيها يذه 
المسعدل +.ومخالنة الحديف ثقييه فى ميبالة أخرئ ذل عليه]؟ ليتالنت 
المذهبء. ولا يكون ثمة ما يعارضٌ دليلَ حكم المسألة. 


قد يهتمٌّ بعض المتمذهبين بالتدليل على أقوال مذهيه ‏ وهو أمرٌّ حسنٌ 
وإيجابئٌ - لكنّهم يَعْفَلونَء فيستدلون بشطر الحديث؛ لموافقتّه للمذهب. 
ويتركود شطره ؟ لمخالفته للمذهب. 


5 . 8 5 ىو عو( ٠.‏ امو 8 ٍ ٠‏ 

وفي هذا التصرف تعصبٌ بِيْنُ''. وتفريق بين متمائلين - إذ كلتا 
المسالفية قلارول علبيها نض بواحد + نون ها مسدغة) وتطبيقٌ خاطئ] 
لمدلولٍ التمذهب» وكيف يكون الحديث حجةٌ فى شطر فته؛ وليس بحجة 
و اه 3 و4 ١‏ / 
في شطر آخر؟ ! ٍ 

وقد بن ابن القِيّم عوارٌ فعل بعض المتمذهبين المتعصبين لمذاهيهم, 
فقال مخاطبا لهم:(إذا أخذتم بالحديثِ ‏ مرسلا كان أو مسندا ‏ لموافقته 
رأي صاحيكم» ثم وجدتنم فيه حكها نخالث رائة: لم تأخذوا به فى ذلك 


الدين مقبول (ص/ 7/ا") . 
(؟) انظر: المصدر السابق» وسبيل الجنة بالتمسك بالقرآن والسنة لأحمد البنعلى (ص/ "97). 


00 ظ الك هته دراسة اتطرية نقونة 


0 وهو جوديت ادا كان الحديث ع فيما وافق رأي مَنْ 
قلْدتَموف وليس بحجة فيما خالف ر أيه 0 


فيتها بهذا لاخر مسورة أخرى»ء وهي ٠.‏ أنْ يقومُ المتعدفت 
بالاستدلالٍ بحديثٍ ما على مسألةٍ دل عليها؛ موافقة لمذهبهء ثم يقوم 
بتضعيف الحديث 00-0 أخرى تخالفٌ مذهبه. 


| وهذا العمل في | عه تر ةم الشريعةٍ محلا 
الأخذ بيه بحسب موافقيها أو مخالفتها صوص ا 


امد اي في زْمنِ متقدم؛ ف فمدل اذكر ابن 0 رت 5206 أن اس 0 
كتاب : (شرح الرسالة)0© للقاضي عبدالوهاب المالكي (ت:477ه)ء فرآأه في 


بابد : (مَنْ يعتق على المرءٍ إذا ملكه)» كن اتدل بحديث : (مُنْ ملك ذا رحم 
مَحْرَمِ فهو حرٌ)”"». وبعدٌ هذه المسألة بقليل ذَكْرَ د أبى حنيفة في 


)0 حي 

زف 00 م من أشهرها ل م لبه ؛ 
وأخرجه : أ بو داود في: سننه » كتاب : العتقء باب : فيمن ملك ذا رجحم محرم (ص/ 0947), 
برقم (7959)؛ والترمذي في: جامعهء كتاب : الأحكام عن رسول الله يك باب: ما جاء 
فيمن ملك ذا وحتع ميترم (ص 100771 برقم (1556), وقال : ااهذا حديث لا نعرفه مسنداً إلا 

0 بن ديك يناد بن سلحة) وند رو يعضو بهذا العليك عن اده عن الحسن عن عمر شيئاً 

من هذا). والنسائي في: السئن الكبرى» كتاب: العتق: باب: من ملك ذا رحم محرم (0/ 

000 0 بالأرقام 720/0 -5887)؛ وابن ماجه في: سننه» كتاب: العتق» باب : "من ملك ذا 
رحم محرم فهو حر (ص/ ٠‏ )0 برقم (5075)؟ والطيالسي في : المسند (؟7//ا؟71)) برقم 
(؟46)؛ وابن أبي شيبة في : العضدفف:: كتانت: البيوع والأقضية, باب : في الرجل يملك 
المحرم منه» يعتق2 أم لا؟ ».)01١ /١١(‏ برقم (/5441١73)؛‏ وأحمد في: المسند (07737”8/77), 
برقم (171١7)؛‏ والروياني في: المسند (؟/ *07)» برقم (814)؛ والطحاوي في: شبرح 
معاني الآثار.. كتاب : العتاق» باب : الرجل يملك ذا رحم محرم منه. هل يعتق عليه» أم لا؟ - 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب ظ ك١‏ 
مسألةٍ أخرى» وقال:«فإِنْ احتمّ بما رُوي عن النبي كَلْ:(مَنْ ملك ذا رحم 


محرم فهو ونا قلنا: هذا خب لا 0 





(4/89 ار المطبراتي لز المعجم الكبير (8/ه برقم (101861 وفي : 56 
الأرسط (18/5١١).؛‏ برقم »)١578(‏ وقال : الم يرو هذا الحديتٌ عن عاصم الأحول إلا 
خماد بن سشلمة؛ ولأعه هما الا عحيدة تفرد به محمد بن يحيى). والحاكم في 

المستدرك, كتاب: العتق (577//5), برقم (5805). وصححهء ووافقه 0 

في : السئن الكبرى» كتاب: العتق» باب : ل ا وفي: معرفة السئن 
والآثار» كقاب: العفقء يباب؟ من يعتق بالملك (4)405/14 برقم (5:4104): 
وقال: «والحديث إذا له ثم يَشْكُ فيه ثم يخالفه فيه مَنْ هو أحفظ منه. 
وجب التوقف فيه» وقد أشار البخاري إلى تضعيف الحديث؛ وقال علي بن المديني : : هذا 
عندي منكرٌ». وانظر : التلخيص الحبير (73775/5). 
وكال الخطاني عن الحديث في : معالم السئن(0/ ١8‏ لحديثٌ عر قركايتة 
وقد أعل الحديتٌ : : عبدٌالحق الإشبيلي في : ل القيم في : 
تهذيب السنن (1838-1491//4). 
وقال ابن حجر عن الحديث في تلو المراء (ص/017) عبن مسب انالك 
موقوف). 
وصحح الألبانيٌ الحديثٌ مرفوعاً في : إرواء الغليل .)١159/5(‏ 
وللحديث شاهد عن عبد الله بن عمر وروا صححه أبن حزم في : المحلى 2))3١7/9(‏ 
وعبدٌالحق الإشبيلي في : الأحعام الوسطن 10 8 تراب النقاد يه : بيان الوهم والإيهام 
(2790//6). 
وقال عنه أبو العباس القرطبي في : المفهم (4/ 5405): «وهذا الحديث ثابتٌ بنقل العدل عن 
العدله ولم يقدح فيه ادن الانية بطلة تورجب ترك ا تفرد به ضمرة. 

ظ وهذا لا يلتفت إليه ؛ لأن ضمرة عدل ثقة» ا . 

0 وفي المقابل أعلّ حديث عبد الله بن عمر : العبياكة تي في : ا وقال:«لا 
ظ عل أذا اعد روى الحريف فوسني انا عي قعرة زهو جنيك مكراء وقال أبو بكر البيهقيُ 
في: الدح الكرى ان جحي الإسناد حديث نهى عن بيع الولاء 
00 ظ 

01 وعلى اختلاف العلماء فيه وفى حديث سمرة» انظر : 
الأحكام الوسطى لعبدالحق الإشبيلي (5/ ,)١6‏ وتنقيح التحقيق لابن عبدالهادي (957/0-/91), 
: ونصب الراية للزيلعي (580-11/9/75), والبدر المنير لابن الملقن (9/ /ا١‏ ع8-1١7),‏ والتلخيص 
الحبير لابن حجر (0737555-7777/5» وإرواء الغليل للألباني (5/ 11/1-159). 
)١(‏ انظر: بلالوا تي ال 0 ظ ( 


١5‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 





نم يحكي ابن حزم واقعّ بعض المتمذهبين» فيقول: «ولا أخصِي كم 
للسهة القن عي اي ل 1 
وجدت للحنفيين والمالكيين والشافعيين تصحيمٌ روايةٍ ابن لَهِيّْعة''» وعمرو 
0 عو اب عن جة + إذا كانانبها مامرائة تلبت فى 


ابن شعيب 


)١(‏ هو: عبد الله بن لهيعة بن عقبة بن فُرعان الحضرمي الأعدولي» ويقال: الغافقي., أبو 
عبدالرحمن» ويقال: أبو النضر المصري, ولد سنة 40ه وقيل: 5ه طلب العلم في صباه. 
ولقي كبار علماء مصر والحرمين: كان قاضي مصر ومحدثهاء فقيهاً علامة» من بحور العلم» 
وقد لقي اثنين وسبعين تابعيأء قال عنه سفيان الثرري ال ةلاسرل و 
الفروع». وقد اختلف علماء ء الحديث في درجة ما يرويه ابن لهيعة؛ ٠‏ فضعفه جمع من 
ا ا 
أحمد : اما حديث ابن لهيعة بحجة؛ وإني لأكتب كثيراً مما أكتب أعتبر به» وهو يقوي بعضه 
ببعض»2» ويقول ابن عبدالهادي : «الصحيح أن حديثه في الرتبة الوسطى من الحسن» ولا يحتج 
به في الأصول». توفي سنة اه. انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى لابن سعد (7// 
35» وتهذيب الأسماء واللغات للنووي /١(‏ 7587)» ووفيات الأعيان لابن خلكان ("/ 
87)» وتهذيب الكمال للمزي »)547/١6(‏ وطبقات علماء الحديث لابن عبدالهادي /١(‏ 
0 وسير أعلام النبلاء .)١١/8(‏ 

(؟) هو: عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي ٠‏ أبو إبراهيم 
ويقال: أبو عبد الله المدني» كان إماماً محدثاً فقيه أهل الطائف عدف عن أنية» فاك 
الرواية عنه» اختلف المحدثون في درجة حديثه. وقد احتج به أحمد بن حنبل وعلي بن 
المديني» يقول يحيى بن سعيد القطان: (إذا روى عن الثقات» فهو ثقة يحتج به»2 توفي 
بالطائف سنة 18١١ه.‏ انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى لابن سعد (0/ 0777 والتاريخ 
الكبير للبخاري (5/ 22757 وتهذيب الكمال للمزي (55/77)» وسير أعلام النبلاء (0/ 
6 د قاد للذهي (. 5 284). وميزان الاعتدال له ("/ 7017) . 


د وال بها عادللن جيه 0 0 
وقد ذكره ابن حبات في الثقات». وقال عنه ابن حجر : ااصدوق ثبت سماعه من جذه؛. توفي 
بعد سئة ٠مه.‏ انظر ترجمته فى : الطبقات الكبرى لابن سعد (6/ ))١41/‏ وتهذيب الكمال 
للمزي :)0754/١17(‏ وسير أعلام النبلاء (0/ »)14١‏ وتاريخ الإسلام للذهبي (417/7), 
وتهذيب التهذيب لابن حجر (5؟/ 6/ا١)2‏ وتقريب التهذيب له (ص/8١7).‏ 

2 إن كان المقصود بالجد هو: جد شعيب بن محمد» فجده هو: عبد الله بن عمرو بن العاص بن 
وائل القرشي. أبو محمدء وقيل: : أبو عبدالرحمنء» أسلم قبل أبيه» وهو صحابي ابن 
صحابي» حمل عن النبي يَكِ علماً كثيراً» يقول أبو هريرة وُه : «ما كان أحد أكثر حديثاً عن 
رسول الله كل مني إلا عبد الله بن عمرو؛ فإنه كان يكتب» وكنت لا أكتب»» وقد كتب الكثير - 


الياب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب ظ /7 ١‏ 
مسألتهم تلك» ثم. ريما ؟ بعدها - بصفحةٍ أو ورقةٍ أو أوراق - احتجاج 
خصيهم عليهم برواية اي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّهء أو بروايةٍ ابنٍ 
لهيعة. فيقولون: هذه رد" ل" واب لهيعة ذ 0 نا 


الس يذ قن ل العا سم ببق اللسادي ا ارول 
٠, 0000‏ ار يد لت ه الى 2 اه 
وتناقفض قاض 5 د 0 ا 


مسألة أ عما 00 / ْ 
في خرى »2 فيوردونه معْرِ ضين ضعفوه! 


وقريبٌ مما سَبَقَ : مَنْ يضعّف بعضٌ رجالٍ الإسنادٍ في موضع ما إذا 


كان حديثهم يخالف مذهيه. ويحتجح بهم في و اخر إدا كان رنيج 
يوافقٌ مذهيّه””. 


-- بإذن النبي وي كان مجتهداً في العبادة: توفي 5 وليه بالحرة» وقيل : بالطائف» 5 : بمكة 
سنة “اه وقيل: سنة50ه وقيل : سنة /الاه. انظر ترجمته في : عر 
(؟/ “/”). والتاريخ الكبير للبخاري (5/ 6)»: والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ,)١١5/6(‏ 
والاستيعاب لابن عبدالبر (ص/ :)57١‏ والحلة السيراء لابن الأبار (11//1): وسير أعلام 
النبلاء (/ 9/,): والإصابة لابن حجر »)١97/5(‏ وتهذيب التهذيب له (597/5). 
وإن كان المقصود بالجد هو جد عمرو بن شعيب» فهو: محمد بن عبد الله بن عمرو بن 
العاص.ء روى عن أبيه» ورى عئه أبنه شعيب » ا : لاغير معروف 
الحال» ولة ذكر رق :ولا بلنوان ويقول أيضا يضاً: «الظاهر موته فى حياة أبيه» . انظر ترجمته 
في: سير أعلام النبلاء (6/ »)١8١‏ وتهذيب التهذيب لابن حجر (111/6)» وتقريب التهذيب 
له (ص/ .)017٠١‏ 

0 يحتمل أن تكون لفظة: «صحيفة» محرفةً؛ عن وا‎ )١( 
شعيب عن أبيه عن جده وجادةٌ» ولا : تصح الرواية بهاء » لكن من أعلها من أهل العلم أعلها‎ 
0 م ا ع‎ 
/١5( وللتوسع في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ انظر: تهذيب الكمال للمزي‎ 
.)١554-١ 51١ /7( 5؛» وتعليق الشيخ أحمد شاكر على جامع الترمذي‎ 

(0) الإحكام في أصول الأحكام (5/ .)51١‏ (*) انظر: إعلام الموقعين (75/ 017). 

(5) خخطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول (ص/ .)١7١‏ 

)0( انظر: تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي /١(‏ 0). 


١ 04‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 
أمثلة للأثر السلبي: 

المثال الأول: استدلالٌ بعض العلماء7) بحديث : (نهى رسول الله يَكِهِ أن 
تغتسل المرأةٌ بفضل الرجل. أو يغتسل الرجل بفضل المرأق)”': على كراهة 
استعمالٍ الرجل للماءٍ الذي خلث به المرأة» ولم يستدلوا به على كراهة 
استعمالٍ المرأة للماءٍ الذي خلى به الرجل. ظ 

يقول الشيحٌ محمد العثيمين : امن غرائب العلم : أنْهم كدلو به - 
6 بالحديث السابتي - على أن الرجل لا نخوضا بعضل المرأقء ولم 
سعدلا يهاي أن الهراة لا تتوضأ بفضل الرجل» وقالوا: يجوز أنْ تغتسل 
المرأة بفضل الرجل. 

فما دام الدليل ادا والحكم واجداء والحديث مقسّماً تنسيها : 
قم الما تقل سمه ولا تأخحل بالثانى 6 





)١(‏ انظر على سبيل المثال: المغني لابن قدافة /١(‏ 780)» والتحقيق في أحاديث التحقيق لابن 
الجوزي (73-7”/1), والإنصاف (١/494-841)؛‏ وكشاف القناع للبهوتي 2)55/١(‏ 
وحاشية الروض المربع لابن قاسم .)79/١(‏ 

0( جاء هذا الحديث عن حميد بن عبدالرحمن عن رجل صحب النبي كَل وأخرجه: أبو داود 
في : سننهء كتاب: الطهارة» باب: النهي عن الوضوء بفضل وضوء المرأة ة (ص/7١)2‏ برقم 
(١8)؛‏ والنسائي في: المجتبى» كتاب: الطهارة» باب: ذكر النهي عن الاغتسال بفضل 
الجنب (ص/ 55)» برقم (5507)؛ وأحمد في : المسند (555/58), برقم (؟١‏ )2 
والطحاوي في : شرح معاني الآثار. كتاب: الطهارة» باب: سؤر بني آدم /١(‏ 75)؛ والبيهقتي 
في: السئن الكبرى» كتاب : الطهارة؛ باب: ما جاء ذ في الى عن نضل المحات 11 )١4.‏ 
وقال: «وهذا الحديث وواثة ثقات» اله أن خميدا لمك يسم الصحابيّ الذي حدّثهء فهو بمعنى 
المرسلء إلا أنه مرسل جيّد. 00000 الموصولة». 
وتعقب ابن عبدالهادي في : تنقيح التحقيق /١(‏ 57) كلام البيهقي» فقال: «وهذا الحديث ليس 
هويا وجهالة الصحابي لا تضر». 
وانظر: الإمام لابن دقيق العيد »)١90 /١(‏ وفتح الباري لابن حجر .)"٠١ /١(‏ 
وصحح الحديتٌ: الحميديئ -كما نقله ابن القطان في: بيان الوهم والإيهام (60/ 3517)»: وابن 
عبدالهادي : في: المحرر في الحديث (ص/9١) ‏ وابِنْ حجر في: بلوغ المرام (ص/ .)١14‏ 
والاليانة ف : تعليقه على السنن في المواضع السابقة. 

() الشرح الممتع .)55/١(‏ وانظر: ا ل ال ل 
الراجحي (ص//75). 


الباب الثاني: الدراسة التقدية للتمذهب 68 ١|‏ 


المثال الثاني : استدلال بعض العلماء 0 بحديث 5 هريرة ى عن 
النبي كل قال:(لا تُصِرٌوا"'' الإبلَ والغنم. فَمَنْ ابتاعها بعدٌّء فإِنّه بخير 
النظرين بعد أنْ يحتابّها: إِنْ شاء أمسكء وإنّْ شاءً ردّها وصاعاً مِنْ طعا 
وهو بالخيار ثلاثاً)”" :: على أن أقصى مدةٍ الخيارٍ في البيع ثلاثة أيام» في : 

حي أن 0 بالحديثٍ على تحديدٍ مدة الخيار لم يال بمأ دل 4 
دك 0 رد الشاة بعد بيعها مصراة مع صاع 07 الطعام. 


ويعلّقُ ابنُ حزم على ما صَدَرَ مِنْ , عقن السننة قاناذ #ذوهذا من 
عجائب الدنياء وهم أشدٌّ الناس إنكاراً لخبر المصرّاة» ويقولون: هو 
مخالف للأصولء وهو مضطربت. : . ثم يحتجون به فيما ليس فيه منه أثر 
ولا دليلٌ؛ لأنّه ليس في خبر المصرّاة ذكرٌ خيارٍ في عقَدٍ البيع أصلة)”*' . 

المقال الناتف:. اكد عضن العلواء”*© يديقف مداق نزخ بار 


)5754 /0( وبدائع الصنائع للكاساني‎ »)078/١17( انظر على سبيل المثال: المبسوط للسرخسي‎ )١( 

(0) التصرية: حبس اللبن في ضرع الشاة وجمعه فيه» ويكون بعدم الحلب أياماًء ويفعل مالك 
الكاة هذا الا حدما يريد بيعها؛ ليّظن أنها غزيرة اللبن. انظر: صحيح البخاري (ص/ 
٠‏ 6»). والمدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا ,)١195/1(‏ حاشية (؟). 

(6) أخرج حديث أبي هريرة وه : البخاري في: صحيحه؛ كتاب: البيوع» ياب : النهي للبائع أن 
لا يحل الإبل (ص/”50). برقم (51448), وقال بعله: «وقال بعضهم عي اشير 
شسيرين : : (صاعاً من طعام. وهو بالخيار ثلاثاً) ؛ ومسلم في : صحيحه» كتاب : البيوع» باب : 
حكم بيع المصرّاة (؟/ ))9٠١‏ برقم (5؟191). 

(5) الإعراب عن الحيرة والالتباس .)580-7508/١(‏ وانظر : إعلام الموقعين (5/ /491): وإيقاظ 

همم أولي الأبصار للفلاني(ص/777) ط/دار الفتح» وسبيل الجنة بالتمسك بالقرآن والسنة 
ا البنعلى (ص/ 97)» والتقليد والإفتاء لعبدالعزيز الراجحي (ص/079. 

(0) انظر: المهذب للشيرازي .)١971//١(‏ 

2093 هو“عماوبن بأشرينه عامرين هالكدبن كباتة بن كيس :بن خضين العندي» ثم المدحجن ابو 
اليقظان» حليف لبني مخزوم. من مشاهير صحابة رسول الله وَكِو ومن المهاجرين الأولين» 
وأحد السابقين إلى الإسلام» ومن ان فو انرو فكان النبي يَليٍ يمرٌ عليهم. 
فقول (ضيرا آل اسن إن موعدكم الجنة). ٠‏ هاجر إلى الحبشة» وصلى إلى القبلتينء كنهد 
درا وماايعدها » وقد أبلى في غزوة بدر بلا حسئاًء وشهد اليمامة. وأبلى فيها. وقد قطعت 
أذْنُه يومئذء وقال عنه رسول الله كلل : (تقتل عماراً الفئةٌ الباغيةٌ)» استعمله عمر بن الخطاب - 


١ ظ التمذهب دراسة نظرية نقدية‎ ١16 


ضيه : (إنّما تغسل توبك من البول. والغائط. والمني من الماء ء الأعظم. 
0 والقيء)''" : على أن الغائظ نجسٌء وقرروا في مسألة: (طهارة 
المني) أنه طاه”"©. دون التعرض للحديث الذي احتجوا به في مسألةٍ: 
(نجاسة الغائط). 


000 السنيع اللن عر سا عسية ال 
أصلا ؛ فإِن الغائط لا ضرورة إلئ الاستدلالٍ على نجاسته بهذأ الحديث 





- 0 وكتب إليهم : : «إنه من النجباء», قُيِلَ ويه في صفين سنة /ا0اه ودفنه علي 
3 بي طالب وَبه؛ وكانت سن عمار يوم قتل ثلاثاً وتسعين سنة» وقيل : إحدى وتسعين 
بيه . انظر ترجمته في : حلية الأولياء لأبي نعيم »)١179/١(‏ وتاريخ مدينة السلام للخطيب 
(١/ل/امغ).‏ والاستيعاب لابن عبدالبر (ص/١2))58‏ وتهذيب الكمال للمزي (؟١/6١2.)5‏ 

وسير أعلام النبلاء 2)5٠:57/1١(‏ 0 لابن حجر (5/ هلاه) 

:)179( أخرج حديث عمار بن ياسر ضَظي : البزار في : المسند (584/4): برقم‎ )١( 
وقال: اذا التحنيت لم يرو إلا راهن بن ركز عن ثابت بن حماد. وإبراهيم بن زكريا‎ 
بصريء وقد حدّث بغيرٍ حديث لم يتابع عليه وأما ثابت بن حماد» فلا نعلم روى إلا هذا‎ 
/١( برقم (111١)؛ والعقيلي في: الضعفاء‎ .)١86 /7( الحديث؛. وأبو يعلى في : المسند‎ 
برقم (0977)» وقال:«لم يرو هذا‎ »)١١/5( 5؛ والطبراني في: المعجم الأوسط‎ 
الحديث عن سعيد بن المسيب إلا عليٌ بن زيد, تفرد به ثابت بن حماد» ولا يروى عن عمار‎ 
2)770/١( إلا بهذا الإسناد». والدارقطني فى: السنن» كتاب: الطهارة» باب : نجاسة البول‎ 
برقم (40): وثالة ال هرو قث ثايت رن ماه وهو ضعيف جدأً». وأبو نعيم في: معرفة‎ 
الصحابة (5/ 70177)؛ والبيهقى فى: السنن الكبرى» كتاب: الطهارة» باب : إزالة النجاسة‎ 
وقال: «هذا باطلٌ لا أصل له» وإنما رواء ثابت بن حماد؛ عن علي بن زيدء‎ »)15 /١( بالماء‎ 
عن ابن المسيب»ء ؛ عن عمارء وعليٌ بن زيد غير محتج به وثابت بن حماد متهم بالوضع).‎ 
وحكم تق ابن تيمية في الت وا ل لل ل الحديث بأنه كذب‎ 
على النبي َيِل ظ‎ 
.)1١7ا//١( وانظر: خلاصة الأحكام للنووي‎ 
وقال ابنْ الملقن عن الحديث في: البدر المنير(١/ 497):«هذا الحديث باطل. لا يحل‎ 
١ الاحتجاج به).‎ 
وسلسلة‎ 207١ /١( وللاستزادة انظر: المصدر السابق» والتلخيص الحبير لابن حجر‎ 
.)4١54/١ق/٠١ج( الأحاديث الضعيفة للالباني‎ 

(؟) انظر: المهذب للشيرازي .)158/١(‏ 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب ١1١‏ 
ووو هوم اليك اوقا اي ااا ا ا 1 1 20 
الضعيف المنتهض 1 عليه في أمرٍ ات 

المثال الرابع : استدلال بعض العلماء 0 بحديث أبي هريرة ولك عن 
النبي وي قال لمن أدرك ركمةٌ ين الصبح قبل أنْ تطلعٌ اشم فقد 
أدركها ؛ ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغيب التوس: فقد أد كي : 


على أن المصلي لو غربتٌ عليه الشمس. وهو يصلي العصرء فإنه يتم 
صلاته في حين أن المستدلٌ بالحديثٍ يقولٌ ببطلانٍ صلاةٍ الفجر لمَنْ 


طلعتٌ عليه الشمس» وهو يصلى. 

وف فسا فى نذا الفعل بين العاتف "*" يفول آي القنم مذرها 
مَن استدل بالحديث في إتمام صلاةٍ العصرء ولم يقل بمثلٍ هذا في صلاة 
الفجر تاديف ل قاله يَِهِ في وقتٍ واحد» وقد وجبت طاعته في 
شطره» ساي ا 


وي في الرجلٍ الذي و وفصته ناقته) وهو محر فقال ا :(لا يُكَثَر 
رأسّه ولا وجهه؛ سه ير الإيان بابي ااي 


)01( جل كات لمودن نارد رن الانوا لال (ضرانه ). 

(0) انظر على سبيل المثال: : شرح معاني الآثار للطحاوي 2)١68- ١57 /١(‏ وشرح مشكل الآثار 
له ١5٠ /1٠١(‏ -4)147 والمبسوط للسرخسي :»)167/١(‏ وبدائع الصنائع للكاساني /١(‏ 
5؛ ورد المحتار على الدر المختار لابن عابدين (؟/ 076). 

فر أخرج حديث أبي هريرة ضيه : البخاري في : صححيحه ؛ كتابه: مواقيت الصلاة» باب : من 
أدرك من الفجر ركعةً (ص/8١١).‏ برقم (01/4)؛ ومسلم في: صحيحه؛ كتاب: المساجد 
ومواضع الصلاة» باب: : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة /202) برقم 
(508). ظ 

(5) انظر: رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين (؟015757/5). 

00( إعلام الموقعين (1691/5). 

(5) انظر على سبيل المثال: المبسوط للسرخسي (17/5)) وبدائع الصنائع للكاساني (١/4١53)؛‏ 

و(/180-184). ورد المحتار على الدر المختار لابن عابدين (17/ 17). 

0) أخرج الحديث بذكر الرأس والوجه: مسلم في: صحيحهء كتاب: الحج» باب: ما يفعل 

بالمحرم إذا مات /١(‏ 0546)»؛ برقم .)11١5(‏ ظ 
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المحرم. وذهبوا إلى أن المخرم إذا مات فاه يَعَطى راسة ووجيه ب 
وقد علق ابن 1 على هذا قائلاً:«فكانَ هذا عجباً جدًاً؛ خالفره 


- أي : الحديث - في نص ما فيه فقالوا: المُحْرِم إذا مات وَجَبَ أن يَغَطَى 
و عع 8 
وجهه ورأسه.. 6 ْ ْ 


ويقولٌ الشيحٌ محمد ناصر الدين الألباني : يجب على الحنفية أن 
يَأخَدوا بالحديث, و يعاولوة بالتأويل البعيل؛ ؛ توفيقاً بينه وبين مذهب 
ا 





1 





5 وقد اختلف علماءٌ الحديث في قبول لفظة : “(رجنة): يقول الحاكم في : #معرنة علوم العديية 

(ص/178): «ذكر الوجه تصحيف من الرواة؛ لاجتماع الثقات والأثبات من أصحاب عمرو 
بن دينار على روايته عنه :(ولا تغطوا رأسه). وهو المحفوظ». وانظر: نصب الراية للزيلعي 

/ 6 والدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر (7/ .)١١‏ 
ويقول البيهقيُ في في : السئن الكبرى (5/ ”797) عن رواية مسلم :لرواه مسلم في : 0 
عبد بن حميد عن عبيد الله بن موسى هكذاء وهو وَهْم من بعض رواته في المتن والإسناد 
ديعا 
ويقول الألبانيُ في ي إرواء الغليل(4/ 00) اوجملة القول: أن قياذةالرسدافي الحديف نا 
محفوظةٌ عن سعيد ابن جبير من طرق عنه؛. ظ < 00 
وأخرج الحديث بلفظ :(لا تخمروا رأسه) : البجاري فى ف صحيحه . كتاب : : الجنائزء باب : 
الكفن في ثوبين (ص/ 11417), برقم (15516١)؛‏ ومسلم في : صحيحه » كتاب : ا . 
جم ب مات ,))0557/١(‏ برقم )١1١5(‏ 

010( بو البركات النسفي في : : كنز الدقائق (319/5) مع البحر الرائق :«اعلم أن 
0 الع الدب ااه 7 
يشفارا وعلط واي بحن الحيكا لسعو 

(0) الإعراب عن الحيرة والالتباس .)797/١(‏ وانظر: إعلام الموقعين (499/0): إيقاظ هسم 
ظ أولي الأبصار للفلاني(ص/ 779)ط/ دار الفتح . ظ 

فر إرواء الغليل (5/ .)3٠١‏ 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمدهب ١ ١‏ 


المبحث الثاني: 
دعوى غلق باب الاجتهاد, ومحارية من يدعيه 


مِن الآثارٍ السلبيةٍ التي أسهمَ التمذهبٌ في انتشارها وتَمَسَّكِ 
المتمذهبين بها القولٌ بإغلاق باب الاجتهادٍء ومحاربةٍ مَنْ يدّعيه» فليس 
بإمكان أحل أن يدعي أنه 0000 أحكاء المسائل بنَظره في الأدلة الشرعية» 
بل عليه النظرٌ في المذهب - أو المذاهب المتبوعة- رد الكو" '". 

والقديك عن إغلاق باب الاجتهاد حدعتك معشعت ‏ ولزه أتحدثٌ عن 
آثار القولٍ بإغلاقِهء ولا عن مسألةٍ : (خلو العصر عن مجتهد). وإنْ كان 
كلام الأصوليين عنها يدل على أثر التمذهب في القولٍ بإغلاقٍ باب 
الاجتهادٍ في الشريعة عند القائلين بجواز خلو العصر عد متيل 7 : 

د ول بإغلاق باب الاجتهادٍ أسباباً عدّة ويأتي في مقدمتها: 
النزعةٌ المذهبيةٌ التي ترى أن المتمذهبين مهما بلغوا مِن العلم. علا اتضيلوا 
إلى علوم لد 0 


ويصفٌ الي موه أبو زهرة الحالة العلمية في القرون التالية لعصورٍ 
الاجتهاد ا فيقول:«اقتصرّ العناءً على مراجعة أقوالٍ السابقين» ثم 


(01) انظر: لق الإسلاسي ومدارسه لمصطفى الزرة اه ” ٠‏ وبدعة التعصب المذهبي 
ب ظ 

(0) يقولالشيخ محمد أبو زهرة في : : تاريخ المذاهب الإسلامية (ص/7١7)‏ :إن المذاهب 

ظ المختلفة لم تستقبل فكرة غلق باب الاجتهاد بقدر واحل. فإذا كانت الفكرة قد لاقت في 
المذهبين : الحنفي والشافعي رواجاًء فإنها لم يكن لها مئل الرواج في المذعب المالكي» وإِن 
كان للفكرة أثر فيه» أما المذهب الحنبلي؛ فقد قرر فقهاؤه وجوبٌ أنْ لا يخلو عصر من 
العصور من مجتهد». وانظر: ابن حنبل ‏ حياته وعصره له (ص/ 07531-53١‏ . 

(6) انظر: إعلام الموقعين (5/ 071-11 . 


ل التمذ هي خراسة تفتوية ده 


جاءَ بعد ذلك في العصور المتأخرة مَنْ أغلقٌ باب الاجتهاد. مكتفياً باجتهاد 
الأثمة السابقيه)27. ظ 
وينبغي التفريق بين الاجتهادٍ المطلق المستقلّ» والاجتهادٍ المطلق 
فالاجتهادٌ المطلقٌ المستقلٌ طوي بساظه: وأُغْلّق بابّه؛ لاستقرار 
الأصولٍ التي سار عليها أئمة الاجتهادٍء فليس لأحدٍ أنْ يأتى بأصول 
000 و : | ا ١‏ 
1 م سيو لبها 
المفتي المستقل 0 
ال | نم نَقلَ اتفاقَ لايور على انحصار 0 فين المذاهب 
المعرو 4 ولعله يقصد الاجتهاد العيتدا : 00 
أمّا الساة المطلقٌ المنتسبٌ فلم يُعْلقُ بابُه» وإِنْ ادّعى بعض الناس 
أنه مغلق. 1 
يقول أبن الصلاح : «وأفضى أمرٌ الفتوى إلى الفقهاء المتتسيينة إل أئمةّ 
المذاهب المتبوعة»'. ظ 


)١(‏ تاريخ المذاهب الإسلامية (ص/707). 

(؟) انظر: مجلة المنار (5/ 5947).: وشرائط الاجتهاد بين النظرية والتطبيق المعاصر للدكتور 
عبدالمعز حريزء مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية» العدد:(00), (ص/777), 
والاجتهاد بين مسوغات الانقطاع وضوابط الاستمرار للدكتور محمد ابن الشيخ (ص/ 57). ظ 

(0) أدب المفتي والمستفتي (ص/١4).‏ وانظر: المجموع شرح المهذب للنووي :)57/١(‏ 
وأدب القضاء لابن أ الدم ,»)714/١(‏ وصفة الفتوى لابن حمدان (ص/17١):‏ والبحر 
المحيط ١//”5(‏ ١)؛‏ والفتاوى الكبرى الفقهية للهيتمي (54/ 20757 وفواتح الرحموت (؟/ 
84 »؛ وغاية الأماني للألوسي :.)95/١(‏ والمدخل إلى مذهب الإمام 0 لابن بدران 
(ص/ 0317/14 ومجلة المنار (5/ 597)» والفكر السامي لمحمد الحجوي (5/ 157)» وأصول 
الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي (؟/1١/1١1).‏ 

(5) انظر: البحر المحيط .)7١9/5(‏ 

0ن(" أدب المفتي والمستفتي (ص/ .)9١‏ وانظر : المجموع شرح المهذب للنووي 4/1 وصفة 
الفتوى لابن حمدان (ص/7١).‏ والإنصاف في بيان سبب الخللاف للدهلوي (ص/ . 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب ١١٠6‏ 


ولقد استنكرٌ ابن حمدان عدم وجودٍ المجتهدء وأشارَ إلى سببٍ هذا 

الأضر فقال : اومنل زمنٍ طويل عدم الموتيد المطلقة ٠‏ مع أنه الآن 00 
في الزمن الأولٍ؛ أن الحديتٌ والفقه قد ذوناء وكذا ما يتعلق بالاجتهاد 

مِن الآياتٍ والآثار وأصولٍ الفقه والعربية» وغير ذلك؛» لكنّ الهممّ قاصرة. 
والرغباتٍ فاترةٌء ونارَ الجن والحذر”'' خامدة؛ اكتفاءً بالتقليدِء واستعفاءً من 
التعب الوكيدء وهَرَباً مِن الأثقال... وهو فرضٌ كفايةء قد أهملوه وملّوه. 
ولم يعقلوه؛ 00057 

ويقولُ جلالُ الدين السيوطي مفرّقاً بين المجتهدٍ المستقل؛ ٠‏ والمجتهدٍ 
المطلق : لهج كثيرٌ مِن الناس اليو بأنَّ المجتهد المطلقٌ فُقَدَ مِنْ قديمء وَأه 
لم يوجذ مِنْ دهر إلا المجتهد المقيد. 

وهذا غلط منهمء ما عرفوأ وي اسان ولا عرفوا الفرقٌ بدن 
المجتهدٍ المطلق» والمجتهدٍ المستقل؛ ولا بين المجتهدٍ المقيّدِء والمجتهدٍ 
الع ل كن ظ 


وفي كلام جلالٍ الدّين السيوطي دلالةً على انتشارٍ القولٍ بإغلاتٍ باب 


: كذافي: صفة الفتوى لابن حمدان (ص/7١)»: ويظهر لي أنَّ الكلمة محرفة» وصوابها‎ )١( 
(الحرص»).‎ 

(؟) المصدر السابق. وانظر: البحر المحيط »)7١8/57(‏ وإرشاد الفحول »23١78/7(‏ والمدخل 
إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران (ص/ 7374). 
وقد علق ابن مفلح في : لاحو ا فقال:«فيه نظر؟. 
ولم يبيّن وجه النظر. 
ويقول المرداوي في : التحبير )4٠ /١-40319/8(‏ مبيناً كلام ابن مفلح : «وهو كما قال؛ فإنه ‏ 
وُجِدَّ من المجتهدين بعد ذلك جماعةً منهم : : الشيحٌ تقىُ الدين ابن تيمية» ونحوه» ومنهم: 
الشيحٌ تقىٌ الدين السبكي والبلقيننٌ). 
وهؤلاء بلغوا درجة الاجتهاد المطلق المنتسب» 5 

فر ايه دول المسعين النشيثب: لامكا طبعة دار الكتب 
العلمية (ص/ ؟7١١)؛‏ لصحته 

(8) الرد على من أخلد إلى الأرض (ص/ 48). وانظر: فيض القدير للمناوي 2)١١/١(‏ وفواتح 
الرحموت (0744/7: وغاية الأماني للألوسي .)87/١(‏ 


شل 00 التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الاجتهاد المطلق المنتسب؛ يك بعص عبارات العلماء 7 نضت على 
إغلاق باب الاجتهاد المستقل. 


لقد أسهم بعض السعتمد هبيه في القولٍ بإغلاق باب اي في 
الشريعة؛ وكان السيت في هذه الدعوى : 


- إِمّا حفظأ للذين مِنْ أنْ يتكلم أو يفتي فيه مَنْ لا يوثق .به أو مَنْ 
لا يحسنٌ الكلام فيه. فيدّعي الاجتهادٌ مَنْ ليس مِنْ أهله”". 

يقول الشيخ مصطفى الزرقا : «كان هذا الإقفال تدبيراً وقائياً حين لَحَط 
فقهاءٌ المذاهب الأربعة.. . ضعف الوازع الديني لدى بعض العلماء أ 
المتعالهية: وَانفضياك 0 عن تقوى لله تعالى»؛ وصيرورة 00 أدا 
الست ب المنافع التيوية يو نت الأمانة لدى بعض العلماءٍ ‏ مما عَبّْر عنه 
ب: فساد الزمانٍ - فخشي فقهاء المذاهب أن تسوه أحكام الشريعة وفقهها 
نما يصدرٌ عن أنعال عولاوة تحت ستارٍ الاجتهادء در بعدم جوازٍ 
الاجتهادٍ مِنْ أحل بعد القربٍ الرابع م الهجري. وهذا ما سمي بإقفالٍ باب 
الاجتهاد». 





هأ 


تت 





() انظر: مقدمة ابن خخلدون (/ 423١6١‏ وبلوغ السول لمحمد مخلوف (ص/ 5١)؛‏ وأصول 
الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي »23١77/1(‏ والاجتهاد والتقليد للدكتور محمد 
الدسوقي (ص/51)» والاجتهاد الجماعي للدكتور عبدالمجيد السوسوه (ص/ 5ه), 
والمدخل لدراسة الفقه للدكتور شوقي الساهي (ص/ )»١‏ والمدخل للفقه الإسلامي 
للدكتور عبد الله الدرعان (ص/ ».)١95‏ وآثار اختلاف الفقهاء لأحمد الأنصاري (ص/ ,)١176‏ 
والمدخل لدراسة الشريعة للدكتور عبدالكريم زيدان (ص/ 5؟1١),‏ والاجتهاد في الفقه 
الإسلامي لعبدالسلام السليماني (ص/١77).‏ ومدخل لدراسة الفقه لمحمد محجوبي (ص/ 
48», وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور عبدالودود السريتي (ص/ ؟77١).‏ وسد باب الاجتهاد 
١‏ لعبدالكريم الخطيب (ص/ 1717), والتشريع الإسلامي للدكتور عبدالفتاح كبارة (ص/ 2)١196‏ 
وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتوز ناصر الطريفي (ص/ )١6٠‏ والمدخل للفقه الإسلامي 
للدكتور حسن الشاذلي (ص/ ,)77١‏ وبلوغ الأماني للدكتور الحسن العلمي 016 
والمدخل لدراسة الفقه للدكتور حسين حسان (ص/ .)١15-1١١‏ 


(؟) الفقه الإسلامي ومدارسه (ص/7١1-١1).‏ 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب ١17‏ 





- وإمًا قناعة مِن الم لمتمذهبين وإعجاباً منهم واكتفاءً بما في مذهبهم مِنْ 
ثروةٍ فقهيةٍ مستوعبةٍ وشاملةٍ لجمهور المسائل» تَعْنِي في نظرهم عن الحاجة 
00 


- وإًا تعصباً من ؛ بعض المتمذهبين لمذهبهم؛ لئلا يخرج عنه أحد؛ 
) 


بحجة 


إضافةً إلى انشغالٍ جمهور المتمذهبين بمذاهبهم : بالتأليفٍ والتبويب 


والتفريع والتأصيلٍ والترجيح والانتصار لهاء الأمر الذي جعلهم يبعدون عن 
الاجتهاد شع تيع 


نه 


سهد 


)١(‏ انظر: المصدر السابق (ص/ :»)٠١9‏ وفقه إمام الحرمين للدكتور عبدالعظيم الديب (ص/ 
»©0١‏ وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور 0 الحصري (ص/7١5)»‏ والاجتهاد في الفقه 
الإسلامي لعبدالسلام السليماني (ص/١077»‏ وآثار اختلاف الفقهاء لأحمد شاك (ص/ 
06») وشرائط الاجتهاد بين النظرية والتطبيق المعاصر للدكتور عبدالمعز حريز» مجلة 
الشريعة والدراسات الإسلامية» العدد:(00)» (ص/ 2.257 والفتوى - نشاتها وتطورها 
للدكتور حسين الملاح (ص/ 2)0"1١‏ وملامح الحوار المذهبي للدكتور رضوان غربية» بحوث 
الملتقى الأول: القاضي عبدالوهاب المالكي (؟/517), والأجفهاة للدكتور حك بوعوة 
(ص/١8)»:‏ وبين متبع ومقلد أعمى للدكتور عامر الزيباري (ص/ 05)» والمدخل لدراسة 
الفقه للدكتور محمد موسى (ص/ .)50١‏ 
ومن الشواهد لهذا السبب: ما قاله الدكتور محمد الفرفور في كتابه : ابن عابدين وأثره في 
الفقه (؟917/4/7) : «لا يهن بك الوهمٌ مِنْ دعوتنا للاجتهاد المذهبي هذا إلى تطاول منا على 
الدعوة للاجتهاد المطلق فى الشريعة» فهذا خارجٌ دائرة كل من المذاهب الأربعة» وهو ما 
تنو فيه ا لاحقياة اليظلق» سف 6ل زولا زعو إل لأننا لبن يعاضة النذا بدا 
بعد استقرار المذاهمب الأربعة المعروفة بمذاهب فقهاء الأمصارء كما أذ لا بالاجتهاد 
المذهبي المضبوط بضوابط عُنيةَ عن الاجتهاد المطلق. هذا الذي يجلب للمسلمين فوضى 
دينية ) وفنا لا أول لها من آخرا. 

(0) انظر: مناهج الاجتهاد للدكتور محمد مدكور (ص/ .)4١9‏ وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور 
أحمد الحصري (ص/777:517)» والمدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد .075/١(‏ 

. والفتوى ‏ نشاتها وتطورها للدكتور حسين الملاح (ص/ .)71٠‏ 
() انظر: المدخل لدراسة الفقه للدكتور شوقي الساهي (ص/ ١5؟١)».‏ والمدخل للفقه الإسلامي 
للدكتور عبد الله الدرعان (ص/ )١97‏ . 


١18‏ ظ التمذهب دراسة نظرية نقدية 





٠‏ وقد ادّعى ابن أبي الدم"' أن الله أعجرّ الخلائق عن بلوغ درجة 
الاجتهادِ! وصَرّفَ هممهم عن دركها وبلوغها"'"'. 

ول أبو كنافة المقدسي خاكيا حال بعص 5 المذاهب ب مم ن 

قويد بلوع رتبة الاجتهاد: : (صاروا ممَنْ يروم زكنة الاجتهاد يَعجَبونع وله 


له مر 0 


يردرود») 


وقد نَقَلَ أبو العباسٍ الونشريسي كلاماً عن بعض الفقهاء””' يصوَّرٌ حال 


بعض المتمذهبين الذين أغلقوا باب الاجتهادء فيقول: «وقد 0 الناس أنه 
0 في هذه الملةٍ أحدٌ 1 الأئفة الا ريعة رتب الاجتهاد غير إسماعيل 
القاضي. .. فكيفت تطمحٌ نفِسٌ عاقل إلى تعاطي رتبة الاجتهادٍء والنظر في 
قول مالك والشافعي وان حنيفة؟ ! وترجيح بعضها على بععض بهذه البلاد؟! 
وفى هذا الزمانٍ الذي غاية المفتي به حارف الدِينِ الفاضل أن يكون قد 
مارس اصطلاح الفقهاءٍ بعض الممارسة» ويكون عنده بعض دفاتر في الفقهٍ 
مقتناه في خزانته» فإذا وَرَدَت عليه النازلة نْظْرَ فى تلك الدفاتر. 0 


ا د و , ررس (0005 
ويستغرب شمس الدين ابن القيم 6 فاعن نوه “عانق جه كدوة حقة ٠‏ ازنك فك أ لا و ور أن 


000 هو: إبراهيم بن عبد الله بن عبدالمنعم بن علي بن محمد ابن أبي الدم الهمداني» 57 الدين 
١‏ بو إسحاق» ولداستحماة سنة رةه كان غلامة عالما قتيياً مورك رجلا مهاءا عفنا ورعاً: 
وافر الفضل» حسن الأخلاق» من أعيان المذهب الشافعي في زمنه» تولى قضاء حماة» من 
مؤلفاته: أدب القضاءء والتاريخ الكبير» وشرح مشكل الوسيط» توفي بحماة سنة 517ه. 
انظر ترجمته في: صلة التكملة لوفيات النقلة للحسيني ))1٠١١ /١(‏ وسير أعلاء النبلاء (71/ 

/8( والوافي بالوفيات للصفدي (077/1؛ وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي‎ 203١6 
.)0557/١( وطبقات الشافعية للؤسنوي‎ )6 

(0) أدب القضاء .)77/4/١(‏ 

(9) خخطبة الكتاب المؤمل في الرد إلى الأمر الأول (ص/ .)3٠١‏ 

(0) فقيه من فقهاء ماطلة» لم يذكر الونشريسي اسمه في : المعيار المعرب (177/7). 

(6) المصدر السابق (7/ .)١7/١‏ وانظر في المعنى الذي نقله الونشريسي : مواهب الجليل للحطاب 
(5 9و9 والفتاوى الكبرى الفقهية للهيتمي (5/ ” 3). 

() انظر: إعلام الموقعين (5/ 0). وانظر في المعنى نفسه: غاية الأماني للالوسي ))85/١(‏ 
والفكر السامي لمحمد الحجري (4/ 457): ومناهج الاجتهاد للدكتور محمد مذكور- 


لكات الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب ١8468‏ 


وجلالٌ الدّين السيوطي"'' ٠‏ والأمير الصنعاني”"'"» والإمام الشوكاني © 
والشيخ عبدالقادر ابن وان 4 م بوالعي محمد ذ الفخقيطي "12 م : لا فد 
بو جود المجتهدين فى عصورهم؛ فالله سبحانه وتعالى قادر على هذا الأمر. 


ويقولٌ الشيحُ صالح المقبلي متحدّثاً عن مفاسدٍ الخلافي بين المذاهب 
- ومنها: الزيدية _: اسد باب التفقه في الدّينِ» ومعرفة الكتاب والسنة حتى 
صار المتشوفٌ لذلك 55 على جنونه وخذلانه عندهم ١‏ ويصرّحون أن 
الأععاذ قل شكال عد زمان)"''. 


ولقد 0 الأميرٌ 00 الصنعاني رت : 141١اهم)‏ أن قاف أرباب المذاهب 


الأربعة فى عصره قد طبّقثْ على إحالةٍ الاجتهادٍ في الشريعةً وعلى إء غلاق 
690 22 
بأنه ‏ . 


٠ 
0 


101 الشوكانيٌ (ت:11050ه) عن متمذهبي عصره : (ويالله العجت» ما 
َنِعَ هؤلاء. .. حتى سدّوا على أمةٍ محمدٍ على اله علي اواله .وني اتات 
معرفة الشريعةٍ مِنْ كتاب الله وسنة ور صلى الله عليه وآله وسدم اه 


لا سبيل إلى ذلك ولا طريق. .- وكل هذا خرص منهم على أن تع بدعة 
التقليدٍ كل الأمة...)””. 


- (ص/518). وأصول الفقه الإسلامى للدكتور وهبة الزحيلي »23١1/1١/7(‏ وبدعة التعصب 
© المنعي لبحو غاص 267 ات 
)١(‏ انظر: تيسير الاجتهاد (ص/ 10). 
(00) انظر: إرشاه النقاد إلى تيسير الاجتهاد (ص/ 4 .)٠١‏ 
(9) انظر: إرشاد الفحول .)٠١78/7(‏ 
(5) انظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص/ 07817 . 
(0) انظر: أضواء البيان (/ا/ 516). 
(5) العَلّم الشامخ (ص/ .)41١‏ وانظر: مقدمة ابن خَلدون (/ »23١5١‏ وغاية الأماني للألرسي 
(/*. 
60 انظر: إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد (ص/ 89). 
(8) القول المفيد في حكم التقليد (ص/ .)١57-١541١‏ وانظر: إرشاد الفحول .)1١19/5(‏ 


١1‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


وَيقول أيضا '#فانظر آنه المتفنت: :ها خَرَتٌ سين يدعة التقلية: من 
البلايا الدينية» والرزايا الشيطانية» فإِنَّ هذه المقالةً بخصوصهاء أعني: 
انسداد باب بسن لو لم يحدث مِنْ مفاسل التقليدٍ إلا هي». لكان فيها 
كفاية 500 


إن كان في كلام الشوكاني كثير من التحامل على مخالفيه» إلا أنه 
ادر رَ التمذهب في القولٍ بإغلاق باب الاجتهاد. 


الاجتهاد. ونال كثيرا من ن العلماء 0 ين 0 بسبب دعويهم للنظر في في 
الكتاب والسنٍء وعدم الجمودٍ على المذهب”"" 


ويقول الشوكانيٌ أنفنا : (وما زال هذا عأ" محاربة من يدعي 
الاجتهاد ‏ دَأَبَ الناس مع مَنْ بَلَمَّ إلى تلك الرتبة»”". 


ونتن لقيو كاتف ارت :16ه) في موضع آخر حالةً الناس في قظره مع 
مَنْ يدعي الاجتهاد. فيقول :«إذا سمعوا يرجل يدعي الاجتهاد... قاموا عليه 
قياماً تبكي عليه عيونٌ أهل الرسلام. اانا منه ما لا يستحلونه مِنْ أهل 
الذمةٍ! مِن الطعن واللعن والتفسيق والتكفير ! ا 


ومِنْ أمثلة محاربة مَنْ يدّعي الاجتهاد المطلق: ما جرى لجلالٍ الدين 
السيوطي حين اذعى بلوغ رتبةٍ الاجتهادء فقام عليه معاصروه. ورموه عن 


)1١(‏ القول المفيد في حكم التقليد (ص/ .)١157”‏ وانظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن 
بدران (ص/ 817 "7) . < 

(') انظر: أدب الطلب للشوكاني (ص/179١).»‏ وآثار اختلاف الفقهاء لأحمد الأنصاري (ص/ 
8 » وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور عمر الأشقر (ص/4١1)»‏ والمدخل إلى الشريعة 
والفقه له (ص/ 2717 والوسيط في تاريخ التشريع للدكتور أحمد الشرقاوي (ص/ ؟107): 
وتاريخ التشريع للدكتور أحمد العليان (ص/ /7717). 

(9) البدر الطالع (ص/547). وانظر: أدب الطلب للشوكاني (ص/ 40). 

(5) القول المفيد في حكم التقليد (ص/ .)١55‏ 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب ١١‏ 


قوس واحدةء وكتبوا له أفغلة يختبرون بها علمه في مرتبةٍ الاجتهادٍ في 
التغرى في المذهب الا 


وفي هذا الصنيع مِن معاصري السيوطي دلالة على ضيقِهم وعدم 
قبولهم واستبعادهم أنْ يبلعٌ أحدٌ رتبة الاجتهادٍ المطلتي في الشريعةٍ 


ولما دعا الشيح صالح المقبلي إلى ترك التقليدٍ الأعمى» والعمل 
بالاجتهاد أوذي. وناله من المحن والعداوةٌ مأ حمله على ترك بلده 
والاوتحال: إلى 6ك . 


ولما قام الأميرٌُ محمدٌ الصنعاني (ت:1181ه) على معاصريه ‏ 
ولاسيما علماء الزيدية - وحاربٌ التمذهبٌ والتقليدٌ الأعمى الذي وقع فيه 
أهل قطرهء قام عليه كثيرٌ منهمء يقول الشيحٌُ محمدٌ الشوكاني عن الأميرٍ 
الصنعانى : «تظهّرٌ بالاجتهادء وعَمِلَ بالأدلة» ونفرَ عن التقليدء وزيّف ما لا 
دليل 5267 الآراءء الفقهيةء» وجرث له مع أهل عصره خطوتث 


و اا 


عن نفسِه نه : تو التقليد» واجتهدٌ رأيّه اجتهاداً 000 مقيلٍِء وهو قبل 
الثلاثيه)0 2" ولم يسلم مِنْ علماء قُطرهء وأوذي سبب و 

وإِنْ كانت محاربة مدّعي الاجتهاد القادر عليه أو محارب التقليد 
الأعمى- برنوضية: فإنَّ مما يزيدٌ في محاربةٍ كثيرٍ م القة 


)١(‏ انظر: الضوء اللامع للسخاوي (39/4-:/0: رضن التدير المكاري 71117 -؟7١).‏ والبدر 
الطالع للشوكاني (ص/ .071٠‏ 

() انظر: أدب الطلب للشوكاني (ص/97). 

(©) البدر الطالع (ص/559). وانظر: أدب الطلب للشوكاني (ص/91). 

(5) البدر الطالع (ص/ .)74٠‏ وانظر: أدب الطلب للشوكاني (ص/ 98 وما بعدها). 

(0) انظر: القول المفيد في حكم التقليد (ص/9؟١)؛‏ رالتكر ناض سسب العجري 1 
2). 


١17 


التمذهب دراسة نظرية نقدية 





يصدر عن بعضهم من الوقوع في أعيانٍ المذاهب ورجالهاء ورميهم بالخطأ 
والتنقص مِنْ علمهم ونحو نا 


ده 





(010 


لك ل سا را تر سن 
المذاهب. 
وذكرعبدالحي الحسني في : نزهة الخواطر )1٠١١١/8(‏ أن عبدالحق بن فضل الله العثمائي - 
من علماء الهند - لما ذهب إلى المدينة النبوية تكلّم في بعض المسائل الخلافية: وصدر عنه ما 
لا يليق بشأن الأئمة ئمة المجتهدين» ورمى أصحابٌ المذاهب بالضلال! فرفع أمره إلى قاضي 
المدينة. 
ويتصل بهذا المبحث الإشارة إلى أن بعض المتمذهبين لم تتتصز محاريهم على من يدعي رت 
الاجتهاد, أو يدعو إلى النظر في نصوص الكتاب والسنة» بل أمسى كثيرٌ منهم في بعض 
القرون يحاربون ويعادون متمذهبي المذاهب الفقهية الأخرى. فكل فرقةٍ تنصرٌ مذهبهاء 
وتدعو إليهء وتذمٌ. من خالفهاء روصل العال عد يعد إلى الوبيررد المخالت لوم كان 
مِنْ أهل ملةٍ أخرى. ظ 
انظر: إعلام الموقعين (007/5)» والقول المفيد في حكم التقليد للشوكاني (ص/9١1١),‏ 
والمذاهمب الفقهية الإسلامية لمحمد تاجا (ص/ .)3١90‏ وبلوغ الأماني للدكتور الحسن 
العلمي (ص/ 23160).» المقلّدون والأئمة الأربعة لسعيد معشاشة (ص/ .)8١‏ 
يقول تق الدين ابن تيمية في: مجموع الفتارى (17؟/ 5 0؟): «وبلادٌ المشرق مِنْ أسباب 
تسليط الله التتر عليها : را يود ل اماف ارخيرء وسعنى جد الي ان 
الشافعي يتعصب لمذهيه على مذهب أبي حنيفة حتى يخرج عن الذّين» ولق انام 
حنيفة يتعصب لمذهيه على مذهب الشافعي وغيره حتى يخرج عن الدّين: والمحست إلى احتمد 
بحصي على فدهت ذا هذا وني المغرب: تجد المنتسبٌ إلى مالكِ يتعصب لمذهبه 
على هذا أو هذاء وكل هذا من التفرق والاختلا ف التاى ته الله ورسوله عتدة. 
ويقول الأميرٌ الصنعاني في ابمدخة الخنار(1/ 100 #التمده متها قزق المسلمين» وبابُ 
فتنةٍ الدنيا والدّين» وهل فرّق الصلواتٍ المأمور بالاجتماع لها في بيتٍ الله الحرام إلا تفرق 
المذاهب النابت عن غرس شجرة الالتزا م؟! وهل سكت الدماءً وكمّر المسلمون ن بعضّهم 
بعضاً إلا بسبب التمذهب؟!». 
وكلام الصنعاني إن إراد به حكاية حال بعض المتمذهبين في زمنه. الواقعين في لوثة 
التعصب » » فمسلم. وإلا ففي كلامه مبالغةٌ وتعميمٌ غير مرضيين. 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب ١57‏ 


المبحث الثالث: 
ظهور الحيل الفقهية - 


يحسنٌ قبل الحديثٍ عن أثر التمذهب في ظهورٍ الحيلٍ تعريف مصطلح 
الحيل فى: اللغْوّء والاصطلاح. ظ 


أولاً: تعريف الحيل في اللغة: 
الجيّل: جمعٌ خللة» غك .رون :«(قعيلة)ه ما خودة عن العدول 37 
ويرجع أصل 0 إلى مادة : (حول). ولهذه المادة عدة معانث» 
أهمّها: دش في يراتا أ يقال: ال الرجل في فرسه. يرل 0 


وحؤولاً: إذا وَنَتَ7": وحَال الشخص يَخُولء إذا 0 


ومن هذا الباب #الحيلة: أن الشخص يدور رَ حوالي الشيء؛ 
6 . 
ر 


ومعرى الحيلة : الحِذّق في تدبير الأمور. ويكون بتقليب الفْكُرٍ حتى 
| يهتدى لون المقصود. وجودة النظرء والقدرة على دق ة التصرفب17) 


.)188/5( انظر: إعلام الموقعين‎ )١( 

(؟) انظر: مقاييس اللغة» مادة: (حول)» .)١5١7/5(‏ 

(9) انظر: المصدر السابق. 

(5) انظر: المصدر السايق» والقاموس ١١‏ المحيط؛ مادة: (حول)؛. (ص/78؟17١).‏ 

(0) انظر : مقاييس اللغة» مادة: (حول), (؟/١1١١).»‏ والقاموس المحيط» مادة: (حول)؛ (ص/ 
١4‏ ). 

(5) “انر تساق العرب» سدادة» اتعؤل) (148705)والمصباح المقين للتتومىي)مادة: 
(حول). (ص/175). 


١174‏ التمذهب دراسة نظر 


13 
3 
ع 


ثانياً: تعريف الحيل في الاصطلاح: 
لقد عرفت الحيل في الاصطلاح بتعريفاتٍ عدةّء ومِنْ أشهرها : 
التعريف الأول: أنْ يقصدّ المكلّفٌ سقوط الواجب أو حِل الحرام 
بفعل لم يَقصدْ به ما شُرعَ الفعل له. وهذا تعريف تقي الدين ابن تيمية©. ْ 
التعريف الثاني : التَوصَل إلى الغرض الممنوع منه شرعاًء أو عقلاً» 


أو عادة. وهذا تعريفث لامر 0 


التعريف الثالث : تقديم عمل ظاهره الجواذ؛ لاحت شرييب 
وتحويله في الظاهرٍ إلى حكم آخر. وهذا تعريف أبي إسحاقٌ الشاطبي””". 
وهذه التعريفات متقاو ا يي مستي يكاد فنا ها أ يكون 


واعخذا: 


ولن أتحدث في هذا المبحث عن نشأةٍ الحيل» وأقسامهاء وحكيهاء 
وضابط الحيل المباحة) والحيل المحرمة» فهذا له مقامٌ آخرء وسأقتصر في 
حديثي هنا على بِيانٍ الاين اثآر الممتعب ظهرر اليل عبد يض 
المتمذهبين. 

لما ظهَرّت المذاهتٌ ا وأضيفت فتتشرة نيه أضتاف اكد 
كافة» ازدادٌ تمسكٌ الناس بهاء والتزمَ كثيرٌ مِن المفتين الإفتاءة بهاء وشدّد 
آخرون» فلم يجوّزوا الخروجٍ عنها”*'؛ لتلا يقعّ النامنُ في التلفيقٍ بين 
المذاهن 


.)188/4( انظر: يبان الدليل (ص/5؟). (1) انظر: إعلام الموقعين‎ )١( 

(9) انظر: الموافقات )١14817/60(‏ .وللاستزادة من تعريفات الحيلة. انظر: بحوث فقهية مقارنة 
للدكتورمحمد الدريني /١1(‏ 515)»: والحيل : الل 
والحيل وأثرها في الأحوال الشخصية للدكتور إيهاب أ بو الهيجاء (ص/ »)59-٠١‏ والحيل 
الفقهية للدكتور صالح بو بشيش (ص/9١-228)»‏ والحيل الفقهية في المعاملات لمحمد بن 
إبراهيم (ص/17١-751)»‏ والحيل الشرعية لنشوة العلواني (ص/ 57). 

(54) انظر: تاريخ الفقه الإسلامي للدكتور عمر الأشقر (ص/ .)18١‏ 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب ١»‏ 


وإذا كان بعض علماء ال 1 جواز الخروج عن 
المذهب. ولزوم الإفتاء به فَإِن الغالبَ في شأنهم أن لا يفتوا الناست إلا 
بالمذهب؛ وإذا كان في 0 به حرج ومكلقة بالغين» فإِن بعض المفتين 

ا جا اماه المستفتي مِن الحرج والمشقة اللنينا ولا 
3 دون الخروع عن المذهب. مع العدم أنه نإمكان العالم أن يفتى بغير 

إِما يفا زه وما للضرورة ونحو ذللكب فون الجنوح إلى ل 
ا يحافظ المفتي على هيبةٍ المذهب”"'. فليحافظ على هيب 
الع ظ 
يقولٌ تقئٌ الدين ابن تيمية مُبَيْناً حال مَنْ يُشدّد على نفيه: (إِنْه لا بد 
أن يشيطر إلى إحازة ها حرمة: فإمًا أن بحن حو اي الذي يُقلّده في 
العسالة» :ونا أن يكال 

ويبيّن في موضع آخر أنَّه لما شاع في الأمةٍ اليمينٌ بالطلاق» والتشر 
التشارا عظيما : السك ين الحا أن الطلاق يقع بهذه اليمين لا 
محالة وفي 0 الطلاق بها 1-3 ومدق على الناس : ا عن التزام هذا 
القولٍ أنواعٌ من الحيل التي لا يا يقمٌ بها الطلاقٌ» لالس جبوايما عدا 
النذهم©). 

وين تقيئ الدين نه ليس في القرآن الكريم: ولا في السنةٍ 0 
ولا في فتاوى الصحابةٍ ل لزوم الطلاق في هذه , البحالة0©©. 

وليس الباعث على ظهورٍ الحيل وانتشارها محصوراً في أمر واحدٍء 
بل هناك عدَّة أمور ساعدث على ظهورهاء ديأتي في مقدميها #الخراء 
المذهب» وز الخرو 2ه 


)01( ارد يد البروق للونشريسي (ص/ ؟6147). 
() انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (50/ 59/8). 
(9) القواعد الكلية (ص/558). 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (50/ .)591١‏ 
(5) انظر: المصدر السابق (0/ 7595). 


١‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


وقد ذكر الأستاذٌ محمد بحيري الباعث على ارتكاب الحيل» فَذكّر أن 
بكي د لاض سيب الددية شال الآ أن شعيك 
بمذهبه في كل أحواله. وقد يكون في مذهيه مِنْ الشدّةٍ في بعضٍ المسائلٍ ما 
لأيطيق اسكمالةة ولا يبيحُ لنفيه أنْ يقلّدَ غير مذهبه فيتخلّص مِنْ هذا 
المأزق بالحيلةٍ التي ظاهرها التزامٌ المذهب» وحقيقتُها مخالفيُه)"''. 


أمثلة على تأثير التمذهب في الإفتاء بالحيلة: 

المثال الأول: إذا قال الرجل لزوجيه في أمر لا بد لها مِنْ فعل : إن 
فعلتِ كذاء فأنتٍ طالقٌ ثلاثاً. 

الحتال .نعف "الحنقي: َأَمَرَ الزوجَ أنْ يخالعَ زوجتّه؛ لتفعلَ المحلوف 
عليه ثم يعقد عليها”'"؛ التزاماً فى جعل هذه الصيغة تعليقاً للطلاق» دون 
النظر إلى نية البو اراد بها 5 الطلاقي» ا حثٌ الزوجة على الترك؟ 
الشاة 9 في طلاق الغلاثء يا 0 رجا لق وده لقا 35 
فد مسن : .رنقد أولاده فسان الستكى عن وى السواف: أكان شرت 
الخمرٌ ويدخل الحمامً بلا مئزر؟ وغير ذلك مما يسقظ العدالة» فإذا ذَكَرَ له 
ذلك» أفتى بعدم وقوع الطلاق؛ لفسادٍ النكاح في الأصل”''. 

ولا يخفى أنَّ الباعتٌ للمفتي على هذه الحيلة التزام إيقاع الطلاقٍ 
الثلاث إذا كان بلفظ واحدٍ. 


)010 الحيل في الشريعة الإسلامية (ص/ ” 5 وانظر: بدعة التعصب المذهبي لمحمد عيد 
عباسي (ص/76١)»‏ وبين متبع ومقلد أعمى للدكتور عامر الزيباري (ص/ 2207 والمقلدون 
ظ والائمة الأريطة تعدا بحده كاف (ص/ 2)8١‏ وتاريخ التشريع الإسلامي لعلي معرض 
وزميله (؟/ .)77١‏ 
() انظر : إبطال الحيل لابن بطة (ص/ /ا2)5 ومجموع فتاورى شيخ الإسلام (ه*/ .)191١‏ 
(9) هو: نصر الله بن عبدالقوي المصيصي . 
(5) الأشباه والنظائر .)١171-١17١/١(‏ وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (60/ 197). 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب / 1 ١‏ 


المبحث الرابع: 
عدم الاطلاع على ما لدى المذاهب الأخرى 


ما مِنْ ريب في أن عدداً ف النتمدهمية في عصور سابقَة. وأقطار 


متعددةٍ قد اكتفوا بما في مذهيهم من الأقوال”" - سواءٌ أكان ذلك في 
التقعيدء أم في التفريع» أم في الإفتاءٍ والقضاءٍ”"- فقصروا اطلاعَهم عليه 
ولم يعرفوا غيرّه ين المذاهب”". 

إن مَنْ لم يُحْسِنْ دخولٌ مدرسةٍ التمذهب بمذهب معيّن - مع قدرتّه 
على الترقي في دروب الفقهٍ وأصوله - ويكتفى بمذهيه الذي نَشَأْ عليه: 
فسفر ةل كن دا لدئ المذاهب الأخرى””*'؛ إذاليسن العدر محصوراً في 
مذهب واحلٍء وليست أقوالٌ المذهب رادا في جميع المسائل””". 


ولد هذا ارين الصو دريف التي رب 
المتمذهبين» إذ مِنْ شأنه أنْ يضيق بِنَظرِ المتمذهب رادو ران تفوت فلن 
بالفقه وبأصوله'''. 


)١(‏ انظر: بغية المستفيد للشوكاني (0/ 717177) ضمن كتاب الفتح الرباني» وآثار اختلاف الفقهاء 
لأحمد الأنصاري (ص/ > خرة 7 

(5) انظر: الإفصاح لابن هبيرة (458/5). 

(0) انظر: : بغية المستفيد للشوكاني (0/ 176؟) ضمن كتاب الفتح الرباني» وأدب الطلب له (ص/ 
»0١‏ والمدخل للفقه الإسلامى للدكتور محمد مدكور (ص/ 40)» وبدعة التعصب المذهبي 
لمحمد عباسي (ص/ »)١0617‏ وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور عمر الأشقر (ص/ .)١8١‏ 

(5) انظر: بين متبع ومقلد أعمى للدكتور عامر الزيباري (ص/ ؟07). ظ 

(5) انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني (ج١/ق١/2»)047‏ وبدعة التعصب المذهبي ‏ 
لمحمد عباسي (ص/ .)١91/‏ 

(5) انظر: المدخل لدراسة الفقه للدكتور محمد موسى (ص/ 2251-5١‏ وتاري: نع كشرع لاود 
أحمد العليان (ص/77/8)» والمدخل إلى الشريعة والفقه الإسلامي للدكتون عم الأشتر 
(ص/4١7)»‏ وتاريخ الفقه الإسلامي له (ص/١18).‏ 


١4‏ ظ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


ولم يكن غالب متقدمي علماء المذاهب الفقهيةٍ مكتفين بما جاءً عن 
إمامهم» وبما في 0 والدليل على هذا : أن منهم مَنْ خالف إمامّهء 
يواخ تيل في » لكنّ الأمرّ بدأ بالتدريج رويداً رويداً عند بعض 
الم حتى أضحى 0 ة ظاهرة عندهم»ء بل ضار الخال إلى اكتفاء 
' بكتاب أو بكتابين مِنْ كتب المذهب المتأخرة» واقتصارهم 
علوي "كن امسن الفازى ميق اليعولهنت المبتدئ في العلم» والمتمذهبٍ 
المنتهي. في كثرة المسائل التي يحفظها”". 

ويحكي العرٌ أبن عبد السلام حال بعض متمذهبي عصره»ء فيقول : (إذا 
ماو اا ا تعجّب منه غاية العجب» حتى ظَنٌ 
أن الحقّ منحصرٌ في مذهب إمامه)”؟ 

وير اققة الدين ابن تيمية أن غالب الخائضين في الفقه 5 يعرف 
أحذهم مذهبّ إمامهء ثم قد يعلمّه على الجمْلة» دون أنْ يميّرٌ المسائل 
القطعية» وما يسوغ فيه الاجتهادٌء وما انفردَ به مامه" 

ويقول الطوفيٌ : «غالبَ الفقهاء يتفاوتون في معرفةٍ مذهب خصيهم)''. 

وفي اكتفاءِ المتمذهب بمذهب إمايه» وبدليل قوله نقصٌ بين فليس 
بإمكانه حينئظٍ أنْ يرجح لت الضعيت؛ لعدم اطلاعه 


على المذاهب الأخرى في الأصل. 


)١(‏ انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (7/ :)١47‏ وخطبة الكتاب المؤمل في الرد إلى 
الأمر الأول لأبي شامة (ص/178)» وتاريخ التشريع الأنتلاقى لمعيه الشفيرم (ص/ 
#الالا ع الى 
() انظر: العَلّم الشامخ للمقبلي (ص/ 4): ورسالة في الاجتهاد والتقليد لحمد بن معمر 
١‏ (ص/ 40-4). والدرر السنية لابن قاسم (09-958/5)؛ وتاريخ التشريع الإسلامي لمحمد 
الخضري (ص/758). والاجتهاد في الفقه الإسلامي لعبدالسلام السليماني (ص/ 7”377) . 
() انظر: تاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري (ص// 775): والمنهج الفريد في الاجتهاد 
والتقليد للدكتور وميض العمري (ص/ .)75١١‏ 
(5) القواعد الكبرى (؟/ 701/6). 00 
(5) انظر: الاستقامة .)5١ /١(‏ (). شرح مختصر الروضة (9/ 585). . 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب ١8‏ 
دمثل * هلا تتا لا عد من العلماء السام ولقد وَصفٌ 
دون 2 المخائف وحجته عزنا له مِنْ العواء المقلّديه 0 


ويقولٌ الشيحٌ محمدٌ ناصر الدين الألباني عن بعض أرباب المذاهب 
الثقيية الإن الخبذهت بواحل تهات أ ١‏ بالمذاهب- يتعضتٌ له :ويتبينك 


بكل ما فيه دون أنْ يلتفتّ إلى المذاهب الأخرى وينظرٌ؛ لعله يجد فيها 


من الأحاديث ما لا حل في مذهبه الذي لنة ا" 


بل بَلَمَ الأمرٌ في بعض الأقطارٍ إلى عدم وجودٍ مؤلفاتٍ المذاهب 
الأخرى» فضلاً عن الاطلاع عليهاء يدل على عا اله ا محا 
الشاطبي معلّلاً قله الاطلاع على كتب المذاهب الأخرى :(إذ كتبٌ الحنفية 
كالمعدومةٍ الوجودٍ في بلادٍ المغرب! وكذلك كتبٌ الشافعية وغيرهم مِنْ أهل 
المذاهب”“. ويقولٌ في موضع آخر:«إنَّ المذاهبّ الخارجةً عن مذهب 
مالكِ في هذه الأمصار 0 


ولي هد الكلام ما يُعطي بعضش المتمذهبين في بعض الأقطار في ف رفن 
مضى شيئاً من العذر في 5 اطلاعهم على المذاهب الأخرى؛ لعدع وجود 
مؤلفات علمائها. 


< ويبيّنُ الشاطبيئٌ مَعَبَةَ عدم الاطلاع على المذاهب الأخرى. فيقول: !إن 
اغفياة الاستدلال لمدهيه :واد زيما كيت الطالت ثقورا وإتكارا لمذهت 


)١(‏ انظر: خطبة الكتاب المؤمل في الرد إلى الأمر الأول لأبي شامة (ص/١5١))‏ ومجموع 
فتاوى شيخ الإسلام (/ *73707) . 

(1) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (0/ "177). 

(*') سلسلة الأحاديث الصحيحة (ج١/‏ ق١/017).‏ 

.)١1/( الموافقات‎ ):5( 

(60) المصدر السابق (60/ 7 .)١١-5١١‏ وانظر: اط ونثر الورود للشنقيطي (1/ 
/41"). 


١1‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


غيره» مِنْ غير اطلاع على مأخذه. فيورث ذلك حزازةً في الاعتقادٍ في 
الأئمةٍ الذين أجمعَ الْناسُ على فضلهم وتقدّمهم في الدّين» واضطلاعهم 
بمقاصدٍ الشارع وفهم أغراضه» وقد وُجِدَ هذا كثيراً!)"''. 

ولم يسوّع بعض المالكية الفتوى بغير مذهب الإمام مالك فمَنْعوا من 
اتوي يشير بملعيهي 7 

واشدهةا سَبَقّ أن يُحذَّرَ مِنْ مخالفة المذهب» فقد نَقَلَ أبو العباس 
الونشريسئٌ عن بعض ولاةٍ اسم الما كت كاه قال اهلق خالك 


مذهت مالك ١‏ يف 1 بالفتوى أو غيره. وبلغني خبره. انر شا يه عو 


تقل عنه - أيضاً- قوله : اكل مَنْ زاغ عن مذهب مالك ؛ باه قله 
ممّن رِيْنَ على قلبه» وزَيّنَ له سوءٌ عمله»””'. 

وفي هذا الأمر انا كان الباعث عليه دافعٌ قويّ إلى تركِ الاطلاع 
على ما دوّنه علماءٌ المذاهب الأخرى. 


وذَّكَرَ الشيخٌ صالحٌ المقبلي (ت:8١11ه)‏ أنَّ أحدّ طلبةٍ العلم المغاربة 


00 وهما بمكة . الطليمة في أرضِه لا يتعرفون إلا مذهبهم » ولا يعرفول 
من المذاهب''' 


.)047 الموافقات (/187-171). (5) انظر: عدة البروق للونشريسي (ص/‎ )١( 

(6) هو: الحكم بن عبدالرحمن الأموي. (؟) المعيار المعرب (؟7*/7"). 

(0) المصدر السابق. ولا يَبْعْد عندي أنّ ما قاله هذا الوالي بسبب ما استقر في ذهنه من كثرة وجود 
ال والمعدعين في الودافي لاخر إذ نقل الونشريسي عنه في : المدر السنايق قوله: 
اجل مَنْ يعتقد مذهباً مِنْ مذاهب الفقهاء. .. فإن فيهم الجهميّ والرافضيّ والخارجيّ إلا 
مذهب مالك)». 
وهذا ما قد يجعل اللائمة متجهة إلى علماء المالكية في عصر الوالي وقظره ؛ ؛ من جهة أن ما 

ْ استقر في ذهن الوالي كان بتأثير بعض علماء المالكية. 

(1) انظر: العَلّم الشامخ (ص/07١5).‏ 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب ١*١‏ 


د ا 0 “» وقد ظَهَرَ أئرٌ هذا 
آرا المذاهب 98 الا 


)غ2 انظر: حجة الله البالغة للدهلوي 2)8757/١(‏ والمدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا (1/ 
0 ). وقارن بالقول المفيد في حكم التقليد للشوكاني (ص/ .)١١9‏ 

(؟) وهذا الأمر لا يخلو منه مذهبٌ. يخذحقا لك عله : بما قاله القرافيٌ في مقدمة كتابه : الذخيرة 
(/8-7"):(وقد ] نرت التنبية على مذاهب المخالفين لنا مِنْ الأئمة الثلاثة - رخمهم الله - 
ومآخذذهم في كثير من المسائل؛ تكميلاً للفائدة» ومزيداً ذ في الاطلاع؛ فَإن الضن لينين 
محصوراً في جهة. افيعلم الفقيه أيّ المذهبين أقرب للتقوى وأعلق بالسبب الأقوى؟. 
وانظر: المدرسة المالكية العراقية للدكتور حميد لحمرء بحوث الملتقى الأول: القاضي 
عبدالوهاب المالكي 0٠١ /١(‏ وما بعدها). 


أسباب ظهور الآثار السلبية؛ 
وطرق علاجها 
وفيه مبحثان: 


الميبحث الأول: أسياب ظهور الآثار السلبية 


الميحث الثاني: طرق علاج الآثار السلبية 





الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب ه26 ١‏ 


المبحث الأول: 
أسباب ظهور الآثار السلبية 


ليد حل ابه لله لكل شيء باه وقد كان لظهور الآثار السلبية للتمذهب 
سات سائقة لهاء ولعل مِن المهم نيان أنّ بعضّ الآثار - التي تَقَذَهَ ا 

شئةٌ عن أثر سلبي» فيمكن القول: إل التعصب الملعيي د وهو بن ارا 
ا إن لمكن أسراهاب - نَمَأْ عنه عددٌ من الآثار السلمة. 

وسأحاولٌ في هذا المقام بيان أهمٌ أسباب ظهور الآثارٍ السلبية 
السنايقة: ّ 

وقبل ذكر الأسباب أنبه إلى أمرين : 

الأمر الأول: قد تكون بعضٌ الأسباب التى أذكرها سبباً لأثر واحدٍ 
أو أثرين» فلا أتقيّد بكونٍ السبب سببا لجميع الآثارٍ السلبيةٍ السابقة. 

الأمر الثاني: ألفثٌ النظرٌ إلى أن وقوعَ بعض المتمذهبين في شيءٍ مِن 
الآثاز الملية نامع عن الخط] في تطبيق التعدهب ونابع منه» إذ لا يعني 
التمذهتٌ الجمودٌ ولا ترك الأدلق, ولا لضي 

وبتأمّل الآثار السلبية السابقةٍء وما جاءً مِنْ كلام أهلٍ العلم والباحثين 
في هذا المقامء فقد ظهَرَ لي أنّ لها أسباباً متعددة. < مانينا: 

السبب الأول: الغُلوّ في تعظيم أئقة العذاهف 7 

لقد كان وقوع بعض أفرادٍ الأمةٍ الإسلامية في الغلرٌ داءً متعددّ الألوانٍ 


.)١178/ص( قارن بمعالم تجديد المنهج الفقهي لحليمة بوكروشة‎ )١( 
- انظر: تأريخ التشريع للدكتور عبد الله الطريقي (ص/7٠0»: وبدعة التعصب المذهبي لمحمد‎ )0( 


١1‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 
والأشكالٍ» والذي يهمني هنا: هو الغلرٌ في أئمةٍ المذاهب» والمبالغةٌ في 
تعظيوهم واتّباعهم. 0 

لقد جَعَلَ بعض المتمذهبين إمامّهم المجتهدّ في مكانةٍ فوقٌ التي 
يستحقهاء فأنزلوه منزلة النبي كَكهِ مع أمته! فحرّموا مخالفته» والخروج عن 


رأيه ولم يقبلوا عن أحدٍ سواه' لورؤؤعيرا ب بالفتال ل أن 
م :كاله إمامهم فحسب هو الشريعة الإسلامية"". 00000000 


وما مِنْ شك في مكانةٍ أئمة المذاهبٍ في الإسلام» وما لهم مِن 
المنزلةٍ الرفيعةٍ في الأمةّء وما لأقوالهم مِن الاعتبار» لكنّ هذا لا يعطي 
العالمَ مهما بلغث درجتّه في العلم. وقوه ولتت لاه للدّين» درجة 
النبي تلهِ مع أمته؛ إذ الذي تحرمٌ مخالفيّه؛ ويحرمُ الخروجُ عن قولِه هو 
النبئ كل الذي أوجب الله تعالى طاعتّه؛ فلا يجوز إنزال أئمةٍ المذاهب منزلة 
01000 00 

وأجزمُ أن الأئمة المجتهدين لا 5 أنْ يُعْطوا فوقٌ ما 0 
بل كان كل واحدٍ منهم معظّماً للأدلةٍ» راجعاً إليها إذا تبيّنثْ لهء حا 


تلاميذه على النظر فيهاء لم رع أو هم على لطا اسك ع 
أخل أقواله. | 


يفول أو الوفاء ابن عقيل : «الغلرٌ في تعظيم الأوائل بح المتأخرين 
عن مناصيهم غير محمودٍ في الشرع والعقل»””". 


عباسي (ص/07)» وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور عمر الأشقر (ص/45١):‏ والمدخل إلى 
الشريعة والفقه له (ص/ 2757» وتاريخ التشريع للدكتور أحمد العليان (ص/71417)» والعصبية 
فى ضوء الإسلام لهاشم المشهداني (ص/157١))2‏ وتحريف النصوص لبكر أبوزيد (ص/ 

ظ 48) ضمن مجموع الردود» وآثار اختلاف الفقهاء لأحمد الأنصاري (ص/ 7590). 

.)81/-45 /1١( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية‎ )١( 

(؟) انظر: الاعتصام للشاطبي (؟/ ال والمذاهب النقهية 
الإسلامية لمحمد تاجا (ص/505). 

() انظر: الواضح في أصول الفقه (5/ 475). (4) المصدر السابق. 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب 1 ١‏ 


أئقة المذاهب: ول ين ا » و الباطل الغلك : الا 


أَنْهم قالوا «إن الإماَ لمن الترء تقلبد علق كاي ان أو لا بحل ل 
مخالف2200. 


ظ وقد أَيْدَ القفاضي عياض هذه الحدلة قائلة : «وهذًا صحيح في الاعتبار 
وبما بسطناه وشرطناه» يظهرٌ صوايّه لأولي البصائر والأبصار”*. ‏ 


وفك ان : شمسُ الدِينٍ الذهبي على ما نقله القاضي 5 
قائلاً ار : دلا نحل مخالفته». مجرّدُ دعوى» واجتهادٌ بلا معرفة)”*'. 
تيف : «هُلَث في تقلييهه ف قل ل وأنزلوه 1 
الرسول وَك. . 

وقول عم بدن مالع الوا : ايأ خل 556 جد في كتب 
أصحاب ذلك الرمام الذي 5 ولا يلتفثٌ إلى و مد كائناً مِنْ كان» 
ونص ذلك الإمام والكتتٌ عنذه بمنزلة نصّ الشارع !2" '. 


ظ وقد أوضح الشيخ صالح المقبلي رت 4 ١اه)‏ أن حال متمذهبي قله 
مِن الزيدية يكادون يلحقون إمامً المذهب بالنبي كله 7" 


وفل جعل بعض المتملهيين نصوص ا كنصوص الكتاب 
0 
والسدة 


.)5/١( التنكيل بما فى تأنيب الكوثري من الأباطيل‎ )١( 

(0) ترتيب المدارك .)1-57/١(‏ وانظر: تأريخ التشريع للدكتور عبد الله الطريقي (ص/ 2707 . 
(*) ترتيب المدارك .)519/١(‏ (8) سير أعلام النبلاء (8/ 95). ظ 
(0) الاتباع (ص/١"7).‏ (5) المصدر السابق (ص/١3).‏ 

0) انظر: العَلم الشامخ (ص/894"). 

(4) انظر: المصقول في علم الأصول لمحمد زاده (ص/159١).‏ 


١ 14‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


ستمع إلى ما يقوله الشيح ظفر أحمد التهانوي الحنفي عن الإمام 
إبى حنيةة :ف لله لم يُولدْ في الإسلام بعد النبي 4 أيمن وأسعدٌ ين 
النعمان أبي 00 


وهذا غلو كع ريل للومام فوق الدرجة التي يستحقهاء وا مِنْ 
فدر صحابة رسولٍ ألله عه . 


فقول الفخرٌ الرازي : «القول أن فول الشاق خلا ل سال كتك 


إهانة للشافعي القرشي»ء وإهانة قريش غيرٌ جائزة» فوجت أن لكر القول 
يتخطنيه في شيءٍ من المسائل ...001". ظ 


وقد تقدمثث حكاية أبي شامة المقدسي لحال بعض علماءٍ الشافعية مع 
كتب أبي إسحاق الشيرازي وأبي حامد الغزالي؛ إذ يرون أن نصوصّهما 
كنصوص الكتاب والسنوٍء لا 8 كا 


داشا يد في كلايهم - قد ة الفقهاء - ا يرا هو باطلً» ١‏ ويتوقفك في 


3 


ردٌ ذلك؛ لاعتقاده أن ا اي عقلاً وعلماً وديناًء هذا مع علم كل 
من هؤلاء أن متبوعه لين 2 وأن الخطأ عليه جائد) 50 


ويبيّنُ أبو إسحاق الشاطبي سببٌ تعصب بعض المالكية على 57 


17 


بفي بن ل فيقول : اهو تحكيم الرجالٍ عن الحقّء والغلرٌ فى محبة 4 
المذهب»”” 


)01( كل نانس الع او مدا الجا الساة ل جنيع قن تناه : الرفع والتكميل للكنوي 
(ص/ 954). وانظر: العَلّم الشامخ للمقبلي (ص/ 407). 

(؟) إرشاد الطالبين إلى المنهج القويم (ص/ 947) . 

(؟) انظر: خطبة الكتاب المؤمل في الرد إلى الأمر الأول لأبي شامة (ص/ .)١5٠‏ 

(4) درء تعارض العقل والنقل .)١55/١(‏ وانظر: جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر (؟/ 
١11“‏ ). 

.)707١ /9( الاعتصام‎ )0( 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب | ١64‏ 

والغلوٌ فى إمام المذهب 501 المتمذهت اعتقاداً نان كل ما عدا 
مذهبه وأقوال إمامه ليس مِنْ نْ الدين» 17 الحىّ مقصورٌ على مذهبه ؛ محصور ظ 
فيه'"2» وأنَّ ما عند أرباب المذاهب الأخرى باطل قطعا” '". 

يقولٌ الشيحٌ عبدالحي اللكنوي عن حالٍ كثيرٍ من المتمذهبين 
المتأخرين :«أقاموا الطامّةَ الكبرى» ونصبوا راياتٍ المنازعة العظمى» 
وأخذوا في حصر الصحةٍ على مذهب إمايهمء وإِنَّ خالفت الأحاديث 
الصحيحة الصريحة! مِنْ غير أن يقوم م دليل على عدم الأخجاج به» وحكموا 
بخطأ مذهب مَنْ خالفهم» وإِنْ وافق الدلائل القويةَ مع الاحتجاج ا 

السبب الثاني : اعتقادٌ عدم خفاء شيءٍ من الأدلة على إمام المذهب. 

يي بعضٌ المتمذهبين» ويجزمٌ آخرون منهم بأنَّ إمامّهم لم يخف عليه 
شيءٌ مِن الأدلة» ولاسيما دليل السنة. 

وما منْ ريب في أن بعضّ الأثمةٍ المجتهدين قد بلغوا شار كبوا نن 
مبخرفة سنقة :التي يه القولية والفعلية» ولكنَّ هذا الأمر لا يعني لحا 
الواحل 5 بال ل 1 

بَتَول تَمَئيُ الدينٍ أبن هيه : ما إحاطة واحل - أ : من العلماء 
بجميع حديث رسول الله يللهء فهذا لا يمكنٌ ادّعاؤه قط)”"'. 

ويقول ابن البد : والإحاطة قاد أ بأخبار الآحاد عبع بو 
أعلم أحداً مِنْ أئمةٍ الأمصارٍ مع بحثهم وجمعهم إلا وقد فاته شيء من 
السنن المزوية فو طرق الا جاو . 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (558/57)»: ونقاط الالتقاء بين المذاهب الإسلامية 
ع بسي امارد وسرت و 

(؟) انظر: أدب الطلب للشوكاني (ص/ 97): وعمدة التحقيق لمحمد الباني (ص/ .)86١‏ 

(*) إمام الكلام (ص/75). 

(4) انظر: تاريخ الثقه الإسلامي للدكور عمر الأشقر (ض/ +01 . 

(5) رفع الملام عن الأئمة الأعلام (ص/ 07 . 

050( التمهيد (؟1/؟77) مع موسوعة شروح الموطأ . 


ال التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الل رضي لس الور را راك ياي م يم 
الأحاديث» وقل سبقفت الإشارة إلى هذا الأمر. 


لكننهنا به يه آنفاً لم يكن متقررا في أذهان عدو ليس بالقليل من 
السمتهيقه :واوا أن إمامّهم وأئمة مذهبهم لم يخف عليهم شيءٌ مِن الأدلة 
- ودليل السنة منها على وجه الخصوص - فإذا وقفوا على دليل نقلى. قال 
إمامهم بخلافي ما دل عليه وقال بمقتضاه مجتهدٌ آخرء جعلوا حجتّهم في 
ترك الدليل وعدم الأخذٍ به. والحرص على تأويله. علمهم أن إمام مذهيهم 
لوبيغراه الدليل إلا لضعفه أو لمعارض أرجح, له في تأويله - 
ويتكلفون في ذلك- - أو يقولون بنسخه؛ ليتركوا العمل نه 


ومن الأمثلة لهذا السبب: ما علّقه أبو عيسى الوزاني على كلام العزّ 
ابن عبدالسلام حين وَصَفَ بعض المتمذهبين أن أحدّهم يقث على ضع 
ا لاقن وتلق نيه عد ان 1 نقل كلام العزّ في المطلب الثاني : (رد 
دلالة الآيات والأحاديث الثابتة» والتكلف فى ذلك)- فقد قالَّ:«أما ون 
المقلّد لم يجِدْ لضعف إمايه مدفعاً - كما قاله عد الدين - فلا يُوْجَبٍ 
انتفاءه؛ إذ قد يكون له مدفمٌ. ولأ ايعلكة هذ الفتيه المتلةه تأنه" . 


وقد نقل الشيخ صالح المقبلى(ت:م8 ه) عن بعضٍ متمذهبي قُظره 

مِن الزيدية أنهم صرّحوا بأن الاعتماد على نصوص إمامهم أولى ؛ لأنّه قد 

َع فى معرفةٍ الكتاب والسنة ملكا لا يدركونه. ولا ركه فما حَكمَ به 
فكأنه حكم صاحب الشريعة! 20 





لقد أورتٌ إعجات المتمذهبين بعلماء ء مذهبهم. وتمجيذهم لهم أن 
وهم عن عن الوقوع في الخطأء فحصروا انه لي حيدم" 


)١(‏ انظر: أدب الطلب للشوكاني (ص/ ,)8١‏ اده لعبدالحي اللكنوي (ص/ جم 

(1) النوازل الجديدة الكبرى .)”11/١(‏ (6) انظر: العَلّم الشامخ (ص/1١8-1١1).‏ 

(5) انظر: أليس الصبح بقريب لابن عاشور (ص/114١-180)»‏ ومدخل لدراسة الفقه لمحمد 
المحجوبي (ص/ 757)؛: ومدخل لدراسة الفقه للدكتور حسين حسان (ص/ .)١١5‏ 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب ١5١‏ 


ومن العجيب أنْ يقعّ في هذا المزلق بعضٌ المحققين مِنْ أهل 
0010 
العلم . 
ويحكي 7 شنافة المقدسي حالة عض متحصبى متعصبى الشافعية حول نهد 
ا ا 0 
قائلا '«فيقول المتحذلقٌ منهم المتصدّرٌ في منصب لا يستحقه: : أمَا كان 


هؤلاءِ الأئمة يعرفون هذا الحديتٌ الصحيمحٌ الوارد على خلاففٍ نضّهم؟!2 '". 


ويقولٌ عنهم اي خرمع آخر : «إذا : نيسب ل بعض المعاخرية أنه حَفَي 
عليه شيءٌ مِن السنةٍ: أَنِفَ ذلك المقلّدُ المتعصبٌ المتصعبٌ مِنْ هذاء 


وأََكَرّه وخوّف وحذَّرٌء وهو غارقٌ في غيه المنكر)” ". 
والغريبٌ أن بعضّ المتمذهبين يجرّرُ على أثمة الاجتهادٍ خفاءً شيء 
مِن السئنٍ عليهم» إلا إمامّهء فلا يُسلّم بخفاء شيء من السنةٍ النبوية عليه "". 
وهذا الست (اعتقاد ام خمفاء شيءٍ من الأدلة على إمام المذهب) 


9 0 ا 0 ا في تعظيم الأئمة المحتهدين)؛ أن ثمرة 


السبب الثالث: اتباع الهوى”". 


إن انبا الهوى مِنْ أهمٌ الأسباب التي تصدٌ المسلمين» وكثيراً مِنْ 
أرباب المذاهب عن اتباع الراجح والأخذٍ بالدليل. 


)١(‏ فمثلاً: ذكر أبو الخطاب في : التمهيد في أصول الفقه )191/١(‏ قولٌ القاضي أبي يعلى في 
مسألة: (هل يدخل المونث في جمع المذكر؟)؛ فقال: «وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين: لا 
يدخل المؤنث في ذلك» وهو الأقوى عندي» ولكن ننصر قول شيخنا»! 

(؟) خطبة الكتاب المؤمل في الرد إلى الأمر الأول (ص/ .)١4٠‏ 

© المصدر السابق (ص/ .)١57‏ 

(5) انظر: المصدر السابق (ص/ :»)١47-١47‏ وإمام الكلام لعبدالحي اللكنوي (ص/7”5). 

(0) انظر: إغاثة اللهفان لابن القيم (؟/ 841)» والفوائد له (ص/ 2177»: والفروع لابن مفلح - 


١5"‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


0 كان المعيدفت مها ليوا 000 ذ القول الراجح إذا بان له 
"'؛ لأنّه عاقدٌ قلبّه على الأخذٍ , بقولٍ معيّن”'". فيستدلٌ له بأيّ دليل؛ 
1 كال كيرا موضوضاة ونؤول ما اله اعت دون التفات أكان 
مذهيه هو القول الراجح. أم لك 
يقول تقئٌ الدين ابن تيمية: «صاحبٌ الهوى يُعْويه الهوى ويصمّهء فلا 
يستحضر ما لله ورسوله في ذلك. ولا يَظَلَبُهء ولا يرضى لرضا الله ورسوله: 
ولا يغضبٌ لغضب الله ورسولهء بل يرضى إذا حَصَلَ ما يرضاه بهواه. 
يفضي إذا معضل ما يفضي له ,يهو هه بوركون مم ذلك معد قبي ون أن 
الذىتوضى :له ويحفيت له اسك السنةة وهو لبد .نوف الث م7 


ويقول شمس ن الدين ابن ال يم : إن اتباع الهوى يعمي عن الحقٌ معرفة 


0 200010 وإذا أرادَ المتمذهبٌ أنْ يعرفٌ 
أوقع في شيءٍ منهاء أم لا؟ فليفرض أنه قرأ يه من القرآن الكريم. فلاح له 
منها موافقة قولٍ لإمامه. ور اشرق فلاح له منها مخالفة قولٍ آخر 
لإمامهء أيكون نظره إلى الايضيق سواة؟ لا يبالي أن يتبيّنَ منهما بعد التدبر 
صحة ما لاح له أو عدم صحته. 


- (55/3)» والإمام الشوكاني رائد عصره للدكتور حسين العمري (ص/57): والمذاهب 
الفقهية الإسلامية لمحمد تاجا (ص/ 2»)١18١‏ ومقدمة فى أسباب اختلاف المسلمين لمحمد 2 
العبده وزميله (ص/ 00 وما بعدها)ء والمدخل لدراسة الفقه للدكتور شوقي الساهي (ص/ ١‏ 
)0 والمدخل لدراسة الفقه للدكتور إبراهيم إبراهيم (ص/157١).‏ 

)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (17/ 104), وآثار اختلاف الفقهاء في الشريعة لأحمد 
الأنصاري (ص/ 7”56) . 

(؟) انظر: إغاثة اللهفان لابن القيم (؟/ /88). 

(9) منهاج السنة النبوية (6/ 5857). 

(5) الفوائد (ص/45١-50١).‏ وقد نقل ابن القيم في كتابه: الداء والدواء (ص/ 44) عن علي 
يبه قوله : «وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق». ولم أقف عليه مسنداًء فيما بين يدي من 
مصادر. 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب ١55‏ 

وليفرض أنه وَقَفَ على حديثين لا يعرف صحتهما ولا ضعفهماء 
أحدهما: يوافقٌ قولاً لإمامهء والآخر يخالفه» أيكون نظرّه في الحديثين 
سواءعً. لا غالي أن يصح 0 كل منهماء أو يد 


ا المتمذهبٍ عن هذينٍ السؤالينٍ السابقينٍ م مِنْ شأنها أن 
مذى اتباعه لهواه. 


يقول تقئُ الدين ابِنُ تيمية عن العالم القادرٍ على الا جتهادٍ في بعضٍ 
المسائل : «إذا قَدِرَ على اللاجتهاد التام الذي يعتقد معة: أن القولّ الآخر ليس 
معه ما يَذَفْعَ به النصٌ» فهذا يجب عليه اتباع النصوص» وإنْ لم يفعل كان 
متبعاً للظنٌ» وما تهوى الأنفسٌ)7". 


ويقولٌ في موضع آخر : «أما ترجيح بعض الأئمةٍ والمشايخ على بعضء 
مثل: مَنْ يرجح إمامّه الذي تفقه به. . . فهذا البابُ أكثرٌ الناس يتكلمون فيه 
بالط .وما تقرس الانفس ب 

بل إن تقىَّ الدين عد المنتسبّ إلى الأئمةٍ الخارج عن موجب الكتاب 
والتقة اهل الأغواءة يك سراف د 0 

ولأبي إشتخاق الشاطبي حديثٌ عن وجهٍ عد المبتدع متبعاأ لهواه عافن 
إلى جد دمن بالبعيدِ على متعصبي المذاهب» تقول لبه : الإنهم اتبعوا 
أهواءةهم» فلم يأخدوا بالآدلة الشرعية ماخد الافتقار إليهاء والتعويل عليهاء 
حتى يصدروا عنهاء ٠‏ بل قدموا أهواءهم, واعتمدوا على آرائهم. 5-6 
الآدلة الشره منظور ا فيا مرا إزراء ذلك . 


.)191/-١957/15( انظر: التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل لعبدالرحمن المعلمي‎ )١( 
.)517/5١( (؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ 

(0) المصدر السابق (١؟/591).‏ 

(5) انظر: الاستقامة (؟/ 170-174). 

(5) الاعتصام ,.)٠١7/7(‏ وانظر منه .)١17/5(:‏ 


١5‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 

السبب الرابع: التعصب للمذهب”7) 

لقد كان التعصبٌ المذهبي هو الداءً العضالَ الذي فتك بأرباب 
المذاهب. وأَوْقَمَ كثيراً منهم في التفرقٍ والاختلاف. 

وقد بِيّنَ أبو شامة المقدسي أن مِنْ أكبر أسباب ترك طلب درجة 
الاجتهادٍء والبقاء على التقليدِ المذهبي» وعدم التزحزح عنه هو: الرئوة في 
التعصب ال 5 

فقول الشيخ عالة المقبلى الإنما 1 الخلات السطات: 

ولئن كنت أتحدثٌ هنا عن اد الآثار السلبية» وعلى ا 
التعصبٌ المذهبي» فإذْني أقول؟ .إن التعصيت المذهبي بعد ظهوره أضحى 
5 في ظهورٍ كثير من الآثارٍ السلبية السابقةٍ؛ ولذا أفردته بالذكر. 

السبب الخامس : المناظرات والجدل", 

لد كانت المناظراتٌ مِن الآثار الأبتجانة اسلف إلا أن عفن 





() انظر: أدب الطلب للشوكاني (ص/١١11):‏ وأليس الصبح بقريب لابن عاشور (ص/ :)١198‏ 
وفقه السنة لسيد سابق 22١1 /١(‏ وتاريخ التشريع الإسلامي للدكتور عبدالفتاح الشيخ (ص/ 
04) وتاريخ الفقه للدكتور أحمد الحصري (ص//؟١7.‏ 9؟2)1517 ومناهج الاجتهاد في 
الإسلام للدكتور محمد مدكور (ضص/ 2)56 ومقدمة في أسباب اختلاف المسلمين لمحمد 
العبده وزميله (ص/ 86). والفتوى ‏ نشاتها وتطورها للدكتور حسين الملاح (ص/ 2071٠‏ 
وبلوغ الأماني للدكتور الحسن العلمي (ص/ 001514 ومدخل لدراسة الفقه لمحمد المحجربي 

(ص/2555)» والمدخل لدراسة الفقه للدكتور شوقي الساهي (ص/١١1١)»‏ والمدخل الفقهي 
للدكتور خليفة بابكر وزميليه (ص/ 07777 والمدخل للفقه الإسلامي للدكتور عبد الله الدرعان 
(ص/ 5) والمدخل لدراسة الشريعة الإسلامية لعبداللطيف خالقي (ص/ .)1١١‏ 
والمذاهب الفقهية الإسلامية لمحمد تاجا (ص/177). 

(0) انظر: خطبة الكتاب المؤمل في الرد إلى الأمر الأول (ص/77١).‏ 

(*) انظر: العَلّم الشامخ (ص/ 789). 

(54) انظر: تاريخ الجدل لمحمد أبو زهرة (ص/7598)» والاجتهاد والتقليد ا 

الدسوقي (ص/ 577)., وآثار اختلاف الفقهاء لأحمد الأنصاري (ص/ 207370 وتاريخ الفقه 

الإسلامي للدكتور عمر الأشقر (ص/ 42١17١‏ وبلوغ الأماني للدكتور الحسن العلمي (ص/ 

)ل وفقه الائتنلاف لمحمود الخرندار (ص/ لاه-08). ظ 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب م55١‏ 


المتمذهبين لم يجعل المناظرةً لطلب الصواب» ومعرفة الأدلةٍ ودرجاتها"''. 
بل جالوا فى ميدانِها؛ لنصرة مذهبهم أيّآ كان الطريقٌ إلى ذلك» ولدعوة 
الناس إلى التمذهب بمذهيهم' '". 


ِل وَصَلَ الأمرُ في بعض المناظراتٍ التي جرث بين متأخري المذاهب 
إلى ا والتشاجرء تأضحة المناظرات 00 تطاولٍ وتناحرء لا يُرَاعَى 
فيها جا ال وقد 5-2 الإشارة إلى هذا عند حديثي عن 
المناظرات في الفصل السابق. 


وهذا الخلن :انلف رفن قبانة أذ يجعلٌ النفوسس غير قابلة لحو 
ا إدا بان لها 0-0 فتيييك كل بقوله ويتعصب له ٠‏ ويتكلف 


رد د أدلة مناظره. وينصر قوله ومذهيه بأ دليل” **. 

كول الهم محمد الشوكاتن ترد الرجل قد يكونٌ له بصيرٌ وحسنٌ 
إدراك»ء ومعرفةٌ بالحقّ ورغوبٌ إليه» فيخطئ في المناظرةء ويحمله الهوى. 
ومحبة م وطلت ا ا ل ا وتصحيح خطيه . 


4 انظر: ييه لأحيد الأنصاري (ص/ ه/9) وتاريخ المقوعة الإسلامي 
للدكتور عبدالفتاح الشيخ (ص/771): ومدخل لدراسة الفقه لمحمد المحجوبي (ص/ 
5 ؛» والمدخل لدراسة الفقه للدكتور شوقي الساهي (ص/15١).‏ 

0" انظر : تاريخ الجدل لمحمد أبو زهرة (ص/598١).‏ وتاريخ الفقه الإسلامي لمحمد السايس 
(ص/ )ء والمذاهب الفقهية الإسلامية لمحمد تاحا (ص/ ١م5ا)ء‏ وتاريخ التشريع 
الإسلامي للدكتور عبدالفتاح الشيخ (ص/١71)»‏ وتأريخ التشريع للدكتور عبد الله الطريقي 
(ص/ 05")» والمدخل إلى الشريعة والفقه للدكتور عمر الأشقر (ص/ 203١5‏ كار 
التشريع للدكتور أحمد العليان (ص/ /ا/ا7): ومدخل لدراسة الفقه لمحمد المحجوبي (ص/ 
ه555-6)» والمدخل لدراسة الفقه للدكتور شوقي الساهي (ص/ .)١510-١15‏ 

(6) انظر: المدخل لفقهي العام لمصطفى الزرقا ))5١9/1١(‏ وتاريخ الفقه الإسلامي لمحمد 

40 انظر : تاريخ يي ا (ص/598)»: والوسيط في تاريخ التشريع لحري 
الشرقاوي (ص/ 555؟). 

(6) أدب الطلب (ص/ .)١١١‏ 


١15‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


ويشهدٌ لهذا السبب: ما قاله أبو حامدٍ الإسفرايني لبعض جلسائه :دلا 
لدان كيرا نوسي عن فى مطالى اللعدل) فإن الكلام يجري فيها على 
تل 17 الخصمء ومُغَالطتِه» ودفعه ومُغالبتِه. فلسنا نتكلّم لوجه الله “انيه 
ولو أردنا ذلك لكان 00 إلى الصمت أسرعٌ مِنْ تطاولنا في الكلام»"' 


ويقول ل محمد أن زهرة عن اكرات الفقهية : اوقد أدثٌ تلك 
الملاحاة: وهذه المناقشاتٌ التي كانت تقهز احيانا تنلات إلن 
أمرين: . . . ثانيهما: اشتدادٌ التعصب المذهبى الذي انتقل إلى مخاصمات» 


فعداواتء وسَّرَّى ذلك إلى العامة» حتى كاد يؤدّي إلى التناحر. ..70". 


لم يكن التواصل بين المذاهب الفقهيةٍ قائماً في جميع الأقطارء فقد 
عُمرث بعضها بمذهب فقهي واحدٍء لم يخالطه غيرٌه من المذاهبء, إلا على 


ومِنْ شأن إلفٍ المتمذهب للمذهبه: واعتياده 59 ورؤيته مَنْ يعظمه 
وداه سيا عليه؛ وتمدهيي العلماد و لدان به» وعدم الاطلاع على غيره 
مِن المذاهب””* ': أنْ يجعل نفس المتمذهب غير مُتَقَبّلةِ لغير ما تعرقه مِنْ 
مذهبهاء دون نظر ة في القولٍ ودليله. بل يتجاوزٌ الأمرٌ عند بعضِهم إلى 
الطعنٍ ومحاربة مَنْ يأتي بغيرٍ مذهيهم”" 


)١(‏ الخَثْل: الخداع. انظر: الصحاح.ء مادة:(ختل)؛ (1787/5)., والقاموس المحيط». 
0 (ص/١1781).‏ 

() نقل كلام أبي حامد تاج الدين ابن السبكي في: طبقات الشافعية الكبرى (5/ 57). وانظر: 
تاريخ الجدل لحم 1 (ص/3598)؛ والاجتهاد والتقليد للدكتور محمد الدسوقي 
(ص/ ؟؟١5).‏ 

9 تاريخ الجدل (ص/594). وانظر: تاريخ المذاهب الإسلامية لمحمد أبو زهرة (ص/ 556). 

(5) انظر: هداية الحيارى لابن القيم (ص/75): والاعتصام للشاطبي .)1١8/5(‏ 

(5) انظر: التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل لعبدالرحمن المعلمي (؟/184-188). 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب ١7‏ 

وقد قيل : إِنَّ مَنْ مارس مذهباً بُرْمَةَ مِن الزمان» ونشَّأْ عليه؛ فإنه 
يجزمٌ بصحته» وببطلانٍ غيره مِن المذاهب”"'"' 

وقد يَوْرِتُ هذا الأمر رهبة في نفس مَنْ ترججح عنده خلاف مذهيه مِنْ 
أنْ يُظهِرَ قوله ا 

يقول ابن القيم : إن العادً قد تقوى حتى تغلب حكمٌ الطبيعة. . 

بَى الرجل على المقالة» ويَئْمَأْ عليها صغيراً» فيتربى قلبّه ونفسه عليها: 
كما تربى لحه وعظئه على الغذء المعتاوة ولة يكل نفسه زلا عليياء ند 
يأتيه العلم وهلة واحدةً يريد إزالتها وإخراجَها مِنْ قلبه. أذ بسكو 
موفتيا» قع عليه الائتقا ل ويضعة عليه الزو 35 

وقول اد ايعان الشاطبي عن حال بعض المتمذهبين المتخصية 
لمذهبهم : (إذا جاءَهم احد ير بَلَمَ درجة الاجتهادء وتكلّم في المسائل 
باجتهاده؛ ولم يرتبط إلى إمامهم : رموه بالنكير وقَوَقُوا”*' إليه سهامً النقدٍ. 
م مِن الخارجين عن الجاذة» والمفارقين للجماعة! مِنْ غير استدلال 

منهم بدليل ؛ بل بمجرّدٍ الاعتياد العامي)”* 

وقد عد الشيخُ محمدٌ الشوكاني نشأءً المسلم في بلدٍ تمذهب أهلُ 
بمذهب واحد الداء الذي طبّق يلاد الإسلام ''. / 

وقد يعتاد بعض افيه النظرٌ في كتب مذهبه؛ لطلب أدلةَ 
المذاهب الأخرى» وقد يطلع على كتاب غير منصِفٍ في هذا المقامء 


.)907 2517/5( انظر: المصدر السابق‎ )١( 

(؟) انظر: فتح القدير للشوكاني (114-1948/5): وأدب الطلب له (ص/ 45)» والإمام الشوكاني 
حياته وفكره للدكتور عبدالغني الشرجي (ص/ 184-7417) . 

فر 6 دار السعادة /١(‏ 586؟). وانظر: جامع المسائل لابن تيمية (المجموعة الثامنة/ .)55٠‏ 

0( الُوق: الرمي والرشق. انظر : مجمل اللغة لابن فارس. مادة:(فوق)» (58/5/)», والقاموس 
المحيط» مادة:(فوق)؛ (ص/1417١).‏ 

(5) الاعتصام (758-19/0). وانظر: سير أعلام النبلاء (599/11). 

(5) انظر: أدب الطلب (ص/ ١‏ ). 


١1‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 
يَعْرضٌ عن أدلةٍ المخالفي القوية» ويسميها شُبَّهأء فإذا اقتصرّ المتمذهبُ 
على مثل هذه الكتب. ام سي اا يو 


فهو 3 0 
السبب السابع : 56 من وفوع الناس في هيع الرخص» والتلفيق 
بين المذاهب. 


لقد كان الحادي والدافمٌ لبعض المتمذهبين في الدعوة إلى البقاء على 
المذهمب. وعدم خروج الناس عنهء هو المحافظة على الدينٍ والصيانة 
له”'©؛ لثلا يتساهل المفتون في إفتاءِ الناسٍ بالرخص» ولثلا يق م النامنُ في 
تلفيق بيبطل عبادتهم» وقد سَبَمَت الإشارة إلى هذه الحسالة 3 مِنْ قبل. 


0 بهذا ال الحرصّ على سلامةٍ أقضية الناس » وحكوماتهم 
ص0 جَوْرِ؛ بعض القضاقء. لد القاضي بالقضاء بالمذهمب فقط؛ لعلا يَعطى 


يا ع ا قر مد امور رما رفز 1 م إل 
الاجتهاد. والتحذير مِن التقليد المذهبي» يقرر ضرورة القضاء والإفتاء 
بالمذهب فحسبء فلا يخرج عنه البتةء يقول:«أمَا الأحكامٌ القضائيةٌ مِنْ 


بيع وطلاقٍ ومِلكِ واستحقاق. أو أيّ عقلٍ كانء والإفتاءٌ للغيرء ‏ 
فالصواب: أنْ لا نشغل أنْمْسَنَا بالأماني والخيالء بل علينا النظرُ إلى 

الحقائق الراهنةٍ. .. أمّا المعرّلٌ عليه الآنء فهو ما عليه الناسسُ من التزام 
مذهب معيّن: كمالك أو الشافعى أو غيرهما ممّنْ ظهَرَتُ أمانته ومتانة أقوالهء» 
رحد ا لطر زر عي سن الرابج أن مويه انها به الم الال 
الأمانةٍ في الوقتٍ الحاضر؛ إذ لو قُتِسحَ باب الاجتهادٍ لأطلقنا ظعْمّة'" القضاة 


.)159-١58/ص( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) انظر: عمدة التحقيق لمحمد الباني (ص/ .)8١‏ 

(©) للطغم : عدة معانء أنسبها للسياق: الوغد والدناءة. انظر: القاموس المحيط» مادة : (طغم)؛ 
(ص/”157). 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب ١1‏ 
اللا ل تار ل ا ااا اع ليمي بسي ةيقفيحييكد 


عن كل تقييدٍ... وبابُ الحيل قد فُيِحَ مِنْ قبل مع رقَةٍ الديانةٍ وذهاب 
)1١(0‏ 1 
الآمانة. ...)ا . 


السبب الثامن: الأوقاف على المذاهب الفقهية'". 


لقد كان الوقفٌ باباً مهمّا لئلا ينقطمَ عمل المسلم بعد موتهء وجهاتٌ 
الوقفي كثيرةٌ لا تكاد تَخخصّرء ومِنْ أهمها : الوقث على معلمي المذاهب 
الفقهيةٌ الذين ينذرون أوقاتهم للتعليم ونشره» وذلك بإنشاء مدارس ا 
بالمذهب» وقد انتفع الطلات بهذه العدارس» وتعلموا فيهاء وتخرج فيها 
اه ال 

نكن المشكلة التي سل في يم الازماق ولانطار ايعاد 


أن ا مذهياً 000 والغالتُ أن هذا | الشرط 0 من الواقفٌ عن 


رن ولد" 


وهذا الشرظ 000 أووث عند بعضص ادوس حمودا وعدم تزحزج 
عن المذهب» فلا يخرح عيهة ») ولا يقرر غيره من المذاهب» نضلا عن 
تدر نسهاء ولا كجارا العدذفة: وادلكة:؛ كل هذا؛ لثلا يخرجَ عن شرط 


)01( الفكر السامي (5/ 645١‏ -؟5701). 

(5) انظر: فقه السئة لسيد سابق (17/1). وما من ريب أن لما على بعس المنسين إلى العا 
سطوةٌ تجعل بعضهم يحيد عن الصواب ؛ مخافة زواله. ا 0 
البدر الطالع (صضص/ 786): ارب عالم لا يقدر على الكلمة الواحدة ذ فى الحق لمن له عليه أ 5 
نعمة؛ مخافة من زوالهاء ٠‏ بل رْبَ عالم يمنعه رجاء العطية ونيل الرتبة السنية عن التكلم 

بالحق. ولم يكن بيده إلا مجرد الأماني الأشعبية» . 

(*) انظر: ابن تيمية ‏ حياته وعصره لمحمد أبو زهرة (ص/78١74-1١).؛‏ والاجتهاد ومقتضيات 
العصر لمحمد الأيوبي (ص/ ؟١16).‏ 

62 يقول ابن القيم في : إعلام الموقعين (47/7) في سياق حديثه عن شروط الوقف الباطلة : 
«ومن هذا: أن يشترط أنْ لا يستحق الوقف إلا من ترك الواجب عليه من طلب النصوص» 
ومعرفتهاء والتفقه في متونهاء والتمسك بهاء إلى الأخذ بقول فقيه معينٍ؛ يرك لقوله قولّ مَنْ 
سواهء» بل يرك النصوص لقولهء فهذا شرط م ون ابطل الخروط) 


١٠‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 





الواقفب؛ إذ لو خَرَجَ عن شرطه؛ لما استحقٌّ شيئاً مِنْ ريع الوقفي0" 
وقد أنكرٌ بعض المتمذهبين على تقي الدين ابن تيمية تدريسّه بمدرسة 
ابن الحنبلي؛ إذ هي وقفف على الحنابلة» وتقٌ الدين لا يلتزم مذهيهم "أ 
ويقولٌ أنو شاهة المقدسي مبيّناً سببَ ترك بعض العلماء لطلب (نْبَة 
الاجتهاد. والبقاء على المذه هب : (ومن أكبر أسبا به : ٠‏ تعصبهم وتقيدهم برفق 
الوقوف)77, 


ويقول - أيضا د يضاً- :وعدم منهم - أي: كز متخضيعة اله اهبس 
الإنصافٌ في مسائل الخلافي؛ ولاسيما لما وُقِقَّثتْ عليهم الأوقاف)”*'. 


ويقول الشيخٌ محمد الحجوي:«هناك بالمشرق أوقافٌ خاصةً 
بالشافعية» وأخرى بالحنفية مثلآء ومدارسنٌ لا يُتَال التدريسٌ بها إلا مَنْ كان 
مقلداً لأحد المذاهب الأربعةء ووظائف كذلك مِن قضاءٍ وفتوى» 0 هذا 
العمل مما أوجبّ با العلماء وسار ولو بلغوا درجة الاجتهاد)() 


ويقولٌ العية محمدٌ أبو زهرة:(إِنَ إنشاءً المدارس - مع أنه أنَى إلى 
نشر العلم» وكثرة تحصيله - قد أذّى إلى التعصب الفكري» وكثرةٍ الأتباع. 


)١(‏ بن تقيٌ الدين ابن تيمية في : اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ 80) أنَّ من أسباب كتم العلم عند 
عضن المتكسبية اليةحت المال, وانظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم ,)587/١(‏ 
والاعتصام للشاطبي (7/7١23؛‏ وأدب الطلب للشوكاني (ص/5١٠).‏ 

() انظر: إعلام الموقعين (5/ 057)» وقد أجاب تقئُ م بأنه إنما يتناول ما يتناول 
من المدرسة على معرفته بمذهب الإمام أحمدء لا على تقليده له 

() خطبة الكتاب المؤمل في الرد إلى الأمر الأول (ص/177١).‏ وعلّق الشيخ محمد الباني في : 
عمدة التحقيق (ص/ 0794 على كلام أبي شامة قائلاً : #يريد برفق الوقوف: : ارتفاق الأوقاف 

مما شرّطه الواقفون من الخيرات على الأحناف أوالشافعية أو غيرهما مثلاء قَتَقَيَدهَم 
بالارتفاق بهاء وحصر وجهة الارتزاق منها أورث تعصبّهم للمذهب؛ وجمودّهم على 
التقليد» . 
(84) خطبة الكتاب المؤمل في الرد إلى الأمر الأول (ص/١١3).‏ 
(5) الفكر السامي (558/4). 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمدذهب اه؛ة١‏ 


وقلةٍ التفكير الحرٌ المستقلّ الذي ينظرٌ إلى الدليل» وما يوصل إليه البرهان 
مِنْ غير تقليدٍ أو اتباع...! 0 ْ 

ومن :الشواهد على هذا السعب 1 ها ذكره ول الدين العراقى 
بقوله الي ا 0 : ما يقصرٌ 
بالشيخ تة تقيٌ الدّينِ السبكي عن الاجتهادٍء وقد استكمل آلته؟ وكيف يُقَلَدٌ؟ ! 
روك انكر هو استحياءً منه؛ لما ا ويد أذ أن فى ذلك كت 
فقلت : ما عندي أن الامتناعَ من ذلك إلا للوظائف التي قُررث للفقهاء ءِ على 
المذاهب الأربعة» وأن مَنّْ حرج عن ذلك واجنيده ٠‏ لم يئله شيءٌ مِنْ ء مِنْ ذلك» 
وحرم 00 القضاءء وامتنع الناس مِن استفتايّه, 557 إلى البدعة. تسم ) 
ووافقني على ذلك»”'"'. 

السبب التاسع: الوقوع في ردّة الفعل. 

عندما يدعو بعض | لمنتسيين: الى الغيكم غيرهم من المتمذهبين إلى 
النظر في الأدلةء وترجيح ما يرجحه الإليل؛ ويصاحب هذه الدعوة فى 
بعض الأحايين ما يُنفّر منهاء وبتعو إلى محارية من يتفييث الدياة 2 
يصدر من الداعي هجوم على إمام المذهمب وعلماء مذهبه: أو هجوم على 
المذاهب» والدعوة إلى تركها بالكلية ونحو هذا: يقف المدعوون موقفاً 
علي يعافا لهؤلاء؛ بسبب سوءٍ التصرففب عادر عه 

ولو سَلَكَ أولئك القوم طريقة خم كك هذه الطريقة لكانت الليحة أفضل : 
فكيفت نريد مِنْ علماء الحنفية مثلاً أنْ يقبلوا دعوةً م مَنْ يدعوهم إلى الأخدٍ بالدليل 
في بعض المسائل » والداعي يتهجم على الإمام أبي حنيفةً نفسه؟!7". 





)١(‏ ابن تيمية - حياته وعصره (ص/1718١).‏ وانظر: أدب الطلب للشوكاني (ص/ 97)» والإمام 
الشوكاني رائد عصره للدكتور حسين العمري (ص/17). 

(؟) الغيث الهامع (9937/7-"9:1). وقارن: بمنهج البحث والفتوى لمصطفى الطرابلسي (ص/ 
11 . 

(0) انظر: أدب الاختلاف لمحمد عوامة (ص/١47-4)»‏ وأثر الحديث الشريف في اختلاف 
الأئمة له (ص/١7؟7١).‏ 


١‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الخطاب: بل فَجَجّ لعا را وس اه فَكاك 0 مِنْ جسن ا 
حيبت اغرة عن تساندده جماعة مِنْ الأثتمق وهجروهاء وعرواهياء 
روك 21 
ويقولٌ أحمدٌ بن المقّري”' عنه أيضاً: «هو نسيجٌ وخده””"» لولا ما 


وَصِف به مِنْ سوءٍ الاعتقادء والوقوع في السلفي الذي أثارَ عليه الانتقادٌء 


تنا في |5 


ولقد أرشدَ الشوكانيٌ مَنْ يريدُ إقامة الحجةٍ بالصدع بالحقٌّ» وضرب 
البدعد في ور صاحبها. وأنْ يُلْقَمّ المتعصبٌ حجراً ويُوضّح ما شرعه الله 
لعباده.» زآت نيدن للمتسييلة بالرائ مع وجود الأدلة الثابتة عن الشارع أنه 


)١(‏ سير أعلام النبلاء (187-185/14). وانظر: مقدمة ابن خَلدون »)23١58/5(‏ وتاريخ 
التشريع الإسلامي لمحمد الخضري (ص/ 140"). 

(؟) هو: : أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى بن عبدالرحمن المقّري؛ شهاب الدين أبو العباس. 
ولد بتلمسان» كان حافظأ إماما علامة ماهراً في عدد من علوم الشريعة» مع الزهد والورع. 
معروفاً ببيانه وفصاحتهء أخذ عن سعيد المقبري الفقه والحديث» وروى عنه الكتب الستة. 
وقد رحل إلى المشرق في طلب العلم» من مؤلفاته: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» 
وأزهار الرياض في أخبار القاضي عياضء. وشرح مقدمة ابن خلدون» توفي بمصر سنة 
١1ه.انظر‏ ترجمته في : خلاصة الأثر للمحبي :)7174/١(‏ وفهرس الفهارس والأثبات 
للكتاني (0117//7)» وشجرة النور الزكية لمخلوف ,0٠٠/١(‏ والأعلام للزركلي (١/7317؟),‏ 
ومقدمة تحقيق نفح الطيب للمقري .)١7/١(‏ 

(6) نسيج وحده: أي: لا نظير له في العلم. انظر : القاموس المحيط. مادة:(نسج)» (ص/ 
060)). 

(5) نفح الطيب (2728/7). وقد يكون مراد أحمد المقري بسوء الاعتقاد الذي وقع فيه ابن حزم أنه 
وافق الجهمية في نفي الصفات عن الله تعالى» ويدل على لهذا : 
- ما قاله تقيٌ الدين ابن تيمية في : درء تعارض العقل والنقل (0/ 20 عن ابن حزم : اقد بالغ 
في نعي الصنات وريها إلى العلي مع أنه لا يغبت علمأ هو صفةء ونرعتم أن اسماء الله: 
كالعليم والقدير ونحوهماء لاتدلٌ على العلم والقدرة». 
- وما قاله ابن عبدالهادي في: طبقات علماء الحديث (/ )6٠0‏ عن ابن حزم : وقد طالعتٌ 
أكثر كتاب:: (الملل والنحل). لابن حزمء ل .. لكنْ تبيّن لي أنه 
جهمي جَلّْد؛ لا يثبتٌ مِنْ معاني أسماء الله الحسنى إلا القليل. . . 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب نع ١‏ 
كخابط عشواء» وراكب عمياء'''. 

دسل هذا راسم صوصن وهو مُودْنْ بعدم قبولٍ 
المتضوع للضي 

وَكحَدث 3 حامدٍ الغزاليُ عن بعض العلماء الذين يزدون مخالفيهم 
فيقع مخالفوهم في مخالفةٍ الصواب؛ نتيجةً لسوء أولتك العلماءء فيقول : (إذ 
التعصّبٌ سببٌ يرسجٌ العقائد في النفوس» وهو مِنْ آفاتٍ العلماء السوء. 
نهم #الخره في لصي للحقٌّء وينظرون إلى المخالفين بعين الازدراء 
والاستحقارء 5-506 منهم الدعوى بالمكافأةٍ والمقابلة والمعاملة: وتتوافو 
بواعتُهم على طلب نصرة الباطل» ويقوى غرضّهم في التمسّكِ بما نسبوا 
إليه» ولو جاءوا مِنْ جانب اللطفٍ والرحمةٍ والنصح في الخلوقء لا في 
معرض التعضّب والتحقير لحرا ا ا 

وقد يقع بعض بعض الناس ف فى اندي ابيا انما عاي عط بسن 
المتمذهبين. 

ومن الأمثئلة على هذا: أنَّ أحدّ علماءٍ المالكية البارزين”" لما مال 
إلى مذهب الإمام الشافعي؛ أَخَذَّ يُسمي :(المدونة) بالمدودة! فهجره علماءً 
الها 15 والظاهر أَنَّهم زوه لأسا اللفظية لكتاب مؤلّفٍ في أجوبة 


إمامهم. 
السبب العاشر: الضعف العلمي””". 


لم يكن العلماءٌ والمتعلمون يوماً ما على درجةٍ واحدةٍ في العلم» بل 


)١(‏ انظر: أدب الطلب (ص/"57). 

(؟) إحياء علوم الدين .)58/١(‏ وانظر : إتحاف السادة المتقين للزبيدي /١(‏ 717/6). 

(0) هو: سعيد بن محمد بن صبيح» أبو عثمان الإفريقي (ت: ٠7‏ 7ه). 

(5) انظر: العبر في خبر من غبر للذهبي (١/447)؛‏ وجامع مسائل الأحكام للبرزلي (5/ 27374 . 

(5) انظر: إغاثة اللهفان لابن القيم (؟/ /81)» ومفتاح دار السعادة له 227581١ /١(‏ وأليس الصبح 
بقريب لابن عاشور (ص/78١)»‏ وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور عمر الأشقر (ص/ 2)١87‏ 
وتاريخ التشريع للدكتور أحمد العليان (ص/ 7/8؟). 


١4654‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


هم متفاوتون فيه تفاوتاً 7 002 والمتمذهف ف الى حمل قينا ين الع 

وجهل شيا كثيرة ) ولم يجعل 0 عدوا لَه في ترك الإنكار على غيره» 

فأضحى ينكرٌ على كل مَّنْ خالف مذهبه. دون معرفة حجة قوله: واقعٌ في 
ثْر سلبي ؛ به لضعفه العلمي”''. 


العلمء. وفل 00 5 0 > يعرف غيرةة اه اجماع» ”27 


شتراط ا في السباق) بأقوالها ريت ١‏ انتما" أيّها المنصفٌُ 
المذاهت» وهذه الما نحن لتعلم ضعف بضاعةٍ مَنْ قمَشَ شيئاً ون الع بين 


غيرٍ طائل». وارتوى مِن غير مُوْرِدِء والعر عير الكرب الذي قله ول 


اذا 
علم) 


ولا يخفى أن الجهل داءٌ قد يصدٌّ عن الحقٌ؛ إذ الجهلٌ أصلّ كل 
ا يقول ان القيم :«الأسبابٌ الماع هن قيول الى كثيرة ذا : 
فمنها: الجهل نه وهذا السيث هو الغالت على أكثر النفوس . إن مَنْ 

جه شيا عادامه وعاقع 12 . 


)١(‏ انظر: المذاهب الفقهية الإسلامية لمحمد تاجا (ص/7147). 

(0) الإيمان (ص/7”). ظ 

(*) المقصود بالمسألة: أنْ يتسابق اثنان» وللفائز منهما جعلّ يبذله كلا المتسابقين» أفيجوز ذلك» 
أم لا بد من وجود شخص ثالث - د يسمى المحلل - يدخل مع المتسابقين في السباق؟ 

(5) الفروسية المحمدية (ص/ 585). وانظر: المنار المنيف لابن القيم (ص/ 075 . 

(0) انظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم (55/1). 

(5) هداية الحيارى (ص/79). انظر: جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر /١(‏ 077), 

والاعتصام للشاطبي ١١١7/(‏ وما بعدها)ء والمذاهب الفقهية الإسلامية لمحمد تاجا (ص/ 
٠‏ وما بعدها). ومقدمة في أسباب اختلاف المسلمين لمحمد العبده وزميله (ص/ ٠١١‏ وما 
بعدها)» وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور عمر الأشقر (ص/ 187): وتاريخ التشريع للدكتور 
أحمد العليان (ص/ 717/9). 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب وه؛١‏ 


ويقولٌ الشيحٌُ محمدٌ الباني مبيّناً سببٌ التعصب عند بعض فقهاء 
عصره: (وهذا ناشئعٌ عن جفافي علويهم. وضعف عقولهم»”''. 
يّنَ الشيحٌ محمدٌ الشوكاني أنّه يغلبٌ على مَنْ له اشتغال بطلب 
العلم في في مذهبهء والاقتصار عليهء وعدم الالتفاتٍ إلى ما سواهء وترك 
التحقيق في العلمء امسج م الذين ينظرون في المسائل نظَرَ 
الحمسيو 2 ' 


وإذا علمنا أن مِنْ فقهاء أهل الرأي مَنْ أجارٌ نسبة الحكم الذي دل 
عليه القياس إلى رسولٍ الله يكل - فيقول قال رسولٌ لله كه كذا""- فليس 
مِنْ ريب في أن الجهل أحدٌ الأسباب الي أوقعتهم في مثل هذا الصنيع. 


السبب الحادي عشر: الكسلّ والرغبة في الراحة”''. 


لا يستريبٌ أحدٌ في أن العلم الشرعي صعب المنالٍ» ويحتاج إلى 
صبر ومصابرق وليس بإمكان الإنسان أن يتعل العلمَ إلا إذا جد واجتهة. 
وكان في مزيرٍ تعلّم في يومه وليلته. فيكونَ دائماً في طلب الازديادٍ منه'” 

لكنّ بعض المتمذهبين أرادٌ 500 الراحقّ وأنْ لا يكذ ذهئّه 
في العلمء ومعرفةٍ الأقوالٍ وأدلتهاء فاقتصرّ على مذهبه تعلماً وحفظأء دون 
عناية بالأدلة والاستنباط منهاء ومعرفةٍ درجتها وصحتها. 


.)8١ عمدة التحقيق (ص/‎ )١( 

(؟) انظر: القول المفيد في حكم التقليد (ص/ »)١79‏ وأدب الطلب (ص/9١١).‏ 

(0) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي (118/1): والدكت على مقدمة 
ابن الصلاح للزركشي (1/ 75806)» والنكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (؟/ 805)) 
وفتح المغيث للسخاوي (؟/ ٠‏ لمعيل ساني تايب الكردري عن الاباطيل لليطوي 
(554/1). 

(4) انظر: تأريخ التشريع للدكتور عبد الله الطريقي (ص/ 2780 والمدخل لدراسة الفقه للدكتور 
رمضان الشرنياصي (ص/98): والمدخل لدراسة الفقه للدكتور إبراهيم إبراهيم (ص/١5؟1).‏ 

(5) انظر: خطبة الكتاب المؤمل في الرد إلى الأمر الأول لأبي شامة (ص/ .)١5١‏ 


كمع ١‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


ويدلٌ على هذا السبب: ما ذكره أبو الفرج ابن الجوزي في مقدمة 
كتابه : (التحقيق في أحاديث التعليق)''' عن سبب إعراض بعض فقهاء عصر 
عن طلب الأدلةٍ الصحيحدةء ووجود الأدلة الضعيفة في تانيب 
فقال :قوم غُلَْبَ 5 الكسلء ورأوا في البحث تَعَبَاْ وكلفة» فتعجلوا 
الراحة» واقتنعوا بما سطره ه غيرهم). 

وض رشضويية السبب ب: ضع الهمة وقصورها”؟؛ إذ ضعفٌ 
الهمة مؤذن بالكسل العلمي في طلب تحقيقٍ المسائل» وصحة الأقوالٍ. 


والاكتفاء كاتا 0 


الفقهية» فإذا عرضت اود طليرا 5 في مدونات 557 التي يغلت 
على عدد منها عدم الاعتناء ء بذكر أدل #المسافر 5 ْ 


.)5/1١( )١( 

(0) انظر: خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول لأبى شامة (ص// 48-١٠3)؛‏ والفكر 
السامي لمحمد الحجوي (177/4): والمدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا (50/1): 
والاجتهاد ومقتضيات العصر لمحمد الأيوبي (ص/ ؟51١),‏ وبلوغ الأماني للدكتور ا 
العلمي (ص/ ”157). 

(9) انظر: خطبة الكتاب المؤمل في الرد إلى الأمر الأول لأبي شامة (ص/ "9 27). وصفة 
الفتوى لابن حمدان (ص/17١)»‏ والمدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا .)7١7 /١(‏ 

(5) انظر: الفكر السامي لمحمد الحجوي (5/ 42١177‏ وتاريخ الجدل لمحمد أبو زهرة (ص/ 
517» والمدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا /١(‏ 23565» والمدخل في الفقه الإسلامي 
للدكتور محمد شلبي (ص/76١2)»‏ وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور بدران أبو العينين (ص/ 
5) والاجتهاد والتقليد للدكتور محمد الدسوفي (ص/ ,)187١‏ وتاريخ الفقه الإسلامي ٠‏ 
لمعمل المنايين (ص/88١2).‏ وتاريخ الفقه للدكتون حون الحصري (ص/0-1779١17),‏ 
وتأرد يخ التشريع للدكتور عبد الله الطريقي (ص/ 2"80): وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور 
عبدالودود السريتي (ص/ :»23١‏ وبلوغ الأماني للدكتور الحسن العلمي (ص/157), 
ومدخل لدراسة الفقه للدكتور حسين حسان (ص/ 2)١1١5‏ ولتراد جاتيم 
الإسلامية لعبداللطيف خالقي (ص/ ؟7١51).‏ 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب /اه؛ ١‏ 


الميحث الثاني: 
طرق علاج الآثار السلبية 


ظ إن الحديث عن طرق ادج الآثار السلبية ليت مهم وتبرز اهف 
في خطورة الآثار السلبية. 

وتجحننة :الأقيار: إلى ان الآفاز السلبية التسايقة وكفاوت بن هيه 
الخطورة» ومِنْ جهة الانتشارء ومِنْ جهةٍ بقائها إلى عصرنا الحاضر. 

وإِنَّ من النعم التي حبانا الله تعالى بها أنَّ كثيراً مِن الآثار السلبية قد 
تقلصتٌ» مع بقاء المذاهب قائمة في أقطار المسلمين» وقد تقدذمت الإشارة 
إلى هذا الأمرٍ في الفصل الثاني مِن الباب او 

وسأنطلقٌ في هذا المبحث مقتنعاً بضرورة بقاء المذاهب المتبوعةً) 
ومشروعيتها» نان يكوك ون سال العلوج الدعوة إل إلغازها خضي 07 
0 فساد هذا 0 0 فُرَضْتٌ دلا برك إن تطبيقه أشبه 0 
7 ش 0 ٠‏ 

وقبل بان الطرق المقترحة أَحِبٌ أن أبيّنَ أمرين : 

الأمر الأول: أنَّ المتلطخين بالآثارٍ السلبية للتمذهب متفاوتون في 
درجة التأثر فقد نجدٌ بين المتعصبين للمذاهب مَنْ هو شديدٌ التعصب 
لمذهبه» موغل كك تقليذه» مع قلرته على الاستدلالٍ» وتبحد من فيه شائية 
0507 التعصب. 


)1١(‏ كما دعا زايد محمد طالب إلى اقتلاع جميع المذاهب» والاعتصام بالكتاب والسنة»؛ كما في 
كتابه: خطيئة المذاهب (ص//7١)»‏ بواسطة: التجديد في الفقه الإسلامي للدكتور محمد 
السوقي (ص// ١7١)ء»‏ ورسالة: الانسلاخ من المذاهب الفقهية لمليكة صوالح (ص/ .)١:5‏ 

(9) انظر: التجديد في الفقه الإسلامي للدكتور محمد السوقي (ص/١7١).‏ ظ 


١14‏ التمذهت كرانتة نظرية تقدانة 
الأمر الثاني: أن بعضّ الذين تلبسوا بالآثار السلبية يصعبٌ علاجُهمء 


وقل ا ا ا ا الأمورٍء إلا بتوفيق ألله 


وبتأمّل الآثار السابقة» وأسباب ظهورهاء فإذْني أقترح بعضٌ الطرق 
التي أرى أنّها تسهم في علاجها. 

الطريق الأول: الاهتمام بالكتب المذهبية البعيدة عن التعصب 
المذهبي. والتي ا بالاستدلال. 


لم يبخل أربابٌ المذاهب على مذاهيهم بالتأليفي فيها - كما سَبَقّ 
58 وقد تنوعت الي في خدمةٍ مذاهبهمء ولا بكار مدهت مِنْ وجود 
مؤلفات ومدونات عَنَنَت وتعنيث كت با لاستدلال للمذهب.» وإظهار الصنعة 
الأصولية. 

إن الاهتمام بأمئالٍ هذه المؤلفاتٍ مِنْ شأنه أنْ يعرّدَ أرباتَ المذهب 
وطلا به على تطلّبٍ الدليل» والبحثٍ عنه»؛ وتعظيمه؛ ليكون 9220 
دليلٍ المذهب؛ للنظر فيه قوة وشيعنا عتهداً للمتمذهب. كما يقصل معرفة 
أقوالٍ إمامه وق قرره محققو مذهبه. 


وه “شانهت ايفاك أن ود آريات المذهب على تطبيقٍ القواعدٍ 


الأصولية”", وعلى ترك مذهيهم في المسائل التي لم يقوّ فيها دليل 
ود 
المتقدمين» فقالٌ 1 تحرن كد 00 مِنْ أهل العم المراد ؛ نهم 


.)17١-1١١9 انظر: أدب الطلب للشوكاني (ص/‎ )١( 

(؟) انظر: أليس الصبح بقريب لابن عاشور (ص/79١)»‏ وشرائط الاجتهاد بين النظرية والتطبيق 
المعاصر للدكتور عبدالمعز حريزء مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية» العدد:(0١0).‏ 
(ص/ 7584). 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب انال 
عى تير هه ٠‏ 0 7 23 
أقعد مِنْ غيرهم مِنْ المتأخرين» 

الطريق الثاني: الاطلاع على بقيةٍ المذاهبٍ المتبوعة» ومعرفة أقوال 
٠‏ السلي. ظ 

إن المذاهبٌ الفقهيةً المتبوعةً تحتوي على ثروة فقهيةٍ وأصولية 
ضخمة» ومن الخسارة الكبيرة أنْ لا يفيدٌ المتمذهبٌ إلا مِنْ كتب مذهبه 

0( 1 
مؤلفاته . 


يفول الشية 20538 الزرقا بعدما حت على الإفادةٍ مِن 
المذاهب:«هذا الانفتاحٌ قد أزال العصبيةً المذهبية التي كانت بين أتباع 


المذاهت” في الماضي . . . وأصبحت الدراسة الفقهية فى ي الجامعات عي 
للطالب اذاي المذاهب المختلفةٌ» وما فيها مِنْ ثروةٍ فقهية» وتلميةٍ فكريةٌ) 
وتؤسعة اللعدار اف متاق الأدلة» وتيسير على المكلّفٍ في دا 


العصر د 6 


وققدجاة عع بعش الداقي با يذل على ريوع ]ذا يطل المالة على 
أقوالٍ العلماء في المسائل» فمِنْ ذلك: 


ىح 


قول 30 ابو فى كمي الاختلات لم يشم رائحً الفقه 


.)١158/١( الموافقات‎ 69 

(0) انظر: الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد للدكتورعبد الله الجبوري (ص/190-19): 
والمدخل لدراسة الفقه للدكتور شوقي الساهي (ص/ .)١57‏ 

(*) المدخل الفقهي العام /١(‏ 591). (4) انظر: فتاوى مصطفى الزرقا (ص/ .)77١‏ 

(0) هو: قتادة بن دعاة بن عزيز السدوسى ي البصري» أبو الخطاب» ولد سئة 9ه كان أحد كبار 
ا حانظا عضدره: مانا وستييرا دارفا بالأشببات زاللكة واناء العرتة 
ومن أوعية العلم. يضرب به المثل في جودة الحفظ يي لي : كان قتادة أحفظ 
أهل البصرة» لم يسمع شيئاً إلا حفظه». وقال معمر:«لم أرَ في هؤلاء أفقه من الزهري وقتادة 
وحماداء توفي سنة 8/١١اه.‏ انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى لابن سعد (7/ ,)١0/1‏ 
ووفيات الأعبات لابن خلكان (5/ 86)»: وتهذيب الكمال للمزي (548/77)؛ وسير أعلام - 


١5٠‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 





اين 

- وقول سعيد بن أبي عروبة''':١مَنْ‏ لم يسمع الاختلاف فلا تعدَّه 
عالماً)”". 

الطريق الثالث: التقاءٌ علماءٍ المذاهب الفقهيةٍ لدراسةٍ ما يهم 
المسلمين. 


إِنّ مكانة العلماء في نفوس المسلمين مكانةٌ كبيرةٌ» فهم ممِّنْ يُقتدى 
بهم في أقوالهم وتصرفاتهمء وإذا رأى المتمذهبون وأرباب المذاهب 

علماءهم كيف يصنعون إذا التقواء فإنّ هذه الصورةً المشرقةً مِنْ غانها أن 
تمي آثارا سزلبية كثيرة عالقة فى اتضرفات بعض المتهنذهيين:؛ لأنيا تطبيقٌ 
قواك الما يت ان ركو عليه علماة النزاسيه ” 

ولقد أسهمت المجامعٌ والمحافلٌ والمؤتمراتٌ الفقهية في التقاء 
العلماء ين ميختلف: المذاهب: فنظروا ذ في المسائل العديدة» واجتهدوا 
اجتهاداً جماعياً؛ للتوصل إلى الاي 


- النبلاء (6/ 2»)7519 وتذكرة الحفاظ للذهبي /١(‏ ؟11), وطبقات المفسرين للداوودي /١(‏ 
/ا). 

)١(‏ أخرج قول قتادة: ابن عبدالبر في: جامع بيان العلم رفضله (416-4114/5) بالرقمين 
(٠16ك0 ١687‏ ). 

(0) هو: : سعيد بن أبي عروبة مهران العدوي مولاهمء أبو النضر البصريء كان إماماً حافظاً عالم 
أهل البصرة؛ ومن أوائل من صنف في السنة النبوية» ثقةٌ مأموناً» أخذ الحديث عن الحسن 
وابن سيرين وجماعة» يقول أبو عوانة : الم يكن عندنا في الزمان أحدٌ أحفظ من سعيد بن أبي 
عروبة»» وقال عنه الإمام أحمد: «كان يقول بالقدر ويكتم ذلك!»» وعلق الذهبي على عبارة 
الإمام أحمد بأنه لعله تاب ورجع» 0 : /61١اه‏ وهو في عشر الثمانين. 
انظر ترجمته في: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (5/ 50)»؛ وتهذيب الأسماء واللغات 
للنووي :»)77١/١(‏ وتهذيب الكمال للمزي ,)0/1١(‏ وسير أعلام النبلاء (417/5): 
وتذكرة الحفاظ للذهبي (١//ا/17).‏ 

() أخرج قول سعيد: ابن عبدالبر في: جامع بيان العلم وفضله (؟9/5١8)»‏ برقم ,)١01١(‏ 
و(؟/819) برقم .)١65(‏ 

(4) انظر: بحوث فقهية مقارنة للدكتورمحمد الدريني »)91/١(‏ والفقه الإسلامي بين الأصالة 
والتجديد للدكتور يوسف القرضاوي (ص/ 4" . ض ظ 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب ١:5١‏ 


وفد 0 الشيخ مصطفى الزرقا التقاءَ العلماء ء في هله المحافل الفقهية 
لدراسة النوازل بعثاً للاجتهادٍ مِنْ مرفله في صورة ة جماعة 0-0 


الطريق الرابع : تربيةٌ المتمذهب على احترام المذاهب وأهلها"''. 


نَّ التنشئةً على حب العلمء وحبٌ أهلهء واحترامهم مِنْ الأهمية 
دكات 





وممًا يساعدُ فى هذا الجانب: الاهتمامٌ بالكتب التي ألَنها علماؤنا في 
الآداب الشرعية عموماًء وآداب طالب العلم على وجه الخصوص. 

وإذا كان المتمذهبٌ عارفاً للأئمةٍ قدرّهم. فا الاتضاقيه متحلا 
بالآداب» قائه سيتجنب الوقوع في التعصب 000 0 


يقولٌ أبو الوفاء ابن عقيل : كانت أيدي الحنابلة مبسوطة في أيام ابن 
يوسفت”*'» فكانوا يستطيلون بالبغي على أصحاب الشافعي في الفروع» حتى 
لا يُمَكُنوهم مِن الجهر والقنوتٍ» وهي حال امار 000 
يوستء وزالتُ شوكةٌ الحنابلة» استطالَ عليهم أصحابٌ الشافعي استطالة 
السلاطين الظلمة. .. فتدبرتٌ أمرّ الفريقين» فإذا بهم لم تعمل فيهم أدابٌ 
العلم, وهل هذه إلا أفعالٌ الأجناد؟!...)7. 


.)501١/1١( انظر: المدخل الفقهي العام‎ )١( 

0( انظر : منهج ابن تيمية في الفقه للدكتور سعود العطيشان (ص/ .)١150‏ 

(9) انظر: المذاهب الفقهية الإسلامية لمحمد تاجا (ص/157١).‏ 

(4) هو: عبدالملك بن محمد بن يوسف البغدادي» أبو منصورء ولد سنة 0ه يعرف بالشيخ 
الأجل» كان أوحد وقته في فعل الخيرات» ودوام الصدقة» والإفضال على العلماء»ء والقيام 
بأمورهمء والتحمل لمؤنهم؛ والنصر لأهل السنة» والقمع لأهل البدعة» ذا جاه عريضص» 
واتصال بالخليفة توفي سنة ١47ه.‏ انظر ترجمته في: تاريخ مدينة السلام للخطيب /١15(‏ 
01). وسير أعلام النبلاء (73”7/14)» وتاريخ الإسلام للذهبي ٠ /١٠١(‏ ل والبداية 
والنهاية (15/ .)١8‏ 

(5) نقل كلام ابن عقيل: ابِنْ مفلح في: الفروع (/ 51), والبهوتئٌ في: كشاف القناع (؟/ 
06). 


١1‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


3 دعا 9 الختوكادة طلابٌ العلم إلى أنْ يوطنوا 000 7 
فم 6 م ذلك فقد فاز أعظم فوائل 5 

وقد ذْكَرَ الشيحٌ محمد الطاهر ابن عاشور أنَّ مِنْ أسباب تأخر 
التعليم : اعُرو التعليم عن مادة الآداب وتهذيب الأخلاقٍ» وشرح العوائدٍ 
النافعة وغيرهاء. وهو الستينن الذي قَضَى ل المسلمين دالا تخطانا في 
الأخلاق والعوائد»". 


ويتصل بهذا الطريق أمران: 


الأمر الأول: أن يتعلمَ أربابٌ المذاهب» ويرسح. في أذهانهم أن 
قد تخرجوا في مدارسن متقاربقء امراف متقاربة» وكانتٌ لهم 

حِمْ العلم؛ إذ دَرَسَ بعضٌ الأئمةٍ على غيره من الأئمة""» فالإمامٌ الشافعي 
5 الإمام مالكِء والإمامُ أحمد تتلمذ للإمام الشافعي. 





فمعرفة المتماجين بقرب مذاهبهم مِنْ بعضها في أصولهاء وبوقوع 
المحبةٍ فيما بين أئمتهم. دافعة لهم أنْ يتّبعوا إمامّهم في هذا الأمرء وأنْ 
ينزع فتيل التعصب مِنْ قلوبهم ”* 

الأمر الثاني: أنْ يقومٌ علماءٌ المذاهب العارفون بالآثارٍ السلبيةٍ بتحذير 
أرباب مذهبهم منها؛ لثلا يقعوا فيهاء أو يتلبسوا بشيءٍ منها”". 


.)86 انظر: أدب الطلب (ص//‎ )1١( 

(؟) أليس الصبح بقريب (ص/ .)١75‏ 

(9) انظر: المدخل إلى دراسة المذاهب للدكتور عمر الأشقر (ص/ 51 والوميظ ف بتانية 
التشريع للدكتور أحمد الشرقاوي (ص/ .)١17‏ 

() انظر: المدخل إلى دراسة المذاهب للدكتور عمر الأشقر (ص/ 75514). 

(5) انظر: أليس الصبح بقريب لابن عاشور (ص/ »)١1708‏ وشرائط الاجتهاد بين النظرية والتطبيق 
المعاصر للدكتور عبدالمعز حريزء مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية» العدد:(:0)) 
«(ص/ 7584). ظ 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب < 517 ١‏ 
الطريق الخامس : العناية بالتخصص العلمى. 
ممّا هو معلومٌ أن العلم الواجد يعور زاخخرة وممًا يسهم في ضبطه 


و 


أن يتخصصٌ المتمذهبٌ في علم د أو ف د يففيث يققنه ويشعوعبة: 
ويستوفي مقاصذه وأغراضه. 
َ المتخصصٌ في العلم أقربُ إلى الاهتمام بالدليلٍ» وإلى ترك 
التعصب ونبذه» واللوافية القخصميفة من أفضل أساليب التأليف في يدا 
60 
الحاضر 


بل إن ا عوضوم أبواتق محلدة ه 00 ا 56 


وإتقانها . ومعرفة أدليها. 
ومن شأن المتخصصن إذا كان ذا أهلبة أنْ يكونَ متضفاً» دقيقاً في 
آرائه””"» ذا قدرةٍ على النقدٍ والابتكار. 


العدر' و الخليل بن بن أحمد الفراهيدي ١‏ (ت:ه/ا١اهم):‏ (إذا أردتٌ أن تكون 


عاليا) فاقصد لفن مِنْ العلمء وإن أردتٌ أن تكون أديباًء فخذ مِنْ كل شيء 
_. انا 
أحسنه) 





وحينَ بِيّن الشيحٌ محمد الطاهر ابن عاشور أسبابٌ تأخر المسلمين في 
علومهم., ذْكْرَ مِنْ جملةٍ الأسباب: إهمال التخصص» فبيّنه قائلاً : (طموح 
النفس إلى المشاركةٍ في - جميع العلوم: مما جعل التآليف خليطاً من المسائل 
.التي يتوقف بعضّها على فهم بعض. .. وذلك حال دون أهل العلمء وَذَونَ 


0( 7 27 ودوك د ليسي اللعناي (ص/ 077 ونصائح منهجية لحاتم العرني (ص/ 
8"). 


(*) نقل كلام الخليل بن أحمد ابنُ عبدالبر في : جامع بيان العلم وفضله /١(‏ 017). 


اقل التمذهب دراسة نظرية نقدية 
تحقيق علم مِن اكير ينبخون فيه؛ لأنَّ الزمانَ فيه ين استيفاء حاجة : كل 


دور ارد ري لأنّ المتقدمين لم يكونرا يبرزون إلا في 
فْنٍ واحدٍء. وهو الاختصاص؛ ولذا ظهرث فيهم أكمة ا 


وألفتٌ النظرَ لفن أن نيوز المتمذهب في الفقهٍ على وجه الخصوص» 
وإبداعه فيه موكول إلى مهارته الأصوليةء ومعرفته الدقيقة بعلم أصولٍ الفقه. 

الطريق السادس: العنايةٌ بطرقٍ التعليم. 

إن طرق التعليم د : ولنسية الأقطارٌ على طريقةٍ ةَ تعليمية واحدةء 
وكل يتبعٌ ما يرأه ا وحسنٌ اتخاذ الطريق يؤدي إلى نتيجة أفضل ؛ فإذا 
تعلم المتمذهبٌ بالترقي في العلم "'. نهم مسائله» ثم اهتم بالنظر في 
الأدلة وما يتصل بهاء وتكونت لديه الملكةٌ بحيث يصبحٌ بمقدوره أن يفهم 
الفشائل الخويضة والمكلقة والسيمة: ويوقكيا انان عذاي: شان أن 
يرسّْح الطالبَ في المذهب. وأن يكون د ذا دربةٍ للنظر في الأدلةٍ والاستنباط 

00 

منها ظ 


يقول الشيح فيحن السجوق ناضحا للا بائذ وشيوخ الطلاب لكا 
رن طلية الفقه على النظر في الآيات القرآنية المتعلقة بالأحكام» ا 
وفهمها فهماً استقلالياً يوافقُ ما كان يفهمه منها قريششٌ الذين نَرَلَ بلغيهم: 
وعلى النظر في السنةٍ الصالحةٍ للاستدلالي» وحفظها وإتقانهاء وفهيها 
كذلك» ونمرثهم على اللغةٍ العربية» وأصولٍ الفقه... ولن يُصْلِحَ آخر هذه 
الأمة إلا ما صَلَّحّ عليه أولها»©». [ ظ 





6 أليس الصبح بقريب (ص/178). 

ه6 انظر: المصدر السابق (ص/ 2)١77‏ والتعليم لصوي وام (ص/ ؛ ٠‏ وما 
بعدهاء و١556‏ وما بعدها). : 

(9) انظر : مقدمة ابن خخلدون 2)١7857/”(‏ والمدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا 6691/10 

(5:) الفكر السامي (5/ 79415). 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب ه56١‏ 

وفي العصر الحديثِ أسهمت الدراساتٌ العلميةٌ المتخصصة في مجالي 
الفقه وأصوله في معالجةٍ 3 كثير من المسائل بعيدة عن التعصب والآثار السلية 
الأخرى. يمول 0 50 الزرقا مادحاً هذه الأطروحات 
العلمية : «وُجِدتٌ رسائلٌ ماجستير ودكتوراه في موضوعاتٍ فقهيةٍ كثيرة: 
تستوعبٌ كل موضوع وتناقشه | بتعمق مِنْ مختلف جوانيه» وتغني الباحثين 


لمر م 7 


.)107 /١( المدخل الفقهي العام‎ )١( 


الفصل ال ايع : 
مشروع توحيد المذاهب الفقهية 
وفيه ميحثان: 


المبحث الأول: 7 0 ظ 
ول: عرض مشروع توحيد المذاهب الفقهية 


الميحث الثانى: ثقد مد . 
ني نقد مشروع توحيد المذاهب الفقهية 





الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب فال 


المبحث الأول: 


عرض مشروع توحيد المذاهب الفقهية 


لم يكن موقفُ بعض المعارضين للتمذهبٍ موقفاً يعتمدٌ على اظراح 
التمذهب والتقليدِ المذهبي فحسبء بل اقترحَ بعضّهم مشروعاً ليكول بديلاً 
عن تمذهب المسلمين بالمذاهب المتبوعةء وإذا صوّبنا النظر تجاههم نجد 
أن لبّ المشروع المطروح مِنْ بهم قائمٌ على توحيدٍ المذاهب الفقهية: اج 
على أساس الأكتفاء بواحدٍ منهاء ٠‏ بل على أساس الأخذٍ بالقولٍ الراجح 
منهاء دون انتساب إلى مذهب مِنْ المذاهب المعروفة. 


ولاشكٌ عندي في أن الحادي لهؤلاءٍ إلى الدعوةٍ إلى توحيد 
المذاهبء والباعتٌ لهم حرصّهم غلن. أنْ لدم شمل أرباب المذاهب 
000 فلا يكون بينهم عداوة ولاتف وان يعملوا جميمُهم بالأدلة 
الشرعيةء وأنْ يستفيدوا مِنْ جميع المذاهب المتبوعة'".. 

يَقول الشيخ محمد البائي معلل دعوئّه .إلى توحيد المذاهب #اتخلها 
من التعصب الممقوتٍ. وحميةٍ الجاهلية الأؤلى التي شا نت تب متأخري 
أتباع العذامب» فَنَجَمَ م عذيا: : تفرّق كلمتِهم» وتخاذلهم فى وقتٍ هم أَشدٌ 
لدان احا فيه إلى اتَحادٍ الكَلِم والتضامن»""'. 

ويظهر لي أنَّ بدة الدعوة إلى توحيدٍ المذاهبٍ كانت في أوائل القرن 
الرابع عشرٍ الهجري تقريا: يدل على هذا : ما نجام فى التاوى ا 
القادر ابن بدران (ت:1*55١ه)‏ من السؤال عن توحيد المذاهب"' أ ودعوة 


.)135-58 وبدعة ال: لتعصب المذهبي لمحمد عباسي (ص/ عل‎ »)7/١١ /757( انظر: مجلة المنار‎ )١( 
.)75١7؟ (؟) عمدة التحقيق (ص/ 150-45). (9) انظر: المواهب الريانية (ص/‎ 


١‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الحبح محمد رشيد رضا (ت:17505ه) إلى توحيد المذاهب"' ا وكذلكة ها . 
قرره الشيح محمد الباني (ت:١101هى”".‏ 

وقبل بيانٍ مشروع توحيدٍ المذاهب اعد أن أنبّه إلى النقاط الآتية : 

الآولى: وغ الشيخ عبد القادر ابنُ بدران في توحيدٍ المذاهب في 
أبواب المعاملاتٍ؛ دون أبواب العياداف- وبقراءة كادمة يلير أله راد تقد 
الأحكام فى ضوءٍ قول واحدٍء يقول في إجابتِه عن سوال إمكانية توحيدٍ 
المذاهب : «هاهنا تفصيل : فإن كآن توحيد المذاهب فى العبادات» فهذا لا 
يمكن. ' .. وإنْ كان في المعاملاتء وكان الرسدرن للمذاهب أصحابٌ 
م واجتهاد. وأصحابت معرفة بأحوال الزمانء ومعرفةٍ بالمصالح المرسلة : 
فإِنَ توحيدٌ المذاهب هذه أولى مِنْ و القوانينٍ المبتدعة» ومِن السير 
على نمط القوانين الأووناورة التي لم تزل عُرْضْة للتغيير والتبديل. ..72". 

الثانية: نَسَبَ الشيح محمد الباني القول بتوحيدٍ المذاهب إلى علماء 
عصره ه وحكمايه المجددين 0 

الثالثة : يختلف مفهوم توحيل الااهي عند بشن لداعي )1 إليه فيما 


بينهم» فالمتبادر مِنْ قولهم: توحيد المذاهب: أن يكون المسلمين تدهِث 
واحذ: لكن الشيح دلا البانى ال توحيد المذاهب يٍِِ الذي دعا إليه 
العلماءٌ في عصره - ب: «التوفيق بينها فيما يمكنُ التوفيق به؛ قصرا للطريق 
على طالب 0 لين ديئه ) وكترويعا من خلاافب العلماء حسب الإمكان؛ 
أخذاً بالورع»”*. 

وأعذٌ ما قرره الشيخٌ محمد الباني مِنْ اللبناتٍ الأؤلى في طريق توحيد 
المذاهب؛ إذ جاءً بعده مَنْ لم يقصرٌ توحيدٌ المذاهب على ما يمكنٌ التوفيق 
فيه فحسب» بل جعَلَ دعوته لتوحيدٍ المذاهب في جميع المسائل. ظ 
)١(‏ انظر: مجلة المنار (5/ 597). (؟) انظر: عمدة التحقيق (ص/ 45). 


(9) المواهب الربانية (ص/ ؟7١5).‏ (5) انظر: عمدة التحقيق (ص/ 14). 
(6) المصدر السابق (ص/ 44). ْ ظ 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمدذهب اا ١‏ 


الرابعة: هناك فرقٌ بين الحديث عن تقاربٍ المذاهب الفقهية 
المبوعدة والدعوة إلى دا إذ المذاهت الققوية فتقارنة مِنْ حيث 
أضرليا: وأحكام فروغين” 3 رسن هذا بغريب؛ لأن أكهة المذاهمب 
تخرجوا في مدارس متقاربةٍ اعبرم وقد تتلمذ بعضّهم لبعض”". 
' اللخاسنة» سيرورة التقريى :رين الدعرة إلى #ربحل المذاهف م والدغرة 
إلى جعل المذاهب كالمذهب الواحدٍ. ْ 
فتوحيد المذاهب صهرٌ لأقوالٍ المذاهب في مذهب وقالب واحد» 
بحيث لا تويعل الحذاهت المغدروفة أَمّا جعل المذاهب كالمذهب الواحدء 
فهو بقَاءٌ على المذهبية ح الأخذ بما يرجحه الدليل والدوهات: ولو كان 
خارج المذهبء فلا 0 ل حَرَجٌ عند هؤلاءٍ من الأخذٍ بمذهب آخرٌ شريطة 
أذبيكوة هناك عا تنيت لاد به 


أشرتٌُ إلى هذا الأمر؛ لثلا يذهب ذاهبٌ إلى عد مَنْ دعا إلى جعل 
المذاهب كالمذهب الواحل مر حيث © الإفادة منها من الداعين الى 


ور 


السادفة: كمه فرق بين الدغزة الن موجيد المذاهع» والدغرة إلى 
توحيدٍ الجُُكم القضائي والإفتائي. ظ 


فْمَنْ دعا إلى توحيدٍ الحكم القضائي والإفتائي - بغض النظرٍ عن 
حكم توحيدٍ القول في القضاء والآفتاء- فإنّه لا يعد مِن الداعين إلى توحيدٍ 


)١(‏ انظر: نقاط الالتقاء بين المذاهب الإسلامية للدكتور وهبة الزحيلي )١58- ١44/5(‏ ضمن 
موسوعة الفقه الإسلامى المعاصرء والمدخل إلى دراسة المذاهب للدكتور عمر الأشقر (ص/ 
0» ومحاضرات في تاريخ الفقه لوهبي غاوجي (ص/١27):‏ والوسيط في تاريخ التشريع 
للدكتور أحمد الشرقاوي (ص/517). 

(؟) انظر: المدخل إلى دراسة المذاهب للدكتور عمر الأشقر (ص/١751)»‏ والوسيط في تاريخ 
التشريع للدكتور أحمد الشرقاوي (ص/ 517). 

(6) انظر على سبيل المثال: الفكر السامي لمحمد الحجوي (444/4). 


١ 7‏ | التمذهب دراسة نظرية نتقدية 





المذاهي"'؟ الآدعدقا عيزنة هو النطر إلى مضلحة المقيقا مين 


»© ب 
حون - 


وأ اه 
عرض المشروع: 

| لم ينص جميعُ دعاة توحيدٍ المذاهبٍ على مشروع معيّنٍ؛ بل دعا 

بعضهم إلى توحيدهاء دول أن ينصّ على طريقٍ توحيدها. / 

وقد أسهم آخرون في هذا المجالٍء وذكروا مشروعاً؛ وبيّتوا مضمونّه 
وصِنْ أهمٌ ما وقفثٌُ عليه - فيما رجعتٌ إليه مِنْ مصادر - ما عرضه الشيخ 
بيد الباني وما عرضه سناد هين عيذ عباسي : وسوف أذكر ما قاله 
كل واحدٍ منهما في هذا الشان كفا تين 


أولا: مشروعٌ الشيخ محمد الباني؛ 

كن الشيخ فيه الباني مشروعه» وأوجدّه في الأسطر الآتيةع 
فقال ريه دعاةٌ الوحدةٍ الأخذ مِنْ كل مذهب با كان دليله أقو من كتاب 
وسنةٍ ثابتة؛ مراعاة للاحتياط بالنسبة لأهل العزائم 


كما يريدون الأخذّ بالأيسرٍ مِنْ كل مذهب؛ رفقاً بضعفٍ أرباب 
الرخص» بالشروط ريد وفقاً لمقتضى سر الذي وتسامحه ؛ ع 
تهاونهم بالتكاليف إذا شُدّد عليهم. 


وكذلك 0 الأخذ من كل مذهب في المعاملاات 5590 
والقضاء بما هو أقربٌ لروح الزمان ومع ميات العمرانب» وأوفق 


)١(‏ انظر: لخدام جلايي ومدارية المفيطتي الزرنا رون 1 -87)» وفتاوى مصطفى الزرقا 
(ص/594"). 

0( كان الشيخ محمد رشيد رضا من أوائل الدعاة إلى توحيد المذاهبء لكنْ لم أقف على مشروع 
عملي له في هذا المقام - فيما رجعت إليه من مصادر - وإنما كانت دعوته على وجه العمومء 
ومما بينه في هذا المقام ما ذكره في “عجلة الجنان:(4/ )1ن ها يريد من ترحين المذاعب 
-الذي سماه أيضاً بالوحدة الإسلامية هو تحكيم الأدلة» واستخلاص مذهب واحد ملفق 
منها. وانظر: مسيرة الفقه الإسلامي المعاصر للدكتور شويش المحاميد (ص/ 277 . 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب ١‏ ظ ا ١‏ 





للمصلحة. .. ومثلٌ هذا أحكامُ الأحوالٍ الشخصيةء فإنّهم يريدون الأخذّ بما 
هو أقربٌ للسعاذة البشرية: ومصلحة الشؤون العائلية؛ ضيانة للفروج 


,3 : 7 0 ى سم أ 5 7 10 
والانساب» وفرارا من حدوتكث ما لا ل معبته فى قضايا الزوجية)” ١‏ 


ثانيا: مشروع الأستاذ محمد عيد عباسي: 

لقد كان الأستاذ محمدٌ عباسي أكثر دقّة فيما دعا إليه. ديل امشررعة 
في بنود . ودعا علماء المسلمين إلى العمل بهاء وفل 0 الأستاذ عباسي 
جل وذح مشروع أهمية توصين آراء المسلمية وأفكارهم؛ لأنّه مِنْ أعظم 

لأسن ل توَحَدُ مشاعرهم وعواطفهو”'". 

وقد عرّضّ الأستادٌ محمدٌ عباسي مشروعّه قائلاً : «نصٌ المشروع : 

)١‏ تُؤلف لجنةٌ تضمٌ أكبرَ علماء المسلمين في العالم الإسلامي» وتضم 
مختلف الاختصاصاتٍ الشرعية» ويكون مهمتّها توحيدٌ المذاهب الفقهية 
الإسلامية في مذهب واحد. 

؟) تعمل هذه اللجنةٌ حسب الخطة الآتية : 

أ - تقرر الأحكام المتفقّ عليها بين فقهاءِ الإسلام دون خلاف. 

ب- في المسائل المختلفٍ عليها اختلاف تنوع : 5-6 بجميع الأقوال» 
ما دامت ت ثابتة في الشرعء ولآ نتف خلى بواخد متها 

ت- ف المسائل المتتلب علبها: ا دا كه تقياد: يُنْطَرُ في دليلٍ كل 
مذهب» ود بأقوى الآراء وأرجحها من ناحية الدليل» دول 
تعضّب لرأي على آخر. 

في المسائلٍ اللي لمحب ترجيع را ى مِن الآراء فيهاء وتتساوى 

أدلتها ١١‏ في القوة: يتجوز الأخذ لنباى ل منهاء ويحسنٌ تقديم ما 


)000 عمدة التحقيق (ص/ 10). 
(0) انظر: بدعة التعصب المذهبي (ص/ 160-55). 


١ 5‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 
يرجح مِنْ ناحيةٍ المصلحةٍ للمسلمين. 
جِ- كرك كل براق عون يبظلا نه وشعلة: 
7 سدن هذا المذهب: مذهبٌ الكتاب والسنةٍ وجميع الأثمة». 





هذان هما أبرزٌ مشروعين - مِنْ وجهة نظري - لدعاةٍ توحيدٍ المذاهمب 
الفقهية» وسأنقدهما في المبحثٍ القادم. 


دك 


)١(‏ المصدر السابق (ص//58-51). 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب | ها ١‏ 


المبحث الثاني: 
نقد مشروع ويد المذاهب الفقهية. 
إنَّ انق الموبجة إلى أي عمل ومشروع علمي لا يعني توججهه إلى مَنْ 
كُتَبَهء ما دام النقدٌ سالما مِن التجريح الشخصي» وفي هذا المبحثٍ سأنتقد 
المشروعٌ المقترح في ضوءٍ المحورين الآتيين: 
المحور الأول: نقد فكرة توحيدٍ المذاهب. 
المحور الثاني : نقدٌ المشروع العملي المقترح لتوحيدٍ المذاهب. 


المحور الأول: نقد فكرة توحيدٍ المذاهب. 
اذ اتدعرة اا ترحيق المداهب يكف كزن مدها واحدا لننا من 
لماعب الققيدة الخترعة يوخ متها القوك الذى يتتهذ اله الدليل ‏ آمر في 
غاية اع وذلك للاآتي : | 
الأول: أن غالب الفقهِ مِنْ قبيل المسائل الاجتهاديةٍ التي لم يقمٌ 
دليل قاطعٌ» وهذه المسائل لا ُخرم نايغط المكالت: ري 8 
الاختيار فيها؟! ولاسيما أنَّ بعضٌ نصوص الكتاب والسنةٍ تحتمل أكثرٌَ مِنْ 
وجدء فكلا الفريقين في المسألةٍ يعتمدان على نص واحدٍء كل منهما فَهِمَه 
في ضوءٍ الأصولٍ التي يسيرٌ عليهاء ٠‏ فمثلٌ هذه المسائل يصعبٌ أن تَتَحَدَ فيها 
أقوالٌ العلماء. 


يقل أ اه المقدسي : انصوص القران والسنة تحتمل وجوهاً من 
التأويل » وتاق«التعوينة وميا رمها يواسي > الك قر ل مهيا دلي 


)١(‏ خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول (ص/49). 


١‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


ويقول الشيخ مصطفى الزرقا معلّلاً عدم إمكانٍ توحيد المذاهب : ا(قد 
يكون النص نفسّه يحتمل أن يُفهم على أكثرٍ مِنْ وجدء وفكوق: كلها مقيولة 
رغم اختلافهاء فهذا مجال واسع في فهم النصوص وتفسيرها. تختلف فيه 
آراءٌ العلماء ء المتشرعين في ترجيح الفهم الذي يرى العالمُ الفقيهُ أنه هو 
الصحيحٌ؛ أو الأصحٌ»؛ أو الأقربٌ إلى غرض الشارع أو الأكثرٌ انطباقاً 
على القواعدٍ المقررة المستمدةٍ مِنْ مجموع النصوص ذات العلاقةٍ في كل 
مومر 


وكل ذلك - أيضاً - هو فق يقومٌ حول النصوص بالتشريعة» فيها 


لهاء وقياسا عليهاء وتفريعاً على قواعدها. م انحو اللق مما لا وك الا 
تتحدٌ فيه فهوم العلماءء فكيفت يمكنٌ توحيدٌ الفقه إذا؟!)0". 





م0 


الثاني: أن اختلافاتٍ العلماء ء في المسائل لم تأتٍ دون سببء لمحل 
بتوحيدك المذاهب. بل هذه الأقوال والاختلافات عائدةٌ إلى أضيول وتراعد 
سار عليها كل عالم. 

وسيترتبٌ على التوحيدٍ خلظ في المسائل: وتلفيق بينهاء مِنْ جهة 
المح تر تيان وإغفالها وعدم لعجل بهااتر بسائل 
أخرى. 

ثم هل سيخحجرٌ على العلماء أَنْ يختارواء وأنْ يفتوا بخلافي القولٍ 

الذي قرره موحدو المذاهب الفقهية؟!”". 

الثالث : : لو فُرِضضَ قيامٌ مشروع توحيدٍ افاي ور موسر 
المشروع دون أصولٍ وقواعد يِرْجَع ْم إلنيا؟ 


اتسكرت الداعية إلى نوجي المذالع هن الأضيرل والقتراعد 
)١(‏ فتاوى مصطفى الزرقا (ص/ 34"). 


(0) يقول تقيٌ الدين ابن تيمية في : مجموع الفتاوى :)8١ /١(‏ افمن تبيّن له صحة أحد القولين 
تبعه» ومَنْ قلّد أهل القول الآخرء فلا إنكار عليه». 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمدذهب باع ١‏ 
التو ا و تر ا واو رم و 0ك 


والضوابط م ا الأمرر الي اموت وز كان سرود فإذا لم يكن ثمة 
أضول» فكيفت تَعالجٌ النوازل؟! وكيفت يسير رَ أربات هلأ المذهب فى استنباط 
الأحكام من نصوص الكتاب والسنة؟ ! 


الرابع : أن معالجة التعصب و«التفرقٍ وآنارٍ التمذهب السلبية الأخرى 
بالدعوة إلى توحيدٍ المذاهب. مالي غير ناجعة. والدليل على هذا: أن 
لهدة الدعوةّ عقوداً متطاولة وهي قائمة ومو كود ة) فمن استجات لها؟! وهل 
ا طلم المجامع والهيئات العلمية بالمشروع. تاهدووا احكايا للمساتل 


التي َرَت فيها نصوصنٌ غير قاطعق؟' 
نصوص الكتاب والسنةٍ - كما تقدّمَ نقل كلايه حينَ تكلمتُ عنْ طرقٍ علاج 
الآثار السلبية- حَمَمَ دعوئّه قائلاً:«وهذا العمل أنجحٌ مِن السعي في توحيدٍ 
0007 

قلت أنضا -: اكنت لا أرتضي كر 0 المذاهب؛ لأنها فكرةٌ 
لا نتيجة لهاء ولا تفيدٌ المجتمعٌَ الإسلاميّ إلا شقاقاً آخر فقط!)”"). 

ثم إن إعراضّ علماء و عصرنا عن توحيلٍ المذاهب دلي على ضعفٍ 
هذا العلاج. لاجتثاثٍ التعصب المذهبي المقيتِ. [ ظ ظ 


ظ الخامس: أنَّ في توحيدٍ المذاهب الفقهية في مذهب واحدء بحيث 

سي العادن كليم على قرول واعي ممق عليين : فليس بمقدورهم أن 
يكونوا على قولٍ واحلٍ في جميع المسائل العَمَلية. 0 
يدفم عن الناس مشقات عديدة ري أهل العلم الممارسون إفتاء الناس”"ا 


بل إن وجود الاختلافاتٍ بين العلماء مما يُمْكِنُ معه تحقيق 0 تحقيقٌ اليّسْرٍ على 
التلناف بك له يفطن المخالةاقى المسائن الاسحياد: 


41510 الفكر السامي (4/ 9954). 8 "المسيدو النداق‎ )١( 
انظر: فتاوى مصطفى الزرقا (ص//51").‎ )6( 


١‏ ظ التمذهب دراسة نظرية نقدية 





يقول أبو شامة المقدسي :«اختلافٌ الأئمةٍ رحمةٌ)(". 


ويقول خَلول الدين السيوطي وو أن اختلااف الجداهت في هله 2 


العدد نسي مير ري ل ٠‏ ويقول أيضا أ : «إن اختلافٌ 
لاطي في 0 الك ينيج باد ا اورسفي هدم الشريعة 


وقد وَصَفَ السيوطيٌ القائلين بأن النبى كيه جاءً بشرع واحدء فمِنْ 
أينَ جاءت هذه المذاهب الأربعة؟ بالجهال0). 


وقد جاءَ عن بعض السلنفي أقوالٌ فى هذا المعنى» دالة على تخفيفٍ 
وطأةٍ اختلافاتٍ العلماء فيما كان طريقه الاجتهاد. فَمِنْ هذا: 


اقول نهر بر عبد لعفن **": هن يَسْرّنِي باختلافٍ أصحاب النبي يلل 


تراه 44 52/00 


.)8 خخطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول (ص/‎ )١( 

(؟) جزيل المواهب في اختلاف المذاهب (ص/ .)١9‏ 

(9) المصدر السابق (ص/77). 

05( انظر: المصدر السابق (ص/ .)١56‏ 

() هو: عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي. ام ال د 
الدمشقي» ولد بالمدينة سنة ١5ه‏ وقيل : ا ا الزاهد؛ والإمام 
العادل» والمجتهد الورع, والعامل العابد» روى عن أنس بن مالك وَلقيه» وصلى أنس خلفه. 
ل 0 تولى الخلافة سنة 9ه ات 
3 وحلية الأولياء م 0007 لوانت الكمال للمزي (١1؟/‏ 0 وسير 
أعلام النبلاء .)1١5/0(‏ والبداية والنهاية (؟:1١/57/ا2)5,‏ وتهذيب التهذيب لابن حجر (”/ ْ 
لول 

000 ام ب عه العم ادر 0 واكترها بقع هذا 
0 مادة ا 07/١‏ الحم ا العاير [لنيرقيء ا ايا 
(ص/١"1١).‏ 

0) أخرج قول عمر بن عبدالعزيز: ابنُ سعد في: الطبقات الكبرى (9/١74)؛‏ والخطيب 
البغدادي في : الفقيه والمتفقه 2)١١1//5(‏ برقم (7/55)؛ وأي عبد البن معلقا في: جامع بيان - 


الياب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب ١/4‏ 


- وقول الحودق عن قدامة في فاتحةٌ 1 (المغني)"" عن الأئمة 
المجتهدين : «اتفا قهم د 55 الما ود راشع 


4 التخوج عنه بتوحيل المذاهب» 5 إن اتات فيها مركرة 53 
زمن الصحاية ا 0 ولم يدع أحد منهم إلى توحيد الأقوال””. 


ويدلٌ على أن الاختلاف في الفروع ليس بمذموم حتى مع وجود 
النصٌ المحتمل : حديتٌ عبد الله بن عمر ويا أن النبيّ يلي لصحابته ؤ8ه: 
(لا يُصلينَ أحد العصر إلا في بني قريظة). فأدرك , بعضهم العصر في 
الطريق» وقال بعضهم : «لا نصلي حتى نأتيها». وقال ب بعضهم : ابل نصلي ؛ 
لم يرد مثا ذلك»: َذَكِرَ للنبي يك ٠‏ فلم يعَتف واحدا 0 


- العلم وفضله (؟/١٠2»)4‏ برقم »)١594(‏ وقال عقيبه:«هذا فيما كان طريقه الاجتهاد). 


والدارمي بنحوه في : الفسستك في المقدمة» باب : اختلاف الفقهاء .)584/1١(‏ يرقم (؟1901). 1 


وقال ابنُ حجر في : المطالب العالية (11/ )56١‏ عن الأثر : «صحيح مقطوع). 

وعلّق تقب الدين ابن تيمية في : مجموع الفتاوى (١١؟/‏ على قول عمر بن عبدالعزيزء 
فقال :الأنهم إذا اجتمعوا على قولٍ» فخالفهم رجلّ كان ضالاًء وإذا اختلفواء فأخذ رجل 
بقول هذاء ورجل بقول هذاء كان في الأمر سعة». 

وانظر: جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (؟/ ؟ )١‏ رجزيل المواهب في اختلاف 
المذاهب للسيوطي (ص/ .)7١‏ وقارن بِالعَلّم الشامخ للمقبلي (ص/ 580). 

. 6 ( وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ .)4/١( )١( 

(0) انظر: الفقه الإسلامى ومدارسه لمصطفى الزرقا (ص/ 80-854)»: ونقاط الالتقاء بين 
المذاهب الإسلامية للدكتور وهبة الزحيلي )١7١/4(‏ ضمن موسوعة الفقه الإسلامي 
الميعاطين: 3 0 : 

(6) انظر: جزيل المواهب في اختلاف المذاهب للسيوطي (ص/ 759). 

(5) انظر: نقاط الالتقاء بين المذاهب الإسلامية للدكتور وهبة الزحيلي )١17١/4(‏ ضمن موسوعة 
الفقه الإسلامي المعاصر. ْ 

(( أخرج حديث عبد الله بن عمر وَؤها : البخاري في: صحيحه» كتاب: صلاة الخوف» باب : 
صلاة الطالب والمطلوب راكباً وإيماءً 0 برقم (455), واللفظ له؛ ومسلم في: 
صحيحه» كتاب: الجهاد والسيرء باب : مَّنْ لزمه أمرّء فدخل عليه أمر آخر (؟/ /2»)854 برقم 
(:ل/ال/ا١).‏ 
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وكلانت الاخطارت مرحو نين ريات العلو الأخيري - كالنحو 
والحديث والتفسير وغيرها- ولم يدع أحدٌ مِنْ أرباب هذه العلوم لين تو لحيل 
الأقرالٍ في علومهم. لمعك اكد مزين الاعلات الواقع بينهم”". 


السابع : أن في الدعوةٍ إلى توحيدٍ المذاهب علدةً سلبيات: 


منها : اظنٌ الجاع للدعوة إإلى و المذاهمب أن المذاهت المكنوعة 
عيب يجبٌ التَخلصٌ منه. رمعل ع 0 زلسن الا 15 للك قلعا 


ومنها: هدر الثروةٍ العلميةٍ التى خلفتها المذاهبٌ الفقهية المتبوعة 
وتضييعها- من المؤلفات فى الفقه وأصولهء والقواعد والضوابط الفقهية - 
وهذه الثروة محل اعتزاز وامتياز للآمة وعلمائها”". | 


ومنها : العيوية بين الاختلافي ف الفروع, والاختلافي في العقائدِ» إذ 
الاختلافٌ في العقائدٍ مذمومٌ. وهو سببٌ للفْرْقَةِ والتفرّق» بخلافي الاختلاف 
في الفروع, فليس بسبب للفُرقَة إذا خلا عن التعصب العدميى» 


وخعاما لهذا المحور» أقول : لقه 555 الس يز الجسحري كلها 
حسنة في هذا المقام. فقال البالراجت علينا نان 0 تسعى زرا توحيل 


المذاهب؛ آنه |أضيعت شىءٍ يعانيه المصلحون. بل يجبت أن نطرح 


ِِ وقد علّق ابن القيم في : : إعلام الموقعين (5/ 00) على فعل الصحابة كير فقال 5 
بعضهم وصلاها في الطريق» وقال: : لم يَرِدْ منا التأخير» وإنّما أراد سرعة النهوض» فنظروا 
إلى المعنى»؛ واجتهد آخرون» وأخروها إلى بني قريضة؛ فصلوها ليلاً؛ نظروا إلى اللفظ. 
وأولئك سلف أهل الظاهرء وأولئك سلف أصحاب المعاني والقياس». 
وانظر: المصفى في أصول الفقه لأحمد الوزير (ص/١2)7‏ وأسباب اختلاف الفقهاء لعلي 
الخفيف (ص//41١188-1).‏ 0 للدكتور محمد مدكور (ص/ 49- 
.)١١‏ 

)١(‏ انظر: نقاط الالتقاء بين المذاه الإسلامية للدكتور وهبة الزحيلى (5/١/ا١)‏ ضمن موسوعة 

الفقه الإسلامي المعاصر. ١‏ 

(5) انظر: الفقه الإسلامي ومدارسه لمصطفى الزرقا (ص/ 84). 

() انظر: المصدر السابق (ص/ 806). 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب ١8١‏ 


التعصب» وتععر أن 5 مدهي ننه ضوات وخطأ لم يتعمذه قائلقة وَلكن 
أداه إليه اجتهاده)”''. 2 

وقد وَصَفَ الشيحخ مصطفى الزرقا الدعوة إلى توحيدٍ المذاهب 2 
: ' 0( 1 

وقسا الدكتور وهبة الزحيلى فوصف الداعين إلى توحيد المذاهب 
ب: «الجهلة والعوامٌ» ". 
المحور الثاني: نقد المشروع العملي المقترح لتوحيد المذاهب. 

كما سَبّقَ في المبحثٍ الأولء فقد اقترح بعض الداعين إلى توحيل 
المذاهب مشيووعا : يفن 10د أن تسيرٌ على مذهب واحد». ولكون 
لمشروع الذي 0 لاسن سم عقي لوي 0 
البانى ؛ لأنَّ ما ذكريّه فى المحور الأول صالحٌ لنقده ا ش 

أولاً : لم يبدِ صاحب ) محري لمقترح أصولاً يسيرٌ عليه العلماء 
المنتسبون إليهء فلم يذكر أدلة يَرْجَمْ هاه وايذا طرق للاسند لا ل 

وهذا مأخذ بده إذ كيف يقوم مذهت دول أضمو ل عير أزيانة ْ 
لد 
الإسلامي ؛ التنظرٌ في المسائل ل اواك يه وتمرر * اللسدة 
أقوى الآراء وارسحياتى: حيث! الدلين)» دون تعصب لرأي على آخر. 


.)549/4( الفكر السامى‎ )١( 
انظر : الفقه الإسلامي ومدارسه (ص/ ك8).‎ 68 
ضمن موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر.‎ )١7٠١ /5( نقاط الالتقاء بين المذاهب الإسلامية‎ )9( 
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وهذا أمر يسهل تقريره نظريأء لكن ما العمل إذا اجتمعواء 
واختلفوا؟! بل إِنْ احتمالَ اختلافهم أقربٌ مِن احتمالٍ اتفاقهمء كما هو 
الشآن ضادة بين غلماء العسامين قن السنان|. الاجفيافية» ]ذا كانوا مذ 
مذاهب فقهية مختلفة. 

ثالثاً : دعأ المشروع لون ترك كل رأي ظهَرَ 8 وبطلانه: وهذا أمر 
حسرٌٌ ع لوي بسر المشروع ضابط ضعفٍ 
القولٍ وبطلايه. ْ 
وجميع الأئمة: وهنا عذة 5 

له الأدك إذا م اللجنةٍ في مسألق: ورججحوا بول 0 
5 جميع الأتمقه وق خالفوا الإمام أحمة؟! " 

وإذا نُظِرَ في مسألةٍ لم يُنْقَلَ فيها عن أحدٍ الأئمةٍ قولٌ أصلاًء فكدن 
لبت التدها :اتعارته اللتحدةة] فمعنى نسبةٍ المذهب إلى جميع الأئمةٍ أن 
الأقوال التي تختارها اللجنة قل قالها الأئمة كلهم واختاروها. 

الأمر الثاني : في تسميةٍ المشروع للمذهب الموحٌّدٍ بمذهب الكتاب 
والسنةٍ إشارة إلى أن ما عداه مِن المذاهب لين كذلك» وهذا قدحم خفىٌ في 
المذاهب المتبوعة: غير مطابق لواقمناة إذ من أصولها الاعتماد على 
دلق الكتاب» والينة: 

الأمر الثالث: قرّرَ المشروع في المسائل التي يصعبٌ فيها الترجيخ» 
وتتساوى أدلتها في القوة. جوازرٌ الأخذ بأى رأي منهاء ويحسن تقديم ما 

فهل يسمى هذا الرأي بمذهب الكتاب والسنةٍ وجميع الأئمة؟! 

الأمر الرابع : لم يدع أخد من الأئمة المجتهدين 2 ما قرره واختاره 


الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب ىم ١‏ 
الا 2:0 . الوه وو و 1 1 10011 


هو مذهت الكتاب والسنة. فإنها ينان حالهم أن ما اختاروه هو الأقربٌ 
إلى دلا له الكتاب 507 ولاسيما في المسائل التي تتجاذبها الأدلة. 


ويدلٌ على عدم جواز ادّعاء المجتهد أن قولّه 50 الشرع 
أو حكم الله تعالى أمورٌء منها 

كان النبيٌ كلنهِ إذا أَمُر على جيش أوصى الأميرَ فيما إذا أرادَ الكفار 

ا 0 إنا عاصرث اهل مصوة. ب 
500 فإنّك لا تدري أتصيبٌ فيهم حكم الله أم لا9؟)237. 

جاء عن بعض الصحابة وق عدم نسبة آرائهم إل الله سواه عَلَئِيد 
فمن ذلك: 

لما كب كنب عر بن الخطاب ف 8 (هذا ما أرى الله أميرٌَ المؤمنين 
عمر). فأنتهره عمر ونه ) وقال : رلا اكد هذا ما رأى عمر؛ فإن يكن 
صواباً فمن الله ور نكن ختطأ قو 1 

افيا لمر ببيّن المشروع المنهجٌ المتبعٌ في دراسةٍ النوازل 
والحوادث» وما ير إدا نَظْرَ علماءٌ اللجنة 2 النازلق واختلفوا؟ 

اسادساً : نفى الأستادٌ محمدٌ عباسي عن نفيه أنَّه يدعو إلى إنشاء 
مذهب خامس ”1 وفي الحقيقة لا أرى المشروع المقترح منه إلا دعوة إلق: 
مذهب خا مس ؛ أن إلغاء المذاهب الأربعة أمر غير ممكن؛ وقل دعا ل 


توحيدها في مذهب جديد. 


6 هذا قطعة من حديث بريدة لكب ؛ وأخرجه : مسلم في : صحيحه ) كتاب : الجهاد والسيرء 
باب : تأمير الإمام الأمراء على البعرث (؟858/1)» برقم (19751). 

0) أخرج أثر عمر بن الخطاب به : البيهقي في : السئن الكبرى» كتاب: آداب القاضي» باب : 
ما يقضى به القاضى ويفتى به المفتى .)١١57/١١(‏ 
وقال ابن حجر في : التلخيص الحبير (7/ 7707) عن الأثر : (إسناده صحيح». 

(0) انظر: بدعة التعصب المذهبى (ص/ ؟5). 
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هل! ف بدا 2 من نقد على المشروع المقترح. وتجدر الإشارة إلى أن 
نقد المشروع لا يعني بحالٍ انتقادَ مَنْ يدعو إلى تعظيم الأدلة» والعمل بهاء 
فهذا شيءٌ» ونقد المشروع المقترح شيءٌ آخر. 


1 


وتشمل على: 
© أهمّ نتائج البحث 


© التوصيات 








الخاتمة /ام ١‏ 
أحمدالله تعالى على إعانته لي على إتمام البحث» وتيسير سبْلِهء فله 
الحمدُ حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه» ويطيبُ لي في هذا المقام أنْ أذكرَ أهمّ 
نتائج البحثٍ بذكر خلاصةٍ لبعض ما جاءً فيه ثم أردفها بذكر بعض 

التوصيات التي ظهرث لي في أثناء إعدادٍ البحث. 

أولا : أهم نتائجح جم البحث : 
تمكن نان نتائج البحثِ في النقاط الآتية : 

)١‏ جاء ون : (تمفعل) في لد 3 العرب؛ فقد جاءَ في حديث نبوي», وأثر عن 
أحدٍ الصحابة وقيرء إضافة إلى اعتبار الوزن لدى طائفة مِنْ علهاء 
الصَرفِ ومحققيه. 

)١‏ يشمل مسمّى المذهب في الاصطلاح عدَّةَ أمورء وهي: 

ه أقوال إمام المذهب. 00 

ه أقوال أتباع الإمام وأصحابه التي لا تتعارض مع أصولٍ المذهب. 
وتخريجات أرباب المذهب على أصولٍ مذهيهم وفروعه. 

٠ه‏ أصول المذهب. 

والأقربُ تعريفٌ المذهب بأنّه: أقوالٌ الإمام في المسائل الشرعية 

الاجتهاديق؛ ونا ترق محري ب وقواعدٌ الاستنباط التي ساد 

عليهاء وما خُرّجَ على قولهء أو على أصله. 

*) لم يتعرض متقدمو الأصوليين إلى بيانٍ المعنى الاصطلاحي للتمذهب؛ 
وكان اهتمام المتأخرين بتعريفه ظاهراً. 

5) عرف التمذهبٌ في الاصطلاح بعددٍ مِن التعريفاتٍ» لم يَسلمْ كثير منها 
مِنْ بعض الاعتراضات»ء وقد رأيتٌ تعريمّه بأنّه التزامُ غير العامي مذهبٌ 
مجتهدٍ معيّن في الأصولٍ والفروع, أو في أحدهماء أو انتسابٌ مجتهدٍ 

إليه. 
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ه) هناك عددٌ من المصطلحاتٍ لها علاقةٌ بمصطلح التمذهب. وهي: 
التقليدٌء والاجتهادٌ والاتبا» والتأسي» والتعصبٌء والخلاف. 
والاتضار للمدهب: والعيلاية فى المنقب:» 
5) لا يعتبرٌ المجتهدٌ المستقل إماماً إلا إذا كان له أتباعٌ يسيرون على أقوالِه 
الأصولية والفروعية. 
ا( للاجتهاد شروط متعددةً وفل اختلفت مامح الأصوليية في ذكرهاء 
وقد جعلتها على بوعين : 
النوع الأول: الشروظ المتعلقة بالجانب الشخصي للمجتهدٍ . 
النوع الثاني: الشروظ المتعلقة بالجانب العلمى للمجتهدٍ 
وأهمٌّ شروط النوع الأولٍ:(الشروط المتعلقة بالجانب الشخصي 
للمجتهد) : ْ 
الأول: العقل. 
© الثاني : البلوغ. 
© الثالث: الإسلام. 
© الرابع: الملكة الفقهية. 
#) لا تشترط للوصول إلى مرتبةٍ الاجتهاد: الأوصاف الآتية: العدالة: 
والذكورية. والحرية. ظ ْ 
9) أهم شروط النوع الثاني : (الشروط المتعلقة بالجانب العلمي للمجتهد) : 
٠‏ الثانى: 00 السنةٍ النبوية. 
ه الثالث: معرفة الناسخ والمنسوخ. 


الخاتمة ‏ 2 8 ١‏ 
» الخامس: معرفة المسائل المجمع عليها. 
« السادس: معرفة علم أصولٍ الفقه. 
© السابع: فعرقة قصل اللتريفة الاأسلاية: 
« الثامن: معرفة لسانٍ العرب. 
)لا 1 لبلوغ مرتبة الاجتهاد مغرف العلوم الأتية: عر علم 
الكلام» ومعرفةٌ علم المنطقء ومعرفة الفروع الفقهية. ظ 
١‏ نظراً لانحصار أقوالٍ أئمةٍ المذاهب. فقد اتجه أتباع الأئمةٍ إلى التوصّل 
إلى أحكام الفروع الفقهية بطرقٍ عدّة» وتحصّل لدي مِنْها ثمانية طرق» 
وحئي” ظ 
الاوك 5 لكان 0 اللالكه الندل. الرابع : لكر 
الثامن : فوت الحديث. 


)١5‏ تشحٌ كتاباثُ الأصوليين في تقرير الطريقٍ الأولٍ:(القول)» باستثناء ما 
دونه علماء الحنابلة. ولعل مرد د هذا الأمر إلى بدهيةٌ نسبة القولٍ إلى 


إمام المذهبٍ عن طريت لفظه 

: النظيُ إلى قولٍ إمام لمذهب بن جانين‎ )١ 
الجحانب الأول: ثبوتٌ القولٍ عن الإمام.‎ 
الجانب الثاني: دلالهُ قولٍ إمام المذهب.‎ 
ويشبتٌ قولٌ الإمام إذا وصل إلينا عن طريقٍ كتاب له أو بذكر تلامذيه‎ 
لقوله. ظ‎ 

4 لنقل التلاميذٍ قولَ إمامهم مِنْ حيث نسبتّه إليه تفصيل : 

فإذا اتفقّ التلاميدُ على نقل قولٍ إمامهم» ولم يختلفوا فيه» فالمنقولٌ 
قولّه الذي تصحٌ نسبتّه إليه. 
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أما إذا حَصّل بين التلاميذ اختلاف : 
3 الا 0 فمذهت الإباء 4 يتيخ عر 
أقوالهم؛ ويبقى النظرٌ في طلب مرججح لأحيها. 
« إن انفردٌ أحذ التلاميذٍ بقول مخالفي لسائرهم : 


5 إن لم يكن لقولٍ المنفردٍ دليل قويٌ» فلا يُنْسَب ما ذكره إلى إما ٠‏ 
المذهب. 


ه إِنْ كان للقولٍ الذي انفرد به التلميذ دليلٌ قويئٌ» فالمسألة محل 
خلافٍ عند علماء الحنابلة» والأرجحٌ: النظرٌ إلى وجودٍ قرينةٍ 
دل على تندة المجلى أو تحاف 

3 إن كان 1 قرينة رجح اتحاد المجلس» لم 2520 القول إلى 

ف إن عقت ارين اعد اللي قبل ما نقله التلميذ. 

9 وإن خلة الحال عن القرية 1 سي ل لين الإمام, إلا إذا كان 
اللبية كين الاناراو ظ 

صحابي»ء فما دلّت عليه الآية والحديتٌ وقولٌ الصحابى» هو قولٌ 
الإمام الذي يتيس لد 

5) إذا َس عام المذهب عن ع ٠‏ فأجابٌ 6 0 او الحاد 
حكاء الما إليه. 

)١‏ إذا أخبرٌ التلميذ برأي إمامهء ولم تكن حكايته للرأي بنصٌ عن إمامه. 
بل بما فْهمّه منهء فالأقربٌ اعتبارٌ حكايةٍ التلميذٍ فى هذه الحالةٍ كنصّ 
الإمام. ظ 

إذا فسّرٌ التلميذٌ قولَ إمايه؛ أو ذَكَرَ له قيداً أو مخصّصاً لهء فالحكمُ هنا 


الخاتمة ١14١‏ 
كالحكم فيما لو أخبرٌ التلميذٌ برآي إمايه على سبيلٍ الحكاية. 
5 بعد ثبوتٍ النقل عن الإمام» بطر إلى جانب دلالة القول: 
٠‏ إِنْ كان القول 0 مدلوله» نسب إلى إمام المذهب. 
« إِنْ كان القولٌ ظاهراً في مدلوله, وتحنما. م نمت العدلول 
الظاهرٌ إلى الإمام» ويجوز تأويلَه بدليل أقوى منه. ظ 
٠‏ إِنْ كان للفلا مسحي ليقن على البتواءة انه يُنسته اللفطل إل 
الإمامء ويُتوققك في نسبةٍ المدلوك إليه. ظ 
اضيا نسبةٍ القولٍ إلى إمام المذهبٍ عن طريقٍ مفهوم الموافقة ة» أمّا فيما 
يتصل بنسبةٍ القولٍ عن طريق لوم المخالفة. فالمسألةٌ محل خلاي» 
والأقربٌ مِنْ وجهة نظري صحةٌ نسبةٍ القولٍ إلى الومام بناء على مفهوم 
المخالفةٍ متى ما احتفث به قرينةٌ تدلّ على اختصاص المذكورٍ بالحكمء 
وعدمٌ نسبةٍ القولٍ إلى الإمام بناء على المفهومء إذا خلا الكلام عن 
قرينةٍ دالةٍ على اختصاص المذكورٍ بالحُكم. 
الى هب لتر إلى الإمام عن طريقٍ فعله خلافٌ بين العلماء؛ والأقربُ 
مِنْ وجهةٍ نظري اغتبار القرينٍ في الفعل ؛ ؛ فإن احتفت بالفعلٍ قرينة دالةٌ 
على أنَّ ما صَدَرَ من الإمام يُمََل رأيه نيب إليه؛ وإلا.فلا ينسيب: 
1) لسكوتٍ إمام المذهب فبوو تان 
الصورة الأولى: أن يُفعل أمرٌ عندهء ويسكتٌ عن إنكاره: نهل يد سكره 
إقراراً منه على جوازٍ الفعل؟ 
الصورة الثانية : أن يُفْتِي إِمامٌ المذهب بحُكمء ثمّ يعترضٌ عليه معترض ؛ 
فيسكت عن الجوابء فهل يُعَذٌ سكوثه رجوعاً عن قوله؟ 
وقد سقت الحديث في الصورتين في سياقٍ واحدٍ؛ نظراً 205 وظهَرَ 
لي أن السكوتٌ ليس بطريق لإثباتِ قولٍ الإمام في كلتا الصورتين. 
01 عرد تراك عا المي د ا 0 


١97‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 
. تصريح الإمام بالتوقفي. 

ه الإجابة التي يُفْهُمُ منها التوقف. ويُفهم التوقف بأمور متعددة. 
ه حكاية تلاميذ الرمام وأصحابه أة متوقف. 

4 إِنْ كان سببٌ التوقفي تعارضّ الأدلق مع عدم المرججحء فالتوقف حينكل 
قولء وإن كان سببت التوقفٍ عدم النظر ف الحيال: ابتدائ» أو عدم 
استكمالٍ النظر فيها. ٠‏ فلا يُعَدّ التوقك حينئذٍ قولاً. 

16) تباينتٌ أقوال العلماء في مسألةٍ:(القياس على قولٍ إمام المذهب). 

وتعددتٌ وجهاتهم فيهاء والأقربٌ مِنْ وجهةٍ نظري صحة نسبةٍ العرد 

إلى الإمام عن طريتٍ القياس؛ إذا نص على علةٍ الحكم؛ وصحة ع 

القولٍ إليه إذا لم ينصٌ على علةٍ الحكم» ولم يُومئ إليهاء لكن يُدْسَبِ 


القول إليه مقيّداً - بقولنا مثلاً : لارام وح 
انين ا 
قوليه. 


) المراد بلازم القول في مسأل : (نسبة القولٍ | إلى إمام المذهب) : أن يقول 
إمام المذهب قولاً ويلزم منه لازم عقلىٌ» أو شرععئٌء أو عاديء فهل 
ا ارد باللازم إلى الإمام في هذه الحالة؟ . 

6) اختلف العلماءٌ فى الس نعود إلى إمام المذهب عن طريق اللازم. 
والذي يظهرٌ لي أن :قطأة الخلاف في هذه الحيالة تخفٌ إذا طهنا 
اللازم في الفروع الفقهية؛ لانتفاء المفاسدٍ الكبرى التي قد تترتبُ على 
القولٍ بنسبةٍ لازم القولٍ إلى الغائل ؛ والأقربُ مِنْ وجهة نظري : أنه إذا 
كان اللازمٌ بعيدًء بحيثُ يغلبُ على الظنّ غفلةٌ المتكلم عنه» فلا فلا 


و0 م بور 


ينسب ال نام المذهب. وإذأ كان اللازم غير بعيل ) تسن إليه 0007 
8 لنسبة القول ألم جام المذهب عن طريق ثبوت التحديف النبيورى الثايت 
أربع صورء وهي : 


الخاتمة 00 41 ١‏ 
ْ الصورة الأولى : إذا روى الإمام الحديث» ولم يردم ولم يُنْقَل عنه 

غلا ما دل عله الحديث: 
وقد اختلف الحنابلهٌ في هذه الصورةء والأقربُ عندي أنَّ الأصلّ عدم 
صحةٍ نسبةٍ القولٍ إلى إمام المذهبء إلا إِنْ كان هناك قرينة دالة على 
أن ما رواه قل اختاره. كما لو بوب على الحديث مغلا أو صحدحة , 
الصورة الثانية: إذا روى الإمام الحديثٌ» وخخالفه. 
صرّح بعض العلماءٍ بعدم نسبةٍ القولٍ إلى الإمام في هذه الصورة. 
الصورة الثالثة: إذا تَبَتَ الحديث مِنْ غير مَرُوي الإمام» وخالفه. 
اختلف العلماءً في نسبةٍ القولٍ إلى إمام المذهب في هذه الصورقء 
والأقربُ مِنْ وجهةٍ نظري عدم صحةٍ نسبةٍ القولٍ إلى الإمام. 
الصورة الرابعة: إذا ثبت الحديث مِنْ غير مَروي الإمام, ولم يُنقَل عنه 
قولٌ بمخلا فه. 
الأقرب عندي في هذه الصورة هو صحة نسبةٍ القولٍ إلى إمام المذهب. 
لحن مع اتوضيج ذلك. بأن يقال: لم برذ في المسألة فول عن الإمام؛ 
وفدل صح م الحديثٌ فيهاء ومن أصول الرمام القولٌ بالحديث» ونه 
مذهبه . 

“)ايمل المعمدقة الرعو الأقوق:فى العمدهب» وله 2 انتدييانه1 الى 
يلتزم مذهياً عا فين الأصولٍ والفروع. أو فى أحدهما . أؤ مَنْ ينتست 
إلى مذهب معين. 1 

١س‏ » يشترط في المتمذهب تروط ا وشروط خا 
الشروط العامة: الأول: العقل» الثاني : البلوغ. الغالث: الإسلام. 
الشروط الخاصة: الأول: أن يكون متهياً للتمذهب» الثانى : أن 

بفرة يدحل المخرج فر في طبقة ء مِنْ طبقات 5-6 وهى ىدان الطبقات» 


١55‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 
ويدخل الفروعي في طبقةٍ مِنْ طبقاتٍ التمذهب». وهي أدناها . 

*”) لتمذهب المجتهدٍ ثلاث حالات: 
الحالة الأولى: أنْ ينتسبٌ المجتهدٌ إلى مذهب معيّن؛ دون أن يكون 
لهذه النسبة أثرٌ في اجتهاده. 
فالأصل في هذه الحالة هو الجواز. 
الحالة الثانية: أن ينتسبّ المجتهد إلى مذهب معين. 55 بقولٍ إمامه 
في بعض المسائل على سبيل الاتباع. 
والذي يظهر لي في هذه الحالةٍ هو الجوازء وعدم المنع منها. 
الحالة العالفة آن ينحنت المجتهة إلى مذعب معي وياخدّ يقل ناف 
في بعض المسائل على سبيل التقليي. 70 

يبْنَى الحكمُ في هذه الحالة على ما حرره الأصوليون في مسألةٍ: (تقليد 

ايد لغيره يمن المجتهدين)؛. وهي سبال خلافة 4 بوقك رخييت فيها 


القول القائل 6 المجتهد من يقليل غيره م من المجتهدين إلا إذا يعدن 
مع الجدياء نعلرا بسقيكة لاي سب كان. إذا ظن أنه ل يتوصل 
القولٍ الذي قلّد فيه غيرّه. 

4 الأقربٌ أن العاميّ لا مذهبّ له. ولا يصحٌ منه التمذهب؛ لفقده أهلية 

ايد في الاجتهاد؛ وي ساح سا حار فهو 
0 قاطع. 

ظ 21 يشملّ محل التمذهب عرو وهي : 

أولاً: مسائلٌ أصول الفقه التي لم يقمْ عليها دليلٌ قاطعٌ. 


الخاتمة ةع ١‏ 


ثانياً : مسائل الفقه التي ثبتث بدليل نقلي ظني» وهي على ثلاثةٍ أنواع 
8 النوع الأول: المسائل الفقهية التي ثبتث بدليل ظني ابي 0 





الدلالة. 

ه النوع الثاني: المسائلٌ الفقهيةٌ التي ثبتث بدليل ظني الثبوتء قطعي 
الدلالة. 

ه النوع الثالث: المسائل الفقهيةٌ التي ثبتث بدليل قطعي الثبوت» ظني 
الدلالة. 


ثالثاً: المسائلٌ التي لم يرِدْ فيها دليلٌ نقلي أصلاً. 
) المسائلٌ التي ليست مجالاً للتمذهب: 2 

أولاً: القواعدٌُ والأصولٌ التي ثبتث بالدليل 6 

ثانياً : ما عُلِمَ مِن الدّينِ بالضرورة. 

ثالثاً: المسائل التي ثبتث بالإجماع القاطع. 

رابعاً: المسائلٌ الفقهيةٌ التي ثبتث بدليل قطعي الثبوتٍ» قطعي الدلالةٍ. 
8 لمعرفةٍ المذهب ثلاثة طرق : 

الطريق الأول: ما صنّفه إمام المذهب. 

الطريق الثاني: ما نقله تلاميذٌ إمام المذهب» ومعاصروه. 

الطريق الثالث: بالؤزتة آرنات الجلهت:فى مؤلفايهم الأصولية 

والفقهية. 

ومِن الأمور المهمةٍ التي تتصل بالطريقٍ الثاني: ضرورةٌ انتفاء الشذوذ 

والعلّةٍ عم نْقِنَ عن إمام المذهب . 


ومن الأمور المهمة التي تتصل بالطريق الثالت: ووو ه الانتياه لمن أ 
ليس كل ما دُوّنَ في الكتبٍ المذهبية تصح نسبئه إلى إمام المذهبٍ وإلى 
مذهيهء فقد يُوجد فيها ما لا تسوعٌ حكايئه منسوباً إلى المذهب أو إلى 
إمامه. 


١55‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 

9") هناك صورٌ متعددة لنقل المذهب يعتريها الخطأء وقد بيّنتٌ أهمّهاء 
وأسبابٌ الوقوع فيه ْ ْ 

55)اهتمٌ أتباع المذاهبٍ بتمييز المسائل المذكورة في مذهبهم. ار 
مصطلحاتٍ في معان خاصةء وقد ذكرت أهم المصطلحات تِ التي 
انشعياوها ظ 

والمصطلحات التي تحدئتٌ عنهاء هي : الروايةٌ» والتنبيه» والقول» والوجة. 
والاحتمالء والتخريجٌ. والنقل والتخريجٌ. والصحيحٌ؛ والمعروف. 
والراجح. وقياسٌ المذهب. والمشهور من المذهب. وظاهر المذهب. 
دو اليه نت الاق بو لطن وخر اوه 

١؛)‏ تكلمث عن مسألةٍ: (تفضيل مذهب من المذاهب) في الفقرتين 
الآنتن: 
الأولى : هل يجوز تفضيل مذهب على غيره؟ 
الثانية: نماذجٌ مِنْ أقوالٍ بعضٍ العلماء في تفضيل مذهيهم على غيره. 

« مِنْ أهمٌ ما يتصلُ بالحكم في النقطةٍ الأولى :اهل يجوز تفضيل مذعب 
على غيره؟) : 
أولاً: إِنْ كان الباعثُ على الحديثٍ عن فضل المذهب ومزيته» التعضّبٌ 
لهء وإيجابٌ التزامه في جميع المسائل» وتحريم الخروج عنه؛ حتى 
ولو خالف.الدليل : فإنَّه لا يجوز. 
ثانا : : إِنْ كان الحديث عن تفضيل المذهب متضمَّناً الحطّ مِنْ قد 1 

00 المذاهب الأخرى. أو الطعن فيهم : فإنّه لا يجوز. 
ثالثاً: لا يُوجِد مذهبث من المذاهب الفقهيةٍ المتبوعة متمحض في 
الصواب ولا في الخطأء بل أي 5-5 يصيب في بعض المسائل : 
ويخطئٌ في بعضِها الآخرء وبناءً عليه: فترجيح مذهب برمّتِه على 
اع ل يي ا 
٠‏ في النقطة الثانية : (نماذج من أقوال بعض العلماء في نفضيل مذهبهم 


الخاتمة /1ة ١‏ 


على غيره)؛ تبّن أنَّ حديتٌ بعض العلماء عن فضل مذهبهم لم 
يخل مِن الحط مِنْ أئمةٍ المذاهب الأخرى» في حين أنه جاء عن 
بعض العلماء كلامٌ جيّدٌ حينما تحدثوا عن التفضيل بين المذاهب. 
١‏ ) يمكن تقسيم التمذهب عدة أقسام وذلك باعتبارات مختلفة : 
8 يعار جحل يقي ال 7 
التمذهب في الأصول. 
8 التمذهب في الفروع. 
ف ملعي لق الأصيولوالفرون. 
ه باعتبارٍ درجة الالتزام بالمذهب ينقسمٌ إلى : 
التمذهب في 5 المسائل» أو أغلبها. 
التمذهب في 00 المسائل» أو بعضها. 
©« باعتبارٍ صفةٍ التمذهب ينقسم إلى : 
85 التمذهب الحقيقي. 
9 التمذهب الاسمىي. 
ه باعتبارٍ معرفةٍ الدليل ينقسم إلى: 
© التمذهب مع معرفة الدليل. 
التمذهب مع عدم معرفةٍ الدليل. 

7؟) لم يوْجَدُ قبل نشأةٍ المذاهب الثقيية تملسة ومععاة ا لمعووعة رول يه 
مذهبيةٌ إلى أحدٍ مِن المجتهدين. 

5 يعدت اللبعاة الأولى فى طرق التجزهيه بين تلاماة عذماء 
الصحابة ون وقد ملدث ساهدا على ذا الأمرٍ مِنْ كلام علي ابن 
المديني. 

6 مِنْ أهمّ الصورٍ العلميةٍ الموجودة قبل وجود المذاهب الفقهية وجود 
مدرستين: إحداهما تُعْنَى بالأثرء والأخرى تُعنى بالرأي» ولكل منهما 


١4‏ ظ التمذهب دراسة نظرية نقدية 
سماتٌ وخصائصء» وقد تخرّج فيهما عددٌ مِن الأئمةٍ المجتهدين» وقد 
ظَهَرَ أثرٌ الاختلاف المنهجي بين المدرستين في أصول المذاهب الفقهية 
الناشئة عنهما. 

5 ) كان هناك عددٌ مِن المذاهب الفقهيةٌ» وقد بقي منها المذاهت الفقهية 
الأريعة : (المذهب الحنفي والمذهب المالكي» والمذهب الشافعي» 
والمذهب الحنبلي)»؛ وقد هيأ الله تعالى لها عدداً مِن الأسباب التي أسهمتٌ 
في بقايها قروناً عدّة إلى وقتنا الحاضرء ومِنْ أهم مله أشنا فى" 
« التلاميذٌ النجباء. 

ه تمذهت الدولة بالمذهب الفقهي. 
ف. العداوس ‏ المدهية: 

8 الك على أرباب المذهب. 
٠.‏ 0 المذهب في الأقاليم. 

؟) وحِد في أواخر لمر الثاني الهجري تفريبا عدد من ييه 
بمذاهب بعض الأئمةِ» وقد برزثٌ في القرنٍ الثالثِ الهجري أسماءٌ عدد 
من المتمذهبين المحققين. وشاع التعدقفت في هذا القرن» فيلا فيه 
ظهور المناظرات والمجادلاتٍ المذهبية. 

حل التمذهبُ محل الاجتهادٍ المطلق : فى القرون التالية للقرن الثالث 
الهجريء» فكان غالبا على الحياة ل وبدأث في هذه القرون 
الكتابة في فقو الأئمةٍ وأصولهم»ء مع اتسام المؤلفاتٍ بالتنظيم والتحقيق 
للمذهبء وصَاحَبَ هذا الأمر نبوعٌ عددٍ مِن المتمذهبين المحققين 

9 مما بَرَرٌ في القرون التالية للقرنٍ الثالث الهجري إلى نهاية القرنٍ السابع 
الهجري : ظ / 
0 نضوحٌ م الكتابة 'فئ علم أصولٍ الفقوء وتحرير مسائله. ونضوج 

الاتجاهية الركسية فنه. 


١! < الخاتمة‎ 

قيامٌ عددٍ من المتمذهبين بأعمالٍ علمية مذهبيق» ويِنْ أهمّها: 0 
8 القيامٌ ببيانٍ عِلْلِ الأحكام التي استنبطها إمامٌ المذهب. 
ها القيام بالترجيح بين الأراء المختلفة في المذهب. 
2 0 بالانتصار للمذهب. 

1 شيوع دراسة النوازلٍ عن طريق الاجتهاد المذهبي المقيك. 

« القولٌ بإقفالٍ باب الاجتهادٍ في الشريعةٍ الإسلامية. 

« شيوع التعصب المذهبي بين عددٍ مِن المتمذهبين. 

« وجودٌ العلماءٍ الذين بِيّتوا خطرٌ التقليدٍ المذهبي» وحذّروا منه. 

05 ) لم يختلف الحال كثيراً , بعد انسلاخ القرن السابع الهجريء بل زاد 
كفتك المتملهيية بمذاهبهم. فلا يحيد أكثرهم غنيا؛ تكن دع 
التقليدٍ المذهبي الصِرفٍ بين صفوفهم» ومع ذلك» فقد وَجِدَ عدد مِن 
العلماءٍ المحققين لمذاهبهم العارفين بأدلتهاء وممًا ظهّرَ جليًا في 
القرون التالبة للقرن السابع إلى منتصف القرن الدع عش اليجرى 
فيا : 

8 انتفن 5 تعس ايه المدهية ذاك السقيد ركد اننكل 

٠‏ شيوع الكتب ذاتٍ التطبيقاتٍ الفقهية» والتي عُرِفْتُ باسم: كتب 
الفتاوى . 

» استمرارٌ انتشارٍ التعصّب المذهبي بين عدد مِنْ أرباب المذاهب. 

« وجودٌ عددٍ مِن العلماء الذين بيّنوا خطرٌ التقليدٍ المذهبي. 2 

٠‏ ظهورٌ بعض الدعواتٍ في العالم الإسلامي» التي ينادي كثيرٌ منها 
بالعودة إلى الكتاب والسنة. 

)١‏ استمرٌ الحالٌ الذي كان طاغياً على الحياةٍ العلمية في القرون السابقة 


على الحالة العلية فى غالب مو القرن الراع شكدر المججرف 3 نذا 
انحسار الصبغةٍ المذهبية القاتمة» والتعصب المذهبى عن الحياةٍ العلمية 


٠و١‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


بعد منتصفي القرن الرابع عشر الهجري لقريياء وتبعٌ ذلك وجود 


المجامع والمحافل العلميةٍ التي تُمَارس الاجتهاد الجماعي» إضافة إلى 
وجود الكتب المذهبية بكافة ألوانها مطبوعةً مع خدمةٍ عددٍ منها على 


07) وحِدَ بعد منتصف القرن الرابع عشر الهجري» وفي القرنٍ الخامس عشر 
الهجري عدد مِن العلماء الذين حاربوا التمذهبّ» وقد تباينوا فى هذا 
الأمرء فمنهم مِنْ حارب التقليد المذهبيَّ» ومنهم من حارب التمذهة 
بصورة عامدٌ. 

07) لمسألةٍ:(نقليدٍ المجتهدٍ الميتٍ) علاقةٌ واضحةٌ بمسألةٍ:(حكم 
التمذهب). وقد نصّ بعض العلماءء على تفريع مسألةٍ حكم التمذهب 
على سبالة" تقليل: المية: 

اختلف الأصوليون في مسألةٍ: (تقليد المجتهد الميت) على أقوال عدة. 
وقد ظهَرَ لي أنَّ القولّ الراجصح في المسألةٍ هو جواز تقليدٍ المجتهدٍ الميت. 

6) تحدثت عن مسألة : (التمذهب بمذهب الصحابي والتابعي)» وقد تبِينَ 
لي مِنْ خلال النظر فيهاء وتاملها أن العلياء الا ا وجوب 
التمذهب بمذهب الصحابي والتابعي. 
ترد مسألةُ:(التمذهب بقول الصحابي) عند القائلين بعدم حجيةٍ قولٍ 
الصحابي. 

5) اختلف العلماءٌ فى مسألةٍ : (التمذهب بمذهب الصحابى والتابعى) على 
توليوع رومن ابر الأدلة الفى جات فى ساق التمينالةه بركاة اله 
مناقشاتٌ متعددةٌ» .دليل" الإجماع الذي بذكا إماء. السرمية لحريس 
فقد حكى إجماعً المحققين على منع غير المجتهدين ه مِنْ أخذ أقوالٍ 
الصحابةٍ وَوينء وقد انتهيت في العدالة إلى القولٍ بجوازٍ التمذمب 
بمذهب الصحابي والتابعي مِنْ جهةٍ التنظير» ويبقى النظر في إمكانه. 
والظاهر عدم إمكانٍ التمذهمب 00 شق سققة جالخة: ١‏ 


الخاتمة .ها 
0) تُعَدُ مسألةٌ :(التمذهب بأحد المذاهب الأربعة المشهورة) كبرى المسائل 
الف :دان فيا ستول ود كبيرين بين الحلماء قنيما وجتينا» ونا 

بحت الال شرك ل .هذه أموره ول اهنها: 

ه لا خلاف بين العلماء في قبولٍ وجودٍ المذاهب الفقهية الأربعة. 
اتفق العلماءٌ المجيزون للتمذهب على أنَّ المتمذهبّ المتأهل إذا 
خالف مذهبّهء وحَرّجّ عنه؛ لرجحانٍ غيره مِن المذاهب» فقد 
ا 

« مِنْ خلال تأمّل المسألةٍ تبيّنَ لي أن خلاف العلماء فيها واردٌ على 
ثلاث صور: ْ 

الصورة الأولى: التزامُ المتمذهب بمذهب اناا ]كدق فيه ة حي 

لا يخرج عنهء أو التزامه بمذهبه» مع عدم معرقته بدليله. 

الصورة الثاني: إعراضٌ المتمذهب الجاف هن النظر في الأدلةٍ. 

الصورة الثالثة: التزام المتمذهب بالمذهب مع مخالفته للدليل. 

© مِنْ 00 العلماء الذين جاء عنهم كلام في التبذهت: تر 0 
وابنُ عبدالبر»ء وتقيٌ الدين ابن تيمية» وابنُ القيم - وقد تبعهم كشي 
مِن العلماء المتأخرين والمعاصرين- وقد حررتٌ أقوالهم في 
المسألة» وخلاصةٌ الأمر أنّهم حاربوا التقليدٌ المذهبي» أي: 
التمذهبٌ دون معرفةٍ دليل المذهب. 

ه اختلف العلماءٌ مِن المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين في مسألة: 
(التمذفت: انحن المذاهي الأزيعة المشهورة) :وقد اتدل كل فررق 
ادل تجو ولد شي ل شيا رافية ا افيص إن 
تفصيل طويلٍ في المسألةٍء وخلاصته أن التمذهبّ جائرٌ في 
الجيلة . بوآن وطأة الخصومةٍ والنزاع بين المجوزين أو الموجبين 
للتمذهبء والمانعين منه تخفٌ في المسائل التي لم يَرِدْ فيها نص 
ون الخارم . 


و١‏ التمذهب دراسة نظرية ثقدية 





« للخلافي فى المسألة عدَة أسباب» وقل ظهَر أثزه فين 'تشوء مسألةٍ 

أخرى. وهي : (الانتقال عن المذهب). 
04) 0 عن نيبالة :(حكم التمذهمب بغير المذاهب الأربعة). وفدل 

جَعَلتَ التمذهتت بالمذاهب على ثلاثة ئة أقسام : 

القسم الأول: التمذهت بمذهب مندير. 

القسم الثاني: التمذهبٌ بالمذهب الظاهري. 

القسم الثالث: التمذهبٌ بمذهب فقهى لإحدى الفرقي المبتدعة. 

©« فيما 0 6 ا مدهت وب تت حك 
يختلف عن تقريره في مسألة: ل بمذهمب العسيخا بو 
والتابعي). 0 الوقن عدم التمذهب بمذهب مندثر. 

فيما يتصل بالقسم الثاني : (التمذهب ولعي الظاهري)» فإنَّ بعض 
الباحثين يعد المذهبّ الظاهري مِن المذاهب المندثرة» لكنني آثرتٌ 
اللار ع ا اح سان لتر عن افر المتالهب بتلارين 
أصوله وفروعه» والذرا ذه معدن الآراء الأصوليدٍء ولوجودٍ بعض 
الأفزاق الذية يون اليه ب التمذهب به يعني : الترام 
أصوله. مخ المناعة برجحانها عن حجة وبرهان» ثم تطبيق هذه 
الأصولٍ على التروع الفقهية»ء سواء أوافقٌَ علماءً المذهب 
الظاهري, أم خالفهم. أما التزام المذهب الظاهري في رةه 
وفروعه؛ وعدم المخروج عنة 2 في الجملة - وقد يصحب الالتزا 
رق الدليل في بعض المسائل - فإنّ أصولٌ المذهب الظاهري 3 
هذا الالترام. 
وقد بيت صعوبة القول بحم التمذهب بالمذهب الظاهري, 3 أن:: 
الأولى ترك التمذهب به ؟ لعدق جين الا عفار انعد 


© فيما يتصل بالقسم الثالثِ : (التمذهب بمذهب فقهي لإحدى الفرق 2 


الخاتمة ؟.ءم|ا 





المبتدعة)؛ فإنَّ الفرقٌ المنتسبة إلى البدعة تختلفُ فى مدى تغلغل 

البدعة فيها : ْ ١‏ 

فإن كانت بدعة المذهس مكفرةً» فلا يجورٌ التمذهب به. 

وإِنْ كانت بدعةٌ المذهب غيرٌ مكفّرةٍء فإِنَّ الأقربَ مِنْ وجهة 

نظري هو المنع مِن التمذهب به» لعددٍ من الاعتبارات» علما 
أنني لم أقف - فيما رجعت إليه من مصادر- على من نص على 
ُكم التمذهب في القسم الثالثِ؛ ولعل السبب في هذا الأمرٍ 
عائدٌ إلى أنَّ اهتمامًٌ العلماء منصبٌ على الردٌ على عقائد 
المبتدعةٍ المنحرفة» وفي هذا عَنْيَةَ عن الحديثِ عن حكم 
التمذهب بعد ميم الفقهية؛ لأنه إذا بَطظَلْتْ آراءٌ المذهب 
العقدية. طن آرائه الفقيهة والأصولية تبع. 

4 كان لبعض أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين جهوذ في بِيانٍ طبقات 
العلماء ء والمفتين» وداة طنمقها:طيتاث اليعداهيين: ومن ن أهم منْ ذكر 
الطبقاتٍ مِن متقدمي أهل العلم: ابنُ الصلاح؛ وابنُ حمدانء وابنٌ 
القيم» وابنٌ كمال باشا. ظ 

")كان لتسيم ابن كمال باشا وقفاتٌ مِنْ بعض أهل العلم. ولاسيما مِنْ 
علماءٍ المذهب الحنفي» فكان منهم المؤيّدُء ومنهم المعارض المنتقد 
5" 

١‏ مِنْ أهمٌ مَنْ ذَكَرَ طبقاتٍ المتمذهبين مِن العلماء المتأخرين: شاه ولي الله 
الدهلوي» والشيخ محمد أبو زهرة» والدكتور محمد الفرفور. 

1 أرى أنَّ أبررٌ مَنْ ذَكَرَ الطبقاتٍ السابقة: ابن الصلاح» وابنُ كمال باشا ‏ 
- إذ أثرهما على مَنْ جاءً بعدهما واضح- وهما يسيران في اتجاهين 

متقاربين» وقد أجريت موازنة بين ما ذكراه من طبقات. 

'1) بعد التأمّل فيما ذُكِرَ في باب الطبقاتٍ انتهيت إلى دة تقسيم المتمذهبين 

إلى أربع . طبقات» وهي : 


١65‏ ظ التمذهب دراسة نظرية تقدية 


الطبقة الأولى: المجتهد المطلقٌ المنتسبٌ إلى سان 
الطبقة الثانية: المجتهد المقيّدٌ في مذهب 0 

الطبقة الثالثة : مجتهد الترجيح. 

الطيقة الرابعة* عافن المذهب. 

5 التمذهب على العرام مذهب رفم دعينه» وقد 5 انتقال عن 
المذهب الل د خروج عنه في بعضٌ المسائل. 

0 قد يصل المتمذهبٌ إلى درجةٍ الاجتهادٍ المطلق في الشريعةٍ الإسلامية: 
لكنْ هل له أنْ يدعي بلوعّ درجة الاجتهادٍ المستقلٌ: مثا لسن 
مجتهداً مستقلاً بأصوله وفروعه؟ وقد بينتٌ الحُكمَ بما خلاصته : 

0 إذا لم تجتمع في المتمذهب شروط الاجتهاد. فليس له ادعاءٌ بلوغه. 

©« إذا اجتمعثُ شروظ الاجتهادٍ فيه» وادّعى أنَّه مجتهدٌ مستقل 
بالاجتهادٍء فلهذه الدعوى صورتان: ظ 

الصورة الأولى: أن يكوّن لنفيه أصولاً لال ير عبن ساك ام 
انتقرث» عليه أصول المذاهب. 

والذي يظهر لي في هذه الصورة المنع منهاء وعدم جوازها. 

الصورة الثانية: أنْ لا يكوّن لنفيه أصولاً وقواعد مخالفةً لما استقرّث 

غلبة أضول: المذاقت .دن عد على الآضول اليدكنة» لكتدديا عدبا 

ترجّح عنده من الأصولء دون التزام أصولٍ مذهبٍ معيّن. - 

والذي يظهرٌ لي في هذه الصورةٍ الجوازء بشرط: أنْ لا يدَّعي لنفسه 

فذقا فانم باصوله وقراغنه الحاضة 

7 إذا اجتمعث شروظ الاجتهادٍ في المتمذهب» ورأى من نفيه أنه مجتهدٌ 
مطلق متسس الوه مذهب إمامه» فالواجت عليه ترلك التمذهب والذهاب 
9 الاجتهادٍ في الأحكام. 

500-05 ترك مذهبه بالكلية» والانتقال عنه إلى 


الخاتمة | ش هم٠ه١‏ 





التمذهب بمذهب أآخرء والأصل في هذا الأمر هو رار والأناحة: 
ريخات لحك منمنا أو ذمَاً بالنْظر إلى عَرَضٍ المتمذهب في انتقاله : 
« إِنْ كان الغرضٌ وي فالانتقال مذموم. ظ 

إِنْ كان الغرضٌ دينياً فالانتقال دو 

4 قد يخرجٌ التمذهبٌ عن مذهبه في بعض المسائل» ولا يكون ثمة ارتباظ 
ينهاء وقد يخرحُ عن مذهبه في مسائل بينها ارتبا» وقد يكون خروجه 
عن المذهب على سبيل تتبع الرخص. 

4 إِنْ كان الخروحٌ عن المي تن عاك لتيوصه تباط حتياء 
فخروججه محل خلافي. والأقربُ مِنْ وجهة نظري القولُ بالجواز» إذا 
نابت لس المتمذهب إلى القولٍ الذي ذُْمَبَ إليه» وخخلا الخروج عن 
قصدٍ التلهي والهوى. ظ 

)١‏ إن كان خروج المتمذهب عن مذهيه بقصدٍ الترخص بالرخص المذهبية, 
فهذا ما يُسمّى ب(تتبع الرخص).؛ وقد اهتمّ كثيرٌ من المعأشريق 
والمعاصرين بالحديثٍ عنه» وتعددت تعريفاتهم لهء» وغالبها يسير فى 
اتجاو متقارب» وقد اخترت تعريفه ب:أنْ يأخلّ المكلّفٌ فيما يقعٌّ له من 
المسائلٍ اعت الأتران. 


)/١‏ اختلف العلماءٌ غ في حكم تتبع الرخص على أقاويل كثيرة: وتدسيث 
ضرورة ؛ التفريي بين حالَةٍ من يتتبع الرخص دائماً؛ دو سر ولا 
حاجة وحالةٍ مَنْ يأخد بالرخصةٌ عند وجودٍ ما يدعو إلى الل بهاء 
والأقربث أن تتبعَ الرخص محرّمٌء والخلافٌ في المسألةٍ خلافٌ معنوي» 
ويظهر أثره في الحكم بفسق متتبع الرخص. 
5 إنْ كان خروجٌ المتمذهب عن مذهبه في مسائل بينها ارتباط» فهذا ما 
يسمى ب(التلفيق بين المذاهب)» ولقد اهتمٌ كثيرٌ ين العلماء الما خرين 
والمعاضرين بالحايت عن السنيق ؛ وتعددث تعريفاتهم له وقد اخترتث 
تعريفه اله تركيبٌ كيفيةٍ في مسألةٍ واحدةٍء ذات فروع مترابطق» أو في 


ال التمذهب دراسة نظرية نقدية 
مسألتين لهما حُكم المسألةٍ الواحدة؛ مِنْ قولٍ مجتهدَيّنِ أو أكثر. 
يحي لا يقولٌ بصحتها أحد من المجتهدين. 

*) للتلفيق أقسام ثلاثة» وهي : 
القسم الأول: التلفيق في الاجتهاد. 
القسم الثاني : التلفيق في التقليد. 
م الثالث: .التلفيق في التقنين. 

4 يُبنى الحكم في القسم الأول: (التلفيق في الاجتهاد) على ما ذكره 
الأصوليون في مسألة: إحداث قولٍ ثالث. 

اختلف العلماءٌ في القسم الثاني : (التلفيق في التقليد) على عدةٍ أقوال. 
وقد كي في أدلةٍ القائلين بالمنع مِن التلفيق الإجماع على منعه» وقد 
يدت نشد إمكاتية اتعقناد د الإجماع. واحتمالَ إرادةٍ مَنْ حكاه إجماع 
الإمامين على القولٍ ببطلانٍ ما صَدَرَ عن الملقق» والأقرتُ في حكم 
القسم الثاني من وجهة نظري : 
« بالنسبةٍ للعامي يصعبٌ القول بمنعه من التلفيق» وإبطالٌ عباديه بسبب 

وقوعه فيه. 

بالنسبةٍ للمتمذهب: يت اي ذُّهَبَ إليه؛ ا 





للرخص» فله حكمٌ مسألة: (تتيع ارخص)؛ وإ غلا اقيق عي 
سبق ار لش حدر لوف يم وان قَِصَِدَه 

فالأحوط تركّه؛ خروجاً مِن الخلاف. 
1)اهكم كثير من لجع سرين بالحديث عن القسم الثالثٍ: (التلفيق في 
التقنين), الذي يُقَصِد به : : تخير ولي لأمر ين أحكام مختلف المذامبٌ 
الفقهية المعتبرة مجموعةٌ مِن الأحكام؛ لتكون قانوناً يُقضى ويُفتى به 
ساو وود بحيثٌ يأخد أحكامً القانون مِنْ عدّةٍ مذاهب على 

تب عليه التلفيق ب بين أقوال المحتهدين في مسألةٍ واحدة. 


الخاتمة 7ن ١‏ 
ومجملٌ القولٍ في حكم التلفيق في القسم الثالث. أنه لا يخرج عن 
القسمين الأولين: (التلفيقٍ في الاجتهاد), و(التلفيقٍ في التقليدٍ)؛ 

. ويكون النظرٌ في المسألةٍ إلى المقئّن» أهو من المجتهدين» أم مِن 
المقلدين؟ ظ 
« إِنْ كان مِن المجتهدين أَحَذَ حكمَ مسألةٍ :(التلفيق في الاجتهاد). 
« إِنْ كان مِن المقلدين أَخَذَ حكمّ مسألةٍ: (التلفيق في التقليد). 

/ا/) لا يخلو مذهب مِن المذاهب الفقهية من الوقوع في مخالفة دليل 55 
الأدلة الشرعية» ولاسيما دليل المينه النبوية, فإذا كان المدقت 5 
خللا في فآ دل الحديف العرى عليه فهل اد المقيدقت بالحَديك؟ 
اختلف العلماءً 6 المسألة على عدةٍ أقوال. وقد فصّلت القول في 
الترجيح» وقد بينتُ ضرورةً الاهتمام بالنظرٍ إلى ثبوتٍ صحة الحديث؛ 
وعدم القثلة ة عن 00 متقدمي المسعلاتية على الأحاديث» ولاسيما 
احين يُضَعَفُونَ حديثا لاه إسناكة اليف ؛ لعلَةٍ حَفَيةٍ: ثم يأتي مَنْ 
ا الحَدىث بالنظر في إسناده غافلاً عمًا أعل الحديث بهء وذكرثت 
اا ضوورة الاتعياة إلى معرافة درجةٍ الزيادة في متوب الأحاديث» 
وضرورة الانتباه إلى بعض المتساهلين في تصحيح الأحاديثٍ الضعيفة, 
ولاسيما إِنْ كان في متنها شي بن القذوذ والتكارة: 

4 قد يصادفُ المتمذهبٌ في بعض الأوقاتٍ وجود أكثر مِنْ قولٍ لإمامه 
في مسألةٍ واحدةء فيحتاج إلى ده متها ولقيافة .نه يعييلات 





الترجيح على قسمين : 

القسم الأولى: الترجيحٌ بين قولي إمام المذهب اللذينٍ قالهما في وقتٍ ‏ 
واحد. 

القسم الثانية: الترجيحٌ بين قولي إمام المذهب اللذينٍ قالهما في 
وفئتين. 


وتحت هذين القسمين حالاتٌ» وتحت الحالاات صوز وتتضييلةا ته ا 


م١‏ ظ التمذهب دراسة نظرية نقدية 
وبمراعاة ما ذكرثه فيها يتحقق للمتمذهب غلبةٌ الظنٌ بأنّه أَحَذَ بقولٍ 
إمامه الذي استقر رأيه عليه . 

4 يتصل بما سَبَقَ الحديثُ عن مسألتين مهمتين اهتمّ بهما عددٌ من 
الأصوليين» وللخلاف فيها آثارٌ فى عدة مسائل» وهما: 
المسألة الأولى: إذا جاء عن إمام المذهب قولانٍ مختلفانٍ» وقد عُلِمَ 
المتأخر منهما من المتقدم؛ له القول المتقدم؟ 
اختلف العلماءً في العيالة وتعددت أقوالهمٍ وأدلتهم فيهاء وقد ظهَرَ 
لي أن لولم إذا صرح بالررجوع . أو عَلِمَ رجوعهء فلا ينسب إليه القول 
المتقدم قَطغاً: أمّا إذا لم يصرخ بالرعرع 5 يُعْلم رجوعهء فالظاهرٌ 
رجوعه عن قوله المتقدم. 
المسألة الثانية : إذا جاءَ عن إمام المذهب قولانٍ مختلفان» ولم يُعلم 
الحقذة معيسا من القول البعاحر» :قينا القرك الذي ينسبٌ إلى إمام 
المذهب في هذه الحالة؟ 
اختلف العلماءً في المسألة» وتعددث أقوالهم وأدلتهم فيهاء وقد ظهَرَ 
لي أله وا عي سد الول إلى إقام المذهب : فإن الأرجح هو اعتقاد 


اع ال إليه. ورجوعه عن القولٍ 00 دون تعيينٍ 
الأشيه 505 مذهيه 0 


)6١‏ لمعرفة رجوع إمام المذهب عن قوله عدةٌ طرق» منها 
ارم ار نفسه برجوعه عن قوله. 
© ما ينقله تلاميذ الإمام وأصحابه مِنْ رجوع إمايهم عن قوله. 
«مايقرره أصحابٌ المذهب المحققون فيه أن لاوم تر عر 
قوله. 
« إذا تعارضّ قولٌ لإمام لماي قولٍ آخرء وعُلِمَ القول المتأخر ‏ 
منهماء فالمتقدّم مرجوعٌ عنه. 


الخاتمة 2 حكن 





١‏ إذا تَبَتَ عند التمذهب رجوعٌ نافد كين قولهء قل :لد اند القول 
المرجوع عنه في هذه الحالة؟ 
لا يخلر الأمث من حالتين : 
الحالة الأولى: أنْ تكونّ المسألةٌ بعد رجوع الإمام عن قوله وفاقية. 
الحالة الثانية: أنْ تكونّ المسألة بعد جوع الإنام هن قوله خلافية. 
والذي يظهر لي في الحالة الأولى:(أن تكون المسألةٌ بعد رجوع الإمام 
عن قولِه وفاقيةً) هو عدمُ جواز أخدٍ قولٍ الإمام المرجوع عنه. 
أمّا في الجالة:الناتة أن تكون العسالة 75 رجوع الإمام عن قوله 
خلافيةٌ) : 
كه إن ترجح للتمذهب قول إمامه المرجوع عنه» فالظاهرٌ جوارٌ أخذه. 

إنْ لم أقل بالوجوب. 
ه إذا كان أَخْذُ المتمذهب للقولٍ المرجوع عنه بناءً على أنه مذهبٌ 
إمامهء فالظاهر عدم الجواز. 

7 يُعْمَدٌ بقولٍ المتمذهب في الإجماع على المسائل الأصوليةٍ إذا كان 
أصولياً عارفاً بالأصولء أمّا إذا كان المتمذهبٌ غير عار بأصولٍ 
الفقهء أو كان في معرفته ضعفٌ» فلا يُعْتَدٌ بقوله في هذه الحالة. 

*) يُعْتَدُّ بقولٍ المتمذهب في الإجماع على المسائل الفقهيةٍ في الحالات 
الآتية: 2 

ه إذا كان المتمذهبٌ أصولياً ذا مهارة وبَصّر بالفقه. 

ه إذا كان المتمذهبٌ مِنْ طبقةٍ المخرّجين. 

ه إذا كان المتمذهبٌ مِنْ طبقةٍ مجتهدي الترجيح» وتحقق له في 
المسألةٍ محل النظر وصفٌ الاجتهادٍ المذهبي المقيّد. 

قد يق المتمذهبٌ في بعض المسائل الأصولية أو الفقهيةٍ على 
اختلاف في مذهبه بين إمامه» وأحدٍ الأصحاب: 


١٠‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 





© فإن كان فول الصاحب غير ر سائر على أصولٍ المذهب. وأراد 
المتمذهت أل فله حك سالة: (الخروج عن المذهب). 


© إِنْ كان القولٌ سائراً على أصولٍ المذهبء فالأصلٌ في هذا المقام 


هو قول ام المذهب. ويسوع الأخذ بقَولٍ الصاحب لمقتض. 


6 إذا وَقَمَ اختلاف بين المتمذهبين في تعيِينٍ المذهب : 
« فإنْ كان المتمذهبٌ متمكناً من الترجيح المذهبي بنفيهء فإنَّه ين 
الاختلاافَ في المذهب. ثم المعوّل على ما تر جح عنذه. 
« وإنْ لم يكن متمكنا مِن الترجيح» فعليه الاعتماذ على ما يرجّحه 
شيوحٌ مذهبه عن أرباب درجة الاجتهاد المذهبي المقيدء وأرباب 
درجة مجتهدي الترجيح . فإن كان ثمة اختلاف بين المرجحين فى 
تعيينٍ المذهبء فهناك عددٌ من المرجحات» منها: الترجِيحٌ 
بالكثرة ولأاسبيان كانواءون ا مسحتعين لالاترال الملهيية 
والترجيح بزيادة العلم. والترجيح بموافقةٍ أكثر المذاهب المتبوعة. 
67 من المهام التي تولاها عدد فخ المتملهبين القيام بإفتاء ء الناس في 
أمورهم وما يعرض ن لهم وقددرية خلات العلماء ء فى مسألة : (إفتاء 
المتمذهب بمذهبه). وقد تر جح عندي جوازٌ إفتاء مجتهد المذهب 
بمذهبه» ولمجتهدٍ الترجيح (مجتهد الفتيا) الإفتاءٌ بمذهبه الذي ترجَح 
ليه أنا :عاونا المذهب. فله الإفتاءٌ فيما نصّ إمامه 0 حكمه إذا لم 
يو حك غير ولنسن له لإكاء اقيم لم .يقلت لاماءته على كد ند 
417) تتصل مسألة:(الإفتاء بقول ضعيف فى المذهب) بمسألةٍ: (الإفتاء 
بالمذهب)» ولذا تحدثتٌ عنهاء وبينتٌ 4 الأصل فى الإفتاء أن يكون 
بالمذهب المعتمدٍ أو الصحيح: زلا يضم الإقاء بالقول لسع درن 
لسراو وإذا كان بعال المستفتي عن المذهب ف قول إمامه. لم يسع 
إفتاؤه بالقولٍ المذهبي الضعيفب» وقد بينت 5 مِن الضوابط لجواز 
الإفتاء بالقولٍ الضعيف في ١‏ عقن الجالا رع وهي : 


الخاتمة أأم١ا‏ 





ه أنْ يكونّ المفتي بالقولٍ الضعيفٍ عارفاً بالمذهب ومآخذه» بارعا 

« أنْ لا يكونَ القول في نفسه قولاً شاذًاً لم يقل به أحدٌ مِن العلماء 
المغتيرية 6 ولا 0 شعن كتدردا في المذهب. 

« أنْ تكون هناك ضرورةٌء أو حاجة داعيةٌ إلى الإفتاء بالقولٍ 
الفييت» أن عفلحة راحيي تترتن على الاقتاء نهد 

ف أن لا يست المتمذهث: القول الذدى أفتنى.نه إلى. إماية: 

4 يسوعٌ للمتمذهب أنْ يُفْتِي بغير مذهبه إذا ترجّح لديهء مع إعلامه السائل 
بقولٍ الإمام, 0 إِنْ أفتى بغيرٍ مذهبه؛ لسهولته ويسرهء فالذي يظهر لي 
في حكم المسالة هو الجخ وعدم الجوازء وإن أفتئ بغير مذهبه؛ لأنّه 
أحوطء فالظاهر الجوازء إن لم يقع المستفتى في حرج ومشقةٍ» مع 
إعلايه المستفتي بمذهب الإمام. 

9 اعتمد كثيرٌ مِن المتمذهبين عند دراسةٍ النوازلٍ على تخريج حكيها على 
أصولٍ المذهب وقواعيه» وتخريج حكيها على فروع المذهب. 

5) المقصودٌ بتخريج حكم النازلة : أن يبيّنَ المتمذهبت 0 النازلة التي لم 
ينص إمامّه عليه بإلحاقِها بقاعدةٍ مِنْ قواعدٍ المذهب, أو بإلحاقها بما 
يشبهها مِنْ فروعه. 

)١‏ يفتقرٌ تخريجٌ حكم النازلة على أصولٍ المذهبء وفروعه إلى أمرين 
ياه : 32 ش ش 

“ها الأعر الأول ضيصحة اسه الأصل إلى إمام المذهمب أو إلى مذهبه 

(فإِن كان التخريجٌ على فروع السافيي فلا بد أنْ يكون قار 
المخرّحٌ عليه ثابتَ النسبةٍ إلى إمام المذهب أو إلى مذهيه). 

ه الأمر الثاني : أن يَؤْجَدَ في مذهب ب الومام مجتهدون مقيّدون بمذهبه ) 
يسيرون على طريقته» ولديهم قدرة على التخريج والإلحاق. 

04 هناك حاجة قائمة لوجودٍ المذاهب الفقهية المتبوعة؛ إذ ما فيها مِنْ 


ا١وأ'"؟‎ 


التمذهب دراسة نظرية نقدية 


00 


أقوال يُمَثْلٌ فقه الشريعة وأصولهاء ولأنَّ التفقه عن طريقها مِنْ سُبل 


التفقه في دين الله تعالى» ولئلا يأتي الناظرٌ في المسائل الخلافية بقولٍ 

آخرٌ يخرمٌ به إجماعً مَنْ سَبَنَ ْ 
0 للتمذهب آثار قاد متعددةٌ) ومِنْ أهمها: 

ه ظهور المناظراتٍ والمساجلاتٍ الفقهيةٍ والأصوليةٍ بين أرباب 
المذاهب المختلفة؛ بِغْيّةَ الاستدلالٍ للمذهب عار له بإبراز 
أدلته. ْ ظ ْ 
ازدهارٌ النشاط التأليفي في مختلفٍ الموضوعات المتعلقة بالفقه 
وأصوله. وقد كان النشاطظط التالدىي في فنون متعددة, 0 


التأليف في الفقه المذهبي. 

التأليث في الألغاز والأحاجي والمطارحات الفقهية. 
التأليث في أصولٍ المذهب. 

التأليث في قواعد المذهب الفقهية 1100 
التأليك في بان أدلة الل 

التأليف في الردودٍ على مخالفي المذهب. 

التأليث في مناقب إمام المذهب. 

التأليف في طبقاتٍ علماء المذهب. 


تجنت الآراء الشاذة. 


الإلمام الشمولي بالمسائل الأصولية» والفقهية. 
دعم سبيل الارتقاء الب معام الاجتهاد. 


تحت التناقفض في الاختيار ب بين الأقوال. 


برورٌ فنّ الفروق الفقهيةء والأشباهٍ والنظائر. 


4 لم يكن تطبينُ التمذهب عند بعش المتمذهيين على الوجه احرج 
فترتب على تمذهيهم عدد من الآثارٍ السلبيق وظهَرَ لي أن مِنْ أهمها : 


الخاتمة 


ا١نأ*؟‎ 


ظهور التعصب المذهبي بين أرباب المذاهب ب المختلفةء 
صورة. < 
الإعراضَ عن الاستدلالٍ بالكتاب والسنةٍ الثابتة. 


م ردٌ دلالةٍ الآياتٍ والأحاديث الثابتق» والتكلف فى ذلك. 


الانتصارٌ للمذهب بالأحاديث الواهية. 


“ل :ا لأفد لال بالعدية »مق عا زافق الملافت وسقالفة الحديك 


نفسِه في حكم آخر دل عليه؛ لمخالفته المذهب. 
دعوى 00 باب الاجتهادٍء ومحاربة مَنْ يدعيه. 


عدم الاطلاع على , ا المذاهب الأخرى. 


6) كان لظهور الآثار السلسة عدد من الأسباب» من أهمها: 


لمر في 0 أئمةّ المذاهب. 
اتباع لبك 
التعصبٌ للمذهب. 


“الواطرات والسسدر: 


الإلفك ”5 على مذهب فمهيٌ واحد. 
الأوقاك على المذاهب 0 

الوقوع في ردة الفعل. 

الفت للدي 

الكسلّ والرغبة فى الراحة. 


١1‏ ظ التمذهب دراسة نظزية تقدية 

7) قدمتٌ عدداً مِن المقترحات لعلاج آثارٍ التمذهب السلبيةٌ» والمقترحاتٌ 
9" ظ :. 
« الاهتمامُ بالكتب المذهبيةٍ البعيدة عن التعصب. والتي تُعْنَى 

بالاستدلال. 
« الاطلاعٌ على بقيَةٍ المذاهب المتبوعة» ومعرفة أقوالٍ السلف. 
« التقاء علماء المذاهب الفقهية لدراسةٍ ما يهم المسلمين. 
تربية المتمذهب على احترام المذاهب وأهلها. 
» العناية بالتتخصص العلمي. 0 
٠‏ العناية بطرق التعليم. 

7؟) قدَّم بعض المعارضين للتمذهب 6 يقترحٌ فيه توحيدٌ المذاهب 
المتبوعة في مذهب واحدٍء وأهم ما وقفتٌ عليه: ما ذكره الشيحح محمد 
الباني» وما ذكره الأستاة تحيال عيد عباسي. 

6) كان المشروع الذي ذكره الأستاذ محمد عيد عباسي أنضجٌ مِمَنْ قبله. 
وقد وججهتٌ إليه شيئاً مِن النقدٍ الدالٌ على عدم صلاحيته؛ وبيّنتُ 
ضرورة الانتباه إلى أن تقد المشروع لا يعني بحالٍ انتقاد مَنْ يدعو إلى 
تعظيم الأدلة والعملٍ بهاء فهذا شيء» والمشروع امقر 0 وى 

ثانياً : التوصيات : ظ ظ 

)١‏ تحريرٌ أقوالٍ أئمةٍ المذاهب. والإمام أحمد بن حنبل على وجه 
الخصوصء وذلك بدراسةٍ ما جاءَ عنهم مِنْ أقوال» وبيان دلاليها على 
الأحكام في ضوءٍ درجةٍ الألفاظ التي يستعملونهاء مع مقارنتها بما قرره 
علماء المذهب. 

؟) ضرورةٌ تفقدٍ أرباب كل مذهب ما في مذهبهم مِنْ أقوال ورواياتء 

والعناية ببيانٍ الأقوالٍ الضعيفة والشاذة فيه وضرورة تمييز أقوال الإمام 
المنصوصة مِن أقواله المخرّجةء وتمييز أقواله عن أقوال أرباب مذهيه. 


الخاتمة ظ هأه١‏ 
و4 قيام أرباب كل مذهب بحرو علمي يقوم م على اك أدلةَ المذهب 
تفصيلا في الفقه 5 من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وبقية 
الأدلة مما 6 دليلا فى أصولٍ المذهب- والإجابة عمًا قد يرد عليها 
برو اعت غنات : .ولاسيما 151 كان الدده سيان ريك فلوتذقن الأدلة فى 
مدوناته المذهبية. ١‏ ْ ْ 
5) قيام دراسةٍ علمية تبِيّْنُ أثرٌ أقوالٍ الصحابة و والتابعين في آراء الأئمةٍ 
الأربعة وأقوالهم. 
4) قيامٌ دراسةٍ علميةٍ تُعنى بدراسةٍ المصطلحاتٍ الأصوليةٍ مِنْ حيثٌ بيان 
المعنى الذي قَصِد بها عبر القرون» فقد يكون للمصطلح معنى في زمن 
يختلف عن معناه في زمن آخر. 
5) قيامُ دراسةٍ علميةٍ عن التجديدٍ الأصولي والفقهي وأحكامه. 
وفي الختام أسأل الله تعالى أن ينفعني بهذا العمل وأن يجعله خالصاً 
لرحي الكريو ور وزع أن أَشْكْرٌ يَمْمَتَلكَ تلك أل أنْعْمْتَ عل وَعَلَ ولدَفٌ وأن 
ْمَل صَلِحًا تَرْضَلهُ دل ميك في يِبَادكَ اه وأتقدم بالدعاء 
والشكرٍ لكل مَنْ أسدى إلىّ معروفاً»ء ولاسيما شيخي الفاضل الأستاذ 
الدكتور فهد بن محمد السدحانء المشرف على البحث. 
وآخر دعوانا ٍ لَلحَمْدُ ينه رت السلّيت*”'"'؛ وصلى الله على نبينا 
محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم. 


د. خالد بن مساعد بن محمد الرويتع 
5 


. من سورة النمل‎ )١9( من الآية‎ )1١( 


(؟) من الآية )١١(‏ من سورة يونس . 


قائمة المصادر والمراجع /لاأه١ا‏ 


قائمة المصادر والمراجه!' 


/ الكتب: 
حرف الألف ظ 

١‏ الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير للحافظ أبي عبد الله الحسين بن 
إبراهيم الجوزجاني رت :”57 م6ه) تحفيق : عبدالر حمن الفريوائتي, الناشر : 
دار الصميعى للنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة الغالئة» 60١5١ه.‏ 

5 الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة (الكتاب الأول: 
الإيمان) للإمام أبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي 
(ت:/ا181ه). تحقيق: رضا معطى » الناشر : دار الراية للنشر والتوزيع 
بالرياض. الطبعة الثانية» 6١54١ه.‏ 

“ الابتهاج في اصطلاح المنهاج للعلامة أحمد بن أبي بكر ابن سميط العلوي 
الحضرمي الشافعي(ت: 47 11١ه)ء‏ مطبوع مع مقدمة تحقيق النجم الوهاج 

4 أبجد العلوم للعلامة صديق بن حسن القنوجي(1707ه)., الناشر: دار ابن 
حزم ببيروت» الطبعة الأولى» 5171 ١ه.‏ ظ 

كه الأبحاث المسددة فى فنئون متعددة للشيخ صالح بن المهدي بن علي 
المقبلى (ت:8١١1ه).؛‏ عني به: الوليد عبدالرحمن الربيعي» الناشر: مكتبة 
الجيل الجديد بصنعاءء الطبعة الأولى»؛ 57/8١ه.‏ 

١‏ أبحاث معاصرة فى الفقه الإسلامى وأصوله - دراسات مقارنة للدكتور 
محمد خالد منصورء الناشر: دار عمار للنشر والتوزيع بالأردن» الطبعة 
الأولى. ١57١اه‏ ظ 


)١(‏ في حال إغفالي ذكر بعض معلومات المصدر كتاريخ الطبعة ومكانهاء فلعدم جودها فيه. 


ماما 


١ ٠ 


١١ 


١5 


التمذهب دراسة نظرية نقدية 
إيطال الحيل للإمام أبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري 
الحنبلي (ت: /81ه)؛ تحقيق: الدكتور سليمان العميرء الناشر: دار عالم 
الفوائد للنشر والتوزيع 0 المكرمة. الطبعة الثانية 4 5 آاه. 


ابن باديس - حياته وآثاره مم ودراسة الدكتوز عمار الطالبي» الناشر : 


دار الغرب الإسلامى ببيروت » الطبعة الثانية ٠‏ 5اه. 

ابن تيمية حياته وعصره - آراؤه وفقهه للشيخ محمد بن أحمد أبو زهرة 
(رت:5955١ه).‏ الناشر : دار الفكر العربى بالقاهرة. ١٠57١اه‏ 

ابن حزم حياته وعصره - آراؤه وفقهه للشيخ محمد بن ايد أبو زرهرة 
(مت:95؟١7١ها)ء‏ الناشر : دار الفكر العربى بالقاهرة.» 570١ه.‏ 

الظاهري, الناشر: دار الغرب الإسلامى ببيروت» الطبغة الأولى. 7٠5١ه.‏ 
ابن حنبل حياته وعصره - آراؤه وفقهه للشيخ محمد بن أعشيند أبو زهرة 
رت:78*45ام) التاشر؛ دار الفكر العربى بالقاهرة. 

ابن رشد وعلوم الشريعة الإسلامية للدكتور حمادي العبيدي, الناشر : دار 
الفكر العربي ببيروت, الطبعة الأولى» ١1998م.‏ 

لأبلى ا 

000 على السبكى ات له تحفيق : 0 ا مال 
الزمزمي. والدكتور نور الدين صغيري ) الناشر : دار البحوث للدراسات 


الإسلامية وإحياء التراث بالإمارات العربية المتحدة» دبي» الطبعة اانا 


اه 

أبو حنيفة حياته وعصره - آراؤه وفقهه للشيخ محمد بن أحمد أبو 1 
(ت:595١هاء‏ الناشر : دار الفكر العربي 0 ١1امم.‏ 

أبو حنيفة وأصحابه المحدثون للشيخ ظفر أحمد العثماني التهانوي 
(رت:7945١ه).,‏ الناشر : إدارة القران والعلوم الإسلامية بكراتشي», الطبعة 
الثالثةق» 5١5١ه.‏ 
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الاتباع للقاضي ابن أبي العز الحنفي (ت:97لاه). تحقيق: محمد عطا الله 


سيروت. الطبعة الثانية» 60٠5١ه.‏ 


الاتحاهات الفقهية عند أصحاب الحديث- نشأة المدرسة الفقهية للمحدثين 
وأصولها واتجاهاتها للدكتور عبدالمجيد محمود عبدالمجيد» الناشر: دار 
الفكر بالأردن» الطبعة الأولىء» 578١ه.‏ 

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين للعلامة محمد بن محمد 
الحسيني الزبيدي الشهير بمرتضى (ت:0١5١ه).‏ الناشر: دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع ببيروت. 

إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة للحافظ أحمد بن على 
بن محمد بن حجر العسقلاني (ت:807ه)2 تحقيق: عبدالقدوس محمد 
نذير وآخرينء الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد بالمملكة العربية السعودية اعرد مع الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» الطبعة الأولىغ:8١5١ه.‏ 

الإتقان ني علوم القرآن للعلامة جلال الدين عبدالرحمن السيوطي 
(ت:١١9ه)ء‏ تحقيق: مركز الدراسات القرآنية» الناشر: مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية» الطبعة الأولى. 


آثار اختلاف الفقهاء في الشريعة لأحمد بن محمد الأنصاري» الناشر: 


مكتبة الرشد بالرياضء الطبعة الأولى» 5١5١ه.‏ 

أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء لمحمد عوامة؛ الطبعة 
الرابعة» /51١ه.‏ اا 
أثر العرف في التشريع الإسلامي للدكتور السيد صالح عوضء الناشر: دار 
الكتاب الجامعي بالقاهرة. 

أثر العرف في تغير الفتوى لجمال كركارء الناشر: الشركة الجزائرية اللبنانية 
بالجزائر ودار ابن حزم ببيروت» الطبعة الأولى» ١517١ه.‏ 

إجابة السائل شرح بغية الآمل للعلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني 


| 


1 


59 


5١ 


نض 
قضنا 


3 


75 


التمذهب دراسة نظرية نقدية 
(ت: 1187ه). تحقيق: حسين السياغي» والدكتور حسن الأهدل, الناشر : 
مؤسسة الرسالة ببيروت» ومكتبة الجيل الجديد بصنعاء»ء الطبعة الثانية» 
4 اه ظ ظ 
اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية لشمس الدين أبي 
عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية (ت:١5لاه).‏ 


تحقيق: الدكتور عواد المعتق». الطبعة الأولىء» 8٠5١ه.‏ 


الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي للدكتور عبدالمجيد السوسوة 
الشرفى» كتاب الأمة عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطرء 
العدد: 37 ذو القعدة 4١5١ه‏ السئة السابعة عشرة» الطبعة الأولى. 

الاجتهاد الجماعي ودور المجامع الفقهية في تطبيقه للدكتور شعبان محمد 


إسماعيل , الناشر : دار البشائر الإسلامية سير وت » ودار الصابونى سوريةء 


الطبعة الأولى.» 8١51١ه.‏ 

اجتهاد الخلفاء الراشدين الأربعة فيما لا نص فيه وأثره في اختلاف الفقهاء 
- دراسة وتحليل لمحمود علي العبيدي» الناشر: دار الزمان للنشر والتوزيع 
بالمدينة المنورة» الطبعة الأولى.» 575١ه.‏ 

اجتهاد الرسول يلي وصحابته الكرام لأمل بنت عباس جارء الناشر: دار 
المحمدي بجدة, الطبعة الأولى.» 5476١ه.‏ 

اجتهاد الصحابة (بحث في أصول الفقه وتاري: 55-55 لمحمد معاذ بن 
مصطفى الخن, الناشر: دار الأعلام بالأردن» الطبعة الأولى» 14177ه 
الاجتهاد الفقهي أيّ دور وأي جديد. مجموعة بحوث نسق بينها محمد 
الروقي» الناشر: جامعة محمد الخامسء كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بالرباط» الطبعة الأولى. 5ممم. 

الاجتهاد بتحقيق يق المناط في الفقه الإسلامي لعبدالرحمن الزايدي. الناشر : 
دار الحديث بالقاهرة. الطبعة الأولى. 57١ه.‏ 

الاجتهاد بين مسوغات الانقطاع وضوابط الاستمرار للدكتور محمد الأمين 
ولد محمد سالم بن الشيخء الناشر: دار البحوث للدراسات الإسلامية 
وإحياء التراث بالإمارات العربية المتحدة» دبي» الطبعة الأولى» 475١ه.‏ 
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الاجتهاد في الشريعة الإسلامية (يحوي بحثين للشيخ عبدالوهاب خلاف 
(ت:ه/ا*اما)ء الأول: الاجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح» والثاني: 
الاجتهاد بالرأي) تحقيق: عبدالحليم إبراهيم عبدالحليم» الناشر: دار الفكر 
العربي بالقاهرة.» 57/8١ه.‏ 


الاجتهاد في الشريعة الإسلامية للدكتور محمد فوزي فيض لمع الناشر : 


ماكنة وان العزافببالكويف الطعة الأرليى» اف 


الاجتهاد:في الشريعة الإسلامية مع نظرات تحليلية في الاجتهاد المعاصر 
للدكتور يوسف القرضاويء الناشر: دار الأرقم بالكويت» الطبعة الثالثة, 
6ه 0 ظ 

الاجتهاد في الفقه الإسلامي ضوابطه وفشتقيلة للأستاذ عبدالسلام 
السليماني» الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية 
/1١1ه.‏ ظ 

الاجتهاد فيما لا نص فيه - عرض وتحليل للاجتهاد والقياس والأدلة 
الحرمين بالرياض» الطبعة الأولى. 7٠5١ه.‏ 

الاجتهاد والتقليد عند الإمام الشاطبي للباحث وليد بن فهد الودعان» رسالة 
الإسلامية» قسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالرياض» إشراف الدكتور 
الاجتهاد والتقليد في الإسلام للدكتورة نادية شريف العمريء الناشر : 
مؤسسة الرسالة ببيروتء الطبعة الأولى:» 57586١ه.‏ 2 

الاجتهاد والتقليد في الشريعة الإسلامية للدكتور محمد الدسوقي». الناشر : 
دار الثقافة بالدوحة. الطبعة الأولى. /501١ه.‏ 

الاجتهاد والتقليد والفتوى عند شبح الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ونا 
وتوثيقاً ودراسة للباحثة ريم بنت مسفر الشردان» رسالة مقدمة لنيل درجة 
الماجستير في أصول الفقه بحامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فسم 
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التمذهب دراسة نظرية نقدية 
أصول الفقه بكلية الشريعة بالرياضء إشراف الدكتور سعد بن ناصر 
الشثري. العام الجامعي (5؟57١ه).‏ 
الاجتهاد والمجتهدون وضرورة العمل بمذاهب الأئمة الأربعة وخطر 
اللامذهبية الضالة» إخراج الأستاذ أحمد عز الدين البيانوني» الناشر: مكتبة 
الشباب المسلم بحلبء الطبعة الأولى» 1788ه. 
ناصح علوان. الناشر: دار ابن حزم ببيروت» الطبعة الأولى» 575١ه.‏ 
الاجتهاد وطبقات مجتهدي الشافعية للدكتور محمد حسن هيكثو ». الناشر : 
مؤسسة الرسالة ببيروت» الطبعة الأولى.» 9٠5١ه.‏ 
الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه فى هذا العصر للدكتور سيك محمدلموسى «توانا» 
الأفغانستانى» الناشر: دار الكتب الحديثة بالقاهرة. 
الاجتهاد ومقتضيات العصر لمحمد هشام الأيوبي» الناشر: دار الفكر 
بالأردن. 
الأجزاء الحديثية للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد (ت:1579١ه).ء‏ الناشر: 
دار العاصمة للنشر والتوزيع بالرياضء الطبعة الأولى» 15١5١ه.‏ 
الإجماع (حقيقته- أركانه- شروطه- إمكانه- ححيته- بعض أحكامه) 
للدكتور يعقوب ابن عبدالوهاب الباحسين» الناشر: مكتبة الرشد بالرياض» 
الطبعة الأولى» 579١ه.‏ 
(ت:8١”7ه)ء‏ تحقيق: الدكتور أبو حماد صغير حنيف». الناشر: مكتبة 
الفرقان يعجياثة: الطعة القائية 88 4 اف 
إجمال الإصابة في أقوال الصحابة للعلامة أبي سعيد خليل بن كيكلدي 
صلاح الدين العلائي الشافعى (ت:١5لاه)ء‏ تحقيق: محمد بن سليمان 
الأشقرء الناشر: جمعية إحياء التراث الإسلامى بالكويتء. الطبعة الأولى»: 
/وه ١ه‏ 


الأحاد والمثانى الأحمد بن عمر ابن أبي عاصم (ت:/ا181ه)اء تحقيق: 
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الدكتور باسم بن فيصل الجوابرة» الناشر: دار الراية بالرياض» الطبعة 
الأولى.» ١١5١ه.‏ 

الإحاطة في أخبار غرناطة للسان الدين ابن الخطيب (ت:1/الاه). تحقيق : 
محمد عبد الله عنان» الناشر: مكتبة الخانجي درم الطبعة الرابعة» 
4 اه 

إحكام الفصول في أحكام الأصول للعلامة أبي الوليد سليمان بن خلف 
الباجي (مت:5/ا#4ه)ء تحقيق: عبد المجيد تركي »؛ الناشر : الغرب 
الإسلامي ببيروت» الطبعة الأولى. /11ه. 

أحكام القرآن للإمام أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص 
(ت:٠/الاه)ء.‏ تحقيق: محمد الصادق قمحاوي. الناشر: دار إحياء التراث 
العربي ببيروت». 8٠5١ه.‏ 

أحكام القرآن للعلامة أبي بكر محمد بن عبد الله ابن العربي (ت:0417ه)ء 
تحقيق: على البجاويء الناشر: دار إحياء الكتب العربية» الطبعة الأولى. 
1ه ٠‏ 

الأحكام الوسطى من حديث النبي يَِة للحافظ أبي محمد عبدالحق بن 
عبدالرحمن الإشبيليى (ت:١08ه).‏ تحقيق: حمدي السلفي وصبحي 
السامرائي» الناشر: مكتبة الرشد بالرياض» الطبعة الأولى» 5١5١ه.‏ 
الإحكام في أصول الأحكام لسيف الدين أبي الحسن علي بن محمد 
الآمدي (ت:570ه). علق عليه: الشيخ عبدالرزاق عفيفيء. الناشر: 
مؤسسة النورء الطبعة الأولى. /781١ه.‏ < 

الإحكام في أصول الأحكام للعلامة أبي محمد علي بن حزم الظاهري 
(ت:لاه4ه)ء قدم له: إحسان عباس. الناشر: دار الآفاق الجديدة 
ببيروت» الطبعة الثانيق» "7٠5١ه.‏ 

الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام لشهاب 
الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي (ت:584ه)» اعتنى به: 
عبد الفتاح أبو غدة» الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» الطبعة 
الثانية» 5١51١ه.‏ 
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التمذهب دراسة نظرية نقدية 
إحياء علوم الدين للعلامة أبي حامد محمد بن محمد الغزالى (ت:6٠١5ه).‏ 
إخاء أربعين سنة لأمير البيان شكيب أرسلان(ت: 755١ه)ء‏ الناشر: دار 
أضواء السلف بالرياض» مصورة عن طبعة ابن زيدون بدمشق. 05١1ه.‏ 
أخبار أصبهان للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني 
(رت:٠57ها)ء‏ الناشر: دار الكتاب الإسلامى. 
الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية للعلامة 
المعروف باين اللحام (رت:7١٠8ه).‏ تحقيق : ايد بن محمد الخليل. 
الناشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع بالرياضء» الطبعة الأولى. 518١ه.‏ 
أخبار القضاة لوكيع محمد بن خلف بن حيان (ت:5٠"ه).‏ الناشر: عالم 
الكقب: ببيزوت: الطغة الأولن.. ظ 
اختصار علوم الحديث للحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن 
ير الدمشقي (ت: 4لالاه)ء تحقيق : علي حسن عبدالحميدء الناشر: دار 
العاصمة للنشر والتوزيع بالرياضء الطبعة الأولى. 6١5١ه.‏ 
الاختلاف الفقهي في المذهب المالكي». مصطلحاته وأسبابه ا 
صالح الخليفى . الطبعة الأولى» +6 اه 
اختلاف المفتين والموقف المطلوب تجاهه من عموم المسلمين (مؤصلاً من 
أدلة الوحيين) لحاتم بن عارف العونيء الناشر: دار الصميعي للنشر 
والتوزيع بالرياض» الطبعة الأولى. 579١ه.‏ 


(ت: 587ه)» الناشر: دار الكتب العلمية ببيرؤت. 


آداب البحث والمناظرة للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكني 
لشنقيطى رت:"7ؤةثذام)ء تحفيق : سعود بن عبدالعزيز العريفى . الناشر : 


دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع بمكة المكرمة, الطبعة الأولى. 
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قائمة المصادر والمراجع ه؟ىو١‏ 


إدريس الحنظلى الرازي (ت:/ا7ه)2 تحقيق: الشيخ عبدالغني 
عبدالخالق. الناشر : مكتية الخانجى بالقاهرة. الطبعة الثالئة» ١575١ه.‏ 
الآداب الشرعية والمنح المرعية لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي 
مواسيسة الرمالة سروت الطلعة الزاوة 75 اه 

أدب الاختلااف في مسائل العلم والدين لمحمد عوامة, الناشر : دار البشائر 
الإسلامية ببيروت,. الطيعة الثانية» 8١1١5١ه.‏ 

أدب الإملاء والاستملاء للحافظ 3 أبي سعد عبد لكريم بن محمد ين متصور 
السمعاني رت: ؟'كدممه). تحفيق يق احصوود محمد محمود. الطبعة الأولى» 
6 آه. 

أدب الدنيا والدين للعلامة أبي الحسن علي بن محمد الماوردي الشافعي 
رت:٠ه66ه).‏ تحقيق : ياسين محمد السواسء الناشر : دار بن كثير للطباعة 
والتشن يمسق سق © الطبعة الثالفة 1١551:‏ 

رت:١٠6؟اه)ل‏ تحقيق : عبد الله السريحي» الناشر : دار ابن جرم ببيروات » 
الطبعة الأولى؛ 9١5١ه.‏ 


أدب القاضى للعلامة أبى الحسن على بن محمد الماوردي الشافعي 


(ت:٠565ه)ء‏ تحقيق: محيى هلال السرحانء, الناشر: مطبعة الإرشاد 


بغدادء ١94١ه.‏ 


أدب القضاء لشهاب الدين أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الله الهمداني 
الحموي». المعروف بابن أ بي الدم (رت:557"ه)2 تحقيق: الدكتور محيى 
هلال سرحان.ء الناشر: وزاة الأوقاف والشؤون الدينية بالجمهورية 
العراقية» إحياء التراث الإسلامي. 505١ه.‏ 

أدب المفتي والمستفتي للعلامة تقي الدين أبي عمرو عثمان بن عبدالرحمن 
الشهرزوري المعروف بابن الاج (مت:”557"ه)ء تحقيق: الدكتور موفق 
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التمذهب دراسة نظرية نقدية 


٠‏ ابن عبد الله عبدالقادر. الناشر : مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة. 


الطبعة الأولى. 7 اه 


الأدب المفرد للومام محمد بن إسماعيل البخاري كه كآه)ل خرج 
أحاديثه : محمد فؤاد عبدالباقى., الناشر : دار البشائر الإسلامية ببيروت» 


الطبعة الرابعةء» /1١5١اه.‏ 


أدوات النظر الاجتهادي المنشود في ضوء الواقع المعاصر للدكتور قطب 
سانوء الناشر: دار الفكر لامر ببيروت» ودار الفكر بسوريةء الطبعة 
الأولىء ١57١ه.‏ 

آراء ابن بري التصريفية - جمعاً ودراسة للدكتور فراج بن ناصر الحمدء 
الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» عمادة البحث العلمي. 
الطبعة الأولى. 571١ه.‏ 

الأربعون النووية للإمام أبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي 
رت : الاكه) مطبوعة مع جامع العلوم والحكم لابن رجب. 

ارتشاف الضرب من لسان العرب للعلامة أبيى حيان محمد بن يوسف 
التوحيدي (ت: 550لاه)ء تحقيق: الدكتور رجب عثمان محمدء الناشر: 
مكتبة الخانجي بالقاهرة» الطبعة الأولى: 18١5١ه.‏ 

إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب لياقوت الحموي الرومي (ت:577ه)ء 
نحقيق: الدكتور إحسان عباسء الناشر: دار الغرب الإسلامي ببيروت» 
الطبعة الأولى. 997١ه.‏ 

إرشاد الطالبين إلى المنهج القويم (كتاب في مناقب الإمام الشافعي) 5 
الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي (ت:507ه)ء تحقيق: الدكتور 
أحمد حجازي السقاء الناشر: المكتبة الأزهرية للتراث بالقاهرة» الطبعة 
الأولىء 8١٠5م.‏ 

إرشاة: القحول ! إلى تحقيق حرس على لاسر لمح عار 
الشوكاني (ت:١٠0؟7١ه)».‏ تحقيق: سامي بن العربي الأثري» الناشر: دار 
الفضيلة بالرياض» الطبعة فل ١ه‏ 

إرشاد المقلدين عند اختلاف المجتهدين للشيخ باب بن |القية سيدي 
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الشنقيطى (ت:757١ه)ء‏ تحقيق: الطيب بن عمر بن الحسين الجكني»ء 
الناشر: دار ابن حزم ببيروت» الطبعة الأولى» 8١5١ه.‏ 

إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد للعلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني 
(ت:87١1١ه)ء‏ تحقيق: صلاح الدين مقبول أحمدء الناشر: الدار السلفية 
بالكويت» الطبعة الأولى. 6٠5١ه.‏ < 

إرشاد أهل الملة إلى إثبات الأهلة للشيخ محمد بخيت المطيعي 
رت: 5ه*١اه)ء‏ اعتنى به. حسن ييل أن الناشر : دار ابن حرم 
سيروت » الطبعة الأولى. ١1١ه.‏ 

الإرشاد للخليل نن عبد ألله بن بيك الخليلى (ت:555ه).2 تحقيق: 
الدكتور محمد إدريس» الناشر : مكتية الرشد بالرياض » 048 إه. 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للشيخ محمد ناصر الدين 
الألبانى (ت:0١57١ه)ء‏ الناشر: المكتب الإسلامى بدمشق.» الطبعة الثانية» 
6ه. ظ . 

أزهار الرياض فى أخبار عياض لشهاب الدين أحمد بن محمد المقري 
مو العملكة 'النخرية والأمارات: الدرية: المتجدة 

أساس البلاغة للعلامة جار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري 
(ت:5"8ه).ء الناشر: دار صادر سيروتء الطبعة الأولى» 7١5١هه.‏ 
أسباب اختلاف الفقهاء في الأحكام الشرعية للدكتور مصطفى إبراهيم 
الزلمىء» الناشر: الدار العربية للطباعة بالعراق» الطبعة الأولى» 95١7١هه.‏ 
أسباب اختلاف الفقهاء للشيخ علي الخفيف (ت:1798ه)., الناشر: دار 
الفكر العربى بالقاهرة» الطبعة الثانية» 5١5١ه.‏ 

الاستحسان: حقيقته - أنواعه- حجيته- تطبيقاته المعاصرة للدكتور يعقوب 
بن عبدالوهاب الباحسين» الناشر: مكتبة الرشد بالرياض» الطبعة الأولى. 
4ه ظ 


الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه 


١١4 


١ 


٠١5 


< التمذهب دراسة نظرية نقدية 
الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار 
للعلامة ان عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبدالبر رت: 7 قه)ء 
تحقيق: الدكتور عبدالمعطى قلعجى. الناشر : دار الوعى بحلبء. الطبعة 
الأولى» 414١ه»ء‏ ورجعت أيضاً إلى النسخة التي حققها الدكتور عبد الله 
التركي» مطبوعة مع التمهيد (وأ: جادية ري جيب بورع شورع 
الموطأ). 
الدين رت: 6'امه) تحقيق : الدكتور ملااطف مالك» والدكتور محمد 
بركات.» الناشر: مؤسسة الرسالة ببيروت» الطبعة الأولى.» 578١ه.‏ 
الاستغناء ذ فى الفرق 00 لمحمد د١٠‏ بن أبي سليمان البكري (من علماء 
القرن الثامن). تحقيق توحم كوو سعود بن مسعد الثبيتي» الناشر : جامعة أم 
المقترى. مركز إلداء التراث الإسلامى بمكة المكرمة. الطبعة الأولى. 
١ه‏ ظ 
الاستقامة لأبي العباس تقي الدين أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية الحراني 
رت:8١لاه).‏ تحمقيق : محمد رشاد سالم. الناشر : جامعة الإمام محمد بن 


سعود الإسلامية» الطبعة الثانية» ١١5١ه‏ 


الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية - دراسة نظرية تطبيقية 
للطيب السنوسي | تيك الناشر : دار التدمرية 0 الطبعة الثانية. 
8ه 


محمد بن عبدالبر (ت:55”7ه). تصحيح: عادل مرشدء الناشر: دار 
الأعلام» الطبعة الأولى» 477١ه.‏ 


المعروف "نان الأثير:(ت575:5ه). الناشر* داز إحياء الثراث العريى 


با 


ش: يمر و اسساء 


أسماء الله وصفاته التى دل عليها كتاب الله سبحانه للحافظ أبى بكر أحمد 
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0 اللحسية الجبهقى رت:مهة:غه)ء تحقيق : محمد محب الدين حو زيل » 
الناشر: مكتبة الوعى الإسلامية للتحقيق والنشر بالقاهرة» الطبعة الأولى: 
6 آه 


ا المطالب شرح روض الطالب للعلامة أبي يحيى زكريا الأنصاري 


الشافعي (رمت:371ه).ء الناشر: المكتبة الإسلامية لصاحبها رياض الشيخ . 
الإشارة فى معرفة الأصول والوجازة فى معنى الدليل للعلامة أبي الوليد 
سليمان بن خلف الباجى رت : #5لاأةه) تحقيق: محمد علي فركوس.» 
الناشر: دار البشائر الإسلامية ببيروت» الطبعة الأولى.» 7١5١ه.‏ 

الأشباه والنظائر على مذهب أبى حنيفة النعمان للعلامة زين العابدين بن 


إبرأهيم بن نجيم الحنفى (ت:١/91ه).,‏ الناشر: دار الكتب العلمية 


ببيروت» الطبعة الأولىء 7١5١هه.‏ 

الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية للعلامة جلال الدين 
عبدالرحمن السيوطى (ت:١١9ه).»‏ تحقيق: محمد تامر وحافظ عاشورء 
الناشر: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة» الطبعة الأولى» 
54 اه 


الأشباه والنظائر لسراج الدين أبى حفص سراج الدين عمر بن علي بن 
مال الأنصاري المعروف بابن الملقن رت: 5١مه)ء‏ تحمقيق : حمد بن 
عبدالعزيز ز الخضيري» الناشر : إدارة القرآن والعلوم الإسلامية بكراتشي», 
الطبعة الأولى. /١١5١ه.‏ 

الأشباه والنظائر للعلامة تاج الدين عبدالوهاب بن علي السبكي 
(ت: الالاه)ء تحقيق: عادل عبدالموجود وعلى معوض. الناشر: دار 
الكتب العلمية ببيروت» الطبعة الأولى. ١١5١ه.‏ ظ 

الأشباه والنظائر لمنحينك بن عمر بن مكي بن عبد الصمد المعروف بأين 
الوكيل (ت:”الاه). تحقيق: الأستاذ الدكتورأحمد العنقري. 
والدكتورعادل الشيوخ. الناشر:.مكعة الرشدبالوناضي»: الطبعة الاولى: 
57١آاه‏ 
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التمذهب دراسة نظرية نقدية 
الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضى عبدالوهاب بن على بن نصر 
البغدادي المالكى (ت:؟577ه). مقدمة محققه: الحبيب بن طاهرء الناشر : 
دار 08 0 سيروت » الطبعة ا 8 اه 
وية الله لقوق الناشر : : القلم 5300 الطبعة الأولى: ١ه‏ . 
العسقلانى (ت:86075ه). تحقيق: على البجاويء, الناشر: دار الجيل 
ببيروتء الطبعة الأولى. 7١5١هه.‏ 
اصطلاح المذهب عند المالكية للدكتور محمد إبراهيم أحمد علي . الناشر : 
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث والإنارات العري: 
المتحدة. الطبعة الأولى. ١ه‏ 
أصول الإفتاء لمحمد - تي العثماني» مطبوع مع شر حه : المصباح في رسم 
عر ظ 
بيو 000 04 مع 056 كشف 0 لكاو 
أصول التشريع الإسلامي للشيخ على حسب لله. الناشر: دار الفكر العربي 
بالقاهرة؛ الطبعة السادسة. 7٠5١ه.‏ 
الأصول التي عليها مدار فروع الحنفية للعلامة أبي الحسن عبيد الله . 
الكرخي رت ٠‏ 5"ه)ء الناشر : مكتبة العايي بالقاهرة. الطبعة الثانية. 
06 ١ه.‏ 
أصول الجدل والمناظرة فى الكتاب والسنة ير حمد بن إبراهيم 
العثمان» الناشر: دار ابن حزم ببيروت» الطبعة الثانية» 576١ه.‏ 
السرخسي رت 2 تحقيق : بي الوفا الأفاني. الناشر : دار 0 
بويت 
أصول الفنوى للدكتور على عباس الحكمى . الناشر: المكتبة المكية بمكة 
المكرمة. ومؤسسة الريان سيروت » الطبعة الثانية آه. 
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أصول الفتوى والقضاء فى المذهب المالكى للدكتور محمد رياض» 
الناشر: مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاءء الطبعة الثالئة 18477ه. 
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك لمحمد بن حارث الخشني 
(رت:١5"#ه)ء‏ تحقيق: محمد المجذوب, والدكتور محمد أبو الأجفان» 
وعثمان بطيخ» الناشر: الدار العربية للكتاب» والمؤسسة الوطنية للكتاب» 
0م ظ 

أصول الفقه الإسلامي (تاريخه. ومناهج الأصوليين في الحكم والأدلة) 
للدكتور محمد سلام مدكور (ت:5٠5١ه).‏ الناشر : دار النهضة العربية 
بالقاهرة» الطبعة الأولى. 1915م. 

أصول الفقه الإسلامى للدكتور بدران أبو العينين بدران» الناشر: مؤسسة 
شاف العامة ال درت 

أصول الفقه الإسلامي للدكتور زكي الذي شعيان 4 النافر؟ وان الكناه 
الجامعي بالقاهرة. 

أصول الفقه الإسلامى للدكتور محمد مصطفى شلبي» الدار الجامعية 
للطباعة والنشر 50008 ظ 

أصول الفقه الإسلامى للدكتور وهبة الزحيلىء الناشر: دار الفكر المعاصر 
ببيروت» ودار لك سود الطبعة الأولى» ١ه‏ 

أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله للأستاذ الدكتور عياض بن نامي 
السلمي» الناشر: دار التدمرية بالرياض» الطبعة الأولى» 5475١ه.‏ 

أصول الفقه عند القاضي عبدالوهاب - جمعاً وتوثيقاً ودراسة للدكتور 
عبد الححيين دن تيه الريس القالنن» .وال السحوف للدراننا كه الإنتاقية 
وإحياء التراث بالإمارات العربية المتحدة» الطبعة الأولى.» 575١ه.‏ 

أصول الفقه لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي (ت:1لاه). 
تحقيق: الأستاذ الدكتور فهد بن محمد السدحان. الناشر: مكتبة العبيكان 
9 الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

أصول الفقه للشيخ محمد الخضري (ت:550١١ها)ء‏ كر دار المعارف 
للطباعة والنشر بتونس» 19/9م. 


؟ ان ١‏ 


17 


8 


١١ 


١ 


١7 


١ 


التمذهب دراسة نظرية نقدية 
أصول الفقه للشيخ محمد بن أحمد أبو زهرة (ت:794اه) الناشر: دار 
الفكر العربي بالقاهرة. 
أصول فقه الإمام مالك (أدلته النقلية) للدكتور عبدالرحمن بن عبد الله 
الشعلانء الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة 
الأولى. 75١ه‏ 


الأصول في النحو لأبي بكر محمد بن سهل بن السراج البغدادي 
(مت:76١"ه)ء‏ تحقيق: الدكتور عبد الحسين الفتلى» الناشر: مؤسسة 
الرسالة بيروت» الطبعة الرابعة» ١87١ه.‏ 

أصول مذهب الإمام أحمد - دراسة أصولية مقارنة للدكتور عبد الله بن 
5ه ظ ظ 

أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثنى عشرية - عرض ونقد للدكتور ناصر بن 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ محمد الأمين بن محمد 
ار الجكني الشنقيعطي رت 0 الناشر: دار عالم الفوائد للنشر 


الاعتصاء للعلامة أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي (ت: ١4لاه)ء‏ 


الشقيرء الناشر: دار ابن الجوزي بالدمامء الطبعة الأولى» 579١ه.‏ 
الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس 
للعلامة ني فوحيل يه بن 8 الغاهري (ت:لاه5ه)ء تحقيق: تحقيق: الدكتور 


الأولى. 576١ه.‏ 


١5 


الأعراف البشرية فى ميزان الشريعة الإسلامية للدكتور عمر بن سليمان 
الأشقرء الناشر: دار النفائس للنشر والتوزيع بالأردن» الطبعة الأولى. 
51١اه‏ 


قائمة المصادر والمراجع وى ١‏ 


١7 
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١.6 


١6١ 
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١07 
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الأعلام (قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين) لخير الدين الزركلي (ت:795١ه).,‏ الناشر: دار العلم 
للملايين ببيروت» الطبعة الحادية عشرة» 1990١م.‏ 

الأعلام الشرقية في المائة الرابعة الهجرية لزكي محمد مجاهدء الناشر : 
دار الغرب الإسلامي ببيروت» الطبعة الثانية» 9915١م.‏ 

أعلام العراق للعلامة محمد بهجة الأثريء الناشر: الدار العربية 
للموسوعات ببيروت» الطبعة الثانية ؟8577١ه.‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي 
بكر المعروف بابن قيم الجوزية (ت:١0لاه)»‏ تحقيق: مشهور حسن ال 
سلمانء الناشر: دار ابن الجوزي بالدمامء الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 
أعلام وعلماة وقدماء رمعا صيروة للشيخ تتعفلبن: أحجد ابو رهيرة 
(ت:17944ه)ء اعتنى به: مجد أحمد مكيء الناشر : دار الفتح للدراسات 
والنشر بالأردن» الطبعة الأولى. ٠57١ه.‏ 


أعيان العصر وأعوان النصر لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي 
(ت:54لاه)ء تحقيق: الدكتور علي أبي زيد والدكتور نبيل أبي عمشة 
وآخخري + الناشنة :دان الفكر بتمشق.. ودان الفكر التعاضر سيروت الطيعة 
الأولى.» 8١51١ه.‏ 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي 
بكر المعروف بابن قيم الجوزية (ت:١0لاه),‏ تحقيق: علي حسن 
عبدالحميدء الناشر: دار ابن الجوزي بالدمام» الطبعة الأولى» 5175١ه.‏ 
(ورجعت إلى طبعة دار عالم الفوائد» بتحقيق: محمد عزير شمس.ء, الطبعة 
الأولى.» 577١ه‏ وأشرت إليها ب ط/ عالم الفوائد). 

الإفصاح عن معاني الصحاح للوزير أبي المظفر يحيى بن محمد المعروف 
بابن هبيرة (ت:٠01ه)2‏ تحقيق: محمد حسين الأزهري» الناشر: دار 
العلا للنشر والتوزيع بالقاهرة» الطبعة الأولى. ٠57١ه‏ (وقد طبعه محقق 
الكتاب بعنوان: إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم). 


١*5 


١ 0 


١05 


١ 


١4 


١8 


١5١ 


١17 


١77 


التمذهب دراسة نظرية نقدية 
الاقتراح في بيان الاصطلاح وما أضيف إلى ذلك من الأحاديث المعدودة 
في الصحاح للعلامة تقي الدين أبي الفتح محمد بن علي الشهير بابن دقيق 
العيد (ت:5٠لاه)ء‏ تحقيق: الدكتور عامر حسن صبريء الناشر: دار 


البشائر الإسلامية ببيروت» الطبعة الأولى. 11١5١ه‏ 


اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لأبي العباس تقي الدين 
أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية الحرانى (ت:18لاه)» تحقيق: الدكتور 
ناصر العقل. الناشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة 
السادسة. 9١5١ه.‏ ظ ٠ ٠‏ 

الإقناع في مسائل الإجماع لأبي الحسن علي بن القطان الفاسي 
(مت:5758"ه)2 تحقيق : الدكتور فاروق حمادة, الناشر: دار القلم بدمشق. 
الطبعة الأولى.» 575١ه.‏ ظ 

الإقناع لطالب الانتفاع لشرف الدين موسى بن محمد بن موسى أبي النجا 
البهوتي. ظ [ 

أقوالنا وأفعالنا لمحمد كرد على (ت: ١لا١هاء‏ الناشر: دار أضواء 
السلف» نسخة مصورة عن مطبوعة عام 1156ه. ظ 


الناشر : الشركة التونسية للتوزيع. 

الأم للإمام محمد بن إدريس الشافعى (ت:5١1ه)»ء‏ تحقيق: الدكتور رفعت 
عبدالمطلب. الناشر: دار الوفاء بالقاهرة» الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 

أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات للشيخ عبد الله بن المحفوظ بن بيه 
الناشر: دار المنهاج للنشر والتوزيع بجدة؛ الطبعة الأولى» 571١ه‏ 

الإمام أبو الحسن اللخمى وجهوده فى تطوير الاتحاه النقدي فى المذهمب 
للدراسات الإسلامية وإحياء التراث الإمارات العربية المتحدة. الطبعة 
الأولى. 578١ه.‏ 


قائمة المصادر والمراجع هه ١‏ 


8 الإمام الأوزاعي (شيخ الإسلام وعالم أهل الشام) لعبد الستار الشيخ. 


١" 


١175 


١ / 


١14 
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١/١ 


١/7 
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الناشر: دار القلم بدمشق, الطبعة الأولى. 8511اه 

الإمام الجويني إمام الحرمين للدكتور محمد الزحيلي» الناشر: دار القلم 
فق ب الطيعة النانة 11 نات 

الإمام الشهاب القرافي حلقة وصلة وصل بين المشرق والمغرب في مذهب 
مالك في القرن السابع للأستاذ الصغير بن عبدالسلام الوكيلي» الناشر: 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية. /١١5١ه.‏ 

الإمام الشوكاني- حياته وفكره للدكتور عبدالغني قاسم الشرجيء الناشر : 
مؤسسة الرسالة ببيروت» ومكتبة الجيل الجديد بصنعاءء الطبعة الأولى. 
4/4 الع ظ 

الإمام الشوكاني: رائد عصره - دراسة في فقهه وفكره للدكتور حسين بن 
عبد الله العمري. الناشر: دار الفكر بسورية» ودار الفكر المعاصر ببيروت. 
الطبعة الأولى. ١١5١ه.‏ 

الإمام الصادق حياته وعصره - آراؤه وفقهه للشيخ محمد بن أحمد أبو 
زهرة (ت: 1454١ه).ء‏ الناشر: دار الفكر العربي بالقاهرة» 5705١هه.‏ 

الإمام الطبري شيخ المفسرين». وعمدة المؤرخينء. ومقدم الفقهاء 
والمحدثين» ٠‏ صاحب المذهب الجريري للدكتور محمد الزحيلي» الناشر: 
دار القلم بدمشقء الطبعة الثانيق 8479١(ه‏ 2 

إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الإمام للشيخ أبي الحسنات محمد 
عبدالحي بن محمد عبدالحليم اللكنوي (رت:5١17١ه)2‏ تحقيق: عثمان 
ضميرية» الناشر: مكتبة السوادي للتوزيع بجدة؛ الطبعة الأولى؛ ١١5١ه.‏ 
الإمام زيد حياته وعصره - آراؤه وفقهه للشيخ محمد بن أحمد أبو زهرة 
(ت:595١ها)2ء‏ الناشر: دار الفكر العربي بالقاهرة.» 60؟57١ه.‏ 

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام للعلامة تقي الدين أبي الفتح محمد بن 
علي الشهير بابن دقيق العيد (ت:7٠/اه)ء‏ تحقيق: سعد بن عبد الله ال 
ينين التاشر #.ذاز المحتق للش والتوذيع بالوياظن + الطجة الاولنة: 
8ه 


كن ١‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 





008 الإمام محمد بن الحسن الشيباني وأثره في الفقه الإسلامي للدكتور محمد 
الدسوقى, الناشر: دار الثقافة بالدوحة», الطبعة الأولى. /1٠5١ه.‏ 


الأمنية في إدراك النية لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي 
(ت:84اهم) تحقيق: أبى عند لوحي الاحفي الاخضيرف» الدانس 
التيافة للطناعة والنشر واتوزيع وريه الطمة الأولن» 410 له وريعت 
أيضاً إلى طبعة أخرى» حققها الدكتور محمد بن حمد المنيع» الطبعة 
الأولى. ٠“5١ه.‏ 


ا لعسقلانى رت: ؟57همم). الناشر : مطبعة مجلس وزارة المعارف العثمانية 
بحيدرأباد الدكن» /781١ه.‏ 


١0‏ إنباه الرواة على أنباه النحاة للوزير جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف 
القفطي (ت:171ه)؛ تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم» الناشر: دار 
الفكر العربى بالقاهرة» ومؤسسة الكتب الثقافية ببيروتء الطبعة الأولى. 
له ظ 


انتصار الفقير السالك لترجيح مذهب الإمام مالك لشمس الدين محمد بن 
محمد الراعى الأندلسى(ت: 8607ه)» تحقيق: الدكتور محمد أبو الأجفان» 
الناشر: دار الغرب الإسلامي ببيروت» الطبعة الأولى. ١198١م.‏ 


4 الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة و 
للعلامة أبى عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبدالبر (ت:5457ه). 
اعتنى به: عبدالفتاح أنو:غدة: الناشي: مكتب المطبوعات الإسلامية 
بحلب. الطبعة الأولى. /ا١5١ه.‏ 


٠‏ الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين 
وآثارها في حياة الأمة لعلي بن بخيت الزهراني» الناشر: دار الرسالة للنشر 
والتوزيع بمكة المكرمة. 


١‏ الأنساب للحافظ أبي سعد عبدالكريم بن محمد بن منصور السمعاني 


قائمة المصادر والمراجع الاق ١‏ 


١8 


١87 
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ه/1 
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١ /ام‎ 


١84 


(ت:077ه)ء تحقيق: الشيخ عبدالرحمن بن يحيى المعلميء» الناشر : 
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بالهندء الطبعة الأولىء 185ه. 
الانسلاخ من المذاهب الفقهية: حقيقته - أسبابه- وأثاره في الفقه 
الإسلامى». مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير فى الفقه وأصوله. إعداد 
دلركة مالم إشناف ف رهران كريةة:.جائيية الساج للقضرع واقاة 
بالجزائرء كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية» قسم الشريعة: الفقه 
وأصوله. العام الجامعي: 577١/4171١ه.‏ 

الإنصاف في بيان سبب الاختلاف في الأحكام الفقهية لشاه ولي الله أحمد 
ابن عبدالرحيم الدهلوي (ت:15١١ه)»,‏ وقف على طبعه محب الدين 
الخطيب» الناشر: المطبعة السلفية ومكتبتها بالقاهرة» 0/١١ه.‏ 


الفقى : الطبعة الأولى» 500 


أنيس الفقهاء فى تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء للشيخ قاسم بن 
عبد الله القونوي(ت:9!/8ه)» تحقيق: الدكتور أحمد بن عبدالرزاق 
الكبيسى» الناشر: دار ابن الجوزي بالدمام» الطبعة الأولى» 571١ه‏ 
أهل الملل والردة والزنادقة وتارك الصلاة والفرائلض من كتاب الجامع 
للخلال لاب بكر ا حييد بن محمل بن هارون البغدادي الحنبلي 
رت:١١"ه).‏ تحقيق: الدكتور إبراهيم 7“ حمد السلطانء الناشر: مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع بالرياضء الطبعة الأولىء 5١5١ه.‏ 

الأوسط فى السنن والإجماع والاختلاف للإمام أبي بكر محمد بن إبراهيم 
بن المنذر النيسابوري (ت:8١”#ه)ء‏ تحقيق: الدكتور صغير أحمد حنيف» 
أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك للإمام أبي محمد عبد الله بن يوسف 
ابن هشام (ت:١1لاه)ء‏ الناشر: دار الفكر. 


١48‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


89 الآيات البينات على شرح جمع الجوامع لأحمد بن قاسم العبادي الشافعي 
(رت:95هه). ضبطه: زكريا عميراتء الناشر : دار الكتب العلمية ببيروت» 
الطبعة الأولى. /!١١5١ه.‏ 

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل للعلامة عبدالرحيم بن عبد الله 
الرّريراني(ت:١5/اه)»‏ مقدمة محققه: الدكتور عمر بن محمد السبيل. 
الناشر: جامعة أم القرى. مركز إحياء التراث الإسلامي بمكة المكرمة. 

١‏ إيضاح المحصول من برهان الأصول للإمام أبي عبد الله محمد بن علي بن 
عمر المازري (ت:575ه). تحقيق: الأستاذ الدكتور عمار الطالبي. 
الناشر: دار الغرب الإسلامي ببيروت» الطبعة الأولى» ١١٠١م.‏ 

7 إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون 
للأديب العالم إسماعيل باشا البغدادي (ت:7794١ه).‏ عني بتصحيحه 
وطبعه: المعلم رفعت الكليس» الناشر: دار إحياء التراث العربي ببيروت. 

7 الإيضاح في شرح المفصل للعلامة جمال الدين أبي عمر عثمان بن عمر بن 
الحاجب (ت:555ه)ء. تحقيق : الدكتور موسى العليلي» الناشر: مكتبة 
العاني بغداد. 0 | 

5 إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار وتحذيرهم عن 
الابتداع الشائع في القرى والأمصار من تقليد المذاهب مع الحمية 
والعصبية بين فقهاء الأعصار لصالح بن محمد بن نوح الفلاني 
(ت:8١11ه)ء‏ الناشر: دار الطباعة المنيرية بمصرء الطبعة الأولى. 
0ه ورجعت إلى طبعة بتحقيق: أبي عماد السخاويء. الناشر: دار 
الفتح بالشارقة. الطبعة الأولى. 6ه (وأشير إليها ب: ط/ الفتح). 

١‏ إيقاظ الوسنان في العمل بالحديث والقرآن للشيخ محمد بن علي السنوسي 

الخطابي الحسني الإدريسي (ت:1775ه)., الناشر: دار القلم ببيروت» 
الطبعة الأولىء» "٠5١اه‏ 

5 الإيمان لأبي العباس تقي الدين أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية الحراني 
(ت:8 الاهاء خرج أحاديثه: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: 
المكتب الإسلامي بدمشقء الطبعة الثالثة» 8٠5١ه.‏ 





قائمة المصادر والمراجع ان ١‏ 
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حرف الباء 
البحث الفقهي: طبيعته - خصائصه- أصوله - مصادره مع المصطلحات 
الفقهية في المذاهب الأربعة للدكتور إسماعيل سالم عبد العال» الناشر : 
مكتبة الزهراء» الطبعة الأولى. اه 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق للعلامة زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم 
الحنفي (ت:٠/ؤه).,‏ الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع 
ببيروت» الطبعة الثانية. 
البحر المحيط في أصول الفقه لبدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله 
الزركشي الشافعي (ت:2.)94 قام بتحريره: الدكتور عمر بن سليمان 
الأشقرء راجعه: الدكتور عبدالستار أبو غدة والدكتور محمد بن سليمان 
الأشقرء الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويتء» الطبعة 
الأولى. 
بحوث الملتقى الأول: القاضى عبدالوهاب البغدادي المالكي» الناشر: دار 
التحودة: للدراسناك الأملانة برإحياء الترانفببالإمازاف العريية المعسدةة 
دبيء الطبعة الأولى» 575١ه.‏ 
بحوث فقهية مقارنة فى الفقه الإسلامى وأصوله للأستاذ الدكتور محمد 
فتحي الدريني» الناشر: مؤسسة الرسالة ببيروت» الطبعة الأولى» 1414١ه‏ 
بحوث وفتاوى فقهية معاصرة للدكتور أحمد الحجي الكردي” الناشر: دار 
البشائر الإسلامية ببيروت» الطبعة الأولىء 5477١ه.‏ 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني 
الحنفي (ت:/4817هه)ء الناشر : دار الكتب العلمية ببيروت. 
بدائع الفوائد لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن 
قيم الجوزية (ت:١2لاه)»‏ تحقيق: علي بن محمد العمران» الناشر: دار 
عالم الفوائد للنشر والتوزيع بمكة المكرمة» الطبعة الأولى 570١ه.‏ 


6" بداية المجتهد ونهاية المقتصد للقاضي الفقيه أ بي الوليد محمد بن أحمد بن 


معحمد ابن رشد القرطبى (رت:ه96هه). 0 تحفيق . : ماحد الحموي». الناشر: 
دار ابن حزم ببيروت» الطبعة الأولى» 415١ه.‏ 
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البداية والنهاية للحافظ عماد اد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
الدمشقي رت : 5لالاه). : تحقيق: الدكتور عبد الله شن عبدالمحسن التركي 
بالتعاون مع مركز الجر والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر. 
الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة» الطبعة الأولى» 
048 اه 

الشوكانى (رت:٠110١ه).ء‏ تحقيق: الدكتور حسين بن عبد الله العمري». 
الناشر: دار الفكر بدمشقء الطبعة الأولى. 94١5١ه.‏ 


البدر الطالع في حل جمع الجوامع لجلال الدين أبي عبد الله محمد بن 


اسيك المحلى الشافعى رت: #كمم). تحقيق: مرتضى الداغستانى» 


الناشر: مؤسسة الرسالة ببيروتء الطبعة الأولى.» “57١ه.‏ 


البدر المنير في تخريحج أحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير لسراج 
بابن الملقن (ت ٠‏ 28 تحقيق: عبد الله بن سليمان وجماعة» الناشر: 


- 


دار الهجرة للنشر والتوزيع العقة الطبعة الأولى. 6 ١ه‏ ورجعت أيضا 


إلى طبعة دار العاصمة للنشر والتوزيع بالرياضء الطبعة الأولى. ٠57١اه‏ 


(واقون النهاعن :هذ العاضصية)” 


بلغة التمصي المدهبى .وانازها اللقطيرة فى موه القكر وانعطاط 


المسلمين». لمحمد عيد عباسي.ء الناشر: المكتبة الإسلامية بالأردن» الطبعة 
الثانية. 505له ا 0 


البدور اللوامع في شرح . جمع الجوامع في أصول ا الفقه للعلامة أبي 


بذل النظر ل الأصول لوج مل بن عبدالحميد الأسسدف (رت:”همهم). 
تحقيق: الدكتور محمد زكى عبدالبرء الناشر: مكتبة دار التراث بالقاهرة. 


الطبعة الأولى.» 7١5١ه.‏ 


قائمة المصادر والمراجع ١1١‏ 
م م 0 ااا رس ل سح بدت 


٠‏ برنامج عملي للمتفقهين (ثماني قواعد ضرورية لكل مشتغل بطلب العلم 
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والتفقه فى دين الله) للدكتور عبدالعزيز بن عبدالفتاح القارئ» الناشر: دار 
الأرقم للنشر والتوزيع بريطانياء الطبعة الأولى.» ١٠5١هه.‏ 

4 في 0 الفقه 00 ومسا أبي الجماي عبدالملك ٠‏ بن عبد الله . 
الناشر : دار الوفاء اعة فالتسمر يو الطبعة اقلق 7 1هه. 
البرهان في علوم القرآن لبدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي 
الشافعى (ت: 45لاه)ء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الناشر: رئاسة 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. 
الطبعة الثالثة. وو8اه. ظ 


غية المستفيد في الره على من أنكر العمل بالاجتهاد من امل التقليد 
الرباني, تحقيق : أب مصعب محمد صبحي حلاقء» الناشر: 8 الجيل 
الجديد بصنعاء» الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 
بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس لأبى جعفر أحمد بن يحيى 
الضبى (ت:54ه).» الناشر: المكتبة العصرية ببيروت» الطبعة الأولى. 
0000 
دغية الوعاة في طبقات قي والنحاة للعلامة جلا ل الديد عبدالرحمن 
السيوطي رت: ١اؤوهي‏ 7 تحفيق محمد نوق الفضل عفدا الناشر : مطبعة 
عيسى الحلبي بالقاهرة الطبعة الأولى : 5ه 
اناا فى تراد أئمة النحو واللغة لمجد الدين محمد بن يعقوب 
الفيروزابادي رت:/ا١امهم)‏ د تحقيق : محمد المصري» الناشر : جمعية إحياء 
0-7 ادي بالكويت» الطبعة الخ /ا٠‏ 5اه. 


9 السول في مدخل علم الأصول للشيخ محمد حسنين مخلوف العدوي 
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المالكيى (ت:70090١ه).‏ تحقيق: حسنين محمد مخلوف». الناشر : شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بالقاهرة» الطبعة الثانية: 
5ه ١ ١‏ 

57> بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ أحمد بن علي بن محمد بن حجر 
العسقلانى (ت:867ه)؛ ضبط نصه: أحمد بن سليمانء الناشر: مكتبة 
الرشد بالرياضء الطبعة الأولى. “57١هه.‏ 

377 البناية في شرح الهداية لبدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيني 
(رت:86060ه).ء الناشر : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. الطبعة الثانية. 
١ه‏ 

4 بهجة الناظرين إلى تراجم الشافعية البارعين للإمام أ بى البركات محمد بن 

حمد الغزي العامري الشافعى (ت:8"55ه). ضبط نصه: عبد الله 
سين الناشر: دار ابن حزم 530 الطبعة الأولى. ١57١ه.‏ 

65 البهجة في شرح التحفة 5 الحسن علي بن عبدالسلام التسولي 
(مت:108١ه).‏ الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر ببيروتء» الطبعة 
الثانيت /91اه 00 ظ 

7 بيان الدليل على بطلان التحليل لأبي العباس تقي الدين أحمد بن 
عبدالحليم ابن تيمية الحراني (ت:8الاه)ء تحقيق: الدكتور أحمد الخيل» 
الناشر: دار ابن الجوزي بالدمام. الطبعة الأولى. 5705١ه.‏ 

ابيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب لأبي الثناء محمود بن عبدالرحمن 

بن أحمد الأصفهاني (ت:59لاه)ء تحقيق: مظهر بقاء الناشر: جامعة أم 
القرى بمكة المكرمة؛ مركز إحياء التراث» الطبعة الأولى. 
6 بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام للحافظ على بن محمد بن 


عبدالملك ١‏ بن القطان الفاسي (رت:8؟7"هم)ل2 تحقيق: تحقيق: الدكتور الحسين 
سعيد ») قاض دار طيبة للتسس والتوزيع 90 الطبعة الاولئة 
54آه. 


ا بيان فضل علم السلف على علم الخلف للحافظ زين الدين عبدالرحمن بن ٠‏ 
0 الشهين ابن تبه الستيلن (ت: 480لاه)ء. تحقيق: محمد بن ناصر 
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العجمي» الناشر: دار البشائر الإسلامية ببيروت» الطبعة الثانية» 4714١ه.‏ 
البيان في مذهب الإمام الشافعي للإمام أبي الحسين يحبى بن أبي الخير بن 
سالم العمراني الشافعي (ت:558ه).؛ اعتنى به: قاسم محمد النوري. 
الناشر: دار المنهاج للطباعة والنشر بجدة» الطبعة الأولى؛ ١55١اهء‏ 00 
البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة للقاضي 
الفقيه أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد ابن رشد القرطبي 
(ت:590ه). تحقيق: الدكتور محمد حجىء الناشر: دار الغرب 
الإسلامي ببيروت» الطبعة الثانت 404١اه‏ 000 

البييان والتفصيل في وجوب معرفة الدليل لمحمد بن عبد الله القحطاني. 

بين متبع ومقلد أعمى في فروع الفقه للدكتور عامر سعيد الزيباري» الناشر : 
دار أبن حزم ببيروت» الطبعة الأولى. ١١5١ه.‏ 


حرف التاء 


تاج التراجم للعلامة 0 الفداء قاسم 55 قطلوبغا رت:4/ا8ه).2 تحقيق: 


محمد خير رمضان.ء الناشر: دار القلم بدمشق» الطبعة الأولى» 417١ه.‏ 


تاج العروس من جواهر القاموس للعلامة محمد بن محمد الحسيني الزبيدي 


الشهير بمرتضى (ت:5١5١ه)2‏ تحقيق: عبدالعليم الطحاويء الناشر: 
وزارة الإرشاد والأنباء بالكويت» /781١ه.‏ 

التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول للعلامة محمد صديق 
بن حسن القنوجي(017١11ه),‏ الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطرء الطبعة الأولى» 578١ه.‏ 

القاع بوالأكليل المخحسي ليل الأنى ميو الل ميخك بن يوسلت: بن أن 
القاسم العبدري» الشهير بالجواف/ (ت:/ا891/ه). مطبوع بهامش مواهب 
الجليل للحطاب. 

التاريخ ليحيى بن معين (ت:”177ه)» دراسة وترتيب وتحقيق: اوور 
أحمد محمد نور سيفء. الناشر: جامعة الملك عبدالعزيز» مركز البحث 
العلمى وإحياء التراث الإسلامي؛ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» 
بمكة المكوية الطبعة الأولى؛ 0ه 
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رت 00 تحقيق : ور 5-5-7 الناشر: المعهد العلمي الفرتسن 


زرعه الرازي (رت:١81؟ه)‏ تحفيق: شكر الله بن نعمة الله القوجانى. 
الناشر : مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق . 


تاريخ الأستاذ الإمام الشبخ جيل عبده . جامعه : الشيخ محمد رشيد رضأ 


(ت:1565١ه).‏ الناشر: دار الفضيلة للنشر والتوزيع بالقاهرة» الطبعة 
الأولى» ١٠1م.‏ 


تاريخ الإسلام ووفيات مشاهير الأعلام لشمس الدين محمد بن امك بن 


عثمان الذهبي (ت:588لاه)ء تحقيق: الدكتور بشار معروف عوادء الناشر 
دار الغرب الإسلامى ببيروتء الطبعة الأولى. 575١ه.‏ 


تاريخ التشريع الإسلامي 0 دراسات في التشريع وتطوره ورجاله لعلي 


محمد معوض وعادل أحمد عبدالموجود.ء الناشر: دار الكتب العلمية 

سروت + الطبعة الأول اماه ظ 

تاريخ التشريع الإسلامي للأستاذ الدكتور عبدالفتاح حسيني الشيخ: 

5177 اه 

“دخ التشريع الإسلامي ار وهبة الزحيليء. الناشر: دار المكتبي 
مشق» الطبعة الأولى. 


الناشر : مكتية الاستقامة بالقاهرة. الطبعة السابعة. امم. 


تاريخ التشريع الإسلامى للشيخ مناع القطان (ت:١57١ه).ء‏ الناشر: مكتبة 


المعارف للنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة الثالثة» 577١ه.‏ 


تاريخ التشريع والفقه الإسلامى للدكتور أحمد العليان» الناشر: دار إشبيليا 


للنشر والتوزيع بالرياضء» الطبعة الأولى؛ ؟577١ه.‏ 


تاريخ التشريع والفقه الإسلامي للدكتور محمود حامد عثمانء الناشر : 


مكتبة ابن الوليد بالحديدة» الطبعة الأولى. /571١ه.‏ 
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عبد الله بن عبدالمحسن الطريقى.» 6١5١ه.‏ 


تاريخ الجدل للشيخ محمد بن أحمد أبو زهرة (ت:17954ه)» الناشر: دار 


الفكر العربي بالقأهرة. 


تاريخ الفقه الإسلامي لإلياس دردور» الناشر : دار اش جرم ببيروت» ش 


الطبعة الأولى, ١57١ه.‏ 


تاريخ الفقه الإسلامي للدكتور أحمد فراج حسينء الناشر: الدار الجامعية 


للطباعة والفكر سير وات. 


اربخ 0 ا 0 يليان 0 ا مكتبة 00 


الثانية ٠5١ه.‏ 


تاريخ الفقه الإسلامي للدكتور ناصر بن عقيل بن جاسر الطريفي» الطبعة 


الأولىء 8٠1١ه.‏ 


تاريخ الفقه الإسلامي لمحمد علي السايسء اعتنى به وضبطه : محمد 


فاضليء الناشر: المدار الإسلامي بليبياء الطبعة الأولى. 
تاريخ الفقه الإسلامي لحمل يوسف مو سى ١‏ الناشر : دار البخاري ببريدة. 


تاريخ الفقه الإسلامى ونظرياته العامة للدكتور عبدالودود محمد السريتى» 


تاريخ الفقه الإسلامى ونظرية الملكية والعقود للدكتور بدران أبو العينين 


بدران» الناشر: دار النهضة العربية ببيروت. 

تاريخ الفقه الإسلامي : نشأته - مصادره- أدواره- مدارسه للدكتور أحمد 
الحصريء» الناشر : دار الجيل ببيروت» ومكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة. 
الطبعة الأولى. ١١5١ه.‏ 

التاريخ الكبير للإمام محمد بن إسماعيل البخاري (رت:605١ها)ء‏ الناشر: 
الفاروق الحديئة للطباعة والنشر بالقاهرة. ظ 

تاريخ المذاهب الإسلامية للشيخ محمد بن أحمد أبو زهرة (ت:57954١ه),‏ 
الناشر: دار الفكر العربي بالقاهرة.» 19951م. 
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تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار للشيخ عبدالرحمن الجبرتي 
(ت:773077١اه)ء‏ الناشر: دار الجيل ببيرولدك. 


تاريخ علماء الأندلس للحافظ أبي الوليد عبد الله بن محمد المعروف بابن 


الفرضي رت:”*٠5ه).‏ تحقيق : الدكتور بشار عواد معروف. الناشر : دار 
الغرب الإسلامى بتونسء الطبعة الأولى. 579١ه.‏ 


تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر الهجري لمحمد مطيع الحافظ 


ونزار أباظة» الناشر: دار الفكر بدمشق» الطبعة الأولى. 05٠5١ه.‏ 


تاريخ مدينة السلام (المعروف بتاريخ بغداد) للإمام الحافظ أبي بكر أحمد 


عواد. الناشر: دار الغرب الإسلامى ببيروت» الطبعة الأولى. 577١ه.‏ 


تاريخ مدينة دمشق وذكر فضائلها وتسمية من حل بها من الأمائل للإمام أبي 


القاسم على ابن الحسن بن هبة الله الشافعىءع المعروف بابن عساكر 
(ت: الاهده)ء تحقيق: عمر بن غرامة العمرويء الناشر : دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيعء الطبعة الأولى. 6١5١ه.‏ 


تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب لمحمد 


زاهد الكوثري (ت:١/"17١ه).,‏ الناشر: المكتبة الأزهرية للتراث بالقاهرة. 
الطبعة الأولى»؛ 06١ه.‏ 
م ايه لود 0 


0 ودار 0 عفان بالقاهرة: الطبعة الأولىء ١ه‏ 


ة الحكام في الأقضية ومناهج الأحكام للقاضي برهان الدين إبراهيم 
ابن علي بن أبي القاسم بن محمد بن فرحون المالكي (ت:9ؤةلاه). 
مراجعة: محمد الشاغولى. الناشر: المكتبة الأزهرية للتراث بالقاهرة. 

التبصرة في أصول الفقه للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 


الشيرازي زت : 5لاقم). تحفيق : الدكتور ميحمد حسن هيتو ) الناشر : دار 


الفكر بدمشق .2 الطبعة الأولى؛ د٠5‏ اه 


قائمة المصادر والمراجع ١6/‏ 





5 تبصير النحباء بحقيقة الاجتهاد والتقليد والتلفيق والإفتاء للدكتور محمد 


رغففق 
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إبراهيم الحفناوي. الناشر: دار الحديث بالقاهرة. الطبعة الأولى. 
606اه. 
تبيين الحقائة ئق شرح كنز الدقائق للعلامة فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي 
الحنفي (ت:”5لاه)ء الناشر: مطبعة بولاق بمصرهء الطبعة الأولى. 
١ه‏ 


تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري للإمام أبي 
القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي؛ المعروف بابن عساكر 
(ت: الاههم). الناشر: دار الفكر بدمشق. ودار الفكر المعاصر ببيروت» 
الطبعة الثائية: 1888اه ظ 

تتبع الرخص بين الشرع والواقع لعبداللطيف بن عبد الله التويجري» الناشر : 
كتاب البيان» الطبعة الأولى. ٠5١اه‏ - 9٠١٠١51م.‏ 

التحديد فى الفقه الإسلامى للأستاذ الدكتور محمد السوقىء الناشر: المدار 
الإاساحى جام الطيعة الأرلنيم نام ١‏ 

التحبير شرح التحرير في أصول الفقه ل للعلامة علاء الدين أبي الحسن 
على بن سليمان المرداوي الحنبلي (ت:880ه)» تحقيق: الدكتور 
عبدالرحمن الجبرين والدكتور عوض القرني ا أحمد السراح. 
الناشر : مكتبة الرشد بالرياض» الطبعة الأولى. ١57١ه.‏ 

التحجيل في تخريج ما لم يخرّج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل 
لعبدالعزيز الطريفي؛ الناشر: مكتبة الرشد بالرياض» الطبعة الثالئة /511١ه.‏ 
تحرير القواعد المنطقية شرح الرسالة الشمسية لقطب الدين محمود بن 
محمد الرازي (ت:57لاه)., الناشر: مطبعة البابي الحلبي وأولاده بمصر. 
الطبعة الثانية /1151١ه. ١‏ | 


تحرير المقال فيما تصح نسبته للمجتهد من الأقوال للأستاذ الدكتور عياض 


بن نامى السلمى» الطبعة الأولى» 60١5١ه.‏ 
تحرير بعض المسائل على مذهب الأصحاب لمحمد بن عمر المعروف بأبي 


١١48 


58 
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/ا58 د 


584 


كنا 


9 


التمذهب دراسة نظرية نقدية 
عبدالرحمن ابن عقيل الظاهري» الناشر: مكتبة دار العلوم بالرياض, الطبعة 
الأولى.ء ١٠1١ه.‏ 
التحرير فى أصول الفقه للعلامة كمال الدين محمد بن عبدالواحد بن 
ل مسعود الشهير بابن الهمام الحنفي (رت:١851ه).‏ مطبوع مع 

خه تسيل التكرر.. ” 

التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر ابن عاشور (ت:745١ه)»‏ الناشر: 
دار سحنون للنشر والتوزيع بتونس. 


تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد 


رت:579١اه)‏ ضمن مجموع بعنوان: الردود. الناشر: دار العاصمة للنسن 

والتوزيع بالرياض» الطبعة الأولى؛. 5١5١ه.‏ 

التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما في مسائل أصول الفقه للدكتور عايض 

بن عبد الله الشهراني» الناشر: كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع بالرياض» 

الطبعة الأولى.» 579١ه.‏ 

التحصيل من المحصول لسراج الدين محمود بن أبي بكر الأرموي 

(«ت:587ه)2 تحقيق: الدكتور عبدالحميد أبو زيند» الناشر: مؤسسة 

الرسالة ببيروت» الطبعة الأولى.ء 8٠5١ه.‏ 

عبدالرحمن بن عبدالرحيم المباركفوري (ت:1707١ه)2‏ تحقيق: رائد 

صبري بن أبي علفة» الناشر: بيت الأفكار الدولية بالأردن» الطبعة الأولى. 
ا رار بتراجم بعض ن الأعيان جاه 0 بلسي بن عبد الله 


دار أصالة نات بالرياض» 5-7 الثانية, 4م 


تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للحافظ جمال الدين أبي الحجاج يوسف 


المزي (ت:55لاه). تحقيق: الدكتور بشار عوادء الناشر: دار الغرب 
الإسلامي سيروت ») الطبعة الأولى. 64امم. 


تحفة ابن في العمل بحديث النبي عليه السلام لمحمد حياة السندي 


قائمة المصادر والمراجع !| 
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(ت:115ه)ء تحقيق: صلاح الدين مقبول أحمدء الناشر: دار غراس 
بالكويت» الطبعة الثانية» 5785١ه.‏ ظ 

تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب للحافظ عماد الدين أبي ‏ 
الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقى (ت: 4/الاه)ء تحقيق: عبدالغني 
ن .سببيق الكسيسي: الخاشرة :داو مخراء للمشر والتوزيع بمكا المكرمة : 
الطبعة الأولى.» 5٠١5١ه.‏ 

تحفة المجيب على أسئلة الحاضر والغريب للشيخ أبي عبدالرحمن مقبل بن 
هادي الوادعى (ت:؟577١ه)ء‏ الناشر: دار الاثار صنعاءء الطبعة الثانية. 
717 5 اه ١‏ 

تحفة المحتاج بشرح المنهاج لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن حجر 
الهيتمي (ت:97ه)ء الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ببييروت. 
تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول لأبي زكريا يحيى بن موسى 
الرهوني (ت: "الالاه)ء تحقيق: الدكتور الهادي شبيلي» الناشر: دار 
البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث بالإمارات العربية المتحدة. 
دبي» الطبعة الأولى» 5177 ١ه.‏ 

التحقيق في بطلان التلفيق للشيخ أ انمره يدي احبر اناري 
(رت:188١امهاء‏ اعتنى به: در بن إبراهيم الدخيلء الناشر: دار 
الصميعي للنشر والتوزيع بالراياض» الطبعة 0 اه 

التحقيق في مسائل الخلاف للإمام أبي الفرج عبدالرحمن بن علي ابن 
الجوزي (ت:091ه)» تحقيق: الدكتور عبدالمعطي قلعجيء الناشر: دار 
الوعى العربي بحلبء الطبعة الأولى» 9١5١ه.‏ ظ 
التحقيقات في شرح الورقات للعلامة الحسين بن أحمد الكيلاني المكي 
(ت:889ه)» تحقيق: الدكتور سعد بن حسينء» الناشر : دار النفائس للنشر 
والتوزيع 7 الطبعة الأولى. 9١5١ه.‏ 

تخريج إحياء علوم الدين لولي الدين عبدالرحيم بن الحسين العراقي 
(رت:"١8ه)ء‏ اعتنى به: محمود بن محمد الحدادء الناشر : دار العاصمة 
للنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة الأولى» 8٠5١ه.‏ 


١نوه‎ 


التمذهب دراسة نظرية نقديةهة 
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تخريج الأحاديث والآثار الواقعة فى تفسير الكشاف للزمخشري لجمال 


الدين عبل الله بن يوسف الزيلعي الحنفي رت : ؟7؟الاهم)ل اعتنى به : سلطان 
ابن فهد الطيضى: التاشر : دار عالم الكتب بالرياض» الطبعة الأولى. 
6ه ظ 


تخريج الفروع على الأصول - دراسة تاريخية ومنهجية وتطبيقية لعثمان بن 


محمد شوشان., الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة الأولى» 
048١ه.‏ 


التخريج عند الفقهاء والأصوليين للدكتور يعقوب ين عبدالوهاب الم 
الناشر: مكتبة الرشد بالرياض» الطبعة الأولى 5١5١ه.‏ 


السيوطى رت:١١اؤم).‏ تحقيق : طارق بن عوضص للّه» الناشر : دار العاصمة 
للنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة الأولى, 575١ه.‏ 


تذكرة الحفاظ لشمنس الِدين محمد بن اجمنة بن عثمان الذهبي 


(ت:58لاه)ء الناشر: دار إحياء التراث. 

للعلامة سعد الدين التفتازانى (ت:؟97/ام), راجع تصحيحه : الشيخ محمد 
عبدالمجيد الشرنؤفن» الناشر: مطبعة البانيئن الخليي وأولاده 
بمصر ») 06 ه. 


تراجم ستة من فقهاء العالم الإسلامي في القرن الرابع عشر وآثارهم الفقهية 


للشيخ عبدالفتاح بق غدة ر(رت:/ا١ةاه).‏ الناشر : مكتب المطبوعات 
الإسلامية بحلب» ل الي ١ه‏ 
خزيمة مة بالرياض ؛ الطرعة الأولى. 0 


تراجم لمتأخري الحنابلة للشيخ سليمان بن عبدالرحمن بن حمدان 


(ت:/ا179١ها)ء‏ تحقيق: بكر بن عبد الله أبوزيد» الناشر: دار ابن الجوزي 
بالدمامء الطبعة الأولى: اه 


قائمة المصادر والمراجع ه٠١‏ 


4 تر 


56 


تيب العلوم للشيخ محمد بن أبي بكر المرعشي» الشهير بساجقلي زاده 
(ت:505١١ه)ء‏ تحقيق: محمد بن إسماعيل السيد أحمدء الناشر: دار 
البشائر الإسلامية ببيروت. الطبعة الأولى. 8/٠5١ه.‏ 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعيان مذهب مالك للقاضي عياض 
9 موسى بن عياض السبتي المالكي (ت:555ه)» تحقيق: محمد بن 
تاويت الطبخيء الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة 
المغربية» الطبعة الثانية 7٠5١ه.‏ 


١٠‏ تر 0 ا ا الما للأستاذ الدكتور 
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المكرمة» معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي. الطبعة الأولى. 
5آه. 

ترتيب فروق القرافي وتلخيص الاستد لال 0 لأبي عبد الله بن محمد بن 
إبرأاهيم البقوري (ت:لاهلاه)ء. تحقيق: الدكتور الميلودى بن جمعة. 
والأستاة المعيييت : بن طاهرء الناشر: مؤسسة المعارف للطباعة والتشر 
ببيروتء الطبعة الأولى» 575١ه.‏ 


ترجمة ابن الوزير لمحمد بن عبد الله الهادي بن إبراهيم الوزير 
ر(ت:/ا698/ه). تحقبق : تحقيق: على بن محمد العمران» مطبوعة في مقدمة تحميق 
الروض الباسم لايد الوزير» الناشر : دار عالم الفوائد للنشن والتوزيع بمكة :( 
المكرمة؛ الطبعة الأولى.9١5١ه.‏ 

الترغيب والترهيب من الحديث الشريف للحافظ عبدالعظيم بن عبدالقوي 
المنذري (ت:105ه). تحقيق: محيي الذين :ستغى»: الناشىر :دان ابن كثير 
بسورية» دار الكلم الطيب ببيروت» الطبعة الأولى. 5١5١ه‏ 


تزيين الألفاظ بتتميم ذيول تذكرة الحفاظ لمحمود سعيد ممدوح.ء الناشر : 


دار البشائر الإسلامية ببيروت, الطبعة الأولى. 517١اه‏ 


هيل الشايلة لعريدمعرقة«الحتابلة للشيخ ضالح .بن عبد لعزي .ين علي آل 


عثيمين (ت:١٠5١ه)ء‏ تحقيق: بكر بن عبد الله أبو زيدء الناشر: مؤسسة 
الرسالة ببيروت» الطبعة الأولى.» ١57١ه.‏ 


ا١هه'؟‎ 


التمذهب دراسة نظرية نقدية 





5 تسهيل المسالك إلى هداية السالك إلى مذهب الإمام مالك للشيخ مبارك بن 
علي بن حمد التميمي الأحسائي(ت:770١ه)ء‏ تحقيق: الدكتور عبدالحميد 
مبارك آل الشيخ مبارك» الناشر : دار ابن حزم ببيروت» الطبعة الثانية. 

0 

317" التشريع الإسلامي في مدينة الرسول كه للدكتور محفوظ إبراهيم فرج. 
الناشر: دار الاعتصام بالقاهرة» الطبعة الأولى. 5٠5١ه.‏ 

4 التشريع الإسلامي: أصوله ومقاصده للدكتور عمر الجيديء الناشر: دار 
عكاظ بالدار البيضاءء الطبعة الأولى» 8٠5١ه.‏ < 

516 تشنيف السامع ؛ بجمع الجوامع لبدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله 
الور كش ل (ت:94), تحقيق: الدكتور عبد الله ربيع. 
والدكتورسيد عبدالعزيز» الناشر: مؤسسة قرطبة بمصرء الطبعة الأولى. 

5٠‏ تصحيح الفروع للعلامة علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي 
الحنبلي (ت : 886ه). مطبوع مع الفروع لابن مفلح. 

١‏ التصريح بمضمون التوضيح لخالد زين الدين بن عبد الله الأزهري 
(ت:ه٠١وه)‏ تحقيق: الدكتور عبدالفتاح بحيري إبراهيم» الطبعة الأولى. 
اه 

767 تطور المذهب المالكي في الغرب الإسلامي حتى نهاية العصر المرابطي 
لمحمد بن حسن 00056 الناشر: وزارة الأوقاف لكرره الإسلامية 
بالمملكة المغربية» ١5؟57١ه.‏ ظ 

7" التعارض في الحديث للدكتور لطفي بن محمد الزعير» الناشر: مكتبة 
العبيكان للنشر بالزياض. الطبعة الأولى» 578١ه.‏ 

4“ التعريفات للعلامة علي بن محمد الشريف الجرجاني (ت:5١8ه)»‏ تحقيق : 

ظ الدكتور محمد عبدالرحمن المرعشليء الناشر: دار النفائس ببيروت. 
الطبعة 0 0 
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بالبحرين» ‏ الطبعة 5-2 
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قائمة المصادر والمراجع '“'همه١‏ 


تعليق الشيخ عبد الله دراز (ت 117م) على الموافقات للشاطبي» مطبوع 
مع الموافقات للشاطبي. 

التعليقات السنية على الفوائد البهية في تراجم الحنفية للشيخ أبي الحيتات 

معيحمد عبدالحي بن محمد عبدالحليم اللكنوي رت:5٠ش”7اه)ء‏ اعتنى به . 

نعيم أشرف نور 5 الناشر : إدارة القرآن والعلوم الإسلامية بكراتشي 

الطبعة الأولى» 519١ه.‏ 

تعليل الأحكام عرض وتحليل لطريقة التعليل وتطوراتها في عصور الاجتهاد 

للأستاذ محمد شلبي» الناشر: دار النهضة العربية ببيروت. 

التعليم والإرشاد لمحمد بدر الدين النعساني الحلبي (ت:1757ه)» اعتنى 

به: حسن السماحي سويدانء الناشر: دار القادري للنشر والتوزيع بدمشق ع 

الطبعة الأولى» 579١ه.‏ 

الطوفي الحنبلي (ت:17لاه)» تحقيق: أحمد حاج عثمان» الناشر: مؤسسة 

الريان للنشر والتوزيع ببيروتك» والمكتبة المكية بمكة لالج الطبعة 

الأولى. 0008آه. ش 


حجر العسقلانى رت: 7ه8ه) تحقيق : سعيد عبدالر حمن موسى القزقى» 
التاشرة المكب» الاسلدت ندعشيةق:: :ودار عماز ال لع لة 
اه ظ 


تغير الاجتهاد للدكتور وهبة الزحيلي» الناشر: دار المكبي | مقو الفح 
الأولى. اه 0 


التفريع لأبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن لد الجلاب (ت:8/الاه), 


. تحقيق: حسين سالم الدهماني». الناشر : دار الغرب الإسلامي يبيروت ») 


الطبعة الأولى» م١٠‏ 5ه 


التفريق بين الأصول والفروع للدكتور سعد بن ناصر الشثري» الناشر: دار 
المسلم للنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة الأولى» 5117١اه‏ 
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التمذهب دراسة نظرية نقدية 
تفسير القرآن العظيم للحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن 
3 الدمشقى ات : :لالاه).ء تحقيق: 0 السلامة. الناشر: دار طيبة 
تفسير المنار للشيخ محمد رشيد رضا رت:5:ه*”#ام). الناشر : دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع ببيروت» الطبعة الثانية. 
رت:؟7ه6مه 4 تحقيق: محمد عوامة. الناشر: دار انع حرم ببيروك» 
الطبعة الأولى.» 5١5١ه.‏ 
الكلبي الغرناطي المالكي رت 00 تعيحفضيق : سفن الاكتور محمد ا 
الشنقيطى, الناشر: مكتبة ابن تيمية بالقاهرة» الطبعة الأولى. 5١5١ه.‏ 
علي؛ الناشر: دار اليقين للنشر والتوزيع بمصرء الطبعة الأولى» 579١هه.‏ 
التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية للعلامة 
أبي محمد علي بن حزم الظاهري (ت:/ا50ه). تحقيق 0 : عبدالحق بن ملا 
التركماني» الناشر: مركز البحوث الإسلامية بانسو ودار ابن حزم 
ببيروتء الظطبعة الأولى: 578١ه‏ . 
0 00 0 للعلامة الغاضي 5 0 محمد بن الطيب 
برس المالة سروت» الطبعة الثانة 1418ه 
التقريب والإرشاد في أصول الفقه إملاء العلامة القاضي أبي بكر محمد بن 
الطيب الباقلاني رت:”7٠5ه).‏ (الجزء الأخير). قدم له. وحقق نصه. 
وعلق عليه : الدكتور محمد بن عبدالرزاق الدويش عام 0١5١ه‏ غير منشور. 


تقرير القواعد وتحرير الفوائد للحافظ زين الدين عبدالرحمن بن أحمد ‏ 


الشهير بابن رجب الحنبلى (ت: 46لاه). تحقيق: مشهور حسن آل سلمان». 
الناشر: دار ابن عفان بالخبرء الطبعة الأولى. 9١5١ه.‏ 
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27 


8: 


3 / 
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"0 
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>30 


البابرتي الحنفي (ت:47لاه)ء تحقيق: الأستاذ الدكتور عبدالسلام صبحي 
حامدء الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت. 
55 2١اه.‏ ظ ظ ظ ظ 
التقرير والتحبير لابن أمير الحاج (ت:474ه). الناشر: دار الكتب العلمية 
ببيروت» الطبعة الثانية 7٠5١ه.‏ ظ 
الشربينى (ت: 5١١1١ها)ء‏ غة مور .جاقية النا: كرشت | 

بيني ا ود لي د و ل 
جم اكرام 
تقريرات عليش المالكى (ت:11594١ه)‏ على حاشية الدسوقى على الشرح 
الكبيرء مطبوعة مع حاشية الدسوقي. 
التقليد فى الشريعة الإسلامية لعبد الله بن عمر محمد الأمين الشنقيطي. 
الناشر: دار البخاري للنشر والتوزيع بالمديئة المنورة» الطبعة الأولى؛ 
54 ١ه‏ 
التقليد وأحكامه للدكتور سعل بن ناصر الشثري» الناشر: دار الوطن 


بالرياضء ودار الغيثء الطبعة الأولى.» 5١5١ه.‏ 


التقليد والإفتاء والاستفتاء للشيخ عبدالعزيز بن عبد الله الراجحي» الناشر : 
كنوز إشبيليا بالرياض» الطبعة الأولى, 51717 ١ه.‏ 

تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع للقاضي أبي زيد عبيد الله بن عمر 
الدبوسي (١47ه)»,‏ تحقيق: الدكتور عبدالرحيم يعقوب. الناشر: مكتبة 
الرشد بالرياضء الطبعة الأولىء» ٠857١هه.‏ < 

تكملة شرح المهذب لتقي الدين علي بن عبدالكافي السبكي (ت:5ه/اه), 
مطبوع مع المجموع شرح المهذب للنروي. 0 

التكملة لكتاب الصلة لأبى عبد الله محمد بن عبد الله القضاعي المعروف 
بابن الأبار (ت:108ه).» تحقيق : الدكتور عبدالسلام هراسء. الناشر: دار 
الفكر ببيروت. 1946م. 

التكملة لوفيات النقلة لأبى محمد عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري 


كوهةا 


1 


لا 


5704 


08 
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التمذهب دراسة نظرية نقدية 


"لت مكمكه)ء تحفقيق: الدذكمور بشنا و معروف عواد» العاش.: مؤسشسة 
-الرسالة ببيروت»: الطبعة الثالئة ١ه‏ 


006 


التكييف الأصولي وأثره في النوازل المعاصرة للأستاذ ذ الدكتور 00 
ابن عبدالعزيز السديس» الناشر: معهد البحوث العلمية وإحياء ا 


بجامعة أم القرى«بمكة الدكوفة»«الطعة الأول ع واف 


التكييف الفقهي للوقائع المستجدة وتطبيقاته الفقهية للدكتور محمد عثمان 
شنينء الناشر : دار القلم ب بدمشقء. الطبعة الأولى» 6ه 

التلخيص لأبي العباس أحمد 5 أحمد الطبري» المعروف بابن القاص 
رت :كما تحقيق : عادل جرد عبدالموجود م مغوض » ال 

مكتة نزار 'مضطفى الباز بمكة المكرمة» الطبعة الأول 

0 لير بال احتعدابن واي 
بن ل الناشر: دار أضواء السلف بالرياض» الطبعة الأولى» 
كاه 

التلخيص في أصول الفقه لإمام الحرمين أبي المعالي عبدالملك بن عبد الله 
ابن يو سف الجويني (رت:/ا4/ةه)ء تحقيق 0 : الدكتور عبد الله النيبلي. و شبير 
العمري» الناشر: دار البشائر الإسلامية ‏ ببيروت» الطبعة 0 7ه 


ا ان ل شية المستدراك ل 


51١ 


551 


وكصن 


التلخيص لوجوه التخليص للعلامة أبي محمد علي بن حزم الظاهمري 
(ت:لاهئةه). حققه وعلق عليه: عبدالحق التركماني. الناشر: مركز 
البحوث الإسلامية ودار ابن حزم ببيروت» الطبعة ل +17 اه 

الطبعة ” 0 

التمذهب الفتهي بن 0-7 فيه 0 عنه للدكتور عطية فياض» بحث 


57 


قائمة المصادر:والمراجع /اه ه١٠‏ 


الكلوذاني الحنبلي 5 1 تحقيق: الدكتور مفيد محمد أبو عمشة 


والدكتورمجمد بن علي بن م الناشر: جامعة أم القرى بمكة 


١ ٠‏ الشكرية: مركةه البيينت اي وإنعها »> الترانة الإسلابيب! الطبعة الأولى. 
ظ كلاه 


لفل 


فض 


1 


لذن 


ون 


خض 


الام 


تمهيد ايد الفلسفة الإسلامية 00 عبدالرازق : انار مكتبة الثقافة 
الدينية بالقاهرة. ظ 

التمهيد لما في الموطأ من 55 والأسائيد للعلامة أبي عمر يوسف بن 
عبد الله بن محمد بن عبدالبر (ت:577ه).؛ تحقيق: الدكتور عبد الله بن 
عبدالمحسن التركي بالتعاون مع مركز هجر للبحوث والدراسات العربية 
والإسلامية؛ الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة؛ الطبعة 
الأولى. “57١ه‏ 

تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل لأبي العباس تقىي الدين أحمد 
بن عبدالحليم ابن تيمية الحراني (ت:18لاه). تحقيق: علي بن محمد 
العمران ومحمد عزير شمس. الناشر: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع 
بمكة المكرمة؛ الطبعة الأولى. 5765١ه.‏ 

تنزيه السنة والقرآن عن أن يكونا من أصول الضلال والكفران للشيخ أحمد 
بن حجر آل بو طامي البنعلي (ت:157١ه).‏ الناشر: دار الصميعي للنشر 
والتوزيع بالرياض» ومكتبة ابن القيم بقطرء 17١5١ه.‏ 

التنظير الفقهي للدكتور جمال عطية» الطبعة الأولى» 5401١هه.‏ 

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق للعلامة أبي عبد الله محمد بن أحمد بن 
عبدالهادي الحنبلي (ت: 55لاه). تحقيق: سامي بن محمد جاد الله 
وعبدالعزيز الخياني» الناشر: دار أضواء السلف بالرياض» الطبعة الأولى. 


كه 


١ مهمه‎ 


فس 


انفضا 


7 


3 030 
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التمذهب دراسة نظرية نقدية 


تنقيح الفتاوى الحامدية للعلامة محمد أمين بن عمر الحنفي المعروف بابن 
عابدين (ت:707١ه).‏ الناشر : دار المعرفة ببيروت. 

التدكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل للشيخ عبدالرحمن بن يحيى 
المعلمي اليماني (ت:1785ه)» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» 
الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع بالرياض.ء الطيعة الثانية» 5٠5١ه.‏ 
كيني الأجوبة لأبي عبد الله لسار . حامد الونداني الحديلي 
عمادة البحث العلمى بالجامعة الإسلامية 0 المنورة» ومكتبة العلوم 
دي بالمدينة المنورة» الطبعة لدف 6ه. 

58 رت : كلاكه) الناشرة دار 4 العلمية. ‏ 


الرسالة ببيروت» الطبعة اوم 


تينيب الستن شمن الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن 


قيم الجوزية (ت:١هلاه)»‏ تحقيق: الدكتور إسماعيل مرحباء الناشر: مكتبة 
الععارف للنشر والتوزيع ا الطبعة الأولىء 578١ه.‏ 


تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ جمال الدين أبي الحجاج يوسف 


ببييروت» الطبعة الأية ' اه 


عبدالسلام فاون < < ظ 
توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية - دراسة شرعية لأصول وفروع 


تنزيل الأحكام الكلية على الوقائع القضائية والفتوية للشيخ عبد الله بن 


محمد آل خنين» الطبعة الأولى.57١ه.‏ 


توضيح الأفكار للعلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني 
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(ت:87١١اه)‏ تحقيق: محمد محيى الدين عبدالحميدء الناشر : دار إحياء 
التراث ببيروت» الطبعة الأولى» 51١ه.‏ 

الحنفى (ت:/571لاه). الناشر: دار الكتب العلمية. 

التوضيح على جامع الأمهات للعلامة خليل بن إسحاق المالكي 
(ت:لاالاه). تحقيق: الدكتور أحسن زقورء الناشر: دار ابن حزم 
ببيروت» الطبعة الأولى.» 578١ه.‏ 

التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقح للعلامة للعلامة أحمد بن محمد 
الشويكى (ت:978ه)2 تحقيق: الدكتور ناصر بن عبد الله الميمان؛ 
الناشر: المكتبة المكية بمكة المكرمة», الطبعة الأولى /١5١ه.‏ 

التوضيح لشرح الجامع الصحيح لسراج الدين أبي حفص عمر بن على فر 
أحمد الأنصاري؛ المعروف بابن الملقن (ت: 5٠١8ه)».‏ تحقيق: دار 
الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث؛» الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بدولة قطرء الطبعة الأولى. 579١ه.‏ 

التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح للشيخ محمد الطاهر ابن 
عاشور (ت:11795ه). الناشر: طبعة النهضة نهج الجزيرة بتونس» الطبعة 
الأولى ١5١ه.‏ 

عاشور (ت:17945ه). الناشر: طبعة النهضة نهج الجزيرة بتونس» الطبعة 
الأولى ١75١ه.‏ 

التوقف عند الفقهاء - دراسة تأصيلية تحليلة للدكتور قطب الريسونى» 
الناشر: دار ابن حزم ببيروت» الطبعة الأولى» 578١ه.‏ 

التوقف وأثره فى اختلاف الفقهاء - دراسة فقهية مقارنة لمحمود حربى 
عبدالفتاح شعبان.» الناشر: دار المحدثين بالقاهرة» ومكتبة الأصالة والتراث ‏ 
بالإمارات العربية المتحدة. 

التوقيف على مهمات التعاريف للعلامة محمد عبدالرؤوف المناري 


.كنا 


تحقيق : كر عبد المتعهة أجمد» الناشر:: المكثة التعارية : 
بين ا 0 : 


3 0 


57 تمت 


لا 
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التمذهب دراسة نظرية نقدية 
ردت :١ا”#”٠اهم)‏ تحقيق : محمذ رضوات الداية. الناشر : دار الفكر بدمشق .2 
الطبعة الأولى 577١ه.‏ ا 0 
الاجتهاد للعلامة جلال الدينة عبدالر حمن الستيوطئ رت: ١اقه)‏ 


تيسير التحرير لسجورلن أمين المعروف بأمير باد شاه الحسيني الحنفي 
ين الناشر : مصطفى اليا الحلبى وأولاده بمصر » ه. 
السعدي (ت:1771١ه).‏ اعتنى به: سعد بن فواز الصميل» الناشر : دار فوخ 
الجوزي للنشر والتوزيع بالدمام» الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 
تيسيرات لغوية للدكتوو شوفي ضيف » الناشر: دار المعارف بالقاهرة. 
الطبعة الأولى. 


حرف الثاء 


الثقات للإماء الحافظ 5 عاك محمد بن حبان بن جود التميمى البستي 
(ت :04 ك1ه)ء الناش. : مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد 
بالهند» الطبعة الأولى. 79/8١ه.‏ 


جايع اما جنال ل الدين أبي عمر عثمان 7 عمر بن الحاجب 


الطبعة الأولى» 1م 


/1؟ 


جات البيان عن “ير آي القران اللإمام أ جعفر محمد بن جرير الطبري 
رت: ١١ا1ه)0‏ 0 7 تحفيق : : الدكتور عبد الله بن عبدالمحسن التركي بالتعاون مع 


“بوكر التكضوك: الك تالت بداز هجرء الناشر: “دار هجر للطباعة والتشر 


- 10 


وافوليع: الطبعة لف 7ه 
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زين الدين عبدالرحمن بن أحمد الشهير بابن رجب الحنبلي (ت : 0ول/اه), 
تحقيق: طارق عوض الله الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع 
بالدمام» الطبعة الأولى. 516١ه.‏ 

جامع المسائل (المجموعة الثامنة) لأبي العباس تقي الدين أحمد بن 
عبدالحليم ابن تيمية الحرانيى (ت:18١لاه)»‏ تحقيق: محمد عزير شمس» 
الناشر: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع بمكة»ء الطبعة الأولى. ؟577١ه.‏ 
جامع بيان العلم وفضله للعلامة أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبدالبر (ت:5577ه)» تحقيق: أبي الأشبال الزهيريء الناشر: دار ابن 
الجوزي للنشر والتوزيع بالدمام» الطبعة الأولى» 5١51١ه.‏ 

الجامع في السنن والآداب والجكم والمغازي والتاريخ وغير ذلك للعلامة 
أبى محمد عبد الله بن أبى زيد عبدالرحمن القيروانى (ت:7”85ه). تحقيق : 
عد لمجي دكن + التاشر ذ ؤان الخربه الآباذى سيريتك» الطليعة القائية 
تققام 0000 ظ 


جامع كرامات الأولياء ليوسف كر إسماعيل النبهاني رت: ٠ه*"“#اه)ء‏ 
تحقيق : إبرأاهيم عطوة ة عوض » الناشر: دار المعرفة للطباعة والتشير والتوزيع 
ببيروت. ظ ظ 
الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة والفرقان»: لأبي عبد الله 
محمد بن أحمد القرطبي (ت الاكه)اء تحقيق : عبد الله بن عبد المحسن 
التركى + التاشر :: مؤسسة الرسالة سيروت الطبعة الآولى + :14155 اه 
الجامع لشعب الإيمان للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي 
رت :8 5ه)ء تحفقيق : : مختار اميل الندوي, 0 لدان السلفة بالهند. 
الطبعة الأولى» 5١5١ه.‏ 


الجامع للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي (ت:1/9ه)» اعتنى 
به: أبوعبيدة مشهور.بن حسن ال سلمانء الناشر: مكتبة المغارف للنشر 
والتوزيع بالرياض» الطبعة الأولى» ورجعت أيضاً إلى تحقيق الشيخ أحمد 
شاكر لجامع الترمذي» الناشر: دار الكتب العلمية ببيروت. 
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التمذهب دراسة نظرية نقدية 
جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام لأبي القاسم 
ابن اويل البلوي الكو تي المعروف بالبرزلي (ت : 5 5مهم)ء 3 تحقيق 
الأسعاة الدكفور يجمه 55 الهيلة» الناشر: دار الغرب الإسلامي 
اق الطبعة ال 00 
فلوسي: الناشر : مكتية ود بالرياضء الطبعة ا 000 
الجدل للعلامة أبى الوفاء على بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي 
الحنبلي (رت:7١هه)2‏ تحقيق: الدكتور علي العميريني. الناشر : مكتبة 
التوبة بالرياض» الطبعة الأولى. ١ه‏ 
الحديد في تاريخ الفقه الإسلامي للأستاذ الدكتور محمد مصطفى إمبابي . 
الناشر : دار المنار للنشر والتوزيع بالقاهرة. 6ه 
جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس لأبي عبد الله محمد بن فتوح بن 
ومحمد بشار عوادء الناشر: دار الغرب الإسلامي بتونس» الطبعة الأولى. 
أله 
لود الحنظلى الرازي(ت: /#71ه)ء الناشر : دار 6 
جزء في كيفية النهوض في الصلاة للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد 
رت :151١ه)ء‏ مطبوع ضمن : : الأجزاء الحديثية. الناشر: دار العاصمة 
للنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة الأولى» 517 اه. 
جزيل المواهب فى اختلاف المذاهب للعلامة جلال الدين عبدالرحمن 
السيوطي (ت:١١ه).,‏ تحقيق: عبدالقيوم بن محمد شفيع البستوي. 
الناشر: دار الاعتصام بالقاهرة. 
الجحعديات حديث اي بن الجعد الجوهري لأبي القاسم عبد الله بن محمد 
مكتية اك و 5 بي 6ه. 
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6 جلاء العينين فى محاكمة الأحمدين لأبى البركات نعمان خير الدين الشهير 
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/و: 


14 


6 
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5:7 


رف 


بالألوسى البغدادي (ت:1711ه)» الناشر: مطبعة المدنى بالقاهرة» ودار 

المذنى بجدة. 

الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة بفهم السلف لأبي أسامة 

سليم بن عيد الهلالي» الناشر: دار الإمام أحمدء والدار الأثرية لد 

80 اه 

جمال الدين القاسمي: أحد علماء الإصلاح الحديث بالشام للدكتور نزار 

أباظة» الناشر: دار القلم بدمشقء الطبعة الأولى. 518١ه.‏ 
0 ارم الفقه للعلامة ع الدين 0 بن عي 

الكتب العلمية ببيروت». الطبعة به ١ه‏ 


الجمع والفرق للومام أبي محمدك عبد الله بن يوسف الجويني (رت:1538ه). 


تحقيق: الدكتور عبدالرحمن بن سلامة المزيني» الناشر: دار الجيل للنشر 


والطباعة والتوزيع ببيروت» الطبعة الأولى. 575١ه.‏ 


جمهرة اللغة لأبى بكر محمد بن الحسن بن دريد (ت:١7لاه)ء‏ تحقيق: 


الدكتور رمزي منير بعلبكيء الناشر: دار العلم للملايين ببيروت الطبعة 


الأولى» /1941م. 

جمهرة تراجم 559 المالكية (الحلقة نة الأولى رجال المالكية من كتاب 
سعدء الناشر: دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث بالإمارات 
العربية المتحدة» الطبعة الأولى؛ 57١اه.‏ 2 

جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية للدكتور محمد أحمد نوح. 
الناشر: دار ابن القيم للنشر والتوزيع. ودار أبن بدني بجوتي 
بالقاهرة» الطبعة الأولى.» 5؟57١ه.‏ 

جهود الشيخ الألباني في الحديث لعبدالرحمن العيزري» الناشر: مكتبة 
الرشد بالرياضء» الطبعة الأولى.» 578١ه.‏ 


ك0 


00 


رك 


حر 


7 / 


0 


التمذهب دراسة نظرية نقدية 
الجواهر الثمينة فى بيان أدلة عالم بالمدينة للعلامة حسن بن محمد المشاط 
(ت:81595) تحقيق: الدكقون غبدالوهات أبنو شليمان > التاشر : دار 
الغرب لسار سيروت. الطبعة الثانية» ١١5١ه.‏ 


محمد بن محمد د القرشي الست 5 6/ا/اه)ء تحقيق : مه د 
محمد الحلو. الناشر : مؤسسة الرسالة ببيروت» ل والنشور 
والتوزيع بمصرء الطبعة الثانية» 51١ه. ‏ 0 

الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب أحمد للعلامة 5 ا 
يوسف بن الحسن بن عبدالهادي الدمشق. المعروف بابن المبرد 
(ت:503ه)ء تحقيق: الدكتور عبدالرحمن بن سليمان العثيمين» الناشر : 
مكتبة العبيكان بالرياض» الطبعة الأولى» ١51١ه.‏ 


اجرك الحاء 


حاسي الأرو إلى 0 بي عبد اله محمد بن أب 


< ا م 0 


حاشية ابن اقندس على الروم لابن مفل لأبي بكر بن 5 سك 


0 البعلي المعروف بابن حو (ت : :كمه مطبوعة مع عر لابن مقلح. . 


4ك 


خاشية فية أجيد بن بحيه الصباري :المالكي. 5 14ه) على تفسير 


0 . الجلالين» راجع تصحيحها الشيخ علي محمد الضباع * شيخ القراء الديار 


المصرية. الناشر: شرل ماقف سسا الباين الي اولخد ينين ش 


0 ا الأخيرة؛ ٠5"اه‏ ا 


١ حا‎ 6 


١ 


شية البناني (ت:198١١ه)‏ 55 شرح الجلال 5 5 جمع 
56 الناشر: مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. الطبعة الثانية. 


ه٠‎ 


ٍ قائمة المصادر والمراجع وكن ١‏ 


7 


الدسوقى (رت:٠7؟7اهمل‏ الناشر: دار الفكر يدانا سد والتشيي: 


"00 


ش م العاصمي ابرع (ردت:7957اه)ل الطبعة لابق 1 


وف 


5 


677 


د 


العطار (ت:٠156١اها)ء‏ الناشر : م دار اكد العلمية. 


”6 حا 


قريب 5 عدا سا تطاهر الجزائري» 0 1 الرشد 


ش ا الطبعة ا 4 5١اه.‏ 


ا مختصر ل الحاجب» 5 مع شرح عضد الدين الإيجى 8 


حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل للعلامة أبي الحسن نور الدين محمد بن 


ئ عبدالهادي السندي (ت:78١1١ه).,‏ اعتنى بها: نور الدين طالبء. الناشر: 


278 


وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطرى الطبعة الأولى». ١ه‏ 


حاشيتا قليوبي وعميرة لشييات الدين قليوبي لس الزن ١ه).‏ والشيخ عمينرة 


للشيخ محيى الدين النووي فى فقه مذهب الإمام الشافعي». الناشر: مطبعة 


إحياء الكتب. العربية لأضحابها عيسى البابي الحلبي وشركاؤه بمصر 


حو 


6 


الحاصل من دعا اراد الفقه تلج اا كد محمد بن 


التاققر جامعة قان يوئنس بنغازي , 1 


حاضر العالم الإسلامي لوثرب الأمريكي . نقله إلى العربية 00 نويهض » 


- الناشر: مكتبة أبن تيمية بالقاهرة. 


2 التمذهب دراسة نظرية نقدية‎ ١5 


١‏ الحاوي الكبير للعلامة أبي الحسن علي بن محمد الماوردي الشافعي 
(رت:٠ه6:ه).‏ تحقيق: عادل عبدالموجود وعلى معوض » الناشر : دار 
الكتب العلمية ببيروت, الطبعة الأولى 5١5١ه.‏ 
الناشر: دار الكتاب العربي بعرو 

45 حجة الله البالغة لشاه ولي الله أحمد بن عبدالرحيم الدهلوي 
(مت:75١١ه)ء‏ تحقيق: الدكتور عثمان ضميرية» الناشر: مكتبة الكوثر 
للنشر والتوزيع بالرياض, الطبعة الأولى. ١57١ه.‏ 

4 حجة الوداع للعلامة أبي محمد علي بن حزم الظاهري (ت:/1401ه)ء 
تحقيق: عبدالحق بن ملا حقي التركماني» الناشر: دار ابن حزم ببيروت». 
ومركز البحوث الإسلامية بالسويد. الطبعة الأولى. 579١ه‏ 

05 الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة للعلامة أبى يحيى زكريا الأنصاري 
الشافعى (ت:975ه). تحقيق: الأستاذ الدكتور عبد الرؤوف خرابشة» 
الناشر: دار ابن حزم ببيروت» الطبعة الأولى. 5758١ه.‏ 
(ت:5/ا4ه). تحقيق: نزيه حمادء الناشر: دار الآفاق العربية» الطبعة 
الأولىء ١57١اه‏ 
الخضير» الناشر : مكتبة المنهاج لكين والتوزيع بالرياض» الطبعة الثانية. 
85(ه 

م2 حسن التقاضى فى سيرة الإمام أبى يوسف القاضى. لمحمد زاهد الكوثئري 

! (ت:٠١/اام).‏ قام بطبعها ونشرها راتب حاكمى. 1ه 

48 حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة للعلامة جلال الدين عبدالرحمن 
السيوطي (ت:١١1ه).‏ تحقيق: الدكتور علي محمد عمرء الناشر: مكتبة 
الخانجى بالقاهرة» الطبعة الأولى. 578١ه.‏ 





0 حصول المأمول من علم الأصول للعلامة محمد صديق بن حسن ( 
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القنوجي(ت:11707ه)2 تحقيق: أحمد مصطفى الطهطاويء الناشر: دار 
الفضيلة للنشر والتوزيع بالقاهرة. 

حقيقة البدعة وأحكامها لسعيد بن ناصر الغامدي» الناشر: مكتبة الرشد 
55 الطبعة الرابعة» ١57١هه.‏ 
حقيقه الكلام في احتجام الصوام للشيخ فريح بن صالح البهلال» الطبعة 
الاولقك 64 ه. 
ةوالع ا لمجي دا الي لاح اراي 
طامي البنعلي (ت:477١ه)»‏ مطبوع مع سبيل الجنة بالتفسك بالقران 
والسة: ظ 
الحكم الوضعي عند الأصوليين لسعيد بن علي الحميري» الناشر: المكتبة 
الفيصلية بمكة المكرمة» الطبعة الأولى. 86٠5١هه.‏ 
الحلة السيراء لأبي عبد الله محمد بن عبد الله القضاعي المعروف بابن 
الأبار (ت:508ه).» تحقيق: الدكتور حسين مؤنسء الناشر: دار المعارف 
بالقاهرة. الطبعة الثانية» 0امم. 
حلمة الأولياء وطبقات الأصفياء للحافظ ب نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصنهانيى (ت:570ه)ء الناشر: دار الفكر للنشر والتوزيع. 
حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر لعبدالرزاق البيطار (ت:5758١ه)ء‏ 


5 قي : 5 البيطارء الناشر: دار صادر ببيروت») الطبعة الثانية. 


اه ظ 
حلية العلماء فى معرفة مذاهب الفقهاء لسيف الدين أبي بكر محمد بن 
دك الشانتى القفال(ت:/1٠مه)ء‏ تحقيق: الدكتور ياسين أحمد درادكة. 
الناشر : 000 الحديثة» الطبعة 00 

الحماسة البصرية لصدر الدين علي بن أ بي الفرج بن الحسن البصري 
(ت:75605ه)ء تحقيق: الدكتور عادل ار جمال» التاشر : «مكعة 
الخانجي بالقاهرة» الطبعة الأولى, ١57١ه.‏ ظ 
حياة الألباني وآثاره وثناء العلماء علي لمحمد بن إبراهيم الكباني 
الناشر: الدار السلفية بالكويتء الطبعة الأولى. ٠٠5١ه.‏ 


١4‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 





١‏ الحياة العلمية في إفريقية «المغرب الأدنى» منذ إتمام الفتح وحتى منتصف 
القرن الخامس الهجري «450//40ها) للدكتور يوسف بن أحمد حواله. 
الناشر: جامعة أم القرى؛ معهد البحوث العلمية» مركز بحوث الدراسات 
الإسلامية.» ١575١ه.‏ 

7 الحياة العلمية في صقلية الإسلامية للدكتور على بن محمد الزهراني» 
الناشر: جامعة أم القرى» معهد البحوث وإحياء التراث الإسلامي. 
١ه‏ ظ ظ ظ 

577 الحياة العلمية فى عصر الخلافة فى الأندلس (477-715ه) للدكتور سعد 
بن غبد اله البدرقىى الناشرة جاميطة أ القرى مكة المتكرسة) معو 

البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي» الطبعة الأولى. 4117١ه.‏ 

14 الحيل الشرعية بين الحظر والإباحة لنشوة العلوانى» الناشر: دار إقرأ 
حرنك القيدة اراي 17 اف . ١‏ 

6 الحيل الفقهية - ضوابطها وتطبيقاتها على الأحوال الشخصية للدكتور صالح 
اها غيل ,تونةتياني ا الناكن :كك ة الرشد بالرياض» الطبعة الأولى. 
5ه 

15 التجيل الفتوية :في البساملات الغالة المبعيد بن إبراهيوة الناشر؛ ا 
سحنون للنشر والتوزيع بتونس» ودار السلام للنشر والتوزيع بالقاهرة» 
الطبعة الأولى» ١147ه.‏ 

لا الحيل في الشريعة الإسلامية وشرح ما ورد 522 05 الآيات 5200 
لاو كشف النقاب عن موقع الحيل من السنة والكتاب) للشيخ محمد 
عبدالوهاب بحيري» الناشر: مطبعة السعادة» الطبعة الأولى» 1854ه. 

4 الحيل وأثرها في الأحوال الشخصية - دراسة نظرية تطبيقية للدكتور إيهاب 

0 "ايا د أبو الهيجاءء الناشر: دار النفائس بالأردن. 

ظ حرف الخاء 0 

5 ل إذا خالف عمل أهل المدينة - دارسة وتطبيقاً للدكتور حسان 
ابن تنه نلديان» القاشىة .دان الدرت لللوواسات الاببلافية واضياء. 
التراث ا لإماراك «الغرية :التسعدة» اللعة الأوق ‏ :11ىة 


قائمة المصادر والمراجع ١4‏ 


ع 


الا 


ع 


؟ا/اع 


3 


ع 


ا 


الا 


0 


خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب لعبدالقادر بن عمر البغدادي 
(ت:9١١ه)ء‏ تحقيق: عبدالسلام محمد هارونء الناشر: مكتبة الخانجي 
بالقاهرة» الطبعة الرايعة» 4١5١ه.‏ 

الخصائص لأبي الفتح عثمان بن جني (ت:197ه)): تحقيق: محمد علي 
النجارء الناشر: دار الشؤون الثقافية العامة ببغدادء الطبعة الرابعة. 

خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول لشهاب الدين أبي محمد 
عبدالرحمن بن إسماعيل الشافعيء؛ المعروف بأبي شامة المقدسي 


ف 16 ان 0 نحفيق : جمال غزون» الناشر : دار أضواء السلف بالرياض» 


الطبعة 4ه 6ه 

خطط الشام لمحمد كرد علي (ت: 9/7*١ه)»‏ الناشر: مكتبة ابن تيمية 
بالقاهرة» الطبعة الأولى. 578١ه.‏ 

خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر لمحمد أمين بن فضل الله 
المحبي الحنفي (ت:١١١1١ه)ء‏ تحقيق: محمد حسن إسماعيل» الناشر : 
دار الكتب العلمية ببيروتء الطبعة الأولى. 571١ه.‏ 

خلاصة الأحكام في مهمات السئن وقواعد الإسلام للإمام أبي زكريا محبي 
الدين يحيى بن شرف النووي (ت:5ا5ه)» تحقيق: حسين إسماعيل 
الجمل» الناشر: مؤنسة الرسالة ببيروت» الطبعة الأولى: 51/8١اه‏ 
خلاصة العسحد من حوادث دولة الشريف محمد بن أحمد عبد ال حمين 


ش البهلكي ز(ت:8م:ة؟اهم)ء تحقيق: ميشيل توشيرير» وعدنان درويش » 
وو" ظ 
0 


تحقيق : الي ا مسلداف: الناشر: ار الصميمي للنشر والتونيع 


| بالرياض» الطبعة الأولى» 86 آاه. 


ظ حرف الدال 
الداء والدواء لكسيسن الديره ص عبل الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن 
قيم الجوزية (ت:١0ل/اه)ء‏ تحقيق: محمد أجمل الإصلاحيء الناشر: دار 
9 الفوائد بمكة المكرمة. 97 الأولى. 579١ه.‏ 


١/1‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 





4 در الغمام الرقيق برسائل الشيخ السيد أحمد بن الصديق لعبد الله بن 
عبدالقادر التليدي» الطبعة الأولى. ١57١ه.‏ 


“6 الدر الفريد في بيان حكم التقليد لشهاب الدين أحمد بن محمد الحموي 
مكتبة الأصالة والتراث بالإمارات العربية المتحدة» الطبعة الأولى. 
آه 


١‏ الدر المنثور في التفسير بالمأثور للعلامة جلال الدين عبدالرحمن السيوطي 
رت: الوم تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبدالمحسن التركي بالتعاون مع 
مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية» الناشر: دار هجر 
للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة» الطبعة الأولى؛ 5754١ه.‏ 

487 الدر المنضد في ذكر أصحاب الإمام أحمد لمجير الدين عبدالرحمن بن 
محمد العليمى الحنبلى (ت:978ه). تحقيق: الدكتور عبدالرحمن بن 
سليمان العثيمين» الناشر: مكتبة التوبة بالرياض» الطبعة الأولى: 417١ه‏ 

287 الدر النضيد في أدب المفيد والمستفيد للعلامة بدر الدين محمد بن محمد 
الغزي (ت:985ه)., اعتنى به: عبد الله محمد الكندري. الناشر: دار 
البقنائن الأفلامة ميووك» الظبعة الأول 7 اه 


14 الدر النقى في شرح ألفاظ الخرقى للعلامة أبي المحاسن يوسف بن الحسن 
ابن عبدالهادي الدمشق. المعروف نا بز المبرد رت:ة١ةه).‏ تحقيق: 
الدكتور رضوان مختار بن غريبة» الناشر: دار المجتمع بجلة » الطبعة 
الأولى. ١١5١ه.‏ 

05 درء تعارض العقل والنقل لأبى العباس تقي الدين أحمد بن عبدالحليم ابن 
ثيمية الحرانى (رت:8١الاه).‏ تحفيق : الدكتور محمد رشاد سالم. الناشر : 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الأولى.» ٠٠5١ه.‏ 

م دراسات اللبيب فى الأسوة بالحبيب للشيخ محمد المعين بن محمد الأمين 
السندي (ت:١1١١ه)»ء‏ تحقيق: محمد عبدالرشيد النعمانى» الناشر: دار 


الكتبى. 


يب 


قائمة المصادر والمراجع | الاه١ا‏ 
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دراسات عن الإباضية للدكتور عمرو خليفة النامي؛ ترجمة ميخائيل خوري. 
الناشر: دار الغرب الإسلامي ببيروت» الطبعة الأولى» ١١٠1م.‏ 

دراسات في الاجتهاد وفهم النص للدكتور عبدالمجيد محمد السوسوه. 
الناشر : دار البشائر الإسلامية ببيروتء الطبعة الأولى» 575١ه.‏ 

دراسة تاريخية للفقه وأصوله والاتجاهات التي ظهرت فيهما للدكتور 
مصطفى سعيد الخن, الناشر: الشركة العربية المتحدة للتوزيع بسورية. 
الطبعة الأولى.» 5٠5١ه.‏ 

دراسة تحليلية مؤصلة لتخريج الفروع على الأصول عند الأصوليين والفقهاء 
لجبريل بن المهدي بن علي ميغاء رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في 
أصول الفقه بجامعة أم القرىء» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» فرع 
الفقه وأصولهء إشراف الأستاذ الدكتور شعبان محمد إسماعيل» العام 
الجامعي : (١471١-477١ه).‏ 

دراسة موجزة عن مجلة الأحكام العدلية للدكتور شامل الشاهين» الناشر : 
دار غار حراء بسورية» الطبعة الأولى» 575١ه.‏ 

الدراية في تخريج أحاديث الهداية للحافظ أحمد بن علي بن محمد بن 
حجر العسقلاني (ت:867ه)ء تحقيق: عبد الله هاشم اليماني المدني». 
الناشر: دار المعرفة ببيروت. 

درة الحجال فى أسماء الرجال لأبي العباس أحمد بن محمد المكناسي 
الشهير ياي الناقنى (رت:76١٠٠١ه)كء‏ تحقيق: الدكتور معنن الأحود ابو 
النورء الناشر: المكتبة العتيقة بتونس ودار التراث بالقاهرة. 

الدرر البهية فى الرخص الشرعية - أحكامها وضوابطها لأسامة محمد 
الصلابي» الناشر: مكتبة الصحابة» الإمارات العربية المتحدة بالشارقة: 
ومكتبة الجيل بالقاهرة» الطبعة الأولى. 575١ه.‏ 

الدرر البهية في المسائل الفقهية للعلامة محمد بن علي الشوكاني 
(رت:٠116١ه)ء‏ تحقيق: عبد الله بن صالح العبيد» الناشر: دار العاصمة 
للنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة الأولى؛ 1١5١ه.‏ 

درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر(ت:107١ه)»‏ تعريب 


"لان ١‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 





0 ١ه‏ 
1 الدرر السنية في الأجوبة النجدية افيه عبدالرحمن بن محمد بن قاسم 
ظ العاصمي النجدي (ت:17"47ه)؛ الطبعة الخامسة» ١514١ه‏ 0 
46 درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المقيدة للخلاقة د نقي الدين ادير 
م 6 ليم بيزوات, الطبعة الأول ؟ 7 ١ه‏ ا 
در فين (ت. 617مه)ء الناشر : دار الجيل + ببسروات»؛ 1 


00606 الور ور اللوامة في شرح جمع الجوامع لشهناب الدين 56 إسماعيل 
الكوراني (ت:897ه). تحقيق: إلياس قبلان التركي» ادامرا دار صادر 
ببيروت» ومكتبة الإرشاد باستابول» الطبعة الأولى. كاه 00000 

١‏ الدعاء للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبواتو ات لم 
تحقيق: الدكتور محمد سعيد البخاري. الناشر: مكتبة 5 بالرياض» 
الطبعة الأولى» 579١هه‏ 00000 اه 

5 دقائق التصريف لأبي القاسم بن محمد بن سعيد ات (ت:8اه)ء 

تحقيق: الأستاذ الدكتور حاتم الضامن. .الناشر: دار د للطباعة. والنشر 

ظ ا رت الطبعة الأولى.» 578١ه‏ 020202 م ري 

0 دلائل الأحكام من أحاديث الرسول نا للفية بهاء الدين أبي المحاسن 

يوسف بن رافع بن شداد الشافعي (ت:577ه). تحقيق: الدكتور محمد 
0 والدكتور زياد الأيوبي. الناشر: دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع 

مشقء, الطبعة الأولى. 517١ه‏ 

0600 اليل الشافي على المنهل الصافي لجمال الدين أبي مشا يوسف بن 

ا . تغري بردي (ت:5لا4ه)ء تحقيق: فهيم شلتونء الناشر: جامعة أم القرق 
مركز البحث العلمي وإحياء التراث بمكة المكرمة. 0007 ض 

65 لليل الطالب على أرجح المطالب للعلامة محمد صديق بن حسن 


قائمة المصادر والمراجع ران ١‏ 
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القنوجي(17017ه)ء نقله من الفارسية إلى العربية ليث محمدء اعتنى به: 
الوكترر بعيه شين السلفي» النائيزة دار الدامى للع والجزريم 
بالرياضء» ومركز العلامة عبدالعزيز بن باز للدراسات الإسلامية بمدينة 
السلام بالهندء الطبعة الأولى. ”577١ه‏ < 


.دور 0-7 ع في الحياة الساسسية والاجتماعية لالم 0 عصري الإمارة 


سيروت » الطبعة لأولى »0 0 0 | 


تحقيق : الدكتور 0 د أبو النور. اناشر مكتية دار بالواغير 


الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة 7" الطبعة الأول 


1اه. 
ديوان ابن الرومي أبي اسه عل ين الحا بن جريج (ت: 187ه)ء 


تحقيق : الدكتور حسين نصار» الناشر : مطبعة دار الكتب بمصر » 0م 


ديوان المعاني 0 هلال الحسن ف عبد الله السكري (ت: يعد وكام 


' تحقيق : ايل سليم غانم» الناش: دار 5 الإسلامي بييروت ؛ الطبعة 


ألم- 


الأولى» 1ه 
ديوان النابغة الذبياني زياد بن كور أت 18 قبل الهجرة). تحقنة : ديك 


3 أبو الفضل إبراهيم : التاشر: دار المعارف بعد الله القانة. 


01 
ه١‎ 


01 


0_1 


نيواث ذي الرمة غيلان. بن عقبة العدوي (ت لاقام مطبوع مع شرحه 
أبن لصي البالهاى: 

ديوان رؤبة بن العجاج (ت:155ه).؛ مطبوع بعنئوان: مجموع أشعا 
العرب» اعتنى به: وليم بن الورد البروسي» مطبوع في ليبييغ» مدينة برلين. 


ديوان لبيد ربيعة العامرى (ت:١5ه).‏ الناشر: دار صادر ببيروت 1581ه. 


ديوان لقيط بن يعمرات نحو: 50 قبل الهجرة). تحقيق : : عبدالمعين 


ان الناشير .مو سينة الرسالة بسيروت» دان الأما 151 اه 


١/5‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 





حرف الذال 

57 ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (شرح سنن النسائي الصغرى) للشيخ محمد 
بن علي بن أدم الأثيوبي المولوي؛ الناشر: دار آل بروم للنشر والتوزيع 
بمكة المكرمة؛ الطبعة الأولى. 9١5١ه.‏ 

07 الذخيرة لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي (ت:584ه), 
تحقيق: الدكتور محمد حجي. الناشر: دار الغرب الابتادوي ب نبروت: 
الطبعة الأولى» 19945م. 

6 ذكريات علي الطنطاوي (ت:١57١ه).‏ الناشر: دار المنارة للنشر والتوزيع 
بجدةء الطبعة الخامسةء لا١١٠١ه.‏ 

48 ذم الكلام وأهله للإمام 5 إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الهروي 
(ت:١48ه).‏ تحقيق: عبد الله بن محمد الأنصاري. الطقرء مكتبة الغرباء 
الأثرية بالمدينة المنورة» الطبعة الأولى. 9١5١ه.‏ 

٠‏ ذيل الأعلام للزركلي لأحمد العلاونة» الناشر: دار المنارة للنشر والتوزيع 
بجدة. الطبعة الأولى. 571١ه.‏ 

0١‏ الذيل على رفع الأصر لشمس الدين محمد بن عبدالرحمن السخاوي 
(ت:؟١ؤوه)‏ تحقيق: الدكتور جودة هلال ومحمد صبيح, الناشر: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب ١٠٠1م.‏ ظ 

5 الذيل على طبقات الحنابلة للحافظ زين الدين عبدالرحمن بن أحمد الشهير 
بابن رجب الحنبلي (ت: 40/ه). تحقيق: الدكتور عبدالرحمن بن سليمان 
العثيمين » الناشر: مكتبة العبيكان بالرياضء الطبعة الأولى. 576١ه.‏ 

حرف الراء 

027 رؤوس المسائل الخلافية بين جمهور الفقهاء لأبي العرامت الحسين بن 
محمد العكبري الحنبلي (من علماء القرن الخامس)» تحقيق: الدكتور خالد 

الخشلان والدكتور ناصر السلامة؛ الناشر: دار إشبيليا للنشر والتوزيع 
بالرياضء الطبعة الأولى. ١57١ه.‏ 


14 رؤوس المسائل للعلامة جار الله إلى القاسم محمود بن عمر الزمخشري 


قائمة المصادر والمراجع ولاه ١‏ 
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(ت:5"8ه)ء تحقيق: عبد الله نذير أحمدء الناشر : دار البشائر الإسلامية 
ببيروتء الطبعة الأولى. /1٠5١ه.‏ 

رافضة اليمن على مر الزمن لأبيى نصر محمد عبد الله الإمام, الناشر: دار 
الحديث بمصرء الطبعة الأولى. 571١ه.‏ 

رأي الأصوليين في المصالح المرسلة والاستحسان من حيتٌ الحجية 
للأستاذ الدكتور زين العابدين العبد محمد النورء الناشر: دار البحوث 
للدراسات الإسلامية وإحياء التراث بالإمارات العربية المتحدة» الطبعة 
الأولى.» 575١ه.‏ 

الرأي وأثره في الفقه الإسلامي في عصور ما قبل قيام المذاهب الفقهية 
للدكتور إدريس جمعه بشيرء الناشر: دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة. 
الرأي وأثره فى مدرسة المدينة - دراسة منهجية تطبيقية تثبتٌ صلاحية 
اريف لكل :زنان ومكان للتكتون: اماع ساعمن سان الناقي: منوسية 
الرسالة ببيروتء الطبعة الأولى» 0٠5١ه.‏ 

الرحلة إلى إفريقيا للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي 
(ت:”1947١ه)ء‏ تحقيق: خالد عثمان السبتء الناشر : دار عالم الفوائد 
للنشر والتوزيع بمكة المكرمة» الطبعة الأولى؛ 575 ١ه.‏ 

الرحلة في طلب الحديث للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت 
الخطيب البغدادي (ت:457ه)», تحقيق: نور الدين عترء الناشر: دار 


. الكتب العلمية ببيروت» الطبعة الأولى.» 96١ه.‏ 


05١ 
0 


وفرء 


التملة الناشر : مكتية الرشد بالرياض»؛ الطبعة الثانيةة 5اه. 


الرخصة الشرعية في الأصول والقواعد الفقهية» ونماذج تطبيقية في فتاوى 


شرعية لبعض المعاملات المالية للدكتور عمر عبد الله كامل» الناشر: 


المكتبة المكية بمكة المكرمة» ودار حزم ببيروتء الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 
رد المحتار على الدر المختار للعلامة محمد أمين بن عمر الحنفي 
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التمذهب دراسة نظرية نقدية 


متمد صالخ الفرفورء الناشر: داز الثقافة والتراك يسورية» ومعهل جمعية 
الفتح الإسلامي بدمشق» شعبة البحوث والدراساتء الطبعة الأولى» 
١ه‏ 

الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة للحافظ زين الدين عبدالرحمن بن 
أحمد الشهير بابن رجب الحنبلي (ت: 90/اه)» تحقيق: الدكتور الوليد بن 
عبدالرحين آل نريانه الماش دارخاك الفرائد لتقيس والفوزيم بك 
المكرمة. الطبعة الأولى. 8/١5١ه.‏ 

الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض 
للعلامة جلال الدين عبدالرحمن السيوطى (ت:١١41ه).»‏ تحقيق: الدكتور 
نؤان سيدا تعس العم الناكر موري كرات العاسية الدثر بوالترزيم: 
الإسكندرية» 506١ه‏ (ورجعت أيضاً إلى الطبعة التي بتحقيق: خليل 
الميس. الناشر: دار الكتب العلمية ببيروت» الطبعة الأولى. 7٠5١ه).‏ 
رسائل ابن نجيم الحنفيى (ت:٠917ه)‏ دراسة وتحقيق الأستاذ الدكتور محمد 
أحمد سراج والأستاذ الدكتور على جمعة محمدء الناشر: دار السلام 
للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة» الطبعة الأولى» 519١/١157ه.‏ 

رشائل الإصلاح للشيخ محمد الخضر حسين (ت:/1/ا١ه)ء‏ الناشر: دار 
الإصلاح بالدمام. 

رسائل ودراسات في الأهواء والافتراق 55 وموقف السلف منها للدكتور 
ناصر بن عبدالكريم العقل» الاك ان ان لخر والتوزيع الى 
الطبعة الثانية, *477١ه.‏ 

الرسالة للإمام محمد بن إدريس الشافعي (رت8514ه)) تتحقيق: أحيد 
متحفك باكر الناشين: دار الكتن العلسة. ١‏ 


(ت:478ه)ء اعتنى بها: فراس بن خليل مشعلء الباشر: دار البشائر 


الإسلامية ببيروتء الطبعة الأولى. 578١ه.‏ 


الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة للعلامة أبي عبد الله 


ظ محمد بن جعمر الكتانن (رت:هة*اه)ل اعتنى به: محمل بن محمد 


قائمة المصادر والمراجع كبام ١‏ 
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الكتاني» القاشن: :دار البقاض الاسلانية ببيووفه» الطنعة الكافية: 
1ه 

رسالة عن التلفيق للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي (ت:77١1ه)ء‏ 
مطبوعة مع كتاب التحقيق في بطلان التلفيق للشيخ محمد السفاريني. 
رسالة في أصول الفقه المنسوبة إلى أبي علي الحسن بن شهاب الحسن 
العكبري الحنبليى (ت:478ه)» تحقيق: الدكتور موفق عبدالقادرء الناشر: 
المكشة المكية بمكة المكرمة» والمكنية البخدادية: الطبعة الأولى) 
1 . 

رسالة في بيان الكتب التي يعول عليها وبيان طبقات علماء المذهب الحنفي 
اللشيخ محمد بخيت المطيعي (ت:17014ه).» اعتنى بها: حسن اي 


| سويدان» الناشر: دار القادري للطباعة والنشن والتوزيع بد مسق © الطبعة 


الأولى. 579١ه.‏ ظ 
رصنالة اذى «الانقياد,والتقايد لتتيخ جمد ين تامس يو بعس زرك 11169هاء 
تحقيق: الدكتور عوض بن محمد القرني» الناشر: دار الأندلس الخضراء 
بجدة» الطبعة الأولى. ١57١ه.‏ 

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب للعلامة تاج الدين عبدالوهاب بن 


على او تحضو 0-000 معوض » وعادل عبدالموجود. 


رفع 0 والملام عمن قال: العمل بالضعيف اختياراً - لأبي عبد الله 


. بالله كدي لامر دار الفا ٠‏ العربي ببيروث» الطبعة الأولى. 


.ها١5ءكلا‎ 


00 


و ندة ال سالا آي الى تمن ري از بن با عام بو أسلوبها لعصر المؤلف» 


ولأنه لم يذكر في ترجمة العكبري أت كان اصولاء والذي بيّن لي إشكالية نسبة الرسالة إلى 


ظ أبي حفص شيخي الفاضل الأستاذ الدكتور فهد السدحان, وقد بيِّن لي الدكتور هشام السعيد 


أنه توصّل إلى أنّها لعبدالجبار بن عبدالخالق العكبري (ت:1481ه)؛ لعدد من القرائن ع الدالة . 
على ذلك. 
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رفع الملام عن الأئمة الأعلام لأبي العباس تقي الدين أحمد بن عبدالحليم 
ابن تيمية الحرانى (ت:18لاه)؛ الناشر: مطبوعات الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة» الطبعة الخامسة. 945١ه.‏ 


والدكتور جمد انرا الناشر: 0 ا بالرياضء الطبعة الأولى: 
806آاه 


لمعروف بابن " لجوزة ( رت 2007 تحقيق : ا بن محمد ارا 
١ه‏ 

الرفع والتكميل كن الجرح والتعديل للشيخ أن الحسنات محمد عبدالحي 
بن محمد عبدالحليم اللكنوي (ت:17505١ه)»2‏ تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة. 
الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية بحلبء الطبعة الثالثئة» /ا٠5١ه.‏ 
الروح لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم 
الجوزية (ت:١5لاه).؛‏ الناشر: الدكتور بسام العموش, الناشر: دار ابن 
تيمية للنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة الثانية 517١ه.‏ 

الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم كَكِِ للعلامة محمد بن إبراهيم 
الوزير (ت:٠81ه).‏ اعتنى به: علي بن محمد العمرانء الناشر: دار عالم 
الفوائد للنشر والتوزيع بمكة المكرمة, الطبعة الأولى 519١ه.‏ 

روضة الطالبين وعمدة المفتين للإمام أبي زكريا محيي الدين يحيى بن 
شرف النووي (ت:5لا"ه). أشرف عليه: زهير الشاويشء الناشر: 
المكتب الإسلامى بدمشق» الطبعة الثالئة, 17١5١ه.‏ 

روضة الناظر وجنة المناظر فى أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي 
(ت: ١17ه)ء‏ تحقيق: الأستاذ الدكتور عبدالكريم النملة» الناشر: مكتبة 
الرشد بالرياض» الطبعة الرابعة» 5١51١ه.‏ 


قائمة المصادر والمراجع 4/أم ١‏ 


17 روضة الناظرين عن ماثر علماء نجد وحوادث السنين لمحمد بن عثمان بن 


اوه 


صالح بن عثمان القاضيء الناشر: مطبعة الحلبي بالقاهرة» الطبعة الثانية. 
٠‏ 8 اه 

رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية وزهادهم لأبي بكر 
عبل الله بن محمد المالكى(ت بعل سنة: ٠55ه)ء‏ تحقيق : بشير البكوش. 


ه١ الناشر: دار الغرب الإسلامى سيروت » الطبعة الثانية.‎ ٠ 
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حرف الزاي 
الجوزي ل الناشر ا 577 الإسلامى , بدمشق . الطبعة الرابعة: 
/ا٠ةاه.‏ 


زاد المعاد في هدي خير العبياد لشمس الدين ب عبد الله 58 0 أشن 

بكر المعروف بابن فيم الجوزية رت : إاولاه). توحم تحفيق : : شعيب الأرنؤوط 

وعبدالقادر الأرنؤوط. ا المر الرسالة ببير وت » الطبعة العاشرة. 

60 ١ه.‏ ظ 

الزاهر فى غريب ألفاظ الإمام الشافعي لأبي منصور محمد بن أحمد 

الأزهري رت : ٠لاثاه).‏ تحفيق : الدكتور عبدالمنعم طوعي بشناني » الناشر : 

دار البشائر الإسلامية عررت الطبعة الأولى. 9١5١ه.‏ 

جر السفهاء ء عن نتبع رخص الفقهاء لجاسم الفهيد الدوسرى: الناشر : دار 

البشائر الإسلامية سيروت »6 الطبعة الثانية اه 

ا تاريخ بغداد على الكت السحة لخلدون الأحدب» التاممر دار القلم 
مشقء الطبعة الأولى: ١ه‏ 

ل فى وححه السنة قديماً ودين لصلاح الدين مقبول أحمدء الناشر : دار 

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع بالرياض. 

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام للإمام أبي حفص تاج الدين عمر 

بن على بن سالم الفاكهاني (ت: ١‏ "الاه). تحقيق ودراسة: نور الدين ‏ 

طالب» الناشر : دار النوادر بسورياء الطبعة الأولى. 57١‏ ١اه.‏ 


ىوآ 


016 
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الزيدية: نشأتها ومعتقدها لي إسماغيل من علي لكوع الطبعة 


الغالثئة ١>57١ه.‏ 


5ه 


011 


001 


084 


ولاه 


ها/١‎ 


"لاه 


؟/اه 


ظ سبيل الجنة بالتمسك بالقرآن والسنة للشيخ عر ل 
البنعلي رت :اها الناشر : 0 0 السبيل للنشر والتوزيع بالقاهرة. 


الطبعة الثانية. 6ه 

السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة لمحم بن عبد الله بن حميد 
(ت:ه9؟١اه).‏ تحقيق: بكر بن عبد الله أبو زيد» والدكتور عبدالرحمن 
العثيمين» الناشر: مؤسسة الرسالة ببيروت» الطبعة الأولى» 7١5١ه.‏ 

سد باب الاجتهاد وما ثرئب عليه لعبدالكريم الخطيب». الناشر : مؤسسة 
الرسالة ببيروت» ومؤسسة دار الأضالة 4 الطعة الأولى؛ 6 ١ه.‏ 


سر صناعة الإعراب بن الفتح عثمان بن جني (ت:97"ه)ء. تحقيق: 
الدكتور حسن هنداوي. الناشر: دار القلم بدمشق» الطبعة الثانية 7١51١ه.‏ 


السراج الوهاج في شرح المنهاج للعلامة فخر الدين أحمد بن حسن 
الجاربردي (ت:15لاه)ء تحقيق: الدكتور أكرم أوزيفان, الناشر: دار 
سلاسل الذهب لبدر الدين محمد بن بهادر بره عبد الله الزركشي الشافعي 
(ت: 45لاه). تحقيق: محمد المختار الشنقيطى» الناشر : مكتبة ابن تيمية 
بالقاهرة» الطبعة الأولى؛ ١141١ه.‏ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوادها 5 محمد م 
بالرياض» 06 ١ه‏ ظ 


سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني 
(ت:١57١ه)ء‏ الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة 


الرابعة» 504١ه.‏ 


قائمة المصادر والمراجع 4 إلمه١ا‏ 


ع0 
حلاق» ترجم بالكتات: رياض الميلادي؛ الناشر: 2 ار الإسلامي 


هماه 


السلطة المذهبية - التقليد والتجديد في الفقه الإسلامي للدكتور وائل 


بليبياء الطبعة الأولى» /ا٠‏ آم 
السلفية (تحل ةينات أصولها- موقفها من المذاهب - شبهة حولها) أربع 


رسائل علمية للشيخ محمد ناصر الدين الألباني (ت:١٠57١ه‏ جمعها 


5/اه 


/ا/اة 


04 


0 / 


اليك 


امه 


ديك" 


ورتبها : عمر عبدالمنعم د الناشر: دار الضياء للنشر والتوزيع. الطبعة 
الأولى» 6ه 


:شلك الدور في أعيان القرن الثاني عشر لمحمد 56 العزادن 


(ت:5١١١ه)ء‏ تحقيق: .أكرغ حسن العليمي. الناشر: دار صادر ببيروت» 
الطبعة الأولى. ١ه‏ 

سلم 06 المحتاج إلى معرفة رمور ذ المتهاج للعلا مة لعجيل ميقري شميلة 
السلم المرونق في علم المنطق بشرح ناظمها العلامة عبدالرحمن الأخضري 
الجزائري المالكي (ت:4657ه). تحقيق: أبي بكر بلقاسم ضيف 
الجزائري». الناشر : دار سن رم سير وت »6 الطبعة الأولى. 7 إ١ه.‏ 


سلم الوصول لشرح نهاية السول للشيخ محمد بخيت المطيعي 


(رت:1505١ه).,‏ الناشر: عالم الكثبة يرونت. 
سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس لأبي 


عبد الله محمد بن جعفر بن إدريس الكتانى (ت:1"”50١ه)ء‏ تحقيق: عبد الله 


الكتاني وحمزة محمد الكتاني ومحمد حمزة الكتاني. الناشر : دار الثقافة 
للنشر والتوزيع بالدار البيضاء. 

السنة لأبى بكر أحمد بن محمد بن هارون البغدادي الحنبلى (ت:١١1ه),‏ 
تحقيق: الدكتور عطية الزهرانى., الناشر: دار الراية 500 الطبعة 
الثانية» 515١ه.‏ | 

السنة للإمام أبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم (ت:1417ه)» تحقيق : 
الدكتور باسم الجوابرة» الناشر: دار الصميعي للنشر والتوزيع بالرياض» 
الطبعة الأولى.» 9١5١ه.‏ 


اموا 


مه 
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السنن للإمام أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطني (ت:86"اه)» / 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط وحسن شلبي» وعبداللطيف حرز لله؛ وأحمد 
برهوم» الناشرة موسي الرسالة سبروف اللينة الأزل +174اليى 

السنن للومام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت: 6/ا١ه).‏ 
اعتنى به: أبوعبيدة مشهور بن حسن آل سلمانء الناشر: مكتبة المعارف 
للنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة الأولى» ورجعت أيضاً إلى الطبعة التي 
بتحقيق: محمد عوامة. الناشر : دار القبلة للثقافة الإسلامية بجدة ومؤسسة 
الريان للطباعة والنشر والتوزيع بلبئان» الطبعة الأولى» 519١ه‏ (وأشير 
إليها ب ط/ الريان). 

السئن للإمام أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني المعروف بابن ماجه 
(ت:/ا16ه)ء اعتنى به: أبوعبيدة مشهور بن حسن آل سلمان.ء الناشر: 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة الأولى. 

التق للكافظ! سعد بن متضوو ين قية ل( لالالاى) تبحليق + الكتود 
سعد آل حميدء الناشر: دار الصميعي للنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة 
الأولى»؛ 5١5١ه‏ ورجعت إلى الطبعة التى بتحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي» ونشرتها: الدار السلفية بالهند الطبعة الأولى» ”٠5١ه‏ (وأشير 
إلى هذه النسخة ب: ط/ الأعظمي). ظ 

السئن الصغرى (المجتبى) لأبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي 
برت كام اععنى نيه أبوغيينة "نشيور بن حسنة. آل لمان الناشر: 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة الأولى. 

السنن الكبرى لأبى عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائى (ت: ٠7‏ ٠ام)ء.‏ 
حون جين فلن اندر عرس ا ررسالة موقم الي را 


كاه 


)]/ 


0ُ3 


السئن الكبرى للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت:4508ه). 
الناشر: دار الفكر ببيروت. 


سير أعلام النبلاء لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 


قائمة المصادر والمراجع اموا 
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(ت:58لاه). تحقيق: شعيب الأرناؤوطهء الناشر: مؤؤسسة الرسالة 
ببيروت,. الطبعة التاسعة. 7١5١ه.‏ 


السبكي (ى : كهلاه). تحفيق 7 : إياد | عييل و الناشر: 1 الفح 
بالأردن, الطبعة الأولى. ١57١ه.‏ 


الشافعي حياته وعصره - آراؤه وفمهه للشيخ محمك بن أحمد أبو زهرة 
(ت:1*954ه) الناشر : دار الفكر العربى بالقاهرة» الطبعة الثانية. 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية للشيخ محمد بن محمد مخلوف 
رت: ٠7”*5ام)‏ الناشر : دار الفكر للطباعة والنشس والتوزيع سيروت. 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب لشهاب الدين عبدالحي بن أحمد 
العكري الحنبلي الدمشقى (ت:89١١ه)2‏ تحقيق: محمود الأرناؤوط. 
الناشر : دار ابن سكاع بدمشقء الطبعة الأولى؛ 5 اه. 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك لبهاء الدين عبد الله بن عقيل الهمذاني 
(ت:14لاه)ء الناشر: المكتبة العصرية ببيروت» 575١ه.‏ 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام أبي القاسم هبة الله بن 


الحسين اللالكائي (ت:418ه)ء تحقيق: الدكتور أحمد الغامدي, الناشر : 


دار طيبة للنشر والتوزيع بالرياضء. الطبعة الرابعة» 5١5١ه.‏ 

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام للعلامة تقي الدين أبي الفتح محمد بن علي 
الشهير بابن دقيق العيد (ت:7:/اه), تحقيق: محمد مخلوف العبدالله. 
الناشر: دار النوادر بسورية» الطبعة العانية» . [اه. 

شرح التلقين للإمام أبي عبد الله محمد بن علي بن عمر المازري 
(ت:075ه)ء تحقيق: الشيخ محمد المختار السلامي» الناشر: دار الغرب 
الإسلامى سيروت » الطبعة الثانية. لم 

شرح الزركشي على مختصر الخرقي في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن 


١ :ىم‎ 


5٠٠ 
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الأزناؤوط وزهير ارو الناشر : المكتب الإسلامي بدمشق ». الطبعة 


الثانيق 1 ٠5١اه.‏ 


١ 


1 


4. 


+٠. ع‎ 


شرح السير الكبير لشمس الآئمة إلى الل سين عبد بن يل 
السرخسي (ت:٠51ه).ء‏ تحقيق: صلاح الدين المنجدء الناشر: مطبعة 
مصرء ام. 

الشرح الصغير لأحمد الدردير (لت:١١١١اه)ء‏ 95 مع شرحه بلغة 
السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك لأحمد الصاويء التناشر : 
دار المدار الإسلامي بليبياء الطبعة الأولى. 7١٠٠ه.‏ 

شرح العقائد النسفية للعلامة سعد الدين التفتازاني (ت:؟7شلاه)ء تحقيق: 
الذدكثور, أخميد حجازي السقاء اعادو مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة. 
الطبعة الأولى» /591١ه.‏ 022022 

انر العد التنلاهة أبن اين متدمة بن كلق بن النازيب يضرت 
(ت:47"7ه)ء تحقيق: الدكتور عبدالحميد بن على أبو زنيدء الناشر: مكتبة 
العلوم والحكم المقية المقورة 4 الطيفة الأراريه 21 اعد 


شرح العمدة لأبي العباس تقي الدين أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية الحراني 


رت ام حمق كثات الطهارة الدكتور ا العطكان: الناشن: مكتبة 
العبيكان بالرياض. الله الأولى. 7ه وحمق كتابت الحج الدكتور 


سا بن محمد الحسنء الناشر: نكطة الحرمين بالبباتوة الطبعة 
00 الأولى: الأرلى. 460 له. 
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شرح العناية على الهداية لأكمل الدين محمد بن محمود البابرني الحنفي 


: (ت مماسم). مطبوع بهامش فتح القديرلا بن الهمام. 
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شرح الدة 2 َ ة النونية (المسناة الشافية في الانتصار للفرقة الناجية)) للدكتور 


محمد خليل هراس رت :1516م الناشر : مكتبة ابن ثيميه “حرم 
واه 


شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد بن محمد الزرقا (ت :/اه1ه)ء اعتنى 


قائمة المصادر والمراجع هومه١ا‏ 


>1٠ 
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به: مصطفى أحمد الزرقاء الناشر: دار القلم بدمشق, الطبعة الثانية. 
8ه. ظ 

الشرح الكبير على المقنع لشمس الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن محمد بن 
أحمد بن قدامة (ت:587ه)ء تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبدالمحسن 
التركي . مطبوع مع المقنع والإنصاف: الناشر: دار هجر للطباعة بالقاهرة. 
الطبعة الأولى. 0١5١ه.‏ 

الشرح الكبير على الورقات لأحمد بن قاسم العبادي (ت:195ه)., 
تحقيق: سيد عبدالعزيزء الناشر: مؤسسة قرطبة بالقاهرة» الطبعة الأولى» 
7ه ظ 0 

شرح الكوكب الساطع في نظم جمع الجوامع في أصول الفقه للعلامة 
جلال الدين عبدالرحمن السيوطي (ت:١1ه)»‏ تحقيق: الدكتور محمود 
عبدالمنعم والدكتور منتصر الشافيء الناشر: دار الفكر العربي بالقاهرة. 
ودار الكتاب العربي بالقاهرة» الطبعة الأولى. 578١ه.‏ 

شرح الكوكب المنير للعلامة محمد بن أحمد بن عبدالعزيز المعروف بابن 
النجار (ت:917ه)» تحقيق: الدكتور محمد الزحيلي والدكتور نزيه حماد. 
الناشر: مكتبة العبيكان بالرياضء الطبعة الثانية» "7١5١ه.‏ ظ 
شرح اللمع للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 
(ت:4191ه)ء تحقيق: عبدالمجيد تركيء الناشر: دار الغرب الإسلامي 
ببيروت» الطبعة الأولى.» 08٠5١ه.‏ 

شرح المجلة لسليم رستم باز الببيروتي (ت:1778ه)ء الناشر: دار الكتب 
العلمية ببيروت» الطبعة الثالثة. 

شرح المعالم في أصول الفقه لأبي محمد عبد الله بن محمد الفهري 
المعروف بالتلمساني (ت:154ه). تحقيق: عادل عبدالموجود وعلي 
معوض. الناشر: عالم الكتب ببيروت» الطبعة الأولى. 519١ه.‏ 

شرح المفصل في صنعة الإعراب - الموسوم بالتخمير - للقاسم بن 
الحسيقة الكوازوفى (ت:85110) : تحقيق:“ الدكتور عدالرسمن بن سليمان 
العثيمين : الناشر: دار الغرب الإسلامي بيروت» الطبعة الأولى» ٠194م.‏ 
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التمذهب دراسة نظرية نقدية 


ب سي ل روديو ع ا 0 


ري 1ه 


شرح المنار من علم الأصول لعز الدين بدالالف: يعد الزن بن ملك 


(ت:١١مم).‏ 0 المطبعة العثمانية» 0١١١ه.‏ 

07 تحقيق: محمد الشيخ محمد 5 الناشر: 2 عبد الله 
الشنقيطي بمكة المكرمة؛ الطبعة الأولى. 577١ه.‏ 

بير ولك. 

شرح تنقيح الفصول لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي 
(«ت:5845ه).». تحقيق: طه عبدالرؤوف سعدء الناشر: مكتبة الكليات 
الأزهرية بالقاهرة. 

شرح ديوان ذي الرمة غيلان بن عقبة العدوي لأبي نصر أحمد بن حاتم 
الباهلي (ت:١77ه))2‏ تحقيق: الدكتور عبدالقدوس أبو صالح, الناشر: 
مؤسسة الرسالة بيروت » الطعة الثالئة» 5١5١ه.‏ 

شرح سنن أبي داود لبدر الدين أبى محمد محمود بن يدن العيني 
(ت 800ه)ء2 تحقيق: : خالد إبراهيم المصري» الحاشير: مكتبة الرشد 


بالزنافي» القلية الأول 2 اي 


10 


111 


شرح شافية ابن الحاجب لرضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي ‏ 
(ت:185ه)ء تحقيق: محمد نور الحسن ومحمد الزفزاف ومحمد 
عبدالحميدء الناشر: دار الفكر العربي.» 590١ه.‏ ظ 

شرح صحيح البخاري لأبي الحسن على بن خلف بن عبدالملك المعروف 
بابن بطال (ت:559ه)» تحقيق: ياسر بن إبراهيم» الناشر: مكتبة الرشد 
بالرياض» الطبعة الثالئة» 576١ه.‏ 

شرح عقود رسم المفتي للعلامة محمد أمين بن عمر الحنفي المعروف بابن 


قائمة المصادر والمراجع امه ١‏ 


171/ 


110 


508 


٠ 


51١ 


بدرف 


وقد 


عر 


عابدين رت:15067١اها)ء‏ علق عليه : مظفر حسين المطاهري» الناشر : مكتبة 
الرشيد «الوقف» بباكستانء» الطبعة الأولى. ١57١ه.‏ 

شرح عماد الرضا ببيان آداب القضا (فتح الرؤوف القادر) للعلامة محمد 
عبدالرؤوف المناوي (ت:١7١١ه)»‏ تحقيق: عبدالرحمن عبد الله عرض 


بكيرء الناشر: الدار السعودية للنشر والتوزيع» الطبعة الأولىء 5١5١ه.‏ 


شرح غاية السول على علم الأصول للعلامة أبي المحاسن يوسف بن 
الحسن بن عبدالهادي الدمشقء المعروف بابن المبرد (ت:4:9ه).ء 
تحقيق: أحمد العنزي, الناشر: دار البشائر الإسلامية ببيروت» الطبعة 
الأولى.١57١ه.‏ 


شرح مختصر ابن الحاجب لعضد الدين الريجي رت:5ملاه)ء الناشر: دار 


شرح مختصر الروضة لنجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبدالقوي الطوفي 
الحنيلى رت:” الاه)ء. تحقيق: الدكتور عبد الله دَق عبدالمحسن التركي. 
الناشر: مؤسسة الرسالة ببيروتء الطبعة الأولى» ١٠5١ه.‏ 


(مت:860ه)ء تحقيق: الدكتور عبدالستار جوادء الناشر: مطبعة الرشيد 
بيغداد» ٠امم.‏ 

رت:١5"ه)‏ تحقيق : شعيب الأرنؤوط» الناشر : مؤسسة الرسالة سيرووت » 
الطبعة الأولى. 60١5١ه.‏ 

شرح معاني الآثار للإمام لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي 
(ت:١#7ه)ء‏ الناشر: دار الكتب العلمية ببيروت» الطبعة الثانية» /!5901١ه.‏ 
شرح منتهى الإرادات للشيخ منصور بن يونس البهوتي الحنبلي 


(رت:١0١٠ه)ء‏ تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبدالمحسن التركيء» الناشر: 
مؤسسة الرسالة ببيروتء .الطبعة الأولى» 57١ه.‏ 
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التمذهب دراسة نظرية نقدية 
شرف أصحاب الحديث للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت 
الناشر : 0 5 السنة النبوية. 


الشريعة الإسلامية - تاريخها ونظرية الملكية والعقود 0 بدران أبو 


العينين بدران» الناشر: مؤسسة شباب الجامعة بالإسكندرية. 

الأولى. 8١51١ه.‏ 

الشعر والشعراء للإمام أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت:5/ا1اه), 
تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكرء الناشر: دار الحديث بالقاهرة» الطبعة 
الثانية» 8١5١ه.‏ 

شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل للعلامة أبي حامد 
محمد بن محمد الغزالى رت:ه6٠مه)‏ تحقيق : الدكتور حمد الكنييي» 
الناشر: مطبعة الإرشاد ببغدادء» ٠9١١ه.‏ 

العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم للعلامة نشوان بن سعيد 
الحميري (ت:”7/ا0ه)ء. تحقيق: الأستاذ الدكتور حسين بن عبد الله 
العمري. ومطهر الإريانى. والأستاذ الذكعوق يوسف محمد عبد لله 
الناشر: دار الفكر المعاصر بدمشق. الطبعة الأولى.» ١57١ه.‏ 

الشيخ صالح المقبلى - حياته وفكره )1١١8-1١40(‏ لأحمد عبدالعزيز 
المليكي. الناشر : وزارة الثقافة والسياحة بدولة اليمن» 6 اه 

الشبيخ عبدالر حمن ن المعلمي وجهوده في السنة ورجالها لمنصور بن 


عبدالعزيز السماري»ء الناشر : دار ابن عفان للنشر والتوزيع احير الطبعة 
الأولى. 511١ه‏ 


حرف الصاد ا 
الصادع في الرد على من قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان 
والتعليل للعلامة 5 محمد علي بن حزم الظاهري (ت:/551ه). تحقيق 


قائمة المصادر والمراجع يكل 
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تيور ده خسين ال«سلماق: التاقين: الذان :الاثرية بالا وذن الطبحة 
الأولى.» 579١ه.‏ 

الصارم المسلول على شاتم الرسول يلِْةِ لأبي العباس تقي الدين أحمد بن 
عبدالحليم ابن تيمية الحراني (رت:18لاه). تحقيق: محمد بن عبد الله 
الحلواني ومحمد كبير شودري, الناشر: دار رمادي للنشر بالدمام. الطبعة 
الأولى. /١5١ه.‏ 

الصحابي وموقف العلماء من الاحتجاج بقوله للدكتور عبدالرحمن بن 
عبد الله الدرويشء, الناشر: مكتبة الرشد بالرياضء» الطبعة الأولى. 
517 اه ظ ظ 

الصحاح لإسماعيل بن حماد الجوهري (ت:7”97ه)ء تحقيق: أحمد 
عبدالغفور عطارء الناشر : دار العلم للملايين ببيروت» الطبعة الثانية» 
8ه 0 

صحة أصول مذهب أهل المدينة لأبي العباس تقي الدين أحمد بن 
عبدالحليم ابن تيمية الحراني (ت:18الاه)» مطبوع مع مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام. 

صحيح ابن حبان (ت:1"04ه) بترتيب علاء الدين علي بن بلبان الفارسي 
المعروف بابن بلبان (ت:97/اه)» تحقيق: شعيب الأرنؤوطهء الناشر : 
مواسسة الرسالة شروت« الطبغة الثانية ١4‏ 4اه 


صحيسح الأدب المفرد للبخاري للشيخ محمد ناصر الذمن الألبانئ 
(ت:١157١ه).ء‏ الناشر: دار الصديق للنشر والتوزيع بالجبيل» الطبعة 
الأولىء 5١5١ه.‏ 

صحيح الترغيب والترهيب للشيخ محمد ناصر الدين الالباتى 
(ت:١157١ه).ء‏ الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة 
الأولى. ١57١ه‏ ظ 

صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير) للشيخ محمد ناصر الدين 
الألبانى (ت: ١57١ه).ء‏ الناشر: المكتب الإسلامى بدمشقء الطبعة الثالثة 
اه ظ 
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التمذهب دراسة نظرية نقدية 


الصحيح لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة (ت:١١"م),‏ د 
الدكتور محمد مصطفى الأعظمي. الناشر : المكتب كادي بدلمسق 
الطبعة الثانية» ؟١5١ه.‏ 


الصحيح للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري (ت:١15ه).‏ 
اعتنى به: أبو قتيبة نظر محمد الفريابي» الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع 
بالرياضء الطبعة الأولى. /571١ه.‏ 

الصحيح للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت:105ه), 
اعتنى به: أبو صهيب الكرمىء الناشر: بيت الأفكار الدولية بالأردن. 
0م 1 | 


صحيفة سوابق وجريدة بوائق جمعها نصيحة لله ورسوله من كلام الشيخ 
الصوفي أبي الفيض أحمد بن محمد الغماري ل أبق أويسن ميحهد 
بوخبرة الحستنى» الناشر: دار الأآفاق بالقاهرة» ودار التوحيد للنشر 
بالريافن: الع الأرلن» اه ظ 
صديقون ريحانة طنجة سيدي محمد بن الصديق وأنجاله الأشقاء الخمسة 
الغماريون للمختار محمد التمسماني» الناشر: مركز التراث الثقافي المغربي 
بالدار البيضاءء ودار ابن حزم ببيروت» الطبعة الأولى؛: 478١ه‏ 

سرع مع الملاحدة لعبدالرحمن بن حبنكة الميداني» الناشر : 0 القلم 

مشق» الطبعة الخامسة. ”7١5١ه.‏ 

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي لأحمد بن حمدان الحراني الحنبلي 
(لت:196ه)ء خرج نحا دع : 0 ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتب 
الإسلامي بدمشق, الطبعة الأولى. ٠18١اه‏ 
صفة صلاة النبي تك من التكبير | إلى التسليم كأنك اها لطي محمد عدر 
الدين الألباني (ت:١57١ه)»‏ الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع 


بالرياضء الطبعة الأولى؛ ١١5١هه.‏ 


الصفوة الصفية في شرح الدرة الألفية لتقي اربوالا بن الحسن 
المعروف بالنيلي (من علماء القرن السابع الهجري)ء. تحقيق: الأستاذ 


قائمة المصادر والمراجع اوها 
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الدكتور محسن سالم العمري» الناشر: جامعة أم القرى» مركز إحياء 
التراث الإسلامي, الطبعة الأولى. 6١51١ه.‏ ظ < 
صلة التكملة لوفيات النقلة للحافظ عز الدين أحمد بن محمد بن 
عبدالرحمن الحسيني (ت: 5940ه)» تحقيق: الدكتور بشار معروف عواد. 
الناشر: دار الغرب الإسلامي ببيروت» الطبعة الأولى. 578١ه.‏ 
الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم لأبي 
القاسم خلف بن عبدالملك المعروف بابن بشكوال (ت:018ه)» تحقيق : 
السيد عزت العطار الحسينىء الناشر: مكتبة الخانجى بالقاهرة» الطبعة 
الثانيةء» 5١5١ه. ١ ١‏ 
صناعة الفتوى وفقه الأقليات للشيخ عبد الله بن المحفوظ بن بيهء الناشر: 
دار المنهاج للنشر والتوزيع بجدة. الطبعة الأولى» 1578١ه.‏ 
الصوارم والأسنة في الذب عن السنة للشيخ محمد بن أبي مدين الشنقيطي» 
الناشر: ذار عباس أحمد الباز للنشر والتوزيع بمكة المكرمة؛ ودار الكتب 
العلمية ببيروتء. الطبعة الأولى. /1٠5١ه.‏ 
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لشمس الدين أبي عبد الله محمد 

ف أل بكر المعروف بابن قيم الجوزية (ت:١هلاه)ء‏ تحقيق: الدكتور على 
اكير للهء الناشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع بالرياض: الطبعة الثانية 
17ه. ظ 

حرف الضاد 

ضحى الإسلام لأحمد أمين (ت:”17ه)ء الناشر: دار الكتب العلمية 
ببيروت»ء الطبعة الأولى. 570١ه.‏ 
الضروري في أصول الفقه (مختصر المستصفى) لأبي الوليد محمد بن رشد 
الحفيد (ت:06ه). تحقيق: جمال الدين العلويء الناشر: دار الغرب 
الإسلامي ببيروت» الطبعة الأولى» 1945١م.‏ 
الضعفاء لأبي جعفر محمد بن عمرو العقيلي (ت:١7"اه)ء‏ تحقيق: 
الدكتور مازن بن محمد السرساويء الناشر: دار مجد الإسلام بالقاهرة. 
الطبعة الأولى. 579١ه.‏ 
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التمذهب دراسة نظرية نقدية 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع لشمس الدين محمد بن عبدالرحمن 
السخاوي (ت:7٠9ه).‏ الناشر: دار الجيل ببيروت». ؟7١5١هه.‏ 
ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار للعلامة الحسن بن أحمد 
الجلال (ت:85١١ه).‏ تحقيق: محمد صبحى حلاقء» الناشر: مكتبة 
الجيل الجديد بصنعاءء الطبعة الأولى» 411 اه 
ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة (صياغة للمنطق وأصول 
البحث متمشية مع الفكر الإسلامي) لعبدالرحمن حبنكة الميداني» الناشر : 


دار القلم بدمشق» الطبعة الرابعة» 5١4١ه.‏ 


حرف الطاء 
الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد لابي الا كمال الدين جعفر 
بن ثعلب الأدفوي الشافعيى (ت:58لاه). تحقيق: سعد محمد حسن» 
الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب». الام 
طبقات الحضيكي لمحمد بن أحمد الحضيكي (ت:189١1١ه)»2‏ تحقيق: 
أحمد بو مزكوء الناشر: مطبعة النجاح الجليد: بالذان السفنافه الطي 
الاولنغ ١ه‏ ظ 
طبقات الحنابلة للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى الفراء الحنبلي 
(رت:075ه)ء تحقيق: الدكتور عبدالرحمن العثيمين» الناشر: الأمانة العامة 
للاحتفال بمرور ماثة عام على تأسيس المملكة. 9١15ه.‏ 
الطبقات السنية في تراجم الحنفية لتقي الدين بن عبدالقادر الداري الغزي 
الحنفي (ت:0١١٠ه).,‏ تحقيق: الدكتور عبدالفتاح الحلوء الناشر: دار 
الرفاعي بالرياض» ودار هجر للطباعة القن ات بالقاهرة» الطبعة 
ادي ١ه‏ 


ارك الاي تحقيق : 2 با الحلو لكر 00 الس 


ش الناشر: دار هجر للطباعة والتشبر والتوزيع بالقاهرة. الطبعة الثانية. 


يفن 


.ه١81‎ 


طبقات الشافعية لأبى بكر بن هداية الله الحسينى (ت:5١١١ه)ء‏ تحقيق: 
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عادل نويهض. الناشر: دار الأفاق الجديدة بيروتء الطبعة الثالثة» 


.ه١٠589‎ 


طبقات الشافعية للإمام جمال الدين أبي محمد بن الحسن الإسنوي 
(ت: الالاه). تحقيق: عبد الله الجبوريء الناشر: دار العلوم» ١٠5١ه.‏ 
طبقات سوسوي ابيا عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
الدمشقي (ت: 5/الاه)» تحقيق: عبدالحفيظ منصورء الناشر: دار المدار 
الإسلامي بليبياء الطبعة الأولى» 5١15م.‏ 

طبقات الفقهاء الشافعية لتقى الدين أبى بكر أحمد بن قاضى شهبة الدمشقى 
فاق اتن تسقق 4 الدكور عل محبة مره الثافير: مكينة العثان 
النبجة يبصتو الطفة رليم 0 

طبقات الفقهاء الشافعية للعلامة تقى الدين أبى عمرو عثمان بن عبدالرحمن 
الشهر زوزق العتروف :بابق :الفتلات دك 51 5ه » تحاتيق + مني اللدية 
على نجيبء الناشر: دار البشائر الإسلامية ببيروت» الطبعة الأولى. 


ه١‎ 

طبقات الفقهاء للومام أبي إسحاف إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 
رت:"/ائه). تحقيق : : الدكتور على محمد عمرء الناشر: مكتبة الثقافة 
الدينية بمصرء الطبعة الأولى. 4ظ١ه.‏ 


رت:770هاء الناشر: دار صادر ببيروت. 

طبقات المجتهدين لشمس الدين ابن كمال باشا (ت : ٠5ه).2‏ تحقيق: أبي 
عبدالر حمن اين عقيل الظاهري. مطبوع ضمن مجمو بعنوالن: الذخيرة من 
المصنفات الصغيرة» الطبعة الأولى» 5٠5١هه.‏ 

طبقات المعتزلة لأحمد بن يحيى المرتضى (ت:٠84ه)»2‏ تحقيق: سوسنة 
ديفلد - قلزر. الناشر : المعهد الألماني للأبحاث الشرقية سيروت » الطبعة 
الثانيةق» /ا٠5١ه.‏ 


طبقات المفسرين لايد بن دمن ا لأدنة وي (من علماء القرن الحادي 
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عشر)ء. تحقيق: سليمان بن صالح الخزي» الناشر: مكتبة العلوم والحكم 
العدينة المتوزة.. الطعة الآولنء 117 اه 

طبقات المفسرين لشمس الدين محمد بن على بن أحمد الداودي 
زف فاكؤى) العاشرة وار الكنسب اتعلبة معرورت» الطيعة الأولىء 
اه 

طبقات علماء الحديث للعلامة أبن عبد الله محمد بن أحمد بن عبدالهادي 
الحنبلي (ت:44/اه)ء تحقيق: أكرم البلوشي-وإبراهيم الزيبق» الناشر: 
مؤسسة الرسالة ببيروت» الطبعة الثانية» /١١5١ه.‏ 

طبقات فحول الشعراء لمحمد بن سلام الجمحي (ت:١77ه)ء‏ قرأه 
وشرحه: محمود شاكرء الناشر: دار المدني بجدة. 

طناك تناه ادن تعد بن علي بر سمه الجقاي تحقيق: فؤاد سيدء 
الناشر : دار القلم ببيروت. 

طرح التثريب في شرح التقريب لزين الدين أبي الفضل عبدالرحيم بن 
الحسين العراقي (رت:0*6١8ه).ء‏ ولولده أب زرعة (رت:8755م/ه)ء ار 
مؤسسة التاريخ العربي ببيروت» 5١اه.‏ 

طرق الاستدلال ومقدماتها عند المناطقة والأصوليين للدكتور يعقوب بن 
فدالوهات :الباحسين» الناشي كيده الف بالرياض. الظنية الارلى#. - 
اه 

الطرق الحكمية في ا ا ل أبي عبد الله محمد 0:5 
ا بكر المعروف باين قيم الجوزية (ت:١ملاه)ء‏ تحقيق: نايف بن أحمد 
الحمدء الناشر: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع بمكة المكرمة» الطبعة 
2 ١ه‏ 


ظ انيه اندر رفون بيجدة ) الطبعة 1 ١ه‏ 
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طريق الهجرتين وباب السعادتين لشمس الدين 5 عبد الله محمد بن أن 
بكر المعروف بابن قيم الجوزية (ت:١هلاه).‏ تحقيق: محمد أجمل 
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الإصلاحىء. الناشر: دار عالم الفوائك للسشير والتوزيع بمكة المكرمة. 
الطبعة الأولى 579١ه.‏ 


الطريقة المثلى في الإرشاد إلى ترك التقليد واتباع ما هو أولى لأبي الخير 


نور الحسن بن محمد صديق حسن خان القنوجى (ت:177051ه)., اعتنى 


به: عبدالحميد بن أحمد العربى الأثري, الناشر: مكتبة الفرقان بعجمان» 
اه ظ 
الطريقة المثلى في تحصيل العلم ومدارسته وتبليغه لصالح بن عبدالعزيز آل 
الشيخ». يصع وإعداد: سعود بن عبد الله المطيري» الناشر: دار إيلاف 
الدولية للنشر والتوزيع بالكويت» الطبعة الأولى» 576١ه.‏ 
طلبة الطلبة للإمام نجم الدين أبيى حفص عمر بن محمد النسفي 
(ت: ١الاه)ء.‏ تحقيق: خالد بن عبدالرحمن العك. الناشر: دار النفائس 
للطباعة والنشر والتوزيع ببيروت» الطبعة الأولى» 5١5١ه.‏ 

حرف الظاء 
ظاهري بالفطرة لأبي عبدالرحمن ابن عقيل الظاهري» الناشر: دار ابن حزم 
للنشر والتوزيع بالرياضء. الطبعة الأولى. 5759١ه.‏ 
ظهر الإسلام لأحمد أمين (ت:7١ه)ء‏ الناشر: دار الكتب العلمية 
ببيروتء الطبعة الأولى؛» 576١ه.‏ 

حرف العين 
عارضة الأحوذي لشرح صحيح الترمذي للعلامة أبي بكر محمد بن عبد الله 
اين العربى رت:*"ةهم). الناشر : دار الكتاب العربى بيروت. 


(ت:58لاه)ء تحقيق: محمد السعيد زغلولء الناشر: دار الكتب العلمية 
سيروت » الطبعة الأولى؛ 6ه 


عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق للعلامة أبي 


الغناتن احمن ده شي الوتكترينى (يع: #القه): :تحقيق: جمرة ابو 
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قارفى» الناشن :دار الكرت الاساذمن يروك الطفة الأرلن» اهن 


العدة فى أصول الفقه للقاضى أبى يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي 
الحنبلي (مت:408ه). تحقيق: الدكتور أحمد بن على سير المباركي» 
الطبعة الأولى. ١٠5١ه.‏ 

العدة فى شرح العمدة لبهاء الدين عبدالرحمن بن إبراهيم المقدسي 
سيروت »6 الطبعة الأولى. ١١ه.‏ 

العذب الفائض شرح عمدة الفارض لإبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم 
الفرضي الحنبلي (ت:1189ه). 

العرف - ححيته وأثره فى فقه المعاملات المالية عند الحنابلة (دراسة نظرية 
تأصيلية تطبيقية) لعادل بن عبدالقادر قوتهء الناشر: المكتبة المكية بمكة 
المكرمة. الطبعة الأولى. 8١5١ه.‏ 

العرف والعادة في رأي الفقهاء (عرض نظرية في التشريع) للشيخ الدكتور 
أحمد فهمي أبو سنة (ت:4754١ه).»‏ الناشر: دار البصائر بالقاهرة» الطبعة 
الأولى. 0ه . ظ | 0 ظ 

العرف والعمل فى المذهب المالكى ومفهومهما لدى علماء المغرب لعمر 
ابن عبدالكريم الجيدي, الناشر: اللجئة المشتركة لنشر إحياء التراث 
الإسلامي بين حكومة المغرب والإمارات» 1987م. 

العزيز شرح الوجيز للإمام أبي القاسم عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم 
الرافعي (ت:777ه). تحقيق: على معوض وعادل عبدالموجود, الناشر: 
دار الكتب العلمية ببيروتء الطبعة الأولى. /1١5١ه.‏ 

العصبية في ضصوء الإسلام- دراسة وصفية تحليلية لهاشم محمد على 
المشهدانىء الناشر : دار الثقافة بقطرء الطبعة الأولى.» 5477 ١ه.‏ 
العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب لمحمد حامد الناصرء 
الناشر : مكتبة الكوثر بالرياض» الطبعة الثانية 5 اه 

العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين للإمام تقي الدين محمد بن أحمد 
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الحسني الفاسي المكي (ت:737مه)ء تحقيق: فؤاد السيدء الناشر: مؤسسة 
الرسالة ببيروت» الطبعة الثانية» 0٠8١ه.‏ 

عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم بالمدينة لجلال الدين عبد الله بن 
نجيم بن شاس (ت:6١5ه)».‏ تحقيق: الدكتورمحمد أبو الأجفان 
وعبدالحفيظ منصورء الناشر: دار الغرب الإسلامى ببيروت» الطبعة الأولى 
6ه 0 ١‏ 

عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد لشاه ولي الله أحمد بن عبدالرحيم 
الدهلوي (ت:77١١ه)»‏ وقف على طبعه: محب الدين الخطيب» الناشر : 
المطبعة السلفية بالقاهرة» عام 186١ه.‏ 

العقد الفريد في أحكام التقليد للعالم نور الدين علي بن عبد الله بن احمد 
السمهودي الحسني الشافعي (ت:١91ه).»‏ عني به: أنور بن أبي بكر 
الشيخي الداغستاني» الناشر: دار المنهاج للنشر والتوزيع بجدة» الطبعة 
الأولى. 77 آه. 

العقد المنظوم في الخصوص والعموم لشنهات الي ع 0 56 بن 


إدريس القرافي (رت:584"ه)2 تحقيق 3 اميد الختم عبدالله. الناشر: 


المكقة المكنة ينكة المكرمة: الطبعة كه الك اه 

العقود الياقوتية في جيد الأسئلة الكويتية للشيخ عبدالقادر بن بدران الحنبلي 
(ت:1747١ه)ء‏ تحقيق: محمد صباح المنصورء الناشر : دار إيلاف الدولية 
للنشر والتوزيع بالكويت» الطبعة الأولى» /571اه. / ظ 


العلامة المجاهد الشيخ محمد الحامد لعبدالحميد محمود طهمازء الناشر : 


دار القلم بدمشق» الطبعة الرابعة» 60١5١ه.‏ 

علل الحديث ومعرفة الرجال والتاريخ للإمام أبي الحسن علي انق المديق 
(ت:5؟7ه)ء. تحقيق: مازن بن محمد السرساوي. الناشر: دار ابن 
الجوزي للنشر والتوزيع بالدمام» الطبعة الثانية» ١147١ه.‏ 

العلل المتناهية في الأخاديث الواهية للإمام أبي الفرج عبدالرحمن بن علي 
ابن الجوزي (ت:/091ه)» تحقيق: رشاد الحق الأثري» الناشر: المكتبة 
الامدادية بمكة المكرمة. 


١و‎ 
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أحمد الدارقطني (ت : 180ه). تحقيق: الدكتور محفوظ الرحمن السلفي. 
الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة الأولى. 

علم أصول الفقه من التدوين إلى نهاية القرن الرابع الهجري - دراسة 
تاريخية استقرائية تحليلية للأستاذ الدكتور أحمد بن عبد الله الضويحي. 
الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» عمادة البحث العلمي. 
الطبعة الأولى. 571١ه.‏ 

علم الجَذّل في علم الجدل لنجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبدالقوي 
الطوفى الحنبلى رت : "الاه). تحقيق: فولفهارث. الناشر: جمعية 
المستشرقين الألمانية. 8٠5١ه.‏ ظ 

العَلّم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ للشيخ صالح بن 
المهدي بن على المقبلى (ت:8١١١ه).‏ الناشر: مكتبة دار البيان بدمشق. 
علم القواعد الشرعية للأستاذ الدكتور نور الدين مختار الخادمي» الناشر : 
مكتبة الرشد بالرياضء الطبعة الأولى.» 575١ه.‏ 

علم المنطق لأحمد عبده خير الدين. الناشر : المطبعة الرحمانية بمصر » 
الطبعة الثانية ١0١ه.‏ ظ 

علماء دمشق وأعيانها في القرن الخامس عشر الهجري للدكتور نزار أباظة» 
الناشر: دار الفكر بدمشقء الطبعة الأولى.» 578١ه.‏ 

بسام(ت:5775١ه)ء,‏ الناشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة 
الثانية» 9١51١ه.‏ ظ ظ 
علماء ومفكرون عرفتهم لمحمد المجذوب.». الناشر: دار الشواف للشو 
والتوزيع بالرياض» الطبعة الرابعة. ظ 
الشهرزوري المعروف بابن الصلاح (رت:57ه"ه)ء تحقيق : نور الدين عترء 


التاكيرة دان الفكر شق 75 
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عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق للشيخ محمد سعيد الباني رت:١اه”7اه)‏ 
الناشر: المكتب الإسلامي بدمشق» الطبعة الأولى» ١٠5١ه.‏ 

عمدة الرعاية في حل شرح الوقاية للشيخ أبي الحسنات محمد عبدالحي بن 
محمد عبدالحليم اللكنوي (ت:5١7١ه).‏ مطبوع في لكنهوء 9١١1ه.‏ 
عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليين للأستاذ الدكتور 


أحمد محمد نور سيفء. الناشر: دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء 


التراث بالإمارات العربية المتحدة» دبي» الطبعة الثانية» ١47١ه.‏ 

عمل أهل المدينة وأثره في الفقه الإسلامي لموسى إسماعيل» الناشر: دار 
التراث بالجزائر ودار ابن حزم ببيروت» الطبعة الأولى» 575١ه.‏ 

عنوان المجد في تاريخ نجد للشيخ عثمان بن عبد الله بن بشر النجدي 
الحنبلي (ت:0٠19١1ه)ء‏ تحقيق: عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ». 

الناشر: دارة الملك عبدالعزيز» الطبعة الرابعة» 7٠5١ه.‏ 

العواصم من القواصم للعلامة أبي بكر محمد بن عبد الله ابن العربي 
(ت: 5 5ه)ء تحقيق: الدكتور عمار الطالبى» الناشر : دار الثقافة بقطرء 
الطبعة الأولى» 51١ه.‏ ظ ْ 

العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم للعلامة محمد بن إبراهيم 
الوزير (ت:٠84ه)»‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوطء» الناشر: مؤسسة الرسالة 
ببيروت» الطبعة الغالئةع 6ه 0 

عون الباري نكا أدلة البخاري للعلامة محمد صديق بن حسن 
القنوجي(ت :/1٠إه).‏ الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة 
قطرء الطبعة الأولى. ١57١اه.‏ 


غابة الأماتى قن الرد .على الشهاتى للعلامة أبئ المعالى محموه شكري 
الألوسي (ت:57اه)ء اعتنى به: الداني بن من :ال زهوي. الناشر : 
مكتبة الرشد بالرياض»ء الطبعة الأولى. ؟57١ه.‏ 


الغاية القصوى فى دراية الفتوى للقاضى عبد الله بن عمر البيضاوي 
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(رت:6مكهم). تحقيق: محى الدين القره داغى ‏ الناشر: دار الوصلاح 
بالدمام. ظ 

غاية المطلب فى معرفة المذهب لتقى الدين أبى بكر زيد الجراعى الحنبلى 
الدمشقي (ت: 87ه)ء تحقيق: الدكتور ناصر السلامة» الناشر: مكتبة 
الرشد بالرياضء» الطبعة الأولى. 575١ه.‏ 

غاية الوصول شرح لب الأصول للعلامة أبي يحيى زكريا الأنصاري 
الشافعى (ت:975ه). الناشر: مطبعة عيسى البابى الحلبى. 

غذاء الألباب شرح منظومة الآداب للشيخ 5 العون محمد بن أحمد 
السفارينى (ت:1188اه). الناشر : مؤسسة قرطبة. الطبعة الثانية» 5١5١ه.‏ 
غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر لشهات الدين أحمد بن محمد 
الحموي الحنفي (ت:948١٠ه)2ء‏ الناشر : إدارة القران والعلوم الإسلامية 
بباكستان. الطبعة الأولى.» 8١5١ه.‏ 


الغنية للقاضي عياض بن موسى بن عياض السبتى المالكى(ت: 15 0ه).ء 


تحفيق : ماهر زهير جرار. الناشر : دار الغرب الإسلامى ببير وات » الطبعة 


الأولى. *5١ه.‏ | 
غياث الأمم في التيات الظلم لإمام الحرمين أبي المعالي عبدالملك بن 
عبد الله بن يوسف الجوينى (ت:/ا481:ه)ء2 تحقيق: الدكتور عبدالعظيم 
الديب. الناشر: الشؤون الدينية بقطرء الطبعة الأولى. ١٠٠5١ه.‏ 22 
الغيث الهامع شرح جمع الجوامع لولي الدين أبي زرعة أحمد العراقي 
(رت:5ا مهلي : تحقيق : مكتب قرطبة» الناشر: مؤسسة قرطبة بمصرء الطرعة 
الأولى. اه ظ 
الغيلانيات للحافظ 56 كن محمد بن عبد الله عم إبرأهيم الشافعي 
(رت::ه؟ه). تحقيق: حلمي كامل عبدالهادي. الناشر : دار ابن الجوزي 
للنشر والتوزيع بالدمام» الطبعة الأولى. 511١ه.‏ 

حرف الفاء 
الفائق في أصول الفقه للعلامة صفي الدين محمد بن عبدالرحيم الأرموي 
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الهندي (ت: 6الاه)ء تحقيق: الدكتور على العميريني» الطبعة الأولى» 
١ه ١‏ ْ 

الفائق في غريب الحديث للعلامة جار الله أبي القاسم محمود بن عمر 
الزمخشري (ت:078ه)» تحقيق: علي البجاوي ومحمد إبراهيم» الناشر: 


المكتبة العصرية ببيروت» الطبعة الأولى؛» “157ه. 


فتاوى ابن رشد أبي الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي 
المالكيى (ت:040ه)» تحقيق وجمع وتعليق : الدكتور المختار بن الطاهر ‏ 
التليلي» الناشر: دار الغرب الإسلامي ببيروت» الطبعة الأولى» 17٠5١ه.‏ 
فتاوى الإمام الشاطبي أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي 
(ت:٠١ةلاه)ء‏ تحقيق: الدكتور محمد أبو الأجفانء الطبعة الثانية. 
8ه ظ 

فتاوى الإمام النووي (ت:515ه) (المسمى ب: المنثورات في عيون 
المسائل المهمات) ترتيب تلميذه: علاء الدين ابن العطارء تحقيق: محمد 
رحمت الله حافظ محمد الندوي, الناشر: المكتب الإسلامي بدمشق» ودار 
الإشراق للطباعة والنشر بالدوحة» الطبعة الأولى» ؟577١ه.‏ 

فتاوى الإمام محمد رشيد رضا (ت:704١ه).,‏ الدار العمرية. 

نتاوى البرزلي - جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين 
والحكام. 

الفتاوى البزازية ل بن محمد بن شهاب البزازي (مت:878ه). مطبوعة 
بهامش الفتاوى الهندية» الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرء 
ولاه 

الفتاوى الحديثية لشهاب الدين أحمد بن محمد ابن حجر الهيتمي 
(ت:/91ه)؛, اعتنى به: محمد أحمد بدر م الناشر : ذان التقوفق 
بسورياء الطبعة الأولى. 576١ه.‏ 

الفتاوى الخيرية لنفع البرية على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان 
كه لخير الدين الرملى (ت:١8١٠ه)ء‏ الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية 
مز لاق امعد الطنعة لا لقان اهن 
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فتاوى الرملي شمس الدين محمد بن أحمد بن أحمد بن حمزة الرملي 
(ت:4١٠٠ه)ء‏ مطبوع بهامش الفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر الرملي. 
فنتاوى السبكي تقي الدين علي بن عبدالكافي السبكي (ت:5هلاه)ء 
الناشر: دار المعرفة سبيروت. 

الفتاوى الكبرى الفقهية لشهاب الدين أحمد بن محمد ابن حجر الهيتمي 
(ت:9/ا9ه). الناشر: دار صادر ببيروت. 

الفتاوى الكبرى لأبي العباس تقي الدين أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية 
الحراني (ت:18لاه). الناشر: دار المعرفة ببيروت. 

الفتاوى المصرية للعلامة عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمي المعروف بالعز 
ابن عبدالسلام (ت:١11ه)ء‏ تحقيق: إياد خالد الطباع. الناشر: دار الفكر 
بسورية» الطبعة الأولى»؛ 578١ه.‏ 

فتاوى علماء الأحساء ومسائلهم. جمع وترتيب: عبدالعزيز بن أحمد 
العصفورء الناشر: دار البشائر الإسلامية ببيروت» الطبعة الأولى. 577١ه‏ 
ل 0" 

فتاوى قاضي الجماعة أبي القاسم . سراج الأندلسي (ت:484ه)» تحقيق 

الدكتور محمد أبو الأجفان, الناشر: دار ابن حزم ببيروت» الطبعة 0 
/1 ١ه‏ < 

فتاوى مصطفى الزرقا (ت:١147١ه)ء‏ اعتنى بها: مجد أحمد مكيء 
الناشر: دار القلم بدمشقء الطبعة الأولى» ١157١ه‏ 0 

فخاوئ ورسائل ابن الصلاح 8 التسير والحديث والأصول والفقهء 


تمحقق : تحقيق: الدكتور عبدالمعطي فلعجي » الناشر : دار د عرو الطبعة 
الأولى: 5ه 5ه 


فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رت:1788١اه)‏ جمع 
وترثيب وتحقيق : ا 9 الناشر: مطبعة الحكومة 


بمكة المكرمة. الطبعة الأولى.؛ 17949ه. 


5ض 


العسقلاني رت: ؟867ه). رقم كتبه وأبوابه : محمد عبدالباقي. قام بإخراجه 
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فنتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ زين الدين عبدالرحمن بن ديل 
507 القاضي ا ا مكتبة الخرياء الأثر ية بالمدينة المنورة. 
الطبعة الأولى. /ا١5١ه.‏ 

الفتح الرباني من فتارى الإمام الشوكاني رت:٠0؟١ه)ء2‏ تحقيق: محمد 
صبحى حلاق» الناشر: مكتبة الجيل الجديد بصنعاءء الطبعة الأولى» 
57 اه. ظ 
نتح العلى المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك لأبي عبد الله محمد 
أحمد عليش (ت:1799١ه).,‏ الطبعة الأخيرة. 

فح القدير الجامع بين 5 الرواية والدراية من علم التقسيز للعلامة محمد 
ابن على الشوكانى (ت:١76١ها2ء‏ الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع ببير وت » ١ه‏ 

فنتح القدير للعاجز الفقير للعلامة كمال الدين محمد بن عبدالواحد بن 
عبدالحميد بن مسعود الشهير بابن الهمام الحنفي (ت:١87ه)»‏ الناشر : 
دار إحياء التراث العربي تيبر ونب. 

الفتح المبين في طبقات الأصوليين للشيخ عبد الله ا المراغي: 
الناشر: المكتبة الأزهرية للتراث بالقاهرة.» 19١5١ه.‏ 

فنتح المغيث بشرح ألفية الحديث لشمس الدين محمد بن عبدالرحمن 
الأولى.ء 575١ه.‏ 

الفتوى ب نشأتها وتطورها للدكتور حسين بن محمد الملاح». الناشر: 


المكتية العصرية للطباعة والنشر ببيروت» الطبعة الأولى: 5477١هه.‏ 


الفتوى فى الإسلام للدكتور عبد الله بن عبدالعزيز الدرعانء» الناشر: مكتبة 
التوبة بالرياضء, الطبعة الأولى. 579١ه.‏ 
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الفتوى في الإسلام للشيخ محمد جمال الدين القاسمي (ت:١171١ه)ء‏ 
عني به: محمد إبرأهيم ل اجو را د سر لطي 
الأولىء 1471ه 

الفتوى في الشريعة الإسلامية (مقدماتهاء آدابهاء إعداد الحكم الكلي لهاء 
وقائعهاء تنزيل الحكم على وقائعهاء أصولهاء إصدارهاء آثارها) لعبد الله 
بن محمد آل خنين» الناشر: مكتبة العبيكان بالرياضء الطبعة الأولى: 
8 لها 

الفتيا المعاصرة - دراسة تأصيلية تطبيقية في ضوء السياسة الشرعية للدكتور 
خالد بن عبد الله المزيني» الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع 
بالدمام» الطبعة الأولى. ١57١ه.‏ 

الفتيا ومناهج الإفتاء للدكتور محمد سليمان الأشقرء الناشر: مكتبة المنار 
الإسلامية بالكويت, الطبعة الأولى. 5947١ه.‏ 

الفرائد الجديدة للعلامة جلال الدين عبدالرحمن السيوطي (ت:١١9ه).,‏ 
تحقيق: الشيخ عبدالكريم المارس الثاكير : وزارة الأوقاف بالجمهورية 
العراقية. 

فرائد الفوائد وتعارض القولين لمجتهد واحد لصدر الدين أ, بي المعالي 
محمد بن إبراهيم بن إسحاق السلمي المناوي (ت:7١٠8ه)ء‏ تحقيق : محمد 
عبدالحي المصريء. الناشر: مكتبة السنة بالقاهرة» الطبعة الأولى. 
0100 ظ ظ ظ 0 

ارق بين الفِرّق للإمام عبدالقاهر بن طاهر البغدادي (ت:479ه)» اعتنى 
به: إبراهيم رمضان.ء الناشر: دار المعرفة بيروت» الطبعة الثانية» /1١51١ه.‏ 

الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لأبي العباس تقي الدين أحمد 
بن عبدالحليم أبن تيمية الحراني (ت:8الاه)ء تحقيق : الدكتور عبدالر حمن 

بن عبدالكريم اليحيى» الناشر: مكتبة المنهاج للنشر والتوزيع بالرياض» 
الطبعة الأولى:» 578١ه.‏ 

الفروسية المحمدية لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن 55 بكر المعروف 
بابن قيم الجوزية (ت:١0لاه)ء‏ تحقيق: زائد بن أحمد النشيري» الناشر : 
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دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع بمكة المكرمة؛ الطبعة الأولى 478١ه.‏ 
7 لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي (ت :17 لاه)ء 
تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبدالمحسن التركي». الناشر: مؤسسة الرسالة 
ببيروتء الطبعة الأولى. 575١ه.‏ 

الفروق لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي (ت:184ه). 
تحقيق: عمر القيام, الناشر: مؤسسة الرسالة ببيروت» الطبعة الأولى. 
4 أآه. 

الفروق الفقهية للقاضي عبدالوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي 
(ت:5757ه)ء تحقيق: محمود سلامة الغريانىء الناشر: دار البحوث 
للفراسات: الاسااية وإحياف الغرات +الإماراك العرسة المحدة دن 
الطبعة الأولى. 575١ه.‏ 

الفروق الفقهية والأصولية (مقوماتهاء شروطهاء نشأتهاء تطورها) دراسة 


نظرية ‏ وصفيةء تاريخيةء للدكتور يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين الناشر : 
مكتبة الرشد بالرياض» الطبعة الأولى» 9١5١اه.‏ 2 


الى 7 الناشر: دار الصميعي ار 00 الطبعة الأولى: 


4 ١ه‏ 
الفصل في الملل والأهواء والنحل للعلامة أبي محمد 5 سن حرم 
الظاهري (ت:لاه5ه). الناشر: مكتبة المثنى ببغداد» ومؤسسة الخانجي 

بمتبر . | [ ' 1 
الفصول في الأصول للإمام أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص 
(ت:٠/ا"ه)ء‏ تحقيق: الدكتور عجيل النشمىء الناشر: وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بالكويت» الطبعة الثانية» 5١5١ه.‏ 

نضائل الصحابة للإمام أحمد بن حنبل (ت:١14ه)».‏ تحقيق: وصي الله 
عباس ١‏ الناشر: دار ابن الجوزي بالدمام. الطبعة الثالثة. 571١اه.‏ 
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الخرندارء الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع بالرياضء الطبعة الأولى. 
١ه‏ ظ 

الفقه الإسلامى بين الأصالة والتجديد للأستاذ الدكتور عبد الله محمد 
الجبوري, الناشر: دار النفائس للنشر والتوزيع بالأردن» الطبعة الأولى» 
6 آه. 

الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد للدكتور يوسف القرضاويء الناشر : 
دار الصحوة للنشر بالقاهرة» الطبعة الأولى» 5٠5١اه‏ 2 

الفقه الإسلامي في القرن الرابع عشر للدكتور سليمان بن أحمد العليوي» 
الناشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 
الفقه الإسلامي في ميزان التاريخ دراسة تحليلية مع عرص أدواره 
وتطوراته وخصائصه للدكتور محمد تاج عبدالرحمن العروسي ». الطبعة 
الثانية» /5571١ه.‏ 

الفقه الإسلامى وأدلته للدكتور وهبة الزحيلى. الناشر : دار الفكر بدمشق 2 
الطبعة الرابعة» 14١5١ه‏ - 1997م. 

الفقه الإسلامي ومدارسه للشيخ مصطفى أحمد الزرقا (ت:١575١ه),‏ 
الناشر: دار القلم بدمشقء, والدار الشامية ببيروتء. الطبعة الأولى. 
١ه‏ ظ ظ 

فقه السنة للشيخ سيد سابق (ت:570١ه).»‏ الناشر: دار الكتاب العربي 
ببيروت » الطبعة السابعة. 6 ١ه.‏ 

الفقه النافع للإمام ناصر الدين أبي القاسم محمد بن يوسف السمرقندي 
(مت:0605ه). تحقيق: الدكتور إبراهيم بن محمد العبودء الناشر: مكتبة 
العبيكان بالرياضء» الطبعة الأولى. ١57١ه.‏ 

فقه النوازل - دراسة تأصيلية تطبيقية للدكتور محمد حسين الجيزاني» 
الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع بالدمامء الطبعة الأولى؛ 577١ه.‏ 


فقه النوازل - قضايا فقهية معاصرة للشيخ بكر بن عبد الله أبوزيد 
(ت:1514١ه).‏ الناشر: مؤسسة الرسالة ببيروت» الطبعة الأولى؛» 515١ه.‏ 
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مكتبة الرشد بالرياضء» الطبعة الأولى: 54 ١ه.‏ 


فقه النوازل فى سوس قضايا وأعلام للدكتور الحسن العبادي» الناشر : 
مطبعة النجاح الجديدة:,الدان النضاء: الطيغة الأولق: 517اه: 

إمام الحرمين عبدالملك بن عبد الله الحوينى - خصائصه. أثره: منزلته 
للدكتور عبدالعظيم الديب (ت:١473١ه)ء‏ الناشر: دار الوفاء للطباعة 
والنشر بالقاهرة» الطبعة الثانية» 9٠5١ه.‏ ظ 


فقه أهل العراق وحديثهم لمحمد زاهد الكوئري (ت:١/71١ه)ء‏ تحقيق: 
عبدالفتاح أبو غعدة) الناشر : دار القبلة للثقافة الإسلامية بجذة .2 ومؤسسة 


الريان للنشر والتوزيع سيروت »6 الطبعة الثانية 5 8*آاه. 

الفقيه والمتفقه للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
البغدادي (ت:577ه)ء تحقيق: عادل العزازي» لاك دار ابن الجوزي 
بالدمام. الطبعة الأولى. /1١5١ه.‏ 


الفكر الإصلاحي في المغرب المعاصر: محمد بن الحسن الحجوي - 
نرايكة ‏ وتصيوض لالد كتوو معيدريق سحن اللعاتوي» التاخرة: دار المدار 
الإسلامي بالجزائر» الطبعة الأولى» 17١٠1م.‏ 

الفكر الأصولى - دراسة تحليلية نقدية للأستاذ الدكتور عبدالوهاب أبو 
سليمان» الناشر : دار الشروق بجدة» الطبعة الثانية» 5٠8١ه.‏ 

الفكر التكفيري عند الشيعة.. حقيقة أم افتراء؟! لعبدالملك بن عبدالرحمن 
الشافعي» الناشر: مكتبة الإماء البخاري للنشر والتوزيع» الطبعة ا 
١ه‏ 

الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي لمحمد بن الجن التحييرك 
التعالبي (ت:1*175١ه)ء‏ الناشر: دار التراث» الطبعة الأولى: 957١١ه.‏ 
فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات 
لعبدالحى بن عبدالكبير الكتانى (ت:7٠5١ه)»‏ اعتنى به: الدكتور إحسان 
عباس » الناشر : دار الغرب الإسلامي ببيروت» الطبعة الثانية» 7٠5١ه.‏ 


لول 
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7 الفوائد لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم 


4 


84 


”م 


م١‎ 


57م 


تفن 


:71م 


الجوزية (ت:١ه/اه)»‏ تحقيق: محمد عزير شمس. الناشر: دار عالم 
الفوائد للنشر والتوزيع بمكة المكرمة؛ الطبعة الأولى 479١ه‏ . 

الفوائد البهية في تراجم الحنفية للشيخ أبي الحسنات محمد عبدالحي بن 
محمد عبدالحليم اللكنوي (ت:705١ه).,‏ اعتنى به: نعيم أشرف نور 
أحمد» الناشر : إدارة القرآن والعلوم الإسلامية بكرا تشي» الطبعة الأولى. 
8ه 

الفوائد الجنية حاشية المواهب السنية شرح الفرائد البهية في نظم القواعد 
الفقهية لأبي الفيض محمد ياسين بن عيسى الفاداني (ت:١٠51١ه).»‏ اعتنى 
به: رمزي دمشقية» الناشر : دار البشائر الإسلامية ببيروت؛ الطبعة الثانية. 
/١1١ه.‏ 

فوائد الحنائي دين القاسم الحسين بن محمد الحنائي (ت:409ه) 
تخريج الحافظ أبي محمد عبدالعزيز النخشبي(ت:407ه)». تحقيق: خالد 
رزق أبو النجاء الناشر: أضواء السلف بالرياض.. الطبعة الأولى» 578١ه.‏ 
الفوائد السنية شرح الألفية في أصول الفقه للعلامة محمد بن عبدالدائم 
البرماوي (ت:١81ه).‏ تحقيق ودراسة: حسن بن محمد المرزوقي» رسالة 
مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في أصول الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» بقسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالرياض» إشراف الأستاذ 
الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الربيعة» العام الجامعي (15١5١ه).‏ 
الفوائد شرح الزوائد لبرهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الأبناسي 
(رت:7٠8ه)ء‏ تحقيق: الدكتور عبدالعزيز بن محمد العويدء الناشر: دار 


. التدمرية بالرياض» الطبعة الأولى. 577اه 


الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للعلامة محمد بن علي 
الشوكاني (ت:٠10١ه)»‏ تحقيق: الشيخ عبدالرحمن المعلمي» الناشر : 
المكتب الإسلامي ببيروت» الطبعة الغالثة. /ا80١ه.‏ 

الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الفقه الشافعية للشيخ علوي بن أحمد 
السقاف (ت:ه”77١م).‏ مطبوع مع مجموع بعنوان: مجموعة ثماني رسائل 


قائمة المصادر والمراجع ل 





له 


55م 


81 فوا 


1 


حله 


ذه 


م١‎ 


87 


7م 


قناقسة:مهمة» الناشر + :دار الكقب العلمية تبيروكة:: الطبعة الاولى: 
8ه 

نوائد في علوم الفقه للشيخ حبيب أحمد الكيرواني» الناشر: إدارة القرآن 
والعلوم الإسلامية بباكستان» الطبعة الثالثة» 4١4١ه.‏ 

فوات الوفيات والذيل عليها لمحمد بن شاكر الكتبى (ت:55لاه)ء تحقيق : 
الدكتور إحسان عباسء. الناشر: دار صادر م ظ 
تح الرحموت بشرح مسلم الثبوت في أصول الفقه لعبد العلي محمد بن 
نظام الدين الأنصاري (ت:770١ه)؛‏ مطبوع مع المستصفى في علم 
الأصول للغزالي» الناشر: دار الكتب العلمية ببيروت. 

الفواكه العديدة فى المسائل المفيدة للعلامة أحمد بن محمد المنقور 
التميمى النجدي (ت:76١‏ ١ه).‏ الناشر: المكتب الإسلامى بدمشق» 
الطبعة الأولى: اه ْ 

فيض القدير شرح الجامع الصغير للعلامة محمد عبدالرؤوف المناوي 
(رت:١#١٠هي2ء‏ الناشر : دار المعرفة ببيروت. 


القاموس المحيط لمجد الديخ محمل بن يعمقوب الفرة أبادي 


(ت لاامه)) تحفيق : 2 تحفة تنحقيق التراث في مؤسسة الرسالة. الناشر: 
مؤسسة الرسالة ببيروت» الطبعة العانية, 11١ه.‏ 

قضاء الأرب فى أسئلة حلب لتقى الدين على بن عبدالكافي: السبكي 
(ت:5هلاه)ء تحقيق: محمد عالم الأفغاني» الناشر: المكتبة التجارية 
نا جمد الباز بمكة ددا 48ه. 

0 بن عبد الله الجكى الشتفيظو. 0070 تحقيق : 56 اسيل 
رفاعى الشايبء الناشر: المكتبة الأزهرية للتراث بالقاهرة» والجزيرة للنشر 
والتوزيع بالقاهرة. ظ 
قواطع الأدلة في أصول الفقه لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبدالجبار 


|"51 
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السمعاني الشافعي (ت:4894ه)»: تحقيق: الدكتور عبد الله بن حافظ 
الحكمي» والدكتور على بن عباس الحكمىء الطبعة الأولى.» 8١51١ه.‏ 
قواعد الأحكام في إصلاح الأنام للعلامة عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمي 


المعروف بالعرز ابن عبدالسلام زيت :اه تحقيق : الدكتور نزيه حماد 
والدكتور عثمان ضميرية» الناشر: دار ارين بدمشقء» الطبعة الأولى» 
١11ه.‏ 


القواعد الفقهية - مفهومهاء نشأتهاء تطورهاء دراسة مؤلفاتهاء أدلتهاء 
مهمتهاء تطبيقاتها للدكتور على أحمد الندوي» الناشر: دار القلم بدمشق. 
الطبعة الثانية» 7١5١ه.‏ 

القواعد الفقهية (المبادئ- المقومات- المصادر- الدليلية- التطور) دراسة 
نظرية- تحليلية- تأصيلية- تاريخية للدكتور يعقوب الباحسين» الناشر : 
مكتبة الرشد بالرياض. الطبعة الأولى.8١5١ه.‏ 

القواعد الكلية (المعروف بالقواعد النورانية الفقهية) لأبي العباس تقي الدين 
اعييل بن عبدالحليم ابن تيمية الحرانى (ت:8١/اه).‏ تحقيق: محيسن 


المحيسن. الناشر: مكتبة التوبة بالرياضء. الطبعة الأولى. 57١اه‏ 


ورجعت إلى طبعة دار ابن الجوزي. تحقيق: الدكتور أحمد بن محمد 
الخليل» الطبعة الثانية» 5715١ه‏ وأشير إليها ب ط/ ابن الجوزي. 

قواعد في علوم الحديث لظفر أحمد العثماني التهانوي (ت:11754ه)., 
تحقيق: عبدالفتاح أبوغدة؛ الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» 
الطبعة الخامسة.» 5٠5١ه.‏ 

القواعد لأبي كر بن بن محمد بن عبدالمؤمن المعروف بتقي الدين الحصني 
(ت:8594ه). تحقيق: الدكتور عبدالرحمن الشعلان» والدكتور جبريل 
البصيلي» الناشر : مكتية الرشد بالرياضء الطبعة الأولى.» 8١5١هه.‏ 
القواعد لأبي عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المقري (ت:5هلاه)ء 
تحقيق: أحمد بن عبد الله بن حميد؛ الناشر: جامعة أم القرى» مركز إحياء 
التراث بمكة المكرمة. 

القواعد لعلامة علاء الدين أبي الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي 


قائمة المصادر والمراجع ١١51"ا‏ 
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40 
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15 
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1م 


الدمشقي الحنبلي. المعروف بابن اللحام (ت:7٠8ه)ء‏ تحقيق: عايض بن 
عبد الله الشهرانى» وناصر بن عثمان الغامديء الناشر: مكتبة الرشد 
الرنافية اللسة الأول 432 ان 

القواعد والضوابط الفقهية القرافية - زمرة التمليكات المالية للدكتور عادل 
بن عبدالقادر قوتهء الناشر: دار البشائر الإسلامية ببيروت» الطبعة الأولى» 
0 اه. ظ ظ ظ 

قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية لأبي القاسم محمد بن 
أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي المالكي (ت:١1لاه)ء‏ تحقيق: 
عبدالرحمن حسن محمودء الناشر: عالم الفكر بالقاهرة» الطبعة الأول 
5-6٠1١ه.‏ ظ 

القول السديد في أدلة الاجتهاد والتقليد لأبي نصر علي بن حسن بن صديق 
خان القنوجي (ت: قريبا من منتصف القرن الرابع عشر الهجري)» تحقيق : 
عبدالرحمن سعيد معشاشة» الناشر: دار ابن حزم ببيروت» الطبعة الأولى. 
١11اه.‏ 

القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد للشيخ محمد عبدالعظيم 
ابن الملا فروخ الحنفي (ت:51١٠ه)ء‏ تحقيق:خالد حسين الخالد: 
الناشر: اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الأولى. 577١ه‏ ورجعت 
أيضاً إلى طبعة حققها جاسم محمد الياسين وعدنان بن سالم الرومي. 
الناشر: دار الدعوة الطبعة الأولىء 508١ه‏ (وأشير إليها ب: ط/دار 
الدعوة). ظ 00 

القول الشاذ وأثره فى الفتيا للأستاذ الدكتور أحمد بن علي المباركي». 
الناشر: دار العزة للشو والتوزية بالرياض» الطبعة الأولى» 417١ه.‏ 
القول المسدد فى الذب عن المسند للحافظ أحمد بن على بن محمد بن 
حجر العسقلاني رك ةردان التعارفهبالقافرة ؤ 
القول المفيد في حكم التقليد للعلامة محمد بن علي الشوكاني 
(«ت:٠160١١ه)ء‏ تحقيق : الدكتور شعبان محمد إسماعيل» الناشر: دار ابن 
حزم ببيروت» الطبعة الأولى. 65 ١ه.‏ 
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التمذهب دراسة نظرية نقدية 
حرف الكاف 

الكاشف عن المحصول في علم الأصول لأبي عبد الله محمد بن محمود 
بن عباد العجلى الأصفهانى (ت:507ه). تحقيق: عادل عبدالموجود. 
وعلى معوض. الناشر: دار الكتب العلمية بيروتء الطبعة الأولىء. 
8١ه.‏ 
الموشى, الناشر: دار الكتب الحديئة» الطبعة الأولى.» 97١ه.‏ 
الكافى لموفق الدين أبى محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسى 
رت: ١'تكمه)‏ تحفيق : عبد الله بن عبد المحسن التر كن بالتعاون مم مركز 
البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجرء الطبعة الأولى» 
١ه‏ 
الكافي الشافي في تخريج أحاديث الكشاف للحافظ أحمد بن على بن 
محمد بن حجر العسقلانى رت: 7همم). تحفيق : عادل عبدالموجود وعلي 
معوض. مطبوع مع الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل للعلامة جار الله 
أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري (ت:518ه)., الناشر: مكتبة 
العييكان بالرياض» الطبعة الأولى. 8١5١ه.‏ 
الكافى فى فقه أهل المدينة المالكى للعلامة أبى عمر يوسف بن عبد الله بن 
الموريتانى» الناشر: مكتبة الرياض الحديثة» الطبعة الثالثة» 5455١ه‏ 
الكافية في الجدل لإمام الحرمين أبي المعالي عبدالملك بن عبد الله بن 
يوسف الجوينى (ت:/1ا48ةه). تحفيق : الدكتورة فوقية محمود.» الناشر : 
مطبعة عيسى البابي الحلبي بمصرء 799١ه.‏ 
الكامل في ضعفاء الرجال للإمام الحافظ أبي أحمد عبد الله بن عدي 


الجرجاني (ت: 7”50ه). تحقيق: الدكتور سهيل زكارهء الناشر: دار الفكر ‏ 
للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الثالثة» 1984١م.‏ 
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5 الكامل لأبى العباس محمد بن يزيد المبرد (ت: 1806ه)» تحقيق: الدكتور 


بذهم 
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108 


81١ 


817 


اناه 


محمد أحمد الدالي» الناشر: مؤسسة الرسالة ببيروت» الطبعة الثانية» 

1ه 

الكبائر لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت:58لاه). 

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمانء الناشر: مكتبة الفرقان 

مان الطبعة الثانة 74 اه 

كتاب الروايتين والوجهين (المسائل الفقهية منه) للقاضي أبي يعلى محمد 
نا الحسية 0-7 البغدادي 0 رت :ه)ء تحقيق : اديور 

ا الطبعة الأولى: 0ه 

كتاب الصلاة وحكم تاركها لشمس الدين أبي عبد اله محمد بن أبي بكر 

المعروف بابن قف ره رت : ١هلاه).‏ تحقيق : : نيسير زعيتر » الناشر: 

المكتي غير بدمشقء» الطبعة الأولى. ١0٠5١ه.‏ وقد رجعت إلى طبعة 

دار عالم الفوائدء بتحقيق: عدنان بن صفاخان البخاري» الطبعة الأولى» 

١ه‏ وأشير إليها ب ط/ دار عالم الفوائد. 

الطبعة سي 1ه 

كتاب العلم للحافظ أبي خيثمة زهير بن حرب النسائي (ت:4؟1ها)ء 

تحقيق: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: مكتبة المعارف للنشر 

والترر بالرياض» الطبعة الأولى.ء ١57١ه.‏ 

كتاب العلم للشيخ محمد بن صالح العتسينة رت 55 إعداد : 


بن ناصر السليمانء الناشر: دار الثريا للنشر بالرياضء» الطبعة 0 
١ه‏ ْ 


كتاب العين لأبى عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت:1/0١ه),‏ 
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87 الثقافة والإعلام 55056 العراقية. 

كتاب في أصول الفقه لأبي الثناء محمود بن 2 اللامشي الحنفي (من 
ع علماء القرن الخامس). تحقيق : : عبدالمجيد تركي »؛ الناشر : دار حيو 

الإسلامي سير وات 6 الطبعة الأولى» 06م 


الكتاب لسبيوية أن نقتر عسوو أبن عقمان من كدو ارك :الى عق 
عبدالسلام محمد هارون» الناشر : مكتية الخانجى بالقاهرة. الطبعة الثالثة. 
١ه‏ 

كتب حذّر منها العلماء لمتيون بن معني اذ سلمانء الناشر : دار الصميعي 
للنشر والتوزيع بالرياضء الطبعة الأولى.» 6١5١ه.‏ 

كشاف القناع عن الإقناع للشيخ منصور بن يونس البهوتي الحنبلي 
(١61ه).‏ تحقيق: لجنة متخصصة فى وزارة العدل. الناشر: وزار العدل 
بالمملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى. ١57١ه.‏ 

كشف الأسرار شرح المصنف على المئار لأبى البركات عبد الله بن أحمد 
المعروف بحافظ الدين النسفى (ت:١٠/اه).‏ الناشر: دار الكتب العلمية 
ببير وات ») الطبعة الأولى. ١ه‏ 

كشف الأسرار على أصول فخر الإسلام البزدوي لعبدالعزيز البخاري 
رت : ٠‏ *لام), الناشر : الصدف باكستان: 

كشف الخفاء ومزيل الألباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس 
القلاين + الناشر.موسمة الرمالة يووت» الطعة اناوس 1 ا 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون للعلامة مصطفى بن عبد الله 
الرومي 0 بحاجي خليفة (ت:/517١٠١ه)ء‏ الناشر: المكتبة التجارية 
كشف 0 الحاجب من مصطلح ابن الحاجب للقاضي برهان الدين 
إبراهيم بن علي بن أن القاسم بن محمد بن فرحون المالكي زرت:5ؤةل/اه). ‏ 
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تحقيق : حمره أ فارس والدكتور عبدالسلام الشريفت )6 الناشر : دار لحرت 
الإسلامي سيروت » الطبعة الأولى» امم. 

الكفاية في علم الرواية للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت 
الخطيب البغدادي (ت:457ه)»2 تحقيق: أبي عبد الله السورفي» الناشر : 
المكتة العلسة بالمدينة المتورة: 

كلمة علمية حول جملة: (إذا صح الحديث فهو مذهيى» لوهبى سليمان 
غاوجي الألباني» الناشر: دار الفتح للدراسات والنشر بالأردن» الطبعة 
الأولى» /5717١اه.‏ . 

اللسسة لمحمن العري. ‏ 

58 الدكتور 00 درويس وميحمدل 6 الناشر : مؤسسة الرسالة 
سيروت » الطبعة الثانية. 048 ١ه.‏ ظ 

كن الافاق لأس التركابك هي للدي امه النعروق انظ الدين السفى 
رت: ١‏ الاه). مطبوع مع شرحه البحر الرائق ان نجيم. 

كنز العمال في سئن الأقوال والأفعال للعلامة علاء الدين علي المتقي بن 
حسام الدين الهندي البرهان فوري (ت:ه/ا9ه)., الناشر: مؤسسة الرسالة 
سيروت ») اه 

الكنى والأسماء للإمام الحافظ أبي بشر محمد بن أحمد بن حماد الدولابي 
(ت: ١٠ه)ء‏ تحقيق: نظر الفاريابي» الناشر: دار ابن حزم ببيروت» 
الطبعة الأولى.» ١57١هه.‏ 

التوادب السائرة بأعيان المائة العاشرة لنجم الدين محمد بن محمد الغزي 


الدمشقى رت : 51 اه)ء تحقيق : الدكتور جبرائيل حجبور» الناشر : دار 
الآفاق الجديدة: الطبعة الثانية» 191/4م. 


كيف نتعامل مع التراث والتمذهب والاختلاف؟ للدكتور يوسفف 


القرضاويء الناشر: مكتبة وهبة بالقاهرة» الطبعة الثانية» 570١ه.‏ 
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التمذهب دراسة نظرية نقدية 
حرف اللام 
اسار في - ا على مذهب 000 أحمد بن حنيل للعلامة أبي 


مقدمة محققيه : ١‏ ال سليمان بن عبد الله احميه ا عرض بن 
رجاء العوفى. الناشر: مكتبة العبيكان بالرياضء الطبعة الأولى. ١5١ه.‏ 


اللامذهبية أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية للدكتور محمد سعيد رمضان 


البوطى» الطبعة الثانية 7849١ه.‏ 

لباب المحصول فى علم الأصول للحسين بن رشيق المالكي رت : ؟77اه)ء 
تحقيق : محمد غزالي جابي ء الناشر: دار البحوث للدراسات الإسلامية 
وإحياء الراك بالإمارات العرية المتحدة» دبي» الطبعة م 


المي" 0000 تحقيق : الوكتور محمد فضل المراد. 2 دار 
القلم بدمشق 2 والدار الشامية سيروت » الطبعة الثانية. +6 1ه. 

لزوم اتباع مذاهب الأئمة حسماً للفوضى الدينية لمحمد الحامد 
(ت:17894ه). الناشر: مكتبة المنار بالأردن» الطبعة الثانية. ‏ 

لسان العرب للعلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور 
(ت:١الاه)ء‏ الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ببيروت. 
(ت:507ه). اعتنى به: عبدالفتاح أبو غدة» الناشر: مكتب المطبوعات 


الإسلامية بحلب» الطبعة. الأولى. 577١ه.‏ 


لقطة العجلان وبلة الظمان 7نزرزردجدجدنجدد00000000 الزركشي ظ 
الشافعي رت :7/9), تحقيق : الدكتور محمد المختار بن محمد الأمين 
الشنقيطي» التاشر: مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة. ودار العلوم 
والحكم بسوريا. 

اع اللراب أي فين , ا 0 الدين أبي العباس نه 
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ككات وت إلى 0 كنات 00 حَِ لا0 ا خالد بن 
9 إشراف فضيلة الشيغ اكور عبدالرحمن بن محمد 5 
و9 ع انيار البهية وسواطع الأسار ةع ل الدرة المضية في عقندة 
رت :إاحمملاام)ي الناشر: د الإسلامي ب ببيروت» ودار الغا 
بالزياقينالطيعة انال 11 4ه 


حرف الميم ظ 
المؤتلف والمختلف للإمام أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطني 
(ت:860"اه)ء تحقيق: الدكتور موفق بن عبد الله بن عبدالقادرء الناشر : 
دار الغرب الإسلامي ببيروت» الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 
مالك حياته وعصره - آراؤه وفقهه للشيخ محمد بن أحمد أبو زهرة 
(ت:454١ه)ء‏ الناشر : دار الفكر العربى بالقاهرة» الطبعة الثانية. 
مباحث في أحكام الفتوى للدكتور ا الزيباري» الناشر: دار ابن حزم 
ببيروت» الطبعة الأولى.» ١5١ه‏ 
المبتدعة وموقف أهل السنة والجماعة منهم للدكتور محمد يسري» الناشر: 


دار طيبة الخضراء بمكة المكرمة» الطبعة الأولى» 575١ه.‏ 


المبدع في شرح المقنع لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن 
عبد الله بن محمد بن مفلح (ت:885ه). الناشر: المكتب الإسلامي 
بدمشق)» ٠٠5١اه.‏ ظ 

المبسوط لشمس الأئمة أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي 
(رت: ٠55ه).ء‏ الناشر: دار المعرفة بيروت. 5١5١ه.‏ 

المحالسة وجواهر د لأبي بكر أحمد بن مروان بن محمد الدينوري 


رت 1 70 ندحم تحفيق : مشهور بن حسسين ال سلمان» لاسر دار ابن حرم 


بسبيروت» الطبعة 0 8 اه. 
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التمذهب دراسة نظرية نقدية 
مجلة الأحكام العدلية - مصادرها وأثرها فى قوانين الشرق الإسلامي 
للدكتور سامر مازن القبّج. الناشر: دار الفتح للدراسات والنشر بالآرون» 
الطبعة الأولى» 578١ه.‏ 
مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر للفقيه عبد الله عبدالرحمن المعروف 
بداماد أفندي (ت:1,8١٠ه)ء‏ الناشر : دار العامرة للطباعة» 9١١ه.‏ ظ 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ ور الدين علي بن اب بكر الهيثمي 
(ت:/ا١٠8ها)ء‏ الناشر : دار الفكر ببيروت» 8٠5١ه‏ 2 
مجمل اللغة للعلامة أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت:86ه)., 
تحقيق: زهير عبدالمحسن سلطان, الناشر: مؤسسة الرسالة ببيروت» الطبعة 
الأولى 5٠5١ه.‏ 
المجموع المذهب في قواعد المذهب للعلامة أبى سعيد خليل بن كيكلدي 
عبدالغفار الشريف. الناشر : وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت» 
الطبعة الأولى» 5١5١ه.‏ ظ 


المجموع شرح المهذب للإمام أبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف 
النووي (ت:575ه). الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. ورجعت 
أيضاً إلى طبعة» مكتبة الإرشاد بجدة؛ (وأشير إليها ب: ط/ الإرشاد). 
مجموع فتاورى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (ت:58/اه). جمع وترتيب : 
عبدالرحمن بن محمد بن قاسم (ت:47١ه)»‏ الناشر: مجمع الملك فهد 
لطباعة المصاحفف. 5١51١ها‏ تحت إشراف وزارة الشئون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد. ‏ 

محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء لأبي القاسم الحسين بن 
محمد المعروف بالراغب الأصفهانى (ت:07٠05ه).‏ تحقيق: رياض 
عبدالحميد مراد»ء الناشر: دار صادر 5-099 الطبعة الأولى. 576١ه.‏ 
محاضرات في تاريخ الفقه لوهبي سليمان غاوجيء الناشر: دار البشائر 
الإسلامية ببيروت. الطبعة الأولى؛ 575١ه.‏ 
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محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي للدكتور عمر 
الجيدي» الناشر : دار عكاظ بالدار البيضاء. 

المحرر فى الحديث للعلامة أبى عبد الله محمد بن أحمد بن عبدالهادي 
الحنبلى (ت:4؛لاه)ء اعتنى 75 الدكتور عبد الله بن عبدالمحسن التركي» 
الطبعة الأولىء 476١ه.‏ ظ 

المحرر في الفقه لمجد الدين أبي 0 عبدالسلام بن عبد الله بن 
الخضر ابن تنمة (ت2)85657 'تيحقيق > الذكعور :عبد الله بخ. عب دالميحسة 
التركي» الناشر: مؤسسة الرسالة ببيروت» الطبعة الأولى» 578١ه.‏ 
المحصول فى أصول الفقه للعلامة أبى بكر محمد بن عبد الله ابن العربي 
(ت: 19 دها)ء اعتلى به: حسين عل البدري. الناشر: دار البيارق 
بالأردن» الطبعة الأولى» ها 000 ظ 
معدا و اك امير للق ار ردي عمد بر ار 
الرازي (ت:507ه)»ء تحقيق: الدكتور طه جابر العلوني» الناشر: مؤسسة 
الرسالة ببيروت» الطبعة الثانية» 7١5١ه.‏ 

المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول كله لشهاب الدين أبي 
محمد عبدالرحمن بن إسماعيل الشافعي» المعروف بأبي شامة المقدسي 
زنت1561كه)» تختيق + أحمن الكوين + التاشر: مومسبة قرطية للسشير 
والتوزيع بالقاهرة» الطبعة الثانيق» ١٠4١ه.‏ 

المحلى للعلامة أبي محمد علي بن حزم الظاهري (ت:401ه)ء تحقيق : 
حسن زيدان طلبة» الناشر: مكتبة الجمهورية العربية بمصرء ٠79١ه.‏ 
محمد أبو زهرة إمام الفقهاء المعاصرين والمدافع الجريء عن حقائق الدين 
للدكتور محمد عثمان شبير الناشر: دار القلم لامشق: الطبعة الأولى: 
7ه 

محيط المحيط (قاموس مطول للغة العربية) لبطرس البستاني» الناشر: مكتبة 
بيروت» /41 ام. 

المحيط في اللغة للصاحب إسماعيل بن عباد (ت:80اه)» تحقيق: محمد 
حسن آل ياسين» الناشر: عالم الكتب بييروت» الطبعة الأولى 5١4١ه.‏ 
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التمذهب دراسة نظرية نقدية 
مختصر اختلاف العلماء للإمام أحمد بن علي الرازي الجصاص 
(ت:٠لاثاه)ء.‏ تحقيق: الدكتور عبد الله نذير أحمدء الناشر: دار البشائر 
الإسلامية سيروت »6 الطبعة الثانية ١‏ ١اه.‏ 


مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لشمس الدين محمد بن 
محمد الموصلي (ت: :لالاه)؛. تحقيق: الدكتور الحسن بن عبدالرحمن 
العلوي. الناشر: دار أضواء السلف بالرياضء الطبعة الأولى. 576١ه.‏ 
مختصر الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية للشيخ علوي بن أحمد 
السقاف (ت:8"١ه).‏ تحقيق: الدكتور يوسف بن عبدالرحمن 
المرعشل: الناشر: دار البشائر الإسلامية ببيروت» الطبعة الأولى؛ 
06 ١آه.‏ 
مختصر الكامل في الضعفاء وعلل الحديث للعلامة تقى الدين أحمد بن 
على المقريزي (ت:8565ه). تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقي : الناشم : 
ا السنة بالقاهرة» الطبعة الأولى.» 6١5١ه.‏ 

مختصر المزني أ بي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني (ت:7554ه)» مطبوع 
مع الحاوي للعلامة أبي الحسن علي بن محمد الماوردي الشافعي 
(ت:٠10ه).‏ تحقيق: الدكتورة راوية بنت أحمد الطهارء الناشر: دار 
المجتمع للنشر والتوزيع بجدة» الطبعة الأولى؛ 5١5١ه.‏ 
مختصر خلافيات البيهقي لأحمد بن فرح اللخمي الإشبيلي الشافعي 
(ت:114ه)ء تحقيق: الدكتور ذياب عقل والدكتور إبراهيم الخضيري» 
الناشر: مكتبة الرشد بالرياض» الطبعة الأولى. !1١51١ه.‏ 


مختصر خليل في فقه إمام دار الهحرة الإمام مالك للعلامة خليل بن 


إسحاق المالكي (ت:/ا"لاه)ء تحقيق: الشيخ الطاهر أحمد الزاوي. 


الناشر: دار المدار الإسلامي بليبياء الطبعة الثانية؛ ٠٠1م.‏ 


ممه صم ست ٠»‏ أبى داود للحافظ عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري 1 
ت:ك5ه"ه)ء تحقيق: محمد حامد الفقى». مطبوع مع معالم السنن 
للخطابى. 


أب 
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الدين ين الحسن على بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي الحنبلي. 


المعروف بابن اللحام مت: ”7 ٠مهم)‏ تحقيق : الدكتور محمد مظهر بقاء 


الناشر: جامعة الملك عبدالعزيزء مركز البحث العلمى وإحياء التراث 
الإسلامي. ظ 

مختصر كتاب النظر في أحكام النظر لأبي العباس أحمد القباب الفاسي 
(ت:8لالاه)ء مقدمة محققه: الدكتور محمد أبو الأجفانء» الناشر: مكتبة 
التوبة بالرياض» ومؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع ببيروت» الطبعة 
الأولىء 8١5١ه.‏ 

مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل للعلامة جمال 
الدين أبى عمر عَثمَان بن عمر بن الحاجب (رت:5قكمهمال تحقيق : الدكتور 
ببيروتء الطبعة الأولى. 571 اه 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لشمس الدين أبي 
عبد الله محمد بن أبى بكر المعروف بابن قيم الجوزية (ت:١هل/اه).‏ 
تحقيق: عامر بن علي ياسين» الناشر: دار ابن خزيمة للنشر والتوزيع 
بالرياض» الطبعة الأولى. 575١هه.‏ 

/ا/ا7اه)ء إعداد وضيط : على الرضا الحسينىء الناشر: الدار الحسينية 


للكتاب» الطبعة الثالثئة» 15١5١ه.‏ 


المدخل الفقهى العام للشيخ مصطفى بن | ول الزرقا رت: د اها)ء 
الناشر: دار القلم بدمشق» الطبعة الأولى» 518١اه‏ 


المدخل الفقهي وتاريخ التشريع الإسلامي للدكتور خليفة با بكر والدكتور 
عبدالر حمن الصابوني والدكتور محمود ميحمد طنطاوي» الناشر : مكتبة وهبة 
بالقاهرة». الطبعة الأولى. ”7٠8١ه.‏ 


المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل وتخريجات الأصحاب 
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التمذهب دراسة نظرية نقدية 


ات بكر بن عبد الله أبو زيد (ت:1579١ه).ء‏ الناشر: دار العاصمة للنشر 
الإبراهيم. الناشر : دار عمار للنتس 0 اران الطبعة الأولى: 
6ه 0 

المدخل إلى التشريع الإسلامي للدكتور كامل موسىء» الناشر: مؤسسة 
الرسالة ببيروت» الطبعة الأولى. ١٠5١ه.‏ 

المدخل إلى السئن الكبرى للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي 
(ت:408ه). تحقيق: الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظميء الناشر: 
أضواء السلف بالرياضء الطبعة الثانية» ١57١ه.‏ 

المدخل إلى الشريعة والفقه الإسلامي للأستاذ الدكتور عمر بن سليمان 
الاكقنة الناشر: دار النفائس للنشر والتوزيع بالأردن» الطبعة الأولى. 
06 ١ه‏ ظ 

المدخل إلى الفقه. تاريخ التشريع ومصادره والنظريات الفقهية للدكتور 
محمود محمد الطنطاري. الناشر : أكاديسة شرطة دبي ١‏ الطبعة الأولى. 
اه 

المدخل إلى دراسة الفقه الإسلامي لعبدالمجيد عبدالحميد الديباني» 
التاشو: جامعة قار يونس ببنغازي» الطبعة الأولى. 1995م. 


المدخل إلى دراسة الفقه الإسلامى للأستاذ الدكتور عبد الله محمد 


الصالح. الناشر: أكاديمية شرطة دبي» الطبعة الأولى. 475١اه‏ 

المدخل إلى دراسة المذاهب والمدارس الفقهية للدكتور عمر بن سليمان 
الأشقرء الناشر: دار النفائس للنشر والتوزيع بالأردن» الطبعة الثالثة 
1ه ظ 
المدخل إلى علم أصول الفقه لمحمد معروف الدواليبي» الناشر: دار العلم 
للملابين ببيروتء الطبعة الخامسة,» 86١ه.‏ 

المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله للدكتور أحمد 
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المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل للشيخ عبدالقادر بن بدران 
الحنبلي (رت:57؟1١ه2‏ تحقيق: الدكتور عبد الله التركي». الناشر: مؤسسة 
الرسالة ببيرؤت» الطبعة الثانية»١1٠5١ه.‏ 

المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي للدكتور أكرم يوسف القواسمي» 
الناشر: دار النفائس للنشر والتوزيع بالأردن» الطبعة الأولى» 47١ه.‏ 
المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وتاريخه وأسسه وتتضائضه ومصادره 
للدكتور عبد الميجيد محمود مطلوبء. الناشر: مؤسسة المختار للنشر 
والتوزيع بالقاهرة. 0 

المدخل فى الفقه الإسلامى: تعريفه وتاريخه ومذاهبه» نظرية الملكية 
والعقة لالاسعاة الدكدور مسيق مضظنى قلى :"الناكس لدان السامعة 
ببيروت» الطبعة العاشرة» 0٠54١ه. ١‏ 

المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية لعبداللطيف خالقيء, الطبعة الأولى» 
19994-4م. 

المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية للدكتور عبدالكريم زيدان» الناشر: 
مؤسسة الرسالة يبيروت6 الطبعة السادسة عشرق: *147اه 

المدخل لدراسة الفقه الإسلامي للدكتور رمضان علي الشرنباصي» الناشر: 
دار الجامعة الجديدة للنشر بالاسكندريةء 17م 

المدخل لدراسة الفقه الإسلامى للدكتور شوقى عبده ضيف»ء الطبعة 
الأولى. ٠1١ه.‏ 1 ْ 

المدخل لدراسة الفقه الإسلامى للدكتور محمد يوسف موسىء الناشر: دار 
الفكر العربي بالقاهرة. ١‏ 

المدخل لدراسة الفقه الإسلامى لمحمد الحسينى حنفيء الناشر: دار 
النهضة العربية بالقاهرة» الطبعة الثالئق 914١اه‏ 2000 ظ 
المدخل لدراسة الفقه الإسلامي لمحمد محجوبيء الطبعة الأولى. 
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التمذهب دراسة نظرية نقدية 
للأستاذ الدكتور إبراهيم عبدالرحمن إبراهيم» الناشر: دار الثقافة للنشر 
والتوزيع بالأردن. الطبعة الأولى. 1944١م.‏ 
المدخل لدراسة الفقه للدكتور حسين حامدء الامو مكتبة المتنبي 
بالقاهرة. 
المدخل للتشريع الإسلامى: نشأته - أدواره التاريخية - مستقبله للدكتوو 


محمد فاروق النبهان» الناشر: وكالة المطبوعات بالكويتء ودار القلم 


ببيروت» الطبعة الثانية» ١198م.‏ 

المدخل للشريعة الإسلامية للدكتور أحمد محمود الشافعىء الناشر: الدار 
الجامعية» /19917م. | 

المدخل للفقه الإسلامي (تاريخه ومصادره ونظرياته العامة) لمحمد سلام 
مدكور (ت:8٠5١اه)ء‏ الناشر: دار الكتاب الحديث بالكويت. 

المدخل للفقه الإسلامى: تاريخه- قواعده- مبادئه العامة للدكتور عبد الله 
القوغان» الناشن؟ بمكئه اللرية» بالزياضي: الطيعة الأرل» الى" 
المدخل للفقه الإسلامي. تاريخ التشريع الإسلامي- أطواره- مذاهبه- 
مصادره للدكتور حسن بن على الشاذلى» الناشر: دار الاتخاد العربى 
مدرسة الإمام الحافظ أبي 50 عبدالبر في الحديث والفقه وآثارها في 


تدعيم المذهب المالكي بالمغرب سيد بن يعيش »© الناشر: وزارة 


الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية» 5١5١ه.‏ 
المدرسة البغدادية للمذهب المالكى (نشاتها- أعلامها- منهجها- أثرها) 
للدكتور محمد العلمي. الناشر : دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء 


التراث بالإمارات العربية المتحدة» دبىء الطبعة الأولى» 575١ه.‏ 


المدرسة الظاهرية بالمشرق والمغرب للدكتور أخملك كير .محهوة الناشر : 
دار قتيبة للنشر والتوزيع. الطبعة الأولى.١١5١ه.‏ 
المدرسة الكاهرده بالمقرت والأندلس (نشاتها - أعلامها- أصولها وأثرها) 
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للدكتور توفيق ابن أحمد الإدريسي, الناشر: دار ابن حزم للنشر والتوزيع 
بالرياض» الطبعة الأولى./571١ه.‏ 

المدرسة المالكية الأندلسية إلى نهاية القرن الثالث الهجري - نشأة 
وخصائص لمصطفى الهروس. الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالمملكة المغربية» 8١5١ه.‏ 

المذاهب الاجتهادية بين يسر الشريعة وعسر التعصب لمحمود إبراهيم 
بزال» الناشر: دار الكلم الطيب بدمشق» الطبعة الأولى. 511١ه.‏ 
المذاهب الإسلامية- تعريف موجز بالمذاهب الفقهية القائمة فى عصرنا 
وبغيرها من المذاهب للدكتور فوزي فيض لله الناشر: دار القلم بدمشق. 
والدار الشامية ببيروتء. الطبعة الأولى.» 577١ه.‏ 

المذاهب الفقهية الأربعة للعلامة أحمد تيمور باشا (ت:758١ها2ء‏ الناشر : 
دار الآفاق العربية بالقاهرة. الطبعة الأولى؛ ١57١ه.‏ 

المذاهب الفقهية الإسلامية والتعصب المذهبى لمحمد تاجاء الناشر: دار 
قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع بدمشق. الطبعة الأولى» 470١ه‏ 

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر للشيخ محمد الأمين بن محمد 
المختار الجكني الشنقيطي (ت:11797ه). تحقيق: علي بن محمد 
العمران» الناشر: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع بمكة المكرمة؛ الطبعة 
الأولى. 57١ه.‏ 

المذهب الحنبلى - دراسة فى تاريخه وسماته وأشهر أعلامه ومؤلفاته 
الكو نرق الله بن هبد فين الدكي الناسر ف دوسي الرسالة روت 
الطبعة الأولى. 577١ه.‏ ْ 

المذهب الحنفى (مراحله وطبقاته. ضوابطه ومصطلحاته. خصائصه 
ومؤلفاته) لأحمد بن محمد نصير الدين النقيب. الناشر: مكتبة الرشد 
بالرياضء» الطبعة الأولى. 577١ه.‏ 

المذهب المالكى : مدارسه ومؤلفاته- خصائصه وسماته لمحمد المختار 
محم العنافي + الناقير: بمركد زاب للغراقه رالا ريع با لإنارات القوبية 
المتحدة؛ الطبعة الأولى.» 577١ه.‏ 
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التمذهب دراسة نظرية نقدية 
المذهب عند الحنفية للدكتور محمد إبراهيم أحمد علي (ت:4175١ه).)‏ 
الناشر: جامعة أم القرى» مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» بمكة المكرمة» مطبوع في مجموع 
بعنوان: دراسات في الفقه الإسلامي. 
مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات للعلامة أبيى محمد 
على بن حزم الظاهري (ت:/401ه).» بعناية: حسن أحمد أسبرء الناشر : 
دار ابن حزم ببيروت» الطبعة الأولى» 19١5١ه.‏ 
مراعاة الخلاف (بحث أصولي) لعبدالرحمن بن معمر السنوسيء الناشر : 
مكتبة الرشد بالرياضء. الطبعة الأولى. ١57١ه.‏ 
مراعاة الخلاف في الفقه - تأصيلاً وتطبيقاً لصالح بن عبدالعزيز سندي» 
رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الماجستير في أصول الفقه. إشراف الدكتور 
عبدالرحمن بن عبد الله الشعلان» العام الجامعي: 19١5١ه.‏ 
مراقي السعود إلى مراقي السعود لمحمد الأمين بن أحمد زيدان الجكني». 
المعروف بالمرابط (ت:770١ه).‏ تحقيق: محمد المختار بن محمد 
الأمين الشنقيطي, الناشر : مدع ابن تيمية بالقاهرة» الطبعة الأولى» 
7ه 
المزهر في علوم اللغة العربية لان للعلامة جلال الدين عبدالرحمن 
السيوطي (ت -3 تحقيق: محمد أحمد جاد المولى وعلى محمد 
البجاوي وشتجمك | بو الفضل داقن الناشر: دار الجيل ببيروت» ودار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ببيروت. 
مسائل الإمام أحمد بن حنبل الفقهية رواية مهنا بن يحيى الشيام: جمع 
ودراسة: إسماعيل مرحباء الناشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
عمادة البحث العلمي» الطبعة الأولى» 577١ه.‏ < 
مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه صالح (ت:111ه). تحقيق: 
الدكتور فضل الرحمن دين محمدء الناشر: الدار العلمية بدلهي» الطبعة 
الأورلى» 8٠51١ه.‏ 


مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله (ت:٠9؟7ه))2‏ تحقيق: 
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الدكتور على , بن سليمان المهناء الناشر: مكتبة الدار بالمدينة المنورة. 
الطبعة الأولى. 5*5آه. 
مشق» الطبعة و اه. 
المروزي(ت:١0١1ه)»,‏ تحقيق: عبد الله بن معتق السهلى وجماعة:؛ الناشر : 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» عمادة البخث العلمىء الطبعة الأولى: 
6 ١ه‏ 1 ظ 
مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني 
(ت: هلااه)ء تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمدء الناشر: مكتبة ابن 


تيمية بالقاهرة» الطبعة الأولى» ١47١ه‏ 


مسائل الخلاف في أصول الفقه لأبي عبد الله الحسين بن على بن محمد 
مقدمة لقسم أصول الفقه بكلية» الشريعة بالرياض» إشراف الدكتور 
عبدالعزيز الربيعة» العام الجامعى 5٠5١-5:0١اه)‏ 

مسائل لا يعذر فيها بالجهل على مذهب الإمام مالك شرح العلامة الأمير 
(رت:177ه) على 0 اي مقدمة محققه: إبراهيم 0 أحمد 


5ه ا 

مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة للدكتور ناصر بن عبد الله القفاري. 
الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة الرابعة» 15١154١ه‏ 
المسالك في شرح موطأ مالك للعلامة أبي بكر محمد بن عبد الله ابن 
العربى (رت: "5 هه) تحقيق : محمد بن الحسين السليماني وعائشة بلنت 
الحسين السليمانى» الناشر: دار الغرب الإسلامى ببيروت» الطبعة الأولى. 
١ه.‏ ظ 
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التمذهب دراسة نظرية نقدية 
المستدرك على الصحيحين للومام أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوري زدت * 0 5ه) اعتنى به . : صالح اللحام. الناشر : دار ابن حرم 
سيروت ») والدار العثمانية» الطبعة الأولى. 4 اه 


المستدرك على هجر العلم ومعاقله في اليمن للقاضي إسماعيل بن علي 
الأكوع. الناشر: دار الفكر المعاصر ببيروت» ودار الفكر بدمشق» الطبعة 
الأولى. 575١ه.‏ 


(ت: 6 20 مه : لكر بيد سليمان الأشقرء ادو 5 
الرسالة نيروت» الطبعة الأولع /11 اف 


المستملح من كتاب التكملة لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبى (ت:58لاه)ء تحقيق : الدكتور بشار عواد معروف. الناشر: دار 
القرت الأسلامن بتونس» الطبعة الأولى. 579١ه.‏ 

المستوعب لنصير الدين محمد بن عبد الله السامري (ت: ١51ه)ء‏ تحقيق : 
مساعد الفالح» الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة 
الأولى. ١5١اه‏ 


المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهحه عند المالكية للدكتور محمد 


العلميء الناشر: مركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث» الرابطة 


5 31/ 


14 


11 


المحمدية للعلفاة» الطيمة الأول لاا 


المسسك الأذفر في نشر مزاب القرن ا اي محمود 
الناشر : دار قرو للطباعة والنشر ع 5ه 


0 ا 00 الفقه لمحب الله بن عبدالشكور (ت 7ه 


مسند الرويانى أبى بكر محمد بن هارون الرويانى (ت:/!٠"اه)ء‏ تحقيق : 


أيمن أبو يمانى» الناشر: مؤسسة قرطبة بالقاهرة» الطبعة الثانيق» ٠"857١ه.‏ 
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مسند الشهاب لأبي عبد الله محمد بن سلامة القضاعي (ت:4554ه). 
تحقيق: حمدي عبدالمجيد السلفىء, الناشر: مؤسسة الرسالة ببيروت» 
الطبعة الأولىء 406١ه.‏ | ظ 

مسند الفاروق أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب ذَيه وأقواله 
على أبواب العلم للحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن ( 
كثير الدمشقى (ت: 5/الاه). حقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلّق عليه : 
إمام علي إقاعة الناشر: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث» 


الطبعة الأولى» اه 


العسديد لأبي 5 أحمد بن عتور لبزار (ت 1ه تحقيق: الدكتور 


بالمدينة المنورة. 4كه. 


المسند لأبي بكر عبد الله بن الزبير القرشي الحميدي (ت:114ه): 
تحقيق : حسي: سليم سيل الناشر: دار العامهون بدمشق» ودار المغني 


المسند لأبى داود سليمان بن داود الطيالسى الجاروري (ت:5١٠ه)ء‏ 
تحقيق: الدكتور محمد بن عبدالمحسن التركىء» الناشر: دار هجر 
للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة» الطبعة الأولى» 19١5١ه‏ 

المسند لأبي عوانة يعقوب بن إسحاق الاسفرائيني (ت:6١"ه),‏ 


*«» سن 


تحفيق . أيمن رك عارف الدمشقي. الناشر : دار المعرفة سير وك » الطبعة 


الأولى. 606 اه. 


المسند لأبى محمد عبد الله بن عبدالرحمن الدارمى (ت:160١ه).‏ 


تحقيق: حسين سليم أسد الداراني» الناشر: دار المغني بالرياض» 


الطبعة الأولى. ١؟57١ه.‏ 


المسند لأبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى التميمي الموصلي 


(ت:/ا٠7ه)ء‏ تحقيق: حسين سليم أسدء الناشر: دار الثقافة العربية 
بدمشقء» الطبعة الأولى» 7١5١ه.‏ 


ا 


٠٠٠١م‎ 


١6 


٠١ 


التمذهب دراسة نظرية نقدية 


المسند للإمام أحمد بن حنبل (ت:١15ه).‏ تحقيق : 5256 الأرنؤوط 
وعادل مرشد. الناشر: مؤسسبة الرسالة ببيروتء. الطبعة الأولى» 
5ه ورحعتث أرنا إلى تحقيق الشيخ أحمد شاكر للمسندء الناشر : 
دار المعارف بمصرء /1/ا١ه.‏ 


رفعت فوزي عبدالمطلب. الناشر: دار البشائر الإسلامية ببيروت» الطبعة 
الأولى. “57١ه.‏ 

المسودة في أصول الفقه صنفها ثلاثة من أئمة آل ثيمية ١‏ م لمجد الدين 
أبى البركات اميك بن عبد الله بن الخضر ابن تيمية (ت:567ه)ء 
58 و9 شهاب الدين ا العباس ايه بن محمد الحراني 
(ت: 50لاه)ء تحقيق: الدكتور أحمد بن إبراهيم الذرويء الناشر: دار 
الفضيلة للنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة الأولى. 5477١ه‏ ورجعت أيضا 


إلى الطبعة التي حققها: محمد محيي الدين عبدالحميد. الناشر: دار 


مسيرة الفقه الإسلامى المعاصر وملامحه للدكتور شويش هزاه المحاميد. 
الناشر: دار عمار اا الأردمه الطبعة الأولى 7ه 
محروس المدرس. الناشر: وزارة الأوقاف بالجمهورية العراقية. 
ام. 

مشكاة المصابيح لمحمد بن عبد الله الخطيب التبريزي (ت: بعد /الالاه). 
تحقيق: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي 
بدمشق. الطبعة الثانية» 79489١ه.‏ 


قائمة المصادر والمراجع ظ ا 


١٠١6 


١٠١715 


١٠١ ١١/ 


٠١ 


١٠١848 


مصادر التشريع الإسلامي فيما لانصّ فيه للشيخ عبدالوهاب خلاف 
رت: ه/ا*7ام). دار القلم بالكويت» الطبعة الرابعة. 4ه 


بعر التلقي ون الاستدلال العقدية عند الإمامية الاثني ماري 


الطبعة الأولى: 1 

زت : ٠لالاهم).‏ اعتنى به . عادل مرشد» الناشر : مؤ سسة الرسالة سيروت » 
الطبعة الأولى 576١ه.‏ 

المصباح في رسم المفتي ومناهج الإفتاء لمحمد كمال الدين أحمد 
الزاشيدي» التاشر :دان إجياء التراث العرين تيروف؟ الطبعة الاولى: 
060 اه 

مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز في الأعلام والكتب 
والآراء والترجيحات لمريم بلنت محمد بن صالح الظفيري»؛ الناشر : دار 
ابن حزم ببيروت» الطبعة الأولى» 477١ه.‏ 

المصفى فى أصول الفقه لأحمد بن محمد بن على الوزير» الناشر: دار 
الفكر المعاصر ببيروت» ودار الفكر بسورية» الطبعة الأولى. 1١5١ه.‏ 
المصقول في علم الأصول للملا محمد جلبي زاده الكوبي 
#513 لعا تحنيق: عبدال أت حعيارة» الفاقس: ززارة الأوفاك 
والشؤون الدينية بالعراق» الطبعة الأولى» ١٠5١ه.‏ 

المصلحة المرسلة والاستحسان وتطبيقاتها الفقهية للدكتور عبداللطيف 
العلمى» الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية» 
الطبعة الأولى. 5760١ه.‏ 

المصنف للحافظ أبي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني (ت:١١1ه)ء‏ 


تحقق : فين الرخمة الأعظين »+ التاشر : المكتب الاسلافنى. بلمشق: 


الطبعة الثانية "ادم اه 


المصنف للحافظ أبى بكر عبد الله بن محمد بن أبى شيبة (ت:1170ه), 


وا 


١ و“‎ 


التمذهب دراسة نظرية نقدية 
تحقيق: محمد عرامة, الناشر: شركة دار القبلة بجدة. الطبعة الأولى» 
1 اه 


المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية للحافظ أحمد بن على بن محمد 


ابن سير العنتلاتى 'زك لادرى)» تعشيق: الدكعرن عبت اله 


الشثري. الناشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة الأولى. 
08 ١ه‏ 

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى للفقيه الشيخ مصطفى السيوطي 
الرحيبانى رت: ٠5؟اه)‏ الطبعة الثانيةء 6ه. 

مطلع البدور مع البحور في تراجم رجال الزيدية للقاضي | ميك سس 
الناشر: مركز أهل البيت للدارسات الإسلامية باليمن» الطبعة الأولى. 
06 ١ه‏ 


الفتح البعلى الحنبلى رت:ة٠لام).‏ الناشر : الفكتن الإسلامى بدمشق ١.‏ 
١‏ 1ه. 

مع الاثني عشرية في الأصول والفروع «موسوعة شاملة» دراسة مقارنة في 
الحديث وعلومه وكتبه. ودراسة مقارنة فى الفقه وأصوله للدكتور علي < 
السالوس. الناشر: دار التقوى بمصرء الطبعة الأولىء» 8١5١ه.‏ 

معارج الألباب في مناهج الحق والصواب لحسين بن مهدي بن عز 
الذين النعمى(ت:/81/١1١ه)ء‏ تحقيق : ميحمد عبدل الله مختارء الناشر : دار 


الخاس سدتدقها محمد حامد الفقي. وخر أحاديثها على حسن 


عبدالحميد» الناشر : مكتبة المعارف للنشر والتوزيع بالرياض ؛ الطبعة 
الأولى. و0 5١ه.‏ 


المعاصرون لمحمد كرد علي (ت:17/7١ه)ء,‏ علق عليه وأشرف على 


قائمة المصادر والمراجع يفل 





١م‎ 


١١0 


ير 


طبغة:نيحييق الحضروق«التاقير: .وار صافر ميزوية؟ الظيعة الثانية 
51 اه. 

شاكر ومحمد الفقى.ء الناشر: مكتبة السنة المحمدية بالقاهرة» ومكتبة 
ابن تيمية بالقاهرة. 

الآأمة عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطرء العددان:(٠4-‏ 
١؟)‏ “؟:5١آه.‏ 


معالم طريقة السلف في أصول الفقه(الثبات والشمول) للدكتور عابد بن 


بيعب السفياق + التاشرة مكتة المثارة يفكة المكرفة» الطعة الاولن: 
كاه. ١‏ 

معالم وضوابط الاجتهاد عند شيخ الإسلام ابن تيمية للدكتور علاء الدين 
حسين رحالء الناشر: دار النفائس للنشر والتوزيع بالأردن» الطبعة 
الأولى» ؟577١ه.‏ 

المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر لبدر الدين محمد بن 
بهادر بن عبد الله الزركشي الشافعي (ت:2)915 تحقيق: حمدي 
السلفي. الناشر: دار الأرقم. الطبعة الأولى. 5٠5١ه.‏ 

المعتمد في أصول الفقه للعلامة أبي الحسين محمد بن علي بن الطيب 
البصري (ت:475ه)» تحقيق: محمد حميد الله» وأحمد بكيرء وحسن 
حنفىء الناشر: المعهد العلمى الفرنسي للدراسات العربية بدمشق». 
1ه ظ ١ ١‏ 

المعجم الأوسط للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ‏ 
(ت:0٠75ه)»‏ تحقيق: طارق عوض الله وعبدالمحسن الحسيني» الناشر : 
دار الحرمين للطباعة والنشر بالقاهرة» الطبعة الأولىء 6١5١ه.‏ 

معجم الشيوخ (المعجم الكبير) لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي (ت:58/اه). تحقيق: الدكتور محمد الهيلة», الناشر: مكتبة 
الصديق بالطائف,. الطبعة الأولى» 8/٠5١ه.‏ 


١5 


١4 


٠١١ 


التمذدهب دراسة نظرية تقدية 


المعجم الفلسفي» معجم صادر عن مجمع اللغة العربية بجمهورية مصر 
العربية» الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية "7٠5١ه.‏ 

المعجم الكبير للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني 
رت: ٠١‏ ام) تحقيق: حمدي عبدالمجيد السلفي, الناشر: دار إحياء 
التراث ببيروت, الطبعة الثانية» 577١ه.‏ < 
المعجم المؤسس للمعجم المفهرس للحافظ أحمد بن علي بن محمد بن 
حجر العسقلاني (ت:807ه). تحقيق: الدكتور يوسف عبدالرحمن 
البرععليء التاشرة داز «المعرقة لالطبافة والتهس والتوزيم سبرووت»ه 
الطبعة الأولى.» 6١5١ه.‏ 

معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة (ت:08٠5١ه).ء‏ الناشر: مؤسسة 
الرسالة ببيروت» الطبعة الأولى.» 5١5١ه.‏ 

المعجم الوسيط قام بإخراجه: إبراهيم مصطفى وأحمد حسن الزيات 
وحامد عبدالقادر ومحمد على النجارء الناشر: المكتبة الإسلامية للطباعة 
والنشر والتوزيع باستانبول» الطبعة الثانية. 

معجم لغة الفقهاء للأستاذ الدكتور محمد رواس قلعجيء الناشر: دار 
النفائس بيروتء. الطبعة الثانية» /8171١ه.‏ 

معرفة السنن والآثار للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي 
(ت:5158ه)ء تحقيق: الدكتور اد خط أمين قلعجي : الناشر : دار 
الوعيى بحلبء الطبعة الأولى. 0000| 

معرفة الصحابة للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني 
(ت:575ه). تحقيق: عادل العزازي» الناشر: دار الوطن بالرياض» ‏ 
الطبعة الأولى.» 9١51١ه.‏ 

معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله 
الحاكم النيسابوري ((مت:0٠1ه).‏ تحقيق: أحمد بن فارس السلوم. 
الناشر: دار ابن حزم ببيروت» الطبعة الأولى, 1575١ه.‏ 


معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار لشمس الدين محمد بن 
أحمد بن عثمان الذهبي (ت:58لاه). تحقيق: الدكتور طيار آلتي 


قائمة المصادر والمراجع > ١‏ 


٠١+ 


بالتعاون مع مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي» 


6 أآه 


المعرفة والتاريخ لأبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي (ت:ل/الا1ه)ء 
تحقيق: الدكتور أكرم العمري» الناشر: مكتبة الدار بالمدينة المنورة» 
الطبعة الأولى. ١٠5١ه.‏ 


معنى قول الإمام المطلبي : «إذا صح الحديث فهو مذهبي» لتقي الدين 


على بن عبدالكافى السبكى (ت:45لاه)ء تحقيق: علي نايف بقاعي»؛ 
الناشر: دار البشائر الإسلامية ببيروت» الطبعة الأولى. 51١اه‏ 


معونة أولي النهى شرح المنتهى للعلامة محمد بن أحمد بن عبدالعزيز 
المعروف بابن النجار (ت:917ه): تحقيق: الدكتور عبدالملك بن 
عبد الله بن دهيش» الناشر: دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع ببيروت» 
الطبعة الأولى. 5١51١ه.‏ 


المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبدالوهاب بن علي بن نصر 
البغدادي المالكي (ت:477ه)» تحقيق: محمد الحسين السليماني. 
مطبوع ما يتعلق بأصول الفقه مع المقدمة لابن القصارء الناشر: دار 
الغرب الإسلامي ببيروت» الطبعة الأولى» 1995م. 


المعونة في الجدل للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 


الشيرازي (ت:4177ه)ء تحقيق: عبدالمجيد تركي» الناشر: دار الغرب 
الإسلامى ببيروتء» الطبعة الأولى.» 8٠5١هه.‏ 


المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي علماء إفريقية والأندلس 


والمغرب للعلامة أبى العباس أحمد بن يحيى الونشريسي (ت:115ه)ء, 


الإسلامى ببيروت» الطبعة الأولى. 


المعيار في الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي استشهد بها الفقهاء لتاج 


كلىا 


١٠١617 


التمذهب دراسة نظرية نقدية 


0 على بن عبد الله بن الحسن التبريزي الشافعي (ت:55/اه). 
: خلدون الباشاء الناشر: دار الإصلاح للطباعة والنشر بالتوني 
بسوريةء. الطبعة الأولى. لم 
معيد النعم ومبيد النقم للعلامة تاج الدين عبدالوهاب بن علي السبكي 
(ت: الالاه). تحقيق: محمد على النجار» وأبو زيد شلبي . ومحمد أبو 
العيونء. الناشر: مكتية الخانجي بالقاهرة» الطبعة الثالثة» 5١5١ه.‏ 
المغرب في ترثيب المعرب لأبي الفتح ناصر الدين المطرزيء تحقيق : 
محمود فاخوري وعبد الحميد مختار الناشر: مكتبة أسامة بن زيد 
بحلب» الطبعة الأولى 8ه ظ 


مغني المحتاج على معرفة معاني ألفاظ المنهاج لمحمد الشربيني الخطيب 


رت لالاةهم). الناشر : مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 05 
ااه ظ 


المغني لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي 
(ت:١55ه)‏ : تحقيق: الدكتور عبد الله. بن عبدالمحسن التركي والدكتور 
عبدالفتاح الحلو. الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة. 
الطبعة الثانيةق» 7١5١اه. ‏ 

مغيث الخلق في ترجيح القول الحق لإمام الحرمين أبي المعالي 
50000 عبد الله بن يوسف الجوينى (ت:/441ه)., اعتنى به: 
عبدالحميد تشاطي, الناشر: فيصل آباد باكستان» 1407ه ظ 
مفاتيح الغيب لفخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي 
(ت:1١1ه)ء‏ ملتزم الطبع: عبد الرحمن محمدء الناشر: المطبعة البهية . 
المصرية؛ /!ا0١ه.‏ 
مفاتيح الفقه الحنبلي للدكتور سالم بن علي الثقفي» الطبعة الأولى. 
اه 
مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم لمحمد بن أحمد ‏ 
المعروف بطاش كبري زاده (ت:458ه). دار الكتب العلمية ببيروت». 
الطبعة الأولى.» 8٠5١ه.‏ ظ 


قائمة المصادر والمراجع > ١‏ 





5١5م‎ 


١١ا/و‎ 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة لشحسن الدين الى 
بالرياض» الطبعة الأولى» 54717١ه‏ ورجعت إلى طبعة دار ابن حزم. 


ظ تحقيق : : فواز زمرلي وفاروقف العركع الطبعة الأولى. ١ه‏ وأه شير إليها 


ب ط/ ابن حزم. 


٠‏ المفتي في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في هذا العصر للدكتور عبدالعزيز 


بن عبدالرحمن الربيعة» الناشر: دار المطبوعات الحديثة» الطبعة 
او /: الى 


الناشر: دار عمار بالأردن» 57 الأولى. 571١اه.‏ 


مفردات ألفاظ القرآن للراغب ب الأصفهاني (ت 07 : ٠3‏ 0ه)ء تحقيق: 


صفوان عدنان داوودي»؛ الناشر: دار القلم بدمشقء» الطبعة الثانية. 


آه. 


و فى صنعة الإعراب للعلامة جار الله أبي القاسم محمود بن عمر 
الناشر : 5 الآداب بالقاهرة» الطبعة الأولى» 5555 


المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للحافظ أبي العباس أحمد بن 
عمر بن إبراهيم القرطبي (ت:507ه)» تحقيق: محيي الدين مستو 
ويوسف بديوي وأحمد السيد ل 0 'الحاقيو: دان امن كفي 
بدمشق» ودار الكلم الطيب بدمشق » الطعة الأولىء 5411١ه.‏ 


3 الفقه الإسلامي ا ماكر ا العقلية 5 نظام 
اه. 


١6 


١ ١ا/؟‎ 


١١و‎ 


١ ١ا/لك‎ 


١ ١و‎ 


التمدهب دراسة نظرية نقدية 


المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة 
امون الدين محمد بن عبدالرحمن السخاوي (ت:7٠١5ه).‏ الناشر: دار 
الكتب العلمية ببيروت؛ الطبعة الأولى.» 799١ه.‏ 

مقاصد الشريعة الإسلامية للشيخ محمد الطاهر ابن عاشور 
(ت:95؟١اه)‏ تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة, الناشر: وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطرء 5476١ه.‏ 

مقاصد الشريعة ومكارمها لعلال الفاسى (ت:7954١ه).ء‏ الناشر: دار 
الغرب الإسلامي ببيروت»: الطبعة الخامسة» 19487م. 

مقاصد المكلفين عند الأصوليين للدكتور فيصل بن سعود الحليبي. 
الناشر: مكتبة الرشد بالرياضء الطبعة الأولى. ٠5١ه.‏ 

المقاصد العامة للشريعة الإسلامية للدكتور يوسف العالمء الناشر: الدار 
العالمية للكتاب الإسلامي. والمعهد العالمى للفكر الإسلامىء, الطبعة 
الثانية» 416١ه. ١ ١‏ ا 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين للإمام أبي الحسن علي بن 
إسماعيل الأشعري (ت:5"ه)ء تحقيق: محي الدين عبدالحميد. 
الناشر + المكية الحصوية ,نيروف 11 كاه 

مقالات محمد ناصر الدين الألباني (ت:١57١ه).؛‏ اعتنى بها: نور 
الدين طالب. الناشر: دار أطلس للنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة 
الأولى. ١57١ه.‏ 

مقاييس اللغة للعلامة أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا 
(«ت:5"50ه). تحقيق : : عبدالسلاء هارونء الناشر: دار الجيل ببيروت ؛ 
5آه ظ ْ 

مقدمات الإؤمام الكوثري (ت:١/١ه).,‏ الناشر: دار الثريا للطباعة 
والنشر والتوزيع بدمشق» الطبعة الأولى. 518١ه.‏ 

مقدمة ابن خلدون عبدالرحمن بن محمد بن خلدون (ت:8١8هم).ء‏ 


والنشر والتوزيع بالقاهرة» الطبعة الثانية. 


قائمة المصادر والمراجع 1 
قائقة الفضائق والقر ع سس ور اتير ا لعف ل لي يي بي دك 


١١م‎ 


١ ١6 


مقدمة في أسباب اختلاف المسلمين وتفرقهم لمحمد العبده وطارق 
عبدالحكيم. الناشر: دار الأرقم بالكويت» 5505١ه.‏ 
مقدمة في اموا الفقه للقاضي أبي دم علي ب بن عمر 0 


محدوم. الناشر : دار المعلمة» الطبعة الآران 8 آه. 


مقدمة في دراسة الفقه الإسلامي للدكتور محمد الدسوقي والدكتور أمينة 
الجابرء الناشر: دار الثقافة بقطرء الطبعة ا ١ه‏ 


عبدالرحمن بن سليمان العثيمين» الناشر: مكتبة الرشد ا الطبعة 
الأولى. ١٠5١اه‏ 


المقفى الكبير للعلامة تقى الدين أحمد بن علي المقريزي (ت:840ه). 


ََ حقيق: محما اليعلاوي»؛ الناشر : دار الغرب الإسلامى ببيروت » الطبعة 


الأولى؛ 4ه 

المقلّدون والأئمة الأربعة رحمهم الله لسعيد معشاشة» 50 الحكتت 
الإسلامى بلمشق .2 ودار أبن رم سروت »6 الطبعة الأولى. 8آه. 
المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن 
محمد بن قدامة المقدسى (ت:570ه)»ء تحقيق: الدكتور عبد الله بن 


< عبدالمحسن التركي» مطبوع مع المقنع والإنصافء. الناشر: دار هجر 


للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الأولى. 6١5١ه.‏ 

الملنقع في دع ١‏ تكراعن الإكام احم كله من الكذب والغلط لعلى 
بن محمد أبو الحسن وعمر بن أحمد الأحمدء الناشر: دار أطلس 
الخقيراء لكر لتر بالرياضء الطبعة الأولى.» 570١ه.‏ 

ملح النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل لمحمد مطيع 
الحافظ ونزار أباظة» الناشر: دار الفكر بدمشق. 7٠5١ه.‏ 

ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل للعلامة أبي 


١54 


١٠١ 


١٠١ 


١ 


التمذهب:كراشة تظرية نقدية 


محمد علي بن حزم الظاهري (ت:/ا10ه). تحقيق: سعيد الأفغاني. 


الملل رانين 35 أب 3 محم بن عبدالكريم. الشهرسفاتى 


(رت:048ه)ء تحقيق: محمد بن فتح الله بدران» الناشر: دار أضواء 
السلف بالرياض» مصورة عن طبعة الأزهر. الطبعة الأولى. 

الممتع في التصريف لبي 0 على بن مؤمن المعروف بابن عصفور 
الإشبيلي رت الأككم)ل تحقيق: الدكتور فخر الدين قباوة. الناشر : : دار 
المعرفة بيروت» الطبعة 0_0 /اه 5 اه. 


منار أصول الفتوى وقواعد الإفتاء بالأقوى لبرهان الدين إبراهيم بن 


إبراهيم اللقانى («ت:١5١٠ه)ء‏ تحقيق: الدكتور عبد الله الهلالى. 


الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية. 

اه 

منار السالك إلى مذهب الإمام مالك لأحمد السباعي الرجراجي». 

الطبعة الأولى بفاس. 094١ه.‏ 

المنار المنيف في الصحيح والضعيف لشمس الدين يه 
بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية (ت:01/اه). تحقيق: يحيى بن 

عبد الله الثمالي. 0 دار عالم الفوائد ا اه بمكة 

المكرمة. الطبعة الأولى 578١ه.‏ 

المناسبة الشرعية وتطبيقاتها المعاصرة للأستاذ الدكتور نور الدين مختار 

القاذمى-الناشتر» المعيب العاتين القكر الاسلذمى. بال كرالك المتسيلة: 

ودار 5 حزم ببيروت» الطبعة الأولىء اه 0 

مناظرات في أصول الشريعة الإسلامية بين ابن حزم والباجي للدكتور 

عبدالمجيد تركي. لامر دار الغرب الإسلامي بيروت» الطبعة الثانية: 

6ه 

المناظرة في أصول التشريع ار (دراسة في التناظر بين ابن حزم 

والباجي) للأستاذ مصطفى الوضيفى, الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون 

الإسلامية بالمملكة المغربية» 8م 


قائمة المصادر والمراجع 54١‏ 
مس و 2 111 11 ل 


١١٠٠ 


١٠٠١١ 


١ 


١٠6 


مناقب الإمام أحمد بن حنبل للإمام أبي الفرج عبدالرحمن بن علي ابن 
الجوزي (ت:/091ه)». تحقيق: الدكتور عبد الله التركي» الناشر: دار 
هجر للطباعة والنشر بالقاهرة» الطبعة الثانية» 9٠5١ه. ١‏ 

مناقب الإمام الشافعي للحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر 
رخ كثير الدمشقى (ت: 5/الاه). تحقيق: خليل ملا ماطرء الناشر: مكتبة 
الإمام الشافعي بالرياض» الطبعة الأولى» 417١1ه.‏ 


مناقب الشافعى للحافظ أبى بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت:508ه), 


تحقيق: السيد أحمد صقرء الناشر: مكتبة دار التراث بالقاهرة» الطبعة 
الأولى. ١9"١ه..‏ 


مناهج الاجتهاد في الإسلام في الأحكام الفقهية والعقائدية للدكتور 


. محمد سلام مدكور (رت:ه١٠:١ه).‏ الناشر : مطبوعات جامعة الكويت» 


//141م. 

المناهج الأصولية في الاجتهاد والرأي في التشريع الإسلامي للأستاذ 
الثالئة, 518١ه‏ 0 ظ 

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها 
لأبى الحسن على بن سعيد الرجراجىء, اعتنى به: أبو الفضل الدمياطي 
أحمد بن علىء الناشر: مركز التراث الثقافى المغربي بالدار البيضاءء 
ودار ابن حزم ببيروت» الطبعة الأولى» 478١ه.‏ 

مناهج ؛لمحدثين(مالك؛ أحمدء ابن خزيمة؛ ابن حبانء الحاكم. 
للنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة الأولى» ١47١ه.‏ 

المنتخب من العلل للخلال لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
قدامة المقدسي (ت:١57”ه)ء.‏ تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد» 
الناشر: دار الراية للنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة الأولى؛ 9١5١ه.‏ 


التمذهب دراسة نظرية نقدية 





١١١١ 


١١١١ 


١١1 ؟7‎ 


١١1717 


١١ 


١1١ 16 


١1١ >77 


المنتخب من مسند عبد بن حميد (ت:7519ه)ء تحقيق: أبي عبد الله 
مصطفى بن العدوي, الناشر: دار بلنسية بالرياض الطبعة الثانية. 
571 اه. ظ 
المنتخب من معجم الشيوخ للحافظ أبي سعد عبدالكريم بن محمد بن 
منصور السمعاني (ت:557ه). تحقيق: الدكتور موفق بن عبد الله 
عبدالقادر. الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة 
الأولى. 11١5١اه‏ 

منتخبات التواريخ الدمشقية لمحمد أديب آل تقي الدين الحصني 
(ت:1708ه)ء الناشر: دار البيروتي» الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 


المنتخل في الجدل للعلامة أبي حامد محمد بن محمد الغزالي 
(مت:06١5ه)ء‏ تحقيق: الأستاذ الدكتور علي بن عبدالعزيز العميريني. 


الناشر: دار الوراق بالرياض» ودار النيرين للطباعة والنشر والتوزيع. 
الطبعة الأولى. 575١ه.‏ 


المنتقى شرح موطأ مالك للعلامة أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي 


(ت: 5لائه). تحفيق : محمود شاكر. الناشر: دار إحياء العراث العربى 
ببيروت» الطبعة الأولى» 06 ١ه.‏ 

المنتقى لأبى ممحمد عبلك أللّه بن علي بن الجارود زت تخمد”م)لء تحريج 
5 إسحاق الحوينيء الناشر: دار الكتاب العربي سروت الطبعة 
الأولى. 54١آه. ٠‏ 


منتهى السول في علم الأصول لسيف الدين أبي الحسن علي بن محمد 
الآمدي رت: ١٠”لم).‏ 


منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل للعلامة جمال الدين 
العلمية ببير وت ». الطبعة الأولى» 06 ١ه.‏ 

المنثور في القواعد لبدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي 
الشافعى رت :7/85), تحقيق: الذكتور تيسير فائق يرن محمود. 


قائمة المصادر والمراجع يل 


١١١1/7 
١١14 


١١8 


١١ 


١١١١ 


١١7 


١١71 


١١7+ 


١١ >70 ظ‎ 


الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت» الطبعة الأولى: 


اداه 


منح الجليل على مختصر العلامة خليل للشيخ محمد عليش 
رت : آاهم)ل الناشر : دار صادر سيروات. 
مئحة الغفار حاشية ضوء النهار للعلامة محمد بن إسماعيل الأمير 
الصنعاني رت : الماامهم)ل مطبوعة م ضوء النهار. 
المنخول من تعليقات الأصول للعلامة 5 008 00ظ5ظ5 


الغزالى (ت:0٠060هى‏ تحقيق: محمد حسن هيتوء الناشر: دار الفكر 
بلمسق )2 الطبعة الثانية. 5ه 


المنصف شرح كتاب التصريف للمازري لأبي الفتح عثمان بن جني 


(ت:97"ه)ء تحقيق: إبراهيم مصطفى وعبد الله أمين» الناشر: شركة 
ومطبعة البابى | لحل وأولاده بمصرء الطبعة الأولىء "/ا"١ه.‏ 

منع الموانع عن جمع الجوامع في أصول الفقه للعلامة تاج الدين 
عبدالوهاب بن عد السيكن (ت: الالاه). تحقيق: الدكتور سعيد بن 


:على الشميرئ» التاشر: :دان الشاشر الإسلامية يروت» الطيعة الاولى: 


5 اه 

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية لأبي العباس تقي 
اللحة أحمد 20 عبدالحليم ابن تيمية الحرانى (ت:18لاه)ء تحقيق: 
الإسلامية»ء الطبعة الأولى»”٠5١ه.‏ ظ 

منهاج الطالبين للإمام أبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي 
(ت:15"ه)ء تحقيق: الدكتور أحمد الحدادء الناشر: دار البشائر 
الإسلامية ببيروت» الطبعة الأولى. ١57١هه.‏ 

منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي عبد الله بن عمر البيضاوي 
المنهاج في ترتيب الحجاج للعلامة أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي 


1] 


١١ >77 


١١ 7/ 


١١174 


١١ >78 


١7 


١١ 


١١7 
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التمذهب دراسة نظرية تقدية 
(ك: 4لاكه) تحقيق + عبدالمحيد تركن + الناشن: دار الخزي: الإسلامن 
بير وت ) الطبعة الثانية. /141 ام. 
منهج البحث والفتوى فى الفقه الإسلامىي بين انضباط السابقين 
واضطراب المعاصرين السيد سابق والأستاذ القرضاوي نموذجاً 
بالإردن» الطبعة الأولى.» 57١‏ ١ه.‏ 


منهج ابن تيمية في الفقه للدكتور سعود بن صالح العطيشان؛ الناشر : 


مكتبة العبيكان بالرياضء الطبعة الأولى.» ١57١ه.‏ 


منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة - دراسة تأصيلية تطبيقية 
للدكتور مسفر بن علي القحطاني» الناشر: دار الأندلس الخضراء بجدة. 
الطبعة الأولى» 575١ه.‏ 


المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد لمجير الدين 
عبدالرحمن بن محمد العليمي الحنبلي (رت:78؟97ه). تحقيق : محمود 
الأرناؤوط» الناشر: دار صادر ببيروت» الطبعة الأولى. 19917م. 


منهج الإفتاء عند الإمام ابن القيم الحوزية - دراسة وموازنة لأسامة عمر 
سليمان الأشقرء الناشر: دار النفائس للنشر والتوزيع بالأردن» الطبعة 
الأولى. 577١ه.‏ ظ 

منهج البحث في الفقه الإسلامى: خصائصه ونقائصه للأستاذ الدكتور 
عبدالوهاب بن إبراهيم أبو سليمانء الناشر: المكتبة المكية بمكة 
المكرمة. ودار ابن رم سيروت ») الطبعة الثانية» ١ه‏ 

منهج الخلاف والنقد عند الإمام المازري للدكتور عبدالحميد عشاق» 
الناشر: دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث بالإمارات 
العربية المتحدة» دبى» الطبعة الأولى.57١ه.‏ 


المنهج الفريد في الاجتهاد والتقليد للدذكتور وميض بن رمري العمري» 
الناشر: دار النفائس للنشر والتوزيع بالأردن» الطبعة الأولى» 19١5١ه.‏ 


قائمة المصادر والمراجع ظ ١‏ 
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١١14 
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١١١ 
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المنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة ومصطلحاتهم للدكتور عبدالملك بن 
دهيش. الناشر: دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع ببيروت» الطبعة 
الثانيةع» ؟575١ه.‏ ظ 

منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير للدكتور فهد بن عبدالرحمن 
الرومي» الناشر: مؤسسة الرسالة ببيروت» الطبعة الثالثة» /01٠5١ه.‏ 
المنهج إلى المنهج إلى أصول المذهب المبرج لمحمد الأمين الجكني 
الشنقيطي. مقدفة نتكققه: التحسين ده عبد ارين تن محمد الامين 
الشنقيطي» الناشر : دار الكتاب المصري بالقاهرة» ودار الكتاب اللبناني 
سيروت. < 

المنهج في استنباط أحكام النوازل لوائل بن عبد الله الهويريني» الناشر : 
مكتبة الرشد بالرياضء الطبعة الأولى. ١47١ه.‏ 

المهذب في فقه الإمام الشافعي للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن 
يوسف الشيرازي (ت:1/5ا4ه). تحقيق: الدكتور محمد الزحيلي. 
الناشر: دار القلم تدمقق :..والذاق العناية بببووثه» الطبعة الاولى: 
١1ه.‏ 

المهمات في شرح الروضة والرافعي للإمام جمال الدين أبي محمد بن 
الحسن الإسنوي (ت: الالاه)ء اعتنى به: أبو الفضل الدمياطي» الناشر: 
مركز التراث الثقافي المغربي» ودار ابن حزم ببيروت» الطبعة الأولى» 
اه 

الموافقات للعلامة أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي (ت: ١9لاه).‏ 
تق : مشيور ند سن ال مدلهانة العاقين “دان امو غقان للعشر 
والتوزيع بالخبرء الطبعة الأولى» 511١ه‏ ظ 

موافقة الخُبْر الخبر للحافظ أحمد بن على بن محمد بن حجر العسقلاني 
(رت:8607ه).ء تحقيق: حمدي السلفي. وصبحي السامرائي» الناشر : 
مكتبة الرشد بالرياضء الطبعة الثانية 45١5١ه.‏ 


المواقف في علم الكلام لعضد الدين الإيجي (ت:55/اه)ء الناشر: دار 


كى]) 


التمذهب دراسة نظرية نقدية 





١١ 517 


١١5 


١١6 


١١5 


١١5 / 


١١8 


١١6 


١١6 


موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي. 
الناشر: دار المكتبى بسورية»ء الطبعة الأولى. 5717١ه.‏ 

الموسوعة الفقهية الصادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة 
الكويت» الطبعة الرابعة. 551 اه 

الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة». إشراف 
وتخطيط ومراجعة: الدكتور مانع الجهني, الناشر : دار الندوة العالمية 
للطباعة والنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة الثالثة,» 5755١ه.‏ 


الموسوعة الميسرة في تراجم أثمة التفسير والإقراء والنحو واللغة» جمع 
وإعداد: وليد القيسي وإياد القيسى وآخرين., الناشر: مجلة الحكمة». 
الطبعة الأولى. 575١ه.‏ | 

الموسوعة في آداب الفتوى (أدب الفتوى وشروط المفتي وصفة المستفتي 
وأحكامه وكيفية الفتوى)» وفيها: الفتوى واختلاف القولين لأبي عمرو 
عثمان بن الصلاح (ت:147ه)., وآداب الفتوى والمفتي والمستفتي 
لمحبي الدين أبي زكريا النووي (ت:5175ه). وصفة الفتوى والمفتى 
والمستفتي لابن حمدان الحنبلي (ت:140ه)ء تحقيق: الدكتور أحمد 
بدر الدين الحسونء الطبعة الأولى» ١141ه.‏ ظ 


موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون للعلامة محمد بن علي التهانوي 


(كان خا سنة ١١آاه)ل‏ تحقيق : الدكتور على دحروج»ء الناشر: مكتبة 
لبنان» الطبعة الأولى» 19947م. [ 


الموضوعات من الأحاديث المرفوعات للإمام أبي الفرج عبدالرحمن بن 
علي ابن الجوزي رت لأقهمه)ل تحضو تحقيق: الدكتور نور الدين بن شكري 
بويا جيلارء الناشر: دار أضواء السلف بالرياضء الطبعة ا 
ظاه. 


قائمة المصادر والمراجع ال 


١١١‏ الموطأ لإمام دار الهجرة مالك ؛ 50 رت : /زاهم)ء رواية يحيى بن 
يحبى الليثي. تحقيق تححضق : الذكتون بشار عواد. الناشر : دار الغرب الإسلامي 
بير وات ) الطبعة الثانية, 1 1١ه.‏ 





| موفقف الأئمة الأربعة وأعلام مذهبهم من الرافضة وموقف الرافضة منهمر‎ ١> 
للدكتور عبد الرزاق عبدالمجيدء الناشر: أضواء السلف بالرياض»‎ 
.ه١577 الطبعة الأولى.»‎ 


01 الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربية (دراسة نقدية) 
للدكتور ممرح بن سليمان المقوسي» الناشر : دار المضيلة قدت 
بالرياض» الطبعة الأولى» 577 اه. 


4 موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع للدكتور إبراهيم بن 
عامر الرحيلى» الناشر: مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة» الطبعة 
الأراى غ27 اف ظ 


١١060‏ موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من آراء الفلاسفة. ومنهجه فى عرضها 
للدكتور صالع ابن غرم :انه الكاسدي» القاشير«سيكفبة التتجارفه للقي 
والتوزيع بالرياض» الطبعة الأولى. 6 آاه. 


57 ميزان الأصول في نتائج العقول في أصول الفقه لعلاء الدين شمس النظر 
أبي بكر محمد بن أحمد السمرقندي (ت:0179ه)., تحقيق: الدكتور 
عبدالملك السعديء الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون مي لجنة 
إحياء التراث العربي والإسلامي بالعراق» الطبعة الأولى» 01٠14ه.‏ 

٠7‏ ميزان الاعتدال فى نقد الرجال لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي (ت:48/اه)ء تحقيق: علي البجاويء الناشر: دار المعرفة 
سروت. 

64 الميسر في علم القواعد الفقهية للأستاذ الدكتور نور الدين مختار 
الخادمي» الناشر: مؤسسة ابن عاشور للتوزيع بتونس» واليمامة للطباعة 
والنشر والتوزيع بسورية» الطبعة الأولىء» 1578١هه.‏ 
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١١8 


١١1 


١١7١ 


١1١77 


١١77 


١١4 
١١ 6 
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التمذهب دراسة نظرية نقدية 
ناظورة الحق لشهاب الدين المرجاني (ت:1705ه)» طبع ما يتعلق منه 
بنقد طبقات الفقهاء لابن كمال باشا ملحقاً بكتاب: حسن التقاضي. 
لمحمد زاهد الكوثري. 


النبذ للعلامة أبى محمد علي بن حزم الظاهري (ت:/501ه)» تحقيق : 


محمد صبحى حلاق. الناشر: دار أن حبرم ببيروتث0) الطبعة 


الثانية. ٠١؟857١اه.‏ 

نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول للشيخ عيسى منون 
(ت:7537١امها)ء‏ الناشر : دار العدالة. 

نثر الورود شرح مراقي السعود للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار 
الجكنى الشنقيطى (ت:797١ه)2‏ تحقيق: على بن محمد العمران» 
الناشر: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع بمكة المكرمة» الطبعة الأولى. 
5 اه ظ 

النجم الوهاج في شرح المنهاج للعلامة كمال الدين أبي البقاء محمد بن 
مو سى الدميري رت:م١6مىم).‏ تحقيق : فريق من الباحثين بإشراف محمد 
غزان عزقول. الناشر: دار المنهاج للتتير والتوزيع بجلة . الطبعة 
الأولى. 576١ه.‏ 


النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لجمال الدين أبي المحاسن 


القاهرة. الطبعة الأولى. 11701ه. 

ندوة الإمام مالك إمام دار الهجرة- دورة القاضي عياضء المملكة 
المغربية» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. ١٠5١ه.‏ 

ندوة الإمام مالك إمام دار الهجرة. المملكة المغربية» وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» ٠٠8١ه.‏ 0 

ززهة الالناوقى :ظقات الأناء لآى الترعات عنال الدية عدا ارده ده 
محمد ابن الأنباري (ت:/الا0ه)ء تحقيق: الدكتور إبراهيم السامرائي: 


قائمة المصادر والمراجع ايل 
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١١ 8 


١١/و‎ 


١١ا/١‎ 


١١و‎ 


١ ١1/7 


١١/5 


١١/6 


١١1/5 


الناشر: مكتبة المنار بالأردن» الطبعة الثانية» 6٠5١ه.‏ 


الطبعة الأولى: 1ه 


نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ أحمد بن علي بن محمد بن 
حجر العسقلاني (ت:807ه)» تحقيق: الدكتور عبد الله الرحيلي. 
الطبعة الأولى: ؟57١ه. ‏ ظ 
نشأة الفقه الإسلامي وتطوره للدكتور وائل حلاق» ترجم الكتاب: 
رياض الميلادي» الناشر: دار المدار الإسلامى بليبياء الطبعة الأولى؛ 
اها | 

نشر البنود على مراقي السعود لعبد الله بن إبراهيم 00 الشنقيطي 
(رت:17*0ها)ء الناشر: صندوق إحياء التراث الإسلامي المشترك بين 
المملكة المغربية» والإمارات العربية المتحدة. 
نصائح منهجية لطالب علم السنة النبوية لحاتم بن عارف العوني. 
الناشر: دار الصميعي للنشر والتوزيع بالرياضء, الطبعة الثانية» 555١ه.‏ 
نصب الزاية لاحافية الوداية عمال الدين عبد اللهبين يوسن الررلع 
الحنفى (ت:؟57لاه)., اعتنى به: محمد عوامة, الناشر: دار القبلة 
الاسلامة بجدة» الطبعة الثانية» 5785١ه.‏ 
نصرة القولين للإمام الشافعي رضوان الله عليه للإمام أبي العباس أحمد 
بن أبى أحمد الطبري الشافعى المعروف بابن القاص» تحقيق: مازن 
سعد الزبيبي: الناشر: دار ار الطبعة الأولى. ٠5١اه.‏ 
النظائر للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد (ت:579١ه).»‏ الناشر: دار 
العاصمة للنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة الأولى» 5417١ه.‏ 
نظرية الأخذ بما جرى به العمل في المغرب في إطار المذهب المالكي 
للأستاذ عبدالسلام العسري» الناشر : وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالمملكة المغربية,» /١١5١ه.‏ 


هم؟|ا 
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١١/4 
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التمذهب دراسة نظرية نقدية 
نظرية الاستحسان في التشريع الإسلامي وصلتها بالمصلحة المرسلة 
للدكتور محمد عبداللطيف صالح الفرفورء الناشر : دار دمشق للطباعة 
والنشر بدمشقء, الطبعة الأولى» 19817م. 
نظرية الاستحسان لأسامة الحمويء الناشر: دار الخير للطباعة والنشر 
بدمشق» الطبعة الأولى. 7١5١ه.‏ 
نظرية التخريج في الفقه الإسلامي للدكتور نوار بن الشلي» الناشر: دار 
البشائر الإسلامية ببيروتء. الطبعة الأولى. ١57١ه.‏ 
نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء للدكتور محمد الروكي. 
الثاشر: .كان العيقابالجدائز رووار اين جددم ‏ سروك الطيعة الأرلى ء 
5ه 
نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي لأحمد الريسوني, الناشر: الدار 
العالمية للكتاب الإسلامي» والمعهد العالمي للفكر الإسلامي» الطبعة 
الرابعة.» 5١5١ه.‏ 
النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل لمحمد كمال الدين بن 
محمد الغرزي العامري (ت:4١15١ه)ء‏ تحقيق: محمد مطيع الحافظ 
ونزار أباظة» الناشر: دار الفكر بدمشق» 7٠5١ه.‏ 
نفائس الأصول في شرح المحصول لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن 
إدريس القرافى (ت:5854ه). الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز بمكة 
المكرمة. الطبعة الثانية» 18١5١ه.‏ 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب لشهاب الدين أحمد بن محمد 
المقري التلمساني (ت:١5١٠ه).‏ تحقيق: الدكتور إحسان عباس» 


الناشر: دار صادر ببيروتء الطبعة الأولى الجديدة 19917م. 


النفي في باب صفات الله عز وجل بين أهل السنة والجماعة والمعطلة 
- محمد أزرقي بن محمد سعيداني» الناشر: دار المنهاج للنشر 
والتوزيع بالرياض» الطبعة الأولى. 575١ه.‏ 

النقود والردود شرح مختصر ابن الحاجب لأكمل الدين محمد بن محمود 
البابرتي الحنفيى (ت:85لاه)2 تحقيق: ضيف الله العمري» والدكتور 


قائمة المصادر والمراجع أ١هكا‏ 


١ ١ما/‎ 
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١١0١ 


١١ 
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ترحيب بن ربيعان الدوسريء الناشر: مكتبة الرشد بالرياض» الطبعة 
الأولى.”157١ه.‏ 

النكت الجياد المنتخبة من كلام شيخ النقاد عبدالرحمن بن يحيى 
المعلمى. أعده وعلق غلية: امد لذن إبراهيم بن سعيد الصبيحى » 
الناشر: دار أضواء السلف الرياض» الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

النكت الظراف على الأطراف للحافظ أحمد بن على بن محمد بن حجر 
العسقلانى (ت:807ه)»؛ مطبوع مع تحفة الأشراف للمزي تحقيق: 
عبدالصمد شرف الدين.ء الناشر: الدار القيمة بالهندء الطبعة الثانية؛ 


507 اه 
العسقلاني رت 0 الذكتوار ربيم بن ا عمير ) الناشر : 


ل يي ل ل 
الإسلامي؛ الطبعة الأولى» 404١ه.‏ | 

المعو سر ا ل م رول ماه 
الزركشي الشافعي (ت:07454): تحقيق: الدكتور زين العابدين بن محمد 
بلا فريج» الناشر: أضواء السلف م الطبعة الأولىء 9١5١ه‏ . 
التكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة للفقيه أبى محمد عبدالحق بن 
هارون الصقلى (ت:457ه).؛ اعتنى به: أحمد 5 على الدمياطي. 
الناشر: مركز العراث الثقافي المغربي بالدار البيضاءء ودار ابن حزم 
ببيروتء الطبعة الأولى. ١57١ه.‏ 


نهاية السول في شرح منهاج الأصول للإمام جمال الدين أبي محمد بن 


الحسن الإسنوي (ت: ال/الاه)ء الناشر : عالم الكضع سيروت 


نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج شمس الدين محمد بن أحمد بن أحمد 
بن حمزة الرملي (ت: 5١١٠ه).‏ الناشر: دار الكتب العلمية ببيروت» 


.ه١1‎ 


نهاية المراد في شرح هداية ابن العماد لعبد الغني بن إسماعيل النابلسي 


"ا 


التمذهب دراسة نظرية نقدية 
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الحنفى» تحقيق : عبدالرزاق الحلبى (ت:١0١١ه).,‏ الناشر: دار الجفان 
والجابى للطباعة والنشرء ودار افر جرم ببيروتث») الطبعة الثانية. 
0 ١اه.‏ 


نهاية المطلب في دراية المذهب لإمام الحرمين أبي المعالي عبدالملك 
بن عبد الله بن يوسف الجوينى (ت:/1م/54ه)2 تحقيق : الأستاذ الدكتور 
عبدالعظيم الديب, الناشر: دار المنهاج للنشر ار بجدة» الطبعة 
الأولى. اه 


نهاية الوصول إلى علم الأصول لأحمد بن علي ابن تغلب الساعاتي 
(ت:144ه). تحقيق: الدكتور سعد بن غرير السلمي» الناشر: جامعة 
أم القرى بمكة المكرمة: معهد البحوث العلمية وإحياء التراث» الطبعة 
الأولى؛: 8١51١ه.‏ 


نهاية الوصول في دراية الأصول للعلامة صفي الدين مجمد جز 
عبدالرحيم الأرموي الهندي (ت:15الاه)؛. تحقيق: الدكتور صالح بن 
سليمان اليوسف, والدكتور سعد بن سالم 5-6 الناشر: مكتبة نزار 
مصطفى الباز بمكة المكرمة» الطبعة الأولى. 5١5١ه.‏ 
النهاية في غريب الحديث والأثر للإمام مجد الدين أبي السعادات 
المبارك بن محمد ابن الأثير (ت:07١1ه).‏ تحقيق: محمود الطناحي 
وطاهر الزاويء الناشر: مؤسسة التاريخ العربي» ورجعت أيضاً إلى 
نسخة أخرى بإشراف علي بن حسن عبدالحميد, الناشر: دار ابن 
الجوزي للنشر والتوزيع الدد الطبعة الأولى. ١ه‏ (والعزو إليها 
برقم الصفحة فقط). ظ 


النهج الأقوى في أركان الفتوى- دراسة فقهية مقارنة لأحكام وآداب 
الفتوى والمفتي والمسنفتي للدكتور أحمد بن سليمان القاضي» الناشر : 
دار العاصمة للنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة الأولى» 579١ه.‏ 

النوادر والزيادت على ما في المدونة من غيرها من الأمهات للعلامة أبي 
محمد عبد الله بن أبى زيد عبدالرحمن القيروانى (ت:785ه)ء تحقيق : 


قائمة المصادر والمراجع ما 


1 


١) 


الدكتور عبدالفتاح الحلوء الناشر: دار الغرب الإسلامى بيروت» الطبعة 
الأولى» 19494م. 

النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى 
(المسماة ب المعيار الجديد الجامع المعرب عن فتاوى المتأخرين من 
(ت:57١اه)ء‏ صححه: الأستاذ: عمر بن عبادء الناشر: وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بالممملكة المغربية /ا١51١ه.‏ 

نوازل الزكاة- دراسة فقهية تأصيلية للدكتور عبد الله بن منصور الغفيلي, 
الناشر: دار الميمان للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى؛ 579١ه.‏ 

النوازل الصغرى المسماة (المنح السامية في النوازل الفقهية) لأبي عيسى 
محمد المهدي بن محمد الوزانى (ت:757١ه).»‏ الناشر: وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية» 7١5١ه.‏ 


نيل الابتهاج بتطريز الديباج لأحمد بابا التنبكتي رت:7”5١٠اه)2‏ اعتنى 
به: الدكتور عبدالحميد الهرامة» الناشر: دار الكاتب بطرابلس الغرب» 
الطبعة الثانية» ١٠15م.‏ ظ ظ 

(ت:٠6؟7١ه)ء‏ تحقيق: طارق بن عوض الله محمدء الناشر: دار ابن 
القيم. ودار ابن عفان بالقاهرة» الطبعة الأولى» 1575١ه.‏ 

هجر العلم ومعاقله في اليمن للقاضي إسماعيل بن علي الأكوع, الناشر : 
دأو الفكر دعقي :وذار الفكر اليعاصضر سيروك» "الطبعة الاولى: 
65 آه ظ 

هداية الحيارى فى أجوبة اليهود والنصارى لشمس الدين أبي عبد الله 
محمد بن أن تكن المعروف بابن فيم الجوزية (رت:١هلاه)اء2‏ تحقيق : 
عثمان جمعه ضميرية» الناشر: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع بمكة 
المكرمة». الطبعة الأولى 579١ه.‏ 


التمذهب دراسة نظرية نقدية 
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هداية السلطان إلى مسلمي بلاد اليابان للشيخ محمد سلطان المعصومي 
الخجندي (ت:٠178هم).,‏ تحقيق: سليم بن عيد الهلالي. الناشر: دار 
ابن القيم بالدمام» ودار ابن عفان بالقاهرة» الطبعة الأولى؛ ؟7؟57١اهمه‏ 


الهداية شرح بداية المبتدي لبرهان الدين أبي الحسن علي بن عبدالجليل 


أبي الفيض أحمد بن محمد بن الصديق الغماري (ت:٠78١ه)‏ 


تحقيق: يوسف عبدالر حمن المرعشلى وعدنان شلاق» الناشر : عالم 


الكتب ببيروتء الطبعة الأولى. /ا٠5١ه.‏ 

هدية العارفين اعفاء المؤلفين وآثار إ لمصنفين للأديب العالم إسماعيل 
باشا البغدادي (ت:779ام), طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في 
وطعتها اليه باستنابول ه 5ه ظ ظ 


0 التركي : الناشر: فريية الرسالة سوؤك الطبعة 5 


كاه 
الوافى بالوفيات لصلاح النين خليل بن أيبك الضفدى (ت:14لاه)ء 


تحقيق : جماعة من المستعرنين الألمانء الناشر : دار صادر بيروت» 


1517م 

واي في أصول افقه لحسا الدين حسين بن علي بن حجاج السغناقي 
(ت:٠١الاه)ء‏ تحقيق: الدكتور أحمد محمد اليماني» الناشر: دار 
القاهرة» الطبعة الأولى.» 575١ه.‏ 

وجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام لشمس الدين محمد بن 
عبدالرحمن السخاوي (ت:7١ه).ء‏ تحقيق: الدكتور بشار عواد. 
الناشر: مؤسسة الرسالة ببيروت» الطبعة الأولى.ء 5١5١ه.‏ 
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١١١ 
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قائمة المصادر والمراجع ه566ا 


الوجيز في أصول استنباط الأحكام ذ فى الشريعة الإسلامية للدكتور محمد 
عبداللطيف صالح الفرفور» الناشر : دار البشائر للطباعة والنشر والتوزيع 
بسورية» الطبعة الثانية» 8577١اه.‏ 

الوجيز في أصول التشريع للدكتور محمد حسن هيتوء الناشر: مؤسسة 
الرسالة ببيروتء الطبعة الأولى. 571١ه.‏ 

الوجيز في أصول الفقه الإسلامي (الدلالات- الاجتهاد والتقليد 
والفتوى- التعارض والترجيح) للدكتور محمد مصطفى الزحيلي» الناشر: 
دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع بسورية» الطبعة الأولى؛ 470١ه.‏ 
الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان؛ الناشر: مؤسسة 
الرسالة ببيروت» الطبعة السابعة» 1١5١ه.‏ 

الوسيظ:قي الحلاعب العلاقة أي تحامنة يمد ين محمة القوالن 
(ت:00٠5ها)ء‏ تحقيق: أحمد إبراهيم ومحمد ثامرء الناشر: دار السلام 
للطباعة والنشر بمصرء الطبعة الأولى» 411١ه‏ ورجعت أيضا إلى 
الطبعة التي حققها: على محيي الدين علي القره داغي» الناشر: اللجنة 
الوطنية للاحتفال بمطلع لقرف الخاسى بعد بالتجمهور "لعزا فرق الطلبنة 
الأولى. 

الوسيط في تاريخ التشريع والفقه الإسلامي للدكتور أحمد بن محمد 
الشرقاوي, الناشر: دار الصميعي للنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة 
الأولى» 571١ه.‏ 

الوسيط في تراجم أدباء شنقيط لأحمد بن الأمين الشنقيطي 
(ت:١"*1ها)ء‏ اعتنى به: فؤاد السيدء الناشر: مكتبة الخانجي 
بالقاهرة» الطبعة السادسة, 579١ه.‏ ظ 

الوصول إلى الأصول لأبي الفتح أحمد بن علي بن برهان (ت:018ه)., 
تحقة + الزكتون عبد الحميد أنوزنيد» الناشور: مكتبة المعارف ار 
والتوزيع بالرياض» الطبعة الأولى» 7٠14١ه.‏ 

الوصول إلى قواعد الأصول لمحمد بن عبد الله بن أحمد الخطيب 
التمرتاشي الغزي الحنفي (رق 1 هنذااه)ه. تعقيق - ميخمل شريف أحمد 


كما 


التمذهب دراسة نظرية نقدية 
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سلتنان: الناشو: واو لكب العلمة نيروه» الطلقة الارلنه 675 


وفيات 75 وأنباء أبناء الزمان لأبي العباس مر الدين أحمد بن 
محمد أبي بكر ابن خلكان (ت:١581ه).‏ تحقيق: الدكتور إحسان 
عباس » الناشر: دار صادر ببيروت» /ا79١اه.‏ 

الوفيات لأبي العباس أحمد بن حسن بن علي الشهير بابن قنفذ 
(ت: ٠ل/اده)ء‏ تحقيق: عادل نويهض. الناشر : دار الآفاق الجديدة. 
الطبعة الثالئة. ٠٠5١ه.‏ 

ومضات فكر للشيخ محمد الفاضل ابن عاشور (ت:0٠794١ه)ء‏ الناشر : 
الدار العربية للكتاب بتونس» ١198١م.‏ 


لبا البحوث العلمية والمجللات: 


١١1 


١ 6 


رفن 
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حرف الألف 


آفاق فقه مالك عبر التاريخ لمحمد صالح. بحث منشور في : نذوة الإمام 


مالك. 

الاجتهاد في الشريعة الإسلامية للدكتور حسن مرعى» منشور ضمن كتاب 
الاجتهاد في الشريعة الإسلامية- بحوث مقدمة لمؤتمر الفقه الإسلامي 
الذي عقدته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض 45١هء‏ 


الاجنهاد في الشريمة الإسلاية لور وهبة الزحيلي ٠‏ منشور ضمن 


' الإلتلامن الذي عندته جامسة الاماء مخمةبى عرد الاننلامية. بالريافين 


5ه طبع عام 1405ه. 
الاجتهاد في الشريعة الإسلامية للشيخ علي الخفيف. منشور ضمن كتاب 


الاجتهاد في الشريعة الإسلامية- بحوث مقدمة لمؤتمر الفقه الإسلامي 


الذي عقدته جامعة الإمام محمد بن سعود الوسلامية بالرياض 795١اهه‏ 


أشرفن 


الأخذ بالرخص الشرعية. للدكتور وهبة الزحيليى» منشور ضمن مجلة 
مجمع الفقه الإسلامي» العدد: الثامن. ظ 


قائمة المصادر والمراجع 
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تشرادا 


١ 84 


ال 


١١١ 


١١ 
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لا 


/اه كا 
الأخذ ارم وحكمه للدكتور بح خياط.ء بحث منشور ضمن 
الأخذ بالرخص اعد د سلامةع بحث منشور ضمن مجلة 
مجمع الفقه وي العدد : ا 
55 الفقه الإسلامي: العدد: الثامن ظ 
الأخذ بالرخصة وحكمه للدكتور ا دوكوري»؛ بحثث منشور ضمن 
مجلة مجمم الفقه الإسلامي». العدد: الثامن. 
الأخذ بالرخصة وحكمه لمصطفى التازي» بحث منشور ضمن مجلة 
مجمع الفقه الإسلامي» العدد: الثامن 
أسباب اختلاف وجهات النظر الفقهية للدكتور وهبة الزحيلي. 
الاصطلاحات الفقهية عند الحنابلة للدكتور عبد الكريم بن محمد 
اللاحم؛ء بحث منشور في مجلة الشريعة وأصول الدين بالقصيم؛ العدد 
الغالث». سنة “597١/5٠5١ه.‏ 
الإمام الشافعي للدكتور وهبةٍ الزحيلي؛ بحث منشور ضمن موسوعة الفقه 
الإسلامي المعاصر. 
ضمن ندوة الإمام مالك. 

حرف التاء 
التلفيق بين أحكام المذاهب للشيخ محمد السنهوري؛ بحث منشور في 
مجلة دبع البحوث الإسلامية» عام 7ه 14ام. 
التلفيق بين أقوال المذاهب للشيخ عبدالر حمن القلهود.) بحث منشور في 
مجلة مجمع البحوث الإسلامية؛ عام 7ه 4امم. 


ا١؟همل‎ 
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١65 


١١ 
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التمذهب دراسة نظرية تقدية 
التلفيق في الاجتهاد والتقليد للدكتور ناصر بن عبد الله الميمان» بحث 
منشور في مجلة العدل. بالمملكة العربية السعودية» العدد الحادي عشر 
7 آه 
التلفيق في الفتوى للدكتور سعد العنزي». بحث منشور في مجلة الشريعة . 
والدراسات الإسلامية. بجامعة الكويت» العدد: الثامن والثلاثون». 
اه ظ 
العدد: الثامن. < 
التلفيق وموقف الأصوليين منه للدكتور محمد بن عبدالرزاق 
الدويش . بحث غير منشور». كتين عام 6 هه 
التمذهب - دراسة تأصيلية واقعية للدكتور عبدالرحمن الجبرين» بحث 
منشور فى مجلة البحوث الإسلامية» العدد: السادس والثمانون. 


حرق الحاء ظ 
حقيقة القولين للعلامة أبي حامد محمد بن محمد الغزاليى (ت:86١65ه).‏ 
تحقيق: الدكتور مسلم بن محمد الدوسري» منشور في: مجلة الجمعية 
الفقهية السعوديةء العدد: الثالث» جمادى أول. 5794١ه.‏ 
حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة على ضوء قواعد الفقه 
الإسلامي للدكتور علي القره داغي» منشور في مجلة مجمع الفقه 


الإسلامى, العدد: السادس . 


شروط الاجتهاد بين النظرية والتطبيق لعبدالمعز حريزء» بخث منشور 
التميس د ب 


قائمة المصادر والمراجع 584|ا 
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حرف الصاد 
صمود المذهب المالكي للدكتور عبدالعزيز فارح» بحث منشور ضمن 
بحوث الملتقى الأول للقاضى عبدالوهاب البغدادي. ' 

حرف الضاد 
ظاهرة الانتصار للمذهب للدكتور ميمحمد المصلح. بيحث منسشور ضمن 
بحوث ملتقى القاضي عبدالوهاب البغدادي. 

حرف الفاء 
الفقه المالكى بين التدليل والتحديد لمحمود الغريانى» بحث منشور 
مطبوع ضمن بحوث القاضي عبدالوهاب البغدادي. 

حرف الميم 
معنى النوازل والاجتهاد فيها للدكتور عايد بن محمد السفياني, مجلة 
الأصول والنوازل» العدد الأول» محرم 8 آه. 
محلة المثنار. مجلة أدبية علمية. منشؤها الشيخ محمد رشيد رضا 
(رت:1765١ه).‏ الجزء الرابع . 8ه 
محلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لستطية المؤتمر الإسلامي بجدة ) 
العدد الثامن. 06١ه ‏ 14امم. 
مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود (العلوم الشرعية) العدد: العاشر. 
المدخل إلى فقه النوازل للدكتور عبدالناصر أبو البصل.» بحث منشور 
في: أبحاث اليرموك» سلسلة: العلوم الإنسانية والاجتماعية»؛ المجلد: 
التالك عفر 1 
المدرسة الفقهية المالكية بالعراق للدكتور عبدالمنعم التمسماني». بحث 
منشور ضمن بحوث الملتقى الأول: القاضى عبدالوهاب المالكي. 
المدرسة الفقهية المالكية للدكتور عبدالمنعم التمسماني» بحث منشور 
ضمن بحوث الملتقى الأول للقاضى عبدالوهاب البغدادي. 
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التمذهب دراسة نظرية نقدية 
المدرسة المالكية العراقية للدكتور حميد لحمر.ء بحث منشور ضمن 
بحوث الملتقى الأول للقاضى عبدالوهاب المالكى. 
المدرسة المالكية العراقية للدكتور عبدالفتاح الزنيفي.» بحث منشور ضمن 
بحوث الملتقى الأول للقاضى عبدالوهاب البغدادي. 
المدرسة المالكية في عهد سيادة القيروان للدكتور محمد أبو الأجفان» ‏ 
بحث منشور ضمن بحوث ملتقى القاضى عبدالوهاب البغدادي. 
مدرسة المغرب الأقصى فى الفقه المالكى للدكتور مصطفى لحيل بحثث 
منشور ضمن بحوث الملتقى الأول للقاضي عبدالوهاب البغدادي. . 
النذغب' المالقى هذهب المقاربة المقضل الاستاذ محمف التاصضرى: 
بحثث منشور ضمن ندوة الإمام مالك. 
مراحل تأسيس المدرسة الفقهية للدكتور مختار نصيرة» بحث منشور 
ضمن بحوث الملتقى الأول للقاضى عبدالوهاب البغدادي. 
ملامح الحوار المذهبي للدكتور رضوان غربية»؛ بحث منشور ضمن 
بحوث الملتقى الأول: القاضى عبدالوهاب المالكى. 
مناصرة المذهب وأثرها العلمي للدكتور محمد أبو الأجفان» بحث 
منشور ضمن ضمن مجلة جامعة الزيتونة» العدد الأول» السنة الأولى 
عام 14947م. ظ 

حرف النون 

نشأة المدرسة المالكية بالمغرب للدكتور إبراهيم القادري» بحث منشور - 
ضمن بحوث الملتقى الأول للقاضي عبدالوهاب البغدادي. 
نقاط الالتقاء بين المذاهب الإسلامية للدكتور وهبة الزحيلى. بحث 2 
منشور ضمن موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر. 
النوازل الأصولية للدكتور اويل بن عبد الله الضويحي» بحث منشور 


في : مجلة البحوث الفقهية المعاصرة.» العدد: الرابع والسبعون. السنة 
التاسعة عشرة» اه 


اكك١‎ 





أهداف الموضوع ب ب ل ل ل 
الدراساث السارقة ود ساماد 000 


الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب 52000 
الفصل الأول : حقيقة التمذهب 212100 
المبحث الأول: تعريف التمذهب ل 
المطلب الأول: تعريف التمذهب في اللغة 2500 


المطلب الثاني : تعريف التمذهب في الاصطلاح 3 
تعريف المذهب اصطلا حاً 00 


تعريف التمذهب في الاصطلاح مسا تج اه ا 1 اه 


ا ا ا ا ال ا ا ا ا ل ا ا لال ليد ل لطا قا لي اط اليد لذ لا 


ل مقر هد ان الها" واب ريك" و يف بع هذ له قل 4 حو ١‏ وها اها هذ الاك ا« “قا ا ل ار« 8 هبه كا 8 بدو 


هه 5ه هداهاه شاوه واه هي هاه اه ته" وه > هم هم هاو نه ع هم جم هم ه هع ١‏ هه 


وهاه فا هاه هاس ها ها هاه ه هو و وداه ها اماه ها مهاه م م هم ه عه ع :4 همه هه 


وأا "ايف لها الوا أ نه شيو حو يهف وق 7ي8ظ انوا أنه ام وذ ها يو هن * وان وإ لعا انل اال قا ا واد ل ج87 0# » 


قن ا" ون الوق :وو "نور 5ق به ها ضاق أي جأها ها اإإهدد أ إول اار 7 اوقا اا مها“ ف “19 إلا ا نقذ اذ ج14 الا اا 8 2 


اد وا أ هأ حو و بون شه ها هاا يه 1ه هذا ف واد > ا هنا ات 18 9 _ فز بها اا ا له 9 ار 


هه هه و هد هاه هد واو ها واه ها هو واه هج هو هوه ه ه همه هو ه هه .ع 5ه 


هاوه ها واه شاه هو هاه ه ها هد هو هاش هاه هاو ه هأ هاه ه ٠»‏ مه هع هوه هه 


ا الا ا ا ا ا الل ا ل ل ل لالس ل لد لاي لي تيا 


واحف هن اد ار آمل 1 46 :و2 لتر ها هن "ها بق ها تق “هة “ها انه أ نوات و جه 87 8 ها ار ور 19 87 6 ؟ 


ا اا ا اا ا الا ل ل الى لكي لذ لح سا الل اث سااها 


سالها هاه 5ه هاف © هاه شاوه هاه هاه واه ه وه ها اه هاه هه ه هع م ع هه 


وول وتبوة قالع هد ود قار لكرق" ونيها ‏ تابحق هنو نون مه ره القن هيت هن عه الور عر 8 


ف ها وت هن نأو جه كو نهاك مشكنه نه :وا يه ا ما اذ فاع اا أي “واوا 4 لاد واد ف اب ا ا 5 


اق" واو د “وض ره وها لتو 1 :8ه امد أله و هد أذ ها اه بها ارا ننه 95 اود د اله 59 


واوا ود وذ ور" وايها و جه انود عا كو نهذ ود وهاايه أه إك سنيمةة “وود ها لود و1 ده 18 1.6» 


أ قا ا ل 7 اق 1 ا كل قن لق توب ااه يه" ان رفاك 6 :08 ها اله الله ها 8١‏ دح لد ا ا ل 


ا ا ا الل ا ل ل ا لا ااا لا لاضن طقن 


ا ا ا ل ا ل لضي اصن 


00 
06 
024 
55 
55 
ف 
زف 
زف 
1 





« ع » ا هع هد اه فاع اجا اه ع« عه واو وجي ماع . ساع عو وام عأما عم ما »م وم هم م 


العلاقة بين التعريف اللغوي للتمذهب والتعريف الااصطلاحى 20700000 0 
المبحث الثاني : العلاقة بين التمذهبء. والمصطلحات ذات الصلة 211111101111106 


المطلب الأول: العلاقة بين التمذهبء والتقليد .... 


تعريف التقليد في الاصطلاح 0 


العلاقة بين التعريف اللقوى والتعزيق:الاضطللاحى 


العلاقة بين التمذهب والتقليد ا 0 
المطلب الثاني : العلاقة بين التمذهب. والاجتهاد ... 
تعريف الاجتهاد فى اللغة 0 
تعريف الاجتهاد ني الاصطلاح ب 0 
العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي .. ا 
العلاقة بين التمذهب والاجتهاد ......... ا 


تعريف الاتباع في الاصطلاح 00 


العلاقة بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحى 


العلاقة بين التمذهب والاتباع ........ 50 
المطلب الرابع: العلاقة بين التمذهب. والتأسي .... 
تعريف التأسى فى اللغة 150000 


العلاقة بين التعريف اللغوي واللاصطلاحى ا 
العلاقة بين التمذهب والتأسى دعا ا ا لولاا راي وو ا اي وا 0000 


المطلب الخامس : العلاقة بين التمذهب». والتعصب 


تعريف التعصب في اللغة ةد زد زد زد دزت 2 0 1101001 
تعريف التعصب في الاصطلاح 1# ا با ارو و0 


العلاقة بين المعني اللغوي والمعنى الاصطلاحى ... 


»ع #ا جم »ا © قاع هماع عه هام اوقفاو ع واو اج اواو وم واج ١م‏ مأشاع جم همه 


ها« او ع « #« ا نع هده وهو اه هداهاع 8 هه ها هاه باع واوا وام .09م ما وام ه٠٠‏ 


+اعا ع ع »ا .ع ع ماع .اعد هاه و هاه هما هاو «دا واو اج هلجاع ها مداو قاعم د ه* 


#0 ها ع #» فاع ه فاع و م ها هاه «١‏ وفاع »م 6م وام عم ماما جراعم ها وماء 


م #6 ها شاع ع اوا عا ع »م 8ه ها »ا هه هاه هام ه» هاو وه اج و و و و ,. 


#او ا هع واو عه » ا فاح فاع قي » »فاع هو و هو هاو هو دواع ا« اماع ماج .و وزراه ده 


«اع«ام ا واع هاج واج هه هه وقد ىع ها ها هشاع عد هم .فاع وافام جم اماع و عه 


لقاع فاع »م عاما ع .8:ج ه و جاع © عا ها هشاع هاأعهاي هاه .او م م رمم 


.م م »قاع هد #اهاعى قاع وله قاع هع مام ماعا ماع عدو و واع و وا اراه , 


0ه * وأقاع ماع ع« هش ع .م م د شاع عدقاعد ا .جد هاه عه م .ع جد فاع هاو سداه 


»# اماج م ها واعج د ها هاه هازر جه و ع هه هشاع وهو عداو و جاع جاع واع واع اه 


جاع هع عد هعد اه جمعقاع ساعد وان «اهاع م ا جاع م قاع هم هع 64 م عا ود هو وا واه 


واع ا « ا واع د ع ماع »د عام عقعاعه جاع ه» جاع وفاؤواعم و عام وما ل مدا م مراأماء. 


ع #اعام اققاعخ هاو عه ع ه افا ىه هه هاه 6 + ١‏ وشاع ع«ا ع ماع مر م م.م 


عه و ها ع ع قاع قاع عا جاع قاو هاو »ا وام »جاع جا ع وا ماع م امام وده 


هج هه هدع هود قاف » هده فاع عاع د عا.و د و عاج 09م فعرد عا ع ارده قدو 


#ا» ىه وا قاعم © فى فاع ع © عاع قاع عامد اع ا عاو ود و وه هد ود وه هاو فاء 


« الوه فج 5 ها فى قاع هشاعم #أفاع » ماع هاج »ا جاع داورو وار و .افا هد هه 


عه وا ود و هه و ساعد همه قاع هشاع ع« ه» و هد عام »ا واج عسوا ع .مهاه واه قام 


قب لفك هذل اهن اا يون اق ر تفل هوقا حون به بهاذ نه "ها هه “جه كه ايوق في ا بو الف إلا لقا با يوا ود دب 1 


عع قاع قاع ها هماع ععاع ودع قاع هو يه قو 4ه قجاعد ا عد عد عد و عاع د عا واه 


»اهام اخ مو ع عجو هو ها وى هع همه هه .او عه قاع هاعاع م ,0 05 م ث٠‏ 


14 
ا 





فهرس الموضوعات كا 
اللرلاقة بين العدلكت: و التعضب ا 
المطلب السادس : العلاقة بين التمذهب» والخلاف 0 
تعريف الخلاف في اللغة 2500 ا ا ين 
تعريف الخلاف في الاصطلاح 01000010 لي ل 
العلاقة بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي .. 0000 ا ال 
فائدة علم الخلاف 1 
العلاقة بين التمذهب والخلاف ا 1 
المطلب السابع : العلاقة بين التمذهبء والانتصار للمذهب ل 0 
التعريف اللغوي للانتصار ا 00 ا ل 
المعنى الاصطلاحي للانتتصار للمذهب ل ا 1 
العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي ا ااا 
العلاقة بين التمذهب والانتصار للمذهب ا 0 0 
المطلب الثامن : العلاقة بين التمذهب» والصلابة في المذهب انا 
تعريف الصلابة في اللغة ا ا اا ايا 
تعريف الصلابة في المذهب في الاصطلاح ا 1 
العلاقة بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي 1 
العلاقة بين التمذهب والصلابة في المذهب 0 
المبحث الثالث : أركان لسلست 52006 57 ا ااا 
المطلب الأول: إمام المذهب (صاحب المذهب) 11 1 0 
المسألة الأولى : تعريف إمام المذهب 0 
المسألة الثانية: شروط إمام المذهب 321170171171000 11 
النوع الأول: الشروط المتعلقة بالجانب الشخصي للمجتهد اا ا 
النوع الثاني: الشروط المتعلقة بالجانب العلمي للمجتهد 2100 ا اا 
المسألة الثالثة: طرق إثبات أقوال إمام المذهب 0010001 0 0 
الفرع الأول: القول م 1 
الجهة الأولى : ثبوتٌ القول عن إمام المذهب 5 
الجهة الثانية : دلالةٌ قولٍ إمام المذهب 0 
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الفرع الثاني : مفهوم القول 12111111100 
القسم الأول: مفهوم الموافقة 1110111100 
القسم الثاني : مقهوم المخالقة ...................... 53010100000000( 
الفرع الحالك الفجل رن مسومو ونون اعون ان وجا انان ما لما فا ا ا 0ش 
ورور امحل التزاغ: واب دكسسوم ممم سس سيب ود لماي عاق وو اماو وا ل 111 


الفرع الرابع : السكورت 00 
الصورة الأولى: أن يُفعل أمر عند إمام المذهب ويسكت عن إنكاره 52000 
الصورة الثانية : أن يفتي إمام المذهب بحكم ثم يعترض عليه معترض فيسكت الإمام : 

الفرع الخامس : التوقف 00 1 152011 
طرق معرفة توقف إمام المذهب 520100 
الطريق الأول: تصريح إمام المذهب نفسه بالتوقف 1 1515010707101 
الطريق الثاني: إجابة إمام المذهب التي يفهم منها التوقف 7ط 
الطريق الثالث: حكاية تلاميذ الإمام أو أصحابه عنه أنه متوقف .............. 53 
تحرير محل النزاع كع اما نيدي اد مع قا ام جره مما كو جلا وري امد راطا ووم 1ج و 
الأقوال في المسألة ل 00000011110 5008 


أدلة القولين 2111 ا ا ا 


تحرير محل النزاع تب ع اماي واه ف عه وق اه وبر أ بود و وارات وس كو فياه مسد و و 
الأقوال فى المسألة ا ل 


أ وو يعر فاع لماي عد ع فار مما مم يا حي فراع رماككها يل تمي الا عفر قر لسع واسود ول ل أو جر أو ا اناك جه ا ل ولج ألا وان آهل بق 1 و جنوال قا امل ها مد لدي مج ا 


فهرس الموضوعات ١‏ 





نوع الخلاف . او ست عفه جامد قاد و م ات ل 1 اا ا 
المسألة الأولى: هل يصح قياس الأولى على قول إمام المذهب؟ ا ل 
المسألة الثانية : النقل والتخريج ا ا 0002 0 0ل 
الفرع السابع : لازم قول الإمام 50000 50000 ا ل 
المراد بلازم القول ا 2 ل 52 
تحرير محل النزاع 0 ا 
الأقوال في المسألة 251200000 0 
أدلة الأقوال ببب00002 0 ل 
الموازنة والترجيح ا ا ا ا 0 ا 
نوع الخلاف ١دوضعضحم‏ ام ا م ١‏ ا 0 
الفرع الثامن: ثبوت الحديث 1غ 52000008 1 
الصورة الأولى: إذا روى الإمام الحديث أو صححه ولم يرده ولم ينقل عنه خلاف ما دل 

عليه الحديث 00 ل ا 0 000 روس 
الصورة الثائية: إذا روى الإمام الحديث وخالفه م 
الضورة القالفة» إذا كيت الحدية امن غير مروي الإغام» وخالقه للد ا 
الصورة الرابعة: إذا ثبت الحديث من غير مروي الإمام ولم ينقل عنه قول بخلافه بم 04 
المطلب الثاني: المتمذهب 1517 الاسام 
المسألة الأولى: تعريف المتمذهب 50006 ا ا 
المسألة الثانية: شروط المتمذهب ل ل ادن 
القسم الأول: الشروط العامة ا اي ا 
القسم الثاني: الشروط الخاصة 1211017111 ددن 
المسألة الثالثة: العلاقة بين المتمذهب والمخرج 211116 2000 و 21 
المسألة الرابعة: العلاقة بين المتمذهب والفروعي ل ا 2 151 
المسألة الخامسة : تمذهب المجتهد 25310100 1 


الحالة الأولى: أن ينتسب المجتهد إلى مذهب معين دون أن يكون لهذه النسبة أثر في 
اجتهاده اق و “رومالاه نعف ته اس انين اسن رو سود تت ص طاو تن وات الا مو ع عاك وا جد لاعس و زرا ان 


ككدا 


الحالة الثانية: أن ينتسب المجتهد إلى مذهب معين ويأخذ بقول إمام المذهب في بعض 
المسائل على سبيل الاتباع امود سايق ونه فك ون 4 بار معد ونا ا به لاجد لب عاو واف م 207 4 
الحالة الثالثة: أن ينتسب المتهد إلى مذهب معين ويأخذ بقول إمامه فى بعض المسائل 


المطلب الثالث : المذهب (المتمذهب فيه) 50 
المسألة الأولى: تعريف المذهب في : اللغة والاصطلاح 520000 
المسألة الثانية: محل التمذهب امو سوه لباب واج سر ا وب ل ا 
أولاً: مسائل أصول الفقه التي لم يقم عليها دليل قاطع 1900700000 
ثانياً : المسائل الفقهية التي ثبتت بدليل نقلي طني .........0. .ااام ا 
ثالناً : المسائل التي لم يرد فيها دليل نقلي أصلاً 50 
المسائل التي ليست مجالاً للتمذهب : لخادم امج روه بكناه اقه اوم د اموق د 
أولاً: القواعدٌ والأصولٌ التي ثبتثُ بالدليل القاطع 50000 
ثانياً: ما عُلِمَ مين الدّينِ بالضرورة 9210000 
ثالث :“المساتل الى نشت ثبتث بالإجماع القاطع ................... 000 


رابعاً (المسائل الفقهية التي ثب: ثبتث بدليل قطعي الثورت: قطعي الدلالة 


المسألة الثالثة: شروط نقل المذهب .............. ا 
المسألة الرابعة: صور الخطأ في نقل المذهب 0000 5ك 
أسباب الوقوع في الخطأ ب ل 
المسألة الخامسة: ألفاظ نقل المذهب 0000 ظطظ2 
الفرع الأول: الرواية ا 000 
التعريف اللغوي للراوية 00 


#«ه جاع م «ام ماو ساع ا ماح .م ما م وام 


فعا .ا م مدا عا ع مداع مام حر قاع معدا امم 


«#0ه #8« هه ه .افا ه. ا .دواع واوا ها ء 


#«« # عا ع #اج ا ماج هع »د قاع عثنراء كله 


فاع ١و‏ ع »فاه فاه زواع ع اه ورا فداه 6م 


جاع اخ فاه ياغ هافق قاع د ند عام مداع عام 


#08 فاع ع اعاع واع. بواع د مد م لماعم عاو م 


«اماع مم هاما ع عم م و قاعم .م داوعا ام ء 


التمذهب دراسة نظرية نقدية 


فهرس الموضوعات 


التعريف الاصطلاحي للرواية 00 
الفرع الثاني : التنبيه 00 
التعريف اللغوي للتنبيه 5270 
التعريف الااصطلاحي للتنبيه 0 
الفرع الثالث: القول 0700 
التعريف اللغوي للقول ..... 52006 
التعريف الاصطلاحي للقول 56 
الفرع الرابع : الوجه 200 
التعريف اللغوي للوجه 5-0000 
التعريف الااصطلاحي للوجه 90 
الفرع الخامس: الاحتمال ......... 
التعريف اللغوي للاحتمال 5 
التعريف الاصطلاحي للاحتمال .... 
الفرع السادس : التخريج 5ظظ*2 
التعريف اللغوي للتخريج 3-5 
التعريف الاصطلاحي للتخريج ...... 
الفرع السابع : النقل والتخريج 550 
الفرع الثامن: الصحيح 55757570 


الريك الامنطلامسى لصحي + 
الفرع التاسع : المعروف 5200 
العريك:اللقوى للحعريوف 0 
المعروف في الاصطلاح 5200 
الفرع العاشر: الراجح ل 
التعريف اللغوي للراجح ..... 5-5 
التعريك الأصطلاحي للراج 0 


الفرع الحادي عشر : قياس المذهب 


شاعه ا ع عد هو هفاع د ع ا جاع قاع اواع اهشاع قاو واه ور عا مداه واه ها .و وعاواع ا عم اج مد ٠‏ جع وامها ا .ا اعا اع عاعم مد ع م 


© 6ه 6ه » قافا وه ا .واه وى هي .د فى ا عج ا جا راع و جاع ع« دج و .م ماروا اه ماع هد م اجماعد ا عم مم ع ماع هد ع ء. 


جه هاه عه جعاعداه قا مهدا عام اج عا وا ع جم ما عد واي قفاوا و هه ا واعج د مهاه جا عم ماع ماع م قاع و اح د ماعا اع > م هو 


ف#» اه ها عدا هاو واو ها » ا افاهد د عد ع هما عاج ع .و ا جاإواع جاع و دواع هداع ماشماع د ماع ع جد ماع مداو ود عا هاه هج + 


ع # هه جاه هد ود و ىه ع ىد 96 » ا ع هدام ع« راع موا ع فداه روا مهدا هد عا وه ه» اج 4ه .و عدي و هاه ه باع وهاه ع + :5 >4 


+ »ا عوا هاعم ها ود وا ع واج د بواج ها ع« »د همه دأ» عات قاج عاقاه فاع هه جامد اوداع + وه فاه فاع فاع ع »م .ا ع ع +69 6 


© #0« هه مه هد وه واج وه واه هاو ها اج » وهو هو هاو د وا واواع. ا همه هاو ها . ها م هد ما 4و هاه ٠‏ ه6ا-. د هم عه عه. ا مم هه 


## هاه هاقاءع د واو هداع م وا هد هو و لوا هم واع د مدع .د ندا مداه عالوراه قاع دواع مد عم م * وعدا ع و عمد عد عد عمد ممه 


هع هج فى واعج د همع مهاه د عه م »د .و .ع هم جاع عفاق ا واوا هد ع عا هد جاع عام و اها ع ه »> جا م ا م »م > أ دء 


»ا الوماجاع وجاع ا راع سا« ون » « قاع ها هاعا. عوراو قاع عد .و عاج ع وشاع عد .د و وداسا ع جاع عم هاه ٠‏ هع »> 


ابو اخ ويو لياد إو ور الور ايه برهأ وود ار عل وا لي أو ع به كه جنا أله ها حيأف “ةا ذه هي انها كلقا اب كوا ها كه "فد نه مهد للها لها يور 8 ه90 1 ده يه بم 


١و‏ #* #اجاع د مساواع د هه هاقا اه عاع هاعا عم » و جاعم جاورا ماع ماع ع هماه »> ا قاجا + عد م مام واو .عه ماع »> ع *- 


+ م6 #ا اج ع« ماج مام ها © قاف فاع فاع هج قاع جد و عا عا م م واه وهاه هرعه .د > عمف م عار هد ل م ع 9590م 


#اه- 4ه #اهدا هاه عد اوداع ها ع وعد راع دج ها ع 6م جا ء د وا و الجاع ماع .و ع م فاوزا و وام ع ع عد عد اعد ع و٠‏ م0ء 


#افاه #54 هاه .ا ا« ماع ده يه 4ه > قاع هد .وا ماع فاع قد هاده وام ع هع امام ودار فاع » ماع مد ع عم و 6 + 


شاع اه دواع ذاو شاع قاع هدو دوادو والهو د و وه # د ولو عه وه ولج هد وا قاو .اوه واع د ور مه فاه ها فاع ه.ا عه ها جه 


#الو ىه وهو وو ل ها عه وعد هع واع د ماع ماع .افا هد فاع د فاع هوه فهاعد ا عدا وه ماه :اماع وام ع ماج »ا م وها هد ١ ٠‏ 


#الواج ىو واو« هاعد عع ه» وا واع م فاع قاع د فاه هار اه وعد وا اع ها ع م جاع مهافاع. ج. ا ع م م م ماع + 5د م هه 


أاع هشاع اومجاه ماع »د عد عاو فاو مهاعد وا واج ماوا و واع د عداو قاف هاو .ه. هاما »ع شاماع. قاف ٠‏ ع5 عد هج 5 . 


«الو عفاود ع ا عواواع جاع د ود » ماع » قاقد عد و قاع هد ها راعج وام ع عاعدا ع فارا اع وها عد ما جاع نوا ءا عد عه ماع م ع6 , 


©اهاة ا هاه هاه هاه وها ع هام هاه هماهم مهاده فاه و هاه وهام اه جا أو ماعمهدا مهد هس اه و مد وم هم جاع ما هع هد اه هد ع5 هه 


« هه #» »ا هاه » ها هاه واه هاه هاو اه هاهداه هد فا هاه واه ه و اما م اج فاه هس هماه > ها عه واه ها مدا ماه ٠ ٠‏ 


« ا« ه »© هاهدا هاه ها هدا فاه هاهد اه قاو هو هده واه عه هاه هاو وام واو ها اماج اه هاف ا ها مه اه هاما عه جاع مد همه هوه 


ولقاع هاج وا و هد هاع وواع د » ماع قاع فاه قو اه فاع هع قاعم ه» واه هد عو فاه هشاع هع جف ماع قاف فشاعا عدا د ع5 . 


والفاعة هداع هد واع هاأواو د اه جواع ا ماع قاف هع هه قاف 4 عام » م ها » مافان هه قازرا اه ماأعاع قا اه ماء قاع , 


هاه © هاه هع © اع اها هاه هد و وا واو ه ا عافاه > واو هوه واو و اج وه شاوه .ها و همه هما مد ها عد فاه ع ع ود ده ١‏ 


ف" جد وا جه قاد له ١‏ ها عله الوا ا جه لق" أوفل ل اكفا موا اد اود لهات بجو به" هوي 1# ال ا اللا جو اود نوا اه زاك © 1 د قاذ اها “ور ا الو ان 8 الابقا با ع م 


ا 
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التعريف اللغوي للقياس 00101 0 0 0 
التعريف الاصطلاحي لقياس المذهب ال 1ك لع 5104 
الفرع الثاني عشر: المشهور من المذهب 1 1 1 1 ز[ز ز 1[ 1 1 1 117111101 ب 6 
التعريف اللغوي للمشهور 1-98 #3131111*#ا 0 
التعريف الاصطلاحي للمشهور من المذهب ا ا ا ا ااا ا 
الفرع الثالث عشر : ظاهر المذهب مع عد كم اجا عي فحيو رابا اطع لطا اتا ماح مر 50 
التعريف اللغوى للظاهر ا ا اس اس بو وو ا او اا إل ا 000 056 
التعريف الااصطلاحي لظاهر المذهب م ا و د ا و 0 د الم 7 5107 


فهرس الموضوعات 


|] 4 





المجلد الثاني: 


التعريف الااصطلاحى للشاذ 110000[ 1[ [#[#1[1#[#[#[1371[11[1#113#1[1[1 12177 


الفرع السابع عشر : الطرق ا ا ا ومو ا م 
التعريف اللغوي للطرق ل 527100 


التعريف الاصطلاحي للإجراء 32 ا 0 
الفرع التاسغ هق التؤضجيةد .بوه مدن نم وتسم ره ماقف م 5-5-5 
التُعريقب اللقوض للترسية ا 5-5 
التعريف الاصطلاحي للتوجيه ل 10 
المسألة السادسة : نشي متسومن الدذافب 0 0 


النقطة الأولى: هل يجوز تفضيل مذهب على غيره؟ ل 


النقطة الثانية : نماذج من أقال بعض العلماء في تفضيل مذهبهم على غيره 


المبحث الرابع: أقسام التمذهب 0 
أولاً: أقسام التمذهب باعتبار محله 00 ”ه51 
ثانياً: أقسام التمذهب باعتبار درجة الالتزام بالمذهب ل 
الثاً: أقسام التمذهب باعتبار صفة التمذهب لظ 
رابعاً : أقسام التمذهب باعتبار معرفة الدليل 0 001000ظهظ2 


فار جه اماع وأفا ع م وى ٠.‏ 6_5 6 هم 


هاج وأهافاه هه وام قا م4 :5 عه , 


فاو ع جهأهاع ما فاع رماع د ف ٠‏ 


فاع .و ع« عاءع ا فاع عام جا عد ء 


ولو ها واه راقن فاع ع 5 مد 


فالعا واج و عا ع هدام دواع ناج هه 


«اها هاه اه م0 ع + هشاع قفدأمام 


ماع م و و قاوا ور .و »ا عم ا واعاء 


عف ا عه هد .دواع عام م م 9 ها م 


« رم 
«هلممهة 
:08 


4خ 


همه 
046 
وه 
69١‏ 
645 
645 
لحك 
حك 


حك 


365 


5.5 


2 
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الفصل الثاني : نشأة التمذهب وتاريخه لي و ل ا ال ل 
المبحث الأول: نشأة التمذهب 000 0 ا 
المطلب الأول: حالة الناس قبل نشوء المذاهب لي 0 
المطلب الثاني : نشأة المذاهب الفقهية 00001 اا ا 
اولا :هدرسة الأثر 000 ززدذ3د003 0 0 0 0 0 
ثانياً : مدرسة الرأي 5700 ل 
المطلب الثالث : أسباب نشوء المذاهب الفقهية .. الي اه وو بد ب ا وس و ب و 1110 
السبب الأول: اختلاف الأصول والمناهج 1 
السبب الثاني : اختلاف المجتهدين في الشروع ...:.............0.................. 541 
السبب الثالث: اتباع التلاميذ لشيوخهم ل ل 
السبب الرابع: ضعف الهمة عند بعض تلاميذ الأثمة ا 1 
المطلب الرابع : أسباب بقاء المذاهب الفقهية الأربعة 000011 0 0 000000 
السبب الأول: التلاميذ النجباء 90000000 2000 اس 1 
السبب الثاني : تمذهب الدولة بالمذهب ا 00000000 ا 
السبب الثالث: المدارس المذهبية 0010121 ا ا ا 
السبب الرابع : الأوقاف على أرباب المذهب ا ا 0 
السبب الخامس: تفرق المذهب في الأقاليم ا 0 0 1ه 
المبحث الثاني : تاريخ التمذهب مجع جع ا سا روطو اج زفا سور باتني الافروطه ابه مين او 0 
المطلب الأول: التمذهب مِنْ نشأته إلى نهاية القرن الثالث الهجري ... ره 
المطلب الثاني : التمذهب مِنْ القرن الرابع الهجري إلى نهاية القرن السابع الهجري هلاي 
المطلب الثالث : التمذهب من القرن الثامن الهجري إلى منتصف القرن الرابع عشر 

الهجري ا 0 ا 


المطلب الرابع : التمذهب مِنْ منتتصف القرن الرابع عشر الهجري إلى العصر الحاضر ... /٠9‏ 
الفصل الثالث: حكم التمذهب ا ا 
تمهيد في: حكم تقليد الميت ةد زد ز د 2 21ج0002 0 0 ا 0 





فهرس الموضوعات . ااا 
الأقوال في المسألة ا 00000 رقف 
أدلة الأقوال ... 5 ا :001212121212121 ا 
الموازنة والترجيح ل يي 00 
نوع الخللاف ل 1 
سيت الخلاتف 20 22ذة66607070707772ا6ا ا 2 
المبحث الأول: التمذهب بمذهب الصحابي والتابعي 0 
ضورة الفيالة ا ا ا اا ا ا 
تحرير محل النزاع اشا نه مقو دحو انوي وا لوده نين سملل بوط لايك الام الامو و 16611 
الأقوال في المسألة 52000 ا ب ل 7 
أدلة القولين ل“ 
الموازنة والترجيح ا ا ا ااا ااا 
مين اكات ا اي 0 0 0 
المبحث الثاني : التمذهب بأحد المذاهب الأربعة الفقهية المشهورة 00 ا 
تحرير محل النزاع ع م و م وا امه اوش او د ال الي 80 
الأقوال في المسألة اع ا ا اتوت اااي 
أدلة الأقوال ا ا ا ا 00 ا 
الموازنة والترجيح ا 0 0 0 اا 
سبب الخلااف ا اي ااا اا:_:- 021-21-1‏ 4 
نوع الخلاف اي 000101 ا ل 
العف الثالث : التمذهب بغير المذاهب الأربعة ال اسه لساري ااسنطه الو وم 701 
القسم الأول: التمذهب بمذهب مندثر يي يا ااا 0 
القسم الثاني : التمذهب بالمذهب الظاهري م0 
القسم الثالث: التمذهب بمذهب فقهي لإحدى الفرق المبتدعة امسو اوس نارم 
الفصل الرابع : الأحكام المترتبة على التمذهب كم 
المبحث الأول: طبقات المتمذهبين ل 000000000 0 ااا 
المطلب الأول: أبرز مناهج المتقدمين في تقسيم طبقات المتمذهبين م 

ا ا من قار 


المسألة الأولى: تقسيم ابن الصلاح ا ا 0 


١‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 





الطبقة الأولى: من لم يكن مقلداً لإمامه لا في المذهب ولا في دليله ........... 00 
الطبقة الثانية: من كان مجتهداً مقيداً فى مذهب إمامه 52000000 00 
الطبقة الثالثة: مجتهد الفتيا ال 5000 
الطبقة الرابعة: حافظ المذهب 21111100 15 
المسألة الثانية: تقسيم ابن حمدان 0 ل 


القسم الأول: المجتهد المطلق ..............ب ات 50700001 
القسم الثاني : المجتهد في مذهية ................:.. م 5ش 


الطبقة الأولى : من كان غير مقلد لإمامه في الحكم ولا في الدليل “513121001710101 
الطبقة الثانية : مجتهد المذهب .. ......................... اعلا جيك وبا بالبج ان ا 
الطبقة الثالثة: مجتهد الفتيا ل ل ا ل ل 
الطبقة الرابعة: حافظ المذهب 000 ظك 


القسم الثالث : المجتهد في نوع من العلم ا 000000 1 
القسم الرابع : المجتهد في مسألة أو مسائل ...................0.............. 006 


المسألة الثالثة : تقسيم اين الْقّيم ..................... 2111111100 
الطبقة الأولى : العالم بكتاب الله وسئة رسوله يه ................ اا 0 
الطبقة الثانية: مجتهد مقيد في مذهب من اثتم به 11101101100 52 
الطبقة الثالثة : مجتهد في مذهب إمامه 00 
الطبقة الرابعة: حافظ المذهب 00000 
المسألة الرابعة: تقسيم ابن كمال باشا ا 11110 15”7070101' 
الطبقة الأولى : المجتهدون في الشرع 2111111010 
الطبقة الثانية: طبقة المجتهدين في المذهب ل 0 
الطبقة الثالثة: المجتهدون في المسائل التي لا رواية فيها عن أصحاب المذهب 550008 
الطبقة الرابعة: أصحاب التخريج من المقلدين 100 
الطبقة الخامسة: أصحاب الترجيح من المقلدين ا 125257111 


الطبقة السادسة: المقلدون القادرون على التمييز بين الأقوى والقوي والضعيف 


الطبقة السابعة: المقلدون الذين لا يقدرون على ما ذُكر 570 
المطلب الثاني : أبرز مناهج المتأخرين في تقسيم طبقات المتمذهبيين 200 


« » جام عد عداه 


© ها ماه واوا م ء. 





المسألة الأولى: تقسيم شاه ولي الله الدهلوي ا ام 0 
الطبقة الأولى: المجتهدون اجتهاداً مطلقاً 1011111 


الطبقة الثانية: المجتهد في المذهب .................... 0302-8 0 11 1111 
الطبقة الثالثة: مجتهد الفتيا 101010101 1 00 
الطبقة الرابعة: المقلد الصرف يي ل 
المسألة الثانية : تقسيم الشيخ محمد أبو زهرة 10000 7771ظ22 


الطبقة الأولى: المجتهدون المستقلون في الاجتهاد ال 
الطمقة الثانية: المجتهدون المنتسبون 11111111 


المطلب الثانى : الانتقال عن التمذهب بمذهب معين إلى التمذهب بمذهب آخر ‏ 


والقا قدا وام »و قافاها عه ع عد ها فاء 


هه وها مداه وعد ماه .و .و م و ١ ٠‏ 


الطبقة الثالثة: المخرّجون ا ل اي ا ل لان 
الطبقة الرابعة: المجتهدون المرجحون بين الروايات والأقوال المختلفة ل 
الطبقة الخامسة: المميزون بين الترجيحات اي ا ا ااا 00 ش5؟ 
المسألة الثالثة: تقسيم الدكتور محمد الفرقور ............000.. ا ل 
الطبقة الأولى: طبقة المجتهدين ا ا 0 0 0000 
الشقة لناقة: طلقة ا لمنشن سد سس م سنت مز فا ا 5 
الطللقة القالفة؟ كلينة المتلديق »مسن ع ات ا د حا ا 000 
المطلب الثالث : الموازنة بين التقسيمات جو ب و الس وه ا 
الموازنة بين تقسيم ابن الصلاح وتقسيم ابن كمال باشا ..... ا 0 0000 
نقانك | مدل هيد مسد و 0 
الطبقة الأولى: المجتهد المطلق المنتسب إلى مذهب معين ا 270 
2 الطبقة الثانية: المجتهد المقيد في مذهب إمام معين 0 
الطبقة الثالثة : مجتهد الترجيح غ2 
الطبقة الرابهة : حافظ المذهب ...... مي ل 0000 
المبحث الثاني : الانتقال عن المذهب ل ل 
المطلب الأول: الانتقال عن التمذهب إلى الاجتهاد 000 
المسألة الأولى: الانتقال عن التمذهب إلى الاجتهاد المستقل 5000 
المسألة الثانية: الانتقال عن التمذهب إلى الاجتهاد المنتسب 0 


وعاو ا ع را ما عم ء 


3 
4 


١/5 
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المطلب الثالث: الخروج عن المذهب في بعض المسائل .. 
صورة المسألة ا ”2 
تحرير محل التزاع ........... ا م ل و ا 
الأقوال في الميالة: + ا 
أدلة الأقوال 00000 


تعريف الرخصة في الاصطلاح ا أي ما م ال ا 1 
المطلب الثالث : تعريف تتبع الرخص 111 


المراد بزلة العالم 1ك 
الفرق بين زلة العالم والرخصة 1300 
المطلب الخامس : حكم تتبع الرخص ب ا ا ا 500 


تحرير محل النزاع موي نا ماق ماه لال يبو ل 
الأقوال فى "الهسالة: جم جد مون وس ب 2-0 


أدلة الأقوال ا ااا ااا ااي 0000 1[1[14151515151511ؤزؤ[زؤز[ز[ز[ز[ [ [ 111111 


المطلب الأول: تعريف التلفيق في اللغة والاصطلاح 2-0 
المسألة الأولى : تعريف التلفيق في اللغة 2520000 
المسألة الثانية : تعريف التلفيق في الاصطلاح 20-0 
المطلب الثاني : صور التلفيق دجي ا ل ا 


شالى د هس هد واه وه عه جاع » م افا4 واوا اح قاعم هام مه ا مام همه م 


عاها عه اه قاقد اه قاع ها فاه هافا اه عا فلي صساع د فاو هايو سام 


»ا افاهاع د مدعا عه واع و هشاع معام جسماع ا فاع ف5واعا اع معدم 


فاه فاه وى واع د و ع قاع + قاع قاع قافاو »> قاف اه عدا» 


واواع وعداو ها ماع عد هد و ماع وه اه .ىه قف زواع ٠.‏ دما فاه 


#اوا ع قاعم هاه وعداو وداقا ع ود و عد هاو عدار قاع د داه ٠‏ قا 


#القاع اعاعده ا هاع »اع قاع عاعداه» د ودام قاع د ها ع م نو م راود ء. 


«و م 4ه قاةد عه >4 قاف 4ه 2ه هاف اه واما ان قافا ع عاع ا عدا عام 


عافدو ا قا » هاأفاه د اه «#اماأساع د هو عدا هس شاع واو عام وام وا م 


فى ع ها ها ع » وافاه ا اجاعداعم واعم وافاو ا اج مر ما جاع مم م 


8 » عاو قدو د اذ ماع فاع رمعم مم ا ماع عاع د ممه والع د و6 اه 


هاع ا واج « ا ع هه »اماه هاه هاعر ها واه قود ورد اع ماع .م اجنام 


قم قاقاع جاع ماع » ماع واع د ول ساع و اع ها م .د و رار ”, 


ع #اقداج د وى وا .ع ع هد هد هاه قاع هه واه عه هه .م وام بج هو 


هه هه دهاع هذدوفاع ماو ني هشاعم م اماع و راع م ا وام و الوم 


وها عد و و وى هاو .هه عا ىد ع هه جه هو عه واف عه .دواع م رام 


عام وى ع هه هوه وله اه نواه 06# اهشاع فاللو ا واع» واأع .و 


»قاع بج .دو »ا ««اه د و هاج عج عام ماع عا م عارام د م د56 همهم 


ظاج © »© قاع مان عه »هه ماع ه» «#ام ا ها ع »> عا هد هعد هوه ماقام هه 


فهرس الموضوعات 

المسألة الأولى : التلفيق بين قولين في مسألة وفروعها 000 
المسألة الثانية : التلفيق بين أثر القول وقول آخر في مسألة وفروعها 
المطلب الثالث : أقسام التلفيق» وحكم كل قسم ......... 0 
المسألة الأولى: التلفيق في الاجتهاد 220000 011000 
بناء مسألة التلفيق في الاجتهاد على مسألة إحداث قول ثالث 5 
الأقوال فى مسألة إحداث قول ثالث 020000 
.أدلة الأقوال اا 000 
الموازنة والترجيح 0 
سبب الخلااف ا ا 200 
المسألة الثانية: التلفيق في التقليد لظ« 
صورة المسألة 1 0 
تحرير محل النزاع و ا سويت ا و 
الأقوال في المسألة 1000 
أدلة الأقوال 01 
الموازنة والترجيح ل 
نوع الخلاف 0 
سبب الخلااف ل 0 
المسألة الثالثة : التلفيق في التقنين : 
المطلب الرابع: الفرق بين التلفيق وتتبع الرخص 000000 
الفصل الخامس : أحكام المتمذهب 00 
المبحث الأول: عمل المتمذهب إذا خالف مذهبه الدليل 5117 
قوتؤة | لفيا له رسو وق م وه ا 0 
تحرير محل النزاع و ني ا ا لم ا ا 
الأقوال في المسألة 1 يي 0 
ادل الأقوال ا ا اا 00 


الموازنة والترجيح ل 


لقاع هج هاه وا فاه عا فاه ود وا »م + عام هماه 


وأقاع »واه ياعم مج .ا عاع هاما و وا عا عد ع ء 


+« هشه جم قاع ه.ا فاو .و وا ع مام دقام ع ما ع6 ,م 


فاه ع و ماع قافا ما اعاماع ا .هد م جاع ما فاع ء 


6ه ا« ج جاع عار اه جه هم ماو مه وام نتاحعاء. 


١و«‏ ها هوا فاه اه م.ج © مدافا + وعدا مدا مد ه» ع ده 


عماع ا مداه فاع وقجاع+ مماع د قا فا مدا ما .ع اج . 


ولع » قاع د قاع م فاع د قاع واع ا .ا عا مد * قا 


#اجاع ا« هاوفدا واه ماما هاه فاه زراه واع د رن 


»مما ع 4ه وا وام وواع ا ناه ع مام واع م ٠‏ 


ولو اواو عاردا رد واو ىه فلو مام ماع د و فا ع ٠,‏ 


عله افا عه د قو و و مه العواز ا ع وه واو جاع هه فاع 


واء واوا ما قاع فاه و » عاج عد اه ها فاع , 


»ا هاه هد ها واوا واه ها ولو د رام مار عام 


علوداما عم وفاع د قا ها .د ماود هاعد ها قاع ها :5 , 


«اله قاع عاو وار و قاع جا عدار واأوا اعرد عا هم هه 


«ه ا »فاه جا ع ,م وشاع ٠.‏ وا قاع ما ف ود 5ق هه 


عله اه أقايوا اع قاع واقا اه راجا مام عافا او قا ٠‏ 


فاع جا راعج فاه قم م مم » قاقد عمد ٠.‏ فا . 


وله #ا م ه» عا هد هه واه م.دا هد فاو ماع راجا هن 


ىا جه عقوا .و ا + ا وأماع ا و عواعج ما ماع مام هع م 


عه د قاع د قاع سضفاع هاعد هو هه اهف واءعء قاع ٠,‏ 


وله # اعد فاه هد و م واه فاو واو واف هع هماه 


١‏ التمذهب دراسة نظرية نقدية 


المجلد الثالث: 


المبحث الثاني : عمل المتمذهب عند تعدد أقوال إمامه في مسألة واحدة 1 
المطلب الأول : حكم تعدد أقوال إمام المذهب ل 
القسم الأول: أن يقول إمام المذهب بقولين مختلفين في مسألة واحدة في 500 

انك واحد ا ا از ا 00 
القسم الثاني: أن يقول إمام المذهب بقولين مختلفين في مسألة واحدة في وقتين 00 ١1١83‏ 
المطلبالثاني : الترجيح بين أقوال إمام المذهب 00 ع ا 
القسم الأول: الترجيح بين قولي إمام المذهب اللذين قالهما في وقت واحد خخ ١161‏ 
القسم الثاني : الترجيح بين قولي إمام المذهب اللذين قالهما في وقتين ١‏ 
المبحث الثالث: أخذ المتمذهب قولاً رجم عنه إمامه ع 000 1١148‏ 
طرق معرفة رجوع إمام المذهب عن قوله ا000 ا 
الحالة الأولى : أن تكون المسألة بعد رجوع الإمام عن قوله وفاقية ١14‏ 
الحالة الثانية: أن تكون المسألة بعد رجوع الإمام عن قوله خلافية مم اه عو الو 141 1 
المبحث الرابع : عمل المتمذهب فيما توقف فيه إمامه ا 
المبحث الخامس : الاعتداد بقول المتمذهب في الإجماع ل من ا ع 1120 
القسم الأول: الاعتداد بقول المتمذهب في الإجماع على المسائل الأصولية ا ا 
القسم الثاني : الاعتداد بقول المتمذهب في الإجماع على المسائل الفقهية ب ا 
المبحث السادس : عمل المتمذهب إذا خالف أحد أتباع الإمام مذهب الإمام .. ليل 
القسم الأول:إذا كان قولٌ أحد أتباع المذهب المخالف لإمام المذهب غيرسائر ' 

على أصول المذهب 5200 ا 
القسم الثاني :إذا كان قولٌ أحدٍ أتباع المذهب المخالف لإمام المذهب سائراً 

على أصول المذهب 10001 يرن 
المبحث السابع : عل كاهو كه حادق أصحابه في تعيين المذهب 00000 ايفين 
المبحث الثامن : إفتاء المتمذهب ا 000007 لحاس اع الا 
تمهيد في تعريف الإفتاء في اللغة» والاصطلاح ا ا 1 
تعريف الإفتاء في اللغة ا 
تعريف الإفتاء في الاصطلاح 110 1 1 1 1 ا 


فهرس الموضوعات ل/ا 1١‏ 
المطلب الأول: إفتاء المتمذهب بمذهب إمامه 0000 
تحرير محل النزاع اسعويي جب نسو سس سن سام وجوه 1 1ج امس تسيو نامحس لتب قباد 
الأقوال في المسألة 50 ا ااا ا 
أدلة الأقوال 1 
الموازنة والترجيح 01 0 0 121070707 5 0 اال 
نوع الخلاف :م ا ست ل اسه جا نا رن نيو ابم واس سا ل واس لم ا وم ع 11082 
نينت كاذ فك ل 1 
هل للمتمذهب أن يفتي بقول ضعيف في مذهبه؟ 1 ا ااا 
المطلب الثاني : إفتاء المتمذهب بغي مذهب إمامه ا 
الحالة الأولى : أن يفتي المتمذهب بغير مذهبه؛ لرجحانه عنده .. الور اا م ا ا 110011 
الحالة الثانية: أن يفتي المتمذهب بغير مذهبه؛ لكونه الأسهل 0 00000 
الحالة الثالثة : أن يفتي المتمذهب بغير مذهبه؛ احتياطاً لل ١‏ 
الفصل السادس : أثر التمذهب في التوصل إلى حكم النازلة يساوم ما او ١117/1‏ 
تمهيد في تعريف النازلة في اللغة والاصطلاح م ا و اي م ل د 111 
تعريف النازلة في اللغة ان ل ل ون ا اميا مو مامت ار 1 1 
تعريف النازلة في الاصطلاح 11[ 1[ 0 0 0 اا ا 
المبحث الأول: التوصل إلى حكم النازلة بتخريجها على أصول المذهب ١5430‏ 
المبحث الثاني : التوصل إلى حكم النازلة بتخريجها على فروع المذهب ا لكين 
الباب الثاني : الدراسة النقدية للتمذهب 11 1 ا 
تمهيد : في الحاجة إلى المذاهب الفقهية ا ل اا 
الفصل الأول: آثار التمذهب الإيجابية م م ا لخت اماس سس ا 
المبحث الأول: ظهور المناظرات الفقهية ... ااا 
أمثلة لبعض المناظرات التي جرت لأرباب المذاهب ا 
المبحث الثاني : ازدهار النشاط في مجال التأليف و مم ا ا ا 
التأليف في الفقه المذهبي ا ا ا 
التأليف في الألغاز والأحاجي والمطارحات الفقهية 111 اا 
التأليف في أصول المذهب ا 1 


١74 


التأليف في قواعد المذهب وضوابطه الفقهية 000 
التأليف في بيان أدلة المذهب . 00000 
التأليف في الردود على مخالفي المذهب ................... 
التأليف في مناقب إمام المذهب اه 
التأليف في طبقات علماء المذهب 0 
المبحث الثالث : تجنب الآراء الشاذة 1 1 27715 
أمثلة للأقوال الشاذة التي يكاد ينعقد الإجماع على خلافها .. 
المبحث الرابع : الإلمام الشمولي بالمسائل الفقهية والأصولية 
المبحث الخامس : دعم سبيل الارتقاء إلى مقام الاجتهاد .... 
طرق معرفة بلوغ العالم درجة الاجتهاد المطلق 000 
أمثلة لبعض العلماء الذين بلغوا درجة الاجتهاد في الشريعة .. 
المبحث السادس : تجنب التناقض فى الاختيار بين الأقوال . 


03 


مثال الفروق الفقهيةء والأشباه والنظائر 9 
الفصل الثاني : آثار التمذهب السلبية .... 0 
المبحث الأول: ظهؤر التغصب المذهي: ««مد د ونه مد 
المطلبالأول: الإعراض عن الاستدلال بالكتاب والسنة الثابتة 


المطلبالثاني: رد دلالة الآيات والأحاديث الثابتة» والتكلف في ذلك 000 


عالوجاع ا عاعاع ع« م ماعدا عدا ان ماع وا م قاروا اه قناع و هماه 


اع دقام »ا عاماماع ا قاع ماو » فاه عم فاع تاجها اعم فا وهاء. 


الى ع م عام عام »ا جاع مواءع سواع هافق واه هوه ٠‏ هماه 


عم اجاعوا ع »م وأماع ماع 6م د« ها ماقام ها وه هد عا اه عام 


واف » ها هد واه هشاع اها ع هد جاع جه قاع ع ما امام قاع ٠‏ 


جاع قاع فاع عاو ماع » عد واه 6ه هع .هاورا.ه ٠.‏ اداه .م 


جاع #اإماع ه» افقلفقداهد د ف قاو 4ه وى وعد نر وه .ا م .و ٠.‏ مجاعم 


«اقاعدا و ورا عا ع ماع ع مج مام علعاه» عد فاه وا نا هوه اه 


عأعاعا ع فاع هه فاه قاعد عدا عقا هع جد »د مم مج عرا ماع قم 


#اع مااع ماي ماع قاعد ا را » فده قاع + دواع ٠ه‏ همه م :5 ”, 


#اماع مداع قاع »م عا» ا قاف اه فاه عه هد ها مه :5 ٠.‏ م405 


8م ىه واو د جمد و وو واأعا اج فاع مار د م عداع د ما ع ماع من . 


«له ا ع اعاع د هده عقاقاع قاع ماع دافام م ما وام عاج 5م 


قاع مها ماع د نوو ع8 قاع فقا هد قاع قاع د راعج قاع ع ع ء. 


قاع ماع قاع قاع نا عاعم عافاذم هاه 4ه » .فاو ٠.‏ فاه »4 


مثال للتكلّف في رد الدليل لظ 
المطلبالثالث : الانتصار للمذهب بالأحاديث الواهية 110 0701*ظ2*ك2 
الأمر الأول: 08 أن بعض المتمذهبين وضع أحاديث تويّد ما قاله إمام مذهبه 5 
الأمر الثاني : بيان أن بعضّ المتمذهبين ينصرون مذهبّهم بأحاديث واهيةٍ 50000 


المطلب الرابع: الاستدلال بالحديث متى ما وافق المذهب ومخالفة الحديث نفسه في 


حكم آخر دل عليه لمخالفته المذهمب 5000 
أمثلة للأثر السلبى ا 1211011010100 


«العام ها قاعاه عساو شاع ده مقاع ع ها هد ها فوا اه هه هد داه 


عالوعاع« د ع واه ع واطاع عا« وهاي قفا ارجا وداه ع6 اه 





فهرس الموضوعات ١"‏ 
المبحث الثاني : دعوى غلق باب الاجتهاد. ومحاربة من يدعيه ما ا ا اي 1201 
المبحث الثالث : ظهور الحيل الفقهية 00 
تعريف الحيل في اللغة ل 1 
أمثلة على تأثير التمذهب في الإفتاء بالحيلة ل 0 
المبحث الرابع : عدم الاطلاع على ما لدى المذاهب الأخرى 10 
الفصل الثالث : أسباب ظهور الآثار السلبية» وطرق علاجها 1# 
المبحث الأول: أسباب ظهور الآثار السلبية .. امه وبحم ا وف لوق واه اماج خ نا مع رن 6 1 
السب الأول :“العلواق تيظيم آقنة النتاعت 0000 
السبب الثاني : اعتقاد عدم خفاء شيء من الأدلة على إمام المذهب و سو ل ا 
السبب الثالث: اتباع الهوى 11 1[ 00 
السبب الرايع : التعصب للمذهب لفو اس لم ا 
السبب الخامس: المناظرات والجدل ا 1 
السبب السادس: الإلف والاعتياد على مذهب فقهي واحد 9 ا 0 
السبب السابع : الخشية من وقوع الناس في تتبع الرخصء والتلفيق بين المذاهب 0 ١51548‏ 
السبب الثامن: الأوقاف على المذاهب الفقهية ل 0 
السبب التاسع: الوقوع في ردة الفعل 000 0 0 ااا 
السبب العاشر: الضعف العلمي اتوتصنه عبت متو ون ننه ماوق ارط بس او يي كنا 
السبب الحادي عشر: الكسل والرغبة في الراحة ١1‏ 
المبحث الثاني : طرق علاج الآثار السلبية الا اوم نو الم لمعا ور و بو “ةا 
الطريق الأول: الاهتمام بالكتب المذهبية التي تُعنى بالاستدلال عات ارخا با مت ات لزه ١‏ 
الطريق الثاني : الاطلاع على بقية المذاهب المتبوعة» ومعرفة أقوال السلف سويت ا ١831‏ 
الطريق الثالث: التقاء علماء المذاهب الفقهية لدراسة ما يهم المسلمين اوس م ا 
الطريق الرابع: تربية المتمذهب على احترام المذاهب وأهلها حم بادا وم الو ١411‏ 
الطريق الخامس: العناية بالتخصص العلمي 1 
الطريق السادس: العناية بطرق التعليم و 1 

١5357 


الفصل الرابع : مشروع توحيد المذاهب الفقهية 011ظ2ظ1 





ا التمذهب دراسة نظرية نقدية 
المبحث الأول: مشروع توحيد المذاهب الفقهية اي ع ع و م 11 
أولاً: عرض مشروع الشيخ محمد الباني ااا 0 
ثانياً: مشروع الأستاذ محمد عيد عباسي 000111 اا 0 
المبحث الثاني : نقد مشروع توحيد المذاهب الفقهية ..... ا ا 0 
المحور الأول: نقد فكرة توحيد المذاهب 00 
المحور الثاني : نقد المشروع العملي المقترح لتوحيد المذاهب 00 0 0 
الخاتمة ا 
أولاً: أهم نتائج البحث 1 0 
انيا : التوصيات ا ااا ااا ا 
قائمة المصادر ا ااي ااا 00001 ا 
فهرس الموضوعات 7ب 0 6غ«1غظ2«2 


